الموافئات 
نے 


اصرل الزن 
رووا زی اک الاک ارز 


( وعليه شر ح جليل ) 
لتحرير دعاو به و كدف مرامیه » وتخر يج أحاريئه » ونقد آرائه نقداً علا 


يعتمد على النظر العقلى وعلى روح النشر یم ونصوصه 
حضرة صاحب الفضيلة الا ستاذ الكير شيخ علماء دمياط 
الشيخ عبد الله دراز 


وقد عنى بضبطه وترقيمه ووضع تراه 
الا ستاذ مد عبد الله دراز المدرس بقدم التخصص بالازم التتريفف 


زلوت 


باب زالکنه مار سک ری بأول شان مدع لضم 


رس او و اررول س الوافقمات و شم هم 


# التعر يف بكتاب الوافقات * 
بیان وسائل الا جنپادفی‌ااشر سة القدعة 6 و سان نواجی النفص 
_ بده الماجة ادو بن تلت الوسائل ۳ 1 كلما الشاطى فى الغن سبب 
بام ) اسرل الفقه ) - مقارنة من عدم تداول الک تاب - هار .4 
كتاب الوافقات وكتب الأصول الشارح فى خدمته . 
هد خطبتالمؤلف 
#وفيها تقسيم الكتاب الى خسة اقسام +X‏ 
(۱) القسمات (۳) الاحكام (۳) القاصد (4) الادلة (ه) الاجنهاد 
a‏ ۶ 
وفیه تلاث عشرة مقدمة # 
۹ «المقدمة الأولى ٩‏ وم ب المقدمة الثانية » 
( أصول الثقه قطمية »كانت عنی | « الأدلةالمستعملة فى أصولالقه 
الأأدلة أو اقواعد ) _وفبها بيان ‏ قطمية»« عقلية كانت أو ءاء.ة 
معنى المدظ فى قوله تعالى ( إنا حمن | أه سيعية » 
نا الک واناله لحافيلون )- ١‏ مم ف المقدمة الثالثة € 


ص موه صفحة 
خلاف فى عمل بل فى اعتقاد 
45 +9 المقدمة الخامسة د 
لب ها" £ برد وهی ع 
ورای المؤلف فى القدر المطلوب 
دن عل التفسير والعلوم الكو نية 


ومنافشة الشار 2 له فى هدا 


« الأدلة السممية لا تنید القطمع 
با حادها » « لتوقنها على مقدمات 
ظنية . وإها محصل » « القطم إذا 
تکون من حموعها ما ت التواتر 
العنوی 
وبيان أنه ولا هذا ما حصل 
لام وجوب القواعد اس » 
وحجية الا جماع وانطبر وانتیاس - 
اصل یشید لدنص معان وآ کن أخذ 
معناه من أدلة الشرع وهو صحيح 
کالصال المرسلة » والاستحسان 
۱ (فصل) ولا غفل يعض الأصوليين 
عن‌هذا الطر بق‌ذهبوا الىأنحجية ٩۰|‏ ف المقدمة السابعة 9 
یه ی . أو تعسفوافى ابات العم ليس متصودا لذاته بل لاعمل 
قطعينها به حى العلم الله تمالی‌لافضل فيه 
۳ المقدمة الرالعة + دون اسر ده وهو الاعان 
کل مسألة لاینبنعابها فر و عفتم. با -وتاویل اذله نضل | 
ا أصول لته ا ۷ (فصل) فما بقصد ام وراء 
0 مسألة ب علا ا العمل » وأن منه ما يصح قصده 
5 وما لا 
#7 (فصل) و جڪ مسالة يننى | 59 *( المقدمة الامنة )* 
عليها فقه ولاينبنى عل‌الخلاف فيا مراتب العم ثلاث : عم تقلیدی » 


ده #المقدمة السادسة» 
فى بیان عدى الشريعة فى ای 
وان التعمق فى التعار يف والادلة 


والبعد مهمأ عن مدارك الهو رليس 


۲ 


صفعة مائحة 


وعلم استدلالی #وعل ‏ حفیقی راسخ مذهب الباطنية وأهل السقطة. 
وعدا هر الطلوب شرعاً A“‏ ( فصل) وقد لعرض ں القسم الأول 
وبيان أن النوع الثالث هو النی| _ أن رمد من الثاني أو الثااث 
يسع لسل» وجسمعراذال» .يان من رم لتر فى هن 


إلا لعناد أو غفلة الكتاب 
١‏ (فصل) وتحقيق هذه المرئبة تم ير رید الماشرة اه 
نور وخشوام باطنى 


المقل تابم النتل فى الأحكام 
الشرعية ءوااتوؤق بينهذ:القاعدة 
أقسام العلم ثلاثة : ماهو من صلب | وبين العمل بالتراس » والذرق يبن 


۷) المقدمة التاسعة‎ ) VY 


العل »وبا هريمع العم » ومالیس | ما بریده وبين .ذه بأهل الظاهر 


من صلبه ولا من ملحه ۹۰ بحث طر يف فى قوله عليه الصلاة 
۷۷ عليك بالقسم الا ول وهو ما كان والسلام . ( لامضی القامی وهر 
قطعياً . وله خواص ثلاث : کر ۰ غضبان) 
۹ هر الس القای سح سس 
4 اد 7 الطلوب ٠ن‏ اف مامه هو 
لظنیات ال ولاتعارض القاط ولكن 
ما دلت عليه الادلة الشرعية الى 


7 فا تلك الخواص ۱ 
۸٠‏ ر ستبن فى كتاب الادلة 
هی عمره فى تتبع القشور ٠ ٩۱‏ المقدمة الثانية عشرة 9 
وم ایا والقسم الثالث . وهوالوهمیات | لابد للعلمن عر ۾ ولا بد فى المع 
الى تعادى العاوم الثابتة ومنه | أن يكون متحتتا الم 


۱ ۶( القدمة الحادية عشرة)* 


2 


مله 


00011 1 [101 [1 [1 0111111 


صفيحة فة 

۳ ( فصل فى بیان ع لامات المالم| من ذلك الط فى فهم قوله تمالی 
ااتحقق بالعلم . وهی ثلاث :) ( وان يجء_ل الله لاسکافرین على 
الممل 03 عم 6 ودلازمة الشيوخ ¢ المؤمنين ميلا ( وقوله تە انی 
والتأدب »ميم ( والوالدات برضعن ) وقوله تعالى 


10 وجه التشنيم <٠‏ وجه التثنيم على ابن حزم 0 ( ليس على الذين امنما وعاوا 

55 ( فصل ) طریق أخد العل إا الصالحات جناح ف) طم.وا ) ومن 
المشافهة »أو الطالمة . والا وی أننم | ذلك التنطم بأخد التصوص على 
ويازم فى الثائية شيئان : تحر کب | عومپا ولو أدت الى الحرج والقاء 
المتقدمين والاستعانة بالعلماء فى الصا الرسلة . 


ہم اصطلاحات الع . ٠١|‏ ومن ذلك سألتان جرت ہما 
۹ الا المقدمة الثالثة عشرة + مكاتبة بين المؤلف وبعض الشموخ 


كل معن لايستقم مع الأصول احداهافى حم الانسلاخ عن 

الشرعية أو القواعد المتليةلاستمد | الأموال اذا كانت تشنل الخاطر 

عليه فى العبلاة . والثانية فى f>‏ الورع 
۰ الا مثلد : عراعاة الخلاف 


۱۰۹ القسم الثانى كأ سب الاحکام 
ع٠(‏ والاحکام قمان تكلفية ووضه 2 + 
اشم الأول الأحكام التكلينة ٠٠١|‏ لط السالةالاول که 
وهي خسةانواع : الاباحة» والندب | الباح ليس مطلوب الثعل ولا 
والكراهة» والوجوب والهرمة معلاوب اترك . أما کو ئه ليس موللوب 
وقد نام المؤلف مسائلها كلها فى الترك فلأمور . 
ساسلة واحدقوشى ثلاث هشرة مسألة | ۱۱۲ فيا سارض ذلك من الاو على ٠‏ 


مزيية ' صفعة 
طا ب ترك الباح :کنم انیا ٠>‏ والجواب عنها 
وذانهاء وان حلاهما حساب» وذم ۱۳۸۱ (فصل) فى آدلة المألة 
الفراغ عن العمل النافم » وتورع | 2014٠‏ ف المسألة اثلثة که 
السلف عن معن الباحات » ومد الما متیر > هو خادم له 
الزعد ال. وتأويل ذلك كر ۱۸۳ ل المألةارابسة»# 

4 (فص ل) وأما نه ليس مط اوب | « فى الثرق بين الباح عى احير 
الفعل-_وفيه ارد على مذهب الكمى . فيه » ا نی مالا حرج 


فى أن ااباح واجب ۱ فيه » وأن الأول له كلى مطلوب » 
۱۳۹ وضع اشکال عل جموع طرف السا «والثالى شبيهياتباع ا موى المذمو 5 
و دفعه بتمبيد لاسا له الثانية | ¥ المسألة ان اسة ٩‏ 


۱۷ 
۰ ا اااي | 


الا فمال مختلف أحكاءها بالكلية 
والمزئية فالياح لشخصيته لایکون 
مراحاً بكليته » بل اما مطلوبالفعل 
وجوبا أو ندبا و إما مطاوبالترك | و م السألة السادسة » 
»ا أو كراهة _. وأمثلة ذلك 
۲ (فصل) والمندوب (شخصه واجب 


» الاح پاطلایه اما يوصف بكونه 
ماخ « اذااعتبرفيه حظ المكلن 
فقط » 


« الاحکام التكليفية إماتتعلق 
الأ ذمالالمقصصو دتعأر القص,دسیپا» 


رامیت | و «االمألة السابسة » 
۳ (فصل) والواجب بشخ»» فرص 
نوعه ای أشد وجوبا « نتمم لا تقدم فى السالة الثازة » 

۰ (فصل/ فى شبه من قل ان الا فعال وبیان‌آن ,کل‌مندوب‌خادم!اواجب» 
لاتغتای أحكامها بالكلنيةوالجرئية ۱۵۲ ( فصل ) والکروه خارج 


سفعة صفحة 

لاحنوع .ولعض .الواجبات خادمة | 1١4‏ ( فصل )فى ثيل هده الرتبة 

لبعض» والممنوءات كذلاك | منم.اماهومتفق علیه » وما هو 

مختلف فيه 

دج ( فصل ) فى الاوجه المائعة 
ول منعد مر تمقالعقو زائدةعل الأحكام 
وقته على «لازم یه ولاعت اة 
والجواب عا بعارض ذلك من الفر ٠‏ ع ۱۹4۸ ( فصل فى ضوا بط هده المرتية 
الفقهية » ومن طلب المسارعة الى ٠۷٠‏ 9 الماك الحادية عترة 6 


0 ¥ السالة الثامنة » 


2 ار ااواحب الموسع عن 


يحنت « طلب الكذية ليس را ای 
٠٠١‏ ۴ المسألة التاسمة که ميم المكافين ۵ « بل لى من فيه 
أله اقات وتات 4 کارت 

« الحقوق الواجبة ما محدودة » أو لاف فى هدا الرأى 1 

غير محدودة ‏ والاوی تترتب ]و۷ ( فصل )ف تاصيل هذاانظر 

فى الدمة « ولا تسقط بخروح | بيان اختلاف الذراثز والأأهليات 
الوقت » والثانية غلاف ذلك » 


في الناس » و وجوب توزیم‌الاعال 
۱۰ فصل ) و رجع اقا ول ف المسامين علىهده القاعدة ‏ وهو 
الى الواجبات العيذرة 2 والثآی الى حث 3 ف التر ية والاحما 5 
3 5 / 2 افك اكتسف ا E‏ 
الكفائية . ا # الساله الثانية عشرة که 
۱ # السااله العاشرة 4. ۱ 


« الباح اذا عارضته مفسدة طارئة 
هل هناك مرتبة بين الحلال وا را هل » ترفم حک الا احة عنه 8 » 
خارجةعن الا حکام الخسة . اسمها| - والحواب بالتفصیل بين البا 
مرتبة العذو؟ » | اضروری والحاجي وغيرهما 1 


0 7۳ 


ف الم ق بين الواقم والمتر قم م 
4 4 المسالة الثالثة عشرة ۹ ۱ تكرت كار وخر ان 
بت مه | ارام 
۱۸۷ القسم الثاني الاحكام الو ضعية 
2 وهی خستٌنواع ارت 0 
“ل انوع الائول السبب # وضع أسبابما » 


وفيه أربم فشر ی 
۷ # المسألة الاولل که 


» ل المسالة الخامسة‎ ٠ 


«المكلف أن يثرك النظر لاسبيات 
« فى تقسيم ااسبب والشرط والمائع وله أن يلتفت الما » - أما الاول 
إل ما هو داخل » « فى مقدورا فيدل عليه ... 
لكلف وماهو خارج عنه » وأمثلة ٠۹۸|‏ (فصل) وإماأن لكل فالقصد 
ذلك إلى المسيب .. 
48 ¥ المسألة الثانية # 
« مشر وعية الاسباب لا الستازم 


۲۰۱ 0 المسألة السادسة که 


مش وعية » « السدات » فى مراقب الدخول فى الأسباب : 
۳ . #98 المسألة الثالثة که آأما قصدالمينات الأساب فل 

« لا يازم عند مباشرة الاسراب»| ثلاث مراتب .. 

تصد المسببات » ۲ (فصل/وركالالتفاتللاسباب 


له ثلاث مراتب أيضا . 
5 ل المسالةاارابعة که 


0 السبیات متصودة للشارع لا تطلب من‌الکلف ترك الاسماب 


.> ©#9#الألةالساعة» 


4 


رجا 
الماحة وفها صقي نيس 1_ألة | فصل ( ونها) أن کثرة مراءاة 
التوكل بالتفصيل- امساب تفتح عل الشيطان » وأن 
ااتوسط فى ذلك اس 
۴ فصل ( وما ) أن تارك النظر 
للساب آعل درحة 
۷ 9 المسألة الماشرة که 
فى الامور التى تنبنى على النظر 
لللسسات 


صفحة 


١‏ # المسكلة الثأمنة و“ 


شاب المكلف أو يؤاخدذ عاتسبب 
عن فعله ولو م يقصده 


۶ ۰ ۷ الب له التأسمة ‏ 


فى الامورالتق:نبنى عل اعتبارالسبب | ۲۲۸ - (فنها) بعث داعية الکلف 


وحدد وصرف النظر عن الس إلىالا قدام‌عی المسنة والا لصرای 


(فنها) أن الكلف اذا قصد رفم عن السيئة . 7 
المسيب بعد استکال السب كان وهنا كات للغز إلى فى آثار المسئة 
قصده لنواً وهذا محث فى حك رض والسيكة 


-فصل_(ومنها)دفم بءض اشكالات 
بردفى الشر بعة ٠‏ 


وفيه نصر مذهب الى هاثم فى أن 


السادات » و تفرفه دقيقة بين اخد 
السبب عل أنه ليس إسبب » وبين 
أخذه عل أنه سبب لاينتج ٠‏ 
المروج من الأرض الفصم بة فيه 


هه ا 


وتطبوق_فروس أخرى همه . 
 ._ ۲‏ فصل(ومها )أن المسد..ات 
علامة على صحة الا سباب أو فسادها 
وفیه تطیقات 
۳ فصل ( ومنها ) أن النظر إلى 


والتوكل ... الخ 

20١‏ فصل (ومنها) أنه ادعي العثاية 

بالسلب 

۲ فصل( ومنها )نیح للنفس 
مفرح القلب من تعب الدنيا . 


رط 


المسبسات العامة أدعي ارجا أو ۱ السبب شرع لاجلها» وما ل ان 

الخوف | السفب لشرع لاجلپا » ومالشتره 
۶ فصل فى الجواب‌عن تعارض فیه .وهنا اشكلاتع ل لقم الثالى 
سائل من النکاح والالاق والتق 

الذى رجح العمل باحد النظر ن والجو اب عنها اجالا : 

تارة » وبال خر تارة آخری ۲۵۰۱ 99 السالة الثالثة عشرة » 
م فصل وقد تعارض هذان| . اذا تخلفت حكة السبب لعدم قبول 

الاصلان عل احنهد امحل ها ارتفعت مشروعيته : واذا 
۳۷ الا المسالة الحادية عسرة که تلفت لامر خارجى فېل تؤارفي 

الاسیاب التم وعدلا تؤدى بذاتها ‏ مشروعيته؟ 

الى مفسدة والاسباب الممنوعة لا | محل اجتبهاد » وفيه أدلة من‌الطرفین 

تؤدى بذاتم إلىمصلحة وأمثلةذاك | وفيها الحواب التفصيل عن عض 
۰ (فصل )ف حلمسائل.طبيقا المسائل المذكورةفى السالة الثالثة 


عل هدا الاصل عشرة 


هائین السالتین» وسان الضابط 
| 
۱ 


۲ فسل) اذا نظرالىهذا | إسائل' 6ه (فصل) فى الحواب عن باق 


من جبة التسبب اختلف الحم السائل المذكورة 
فحتا الى ترجيح الجتهد ۷ (فصل) فى حك القسم الثالث 

۳ (فصل )المرادبالصالح والمفاسد ٠‏ من قي م المسالة الثابية عشرة » وهو 
ما كان ت كذلك فى نظر الشرع :لا المشتبه فيه 

ما کان ملا ما أو منافراً لاط ۷۵۸ ۴ ال الرابمة عشرة )د 

جي #المسالة الثانية عشرة + «اذا قصد المكلف لامل السبب 
السیبات من حیث العمل يقصد الشارع المنوع ماشعه » « من المصلحة 
ل بالانسان ثلاءة أقساء ٠‏ مایم ان عومل بنقیض قصده . بخلاف. 


سس سس سس سس سه 
مجح 


صفعة 
رر ما اذا قصد المسبب نتفه » ۱ 5 التكليف ۽ كالعقل والارعان 
۳۲ ( انوع الثاني الشروط ) ۱ 1 
ls | cc‏ خم 
مون الا ۲۸ ل المسالة الخامسة: 
۲ % السألة الا ولی هد ۱ 2 لایکی السیب فى وقوع | أسيب 
۱ ل لايد من حصول الشرط » 
وق لتق سدق الط هی وتا ل مايخالف ذلاك من الفروع - 
اصطلاح هذااا_كتاب »_دمقارنة ۱ 


۲ ۳۷ 
الشارح له ماه شون ۱ 


الاك انيت | «اعاط'اب با( "روط اما وضعی او 
۱ تكايق » 
2 فی تمرف السدب والعلة والمائع | ۳۷۹ 9 المسالة السابعة) 
على اصطلاح هدا الكتاب « 

ك | « لا مجوز التحيل ا حم 
۲۹۹ 5 المسألة العالثة # السيب عل شرط » «اورك؟ __ 

+۳۸ ) فصل) هل مفى ه_ذه الجا 

وسطل بها ااسلب 8 تفصیل 1 


دد 
_ وردد__ _ 


9 المسألة السادسة € 


« الشروط ثلاثة آقسام : عقلية 
وعادية وشرعية » « والقصود 
الشرعية » ۱ 
ر مل الال الثامنة € 
پچ ۶ ال الرابعة € 
« الشرط اما ملام لقصود الشارع» 

2 الشرط صدة لامشروط ومكل أو مناف ¢ ولا ولا ¢« 

له » لاجزء منه » - ودفع إشكال | ٠۷٠‏ كو النوع الثالث الموانع ٩‏ 

سعض الثم وط الى هی عمدة فى وفيه ثلاث مسائل - 


شرس [ 7 و1 ابیال 
من کتاب الموافقات وشر حه 
کتاب القاصل 


القاصد قسمان 0 مقاصد الشارع ومقاصد الكلاف 


1 لس ألا ول مقاصدالشارع 


ه عقاصد الشارع من وضع الشريدة أربعة أنواع : مقاصد وضع الشربعة 
أبتداء . ومقاصد وضعبا للافهام ؛ ومقاصد وضعبا التكليف » وءققاصد 

1 ) مهد 4۵ ( ۳ إنات أن الشارع عا اعد وسح الثم اة اذل ماح 
الاد عاجلا و آجلا 


ت 


صفحة 


A‏ النوع الأول 
مقاصد وضع الشريعة ابتدا, وفيه ا ١‏ ا المالة اارابعة » 


ثلاث عشرة مسألة : ( الضروريات أصل لاحاجيات 


3 المألة الا ول . والتحسينات ) 
(القاصدإم اضر ور تاو سا نييم فازم من اختلاها اختلافیا وقد بحسل 
أمثلة ما منبا فى العادات والمعاملات العكس أيضا 


} المألة الثاية م هم : المألة الخامسة يم 
وک من هذه ارات كلوه E‏ . ولامفسدة 
+ السأكة قات م | عة ولقود القار مناغ ييا 
ر لا متي التكملة إذا عادت على | :۳ ( فصل ) وإذا تعارضنا نظر فى 
الااصل بالابطال ) التساوى والترجيح 


ل فوط 
۳ «المسألة السادسة بي ۸ه ل المسألةالثانية عثرة ) 
( وأما فى الا خرة فحض ال أو (هذه الشريعة معصومة من الضياع 
عض الثر للمخلدين ) واتبدیل ) 
و erra‏ حسم 
والدركات 358 
٠ Ry‏ (لابد من المحافظة على الجزئيات 
لاقامة ال‌کلات ( 
( القاصد الشرعية لاتتخرم .بل هی 3 
داف 4 الفوع الثانى 
} 1 الاق ۱ مقاصد وضعالشريعة للافهام 
فل ) وش عر نك ام 4 ١‏ المسألة الاول ) 
(ننها ) تقيد قوم إن الا صل فى ( هذه الشريعة عرية , فعلى أسلوب 
۲ ( ومنبا ) دقع إشكال القرای على | 55 السا ااي 
ضابط المصلحة والمفسدة 
= ( اللغة العريه تشاركسائر الا لسنة 
1 ۳ أبطال ماقل أن مصالح الا ولة. وها معان نانوية 
ادنيا تدرك بالعقل 
2 ( فصل ) ومن الجبة الثانية تتعذر 
) ف يان الاليل ل اتا على اعتبار ترجمتها لا من الجية الاثول 


الشارع مذه القاصد الثلانة 
5ه ( الا الماشرة ) 
( تخلف الك أو المكمة فى بعض 


الجرئيات لايقدح فكلية المقاصد ) 


04 ۳ له الحاديةعشرة 
( الاحكام مبنية على الا 


ا 


۸ ( فصل ( والجهةالثانية مكملةللا وی 
( هذه الشريعة أمية لاتخرج كما 
ألفه الا ميو ن). 
بيانالشارحأنهذه القاعدة لاتخذ 
على إطلاتها وإ ماتجرىفى حدودمعيية 


۱ ( فصل ) فى بان ما كان الحرب به 


5 


عناية من العلوم . وأن القرآن أنى 
علا بالتقر بر أوالتعديل آو الابطال ۱۷ انوع اناك 
اد الويادة 

1۳ الرابعة ) 


وفه انشا عشرة مال 


0 على ما أت اله 

تنبى ۳۳ ٠۷‏ اسسالهة الا'ولى 
(منها) أ یی کل الملوم فا زرط ار 0 
أصل فى القرآن کا زعم كثير من الئاس | لل ل 


۱۰۸ ل المسألة الثابة ) 
( فلا تکلیف بالاو صا فا ية كشبوة 
الطعا ( 

١ ۱۰۹‏ المسالة الثالثة £ 

(ما 7 ين الجبل والکس ی کال شیجاعة 


ومناقشة الشار سم هذه اللقطة _ 
۲ ( فصل ) و مہا اجتناب التعمق 
Ao‏ 


مل  )‏ ومنها ب انه یز ل هم 
القرآن على المعانىالاشتركة الجمپور 


۷ ( فصل ) ومنيا ‏ أن تكون والحب والفضب والا نة فله حكم 
العناية بالمعالى الترکیة لا الافرادية نوعه . والظاهر آن هذه من الیل 
۸ (قصل)_ومنبا أن يكو نالتعريف فلا بکاف بابل باد نپا أو آآثار ها) 
ف اتکالف بالقرب لا اديت | ۱۱۱ ( فصل ) وكذلك سار أحرال 000 
۱ - وفه تأويل مانقل عن‌السلف‌من الاطن 
التدقيق.والجوابعنتفاوتالمراتب | ور ار 
فى الم 


) قل ۹ ق الحبوالثوابو إل .هش 

4 العقات بالارصاف اصلیة ؛ 

8 الب والخض فتعتهان 1 ۰ 

ا الثواب والعقاب فل بظر 4 
لحيو “*المألة اجام 


۶ - أستطراد فى سیاسة التشريع ‏ || 
0 
هل فاد الا حکام من المعالى 
الثانوبة أيضا + 
هذا بحل نظر: 0 رفيهأدلة الطرفين | 
وس تعارضبا وا نالا قرب لقول ‏ 1 


التو . ز الا كلف با لا يطاق؟) 
ع ب يحبص وج 9 li‏ 
۱۰۳ ( فصل ) لہ م قدتستفادمنا اداب ۾ الحو اب بالتفصيل عا لأوجدالمشقة 
۳ كيك 3 لاه ن جبه إل وصح 0 بل دن 1 هص أربعة أوجه : 0 
چیه اناس و التأدب بأداب الثر أن 1 الوجه الأول مش مالا بطاق. وش 


ومثل لذلك بسبعة أمثلة 0 مانعةمن التکیف 


سج ببسب جح 


5 فبرس الزء الثالى من الموافقات 


وج الاالمسألة السادسة م ۴ا ل المسألةالثامنة ) 
( الوجه الثانى المشقة الخارجة عن ( الو جه الرابع مشقة مخالفة اموی. 
المعتاد.وهى مائعة من التكليف أيضا) وهى مقصودة بالتكليف ) 


۳ه ( المسألة التاسعة ) 
( المشقة الآخروية غير مقصودة 
دس 
٠١‏ إل المسألة العاشرة ) 
( وكذلك الشقة العائدة على غير 
المكلف ) 
۱64 0 المسألة الحادية عشرة 4 
( الشقة العادية کالابطاب وقوعبا 


۳ ب المسالة السابعة ) 

( الوجه الثالك الشقة الرائدة عل 

العتاد . وهىغير مالعة من تلف 

ولا مقصو ده منه ) 

( فصل ) وینبی على هذا أن 

للمکلف قصد العمل الشات لاقصد 

المشقة 

۳ ز فصل ثان ) وینبی أيضا أنه 
لیس الیکلف الدخول فى الشقة 


> 


0 الطب رقاب انحط ) 

يب ۳ ۱۵۹ ( فصل ) والفرق بين الجر العام 
۳ ( صن ۱۳۰ ان | ۳ 4 7 رم 

لسبین : السبب الأول خوف واخرج ألخاص .و بیان‌معی قو 


ه إذا ضاق الا مر انسح , 


الضرر أو الملل . فى خف عليه" 
۳ المسالة الثانية عشرة ج 


ما يشقل على یره أيسم له احتال ۱ 
er‏ ( فصلرابع) السيب التاق خوف (التكاليف جارية على الحدالا, سط. 
تعطيل الاعمال الشرعية الأخرى . ان الب ا ا 
یا من أن ذلك نو أ اه فاما یکون‌دلك لک تقل المكلف من 
4 1 تخت الطرف الا خر إلى الوط ) 
ج ۷ ( فصل ) فطرف التش ديد والزجر 
۸ ( فصل خامس  )‏ أن الشارع لن غلب عله الاحلال فى الدن. 
لابقف د با كاف المشقة یال مورات 


وطرف التخفيف والترخیص لن 


لابقصدها فى المبيات غلب عليه التشدد 
۰ 10 ) فصل سادس ( مشقه الا تلاء 
الاعداء والا مراض «ونحوها یا | ۱۳۸ انوع الرابع 
هو خارج عن التكاليف هل يؤمر مقاصد وضع الشريمة لامتتال,وفیه 
المكلف ب فعها؟ فى الجوابتفصيل عثبرون مسألة 


فورس الحزء الثالي من الوافقات 8 
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و المسألة الأول 4 
( القصدمنالتشريعاخراج الکلف 
عن داعية آفوی ) 
۳ ( فصل ) ويذنى على هذا قواعد : 


۱1۹4۸ 


منها) بطلان‌السمل المبنى على الحوى 


٤‏ (فصلثان ) ومبها ‏ أناتباعالحوى 
فى المحمود طريق الى المذموم 
+10 (فصلثالث) ‏ ومنبا - أن متبع 
الموى كالمراى بتخذ الأحكام ۲ لة 
لاقتناص آغر اضه 

0 المسألة الثانية ) 
ر القاصد الشرعية ضربان : أصلية 
وتالعة . فالاصايةلابراعى فبا حظ 
المكلف . سواء أكانت عينة أم 
كفائية . خلا ف التابعة  )‏ ومن 
هنا منعت الاأجارة على العبادات 
العينية.وحرمعل القاضى أخذ أجرمن 
التقاضن س 

المسألة الثالثة € 

ر من سنن التشريع ألا يو كد 
الطلبفمايوافق الحظوظ كلا کل 
والشرب.اتکالا على الجلة > وأن 
يؤكد الطلب إذاخالفحظ النفس. 

E aa LL E 
عمو (فصل ) تقح کل من المقأصد‎ 
الاصاءة والتابعة فى طریق‌الاخری‎ 
(فصل ثان) ومن اله‎ ۸۵ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


صداز صابه 


الكفائة مایراعی‌فه الحظ . وملا 
ما بأخذ طرفاً من الامرین 
١‏ المسألة الرابعة ) 
( ما روعى فيهالحظ ولكنه تجرد 
عنه بالنية هل یعطی حك الجر دشر عأ؟ ) 
حفر 9 المسأله الخامة م 0000 
) اذا روعيت المقاصد الاصلية فى 
العمل فلازشکال صعته ‏ بلقصدها 
أقرب الى الاخلاص 
۰ ( فصل ) وما القصد يصير اميل" 
4 ( فصل ثان) و بعيصيرامندوب واجا _ 
۰ (فصل ثالث) وهو أجمع لمقاصد 
الذئوب فى خالفة الفاصد ألا صلم 
( فصل خامس ) وأصول الملاعات 
فى مراعاة تلك المقاصد 
المسالةالسادسة م 
(ف حك مراعاةالمقاصد التابعة و حدها 
أو مم الاصلية , وهل إذا روعيّا 
ما يقدح ذلك فى الاخلاص ؟) 
والجواب بالتفصيل بين العبادة 
والعادة و الط الاخروی 
والدنوی ۰ وأن قصد الحظ 


كما 


۳۰۷ 


الا" خر وی بالعنادة غير قادح 
وأما تمد الظ الدنوی مع 


سس سس سس مج با بو سوب سح 


۲۳ رفصل بان ) و آماقصدالظ الدنیوی 
العادات فو صحییم أيضاً 

۷ (فصل ثالت) وتعنى بالصحة فا 
خالف قصد الشدرع الصحة الفقيية 
ی ق الا بار الدنيوية 


۲۷ ل المسألة السايعة و 
(ف ین ما يقب[ النيابة من الاعمال 
وما لايقبلبا وما لختلف فيه ) 

Yi‏ (فصل ) فيان منشا الاختلافق 
هة اللواب 

و اه 
( من مقصود الشارخ المداومة 


على العمل ) 


۳ (فصل) ومن هنا حك ما التزمه 
الصوفة من الاوراد 

+ ل المسألةالتاسعة + 
( الشريعة سب المكلفين كليةعامة ) 
فوائد : 
رام اناه اقفن بيد ر 
الرد على من زعم أن الصوفية يباح 
لم مالا یاج انيدم 


۹ ال المسألة المنتر: م 
مایا ار سول ومسأقاعامة أل مه 
3 أن أحکامه عامة لمر 

١‏ (فصل ) ,هذا الصا بذو, عليه 
قو اعد : 


(lia) ۶۹‏ أن الکرامات شا أصل فى 
الو ات 

عد (فصل) 

زومنها) بطلان الكرامات الى 

لا أصا لما فى المعجرات 

۷-۳ (فصل) ( ومنها ) جواز العمل 
معتض الک امات 

۳۹۹ > المسألة الحادية عشرة 1 
راما جوز العمل مقتضى الك امة 
مالم تعار ص حك تبرعأ ( 

۳۷۳ (فصل ) ی أمثلةللدواضم التييصح 
العمل فبا مقتضی الک امه 

۲۷۰ ۳ المسألة الثانية عشرة + 
( الشريعة هی الرجع فى أحكام 
الباطنكا آنبا ھی المرجعفى أحكام 
الظا هر 

۸ (فصل ) فى پان کفیة عرس 
المكاشفات عل الشر یعه 

۹ لال أله الثالثة عشرة و 
اا ادالماداتکلیا مقطو ع لامظه ن) 

+ © السالة الر ابعه عشرة )4 
و الاحکام تابعة للعرائد الشر عا 

e ) الوح‎ 

فى ألا ولىلم نتخیر سكام ظلاان 


# ااه 0 a, ww"‏ 
8i‏ باه زار ا + وا ب 


( فصل ) واخلای ۷ ام 


لاختلافى العو ال ليس اختلاة ف, 
r‏ 5 
آمل الطاب 


ری المزء نان من أ 


5 
ه ۲ رفصل برالااصزق العادات‌التعلیل 
الاك 


۸۰ بل المسألة الخامسة عشرة “د 
( العوائد معتبرة الشارع قطعا) 
۶۸ (فصل) فان انخرقت بعادى فلا 


العادات فى العادات لزم اتباع النص 
۲ (فصل) وان انحرقت بغير نس || يم المسألة التاسعة عشرة ج 
العادات ردت الىالعادات لقا العاداتعن التعدأيضا ( 
۳۹۷ 2# المسألة السادسة عشرة 0 ۷ ( فصل ) لامخاو شرعى عن 
(العوائدالكليةلاتختلفف الاعصار, حو تله رعق الیو ماع أو جل 
فيقضى با على الماضى والمستقبل ٠‏ 


۱ ۳۹۸ ( فصل ثان ) وأما من حيث حق 
مخلاف العوائد الجرثة ) الله وح العيد فى العاجل فلائة 


۹۸ ا 0 ۲ ۱ 
بعة عشرة که ا اف اھا :وا غب 
مصالحها أ ومفاسدها فيه حق الله . وما غلب فيه حق العبد 
۰ يلا المسألة الثامنة عشرة )د ۰ ل السالة العشرون 7 


) الاصل ف العباداتالتعيد م ) اش عة موضوعه لبان . و جه 
النص) شک النعم والاستمتاع ا ) 


مقاصد المكلف وفه اثتا عشرة مسألة 


عم # المسألة الا وی #: إل با لاله الرابعة : 
۳ نات ) 3 تسد الخالفة اتف 
الاععال بالات (فى حکم من 
مس المألةالثانة # اسل, أوقصد الوافقة خالف ) 
(المطاوب مزا مكلف موافقةقصده || ۳۸۸ ار 1 
2 ) فى الفعل بكرن مصلحة النفس 
لقصد اشار 9" بالغيي ) 
۰ فصل ) ینغی للناظر الرجوع الى ۳3۹4 72 2 آلسادسه 
۳ تقد هر فى کتاب الاک لیس على أحد أن بقوم مصالح 
+2 و المألة الثالثة يي غيره العينة (لاعند الضرورة ) 


( كل عمل قصد به غير ماقصد الشارع ۳۹1 1 المسالة السالعه 
ف باطل ( ) من کلف مصالح غيرهوجب عل 


فورس از الثاف 7 ناوات 


صفحة 
المسلبين القيام بمصالحه ) +٠‏ ل المسألة اثانة عشرة ) 

۷ ( فصل ) وإبمأ يكونذلك منبيت ( ال مفوتة للمصالح المقصودة 
امال و وه من التشريع . ولذلك منعت ) 

۶ ( فصل ثان)هليطابءن المكاف | »مم ( فصل ) وآما الحيل الى لاتناقض 
أن يقوم بالمصلحة العامة ولو كان فى مصلحة شرعة فهى جائزة . وما 


ذلك تلف نفسه خلا ف والا “رجح 
الاثا 


احتمل اختلف فه 
۹ ( فصل ان ) فى بان الجهات الى 


f‏ ( فصل ثالث ) وقد تلغى الفسدة لعرف پا مقاصد الشارع عل 
مانب الصلحة الد الحد الاو سط 

۳۷۳ 1 ( المسالة الثامنة 4 ۹ ) الجهة الأول ( صرح الا مر أو 
/ ما شرع اصاحة فالمکلف قصد ا الاتدای 


هما عقل منبا » وله قصد ماعسى أن 
یکون‌صده‌الشارع منالصالح . وله 
تصد مجرد الامتتال . وهذاآفضل) | 

4 التاسعه‎ 2 } Ye 
. امد الخيرة فى إسقاط حقه‎ ( 
) لاف إسقاطحقوق الله‎ 

۷۸ ل المسألة الماشرة ۽ 

رت يف الحيل 1 أمثلةمنها ) 


۶ ) الجهة الثانية ( اعتبار العلل 
بمسالكباالمءروفة.فان تعل فا لتو قف 

دوم ) الجبة الثالثة ( ف 
التابعة : فا كان منبامؤكدا للمصالح 
الاأصليةفهو مقصود »و مالا فلا 

۰ ( فصل )وهذا النظرالا خير ری 
ری فى العبادات أيضا 

5 ( الجبة الرابعة ) KE‏ ت الشرع 


عن الاذن مع قيام الداع للاذن . 


۳۸۰ 1 دنه عشرة 4 
) لحيل فى ألدينمنوعة بالكتاب ومن هنا ۳ 


بسع الله الرحمن الرحيم 
فهر ست الجزء اثثالث من کناب الوفقات وشرحه 


ه كتاب الادلة الشرعية . 
: اسل الع لش 


11 المسالة السابعة ا لا العاديات مطلقة ‏ التعبر بات منضيطة . 
+ (المسالة الثامنة ) المكيه اصول كلية ‏ والدنیات مقيدة ومکملة 


۵۰ 

اه 

۳ ي : 

... الك اشامت ن عمل السلف بها كثير | أو قليلاً‎ ٦ 

۰ المخالفة لبن ليست تبة واحدة . 

a ۷۷ 


الز ائفین . 
8 ( السالة الرابعة عشرة ) اقتضاء الادلة للاحکام بالشبة الى محافا على وجهين . 


اصلي وتبعي . 


۱ فصل . مواضع تعیین المناط . 
۰ . - ( النظر الثاني في عوارض الأدلة ) 
وفه خمسة ل 


الأول في ( الاحكام والتشابه ) وله مسائل . 
-- ( المسألة الأولى ) المحكم يطلق باطلاقين : عام وخاص . 


A"‏ ( السألة الثانية ) التشابه و ال بعة قايل لآ ر: 

۱ (المالة الثالثة ) التشابه في الادلة : واضاة 

له فصل مسائل الخلاف وان كثرت قليست من التشاببات . 

E SEELEY 11‏ لكلية اما يقم في الفروع ابلز ية 
۹۸ 
۹۹ 0 ۲۳۷۳ 


۲ - الفصل الثاني في ( الاحكام والنسخ ) 

۲ (المسألة الأولى ) معظم النسخ وقم بالمدينة 

4 (السالة الثانية ) المنسو خر فى الشر بعة 

۸ (المسألة الثالثة ) النسخ عند السلف .. 

۷ (المسألة الرابعة ) لاز نسخ في الكليات 

4 الفصل الثالث ني الأوامر والنواهي . 

۱۹ ند کب ری بستاز طلباً واراده من الآمر . 


2 دسه ) الامر الطلق محتلف مر اتبه . 


۱۳ وس اذا تواردا عل متلاز من .. 
۱۷1 فصل شم ار 


Ye‏ حل تر ون كب ا لاك ركلا لون 
۳۳۸ فصل دعاء النى صل الله عليه وسلم ناس د ة الال 
4 ( المسالة السادسة عشرة ) اقسام الاقتضاء أربعة : 


4 فصل . التوبة عن کل مخالفة تحصل بترك الأمور به أو فعل الى عنه . 


۴ _( بعه عشرة ) حق وحق العبد_. 
۷ ( المسآلة الثامنة عشرة ) الامر والنبي یتواردان على الفعل .. 
۱۹۰ ( الفصل الرابع في العموم والخصوص ) 
( المسألة الأولى ) القاعدة العامة الطلقة لا توثر فيها معارضة قضایا الاعیان . 


4 ( المسالة الثانية ) القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا 1 
۲۸ ( م في آل م صيغا و ضعية . 

۷ فصل ( التخصيص بالمتفصل او بالمتصل ) 

۹۲ ( المسالة الرابعة ) الر خص لا خصص عمومات العزائم . 
6 ( المسالة الخاسة ) الأعدار مه مر العزاة 


۳۱۰ ای لاد لي حن الام 
۱ (المسألة الثالثة ) البيان فى حق العام بالقول وال 
۱ (المسألة الر ابعة ) الفرق بين البيان القولي ‏ والبيان اله 


۳1 ( المسالة السادسة ) لا يسوى بين جب والئلوب . 


۳۳۹ فصل الفرق بين الواجب والندوب 
۳۳۹ فصل الفرق ق بين الندوب والباح 
۳۳۹ المسألة السابعة ) الفرق بين الندوب والباح والکروه . 


۱ ( السالة الثامنة ) الفرق بين الکروه والحرام 

۷۲ _فصل مسائل متفرعة علي المسالة <TD‏ 

۲( المسألة الناسعة ) حصائص الواچبات . 

۷ ( المسألة العاشرة ) بيان الاحکام الوصفية 

۷ ( المسالة الحادية عشرة ) بیان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبیان الصحابة , 
۱ (المسالة اثانية عشرة ) متعلق الاجمال . 


۰ 2. (الطرف الثاني ) في الأدلة على ١‏ لتفصيل . 


۰ 2 (المسألة الأول ) الدليل الأول الكتاب 
ID ۷‏ ان ) معرقة | سبآب 7 لتتريل 
۰ ۳ - ( المسألة الثالثة ) حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها 

۸ - ( المسالة الرابعة ) الترغيب والترهيب 

5 (السالة الخامسة ) تعريف القرآن الكريم للأحكام اكثر هكلى لا جزئي . 


۳ ( السالة التاسعة ) شرط الظاهر .. 
ru‏ فصل TNT‏ 
۲ فصل المشكل_ 
۳۹۷ فصل تفسير »اند » 
6 فصل الا کل من الشجرة . 
۳ ( الساألة العاشرة ) فهم العاني الباطنة بالاعتبار القرآثي ‏ والسنة . 
5 (المسالة الحادية عشرة ) المدثي مبنی على ١‏ 


E E U 44‏ رجا أخذ على التوسط والاعتدال . 


۱۲ راا 0 رة) رد ول ! 


فرص افر الرابع 


من تاب الموافقات وشر حه 


5 5-5 


صفحه صفحه 
+ الرلل الثاتى السنة طر بق الاستناط من القران » وذلك 
وفيه عشر مسائل على وجهین ٠‏ 
+ ۷ المسالةالاولى »* ( الاول ) أنه قد بقع ات الاب 
77 (ف بان مم السنةوا نا [طلاقات) على حك طرفين ویسکت عنالواسطة 


١ ۷‏ المسالة الثانية € 


الواقعة بينهما ٠‏ فتجی» السنة ميينة 
ررتة السئة التأخر عن الكتاب فى 


رجو ع هذالواسطة الىأحدالطرفين 
دون اضر ملا . ولذلك آمل کثبرة 
على الاصل وبسکت عن حك الفرع 
فتبين السنة | ماق الفروع بأصوطا» 
اذيك أمثلة كثيرة أيضا 


الاعشارم ` 
۲ 9« المألةالثالثة) 

( ليس فى السنة أمر الا وأصله ی 

القرءان . واعا هی تدحن له وتففيل ) 
۰ لاا الرابعة » 
مر( فیا ن كيفية رجو عالسنة الى کناب 


1 ۷ ( وما ) أن الستة قدتضع قواعد عامة 
وان لاس في ذلك ما <د ) جاء القره‌ان حزشانها متفرقة کدیث 
1 (منبا) أن العمل باسته راجح الى 


طاعة الرسول الواجة بااقرءان 


ر لاضرر ولا ضرار) 
۸ ( وما( أن الكتاب يشتمل تفصيلا 


(١ ۰‏ ومئها ) أن السئة تين شملات النصوص ع كل ماف السنة : لكن عاولة هذا 
القرهانية سحا رل الكفات والمقادير تكاف 


۲ ( قصل) وقد طهر م تقدمالحواب عما 
أورذوا من الاحاديث التى قالوا ان 
القرءان لم ينه عليها 


77 اك 

۰ ۷ ( وما ) أن أحكام السئة منية على 

مر اعاة الاقام د الثلاثة التتى جاه با ۱ 

القرءان بهاوهی الضروریات واماجیات || ه ۳ 7 
والتحسينيات وبکلات كل منبا ( السنة غيرالتعريعية القصص و وها 
۳ زومنها ):آن‌السنة اما رسمتللمحتيدين لابازم أن يكون لا مل ف القرمان) 


58 فهرس ال جزء الرابم من المواققات 


صفحه 
( اذا أقر غيره على فمل ول يفمل هو 
( فعل الرسول دلیل على مطلق الاذن || كان الاقتداء بفمله هو أولى ) 
وتركه دلیل على مطلق البی ) ۶ (الساله التاسعة) . 
۰ (فصل ) واقراره دل على مطلق ( سنة الصحاية کسنة الرسول سمل 
بها وبرجع الا ) 
له ل الما لةالاشرة 6 
(ما کف من المغيات للرسول فهو 
حق معصوم . وما لاح للا"ولياء فهو 
ساغ مظنون ) 


۸ه (المسالة السادست) 


54 


) اذا أذن أغيره و قعل هوكان 
الاقتداء بفمله عليه السلام أولى ) 


۷" 


والنظر فه ثلائة أطراف 
الطرف الا ول فى الاجتباد 


وفيه أربع عشرة مسألة 


5م السألة الااولی ج ۸۱ «االمألةاثاثة ) 
( الاجتماد أنواع : متها میج ارفى يبان أنه لااختلاف في أصول 
الا تخیر عام ودام ) 


الشریمه ولا فى فروعها » ورد ااشبه 


( المسالة انشائية ) | ا 
۱۰۵ لماه 
«لایلم درجة الاجتباد إلا من فهمأ ۱۳۲ ( فصل ( ومد نی قواعد : ما 
اا اقب ۱۳۹ الاستباط ۱ انه لس لمقلر آن ضير من افوال 
7 الجتهدين بالتشهی بل بار جع 


سس سح 
۰ ( فصل ) وقدادی|غفال هذاالا صل 
إلى الضلال فى الفتوی بالتحلیل. 


۸ (فصل) ولا يازم الجتبد أن يكون 
مهدا فى الوسائل أي إلا عل العربية | 


والتحر ع تبعا للهوى على عي اللغه ولا على اعل بمقاصد 
۱ ( فصل ) وقد زعم بعص هم باطلا أن الشارع ) 

اخلاف آهل رن ای حجة || ده >“ المألة ناف 

على جوازه (قد يكم الجا قاجا من أ 


44 ( فصل ) واععرض بعضيم على منع | سه 
تتبع رخص الذاهب زاعا انالف ۸ ۶ السا اسف 5 
لسماحة الدين | (خطا الحتهد زلة تم ن التقصير 
۰۵ ,فصل ) ورعا استجاز ذلك بعضهم 1 الفقلة ) 
فی وقالع یدع أنهسا من مواطن || وا ر تس رس 


الضرورة 


: لايقلد المتبد فى زلته کا لایننی أن 
۱۷ ( فصل ) فى ذ۳ ر حملة من 


نتقص قدره بسديا 
۷۵ ( فصل ) ولا یسر خلافه فها خلافا 
| © -اللاف‌النانی" عن اختلا ف الرواية. 
|| وأن منه مایتتر خلانا + ومه مالایستبر 


14۸ رتسل رين معنم حب الا'خذ 
Vet‏ ) ع ) فى رانا لاف 2F‏ اتر 


أصلا فى الا حکام وی تمتير ؟ 


ا التاسعة ؛ 
4 ( قصل ) وهل جمد أن جعم بان | الي ۲ 
الدالان أخذاً أأر ترک ٩‏ ۱ 7 غر 00 ر بخ وم مک 
۰ ل اا لرا € امو ىءراتاء المتشابه.ومفارقةالجاعة) 


۱۷۸ (فدل) تعر ف ااعم يعةللفر قالزائعة 


اجال لت 2۳ ,تالا وحكةنلك 


"۱ مواضم الاجنها: د اہ هړ ى أترددت ۱ 


دان ط رؤين وأضحين 4 
0 احاله 3 وسللامات تفصاه لاتازم 
1 


ET ۱۸۹ ۲ ۱‏ ا هو حق 


لم باغ درجه الاحنهاد 
۱3۲ 0 المسالة الخامسة 3 
لت 3 


( الاستناط من المعالى لابتوقف على 
| يد .سس _ 


۱ عل المربية » بلعلى عمقاصدالشم ت( 
E ۱۹۰‏ السادسة ۰ (فصل ) خلال هذه الفرق لاخرجها 


ر الاجتهاد بتحفق الناط لابتوقف عن الل 


د فهرس الجزء الرابم من الوافقات 


صفحه صح 
۱۹4 7 ال العاشرة 1 عن اتباع الحو ی 
( النظر فى ما لات الا فعال مقصود || :۲۲ 00 المسالة الثالثة عشرة 4 
شرعاً ) ( المفتغل بعلم السريعة مر عليه ثلاثة 
( منبا) فاعدة الذرائع ( الاول ) دورالحشعنحم الاحكام 
05 (ومبا) قاعدة ال ومقاصدها الكلية . وصاحب هذه 
۳ (ومتها ) قاعدة مراعاة لاف الحال من أعل اتقلید 
۶۰ ( ومنپا ) قاعدة الاستصان ( والثانى ) دور الوصول الى كلياتها 
۰ ( ومنها ) إفامة الصا السرعية ون وتابی جزشانها . وهذا حل نظر 


عرض فى طريقها بض انا كر |/۲۲۹ ومن أمثلة هذه الرتتة 
300 الال الحادية عثيرة 6 ۰ ( والثالث ) دورالر جوع الى الجزئيات 


(فى يان أسباب الملاف بين 2 | مع الكايات. وهذامنأهل الاجتياد 


السریسة) ف 

) الا السالة الثائية ععبرة م ۲۳۳۱ ل المسألة الرابمة عشرة‎ ١ 

< أ 

رمن اللاف مالا يمد فى الحقةة | (ف الفرق بينالاجتهادالخاصبالعلماء 
خلافا » بل برجم الى الوفاق ‏ والاجتباد العام یم المكافين 
لاأسنان ( وماعد کل ( 

۰ رفصل ) وقد شل ن کل خلاف ی ا ٠٠١‏ ( قصل ) وباللوع الاول عى الفقهاء 
الث عة كذلك وبالنوع الثاتى عى الساف الصاح 


۲ رفصل ) واا لاف الحقيق مانعاً والصوفة الا ول 
الطرف الثآى فى الفتوى 


وه ارم مسائل 


:+ 4 سا الاول ¢ ۲ ل المسألة الالثة گے 
رالتی قام مقام النی ) ( من خالب فءله‌قوله لم ينتفع بفتاء) 
لا المسالة الثانية م ۷ (فصل) وهل باز, الق آتاعه حينئد؟ 


ر تکون الفتوی بالقول وبالفمل أ ٠٠۸‏ ل المسألة الرابمة € 
وبالاقرار ) رای الق عنصب الفتیا هو من 


فهرس الجزء رایع من المواقنات 2 
حمل الاس على الوسط بين الشدة | 7٠١‏ ر فصل ) نس‌الجتهد أن يأخذ بالاشق 
والرخسة ) فيخاصة نفسه ما 

٩‏ ( فصل ) وقد غاط من زعم أنترك | ۲۰۰ ( فصل) فعلك‌پاستراهنذاهانظر 
الترخص حرج وأنه لاواسطة بنا أا أقرب الى القصد وااتوسط 


الطرف الثالث فى الاستفتاء والاقتداء 


وليه تسم مسائل 
۳۹۱ ۳ المسألة الاول 3 | ۲۷۲ و اسأله الخامه م 
( لايسم المقلد الا السؤال عا هل ) ! (هل بقتدی بفمل معصوم أو غيرء . 

320 السالة الثائية 4 2 | وو لیم مہم سد اتید وطلب 

رواعا يسأل أهلالذكرء فانتسدذوا || الأبى؟:) 
$ ال اا 
۳ ا« لاله و (هل يقتدى بأقمال آرباب‌الاحوال 

ی ]ما عام أو خاص . والمام وأقوالم؟) 

لایکون بالطعن والتجريحللمرجوح ۹ هسام 
۰ ر( فصل ) واعا يكون 0 ( يذكر فما بعض أوصاف اعلماه 


وجب الترجح ( 


والمزايا الظاهرة الراجح لين صح تقايدم) 

۰ ( فصل ) ورا انيت الغفلةأواتغافل ]| ۲۹١‏ + المالة الثامنة . 
بقوم أنفضاوابمض الملماء آوالسحابة ۱ ( سقط عن الماعی التكليف ا 
أو الائيياء بالغض من الاخرین | لبم حكه دام مد مفتيا) 

lal} rar |  ةمبارلا بل السا‎ ۰ 


( وأما الترجيح الخاص فالسدق ر قول الحتبد بالنسية لامامى کلدلیل 
فى الفتياء أعنى مطابقة السلللقول ) || بالنسبة للاجتهد ) 


کتاب لواحق الاجتهان 


وقه نظران 
النظر الاول ف التعارض والر جیح 
وفه ثلاث مسائل 
۰ . جل الل الأولى د الواسطة فتلحقبأيهما آفرب 


سر( لاتعارض فى العمربعة ‌نفس الا مر 
بل فى نظر امحتبد ۰ وهو ضربان 
ضرب لاعکن فيه المع ۰ وضرب 

- اہ ) 

۳۹۵ 3 المسااله التانه که 
( فى اتمارض الذى لاعکن فيه المع 
ومنه تتارض دليل الطرفين على 
النظر الثانىفى أحكام السئؤال والجواب 

وقه ست مسائل 

۸ ۷ المسألة الخامسة 4 
(لأبد لامناظر المستعين أن سأل 
من بوافقه فى الاصول لا من مخالفه ) 


4 ( فصل) وبرجم الى_الضرب الثاق 
۳۹۹ 3 ااا الثالئة ) 
( فى التعارض الذى يمكن فيه المح ) 
وهو إما بين جزئيين أوكليين أوكلى 
وبزد ل 
۶ مال لا وقم فيه التعارض بين کان 


۶۸ بان وجه أ 


۰ . امال الاولی + 
رف بان الحال التى بازم فيا العالم 
أن مب ال ) 


۳۱۳ تایه ۳ فصل بهبدى للمسالة السادسة 
(الا كثار من الاسئلة مذموم ) ۶ الساله السادسه 
۹ ( فصل )فى بان بس مواضع متا | ( وأما المناظر لاقناع الغير فلابد أن 
يكره فيه السؤال تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند 
۱ 3 اسالة الثالثة # خصمه 
( الاعتراض على أهل ال مذموم ) ۷ (فصل ) ولا يازمأنتكون المقدمات 
۳۷۹ اساله الرابعة على الوضع المنطقى » وقد يكون 


( الاءتراض على ظواهر النصوص هذا سبلا مقیولا 
غير مسمو ع ) 7222207 
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الجد لله » والصلاة والسلام على رسل الله 


ام یف نات اه اوقت 


ل كان الكتاب الم يزهوكلة الشر عة » وءدة ال » وکانت ال نة 
راجت فى معناها اليه » تفصل تجاه رتبین مشکله » وتبسط موجزه » كان 
لاندت ريت اقتباس أحكام هذه الم یا بنفسا ‏ من الرجوع الى الكتاب 
والسنة أو إلى ماتفرع عنهیا بعلریق قطمى من الاجداع والفیاس . 

ولا كان الكتاب والسنة واردین باخةالمرب » كانت فم عادات فى 
الاستمال » بها يتميز صرح الكلام وظاهره و#له » وحقيقته ويجازه » 
واه وشات رکه واي ورف فراع ال غو عن لا 
لطالب الشر يعة من هذين الأصلين ‏ أن يكون على علم بلسان العرب فى مناحی 
خطابها » وما تنساق إليه أفهامها ف ىكلاءبهاء فكان حدق الاغة العر بية بهذه 
الدرجة ركنا من أركان الاجتهاد . كا تقرر ذلات عند عامة الأصوليين » وفى 
مقدمتهم الامام الشافی رضى الله عنه فى رسالة الا صول . 

هذه الشر بمة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيمًا اتفق » جرد إدخال 
الناس تحت سلطة الدين . بل وضعت لتحقیق «قاصد الشارع ف‌قیاممصاطهم 
فى الدين والدنیا معا . ور وى کلک نها ٠‏ إماحفظ شىء من الضروريات 


ا 
هه لب فيك ۳ 


وا ۳ ت ا ا aa awn‏ 
م سس بیس وس مس سول سس ل 


الخسة ( الدين والننس والمقل والنسل وال ) )أل عن اس E‏ 
فىكل ملة » والى لولاها لم جر 17 . الانيا على استقامة » ولفاتت النجاةى 
الآآخرة ب و إما حفظ شىء بن الات لارام المماملات » التى ولا 
وروذها على الضروريات اوقم الناس فى الضيق والرج ؛ و إما حفظ شىء دن 
التحسینات » الق ترجم إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن العادات» و ما تکیل 
نوع من الأأنواع الثلاثة مها یمین على تحققه . ولا يخاو باب من أبواب لته - 
عبادات ومعاملات وجنایات وغیرها - من رعاية هدم الصا 0 وعتیق هدم 
التاصد »ای | ترضم الاک الا لتحقيتها . 

ومعلوم أت هذه الراتب الثلاث تتفاوت فى درجات تا كد الطلب 
لاقامتها » والنهى عن تعدی حدودها . 

وهذا بحر ذاخر » يحتاج إلى تناصیل واسعة » وقواعد كاية » لضیط 
مقاصد الشارع فما ( من جبة قصده لوضم ااشر يعة ابتداء» وقد ا 
للا فہام بها » وقصده فى وضعها اتکلیف عنتضاها » وقصده فى دخول امكف 
بحت کہا . ) 

یی هده المتاصد » وتحرى مایا واستقصاء تايبا ء واتار ها 
من استقراء موارد الشريءة فيهاء هو مرفة سر التشريع » وعل مالا بد نه 
من بحاول استنباط الأ حكام . الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

إذ أنه لا بکنی النظر فى هده الأأدلة الجرئية » دون النظر إلى لیات 
الشريعة ولا لتضاربت بين يديه الجرئيات » وعارض بعضها بعضاً فى ظاهر 
الأمرء إذا | يكن فى دي ا الشارع ليعرف به ما يأخذ منها وما 
يدع . فلواجب إا اعتيار الجزئيات بالكايات . . شان الإزئيات ممكلياتها فى 
كل نوع من أنواع الموجودات . 


مقدمة الثا 
۵ 


والى هدا أشار الغزال » فا نقله عن الشافعى » بعد بیان مفيد فما براعيه 
المجنهد فى الاستنباط » حيث قل ۰ و بلاحظ القواعد الكلية أولا» و قدمما 
على الجزئيات كا فى التتل بالقل » فقدم قاعدة الردع » على مراعاة الاسم 
من هذا البيان » عل أن لاستفباط أحكام ‏ الشريمة ركنين : أجدها 
سان المرب تاتيا عل رار امه تاها 
اما الركن الأول فقدكان وصفاً غر يز با فى الصحابة والتابمین من المرب 
انلس فل یکونوا ى حاجة لتواعد تضبطه للم ۰ کا أنهم ک ہوا الاتصاف 
9 “اشم ۲ ٠‏ ك ۲ 
ترتب عليها القشریم » حي ث كاف يخزل القران وترد السنة جوم » حسب 
الوقئع » مع صفاء الخاطر » فأدرکوا الصا » وعرفوا المقاصد التى راءاها الشارع 
فى التشريم »کا يعرف ذلك من وقف على شىء من محاوراتهم عند أخذ 
راچ واستشارة لام فى الا حکام الشر عية الت ىكانوا يتوقفون فيها . 
وأما من جاء بعدم من لم يحرز هذين الوصفين » فلا بدله من قواعد » 
تضبط له طريق استعال العرب فى لسانها » وأخرى تصبط له مقاصد الشارع 
فى شمر مه للاحکام » وقد انتصب لتدوين هذه التواعد جملة من الأئمة » بين 
مقل ومكثر » وسموها ( أصول الاقه ) 

. ولا كان الركن الأول هو ادق فى اللغة العر بية » أدرجوا فى هذا الفن 
ما تمس اليه حاجة الاستفباط بطريق مباشر» ما قرره أئمة اللغة» حتى إنك 
لترى هدا النوع من القواعد » هو غالب ما صنف فى أصول النقه » وأضافوا 

3 ع 
إلى ذلك ما يتعلق تصور الا حكام » وشيةا س مقدمات عل الكلام وسالله 
وكان الااحد, فى یم مدووه _بالاعتبارس‌صلب الأصول » هومايتملق 


بالكتاب والسنة مرن بعض تواحیهیا» ثم ما يتعلق بلاجماع والقياس 
والاجپاد » 

ولکنهم أغفلوا الركن الای إغفالاء قر يتكلموا على مقاصد الشارع » 
الم الا اشارة وردت فى باب القاس » عند تقیم الملة عسب مقاصد الشارع 
وبحسب الافضاء الهاء وأنبايحسب الأول ثلاثة أقسام:ضر ور يات»وحاجيات 
ونحسينات الح مم أن هذاكان أولى بالعناية والتفصيل » والاستتصاء والتدوين 
من كثير من المسائل التى جلبت الى الأصول من علوم أخرى . 

« 
¥ نا 

وقد وقف الفن منذ القرن الاس عند حدود ما تکون دنه فى مباحث 
الشطر الاول . وما جدد من الكتب بعد ذلك » دائر بين تاخیص » وشرح » 
ووضع له فى قوالب عنتلفة . 

وهکنا بق عل الا صول فاقداً قا عظيا »هو شطر الم الباحث عن أحد 
ركنيه » حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبااسحق الشاطی فى القرن‌الئامناللجری» 
لتدارك هذا النقص » وانشاء عذه المارة الكبر ی » فىهذا الفراغ المترامى 
الأطراف » فنواحى هذا الم البليل » لحلل هذه التاصد الى أر بعة أنواع » ثم 
أخذ یفص لكل نوع منها وأضاف اليها مقاصد المكاف فى التكليف » و (سط 
هذا ال مانب من الع فى ائنتين وستين مسألة » ونسمة وأر بعينفصلا » م نكتابه 
الوافقات » جل بها كي ف كانت الشريمة مبنية على مراعاة المصالم » وأنها 
نظام عام يم البشر دام أبدى » لو فرض بقاء الدنيا الى غير تباية . لأا 
مراعى فيها محری العوائد المستمرة . وأزف اختلاف الأحكام عند اختلاف 
العوائد ليس اختلافا فى المطاب الشرعى نفسه » بل عند اختلاف الموائد ترجم 
كل عادة الى اصل شرعى ےک به علیها» وأن هذه الشر یمق کا يقول ‏ 


مةد الشار سم ۷ 
س 


خاصيتها الماح » وثأماالرفق ء تحمل ا جاء الغفير » ضميداً وقويا » هدیا لکافت 
فهما وغبیا » 


المامث الى أغفلموها في تکام ام 


| تقف به الممة فى التجديد والمارة هذا الفن » عند حد تأصيل القواعد » 
وتأسيس الكايات المتضدنة لقاصد الشارع فى وضم الشريعة . بل جال فى 
تفاصيل مباحث الكتاب آوسم محال » وتوصل باستقرائهالى استخراج درر غوال 
لما وق صلة بلح الشر بعة »وأعرق لسب بس الأصول وضع فى کته 
ثلاث عشرة قاعدة » شعها هس ت فصول حعلپا لعبيد هذا العم أسااً » ويز 
المسائل التى تعتبر من الأ صول نبراساً »ثم اتقل منها الى قسم الاحكام الخسة 
الشرعية والوضعية » وبحث فيها من وجهة غير الوجهة الذکورة فى كةب 
الاصول » وأءمن بوجهخاص فى المباح » والسیب » وال رلا اما ولرنص. 
وناك فى هذا القام أنه وضع فى ذلك ریم الكتاب»تصل «نه الى عر ۳ 1 
وفته فى الدين » وقد رتب عايه فى قم الادلة قواء سد ذات ثأن فى التشريع . 
وهناك دین ابتناء تلا القواعد عل ماقرره ف شم الاحكام حی لترى الکتاب 
اخنا نه يحج_بعض 

9 إن عرائی المكة » ولباب الاصول » التی رم . مالها » وشد ٠عاقليا‏ فى 
مباحث الکتاب والسنة ؛ ما كان ممما مشتركا اونا ناما كل منها » عوارضها 
دن الا حکام 4 والتشایه 6 والشخ 4 وال وامر » والنواهى 6 واناسوص 6 والعموم 6 
والاجمال » والبیان _هذه المباحث الى فت علیه ہا | تسلسله قيادها » 
وتكشف له قناعها »إلا باتخاذه القرآن الكر م آنیسه» وج لسعيره وجلیسه» على مر 
الايام والاعوام » نظرا وعملا وباستعانتهعى ذاتلاطلاع وال حاطة بكتب السنة 


۸ مقممة الشار 2 


ومانیها» وبالنظر ف یکلام الا ة السابقين » والتزود من آراءالسلف المتقدمين » مم 
ماوهبه الله من قوة البصيرة بالدين » حتى تشمر وأنت تقر فى الکتاب كأ نك 
تراه وقد قسنم ذروة طود شامخ » شرف منه عل موارد الشريعة ومصادرها » 
حيط عسالكهاء وہہ پشعایها #فیصف عن حس » و يبن قواعد عن 2 رة كيد 
کلیات نشدها بادلة الاستقراء من الشر بعة » فيظم آبة إلى آیات » وحديثاً إلى 
أحاديث »وألا إلىكثار»عاض هالا بالادلة ی وا ه النظر ية حو يدقعنق 
الك ء ويسد سالك الوم » ويظهر الق ناصماً بهذا الطريق الذى وفع من 
انواع التواتر المعنوى » ملنزما ذلك فى مباحثه وأدلته حتى قال يق ان هذا 
املك ت هو خاصية کتابه . 
ولقد أبان فى هذه المسائل «خزلة الكتابمن أ ادله الشر سة » وأنه امل ج 
هذه الادلة » وان تعر يغه للأحكام » وأنه لابد له من بیان السنة » كا ر بان 
قا مالعلوم المضافةالى القرار ان »وما يحتاج اليه انى الاستنباط » ومالايحتاج اليه» 
ومحدید الظاهر والباطنمن القرا ان » وقسم الباطن الذىيصح الاستنباطمنه»والنی 
لايصح الاستنباطمنه ءوأثبت أن ۳ اشتملعل جيع کلیاتله شرسةقه والدنی 
تفصیل وتقرير له موآنه لابدمن تاز یل المدنىعل ال کون ال خیردعی‌الکایات 
«طلقاءوانماوردعلى قلیل من الجرئيات لا سبا بمضبوطة؛ وحددالضا بط لاجد الا عدل 
الأوسط فى فهم الکتاب المزیز الذى 8 آن يبنى عليه اقتباس الا حکام منه» 
م بين رتبة السنة ومنزلتها من الكتاب ؛ وأنها لاتخرج فى یک م التشریم عن 
كليات القران » وأثت ذلك كله عا لابدع فی هذه ا شببة 
وقد جعل تمام الكتاب باب الاجتهاد ولواحته » فر أنواع الاجتهاد» وما 
ینقطع مها » وما لاینقطم الى قيام الساعة » وأنواع ماينقطم > وما يتوقف منها 
على الركنين ‏ حنق اللغة الم بية حى یکون امنهد فى معرفة تصرفانها کالعرب» 


مقدمة الشارح ۹ 


وهم مقاصد الشر بعة على كالما وما يتوقف مها على الثانى دين الاول » ومالا 
شوقف على واحد منها 
ثم أثبت ا نالشريعة ترجع یکل حم إلى قول واحد معا كثر اندلاف. 
بين الجتهدین فى إدراكمقصد الشارع فى <ک من الاحكام؛ و بنى على هذا الاصل 
طائفة من الکلیات الاصولية ؛ ثم بين محال الاجتهاد » وأسباب عروض الط 
فيه الح اغ 
وفما ذ كرناه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب الموافقات الذى لو اذ 
منارً لمسلمین » بتقر بره بين العلماء » و إذاعته بين اللخاصة »لكان من مد به تطرد 
أولئك الادعياء المتطفلين على موائد الشريعة الطبرة » يتبجحون نم أهل 
للاجنباد مم خلوم من كل وسيلة » وتجردم من الصفات الى تدنيهم مرن هذا 
الميدان سوى رد الدعوى » ومكن الموى » ويرك أمر الدين فوضى بلا رقيب 
فترى فريقا من يستحق وصف الأمية فى الشريمة يأخذ ببعض جرئياتها 
مهدم ب ہکلیانہاء حتی يصير منها إلى ماظهر له ببادى الرأى من غير إحاطة بمقاصد. 
الشارع لتكون میزانا فى بده لمذه الادلة الجزئية ؛ وفریقا خر بأخذ الادلة المرئية 
مأخذ الاستظهار على غرضه فى النازلة العارضة»فيحكم الموى على الادلة حى تکون 
الادلة تب لفرضهءمن غير إحاطة مقاصد الشر يعةهولا رجوع اليبارجوع الافتقار» 
ولا تسلم لما روى عن ثقات السلف فى فهمهاءولا إصيرة فى وسائل الاستنباط 
منپایوما ذلك إلا يسبب الا هواء المتمكنة من النفوسء ا املة على ترك الاهتدا» 
بالدليل» واطر اح الم قموعدمالاعترافبالمجزههضاف ذلك كله إلى ال لهل تقاصد 
الشربعة»والغرور بوم بلوغ درجة الاجنهاد. و ها حاطرة فى اقتحام المواللثه 
أعاذنا الله 
ونعود الى الموضوع فنقول إن صاحب الوافقات | بذ كر فى كتابه مبحثا 


۱ مقدمة الشارح 
واحداً من الباحث المدونة فى حكتب الاصولء إلا إشارة فى بعض الاحیان 
لينتقل مها إلى تأصيل قاعدةءأو تفر يم أصلءم هو مع ذلك لم غض ان فضل 
الباحث الاصولية » بل تراه يقول فى كثير من مباحثه : إذا ضیف هذا الى 
ماتقرر فى الأصول أمكن الوصول إلى المقصود 

وجلة لول » نکاما ذ كرو ىكتب الاصول » وما د كره فى المواقنات » 
تفای کس لاستنباط الاحكام من أدلة الشريمة » إلا أن اشم المذ كور فى 
الاصولعل كثرة تشعبه » وطول اجاج فى سائله » تتحص فائدته فى کونه 
وسيلة ؛ حتى لطالا أوردوا على المشتغلين به الاعتراض بأنه لافائدة فيه إلا 
لمن يبلغ درجة الاجنهاد » فکان الجواب الذى يقال دما : ان فئدته لغير الجتهد 
أن يعرف كيف استنيطت الأحكام ۽ ولكن سل بهذا الجواب يحتاج الى 
تسامح وإغضاء كثير » لانه انما مرف به بعض أجزاء وسولة الاستنباط 
مفككة منثورة ۽ والبعض الا خروه و التعلقبری معرفة مقاصد الشرعة فاقد. 
وما مثله فى هذه الالة إلا كثل من ير يدأن يماك صئعة النساجة فیمرض عليك 
بعض أجزاء ال النسيج محلولة مبعثرة الاجزاء » ولا تخ ضؤولة تلك الفائدة 

أما الم الذى ذ كه الشاطى فى الاجزاء الاربعة من کتابه پوو إن 
کات کجزه من وسيلة الاستنباط » يعرف به كيف استتبط التبدون أبضاء 
إلا أنه فى ذاته فته فى الان » و بنظام الشريعة » ووقوف عل ۳1 س التشر يع » 
فان ۱ تصل منه إلى الاتصاف بصفة الاجتباد » والقدرة عل الاستتباط » فأنا 
اصل منه إلى معرفة مقاصد الشارع ) وسر أحكام الشريعة » و إنه لمدى تسكن 
إليه النفوس » و انه لنور يشرق فى نواحی قلب الومن » بدفع عنه الخيرة و بطرد 
ميم به من الواطر » و يمع مازاغ من المدارك » فله ماأؤد الشريمة الاسلاءية 
هذا الامام رضى الله عنه 


المجب ى عرم تراول الكتاب 

بق أن يقال : اذا كانت ٠خزلة‏ الکتا ب كا كرت » وفضله فى الشر يمةعلى 
ماو صفت » فلماذا حجب عن الانظار » طوال هذه السنین » ول يأخذ حظه من 
الأأذاعة »باه المكوفعلىتقريره »و نش هیین‌علماء الشرق ۶ فو لإتكنالكتب 
الشتپرة أ كثر منه فائدة مااحتجب واشتبرت 

وجوابه آن‌هذا منقوض » فانه لا يازم من الشهرة وعدمها فضل ولا نقص » 
فالکتب عت دنا كارجال» 8 مره فاضل استتر» وعاطل ظبر» ويكنيك 
تنیپا على فاد هذه النظرية ماهو «شاهد» فهذا كتاب جع الجوامم 
بشرح المحلى بق قرونا طويلة » ه وكتاب الاصول الوحيد الذى يدرس فى 
الازهر » ومعاهد الل بالديار المصرية © مم وجود مشل الابحکام 
للآ مدى ؛ وکتای المننبى والختمر لابن الحاجب » والتحرير والمهاج وسل 
الشبوت وغيرها من الكتب للؤلفة فى نض القسم الذى اشتمل عليه جم الجوامم 
وقد نسجت عليها عناکب الا هال > فل یز بعضها لتنداول والانتفاع يبا إلا 
عبدنا الاخير » ولايختلف اثنان فى ان جع ابلوامع اقلا غناء»را كثرها عناء 

واغا برجم خول ذ كر الكتاب إلى امرين : أحدها الباحث التی اشتمل 
علیها» وثانيهما طر يةةصوغدوتألينه فلا ول کون هذهالمباحث مبتكرةستحدثة 
1 سبق اليا الولف‌کا أشرنااليه موجامت‌فی القرن لثامنبمد أن ملسم الا خر 
من الاصول پیده وتمبید طريقه » وألفه المشتغاون إملوم الشر يعة »وتناولوه 
بالبحث والشر حوالتمل والتعليم »وصار فى نظر مم غ وکل مایطلب ہن عل الأصولء 
إذ أنهعندم كا قلناوسيلة الاجنهاد الذى لم يتذوقوه » فلا بکادون يشعرون بنقص 
فىهذه الوسيلة ؛ فتتطاول هة من سمع منهم بالكتاب إلى تنأولهو إجهادالفكر 


۱۲ مقدمة الشارح 
فى ساحثه » واقتباس‌فوائده ءوضمپاالى ماعرفواءوالعمل عل إلفها فا ألقواء وت 
طلاب الم إليها» ومحر يك میم و إعاتهم علبها 

والثانى أن م ای اسحق ره الله » و ان کان,عشی سویاء و یکتب عر بيا 
قيا لیا :کا بشاهد ذلك فى كثير مرن المباحث الى يخلص فيا المقام لذهنه 
وقله » فبناك ترى ذهنا سيالا » وقلا جو الا » قد تقرأ الصفحةكاملة لاتتعثر فى 
شىء من المفردات ولا اغراض الرکنات ؛ الا أنه فى مواطر:_ اساجة إلى 
الاستدلال بوارد الشريعة والاحتكام إلى الوجوه العقلية ء والرجوع إلى 
المباحث المقررة فى العاوم الأخرى » يجمل القارىء ر عا ينتقل فى الغهم من 
الكلمة إلى جارتها ء ثم منها الى التى تليها »كانه عشی على أسنان الشط » 
لأن تح تك ل اة معنى يشير اليه » وغرضا يعول فى سياقه عليه » فهو يكتب 
بعد ما أحاط بالنمنة » وکلام المفسرين ءومباحث الکلام » وأصول التقدمین » 
وفروع الجنهدين » وطریق الحاصة من المتصو فين ؛ ولا يسمه ات بحشو 
الكتاب بهذه التفامیل ؛ فن عنه الناحية وحدت ألصعوبة فى تناول 
الکتاب » واحتاج فى تسير معانیه » و بیان كثير من مبانیه » الى اعائة 
ممانیه» ومع هذا فالكتاب لعين لعضه على عض » فقراه پشرح آخره أوله 


سوبت 524 اتات وطر يق مراوای رصم 


اا وصية المرحوم ( الشيخ يمد عبده) لطلاب ال بتناول. 
الكتاب » وكنت إذ ذاك من اطر يصين عل تنفيذ هذه الوصية » فوقف أماى 
وأمام غيرى صعو نة الأصول على نسخة منه ‏ ومد التبا والتى » وفقنا إلى 
استمارة سخة مخط من د م. سم الطلءة ء فكان الغار الط مم صمو دة 


مقدمة الشارح ۱۳ 


المباحث » والماح صاحب النسخة لاسترجاعها » أسبابا تضافرت على الصد عن 
سبیله » فأتفذنا وصية القائل : 
إذا لم تستطم شيشا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

فا يسر الله طبع الکتاب طبعة مصرية » واتيحت لى فرصة النظر فيه > 
عالمته ول مرة حتى جثت على آخره » فررضت فى هذا السفر الطويل شعابه 
وأوديته » وسبرت خزائنه وأوعيته . وقد زادنى امير بهفى تصديق اتلبر» 
وه دت السرى ومغمة السپر - فلك اعنة نشى لاعادة النظر فيه » بطريق 
الاستصار » وامتحان ما يقرره میزان النظار» والرجوع الى الموارد الق استفی 
منها » والتحقق من مانیبا التى بصدر عنها » والافصاح عما دق من إشاراته » 
والايضاح لما شق على الذعن فى عباراته »)بل لنظ مرجز » ومد منی مکتنز» 
وجلب فرع توقف الوم عليه » والأشارة لاصل يري اليه . ول ارم الأ کثار 
فى هذه التعليقات » وتضخيمها باللم ٠ن‏ المصنفات للمناسبات » بل جعلت 
الکتوب بياس المطلوب » واقتصرت على الکسوب فى حقیق الرغوب » الا 
ما دعت ضرورةالبيان اليه »فى النادر الذى يتوقف ألفهم عليه » والتزمت حریر 
کر من قيوده» و إطلاقهمنحاراةالمؤلف فى قبول تمبيده » أو الاذعانلاسننتاجه 
لقصوده » وکان هذا سيبا فى عدم الاحتشام من نآده فى بعض الاحيان » 
والتوقف فىقبول رفده الذى لم يرجح فى الیزان » فقد جمل عذا المسلك حقاعل 
الناظر ا! أمل فما قرر » والطالب للحق فيا أورد وأصدرء وطاب منه أن يقف 
وقمة المتخيرين علاوقنة المثرددين التحیرین »کا نهى عن الاستشكال قبل 
الاختبار »حى لاقطر الفائدة بدون اعتبار ؛ ثم فلیس فى حقیق الم فلان 
وأين منه فلان ۶ ول وکان لضاع كثير من اتی بين انلطاً والنسيان » وهذه ميزة 
دیننا الاسلام : قبول الحاجة والاختصام» حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام 


١ 1‏ متدمة الشار € 


كدج اماد بب العلتاب 


كان من استقرا اءالمو لف لو ارد الشريعة أن أورد زعا أن من الاحاديث 
النبوية » وفى الغالب | يسندها الى راويها » ول نها لكتب الحديث الق 
حومباء بلقادااستوفی‌حدیثا نامه » و نما يذكر منه بقدر غرض الدليل فى المقام» 
وقد يذّكر جزءاً آخر منه فى مقام آخر حسیا يستدعيه الكلام » وقد يشير الى 
الحديث إشارة»دون أن يذ متهشيعا ء بقصدبمذاوذاكالوصول الى قصدهء دون أن 
يخرج فى الاطناب عن حده ۽ ولا خی حاجة الناظر نی کلامه » الى الوقوفعل 
المديث بنامه » و٠عرفةمنزلته‏ قوة وضعفاء ليكون الأول عونا على معرفة الغرض 
من سياق الحديث » والثالى مساعدا عل تقدير قيمة الاستدلال » والاطمئئان 
أو عدمه فى هذا ال جال » فكان هذا حافراً امة » الى التيام ببذه المهمة » على 
مافيها من المشةة والعمل المضنى فى البحث » واستقصاء ساحات دواوينالديث 
الفيحاء »مع | كثرة مآخذه »وتعدد مراجعه » حت كان مرجعناف ذلك ثلاثقوثلاثين 
کتابا من كتب الحديث » ولقدكان يحمل دنا أببظ هذاالعبءالاستاذ الشیخ 
د أمين عبهالرازق » الذى استمر أشهراً طوالا بمانی مراجمة هذه الاصول 
اوصول الى خر ج الديث » والعئور على لنظه » عل كثرة الر وايات»واختلافها 
فى العبارات » ليشار أمام المديث الى الكتاب الذى خرحه » وفى الغالب بالافظ. 
الذى أدرجه » حتى يسبل الرجوع الىنحاته »لعرفة لفظه ومئزاته » لزاه الله عن 
خدمته ام خير اطراء 
« التحريفات والاخطاء الباقية فى الطبعة الماضية » 
إنه وان تام جليلان من أ كابر الملماء تتصحيح ال کتاب عندطبعه؛والمناية 


شدر الوسع ف رده لاصله ¢ فن د كانت كارة ماوحد هن اناا والتحر يف فى 


مقدمة الشار € 6 ١‏ 


النسخة الق حصل عليها طابع الكتاب » مضافة الى ضيق الوقت الذىجرى فيه 
التصحيح »كافية لقيام المذر لحضرتها فى بقاء قم کبیرمن‌التحر یفات» وسقوط 
جمل برمتها » أوكيات لایستقم المعنى دون أكالها » ولا يتم للنؤلف غرض دون 
ادراجها ۽ فکان هذا من‌دواعی زيادة الأ ناو إعمال الفكرة فىهذهالناحية؛حتى 
يسرها الله » وصار الكتاب فى مبناه ومعناه خالصا سائغا لطالبین 

ولست- وان أطرى الناظر, ون - يعدع ألى بلغت فى خدمة ة الكتابالنبايآه 
بل اذا حسنت الظنون_ قلت خطوة ۳ البداية » فيدان العمل فيه سمة لمن 
شحذت هته » و بذ لالنصح شر عة ان خلصت نيته » انما الاعمالبالنياتوانما 
لكل امرىء مانوی .© 

قير الم دراز 


1 وان الراج 


لمم 


بیان ال راجح الى أعتمد علا 


فى خریج أحاديث الموافقات ) 


> الکتب التة ٠‏ نيز الطيب من اللبيث مما يدور 
۷ شرحابن حجرعل البخاری | عل الالسنة من المديث للزبيدى 
۸ شرح القسطلانی على البخارى (صاحب التيسير) 

٩‏ مشکاة الصابیح ۱ تد 9 الوضوعات للشيخ الفتنی 
ا ال ۲ رسالة القاوقجی فى الاحادیث 


۱ شرح العزئيزى على الجامم الصغير | الموضوعة( اللؤلزالمرصوع ) 

۳ الترغيب والترهيب لمنفری |4" النمابة لابن الاثير 

113 مق الاخبارع 5 یل اور ۳6 مبن‌الشما مشر حيهمنلاعلو الشاب 

۵ التلخيص ابیرف خر یج عدیث] ۷۹ الواهب اللدنیه .مرس الزرنانی 
الرافى الكبير لابن حجر ۷ الموطأ شرم ازرقق 

۰ جوع زوائد الامام أحمد وی بعل | ۲۸ راموزاحاديث لشي دضياء الدین 
والبزار ومعاجم الطبرای الثلافة ١١‏ الفماز ال ازن الموضوعات 

۷ مخريح العراق لا حادیث الاحياء | ۳۰ مسند الامام الشافی 

۸ امجموع الفائق مرن حدیث خير | ۳۱ تفسير الطبری 
انملائق للناوی ۷۲ تفسير الالوبی 

٩‏ کنوز اللقائق لدناوی ۳ اعلام الموقمين لابنالتهم 
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وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل 


امد لله الذى أنقدنا بنور المل من ظلمات الجبالة » وهدانا بالاستيصار به 
۱ 5 

عن الوقوع فى عماية الضلالة »ونصب لنا من شربعة مد يلع أعلى 5 وأوضح 
دلالة . وكان ذلك اف ما مر" به من النعم الجزيلة والنم ال ليل وأنله . 

فلق د کناقبل شر وق هذا النور خبط خب طالعشواء »وتجرىعتولثافى اقتناس 
مصاانا على غير السراء » لضعفها عن حل هذه الاعباء» ومشاركة عاجلات 
الاهواء » على م ان النفس التى هى بين المنقلبين مدار الأسواء » فنضم السموم 
على الادواء مواضم الدواء » طالبين لاشفاء »كالقابض عل الاء . ولا زلنا نسبح 
بینهیا فى بم ر او نیم » ونسرح من جبلنا الیل فى لیل بهم » وستنتج 
القياس ن الم “ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم » وفشی 0 الوجوه 
ونظن آزا ۳ عل ال راط المسئة. بم ٠‏ حی ظبر مض الاجبار » فى عيبن 
إلا قدار 04 وأرتفعت حقيقة أبدى 7 4 الى 2 القهار » ووحپت اليه 
اطاع آهل الافتقارء ا صح من ألدنة الاحوال صدق الاقرار ۵ وثدت فى 
مكتسبات الافمال حك الاضطرار . فتدارکنا ارب المکريم» بلطفه المظيم » 
ور علینا البر الرحم » مطفه لسييم » اذم نستطع من دونه حبلا » ول مهد 
بأنفسنا سبلا » بان جعل العذرمقبولا » العف عن الزلات قبل بعث الرسالات 


۲۰ خطبة الب 


مأمولا » فتال سبحانه:( وما كنا «عذین حی نبعث رسولا) . فدمث الانبیاء 


عليهم السلام ف الم 4 کل بسانقوسه من عرب أو عحم ۽ ينوا لمم 
طربق الق من اسم » و ياخذوا محدزم عر: موارد جم » وخصنا معش 
الا خرين السابقين بلينة تامهم » ومسك ختامهم »مد بن عبد اش » الذى 
هو التمة لمكم اه » وا جة الهداة » واکة البالفة الس والتخية الطاهرة 
المائعية . أرسله الینا شاهدا ومبشرا ونذیرا » وداعیا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا » وأنزل عليه كتا به العر بى المبين » الفارق بين الشك واليقين » الذى 
لا ,تیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ووضم بيانه الشافىوايضاحهالكاق 
E‏ تیب نك ومرفه بقع اد من تاه وق تاد 
نعته وکلی وصفه » فصار عليه السلام مبدٍ مبينا بقوله واقراره وفعله وكفه . فوضح 
النهار اذى عيئين » وتبین الرشد من الى فا من غير سحاب ولا غین 
فتحمده سبحانه والمد مه اد ولیک والشکر آول الز بادتي 
ونشبد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له الت الق البین » الو الخلق 
اين وباس ار زق الءطيمين والعاصين » بسا یتتضیه العدل الاحسانء 
والفضل والامتنان » جاريا على حك القبان .قل ان اله تعالى : ( تالت ابلن 
وال رنس الا رنه ارم رن در 3 0 "ما أريد أن' ون » 
ان اله هو و اق ذو القرة لزن * )ول تسا( مر أهلك بالصلاة 9 و اماب 
عليباء تن لك رز ان ررقتو ماقي اتتوی) کل ذل كليتفرغوا 
لإداء الامانة الى عر ضت علیهم عرضا » فا مرو و .لوا 
فرضا» ويام اقتصروا على الإرشفاقوالاوباية #وتاماوا فى البداية ية خطر لر النباية» 
لكنهم ل بخطر لم l>‏ رها عل بال » کا خطر لاسماوات والارش والجبال» 
فزات ھی الانسان لاوما جر لا » وکان امر ۳۱ ملا ۽ دل عل هذه الجلة 
الستبانة » شاهد" قوله:(إ ذا عرض ةا الا مان فسبحان‌من أجرى الامور يحكتة 


خطبة المؤاف ۳۱ 


وتفدیره » على وفق عله وقضائه ومقاديره » لتقوم الحجة على العباد فا یاون » 
لا رال عا شل وم حاون : 

ونشهد ار مهدا عيده ورسولة » وحبیبه وخليله » الصادق الأمين « 
المبعوث رحة لامالین » علة حنيفي »و شرعة بالکافین بها حفية » ينطق بلسان 
تا ا وه ادا تام والسماح شانهاء فعی تحمل الجا 
الغفير ضعيفا وقوياء ونهدی الكافة فهما وغبیا » وتدعوم بنداء مشترك دانیا 
وقصيا » وترفی بجمیم الکلفین مطیما وعصیا » وتقودم بخزامهم مقاا وی 
وتسوی بینم حک العدل شر يفا ود نا »وتبویء حاملها فى الدنيا وال خرة 
مكانا علياء وتدرج النبوءة بين جنبيه وان ل يكن نبيا »وتلیس التصف یا 
E‏ ا لله وليا» فا أغنى من والاهاوان كان فقبرا » وما أفقر 
من عادها وان کان غنیا 

فل بزل عليه السلام يدعو او إليها » ويبث لاثقلين مالديها» ویناضل 
ببراهینها عليها »يح بقواطمها جانبیها » بالغ الغاية فى البيان » يقول بلسان 
حاله ومقاله :« انا ای المریان » يلم ول آله واصحابه الذبن عرفوا مقاصد 
الشر بعة فمبلوها » وأسسوا قواءدها وأصلوها » وجالت أفكازم فى آياتها . 
وأععلوا المد فى محقيق مباديبا 2 5 ذلك با طراح الآمال» 
وشنوا العم باصلاح الأعمال » وسابقوا الى انلیرات فسبقوا » وسارعوا الى 
الصالحات فاقوا » الى ان طلم فى آفاق بصائرم شمس الفرقان » واشرق فى 
قاويهم نور الا بقان ‏ فظورت ينابيم لمعل ام زر هی 
والاعان والاحسان . وكيف لا وقدكانوا أول من قرع ذلك الباب » فصاروا 
خاصة الخاصة واب لباب » ونجوءا دی بأنوار م أولو الأ لباب » رض الله 


9 ۳۲ 


عنهم وعن الذين خأموم قدوة” المقتدين » وأسوة المبتدين » والتابمين هم یاحسان 
ال يوم الدین . ۱ 

( آما بمد )نايا الباحت عن تائة 0 
ام » التسش إلى احل ) موارد النهوم » امام حول حهى ظاهر الرسوم » 
از إدراك باطنه المرقوم 3 معانی مرتوقة ی فانه قد 
آن لك ان تصفی" الى من وافق هواك هواه » وان تار الشجى من ما.که 
0 شجاه » وتمود - اذ شارکته فی كيراء - حل واه € بجی نك 

ليك شكواء 3 لتجری معه فى هذا الطريق من حيث جرى » ولسری فى 
غیثه شه الجر ضووه أه بالظلمة ا , سری » وعند الصباح تتحمد ان شاء الله 
عاقبة ری . 

فلقد قطم فى طلب طلب هذا المقصود مپامه" فیح 6 وكايد مه ن طوارق طر بقه 
سنا وقبيحاً » ولاق مرن وجوهه اد 3 » وعاۍ من 
راكيته الحتلنة انا وی » فان غثت ألفية هلتعب السير طليحاً » أو لا 
عات من الہ اء طر ۳ 3 أو مار بق 7 الموارض الصادة جر ۳ » فلا عيش 
هنیا ولا موت مرا ؛ وجلة الم ر (فى التحقيق ) آن أدمى مايلقاه السالات 
لطریق فد" الدلیل » لمدم نور الفرقان كليل » وقلب بصد مات 
انتعلل » فیشی ل و سبيل » وفتعی الى غیر قبيل .. 
إلى أن' من الرب الک ريم لیر لحم » الهادى من يشاء إلى راط ستقم » 
فبشت لهآروام تلك الجسوم »وظبرت حقائق تلك الر. رسوم »وبدات مسمیات تلك 
الوسوم » فلاح فى أ كنافها الح واستبان » وإ لی من حت سحابها شس 
الفرقان وبا » و قویت‌اللفس الضعيفة وش القلب الجبان » وجاء الق فوصل 
أسبأ به وزهق الباطل فان » أورد من أحادیشه الصحاح اسان » وفوائده 
الغريبة البرهان » و بدائه الباهرة للأذهان » مایمجز عن تفصيل بعض أسراره 


خطبة الولف ۳۳ 


مج ج 


لتقل ويقصر عن بث معشاره اللسان » ايرادا موز امشهور من الشاذ » وحتق 
مراب الموام وانفواص والجاهير والأأفذاذ » ويوفى حق‌القاد وامحنهد »والسااك 
والرد لى »واثتامیذ والاستاذ » على مقأديرم فىالغباوة وال کاء »والتوانی‌والاجنهاد» 
واقصور واناد » لکلا منهم مزلته حيث حل » ویبصره فى مقامه انذاس 
به ما دق وجل » ويحمله فيه على الوسط الذى هو حال العدل والاعت دال » 
ويأخذ احختلفین على طر يق مستقے بين الاستصماد والاستفزال ؛ ليخرجوا من 
انحرف التشدد والامحلال » وطرفی التناقض والحال » فله امد كا يهب لاله » 
وله الشكر على جميل إنعامه وجزیل إفضاله . 

ولا بدا من مكنون السرمايدا » ووفق الله اللكريم لما شاه منه وهدى » 
م أزل أقيد من أوا؛ دوه وأضم من شوارده » تفاصا ا 
فى مصادر نک وموارده» مبینا لاملا » معتمداً على الاستترا آت الكلية » 
غير مقتصر عل الأ فرادالجركية »سبي أصوطاالتقلية» بأطراف:ن التضايا المتلية» 
حا أعطته الاستطاعة وال »فى بیان مقاصد الكتاب والمة ثم 
استخرت اله تعالى ی نظم تلاك الفرائد » وج هم تلاك الفوائد » الى تراجم ترذها " 
الى أصولتا » وتکون عواً على تعقلیا وحص یلها > فانضت الى تراجم 
الاصول الفقبية » واتتظمت فى أسلاكها السنية البپية » فصا ركتابا منحصراً فى 
خجسة أقسام : 

( الأول ) فى المندمات العلدية الحتاج اليما فى تمبيد المقصود ؛ و ( الثانى ) 
فى الا حکام وما يتعاق بها من حيث تصورها واک بها أو علیها کانت من 
خطاب 00 من خطاب التكايف ؛ و ( الثالث ) فى القاصد الشرعية فى 
الشر بعة وما كملق بپا من الا سكام 4 و (ارابم) فى حصر الأدلة ال مرعية 
وبيان ما ينضاف الى ذلاك قیها على الجلة وعل التفصيل وذکر مآخذها وعلى أى 


۲ خطية المؤاف 
وحه 5 ا 0 0 اکان 0 و( الاس ( د یک ا ی 
واطواب 202 شم 9 e‏ »واطر افوتفصیلات 1 
بتقرر يما الغرض الطلوب » و سرب (سیمها #صيله للقلوب ۽ 
ولأ جل ما أودع فيه من الاسرارالتكليفية »المتعلقة بهده الشر بمة انيفية » 
میا 
ميته (بمنوان‌التعر يف بأسرار التکلیف). ما نتقلتعن هذه‌السماءلسند غر یب» 
ر 0 ۶ ۰ ع 5 
شع ىالعجب منهالقطن الار دب» وحاص له الى لقیت,وها بعض الشيو خالذين احلاهم 
منى محل الافادة » وحملت محا لسهم العلمية محا لارحل وم.اخا لوفادة » وقد 
شرعت فى ترتيب الكتاب وتصنیفه » ونابدت الشواغل دون تهذیبه وتأليفه . 
فقال لى : رأيتك البارحة فى النوم » وفى بدك كتاب أافتهء فألتك عنه » 
فاخبرتنى أنه ( کتاب الموافقات ) قال : فكنت سالك عن معنى هذه التسمية 
الظرينة » فتخبرنی انك وفتت به بين مذهبى ابن القاسم وای حنيفة » فقلت 
له : لقد منم الغرض إسهم من الرؤيا الصااة مصيب » وأخذتم من المبامرات 
التنوية عر ارس 4 فالى شرعت فى تالبك هت نم العائى 3 8 086 
تأسیس تلك البانی ۵ قآ إلا صول ل المعتبرة عند الماماء » ارا امبو عليها 
هذه المغازة وحبة هذه الرفاق ۽ لیکون - آيها اليل الصو » والصدیق الو - 
هدا الكتاب عونا لك فى سلوك الطریق » وشارحا لماتى الوفاق والتوفیق 4 
لاليكون عدتك یکل : فی وحتیق 3 ومرجعك ف .تيع ا لك من لصور 
وتصديق ؛ اذ قد صار علاً من جل الساوم » < اثر الرسوم » ومورداً 
اختلاف العتول وتعارض الفپوم ؛ لاجرم انه قرب عليك فى المسير » و اعد 
57 ری ف علوم الشربعة والى أن لسدر 6 ووقف بل من الطر ۳ السا لةه ل 


خطية الؤلف ۲۵ 


لفط روخب لك عراس المكة ثم وهب لك المهر 
فقد ما قدم دم عزمك فاذا أنت يحول الله قد وصلت 7 وا قبل على ما قبلك 


نه فأ نت إن شء الله قد فزت ما حصلت » و إياك وا قدام الجبان » والوقوف 
مم الطرق اسان ء والاخلاد الى جرد التصمم من غيربيان ؛ وفارق وهد 
التقليد راقياً الى يذدع الاستبصار» وتمسك مرن هديك بهمة تتمکن بها من 
المدافعة والاستنصر » اذا تطلعت الاسئلة الضعيفة وال القصار ؛ والبس 
التقوى شعراً » والاتصاف بلا نصاف دثاراً » واجمل طلب الحق لك نحلة» 
والاعتراف بدلا هله ملة » لاتملك فلت عوارض الأ غراض » ولا بش جوهرة 
قصدك طوارق الاإعراض عوقف“وقفةالمتخيرين»لاوقفة المتحيرين ءالا اذا اشتببت 
المطالب »ول يلح وجه المطاوب الطالب فلاعليك.ن الا حجام وان انلصوم » 
فالواقرفى ھی المشتبباتهو المخصوم »والواقف‌دونهاهو الراسخ المعصوم 6و إاالعار 
والشنار » على من اقتحم انام فأوردته النار . لا 3 د مشرع العصبية» ولا 
نف من الا ذعان اذا لاح وجه القضية » أنفة ذوى النفوس العصية » فذلك‌رهی, 
الستراهها و بيل » وصدود عن سواء السبيل 

ان عارضك دونهذا الكتاب عارض الاتكار» وى عنك وجه الاختراع 
فيه والابتکار » وغر الظان ( انه‌شیء یم عله ولا نف الم الشرعية 
الاصلية أو الفرعية ۳ سج على منواله و شک بشکاه » و و ن شير 
ساعه » وم كل بدع فى الشربعة ابتداعه ) فلا تلتفت الى الاشكال دون 
اختمار » ولا ترم عظنة الفائدة على غير اعتبار » فانه حمد الله أمر قررته الآيات 
وال خباز؛ وشد معاقد ه الساف الأ خيارء ورسم مما العلما: الأ حبار ۇش 
أ ركاه أنظارالنظار » واذا وضح السبیل ل يجب الانکار » ووجب قبول ماحواه 
والاعتبار بصحة ماأبداه والاقرار » حاشا مايطرأ على البشر من اناما وازلل » 


۳۹ خطية المؤلف 


ویطرق صمة أفكارم من المال » فالسعید من عدت سقطاته » والعالم من 
قات غلطاته . 

وعند ذلك فق عل الناظر التأمل » اذا وجد فيه نقصاً أن يكل »ولیحسن 
اظن يعن حالف" الليالى” والايام » واستبدل التعب بالراحة والسهر بالنام » حى 
آهدی اليه نتب عمره » ووهب له ر ع دهرم فد ألق اليه مقاليد مالدیه » 
وطوقه طوق: لا مانة : الى فى يديه » وخرج عن عبدة 5 البيان فا وجب عليه » 
وإنما الاعال بالنيات »واغالکل امرى مانوى » ف نكانت مجرته الى الله 


ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » وم كانت + رته الى دنيا يصيبها أو الى امرأة 
يتكدها فهجرته الى ماهاجر اليه . 

جملنا اله من الماملین ما علسًا » اما عل ت ذا ناكا لوست لا علا 
اقم يمنا رضاه » وعملا یکت 2 لنا يوم لقاه . انه کل شیء 
قدیر» و بالاحاية جديرء وهاأنا أ شرع ق بیان لفرض القصود » 16 فى امجاز 
ذلك الوعود » وال الستمان ولا حول ولا قوة الا 1 لله الملى العظيم : 


° 2 


القدمة الاول ۳۵۹ 


ناز تمبيد القدمات امحتاج اليما قبل النظر فى مسائل الکتاب جه 
( و بضر عشرة مقدمة ) 


اافر مرّ ابر رل 


سس سس << 


ان أصول الذته ۱" فى الدين قطمية لاظدية ۽ والدليل على ذلك | نها راجعة 


الىكايات الشر بعة » وما كان کنات فبو قطي ˆ 
بيان الاول ظاهر بالاستقراء الفید اقطم ۳" ۽ و بيان الثانى من أوجه . 
أحدها ‏ انها ترجم . اما الى أصول عتّلية  »‏ وهی قطعية » واما الى 


(۱)تطلق الاأصول على الکایات‌التصوصة فى الكتاب والستة كلا ضرر ولاضرار »ولا 
تزر وازرة وزر خر »وماجمل علیک فى الدين حر ج ء اهما الاجمالبالنيات » من مات 
لا بعرلا بالله شيعا دخل ال ومکذا 3 وهل هتسدى ادلة ۳۹ كالكتاب والسته والاجماع 
ا 0006 قطعية بلا نزاع . وتطلق ایشا على التوانی ااستتبطة من الکتاب والسنة الق 
آوزن 5 الا'دلة الحر 4 علد استثباط الا حکام الشرعية هنبا 3 وهده القوانين مو فن 
الاصول . فنپا ماهو تطمی باتفاق » وهنپا مافيه الزاع بالظنية »القطمبة » فلقاغی 
»سامل الا"صول قطمية بأدلتهالثلاثةالاولى وبالائدلة الاخری الق جاء بها فى صدد الردعلی 
الازری فى اعتراضه على القافى .ثم قرر اخيرا ان «اكانظنيا يطرح هن عام الاصول‌فکون 

(۲) فاا اذا تصنحنا جيم عسائلعل الاصول نقطم يأنها نة عل ىكلياتالشريعة الثلات. 
واستةراء جمیم الافراد شه مكن فما ساكل سورد ۰ 

(۳)حاصلهآن كاباتالشريمةهبنية ماعل أصول عقلية وام على استقراءکلی من الشر یمه 
وکلاما قطعی؛ فبذه الكليات قطمبةء فا یی عليها من سائل الاصول قطمى 

(ء) آی راجمة الى أحكام المقل الثلائة کا سيذكره فى القدهة الثانية تفصیلا 


٠‏ ۳ اعون أله فلم 


ان من أدلة ۳ » وذلك ما ولا ثالك طدین 
الا المجموع منها » والمؤلف' من القطميات قطعى » وذلك أصول النق 
والثانى 0" أنها لوانت ظنية لم تكن راجعة الى أمر عقلى » اذ ال 00 1 
فى المتلیات » ولا الى كلى شرعى » لان الظن اهابتعلق ما طرئیات "۳ اذ او جاز 
تعلق الظن بکلیات الشر بعة از تعلة هبأصل الشر یعةءلانهالکلی 0 
وذلك غير تز مادة ۷ ا اع بالكليات 017 هناالهرور یات والحاجیات 
والتحسينيات ا وباز تعلق الظن بأصل الشر يعة لماز تعلق الشك بها» 
وق لاك فبا ولاز ی برها رتد و خلاف ما ضمن الله عرد 


وجل من حفظها . 


(۱) لابتأتى عادة أن یکون الستنبطون اعدد انالا مر للوجوب مثلا وقنوا على کل أهر 
صدر ءن الشارع حق بتحقق‌الاستةراء السکلی المعروف الوجب لليقان » لکن لطاب 
هنا القطم یز م٠‏ ویکفیلذاك السکثرة المستفيضة الافراد + کل نو عه ن أتواع الا مره 
الواردة فى فى «قاصد الخرهة الثلاثة: الضر ور ات والحاجيات والتحسينيات » ومثل هذا كاف 
فی عده استقر ا کی وجب القطع؛ لان ما بطلم عليه الستنبطمن الاوامر لاخر جع نكو نه 
فرد! من أنواع الاوامر الى اطلعوا علها فلا يترتب عليه اخلال بالقاعدة 

زفق سيأ لى فى القدهة الغا: أبة زيادة الءأدى فلمله توسم هنا بادراجه فى المقلى 

۳۱( اثبات لامطلوب بايطال نقدضه ءلانه يترتب على کو نپا ظنية حصول مالا موز عادة 
وهو تعلق الظن با ل الشربعة: وآیضاً حصول الشك فپاه واضاجواز نبديلها كلها باطلة 

)4( االکیات الد رعية بدلیل قوله اذ لو باز فهو رو ح الدليل 

)( أى علاحظة 1 "پا مياءعت بعد الاستتر اه اسکای فيصح قوله لجاز الخ داصل الشربعة 
القطو : با هی الكلى الاول الذى تفرعت عنه القوانين و السکلیات الأخرى ة یت كاله 
الاصل الاول مقطوعا به وكان التفریم عليه بطريق الاستقراء ااسکای فعکم اله ع حيتعذ 
يكون کب للاصل والمکر 

(1) لانه بعد قيام الدليل على الاصل والقطم به يستحيل عادة أن يحصل فيه ظن بدل 
القطم »ول بقل عقلا لانه لا عنم العقا ل حصول الظن نخس فى ثىء بعد القطم بالا لیل ۽ فأ نه 
لا بلژم من فرش ذنك محال عتلا 


(۷) أى الق قلا انها مرجم لساش‌الاصول 


القدمة الاول ۳۹ 


والثالث أنه لو جاز جمل الظنى أصللا فى أصول الفقهباز جعله أصلاً فى 
أصول الدين » ولي سكذلك باتفاق » فكذلك هنا » لأن نسبة أصول الفقه 
من أصل الشربعة کنسبة أصول الدين » و إن تفاوتت ف المرتبة فقد استوت 
قاتا کات کل مله :ى داخ“ فى حفظ الدين من الضرور بات 5 
وقد قال إعضهم : لاسبیل الى اثبات أصول الشريعة بالظن » لانه تشر یم > 
و نی بالظن الا فى الفروع » ولذلك ل :بعد القاضى ابن الطيبر من الا صول 
تفاصیل" العلل » کالتول فى عکس العلة » ومعارضتها » والترجيح بينها وبانه 
غیرها » وتفاصيل أحكام الا خبار »کا عداد اروت ولا رسال ء فانہ ليس بقطعى 
واعت ذر ایا یی عن ادخاله فى الاصول بأن التفاصيل المبنية على 
الأصول المقطوع بها داخلة بالنی ۳ ف دل عليه الدلیل القطعى . 
قال المازرى : وعندى انه لاوجه لاتحاثى عن عد هذا الفن_ من الا صول 
وان کان ظنياً » على طريقة:القانى فى ان الاصول هی أصول الم ۽ لان تشه 
الظنياتقو انين >كايات' وضعت لالا نه 7" کلیمر ض عليه مرغي رمعينِ 
ما لاانحصر_قال ‏ فعی فىهذا کالم( واناصوصءقال : ويحسن من ألى 
0 ۳ ۶ ۶ ع رم ع دام 
الما ان لا سد ها تن الاصولر 4 لا ل الا فول عنده هی الا ده » والا دله عنده 


(۱) استدلال خطابى لانه لايتأتى ایتبار ذلك فى حميم مال الاصول حق ما اتفقوا 
عليه «نها »اعا الممتبر ىكل 2۰ بعضالقواعد الماءة فقط .وكا ل جدر به وهوفءةاءالاستدلال. 
العام على قطعية هائل الاصول وءقدهاتها ألا یذ کر مثل هذا الدليل 

(۲( لامخنى أن اعتبار مثل هذا يؤدى الى دعوى ان الفروع قطمية ۳۹ 

(۲ أى لالتعتقد حق بازم فبا نبوتها على وجه قطعى ۱ 

(4) لعله يريد ان‌القاعدة بالنسبة ریات اللا دلة كالعام؛ لنسبة مزشانه وحت‌آن‌جزئات 
الادلة بلحةپا الظن فى دلالتها فلا مانع أن کون الكليات الق تنطبق عليها کانطباق العام. 
على ا اس ياحقها الظن ایضا. 


۳۲ فول النقه قطعية 
مایففی الى القطم ۽ وأما القاذى فلا بحسن به اخراجها من الا صول » على أصلم 
نی حكيناه عنه . هذا ماقال . 

ااب لوالا فک تقد لادان کن لان اناك 
نظنوثاً تطرق اليه احتال الا خلاف » ومثل هذا لا جمل أصلا فى الدين عمال 
بالاستقراء » والقوانين” الكايةلافرق بينها!*'وين الأصول الكاية الى نص 
عليها . ولان الحنظ المضمون فى قوله تعالى: ( انا کت تال کر وا 4 
نوت ) اما الرادبه‌حفظ أصوله E ANE‏ 
( الوم أ کت کم وينم ) أيضاء لا أنالمراد ال الرئية » اذاو 

كان کنات لم یتخلف عن الحفظر جر" من جرئيات الشرية ؛ ولي سكذاك 
لأ نا نقطم بالجواز » ويؤيده الوقوع » لتفاوؤت الظنون » وتطرّق الاحتالات فى 
النصوص الجزئية » ووقوع اناطأ فيها قط ۽ قد وجد اناطا فىأخبار ال حاد 


(۴) أى عن التاضی:آیان القاضی وان فال ان الاصول هى تلك التوانن فهذا لا يناى 
أنه يقول انما قطعية ؛ لا نكل ماکان ظنياً لا يمد ٠ن‏ الاضمول. فسواء أريد بالاصول 
الادلة من الكتاب والستة الغأو أريد بها تلك القواعد لابد أن تسکون قطعية .ونیم 
أن توله لان تلك الظنيات الحءن كلام المازرى لاءن كلام القافی .ومعاوم أن الغرض هن 
جلب کلام القاخي والازدى تصفة المقام ورد شبة المازرى لتم اه ان اصول الفقه عر‌آی 
تقدير ل دعنأها قطمة سواء كانت هی‌القواعد» او الادلة من الكتاب والسند » او ااسکلیات 

«الشرعية الى وصة 

(4) جرد دعوی الا أن ممل تفریما على ماقبله فتكون الغاء ساقطة 

() مسلم ولسكىك تعمم فى الستتبطة الصرفة أيشا 
)0 سيأتى له ما خالف هذا إذ يقول فى القدهة التاسعة : ولذا كانت الشريعة محفوظة 
أسوطاوفروعها. ويمكن الج بين كلاهيه ,أن #راده دنا ق‌حفظ الفروع بذائها وهنالكاشبات 
حفظها بنصب ادلتها الكافية لن وجه اليهابفيم راسخفان أخطأها بعش أصابها بعض آخر فبی 
حذوظة فى اخبلة. 


القدمة الأول ۳۳ 


وفی معانی الا یات»فدل علأن الراد بال کر الحفوظر ماکان من هليا ۱)واذ 
ذاك يازم أت يكون كل أصل قطعياً . هذا على مدهب أن المعالى . وأما على 
مذهب القاضی فان إعمال الأدلة القطمية أو الظنية إذا كان متوقفا عل تلك 
القواندن الى هى أصول الفقه فلا عکن الاستدلال مها إلا بعد عرض ا عليه 
واختبارها مها » وزم أن کون مثلها بل أقوى منها » لأ نك فا 0 الحاک 
على الأ دلة ‏ محیث تطرح الأدلة إذا لم جر على مقتضی تلك القوانئن ۽ فكيف 
يصح أن تجمل الظنيات قوائين فیرها ٩۳‏ 

ولا حجة فی کونها غير مرادة لا نضا » حى یستهان بطلب القطم فیبا؛ 
نها حاكة عل غيرها » فلا بد“ من الثقة بها فى زتبنها ‏ وحینگذ یصلح ان 
مجمل قوا نين . وأيضا لوصح كونها ظية ازم منه جميع ماتقدم فى أول السا 0 
وذلك غير محیح ؛ وأو سل ذلك كاه فالاصطلاح | طرد على أن الظنونات لاجمل 


(١)كليا‏ منصوصاً کا قال أولا » فيمنم وله بعد يلزم أن يكون کل‌أصل قطميا. فاذاكان 
مرضه تقرير مذهب أبى المالی »وأن القطع انما هو فى الکلیات المنصوصة ف الشريمة بدون 
تعرش للقوائين ااستنبطة لا يكون لذكره هنافائدة تود على غرطه من قطعية مائل 
الاصول . واذاكان يقس القوانين على اللموص ”م هو الفهوم من قوله لافرق بينها وبين 
الاسول الق نس عليها فهو قياس لم یذ کر له علة صحيحة 

(۲) أىمنالقطميات الق تعرض ف) بمرض عليها . وقديقال انها جملت قوانين لاستخراج 
الفروع من القطعيات والظنيات » وليست فوا نين لنفس القطميات . والفروعالتنبطة بباظنية 


ولا شير فى هذا 


1 المقدمة الثانية _أدة أصول الفقه قطعية 


أسولاء وهنا کان فى اطراح الظنيات من الا صول باطلاق. فاجری"فیها 
ما لیس يقطمى فب عل القطمی تفریما عليه بالنبع » لا بلقصد الأول .. 
المشرص: اكائ 


إن اقسات المستعملة فى هذا لس والا له العتمدة فيه لانكون الا 
قطمية "لابا لوكانت ظنية تف دالقطع فى المطالب امختصة به. وهذایین. وهی 
ما عقلية» کاراجمة الى أحكام المقل الثلاثة : الوجوب والمواز والاستحالة ۽ 
واماعادية » وهی تتصرف ذلك التصرف أيضاء إذ من العادى ما هو واجب 
فى العادة أو جار أو مستحيل ؛ وإما سمعية موأجلّها الستفاد من الأ خبارالمتواترة 
فى اللفظ » بشرط أن کون قطعية الدلالة » أو من الأخبار المتواترة فى المعنى» 
أو الستفاد من الاستقراء فى موارد الشر بعة. فإذاًالأحكام التصرفة 9" فىهنا 
الم لأتمدو الثلاثة : الوجوب وال وار والاستحالة » ويلحق بها الوقوع وعدم 
اوقوع . فأماكون الشىء أحجة أوليس بحجة فراجم م الموقوعة كذلك » أوعدم 
وقوعه كذاك . وکرنهصحییحاً أوغير محیح راجم ۳۹۹ . وأما كونه 


(۱) دجوع عنقم عظم ما شملته الدعوی» ولکته مقبول وهمقول » فأن» من مسائل 
الاصول »هو تطم ىح عليه ٠‏ ومنها ماهو محل النظر ونشعب وجوه الادلة ایا رده 
راجم الاستوىعلى|لنباج ق تعريف الاصول.على انه بهذه الخامة الق طر ح ها كما من 
القواعد ال ذکورة فى الاصول جزاة دون تحديد لنوع مایطرح- صار لاسرف مقدار le‏ 
قطعياً وها سام فيه انه ظفى. وهذا يقلل من فائدة هذه القدمة 

(۲) لازم أو ملزوم لا تقدم له فى المقدمة الاولى فيجرى عليه ماجرى علیها 

۳( أىالى تتركبمنها مقدماته لا نتجاوز الاحسکام الثلائة سواء کات عقلة أو عادية أو 
سمعية» وقد يذكرقالاصو لان کذا حجة او ليس بحجة فهذا ليس من القدمات وانما هو 
ما یتفر ع على :لك القدمات؛اذ هو المرض الذاتی الذى يراد بان لوضوءاته الق حى 
الادلة بواسطة بلك المقدمات 

)٤(‏ لأنها عمن ثبوته أعممن أن يكون واجاً أو جائرا أو مستحیلا یمن عقلاً أو عاديا 
لاخصوص العقلی 


القدمة الثالثة ۳۵ 


فرضا أو مندوباء أو مباحاء أومكروهاء أوحراماء فلامدخ لهف سائل الا صول 
من حيث هی أصول .رن أدخلها فيها فون ۲۳ باب خلط بعض العلوم ببعض 


مقرم الا ° 


الأدلة المقلية اذا استعملت' فى هذا الم فما تعمل مر كىة" على الا دلة 
السمعية» أو معينة فىطر يقها »أو حدق لمناطها » آوماآشبهذلات علامستقلةبالدلالةه 
لأن النظر فيها نظ فى آمرشرعی ‏ والعقل ليس بشارع . وهذا مین فى عل 
الكلام . فا ذا كان كذلك فا لمعد بالقصد الأول الا دلة الشرعية ؛ ووجود 
القطع فيها ‏ على الاستمال الشهور- معدوم » أو فى غاية الندور ؛ أعنى فى احاد 
الا دلة » نها إن كانت من أخبارالا حادفمدم إفادتما القطم ظاهر ؛ و إن كانت 
متواترة فا فادها القطم موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظنى » والموقوف على 
الظنى لابد أن یکون ظنیا » فنا تتوقف على نقل الغات واراء النحو » وعدم 


دن القده‌ات ل شىء 

)2 هذه القدمة كيان ودفم لا برد على القدمة قبلا 

(م)أى.لامكونأدلةمذا العلم مرسكيةءن «قددات عقلية حضةء بل قد تسكون أحدى القدمات 
والباق شرعية مثلا . وقد بكون»مينة بأن بای الدلیل کله شرعياً ويستمان على تحقيق تتيجته 
بدليلعقلى» وقدتسكون القدهاتالعقليةأو العاديةلا بات أصلكلى» بل لتحقيق الناط أى 
طسق اسل على حجري من جزثياته» وذلك بالبحث فى أن هذا الجزتى ندرج فى موضوع 
القاعدة لأخذ عکنپا. وسياتى أن هذا البحث قد يرجم الطب أو للمناعات|لحتلفة أو لمرف 
۱ التجارات والزراعات وير ذلك.الا أنه يلا حظ على ذلك أن قيق المناط من سناع 
۷ الد لاسن محقيق مسائل الاصول ف‌ذانبا. ومثل ذلك يقالفى تلفیح امناط ونخریع 
الناط الک تین له فى الجزء الراب لأنباكابا ین وظيفة الفقيه لا الاعصولى » إلا أن يقال 
لامائ مو صحقيق الناط فى مسال الا سول أيضاً ‏ لكن على وجه آخرغير طريقة ذلك الاسطلاح 


۳۹ : المقدمة الثالثة 


الاشتراك » وعدم الجاز » والنقل الشرعی أو العادى » والا ضمار » والتخصیص 
س 4 والتقييدٍ للمطلق » وعد م الناسخ 4 والتقدم والتأخير ۳ امعارض العقی. 
وإفادة القطم مم اعتبار هذه الأموز تيدر 6 ۽ وقد اعتمم من إل بوجودها انا 


ظنية فى أنفسها كن إذا اقترنت بها قراق مشاهدة أو منقولةفقد تفيد اليقين. 
۶ (۱) 


وهذا كلد نادر و متعذر 
0 وإنما الأدلة العبرة هنا المستقرأة من جملة أذ ظنية تضافرت: عل معیی 
0 واحد حى آفادت فيه القطم » فإن للاجتاعمن.القوة مالس للافتراق . . ولا جلر 
١‏ ا . وهدا نوع منه . اذا حصل من استقراء أدلة المسألة وع 

يفيد الما" فهو الیل المطاوب » وهو شبيه الوا و » بل ه كالمل ۱ 
۱ بشجاعة عل رضى الله عنه » جود حائم » المستقار من كثرةالوقئم لمنقولة عنهها ۱ 
5 ومن هنا الطريق ثبت وجوب ات اس » كالصلاة » والکاة 
۱ وغيرهاء قطنا ۽ وإلا فلو استدلء_: ع وجوب الصلاة بقوله تعالى ۰ «أقيموا 
الصلاة 3 أوما أشبهذلك كان فى الاستدلال .بمجردهنظر من أوجه ۽ لک ۱ 
1 9 بذاك من نت الخارجية والأحكام . المترتبة ماصار به ترش الصلاة 

۱ ضروري فى الين» لايك فيه الا شا ف أسل الدین . 


(۱) أي فلا يفيه الامتساء به بحالة مطردة فى ساثر الا دلة ا ا 
9 وليس تواترا «منويا لان ذاك. اكه عل نق واحد كلوقائع الكثيرة احختلفة الى 
تأنى جيعها دالة على شجاعة على مثلا بطريق شر . آما هذا فیا نی بعضه دالا مباثرة عل 
وحوب الصلاة 4و بعضه بطرين غير مياث a‏ الوجوب »كدح الفاعل ۴ »ودم 
. التارك » والتوعد الشديد على اضاعتها » والزام المكلف. بأقاء «تها ولو على جنبه ان لم بقدر 
على القنام » وفتال ل من ترکپا الخ الع + اناعد ی اور مر 
(۳) أىكان استدلالا ظا توققه على القدمات الظنية الشار اليها ‏ > 


ومن هہنا"" اعتمدالنا سف الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الا جاع 
ّنه قطعى وقاطم لذ الشواغب . و إذاتأملت ادلة کون الاإجاع خی ا 
الواحد أو القياس حجةفبو راجم الىهذا المساق ۽ " لأأن أدلتهامأخوذة” مر 
مواضم نکاد تفوت ا لصم » وهی مم ذلك مختلفة ا مساق" لاترجم إلى بابواحد» 
إلا أنها تنتظم المعنىالواحد الذى هو المقصود بالاستدلال عليه . و إذا تکارت 
على الناظر الأدلة عضد پمضپابمضا فصارت يمجموعها مفيدة للقطم ۽ فكذلك 
الامر فى مآخذ الا دی هذا الكتاب. © وهى ما خذالاصول. إلاأنالمتقدسين 
من الا صولیین را(" تركوا كر هذا الممىوالتنبيه عليه » صل إغباله من 
بعض المتأخر بن ء فاستشکل الاستدلال بل یات على حدنهاث" و بالأحاديث 
م‌انفرادها + إذلم بأخذها مأخذ الاجتاع کر عليها بالاعتراض نس نم 
واستضعف الاستدلال بها على قواعد اللأصول المراد نب القطم . وى إذا 


الأدلة السمعية لاتفيد القطم باحادها بل باجماعها ۳۷ 


الشار اليها بعدلون عن هذا الطريق القابل للسشاغبة الى طریق ذكر الاجاع القاطم للشغب. 
وما ذلك آلا لاأ نكل دليل على حدته طن لايفيد القطع 

(۲) وهو شبه التوائر الممنوى 

(۳) یا آشرنا اليه فلذا کان شبيها بالتواتر المنوى وليساباء 

(4) فانه بناها على هذه الطريقة بحالة اطردت له فیبا 

(ه) اما قال رعا و يقل انهم تركوه قطمالاأن الذزالى أشار اليه فى دليل ون الاجاع 
حجة کا جىء الاشارة اليه .ولله در الغرالى فائه بأشارته لهذا فى الاجاع جمل الشاطى 
بستفید منه کل هذه الفوائد الجايلة وپتوسم فيه هذا التوسم» بل جمله خاصة کتابه کا 
سيقول فی آخره 

(د) أ ىكل آية على حدة بدون ضمها ای‌سا رال يات والا حاديث حت يصير النظر الا 
نظرا الى العموع الذى يشبه التواتر 

(۷) أى سبيل الاجتاع الذى يصي ركالاجاع من آحاد الادلة على الممنى الطلوب 


۳۸ الادلة السمعية لاتفيد القطم باحادهابل ياجماعها 


والمزئيات مأخنه هذا المترض لم بحصل لنا قطم بحم شرعی ألبتة» إلا أن 
نشرك المقل ء *''والعقلانماينظر من‌وراء الشرع ‏ فلا بد من هذا الانتظام فى 
تحقیق الادلة الأصواية 

فقد اتفقت”" الأمّة بل سائرالملل على أن الشريعة وضعت للحافظة على 
الفروریات اجن : وهی الدين » والنفس » والنسل » والال » والعقل . وعاءها 
عند الامة كالضرورى 5 و شت لا ذلك بدلیل معن » ولا شود نا أصل 
معان عتاز برجوعها اليه » بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع ادلة لا تنحصر 
فى باب واحد ؛ ولو استندت إلى شىء معينلوجب عادة تعيياه » وأنيرجم أهل 
الإإجماع إليه » ولیس كذلك . لان کل واحد منها بانفراده‌ظنی » ولانه م 
لایتمین فى التوائر المعنوى أو غيره أن يكون المفيد لم خر واحد دون سائر 
الاخبار -کناك لايتعين هنا علاستواء جيم الا دلة فى إفادة الظن على فرض 
الانفراد ۽ وإنكان اظن بختلف باختلاف أحوال الناقلين » وأحوال دلالات 
المنتولات »وأحوا الالناظرين فىقوة الاردراكوضعفه » وكثرة البحث وقلته » إلى 

فنحن إذا نظرنا" فى الصلاة ناء فيها :أ قيموا الصلاة» عل‌وجوه » وجاء 
مدح المتصفين بإقامتها ء وذم التأركين لحا ء و إجبار المكافين على فملهاو إقامتها 
قياما وقعودا وعلى جنويهم » وقتال من تركها أو عند فى تركها » الىغير ذلات ما 


() ای بالاستقراء والنظر الى الادلة منظومة فى سلك واحد . وحتمل أن يكون 
نی الا أن نامقل فى الاحكام الشرعيةونقول انه يدركيا. بنفسه فييحصل القملع 
بها من جته وان کان دليل السمع ظنيا علكن المقل عندنا لا يدركها مباشرة واعا 
يلظرفيبا من وراه الشرع .فتمين هذا الطريق الاستقرائى ن‌افادة السمعيات القطع . 

(۷) یل بأم مس أصولية لايمكن انا بدليل ممين واعا يتت بعبه النواتر 
الضوی بأدلة لم ترد على سياق واحد وفى باب واحد 

(؟) مثالان آخران فى أم المسائل الصرعيه: من الفروع 


المقدمة ااعالثة ۳۹ 
ی هد المی كناك ان ہی عن قتلها . وحعل قتلها موحت لقصاص ؛ 
متوعدا عليه » وم كب اثر الذنوب القرونة بالشرك »كا كانت الصلاة مقر ونة 
الا یعان » و وجب ا رمق الضطر » ووجت الرّكاة والمواساة والقيام على 
مر لابقدر على إصلاح نفسه » وأقيمت السکام والقضاة والماوك ذلك ؛ 
ورتبت الا جناد لقتال من رام قتل النفس » ووجب على انائف من الوت سد 
رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولم اناغزیر » إلى سائر ماينصاف لهذا 
عدنا بقيئاً وجوب الصلاة و حرع القتل . وهكدا سائر الأدلةنىقواعدالشربعة. 
ويهدا امتازت الأصول من المروع ۽ إذكانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة 
وا ما حد معرنة » هقيت على أصلها من الاستناد الى الظن » بخلاف الا صول 
غالبا مأخودة من استقراء مقتضیت الا دلة با طلاق » لامن أحادهاع ل انلصوص» 

#« فصل # و ینینی على هده المقدمة ممنى آحرء وهو انكل اصل شرع 
لم يشيد له نص معیں ء مكان ملاما لتصرفات الشمرع ومأحودأ ا أدلته» 
فهو صمي ببنی عليه . و برجم اليه » إذا كان ذلك الأأصل قد صار بمجموع 
أدلته مقطوعا به لان الأدلة لايازم أن تدل على القطہ بالك بانفرادها دون 
انممام غيره الیپا کا تقدم ۽ لأ ذلككالمتعدر ويدحل بحت هدا ضرب 
الاسندلال ارس ”" الذى اعتمدممالكوالك فى عفر نهر إن ل يشهد لفرع أصل 


)١(‏ أى المصالح الر سلة ۰ وهي الو اتی لم بشید ها أصل شرعی من نص أو اماع 
لابالاعتبار ولا بالالفاء .وداث كجمع الصحف وکتابته .فأنه )يدل عليه نص من قا 
الشارع .ولدا توقف فيه آنونکر ور اولا ,نی تحققوا مس انه مصلحهی‌الدین تدخل 
حت مقاصد الشمرع فى دلك ,ومنله رسب الدواو ین وتدو ي العلوم و وغيرها . 
هقی متل بدو إن النحو مثلا لم یشید لهدليل خاس . ول‌ده شېد له صل كلى قطعى 


5 المقدمة الثالثة 


معين فقد شبد له آأصلکلی ؛ والأصل السكلى إذا کان‌قطمیا قد بساوی الااصل" 
المبنء وقد يربى عليه سب قوة الأصل المعين وضعفه ء كا أنه قد کون 
فا وا سفن لسع سائر الاصول المي نةا متعارضةفى با بالترجيح ۽ 
وكذلك أصل الاستحسان عل رأی مالك بنبنی على هذا الااصل ء لأن معناه 
برجع ل تقد الاستدلال المرسل على القیاس کا هو مذكو ر فى موضعه . 

انقیل: ۳ الاستدلال با صل الا عم على القرع الا خص غیرصحیح پلاآن 


مدو ود نویه 


بلائم مقاصد الشرع وتصرفاتهء يحيث يؤخذ حم هذا الفرع منه وأنه مطلوب شرع 
وان كان محتاحا الى وسائط لادراجه فيه 

(١)بناء‏ على بعض تفاسير الاستحسان ومان غير ذلك له ف الزه ء الرابع واه 
يقدم على الظاهر وعلى القاس ا الك ستحسن حصصبا لص لح" وأبوحنفه" لستوسن 
تخصيصه مر الواحد ءفلنا نسبه هنا لمالك 

)۳( أى الخد بمصلحة جزئه فى مقابلة دليل كلى » وذلك 3 العر:ة رصا 
رأ فهو بيع رطب بابس وفيه الفرر المنوع بالدليل العام ءالا أنه أبيح رفعا طر ج 
ا مى والمعرى.ولومنع لادى الى مئع العرية رأسا وهو مفسدة؛ فاو اطرد الدليل العام 
فه لادى الى هذه الفسدة فستتی من السام وتان شر حه بایضاح ف المسألة العاثرق 
من كتاب الاجتهادمن الجزه ٠‏ الرابع .ومنه الاطلاع علىالعورات ف التداوى ابح علی 
خلاف الدليل العام لان أتباع العام فىهذا پوجب مفسدة وضررا لایتفق مع مقاصد 
الشر بعة فىمثله. فالا ستحسان نظ رالى لوازمالاداة ویراعی‌ما لاا الآ قصاها ۳ ادت 
فعض ا إزئيات الىعكس ااسلح التى قصدها الشارع حجز اليل امام عنباواسكتيت 
وفاقا لفاصدالشرع ٠‏ و الشرع من هذا رهد فى أكثر أبوابه. ٠‏ وهو وان ا ص 
على اش الاستحسان بأدلة معنه خاصة الا أنه بلائم تصر فانه اما معناه من 
موارد الادلة التفصلة .فيكون أصلا شرعا وكا یی عليه استناط الاحكام 

() هذا الاعتراض یتجه على كل من الصا المرسلة والاستحسان لان‌کلامنیما 


الا دلة السمعية لاتفيد القطم بآحادهابل باجتباعها 1۱ 


سی 


الاصل الام کلی وهنم النضية الفروضة جرگیتناصة ء ولاع لا إشمار له 
بالا خص » فالشرع و إن اعتب رکلی" المصلحة من أين ۳ اعتباره هذه المصلحة 
الرئية المتنازع فيها ۶ فالجواب أن الا صل الكلى إذا اننظم فى الاستقراء 
يكو نكلياً جاربا حریالسموم فى الأ فراد .ما کونه کایا فما انی" فی موضعه 
ات شاء الله ۽ وأما كونه يجرى محری العموم فىالافراد فلأنه فى قوة اقتضاء 
وقوعه فى جميم الا فراد » ومن هنالك استنبط » لا" نه انما استنبط من أدلة 
لا مر والنهى الواقمين على جیم المكافين » فهو كلى فىتعلقه » فيكون ماما نی 
الأمر به والنهى للجمیم. 

لايقال : يازم على هذا اعتباركل مصلحةء ءوافقة لقصد الشارع أو 
مخالفة ء وهو باطل . لأنا نقول : لابد من اعتبار الوافقة لقصد الشارع لان 
الصا إنما اعتبرت مصام من حيث وضهرا الشارع كذلك حسما هو مذكور 
فى موضعه ؟') من هذا الكتاب 


و 


( فصل ) وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبل إلى أن ذعپ 
بمض الأصوليين إلى کون الاجماع حجة ظنى لاقطمى ؛ إذ لايجد فى آحاد 
الا دلة بانفردها مانفیده القطع فأداه ذلك الى حالمه من قبله من الامة ۱۳۳ 
بمده ۽ ومال أيضا بقوم آخرین الى ترك الاستدلال بالا دا لفظية فى الأخذ 


استدلالبأس لكلى على فرع خاص .والفرق بينهما أن الثاثى تخصيص لدلیل بالصلحة 
والاول انشاء دليل بالمصلحة على مالم يردفيه دليل خاص 

(۱) أولال زه الثالث 

(۷) فى المسألة الثامئة من کناب القاصد أول الجزء نی 


35 المقدمة الراسة 


بأمور عاد 1 ة آوالاستدلال لا ماع عل الا ماع( 1 ۽ وكذلك سائل 7 غير 
الا ام عرض فپا پا ظنية » وهی قطعية بحسب هذا الترتيبمن الاستدلال» 
وهو واضح ان شاء الله تمالی 


المقري: اراب 


کل مسألة مرسومة فى أصول التقه لاينبنى عليها فروع فقبية أو آداب 
شرعية» أولاتكون عونا فى ذلاء ی » فوضعها فى أصول الفقه عاردة . والذى 
وضح ذلك أن هذا مر | م يخنص با ضافته إلى النقه إلا لكونه مفيدا له وتا 
للاجنهاد فيه ۽ فإذا لم يند ذلك فليس بأصل له . ولا رازم على هذا أن يكون 
كل ما انبنى عليه فرع فتهی من جسلة أصول الفقه و إلا أدى ذلك الى أن 
یکون سا تر الماوم من أصول الفقه : کب الاحو » واللغة ءوالاشتقاق » والتصر يف 
والمماتى » والبيان » والعدد » والساحة » والحديث » وغير ذلك من العاوم الى 


() آی ان عدم النفاتهم الى التوائر المنوى فى حديت لاثبتمم أمتى نی ضلالة 
الذى استدل به افزایی على ححية الا - -ماع,ونغلري في الاحادیت الواردة نظر! افرادیا 
لكل حديث منپاء جام ۳۹ تر کون الاستدلال بها على ية الأجاع ويون : 
اما الى الاستدلال عليه بأمور عادية کالقرا الشاهدة أو النقولة الى ندل عادة على 
اعتباره» وأما الى الاستدلالعليه بالا+اع عل القطع تمه الخالف له يمع مافيه من 
شبه الصادرة( راجع ابن ام رن البيان يلم ان قوله في الاخ ان لم يكن 
حرفا عن(والا خذ) أو ( الى الاخذ ) فهو ناه 

0( آی بطریق مباشر لابالوسائط كاهو الحال فى الاستعانة على الاستنباط بالعلوم 
تية فهو يريد أن القدمات الى ذ كرها فى کنابه فيها المون الماشر الذی مجملهامن 
الاصول مخلاف المقدماث المدة مثل ماسيف كره من المباحث بعد 


كل مسألة لا ينبنى علیها فروع فقبية فوضعها فى أصولالفقه عارية 51 


يتوقف عليها تحقيق الفقه''“وينينى عليها من مسائله ۽ ولي س كناك ؛ فلیس 
كل ما تقر اليه الثقه بعد من أصوله » واا اللازم أن کل أصل يضاف الى 
النقه لانبنی عليه فقه فليس بأصل له 

وعلى هذا بخرج عن أصول الفقهكثير من المسائل اتی كار عليهالمتأخرون 
وأدخاوهافيها » كسألةا بتداءالوضم'؟) » وسألة الا باحة( هل‌هی تكليف أم لاء 
ومسألة أمر المدوم » ومسألة ه لكان النى مَل متعّدا بشرع أم لا »وسال لا 
تکلیف‌الا سل . کا انه لاینبنی ۳" أن يعد منها ماليس منها ثم البحث فيه 
فى عله هه ا کوش انس تابور 


(۱) تحقبقه غير استنباطه. . وهذا الفرض! بقل مسائله بل من مسائله 

۲( اش اليها مسألة الوضوع قبل الاستميال لا حقرقة ولا مجاز ونحو ذلك 

(۲) تكلم على الاح یخس مسائل تأنى قريبا. فميك أن تظر فیا بضابطه فى 
هذه المقدمة لتعرف الفرق بين البحك في کون الاباحة تكليفا أولا وبين تلك 
اللائل, حى عد هذا خارحا عن الاصول وعد مباحثه الخحسة من الاصول 

(4) ذكر فما قبل الكاف نوا من المسائل التى لا يصح ادخاطا فى أصول الفقه 

وجعل ضابطه كل مسألة لا نی علپا فقه » ومثل له بكثير من مبادى الا حكام 
وبعض البادی اللغوية كسألة ابتداء الوضع -- وهذا نوع آخر وهو ما بنبی عليه فقه 
ولكنه لس من مسائل الا*صول بل من مباحث عل اخر وقد استوفى البحث 
فيه فى علمه الخاص به » وذلك كبادى النحو واللغة . وبهذا البيان تم أن فولهرثم 
البحث فيسه في علمه ) حملة اسمية معطوفة على صلة ما ء ولمل اصل النسخة ( وم 
البحث الح ) جل فعلية من القام رفت الى ماتری 

وبعد فالمروف أن مباحت النمعو واللفة ذکرت فى الاصول لا على یامن 
مسائاه بل من مقدماته الى توقف عليها توقفا قرسا . تعمكان ۷ 
محتبا وتحريرها كأنها مسائل من هذا المل لا "نپا حققه فى عم آخر . ولعل هذا هو 
مراد ااوف . 


31 القدمة الرابمة 


ar‏ و جب سمي وه عسوي لجسي سمس سم د حال سمه لصي جب TAT‏ لس دس ساي .اودر محم سين .ی مد مع درا دس یس 3 بو اج سس 
ات عجن یچ بصع بت تهج چا جح اج د n‏ سمه ملس تست مد ماسح ی ماج سس تم من مه 


وتقاسيم الاسم والفعل والحرف » والسكلام على ا-لقيقة والجاز » وعلى المشترك 
وا لتر ادف » والمشتق » وشه ذلك ۱ 

غير أنه شكلم من ال حکام العربدة فى أصول الفقه على مسألة و 
فى الا ضول, ؛ وهی أن الفرآن عرلى والستة عر بية »لا نی أن الفرآن يشتمل 
على ألفاظ أعجمية فى الأصل أولا يشتسل »لان هذا من عل النحو والافة » 
بل ععتی أنه فى ألفائله ومعانيه وأساليبه عر يث إذا حقق هذا التحقيق 
سك به فى الاستفباط منه والاستدلال به مسللك کلام العرب فى تقر برمعائييها 
ومنازعها فى أنواع مخاطباتها خاصة ؛ فان كثيراً من الناس يأخذون أداة القرآن 
سب مايعطيه 11 :!, یبا » لا سب ما مهم من طرريق الوضع » وفى ذلك 
فساد كبير وخروج عر مقصود الشار ع . وهذه مسألة مبينة فی کناب 
المقاصد والجد لله 

(فصل)وكلمسألتفى أصول الققهينبنىعليها فقه» إلا أنهلايحص لمن انطلاف فيه 
خلاففى فرع من فر وعالثقهفوضم” الا دلةعلىصحةبمض المذاهب أو إبطالوعارية" 
أيضاء كالملا مع الممتزلةفىالواجب ا لخي ر" موا حرم یرف نكل فرقةموافقة 

(۱) في المسألةالاولى من النوع الان فى المقاصد 

)۳( لبود قالوا الواجب واحد مهم يتحقق في الخارج في أحد هسذه العينات 
اتی خر بينها. وقال المتزلة بل الواجب اتفي. قال الامام فى البرهان انهم معترفون 
بان منترك ايع لابأم ام تارك واجباتء ومن فصل اليم لاثاب واب واجبات. 
فلافائدة فى هذا الخحلاف عملبابل هونظری صرف لاببی عليه تفرقة في السمل فلا 
بح الاشتغال بأدلته فى عل الاسول 2 ' 

(؟) قال الاولون مجرز أن يحرم واحسد لابمينه ویکون معناء أن عليه أن 

يترك أيها شاه جما وبدلا فلا مجمع بينها فى القمل. وقال المتزلة لابيجوز بل الحرم 


كل مسألة لايفبنى عليها فروع ققبية فوضمهافى أصول النتععارية 88 


سيان اق ال 10 اران لبوا سر 
الكلام » وف أصول الفقه له تقربرآیضا ء وهو : هل الوجوب والتحر یم أوغيرهما 
راجعة إلى صفات الاعيان 7" أو إلى خطاب الشارع ۶ وكألة تکلیف الکفار 
باقر وع" عند الفخر الرازى » وهو ظاهر » فانه لاینبنی عليه عمل » وما أشبه 
ذلك من المسائل التى فرضوها ما لا مرة له فى الفقه . 

لابقال: إن یج الملاف فيه فيه إلى الاعتقاد يبنى عليه حم ذلك الاعتقاد 
من وجوب أوتحريم » وأيضا يشبنى عليه عصمة لدم والمال » والحك' بالمدالة 
أوغيرها من الكثر الى مادونه ؛ وأشباه ذلك ؛ وهو من عل الفروع . لأنا 
نقول :هذا جر عل الكلام فى جیم ان »نیک من سل بوي 
کذاك . و ما القصود ماتقدم 


ايع وتركواحدكاف فى الامتل . والادلة سالطرفن والردود هىبعنها المذ كورة 
فى الواجب احير . واذن فلس من فائدة عملية فی‌هذا الخلاف أيضًا ٠‏ هذا مایر يده 
الولف وهو واضح 

(۱) لمل صوابه الافعال . وهىقاعدةالتحسينوالتقبيحالعقليين . فالمسزلةالقائلون 
بها بقولون أن الاس بواحد مهم غير مستقم» لا نه پول وقح العقل الاس 
بالمجهول . واهور بقولون ان الوجوب والتحرم يخطاب الشرع ولادخل لعقل فيه 
ولاحسن ولاقح فى الافعال الا با لحي وله فلا ۶ من الام بواحد مم 
من أشياء معينة كخصال الكفارة + على أن له حية تعيين بأنه أحد الاشاه العينة.فبذا 
وجه بناء مسألة ایر على قاعدة التحسين 

(۲) راجع الاأسنوى فقد ذ كر له فوائدعملية كثيرة م نتنفيذعتقه وطلاقه ...فى 
نحو عشرة فروع خلاقية؛ نعم أنه قد کلامه بقوله عند الفخر الرازى ء والرازى يقول 
لافائدة فى التكليف الا تضعيف العذاب عليهم فى الا خرة» وعليه فليس له عنده 
فائدة عملية فقبية ‏ لكن بعد طبور هذه الفروع‌واطلاع الؤلف عليها پدلیل تقييده 
کلام الرازى كان ينبغى للمؤلف حذف مسألة تسکلیف الكفار من محته هذا 


13 المقدمة امه 


کل مسألة لاينينى عليها عل فتطوض فيها خوض فبا لم يدل على استحسانه 
دليل شرعى ؛ وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حیث‌هو مطلوب ٩!"‏ 
شرا . 
والدليل على ذا كاستقراء الشريمة : فا نا رأينا الشارع عرض عا لا ينيد 
علا مكانا به ۴۳ .فن القرآن الکري : ( لك "عن الا ها 1 ی" 
موراقیت ناس وال ) فوقم الجواب با بتعلق به العمل » إعراضاً عاقصده 
السائل من السوال عن الهلال: الم يبدو أول الشپر دقیقا کلتلیط ثم عتلىه 
حتی يصير بدراائم یمود الى حالته الاولى ثم قال ( واس ال بان تناو 
یوت" من فا رتها) بای تأويل من تال أن الا ية كنبا نزلت فى هذا 


)١(‏ الباح ليس مطلوبا شرعا كايأق له ف‌حثه فقاعدته هذه تقتضی أن البست. 
الذى ينبنى عليه استنباط البام ومعرفة أن الممل الفلانی مباح لابکون مستتحسناشرعاه 
وهو غير ظاهر ,فتفیده باليئية فيه خفاء 

(۲) ألبس هذا من باب النغلر فى مصنوعات الله المؤدى الى قوة الامان وزبادة 
البميرة بکالات الخالق دبل شأنه امتثالا للا پات الطالية من المكلفين النظر فىالسموات 
والارض وما فا الوا ان جواب بالا ة عن السؤال من الاسساوب الحكم أى 
انه اق محال هذا السائل لى عرفه سل الله عليه وس فبه. وعليه فلو أجابه صلى الله 
عليه وسلم بما يطلب لكان فيه فائدة عملية فلية الا أنه رأى الاليق يحاله توجيهفكره 
الى ثمرة من رات طريقة سير الهلال؛ بدل بيان نفس الطريقة الى لابفهمها هو وقد 
بعسر فهمها على ثثبرمن العرب. ومثله لابناسب منصب النبوه" . فالعدول ال السائل 
وأمثاله کا هو اللائق يمنصب النبوة وان كان اواب المطابق للسؤال قد يؤدى الى 
فالدةعملة فلبية فتأمل 


الاشتغال بالباحث النظرية الى ليس ل ثمرة علية منموم شرعا  ٤۷‏ 


الممتى » فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال ‏ فى القثيل ‏ إتيان للبيوته 
من ظبورهاء والبر إا هو النقوى لا ال هذه الأمور التى لانفید نما فى 
التكليف ولا جر اليه . وقال تعالى -بمدسوالم عن‌الساعة : يان مرساها 3-: 
(ف أ نت من كراها )نی إن السؤال عن هذا سؤال عمالا يعن ءإذ يكفى 
من علءها أنه لابد منها ۽ وأذلك لا سثل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قل 
للسائل : « مااع:دت لها 2179 » إعراضا عن صر سؤاله إلى ما يتعلق بها 
ما فيه فائدة » ول یجبه عا سال . وقل تعالى + ( لین 1 منرا لاتا لوا 
FA ۰۶‏ زر و ده رو 5 ۾ شا م 

أنه عليه السلام قم بوما رف الفضب فى وجپه فقال : لا تسألونى عن شیء الا 
أنباتم. فقام رجل فقال يارسول الله من أنى 7 قل : أبوكحذافة . فزلت . وف. 
البابين روايات أخر . وقل ابن عباس فى سؤال بنى اسرائيل عن صفات 
المقرة -: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأنهم » ولكن شد دوا فثندد اله عليهم . 
وهذا یبن أن سؤالهم لم يكن فيه فئدة . وعلى هذا المنی يجرى الكلام فى 
الاب قبلها 9 عند من روى أن الآية نزلت © فيمن سل" : احجنا هذا 
لمامنا أم للا بد ۶ فقالعليه السلام: (للا بد . ولو قلت « نمم » EI‏ 

(۱) رواه البخارى ومسل - وقالعنه الحافظالعراق فى ترجه لاحاديث الاحیاء 
متفق عايه من حديث انس ومن حديث الى موی وان مسعود بنحوه 

(4) هذا البحث ستوف فى المسألة الثانية من أحكام السؤال والجواب فى قم 
الاحتهاد آخر الكتاب 1 

9 سأل بعد تزول آية وللةعلى لاش حج الب تكاياق للمؤلفف الجزه الرابع 

)0 هذه ال ملفقه من حدینین فى قصتين مختافتين كا بفهم من الاساوب 


۶:۸ المقدمة اللجاسة 


وف بءض رواياته «فد روما ترکتکفآماهات من کان قبل کم يكترق سوام 
أنبياءم » الدیث . واتما سو الم هنا زيادة ۱ لافائدة عمل فیها ؛ لا نیم لو 
سكتوا ل يفوا عن عمل » فصار السوال لا فائدة فيه . ومن هنا مبی‌علیه‌السلام 
« عن قبل وقل وكثرة السؤال 9" » لانه مظطنة السؤال عا لايفيد . وقد سأله 
جبریل عن الساعة ققال : ( ما المسئول عنها باعل" .من السائل  )‏ فأخيره 


العربى وکا بعل منمراجعة مس في باب‌حبجةالني صلی الله عليه وسلوفيياب فر ض أ ليج 
مرة والااصل أنه لما فرض اج قال رجل أفي كل مام يارسول الله فسکت ی 
he.‏ تلا f‏ قال ذروی مار کن او قلت سم لوجبت ولا استعامستم اما اهلك من 
كان قبلكم كثرة سام ا والسائل هنا هو الاقرع بن ابس وهذه القصه" هی 
الخاسية القام ٠‏ 
أما الحديث الا خر نی صفة متمد انی صلی الله عايه وسل یاج قال سراقة 
ان‌مااك اريت معنا هذه لعامنا أمللابد ففال بل هللاد اه 
(۱) فقد سأل بعد ما أخذ من العلوم حاجنه لاان ظاهر الا بةالاطسلاق وهو 
أن حجهم لايجب الامية في الممر . والآية تتزل على هذا الوجه سى أن 
الاحابة على الاسئلة الكثيرة مظة الاساءة بزيادة تکلیف لم يكن او مجواب یکرهسه 
السائل ولو فيغير اكليف وان كان ليس في خصوص سببها هنا مايكرهون لان 
الجواب بما فيه بدمر وهو أن الحج واجب مرة فقط 
)0( آن الله كره لک قبل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال ‏ رواه البخارى 
واللفظ له وسل واو داود عن المذيرة وابو عل وابن حان فى صححه من حدیت 
ای هريرة بنحوه 
(؟) جزه من حديث طويل رواه البخارى ورواه في التبسير عن الخسة ماعدا 
البخارى بلفظاطول وابميع متفقون عنی اليزء الذى هنا 


الاشتغال الباحث النظرية الى ليس ها مرة عملية مذمورشريا  4٩‏ 


أن ليس عند رمن ذلك عل » وذلك ببين أن السؤال عنها لايتعلق به (© 
تكليف ۽ و کان ينبنى على ظپور أمارا مها الحذر منهاومن الوقوع فى الأ فمال7') 
التى هی من آمارا نها » والرجوع' الى الله عندعا » أخبره بذلك ۽ ثم خم عليه 
السلام ذلك الحديث > بتمریفه عمر أن جبريل أتام ليعاهم دینهم. فصح إِذ 
أن من جلة دينهم فى فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب ال به ؛ نع 
زمان إنيامها . فليتنيه لهذا المعنى فى الحديث وفائدة سؤاله له عنما . وقال : «إن 
أعظم الناس جرما من سأل عن شىء ل يحرم غرم من أجل مته »۽ وهوما 
نحن فيه ۽ فإنه إذا ل يحرم فا فائدة السؤال عنهبلفسبة الى لس وقرأ مر بن 
ی رو بو ۲ ثم قال ينا عن 
التكأف . وف لرآن الکرم : ( شارت عن الروح "قل الوح رمن 

مر رى )ال ةء وهذا بحسب الظاهر ينيد أنهم | يجابوا وأن هنذا مالا 
يحتاج اليه فى التكليف . وروی أنأسصماب البى َل ملواملة فقالوا : پارسول 


۶ ومس 


الله حد گنا . فأتزل الله تعالى : له رل جر الحديث كتا متك ايها ) 
ال وهوكالنص فى ارد عليهم فب سأوا » وأنه لا يفبغى السؤال إلا فما شيد 
فى التعبد لله ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القران » 

خلت سو رة بوسف . انظر الحدیث فى فضائل القرآن لألى عبید . وتأمل عبر 


)0 والا لمامه صلی الله عليه وس » واذا كن هو لاسه علمها وهو المی" الم 
والعارف الربانه فذره أولى 
(۲) کا ينيه عليه حديث الترمذی علا «يكون بين بدی الاعة فتن كقطع الیل 
لظم الح الى ان قال - يبع أقوام دنهم بعرض من الدنيا » 
(*) اخرجه فى التيسير عن ع الشیخن وابى داود 
(؛) أى أنه لفت نظرهم أولا الى أنهنائ تاحبولا لينى عليه هذه الفائدة العلية 
موافقاتج ۱-م- 4 9 
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ع رين امطاب مم ضبیم "اف سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لابنبنی علیها 
3 تكليق » ودی عر له . وقد سأل ابن الكواء عل E‏ طالب عن 
ارات ذروفالحبلات وثر) )لاله : ويلك اسل تنقها ولاتسأل 
تمتا ۽ ثم أجابه » فقال له ابن الكراء : آف ریت السواد الذى فى القمر؟ فقال : 
أعحى سأل عن عياء م أجابه م سأله عن أشياء ۽ وفى الحديث طول . وقد 
كان مالك تن آنس كه الکلام بالیس عته‌حل 8 وح كراهيته عن تقدم 

وبيان عدم الاستحسان فيه من وجه متعددة : 

منها أنه شغل عا نی من أمر التكليف الذى وه اکا با لا نی ۽ 
إذلا ينبنى على ذلك فائدة لا فى الدنیا ولا فى 5 خرة »ما ی الا خر فا نه 
یسال عما آمربه أو ہی عنه ۽ وأما فى الدنيا فان عله ها من ذلك لاد 
فىتدبير رزقه ولا نقصه ؛ وأما اللذة الحاصلة عنه فى الحال فلا تف مشقة 
اکتساها وتمب طلا بلزة حصوها . و إن فرض أن فيه فائدة فى الدئيا فن 
شر ط کر نبا فاد شهادة الشرع ها بذلك ب وك من لذة وفائدة یمد هاالا, نسان 
كذلك وليستف أحكام الشرع إلا على الضد» کازنی موشرب ار وساز ۳ 
الفسق» والمعاصى الق بتعلق بها غرض عاجل bl.‏ قطم الزمان فيا لا جى مرة 
ق رن » مع تعطيل ماين الثرة ‏ من فمل مالا نی 

ومنها أن الشرع قد جاء بيان ماتصلح به أحوال العبد فى الدنيا وال خرة 
على أثم الوجوه وأ كلها ٍ فا خرچ عن ذلك قد بظن أنه على خلاف ذلك » 
وهو مشاهد فى التجربة العادرة : فان عامة الشتغلین بالعلوم الق لانتملق ببا 


(۱) فالمسألة لتاسعة من تتاب الاجتباد أنه صبيغ بالصاد المهملة والفين المجمة 
قال انه ضربه وشر د به سا كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القران لایتعلق 
بها عمل 

(0) يأ ذلكمبسوطاف المسألة السابعة من الطرفالثالث من كناب الاسجتهادوج 4) 


الاشتغال المباحث النظرية التى ليس طا عرة عملية مذموم شرعا ١ه‏ 


مرة تكليفية » تدخل عذيهم فها الفتنة وانفروج عن الصراط المستقيم » ویشور 
بينهم لحلاف والنزاع المؤدى الى التقاطم والتدابر والتعصب » حتى تفرقوا 
لي عن السنة .ول يكن أصل التفرق إلا بهذا 
السيب » حيث تركو الاقتتصار من الم على مايعنى » وخرجوا إلى مالا يعنى » 
فذلك فتنةعیل سرا ۽ وإعرا ا الشارع مع حصول السؤال ‏ عن الجواب 
من وضح الأدلة ع ى أن اع مل من ام تسیل لزمان فى غير تحصيل ٠‏ 
ومنها أن تتبع النظر ىكل شىء ء وتطلب علمه من شأن ال لاسقة الذين 
يارا سیون سء اله يتعلقهم عا يخالف السنة . فاتباعيم 


فى علة هذا شأنها خطأ عظم ¢ واحراف عر الجادة ٠‏ ووحوه عدم 
الاستحسان 00 


فان قيل : العل حبوب على الجلة » ومطلوب‌عل الا طلاق» وقدجاء الطلب 
e‏ والاٍطلاق » فتنتفظم ميكل عل وین جلة العلوم ما 
يتعلق به عمل » ومالا تعلق به عل ؛ فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان 
دونالآخر تك . وأيضاً فقد قالالعلماء : إن تم كل عل فض كفاية »کالسحر 
والطلسيات وغيرها من العلوم البعيدة الغرض عن العمل ؛ فا ظلذك يا قرب منه 
كمساب والمندسة وشبه ذلك 7 وأيضاً ضل التفدير من ججلة الماوم المطاوبة » 
وقد لاشنى عليه عمل . وتأمل حكاية الفخر الرازى : أن بعض العلماء در بپودی 
وبين يديه سل يقرأ عليه عل هيئة العام » » فسأل الیپودی عا بقرأ عليه . قال 
له : أنا أفسسر له ابة من تاب اله . فسأله ماهى ۶ وهو متعجب . فقال : قوله 


ر وذلك كاختلافهم فى نحاة آبویه صلی الله عليه وسلم فانه طالما شقى به لاس 
فرقه" وتدابرا 


0¥ المقدمة العامة 


ا س مدر 
3 


و 


تما : الم شرا إلى اه كو قب كيف یناما وَرَيْتّاها و ما 
لها من" فروج ۴) قال المپودی : فأنا أبين لهكينية بنائها وتزيينها . فاستحسن 
ذلك انان . هذا معنى المكابة لالنظا . وأيضاً فإن قوله تعالى : )15 
مشظر وا فى مأسكوت ET‏ والأرض وما خلق الله من ثى":) 
پشمل کل عل ظهرفى الوجود من معقول أو منقول » مکتسب أو موهوب » 
وأشباعها من الا بات 

ويزعم الفلاسفة أن حقيقة القلسفة إنماهو النظر فى الموجودات على الارطلاق » 
من حیث تدل على صانعها » ومعاوم" طلب النظر فى الدلائل والخلوتات . فهذه 
وجوه تدل على عموم الاستحسان فی کل عل على الا,طلاق والعموم 

فالجواب عن الأول : آن و مالطلب‌خصوص مو اطلاقه مقيد »ما تقدم من 
الا دلة . والذى وضحه أمران : : أحدها أن السلف الصا ٠‏ ن الصحابة والتابمين 
م خوضوا فى هه الاشياء التى ليس متها مل » 5 أنهم كانوا أعل نیال 
المطلوب ؛ بل قد عد عر ذلك فى نحو (وفا كبة وأبا ) من التكلف الذى نهی 
عنه . وتأدييه ضبيما ظاهر فبا نحن فيه » مع انه لم نکر عليه . ول يشلوا ذلك 
إلا لأن رسول الله يك لم خض فى شىء من ذلك» ول رکان لتقل . لکنهل 
تقل » فدل" على عدمه . والثانى مایت ت فى كتاب المقاصد أن هذه الشر سة 
أمية 6 لا مة أمية . وقد قال عليه السلام : « نحن ا لا مين ولا 
نكتب» الشهر هكذا وهكذا وهكذا » الى نظائر ذلك . والمسألة مبسوطة 
هنالك وال جد لله 

يعن الثای : آنا لانسا | ذلك على الاإطلاق ۽ وإعافرض الكفاءة رد كل 


)0 ۳ النائى بلفظ زا مب ومسي بلفظ إا أيضاء وتقديم نكتب على نحسب 


الاشتغال بالمباحث النظرية الى ليس هما عرة ععلية مذموم شرعا ‏ ۵۳ 


فاسد و إبطاله » عل ذلك الفاسد أو جيل » إلا أنه لابد من عم أنه فاسد 
والشرع متكفل بذلك . والبرهان على ذلك أن موی عليه السلام يعر ع 
السحر الذى جاء به السحرة » مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر » 
وهو المعجزة ۽ ولذلك لا سحروا أعين الناس واسترهبوم وجاءوا بسحر عظم 
خاف موسی من ذلك ۽ ولوكان عالا به لم ف مك لم يدف العالمون به» وم 
السحّرة ۽ ققال الله له : لأف ینت الأعل) ثم قال : (إينا صتعوا 
کد ساح ولا قلح الساحرٌ ا ی ) وهذا تعر یف “بعد التدكير . 
ولوكان علا 0 سرت به .والذى كان يعرف منذلك پم ممطلون فى دعوام 
عل ال . وهكذا الک ىكل مسألة من هذا الباب . فاذا حصل الاربطال 
واارد »بأى وجه حصل » ولو خارقة على يد ف لله » أو بأمر خارج عن ذلك 
للم ناثىء عن فرقان التقوى » فهو الراد . فم يتعين إذاً طلب معرفة تلاك 
العلوم من الشرع 

وعن الثالث نعل التفسير مطاوب فما يتوقف عليه فهم المراد من الحطاب 
فاذا كان المراد معلوسا فلزيادة على ذلك کلف . ويقبين ذلك فى مسألة عر : 
وذلك أنه لا قرأ ( وكاكبة واه ) توقف فى معنی الأب » وغو معنی إفرادى 
لایقدح عدم الم ب فى عام امن الرکی فى الاب إذ هو مفهوم من حيث 
خی اه تعالی فى شأن طعام الاسان أنه رل من السماء ماء فأخرج به أصنانا 
كثيرة ما هو مر طمام الانسان مباشرة کالب » والعنب » والزيتون » 
والخل ۰ 5 هومن طعامه مه ما هو مرعى للا نمام على الجلة . فب التفصيل 


ره آی ۳ صاعوا 2 تمرف وی بأن هذا در وصاحه لا يفاح 


۳ وعدم معر فة مق 1 ی 5 الام بذلاث 


6 القدیة أخامسة 


سس سس 


فكل فرد من تلك الأفراد فضلا ۽ فلا على الا نسان أن لایمرفه . فن هذا 
اوجه ولآ - عد البحث عن معنى الاب من التكلف ؛ و الا فاو توقف 
عليه فهم المعنى التركبى من جهته لم كان من التکلف ء بل من الطلوب علمه 
لقوله : ( لد روا آيارقه ) . ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف فى 
وه تعالى : ( أو دم على مدن ) فأجابه ارجل ای بأن التخوف فى 
لفتهم التنقص . وأنشده شاهداً عليه : 

مخف ارحل منها تامکاً كردا كا تخوف عود التبعة اسن 

فقال عر : أا فى ا بدوان شعرک فى جاهليتم فلت فيه 
شیکام. 

ولا كانالسؤال فىمحافل الناس عن معنى : ( وال لات عرفا وا يحات 
سنح ) ما پشوش صل العامة من غور باه مل عليه » أدب E‏ عا هو 
مشهور . فان تفسير قوله:( (أفلم يرو ای السّماه فوقهم کف بن تناها 
وَزيناها) الا ية ابعل الميئة الذى ليس تعمل »غير سائغ )وان ذلكمن قبيل 
مالا تعرفه العرب » والقرآن إا تزل بلسانها وعلى معبودها : وهذا المعنى مشر وح 
فى کتاب المقاصد يحول الله 

وكذيك اث القسول فى كل عل يعزى الى الشربعة لايؤدى فائدة عل » ولا 
هو ما تعرفه المرب ‏ ققد نكا ف أهل العلوم الطبيعيتوغيرهاالاحتجاج على مة 
الأخذ ف علوم با بات من القران 9 وأحاديث عن‌النی و کا استدل اهل 
العدد يقوله تعالى : : ( فاسأل العادين ( وأهل الهندسة بقولهتعالل : ( ۳1 

من اماه ماه شالت أود بر ها ) الا بة. وأهل التعديل النجوی 
و القمر محسبان) وأهل المنطق فىأن تقيض الكلية السالبة جر 


الاشتغال بالباحث النظرءة الق ليس هما ثمرة علية منموم شرعا 68 


موجبة بقوله : ( اذ قلوا ما ول الله عبر من شوه . كن ری 
رل" الکتاب؛) الآية! ول بعض الغروب اللية والشرطية بأشياء 
آخر . وأهل خط الرمل بقوله سبحانه : ( أو اثازة من علر) وقوله 
عليه السلام : « کان نی يخم فى ازمل  »‏ الى غير ذلك مما هو 
900 وجميعة يه ۳ وبه تمل اواب 

عن السؤال الرابع وأرب قوله : ( أو لم نو ف ما کت انس ات 
والأراض روما خلق الله من a‏ لايدخل فيه من وجوه الاعتبار 
علوم الفلسفة التى لاعهد لامرب بها" ء ولا يليق بالاامیین الذينبمثفيهم البى 


(۱) كان نی من الانيا خط فن وافقخطدفذاك . رواه أحد وسم و وأبوداود 
والنسائى عن معاویه بن الک قل کان هذا النى أدريس أو داایال أو خالد 
ان سنان - وقد شرحهابن خلدون في المقدمة فى فصل (انواع مدارك ‏ الغيب ) 

)۲( أى وجميع السطور فى هذء الكتب ب يأتون فيه ما يدل على القطع بان هذه 
ال بات مقصود م ما استداوا عليه . مى وأبما هي تكافات لا تليق بلسان المرب 
ومعپودها 

(«) اذ! نظرنا الحدیتالصحیح: «بلفوا عى ولو آية فرب مغ أوعى من سامع» 
مع العم بأن القرآن للناس كافة وأنه لس خاطبا به خصوص طائفة العرب فى المد 
الاول ها بل العرب كلهم فى عبدهم الاول وغيره وغير العرب كذلك ‏ اذا نظرنا 
هذا النظر - لا يكنا أ: ن نقف بالقرآن وبعاومه وأسراره وأشاراته عندما بریده 
المؤلف. 

وکیف نوفق بين مايدعو اليه من ذلك وبين ما ثبت من أنه لاينضب معینه؟ 
والیر في الاعتدال ۰ فكل مالا تساعد عله اللفة ولا يدخل فى مقاصد النشمریع 
يعامل المعاملة الى بربدها المؤلف :ما مالا تنبو عنه اللفة ويدخل ف مقاصد العبربعة 


3 اللقدمة السادسة 


الأ يله بعلة سبلة سمحة ۽ والفلسفة ‏ على فرض أنها جائزة الطلب ‏ صعبة 
الأخذ » وعرة املك » بعيدة اللشمس» لا يليق الخطاب بتعمها کی تتعرف 
آپات الله ودلائل” توحيده للمرب‌الناشگن‌فیحض الا مية » فکیف‌وهی مذمومة 
على ألسنة أهل الشريمة » منبه على ذمها با تقدم فى أول المسألة 

فاذا ثبت هذا فالصواب أن مالا بنبنی عليه عمل غير «طلوب فى الشرع 

فان کان تم ما يتوقف عليهالمطلوبكألفاظ الغة » وعلم النحو» والتفسير » 
وأشباه ذلك فلا إشكال أن مايتوقف عليه المطلوب مطلوب » إما شرعا » و ما 
عقلا » حسما تبين فى موضعه . لکن هنا معنی آخر لابد من الالتفات إليه وهو : 


ارم السادسر 


وذلك أن مايتوقف عليه معرفة الطاوب قد يكون له طریق تقر یی يليق 
بالجهور» وقد يكون له طریق لابليق بالجهور » و إن فرض" تحقيقا . 

قأما الأول فهو الطلوب النبه‌علیه وكا إذا طلب معنی اما فقيل : إنه 
خأق من خَلق اللهيتصرف فى أمره ؛ أوممنى الانسان» فقيل : إنه هذا 
الذى أنت من جنسه ؛ أوممنى التخوف » فقيل : هوالتنقص ؛ أومعنى الكوكب 
فقيل : هذا الذى نشاهده بلليل ؛ و ذلك . فيحصل فيم الطاب مع هذا 
الفهم التقريبى حتى يمكن الامتثال 

وعل هذا وقع البيان فى الشريعة »كا قال عليه السلام : « | 


و 2 


کر بطر 
بوجه فلا يوجد مانعمن اضافته الى الکتاب العزيز وومنه مايتعلق بالنظر فيمصنوعات 
لله للتدبر والاعتبار وتقوبة الايمان وزيادة الفهم والبصيرة 

(0) سينازع فى كونه تحقرقا وأنه يتعذر الوصول -لقائق الاشياء فلذا قال و أن فرض 


التعمق فى التمار ضوالا دلة» والیعد بماعنمداركالجهور» بدعة ۵۷ 


الق و عمط الناس» (۲۱ ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد » وکا تفر ألفاظ 
القرآن والحديث بعرادفاتها لغة من حي کانت أظهر فى الهم مها . وقد بين 
عليه السلام الصلاتوالحج بفعله وقوله على مايليقبالجهور» وكذلك سائر الأأمور ؛ 
وهی عادة العرب » والشر بعة عر بية » ولأ نالا مة أمية » فلا بلي بها من البيان 
إلا الأمى . وقد تبین هذا ف ىكتاب القاصدمشروحاوا دنه .فا التصورات 
المستعملة فى الشرع إنما هى تقر يبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامبا من 
البيانات القر بة 

وأما الثانى وهو مالا يليق با جور » فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن 
اعتبار الشرع له » لأن مسالكه صعبة المرام » وما جمل علي فى الدين من 
حرج .کا إذا طلب معنى لك » فأحيل به على معنى أنْمض منه وهو : « ماهية 
محردة عن المادة أصلا » » أو يقال : « جوهر بسيط ذونهاية ونطق عقلى » ؛ 
أوطلب نى الانسان » فقيل : « هو امیوان الناطق المائت » ؛ أو يقال 
ماالكوكب ۶ فيجاب دجسم 9 إسيط ؛ كر" »مکانه الطبيمى نض الفلك » 
من شانه آن شير » متحرك على الوسط » غير مشتمل عليه » ۽ اوسگل عن 
المكان » فيقال : « هو السطح الباطن من ابرم الحاوى » الاس لاسطح الظاهر 
من الجسم الحوى » وما أشبه ذلك من الا مور التىلاتعرفها العرب » ولا يوصلاليها 
إلا بعد قطم أزمئة فى طلب تلك المعائى . ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلىهذا 
ولا كاف به ۰ 

وأيضاً فإن هذا سرعم طلب معرفة ماهيات الاشياء » وقد اعترف أصحابه 
إصعو بته » بل قد نقل بعضهم أنه عندهمتعذرء وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شىء 
من الأشياء على حقيقته ؛ إذ الجواهر لما فصول مجهولة » والمواهر عرفت بامور 
() رواء سم واترمذی 00 


0۸ المقدمة السادسة 


سلبية ۽ فإن الذانى اللخاص”"" إن علرنى غير هده‌الاهية يكن خاصاً » و إن لم 
بعلم فكان غير ظاهر الحس فهو مجهول ۽ فان عرف ذلك اللاص بغير ما تخصه 
فليس بتعر يف » وانلاص به كانلياص المذكور أولاء فلا بد من الرجوع ال أمور 


۰ ما 


محسوسة » أو ظاهرةءن طريق أخرى ؛ وذلك لا ی بتعريف الماهيات . هذا فى 
الجوهر ٠‏ وأما امرض فا يعرف بللوازم ۽ إذ لم يقدر أسصماب هذا العم عل تمر ينه 
شير ذلك ٠‏ وأيضاً مادک فى ابلواهر أوغيرها من الذاتيات لايقوم البرهان على 
أن ليس ذانی سواهاءٍ وللانازع أنيطالب بذاك ٠‏ وليس لاحاد أن يقول : لو كان 
و عليه ۽ إذكثيرمن الصفات غير ظاهر ‏ ولا يقال أيضاً : 
ركان تم ذالى آخر ماعرفت الماهية دونه ٠‏ لا نا نقول : إنما تمرف المقيقة إذا 
عرف جمیم ذاتياتها ۽ فإذا جاز أن یکون ثم ذال یعرف » حصل الك فى 
«مرفة الماهية 

فظبر أن الحدود على ماشرطه أرباب الود يتعذر الا تیان مها ٠‏ ومشل 
عذا لاجمل من الملوم الشرعية التى يستمان مها فها ٠‏ وهنا المعنى تقرر : وهو 
ان ماهيات الاشياء لامر ها على المقيقة إلا بار مها ء فتسورالانسان على معرقتها 
ری فى ماية ۰ هذا كله ف‌التصور ۱ 

وأما التصديق فالذى يليق منه بامبور ما کانت مقدمات الدلیل فيه 
ضرورية » أو قرريبة من الضرورية + حسما يقبين فى آخر هذا الکتاب يحول 


۱) الذى راد جعله فصلا آن عل بوجوده فى غير الماهية الى يراد جعله فصلا 
اين خاصاء وان لم يسم فى غيرها کان پولا .فان عر فناهبشی؛ للخخصه فليس 
تعريها له ۰ وان‌عر فناه‌بشیه خاص به انتقل الکلام اليه كالخاس الذى هو موضوع 
الكلام : فیتسلسل .فلا بد منالرجوعفى کون الفصل ذايا خاصا الى أمور حسوسة 
الم.وذلك نادر الحصول .فلا یفی بما ,عطاب من تعرافف الماهيات الکترة 


التعمق فى التعاريت والأداة » والبعد بها عر مدارك الجبور» بدعة 0۵ 


الله وقوته . فاذا كان كذلك فهو الذىثيتطالبه فى الشر متوهولنی تبه رن 
على أمثاله » کتوله تعالى (۱ شر تا کر لياق ؟) وقوله تعالى : (قل 
ل ول مركة) الى آخرها » وقوله تعالى : (اللّه الع فك 
م ررق 9 م کم که . هل من شر اکم من يفل من 
لك 5 ' شىء 7 ) وقوله تما : (و كان فيا لبة لا الله لندتا) 
وقوله تعالى : ( آفر اه ا ما :ون 1 ات فل أم نحن اعلنالقونة)وهذا 
إذا احتيج إلى 1 فى التصديق . و إلا فتقریر المككاف . 

وعلى هذا الذحو مر السلف الصا فى بث الشريعة للمؤالف واخالف . ومن 
نظرفی استدلالم عی إثبات الأحكا م التكليفية » عل أنهم قصدوا سر الطرق 
وأقربها إلى عتول الطالبین » لکن من غير ترتیب متكاف» ولا نظم ماف 
بل کانوا برمون بالكلام على عواهنه » ولا يبالون كيف وقع فى ترتيبه » إذا کان 
قريب المأخذ » سبل اللشمس هذاو إن كان راجا إلى نظم الأقدمين فى 
التحصيل » فن حي ث كانوا بتحرون إيصال المقصود » لامن حيث احتذاء من 
تقدمم 

وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة» إلا أن فى 
إيصاها إلى المطلوب بمض التوقف للمتل » فليس هذا الطريق بشرعى » ولا 
جده فى القرآن » ولا فى السدة » ولا فىكلامالساف الصاح وفان‌ذلات متلفة لامقل 


(۱) كقياسات املق 

الغ أى قد تفق أن يكون على نظم الاقسه لا من حث نیم قصدوا الاقتداء 
بالفلاسفة في تركيب الادلة بل من حبة أنهم فصدوا الوصول الى القصود فاتفق لهم 
المشاكلة فى النغلم كما سای فى حديث (ثل ۳ خر وکل خر حرام ) الا انه ناد رکا 
بای فى آخر مسألة فى الكتاب 


3 المقدمة السابعة 


و 717 له قبل بلوغ المقصود 6 مخلاف وضع التعليم ۽ ولأن المطالب الشرعية 
إنما هی فى عامةالامر ‏ وقتية ۱6" فاللائق بها ما کان ذ فى النهم وقتيا . فاو وضع 
النظر فى الدليل غير وقى لكان مناقضا لهذه الطالب وهو غير صحيح . وأيضا 
فإن الاردرا کات لیستعل فن واحد » ولا هی جار یة على التساوىى کل مطلب 
N‏ اق توا OO‏ مهار روات 
الأدلة على غير ذلك 7 لتعذر هذا ااطلب » ولكان التكايف خاصا لا عاما » 
أو أدى إلى تکایف مالايطاق » أو مافيه حرج » وکلاها منتف عن الشربعة 
وسيأنى فى كتاب المقاصد تقر برهذا المی 


مالسا بع 
ص 
كل عل شرعى فطلب الشارع له إ4 يكون حيث هو وسيلة إلى التعيد بر 
تعالى » لا من جهة أخرى ؛ فان ظهر فيه اعتمار جبة أخرى 5 فبالتيع والقصد 
الثای 6 لا بالقمید ال ول . والدليل ی ذلك و 


() أى مطلوب تحصيلها في الوقت التالى لطاب بها بدون التراخى الذى يقنضيه 
السير فى طريقة الاستدلال المطقى ونظام المناقضات والمعارضات والنقوض الاجالية 
الى قد تستغرق الازمان الطوبلة ولا تستقر النفس فا على ماترتاح اليه مع كثرة 
الطالب السرعية اليومية وغيرها 


انما فضل العام كونه وسيلة الى العمل 5 

۰ ۲ 2 
أحدها ما تقدم فى المسألة قبل : أ نكل عل لابنیدعلا""فلیس فى الشرع 
مابدل على استحسانه ۽ ول و کان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا» 
ولركان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأ ولون" من الصحابة والتابعين» وذلك 

غير موجود . فا يازم عنه كذلك 

والثاتى أن الشرع إا جاء بالتعبد » وهو القصود من بمثة الأ نبياء علميم 

السلام »كتوه تمالى : ( ی الاس اتقوا ربكم ) ( ال كيتاب 
4ه سے وس رو دی ۶ لت وه وت و JF Ain ۶ 2 “e‏ ۱ 
اکتا یاه م فلت من آدن حکیم خوير أنلاتعيدوا إلالله) 
- م م و م ا ودام 0 اله 
الا بات (کتاب انزاتاه إليك لحر 9 اللاس ن لمات إلى الثور 
بان ر مهم إلى صراط العر بزاتفيد) (ذاك اكناب لا ریب فيه هدی 
0 ا و ی 17 8000 وق ترصن 18 
یت )لح مه الذى حل ال وات والارض ول شلات 
کت ۳۵ EN A‏ مي وس ۳ ۰ 2 
والذور ٤‏ الذين _ بر بم سدلون .) ای سو ون به غيره فى العبادة 
م دی 2 لع سه ت و و ۳ 
فنمهم عل ذلك . ول : ( و أطيعوا اله وأطيعوا ار سوں)( یناور با يي 
من رنه و بير الم مت الذدين عون الصالحات)( وما آرسلنامن 
ات ۾ سر ۱ 5 a‏ ۶ بيو 


بات من سول إلا یوی اه أن لاله إلا أنا كاعد ون) (إإنا أرنا 


ص 


() كالفلسفة النظرية المرفةء أما الفلسفة المملية كالمندسة والكيمياء والطب 
والكبرباء وغيرها فليستداخلة فى کلاسه ولا بسح أن يقصدها لابا علوم 
توق علها حفظ مقاصد الشمرع فى الضرورياث والحاحيات الم ؛ والمصالح المرسلة 
تشملها وهى وسيلة إلى امد أيضا لان اتبدهو تصرف الدفيشؤوندنياه وأخراء 
با بقع مصالحهما بحيث يجرى فى ذلك على مقتضی مارسم له مولاه لاعلى مقتضی 
هواه کا سای للمؤلف 

(0) نوع ؛ فكم من علم شرعی | بحث عنه الاولون لمدم الجاجة اليه عندهم؛ 
وأقريها الينا عل الاسول وم يبدأ الحت فى تأصيل مسائله فى عبد الصحابة والثابعين 


اليك الکت اب بالدق فاعبد الله عخلصا له الددين »أل لله این اتالس) 
الاب وما أشبه داكن الا یات الى لا عکاد تحصى>كلها دال عل أن المتصود 
التعبد لله : و [ما أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود حق وحده » سبحانه 
لاشريك له . ولذلك قال تمل : ( فاعم أنه لا ال ۷ ار 
د نيك ) وقال : ( قاعلمواأ.ها ول 7 الله 22 ارو الا هر . فيل 
مم سیون 11) وقل : ( هر الج لاله الا هو فاد" ر مخامين که 
الدین" ) ومثله عار المواضمالتى نص فمهأ على كامة التوحيد لابدأن عقي : بطاب 
التعبد لله وحده » أو جمل مقدمة لها . بل أدلة التوحید هكذا جری مساق 
القران نها : الا تذ كيرةء الا كذاء وهوواضح فى أن التعبد لله هو القصود 

من الم .وال ات فى هذا المنی لا تحمى 

والثالث ماجاء من الا دلة الدالة على أن روج اس هو العمل . و إلا ١‏ فلم 
۱ عارية وغير منتقع به. فتدقل الله تعالى 0۳ ما خی ۳ من عبادو العلماء ( 
وقال :(وانه او 4 لا علمناه ) قال قتادة : يعنى لذو عل با علمناه . وقال 
تعالى من ۳ كانت انا » ال ساجدا واا 00 الخ ۶-الی أن 
ول : قل هل ١‏ موی لین يعلمون والذیرلا : ا 7 ) الا ية . وقال تعالى: 
ا نامرون نتاس بابر اكات ونم تتلون آلسکتاب !)وروی 
عن أن جعفر مد بن على فى قول الله تعالى: دک كبوافيها م والغاوون” »قال : 
قوم وصفوا اق والمدل بألسنتهم»وخالفوه إلى غيره . وع نأنى هريرة ۲۱ قل:« ان 


(۱) وفى البخارى ومسلم عن ی وائل عن أسامة بلفظ آخر راجم الجزه 
اثای منالتسيرفى باب الرياء 


انما فضل الم لکونه وسیلةالی السمل ٩‏ 


فجيام أ أرحاء تدور يعلماء السوء » فيشرف علمهم بعض من كان يعرفهمفى الدنيا 
فيقول : ماصيّ رک فى هذا » وھا كنا : تنعل متك ؟ قاوا : إذا كنا نامرع بالأمر 
وخالفک إلى غیره(» وقال سفيان الثورى : «إغا ی العم ليتقيه اله وانما 
فضل الملل على غيره لانه تق بتق الله به » وعن انی مر أنه قل : « لا ترول 
دما المبدر يوم القيامة حى سال عن خس"خصال -وذکر فبا وعن عله 
ماذا عمل فيه #»وعن ألى الدرداء : «انما أخاف أن قال لى يوم القامة :أعلت 

أم جبلت ۶ فأقول عت . فلا تیق آبة م کتاب انر آوزاجرة لجات 
تسألنى فر يضما » فتسألنى الا مرة هل ائ تبرت“ والزاجرة هل ازدجرت» فأعوذ. 
اله من عدم لا ينفع » ومن قلب نع ون نفس لا شع ا ومن ا 
سمع » وحديث ألى هريرة فى الثلاثة اين م اول من تسعربهم النار بوم. 
القياءة قال فيه : « ورجل تعلم العلم وله وقراً اقرآن » فى به فعر فه نعمه 
فر فبا قال : ماعلت فا ؟ قال . تعادت ت فيك العم وه رات اران - 
قال :> کذدت ۽ ولكن ليقال فلات قارىء . فد فيل . ثم أمر به فسحب على 


ر ذكره فى کاب راموز الحديث للشيخ أحمد طیاه الدين عن الديامى عن 
أبى هريرة الا انه قال فيه ( أرحية ) بدل (ارحاء) وم يذ كر لنظ السوه بعد العاماء . 
وف اببخارى ترحية بی هذا الحديث 

۱( آخرجه ف‌التسیر عن‌الترمذی بلفظط لايزولقدم عبديوم القيامة حى بال 

عن أربع ٠ ٠‏ وف الترمذى روايتان احداها عن حمس وقدضه فهاه وفيها : وماذا حمل فيا 

والاخرى وعن علمه فيا فعل. وقال عن الثانية حديث صحيح 

وقال فى الترغيب والترهيب_بعدان ساق الحديث عن الترمذى س وروا البيق 
وغيره من -حديث معاد بن جل ماتزال قدما عبد بوم القيامةحتى يأل عن اربع الى 
ان قال وعن عليه ماذا عمل فه 


4 المقدمة السازعة 


أل و الا )ا :وا“ م" آشد الاب ع ام I‏ 
وجبه حتى ال فى النار '» وقال :« إن من" آشد NS‏ 
رينقعه الله عليه ” "» وروی أنه عليه السلام كان يستعيذ من عل لا ینفم 

وقالت المتكاء :« من حجب الله عنه الم عذ به على الجهل . وش منه عذابا من 
أقبل عليه العم وأدبرعنه »ومن أهدى الله اليه عا فلم يعمل به .»وقالءماذ بن 
جسل E‏ ع أن , أن تعلموا » فلن یا جرک الله بعفه حی تعماوا . وروی 
اشا الى النى 3 وفيه زيادة : « إن العلماء عمتهم الرعاية . و إنالسفهاء 
هنهم الرواية » . وروی موقوفا أيضا عن أنس بن مالك . وعن عبداارجن بن 
عنم قال : حدثني عشرة من صحاب رسول الله َل » قالوا : كنا نتدارس 
العم فى مسجد قباء 4إذ خرج علینا رسول الله َلك فقال : « تعلموا ماشگتم أن 


)۱( رواه اد ومسي والنساثى » ورواه فى الصابیح بطوله فى الصحاح » 
ورواء فى التسیر باختلاف فى اللفظ وفيه باابا هربرة ولئك الثلاثة آول خاق الله 
نس ر بهم النار يوم القيامة 

(۲) رواه الطران فى الاسفر وابن عدى فى الكام ل والبيقى فى شعب 
الاعان بلفظ آشد الناس عذابا .قال الماوى ضفه الترمذى وغيره . وقال العراقى فى 
جر جدلاحاديث الاحياء . عن أ هربرة باساد خسف 

(:) عن زبد بن ارقم رضئ اله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسل كان بقول 
الهم أل اعود اك من عم لانت ومرن قلب لاخشم ع ومن نفس لاتشبع ومن 
دعوة لایتحاب طاسرواه فى الت غيب والترهيب عن مس والترمذى والنسائى وهو 
قطمة من حدیث‌طویل 


المقدمة السابعة م" 


تعاهوا فلن يأجرك الله حی تعماوا '» وکان رج ل يسأل ابا الدرداء فقال له : کل 
ماتسأل عنه تعمل به ۶ قال : لا . قال : فا تصن باز دياد حجة اللمعليك؟ وقال 
المسن : «اعتبروا الناس بأعاهم » ودعوا أقوالهم » فان اله | يدع تولا الا 
جل عليه دليلا من عمل يصدقه أويكذيه» فإذا معت قولا حسنا فرويدا 
جصاحبه » فان وافق قول عل نعم ونعمة عين »وقال ابن مسمود :2 إن الناس 
أحسنوا القول كلهم » فن وافق فعله قوله فذلك الذى أصاب حظه بومن خالف 
فمله قوله فا نما بو مخ نفسه » وقال الثورى : «[ما يطلب الحديث ليتق به الله عز 
وجل » فإزلك فض ل على غيره من العلوم ۽ ولولا ذلك كان كسار الاشياء » وذكر 
مالاك أنه بلغه عن القاسم بن مد قال : «أدركت الناس وما يعجبهم القول » نا 
ومجم العمل». والأ دلة على هذا المنى أ كثر من أن محصی. وکل ذا كيحقق أن 
العم وسيلة من الوسائل » لي سمقصودا النضه من حيث النظر الشرعى ؛ و ما هو 
وسيلة الى العمل . وکل ماورد فى فضل العلل نما هوثابت للم من جبة ماهو 
مكلف بالعمل به 

فلایقال . إن الم قدثبت فى الشربعة فضله » و ان منازل سنا نان 
الشبداء » و ان العاماءورثة الا نبياء »ر إن مرتبةالعلماء تلى مرتبة الا نبیاء ؛ و إذا 
کان کنلات ركان الدليل الدال على فضله مطلقالامتیداءفکیف نكر أأنهفضيلة 
عَنْصردة لاوسملة ۶ هذا . وإ ن کان وسيلة من وجه »فهو مقصود للفبه أيضاء 
كلا یمان فا نه شرط فى صحة العبادات ۽ ووسيلة إلى قبوها » ومع ذلك فهو 


مقصود لنفسه 


(عزيزى ) 


اه إا فضل العلل لكونه وسيلة الى العمل 


إن تس سس سب چ 


لا ا تقول : ل ثبت فضاه مطلقا » بل من حيث ث التوسل ال ال بدليل 
ماتفدمذ که انفا . و الا تعارضت الأدلة »رتناقضت الا بات‌والا خبار »وأقوال 
السلف الأخيار. فلا بد من ام بینها وما ذ كرا نا شارح لما ذکرق 
فضل الع[ والعلماء . و آما الا ان ها نه عمل من أعال القاوب » وهو التصديق ‏ 
وهو نائى؛ عن الع . والأعمال قد یکون إعضها وسيلة. إلى البعض بو ان صح 
NE‏ ا الم فا نه وسيلة »رأعل ذلك ام باه » "ولا 
لصح به فضيلةٌ لصاحيه حتی لصدق 0 » وهو الا عان باه 

فإن قیل : هذا متناقض » فا نه لا صح ام له مم الکفیب به . 

قبل : بل قد بحصا الإ شکنیب رن اه قال فقوم (وجه وا 
با ی تا نسم )وقال : (الذين 1 ند تام الکتاب بو 5 یر اون" 
نسم ۲ 5 ۳ ۳ 0 بم ایکشون انق وم 0 ون ) وقال : (المين. 
نكمي کاب و 4 كي رون هم .ال ان خسروا انیم 
ف ايۇ بون ) بت ۵ العرفة بالنى على لله عليه وسل > ين ال 
لایژمنرن . وذلك ما یوضح أن | الامان غير العل 6م أن الجبل مار للكفر 

نعم قد یکون العإفضيلة و إن بة غ سل سب كال بفروعالشريمة 
والموارض الطارئة فى التكايف » اذا فرض آنا تقع فى انلارج نان الم سا 
حسن » وصاحب الل شاب عليه » و بالغ مبالخ ماب نکر . یز وم 
م2 الانتفاع عندو وجود محله»:( | خرجه ذلك و وسیلة . انف حصیل 
الطبارة للصلاةفضيلة و إن ل بأت‌وقت الصلاة بعد »أوجاء ول عکنه اد اؤهالمدر. 
فاو فرض أنه نطو رل عز عه أن لايصلى ل بصع له ثواب الطبارة فکنات اذا 
عل على أن لا سمل 1 بنفمه عله رقدوجدنا وسعمنا أن كديرا م. 00 ود 


رفون دين الاسلام ) و لعامون كثيرا من أصوا 1 روعه 6 و 7 ذلك نام 


۳ -. 


المقدمة السابعة و 


لم مم | البقاء على الکفر ءباتناق أهل الا سلام . فالحاصل أنّكل” عل شرعى ليس 
عطلوب الا مه ن جبة ت مايتوسل به اليه وهو العمل 

(فصل ) ولا شکر فضا ام فى الجلة الا جاهل ۽ ولكن له قصد أصل 
دفصد ثاب 

فالتصد الاصلی مانتسدم ذ كره ب وآما التابع فهو الذى يذ كره الجبور من 
کون صاحبه شمریفا و إن يكن فى صا ذلك و أن ال جاھل دنیءءو إن كان 
فى أصله شر با ۽ أن قوله نافذ فى الا شعاروالا بشار» وحکه ماض على الق » 
وأن تمظيمه وجب على جيم المكلفين » ذ قام متام النبى » لأن العلءاء ورثة 
الا نبياء وال جال ومال ورتبة لانوازيها رتبة » وأهله أحياء أبد الدعر 
يسائر ماله فى انیا من المناقب الجييدة» وال" ثر الحسنة » والمتازل ارفيسة 
فذللتكله غير مقصود من العلم شرعا 07 أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى 
الله تعالق و ان ہکان صاحهيناله 

وأيضا فإن العلم بالأشياء لذة لاتواز يها لذة » إذ هو نوع من الاستيلاء 
على المملوم.واموز له وب الاستيلاء قد جبلت عليها النفؤس » ینت با 
القاوب وهو مطلبخاصء برهانهالتجر بة التامة والاستقراء العام فقد يطلب 
العلم للتفكه به » والتازذ عحادثته » ولا سما بل التى لاعتول فيباجال » ولانظر 

فى أطرافها مت لسع » ولاشتتباط امحپول ر العاوم فيا طرلق قتع 

Jy‏ 0 ل نابم نهده التوايع إما أذ ا خادما للقصد الاصل أو لا 

۳ إ نكان خادما له فالقصد اليه ابتداء 3 . وقد قال ان فى فم رض 
7 دای وون رتا مب لاا ور ری و 


© عم دو اس 


من ۳ ال ۰ وقال ا C>‏ 0 ف نفسه أن ۳ ۳ ۱5 


۹4۸ إتماافضل العم لکونه وسيلة إلى العمل 


المؤمن النخلة : « ان تکون قلتها أحب الى م ن كذا وکذا » وف القرآن 

عن ابراهم عليه السلام:( واجمل لى اسان صلق فى الا <, ريت ) . فكذلك 
ذا طليه 1 99 اليل فى الآخرة » وأشباه ذاث ۱ 

وإن كان غير خادم له ولقصد الية انتداء غير يح 04 كتعامه ۲ ياء 7 ۲ 
ليارى به اسفهاء ء أو يباهى به العلاء » أو يستميل به قلوب العباد » أو لینال 
من دنيام »أو ما أشبه ذلك . فان »ثل هذا إذا لاح له شىء ما طلب زهد فى 
التملم »ورب ق‌التقدم ¢ وصعب عليه إحكامما بدا فيه 4 وأنفمن الاعتراف 
بالتقصير » فرضى بحا ک عقله » وقاس یله » فصار من سكل فأفتی بير علم 
فض وأضل . أعاذنا الله من ذلك بفضله . وفى المديث : «لاتملمو العلملتباعوا 
به الملاء » ولا لماروا به السفهاء » ولا لتحتازوا به الجالس » ن فمل ذلك فالنار 
النار”'». وقال :«من تعلم علامما بیتنی به وج الله لايتعلمه الاليصيب بهغرضا 
من الدنياء لم يجد عرف المنة يوم القيامة ‏ » 0 سكل عليه 
السلام عنالشبوة انافية فقال : « هو الرجل يتم العام , بريدآن س اليه ۸۳ 
ا وف اران 0 00 ان ن الین 7 ما رل اه من e‏ 

)۱( رواء ابن ماحه وان حان في ص حه والییق عن حابر( ولفغله ولا تنيروا 
به الجالس )ورواه آیضا ابن ماجه بنحوه من حديث حذيفة (رغیب ) 

۳( رواء في في الترغیب والترهیب بلفظ عرضا بالعين ااپملة عن ابی داود وابن 
ماجدواين حبان في صحیحهواطا ک وقال صحیح علی‌شرط البخاری و 

(*) رواء في الجامع الع-فیر عن الديامى فى مسسند الفردوس عن ايى هربرة 
بافظ احذروا الشپوة الخفية الما) يحب أن مجلس اليه قال المزيزى ضف وقال 
الماوى قال ابن ححر فه ارام بن ند الاسلمی متروك 


المقدمة الثامئة ۰۵ 


القرمم امامنم 

الملم الذى هو العلم المعتبر شرعا - أعنى الذی بنج اله ورسوله أهله على 
الاطلاق س مو ام الباعث‌عی العمل لی لاخ صاحبه جاريا م‌هوا كينها 

كان » بل‌هو القیّد لصاحيهعقتضاه الا" له عی قوانينه طوعا أوكرها ومعنى 

هذه الجلة ”" أن أهل العلم فى طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأ ولى الطالبون له ولّساحصلوا ع ى كاله بعد » و [ما ‌طلبه فىرتبة 
التقليد . فبؤلاء إذا دخلوا فى العمل به » فبمقتفى ال التكليق بوا مث 
لترغیی‌والترهیی . وعلى مقدارشدة التصدیقخف ثقل التكليف . فلا يكت 
العلم ههنابالحل » دون آمر آخر خارج مقوله» من زجر» أو قصاص » أوحد » أو 
تمزیر» أو ماجرى هذا الجرى . ولا احتياج ههنا إلى إقامة برهان على ذلك ؛ 
إذ التجربة الجاررية فى الق قد أعطت فى هذه الرتبة برهانا لايحتمل متعلقه 
النقيض بوجه 

والرتبه الثانية الوافنون منه على براهيته » ارتقاعا عن حضيض التقليد 
المجرد »واستيصارا فيه » حسها أعطاه شاهد النقل » الذى یصد قه العقل تصدیقا 
بطم اليه » ويعتمد عليه » إلا أنه د مفسوب الى العقل لا الى النفس » 
.ععی أنه بص سکاوصف الثابت للانسان ‏ و اعا هو كلا شياء المكتسية» 
والعلوم الحفوظة » الى بتحم عليها العقل » وعليهيعتمد ف‌استجلایها ‏ حت ىتصير 
من جملة مودعاته . فو لاء إذا دخلوا فى العمل خف ۰ عليهم خفة ای اه 
على محرد التصديق فى المرتبة الاولل » بل لانسمة بيلهما . اذ هز و لا بای لهم 
البرهان المصدق أن ,كبوا ۽ ومن ججلة التتكذيب انانی » الممل على مخالنة 


ری آولئك الثلائه أول خلق الله تسعر بهم النار بوم القيامة 


۰ ایکون ال باعتاعلى العمل إذا صار لانفس وصقا ولق 
یج 
الم الحاصل لمم ۽ ولك کہم حين ۸ یصر هم كلوصف » رعا کانت آزصافم 


ف من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعئين فلا بد من الاقتقار 
إل أمر زاكد من خارج . غيرانه یسم فى حقهم فلا يقنصر فيه على جرد المدود 
والتعر رات » نل موز خ ركحاسن العادات » ومطالبه المراتب ۳ بلغوها 
يها يليق بها » وأشيادذلك . وهده المرتبة ایضا بقوم البرهان علیپا من التجر بة. 
إلا إنها أخنى ما قبلها «فیختاج الى فضل نظر موكول الى ذوى النباهةنى العلوم 
الشرعية » والا خذ فى الاتصافات الاوكية . 

والرتبة الثالثة الذينصار هم الم وسفا من الا وصاف الثابتة »عشابة ال مور 
البديبية فى المقولات الأول » أو تقاریپا» ولا ظر إلى طرريق حصوها » فإن 
ذلك لا تاج اليه » فهؤ لاء خیم العلم وأعواءم إذا تبين لهم الاق ء بل 
برجمون إليه رجوعهم الى دواعيهم البشرية » وأوصافهم اطلقية 

وهذه المرتبة ى المترجم شا . 

والدليل ع يا من الشر بع ة کثیر » کقوله تمالی ( من هر 6 نت | 
بل سادا و 0 ر الاخرة ويرجو رحمة ريم )2 ثم قل 30 

وی این عون والنین لا سآمون 3 ). الا ية ز فنسب هذه 0 

إلى آول العلم من أجل العلم » لام ب غيره . وقل تمال : ( اش کل 
ن اند مشر کاب مشا یهار نای تقشع مه 4 جاو الذبن رر 
این يخشون رجهم م الما لتر : (إما حنى ى الله من عباده الملا ) 
وقال تعالى :(و إذا وا ما نز إلى الرسولر تر انم تقيض" من المع 
۴ا غرَفوا من اللو ) الاية ٠‏ ون كان السحرة ة قد بلغوا فى عم السحر مغ 
سوت فيه » وو می هذه المرتبة » باد روا إلى الأنقياد والا مان » حين عرفو 
من علمهم أ ن ماجاء به موسی عليه السلام حق » ليس بالسح رولا الشموذة ؛ ول 


المقدمة الثامنة "۷ 


سس سم 


سس 


عنعهم من ذلك ال خويف ولا التعذيب اذى توعدم به فرعون . وقال تعالی : 
(وتات الأمثال ضر بها لاناس وما یا إلا العالمون) فحصر تمقلباق 
العالمين » وهو قصد الشارعم ن‌شرب الأمثال . وقال : (أفَن تلم أما 13 
إليك رمن ريك الق كن هواعي6) . ثم وصف أهل العلم بقوله : (الذين 
و فون سد ا ) إلىآخر الا وصاف » وحاصلها ج الى أ العلماء م الماماون 
وقال فى آمل الا عان - والا مان من فوائد العلم - (إتماامۇمنونالنينإذاذ 9 
اله وجلت 5و 5 -الى أن قال_أوآ كك هم المؤمنون >( .وین هنا فرّن‌الملاه 
ف العمل عقتضی العلم » بالملامكة الذين لا یعصون ال مار 2 و ماو نمايؤمرون 
قال تعالى :(شید الله ەلا الا هو والملافكة أ العم ا بلط 
لآل الا هو) . فشهادة الله تعالى وفق علمه ١”‏ ظاهرة التوافق » إذ اتخالف 
محال ۽ وشهادة اللاکة على وفق ماعهوا صحيحة » لأنهم محفوظون من 
المعاصى؛رأولو لعل أيضا با کذلات مر ن حيث حفظو بطم . وق دكا نالصحابةرضى 
اه 9 ادا نزلت علیرم ايه فما عر أحرنهم ذلاك اقب » حق بآ 
نی تله » کزول يه البقرة : (وان بو ماق < أو تخذوه..) لابقا 
02 :(الذين ۲ » 06 ا اام إظلم . ) الا بة !. و نا القلق 
واتاوف من ع آثار العم ار ل.۳۱) والادلة أ كثر من 00 هنا . وجميعها يدل 
()أجرى ا على ظاهر ها. والفسرون یقولون انهاجمنىاقامة الادلة ونصب 
الدلائل ف ى الكون على ذلك . فعہد مس أقام مايدل عليه (سنرییم آياتنا فى الا فاق 
وفی أنفسهم خی بتین هم أنه الحق ) ۱ 
() لاه ا كان عام علا ملحا للم الى الحری على مقتضاه طوع او كرها. 
0 يكون 
لم الامن من غضب الله کا فى الآية الثانية +ولابدمن حسابهم عليه كافىالا به الا'ولى؛ 
حصل هم القلق الى آن فهموا مايزيله عم 


۲ ایکون المل باعتأعلى السل إذا صار انس وصفا وخ 


على أن الملم المتبر هو الملجىء إلى العمل به 

فان قيل : هذا غير ظاهر من وجهين : 

أحدما أن ارسوخ فى العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من الخالنة 
ولا . فإن | يك كذلك فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم ؛ ومعناه 
أن العم عجرده غي ركاف ف العمل بهءولا ملجیء إليه. و إن كان محفوظا به 
من الحالفة زم أن لا تمصى الما إذا كان من الراسخين فيه ؛ لکن العلماء تقم 
مهم العامی ما عدا الأ نبياء علمهم السلام . و يشهد لهذا ف یی الأمور قوله 
تعالى فى الکنار ا(وجَسوابها دیسا تیم ظلما ونا وَ1) . وقل . 
( الذين آتنامم الکتاب بعر فوته كاير فون ینام و إن فا و 
اک نون اه 2 تعلمون). وقال : (وكن حکمونك وعبند هم اورا 
نبا حکم افر م ولون من پم ذلك 7) . وقال : ( ولقد لو لق 
اشتراه ماله فى الا خرة من خلاق- مةل وس ما شرا به ناو انوا 
ملمون ) وسار ما فى هذا ی بت المعامى والخالنات مع العلم . فلو 
کار ن العلم صاد | عن ذلك لم بقع 

والثائى ما جاء من ذم الملاء السوء ۽ پوهو كثير . ومن کک 
السلام : إن" اشد الئاس عذاباً 3 ۸ الثمامة ل عه 1 سل » ۱ 
الترآن:( أ امرون الال بليو وكفسوان انش وت کتاون u‏ 
وق :( ان الذبن یکتمنون" ما مين البینات والمدى ) الآآية ! ول : 
( إن الین یکتمون ما أنزل الله من" الکتاب ویشترون به نا قليلاً ) 
لا وزعت ابل انیم أول من تسعريم ان بوم القيامة.والا'دلة فيه 


)£( تقدم بلفظط 5 من اشد الاس ال.. 


القدمة التامنة ۷۳ 


كثيرة . وهو ظاهر فى أن أهل غير معصومين لهم » ولاهو ما ,عنميم 
عن إتيان الذنوب ؛ فکیف يقال :إن العم مافع من المصيان ۶ 

فالواب عن الا ولأناار. سوخ فى العم يأبى لاعالم آن مخالنه » بالأدلة 
المتقدمة » وبدليل التجرية العادية ۽ لأأن ما صا ركلوصف الثابت لا يتصرف 
صاحبه إلا عل وفته اعتيادا . فان أف فمل أحد ثلاثة أوجه : 

الاول مرد المناد» قد يما آف‌فیه مقتضی الطيم الجيل؛ فغيره أولى ۽ و 
ذلك دل قوله ۳ :(وجحدوا يلها )الا بة 39 کک کی“ منأهل 
الكتاب او بردو 3 سر یبای كارا ند عند أشي مرد 
ما تبت ۳ الق ) واشباه ذلك . والغالب على هذا الوجه أن لابقع إلا لغلبة 
هوی » من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك » بحيث یکون وصف الموى قد غر 
القلب حتى لالعرف معروفا ولا مرا 

والئایی الفلتات الناشئة عن الغفلات الى لا ينجو مها البشر » فد بصير 
الما بدخول الغئلة غير عم . وعليه يدل عند جماعة قوله تمالى : ( الا التو ةة 
على الله للذين بعملون الوه مج م بتوبون من قريب ) الا وقال 
تعالى :( إن الذين اتقو ذا مسنم طائف من‌الشیطان تذ كرو ف ذاممبعرون ا: 
ومثلهذا الوجه لا كمترض عل أصل المسألة »كلا مترض نحوه علي سائر الا وصاف 
الجبلية ۽ فقد لاتبصر العين » ولا لسع الأأذن » لغلبة فکر أو غفلة أو غيرا ي 
فترتنم فى الحال منفمة المین والأأذن حتى صاب" » ومع ذلك لايقال | نه غير 
محبول على السمم والا بصار » فا نحن فيه كذاك 


)١(‏ أى فیصاب بسقطة فى وهدة لانه لم ببعمرها :أوتؤذيه دابة أو غيرها لم یسمع 
حرکنها أو صوتها من بعد فيتقييا.هل هذا منغفلة طرأتعلى غير مقاضى طیهفکذاله 
فلتات العام 


8 انمايكون العلم باعثا على العمل إذا صار دنس صار وصفاً وخ 


سس یمیت ملم م ما مب ورس سس ببس یسح وس 
م ao‏ 


ا 2 زه لس ن من آها 000 6 فلم العم العلم 2 وعما 3 اف 
مم عده من أهلها. وهذا برجه إلى لط ! فىاعتقاد العالفىنفسه . أو اعتقادغيره 


فيه . ويدل عليدقوله 0 06 س شاقبم هواه ي هدیمن ٠‏ ا وى 


سا 


أخدیث : «إن ا + لا يقيض العلم 8 راا شا ۳ ۰ الناس ‏ 1 ا قال 
ان ااناس وساء حپالا ف وان ۳ زر علم ۳ و ۷ و )0 4 وقوله : 
«ستفتری آمی عل ثلاث وسيعنفر ف 1 دما وله ةعل 1 مىالذين عون ال مور 
ا "و المديث ! فيؤلاء وقعوا فى الخالنة بيب ظن الجهل علا » فلیسواعن 
ار اسخین فى العلم ولا *ن‌صار لم کالوصسف ¢ وعند ذلاك لاحفظط كم ف الملم 


» فلااعتراض بهم. 

ها من خلا عن هذه الأوحه الثلاثة فهو الداخل نحت حفظ العام » حسما 
نصته الا داة ؛ وفى هذا العی ». ن كلام دم السلف كثير . وقد روى عن اللى 
سل أنه قال «: إزلكل ثی فلا وا دارا ي و ان طذا الدين اقلا و إدارا ؛ 
و إن من إقبال هذا الدين ما عشي الله نه به » حت | ن القبيلةلتتةة» من ا أ سرهاء 


[ و قال .١‏ اسر هاي ؛ حتلایکون فپ | آلا الفاسق 1 الما اسقان 3 فهما متموعال ذليلان 


ص 


إنتمكا آو تلع ما و قر قبرا واضعايدا © » الحديث ! وفى الديث « سیف 


(۱) رواء الشيخان رش 

() سيقول عنه ا'ؤلف في المسألة التاسعة من كناب الاحتباد : انه ذ كره ابن 
عد البر دند م برضه وي لفظه هناك بعض اختلاف عا هنا 

() ذكره فى كتابراموز الحديث (للشخ|حمد ضاه ياءالديين), كاياتى : لکل ثىء 
اقال وادبار ؛ وان من أقيال هذا الدين ان يفقه الق كبا بأسرها حى لابوجد 
فيا الا الرجل الحائي أو الرجلان ؛ وان من ادبار هذا الدين ان تحفو القبيلة كلها 
باسرها حتی e‏ فبا الا الرجل الفقه اوالرحلان فیما مقروران ذليلان لامدان - 
على ذلك اعوانا ولا أنصارا رواه اين الستی وابو نم عن انى أمامة 


المقدمة الثامئة وبا 


عل أدتى زمان يكثر القراء » و يقل القنهاء » و يقبض العلم» ویکثراشرج ٩‏ - 
إلى أن قال ثم یی من بعد ذلك زمان يقرأ القران رجال من أمتى لا جاوز 
رايهم » ثم ,أتى من إمد ذلك زمانيجادا. المنافق المشركمثل مايقول» .وعن على : 
«ياحلة العلم اعملوا به» فان العالم من علم نم عمل ووافق عله عماه»' وسیکون 
أقوا م يحملون الم لا يجاوز تراهم » تخالف سر برهم علانيةهم » ويخالف الهم 
عملهم » يتعدون حلا يبام بعضهم بعضا ؛ حى إن الرجل ليغضب على جليسه 
أن يجلس إلى غيره ويد غه . أونك لاتصمدأعالم تاك الى الله عر وجل».وعن 
ابن مسعود . « کونوا لملم رل ولا ككرنوا هروا فإنه قد برعوى 90 
تروى » وقد تروىولا يرعوى »وعن| فى الدرداء دلا تیا كن عالا؛ 
الان ال جیلا حتى تکون بدعاملا » . وعن المسن: «العالم الذى وافق 
عه عمله ورمن خالف علمه عله فدلاك راوية حديث » مع شيئا فقاله ». وقال 

شوری : «العلاء اذا عدوا علوا ۽ فاذا 00 فاذا لوا شُّدوا » فاذا 
دوا طلبوا » فاذا هربوا. » وعن المسن قال : «الذى , وق الناس ی 
لمم جدير أن يفوقهم فى العمل » .وعنه فى قول الله تعالل ا ¢ مام 
تعلنوا أنتم ولا اب ک ) ) .قال عله مد | تعماوا » فواسال؟ ۳9 

وقال الأو رى«العلم متف بالعمل » فا نأجابه »ولا ارتل » .وهذا تضیر معی 
کون العلم هو الذى يلجىء الى العمل . وقال الشمی :۰« كنا نستمين على حفظ 
الحديث بالعمل نه ومثله.عنو وکین اجر “اح . وعن اين سفود : «ليس العلم 
عن كثرة الحديث » انما العم خشية الله . » والا ثار فى هذا النح و كثيرة 


ر«) اخرجه الطيران في الا وسط واخا م عن أبى هربره 
(۲) لعلا فانه قد برعی .وكذلك ما بعدها 


سي و ك 
۹ . ایکون الملراعثاً على العمل إذا صار لانفس وصلاً وخلقا 


و یاذکر يتبين الواب عن الا شکالالثانی »فإ نعلاء السوءهمالذين لا يعملون 
عايعلمونموإذالميكرنا كذلك فان المقبيقة من الراسخين فى الم »ولا 

م رواة_والفقه فیا رووا ام رآخر أوممن غلب عامهم هوی غطی على القاوب 1 
ای . 

عل أن المنابرة على طلب العل » » والتفقه فيه » وعدم الاجغزاء بالیسیر منه ٠‏ جر 
إلى العمل به و يلجىء اليه »کا تقدم بیانه . وهوءمی قول اسن : « کنا نطلب 
الم لدنيا لجرنا TS‏ أنه قال :کان يقال « من طلب العام 
یر الله بی عليه الم ی يصيره إلى الله » . وعن حبیب بن ألى ثابت : طلا 
هذا الامر ولیس للا فيه نة ة ثم جاءت النية .د . وعن الثورى قال : « كنا 
با » وهو نی قرله یکلام آخر :« کنت. 

عمط الرجل تمع حوله » SEL ea ES,‏ 

کناناء لا عل" ولالى »و عن ألى الوليد الطيال.ى قال : سمعتابن عيينة منذ 
أ كثر من ستين سنة يقول : « طلبنا هذا الحديث لغير اللهفأعقبنا الساترون » 
وقال الحسن : « قد طلب أفوام” ۳ ما آرادوا به الله وماعنده » فا زال بهم 

حبى أرادوا به الله وما عنده وا نی 

( فصل ) ويتصدى النظر دنافى عة محقیق هده المرتية » وماهی ؟ والقول فى 
ذلك على الاختصار آنها أمر باطن » وهو الذى عبر عن بانلشية فى حديث 
ابن مسمود ۽ وهو را جم إلى ممنىالآ.ية » وعنه‌عبرفی الحدريث فى أول مايرفم 


من الس المشوع ۲۳ . وقال مالك : « ليس الملم بكيرة الرواية ولکنه نور 


(۱) دوى فى التسير عن الترمذى حدینا طويلا حاه فيه اول عم یرفع مرن 


اناس الخنشو 4 


المندمة التاسعة W‏ 


يجمله اله فى القلوب . » وقال أيضا : « الحكة والملم نور بهدی بالل مر 
بشاء ؛ وليس بكثرة المائل » ولكن عليه علامة ظاهرة: وهو التجافی عن دار 
الفرور» والا نابةاإلى دار الود.»وذات‌عبارة عن العمل بالعلم.ن غير خالفة . 

وأماتفصیل القول فيه فلیس‌هذا موضع ذ > که .وئ ی کتاب الاجتهاد مناطرف » 
فراجعه إن شت » وبالله التوفيق 


الق مر التاسعز 


ن الملم ماهو من صلب الل ۽ ونه مادو ملح العام» لا من صلبه ۽ ومنه 
۳ ع صلبه ولا ملحه . فهذه ثلاثة أفسام 
اقلا ولعو الا صل‌واامتمد » والذی عليه دار الطلب » و الیه‌تنتهی 
مقاصد الراسخین ؛ وذاك ما كان قطمیا أو راجما الى أصل قعطمی . والشر بمة 
المباركة الحمدية منزّلة على هذا الوجه . ولذلاتکانت محفوظة فى أصوهما وفر وعها 
' کا قال الله تعالى : ( إنا تحن نزن ال" كر وإتا له افظون ) . لأنها ترجم 
إلى حفظ المقاصدالتى بها يكون صلاح الدارَ ین نوهی‌الضمروریات؛ وااجیات» 
والتحسينات » وماهو مكل لها ومتمم لااطر فپا . وهی أصول الشريعة . وقد قلم 
البرهان القطمى على اعتبارها . وسار الفروعمستئدة | لیا فلا إشكال فىأنها 
ع أصل » راسخ الأساس » ثابت الا رکان 
هذا . و ان کانت وضعية لا عقلية » فالوضعيات قد ج ارى العقليات فى 
دام القطعى ؛ وع الثر مريعة من جمامها ۽ ارذ ال بها مستفاد من الاستقراء 
العا م الناظم لا شتات آفرادها » حتى تصير ف ات #وعة ی کابات مطردة » 
عامة ثابتة » غير زائلة ولا a‏ كي وم علمها ۽ وهذه خواص 


۷۸ خذ من العمل له . لا تستكثر من لحه وأياكوأغاليطه 
الكايات المقلیات . وأيضا فان الكليات الءتلية مقتبسة من الوجود ۽ وهو أمر 
وضعى » لا عقلى ۽ فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار ء وارتفع الفرق 
مها 

ناذا هذا القسم خواص ثلاث » بهن عتاز عن غيره : 

إحداها العموم والاطراد ۽ فإذلك جرت الاحسکام الشرعية فى أفمال 
المسكافين عل الا طلاق » ون کانت آحادها انلاصة لاتتناهی ؛ فلاعل يطرض» 
ولا حركة ولاسکون بدعی 6 الا والشر بعة عليه حاكة افرادا وترکیبا , وهوممنى 


كونها عام . و إن فرض فى نصوضها أو سقوطا خصوص‌ما » فهو راجم الى عموم؛ 
كالعرايا» وضرب الدية عل العاقلة » والقراضءوالمساقاة”' والصاع نی ا لرا 
وأشباه ذلك . فانبا راجعة إلى أصول حاجية أو حسينية أو ما يكلها. وهی‌آمور 
عامة . فلا خاص ف الظاهر إلا وهر عام فى الحقيقة . والاعتبارفى أبواب الفقه 
سین ذلك 

والثانية الثبوت من عير زوال ؛ فاذلك لا جد فیپا بعد کالها نسخاء ولا 
تخصیصا لعمومها» ولا تقييدا لاطلاقباء ولارفعا لحكم من أحکاهها ۽ لاسب 


)١١‏ أصوله وفروعه 

(۲) فعموم اللهى عن الغرر ٠‏ وعدم مسئوله الشخص عن فعلل عره » وفساد: 
المحاملات المعتملة على | بالة فى القن أو الأجرة مثلا ءيشمل بظاهرءهذه المسائل 
ولکن ما كان طا في الواقع علل مسقولة تجمل حكمها مغايرا لحك العمومات المذكورة» 
وقد أخذث حكما المعقول على خلاف حك ماکان يشملها في الفلاحر : أطلقوا عليها 
نها مستتناة وقالؤا انها خاصة .وهيف الحتيقة قواعد كلية"إيشا انبنت على أسول من 
مقاصد الشر یمه الثلاثث 

(© أنظر وجه نظمه فى هذا السلك مع انهم قالوا انه حك تعبدى حض 


عموم المكاين » ولا بحسب. خصوص بعضهم ء ولا .بحسب زمان دون زمان ولا 
سال دون بقل 6 بل ما أثيت سيأ فهو سبب أبدا تنم ي وما كان چم طا ۳ 


أبدا شرط ۽ وما كان واجبا فهو واجب أبدا ۽ أو «ندوب فندوب ۽ ومکذا 
جیم الأحكام .فلا زوال ما ولا تبدل » ولو فرض بقاء التكايف إلىغير نهاية 
لكانت أحكامها کنات 

والثالثة کون اس حاكا لا كوم عليه » مع نى کونه معدا لعمل پترتب 
عليه ما يليق به . فلزاك احصرت علوم الشريعة فيا يفيد العمل » أو یصوب 
نحوه ب لازائد على ذلك . ولا تجد فى العمل أبدا ماهو حاى على الشريعة ؛ و إلا 

تقل ب كونها حاكة إلى کونهاکوماعلمها . وهكذاسار ما بعد من أ نواع العلوم. 

فإذاً کل عل حصل له عذه اناواص الثلا لاث فبو من صلب‌الم؟ وفد ین 
»تاها والبرهان مدب فى أثناء هذا الكتاب ۽ والمد له 

والتسم الخانی وهو المعدود فى ملح الم لاف سلبه ما : بکن قطماً ,ولا 
راا إل افر فلي ل الط اکان راجا إلى قطعى إلا أنه خرف 
عنه خاصة من تلك اتلواص » أو أ كثر من خاصة واحدة ۽ فهو يل ومايستفز 
العقل ببادىء الرأى والنظر الأول ٤‏ من غير أن کون فيه إخلال بأصله » ولا 
ععنى غيره ۽ فاذاً کان هكذا صح أن بعد فى هذا الم 

نا اف الخاصية الا ولى وهو الاط راد والسیفااح ا 
الم وان عدم الا طراد يقوى جانپ الا طراح ؛ و بضمف جانب الاعتبار) 
إذ التقض فیه بدل عل شعف اوئوق پلقصد ۳ ع عليه ذلك العم 1 
من الا مور الاتفاقية | لواقعة عن غيز قصد ‏ فلا يوثق به ولا ببنی عليه . 
وأما تحاف الخاصية الثانية وهو الثبوت » فيأباه صلب ال وقواعده »فان 
إذا سك فى قضية » ثم خالف که الواقع ف القضية فى بعض الواضع أو بعض 


٠١‏ خذمن العمل لبّة. لاتتكثر من ملحه ٠‏ و إياك وأغاليطه 


لا حوال »کان حكه خطأ وباطلا »من حيث أطلق الک نبا ليس طلق» 
أو فيا هو خاص ۽ فندم الناظرٌ الوثوة نوق بحكه . وذلك معنی خروجه عر 
مب ال 
وأما تخلف الخاصية الثالثة وه وکونه حاكاء ومبنياً عليه » فنادح أيضاً ۽ 
لأنه ان صح فى العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير محرد راحات النفوس » 
فاستوى مع سار ما يتفرج به ؛ و إن لم يصح فأحرى فى الاطراح » کباحث 
السوفسطائيين ومن محا دوم . 

ولتخات بعض هذه الخواص أمثلة بلحق بها ماسواها : 

٠‏ أحدها ¢ <I‏ المستخرجة لما لا يعقل معناه علااصوص‌ن‌التصندات» 
کاختصاص الوضوه إلا عا ا ا بتلك الهيئة من رفم اليدين 
والقيام وال ركو ع والسجود » وكونها على بعض الميئات دون بعض » واختصاص 
الصيام بالنهار دون الليل ءرتعیین أوقات الصلوات فى تلك الأ حيان المعي نة دون 
ماسواها من أحيان الیل والنپار » واختصاص المج بالأعمال العلومة » وفى 
الأماكن المروفة» و إلى مسجد خصوص» إلى أشباه ذلك مما لانبتدی المتول 
الیه بوجه » ولا تطور نحوه ی( '' فيآنى بعض الناس‌فیطرق إليه حکابزعم أنها 
مقصود الشارع من تلك الا وضاع ۽ وجميعها مبنی على ظن(وتضمین غير مطأرد 

فى باه ولا منی عليه عل » بلكالتعليل بعد السماع للامور الشواد . ورعا 
ان 9 النوع ما یمد د ء طنایته على الشريعة فى دعوى 


4 ای لاتحوم حيته من ! طون وجو ان حول الثىء 
(6 قیکون من باب ما اتقى فيه خاستان ومع ذلك فهو میی على لى ورا 
rE‏ 74 تخلف عنه خاصة لبس خاسا 0 


خذ من ال لبه . لاتستكثر مس ملحه . وإياك وأغاليطه ۸۱ 


ماليس لنا به عل » ولا دليل انا عليه ۱ 

والثانى عمل الأخبار الآ ثار على التزام كيفيات لا يازم مثلها » ولا يطلب 
النزامها كلا حاديث المسللةالتى! فى بهاعلى وجوملتزمة فى الزمان ا لتقم عل غير 
قصد » فالتزمها المتأخرون بالقصه » فصار حملا على ذلك التصد محري لهو حيث 
تی فى استخراجها ويبحث عنها بخصوصها ؛ مع أن ذلك القصد لا يفبنى عليه 
عل » وان صبها العمل ء لأن نخلفه فى أثناءتلك الأسانيد لا يقدح فى الحيل 
جقتضی تلك الأ حاديث » کا فى حديث : « الراحمون رجيم الرحمن”"' » فإنهم 
النَزدوا فيه أن يكون أولّحديث يسمه التديذ ٠ن‏ شيخه ۽ فان ممه منه بعد 
ما أخذ عنه غيره ل يمنع ذلك الاستفادة عتتضاه » وليس © 17 فى جيم 
الأحاديث النبوية أو أ كثرهاء حتى يقال إنه مقصود . فطلب مثل ذلك من 
تملح الم لامن صلبه 

والثالث التأنق"** فى استخراج الحدیث من طرق كثيرة » لا على قصد 
طلب تواتره » بل على أن يعد آخناً له عن شيوخ كثيرة » ومن جهات شی » 
و ان كان راجماً إلى الآحاد فى الصحابة أو التابعين أو غيرم ۽ فلاشتغال بهذا 
من الملح » لا من صلب العام . خرج أبوعمر بن عبد البر عن مزة بن جمد 
)١1( ٠‏ بى عن اتخاذ ائيل يقولون ان الملة فى التحر.م خشية ان تير الى 
احترامها ثم الى عبادتها لقرب الالف بعبادة الاوثان فلا أبس الا ن من ذاكمار 
لا مانع من اتخاذها . فبذا استنباط للعلة بطريق الظن واتباع اطوی) 

(۷) رواء امد وابو داود والثرمذی وقال حسن صحيحوق رواية برجم الله 

(۳) فكون انتفى فيه احاصتان التفیتان في المثال قبله 

(4) وهو اانتفى فيه فائدة بناء عمل عليه لانه مادام ذلك راحما الى کنره الرواة 
فىبعض طبقاتهم فى الحديث لا الى حمبع الطبقاتحتی يفيد قوه” فى الحديث لا يكون 
فيه فائده” ولايننى عايه ترجیح للحديث على غيره 

الموافقاتج ١-م"‏ 


AY‏ المقدمة التاسعة 


ت 
تست ے 


الکنای قال : خكجت حديثاً واحداً عن النى ب من مائی طریق » أو من 
نحو ماتى طريق شك الراوى -قال : فداخلنى من ذلك من ن الفرح غيد قليل » 
ومست يذلك » فرأيتيحىينمعينف المنام » فتات له :با أيا رک با ر جت 
حديثاً عن النى لم من مائتى طريق .قال فسكت عنى ساعة » ثم قال : أخثى 
أن بدخل ها نحت :دالا کم الشكادر» «هذاماقل .وهو ميف الاعتبار ۽ 
لأن تغريجه منطرق يسيرةكاف ف المقصود منه » فصار الزائد على ذلك فضلا 

والرايم العلوم الأخوذة من الرؤ ياء ما لابرجم إلى بشارة ولا نذارة ۽ فان 
كثيراً من الناس سند لون على المسائل العلمية بالنامات وما يتلقى منها) تصر حأ 
فإ ها وإ ن كانت حيحة » فأصلها الذى هو الرؤيا غير معتبرفی الشريعة فه 
ی ی الذکورة نا فإن ماقل فيها بجی بن معين 
يح ؛ و لکنه | منج به نی عرضناء ل الم اقفر متشاد 
به مأخوذا من اليقظة لا من المنام ۽ و إنما ذ كرت اارؤيا تأنيسا . وعلى هذا حمل 
ما جاء عن العماء من الاستشهاد بالرؤيا ۱ 

والخامس السائل الى تختاف فيها فلا ينبنى على الاختلاف فيها فرع على 
إنها تعد مر ن اللح » کالسائل المنبه عليها قبل فى أصول الفقه ۽ ويقع کثیر ما 
فى سائر الملوم ۽ وق لمر بية مها كثير » كسألة اشتقاق الفعلمن المصدر» ومسألة 
3 + ومسألة أشياء » ومسألةالأأصل فى لفظ الاسم ۽ و إن انب البحث فيها على 
أصول مطردة ۽ ولسكنها لا فائدة يجنى رة للاختلاف فا . فهى خارجة عر 
ملب امم 


(۱) ای مثل هذه الاستدلالات فل ها الشرع من الا دلةعلی الأحكام وائما 
جملپا بشارء” للمؤمئين مثلا 
(۲) فهذا من باب الغلی غير المطرد ولا ينبتى عليه عمل 


خذ من ال لبه . لانسیکفرمن ملحه .و إياك وأغاليطه ۸۳ 


والسادس الاستناد إلى الا شمار فى تحقيق الماثی العلمية والعملية ۽ وكير 
مايجرى مثل هذا لا هل التصوف فى کتهم » وف بیان مقاماتهم » فينتزعون 
معالى الا شمار » و یضوممالتخلق مقتضاها ۽ وهو ف الحقيقة من الملح ې 
فى الأشمار الرقيقة من إمالة الطباع » وتحريك النفوس إلى الغرض الطلوب ۽ 
ولذلك اتخذه الوعاظ دیدنا » وأدخلوه فى أثناء وعظهم ء وأما إذا نظرناإلى الأمر 
فى ننه فلاستشهاد بالممنى . فان کان شرعياً فقبول » ولا فلا 
والسابع الاستدلال على تثبيت المعاتى بأعمال المشار إلهم بالصلاح » بناء 
على جرد تسین الظن » لازائد عليه قإنه ربجا تکون أعالهم “حبجة » حسيا هو 
مذكور فى كتاب الاجتهاد ؛ فإ ذا أذ دابا طلاق فيمن بحسن الظن به فهو 
عند مایسلم من القوادح - من هذا القسم ۽ لأجل ميل الناس س إلى من ظبر منه 
صلاح وفضل ۽ ولكنه ليس من صلب العم » لملم اطراد الصواب فى له » 
ولجواز تقد ه فا ما بوخذ - إن ن سم - هذا الأخذ 
والثام ن كلام أرباب الا حوال""کمن أهل الولاية »فإن الاستدلال به من 
قبيل مانحن فيه وذلك أنهم قد أوغاوا فخدمة مولام » حنى أعرضوا عن غيره 
جلة » فال بهم هذا الطرف إلى أ نتكلموا بلسان الا طراح لكل ما سوى اش 
وأعر وا عن مقتضاه ۽ وشأن كن هذا شأنه لابطیقه اپو ر ؛ وم ما یکلمون 
به المبور . وهو و ان کان 5 فى رتبته » لا مطلتا ۽ لا : -4 بصير _ فى حق 
0 - من الحرج أو تكليف مالا یطاق » بل ريما ذموا بإطلاق ماليس 
موم إلا على وجه دون وجه » ول حال دون حال ؛ فصار أخذه با طلاق موقما 


٠‏ و6 لقا لست ق قطسه” ولا من على قطلمى فاليا ولا هي مطرده عام" 
(0) وهو مما إتتفى فيه الاطراد. وأخ ذکلامم على الاطراد والاطلاق موقع‌فی 


I‘‏ المقدمة التاسة 


فى مسدة » يلاف أخذه على اه فليس على هدا من صلب العلم » و اعا هو 
ہن اة ومستحسئاتة 
والناسع حل بعض العلوم على بعض فى بعض قواعده » حتى تحصل انیا فى 
أحدها بقاعدة الآخرء من غير أن تجتمم القاعدتان فى أصل واحد حقیق ‏ 
كيحي عن الفراء النحوى أنه قل : : من برع فى علر واحد مهل عليه کر 
عل , فقال له مد بن الحسن القاضی - وكان حاضرا فى محلسه ذلك . وكان ان 
خلة الفراء _٠فأنت‏ قد برعتفى عاك » نفذ مألة سالك عنها من غيرعەك ! 
ماتقولفيمنسها ف‌صلاته مسجد لسپو: فهافى سجود: أيضا «قل الفراء : لادم" 
عليه .قل: وكيف ؟ قال :لأ نالتصنيرعند نالا يصدّرء فكذلك السپوفی سجود 
السپولا سجدله ) لا همزل تصفرالتصفیر ۽ فالسجود لاسو هوحبر للصلاة » 
وابیرلا جير كأ نالتصني رلايصنر .فقال القافی‌ماحبت أن الفء بادرمثلك 
فأنت تری ماف جع بي نالتصغير وال هو فى الصلاة س الضعف و إذ لاجم 
ف العنى أصلحقيقى فيعتير أحدهابالآخر .فاو پيا أصل واحدلم يكن من هد؛ 
الیاب کن انوت القاه.ىيحصرة الرشيد 'روی أن أا وسف 
دخلعل ارشید ءوالکسای يداعبه و عازحه » ققالله أبويوسف : هدا الكو 
قداستفرغك وغلب عليك . فقال :با بیوسف إنهلياً: نی بأشياءيشتم ل علیهاقلی. 
فاق لالکسی ع ىأ ىيوسف ۽ ققال اأ بأيوسف ! هل لكف سالة ۶ فتال مه 
فقه قال : بل‌فته. فضحاتالرشیدحی بخ ص برجله قال : تلقی عل آنی و 
فلم . قال باب وست ماتقول فى رجل قال لامرأته أنتطالق آند خلت الدا, روم 
أن #قال : اذادخلت‌طلقت » فا أحطات با با سف فضحك الرشيد ثم قال : 
كيف الصواب ۴قا : إذاقال أن فقدوجب الفعل ووقم الطلاق » و إنقال إن فلريجب 
وم بقع الطلاق ءال فكان أو بوسف بعدها لايدع أن بای المكسالى ۽ فېده 


: ليأ ۾ 
خذ من الم له . لاد تكثر من ملحه . و إياك وأغاليطه ۸٠‏ 


المسألة جارية على أصل لفوی لابد من البناء عليه فى العلبت 

فهذه امه ة رشه الناظر إلى ماوراءها » حنى يكون على بينة فبا فى من العلوم 
و يذر؛ فإن كثيرامنهايستغرٌ الناظراستسحانها ببادى"الرأى ؛ فيقطم فيهاعمره » 
وليس وراه مایتخذ: معتمدا فى عمل ولا اعتقاد » فيخيب فى طلب الل 
سمیه . وال الواق 

ومن طر يف الا مثلة فىهذا البابماحد ثناه پبض الشيوح : أ نأي المباس 
ابن البناء سكل فقيزله :عمل إن یذ ان من قوله تعالى:( إن" هذ ان كسا رح ران ) 
الآية :1 ققال فى اواب : نیو لول المقول »ليؤثر العامل فىالمممول قال 
السائل : باسیدی؛ودا وجهالارتباط بين عل إن وقول الكفار فى النبيئين ؟ فقال 
لهانجيب:ياهذا !| اجکتك بشو ار بحسن رونقباءف نت تريد ان کیان يديك ثم 
نطاب منپاذلاثالرونق- أوكلاماهذا «عناه - فپذا اطواب فيه ماتری ٠‏ و بعرضه 
على العقل ,تبينمابينه و بون ماهو من صلب العم 

الم الثالث وهو ماليس من الصلب » ولا من الملح » مالم برجم أصل 
قطعى ولاظنی بو إما شأنه أنيكر عل أصله أوعل غيره بل بطال » مماصيم كونسن 
العلوم المت‌پرة » والقوا عد المرجوع الیها » فى الأعمال والاعتقادات + أوكان 
منهضا إلى إبطال ای و إحقاق الباطل على امل . فهذا ليس بعل لاه بیجع 
البلا (طال ؛ فهوغير نابت » ولاحا كم » ولامطرد ا بضاه ولاهو من مجه » 
لأن الملح هى التى تستحسنها المقول » وتستملحها النفوس 4 إذليس يصحيها 
منةر ‏ ولاهی ماتمادی العلوم ء لأنهاذات أصل مب عليه فى الجلة .مخلاف‌هذا 
القسم فإنه ليس فيه شى من ذلك 

هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة » واشتباء پینه وبين 
ماقبله » فر با عدمالا غبیاء مبنیا على أصل » فالوا إليه من ذلك الوجه » وحقيقة 


A‏ المقدمة التاسة 


أصله وم وخيي ل لاحقيققله ؛ مم ماينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء» 
کل غراب‌باستجلاب غير ممهود» والمسجعةب دراك مال ید رکه راسخون» والتبجّح 
يأنوراءهذهالمشهوراتمطالبلا يدركها إلا لمواص و مهم من امواص ...وأشباه 
ذلك مالامحصل منه مطاوب » ولا حور منه صاحبه إلا بالافتضاحعند الامتحان » 
حسما بینه الغزالى وابن العر یی ومن تعرض لبیان‌ذلا من غیرها 

۱ ومثال هذا لقسم مانتحل الباطنية فى کتاب الله » من إخراجه عر 
ظاهره ؛ وأن القصود وراء هذا الظاهر #ولاسبیل إلى نيله بعقل ولانظرء و اعا 
تال من الا مام العصوم تقلیدالذاك الا مام ۱ واستنادهم -فى هلمن دعاو م - 
إلى عل المروف » وعل النجوم «ولقد اتسع انلرق فى الأ زمنة خر ة عل الراقع » 
فكيرت الدعاوى عل الشربعة بأمثالماادّعاه الباطنية ءحتى ۲ ل ذلك إلى مالا 
قل على حال » فضلا عن غیرذات . ويشمل هذا القسم ما ينتحله عل 
السفسطة والتحکمون ۰ وکل ذات ليس له أصل إشنى عليه » ولاءرة نی منه > 
فلا تعلق به بوجه 

( فصل ) وقد يمرض لاقم الأول أنيمد منالثاى .و بتصورذلاك فى خلط 

إعض العلوم ببعض کافقیه یبن فتبه على مسالة حوية مثلا » فيرجم إلى تقريرها 
مسألة- كايقررهاالنحوئ_لامقدّمةمسلمة ۽ ميرد مسألته النقبية إليها .والذ یکان 
من شأنه أن يأى بها عل أنها مفروغ منها فعل النحو فيبنى عليها ۽ فا رل ذلك 
وأخذ يتكلم فيها » وفىتصحيحها » وضبطها ‏ والاستدلالعليها ينمل النحوى؟ 
صار الا تيان بذاك فضلا غير محتاج إليه . وكذلاك إذا افتقر إلى مسألة عددية » 
فن حه نى بهامسأمة ليفرع عليهافىعط». فإ نأخذ يبط القول فیها کایضله 
المددى فعل السدد » كانفضلا معدودا منالملح إنعد منها . وهكذا سائر 
العاوم الت يخدم إمضبا إعضا 


المقدمة العاشرة AY‏ 


500 اقم الأول آنبصیر منالثالك . ويتصورذاك فيمن تبجح 
بذ كر المسائل العدية لن ليس من أهلهاء أو دك ركبارالمسائل لمن لايجتملعقله 
إلا صغار هاء علرضدالتر بية الشروعة . فثلهذايوقم ى مصائب ؛ وم نأ جلها قل 
عل ر ضی‌اله عنه: « حد تواالناس ا ېمون .أنحبون أن 2 اله ور سوله ؟» 
وقد يصير ذلك فتنة على بعض الساممين ء حسما هو مذ كور فى موضعه من هذا 
الكتاب ٠‏ وإذا عرض اقسم الأول أن بعد من الثالث ءون يعرض للثانى أن 
جمد من الثالث » لا نه أقر, ب إليه من الا ول . فلايصح للعالم فالتر بيةالعلمية لا 
الحافظة علىهذه المعألى ولا يكن مر ییا » واحتاج هو عم زربي 

ومن هنا لامح لاناظرفىهذا الكتاب أنينظرفيه نظرمفيد أومستفيد » 
حقى يكونريان من الشريعة »أصو شا وفرو عها »منقولهاوممقولها »غير مل إلى 
التقليد والتعصب للمذهب و فا نه إن كانهكذا خیف عليه أنينقلب عليهماأودع 
فيه فتنة بالعرّضء وان کان حكمة بالذات ٠‏ واه الموفق ااصواب 

القرم: الماكر 6 


إذا تعاضد التقل والمقل على السائل الشرعية » فمل‌شرط أنيتقدم النقل فیکون 
متبوعا » ویتأخر المقل فیکون تابعاء فلا پسرح العقل فى مجال النظر إلا بقدر 
ما پسرحه النقل . والدلیل على ذات أمور : 

الأولأنه لوجاز للمقل تخصلى مأخذالنقل ء لم يكن باحد الزی‌حدهالنقل فئدة» 
لان الفرض أنه حد له حدم فإذا جاز تعد یه صار الد غيرمفيد . وذاك فى 
الشر بمة باطل . فاآدی اليه مثله 

والثانى ماتبين فىعل اكلام الا صول » من أن المقل لابحسن ولا يقبح؛ 
ولوفرضناد متمدیا ماحداه الشرع 3 لكان سنا 5-7 ٠‏ هذا خلف 


۸۷ المقدمة الماشرة 


والثالث أنه لوكان کنات لماز إبطال الشريمة بالمقل ي وهذامحال باطل 
وييانذلاك : أنممنىالشر بعة نها د المكلفين حدودا فى آضالیم » وأقواليم » 
واعتقادامم ۽ وهوحلةٌ ماتضمنته . نان حاز امقل تدای ا واحد » حازله 
آمدای جميم الحدود ۽ لأن ماثبت شی ثبت لثله ۽ وتعدى حد واجد هو معنی 
ابطاله» أى ليس هنذا اد بسحیح ؛ ون جاز إبطال واحد » جاز إبطال 
ااسانر» وهذا لابقول به أحد » لظپور محاله 

فان قیل هذا مشکل من أوجه : 

الأول أن هذا الرأى هورأی (لظاهر بة» انبم واقئون مع‌ظواهرالتصوصءن 
غير زيادة ولا نقصان. وحاصله عدم‌اعتبار المعقول+دلة ۽ ويتضمن نف القياسالذى 
اتفق الا ولون عليه 

والثانى أنه قد ثبت لامقل التخصيص حسما ذ کزه الأصوليون فى نحو: 
(والله ع کل شی,» قدیر )و ( ع لكل" شیء وکیل) و (خالق” کل شىء ) > 
وهو تقص من مقتضى العموم ؛ فلت جر الز يادة ۽ لامها عمناه ۱۱ اولان الوقوف 


( فى أن 6 منهما تصرف :ومن له النقص له'ازياده” هكذا يفهمهذا الاستدلال 
جملا حى يكون للدليل بعده فائدة جدیده" وهي أنها يشتركان فى المنى الاس 
ااطلوب بناء الاشكال عليه فى قوله ولا لم يعد ال الا ان تكون الواو فى قوله ولان 
زائدة فى النسخ. ثم يبق النظر فى أن أصل الدعوى هي تعدى حد الشررع وأبطاله 
بالعقل سواء فى ذلك النقص والزبادة وعليه فسكان الفهوم أنه جل نفس النقص مما 
يقتضيه المموم تعد یا أيضا يعترض به ويقول ان مااسلته هنا نافیه اصسل آخر وهو 
تخصيصس المقل لابه نقص ثم بی على #صيص المقل وكونه نقصا ما ده الشموع 
ألا شسكال بالزيادة على الطريق الذى فرره کا راعى الاشكل بالزيادة والنقص فى 
الا شکال اثالث . وقد وجه هنته فى الجواب عن الا شكال الثانى الى طرف النقص 
فأبطلله, مقالفلا يصح قياس الجاوزة عليه وهو يقتضى أنه راعى الاعتراض بالنقص 
مدا فى قوله وهو نقص ینی وهذا اشکال ثم أخذه مقدمة فقال فلتجز الزيادة 
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دون حد التق ل كالجاوزله » فكلاها إبطال للحد على زعمك . فإذا جاز إبطاله مم 
النقص جاز مم الزيادة ؛ ولال بعد هذا إإطالا للحد فلا يعد الآخر 

والثالث أن الا صولیین قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء ۽ وهى أن العنی 
المناسب إذا كان جلیا سابقا انهم عند ذکر النص » صح محكم ذلك المعنى فى 
النص » بالتخصيص له » والزيادة عليه . ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام :« لا 
يقضى القافی وهو غضبان » » فنموا ‏ لأ جل ممنى التشويش - القضاء مم 
جیم الشوشات » وأجازوا مع مالا بشوش من النضب . فأنت ترام نصرفوا 
عقتضی العقل ف النقل منغير توقف ؛ وذلك خلا ما صلت . وبالجلة فا نکار 
تصرفات المقول بأمثال هذا » کار للمعلوم فى أصول اله 

فالجواب أن ما دکرت لا إشكال فيه عل ماتقرر . 

أما الأول فليس القياس ”من تصرفات العقول محضا ۽ و [عا تصرفت فيه 
من حت نظر الأدلة » وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد . وهذا مبين. 
فى موضعه من کتاب القیاس . فا نا إذا دلنا الشرع على أن بلاق السکوت عنه 
بانصوص عليه معتبر » وأنه من الأمور التى قصدها الشارع »وامر بها » ونیه 
البی بال على العمل بها » فأين استقلال العقل بذلك ۶ بل هو مبتد فيه 
بالأدلة الشرعية » يجرى عقدار ما أجرته » ويقف حيث وقفته 

وأما ای فسيأق فى باب العموم واللصوص - ان شاء الله _ أن الأدلة 
لمننصلة لاتخصص ‏ وان سام أنها خصص» فليس سنیتخصیصبانها تتصرفه 
فى الافظ التصود به ظاهره ؛ بل هی ميونة أن الظاهر غير متصود فى الطاب > 


(«) تأمل لتأخذ جواب أصل الاشكال الاول لانه أوسع من انکار القباس, 
الذى تصدی للحواب عنه صراحة اى فالمقل تابع للادلة وخادم لا وهوماندعه 


۹۰ المقدمة العاشرة 


أدلة شرعية دت عل ذلك ب فالمقل ما . قتوله : ( وله لکل شىء قد ) 
خصرصه العقل عمق أنه ترد فى العموم دخول ذات الباری وصفاته “e‏ ذلك 
ال ۽ بل المراد جميعماعدا ذلك ۽ قل يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه . 
وإذا كا نكلك لم يصح قياس الجاوزة عليه 

وأما الثالك فان الحاق کل مشو ش'بالفضب من باب القياس ؛ و لاق" 
المسكوت عنه بالنطوق به بالقياس سائغ ٠‏ و ذا نظرْنا إلى التخصيص بالغضب 
البسير فليس من حکم العقل ؛ بل من فهم معنی التشويش . وساوم أن الغضب 
السير غير مشوش 4 00 مم وجوده ۽ بناء عل أنه غير مقصودقاناطاب 

هكذا مول الا صولیون فى تقرير هذا المعنى » وأن مطلق الغضب يتناوله 
الفظ » لکن خصصه العنی . والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص ؛ فإن 
لنظ غضبان وزنه فعلان » وفملان فى أسماء الفاعلين يقتضى الامتلاء ما اشتق 
منه . فنضبان إنما يستعمل فى الممتلىء غضبا ۽ كر يان فىالمدتلىء ر يا » وعطشان 
فى المستلىء ء عطشاء وأشباء ذلك ۽ لا أنه يستعمل فى مطلق مااشتق منه منه.فکأن" 
الشارع [ما هى عن قضاء الممتلىء غضبا » حت ى كا نه قال : لايقضى القا:بی‌وهو 
شديد الغضب ء او مت لىء من الغضب . وهذا هو المشوش . نفرج العنی عن 
کونه ممصا ء وصار خروج إسير الغضب عن النهى تتش اف لمع 
انى ه وقيس على مشوش الفض بکل مشوش . فلا مجاوز للعقل إا 


(۱) ودل الاستقراه للشريعة على ألما لاتصادم العقل بقلب الحقائق وجمل الحال 
حائرا أو واجا وبذلك كون العقل اخذا تصرفه في اللتخصيص من النقل وتحت تنغاره 
أما جرد قباس العقلٍ على الادلة افر بدون هذه القدمه فانه تسلم للاث_كال 
ونقص للاسل الذى أصله فى المسألة فتأمل 


المقدمة ترام الثانية عشرة ي 


وع لکل تقدیر » ات لامک على ان فى أمثال هذه الأشياء , ولات 
هرت" 7 ماتقدم 


اهر مه یر عدر ۲ 


لا بت أن" الما م العتر شرا هو مايذبنى عليه عمل » صار ذلك منحصرافيا 
دلت عليه الا دلة الشرعية؛ فا قضته فهو العم الذى طلب من الكت إن 
ممه فى ال . وهذا ظاهر زان , الشان اما هو فى حصر الأدلة الشرعية 


فاذا احصرت ا تحص ره ت مدارك الب الشرعى ٠‏ وهذا مذكور فى كتاب الأدلة 
الشرعية ¢ حسما ألى إن شاء لله 


لقم الما مه 


سد 


من آننم عرق ق الم الوصلة | إلى غايةالتحقق يهأخذه عن أهله تین ٠‏ 
بعل الکال وم وذاك أن الله خلق الانسان لايل شیثا» ثم علمه و اتر 
ذاه طرق «صلحته فى ایاة الدنيا ا ما عله من ذلك على ضر بان : 
ضرب “منها ضرورى » داخل عليه من غير عل : من أبن ؟ ولا كيف + بل هو 
مغر وز فيه من أصل اللقة »كالتقاءه الثدى ومصه له عند خروجه من البطن 
إلى الدنيا هذا من امحسوسات . وکنمه بوجوده » وأن النقيضين لامجتممان- 
دن باه قشاع خر رام بوساطة التعلم » شمر بذاك او ۲ 
التصرفات الضرورية» نحو محاكاة الأصوات » والنطق بالکلات » ومعرفة 
أسمار الأشياء فى الحسوسات » وكالعلوم النظرية التى للعقل فى حصیلبا محال 
ونظر فى المعةولات 

وکلاءدا من ذلك فا يشر إلى نظر وتبصر ؛ فلا بد من معلم فيها .وان 


(۱) بای شرح التحقق بعد 


4۲ المقدمة الثانية عشرة 


مسي ع ع در سس ساب بح و ود ویس سوب سس سس 
مج سم م سس سس سب مجح مدع سح 


کان الناس 5 قد اختلفر ۱ : هل حكن حسول العم دون سل أم لذو فلا مکان 
وک ۽ الوائم فى ا ری العادات أ إن ل لابن 8 ن اامل . وهر فق عليه في 


با الوا ی بعض التفاصیل » کاختلاف هبور الا مة 2 ولا مأمية.. 
5 لین يشترطون اأمصوم ‏ الق مم السواد الأعظملإذى لابشترط المصمةي 
من سبپة أذ ختصة بالا نبياء علمهم السلام ووم فلك فوم مقر ون بافتقار الجاهل 
إل ام ء لا كان العام أو عملا + واتفاق الاس عل ذلك فى الوقوم ؛ 
وجر يان "اده به كاف بحلا منه » وقد قارا : « إن العم كان فى صدور 
ارال و 0 ٠‏ إلى الكتب » وصارت مذائعه بأيدي ارجال۰» وسا ا مكلام 
بقفی بان لابد فى حصیله من آلرجال ۽ ذ ليس وراء هاتين المرتبتين مره 
عندم + وأصل هذا فى المحيح : « إن اله لا برض امل انتزاعاً بن عه 
من الناس»ولکن نه بقیض الملا دی فا ذا كان كذالك فالرجال 
م متاق بلا شاك 

فاذا تقرر هذا خلا بوخد إلا 7 من ممق به « وهذا أیضاواضح ق تسه » 
وعو أيضا متفق عليه بون العثلاء ۽ إذ من شمر وطیم ف الما 0 بأى عل الاق 4 
أن یکون ‏ عار بأصوله وما ينبنى عليه دزد عم 1 تاد" 0 ۲ عبير عر ا 
فيه » حارفا ا يام عنه » 6ا على دفم الشبه الواردة عليه فيه » فإذا نظرنا إلى 
ما اشترعاوه 4 وعرضدا مد السلفب الملل فى العلوم الشرعية 6 وجد ناه قداتصنوا 

بها على الکال ۽ 

شبر ا السلامة عن الاما ألبتة ٠‏ لأن فروع کل عام إذ 
دن ا تی بعض اشتببت ٠‏ ورا تصور تفر یبا على أصول 457 
(۱) تقدم‌فی القدمه" اد 
(۲) ذ كرصورا ثلاثة:احداها فر ع ينب على فرع می على أصل فيفهم أن تلا 


لاد امل مرن معلیم ۵ ولا د 8 ال أن ایکون محتقا بل ۳ 


مختلفة فى العام الواحد کات > أو خف فيها الرحوع ال الف 
فأعملها العالم من حيث حفیت عليه - وهی فى مس الأ عر سیر خلت » أو 
تعارضت وحوه الشبه متشه الأ مر » فيدهب على العام الأ رجہ من وجوه 
الترجيح » وأشباه ذلك . فلا يقدسفى كونه عالا ‏ ولا يوضر فى كونه إماما مقتتدى 
به » فان قصر عر استیفاء التروط » نقص عن رتبة الكال عقدار ذلك 
النقصان ؛ فلا يستحق الرتبة الكالمّة مالم يكل مانقص 

( فصل ) وللعالم المتحقق بالعلم آمارات وعلامات تتفق مم ماتقدم » و ان 
خالقنها فى النظر ”2 ٠‏ وهی ثلاث : 

( إحداها ) العمل عا عم حتى يكون قوله مطابقا لفعله » فا نکان مخالقا له 
فليس بأهل لأن یوخذ عنه ء ولا أن يقتدى به فى علر ٠‏ وعدا السی مين على 
الکال ف کتاب الاجنهاد وا جد لله 

( والثانية ) أن يكون من ر باه الشيوخ فى ذلك العلم » لأحده عنهم » 
وملازمته له ۽ فهو الجدير أن بتصف ‏ اتصفوا ده مر ذلك ٠‏ وهكذ ا كان شن 
السلف الصا : 

فاول ل دلك ملازهة الصحابة رضی الله عنهم لرسول الله يله وأخذم بأقواله 


مزا الفرعين له أصل خاص‌به فیشکل عليهالامر فهمل‌الاستنباط ویقف .وقد لامهندی 
بض الفروع الى أصل يرجمها اليه فيقف وییمل الاستنباط موقد يكون الفرع من 
۳ بأصاين ويذهب عن العام الارجح من وجوه الترحجیح فأخداار جوح في 
وفع و بمب .والقشل لاثلاثة ادق علك وکلپا لاتصر فى کونه اماما .فقد توقف 
مالك كثيرا ورجہ جما تر جح عنده اولا کہ را لاجد الا سات السالفه 
) لاك بسع ان ات نار و كه وبعضب مرت عليه وی الا ولى فى 
تتفق مع العروط المتقدمة من حيث حصو ۵ وان احتلمت في الاعتبار 


A4‏ المقدمة الثانية عشرة 


وأفمانه وس على مارد دنه tc‏ ماکان »وعلی ا وجد 27 7 
- فیه وا مغرى ما آرادیه او لا-» حت علمواوتيةنواأنه المق یلا ارش 
وا ة التى لابنکسر قانونها » ولا حوم النقص حول اها ٠‏ و |۱4 ذلك 
مكثرة الملازمة » وشدة المثابرة »وتأمل قصة عر بناعلطاب فى صلا لديبية 0 
حيث قل : يارسول الله ! ألسنا على حق » و۸ على باطل + قل : لى قال: اليس 
ا فى الإئة وقتلام فى انار # قل ۔ قال e‏ نعطی الد : ية فى دضاه 
برجم ولا یلام الله بيننا ويينيم ۶ قال : ياابن امطاب ! إلى رسول الله £ 
Le 3 e‏ 
ذلك ٠‏ تقال أبو بكر : إنه رسول الله ول يضيعه اللہ أبداً ٠‏ قال فنزل القرآن 
على رسول الله یھ بالفتعم » فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه » فقال يارسول الله 1 
أو قح هو قال : نمم فطابت نفسه ورجع | 

فبذا من فوائد اللازسة» والانقیاد للعلماء » والصبر علمهم فى مواطن 
الاشکال » حى 3 البرهان للميان » وفیه قل سهلى بن حنیف یوم م مون : 
« أيها الناس ٠١١‏ بو ریک والله لتد أي يوم أبى جندل ولو ألى آستطیع 
ار رسول ار ده ته" » و |ءاقال ذلك لا عرض لم فيدمن الا شکال 

(ا) لمل قوله (فهم) زائد أو حرف عن لفظ منه. وعله بتمبن أن يكون الشاهد 
في قصة عمر بدليل سائر القدمات الى منها قوله وفيه قال سبل بن حتیف وقوله 
والانقاد للعاماء والصر عم فی مواطن الاشكال وفوله ولكنهم سلموا وتركوار أيهم 
الم وبه ينتغلم اقام کله وال بعضه حجر بعض الام م کل على إلى بكر بل 
على مر ولسكنه صبرحتى لاح البرهان 

(۷) ضمن حديث طویل ذ كره فی التسير عن البخاری وابی داود 

(۲)اخر جهالبخارى با يها الناس اتهموار ایک علی‌دینکلقد رایتی یوما بی جندلالح 


لابد ام من معام » ولا بد فى الم أن يكون متحتقاً الم و۵ 
وإنما نزلت سورة الفتح مد ماخالطهم الزن والكابة لشدة الإشكال عليهم > 


والتباس الأمر» ول‌کنهم سلموا ور دم یل ترآ را ل الا شكال 
والالتباس 


وصار مْلذاك أصلا من بعدم » فاليزم التابعون ف الصحابة سیر پم معالبى 9 

تدبو | ءونالوا ذروة الكال ف العلوم الشرعية . وحسبك منصحة 2 هذهالقاعدة 
أنك لاجد عا اڈ شتهر نلاس الا خذ عنهالة وله قدوةاشتهر 1 قرنهعثل ذلكه 
وعد فرقة 2 زائئة » ولاأحدخالف” للسنة » الا وهو مفارق لهذا الوصف»٠‏ 
وبهذا الوجه وقع النشنيع على ابن حزم الظاهرى » وأنه لم يلازم الأخذ عن 
الشيوخ » ولا تأدب پادایپم . وبضد ذلك کان العلماه اراسخون كالامة 
الاربمة وأشباههم 

(والثالثة) الاقتداء يعن آخذ عه » والتأدب بأديه 6 کاعاست من اقتداء 
الصحابة بالنى بي » واقتداء التابعين بالصحابة » وهکذانیکل‌فرن . وبهذا 
الوصف امتازمالك عن أضرابه أعنى بشدة الاتصافيهء ولا فاليم نی 
به ف الددين كذل ككانوا ۽ ولكن مالكا اشتهر بالمبالنة فى هذا ا معني .ف 
هذا الوصف رفعت' البدع رؤوسها » لأ نثركالاقتداء دليل علىأمر حدث عند 
التارك » أصله اتباع الموى . ولهذا المعنى تقرير فى حكتاب الاجتهاد بحول 
الله تعالى 

وسيذ كره المؤلف فى المسألة الثالثة من احكام السؤال والجواب فى الجزه 
الرابع ‏ مختلفا عن روایته هنا وعن روا" اببخارى ایض 

)00 اخص من الا مارة الاولى لاان الافتداء عن أخذ عنه واتأدب اد بعض. 
العمل بماعلم وقد يؤخذ من وصفه لما لك بميزته عر أضرابه المتبدين فى هذه 


الامارة أنهلا, إيلزم من العمل يما علم آن‌یکون مقتديا عن أخذعنه وبل شلب عل لفل 
ابراه باجتهاده وان يظهر عليه اتأمی بنوع آداب استاذه فشکونآمارة مستقلة 
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( فصل ) وإذا ثبت أنه لابد من أخذ ام ع نأعله فاك طريقان : 
(أحدها) المشافهة . وهی أنقم الطريقين وأسلمهما » لوجبين . الأول خاصية 
جملها الله تعالى بين الط والمتعم » » بشهپدها كل من زاول ام والمدامع ف من 
مسال ر ترژها المت فى کتاب » ويحنظها و برد دهع قلبه فلاينهمها فا لها 
إليه الم مها بنتة » وحصل !العم . مهايالاضرة . وهذا الفبميحصل ابا بأمرعادى 
من قرائن أحوال » و ایضاح موضع إشكال یرتم بال » وقدحهل بأمر 
غیرمعتاد » ولکن :مرها [هتمعندمثوه بان يدى الملم ظاهر التقربادى 
الحاجة إلى مابلّی | إليه . وهذا ليس ينكر . فقد به عليه الحديث الذی جاه : 
« أن الصحابة أنكروا نيم عند مامات رسول الله يليه » » وحدیث حنظلة 
الاسیدی» حينشكا إلى رسول الله به مهم إذا كانوا عنده وف محلسهکانو 
على حالبرضونها » فا ذا فارقوا جلسه زال ذلك عنهم ۰ فقال رسول الله له : 
» وگ تکرون اکن عندى لاک اللاك بأجنحتها”"» » وقد قال 
رین اناطاب ۰ وافتت رد فى ثلاث »وهی من فوائد محالسة العلماء ۽ إذ 
تتح لام ين 55 پم مالا تتح له دو وهم» وییق ذلك النور لهم از اند 
نی‌متاسة معلپم » پم » وتا بهم ممه 1 واقتدامهمبه . فبذا الطريق نافع على کل تقدير. 
وقدكان المتقدمون لا يكت بمنهم إا القليل » وكانوا بکرهون ذلك ۽ وق کرهه 
مالك" تیل له فانصنم ۴ قال :حنظونوتفهمون حت ىتستئير قاو ك “ملاحتاجون 
إلى الكتابة وحكى عن عمرین الطاب كراهية الكتابة . و إا ترخص الناس 
لك فک مات الا معنت 8 الشر عة الاندراس 


كين سل والترمذى 

(م) کان بکرء الكتابة ويقول لا تکنبوا ينى مايفتیم به فلمله یتغیر رأني 
فتذجي الکنابه" الى الاقطار ثبل ان يستقر الحم فحصل لناس بذلك ضرر والا 
فقه دون الموطأ 


لا بد لعل من معام 7 ولا بد فى الم آن کون مت بالمم ۹۷ 


( الطريق الثانى ) مطالعة كةب الصتفین » وم دون الدواوین . وهو 
ا نا فى بابه وشرطين 
رل ول) أنيحصلله من فهممة أصدذلك العم المطلوب » ومعرفة اصطلاحات 
أهله » مات له به النظر فى الكتب . وذلك بحصل بالطر يق الا ولس مشافبة 
العلماء » ل معنی‌قول من قال ٠‏ «کان‌اعف‌صدورا رجا » 
م انتقل إلى الكتب ؛ ومفاتعه بأبدى الرجال. » والكتب وحدها لاتفید 
الطالب منها شب » دون 3 العلماء . وهو مشاهد معتاد 
( والشرط الثانى ) أن تح ری کتب المتقدمين مر ن أهل امم الراد » نم 
أقعدبه به منغيرمم مر التآخرین . وأسل ذلك التجر ,توا كليس : ماجرب فا 
مشاهد فى أى عل م كان ب فالتأخر لا ببلغ من الرسوخ فى عم ما مابلفه التقدم . 
وحسيك من ذلك أهل كل عم عمل أونظرى . لأعمال التقدمین - فى إصلاح 
دنام ودينهم - عی‌خلاف أعال المتآخر ين ۽ وعلومهم فى التحةي قأقمد . فتحاق 
الصحابة بعاوم الشربعة ليس اكتحقق التابعين ؛ والتابمون لیسوا كتابعييم 
وهكذا إلى الان . ومن طا الم سيرم ۰ وأقواهم ۱ سکیم » أبصر العجب فى 
هذا العنی ری ای : « خير القرون قرنى » 3 الذبن لوهم » ۸ 
الذن باون( . » وفى هذا إشارة ی أن كلقرن مع ماإعدهكذلك . ٠‏ ورویعن 
النى ييه :9 اول دینک نبو ة ورحمة م ملت ورحة» م ملك وج بر ية 
م ملك عضوض”" » ولا عات قلاطاير» وتكار الشرشيقاً بعد شىء. 
0 5 فى التيسير عن و 
(۲) قال الولف فی کتاب الاعتصام (ج ۷ - ص ۲۵۱ ) »بای ۹ استحلال 
الزئا حدیترواه ابراه الحربى عن ابیتعلبه عن الني صلی الله عليه وسلم قا ی 
نبوةورحمة م هلك وجبرية م ملك عضوض تستعل فيه الحر وال اه وم یذ کر «خزلته من 


ااصجة 
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س 


ویندرج ماعن فيه نحت الا طلاق. وعن ايبن «سمود أنه قال 2 ليس عام إلا 
ها و ولکن ذهاب خیارک ولاك » » م يحدث قوم بمیسون 
الا مور برأهم»فيهدم الاسلام اد موسنامپجودی توت فقرله : «و 
3 ۶ و 
شتزعه ٤‏ قىش الما مایم 34 فيبق ناس عيال تون فبفون یم 
فو ۳ »وقال علنه السلام: :< إنالا إسلاميداً غر دیا )وسيعود ييا 
كابدأٍ فطو ر ى للغرباء . قيل : من الغرباء#قال : ال ز اعمن القبائل "عرف رواية: 
«دقيل:ومن الذر باء؟يارسول الله اقال: الذين تصلحون عندفسادالناس(۳ ۹ وعنألى 
إدريس ات رلائی:« إن للا سلام عزی يتعلقالناسبهاءو إنها متلخعروة عروة» وعن 
بعضهم : « تذهب الس ة سد سب کایذهب الب قوة قوةعوتلا أبوهريرة 
8 : س و و ١‏ اه 8م ۷1 5 5 0 
قوله تعالى:( إذ سام له سر اله والفتح )الا ية.م قال : والذى تفسى ده ایخرحن 
۱ ۰ ور 5 ۰ یر ۱ ۶ 

من كين الله أفواجاً م کادخاوافیه أفواجاً. وعن عبداللّه قال: «آتدرون كيف ينقص 
الا سلام؟ توانم ‏ ۴ ينس سب لوب » وکاینتص‌سمن الدابة . فقال عبدالله : 
«ذلكمنه» ولانزل قوله تعالى:( الم کت کم دک م ) بکیعمر » فقال 

عليه والسلام  .‏ مابكيك ؟ » قال : يارسول انه ! كزين دين 

لأماإذا إذا كلفم یکل شیء قطإلا: تقص.ققال عليه السلام :«صدقت» 9 وال خبار 
هنا كثيرة . وهی تدل على نقص الدين والدنيا. وأعظم ذلك العلم . فهو إذا 
في نقص بلاشلك ۰ 

(۱) رواء البخارى فىكتاب الاعتصام بالکتاب والسنة 

(۲( رواه مسام : 

(۳) رواه الطبرایی واپو نصر فى الابانة عن حابر بن سنه ‏ اه من مامش الاعتصام 


ورواه الطيرانى بلفظ الذين يصلدون اذا فسد اللاس. ذ کر ذلك فى جممالزوائد 
(4) اخرحه ابن أبلى شبية عن عنتة اه من الالوسی(ج ۷ - س ۳۸( 
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- يسس 


فإزلك صارت کت باللتقسين» وكلامهم ء وسيرم » أنقع لمن أراد الا خن 


بالاحتياط ف الع » لی نوع کان ¢ a‏ عم لس مه 4 »ای دو الی رة 
الرثق » والوزر الأ جى ٠‏ و باه تعالى التوفيق 


ا كاد عتمو 


كل أصل . على تيد اما فى العمل فلا خلو 0 نیجری به العملعل محاری 
العادات فی‌مثله » حیث لاینحرم منه ری ولاشرط ء أولا ٠‏ فان جرى فذلك 
الاصا ل صحیح ؛ و لا" فلا . 

وبيانه أن ام الطلوب إا براد - بافرض - لتقم الأعال ا 
عل‌وفته سل عابت المي قبي 7 ولسانية » وین أععال الجوارس . 
فادا جرت فى اتاد على وفقه من غي رخاف » 000 العم بالنسمة إليه ¢ 
ولا یک با إليه علا » لتخلنه ۽ وذلك فاسد ؛ لا نه من باب انقلاب 

جلا 

تور ا انى نحن فىتأصي لأصوله أنه قدتيكن فى أصول الدين 
امتناع التخاف فى خبر اثتعال » وخبر رسوله 9 ۽ وثبت فى الا صول الفقبية 
امتناع التكليف عالايطاق ۽ ولق به امتناع الشکلیف بمافيه حرجخارج 
مر المتاد . انا کلأصل شرع تفلف عن جريانه على هذه ری فلم بط د 
ولا ا سا بسا امادةء فلي لبم عليه » ولا اد ايستند إليبا 

وق ذلك فى ف الأقوال مار )١‏ الأساليب والدخول فى الأعمال» 

ما فهم الأأقوال فل قه تعالى: ( ون تجعل الله الكافرين على 
2 )0 لوف على الاتوال . والأأول ممناء أن القول فى ذاته بقطع النظر عن أقوال 


أخرى سبقته أو لت مختلف الغهم فيه بين محیح وغيره .أ انیم فى جاری الا سالیب 
فانه ينظر فيهالىأنفهمه على صحته تیالو بين الساقجیمه وعدم مخالثت+ الساءق واللاحق 
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سس سس 


الؤمنين سبيلاً ) إن أجل على أنه إخبار» لم بستمر ره ۽ لوقوع سبیل 
المكافر عل ااوسکذیرابآسره و إذلاله.ة جمکن أن يكون الممنى إلا على مايص قه 
الواقمو بط ردعليه . ودوققربر المكوالشر عى فمليميج بأن حمل ؛ ومثلدقوله 
تعالى :( والرا لد ات _ترضین آولاد هن ل كاملن ) إن مل على أنه 
تقر ير حم شرعی استمرٌ وحصلت الفائدة ۽ وإن "مل على أنه اخباربشان 


معنى الخير » ويكون الراد من المؤمنين حماعة المسلمين العاملين با بقتضیه الاعان 
الراسخ من الاستمدادوالاتحاد والثبات. وقال انالتاريغيعهدبأن المسلمين لایفلبون‌علی 
اہم مادا مواکذلك 

ولكن هنا يقنضى امورا قد لا تسم : مما انهم طون من ذلك 

مالم بعطه الل ىمتلى الله عليه واخابه في حياته وانت تمل ما حصل لهم فى مک 
وانفراد م في شعب ای طالب‌واذلال الكثير منهم ومجرتهم الى الحبشة وغيرها » ومنها 
أن تاريخ الحروبالصليبية ب وكانفى عز الاسلام واستمرقرونا ‏ كان الا فيه تارة 

للمسلمین وتارة عليهم باخه بلادثم والاستیلاه على بت القدس وانکاش دواتهم 
وآية ( وعد الله الذين- آمنوا من وعلوا الصالات لبستخلفنيم ال ) لا تدل 
على المی الذى راد تحمیله هذء الا یه-۰ وما فىهذهالآ به- الاخیره- قد اعطيه عليه 
السلام واحابه فى حياته وبعد وفاته والسلمون بعدم لان تمكين الدين وتبديل ا وف 
ما لا بازمه كل ما براد من الا دالا ول باعتبار لعن الذى يراد تحميلها ایاه وأنت ترى 
أن به“ الوعد قيدت الاإعان بعمل الصالحات. خلاف الا بةالذکوره-فلیس فبا اجرد 
الايمان القابل للكفر على خلاف آیات الوعد فى القرآن فانها مقيده- بعمل الصالحات 
ولامخق أن جرد الابمان كاففي تطبيق حم أنه لا يتولى الكافر شؤون المسلم فى 
العقود وغيرها فيكون هو الذى ينبغى تتزیل ال به عليه 


کل أص ل لايستقيممم الأصول الشرء عية » أوالقواعدالمقلية » لايعتمد عليه ٠‏ ۱ 


اوالدات لتحم فيه فائدة زائدة "على ماعلم قبل الایة 
وأما مجارى الأساليب فشل قوله : ( س على الذين آمَنُوا وتماوا 
السالات جناح فيا طینوا دا مااتقوا و1 منوا) الح. فهذه صيغة عوم 
تقتضى بظاهرها دخول کل مطموم » وأنه لااجناح فى استعاله بذلك الشرط > 
ومن جاته الجر ؛ لکن هذا الظاهر یفسد ۳ ین" الم الا مارب مع ها 
السيب الذى لأجله نزلت الاتتية يعد تحريم الجر پلاان التمالى لاحرم الخرقال : 
( لیس على الذزين” آتنوا) فكان هذانقضا لتحريم » فاجتمع الا ذن والنعى 
مما » فلا عکن للمكلف امتثال 
ومن هنا خأ عر بن اتلطاب مت الب أنها عائدة إلى ماتقدم من 
التحريم فى الخر » وق له : إذا اتقيت اجتفبت ماحم الله(" . إذلايصحأنيةال 
المكلف : « اجتنب كذا » وی رگد النبى عا يقتضى التشديد فيه جدا »ثم 


000 ااا ا ا 0و1 لاض‎ ane vy senan 


الفائدة يلزم ان یکون‌انشاه لتقرير ما جرت بهالعادة حكباشر عياير جم اله تقرير النفتاتوغيره 

الا أنه يب قالكلام فى التثميل بهلماذكره؛ فانه بصددالتمثيل ل يقتفى خاف خسبر اللهورسوله » 
أو لمايلزم عليه تکیت مالایطاق » أو بمافيهحر جزائدعنالممتاد » وليسؤهذاواحدمن هذه 
العلاثة » بل ثىء آخر وهوانهيندفائدة جديدة فلو زاد على الاأمور الثلاثة أنه يأزم فى خير 
الله ورسوله أن شد فائدة عد بد ةلك .ر وفة م فر ععليه هذا الثال لكان ظاهرا 

(۲) لناب تحر يم اخر EO‏ مق تمحر ماخر نماوهذا الظاهر افیا 
فلاينتظم السیاق الا بعدم دخول الخر ف السومالظاهر لثلایازم نقض التحر يم واجماع النوى 
والاذن فيكون تسکیفا عا لابطاق- فضلا عن اهپال السببق‌التزول وهو انم تالوا لا زل 
حر يم الث : كيف يأصحا بناو قد ماتوايشر بون الخ فنذلت «ليس على الذين :نوا 33 »یی 
ليس عليهم وزر لانهم آءنوا واتقوا وماتمدوا ولا فملوا ذلك بمد التحر يم _وفضلا أيضا عن 
معارضة النسبالظاهر و٠ملوم‏ أنالنسهو المتدم . ويكى لت غيل بالأية أن بکوذ فيم 
عدم جریان الفهم فى الاسلوي وإ نكانهناكأسباب أخرى#أشار اليه بقولهءم اهيال السبب» 
وبقوله بعدوايضا فان الله اخر »رکا اشر نا اله فى تقديم اللس‌علی الظاهر و تخصیص النس له 

(۳)آی ومنه الجر الق تقتفی سح ةالاسلوب تقرير حرمتها . ولماكان هذا شمن الوجوه 
الق يصع انببی مر عليها أن التتوى لاتکونالاباجتابا لتقرر حر ها وعدم دخوها 
۳ هد | الظاهر قال ومن هنا وا تجزم فیتول ولذلك تال مر فتأمل : 
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شال : « فان فعلت فلا جناح عليك . » وأيضاً فان الله أخبر أمها تصد عن 
ذ كرالله» وعن ااصلاة . و توقم العداوة والبخضاءبينالمتحايين فى الله : وهو إعد 
استترار التحریم کالنانی ()لقوله : ( إذا مااتقًا وآمنواوعراوا اسانات) 
فلامکی إيتاع کال التقوی بمد نحریعها » إذا شمربت ؛ لأنه من ابرج أو 
تكايف مالا,طاق 
وأما الدخول فى الا عمال فهو العمدةف المسألة وهو 57 ق‌القول بالاست‌سان 
والصام المرسلة ۽ لان الاصل إذا أدى القول حملي على عمومه إلى الحرجاً أو إلى 
مالا مكن شرعاً أو عقلا» فهو غير جار عل استقامة ولا اطراد ۽ فلا بستمر 
الا طلاق . وهو الأصل أيضاً لكل من تكلم فى مشکلات الق آن أو السئةء 
لما يازم فى حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من الخالفة ال ذکورة ۽ حتى 
بالقيود الممتضية للاطراد والاستهء‌رار فتصح . وفى ضمنه تدخلأحکام خص؛ 
إذ عو الاك فا » والفارق بين ماتدخله الرخصة وما لا 

ومن لم پلاحظه فى تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط ؛ بل كثيرة 
ما جد > خرم هذا اللأصل فى صول المتبعين لامتشاببات » والطوائف المعدودين 
ف‌الفرق الضاة عن الصراط الستقم كا أنه 5 قد يعترى ذلكفى مسائل الاجنهاد 
احتف مها عند الا عة المتبرین » والشیوخ المتقدمين . 

وسأمثل لك عسألتين وقعت المذا كرة ة بها مع بعض شيوخ العصر : 

إحداها أنه كتب إلى بعض شیوخ الفرب » فى فصل يتضمن ( مايجب 
على طالب الا خرة النظر فيه » والشغل به ) فقال فيه : وإذا شغله شاغل عن 
لحظة فى صلاته» فرغ سره منه » باروج عنه » ولوکان بساوی‌خسین ألما 0 
فعله اتقون . فاستشكلت هذا الكلام » وکتبت اليه بأن قلت : أا أنه 


(١)أى‏ من حيث الكيال كايفيده كلامه 


کل أص ل لايستقي مع الأأصول الشرعية 6 أو القواعدالعقلية » لايعتمدعليه ۰۳ ۱ 


مطاوب بتفريغ البسر منه فصحيح ؛ وأما أن تفریغ السر باروج عنه واجب 
فلا أدرى ماهذا الوجوب ؛ ولوكان واجباً بإطلاق » لوب على جیم الناس 

روج عن ضیاعهم » ودیار» و راهم » وأزواجهم » وذربا نم » وفیرذات ر 
ما بقع للم به الشغل فى الصلاة . وإلى هذا ین اروج من الال سسا 
لاشغل فى الصلاة أ كثر من شغله بالال . وأيضاً ف ذا كان النقر هو الشاغل فاذا 
يشل ۴ فا نجد كتير من بعصل الشغل بسبب ال قلال» ولا سيا إن كان 
له عيال لاجد إلى إغائتهم سبيلا . ولا يخلو أ كثر ااناس عن الشغل باحاد 
هده إلا یام فريك 9 ات روج عا سیب لم الشفل فى الصلاة؟ هذا 
مالا هم . و إنما الجارى على الفقه والاجتپاد فى العبادة » طلب مجاهدة اتلواطر 
الشاغلة خاصة . وقد يندب إلى المروج عما شأنه أن يشغله من ما لأوغيره» إن 
أمكنه الخروج عنه شرع وكان ما لا يؤر فيه فده تأثيراً يؤدى إلى مثل 
ماف ر منه أو أعظم 3 انل دى f>‏ الصلاة اوق فبا الشغل : کف 
حال صاحبها من وجوب الاإعادة » أواستحبابها » آوسقوطها ‏ وله موضع غير 
هذا . اه حاصل المألة 

فما وصل إليه ذلك » کتب إلى با يقتضى التسلم فيه . وهو صميح . لأن 
القول با طلاق اتلروج عن ذلك كاه غير جار فى الواقع على استقامة » لاختلاف 
أحوال الناس . فلا يصح إعتاده أصلا هی ألبتة 

والثانية مسألة اورع بالمروج عن الطلاف ۽ فا كثيراً مر مر المأخرين 
شا ون الخر وج عنه فى الأعمال التكليفية مطلو با » وأدخلوا فى المتشاببات 
المسائل 


(۱) وهذا منتهى الرج للافراد . وتکلیف المع به تکلیف مالا یطاق . 
وهوايضا مخالف ل لاق الشر ع من المحاذظة عل ااضروریات والحاجيات الغ فهو جار 
على غير استقامة 


۰ القدمة الفاكة عشرة 


۴ 


و ص ا ا 
ولا زلت مند زمان استشکله ».جع E‏ فا إلى المغرب 46 إلى إفريقيةه 
8 ت ۲ 1 ۷ ۱ 5 ۳ 0 ۳ ۳ 
م ا مجو ل 3 13 افق الصدر ۰ بل کان من "ماه الا شلات الو أردة ¢ ۲ 
: 0 زا مب ۰ 5 2 ۰ ۶ a‏ 1 
A, 34‏ که 21 ف بأ 0 Mr‏ 320-06 ره , فار ادا أ 3 ia‏ ۳ 

02 5 ا نا‎ 0 ۶ 8 u 


الثر مقمی النشابيات . ومو حلاف وبع الشريعة وأيصاً ققد صا الم 
مى اد اطرح ۽ إذلا تخاو لاأحد فى نالپ عبادة » ولا ساملة » ولا أمر من 
أمور لیف » من خلاف يطلب انفروج عنه وفى هذا مافيه. 

بأجاب بمضهم بأن المراد بأن اتف فيه من المتشابه» حتف فيه اختلافاً 
دلائل أفواله متساوية أو متقارية . وليس أ كثر مسائل النقه هکذا؛ بل 
الوصوف بذلك أقلها» من تأمل من محصلى مواد" التأمل . وحينئذ لایکون 
لمتشابه مها إلا ال قل . وأما الورع من حيث ذاته » ولو فى هذا النوع فقط » 
فشديد مدر لا يحمئله إلا من وفته الله إلىكثرة استحضار لوازم فمل المنهى 
عنه وقد قال عليه السلام DB:‏ ج الجنة بالکار :۳۳ » هذا ما أخاك به 

فكتبت إليه بن" ماقررتم من ابلواب غير بتن ؛ لأ نه إنما يجرى فى اللجنهد 


(۱) مور العيء أ كثره وهىدعوى تمتا لاحصاءهسائلالهر يمة سألة .سألة » والوقوف 
على حصول خلاف فى | كثرها بين مجتهدرن»سا .مق الاجتهاد .وه‌نقول‌لنا خلاقهم بطر بق 
صحبح . و يكون الحلاف ممتدابه کا يقول .وسيذكرفىكتاب الاجنپاد ان هناك عهرة 
أسباب تجمل كثيرا من الخلافات غيرممتدبه خلافا . علىانالورع بعدهذا كله فى مراعاة شرط 
أوركن لم يقليهآخر »أو تحر يم یه لیر حرءته آخر؛ ول جاب شىء رر وجوبه آخر وأا 
الحلافات يينمباح ومندوب و بن‌سنة ومباح و بين طلب تقديم ثیء وتأخيره وهكذا من‌اءثال 
هذا الأى لاريترتب عليه حرمة ولابطلان عبادة فليس »بابقمد دخوله ف ودع ارو ج ٥ن‏ 
الحلاف . واذا فل بقى بمدهذا انالور ء فى ذلك من‌آشد انواع الحرج ذلك ماحتاج 
الى دفة نظر ۲ 

(۲) سیأنی يانه فى التشابه والحكم فى فصول ضافية 

(۳) عامه وحفت الثار بالشروات رو اهءسل و الترمذى واجدعن‌آنس و سارعأ نی هر رةه 
واد عن أبن »سمود .قال اامزیزی ورواه الیخاری ایضا . وق روابةللشیخن حجبت بدل 
حفت ق‌الوضین 


كل أصل لايستقيرمع الا صول‌الشر عية » أوالفواعد العقلية » لا بمتمدعليه ق ۰ ٩‏ 


وحاده . واگنهد إا بتورع عند تعرض الا دلة )لا عند تعارض الأقوال : 
فليس ما نحن فيه . وأما مقار ققد نص صاحب هذا الورع اتلاص » على طلب 
خروجه من اثللاف إلى الاجماع » و ان کان من فتاه أفضل العلماء الختلفين . 
والعائى _ؤ, عام ةأحواله _لابدرى من الذى دليله أقوى من الختلنين » والذى 
دليله أضعف 1 ولا ی : هل تساوت أدلتهم أو تقار يت أم لا ؟ لأن هذا لايعرفه 
إلا من كان أهلانانظر . وليس الم كلك وإنما بى الاشكال على اثقاه 
الحلاف المعتد به. واتللاف المتد بسموجودق أ كبر مسائلالشريعة واإلاف 
الذى لاست بدقليل ۸۲۱۱ کالخلاف فى التعة مور باالساءء وتحاش الفنساء ‏ وما 
اشبه ذلك : 

وأيضاً فتساوى الأدآة " أو تقار مها أمر إضاق بالنسبة إلى أنظار 
اجنهدن . فرب دليلين يكو نان عند عض متساو بین أو متقاريين » ولا 
يكو نان كذلك عند إمض فلا یتحمل لامائى ضابط ترجع إليه فيا يجتنبه من 
الحلاف م] لابیتنبه ۽ ولا بکنه ارجوع فى ذلك إلى المهد ۽ لأن ما يأمره به 
من الاجتناب أو عدمه » راجم إلى نظره واجنهاده . واتباع نظره وحده فى 
ذلك تقليد له وحده » من غير أن مخرج عن الللاف ؛ لاسيما إنکان هذا 
انمد بدعی أن قول خصمه ضعيف لا يمر مثله وعكذا الأمر فما إذا راجع 
انمد الا خر . فلا بزال العا فى حيرة إن ابع هذ. الأمور . وهو شديد 
جدًا . ومن شاد هذا ادن یتلبه . وهذا هو الذى أشكل على السائل » ول 


(۱) آثر نا آنغا الى أنه أكثر مواضنماملاف » رجوعا الها سیترره فى +وضعه :وان 
القليل هو الذی يعتد به خلافا 

(۲) يدفم چذا ما یتوم وروده على قوله ولا بعلم هل تاوت أدلتهم الخ . فقد يقال 
برجم ژذاك ال اليد ليعر ف التساوی‌والتقارب .فقال هنا انه لا يتأتى الر جوع فى ذلك له 


١ +“‏ المقدمة الثالئة عسرة 


س سی 
تج سره م سم ورس بت بير يري را يي 


ولا كلام فى أن الورع شديد فى ننه ۽ کا أنه لا إشكال فى أن التزام 
التقوى شديد ‏ إلا أن شدته ليست من جبة إيقاع ذلك بالفمل » لأن اله لم 
يجعل علینا فى الدين من حرج » بل من جهة قطم مألوفات النفس وصدها عر 
هواها خاسة . و إذا تأملنامناط المسألة » وجدنا الفرق بين هذا الور ع الحاص 
وغيره من أنواع الورع بوتا . فإن سائر أنواع الورع سهل فى الوقوع » و إن كان 
شديداً فى مخالئة النفس ۱۰ وورع اثر و ج من اعملاف صعب ف الو قوع » قبل 
النظر فى مخالفة ال . ققد تبين مقصود السائل بالشدة والرج » وأنه 
ليس ما آشرم | إليه . اه . ما کتبت به . وهنا وقف الكلام بینی وبينه. 

ومن تأمل هذا التفریر » عرف ل م أجاب به هذا الرجل لاب رو( 
ولا جری فی الوا ری ا 8 زوم اخرج فا وقوعه . فلا ع أن 
يستند إليه . ولا بجمل أصلا نی عليه . والا مث ةكثيرة فاحتفظ مهذا الاأصل 
ذهو مفيد جدا . وعليه شب ی کنر من مسائل الورع » وتمييز المتشاءبات» 
وما متیر من وجه الاشتباه ۳ وما لا يستعر . وفى أثناء الكتاب ٠سائل‏ مه 
إن شاء الله 


مه “> 


(۱) لا" نه انما جرى فى الجتهدلا فى القلد . واجراة هق المقلد الذى هو أل الؤال مود 
الى الحرج 
e a 5-0‏ ولک 
نش وم امورا رایمه ل" لبقي «مها اششاه كان ۹1 بقول «ن عرف يانه سمل 
بعلمه »شا 


کتاب الا حکام - المسألة الأولى ۱۰۹ 


وصل الله عل‌سیدنا عمد وعلى آله وصحبه ول 


والأحكام الشرعية قسمان : أحدها برجم إلى خطابالتسكايف » وال خر 
برجم إلى خطاب الوضع . فلا ول ينحصرف الجسة . فلنتكام على ما يتعلق 
يها من السائل . وهی جملة : 


لار ابر رل 


المباح من حيث هو مباح » لا يكون ملوب الفعل ءولامطاوب الاجتتاب. 
اما كونه ليس عطاوب الاجتناب فلا : 
أحدها أن المباح عند الشازع + هو اير هيه بون النعل والرك» من غير ماح 
. ولا اماد . فاذا تحتق الاستواء شرعا والتخييد» ل 
"تصور أن بكرن التارك به مطياً ۽ لعدم تماق الطلب بالترك ؛ فان الطاعة 
1 أ مع الطلب »ولا طلب »فلا طاعة 
والثانی أن المباح مساو للواحب والمندوب » فى انكل واحد منيما غير 
مطلوب الترك قم أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا لیا بتركة» 
هر کون شا يطلب فلا د کات سمل أن يكن ال 
7 
المباح مطيما شرعا 


۱۰ المسألة الأولى ف المباح 


سس سح TT‏ 


لایقال : إن الواجب والندوب بفارقان الباح » بأنما مطلو با الفمل ‏ فقد قا 
امسارض املا الترلك . وليس المباح کنات . فا نما ممارض لطلب الترك 
فيه . ۵ تا نقول, : كذلك الباح » فيه معارض لطلب الترك » وهو اضر 
فى ا(2 . فيستحيل الجم بين طلب الترك عينا » وبين التخییر فيه 

«الثالث أنه إذا تقرر استواه الفعل والترك فى الماح » شرعا » فلو جاز أن 
'. “ارك المباح مطيداً بتركه» جاز أن يكون فاعلہ مطيماً بفعلد ۽ من حیث كانا 
مستويين بالسبة إليه . وعذا غير صحيح E‏ لي 
ود المسامين عل أن" ناذر ترك 0 بلزمه الوفاء بنذره 4 بن 


ی و 4 کندر فعله . وفیالد ر 0 :2 ۳ در ار بطیم ا 


ليه ”1)» فا كان ترك المباجطاعة لازم بالنذر ۽ لكنه غير لازم ۱ فدل عل 1 
لیس بطاعة.وفى الحديث«أن رجلا نذر آنبضوهقاعاولا يستظل فا مر درسول ‏ الله 
له أن يجلسءوأن يستظل »و ينم صومه .“قل مالت: آمرمعلیهالسلام أن ن م 
ما كان شطاعة » ويترك ما كان لله «مصية. مل " نذر ا تری 


)١(‏ سيأتى أنه «ؤد الى التناقض 

(۲) هو عام الدليل ومحمله أن النذر اعا يكون اا فى الحديث وقد اجموا 
على أن ناذر ترك الباح نذره لغو ظوكان ترکه طاعة وداخلا فما يطلب بالحديث الوفاء به ل 
يجمموا عل عدم اروم الوفاه به 

(۳) امه ومن نذرأن يعدي الله قلا مضه أخر حدق اتر عن الستة الا مسلما 

ورواه ی راموز الحديث عن ع آجد والیخاری وای ذاود والترمذي والنسا فى وابن ماجه 
وان حبان 

(4) راجم التيسير فى باب النذر ففيه أيضا ولا يتكلم . اخرجه عن‌البضاری ومالك 
وأ ‌داود 

() حمل المؤلف کلام مالك على ترك المباح وهو الجلوس والاستظلال فقالماقال. ولسكن 
فى الحديث الصحيح فى مثله ما يفيد أن الفمل نقسه تعذيب النقس وهو حرام حيث يقول: (ان 
أله عن تعذیب هذا نفسه لغ ) فهو ندر لفمل الممصية مباشرة لا بواسطة ترك المباح 


المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك ۱۱۱ 


واندامس أتهوكان تارك الماح مطيعا بتركه ‏ وقد فرضنا "أن رکه وف 
عند الشارع سواء - لكان أرفم درجة ۲ الا خرة من فعله وهذا باطل قطنا . 
فان القاعدة المتفق علیها ۳" أن الدرجات فالآ خره منزلة على آمورالدنیا فاذا 
تحقق الاستواء فى الدرجات » وفسل المباح وترکه فى نظر الشارع متساويان . 
فیازم تساوىدرجتى الفاعل والتارك . و إذا فرضنا تساو یهمانیالطاعات»والنرض(۳) 
أن التارك مطيع دون الفاعل ؛ فيازم أن یکون أرفم درجة منه. هذا خلف” 
ومخالف” لما جاءت به الشريعة . الپم إلا أن 3 الا نسان فيؤجرعل ذلات. 
وان م بطم فلا کلام فى هذا ۱ 

والسادس أنه لوكان ترك الماح طاعة » لازم رفم المباح من احکام الشرع» 
من حيث النظر إليه فى ننسه وهو باطل بالا جماع .ولا يخالف فى هذا الكو 
لانه إنما نفاء"" بالنظرإلى ما پستازم لا بالنظر إلى ذات الفمل وكلامنا ما هو 


(۱) لا حاجة لذ کره هذا الفرض فى صوغ الدليل وسیذ كرهفى بيان بطلان اللازم 
فقول : وفمل باح وترکه الخ 

)2( من أين ن هذه القاعدة وقد قالوا انه تعالى يعطى على القلل کتیرا وان أهور الثواب 
لیت ف التتدیر ال عحرد الفضل لا بالوزن فالله تعالى يقول ( والذين آمنوا وای | درم 
باعان ual‏ بهم ذریتهم ) فلا مانع أن یکون‌اثنان متساويين فى الطاعات وأحدهها ارفم من 
الآخرة منزلة ا ل قد يكوك الاقل عملا ارفم مزةلان الكل ,ععض الفضل لا بوزان الاعال 
فهذا الدایلکا تری و طه الضعف من جهات 

(۳) »اخس الدلیل أنه لوكان تارك المباح مطیما بالترك لازم أن يكون ارفع درجة من 
فعله . واللازم باطل لا نیما متساويان ی الدرة فا ادى اليه موم بالل لك بان فا 
توسط ٠:‏ مه تاه اله لين وار ن وق وچ اجة ای ذلك 

(4) ای نفسه پل عليها ومشاقتها بترك المباح ثم يدعى انه يؤجر على ذلك ای وهنا لا 
ول له احد 

(ه) مقادل توله اولا مطیما بتركه ای وان لم يكن مطیعا بالثرك فلا یکون الباح »طلوب 
الاحتناب .یمن وهو مم هذا الذر ض مفرو غ منهلاداعى للكلام فيه 

)٩(‏ بای «ذهبه ودليله والرد عليه فى الفصل اللاحق هذه المسألة 

۷۱ هنا جزم بالحصر سيأ له جمله استظهارا فقط 


۳ المسألة الأولى فى المباح 


بالنظر إلى ذات الفعل لا بالنظر إلى مایستازم . وأيضا فا نما قال الكمىماقال » 
بالنظر إلى فعل المباح » لا نه مستلزم له حرام ؛ بخلافه بالنظر إلى ترک ۽ إذ لا 
ستانم ركه فمل واجب فیکون واجياً » ولا فعل مندوب فيكون مندوبا . فثبت 
أن القول ذلك يؤدى إلى رفم المباح با طلاق . وذلاك باطل باثفاق 
والسابع أن الترك عند المتقين فعل من الا فال الداخلة نحت الاختيار. 
فقرك المباح إا فمل مباح”". وأيضا القاعدة أن الأحكام إيما تتعلق با فمال 
أو بالتروك » بالقاصد ۳ »حسما بای إن شاءالله. و ذلك يستازم رجو ع" الترك إلى 
الاختيا ر كالفمل . إن جاز أن يكون تارك المباح مطيماً بنضس الترك » جاز أن 
کون فاعله مطيماً . وذلك تناقض ^ ممال ` 


فان قيل : هذا كاله معارض بأمور 
ع أحدها 4 آن قل المباح سبب فى مضار كثيرة (منها ) آن فيه إشتغالة 
عما هو الأم فى الدنیا » من العمل بنوافل الليرات » وصداً عن كثيد ٠ر‏ 
الطاعات . ( وما ) أنه سبب فى الاشتغال عن الواجبات » ووسيلة 37 
الممنوءات ؛ لأن التمتم ؛ بالدنيا له ضراوة كضراوة اللخر » و بعضها يمر إلى بعض 
ای آن تپوی بصاحها فى المبلكة . والعياذ بالله (٠‏ ومنها) أن الشرع قد جاء 
پم الدنياء ولمم بل نها وله تعالى ۰( دمم ' یا نكمم پانکم 


(۱) واذا فیس بعطلوب وهو ییا 

(۲) أى مقاصد الغر بعةاه من تشربع الا حكام وهو حفط الفروريات والحاجيات . فالحك, 
الشرعى یتوجه الى الفمل من امجاب او غيره حسما فيه من الصلعة وكيف یکون العی 
وترکه »رلجة ؟ ست بطاب ترکه وفعله 

)۳( حق صح أن تعلق به ۰قأصد الشر ع وتبى عليه الا حکام 

)4 له هيقتفى ان یکون العىء متصودالفعل الشارع لفظ الصاحة ومقصود الترك له ابا 
لحفظها حق تعلق دکل منهما حكمه وهو طلب الفمل والترك فيمدا كاف مطیما :رما 


المباح ليس مطاوب القعل ولا طاوب الترك ۱۳ 


لد نیا ) » وقوله : ( من كان مر ید الحياة لد نيا وزينتي اوق الحديث : 
« إن Î‏ 2 علیک أن تفم عیک الدنیا کا رات على من كان 
قبل » اطدیث‌اوفیه: « إن ما ينبت" الر بيم ميقتل حبع أو أي م وذلك 
كثير شبير فى الكتاب والسنة ٠‏ ن 2 الح ؛ لاه أمر 


دنیوی .لا .ملق بلا خرة من حيث هو مباح . ( ومنها ) موه من التعرض 
امول الاب فق الا ةة وق جاه أن اهما حاب حرام تست وعن 
بعضهم :3 اعزلوا عنى سا یا ! » حين أفى لشىء يتناوله + وال خی بعل أن طول 
الساب نوع من العذاب » ون سرعة الانصراف من الوقم إلى الجنة من 
أعظم المقاصد » والمباح صاد عن ذلك ٠‏ فا" تركه أفضل شر » فو طاعة » 
فترك المباح طاعة 

فالجواب أن كونه سبباً فى مضار لادليل فيه من أوجه ' 

(أحدها) أن الکلامق أصل المسألة ‏ إنما هو فى المباح من حيث هو مباح 
متساوى الطرفين ؛ ول يتكلم فما إذا كان ذريعة إلى آم ر آخر ۰ فانه إذا كان 
ذريعة إلى منوع صار منوعاً » من باب سد الذرائم» لا من جبة کون میاحا ٠‏ 
وعل هذا یتفزل قول من قال : « كنا ندع مالا باس به ۰۱0 حذراً لما به 


۱( ذکر الحديث بطوله فى التب-یر عن الشيذؤين والنسائى وى اذظه بعض اختلاف 
عا متا 

(۲) قال العراق فی نخر يمه لاحاديث الاحياء : رواه ان الى الديا والميهق ف الشعب 
من طريقه موفوة على على ن الى طالب اساد منقطم انط وحرامها النار 
ول آجده مرفوط اه وذكره فى فیط الطيب من ابیت مما يدور على السنة 
الناس من الحديث الشيخ زین الدن عبد ارجنی على ن دين مر بن الدع ااشیای - 
يلفط الؤلف عن ابن أنى الدنيا والبيهق وسنده +نقطم. وف مند الفردوس عن اعباس 
رفعه بلقظ الترجة. 

ورواه فى راموز الحدث :ديااين آدم ما تصنم بالدنا؟ حلالها حاب و عراهءپا عذاب» 
من‌الدار قطن والدیلمی عن اين عباس ر 

(۳) ای مالا باس به فى ذانه حذرا أن بوقمنا فما هو ذريعة اليه ما فيه بأس 


الموافقات ج ۱ م۸ 


E‏ المسألة الاولى فى المباح 

البأس ٠‏ » وروی مرفوعاً ٠‏ وكذلك كل ما جاء من هذا الباب + فنم الدنيا 

إنما هولاجل أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف ٠‏ وأيضا ”2 ققد لتق 
j”‏ 


E 5‏ ما > ۲ D1‏ 
المباح .. فى سوابقه » أو لواحقه » أو قراثته ‏ مابصير به غير سباح ۽ كلئال9) 
كت ١‏ 3 ۳ 


۶ 


۳ ” ماش (Dye,‏ اس ۱ 5 ê U‏ 
5 1 نود ر وا :4 4 والخیل ادا ر طا ۳۳۳ ولحن ي حن الله 3 با 3 
زا 3 ذلك 

(والنالى) أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس ترکه أفضل بإطلاق؛ بل هو 
لان أقسام : قم يكون ذريعة إلى منعى عنه » فیکون من تلك اطبة ءعأاوب 
. ل 5 ۶ ۰ 3 35 
ارك ۽ وقسم یکون ذريمة إلى مامور به ‏ كالستعان به على أمر أخمروى ٠‏ فن 

۳۹ ع 4 | 1 ۰ ۳ ۳ م 
الحديية, : انعم الال الصا ارجل الصا "6 وفیه : « ذهب أهل ال ثرر 
بالأجرر والدرجات العلا والنعيم الب - إلى أن قال ذلك فضل" الله تیه 
من یشاء 4۳۳ ۽ بل‌قد جاء أن فى جامعةالا هل أجرا» و ان كان قاضياً لشبوته ۽ 
لأنه يكف به عن اطرام ٠‏ وذلك فى الشريمة کثیر ۰ لها ّا كانت 

ا ل و 

وسائل إلى مامور ب هکان ما حم ما وسل بها إليه ۽ وقسم لایکون ذريمة إلى 
شىء فهو المباح المطلق ٠‏ وعلى الجلة فإذا فرض ذريعة إلى غيره » فکه 
حم ذلك الفير . وليس الكلام فيه 

(والثالث) أنه إذا قيل : إن نرك المباح طاعة على الا,طلاق » لكونه وسيلة 
إلى ما ینمی عنه » فهو ممارض ,مثله فيقال : بل فماء طاعة بإطلاق ۽ لان 

(۱) آعم ما قبل مالاس بالذريمة ای باللواحق 
(؟) و(۳) المثالان من نوع واحد ٠‏ والظاهر أنمها من أدثلة القارن ؛ ويصح أن یکونا 

من أللواحق 


)٤(‏ أخرجه احد فهكنوذ اقا استاری ۰ وقال عنه العراق فى مخريج أحاديث 
الاحیاء : رواء أجد وأو يمل والطبراتى من حدیث‌تمرو بن الماص ند جيد 


(*) رواه ملم 
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کل میاح ترك حرا ا ۲ . آلا ری أيه ترلت الى رمات ر كلها عندفلالباح فند 

شنل النفس به عن جميعها . وهذا الثانى أولى ۳؛ لأن الكلية هنا تصح . ولا 
یسح أن يقال :کل" باح وس إلى محرم و نمی عنه بإطلاق . فظبر أن 
ما اعترض به لا ينبض دليلا على أن ترك المباح طاعة . 

وأما قوله إنه سيب فى طول اساب » غوابه من أوجه : 

أحدها أن فاعل الباح إن كان محاسب عليه » ازم أن یکون التارك 
محاسباً على ترکه » من حي كان الترك فملاً ۽ ولاستواء نسبة الفمل والترلك 
شرعاً . وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض الباح . وذات محال . فا دی إليه 
مثله .وأيضاً وه امس بان حلاها حساب » ثم قضى بأن التارك لايجماسب » 
مع أنه آت يحلال » وهو الترك ؛ ققد صار اللال سبباً لطول المساب وغيرٌ 
سبب له . لن طول المساب نما نيط به من جهة کّنه حلالاً بالترئض. 
وهذا تناقض" من القول 

والثأنى أن" المساب ان كان نوش سب طلب القرك » لزع أن بطلپ 
رك ات » من حي کانت مسئولا نبا کم فد قال تعالى تاكن 
الین ار ی وتان لأ رسلين ) » فقد انحنم على اارسل عم 
الصلاة والسلام أن امن اس وی الشريعة» وإ يكن هذا مائعاً من 
الا تیان بذك . وكذلك سائر المكلفين . لا يقال : إن الطاءات يعارض 
طلب تر کہا طلبها . لا نا نقول : كذلك المباح ۽ يسارض طلب رک 
التخيير فيه » وأن فل ورک فى قمبد الشارع عثابة واحدة 

والثالثك أن ماذ كرمن الحساب على تناول الملال ء قد يقال إنه راجع 


لوو وو مهو و ووه دودو ورو دوو ووو ووه مر دمو دموا 


(۱) الس قد یکون فل الباح انرك واجپ كول غير تارك الحرام بفمل المباح؟ تأمل 1 
(9؟)أى أن هذا المارش آقوی من الدليل المارءض لاأنه كلى تخلاف أصل الدليل 


۱۹ المسألة الاولی فى المباح 


إلى أمر خارج عن نفس الباح . فإن الماح هو أ كل کذا مثلا . وله 
نقد هات 6 ور وط » ولواحق » لابد من مراعاتها . فإذا روعت صار الأ کل 
مباعا ) و إن ل 7 راع كان التب والتناول غير مباح . وعل الجلة» فالباح 
- کی الا قسال - له آرکان ء وشروط » وموانم » ولواحق » را 

والنردی هذا كله كلتل .زک أنه إذا تسا باشل کان لبه مسگولاعنه » 
كلك إذانسبب إلى الترك كان مسكولا عنه 

ولايقال : إن الفمل كثير الشروط وا موان » وممتتر إلى آرکان ۽ لاف 
رك فان ذلاثفيه قليل ۽ وقد یکی رد التصد إلى الترك 

ل تا تقول : .مقيقة المباح ]نما تن عقدمات كان فلا أو ركا ۽ ولو 
جرد القصد ٠‏ وأبضا فإن الحةوق تتعكق بالترلك تج تتعلق بالقيل » من حقوقق 
5 ا این أو مهيا جیا ٠‏ بدأ ل عليه قوله يِل ۶ إن لنذيك 
عليك حقاً ‏ ولا نات ا ٠‏ فأعط كل" فی حق حه" » وتا مل 
حديث سان وی الدروا(٩)‏ ری الله عنیما بش لك هو وما فى معناء أن" 
الفصل والترك ‏ فى المباح على اللصوص ‏ لا فرق بينهما من هذا الوجه . 
فالمساب يتعلق بطر يق القرك کا تعلق بطریق الثمل و إذا كان الاأمر 
كذلك » ثبت أن اساب إن" كان راجا إلى طریق المباح فالثمل والترك 
سواء ۽ و إن كان راجماً إلنفس المباح أو ایا مما فالفمل والتركايضاً سواء 
وأبضا ان" کان فی المباح مايقتضى اترك » ففيه مايقتغى عدم اترك ب لا نه من 

ل ما امت“ لله به عل عباده . آل ری ى إلى قوله تعالى ؛(ولازضوضی 
لا ال قوژه س رح منهما از 0 وَالْمَرْجان ) ء وقوله : (وهو الذى خر 


(۱)آخرجه البخاری والترمذى 
(؟)هو هذا الحديث بینه فاته أنه ينقصه فى آوله فوله : « ان لر بك عليك قا > 


المبأح ليس مطلوب اشل ولا مم مطلوب الترك ۱۷ 


a‏ ا کلوا منه. .إلى هوک تشکرون) ءوقوله :خر لم 
ماق الموات وما فى الأرضٍ ۳۹ منه ) . . إلى غير ذلك من الا یات الق 
ص ) فيها على الامتنان بالنعم . وذلك یشمر بالقصد إلى التناول والانتفاع » ثم 
الشکر عليها ٠و‏ إذاكان هكذا ترك له قصا. بسال عنه : ل ترکته 1 ولأی" 
وجه أعرضت عنه 7 وما منمك من تناول ما أحل لك ۶ فالسؤال حاصل فى 
الطرفين . سيا فى لذلك تقريرف المباح نادم ور إن شاء الله . 

وهذه الا جوية أكثرها جل . والصواب فى الجواب أن تناول المباح 
لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه باطلاق ۽ و ما يحاسب على التقصير فى 
الشكر عليه » إما فى جبة تناوله له وأكتسابه » و إمافجية الاستعانة به على 
التکلیقات ی نه فك وعل عم در به ققد ش کر نسم الله . 
ونی ذلكةالتعالى : ( قل من حر 37 5 2 لله ۰۶ . إلى قوله _خالصة يوم القيامة) 
أي لاتبمة فيهاء وقل تمل :( فم من أو إن به نوف يحاسب 
حاباً ا ) وفسره النى عليه السلام بأنه العرض ۽ لساب الذى فيه 
مناقشة” وعذاب ولا تكن ام الباحة خالصة للمؤمنين يوم القاية . وإليه 
يرجم قوله تمالی :( نان اين أرسل الوم ولنسألن المرسلين ٠‏ ) أعنى 
سؤال المرسلين . وه أحوال السلف فى تناول المباحات » كا سيد بذک على 
ابر هذا. 

ع( والشانىمن الأمور المعارضة € أن ماتقدم مالف لكان عليه الساف 
الصا من ٠‏ الصحابة والتاسین » والمك اه الثقين ؛ فرجم تورعوا عن الباحات 
كثيرا . وذلاك متقرل عنم توانرا را ۽ كارك الترفه ف ا والشرب 6 
والرکب» والمسكن . وأعرةهم فى ذلك عرين اناطاب » وأبو در ء وسلان » 

۱ وأبو عبيدةين ابلراح» وعلى بن ای طالب » وعمار » وغبرم .ری الله عنهم. 


۱۹۸ المسألة الأولى فى المباح 


وانظر إلى ماحکاه ابن حبیب فى کتاب الجهاد » وكذاك الداودی فى کتاب 
الأموال ؛ فنيه الثفاء . ومحصوله نهم ترکوا المباح من حيث هو مباح . ولو 
كان ترك الباح غير طاعة لا فعاوه 

ولواب عن ذلك من أوجه : 

اخنها ا هد 1 "لا ای أحوال . لاتم مجر دهامن غير نظر 
یبا لاجد ب إذ لازم آن یکون تر کہم لما تركوهمن ذلاك من جبة کونه مباحاء 
لامکان تركه لیر ذلا من المقاصد . وسي أنى ‏ إن" شاء الله أن حکابات 
الا وال مجردها غير مفيدة فى الاحتجام 

والنای آنا معارضة عثاپا فى النقيض فقد كان عليه السلام يحب 
الحاراه والسل » وبأ کل الحم ومختص بالذراع وكانت تمجبه » وکا 
مشش له الماء ؛ وينقع له الزييب والمرء ويتطيب بالسك ء ويحب النساءً. 
وأيضاء فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة ولتابین » والملماء القن ۽ 
۱ بحيث يقتضى أن النركعندم كان غير مطلوب . والقطم أنه لركان مطلوب ترا 
عندم شرعاً » لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة و بر » ونيل مازلة ودرجة ۽ 
3 يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرنهم » ولا شارك حر“ 
أخام المؤمن ‏ - من قراب عهاده آو بمد _ - فى رفده وماله مثارکتوم یم ذلك 
من طالع سيرم ٠‏ ومع ذاك ء فل ييكونوا أركين المباحات اد 1 
لعلموه قطما » ولعماوا يمنتضاه مطلقا من غير استثناء ۽ لكنهم | ينملا . فدل" 
ذلك عل أ ن‌عندم غير مطلوب . بلقد أراد يعضهمأن يترك شيا من المباحات 6 
فنهوا عن ذلك . وأدلة هذه الجلة كثيرة . وانظرفى باب الفاضلة بين النقر 


المباح ليس مطاوب الفمل ولا مطلوب الترك ۱۹ 


والثنى ۲ فى مقدمات ابن رشد 
والثالك”' ذا ثبت اہم تركوا مندشيقاً » طلباً للذواب على رکه ع نلك 
لامن جبة أنه مباح فقط » للأدلة المتقدهة ۽ بل لأءور خارجة ‏ وذلك غير 
قادح فى کونه غير مطلوب المراه_: 
مها اد ترکزه من حيث هو مانم من عبادات » وحائل دون خبرات » 
فيترك ليسكن الا تیان يما بثاب عليه » من باب التوصل إلى ماهو فطاوب ۽ 
کا كانت عائشة رنی الله عنها يأتمها الال اليم الذى يمكنها به التوسع ۳ 
1 2 ۳ 3 ۳ ۳ 4 3-0 
المباح فتتصدق به » ونر على أقل ما توم به العيش . ول يكن تركها التوسع 
من حي كان الترك مطاوبا . وهذا هو محل النزاع . 
وبا أن بعض الباحات قد يكون مور لبم الاس رل تاره 
لنضه » بالنسبة إلى ماهوعليه من !عاصال الميدة ۽ فيترك الباح لما يؤدبيه 
إليه ۾ کا جاء :أن" عمر بن الطاب لما عذلوه فى ركو به ا جارف مسيره إلى الشام؛ 
4. 1 . ۰ ۶ ب 
إلى بفرس . فلا ركبه فبملج حته » آخبر أنه .أحس من نفسه ۽ فتزل عنه » 
ورجم إلى ماره . وکا جاء فى حديث الخيصة ذات الملّم » حين لبسها البى 
و 6 أخبرم أنه نظر إلى علبا فى الصلاة فکاد فتن » وهو العصوم 
(۱) ليختلنوا فى المناضلة بين أسحاب الوسنین الا باعتبار العمل الصا اللاحق بكل 
منيما ٠‏ وهو محل النظر والا"خد والرد بينم فلاعل للاعتراض الذى أورد هبنأ بال الفقر 
والغق لابوضان فى »یزان المفاضلة وأا التغاضل على قدر السل الصا . وسیاأیل-ژلف 
فالتعارض والترجیح آخرالكتاب بحث جيد فى هذا الم 
(۲) ينظر وجه الثرق بينه وبين الاول غير الاجال والتفصيل ق‌القاسد . الاأن 
يقال ۳ أنه روعی 5 الارل جرد کوما حكايات أحوال» وف لايؤخد 5 دليلا بعجردها ۴ 
فلا بد ٥ن‏ عرضها على قواعد الشر ع . ویکون قوله ( لامکان رکه لثير ذلك من‌القاصد) 
_وعى ٠أفساها‏ هنا ليس محل القصد فيا سبق 
5 حديث الخرمة رواء الشرهان ولاس فى روائتهما انهكاد ينتنه . بل اتققا فى رواية 
عل قوله : ( انها المت انا عن سلاتى ) وذکر البخارىق رواية آخری : ( فأخاف أن 


تفتانى ) 


۱۳۰ المسألة الأولى فى المباح 
لله ۽ ولكنه عام أنته كيف يفماون بالباح إذا دام إلى ماايكره ۽ 
وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلن نوع » فيترك من حيث هو وسيلة ؛ کا 
قیسل : ای لادع يني وبين ارام سترة من الملا » ولا احرمها . وف 
اللدديث: « لا يبلغ الرجل درجة التقین » -تى يدم مالا بأس به » حذراً نا 
به البأس» وهذا بمثابة من یم أنه إذا مر طاجته على الطربق الفلانية » 
نظر إلى محرم » أو تكلم فا لابعنيه » أو وه 
ومنپا أنه قد برك بعض الناس ماریظپر لغيره أذه مباح » إذا تخل فيه إشكالا 
وشبهة » ول يتخلص له حل . وهذا موضم مطلوب الترك على الجلة بلا خلاف . 
کقوله: 2 کی ندع ما لا بأس به حذرا لابه البأس » و وت رکا کل ما لا بآس 
به ۽ وإ ما تركوا ما خثدوا أن یففی بهم إلى مكروه أو منوع 

ومنها أنه قد يترك الباح لأ نه لم تحضر نة ف تنأوله » ما مون به 
على طاع ةلله , وإمالأأنه ۳ يحب أن یکون عله 45 خالصالله » لاباوى 
فيه على حظ نفسه من حيث هی طالب ةله ؛ فان مر خاصة عباد الله 
من لا يحب أن يتناول مباحا لکونه مباحا » بل یشرکه حتى جد التناوله 
قصد عبادة » أو عونا عل عبادة» أو يكون أخذء له من جبة الاذن لا من 
جبة لظ ۽ لأن الول نوع من الشكر بخلاف الثانى. ومن ذلك أن يتركه حتى 


(۱) رواه التره.ذى بلاط : ( لا ا حقيقة التقوى) ورواه فى الترغيب والترهيب 
بلنظ ( لایلغ العبد أن يحكون ٠ن‏ المتقين ) . عن الترمذی ٠‏ وقال حسن ۰ وعن ان 
ماجه والحا م . وتال صحیع الاسناد ۱ 
)۲( ینابر ما قبله فى أن هذا داعا لا يكون مله الا لا حد هذه ال مور :أن تحضرهنية 
عبادة ءأو عون ما على عبادة .أو أخذه له من جهة الاذن .فيترك الفمل حق يجد أحد هذه 
الا مور . ولمل الا خير يدعو الى الترك فيعض الاحيان ٠‏ وأن جرد نية أخذءهن جهةالاذن 
ل ككل »شتا تشرط غير میور فى كل وقت.فيوكل هذا لهل .أما الأول فانه‌قد يتفق 
لال الاول 


المباح ليس مطلوب الفعل ولا معالوب التر ۱۳ 


يصير ءطلوبا ۽ كلأ کل والشرب ونحوهاء فإ نه - إذا كان لير حاجة ‏ 
مباح كأ كل بعض الوا که ء فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء »ثم 
یا كل قصدا لا قامة البنية » والمون على الطاعة . وهذ كلها أغراض حيحة ». 
منقولة عن السلف » وغير قادحة فى مسألتنا 

ومنها أن كون التارك مأخوذ الكلية فى عبادة : من عل »أو تمكر» أو 
عمل مما يتمق بالآخرة ۽ فلا مجده یستلز بمباح » ولا ينحاش قلبه إليه » ولا 
,يلق إليه بالا . وهذا و إن كان قليلاء فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن. 
المتروك . والنهلة عن تناول المباح ليس بطاعة ۽ بل هوف طاعة يما اشتغل به . 
وقد تقل مثل هذا عن عائشة حين أ تيت بال عظيم فقسمته » ول تبق لنفسها 
شيئاء فموتبت على تركها نسپا دون شىء . ققالت : « لاتعنينى لو كنت 
ذكرتنى لفعلت . » ويتفق مثل هذا اصوفية . وکذاك إذا ترك المباح لعدم 
قيام النفس له" » هو فى حک المنفول عنه 

ومنها أ نه قد يرى بعض مايتنايله من الباح إسرافا .وال سراف مذموم . 
ولیس فى الا سراف حد يوقت دونه »کا فى الا قتار . فيكون التوسط راجماً 
إلى الاجنهاد بين الطرفين . فيرى الا نسان بعض الباحات بالنسبة إلى حال 
داخلاً نحت الا سراف » فيتركه لذلاك » وین من براه من ليس ذلك سراف 
فى حقه أنه تارك لابا . ولا کون کا ظن . فكل أحد فيه فقيه نفه - 
والحاصل أن" لفق فى الاح بالنسبة إلى الا سراف وعدمه » والسل على ذال 
مطلوب . وهو شرط من شروط تناول الباح . ولا يصير بذاك المباح مطلوب 
لترك ء ولا مطلوب الفمل ۽ كدخول المسجد”" لأمر مباح » هو مباح . ومن 


)١(‏ كترك تناول بعض الأ کولات لان نفه لا تقبل عليها ولا تتلدذ با وان كان 
النير على خلاف ذلك 
(۲) تنظیر لا مثيل 


۲ المسألة الأولى فى المباح 


شرطه أن لایکون جنبا ؛ والنوافل من شرطها الطهارة » وذاث واجب . ولا 
يصير دخول السجد ولا النافلة ببب فلات واجبین . فکنلاث هنا تداول 
الماح مشروط بترك الاسراف )ولا يصير ذم الإسراف ف البام ما 
المباح معللقا 

وإذا ملت المكايات فى ترك بعض المباحات عن تقدم » فلا تعدو 
همه الوجوه . وعند ذلك لاتكون فيا ممارضة لا تقدم . وال أعر 

۲ والثالث من الأمور المارضة که ماثبت من فضيلة الزهد فى الدنيا » 
وه لذ اها وشرراتها . وهو ما تق على مدح صاحبه شرعاً » وذم" تاركه على 
الجلة . ستى قال امذبل بن عیاض : « جمل الشرّ كاه فى بيت ۽ وجمل 
مفتاحه حب الدنيا . وجمل الله كله فى بيت ؛ وجمل «فتاسه ازع » وقل 
الكثانى الصوفى : « الشی» الذى ل يخالف في کرئی » ولا مدنی ء ولا عراقی » 
ولا شامی» الزهد فى الدئیا » وسخاوة النفس » والنصيحة للخلق 6 قال القشيرى: 
یی أن هذه الأشياه لابقول أحد إنها غير ممودة . والأدلة من الكتاب 
والسنةعل هذا لا تكاد تتحصر والزهد حفيتة إنماهو فى اللال . أما 
الحرام فاژهد. فيه لازم من أمر السلا e‏ عام فى أهل الارعانء ليس مما 
يتجارى فيه خواص الومنین مقتصرين عليه فقط ؛ و نما مجاروّا فبا صاروا 
به من اتلواص » وهو الزهد فى الباح . فما المكروه فذو طرفين ۽ و ٍذا ثبت 
هذا فحال عادة أن یتجاروا فيه هذه الجاراة وهو لا فائدة فيه . وسال أن 
دح شرع مع استواء فمله وت رکه 

وال واب من أوجه : 

أحدها أن الزهد ‏ ف الشرع - مخصوص يا طلب تركه » حسما يظلور 


الباح ليس مطاوب العمل ولا مطلوب الترك ۱۲۳۳ 


من الشريمة قلح فى ننسه خارج عن ذلك »لما تقدم من الأدلة . فإذا 
أطلق بعض المتبرین لفظ الزهد على ترك الحلال » فعلى جبة الجاز > بالنظر إلى 
مایفوت من الخيرات » أو لغير ذاك ماتقدم | 

والثلى أرت آزهد البشر بل » »تراك الطيبات جملة إذا وجدها ٠‏ 
وكذلك ۰ من مده « من الصحابة والتابيين » مع تحققهم فى مقام الإهد 

والثالث أن ترك الماحات اما أن یکون بقصد أو بغير قصد . فا نکان 
بنیر قصد فلا اعتبار به ۽ بل هو غفلة لا يقال فيه : « مباح 6» نضلاعن أن 
يقال فيه: « زهد ». وان کان تركه بقصد » فاما أن يكون القصد مقصوراً على 
كونه مياحاء فم محل التزاع ۽ أو الأمر خارج » فذلك الا منکن دنيوياً 
كالمتروك » فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد ۽ و إن كان أخروياء فالترك 
إا وسيلة إلى ذلك المطلوب . فهو فضيلة من جبة ذلك المطلوب » لا من جبة 
جرد الترك . ولا نزاع فى هذا . 

وعل هذا المنی فسره الغزالى إذ قا : « الزهد عبارة عن انصراف الرغبة 

عن التىء ء إلى ماهو خير منه > له برد الافصران هن ال معا 
بل بقيد الانصراف إلى ماهو خير منه ۽ وقل فى تفسيره : « ولاكان اازهد 
رغبة عن محبوب پل » م تور إلا بالعدول إلى شىء اهو اخت له . وإلا 
فترك المحبوب لثير الأ حب حال ٠‏ » ثم ذكر أقسام الزهد ء فدل على أن 
الزهد لا يتما بالباح من حیث هو ماح على حال ٠‏ ومن تأمل کلام 
الستبرین فيو دار على هذا الدار 


37 وس 


۱۳ المسألة الا ول فى المباح( فصل منها ) 


دوز فصل اه 

وأما کون المباح غير مطلوب الفمل فيدل عليه كثير مانقدم ۽ 
مطلوب » بأن کل مہا نر حرام ۽ وله ارام واجب ۽ فکل‌مباح واجب.. 
إلى آخرما قرر. الأصوليون عنه ٠‏ لکن هذا القائل يظهر منه أنه سم 
الباح - مع قطم النظر عما يستازم ‏ مستوى الطرفين ٠‏ وعند ذلك يكون ما 
وله الناس هو الم وجوه : 

آحدها ازوم أن لاتوجد الا باحة فى فمل من الا فسال عيناً" ألبتة ۽ فلا 
يوصف فمل من الا ضال الصادرة عن المكافين باباحة أصلا ٠‏ وهذا باطل 
باتفاق . إن الأمة ‏ قبل هذا المذهب لم تزل تحنم على الأأفمال بالارباحة > 
كامحم علبها بسائر الأحكام » وإن استلزمت ترك المرام + فدل على عدم 
اعتبارها لما يستازم ۽ لأنه أمر خارج عن ماهیةالباح 

والثانى أذه ا و كان كا قال » لارتفست الا باحة رأسا عن الشريعة . وذلاه 


باطر على مذعبه ومذهب غيره 
(۱) يجرى فيه الدليل الا ول .لا الثاني »ويجرى فيه التالث باعتبار قوله ( ولا «متول 
ق‌نقسه ) ء لاباعتبار قوله (غیر صحیح باتفاق) لاأنه فى التركغير «عنق‌هلیه . ولا يجرى فيه 
الخادس .ويجرى فيه السادس . وقد آعاده هنا بقوله آسدما لاه احتاج هنا الى كلام فيه 
والىرد على الکمي ليس عل هناك .ويجرىفيهالشق الا خیردن الدليل السایم. فصعةوله 2 
يدل عليه كنم مما تقدم . وعليك بالنظر فی تطبيق ذلك 
(۲) بقل :ومند ذلك يكون الخلف لفظا ‏ لا'نه ‏ وان .افتهم ق‌مدا - ری أن 
استازاءه الواجب حتمءلا'ن فيه ترك ممرم دائماً لخلافه عندهم فانه يجرى عليه ما بجری‌علی 
الذر بمة 0 وتكون لسميتههباطا لا حسل ها على رأيه قاد بوجد قعل ل الخارج مباح أبدا ۰ 
ارچ مما يسمى مباحا فهر واجب؛ وهو ماد فى الوجهالا ول .وسیرتب عليه الوچه 
الثالىوهو الل يكون وضع هذا القسمبين الا عکام العرعية عبتا . ولا بقول هو بذاك کنیرم 
(۲) أكيل أى فل ممين 


ن 


الباح ليس مطلوب الذمل ولا .طلوب الترك ۱۳۵ 


بيانه أنه إذاكانت الارباحة غير موجودة فى الخارج على التعيين »كان 
وضمها فى الأحكام الشرعية عبت ؛ لأن موضوع ا هو فمل الکلف ؛ 
وقد فرضناه واجاً . فلیس باح . فيبطا ل قم الباح أصلاً وفرعاً . إذ لا فائدة 
شرعا فى إثبات حك لايقضى على فمل من أفمال المكلف ٠‏ 

والثالث أنه ا وكا نكا قل » لوجب مثل ذلك فى جميم الا حکام الباقية ؛ 
لاستازامم' ترك ارام فتخرح عن كونها أحكاما محتلفة » وتصير واجبة 

فإن النزم ذلك باعتبار الجهتين حسم نقل عنه » فهو باطل ۽ لانه يعتبر 
جبة الاستازام » فلذلك نقي المباح م فليمتبر جبة الاستازام فى الأ ربمة الباقية 
فينفيها . وهو خلاف الاإجماع وا معقول . ان اعتبر "ی الحرام وامكروه جبة 
النهى » وف المندوب حبة 3 الأأمر ‏ كالواجب _ لزمه اعتمار جبة التخيير فى 
الباح ؛ إذلا فرق بیم‌ما من جهة معقولم| 

فان قل :خرچ المباح عن كول مباحا ما يؤدى إليه » وها ل به 
إليه: فذاث غير مس ۰ وان سام فذاك من ياب مالا م ا 1 ب 
ی و . فلا فا م أنه واجب . وان سل كذلك الا عکام لاخ 
فيصير ارام والکروه والتدونت: اجات راجت موه واحدة واا 
من جهتین ۰ ٠‏ وهذا کاه لا بتحصل له مقصود معتبر فى الشرع 

فالحاصل أن الشارع لاقصد له فى فمل الباح دو ن ترکه » ولا فى رکه 
دون فعله ۽ بل قصده جمله 'أيرة المكلف . فا كان من المكلف من فمل ۲ 
ترك » فذلك قصد الشارع بالاسبة إليه . فصار الفعدل والترك بالنسبة إلى 
الكاف كخصال الکفارة » 1 چم ۳۹ ل فپوقصه شرع ۷ أن لشارع نا 


' (۱) أي لتبقى الاعکام الادبمة ولا منوء حق خاس من القول با تخااف المقول. 
وذلك "لا يمتبر فيها جهة الاستازام بل جة التهى أو الاس 


۱۳۹ المسألة الا ولی فى المباح ( فصل منها ) 


فى الثمل تخصوصه ‏ ولا فى الترك بخصوصه 
لكن برد على جوع الطرفين*"“ إشكال زائد على ماتقد م فى الطرف الواحد ۽ 
وهو أنه قمه. جاه فى بعض الباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فمله على 
الوص » وإلى ركه على الللصوص . 
فما الأول لأشياء : ( منها) الأمر بلتم بالطيبات ۽ کقوله تعالى : 
پا لاس كوا مما فى الأرض حلالاً طیبا) وقوه : ( ها الذينآ منوا 
لوا من علیبات ما ر زّقنا؟ واشکروا لله ) وقوله : ( یبا ارس کلوا 
مر الطيبات وَاعلوا صالا) ... إلى أشباه ذلاك مما دل الأأمر به على قصد 
الاستمل . وأيضاً فان الم البسوطة فى الأأرض لمتمات المباد» التى ذکت 
النة بهاء و قررت عليهم » فهم مها القصد إلى التنعم بها ۽ كن بقيد الشکر 
عليها . (ومنها) أنه تعال أنكر على من حرم شيئاً مما بث فى الارض من 
لیات » وجمل ذلك من أنواع ضلالم . فال تمالى ٠‏ ( قل من حرم زينة 
امد الى احرج لعباده والطيبات من الق ؛ قل هى لین آمنوا فى المياة 
الا ) ى خلقت لأجلبم ( خالصة ميم القيامة ) لاتباعة فيها ولا إثم . 
فپذا ظاهر فى القصد إلى استمالها دون تركها . (ومنها) آن هذ النم هدايا من 
الله اعبد ۽ وهل يليت بالعبد عدم قبول هدية السيد + ! هذا غير لائق فى 
محاسن العادات » ولا قى مجارى الشرع ؛ بل قصد الهدی أن تقبل هدیته . 
وهدية الله إلى المبد ما أنم به عليه . فليقبل ثم ليك له عليها . وحديث 
ابن عر وأبيه عر فى مسألة قصر الصلاة » ظاهر فى هذا المعنى ۽ حيث قال عليه 
(۱) أىاستواء الفسزوالتركى الباح . فالامكالالسابق كان على كون لیس مطلوا. 


أما هنا فى كو نكل منها غير مطلوب .فيقال :كيف وقد طلب اللمل » وطلب الترك آیضا ؟ 
خپل مم هذايقال ال الباح يستوى طرفاه ؟ 


السلام 8 5301 تصدق أنه 2 جاغليم ايلا مد "6 زاد فى حدیث 
ابن عمر الموقوف عليه : « ارات :0 تصد قت بصدقة فوت عليك ۶ 1 
تغضب 7 » وی الحمديث :« إن الله مب أن وی بت کات أن 
زى عرائ»”"» وغالب الرخصف مط الا باحة » نزولا عن اوجوب كالنطر فى 
السفر » أو اتحریم کا قله طائفة فى قوله : ( ومن لم عم منک ولا أن 
یش کح نات الأو منات کم کتا انك من فتياتك المنات ) 
إلى آخرها . و ٍذا تعلفت الحبة بالمباح كان راجح الفعل فیده جملة تدل على 
أن 5 قد يكون فمله أرجح من رکه 
وأما ما يقتضى القصد إلى الترك على اخصوص » ميم ما تقدم من ذم 
لیات والميل إلى الشهوات على ال ۽ وعلى اناصوص قد جاء مایقتضی تعلق 
السكراهة فى بعضما ثبتت له الا باحة وكالطلاق الس( فا ته جاء فالمديث 
وإن | يصح :« أبغض الال إلى اله الطلاق”0©» ولذلك ل بأت به صيغة أمر 
ف رن ولا فی اس كا جاء فی الم تع بانع ۽ وا جاه مثل قول : ( الطلاق 
مرتان )( فان لا فلا حل له من بعد 1 پا الى ا الأساه 
فطلقوهن لمد : ین ) ( فإذا بان جلین کون مرو آوفرتوهن: 
کعر وف . ) ولا شك أن جبة البغض ف الباح مرجوحة . (اوجاء بو کل و 


۱ ذکره ئ المشكاة عن مسام باسقاط لفظ (انها) . وكذلك ذکره ل ثيل الاوطار 
بير انها عناجاعة الا البخارى. ( والجاعة فى اسطلاحه آسحاب التب الستة وأجد ) 

)۳( رواه آجد والبيبق عن ان مر » والطبرای عن ان ماس »رفوا 0 وعن أن 
مسمود بنجوه . قال ابن طاهر : وقفه عليه سح ام مناوى على الجاءمالصغير 

)۳( وهو الذى رسمته السنة بان يطلتها طلقة واحدة فى طبر لم يمسها فيه ٠‏ . أا البدعی 
فليس عباح حق عثل به 

(4) رواه أبوداود 

)2( أى تجمله مرجونما » كا أن تملق الب بالرخصة الباحة جمل الباح راجها 


۱۳۸ المألة الاولى فى المباح ( فصل منها ) 


رن سس یواست سم سس رسب سای سب سم تست ا 
ساسح سس ای سوت سس رتست شرع ببس سس گس م ص و دس وه سس يد سس سر سب | 


یال إلا لائة() » وكثير من أنواع اللبومباس » والاعب أيضاً مباح ؛ وقد 
م . فهذا که يدل عل أن المباح لا پنانی قصد الشارع لحد طرفيه على 
انخصوص دون الا خر . وذلك ما يدل على أن المباح تعلق به الطلب فلا 
وتركا على غير ابات المنقدمة ° 

واطواب من وجبین: آحدها إجمالى وال خرتفیل" 

فالا الى آن يقال: إذا نبت أن الباح عند الشارع هو التساوی 
الطرفين » فكل ماترجح أحد طرفيه فبوخارج عن كونه مباحاً . إما لأ نه لیس 
بجباحقيقة ون أطلق عليه لنظ الباح ۽ وإما لانه مباح فى أصله ثم صار غير 
میاح لأمر خار ج * وقد يسام أن المباح لصير غير مباح بالمقاصد والأعور 
الخارجة ٠‏ 

وأما التفصيل فان المباح ضربان : أحدها أن یکون خادماً لأصل 
ضرورى أوحاجى أو تكيل ؛ والثانى أن لاامكون كذلك 

فالأول قد براعی من جهة ماهو خا م له » فيكون مطاو بأ ومحبوباً فمل ۽ 
وذلك أن اند ما أحل الله من ال کل » والشرب » ونحوها ‏ مباح فى نفسه ۽ 
وإباحته بالجزه'" . وهو خادم لأصل ضرورى وهو إقامة الحياة ۽ مبومأموربه 
من هذه الجهة » ومعتبر وحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب . فالا مر به 


(۱) أخرجه ابن خزعة وصححه الاک 

(۲) أى الخارجة عنه ٠‏ الاتية بطريق الاستازام. يعنى بل ذلك راجم لنفس المباح. نلا 
تصلح هنا الاحوبة ال دمة 

(۳) بسن أنه باعتبار هذا الا کول بعینه» وهذا الجرثى من اللاس والغرب تخصوسصه 
مباح . وباعتبار أنه مخدم ضروریا وهو اقاءة الحياةت وهی جهة لیف یکون «علوبا ویاص 
ه. لا من جهة خصوصیته بل ٠ن‏ جه ةكليته فلیس الا"مر آنيا من جهة کونه خوخاآو تقاما 
أو خبزا فى وق تکذا؛ بل من الوجهة العامة . ومن‌هنا يجىء قولهتعالى:( بأيها الرسل لوا 
من الطيبات ) ( يأيها الذین آمنو اهوا من طیبات‌ارزهتاک )الى غير ذلكمن صبغالا“وامر 


الباح ليس مطاوب الفعل ولا مطلوب الترك ۱۳۹ 


راجع إلى N‏ الكلية »لا إلى اعتباره الجزلى ومن هنا بصح كونه هدرة 
ليق فیا القبول دون الرد ‏ لاءن حیت هو جزبى معين 

والثانى إما أن یکون خادما لما منقض أصلا من الا صول الثلا'ة العتبرة» 
ولا یکون خادما لثىء ۽ کالطلاق" » فا نه ترك للحلال الذى هو خادم لكلى 
إقامة النسل فى الوجود » وهو ضرورى ء ولا قامة مطلق الألفة والعاشرة 
واشتباك العشاثر بين الخلق » وهو ضروری أو حاجى أو مکل لأحدها . 

سے يم ر آذ سر 

فا ذا كان الطلاق مهذا النظر خرماً إذلاك الطلوب ونةضأ عليه » كان مبغضا » 
و يكن فعله أولى من ترکه » إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله . 
وهو من حي ث كان جرئيا فى هذا الشخص » وف هذا الزمان » مباح وحلال . 
وعکذا القول فما جاء من ذم الدنيا ٠‏ وقد تقد م ٠‏ ولکن لا كان املال فيا 
کی ا 5 2 3 
قد یتناول فیخرم ما هوضروری كلد ين على الکافر» - والتقوی - على 
العامى » كان من تلك الجبة مذموما . وكذلك اللهو والامب والفراغ م كل 
شنل » إذا | یکر فى محظور » ولا يازم عنه حظور » فهو مباح ۽ ولکنه 
4 1 4 ۳ 5 
مذموم ول يرضه العاماء » پ لکانوا یکرهون أن لا بری‌الرجل فى إصلاح مماش » 
ولا في اصلاح معاد ۽ لأنه قطم زمان فيا لا یفرتب عليه فائدة دنيوية ولا 

ا 7 , f‏ اي u‏ : 
أخروية ٠‏ وف القرآن : ( ولاش فى الارض رحا ) إذ يشير إلى هذا 


| 
۱ خادم لترك النتكاحالملالالنى مخدم ضروريا كلياهو أقامة النسل ۰ فالطلاق 
خدم ما ينقض أسلاكليا وحاجیا ایضا کا سیقول 
۳( فان الال واقتناءه حلال فى ذائه مولکنه قد يكونفتنةتلحق الشخص فیکول سببا 
فى الکنر او الاستمرار عله‌وهذا فى الکافر » وقد یکون سيا فى خرم التقوی وهدمپا » 
النسبة المسل الما مى 
الوافقات سام ده 


۰ المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية وال ر ئيةتتجاذ ها الاحكام الباقية 


أ وكالمبث » ليسله فيه فائدة ولا ثمرة تجنى . مخلاف اللسب مع الزوجة » فإنه 
مباح بخدم أمراضر وريا وهو النسل . وتضلاف تأديب الفرس » وكذلاك 
اللمب بالسبام » فإ مهما يخدمان أصلا تكيلياً وهو ال باد" ۰ فلذللك استثنى 
هذه الثلاثة من اللبو الباطل ٠‏ وجميم هذا يبين أن المباح من حيث هو مباح 
فير مطلرب الفعل ولا الترك تخصوصه ", 

وهذا الجواب مبنى على أصل آخر ثابت فى الأ حكام التكاينية فلنضعه 
شا . ون : 

با الاب 


فالباح یکون مباحا بالجزء » مطلويا بالكل على جهة الندب » أو الوجوب ۽ 
ومباحاً بالمزه » منهيا عنه بالكل على جبة الکراهة » أو المنع . فهذه أر بعة 
أقسام 

فلا ول کالشتمالطیبات من الأ كل » والشرب» المركب» والس 
۶] سوى الواجب من ذاث » وااندوب الطلوب فىمحاسن المبادات » أو الکروه 


»( عده هنا من الشكميايات وسعده فی کتاب التاصد من الضر وویات ۰ ولا تمارض 
بين المقامين » اذ لاسائم من جمله‌ضروریا فى حال » وتكميليا فى حال » فلا ول فما اذا تر تب 
علي رکه کر ج وفسآد ۽ وفوت حيأة دنيوية أو أخروية . والثانی فيا اذا دعت اليه 
حاجة کون كلة الاسلام هى المليا » أو توقف عليه کف بعش الاذى عن المسلمين 

(۲) هذه هى فائدة الاشكال والجرابعنه . ول تستقد من أول المسألة » ولا من الجدل 
الافی كله وق الإقيقة قد أخذ من هنا تقييد الكلام السابق وتنقیحه وأنه لابد أن نزید 
هذه الكلمةأاوسيزة ( مخصوسه ) 

() أى أن القتعم بهده الطيبات اذا لم يكن واجبا ( کا اذا اقتضته ضرورة حفظ 
الحياة أو دفت اليه حاجة رفع الحرج ) + ولا مندوبا ( 6 اذا كان داخلا فها هو من 
محاسن المادات ) ؛ ولا مكروها ( ا اذا كان فيه اخلال ما۔:پا كالاسراف فی بعش 
آحواله) - نقول أن القتع بهده الطيبات اذا لم يكن واحدا من هده الثلاثة ‏ يكون ماعا 
بالجرء مندو با بالكل , فلو تركه الناس جیما واخلوا به لكان مکروها . فیکون فمل لیا 
مندو بااليه شرعا 


المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذبها بقية الاحكام ۱۳۱ 


فى محاسن العادات » كلارسراف فهو مباح بالجزء . فلو ترك بعض الاوقات!'؟ 
مع القدرة عليه » لكان جائرا کا لو فمل . فاو ترك جملة لکان على خلاف 
ما تدب الشرع إليه فن الحديث : إذا اوسم ال علي فأوسعوا على 
على أنفسك ۽ وان الله يحب أن بریآثرلسمته على عبده”"' » وقوله فى الا خر حین 
حسن من هيئته : « أليس هذا أح. 7" 7 » وقوله : « إن اله جيل حب 
الجال9©)» يمد قول الرجل : إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حسنا وله حسنة 
وكثير من ذلك . وهكذا لو ترك نا سکام ذلك لكان مكروها 

والقا ىكل كل » والشرب » ووطء الزوجات » والبيم » والشراء » 
ووجوه الا كتسابات اباب » کقوله تعالى : ( وأحل الله البیم وحرم ار با ) 
( أل كك" سید" البح روماه ) ( أحلت لك جبيمة الم ) وكثير 
من ذلك کل هذه الأشياء مباحة بالجزه ۽ أى إذا اختار أحد هذه الأشياء 
عل ماسواهافذلك جائز » أوتركها الرجلف بعض الا حوال أو الا زمان» أو ركا 
بعض الناس" لم يقدح ذا » فاو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك > لكان رکا 


(۱) مقتضاه هم سيا قالاحاديث أنه مباح بالجزء مندوب بالكل فى حق الشخس الواحد 
بعيله . وقوله بعد لو ترکه الئاس جیما لكان مكروها يقتفى أن طلبه كنا ئی لوقام به 
البمش سقط عن الباق . ولو كال قادرا عليه فلم یغعله راسا لميكن مكروها ولمل الاول 
هو المول عليه . و یشهد له قوله ف ای : اذا اختار أحدهاء أو تركها الرجل فى بعش 
الاحبان أو ترکیا بعش الناس ۲ 

(۲) الجرء الأول من الحديث رواه البخاری عن أبى هريرة : والزه الأ خير أخرجه 
الترمذى و ۱ 

شرحه مالك بلفظ «أليس هذا غيرا ؟ > 

4 ارب مسلم وابو داد وقد وردت هذه الجلة :( ان الل جيل يحب 
الجال ) مستقلة » من طرق أخرى 

(ه) هذا في فير الا كل والشرب «ثلا . أما ما نلا . بل الذى مجرى فیبا فوله تركها 
ق. بعض الاحوال. فقوله فلو فرمننا ترك الناس كلهم يمى أو فرضنا ترك الشخص لثل 
الا کل والشرب دائما وكيا لكان الح فهو ٠م‏ كونه ذ كر آحوالا كثرة ١‏ كتوبافتراض 


۷۲ المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذهها بقية الاحكام 


لا هو من الضروريات الأمور بها . فكان الدخول ذمها واجبا بالكل 

والثالث کالتزء "۲ فى البساتين » وسماع تغريد امام » والنتاء المباح ء 
واللمب الباح باخام أو غيرها . فثل هذا مباح بالجزء . فإذا فعل بوداً ما » أو 
فى حالة مآ ۾ فلا حرج فيه . فان فمل داعا كان مكروها ء »و نسب فعله إلى 
قلة العقل + ١‏ إلى خلاف حاسی العادات :و إلى الا سراف فى فمل ذاك! اياج 


والراب م كالمساحات التىتقدح فى العدالة المداومة علمها و إن كانت مباحة. 
لهالا تقدح إلا بعد أن یمد" ساحپا خارجا عن هيئات أل اامدالة . 
5 ی صاحبها مجرى الفسّاق» و إن ل يكن كناك . وماذلك لا لذنب 
اقترفه شرعا . وقد قل اافزالی : إن المداومة على ااباس قد سانو في 
ا آن المداومة عل الصخيرة تصيرها كيرة . ومن هنا قيل : لا صغيرة مم 
الاإعسرار 


و ۰ 
> فصل Rf‏ 


إذا كان الفمل مندوبا بالجزء كان واجباً بالكل ”۽ كلا ذان 
فى الساجد الجرامم أو غيرهاء وصلاة الجاعة » وصلاة العيدين » وصدقة 
التطوع » والشسکاح » والوتر » والفجر » والعمرةء وسار النوافل الرواتب . 


5-5 50 2 6 و و و وه من و ول ee‏ تقش 


ارك فى بضبا فقط 4 مسم اتباره وم المكم تا بف من وجوه آلافتر اش . وتعکن 
أن يقال نظيره ی القسم الاول. 1 
فاه قال في القسمين : ولو فرضنا ترك الشخس دا؟ا وكنيا لكان تارک لمندوی فى 
الاول ء وللوا-جي فى الثاتى فيا بكرن فيه ذلك الا كل والشرب 
(۱) ف هذا الق والذى بعده . جمل السكلام فى الشخس الواحد ميزئيا وكليا «فتبه 
( ۷) اما كنائيا كال ذان واقامة اطامة واما عينيأ كباق الأمثلة الا ما يألى بعد من 
الاح وجوه المكفائى بقدر مابتعقق منه مقصود الشارع 


الفمل اذ كان مکروها باجز كان منوعاً بالكل ۱۳۳ 


تسس سطس حيس سس سس و ي ص وشوو سم 
م ات 


فإنها مندوب الپا اجره . ولو غرض ركبا جلة رح التارك هما . ألا ترى 
أن فى الا ذان إظباراً لشعائر الا.سلام ۶ رانلاك يستحق أهل المر القتال إذا 
0 ات صلاة ال جاعة من داوم على تركها جرم » فلا تقبل شبادته ۽ 
لان ف تركبا E‏ الدین . وقد توعد الرسول عليه السلام 
من داوم عا ل ترك اججاعة فب أ يحرق علیم بیو ّم کا كان عليه السلام 
لابفر عل قوم حتی بصبح فان ممم اذا أمسك ؛ ء لا أغار والتكام 
لا يخنى ما فيه مما هو مقصود للشارع » من تكثير لثسل » وإشاء النوع 
الا نسانی » وما أشبه ذلك . فالترك لحل مور فى أوضاع الدين إذا كان 
دائماً . أما إذاكان فى بعض الأوقات ء فلا تأثير له . فلا محظور فى الترك 
وز فصل ام 
إذا كان الامل مكروها بالجزه كان ممنوعاً بالكل" ۽ کالمب 
بالك م رنج وارد يفير مقامرة . وسماع الغناء المكروء . فان مثل هذه الا شیاه 
إذا وقعت على غير مداومة » لم تقدح فى العدالة . فان داوم علمها قدحت فى 
عدالته . وذاك 27 دليل على النع بناءعلى أصل الذزالی ۳" . قال مد بن عبد 
کالب بالنرد والشطرنج : إن كان کار منه حتى يشغله عن الجاعة لم 
قبل شمادته » وكذلك اللعب الذى بخرج به عن هيثة أهل الروءة» 
والماولعواطن انهم لغير عذر » وما آشبه ذلك 
نو فصل اب 
با الواجب إن تلنا إنة مرادف للفرض »۰فانه لابد أن یکون 


0 وذلك ی دح , الداومة على الکروهات فى المدالة "واخراج ماعب افق أهل 
الشبادة دلیل على أله انترف ذنا 
(۲) وهو أن المداوءة على الباح قد تصيرءصغيرة بل هذا اولى من الداوءة على بعض 
الساحات 


۱۳ تحقيق الواجب والفرض 


ا 


واجاً بالكل وال جزء فان العلیاء إا أطلتوا اواجب من حیث‌النظر 
الجتى . و إذا كان وا بالمزء فه و کذلات بالكل مر اتاو . ولکن 
هل يختلف حکه بحسب الكلية والجرئية أم لا ؟ 

آما بس الجواز ”')فذلك ظاهر فا نه إذا كانت هذه الظیر المعينة 
فضا عل المكاف یم بتركها . وبعد مرتکپ كبيرة . یذ عليه الوعيد 
يسبيها إلا أن يعفر الله » فالتارك لكل ظبر أو لكل صلاة أحرى بذلك . 
وكذلك القاتل عدا إذا فمل ذلك مرة , مع من كثر ذلك منه وداوم عليه » 
وما أشبه ذلك . فان الفسدة بالمداومة أعظم منم' فى غيرها . 

وأما بحسب الوقوع فد جاء ما يقتطى ذلك ۽ كقوله عليه السلام فى 
تارك الجمة : « من تَرلتا جم ةثلاث مراتر طبم الله نه على قلبه ”2 » فقيد بالذلاث 
کا ترى . وق فى الحديث الا نم : دمن رکا" استخفافاة ها أو باوا» 
موأنه لو ترا" عنتارا رمتاون : ولاستخفتٍ »لكان تأركا له رض ؛ فا نا 


(۱)آی»جواز ذلك وأمكان وقوعه ر ۳ ماب وهو الوثوع بالل فى توله وأما 
سب الوقوع 

)لكل نيان الف عو .دمن ترك ثلاث جم تهاونا بها طبع الله على 
قلبه » ورواه فى الترغيب بلفظ التبسير عن أصحاب النن وابن ماجه وابن خر يمة وابن حبان 
فى ییا والحا کم وقال صحینح على شرط مسر . وق رواية عن احمد باسناد حسن » 
والا كم وفال صحيع الاسناد : (من ترك الجعة ثلاث مرات من غير ضرورة علبع الله على 
قلبه ) a‏ روآیات آخری تلف فی کثیر من الا "لفاظ ولیس منها ماهنا 

(۲)ذکر الحديث .هده ارواية - على افيها ‏ ليقيد ان الشارع رتب على تکرار ال 
ارنبه على الترك تهاونا واستحفاف . ولاخق عظم جرم الاستحفاف فدل على أن جر مة 
الشکرار ابر من جرمة المرة الواحدة .ولا مخ عليك حكمة ذلك فان کرار الترك 
لثر عذر وان لم تشعر الننس فيه بالاستخناف ول خطر بالبال » ۽ الا أله ی الواتع لابد 
١ن‏ يكون ميكوزا فى نفس الشخس الذى يتكرر منه الترك لانه هو السب بالحقيقىللتكرار 
كما يشير اليه کلاسه بعد ٭ يراجم الحديشان فامهما بده الالفاظ لم نقف عليهيما فق 
التبسر من ارك ثلاث چم تهاونا .یا طبع الله على قلبه 

(ه) أى مية واحدة لكان تاو للفرض أى ول إرتب عليه الطبع على القاب 


حقیق الغرض والواجب ۱۳0 


قال ذلك لأن مرات أولى فى التحرع ۽ وکذلك' و ترکپا قصد للاستخفاف 
والتهاون . وانينى على ذلك فی النته أن من ترکپا ثلاث مرات من غير عذر » 
إذ تركها مراراً لغير عذر م تن شهادته ۰ قله سحنون( وکذلات يقول الثقهاء 
فیس ارتکب إا ول يكثر منه ذلك : إنه لا يقدح في شهادته ذا يكن 
كييرة . فان" تمامى وأ کفر منه كان قادحاً فى شپادته ؛ وصارفی عداد من 
كم ل كبيرة ۽ ناء على أن الا صرار على الصذبرة ها كيرة ۰ 
وأما إن قلنا : ان الواجب ليس رادف لفرض » فقد بطرد فيه مأتقدم» 

فيقال: إن الواجب إذا کان‌واجبً الجزه كان فرضاً بالكل" .لا مانع نع من 
ذلك . فانظر فيه وفی أمثلته مزا على مذهب الحنفية . وعلی هذه الطريقة 
يستتب التعیم فيقال فى الفرض : إنه يختلف بحسب الكل والجزء » کا 
تقدم بيانه أل الفصل . وعكذا القول فى المحنوعات أنها ختلف مراتبها بحسب 
الكل والجزء ؛ وإن عدت فى اک فى مرتبة واحدة وفتاً ماء أو فى حالة 
ما ء فلا تكون کذلات فى أحوال أخرء بل ختلف الحم فيها کال کنب من 
غير عذر . وسائر الصغائر » مع المداومة عليها ؛ فان المداومة لها تأثير فى 
کیره . وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الاضافة : فليست 
سم و 

(۱) لعل صرابه( ا) ویکول بيانا لحكمة ذکر الحديث الثانى 

(۲) أنظر ٠اءمن‏ اعادته هنا ؟ فلمل هنا حریقا 

(۲) ای فنزلالواجبءنزلة المندوبفها سبق + ویکول جز واجبا ویهفرضا ۰ بليكول 
هذا أولى من المندوب . وعلیه لا يخرج الواجب عن الطريقةالتيهرحت والندوبوالگروه 
والمباح 1 واختلافها جزیا عنيماكدا » وأخذ الکلی" حكم آخر من الاکام الخسة غير 
ما كان فى از 

)٤(‏ أى أيضام قبل فى الواجب والاقسام قبله » سكن بالط بقة التىذكرها ى هد االفصل 


لا عكام اة لم يكن له قبلافى الجرئية . ومثله يقال فى ارام 


۱۳۹ الأفمال تختلف أحكامبا بالكاية والجزئية 


یتست سم سس هداس بخ سمت محمد ری 
سس رحس تحص .تسه له 


تخت ص سس وید سس ب لبسو مد مج سس ريسب سر تج یس ملم کے سے رم 


سرقة نصف التصا بکسرقة ر مه »ولا سرقة |انحساب كسرقة نصنه ٠‏ ولذلك 


کم هد ی در مد 
عدوا سرقة ةة » والتعائيف يحية» من باب السغائر سا مع ان السرفةمعدودة 
3114 جع" 5 ۳ , ۳ 5 ۰ 
من الس‌کساثر وق قال الذزالى : قلا لتصور اهجوم عل الكبيرة بنتةء من غير 
5 و ۳ 8 ا 5 
سواد وأواسق من حبه ااف‌فاترت قل وو فصو رت ميرد وحدها وه ۵ و 
59 . < ۰ 4 
تفق‌عوده ,ليبا را کان الهو إليها ارجی من صنيرة واظب عليها ره 


ع« ۰ م 
و3 1 کرو 
رو کل اکت 


مدا وجه من النظر مب على أن الا فمال كايا ختاف أحكاءها بالكلية 
اللو E‏ 

ولدع أن" يدعي اتفاتی أحكامها وإن اختلفت بالسكلية والجزئية . أا 
ف المباح فل تل کل مؤذ ؛ والعمل بالقراض » والمساقاة » وشرا ء العر بة » 
والاستراحة بعد التعب ه حيث لایکون ذلاك متوجه الطلب ء والتداوى 
إن قبل إنه ء باح + فإن هذه الاشياء إذا فملت دام أو ركت داحآ » لابازم 
من فملهنا ولا من ترا ال ولا کراهة »ولا ندب » ولا وجوب . وكذلك 
لو ترك الناس تیم ذلك اختياراء فی وکا لو فساوم كلهم . وأ فى ا ندوب » 
فكالتداوى إنقيل بالندب فيه ولقوله عليه السلام :« تداوو! "6 بوكلا حسان 


الله عليه وسلم ( أن ابت تعالى أنؤل الدواء والداء» وجمل لكل داء دواء فتداووا ولا 
تداوراكرام) 

(۳) مش حديث أخرجه الخسة الا البخاری . ولفظه م ف التيسير : ( ان الله تعالى 
كتين الاسان على كل شىء . هذا فام لاحسئوا التتلة » واذا دم فاحسئوا الدمحة ۰ 
ولد أحدع شفرته ولرح ذیسته ) 


الانعال ختلف أحکا.پا بحسب الكلية والجزئية ۱۳ 


الأعور او ترا لا نسان دای 1 يكن مكروهاً ولام نوعاً . وكذلك لو فلا 
داعا . وأ فى الکروه » فلل قتل النمل إذا لم توذ » والاستجار بالحسمة 
والعظم وغيرها ما ینقی» الا أن هيه توا أوحقا الجن . فليس النهى عن 
ذلكنهى تحر م » ولا نبت أن فاعل ذلك داعا يرج به ولا يوم . وكذلك 
البول فى لحر واختناث الأسقية فى الشرب . وأءثال ذلك كثيرة . وأا 
فى الواجب وا رم لاهن أيضا التساوی ‏ فان المدود وضعت عل التساوى : 
فالشارب ااخمر مائة مرة کشاربها هر ةواحدة»وقاذف الواحد" كاذف الجاعة ۽ 
وقاتل نفس واحدة كقاتل مائة نفس فى إقامة المدود علييم ۽ وكذلك تارك 
صلاة واحدة مم المد الترك ۽ وما أشبه ذلك . 

امن الغزالى على أن القيبة » أو سماعباء والتجسس » وسوء 
الفان » ورك الأأمر بالمعروف والنهى عن النکر » وأ کل الشهات » وسب الولد 
والفلام » وضربهما 8 الغضب زائدا على معد المسلحة » و کرام السلاطين 
الفللمة » والتتكاسل عن تعلم الأهل والواد مايحتلجون إليه من أمر الدين » 
جار دوا مہا حری الات فى غميرها لانها غالبة فى الناس على انلصوص 4 
کا کانت القلتات فى غ_يرها غالبة ٠‏ فلا يقدح فى العدالة دوامپاکا لاتقدح 
فپ الفلتات ٠‏ فل ذا ثبت هذا استفامت الاعوی فى أن الأحكام قد ستوی» 
و إن اختلفت الا فعال بحسب الكاية والجرئية ٠‏ 

ولصاحب النظر الأول أن جیب ن ما استشهد به على الاستواء 
محتمل : 


فن جبة أن ضد الندوب المكروه 
(۲) تراجم هذه الاحکام فى الفروع 


۱۳۸ اختلاف الاحكام بحسب الكلية والجزئية 


آما الأول فإن الكلى والجزئی مختلف مسب الاشخاص والا حوال 
والمكثفين ٠‏ ودليل ذلك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك فى قل كل موذ 
بالنسبة إلى أحاد الناس خض انلعلب ؛ فلو فرضنا تمالو الناسكلهم على التركء 
۳ ۳ ۳ ی ۰ 
داخلهم اطرج هر _ وجوه عدم ٠‏ والشرع طالب لدفم ارج قطعا ۰ فصار 
القرك منهيا عنه نعى كراهة إن يكن أشد + فيكون النمل إا مندوبا بالكل 
إن لم نقل واجباً ٠‏ ومکذا العمل بالقراض وما ذکر ممه » فلا استواء إَِا بين 
الكلى والجزنی فيه ٠‏ ويحسبك فى المسألة أن" الاس لو الوا عل اراد 
لسكان ذريعة یهد مسلم شرعی ٠‏ وناهيك به + لم قديسيق ذلك النظر ”1 
إذا تقارب مابين الكلى والجزكى ؛ وأما إذا تباعد مابينهما فالواتم ماتقدم ۰ 
ومثل هذا النظر جار فى المندوب والمكروه . 
وأماماذ کر فى الواجب والحرم ففير وارد ۽ فإن اختلاف الأحكام فى 
الحدود ظاهر وان اتفقت فى بعض . وما ذ كره الغزالى فلا ,يسم » بناء على هذه 
القاعدة , وإن سل فى العدالة وحدها معارض راجح . وهو أنه أو قدح 
<وام ذلك فيبا لندرت العدالة ) فتعذرت الشهادة 
-[ فصل ج 
اذا تقرر تصوير الكلءة والجزئيّة ف الأحكام الخسةء فقد بطلب 
الدليل على متها . والا مر فیپ اواضح مع تأمل ماتقدم فى اثناء التقرير . بل 
(۱) أى نظر الاتفاق فى الحكم بين الكلى والجزتى فى هذه المسائل اذا كان السکلی 
قلیل الشمول شیف المموم . فر مما يقال ان الشخس الواحد لو ترك فتل اأؤذى أوالممل 
بالقراض أو الساقاة طول حياته للا خرج عن عکم الياح . وكذا يقال فى الباق ۰ أما اذا 
تسم المموم فان المكم لا يتفق ولا يخنى عليك أنه نسايم فى شىء ما بوهن القاعدة الماءة 


الكلية الق قررها أول الفصل 
(؟) وهی اختلاف مراتب المتومات بالكلية والجزئية ما سيق 


الدليل على سمة الأحكام ۱۳۹ 


ھی فى اعشار الشريمة ال مباخ القطم » لمن استقراً الشريعة فى مواردها 
ومصادرها ۽ ولكن إن طلب مزيداً فى عأ نيئة القلب » وانشراح الصدر» 
يدل عل ذلك مل : 
منها ما تقد مت الا شارةالیه فى التجرريح ما داوم عليه الا فسانء مما 
لا مجر سح به لولم يداوم عليه . وهو صل متفق عليه بين العلماء فى الجلة . ولولا 
أن لمداومة تأثيراً » یسح لم التفرقة بين المداوم عليه وما لم یداوم عليه من 
الاضال ؛ لكنهم اعتبروا ذلك . فدل على التفرقة » وأن المداوم عليه أشد 
وأحرى منه إذا "داوم عليه . وهو ممنى ماتقدم تقريره فى السكاية والجزئية 
وهذا الك لمن اعتبرم كاف 
ومنها أن الشارع وضع الشريمة على اعتبار الصا باتقاق ۽ وتقرر فى هذه 
المسائل أن الصا العشيزة هی الکلیأت » دورن الجرئیات ؛ إذ مجارى 
المادا کنات جرت الأ حكام فيها . واولا آن الجرئيات أضف شاف 
الاعتبار كا صح ذلك . بل لولا ذلك ل تبر الكايات على 5 الا طراد؛ 


الشبادة وقبوها من الاحكام الوضمية ام . الا أن يقال ان جاری المادات تدخلها الاحكام 
التكليفية أيضا . وأت ترى أن هذه ألادلة الثلاثة اهما تدل على جرد أصل الاختلاف 
بن القمل الواحد كلا وجزه! +( ولكن هل ذلك مطرود ول كل الاک الخمسة ا ى) 
اصل الدعوى أوف مضا فقط ام؟ 


° المسألة الثالثة فى المباح يطلق باطللاقین 
الواحد يحسب الكامة والجرئية ۽ وأن شأن الحرئية خن" 

ومنها ماجاء فى الحذر من رل الا فى عله أو عل إذا لم تمد لفیره - 
فحك زلة غير الما » فل يزد فيها على غيره. فان عدت إلى غيره اختلف 
حكها . وما ذلك إلا لكونها جرئية إذا اختصت به ول تتعد الى غمره . فان 
عدت صار تكلية يسبب الاقتداء والاتباع على ذلك القمل ؛ أو على مقنضی 
القول . فصارت عند الاتباع عظيمة جدا » ول تكن صكذاك على فرض 
اختصاسها به . ويجرى بحراه کل من عمل علا فاقتدى به فيه : إن مالا 
فصا » وان طالكاً فطل . وفيه جاء : « من سن سل اة أو سيعة م 20 + 

عامس برام اام 35 ۰ بو وه 

و«ان نفا لاتقتل ظلاً لا كان على ابن آدم الأول كفل منباءٍ لأأنه أول 
من سن الفتل"» . وقد عدت سيئة الما كبيرة لهذا السبب » وان كانت 
فى نفسها صغيرة ٠‏ والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطم عل كثرتها ٠‏ ومى 
توضح مادللنا عليه منكرن الا فمال تعتبر بحسب الحرئية والكلية م 
وهو المطلوب 


- جم عع ta‏ سبيت 2 سلس يه ع مه ب ع ع ع ا 
سس رامیت تمي سم ف سسسب سا م ضیوعت 


الأ اا 


الباح يطلق بإطلاقين : أحدها من حيث هو خير فيه بين الفمل 
وألقرك .والآخرمن حيث يقال : لاحرج فيه . وعلى الجلة » فهو على أر يمة 
أقسام : 
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+ أشارة ال المديث الشهور الذى آخرجه «سلم و النساق وانظه الى التيسير‎ )١( ٠ 
من سن فى الاسلام سثة حمنة فسل بها بده كتب له شل آجر من تمل پا ولا‎ ( 
نقص من جورفم شىء ۰ دهن سن سنة سيئة فعمل بها بعد م کتب عليه «ثل وزر من تمل‎ 
) بجاولا بنقس من أوزارهم ثىء‎ 

(5)الحديث روا فى التيسير عن الخمسة الا آما داود بلفظ : ( وليس من نفس تقتل 

یا الخ): و لفط التردذى امن فس شتل ۰.۰ رهکذا اورده الؤاق قالسعلةا لثامنة 
لي «بحث السبب ولفظ البخاری(لانقتل نفس.:.)وعىالرواية الىذ کرالولف»ضمونها 
هنا ,زيادة أل وتقديم نفس . 


أقامالبامر 0 ۱1۱ 


( أحدها ) أن يكون خادماً لأمر مطلوب الفسل . ( والثانى ) أن يكون 
خادماً لأمر مطاوبٍ تراك . (والفالك) أن بكرن خاد خر فيه . (والرايم) 
أن لایکون فيه شىء من ذلك ه: 

فأما الأول فيو المباح بالجزء » الطاوب الفصل بالكل . وأا الثانى فهو 
المباح بالجزء » الطلوب الترك بالكل » بمنى أن المداومة عليه منهى عنها.وأه 
اثالث والراجع فراجمان إلى هذا القسم ای 

وممنى هذه الجلة أن الباح-کامر - متیر با يكون خادماً له إنكان 
خادما ٠‏ وائلمدمة هنا" قد تکون فى طرف الترك ي كترك الدوام "على التنزمق 
البساتين + وسیاع تفر يد الام ء والِناء المباح + فإن ذلك هوالطلوب ”24 . وقد 
تكون فى طرف الفعل ؛كالاستمتاع بالحلال مر الطيبات . فإن الدوام فيه 


(۱) ستعرف أنه على ما قرره لا بكو نهدا التقسي ظاهرا فلا يتأتى رجودالثالك والرابع 
(۲) أى فى موضوم الباح قد تکون فى طرف الترك » وقد تکون فى طرف الثمل » أى 
ىكل من القسمين الا ول والثانی » وان اقتصر فى الیل على جاب الترك ق‌القسم الثانی» 
وجاب الفمل فى القسم الأول , وتوضیع ذلك على هذا القهم أن يقال: ترك ماع الفناه 
جزئيا لحادم لت الدوام الطلوب ونفس السيام خادم السطاوب الترك وهو السکلی من الهو 
والقتم بالطييات خادم لكلى اقامة الفرورى.وتركه الحزنى خادم للترك الى النهى عنه ۰ 
وقد أشار الى مطلوب الترك كليا فها يخدمه من جانب الفمل فقال مخلاف المطلوب الترك 
یمن الجزلى الذى يخدم كليا مطلوب الترك فاله بکون دما لا يضادها وهو الفراغ فى 
الاشتنال مها ۱ 
ويحتمل آن پکون قوله هنا أى فى خصرص »طلوب الفعل يا فانه یکون بالترك 
کثال الغناء وبالفمل کثال الاستمتاع بالطيبات . ورعا رشح هذا الاحتال قوله بمد 
الثال الأول : فان ذلاك هو المطلوب 
(۳) لو قال كترك التنزه فى البساتين وسماع تفرید الحام فانه مباح خادم لترك الدوام 
على التازه وهو الطلوب ؛ لسكان, جاربا مم يانه بعد فى طرف الفمل ولظهر غرضه من أن 
مطلوب الثمل كا تخدمه الغمل يخدمه الترك اذا اجر ينا كلاءه على الاحتال الشانی الذى 
أشرئا اليه 
(۸) لاه ندم فيا مطلوبا هو اقامة الحياة 


:۱ أقسام المباح 
سب الا مکان من غير سرف »مطاوب »من حيث هو خادم لطلوبٍ وهو أصل 
الضرور "يات" خلا المطاوب الترك » فإ نه" خادم لا بضاد ها" وهو الفراخ 
من الاشتفال,پا,وانفادم[امخر فيه علىحكه”؟». وأما الرابع فلم کان غير خادم 
لشىء بمند به »كان عبثاً أوكالمبث عند المقلاء » فصار مطاوب الترلك أيضا ۽ 
لا نه صار خادما لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنا فهو دا خادم لمطاوب 
الثرك » فصار مطلوب ار 5 بالكل *والقسم الثالث مثله أيضاً ۽ لانه خادم ل 
فصار مطاوب الراك أيضاً 

وتلخی أن کل مباح ليس بباح باطلاق ۽ و ]نما هو مباح بالجزء خاصتي 
وأما بالكل فو اما مطلوب الفمل » أو مطلوب الثرك . فان قيل : أفلا يكون 


amreca!‏ 4 وورمور مهمو مزجو ووه وم هدمو دوو سيور ووو متوم مومه رن 


(۷) ای فل جرئيه خادم أى فالمطلوب الترك کلیا يخدمه فمل المباح . وعلى ما 
قررنا او ۷ قد يخدمه ایشا أى يحققه ويمين على حصوله ترك الماح وذلك کتركالاستتاع 
بالميام یا دأنه مطارب الترك و شخدهه مباح‌اهله وترك الاستمتاع بها جزئيا وان كان فد 
اقتهر على ببان خدمنه چانپ الفمل کا اشر ا اليه 

(9)ن الاشتغال باللهو الجر يتكون منه وءن بزثيات الهو أمثاله فراغ من الاشتفال 
بالضروريات فللهو ار خادم ليو الكلى الذى يضاد الضرو ريات 

(١4)أص‏ ظيرفيه هذا إذا كال ادوم الحذوف جزئيا كلمع المياح لماع الغناء معلا . فلا ينا 
أنه يأخد وهو کلي سکیا من الاحكام الباقية غير الباح ما سبق وبهذا يمكن تصوير مباح خادم 
قير ؛ لکن قوله بعده : (والشم الثالث مثله لانه خادم له ) يتتفى انه خادم ير كلى . 
ویکون قوله فى أول السألة : (والثالك أن یکون خادما غير فیه) ی کنی ٠‏ وقوله : (والرایم 
ألا بكرن خادما لفىء من ذلك ) أى أنه میام لا مخدم لیا طلقا » أرلا مخدم يا مطلوب 
الفمل أو مطلرب الترك ٠‏ ولا يخفى عليك أل هذا التقسم بهذا المع لا یستقم عم ما سيق 
من القامدة ال أسهب في أدلتها وهی أن الباح بالجرء لا بد أن باخد سكا آخر اذا نظر 
له یا ٠‏ تكيف يمور أل يخدم الباع كليا خیرا فيه أو لیا لا حكم له من الاحكام ؟ 
على آنه سيصزح بان اللسمین الات واارايم من باب المطاوب الاك ,بالكل هو كمه . 

فيتال دیا بخدم المطلوب «طلوب بالكل ٠‏ وما يخدم المنهى منه يقال مطلوب بالترك بالكل 
وکال که أدماجيا فى اثناه سابتها . تتأمل 


الا لاحو نه 1 


لأن ذلك الذى تقدم » هو من حیث النظر اليه فى نفسه » من غير اعتبار أمر 
خارج ٠‏ وهذا النظرمن حيث اعتباره بالا مور انمارجة عنه ٠‏ ذا نظرت" 
إليه فى نفسه » فهو الذى سبی هنا المباح بالجزه ٠‏ وإذا نظرت اليه بحسب 
الأمور انمارجة » فهو الم بالطاوب بالكل ۲. فأنت تری أن هذا الثوب 
0 8 
المسن مثلا مباح اللبس » قد استوى فى نظر الشرع فعله وتركه » فلا قصد له 
فى أحد ال بر ين . وهذا معقول واقم بهذا الاعتبار المتتتصر به على ذاتالمباح 
من حيث ه وكذاك . وهو من جهة ماهو وقابة لاحر والبرد » وموار للسوأةء 
وجمال فى النظر _ مطاوب الفعل . وهذا النظر غير ختص بهذا الثوب المبن » 
ولا بهذا الوقت المین ۽ فهو نظر بالكل لا الجزء 
٠‏ اؤسام ال رایع 
إذا قيل ف الباح : انه لاحرج فيه وذلك فى أحه الاطلاقین 
المذكور ين فليس بداخل نحت التخيير بين الفعل والثرك ۽ لوجوه 
( أحدها) أنا إنما فرقنا بيتبما إعد فهمنا من الشريعة القصد الى 
التفرقة : 
فالقسم المطاوب الفعل بالكل هو الذىجاء فيه التخيير بين النعل والأرك؛ 
r, 35 5‏ وت کک ام ۱ و 
ا 
وقوله : (وکلا مها رغدا حيث شش ) (وَإِذْ قلنا اد خأوا هذه القر ية 
۳ ر Kat‏ 5 و ها 
۳ منها حین شقن ر مدا )» ولا ية الاخری فى ممناهاء فیذا تخيير 
(۱) يمن ملا . والا فالنظر اليه بالا مور الخارجية يجعله اما من هذا وأما من للسمى 
بالطلرب الترك بالكل کا تقدم في البو . وبالجلة ده المألة لم تترر قاعدة وأصلا زائمة على 
ماتقدم فى المسألة تبلا » بل هى ذيادة ایضاح للك فهم «خابرة حكم الكلى للجزثى ٠‏ وذلك 


مطلرب بالكل » وما يخدم المنبى عنه يقال مطلوب الترك بالكل . وكان عکنه أدماجها فى أثناء 
سا بقتها_فتأمل 


8 الباح ليس داخلا نحت التخيير بين الثمل والترك لوجود 


ل مص مص جب سي e ee‏ سب سجس سے و ہے 


حقيقة . وأيضاً فلأءرفى السلقات إذاكان الأأمر للا باحة یقتفی التخيير 
حقيقة »نله تعالى : ( و إذا حلام قاصطادوا) ( فاذا قضيت الملاة 
انك مرا 1 الأرض واد 8 من كفل الله ) ۱ کو ر بات 
مارو م .) وما أشبه ذلك . فان إطلاقه مم أنه يكون على وجوه واضعم' 
فى التخيير فى تلك الو جوه الا ماقام الدلين خر وجه عن ذاك 

a A i ۳‏ 3 ا 

و اما ام المطلوب القرك بالكل 1 لعل فى الشر بمة اال على حفيقة 
و تاه ب ر مرت ل إلى لعضه لسار ر جه عن 
ع تخیر السر بم » كتسمية الدئيا لعا ولوا » فى معرض ا al‏ 


لیبا ۽ فا أنه مشعرة أن اللوو ا فیه » و جاه ۰( واذا 0 جارة 


سا رم 


لو و 


او انوا إلا ) وهو الطبل أو مافى معناه » وقال تمالى : وم“ الا 

بن لشارى وو اكلديث )» e‏ يول بصن ۱ + حد تا 
e‏ مل ازل اله ع وجل : ( الله 3 وَل ان الت 1 
وفى الحديث : «کل لهو باطل »"» وما أشبه ذلك من العبارات التى لاتجتمع 
مع التخيير فى الغالب . فإذا ورد فى الشرع إض همالا مور مقد رة" » أوكان 
فيها بض الفسحة فى إعض الأوقات "۳ أو پمض الاحوال» فمعنى ذنى الحرج 
على معنی الطدیث ال ر: « وما گت عله فپو غفو» أى ما عفى عنه وهذا 


(۱)تقدم ق‌آخر السألة الاول 
(۲) ای محال مخصومة ا ورد : ( أعلنوا هذا اللكاح واضرپوا عليه بالدفوف ) وکا 
:ورد ل سؤاله صلى الله عليه وسام لعائدة لا حضرت زواج الجارية الانصارية ( أما كان 
ممگم هو ؟ فان الانسار يمجيهم الپو . ) 
(۲) ۲ ورد فى لعب ل فى السجد یوم العيد 


المباح اذا قيل لاحرج فيه فليس بداخل نحت التخيير £ 


5 اص 4 3 عور ع ر 0 ۳1 3 
إعا يعبر به فى العادة » إشمارا بان فيه مايعفى عنه او ماهو مظدة. عله ٠‏ 
أ 


وهو ظة إذلك فما تجرى به العادات 

يحاص الفرق أن الواحد ”!)صر بح فى رفع الاموا ناح » وإ نکن قد 
بازءه الاذن فى الفمل والترك إن قيل به إلا أن قصد اللفظ فيه تفى الارنم 
خا تون الإذن فن باب مالا يتم 7 الواجب الا به » أومن باب (الامر 
بالشىء هل عو نعی عن ضدء أم لا )(والنهی عن الثىء هل هو آمر بأحد 
آضداده أم لا ) وال خر صر يح فى نس التخيير :و إنكان قد يازمه نفى احرج 
عن الفمل ۽ فقمید اللفظ فيهالتخيور » خا . وأا رفع رفن تالا بواب . 


والدليل عليه أنرفع الجنا"؟ قد یکون مع الواجب كقوله تعالى : (فلا جتاح 
٤‏ وت ˆ - به م 0 
عليه أ مرف هما" ووقد يكون مممخالفة المندوب كقوله : (لا من أ 1 


وقلیه من بالا مان" )۰ فا و كان رفم الجناح يستازم الد شیور فى الفعلوالارك » 
ل بسح مع الواجب > ولا مم مفاانة الندوب ٠‏ وليس صكذاك التخيير 


به س ب 5 صر 
مرح به ¢ فا 4 لایصح مع کن التسل واا دور البرك ولا ملدوبا 
8 بالعكس 


ری آی من هذین الاطلاقين لامباح وهو مالا حرج فيه 

() أ وقد لا بلرمه الاذن فیهما ما سای له أنه یکون مع مخالفة الندوب وسع 
لواحب الفمل 5 ۲ ۱ 

() أى شب بهذه الا بواب وقريب من طريقها لا أنه منیا حقیقة ا هوظاهر 

(4) أى على هذا الفرق بين الاطلانينوهذا أظهر الا دلة الشلانة وان‌کان لا يطاق عليه 
لط الماح حي ر 5 هذا القسم فالامتدلال هن ٿث أن al‏ رفع ۱ نام مامه ولا 
:تنفى الاير : ۱ 

(e)‏ سس ل الاه اميل دفم اجنام ۰ ولكن فا «ایفهمه ۰ و لذلك آدرا ما فيه 

رقم المناح م أله خلاف الندوب 0 وسیذکرفیا لدلیل التاوافط التشهير ولفظط رقم المرج 

غلا و همن آن كلاءه قاصر هناك على ما فيه اللفظان ؛ بل غرضهاللفظالدال على التخير» 


وكذا الافا الرال على رفع احرج » ولو ۸ يكن بعبارة التضير ولا تاره الحرج 
الواققات م ٠١‏ 


ا 
عم تج 


والثائى ‏ آن لنظ التخيير مفپوم" منه قصد الشارع إلى تقربر 
الاذن فى طرفي الفمل و الترك » وأمبما على سواء فى قصد. ٠‏ ورفع احرج 
مسرت هنه * وأما انظ رفع الجناح » فنبومه قصد الشارع إلى شر ارج 
فى الثمل إن وقع من المكاف ٠‏ وبق الاذن فى ذلك الفعل مسكوتاً عنه * 
نیمکی أن یکین مقصونا له ٤‏ کن بالقصم الثائى وکا فی تحص ۽ فا انها 
راجمة إلى رفع ارج کا سيأقى بیانه إن شاء الله » فالصرح به فى أحدما 
كرت منه فى ال غر » وبالمكس ٠‏ فلزلك إذا قال الشارع فى أمر و اقع : 
ولا سعر ج فيه » . فلا بزخذمنه حک الاباحة ؛ إذ قد يكون كذلك» 
وقد يكرن مکروها *ه فان بلکروه إمد الوقوع لاحرج فيه ۰ فليتفقد هذا 
زر الادلة 


وا به الثالث مما يدل على آن مالا حرج فيه غير یر فيل الارطللاق که 
آن ادير فيه لا كان هو لادم امطلوب القعلو » صار خارچا عن مخض اتباع 
المرى ؛ پل اتباع الموى فيه مقيد وتابم بالنصد الثانى »فصار الداخل فيه داخملا 
تمت الاب پا کل + فى بقع التخيير فيه لا من حيث لجزه . ولا كاف 
مارب باتكل > وقم عت اسارج عن انباع اللوی من هذا الوجه » وقد 
عرفنا اعتناء الشارع بالسكليات » و القصد إليها فى التسكاليف ٠‏ فلطلزگی الذى 
لا خر مه لیس بقادح في مقتضاه » ولا هو مضا له 3 بل هو مؤكد ل ۰ فاتباع 
الموى فى الخير» فيه تأ کید لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلى ٠‏ فلا 
ضررف اتباع الموى هناء لاه اتباع لقصد الشارع ابتداء » وانما اتباعالموى 
فيه خادم له 


الباح يتصف بكونه مباحاً اذا اعتبر فيه عظ المكاف ۱۷ 


وا قسم مالا حرج فيه » فیکاد یکون شبيها باتباع اموی المذموم . 
ألا رى أده کالضاد لقصد الشارع فى طلب النعى الكاي على الجلة لکنه 
قن » وعدم دوامه » ومشارکته للخادم المطلوب القمل بالعرض » یاهوم کور 
فى موضعه » لم يحفل به » فدخل حت المرفوع المرج ؛ إذ الجزثى منه لابخرم 
3 ی م 5 .0 
أصلا مطلو با ۽ و ان کان فتحاً لباب فى ال » فهو غير مو ترمن حیث‌هو جرئى 
عى لمع قمع غيره من جلسه * والاجتاع مقو ٠‏ ومن هئالك يلم الكلى 
المنهى عنه » وهو الضاد لاطلوب فمله . واذا ثبت أنةكاتباع الموى من غير 
دخول ع تکل أمر » اقتضت الضوابط الشرعيةأن لا يكون مخيراً فيه » 
فتصریح( يا تقد م فى قاعدة | تباع الموى وا نه مضاد" للشريعة 

الات نامز 

إن الباح ما بوصف بکونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ اللكاف فقط . 

فإن خرج عن ذلك القم کان له عک آخر . والدلیل على ذلك أن الباح -کا 
.۰ 30 00 
تقدم ‏ هو ماخير فيه بين الفمل والترك » بحيث لا يقصد فيه من جهة الشیع 
إقدام ولا إحجام . فهو إذا من عذا الوجه لابترتب عليه أمر ضرورى فى الفعل 
أو ئی الترك » ولا حلجو*» ولا تکیت من حيث هوجزئی . فبو راج إل 
نيل حظ” عاجل خاصة . وكذاك المباح الذى يقال : « لاحرج فيه » » أولى 
أن يكون راجا لیا لظ .ويس مر واللنعى راجمان إلىحذظ ماهو ضرورى 
7 (1) لاف المي فانه دأغل نحت على آمر فان كلية «أدور به 

0 ۱ الأ'ول واه يشيدأ نالشار عتصدالًمود به والنمی laie‏ بش لب 
على ذلك من حفظ الامور الثلاثه . بحلاف الباح فلم يقصده بقمل ولا ترك »لا اقب 
عليه شىء من ذلك » فكان مجرد اختيار الف وتا بما لهواء امحض وحظه الصرف ٠‏ ور 


الدليل الاول بعيئه . فابته أن الا“رل سلك الى الفرض من جهة الباح مباشرة » وهذا 
بواسطة الامر والنهى ٠‏ فهو تصو بر آخر لنفس الدليل 


الأ حکام اس تتغلق با فمال ۱2۹ 


بل تحت راتس سس سس سس ل اه ج رات تحت 
«_ سس صحصصصس7 تسس 


الال الاد 


الأحكام الجسة ما تماق بلا فمال ‏ والتروك بالقاصد . فاذا ع ريت عن 
المقاصد ا ۳ 5 والد ليل ع ذلات آمور : 
( أحدها ) ماثبت من آن الأعمال بالنيات . وهو أصل متفق عليه فى 
الجلة ‏ والأدلة عليه لاتقصر عن مب القطم . ومعناه أن محرد الأعمال من 
حيث هى محسوسة فقط » غير معتبرة شرعاً على حال » إلا ماقام الدليل على 
اعتباره فى باب خطاب الوضم خاصة . أما فى غیرذلات فالقاعدة مستمرة . و إذا 
لم تكن معتبرة حق تقتررل بها المقاصد »كان حر دها فى الشرع عثابة 
حركات المماوات وال جادات . وال حکام اس لاتتملق بها عقلاً لاسما 
فكذلاك ماکان مثلها, 
( والثانى ) ماثبث من عدم اعتبار الأفمال الصادرةمن الجنون والنام 
والصبى والمغمى عليه » وا لاحم لما فى الشرع أن يقال فيها : « جائر» 
أو منوع » أو واجب » أو غير ذلك »,الا اعتبار بهامن الام . وف القرآن: 
ما مس من لہ hse‏ - م و 5 
( ولس لیم جناح فم سا وا کن ما آم دت قلو 5 .( وقال : 
(ر نا لادوارخذ نا إن ریت أو أ خطانا) قل : (قد فعلت) . وف معناه روی 
4 
الحديث : « رفع عن أ تی الط ولشیان وما استكرهوا عليه » وإن لم 
(۱ )رواه فى الجامع الصخيئ من الطبرانی عن نوبان ءوفال المزيزى قال الشیخ ( يع 
شيط مد حجازى الشمرای‌الشپور باوامظ) حدیت‌سحیحاه .وقالالشوكائق | خرجها بنماجه 


وابن حبان والدارقطنی والطبراتى وا لما ف المستدرك من حديث أبن عباس‌وحسنه اللووی 
وقد أطال الحافظ الكلام عليه فى باب شروط الصلاة من التالطيان المبير 


لصح سندا فعناه متفق عل صحته . وفىالحديث ایض فرع لق ون ولاك 17) 
فد كر الصی" حق يحت » وااغي عليه <نى یفیق » لجميع هژلاء لاقصد 
لم . وهى العلة فى رفم أحكام الشکلیف عنهم 

۱ ( والنالث )الا ماع على أن تكليف ما لا بطق غير واقم فى الشر يمة ؛ 
وتكليف من لاقصد له تکلیف ما لا يطاق 


فان قيل : هذا فى الطلب ‏ وأما الباح فلا تكليف فيه ؛ قيل متى صح 
تعلق التخيير » مح تعلق الطلب ٠‏ وذلك يستازم قصد ابر . وقد فرضناه 
غير قاصد . هذا خلت 

ولا ترش هذا بتعلق الغرامات والركاة الا طفال والجانين وغير ذلك ۽ 
لا هذا من قبيل خطاب الوضع ۽ وکلامنا فى خطاب التكليف . ولا 
بالسكران لقوله تعالى ( لاتق ربوا الصلاة وا ثم سکاری )فاته قد أجيب 
عنه فى أصول الفقه » ولأنه ‏ فى عقوده وبیوعه - جور عليه لق نفسه عم 
حجر على الصبى و الجنون ؛ . وفى سواها . ل أدخل السكرعل نفسه کان كالقاصد 


(۱) دواءفق الجامعالصغير بروابتينإسداما : (دفعالقلم عن ثلانقعن لناعحق يستيقظوعن 
البتل حق ۳ وعن المي حق يكير ) عن احدوابى داود والنساق وابن »اجه والما عن 
عائعة . وقال الحا ك على شرطهبا قال ابن حجر ورواء أ بو داودوالنساتى واجد والدارقطق 
والحا كم این حبان وابن خرعة من طرق عن على رفيه قضية جرت له مم تمر وطلقها 
البخاری - اهه‌ناوی‌ع الجامع * وا يتا (رفع القلم عن ثلاثة عن الجنون الثلوب على عقله 
حق يبدأ وعن انم حتى يستيقظ وعن الصبى حتق محلم ) عن أجد وی داود والما ک عن 
مل وص .وقد أورده أبن حجر من طرق عديدة بالفاظ متقارية تم قال وهذءطرق يقوى 
اسنها بمشاوقد أطتب النسائيق تخر جا تقال لا يصحمنها شىء والوقوفآولبالصواب - 
ام مناوى على الجامعوف التيسير (إرفم القلم هن ثلاثة عن النائم حق يستيقظوءن الصی حق 
يحتلم وعن افجنول حق يعقل ) عن أبى داود والترمدی 


الندوب یکون خارقً للواجب ۱2۱ 


مس مس تسا الايا مايا اق ا ا ل ا ل ا ا سي بت هم 


8 الأحكام التكليفية فعومل بنقرض المقصود » أولأن الشرب سبب 
اقاس دک 1 استماله "له تسببافی تلثالماسد +فیواخذهالشع بها وان 
قصدها 7 وقعت مؤاخذة أحد ای آدم بكل نفس تقتل ۳5 »وکا يواخذ 
ازانی عقتفی المفدة فى اختلاط الا نساب وان 1 م يم منه غير الار يلاجالحرم. 
ونظائر ذلك كثيرة . فلأصل صحییح . والاعتراض عليه غير وارد 


ااال السابه: 


: لل ES E O SF o‏ 
المندوب اذا اعتبرته اعتارااع من الاعتبار المتقدم ۾ جد ته خادما 
ع 7 ¥ 3 | : ع 
لاواجب ¢ لا نه اما مقدمة له 0000 و تدكار 4 کان من جنس الواجب او لا ۰ 
فالذى من جنسه كنوافل الصلوات مم فرائْضها » ووافل الصيام والصدقة والحج 
وغير ذلك مم فرائضهاٍ . والذى عن عبر عليه كطرارة الث فى الجسد والثوب 
والصلي »و السواك ¢ وا از له اوغير ذلك » 4 الصلاه ۽ رکتسجیل الافطار» 
را یز السحور کف الاسان الا » مع الصيام ۽ وا أشه ذلك . فا دا 
کا نكدلك فبو اح بكسي الواجب بالكل وقلما لشد عله 1 
مندوبأبالكل والجر ۰ وفتیا ها العنی مر ۳ را ۽ وا کن »اتقدم مغن” " عنه 
حول الله 
)۱ فقد استعمله وهو عاقل بعلم أنه يمر الى «فاسد کشرة وال 1 شصد حمو شا 
فيؤاخد بها .والرای ماشددت عليه العةو , ,4 ة بالجلد والقتل الا لاا الات الق زد سب عن فمل 
وهو يعرف هذا التسبب وان م يق مه وود ن الفعل ؛ ولا خطر باله حبنه ان 5-2 
السألة الثامية من السب - أن ايقاع السب منزله ايقاع السبب ء قصد ذلك السبب أولا . 
(۲) بريد فى هذه القدءة أن يتوسع فى أن الندوب بالحر ء يكثون واجبا بالكل » فجمله 
شاهلا لخير الان الؤكدة ورواتب التوافل الق اقتصر عليها فى الفصل الاو ل من السألة 
ااثانية » ويقول انه قاا یشذ مندوب عن ذلك 
(۳) »دار الدليل فما تقدم أن ترکپا جلة واحدة يجرح التارك لها . وأیضا فاه «ؤثر 
ق أوضاع لرن فيل هذا وذاك ری هنا ل الندو بات ی لا کر اهة 5 ترکپا وليست 
كا لسن الق را القاعدة السابقة ان هس فى تركها ١‏ فحكيف جرح 


تساه هه رسد جات جح سي 


۱۲ الکر وه کالندوب مع الواجب بالاعتبار 


۳ SE. 
r در فصل‎ 


المكروه اذا اعتبرته کنات مه الممنوع »كان کلللدوب مع الواجپ ٠‏ 

e‏ 3 م 

وقش ااواجبات منه مایکون مقصودا وهو اعا . ومنه مایکون وا ادا 

لاسرد كطبارة الحدث 3 وستر العورة 0 واستقمال القبلة 4 والاأذان الشعر اش 

لا وقات واناپار شماثر الاسلام » مم الصلاة. فن حیث کان وسا ده 
عبط 

مع المقصود المندوب مع الواجب - کون و جو به بالجزء دون وجو به 


بالكل ۰ وكذلك عض المنوعات منه مایکون ع 7 7 وه مه ی سمل 
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4 کاواجب حرفا حرف - فتأمل ذلك 
الال امامت 


ماحد له الشارع وقتاً حدودً من الواجبات أو الندو بات فا بقاعه فى وقته 
لاتقصيرفيه شرعاً ولا تحتبء ولاذم . وان التب وال فى الخراحة عن 
وقته ‏ سواء علينا أ کان وقته مضيقا أو موسا _ لاأمرين : 
(أحده) أن حد الوقت اما أن یکون لممنى قصده الشارع »أو لفیرمعنی 
وباطل أن يكون افير ممنى . فل ببق إلا أن يكون امن . وذلك اامنی هو أن 
يوقع النمل فيه . فإذا وقع فيه فذلك متصود الشارع من ذلك التوقيت . وهو 


التارك لها ؟ وكيف تؤثرعلى أوضاع الدین ؟ فلوضم تاج ال‌فضل نظر فى ذا تدوق دعوى 
أن ماتقدم یمق هنا 

(۱) أى فلا يتأ كد الوجوب فيه تأ كده فى المقصود وينبن عليه أن ام ترکه والثواب 
على شمله لا يساو ی الواجب التصود 

۱ ب المسألة على مدهب الجهور فى الوسع » وهوأن هناك وقتاموسما لبعشالمطلوبات 
لو أوقعها الکلف فى أى جزء مته لاام فيه: ويريد هنا أن يقول بل ولا تقصیر ولا عشب 
أيضا . والاأفضلية فى السبق أول الوقت ثىء آخر لا بازم مته أن يحكون ايقاعه آخر 
الوقت تقصیرا موجبا العتاب 


الکر وه کالندو ب مع الواجب بالاعتبار ۱۵۳ 


9 جح E‏ 
إتتضى .. قطماً .. موافقة الا مرن ذلك الفمل الواقم فيه . ذلوكان فيه عتب 
0 5 جه 
أو ذم » لازم أن یکون لخالفة قصد الشار ع » فى إيتاعه فى ذلك الوقت الذى 
سا 
وقم فيه الع ب پسببه . وقد فرضناه موافقا ٠‏ هذا خلف 
وقم فيه العتب » ليس من الوقت الممدن ب لا نا قد فرضنا آلوقت المعين يرا 
تس ۱ ۱ 1 ۹ 0 ۱ ۰ 
فى أجزائه ان ان موسءاً + والعتب مم التخير »تافیان ٠‏ فلا بد أن يكون 
فان قيل : قد ثبت أصل طلب المسارعة الى اخيرات والمسابقة الها ء 
وهو أصل قطعى ٠‏ وذلك لاتختص بیعض الاوقات دون إعض ء ولا ببعض 
الا حوال دون بعض . إذا كان السبق إلى انلیرات مطلوبً بلا بد . فالقصر 
عله معدود ف لمق رين والمغر طبن : ولا فشك ان من كان هكد 4 قلعت 
لاحق به فى تفر بطه وتقصيره . فکیف يقال لا عتب عليه م 
0 55 .3 ۰ 1 و 
و ندل عل حقیق هذا ماروى عن ألى بكر الصدیق رضى الله عنه ۾ أنه 
ا ول إن ” و رشان الله . واخره عفرا ۲> 
اسم قول النى به : « ول اوفت رصوان الله . واحره عفو 
قال : رضوان الله أحب الینا من عفوه فان رضوانه للمحسنين » وعفوه عن 
مقط : 7 
وی مذهب مالاك مايدل عل هذا أيضا : فقد قل فى المسافر ين بقدمون الرجل 
١‏ 506 ۲ ۳۹۳ 
س 4 صل E‏ فيسفر بصلاة الصبح قال او ۶ رل الرجل وحده 20 اول 
اوقت » أحب إلى من أن يصلى بعد الا سفار فى جماعة » ققدم کا ری - 
(۱) رواء الترمذى بافظ ( الوقت الاول من الصلاة رضوال ابت ) . ورواه الدارتطي 
بلفظط ( أول الوقت رضوان الله » ووسط الوقت رجة الله > وا خر الوقت عذو ا ) ۱ 
) ۳( لیس للراد أنه بطوال r‏ حی شقن ۰ بل اراد انه سدىء الملاة يمك الاسة 5 
وحینگذ م الدليل 


١‏ الکروه کالندوب مع الواجب بالاعتبار 


المسابقة » و يعتبر الجاعة الى هی سدة بعد من تركها را هو أن 
بعد من ترك المسابقة مقه‌مرا . وجاء عنه أيضاً فيمن أفطر فى ره‌ضان لسفر أو 
أو مرض » ثم قدم أو صح فى غير شعبان من شهور القضاء» فل 1 
مات » فعليه الا طعام وا طا کن صح أو قدم فى شعبان» فا يصمه 
حنی دخل رمضان الثاتى ؛ مم أن القضاء لیس عل الفور عنده . قل اللخى 
ا عل الور ولا على التراخى : فإن قضی فی‌شعبان » مم القدرة 
عليه قبل شعبان » فلا اطعام ۽ لا نه غير مفرط . و إن مات قبل شعبان قفر ط 
وعليه الا طعام ‏ حر قول ا شافمية فى الح إنه على النراخى 4 فان مات قبل 
الأداء كان ١‏ . فهذا أيضاً رأى الشافعية مضاد لقتضی الأصل الذکور 

فأنتترى أوقانأسمة شرعا »اما بالنص (۳ و:إمابالاجتباد »ثم صار 
من قه مر عن السابقة فا لوم معاتبأ » بلا ثم ‌بعضها . وذاك مضاد لانقدم 

فالجواب أن أصل المسابقة إلى انایرات لايك ۽ غير أن ما عين له وقت 
ممن هن الزمان هل يقال إن إيقاعه فى وقته الممين له مسابقة ۶ فیکون الاأصل 
الذکور شاملا له » أم بقال ليس شاملا له ۶ 

ولا ول هوا ارى علمقتضى الدليل © فيكونقوله عليه السلام - حين 
سكل عن أفضل الأععال ‏ فقال : « الصلاة لاو ل وقما» ‏ بريد به وقت 
الاختيار معللتا 

ويشير إليه أنه عليه السلام _ حبن م الأعراى الأوفات ‏ صلى فى 


(۱) بل لماه «ثرتبا . أي أنه لم يعامل «ماءلة الفود المرف » ولا التراخى الصرف › 

بل ال بين الاين . فلزا کان الحكم مترددا بين الاءرن ۰ شرحه بقوله فان ففی ال 

(۲) > فى الحديث السابق : أول الوقت 3 

(۲) كا ف المسائل التى :بها مالك والشافعى ف السلاة » والصوم » والحسج . فأوقاتها 
معيئة بالاجتهاد 

(؛) أى التقدم أول ال 

(۰) ذكره فى الترغيب والثرهيب عن ألى داود والترء_ذيء وقال : لا بروى الا من 
حديث عبد الله بن مر العمرى » وليس بالقوى علد أهل الحديث . 


الکر وهكالندوب مع الواجب بالاعتبار ۱۵۵ 


سس سس وی سس سس وس 


أوائل الا وتات وأواخرها » وحد ذلك حدا لا ينجاوز» ول ينبه فيه على تقصير 
و إنها نه على التقصير والتفر بط بالاسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات؛ 
إذا صلى فيها من لا ضروة له » إذ قل : « تلك صلاة النافنین» اد یره (۱) 
فبین أن وقت التفر بط هو الوقت الذى تکون‌الشمس فيه بين قرف الشیطان» 
فإ نما ینیفی أن خرج عن وصف السابقة والسارعة من خرج عن الا بقاع فى 
ذلك الوفت انحدود . وعند ذلك سى مفرطاء ومقه رآ » وا ما أيضا عند 
بعض الناس . وكذلاك الواجبات الفورية . 

وأما اة بوفت العمر » فانها اا فرك ار ها ام ر حول » كان ذلك 
ع'“مة على طلب المبادرة والمسابقة فى أول أزمنة الامكان ۽ فان العاقبة مغومة 
فا ذا عاش المكلف ما نی مثله بودی ذلك الطاوب » معل ممع سقوط» 
الأعذارء عد ولا بد مفرطاء وأئمه الشافی لأن البادرةهی المطاوب 
لا أنه على التحقي يق مير بين أول الوقت واخره ‏ فان آخره غير اوم »و اما 
الملوم منه ما فى اليد الآن . فليست هذ المسألة من أصلنا الذکور فلا تعود 
عليه بنقض 

وأيضا فلا بكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت الممين ؛ لكن بحيث 
لا يعد المؤخر عن أول الوقت الموسع مقصراً . وإلالم يكن اوقت على حم 
التوسعة . وهذاكا فى الواجب الخير فى 2 الكفارة » فا_ المکلف الاختيار 
فى الأشياء ابر فيها » و ان كان الأجر فیها یتفاوت » فيكون بعضها أ كثر 
جرا من مش ويا قول بذاك فى الاطعام فى كفارة رمضان ؛ مع وجود 
التشيز فى المديث وقول مالك به . وكذلك العتق فى كذّارة الظهار أو القتل 
أو غيرهاء هو مير فى أى "رقاب شاء ۽ مع أن ال فضل أعلاها ناء وأننسها 
عند أهليا . ولا مرج بذلاك التخيير عن اا ره بعد عدار غير الأعلى 

(۱)ذ ۳ رهق التيسير فى اپ أوقات الكراهة ه عن الستة الا البخضاری 


١‏ الحتوق الواجبة على المكلف عل ضر بين 


قرا 1 ولا مفرطاً . وکذاث مختار الكسوة أو آالاطامفی کنر لین يا 
أشبه ذاث من المطلقات الى لس ن حارم قصداى سین بعض أفرادها » 3 
حصول الفضل فى الأعل .نها . وکا أن الح ماش أفضل » ولا بعد العا 
ES‏ مه رک ۱ ا من قلتبا» ولا بعد 
من کان جار السجد بقلة خطاه له مقصرا . بل القصر هو الذى قصر عا حد 
4 » وخرح عن مقتضی الأ»ر المتوجه اليه . ولیس فى مسألتنا ذلك . 

وأما حديث ألى بكر ری | الله عنه فل بصح وان فرضنا صحته فهو 
«مارض بالا صل القطعى و ان سا | فحمول على التأخير عن جميع الوقت الختار ۽ 
وان سا ا فأطلق نظ التقصير عل 3 الأول من الشارعة إل تفت الا جر 
لا آن ار خر خاات لقتفی 

وأما مسائل مالاث فلمل استحبابه لتقدم الصلاة» وترك الجاعة » مراعاة 
لاقول بأن اصبح وقت ضرورة » وکان الا مام قد ۳ إليه . وما ذ كر فى 
إطعام التغر يط فى قضاء رمضان » بناء على القول بالفور فى القضاء . فلا یتعین 
فيم ماذكر فى السؤال . فلا اعتراض بذلك . و باه التوفيق 


اال التاسعه 


الحتوق الواجبة على الکاف على ضر بيز كانت من حتوق الله 
كالصلاة » والصيام » والحج » أو من حقوق لا دهین كالديون » والنفقات ‏ 
والنصيسصة» وإصلاح ذات الو »وما أشبه ذلكب: 

أحدها حقوق محدودة شرعاً ۽ والا خر حة رق غير محدودة 

فما الحدودة المقدرة فلازمة لذمة ا مكف » مترتبة عليه ین حق خر ج 
عنبا ‏ كأئمان ن المشتريات» وقم التلنات + ومقاد, از کوات » وفرائض 
الصاوات » وما آشه ذلك . فلا إشكال فى أن مثل هذا مترتب فى ذمته ديئاً 


ی 


المقوق الواجبة على امكف على ذمر بين ۱:۷ 


عليه . والدليل على ذلك النحدید والتندر؛ ما نه منعر بالقصد إلى أداء ذلا 
العین فاذا لم يؤده فاناطاب باق عليه » ولا يسمط عه إلا بدلیل ۲۳۳ 

وأا غير الحدودة فلارءة له » وهو ٠طلرب‏ بها ۽ غير أنها لا رتب فى 
ذمته ا : 

بإ آحدها أنها لو تر ثبت فى ذمته لكانت محدودة معاومة ب لذ الجبول 
لا يترتب فى الذمة » ولا يعقل نسبته إليها » فلا يصح ا در . ودا 
استدالنا على عدم الترتب ي لأن هذ: الحقوق محبولة المقدار والتكايف بأداءنا 
لا مرف له مقدار » تکلیف مدر الوفوع . وهو تنم سا 

ومثله الصدقات الطلتة » وسد اللات » ودفم حاجات الحتاجين » 
و ات الملبوفين » و إتقاذ الغرقى » والجباد » والامر بالعروف » والنعي عن 
عن النکر . ويدخل نحته سائر فروض الكفايات 

ناذا قال الشارع : « أطعمرا القائم وألمئر » أو قال : أ كسوا المارى » 
أو « أنثقوافى سبیل الله » فعنی ذلا طلب رفع الحاجذ نی کل واقمة بحسبها » 
من غير ثعيين مقدار . فاذا تعينت حاجة تبين «قدار ما حتاج إليه فيها» 
. بالنفار لا باللص . فاذا تعين جائع فبو مأمور باطعامه وسد خلته ۽ مقتفی ذلك 
الاطلاق ۽ فان أطعمه مالا يرفع عنه الجوع » فالطلب باق عليه ۽ ١ا٣‏ يفعل 
من ذلك ما هركاف ورافع للحاجة التى من أحلما أمر ابتداء . والذى هو كاف 
ختلف باختلاف الاءات والحالات فى ذلك الممين : فند يكين فى 
الوقت غير معرط الجوع » فیحتاج إلى مقدار من الطّمام » فادا ترکه حتی أفرط 


(۱) کابر ام الداي للعدى 


عليه » احتاجٍ TT‏ يطعمه آخر فیرتفع | عن الب رن «وقد 
بطعية آخر مالا کیہ » فیطلب هذا بقل ماکان مطلو با به. فاذا کات 
ا کلف به يختلف علدب الا حوال والازمان 1 إستقر للترتيب فى الذمة 
آمر عاو م بطلب ألبتة وهذا عق 45 پولا 5 ايكون معلوما إلا فى 
الوقت دب النظر» لا عقتضی النص . فاذا زال الوقت الحاضر » 
صار فى الثانى ۳4 اواب لا الاول » أو سقط" عنه التكايف ء إذا 
فرش ارتفا الحا المارضة 

ران امار ترئب فى ف ذمته آم ر لخرج إلى مالا عقل » لانه ی کل 
وقت من أوقات حاجة ات مكان سدها . فاذا مفی وقت يسم سدها 
دار رھ 3 | يشل » فترتب فى ذمته 9 حاء رمان و 
حاله أو آشد » قاما يقال انه مکاف أيضا بسدها أو لا والثانى باطل ۽ 
إذ لس هذا الثالى ۳ ول بالسقوط من الاول ل نه اما کلف لحل 15 
سک 6 گم رتفم الکلیف والخلة باقة . هذا 1 . فلاید أن 9 رتب فى الذمة 
it‏ 5 ما تسد به الحاجة ذلك الوقت . وحينئذ بترتب فى ذمته فى 
حق واحد » قے قم كثيرة ة بعدد الازمان الماضية ٠‏ وهذا غير معقول فى الشرع 

رات أن هذا يكون عينا أو كفاية . وع ىكل تقدير يازم ‏ إذا 
لبقم به أحد ‏ ن یشرب اما فى ذمة واحد غير معين» وهو باطل لا يعقل 

از ذم ی مقسطا » فکذلك » للجیل عتدار ذلك القسط 

لكل واحد ار من 6 فان م فا قيمته درم أن يترتب فى دمم مائة 
ألف رجل ماثة ااف درم . وهو باطل کا تقد م ان 

(والرابم) لو ترتب فى ذمته لكان ولا ع عبث فى التشریم . فانه 


(1)۱ ی قکف 3 الاستقرار فى الذمة » والامر تاف باختلاف الال والزمان 0 
بين سقوط السکلف به رأسا . وبين تغير ال کلف به قلة قلة وکثر 2 ؟ 

(۲) لو فال ليس بأضعف سبيية فى التكليف من الاول لكان آوضح 

(۳) فى قوله هوذا غير «عقول فى الثر ع 


القوق الواجبة على المكلف على ضر بين ۱۵۹ 


إذاكان التصود دفم الحاجة » فسمران الذسّة ينانى هد المقصد ؛ إذ التصود 
إزالة هدا العارض 4 لاغرم قيمة العارض . فأذا كان الحم شل الذسّة 
م افیا لسبب الوجوب »كل عبذا غير صحيح 

لايقال إنه لازم فى الزكاة المفروضة وأشباهها » إذ المنصود بها سد الملآت 
وهی ت اد 

لان نقول نسل أن القصود ماذ کرت » واسکن الحاجة التى تسد بازکاة 
غير متعينة" على الجلة أل ترى أ ما تؤدي انفاناً وان لم تظبر عبن الحاجة | 
فصار تکالقوق الثابتة عماوضة أوهبة ؛ فلا مر عقصد فىتضمين الثل أوالقيمة 
فم ب ف مان فيه . فان الحاجة فيه متمينة فلا بد من إرالها وإذلك 
لابتعين لها مال رک ة من غيره » بل بای مال ارتفعت حصل الطلوب . فانال 
غير مطاوب انفسه فیپا _ فاو ارتفم الءارض شیر شىء لسقط الوجوب . والزكاة 
وتحوها لام من بذها و إن كان محلها غعر مضطر اليها فى الرقت وانلاك عيذت 

وعل هذا الترتیب ف‌بذل امال لاحاجة » يجرى حك سائر أنواع هذا القسم 

فإن قيل ۽ وکان اهل مان من لقرتب فى الذمة » لكان ماه من 
أصل التكليف ألما ۽ لأن الم بالکلف ‏ شرط فالتكلين » إذ التکلیف 
با جهول تكليف با لايطاق . فاو قيل لأحد : ننق مقداراً لا تعرفه » أوصل 
صاوات لاندرى ک مي 3 أو انصح من لاتدر به و لاغیزه » وما اشنم ذلك » 
لكان تکلیفا با لا بطق ۽ إذلا عکن الم کف به ایا لا وض ان 


(۱) أى المارض الوق ولا فالدة :مود على ازالته من شغل ذهة الغير به 

)۲( فيكون القسم الأول وهو الز کاة هثل «تعيئأ محدودة المتدار ولا زيادة يبا ولا 
نقض فكانت ٠تقررا‏ وان كانت الحاجة فيه غير «تعيئة ولا صاءبها مملوما وهنا بالمكس 
وساحب الحاجة »علوم ومقدار ٠١‏ بلزمه قير معلوم ولا "ات فا مكلف به هناك علوم دود 
اا كلف بسیبه غير «علوم والقسم الثاتى بالمكس 


+" فصل 4 5 اا.ط ل الضر بان 


و اذا دا وس سار او لا رل لا . واتكليف ارم حي . هذا خلف 
ااب أن اهل الام من اصل التكايف » عو التعلق معين عند 
الشاره وک أو 3 ۳ اه , رقبة ۱ 8 واب ا شه ؛ الفلابية 3 ن شير مان مدا 


هراامتام .اما ما یمین عاك الشارخ 5 بحسب الیک لليف » كلسي 3 


ي 


3 مب ۹۹ 11 مار ا المصال ف فق الکتارة 6 اد E‏ ااشارت 


٤‏ 4 ق 
الاس دون مایق . کنات هنا | عا متصود الك شارت سد الل ر ت على ۱ 
قال .مین خلا فلا للب . فاذا تعبات" وقم الطلب هذا هو المراد ها وه 
النعيين في فى مدا رولا 8 خر 3 
ی ا 0 
وهناضرب :الث اخذ بشبه من الطر فين الا و ابن فل تدش لا حدها : 
هو غدل اجنهاد ۽ کالنعقة على الا قارب والزوجات ولا جل مافيه می‌الشبه 
بالغ بين احتلف الناس فيه ۽ هل له ترت فى الذمة أم لاء فإذا ترتب فلا 
الس 15 ا عسار فالضرب الا ل لاح ٠‏ (ضرو ك الدين ی وازلك خض 
بالتندير والتمیین . الثاني لاح بقاعدة التحسين والز بين ۽ بلذلك و کل 


0 


الى اساد j‏ كاين 1 والثالت أ اخ ۳ ن الط : فن nis E‏ 0 مل ك فيه 


ءرما اتضبط الضربان الأولان بطلب المين ۱ والكتاية ۽ فاد 
حاصل الال أنه طلب مقد رع كلعين مر أعيان المكافين ۱ وحاسل 


(۱) (قئدة) السنة أيضا قد کون كفاية ا دثلوه پنشمیت الماطس وبالاية فى حق 
أهل البدث الواحد كا فى النهاج 


بين الحلال والحرام مرتبة العفو ۱+ ۱۳ 


المانی إقامة الأوّد العارض ف الدين وأدله إلا أن هذا الثانى قد“ يدخل 
58 ۳1 و۰ 5 9 
كيه ما لظن | نه طلب عين ۽ ولکنه لايصير طلا مق ق‌الفالب الا عند 
کون کفا 3 » کالسدل وال حسان و ایتاه ذی القربى . وأما إذا ل يتح فهو 
مندوب . وفروش الکفایات تیه بای عل الأعيان : فتأمل هذا الوضع ۲ 
وأما الضرب‌اشالث فَاخذ شيباً ءالط فين أيضاً . فلزاك اختلفوا فى تفاصيله 
حسماذ كرد التهاء واه آع 
الاد الماشرة 

يصح أن يقم ۳۱" بين الملا واطرام مرتبة العفو فلا مک عليه بأنه واحد 
من الجسة اد كورة ۽ هكذا على ا +1 ٩۳‏ ومن الدليل على ذلك أوجه 

( أحدها ) 7 ماتقدم من أن الاحكام اة اتماتتملق بأفمالالكلنين 


عراف اک سبق فى فصله وکا آشر نا البق هذه الجة # وماخصه ان فرض الكفاية قد بکون 
مخيرا بالجزء وقد يكون مندوبا با جرء ولا بحم الا بالكل وقد بتحتم على البعض أيضا 
نادرا ویق بعد هذا أنه يقتفى أن ءودی فرض الكفاية اهما شاب عليه ثواب الندوب فاذا 
رکه السکل عوقب ليه اجميم وقد لا يثاب عليه الفاعل وذلك اذاكان با جرء مخيرا فتامل 
هذا الموشع جيدا 1 

(؟ )لا كان هذه المرتبة شبه بالحلال لانه لا طلب يتماق بها ولا ام فى قملها وشبسه 
بالحرام لان مثلها لو تعلق به حكم لكان اللوم والذم قال یقم بين الال والحرام_وليس ها 
شه ما يطلل من الواجب والندوب رأسا 

(۳) لا | کم ‌علیبا الا بأنها غير الجسة ولم بقل انها حكم شرعى سادس أو ليست حکا 
قال على الجلة وسيأتى الاعارة اليه آخر المألة 

(4) الدليل قاصرعلى خصوس مض الاوع الثاتىءن انواع مواضع مرتبة العفو الذكورة 
فى الفصل الثاتی ولا يدل على الباق وسأتى ف الفصل الاول ٠ايضح‏ ان ,کون دالا على 
البعش الباق من النوع الثالى حيث قرل ومنها الرجیع بين الدلیان عند تعارضها ال 

الموافقات م ۱۱- 


۹۲ الادلة على أن بهن الملال واطرام مرتبة العفو 


م التصد إلى الفمل ؛ وأما دون ذلك فلا . واذا ١‏ تعلق مها f>‏ منها » مع 
مجدانه من شأنه أن تتعلق به » فهو ممنى العنو المتكام فيه ۽ أى لامؤاخذة به 
( والثانى ) 27 ماجاء من النص على هذه الرتبة على الخص رص ؛ ققد روی 
البى ل انه قال إن اله فرض ف اض فلاتضي وها" ء ون عن أشياء 


عن 
اغا وحد حدودً فلا معدرها » وعفا عن اا رحسة بک لاعن 
سيان فلا توا عنبا » (' وفل ابن عباس : مارأيت قوما خيراً من أصماب 
تمد بز ۽ ماسالوه م إلاعن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض يللم كلها فى القران 
( يسألونك عن الحيض ) » ( سألونك عر اليتاى ) » ( بسألونك عن 
الشهر اطرام) ‏ ما أكانوا يسألون إلا عا نعم ۽ يعنى أن هذا كان الغالب”"! 


علييم # وع ن ابن عباس رضی الله عنه انه قال : مالم يذكر فى الفران فهو ما 


كل سال عن الثىء لم يحرم ” فقول ع . وقيل له ما تقول 
فى أموال أهل الذمة ۴ فقال : العفو ۽ يمنى لاتؤخذ منبم ركاة ۴ . وقالعبيد 
أبن عبر : أحل الله حلالا وحرم < حراما 50 ل فبو حلال 6 وما حرم فهو 
حرام وما سكت عنه فهو عفو 

والثالك 27 مایدل على هذا الممنى فى الل ةكقوله تعالى : ( عفا الله عنك 


(۱) هذا الدلیل قاصر على النوع الثالثمنمراتب العفو الآية فى النصل الثانی 

(۲)رواه 2 1 

(۳)تیده لا سيالى بمضهأثناء المسألة من مثل سوال عبد الله بن حذافة عن أبيه 

(4) أى فيه شپة الحرمة ول برد فيه حرم بل سكت عنه 

(۰) ان کان ممناءأنه لا تؤخذ منهم زكاة عقتفی‌اللس فليس ما حن فيه ولا محلل ذکره. 
وأنكان معناء أنه ماسکت عنه فلا تؤخذ الركاة إذلك كان ل کره وجه وقد يقال انه دجم 
الى قاعدة ان الکنار مخاطبون بفروع الشريعة اول 

(1) هذا الدليل خاس يبعش النوع الثاتی کا فى حديث (أكل عام) وبالتوع الثالث 
وقد انتهى ريه مقام الاستدلال وم کی فيه عا يدل على النوع الاول وهو الوقوف مع 
مقتفى الدلیل المارض وان فوی «عارضه 


الادلة على أن بين الحلال ارام مرتبة العفو ۱۹۳ 


م آذنت لبم ١)‏ الا ية فا نه موم ضع اجتهاد فى الارذن عند عدمالنص . 
وقد ثبت فى الشر عة عن‌اتاملً فی‌الاجیاد حسما بسطه الا صوله ون 
ومنه قوله تعالى : ( لولا کتاب" ماله سبق سک فيا أخنتم عذاب عظم ) 
وقد كان النى عليهالسلام یکره كثرة السؤال فا م زل فيه حک بنا ی 
البراءة الأصلية إذ هى راجمة إلى هذا المی . ومعناها أن الا فمال معپا معفو 
عنها ي وقد قال ور : « إنأعفل المسامين فى المسلمين جرما » من سآل عن شىء 
لم يحرم علیهم شرم عليهم من أجل مسالته » . وقال : « درون ما aS‏ 
فا نما هلت من تج بكثرة سؤالم » واختلاذهم على أنبيائهم ؛ منبیتک عه 
فانتهوا ۽ وما ام رک به توا منه مااستطمتم » وقرً عليه السلام قوله تعالى 
( وله على الناس حج ر ايت ) الآية . ققال رجل يا رسول الله أ كل عام ؟ 
فأعرض ۽ ثمقال : يارسول الله أ کل عام 7 فأعرض ؛ ثم قال : يارسول الله أ کل 
عام ؟ ؛ فقال رسول الله « والذى نسی بيده لو قلتها لوجبت ۽ ولو وت 
ماقم بها ؛ ولول توموا ها لكنرم » فذروق ما ركم ۸ | دکرسني ۷۳ 
م ونی مثل هذا نزلت : (يأأما الذين منوا لا تسألوا عن أشياء إن" 
يدنم شوؤم) ) الآنية . ثم قال : (عنا اه عنها) أى عن تلك الاشسیاء 
فعی إا عذو . وقدكره عليهالسلام السائل وعامها ونحىعن کنرتالسوال ( وقام 
يوسا وهو يعرف فى وجههالفضب » فذكر الساعة » وذكر قبلها أموراً عظاما 
ثم قال : من أحب أن إسأل عن شىء فليسأل عنه ۽ فولله لانسألونىعن 
ىء إلا آخبرت به مادمت فى مقامی هذا ) قال آس . فا کار الناس 
بار ذلك . وأ كثر رسول الله عم انل نارن فقام 


ا e‏ 
(۱)محط الدليل بق ة الا ية کانه اذن قبل أن شان الذين صدقوا فهو من محل العفو 
المدرةه الاب 
(۲)آی من قولهناتما هلك ال 


۱۹ كراهة النی عليه السلام لكثرة السؤال 


عبدالله ان ح ان السُّبمى » فقال : مه نأف ؟ قال : أبوكحذافة . فا أ کثر 
أن يول سول يرك “د مر ین الطاب ع ر تيه ٠‏ فتال : پارسول الله » رضینا 
لله رباء وبالاسلام ديناً ؛ و عحمد نبا ۽ قال : فسکت رسول الله ينه حين 
قال عر ذلك ٠‏ فقرلت الآآية ٠‏ وقال ولا « والذى تضى بید. لقد عرضت 
عات الجنة والثار آنا فى عرض هذا المائط وأنا أصلى ۽ ذ. أ ر کالیوم فى انير 
والشر ۰» وظاهر من هذ! الساق‌آن قوله (ساونی) فى مء رض الغضب تنكيل مهم 
فى الستال حتى ير واعاقبة السؤال"ء ولأ جل ذلك جاءقولهتعالى : إن" بلک 

كس ؟) وقد اير من هذه ال "مایمن عنه ۽ وهو مانهی عن ازال عنه ۰ 
فکون اجه هو مقتتضى الآية کا أن كونه لام اضق تتتضیه ۳ أيضاء فلا 
سكت عن التكرار »کان الذى ينبنى امل على أخ ف محتملاته ون" فر ضأن 
الاحثال الآخرمراد » فيو ما يمن عنه ٠‏ ومثل هذا قصة أسصماب البقرة لما 
شه دوا بالسؤال ونوا متمكّئين مذي أى بقرة شاژا شدد عليهم حتى ذيحوها 
( وما كادوا یاون ) فبذا كله واضح فى أن مرت أفمال المكأفين مالايحسن . 
السؤال عنه وعن حكة ٠‏ ويازم من ذلك أن يكون مغفواً عنه ۽ فقد ثبت أن مرتبة 
العفو ثمابتة وا ليست من الأ حكام اة 


نز فصل 7*- 
ل يفم ر هذا العنی فى مواضم من الشرلعة ۹6 
منها مایکون متنقاً عليه . 
ومنها متا فيه . قنها الل والنسيان فإنه متفق غلى عدم الموائمذة 


6 الق منها منها تزول گرم مام رم وفیره ما یکرهونه وسيم امرض النشيحة 
وزيادة التكاليف(؟) وى من قوهوقد كان النى عليه السلام یکرهک‌ثر: السژال الى ها 
(۳) لان الطلق يتعقق فى فرد واحد تمايطلق عليه 


اطا والنسيان لامؤاخذة فيه بلاتناق ۱16 


به ۽ فكل فمل صدر عن غافل » أو ناس » او #طیء » فو ما عفى عنه . وسواء 
علينا أفرضنا تلك الأفمال مأمواً بو من عنما ألا . لا إن لم تكن 
نيا عنها ولا مآمور با ولا را فا ققد رجمت إلى قسم مالا حم له فى 
الشرع . وهو معنی العفو . 

وان تعلق بها الأأمر والنهی » فن شرط المؤآخذة به كر الأمر؛ والنعی 
والقدرة على الامتثال + وذات فى الخطىء » والناسی والغافل محال . ومثل ذلك 
الام والمجنون والحائض وأشباه ذلك 

ومنها اعلطأ فى الاجتباد وهو راجم إلى الأول . وقد جاء في القرآن : 
( عنا الله عنك ل أذنت للم . )وال :لول کتاب من الله سبق) الا ية . 

ومنبا الا كرامكان ما يتنق عليه م أو ما يختلف فيه * إذا قلنا بجوازه فهو 
راجم الى المثو كان الا مر( والنهى باقيين عليه أولا . فإن حاصل ذلك أن 
ترکه لما برك وفعله لما فعل لاحر ج عليه فيه . ۱ 

ومنپا رخص کہا على اختلافها ذإن النصوص دلت على ذاك حيث لص 
على رفم الجناح » ورفع الحرج وحصول الغرة ولا فرق فى ذلك بين أن تكون 
ارخصة مباحة أو مطلوية ۽ لأنها إنكانت مباحة فلا إشكال و كانت 
مطاوبةً فيازمها العفو عن تقيض المطلوب ؛ فأ كل المينة اذا قلنا باب ابه فلا بد 
أن بكرن نقیضه وهو الترك ممفوءئه و إلا ازم اجماع النقيضين فى التكليف 
هما وهو محال ومرفوع عن الامة. 

ومنها التر جبح بين الدليلين عند تعارضهما وم يمكن ام . فإذا ترجح 
أحد الدليلينَكان مقتضى الر جو فى حک العنو . لأنه إن يكن كذلك لم 


(۱) أى على التولن فى ذلك 


۱5۹ اطا والنسيان لامۋاخذة فيه بالاتفاق 


کست نی سس سس ت ت بلج توس تا اسب اس رورس TT‏ ار تت 


کنر یم فيؤدى ال رم افيا وه وثبت بالاجماع . ولأنه يؤدى إلى 
الطاب بالنتیضین وهو باطل . وسواء علينا اقلا بيقاء الاقتضاء 0 فى الدلیسل 
المرجوح و |نه فى الثابت أم قلنا إنه فى حک العدم . لافرق بينهما فى 
زيم العفو . 

ومنها العمل على محالمه دلا ل ؛ سلغه أو ی عل موافقة دلیل بلغه ووه ی نفس 
الأمر مضوخ أو غير صحيح لأن ال1جة | تتم عليه لعد إذ لايد من بلوغ 
الدليل اليه وعلمه به . وحينئذ حصل المؤآخذة به و لا لزم تكايف ما لايطاق 

ومنها لتر جيه ١”‏ بينالمطابين عند تزاحجهما و يمكن ام بینپما ‏ لايد 
من حصول العفو بالنسبة الى المؤخر» حتی يحصل اندم بلا ۳۳ 
التكليف بهما ۽ والا ازم تكايف مالا يطاق وهو مر فوع شرعاً 

ومنها ماسکت عنه فهو عفو لانه اذا کان مسکوتا عنه مع وجود مظنته 
فهو دلیل على العفو فيه . وما تقدم من الا مشلة فى الأدلة السابقة فهو ما يصح 


التدثيل به واه عم 


تفر فصل 44“ 
ولام مرتبة المفو أن يستدرك عليه باو حه )* 
( أحدها )أن أفمال المكلذين من حیث ثم مكلفون إما أن تكون يجملتها 
دال حت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير آولا تكون يجملتها 
داخلة فان كانت يجملتا داخلة فلا زائ على الأ حكام المسة وعو المطاوب . وان 
م تكن داخلة ماماو أن يكون ا ۳ عن 2 خطاب 


(۱) أى اذا خوطب فى وقت واحد بفمل شیثین مما لم 57 سا خرطب بأل 
اثنين جمدت عنتلفتين فیر جح هو تقدم خطاب أحدما مل الا خر فپذا الترجيح اطبا عفو 


بیان عدم دخول مر تبة العو حکنالااملوجوه ۱۳۷ 


کلیف ولو فى وتت أو حالة ما . لکن ذلك باطل لا نا فرضناه مكاماً فلا 
فلا يصح خرو جه فلا زائد على الاحكام الخنسة 

( والانی ) إن ۾ ذا الزاگد ما أن کون حکا شرعياً ولا فان م يكن 
کا 2 فرعا فلا اعتبار به * والذى يدل على انه ليس کا شرعياً انه سبی 
العفو . والعفو انما ينو جه حيث يتوقع للنكاف حك الخافة لا مر أو نمی . وذلك 
پستازم کون مكلف به قد سبق حكه فلا يصع أن يتوارد عليه حم 7 ار 
لتضاد ایکا م * وأيضاً فان ام اما هو عم أخروى لادنيوى ٠‏ وکلامنا فى 
الأحكا م التوهة فى نا ۰ وأما ن کان العفو حکا شرعيا فما من خطاب 
کیت أومنخعاب ای - وأنواع خطاب التكليف محصورة7 فى اة ٠‏ 
وأنواع خطاب اوضع محصورة ألضاً فى الجسة الى دکرها الا صوليون - وهذا 
ليس منها فسكان لغوا 

( والثالث ) إن هذا الزائد ٍن کان راجما إلى امسألة الأصولية وهي أن 
يقال _هل يصح أن خاو بض اوق عن حم الله أ أم لا فالأ مختلف فيبا 
فليس اثباتها أولى من نفيها الا بدليل ٠‏ والأدلة فيها متمارضة فلا یسح اثباتبا 
إلا بالدليل السام عن المعارض ودعواه ۰ وأيضأ أن كانت اجنهادية ذالظاهرنفيها 
لا دلة امد كورة فى کتب الأصول ٠‏ “انم نكن راجعة إلى تلك المسألة فلیست 
جفهومة * وما تقدم من الادلة على اثبات مرتبة العهو لادلیل فيه * ٠‏ فالا دلة النقلية 
غير مقتضية الخروج عن الا حکام الخسة لأأمكان الج بینها ولأن العف وأخروى 
وأنضاً فان سل لعفو ثبوت ف زمه عله الام و لک تأويل 
تاك الفلواهر وما ذكر من أنواعه فداخلة أيضاً نحت الخسة ٠‏ فان التو فيها 
راجم إلى رفع < حک نولیان والكراه والحرج + وذلك يتتضى اما ا جواز 
من لت وا ماب لاف رن افم ونيب ال 


(۱) مو حل النراع فلا يصع أن يكون دلبلاعلی الذاء هذه المرثية 


۱۹۷4 هل هناك ضوایط لما يدخل حت العفو 


یقتضی إثبات الا مر والنعى مع رفم آثارها لمارض ٠‏ فارتنم الک عرتبة المنو 
وأن یکون أمراً زائداً على الخسة وني هذا الجال احاث اخر 


سل فصل کی 


وللنظر فى ضرا بط مایدخل نحت العفو ان قيل به نظر - فان الاقتصار به على 
محال النصوص ثزغة خلاهرية ٠‏ والاتمعلال فى اعتبار ذلك عل الا طلاق خرق 
لابرقع + والاقتصارفيه على إءض احال دون إمض محم يأبله المعقول والتقول * 
ولا بد من وجه قصد نحوه فى المسألة حتى تتبان حول الله ۰ والقولى ذلك تحمس 
فى ثلاثة أو اع 

أحدها . الوقوفىمم مقتضى الدليل الممارض قصد محوه "و إن قوىمعارضه 

والثائى ‏ ال مروج عن مقنضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل 

والثالك ‏ العمل ما هو مسكوت عن حکه رأساً * فأمال ولفیدخل نحته 
العمل بالمزمة و إن توجه حك الرخعمة ظاهراً ان العزمة لما توخيت على ظاهر 
العموم.أو الاطلاقكان الواقف معها واققاً على دليل مثله «متمد على اة . وكذلك 
العم لبارخصة . و إن توجه حك العزعة فاإن.الرخصة مستمدة من قاعدة رفم اطرج . 
كا أن العزعة راج إلى أصل التكليف ٠‏ وکلاها أص ل كلى فارجوع إلى حك 
الرخصة وقوف مع مامثله معتمد * لكن لما كان أصل رف الحرج وارد على أصل 
التکلیف ورود المكل ترجح جائ ب أص ل العزمة بوجه ما-غير انه لا بخر م أصل 
ار ی لان بذلك ال قپام أصل التكليف وقد اعتبر فى مذهب مالك. 

٩ ۰ 2 2 ik 1 ° 4۲‏ ۰ 
SS‏ 
ا س لس س ب بر 
(r‏ أى الوقوف مع دلیل ممارش بقوی وان کان نفس الدليل ير هلمی لاه جرد ظن‌غیر 

مب عل شیء م نالشرع 


أدب الصحاوة مم رسول الله ومسارعتهم الى أمتثال أمرء ۱۹۹ 


فافطر فلا كفارة عليه ٠‏ کنات من أفطر فيه بتأویل . وا نکن أصل ٩۱۱‏ غير 
علمى بل هذا جارف ىكل متأول كشارب السکر ظاتاً انه غير .كر ۰ وقتلالس 
ظاناً انه کافر » وآ کل المال اطرام عليه ظاناً انه حلا له » والتطبر باء جس 
نان أنه طاهر ٠‏ ا ذلك + ومثله ادا ی ف اناده 5 وقد خرج 


أبوداود عن أبن مسعود ری الله عديه أنه حاء لوم الجعة والنى ع مخطب 
فسمعه يقول « اجلسوا لجلس يباب السجد فراء انی ی فقا تعالى يأعبدالله 
ابن مسعود » فظاهر .ین هذا انه رأى الوقوف مم بحرد ا 
مسارعة إل امتثال أؤامره ۱ وم عدالله بن رواحة وهو بالطريق ستول الله 
علا وهو يقول اجلسوا فلس فى الطريق فر به النى يله فقال « ماشأنك فقال 
سمتك تقول اجلسوا فللست فقال النى يلت زادك الله طاعة » وظاهرهذء 
القصة أنه | يتصد بالامر با ماوس ولكنه لما مم ذلك سارع إلى امتثاله ولذللك. 
سأله ابی مھ حين رآه جلساً فى غير موضم جاوس وقد قل عابه السلام 
« لايصل أحد العصر إلا فى بنى قريظة فاد ركهم وقت العصر فى الطريق فقال 
بعضهم لانصلى حتى نأ تيبا وقال بعضهم بل صلی ول يرد من ذلك فذكر ذلك لانى. 
لله ف سف واحدة من الطائئتين » ویدخل‌هینا كل قضاء قضى به النانى 
من مسأئل الاجتهاد ثم يتبين لمخطأه مالم يكن قدأ خط نصا أو اجان أو بعض 
القواطع #ركذلك الترجیح بين الدليلينفانه وقوف مم أحدها و إهال للا خر . 
فاذا فرض مبحلاً لاراجح فذلك لأ جل وقوفه مع الرجوح . وهو ف الظاهر دليل 
يعتمدمثله . وكذلك العمل بدلیل ملسو خأو غير یح _فانه وقوف مه‌ظاهردلیل 
يعتمد مثله فى الجلة . فهذه وأمثالها ما يدخل نحت معنى العفو الذکور . وأئما 


دده و و واد مو ی مومهو لودو عه وم ل i‏ 


۱۷/۰ هل لم يدخل حت العفو ضواط 
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يتوم فيه ولا مؤاخذة تازمه ع الظاهر فلا موقم نو فيه و اما قيل و ان قوی 
على آثر هذا فانه ترك لدليل وهنا" وان کان أعالا لدليل أيضأ فا عالهمن‌حیث 
هو أقوى عند الناتار أو فىنفس الام ركاعمال الدليلغير المعارض فلا عفو فيه .* 
وأما التوع الثانى وهر اعكروب عن مقتضىالدليل عن غير قصدأو عن قصد 
لکی بالتأويل . فنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لانه لم يبلغه دليل 
محر عه أو حکر آهیته آو بترکه Aaa‏ إباحته إذا ۱ سافه دليل وجو به أو ند وه 
کقریب المد بالاسلام لایر ان لخر محرءة فيشرا أولا بعلم ان سل 
۱ 
الجنابة واجب فيتركه . وکا اتفق فى الزمانالاول حين لم تما الا نصار طلب الغسل 
۱ 
من التقاء الختانين . ومثل هذا كثير يتبين لمجنهدین #وقد روی عن‌مالات انه 
كان لابرى تخليل أصايع الرجلین فال ودن ای له (أنالتق 
َه كان يخلل) فرجم الیالقەل به) . وكا اتفق لا پوسف مع مالك فى المد 
والصاع حى دج الى القول بذلات ومن‌ذلات العمل على الحالنة 9 خطا اونيانا 
وا پروی من المدديث « رفم عن. أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
فى انه من غير قصد وان وجد القصد الا كراه المضمن فى امادیث . وأبين 
(۱) لمل الاصل هكذا بل ولا من النوع الذى الح أى أنه اذاكان المارش ضستاً لا يكون 
شا من الذوع الثاني لان التاتى ترك لدليل وخروج عن مقتضاد قصدا بتأويل أو بغير قصد 
وما يمن بصدده اال لدليل صُعيفب »مار ضهقلا هو می الأول الذى لوحظل فيه قوة «عارضه 
ولا هو ءن الثالى الذى لوحظ فيه أنه ترك إدليل وخروجعنه بذبر قصد ا وبقصد لکن بتأویل. 
والحاصل اله لماكان ال الممارش بضعیف کان أعمال لدايل غير »مارض صار لا يتوم فيه 
مؤاخدة حق يكون من مواضم المفو 
(۲)یشبه‌آن یکول هنا سقط والاسل(وهذا ) 
٠م)‏ أى خرج عن «قتفی الدليل خطأ بألا ينهم الدليل «تلاعلی وجه أو نسیانا للدليل 
أما خط الجتيد المدود سابقا فى النوع الأول فقد وقف فيه ٠م‏ دليل لكن ظبر خطؤه فى 
القك به أضفه بأزاء دليل آغر مثلا فهنا خرج عن الدليل وذاك وقف مع ليل ظهر 
" خطؤه فى الامتداد به تنبه لتفرق بين النوعين فى جيم الامثلة فيا 


اقلة ذوى الميآات عثراتهم ۱/۱ 


من‌هذا المذوعن عثرات ذوی اليا ت فانه ثبت فى الشرع اقات" نی ازلات 
وان لالعاماوا بسببها معاملة غيرهم ٠‏ جاء فى الدیث « أقياوا ذوی الميآت 
عثرامم 6 وی حدرث خر «مجافوا عن عقو به ذویااروه‌توالصلاح !۳ » وروی 
| ل مر بنالخطابشج رجلا وضر به فأرسله وقالأنت من دوی المياث .وی 
خبر آخر ع عبد العزيزين عبد الله بن‌عبد اشن عبر ب نالخطاب انه قلاستادى 
على مولى لی جرحته يقال له سلام البريرى الى ان حزم فأتانى فقال جرحته قلت 
نمم ٠‏ قال سمعت خالی عمرة تقول قالت عائشة قال رسول الله ب « أقياوا نوی 
الميئات عثراتهم » فخل سبياه ولميعاقبه #وهذا أيضامنشئون رب العزة سبحانه 
فانه قال (و يجزى الذین أحسئوا بالمسنىالذين يجتنبون كار الام والنواحش 


لا الم الا ية لکنها ۳ أحكام اخروية . وكلامنا فى الاحكام الدنیو بق#و يقرب 


(۱) على فرض تسام أصل الحديث وما بمده فليس هذا ءن المفو الذى فيه الکلام 
وهوأنه لا حرج فيه شرع يمى لا الم وفيه اللفرة الح أما کونه لا يقتص منه لمبده 
أو لمن شجه فهذا غير موضوع مرتبة العفو الق فيها الكلام من أول اسألةهریمد ففى 
الساییح عن عائشة قال علية الصلاة والسلام ) اقیلوا ذوى الهيات عثرانپم 
الا المدود) وقال المزيزى فى شرح اامم الصنبرانبا الزلات الق لاحد نها ثم 
ال ان ادت ضعيف وقال صاحب اجام اخرجه احدق مسنده والیخاری 
والادب أو داودهذا © وعد ودود الاستثلاء وفهم الغرض من الحديث فلاعلينا 
اذا كال الحديث فى مننهى الصبحة فکلام (اكاتب هنا اما يتوجه الى قضاء ابن حزم وليس 
٠ن‏ التعزير 

(۳) والمذو با ممق الذى نقرره هو امر آخروی‌فراجم أمثلته السابقةحق أنه عبر عله 
هما سبق آنا محصول الثفرة وهی حکم اخروی بالتصد الاول وان کال قد یتیمها عدم 
الحد فى مثل العرب معلا الا أن هناك آمورا لاثىء فيها دنيويا کضطاًالاجتهاد مثلا فان 
عذوه اخروی صرف 


٠ ۱۷۳‏ مخالئة الدليل بالتاویل 


pur‏ = سم ae‏ م ل و ااي 2 ده 


من هذا المعنى درء الحدود بالشببات ٠‏ فان الدليل يقوم هنااك مقيدا للظن فى 
الآمة الحد ومم ذلك فاذا عارضه شببةوان ضعفت غلب حكها ودخ( (© 
صاحبه! فى حك المثو. وقد بمدهذا الجال ما خولف فيه الدليل بالتأويل وهو 
Wit,‏ 1 ا .1 ۳ 2 

من هذا النوع أيضا ۳ . ومثال مخالفنه بالتاو پل مع اامرفة ار وق فى 
الحديث فى تفسير قوله نمالى( ليس عل الذين اموا وعماما الصالحات جناح فا 
طمیوا ) الآآية + عن قدامة بن مغلمون حينقال لعمر ب نالخطاب ان كنت" 
شربتها فليس لك ان تجادنى قال عر ولم قل لان الله يقول ( ليس على الین 
آمنوا وعاوا الصالات ناح" فما موا) الا بة . فقالعر انك أخطأت التأويل 
ياق اذا اتقيث اجلبت ماحرم له . قال القاتی اسعاعیل وكأ نه أراد أن 
هده الحالة e‏ ما کان من شر به لائ هکان من انق وآمن وعل الصالحات 
وأخطأ فى التأويل مخلاف مناستحلها 27 کا فی‌حدیث على رذى الله عنه . 
وبيأت فى حديث قدَامة انه حد . وما وقع فى المذهب فى المستحاضة نترك 
الصلاة زمانا جاهلة بالعمل انه لا قضاء عليها فيا ركت * قال فى مختصر ماليس 
۰ ۰ 3 

فى الختصر أوطال بالمستحاضة والنفساء الدم غ تصل النضاء ثلاثة اشبر ولا 
المستحاضة شهراً ایقضیا مامضى_اذاتاولنا فى ترك الصلاة دوام مامهما من الدم 
وقيل فى المستحاضة اذا تركت بعد أيام أو رَانها يسيراً اعادته وان كان كثيراً 


(۱) وهل هذالا ب قطالامأيضا وظاهر أنه بسقطهل‌خالب‌سور الشبةفاذااستقات الشبة 
پاسقاط العد لا يكوله ن٠‏ رتبةالمفو الى هي ءوضوعنا 1 

(؟) لاه الضرب الثانى من النوع الثاتی الا انه يقال عليه كيف یمد خروجا عن‌مقتفی 
الاليل بالتأويل مع أنه وقوف مم الدليل الصر.يم (أدرؤا الحدود بالكبهات) فهولم رج 
عن الدليل العام ي المدود امس بهذا الیل لاله بعد تخصصبه لا يقال خرج عنه بل 
هو اعال للدليل المحمس الذي أفاد أن دلالة العام لا تشن هذا الموضم فلا 
ان درء الحدوه بالشببات من التوع الثانى بقسيمه لانه لا ترك فيه الدليل نی قصد ولا 
تعمد پالتأویل 

(؟) يراجم 


بيان ان يعض الوقائع خاو عن الاحکام ۱۷۳ 
فليس عليها قضاوه بالواجب . ونی سماع أ لى ز يد عن مالك انها اذا تركت الصلاة 
فعدالاستظهار جاهلة لاتقضی صلاةتلك الا باه استحب ابن القاسم لها القضاء . 
فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل ماود من قبيل العفو . ومن ذلك 
آیضا المسافر يقدم "۴۳ قبل الفجر فيظن ان من لر يدخل قبل غروب الشمس 
۲ 1 
تطبر قبل الذروب فلا كفارة هنا وان خالف الدلیل ٠‏ لانه متأول ٠‏ واسقاط 
الکنارة ۳ می العفو 

وأما النوع الثالك وهو العمل بها هيكرت عن حكية فيه نظر ۰ فان 
خاوا بعض الوقائع عن حك له مما اختلف فيه ٠‏ فاما على القول لصصحة اللاو 
فيتوجه النظر وهو مقتضى الحديث « وما سکت عنه فبوعنو » وأشباهه مها تقدم 
وأما على القول ال تخر فيشكل الحديث إذ ليس “م مسکوت عنه بحال بل هو 
فلا ة إلا ولهانى الشريمة محل حک فانتی السکوت عله اذا . ومكن أن 
یصرف السکوت على هذا القولالى ترك الاستنصال مموجود مظنته . والىالسكوت 
عن بجحاری العادات مم استصخابها فى لاثم . والى السكوت ع نأعمال أخذت 
قبل من شر يمة ابراهم عليه السلام © فلاول كا فى قوله تعالى ( وطمام لین 
وتا الکتاب حل لك ) فان هذا العموم ريقناول بظاهره ماذبصوا لا عیادم 
وکناشپم . واذا نظر الى المنى اشكللانفذبائح الاعياد زيادة تنا أحكام 
فيو a‏ 

)١(‏ تأمل لتدرك الفرق بين هذه الإمثلة وما ٠مي‏ یمن سافر أقل مین أرلمة بردحيث' 
كان من الاول الواقف مم مقتفى الدليل المارش بقوى وبين هذا الخارج عن الدليل 
مثآولا ‏ الثرق غير ظاهي ۰ ۱ 

() ول | نقل واسقاط الاثم با وكانه بان على ماسبق له اننا من أن الکلام فى 
الاعكام الدئيويةوقد علمت أن هذا لا يطرد فى أصل ال ألقواءثته الكثيرةها بل وتصريحه 
سا بقا بقوأه ودم الحرم والفغرة 


۱۷ بيان أن بعض الوقائم تخاو عن الاحكام 


ليسا لمم مسي لس مس يي 2 سس با TT‏ یت تست یه دس وتو سم میت me e‏ 
ار یم م سس e‏ 


قد عل الله مايقولون وأحل ذباحجم ٠‏ بريد واللّه اع ان الا بة لم خص وبا 
وان وجد هذا أنخاص النافی . وغل الله مقتضاه ودخوله حت عموم اللفظ ومع 
ذلك فاحل ماليس فيه عارض وما هو أيه لكن بحم العفو عن وجه المنافاة . 
والى نحو هذا يشير قوله عليه السلام »( وعفا عن أشياء رحمة 3 لاعن أسيان 
فلا تبحثوا عنها » وحديث المح أيضاً مثل هذا حين قال (أ حجنا هذالعامنا أو 
لا بد ) لان اعد ار اللفظ يععلى انه للاید € عه السلام .واله و بين له علة 
ترك السؤال عن ثل . وكذلك حديث « أن أعفل السدین المادين جربا ۰ 
3 إشير الى هذا الممنى ٠‏ فان اسؤال عا رم م يرم لا جل المسالة انمايا فى 
فى لهااي من جهة إبداء وجه " فيه يقتضى التحريم عم أن له أصلا ع 
فى الملية وان اختلفت آروعه فى أنفسها أو دخلها معنى بخیسل اروج عن حك 
ذلك الأصل ٠‏ وتحو. حدیث « ذرونى 7 ما ركني وأشياه ذاك 

شا کا فى الاشیاء ال یکات فى أول الاسلام علرحك الاقرار ثم حرمت 
بعدئلات ندر کار « فامها کائت مستادة الاستمال فى الجاهلية ثم جاء الاسلام 
فترکت على حالها قبل المجرة وزمانا پسد ذلك ۰ ولم يتعرض فرالشرع لانص 
على حكمها حتی نزل (يسألو نك عن اثر والیسر) فبينمافيها من المنافع والضار 
وان الاضرار فيها أ كبر من المنافم ٠‏ وترك الحم اذى افش السلحة وهو 
التتحريم ٠‏ لان القاع_دة الشرعية ان الفسدة اذا أربت على المصلحة فک 
للمفسدة ٠‏ والمفاسد منوعة ( فان وجه المنع فیهما شير انه لما لم ينص على المنم 
وان ظبر وجیه عسکو بالبقاء مع الأصل الثابت للم بمجارى العادات ٠‏ ودخل 
لم تحت العفو الى أن نزل مافى سورة المائدة من قوله تمالى ( فاجتفيوه ) فینگذ 
<٠‏ (۱) أى فهو يسكت عنه أى يرك الاستفصال فيه مع وجود مظلته 

(۷) فلا يستقسوا تب على ذاك تلسیل لا يكون فيه مسلحتكم 


(۲) ورا قآلبمشهم ان التحر .م بدأمن هذه الا لاه ذكر ما يقتفى الحرمةلسكن 
ا م پوس سكوا بالا“ سل عقتفی العادة ذكان هنوا 


خلو بمض 0 عن الاحکلام ۱۷۵ 


استقر تک اد ار العفو . ۳ على ذالك قوله تعالى ( ليس 
ین 7 8 الصالحات حا فا طعم وا ) الا ی ٠‏ فانه لما حرمت 7 
کف عن مات وهو ف با فاد لت الآية ٠‏ فرقم الجناح هو معني" العفو 
ومل ذلك ار با المعمول به فى الجاهلية وفى ۰ ف کنات بیوع الغرر 
الجارية بینهم کیم المضاءين والملاقي- ٠‏ والامرقبل بدو صلاحه ٠واشياه‏ ذلك 
کاها کانت «سکوتا عنها ه وما سکت عنه فهو فى معنى العفو ٠‏ والنسخ پسذلك 
لامرفع هذا المعنى لوجود جملة منه باقية الىالآن علىحكر اقرار الاسلام كالقراض 
i‏ نت بالنسية الىالميراث وغبره ٠‏ وماآشبه ذلك مائيه عليه العاماء ٠‏ 
والك عسي ف التكاح والطلاق والح والعمرة وسار ایا الاه أغيروا فن دكا وا 
معاون ذلاتك قل الاسلام ٠‏ فيترقون بين التكا والسفاح » ولطلقون ولطوفون 
بالبیتآسیوعا * حون الحجرالاسود ٠‏ و یسعون ببنالصمًا والروة ٠‏ و بلبون 
و قفون بعرفات ٠‏ ويأتون «زدلفة ٠‏ و بردون اجار و بمظمون الاش ر الحرم 
و حرمو ٠‏ و يدتساون من النابة ٠‏ و وماس اس ها 0 
ويقطعون السارق ويصلبون قاطم الطريق الى غير ذلك مما كان فيهم من 
ملة أبيهم راهم ٠‏ فسكانوا على ذلك الى ات جاء الاسلام 0 
حتی آحم الاسلام منه ماأحك ٠‏ وانتسخ‌ماخالهفدخل ما كان ة ل ذلكذ فم 
العفو مال بتجدد يه خطاب زد عل ال من الاعسال التقدمة ٠‏ وقد لسخ 
منہا با 0 ۳ بق منها مایق على ع المبود الاول ٠‏ فقد ظبر مپذا السط مواقم 
العفو فى الشر, ة وانضبطت والجدلله على أقرب ما یکون أعمالاً لأدلته الدالة على 
شونه ٠‏ الاأنه بق النظر فى لسن هل هو حك أم لا واذا قبل حک فهل برجم الى 
خطاب التكليف ٠‏ “لخاد : م ن لما لم يكن ما 
O 1‏ تنبه مذافرو يويد انا في معتی العفو وأن ا الاسل فيه الحكم الاخروى والاحكام 
الدنيوية ان وجدت تكون تابمة له 
(۱) ما استمروا عليه مدة م شخ 


۱۷۳۹ طلب الكمايه متوجه على اجیع 


ينبنيعليه حم على ل ينا كد الميان فيه فكان الا ولی تركه والله الموفق لاصواب 
الال الاد عشرة 
طلب الكفابة بقول الملاء بالأصول انه «توجه على اه . لكن اذا 
قام به صېھ سقط عن الباقين . وما قلوه صحيح هن جهة كلى ”" الطلب . 
واما من جه ةجر يه فنيهتفصيل .و ینتم أقاما 5 وا نیت تتساطويلا ولكن 
الضابط لاجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض . ولا على البعض كين 
كان -ولکن عل من فيه اعلية القيام بذلاك الفعل المطلوب لا على اجيم عموما 
والدليل على ذاث امور احدها النصوص الدلفعلى ذلك كقوله تعالى(وما كان 
ع م لے سم 
المؤمنون لم روا كافة فلولا نفر »نكل فرقه منهمطائقة الا یه فوردالتحضیض 
مت 5 0 ۹2 ۳ ل 
المروف ) الا ية ٠‏ وقوله تعالى (واذا كنت فم اهت فم الصلاة فلسم طافة 
مہم ) الا 3 الى اخرها ۰ ف القران سس هدا اللحو اشماء کثبرة ورد الطلب 
فيبانصا على البعض لا على الميم * والثانى ماثبت م نالقواع دالشرعية القعلمية فى 
هذا المعنى_كالامامة ۲۳ الكبرى أو الصغرى ٠‏ فا انما تتعين على من فيه 
(۱) أى باعتبار ب#وعة“فروض الكنايات والا فهذا اهما يتوه على بعش اكا ةين 
الا مات فعط هذا.راده ول استدلاله فعايك تطبيق أدلته على هذا الى وهذا شرا لاف 
بين الاصولين ف أنه «توجه على الکلی الافرادیکا هو التحقق أو المجموعى كا هو «قابله 
لان خلافهم يجرى هنا أيضا بعد تلم »لته هنا #فيقال مل البعش التأهل هذا الفرض 
الوارد عليه الطاب الراد به کل البعش الافرادی أو الجموعى 
(۲) هذه الا پات لا تدل على أن الطلب متوجه الى البمش بل انمأ يقول العق يجب 
علیکم چیما أن یکون بعضکم المتأهل لذلك داعیا الى الخير ال مثلا وهعنی توجه الطلب على 
الجيع ان يضوم لذلك ويعدوهم له ویعاونوهم بكل السائل لیتحقق هذا الهم من الصاحة 
لا تسین الذين ظلموا الى 
(۳) على رأيهيكون الام الا نحيثلاخلافةقائمةعلى من كان فيه الا"وصاف التمبرة للخلافة 
لا غيروليست الامة يآ مة فاذا فرض أن العروط المرعية غير «توفرة الا ان فلا اثم على أحد 


وهذا مالا يمكن أن يسم به والتمين الذى بقوله ثيء آخر غير فرض الكفا بة الذى 
هو موضوعنا 


المسالة الحادية عشرة ۱۷۷ 


أوصافها الرعية لا ع کل الناس ٠‏ وسائر الولايات يلك المنزلة انما يطلب ) 
بها شرع باتفاق م نكاناهلا لاقیام‌مہاوالغناء فيها . وكذلك ا ہاد _حيث يكون 
فرض كقاية اما تعن ۳ القيام له على من فيه دة وشحاعة .وما شه ذلك 

من امطط الشرعية ء اذ لایس ان ل لطاب بها م ن لاسدی ۰ فپ ولا بعيد ۽ 
فانهءن باب تكايف مالا يطاق بالنسية الى ال1كاف» ومن باب العبث بالنسبة 
الى المصلحه امحتلية أوالمفسدة الستد فعة .وکلاه باطل شرعا 

والثالتك” ماو قم منة ا 5 العهء ء وساوقم ایضا فىالشر یمتمن‌هذاالمنی ٠‏ 

ف فاك ماروى عن e:‏ لله صلی‌اله عليه وسا وقد قللانى ف :«يأباذر 
الى أراا م د ين لا ٠‏ ون عل اثنينولا تولينمال يتم» 
وکلاالامر ين من فروش ا كناية ۽ وم ذاك فقد نباه عنپا . فاو فرض إهال 
الناس لما بص “انيتال نوی ذرق‌حرج الا ال . ولام کان شل . وی 
الحدیث:« لا تُسأل الا مارة 7 وهذا التعى فی ناغير عامةاوجوب» ونهی 
أبوبكر ری اللهعنه پمض الناسعن‌الامارة ۽ فامامات رسولا شيع وليها أبوبكر 
یه رجل فقال:نیتن‌عن الامارة تمولیت! فتالله:وأناالآنأنهاكعنها.واعتذرله 

(۱) بل الذی يقال انما تند دی من كان آهلا ولکن الطالب بذاك اجيم 

(۲) لسنا فى فرض العين فذا ه أنه اتا يتعين على هؤ لاء ولكن علنا جبيا أن 
صل ذللك و بالحملةةالتيام فعلا با أصلحة اما يمند الى هن يتأهل له وقد یکون الطذ‌التو جه 


اليه ق‌ذلاك طلب عين اذا 0 يواد متأهل خلافه فان وجد كان الطان لا يزال کفاشا كثعرء من 

يتاهل ويكون الفرق بين المتأهل وغيره أن غير التأهل عليه أن يعمل ایقوم با 
المتأمل والمتأمل عايه ذلك وعليه اذا تعن ها أن م و 

(۳)هل فتاوی الماياء تعتیر دلیلا فى ها ل‌هذاوهواً صل كير فى الدين يد عليه کا قلنا أ حکام 

شمل الاامة أولا تشملهأ 1 )4( رداء وأبو داود وغيرهيا عن أبى ذر 

۳ فا فررناه هن أنه نی عل ىكلامه أن ا مخاطب بفرش الكثاية خسورص 

ن فيه أهاية له فلو ام تم الامة حق لو فرض أن امام نتافم واحد قط آهلا 
ان ولم بتوسدماكان هو الا فقط .وهل نال الخلافة بغیر الا"مة الق ”هد اليه ا ؟ 
فذا لى امه الاءة وتایعه كانت آئمة قطما 

)٩(‏ با 4 : ( فنك ان اعطتها > ن مساالة رکلت اليها . وان آعطیتها عن غير مسا لة 
أعنت عليبا ) قال فى الشکاة ۳ فق عليه 

الوافقات ج ۱ سم ۱۲ 


1 المسألة الحادية عشرة 


عن ولايته هو با نه لم يد مرن ذلك بد! ٠‏ وروی أن با الداری استأذن عر ن 
اتلطاب رضی الله عنهما فى أن یقص ب فنعه من ذلك ۽ وجو من مطلويات اس کفاية 
-أعنى هذا النوع من القصص الذى طلبه تب ری الله عنه وروی حوه عن عل 
ابن الى طالب رضی الله عنه 
میالم جرى العلماء فى تقري ركثيد من فروض اللكفايات : 
فقد جاء عن مالاك أنه ستعن طلب الم : آفرض" هو ؛ فقال : اما على کل 
الناس فلا . يعنى به الزائد على الذ ض العينى » وقال أيضاً : أما م نكان فيه موضع 
للاماعة فالاجتهاد فى طلب الم عليه واجب » والاخد فى المناية بالمل على قدرالنية 
فيه ه فقس کا تری عل من فيه قبولية للامامةتمابتعين عليه ٠‏ ومن لا »جعلءمندوبا 
اليه . وفى ذاك بيانانه ليس عل کل الئاس" وقالسحنون: مر كان أهلا للامامة 
وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها » لقوله تعالى : (ولشكن منك أمة يدعون الى 
اليد ويأهرون بالمروف و ينهون عن التكر) ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر 
به ؟! أو لا يعرف الممكركيف ینهی عنه 7! 
وبالجماة فالامر فى هذا المعنى واضح . وباق البحثف المسألة موکول الى ع 
الاصول ۰ 
لكن قد يصح أن يقال انه واجب على اجمیم على وجه من التجوز ۽ لان 
القيام بذاك الفرض قيام عصلحةعامة. فهم مطاو بون پسد ها على الجلة + فبعضهم هو 
قادر عليهامباششرة » وذلك م ن کان أهلالها ٠‏ والباقون وان يقدروا علييا_قادرون 
(۱). ای القيام به فملا وهذا لا تزاع فيه لال طبيعة فرض الكفابة انه يقوم به 
أحد التأملين له ِ 
(۲) هذا مع قوله سابقا فلو فرض اهال الح يقتفى أنه ليس وجوبا حقيقيا حيث يأثم 


الجبيع بالترك لآن هذا مت التجوز الذى يقوله يمن وأنه ليس واجبا عمناه العرعى فلا يتم 
قوله بعد فلا ببق للمخالفة وجه. وان كان يريد أنه فرض على الجميع حقيقة يأثم الكل بتركه 
لان عليهم اقامة القادر على الواجب بن فاذا تركوا ام الكل صح الكلام ءلکن يخالف ما 
تقدم ويجمل البح ث كله والمسألة جیمپا غير منتجة حرة والدينوتدخل تحت المسائلالتى لا هی 
من صلب المل ولا من ماه 


فصل فى بیان تفاوت الغرائز واختلاف الاهليات 1/4 


على اقامة القادرين ٠‏ ف ن كان قادرا على الولاية فو مطاوب باقامتها ۰ ومن لايقدر 
علیپا مطاوب ن بر آخر وهو إقامة ذلك القادر واجباره على القيام مها ٠‏ فالقادراذاً 
مطلوب بإقامة الفرض٠‏ وغير القادر مطاوب بتقدم ذلك القادر* إذ لا توصل الى 
قيام القادر إلا بالاقامةيمن باب مالا 3 الواجب إلا بهء ودا الوجه يرتقع مناط 
اتللاف فلا ببق للخالفة وجه ظاهر 
حم فصل اچ 

ولا بد من بيانبعض تفاصيل هذه ال+لةليظمروجيها وتقبين مها يحول الله 

وذلك ان الله عز وجل خاق انلق غير عالین بوجوه مصالهم لاف الدنيا 
ولا فى الا خر : ۰ ألا تری الى قول الله تعالى:(والله * آخرجکمن بعطون أمباتم 
لانممون شب ٠)‏ ۰ وضع فيهم ال بذلاكعل‌التدر م والتر بية » نارة لاک 
يلهم الطفل التقام الندى ومصه ب وتارةبالتعلہ ٠‏ فطلب الناس بلتم وت میم 
مايستجلب به الصا وكافة ماندرأ به المفاسده انهاضا لا جبل فیهم من تلك 
الغرائز الفطر بة» والطالب الالحامية ۽ لان‌ذلك کالاصل لاقيام بتفاصيل الصا 
كان ذلك من قبيل الافمال أو الاقوال أو 0 والاعتقادات أو الا داب 
الشرعية أو العادية ‏ وف أثناء المناية بذلك يقوى فى کل واحدمن انلق مافطر 

رما امن فاص ال حوالوالا عمال فيظهرفيه وعليه »و ببرز فيفع ل أقرانه 
من ميا تاك الميئة ٠‏ فلا بای زمان التعقل الا وقد جم على ظاهره مافطرعليه 
ف أوليته فتری ادا قدتهياً لطلب الم 3 واخر لطلب ار باسة» وأخرللتصدم 

ببعض الپن احتاج اليها» وآخر للصراع والنطاح الى سائر الاموره 

هذا وانكانكلوا احدقد غرز في هالتمرف الكل »فلا بدنی‌خالب العادة من 
غلبة البمض عليه فيرد التكلين عليه معلماً نود فى حالتهالتى هو علیها فمند 
ذلك يننبض الطلبع لكل مكلفؤنفسه من تلك الطلو بات عا هو ناهض فيه » 
ویتمین على الناظرین فیهم الالتفات الى تلك الجهات ۽ فیراعونبم بحسبها » 


۱۸۰ للسألة الحادية عشرة 


سے 


و ۳ 5 ستيه تيميد 5 


ويراعونها الى أن مخرج فى آیدیپم على الصراط الستقم » ويعينونهم على القیام 
بها » ويحرذ ونیم على الدوام فیہا ۽ <تى يبرز كل واحد فا غلب عليه ومال اليه 
من تلك اناطط .ثم يخلى بيهم وبين أهلبا وفيعاملونهم تایلیسق بهم ليكونوا من 
أهلما »اذا صارت لپ کالاء‌صاف الغطرية » والمدركات الضرور ية ٠‏ فمندذلك 
صل الانتماء بوتطهر نت -ة تلك التر ية 

دا فرض مثالا واحد من الصديان خلرر عليه حسن ادراك > ۰ 
بوفور ظا .م وان كان شارا فى غير ذاث من الاوصاف - 
به#ء داك القصد ء وهدا واجب على الناظر فيه من حيث الجلة . مراعاة لا 
يرجى فيه من النيام مصلحة التعلم ۽ فطلب باعل وأدب بال داب المشتركة 
میم العام * ولا بد آن عال منیا الى مض فیژخذبه » و مان عليه ۽ و لكن 
على الترتیب الذى نص عليه ر بان و العلماء ۽ فاذا دخلفى ذلك البعض فال به 
طیعه اليه عل اتلصوص » ۳39 ر من غيرء » ترك وماأحب » وخص 
أله ۽ فوجب عليوم الهاضعفيه تب خذمنه‌ماقدر له »من غير إهال له ولا ترك 
مراعاته . ثم ان وقف هنالك سن . وان طلب الاخذ فى غيره أو طلب به فعل 
معه فيه مافمل فيا قبله ٠‏ وهكذا إلى أن ينتعي 

کا لو بدأ بعل مر مثلا - فانه الأحق بالتقديم -فانه يصرف إلى 
معلمیهافصار من رعيتهم » وصاروا ثم رعاة 4 . فوجب عليهم حفظه فيا طلب 
سب مايليق به ومهم . فان انئهض عزمه بعد إلى أن صاريحذق القران صار 
*ن رعيهم ٠‏ وصاروا مم رعاة له کنات . ومثله ان طلب اطدیث أو التفقه فى 
ین إلى سائرمأيتعلق بالشريمةمن العلوم . وعمكذا الترتيب فين ذبر علي 
وصف الا قدام والشجاعة وتدبير الأمور . فيال به ۳ ذلك دیع آدابه 
المشتركة » ثم یصار به إلى ما هو الا ولى الأول من صنائم التدبير : 


المسالة الثانية عشرة ۱/۸۷۱ 


سنن 
کے 


كلعرافة أو النقابةأو الجندية أو البداية أو الامامةأً وغيرذاك مما يليق بهء وما 
اهر له فيه يجابة ونهوض . + بذلك بتر لكل فل هوفرض كفاية قوم" 
لانه سير أولا فی‌طر بق‌مشترلد. غرث وقف‌الساثر وعجزعن السير ققد وقف فى 
رتب ةمحتاج اليما فى الجلة . وان کان به قوة زاد فى السير الى أن يصل الى أقصى 
النايات فى المفروضات الكفائية » وف التى بندر بن يصل اليها »كلا جنباد 
فى الشر مه والامارة . فبذلك استقم أحوال الدنيا وأعمال الا خرة 

فانت تری‌ان الثرق في طلب الكفايه لين على رتيب واحده ولا هوعلى 
الكافة باطلاق » ولا على البعض با طلاق » ولا هو مطلوب من حيث القاصد 
دون الوسائل » ولا بالعكس ؛ بل بصع أن ينظرفيه نظر واحد حتى فصل بنحو 
من هدا التفصيل» و يوزع فى أهل الاسلامعثل هذا التوزيع. والا لم بنضبط القول 
فيه بوجه هن الوجوه واه اع وا 

السا التائ وس 


ماأصله ” الاباحة للحاجة أو الضرورة الا أنه تجاذبه العوارض الضادة 
ع مم عم 3 ٠‏ 5 
لا صل الاباحة وقوعاً أو توقعاً هل بكر عل أصل الاباحة النقض أولا ‏ هذا 
محل نظر واشكال . والقول فيه انه لامخلو اما أن يضطر الى ذلك المباح أم لا 
و ی ی تج کل أن 1 )یز 
واذا لم بضطر اليه أن بلحقه بتركه حرحام لاء فهذه أقسام ""أثلاثة. 
(۱) أى ما كان أصله مباما كالا كل والشرب والبيع والشراء والتكاعولكتها شطراليه 
الشخس أو احتاج اليه حاجة باحقه يسبيها ضيق شديد وحرج لو ترك فعله . وهو مع كونه 
«ضطر! اليه أو تاا اليه تعرض له مفسدة » اقعة بالفعل أومتوقمة .فمل متیر جانباللاحق 
من المفسدة فتنقض حكم الاباحة فيصير ممنوعا مع أنه ضروری أو حاجى أولايعتبر الطاری» 
ویق لاحر ج فى استماله ؟ وقد مثل الفبرورى ف ال الخامسة عشرة امن کتاب الادلة 
بالبيم والشراء الذى لابل غالبامن لقاء المتكر أو [ملالسته! بسبيه. وسيمثل اهنا لا فى ترك 
المرج بخالطة الناس 
۰( وم ۳ اذا اشطر 'اليه؛ وما اذا لحته بتركاحرج) وما لیس واحدهتها.وسی د كر 
العالك اثناء السألة الثالثة عشرة 


۱۸۲ المالة الثاني عشرة 


مسب سس یی سس سم 


ور وروی سوت سس بیجع ساب موب مس سس مر رس OS‏ سس 
ما ساسا ساب وس لس وج جرج 2 


الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لا وجه .مها أنذاك الاح فد صار واجپ 
السا ل و دق عل أصله من الاباحة » واذا صار ارواجاً ۱ ۳ الا ما هو مثله 
فى الطرف لا خر أو أتوى منه » ولس ترش المسألة هكذا فل يبق الا ايكون 
طرف الواجب أقوى ذلا بدن الرجوعاليه . وذات بستازم وعم معارضة الطوارىء 

ل والنانى ‏ أن محان الاضطرار مفتفرة ف التمرع . أعنى ا نإقامة الضرورة 
معتبرة » وما بطرأ علیهءن عارضاتالناسد مفتفر فى جنب الصلحه المجتلية كا 
اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولم از بر واشماه ذلك فى جنب العم لغرورة 
لاحياء النفس ال طرة. وك ذلك النطق بكامة الكمر أو ر ع 
للنفس أو الملل حالة الاک ۳ ن فيه مر ذلك النوع . فلا بد یه من عدم 
أعتبارالمارض للسصلحة الضرورية 

# والثالث » انا لو اعسبرنا العوارض و ل ننتغرها لأدى ذلك الى رفم 
الااحة اراس . وذلك غير حيسم کا سیأینی كناب اللقاصدمن أ ن الكراذا اذا 
دعل اللأصل بالقض سقط اعتبارهء واعتبار العوارض هنا انما هی مین ذلا 
الباب » فان البيع والشراء حلال یال صل ۽ ذاذا اضطر اليه وقد عارضه موائع 
فى طريقه فتقد الوانم من المكملا تكاستسياع الشلرائط ٠‏ واذا اعتبرت ای 
الى ارتفاع مااضطر اليه ٠‏ وکل کا ل تاد على أصله بالنقض فباطل ٠‏ فا نحن 
فيه مشاه 

والقسم الثاني أ ن لايضطراليه ولكن يلحقه بالترك حرج فالظ ر يقتي 
الرجوع الىأصل الاباحة وثرك اعتبار الطوارىء ۽ اذ الممنوعات قد el‏ رف 
احرج کا سي أنى لابن العرنى فىدخول الجا م وكا اذا كثرت مناك و فى الطرق 
والاسواق فلا عنم ذلك التصرف فى لايك اذا كان الامتناع من التصرف 
حرجا بين (وما جعل علیک فى الدین من حرج ) ی ح المنوع رف 
الحرج؛ كالقرش الذى فيه ان بالئضة ليس يلايد وا الا ۰ 

)0 الاباحة هنا عمی الادن ۲ هر فا 


المباح اذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفم 35 و 


ورهیم ماذكر ه الناس فى عوارض اکا (۲۱ #وعوارش مخالطة الناس » وما 
أشبه ذلك. وه وكثير ٠‏ هذا وان ظپریبادی:ارٌی" ۳ انللاف هونا فان قوم 
شددوا فيه عل اننسهم وم أهلعل شندی مهم وم من صرح ف الفتيا عتنفى 
الانكفاف واعتبار الموارض ٠فبؤلاء‏ انما توا فى المسألة على أحد وجهين: اما 
امهم شهدوا بعدم احرج لضعفه عندم وانه مما هو معتاد فى التكاليف ٠‏ والحرج 
المعتاد مثله فى التكاليف غير مرفوع ٠‏ والا ازم ارتفاع حميم لتك اليف أو أكثرها. 
وقد تبين ذلك فى القسم الثابى من قسمى الاحكام ٠‏ واما انهم عملوا وافتوا 
باعتبار الاصطلاح الواقم فى ارخص.فرأوا ان کون المباح رخصة :تقض برجحان 
الترك مع الامکان وان بطرقف‌طر بقه عارض ٠‏ فا ظنك به اذا طرق العارض؟ 
والكلام فى هذا الجال أيضاً م ذکور فى قم ارخص- ور ها اعترضت نى 
طريق المباح عوارض یقفی مجموعها برجحان اعتبارها ۽ ولأن مایلحق فيها من 
المفاسد اعظم ما بلحق فى ترك ذلك المباح » وان الحرج فيها اع منه فى تركه 
وهذا أيضا محالاجنهاد الا انه يقال :هل ازى الحرج اللاحق بنرك الا صل 
الحرح اللاحق بل بسةالموارضآملا ۶ وهی مسألةترسمها الآ ن يحول انهتعالی‌وهی: 

(۱) ای اذا ترتب على النکاح دخول فى کسب الشبهات وارتکاب بعش الممئوعات قلوا 
ان هذا لایعنم التكاح . ويعرض للمخالطه وقوع أو توقم سماع لشکرات ورژیتها . ومع 
ذلك ۾ "عد 

(۲) وعليه یکون خلافا فى حال لا خلافا حقيقيا فلا قال ظبر ببادىء الرأى أى أن 
هؤلاء لو بنوا على أن فيه حرجا لقالوا لعدم اعتبار الموادض 

(۳) سيذاكر القسم الثالك أثناء المسألة الا تبه بعد أن بتكام فى صدرها مایشرح فيه ٠ا‏ 
فيه أن بلحقه بالثرك له حرج وهء‌شقة.ولکنه صلیع غير مناسب اذ انه عقد مسالة خاسة ليبين 
فيها تفاصيل لبعض أحكام القسمالثاتى وأدرج فيها عكم القم الثالك وتفاصيل احكامه. 
وكان الاجدر به ان يسوق مایتلق‌بالقم الثأنی لاحقا لبيانه هنا دون عقد «سأة خاصة به 
لان ما ذکره بالنسبة الى القسم الثاتى فى السأله التاليه ليس با کتر ولا باهم ما ذ کره فی 
بيانه فى مسألته الثانية عشرد. وأيضا فانه مم كونه فرض الاه فى نتم هذا الق م 
قال هنا جاء فما الم الثالك بومته‌ی جل أوسع ما عص القم الثای. والسنيع غير وحبه 


۱۸۶ المالة الثالثة عشرة 


لأسا الال عر 6 


فنقول : لايخاو أنيكون ققد العوارض‌بالنسبةالی‌هذ! الاصل من باب ال کمل 
له فى بابه » أو من باب آخر هو أصل فى نفسه . فان کان‌هذا الثانى فاما ان يكون 
واقما أو متوقاً . فان كان «توقعاً فلا أثرله مع وجود الحرج لان الحرج بالترك 
واقع وهو مفسدة ۽ ومفسدة العارض متوقمة متوهمة فلاتعارض الواقم ألبتة . واما 
ان کان واقعاً نهو محل الاجنهاد فى الحفيقة . وقد تکون مفسدة العوار ض فيه أتم 
مرن مفسدة ترك المباح . وقد يكون الامر بالمكس . والنظرنی‌هفا بابه باب 
التعارض والترجیح ٠‏ وان کان الا ول فلا بصح التعارض ولا تساوى المفسدتين » 
بل مفسدة ققد الاصل أعل . والدليل على ذلك أهور : 
« أحدها » ان المكمل م مکماه ا 5 الوصوف وقد 1 بيان 
ذلك فى موضعه . واذا كان فقد الصغة لابعود بفقد الموصوف على الاطلاق ”© 
- خلاف المكس - کان جانب الوصو ف أقوى فى الوجودوالمدم » وفى المصلحة 
والمنسدة ٠‏ فكذا ما كان مثل ذلاك 
« والثانى » ان الأصل مم مكملاته کال لى مع الجزلى . 0 ( ان 
الكلى اذا عارضهابلزنی لجزی . فكذلك هنا تا ة فقدالکنل 
فى مقابلة وجود مصلدة لمكم 
« واكاك » ان المكيل. من حيث هو مكمل انما هو مقو لاأصل المصلحة 
ویزکد فا 2 انما ا هو فوت بعش . المكملات . مم أن أصل الصلحة باق واذا 


0 0 
)۲( ۳ وقد بعود اذا كانت صفة لازمة للسقيق! الماهية 
(۳) وسيأنى فى أول باب ال دلة فراجعه تمرف مم عدم أثر الجزتی فق »قاب الكلى 


سس ل ا 


كان باقيا لم سارضه ماليس فى مقابلته ما ان فوت أصل المصلحة لا يمارضه 
ها له المكال وهو ظاهر 

الق الثالث ٠ن‏ الم ”ا الأول وهو أن لا قط ال أصل الباح ولا 
بلحت بتركه حرج . فهو حل اجنهاد» وفیه تدخل قاعدة الذرائع بناء على اصل 
التعاون عل الطاعة أو المعصية .فان هذا الاصلمتغق عليه فى ET‏ 
مافيه خلاف كالذرائه فى البييوعو اشباههابوانكان أصل اإذرائع أيضاً متنقا عليه. 
و يدخل فيه أيضا قاعدة تعارض الاصل والغالب . واتملاف فيه شهیر . ومجال 
النظر هذا القسم دائر بين طرف‌نی وائبات متفق عليهما . فان أصل التعاون 
عل البر والتقوى أوالائم والعدوان :كمل لما هوعون عليه . وكذلك أصل الذرائم. 
د يقابله فى الطرف الا خر أصل الاذن الذى دو مكيل لا مكمل . 

ومن بقول اعتبار الاصل من الاباءة انيحتج بأنأصلالاذن راجع الى معنى 
ضرورى؛اذ قد تقرر ان حقیقةالاباحقالیهی‌تخییر»حقیقةتلحق بالضرور یات.وهی 
آصولالصا. فعی‌فی حك اللحادملها انم تكن فى اللقيقة اياها. فاعتبار المارض, 
نى المباح اعتبار لمارض‌الضروری فى اجلة»وان لم يظبر ف التفصيل كونهضروريا. 
واذا کان كذلكصار جانب المباح ار جح من < نب معار ضه الذى لاایکون مثله. 
وهو خلاف الدليل . وأيضاً ان فرض عدم اعتبار الأأصل لممارضه " المكمل» 
وأطلق هذا النظر »أو شك‌آن يصار فيه الىالحرج الذى رفعه الشارعلانه مغلنته . 
اذ عوارض المباح كثيرة .فاذا اعتبرت فرعا ضاق المسللكوتمذر احرج فيصار 


الى القسم الذى قباه وقد مر ما فيه . ولا كان (هال الأأصل من الاباحة هو 


(۱) لعله من التقيم الاول ای التقسيم فى أول المسألة السابقة 
(۲) ای من فروعه 

(۳) آیلا جل ممارضه فاللام للتعليل 

(4) وهو وله وانكان الاول فلایصح التعارض ال 


۱۸۹ الساله الثالثة عشرة 


r 


المؤدى الى ذلك لم يسم الیل اليه ولاالتعريج عم عليه . وأيضا فاذا كان هذا لامل 
دائراً بین طرفين م مق عليعاوتارضا عليه يكن الیل الى أحدعما بأولى من 
الیل الى الا خر .ولا دليل فى آحدها إلا وسارضه مثل ذلاك الدليل * فيجب 
الوقوف إا . الا آن نا فو ذلك أصلا آعم ": وهوأن أصل الاشياء اما الاباحة 
واما المغو. وكلاها يقتضى ال جوع الى مقتضى الاذنء فکان‌هو الراجم 

ولرجح " جانب العارض أن يتج ,أن مصاحة المبامن حي هو م باح خير 
فى تحص يل اوعد م تحصیلها وهو دلي ل على انها لاتبلغ مبلغ الضرور يات ٠‏ وهى کذالك 
أبدا ولانها مت بلغت ذلك المبلغ | قبق مخيراً فيها. وقدفرض ت كذاكء هذاخلف . 
واذا تخير الم كاف فيم 'فذلكقاض يعدم المفسدة فى#صيليا. وجانب العارض یقضی 
بوقوع المنسدةأوتوقمباء وکلاها صادعن سبيل التخييرء فلا يصيح- والالة هذ 
أن کون خی فيها . وذلات معنىاعتبار العارض المارش دون أصل الاباحةه 
وأیضا فان أصل المتشاببات داخل تحت هذا الاصل » لأن التحقيق فيها انها 
راجعة الى أصل الاباحة ۰ غير أن توقم محاوزنها إلى غير الاباحة هو الذى اعتجرد 
الشارع؛ فنهی عنملابستها . وهو أصل قط مرجوع اليه فىأمثال هذهالمطالب 
و یناف الر 5 إلى أصل الاباحة . وأيضاً فلاحتياما للدين ثابت من 0 
مخصص لعموم' أصل الاباحة اذا ثبت) فانالمألة مختلف فیها . فنقال ان‌الاشیاء 
قبل ورود الشرائع على ار فلا نل ۳نی اعته ,ار الموارض ۽ لامها ترد الاشياء 
إلى أصوها انا أرجح ٠‏ ومن قال الاصل الاباحة أوالعنو فليس ذلك عل غومه 
باتفاق؛ بل له مخصصات . ومن نپا آنلا بعارضه طارىء ولا أصل وليشت 
سألنا فقودة المارش ولا يقال انما يتعارضان.لامكان مخصيص أحدها 


() ل“ م الدليل الثالت الا ب 
E CL‏ فخطابیات لاتشت عند مشها 
(() أى فلا حتاج الى نظر فى ذلك بل لابد من اعتبارها 


القسم الثانى » الأحكام الوضعية (المألة الا ولی) ۱۸۷ 


الا خر کا لا یسح‌آن یل ان قولهعلیهالسلام : لا برث ال الکانت 0 
معارض لقوله تعالى:( یو صیک الله فى أولا کال کر مث حظ الانثیین ). وأوجه 
الاحتجاجمن الجانبين کنيرة واتص دنت لجتهاديةك تقدم . وله أعر 
# * 
۰ الم الثانى من قسمي الا حکام)د 
وهو يرجم الى خطاب الوضع اهو يحي ف الات اء 


والوانع» والصحة والبطلان ؛والعزائم والرخص . فهذه خسة أنوام . فالاو ل ينار 
فيه فى مسائل 


الاك الاو 


الافمالالواقعةفى الوجود. المقتضية لأمور شرع لأجلهاء أو توضع فتقتضيها 
عل اد ضر بان :احدها خارج عن دور المكاف » واا خر ما لص دخوله 
مك مقدورة. 
فالاول‌قدیکون‌سباً و یکون‌شرطاً عو یکون مائماً فالسيبمثل 7 کون‌الاضطرا 
ول‌قدیکون‌سبیاً :و يكونشرط »و یکون‌مانعا فالسببمثل " کونالاضطرار 
سيا فى إباحة اليتة » وحوف‌المنت سببا فى إباحة نكاح الاماء» والسلس‌سببا 
(۱) واه ق التيسير عن الستة الا النسائي ۱ ۱ 

(۲) ۸ محصرء الآ مدی فيها وان اقتصر فى بيانه عليها ۰ محري الكل فقد زاد 
فیا کشرافراجمه.وقال ابن الحاجبا ذالصحة والبطلان أمى عتلى لا حكم شرعى فننی‌آن يكلو نا 
كان وضعيين ۰ وای يعضوم أن يكون هناك احكام وضعية ورجمهاالی الاحكام التكابئية + 
لان‌خطاب الو ضم برجم الىالاقتضاء أو التشير ١اذ‏ ءعی جمل الزنا سبالو جوب الاد رجوب 
الداذا حمل الز نا ءوجمل ااطهارة شرطا اة المبيع 3 جواز الانتفاع به عند خحتق 
الطبارةو حرمته دونها. فالاقتضاء والتخير اما صریح‌آو شم وفی المقيتةهو لاف لاتظهر له 


02 


رة مايه 1 ۱ 

(۲) 3 کرق السبب أمثلة لا پر ع من أحله وه یوضم‌من آجلهکااساس . وا یذ کرها 
تومن اباق الشرط والائه الا أن يقال أن الیش مشلا مانم مقط ان الوطه 
ووجوبالصلاة.وعدم الرشد سقط لته ل التصر فات 


۱۸/۸ القسم الفا الأحكام الوضعية (المسألة الأ ولى) 


جح 2ج 


فى إسقاط وجوب الوضو «لككل صلاة مم وجود انفارج » وزوال‌الشمس أوغروبها 
أو طلوع الفجر سبباً فى إيجاب تلك الصاوات » وما أشبه ذلك . والشرط ککون 
اول شرطا فى إيجاب الركاة » والباوغ شرطاً فى التكارف مطلقاً » والقدرة على 
کلم شرطا فى مه الیم » والرشد شرطاً فى دفم مال اليتم اليه ء وارسال 
es‏ سوت 0 00 
من الوطء والطلاق والطواف بالبیت ووجوب‌الصاوات واداء الصیامء واطنون 
مان من القيام بالعبادات و إطلاق التصرفات » وما أشبه ذلك 
وأما الضرب الثانى فله نذلران: نظر من حيث هو ما بدخل "حت خطاب. 
التكليف »مأمورا بأو منهياًعنه» أومأذونا فيه»من جه ةاقتضائه للمصاء أوالمفاسه جلا 
أو دفماً لیم ۲ والشراء للانتفاع» والنکاسانسل»و الانقياد””'اطاعة 4صول 
م و و 7 . 
سببأ أوشرطاً أو مان . أما السبب فثل کون النکاح سبباً فى حول التوارث 
3 و 
بين الزوجين وحر.م اف هر وحلية الاستمتاع » والذكاة سببا لملية الانتغاع 
0 سبو 
بلا كل » والسفر سببأ فى إباحةالقصر والفطر »والقتل واطرح سبباً القصاص » 
والزثى وشرب الجر والسرقة والقذف أسباباً لحصول تلك المقوبات » وما أشبه 
ذلك . فان هذه الا مور وضعت أساباً لشرع تلك السیبات . وأما الشرط فثل 


(۱)و(۲) ی بقطم اانظرع نكونهيترتبعليه هشر وعية عکم | ووضعه. و.هذا الاعتيارلا یکون 
دأ خلاممنا ینا لان بحثناخا سبالافمالمن حيثكونها يشرع المكم أو يوضم لا جلها. فالبيع 
E‏ سيبا شرعياق حل الانتفاع لالنفس !لانتفاع. وكذا النكاح لم يكن سببا شرعیا 
و هر 
۰ () آی فان الانقياد اف الطاعة الذى وان ترتب عليه مصلحة الفوز فى الذرة إلا 
أنه لا یمد حصول النوز حك شرعیا حی يكون ما دخل تحت النظرالتانی .وه‌ثله يقال فى 


الانقياد بالنسة للوصف بالطاعة والعد من الطائيين 

4( أ هی النظر ال ول لوسظ فيه أنه داخل تحت خطاب التكابف بقطم الاظر عن 
کونه سیا و شرطا ثلا أما الثاني فالنظر فيه الى جبة كونه د ملا الخ ۰ مکونه ف کلم 
النظرين داخلا نحت خطابالتكليفم ترشد اله الاءثلقل كليهماو ال خ 0 
واشحة لابا شال داخلة نحت مقدور المكاف وشرع أو وطملاجاها احكام | خرى. فکانت 
سیاها أو شرطا أو مانا 1 


السالة اش نية. ۱۸۵ 


کون التكا شرطا فى وقوع الطلاق او حا حل مراجمد المطلقة ثلاماً 3 والاحصان 


شرطاً ی رج الزائى ااه » والنية شرطا فى صحة 
السادات . فان هده الأ مور وما أشبهها ليست بأسباب ولكنها شروظ معتبرة 

فى صحة تلك المقتضيات . وأ لمان فککون . مک الاحت مان ۰ ن تکام 
الاح ری» ونک-الر ا کت نا . والابمازمائماً م نالتصاص 


الكفر ۰ واا کنر ماع من ل الملاعت L446‏ ا ذلك . وقد عسي 5 فى اللأمر 


- 


3 


الو لحد |" کن 5 وس 1 15 ء کالایه لهو ماب ق فى الثواب 4 E‏ ی 
وحوب الطاعات او ی ما و التصاص مهللکافر ۰ وراه کور +غبر 


ان هدم الأمور العا لا تمم ا ء الواحد . فاذا وقم شي ب لک شرعى فلا 
یکین : شرط فيه نه ولا مانا أله ی دااك من ن التداهم ۰ 0 سسا < 
ركم ل عر ويام لكر ٠‏ ولا يسح اجاعپا على اک ا ال 
این مها من دية واحدة کا لالص ذلك فى و ۹ التكايف 


الال اليائ 


مشروعية الا لسنازم مره عة المسسات وان صح التلازم 
ينما عدة . ومعنى ذلك ان الا سیاب اذا تعلق ب ب تسرعى من أباحة أونني 
أو منم أو غیرها ٠.»‏ اه التكايف قلابازم ن تتعلق تلاك الاحكاء كسيمأمها. 


)١(‏ محص السالة أن السیبات عن الاء ور التكايقية لا بء أن .حد حکنها من اباحة 
او هم مثلا بل قد کون ال e‏ داخلة ی »تدور السد کازهاق اروح ونفس الاحراق 
ووجودالر زق فهذه لا : lia:‏ ل فسا "ماق ححتك. ) شرع ا نفلا عن نفس المكم الذى تماق 
لسا و تکودی ەەدورە ر کا "خد آحر ككل 1 | الختزير الست عن دیف * 
فل حه لاس ن حرام ولكن ل سره وهو أكل a‏ حرام. ومشترى الحبوان 3 ولکن #سیبه 
وهو اة عايه وا .وقد كوت لاقن نازر علیهو | خد؛ ۹ ماس ودا كکتحر ارب 
وکر مه |" شالت عنه‌وهو الا تفاع عایال, 5 . واا مكاةه ا حةولازء اوهو الا كل دن ال بو مباح. 
وهکدا . فالذى بقرره هناهو | أن له ل 9 بن حگم الست وحكم السب بل قد لا کون 
لام د ے حکم شرء د أ . قماراك تطسق سان کہ فی اه على هذا والتوفق بان ۰بظهر 
بيادىء الر ای الغا » 


۱۹۰ المسألة الثانية 
یواست 
اذا آمر بالسبب ل إستازم الا مر بالمسبب؛ وادا نهی‌عنه إستازمالنغى عن الب 
واذا خير فيه لازم أنيخير فىمسببه . مثال ذلك الامر بالبيعمثلا لایستان "الا مر 
پاباحة الانتفاعالمبيع .والامر بالتكا-لايستلزم الامريحليةالبضم. والامر بالقتلف 
التصاص لا بستازم الأمر بازهاق الروح ٠‏ والنعى عن القتل المدوان لا يستازم 
اللمی عن الازعاق . والنمی عن التردى فى البر لا يستازم النهی عن تبتك 
ال مردى فا ۳ والنعی عن جعل الثوب 6 الثار لايستازم النهى عن نفس 
الاحراق . ومن ذلك كثير . 

والدلیل على ذلكمائيت ف الكلام من أن نیال کلف تعاط الاسباب واا 
السییاتمن فمل ال وحكمدلة کب فیه کلف وهذایتبنف عل آ خر »والقران 
والسنة دالانعليه. فرايدل عل ذلك مایقتضی ذمان الرز قكقوله تعالى( وأ مر أهلك 
لاح واصطبرعليهالا نالك رزقاتحن نرزقاث)وقوله (ومامنداية فى الأ رض إلا على 

0 5 5 5 5 مره ۳ مسر 0 
الله ر رفا )وقوله(وی السماء ررکم وما توعدون) الى أخرالا .بة.وقوله(ومن شق الله 
سل له رجا ) الآآية الى ير ذلك ما يدل على ذمان الرزق وليس المراد 
نفس التسبب الى الرزق بل الرزق التسبب اليه . و وکان المراد نفس التسیب 
لا كان المكلف ماو با يتكسب فيه على حال ءولو بجعل.الاقمة فى الم ومضنهاه 
أو ازدراع الب أو التقاط النبات أو الغمرة المأ كولة ولكن ذلك باطل باتفاق ه 
فد ت أن المراد انما هوعين السبب اليه . وفى الحديث « لو توكلم على الله 
حق توک زقنم کا ترز الط یر » المدديث ۴۳ وفیه « اعقلها "۳" وتوكل > 


واحتراق الثوب (؟)بقيته (تمدوخأصاو تروح بطانا)نهى تندووتر و فطلب الرزق والتسبب 
البه. وات لمال بخان لها الرزق فلم يقن جرك كل سبب فيحصل شا آلرزق. والحديث رواه 


وفال : قریب 


مشر وعية الاسباب لا تستازم‌مشروعية السببات ۱۹۱ 


فى 9 وحوه بیان لما تقدم .وما يبه قوله تعالى ( فرام مانمنون انم 
تخلقونه أم تحن انلالتون ) ( أفرأيم ما تحرثون ۳ ) ( أفرأيتم الماء الذى 
تشربون) ( أفرم النار التى تورون ) وأتى على ذلك كله :( وان خانم 3 
تعماون ) ( والله خال یکل شیء) واعا جعل ایهم العمل ليجازوا عليه ۽ ثم الحم 
فيه لله وحده . واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع نه .واذا كان كذلاك 
دخلت الاسباب المكلف بها فى مقتفی هذا العموم الذى دل عليه العقل 
والسمہ . فصارت الاسباب هی التى تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات ؛ 
اذا لاتعلق التكليف وخطابه الا متسب فخرجت المسببات ۴۳ عن خطاب 
الکلیف و لامها ليست من مقدورم . ولو تعلق بها لكان كليفاً ا لا يطلق. 


۱ ا 


وهو غير واقکا تبين فى الا صول . ولا يقال ان الاستازام موجود الا تری أن 


)۱( أأتم تز رعو نه أم تح نالزارعونأىتنبتونه نحن النبتون الشرون له . وال یات 
التلاث الاول واضحة فى الان هنا لان ىكل منبا أسبة التسبب لاعبد وانکار أن یکون 
له ايحاد للمسبب بل ااوجد هو الله .آما الا بة بعدها فليست ما تعلق به كسب امد مطلتا 
لا فى نسب ولا غيره لان الانزال من الزن وهو محل الخرض لاشان لنابه ولا تسيا . تلو 
كان الكلام فى الرى اليب عن الشرب وکانت الاية أأنم خلقون الرى أم تحن الخالقون 
لكانت الا بة مما حن فيه فتأمل. وانطر فى الا بة الق بعدها أيضا وعليك بالتاملفي صنيعه 
لتعرف السب فى هذا الاسلوب : جمل الا بات الاو دلبلاو بدا ما وعاق عليها اولا ۰ 
ذ کر الا بات الآخيره قائلا وما ببینه دخولا عله‌وفال بعد الحدشن : فيهما يانلا تقدم . 
وخد موذحا لطر یق‌التامل مثلا: (الآيةالاولى)فيها نفىالتكليف بالمسب صراحة لا نالك 
رذقاءم | بطلل الرزق والتسبي فيه لادلة كثيره من الكتاب والسنه (الا .ةالثا نية) حصر 
الرزقی کون عليه تمالى فطبعالا يكلف به غيره (الايةالثالثه) جمل الرزق‌فی السماء على ٠اهو‏ 
ظاهرها وليس فى متشاول المبد فلا بكاف به مم أنه طلى بالتسبب الى الرزق .أما الا پات 
“لا*خرى فن الخلق اليه تعالى لا للعيد وبازمه‌الا يطاب من العيدفهو ظاهر فى أنه لا یکاف 
بدغيره ممر بقاء احتال أنه سبحانه هو الخالق ٠م‏ تسب المبيد فيها ومطالبتهم بذلكالتسبب 
مخلاف الا پات الا ولى ففيها عدم الطالبة بالتسبب صريحة أو کالصرمحة 

(۱) او أخدهذا على عمومه لكر على المسألةبالتقض وكان الواجبأن يقال بدل لائستازم 
لابترتب حکم شرعى على مسبباتها ولا تعلق م" عکم مطلقا لا"نپا كلها خارجة عن مقدوره 

أن صنیعه الا ی ب فيهأن عضا يتعاق به حكم لكن لا علىطر یی الاستازام . والواقم 
أن السییات كثيرة منها ماه وكالسبب من مقدور اللکلف ومنها ماليس كذلك والاول قذ 
با خذحکم سيه وقد بأخد كا غيره 


۱۹۳ المسألة الثانية 


سا ر سیسات یس دیس سس چات م اید ات سم د ا ساس ۸۹ دس 
۳۳ : - ر TH‏ ا له سح سکم 


'باحة عقود البیوع والاجارات وغورها تستازم اباحة الانتفاع الخاص بکل واحد 
ا واذا تعلق بها التحريم كبيع از با ا الة استازم بحر يم الانتفاع 
المسبب عنما . وكا فىااتعدى والخصب والسرقة ونحوها . وال كاة فى الحيوان اذا 
كا نت على وفق المشروع مباحة وتستازء ادم . فاذا وقمت على غير 
التروت كادتمنوعة واستا رەت هنم الانتفاع. .. الىأشياء من هذا النحوكثيرة. 
کت 4 ان الأمر الاساب | 0 عنما لایستازم الأمر بالسسات ملا 
اہی عنها وکدات فى الاباحة م 

انا نتول هذا کله لا يدل على الاستازام من وجبين : 

نودم أن ما تدم . ام ول المسألة قد دل على عدم الاستائا 
وقام !" ليل على ذلك . فا بان فلل حم لاناق لاعلى - لا 

لفان أن ما نک لیس فيه استازام بدلیل ظهوره فى بعض a‏ 
فك یکین السب ميا وال 0 به . فکا تقول فى الانتفاع اع بالبيع انه 
ماح نقول فى النشتةعليه انما واجبة اذا کا ا ؛دالنفقة من»سببات العقد 
المباح . وكذلك ٠‏ حفظ الا موال المتملكة مسبب عن سيب مباح وهو مطلوب . 
ومثل ذلك الد كاة نها لاتوصف ارم إذا وقعت فى غير الأ کول کانلیر بر 
والسباع العادية والكلب ومحوهاء مم ن الانتتفاع حرم فى جميعها أو فى بعضها 
ومكرو, فى البعض . هذا فالأساب | المشروعة . وأما الأسبابالممنوعة 0 ها 
آل لان ميق ين يها اها فى الشرع ليست بأسباب . وإذالم تكن أسبا 
تكن ها مسببات . فبقى السپب عنما على أصلها من ن اللم ۽ لا e‏ 
تسیب عن دقوع اسنات منوعة. وهذا كله ظاهر ی عطرد والقاعدة 
مستتبة وبالله التوفيق ق ٠‏ ويشبنى على هذا الاصل : 


)0 تقدم انه تفق نیهاان کون مسبباتها منوته کالغصب والسرقة. وقدت‌کون غير 
متعاي بها حکم شرعي کالفتل هم الوت مثلا .فلایظهر فرق بين المتوعة والمأمور با فدرحة 
ددم الاستلزام 

(۲) يقال مثله فى المامور بها والمباحة مادام الجميم لا استازام فيه وأنه امر اتفاق 


زام 


(المسألة الثالثة) لايازم عند مباشرةالاسباب » قصد المسببات ١1‏ 
ااك الاك 
وهی أنه لا يازم فى تعاطى الأسباب من جبة الكلف الالتفات الى 
المسببات ولا القصد اليها ۽ بل المقصود منه الجر يان حت الأحكام الموضوعة 
لاغير ‏ اسياياً كانت أو غير اسباب » ممللة كانت أو غير ٠ملاة‏ 
والدليل عوذلك ما تقدم من أنالمسبباتراجعة الى الماک المسبب ‏ وامها 
ليست "١‏ من متدور الکف . فاذا لى تكن راجمة اليه فراعاته ماهو راجم 
لكسبه مو اللارم ٠‏ وهو السیپ ٠‏ وما سواه غير لارم ۲ 
و یآ فان "ام الاو بات ااشر عیام ایکون نف فیةحظ وال جی‌میل منم 
من لدخو' حت مقتصى الطاب . فد كانعليهالصلاة والسلاملا يلعل العيل من 
طلية؛ والولا:ةالشرعية كار امطاو بة اماطلب الوجوب أو الندب؛ واکن‌راعی‌علیه 
السلامفى ذلا مالعله يتسببعناعتبار الط .وشأن طلب المظنى مثل هذا أنينقأ 
عنهأمور تکر ہکا سیاتی محول الله تعالى. بل قد راعى عليه السلام مثل هذا فى 
لباح ققال:« ماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه» الحدیت! (۳) 
فشرطفى قبوله عدم اشراف‌اننفس»فدل عل ىأن آخده باشراف عل‌خلاف‌ذلك. 
وتفسير.فىالحديث الا خر :«من يأخذ مالاً يحقه يباركله فيهء ومن يأخذ مالا 
بنير حقه فل كثل الذى با کل ولا يشبع » وأخذه بحقه هو أن لا ينسى حق 
اله فيه. وهو من آتار عدماشراف النفس . وأخذ: بنبر حتهخلاف ذلك . و بين 


(۱) ما سبق يمر أته لین مطردا. وان من المسبيات ٠اهو‏ من‌مقدور الکاف ويتءاق 


يمنا الطلوب شرط غيرمطلوبيل و تجمل المباح غير باع فأولى ألا بلزم القصد الى السبب. 
بم ان القصد ال الب‌قدیشر فضلا عن آرومه. فهو ترق فى الاستدلال على أنه لأيازء 
1 (۳( شه الحديث:( وا فلا تتبعه نفك) أخرجه الان 
)٤(‏ روى فى الترغيب والترهيب ضمن حديت : (یاحکیم ان هذا الال خفر حلو ٠‏ فن 
نه ساخاوة نفس بورك له فيه ون اخذه باثراف نفس ميارك له فيه وكان »الى 
کل ولايشيم الغ) عن الشيطين والترعذى واسائی باختصار 
۳ الموافقات ج ١‏ - م1 - 


۱۹4 المسألةالرا عة 
ی 1 ی ی حطس سوه 
هذا الممنى الرواية الا خری : « نعم صاحب امهو امن اعطی منه المسكين 
ولیتم وابن السبيل » » وک ل: « «انه م ن‌بأخده لغير حقه کر" ن کالذی با کل 
ولا لشبّع بع ویکون عليه شهيداً يوم ليام 0 

e‏ رون امن من مق نيتور مشلا ۳ ا نم 
المالحة من جال مكائدها . وأمسوها 9 نوا شلا فى فار الاغال 
وتقدم إمضها على لض أ ن قدو | مالاحظ الئاس فيه » أو ما تمل عليها ۽ حتى 
لایکون م عل" إلا عل ۳ ميل الائس . وهم الحجة فاا تتحلوا لان إجماعيم 
إجماع . . وذلك دليل عل عة لا عراض عن السات فى الا سياب . وقل 
علي السلام | ا سأله جرب ل عن الا حسان: «آن E‏ الله كأ ذلك براه قن 
E 7‏ تراه ق نه " را وکل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فبو عمادة » 
والذی باعل الراقة د "۳ بعنه ‏ ادا تلبس باسباد ق حظ فقس فيبا . هذا 
مقتضى العادة اطار بة ان مزب عنة کل ماسواها ۰ وهو معی بدنه هل کالذرای 

" وغيره : فاذاً ليسمن شرط الدخولف الأ سباب المشروعة الالتغات الى المسببات. 
وهذا أيضاً جار فى الا سباب المنوعة كا يجرى فى الابسباب المشروعة . ولا 
بقدح عدم الالتفات الى المسيب » ف‌جریان الثواب‌والمقاب"؟) ۽ فان ذاكراجم 
إلى من اليه إبرازالمسبب عن‌سیبه + والسبب هو التضمن له ٠‏ فلا نو ته شىء 
إلا پفوت شرط أو جزء أصلى أو نكيل فى الدب خاصة 

امسأ" ال رایع 
3 0 قصد الواضع إلى المسببات » آعنی‌الشارع . والدلیل 


على ذلك 
0 200 . یط وا فى التيسه الشيذئث والنائى بلفظ (لن [ 
ت امتقدم وه ل اتيس من التيخين والسالى نظ (لن الى ) 
(۳) به حا بثك رواء با 01 أبى a‏ انه س 1 اه اد إل 
ابخاری کا ال ز الور ری عن الى هر عض حداث آخر رو 


(4) یمن دم آنهما من المييات فيجريان على السد بدون قصد اليا 


أحدها که أنالعقلاء قاطمون بأن الا سباب م تسكن أسباا لأنفسها من 
حيث هی موجودات فقط ۽ بل من حيث ينشأ عنها آمور | خر . واذا كان 
كنات لزم من القصد إلى وضعب آسباباء القصد إلى مايفشأ عنها من المسببات 

٠»‏ والثانى € ان الأحکام الشرعية انما شر عت طلب المصالم أودَره 
الفاسد وعى مسبباتها قطماً . فاذا كنا نع ا نالأأسباب إما شر عت لأجل 
المسببات» لزم من القصد إلى الا ساب القصد؛ إلى المسببات 

* والثالث 6 ۲٩‏ ان المسببات لولم تقصد بالا سباب لم يكن وضعها على 
ایا ساب لکنها فرض تکنلاك. فهی ولا بد موضوعة عل انها ساپ > 
ولا کون أسباباً لا مسببات . فواضم الأسباب قصد لرقوع السیبات من 
حهتپا ٠‏ و إذا نب تهذاءركانت ال سباب مقصودة الوضع اشارع » لزم أن تسکون 
یات گنلک 

فان قيل: فكيف هذ' مع ماتقسدم من أن السیبات غير «قصودة اشارع 
من جهة الا هر بالأأسباب ؟ 

اواب من وحهين : « آحدها » ان القص_دين متانان ٠‏ فا تدم 
هو نی أن الشارع لم تصد ف اللکلیف بالأسباب التكليف بالسیبات) 
فانالمسببات غير مقدورة امبادکا تقدم » وهنا اما منى التصد اليها انالشارع 
يقصد وقوع المسببات عن أسبامها » ولذلك وضعبا أسباباً ٠‏ وليس فى هذا 
. مایقتضی الما داخلة نحت" خطاب التکایف» وانما فيهمايقتضى القصد الى جرد 
الوقوع خاصة. فلا تناقض بين الأأصلين 

« والثالی » 7 انه لو فرض توارد القصدين علىثىء واحد لم يكن علا 
و ا ا ل ا 
جيتها؟ أليس مذاهوالدعویالطلو بة؟ “لسكنه جماپا من القدهات ورتب عايها قوله واذا ثبت 
هذا الخ. وهل »م‌تمد وضعبا بات زائد على قصد وقوع السیبات من جیتها؟! 


(۲) هذا لازم لا قبله وايس شیا حديدأ. فان تباي نالقصدين اعا جاء من عدم تواردما 
اعتبا ۳ وأحد 


۱۵۹ المسألة الخامسة 


إذا انا باعتبار ين تلفين 9 توارد ۶ قصل لا 7 والتعی ماع الصلاة فىالدار 
الغصو بة پاعتمار بن e‏ والحاصل ان الاصلین غير متدافمين عل الا طلای 


اایال اتا“ 


إذا ثبت انه لايازمالقصدإلى المسبب » فلامكاف ةرك القصد اليه باطلاق » 
وله القعید اليه ٠‏ أما الاول فا تقدم ۳ يدل عليه 

فاذا قيل لك ا کان معاشك بالزراعة أو بالتجارة أو برها 3 قلت 
لر ن ای ندبنى إلى تنك الاعمال ؛ فانا اع لعل مقتضیماأمرت به ۰ کا أنه 
أمرى أن ملي وأصوم وأ كئي وح إلى غير ذلك من الاعمال التى کافنی 
مها ٠‏ فان قيل لك إن ار اد ونع لجل الصا ء قلت : نم وذلك الى 
الله لاای : فان ادیال التسبب»وحصوا ۷ ال فا رك فلا 
إلى ماجمل پل" وال مالس ۳ إل من هوله ‏ 

وم يدل على هذا اا :أ ن السبب غير نعل بنفسه » بل انما وقع السب 
عندملابه » فاذا تسيب الکلف فلله خالق السبب » والعبد مکتسب" 1 ( وال 
خن وا تلان ) (الله خالق کل شي« وخر ی كل تیه وکیل ) 
و رتنا لا آن" زشاء الله )ون ۲ عروما م فا 13 موز هاو تقواها)» 
وفى حديث العدوی قوله ا ام ۳ : «ف. عق الأول 9© وقول 
فک ر فحدیثالطاعون : ره من ) قدّرٍ الہ 11 قدر ر الله »حبن 13 لله تي* روان 
السامى 00 فرّاراً من كدر »وف طدیث 0 وت ١‏ القلم 3 هو کائن ا فاو 


احتمم م الق على أن يمعو نا 1 که الله لك لم دروا عليله» 


A ۱‏ الثالئة لانه اذا كان ابر ۰ عله تک 

ETE (¥$;‏ رواه الشيئان. ولفظه ا فى السناری : زلاعدوی‌ولا مير ولا مامة ٠‏ 
نتال أعرايى : پارو لای فا بال ابل تکون فى الرمل كانها الظباء فيا تبي البعير الاجر ب فيدخل 
ا فیا .قال الي أعدى الأول u -)۱٩‏ 


(Fy‏ عي حد هه روأ اہ ردا ی و ممه ۰ ۳ الفاظه ی آلا 


الم سكلف ترك الظر الى السیبات » أو الالتغات الها ۱۹۷ 


علا . بعتمو شيا کته اه ات | یقدروا عليه» 

والادلة عل هذا تنتهى الىالقطم ٠‏ واذا كان كذ لكفالا سنا یی ایب 
فى فعل السبب لايزيد "على ترك الالتفات اليه ۽ فان" السبب قد یکون » 
وقد لایکون . هذا وان کانت‌جاری العا.ات تقتضى انه يكو » فكونه داخلا 
نحت قدرة الله تتفی انه قد يكون وقد لا بکون ونقض 7" مجارى العادات 
دليزعلذاك ا فليسة ف‌الشرع دليل لاص عل طلب الفصدالى E‏ 

فان قيل ”"قصد ااشار.؛ إلى المسبباتوالتفا + اليا » دليل على انها »طاو 
القصدمن المكاف . والا فايس الراد بالتكليفالا «طابقة 0 
الشارع . اذ لو خالفه لم يصم التکلی کا تبين فىموضعه! !من هذا الكتاب ٠‏ 
فاذا طابته صح ۰ فاذا فرضنا هذا ا! کلف غير قاصد لاسببات ووقدفرئناها 
مقصودة للشارع ع كان بذلك عالطا له . وکل تکلیف قد غاا القصد فيه 
قصد الشارع فباط لكا تبين . فهذا كذلك 

فالجواب : ان هذا الما يازم اذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات 
بالتكليف بپا کا قصدذاك بالاسباب» ولي سكذلك . لا .ر أن المسببات غير 
مكلف بها . و إنما قصدموقوع السیبات محسب‌ارتباط العادة ال مار ة في في اطلق » 
وهر أن یکون خلق السیبات على أثر ایقاع ال کلف للأسباب لبعد ٠‏ عن 
سعد و 0 من شقی .اذ ا لوقوع السببات لا ارتباط لهبالقصد 


)۱ أى من جهة ة اماد السب وعد 

(۲ فكم وجه السبب و يوجد المسبب او وجد السیب بدون سمي المادی. ولله 
خرق المو اد 

(۳) هذا الاشكال مب على المألة الرابعة. وبه تعلم جودة صنیمه فى تقدیتهاعلی 
هذه اسالة 

(4) ق النوع ارا بع من لمك القارعءن ع اتاب القاصد 

(ه) ترویج اسؤالتجمل أن کلف قصدا غير تصد الشارع. هم أن الفر ضأنالكاف 
لاقمد له فى المسبب ِا لا موافقة ولا مضالفة 


۱۹۸ المسألة الخامسة (نصل منها ) 


ال کلینی » لا ا نقد لكان اليه إلا أن يدل على ذلك دليل .ولا دليل 
عليه ٠‏ بل لايصح ذلك" ان القصد الى ذلك قصد الى ماهو فمل ال بر» 
ولايازم أحدا أن" یقصد وقوع ما هو فمل الغير» لانه غير مكلف بفمل 
الغير »و إا يكلف بماهو من فعله ء وهو السبپ خاصة . فهو الذى يازم التصد 
اليه » أو يطلب القصد اليه . ولءتبر فيه موافقة قصد الشارع 
حل فصل 4ه 

وأما أن لامکلف القصد الى المسبب فک اذا قيل لك : لم تکتسب ؟ 
قلت لاقير صلى ء وأقوم فى حياة فى وأهلى » أو لير ذلك من المصالح 
الق نوجد عن السبب . فهذا القصد اذا قارن السب صحيح . لانه التغاتالى 
العادات الجار ية . وقد قال تمالی : ( ال اذى سر تک اليا التجرئ 
الفلك فيه يأرو ولتت وا من فضله) وقل : (وءن آياته ما مکم 
بالليا ل الما ر اک ن | أضله ) وقال :( ارا 5 الازش 
واب من " فضل الهف شن حي ث عبر بالقصد الى الفضل عن التصبدالی‌السدب 


)۱( أى ازوم قصد المکلف وقد تمدهت أدلته ٠.‏ ولا جوز أن يعود الغمير على نفس 
التصد لان مادلل به هنا عليه لا يفيده ء وشا ,نا یذ الادلة الا" تة على سودة قد السیب 
على أن قوله بعد فهو الذى يازم القصد اليه يؤيد ما قررناء 

(۲) كاته قال اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذك فى الاسباب من الانتشار فى الارض 
مثلاوهوفصد ال‌المسبب‌بالسبب , وحیث کانئی مقامالاتنان فهو باقع ظاهرء لانا لاءتنان 
انما يظهر فما کان من فعله تمالى الذى لا عأن للغير فيه وااعا یکون ذلك فى السیب لاف 
السيب 

ولو قال : عبر بالقصد الى الفضل الذى هو السیب .قارنا او مر با على السب فى متام 
الامتنانفد على أنه مح صدالسبب‌السبب » لكان ظاهر ۱ . لأن فيه مدال سیب بنفه 
لا قفد السب وهر عزه بقصد المسبب مجازا .لانه لو کان جار ١‏ ول السب لس ەقصودا 
حقيقة مادل على مدعاه ولو فى مقام الاءتنان اذا فرضنا انهيظهرءقام الاءتناذق هذه الحالة 


لامکاف ترك النظر الى المسبدات 4 أو الالنفات الیپا ۹۹ 


الذى هو الا كتساب» و سیق مساق الامتنانمن غير انکر »آشم إصحةذاك 
القصد . وهذا حار فى أمور الا خرة کا هو جار فى أمور الدنیاء صكقوله تعالى : 
رو بل را ت ) وأشباء ذلك ما 
بوذن لصحة التصد الى ایب بالسیب ٠وأيضا‏ ۳ هذا أن 5 
ما هی » الله له بهذا السيب » فهو راجم الى الاعتاد على الله والاجأ. اليه فى 
ارت نا بقوم به أمره ويصلح به حله . وهذا لانکیر فيه شرعاً ٠‏ 
وذلك أن المعلوم من الشر بعة انبا شرعت لصا العباد . فالتكليفكله إما 
نو E‏ ولام . فلا خ ل تحته مقنض لما وضعتله . 
فلا مخالفة فى ذاث لقصد الشارع » والحظور انما هو أن يقصد”" خلاف ماقمند. 
مع آن هذا القصد الي عليه عل غير لمر للشارع 5 و دارم منهعةد 
مخااف . فالامل 7" موافق » والقصد موافق ا جموع : وان 
فإن قيل : هل يستتب هذان ۴٩‏ الوجهان فى جميم الا حکام العادية 
وال ادية أم لا ۶ فان الذى يظهر لبادىء الرأى أن قصد السببات لازم فى 
العاديات » لظهور و جوه المح فیبا . لاف العبادات » انها مبثیة على عدم 
معقولية العنی . فهدالات پساعب عدم م الالتفات الى المسببات ؛ لأن 
ال بها راجعة الى جنس الصا يبأ أو الفاسد » وهی ظاهرة فى العاديات . 
(۱) لسفيه مايدل على القصد من‌الف ولكن آية انتعرواوابتفوا وفوله ولتبتنوا 
مثلا ظاهرة فا أر وقو ل تعالى (ان الذين یتلون کتاب الله وأقاءوا الصلاة الم )وقوله 


تعالى( أم من هو قانت أناء الیل ساجدا) الا ية واضح الدلاإلة على صحة فصدالسیب 
فى آمور الا خرة 

(۲)هذا پیدماسیق لنامایقه علی‌قوله وکل تکلف خالف القصد فيه تصد الشارع« مل 

(۳) يشير الى مايأتى فى موافقة ومخالفة قصد الککف وغله فى المسألة السادسة عن 
اللوع الرايم 

)4( الراد یاقصد المسيب وعده4 بقطم النظر عا سبق ۰ ن اعتبار م اللزومفهبالانه 
سیبی سوّاله على لزوم القصد فى المادیات ولزوم عدم القصد ق السادات 


۳۰.۰ المسألة اتمامسة 


بس 


وغير نلاهرة فى السادیات ٠‏ واذا كان كناك فلالتغات الى المسيبات والتصد 
الا معتبر فى الماديات . ولاسما فى المهد . فان امجنهد ۱ ها يتسم مال اجنباده 
باجراء العلل و لیا . ولولا ذلك ل يستتم له اجراء الا ۳ عل واق 
الصاح إلا نص أو اجماع ۰ فيطل القياس ؛ وذلك غير مح ۰ داد بد 
من الالتفات الى المانى التى شرعت لما الأحكام ٠‏ والمعاتى هی مسبيات 
الاحکام ٠‏ آما العباديات فلم كان الغالب عايها فقد ظهور اامانی الخاصة ہا 
والرجوع الى مقتضى النصوص فیها »کارت ترك الالتفات أجرى على 
مقصود الشارع فيها . والأمران بالفسبة الى اناد سواء فى أن حقه أن 
لا بلتفت الى المسبباتء الا فيا كان من مدركاته ومعاوماته العادية فى 
التصرفات الشرعية 
فالجو ب ۲ آن الا مرين ف الالتغات و عدبه سواء ۰ وذلك أن اميد 

0 5 ۰ 3 1 
ادا نظر ف علة الحم عدى الم مها ال محل هی فيه لتقع المصاحة تس 
لها الم . «دأ نظره خاصة ”2 * ويبقى قصدء الى حصوها بالمبل أو عدم 
القصد «سکوتاً عنه بالنسبة اليه » فتارة يتعمد ادا كان هو العامل ء و تارة 
لابقصد . ونی الوجهين لايفوته فى اجنپاده أمر كالمقلد سواء ۰ فاذا سعم قوله 
عليه الصلاة والسلام(۲): : «لايقغىالقاء.ىوهو غضبان » ظر الى علةمنم ر التضاء 
۲ فراه الفصب ؛ وحكته تشویش الذهن عن استیفاه المجاج بين اا ۽ 
فال E‏ الجوع والشبم ال ر طینر . والو جم ذل ما فيه 
شوش ال ٠‏ فاذا وجد فى شه شيقاً من ذلك وکان تفیل متنع من 

(۱) أىفهو ينظر الى علات العال ليشي فهاءثل المسكمق الاصل وفنا آمر نظری فير 
آخده‌مو بالسل فى هداالفرع ای استلبطه ۰ وعند أخذه قالسسل بستوی»مالقلدی»راعاة 
السبب وعدم‌مر اعاته 


(۲) قال المراق : «تفق عليه من حديث أبى بكرة اه ۰ ورواه فى التيسير ؛ ( لا كم 
حد بن اثنهن وهو فطبان ) وقال لأخربه | 


المسألة السادسة ( قصد المسبباتبالا سباب على ثلاث مراتب ) ۲۰۱ 


القضياء بععتهى النهی * 01 أن قصد بالانتهاء محر د نمی قط من غير اله به 
الى المسكة التى لا جلها “ مب عن القضا » حصل‌متصود الشارع وان لم يقصده 
القامی ¢ وأنقصد به مار قصد الشارع‌اله: من معهسدة عدم استيناء ا لحجاجر» 
حصل مقصود الشارع أيضأ ٠‏ فاستوی‌قصد القافی الى السببو عدم قصد . 
وهکذا التاد فما فهم حکتس الأعال ۰ وما ل ينهم فب وكالعبادات بالنسبة 
الى ا یم ۰ وقد عل ان العبادات وضعت لصا العباد فى الدنیا أوفى الا خرة 
على الجلة » وان لم یم ذلك على ااتفصیل ٠‏ و لصح القصد الى مسبباتها الدنيوية 
والأخروية على الجلة ٠‏ فالقصد اليما أو عدم القصدكا تقدم 


مسال الاد 
اذا تقرر ماتقدم فللدخول فى الاسباب مراتب تتفرع على القسمین ٠‏ 
فالالتفات الى السیمات بالا سباب له ثلاث مراتب : 
احداها أن بدخل فيها على انه فاعل سیب أو ود له » فبذاشر ك 
أو مضاء له والعياذ باللّه * وال بب غير فاع لينف ( واه خالق كل ئی 0 
( وا خاک وم تع لون" ) * وف الحديث « أصبح من عبادی مؤمن” 
ى وکافر ۲۱ » الحدیث ۰ فان من بالکوکب السكافر باه هو الذى جمل 
الكوكب فاعلا بنضه ۰ وهذ. المألة قد تولی النظر فیها أر باب الكلام 
والثانية + آن بدخل فى الس بب على أن السیب یکون عنده عادة ٠‏ وهدا 
(۱) بقية الحديث کاق التيسير عازياً له الى الستة الاالتره ذی ( فأما ءن قال مطر نابفضل 
ا ورحته فذلك ٠ؤءن‏ فى اف بالکواکب. ا و 92 


ا ا للف (ف الألة الثالثة + ن بان تمد الشارع فى رش العر سه 
للافهام) رواءةفها a‏ دفی الأو ضعن 


۳۰۲ المسآلة السادسة ( فصل منها ) 


عو الشکام على حكه قیسل + وحصوله طلب الب عن السبب لا باعتقاه 
الاستقلال , بل من جهة کونه موضوعاً على انه سیب لسبب * فالسپبلابدآن 
یکونس دیا لسیب ب لانه معقوله » والالم يكن سبباً » فالالتفات الى السبب من 
هذا الوجه ليس تخارج عن مقتضی عادة الله فى خلقه ؛ ولا هو مناف لكون 
الت ب واقما بقدرة الله تمالى ۽ فان قدرة الله تظلير عند وجود السبب وعند 
عدبه. فلا نی وجود الدب كونه خالقاً لابب . لکن هنا قد يغاب 
الالتغات اليه حى بكرن فد المسيب »را ومذكرا » وذلك لأن العادة غلبت 
على النظر فى الدب مک کونه ا مأ ول ينظر الى کونه موضوعاً بالجمل لامقتضیا 
بنفه ٠‏ وهذا هو غالب أحوال اعلق فى الدخول فى الاسباب 
والثالثة : أن بدخل فى ال ب على أن السبب‌من اللّهتعالى لانه المرب ٠‏ 
یکو رن الغالب عل صاحب هده المرتية اعتقاد أنه ' مس رب عن قدرة الله 
. وارادته » من غير تحکیم لسكونه سب فانه لو ص كونه سبہا #ققالم بتخلف » 
کالاسپاپ العقلية» فا | یکی كذلك محض جانب التسريب الربانی يدلبل 
السيب الأول ٠‏ وهنایقال لمن 50 , : «فالبب الا ولعماذ ا لسب؟6 ون مثله 
قال عليه الصلاة والسلام : «فن‌آعدی الأولء!»"" فاذا كانت الا سباب مع 
اأسببات داخلة حت قدرة الله فالله هو ا لمسب لاهى ۽ اذ ليس له شريك فى 
ملکه + وهذا كله مبينفىعل السکلام . وحاصله برجم الى عدم‌اعتبار السب 
فى الم مب من جبة نفسه » واعتباره‌فیه منجبة أن الله مسببه . وذلك صحیسح 
سر فصل ب 
وتركالالتغات الى ال بب ثلاث مر انب : لإإحداها) أن يدخ| ل فى السدب 


"0 بان ! عبد 5 ۳1 0 ان المسببءواذا فقدفقدا !بب 
(۳) تقدم فى السألة الحامسة 


ام 


ترك النظر الى المسببات له ثلاث مراتب أيضًا ۳۳ 


من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهملينظ رکیف يع.لون » من غير الافاتالى 
غير ذلك» وهذاميني على أن الاسباب والسیبات موضوعة فى هذه الدار اتلاء 
لمباد وامتحاناهم » انها طريق الى السعادة أوالشقاوة . وهىعل ضربين (أحدها) 
ماوضعلابتلاءالمقول وذات‌العال کله ۰ن حیث هو منظور فيه» وصنعة ست دل 
مها على ماوراءها ) والثانى ( ما وضع لابتلاء النغوس ٠‏ وهو العا کله ايضا من 
حيث هو موصل الى الاد المنافم والمضارء ومن حيث هو مسخر لهم ومنقادلا 
بریدون فیه. لنظهر تصار مهم اعت حم القضاء والقدر » ولنجرى أعمالهم حت 
2 الشر-» ليسم دما من سمدويشق من شقى» وليظهر مقتضى العام السابق والقضاء 
الحم الذى لا مرد له ۽ فان ال غنىعن العالمين» ومئزه عن الافتقار فى صنممايصنع 
الى الأ سباب والوساطء أكنوضهها لاعباد ليب تلم فا . والا دلةعلىهذا 'لعنى 
: 1 0 8 0 4 
ثيرة م کقوله سبحانه:(,هوالنی‌خاق‌الس‌وات والا رض فیستة ایام وکان‌عرشه 
د 0 30 ۰ ا ۳ ۳ هس ِ 4 

عل انالا ك أحسن عملا )(الذي خلق الوت والمياة ليباوم أ یک 
أحسن عملا)(إنا جملنا ما على الارض زينة 14 لنباوم أمهم أحسن علا) 
۸ جملنا ک خلائف ف الا رض من بعدمم لناظر كيف تمملون ) ( ثم 
بمشام "لس" أي از ين أحمی لما لمثوا e‏ 1 وتات لا يام زد اوها بان 
الناس ول “اله الذين آمنوا_ا ولو الصابرين) (ولیبت اف مای‌صدور 
ویس ما فى قاو )مرف عنهم بلي ك) خیرات من الآيات ال 
على أن وضع الا سیاب نما هى للابتلاء . فاذا كانت كذلك فلآ خذ لهامنهذ: 


۲۳.۶ المسألة السادسة ( فصل منها ) 


تب سس 1 رمتسم هنن 
مس سح 


المبة اخذ امن حيث وضعت مع التحقق بذاك فما. وهذا صحیح . وصاحب 
هذا القصد متعبدل ا تسیب به مهاي لانه اذا تسبب بالاذن فما آذن‌فیه لتظهر 
عمد دته له فيه ع لاملتةا الى مسبباتها وان ارت مما ء فهو كالمتسب سار 
ااسادات الحضة 

واانیه # أن بدخل فيه 2 قعد التجردعن الالتفات الى الا سباب من 
حب ف أمور محدثة» فضلاعن الالتمات الى المسببات؛ بناء على أن تفر يد المعبود 
بالسادة أن لا ورك ممه فى قصده سواه » واعنمادا على أن التشريك خروج عن 
خالص التوحيد بالء اد لانبقاء الالغات الى ذلا ت كلهبقاء م امحدثات » ور ون 
الىالأغيار . وهو تدقيق فى فى الشركة . وهذا أيضا فىموضعه صحيح ٠‏ ويشهد 
له من الشريمة مادل على نی الشركة كقوله تعالى : ( قن كان برجو لماه رېه 
لس تملا علا ولا يشرك ماد ربو أ حداً ) وقوله : ( كاعد اله 
مخلصالة ین الا ش الددين” انایس) وسائرما كانمنهذا الباب ٠‏ وكذلك 
دلائلطلب "صدقف‌التوجه شرب اامالین کل ذلك يشعر بهذا المعنىالمستنبط, 
فى خاوص التوجه وصدقالمبودية » فصاحب هذهالمرتيةمتعبدله تعالی‌بالاسب اب 
الوضوعة على آطراح النظر فیها من جهته »فضلاً ع نأن ينظر فى ٠سببائها»‏ فاعا 
برجم الیو" منححيث هی وسائل لی مسببها وواضعها » وس إلى الترق لمقام القرب 
منه فهو ما بلحظ فيها السبب خاصة 

ع(والثالثة) آن.بدخل فى السبب 5 الاذن 27 الشرعى مجرداًعن النظر في 


(۱) هو وقوله بعد وعل‌انه ابتلاء أشارة مق الاو هذا النصل ٠‏ وقوله بقتفی‌سدقی 
توجهه هو المع الثاتى فى التصل ٠‏ وفوله وقد ثبين له انه #سببه وانه أجرى المادة به ولو 
شاء الخ اخارة مسق الا لت فا فيه الالتغات للمسبب ۰ وقدصر ح ېله العالى بعك فتالفوو 
طالب‌آسبب الخ. فقوله شاملا یم مانقدم أىءن المرتبة الثالثة من‌القم الاول والر تبتين 
المد كورتين فى هذا الفمل ۰ وسقى التكلام همه فى عد هذء'المرئبة الثالثة هذا مندرجة حت 
مدا النصل الذى موضوعه ترك الالتفات الى المسببء فان هله المرتبة مزیج من القسمين کا 
عرفت: کا يقي تصحيع الع بين الالتفات الى المسبب وعدم الالتفات البهءماً فى حالةواحدة 
من شطس واحد 


المسالة السابعة 6ه ۳ 


غير ذلك واغا نوجهه فى القصد الى السبب تلبية للامر لتحتقهعةام العبودية؛ 
لانه لما أذن له فىالسيب أو أهر به لباسن حيث قصد الا مر فى ذلك السبب ٠‏ 


وقد تبين له أنممسببه وأنهأجرى المادة به ولو شاء لم مجرها ا انه قد خرقها 
إذا شاء . وعلىانهابتلاءومحيص » وعل آنه یقتفی صدق التوجه به اليه» فدخل 
على ذلك كله» فصار هذا القصد شاملا بيع ماتقدم ۰ لانه توخى قصد الشارع 
من غير نظر فى غيره» وقد م قصدهنی لك لامور لحصل له کل‌مانی ضمن ذلك 
تسیب مما عل وثما لم بعلم ٠‏ فهو طالب لهسبب من طريق السبب + وعال بأن 
الله هو المسيب وهو البتل به ومتحققفی‌صدتی التوج» به اليه ٠‏ فقصد. مطلق 
وان دخل فيه قصد السیب ؛ لكن ذا تكله منزه عر الأغيار 4 مصنی 
من الا أكدار 


الا ااسابء 


الدخول فى الاسباب لاخو أن یکون منبيا عنه أولا ٠‏ فانكان مهيا عنه 
فلا إشكالطلب رفم التب سواءعلینا أ كان المتسبب قاصداً لوقوعالمسبب 
أم لاء فانه يتان منه الامران: فد يقصد بالتتل العدوان ازهاق الروح فيقع » 
وقد يةصد بالغصب انتفاعهبالخصوب فيقم على مقتضى العادة لاعلى مقتضى الشمرع » 
وقد لايقع ألبتة . وقد يعربعن نظره القصد إلى المسبب والالتفاتالي» » لعارض 
يطرأ غبر المارض المتقدمالذكر ؛ ولا اعتبار به . وانكان غير منعى عنه فلا 
يطلب رفع التسبب فى المراتب ال ذکورة كلها 
ا دیق درد 


بدا المار ض هتالانهلا بزالمه هيا ع نالتسببوم كافا 


» المسالة السايسة 
أما الأ ول فاذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطاويا على الله » فاعتقاد 
المعتقد کون السیت هواماعل 3 معصيةقارنت ماهو مباح أ ومطلوب ٠‏ قلا ببطلد. 


إلا آن قیل ان مةل هذ. ااعارنة 500 : »وان القارن لاممصیه أصيره میا عه ¢ 


سیت 


كالصلاة فى الدار المغصوبة » والذيم بالدية المغمو بة . وذلاك مبين فى الأأصول 
وأما الثانية فظاهر ا اثتسبب صحیح ولا نالعاملفيها اذا اعتمد عی‌جریان 
العاداتء وکان الغالب فیهاوقوع السباتعنآسایها» وغلب على الظن ذلاك »كان 
ترك التسبب كا لقاء باليد الى النهلكة أو هوهو . وكذات اذا بلغ مبلغ القطع 
العادى فواجب عليه أن يتسبب . ولأ جل هذا قالوا فى المضطر انه اذا خاف 
الک وجب عليه السؤال» أو الاستقراض » أو أ كل اليتة وتحوها ٠‏ ولا يجوز 
Î‏ يرت »ا ولاك قال مرق :وو اططر الى شو نها جرم 
الله عليه ف کا ل وم بتمرب حتى مات» دخل النار 

ما فالتسبب أيضا ظاهر ۽ الاانه ا : هل یکون صاحها 
مزل 17؟ ساحب الب الثانية أم لا ۶ هذا ما ینظر فيه ٠‏ واطلاق کلام 
الثقباء ای عدم التذرقة ٠‏ وأحوال المتوكاين من دخل حت ترحمة التصوف 
لاتقتضی ذلك ٠‏ هذا وان کان ظاه ركلا م الغزالي تساوى الرتبتن فى هذا 
الک کنر قة لقهاه على تفصيل له فى ٠‏ فالذی يظبر فى المسألة نظر آخر : 
وذلك ان هذه المرتبة تکون علمية » وتکون حالية ٠‏ والفرق بين العلم والحال 
معروف عند أهله ٠‏ فاذاكانت عامية فعى الرتبة الثانية "۲ ب اذ كان واجبا على 
كل مؤمن أن يمتقد أن الأسباب غير فاعلة بانفْسها ء وان الفاعل فيها مسببها 
سبحانه ؛ لک EES‏ امد الطردة »فد رقي اد 
0 لال النرق بویا لاب عليه فرق ۲ غبتالظن بوفوع السب نداب فیچی: 


فيه التنصيل المد كور من وجوب التسبب ومسيانه ترك 
(۲) آی‌ی عنراثها ونتثراك «مها فى الالء غسکمها کا 


لا يطلب هن المكلف ترك الاسباب المباحة ۰¥ 


شاء لمن شاء ٠‏ فن حي ثكانت عادة» اقتضت الاخول فى الاسباب ؛ ومن 
حي کانت الا سباب فيها بيد خ لق المسببات » اقتضت ان لفاعل أن یفمل 
بها و بدونپا ۽ فقد يغلب على المكلف أحد الطرفین ۰ فان غلب الطرف الأول 
وهو العادی» فو ماتقدم"" "وان قلي نان ماه مع السيب أو پدونه على 


حلة واحدة . فانه اذا جاع مثلا هاصابته خصةفسواء عليه السبب أم لام اذ هو 
على بينة انالسيب السب بيدالله تعالى. فلم يغلب عى ظنه.. والحال‌هذه- ان 
ترکه تاسيب القاء باليد الى التبلكة؛ بل عقده فى کت الدالتى واحدء فلا 
بدخل تحت قوله : ( ولا نوا با یک إلى الک ) فلا يجب عليه 
التسبب فى رفع ذلك ۽ لان عامه "۳" بان السبب فى بد السبب أغناه عن 
لطلب المسبب من جيته على التعيين»٠‏ بل السبب وعدمه فى ذلك سواء ٠‏ فکا 
ا نأخذه لاسبب لا يمد القاء بالیداذا كان اناده ع اسب » كداك فى الترك ٠‏ 
وأوفرض ان اخذ السبب آخده باسقاط الاعیاد على المسيب لكان القاء باليد 
الى التبلكة ب لانه اعتمد على نفس السيب» وليس فى السبب نفسه مالعتمد 
عليه ؛ وانما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سببا * فكذلاك اذا ترك السبيب 
لالشىء ۳ ؛ فالسبب وعدمه فى الحالين سواء فى عقدالاعان وحة ئق الایقان . 
وكل أحد فقيه نفسه . وقد مر الدليل على ذلك ٠‏ وقد قال فى الحدیت:(*) 
« جف الق يما ه وكائن فاو اجتمم الملق على أن يعطوكشيًا لم یکتبه الله لك 
م يقدروا عليه » وحكى عياض عن الحسنبن نصر السوسى من قنباء المالكية 
ان ابنه قال له فسنةغلا فيها السعر : يا أت اشتر طمام فإنى أرى السعر قد غلا. 
۱ 0 أى ويكون 525 لم برق فيها عن الا الملمية الى التحقق ها وصيرورتبا 
صنة له كالطبعية بجری فى أفماله على مقتضاها دون كلفة ولا حمل لنفسه علبها 
(۲) ای الذى سار حالة له تالاوصاف الطبيعة 


(۳) أى لا لسبب آخر ۱ 
(4) ف الا الخامسة (ه) تقدم فى المسألة افامسة آیضا 


7 - المسالة السابعة 


5 مر ابيع ما کانف داره هن الطعام 7 ثم قل لابنه :لست م ن تایه 
وانت فلیل اليقير کان الح ادا كان ن‌عند أبيك جيك م زقضاء اشمعليك 1 
من توكل عل لله کفاه أ 
ونظير متنا فىالئته » الغازى اذا مل وحدهعلى جيشالكفار فالققهاء 
پفرقون بين أن يغب على فانه السلامة أو الک أو يقطم بإحداها ٠‏ فالذى 
اعتند السلامة جار له ماقمل » والذى اعتقد هنک من غير شم 2< من ذلك » 
وستدلون على ذلات بقولهتعالى: (ولا تلقو با با ید یکم إلى التهالكة ) وكذرك 
داخ المفازة بزاد 7 و بغير زاد »اذا غلب على 0 فيها جاز لهالا إقدامء وان 
غاب وت هلک ل يبز . وكذلك اذا غلب عل ظنه الوصول الى المأء فى 
الوقت » آمر التأخير ولا بقیم ٠‏ وكذلك راكب البحر (. وعلي هذا يباح له 
5 ۲ الخ رعس( 
اليم مع وجود الماء فيرحله أو نم وان غلب علىظنه الوصول الى ا لاء فى الوقت”"" . 
0 غلب على ظن ار يض زيادة الى رض أو تاخز البرء أو إصابة المشقة بالصوم 
فطر .. الى غير ذلكمن السائل البنیةعل غلبات الفلئون » وان كانت موجبات 
8 تلف فذلك غير قادح فى هذا الاصل ٠‏ فسألتنا داخلة نحت هذه 
القاعدة . فن تحقق أن اتلروج عن السبپ كالدخول فيه بالفسبة إلى ضمان الله 
تعالىالرزق» صح أن يقالإنه لا يجب عليه التسيب فيه ۽ وإذلك مج أصحاب 
الا حو ال بر کون الا هو ال 0 و قتمون الا خطار 36 مقون بايد اويا الىماهوعئد 
غیرم تبلكة » فلا کون > ذلك ۽ بناء على نما فيه من مواطن الفرر واسباپ 
الملسكة » ستوى مع ماهو عندنا من مواطن الا من واسبلب النجاة + وقد حى 
عياض عن أي العباس الايبائى انه دخل عليه عطية الجزرى المابد فقال له : 


(۱) أذا غلب على ظلنه السلاءة فى ركوب السفينة ركبها ؛ وإلا منع من ركوبها 
(۷) ينظر فى هذا 


لایطلب من المكلف ترك الا سیاب المباحة ۲۳۰۵ 


أتيتك زائرا ومود عا الىمكة ٠‏ ققاللهأ بوالعباس : لانخلنامن برکندءئك» ریک ؛ 
ولیس م عطية ركوة ولا مرود نرج مع تابه 4 9 ائاه بأثر ذلك رجحل قال 
له : أصلحك ال ! عندی خسون مثقالا ولى بغل » فہل تری لی ا تخروج إلى مكة 7 
فقال له : لاته ل حى توفر هذه الدنانیر » قالالراوى : فسجبنامن اختلاف جوا به 
لارجلين مع اختلاف أحوالها . فقا أبوالعباس :عطية جاهی مودعاغیر ستشیر» 
وقد وثق باه ۱ وحاءلىهذا استشيرنى 3 وبدکر ماعنده » فعلت ضمف نيته فأمرته 
عا ری . فهذا إمام م نأ هل الع أفىلضعيف النية بالزم ‌استعداد الأ ساب 
والنظر فىمراعاتم! » وس لقوى اليقينىطر حالاسپاب نموه أعل_علىالقاعدة 
المنقدمة فى الاعتقادات وغلبات الظنون فى السلامةوالملكة .وهی مظان النظر 
النةحى » ولذلك تلف الک باختلاف الناس فى النازلة الواحدة كا تقدم 
فان‌قیل فصاحبهذ_المرتبةاى الا مر ين افضلله؟ الد خول ‌السبب أمتركه 
فالمواب من وجیین : «أحدها» أن الا سباب فى حقه لا بدمتهاء کا امها 
كذلك فى حق غيره ۽ فان خوارق‌المادات‌وان قاست له مقام الاسباب فیحته » 
فعى ق]ننسها أسبابولكتها أسبابغريبة »وال بب غهرمنحصر فالا سباب 
المشبورة 1 فاتفارج مثلا للحج بغير زاد بررفه ان من حيتث لايحنسب : اما من 
من حيوان الصحر اء 1 أومن غير ذلك 4 ور ان ينزلعليه من المماء ؛ أو خرجه 
من الا رش بخوارق المادات أسباب جارية يعرفها أريابها الخصوصون بها » 
فلیس‌هذا الرجل خارجاً عن العم ليل سباب. وميا الصلاة ؛ لقوله تعالى؛ (وأ مر 
اک باللاة واصف مر عليها) الا ية . وروی أنه عليه الصلاة والسلام «كان 
يمر 4 بالملاء إذا لم يحجدوا و (» واذا كان كذلك فلسوال غير وارد . 
النى على الله عليه وسل اذانزات تمه شدةأو نيق أمر هم بالملاةوتلا: وأمر اهلك بالملاة) 


وأخرج جد فى الزعد وغيرء عن ثابت قال: (کان اللي‌سل الله عليه وسال اذا أصابت أهله 
خصاصة نادى أهله بالسلاة صلوا صلوا ) اه من تثير الالوسی ج ها ص ۴۱۹ 


۳۰ المسألة السابعة 


«والثابى» ۳ ا _أنأصحاب رسول الله يع : ل قطنا . نهم حازوأ 


هذه الرتبة واستیقنو نوها حالا وعلاً ۽ ولكنه عليه السلام ندبهم الى 5 ف 
لا سباب القتضية لصا الدنيا »كا أمرم بالاسباب القتضية لصا الا ار 

و يتركهم مع هذه ال . فدل ذلك على أن الأفضل مادم عليه ۳ 
الالةلاستد ببامقاما يقووفيه . . ألا ترىالى قولهعليه الصلاة والسلام : « قيدها 
وتوکل (۲» . وأيضاً فأصماب هذه الالة م أهل خوارق العادات » ول يتركوا 
معها الت ب أذ با پآ داب رسول الله له . وكانوا أهل عل و ول یکونوا ليتركوا 
الا فضل إلى غيره 

وأما المرتبة الرابعة وهی مرتبة الابتلاء فالتسدب فيها أيضا ظاهر . فإن 

الأسباب قد صارت عند صاحبها تسکلیفاً ببنیی به على الااطلاق » لا يختص 
ذلك بالأسياب العبادية دون الماد بة . فك أن ساب العبادية لاإصح 
فيو االترك اعهاداً على الذى سببها من حي کانت مصروفة اليه » كذلك الاسباب 
العادية٠وءن‏ هنا لا قال عليه السلام : «مام رمك من یر تمنفوسة إلا وقد ع 
اا ابشنتوالار»قاو اسول اف تعمل ۶ فلا تتسكلةقال : «لا . اعماوا» 
فكو سر اعلق له » . ثم قرأ : « فأما من أعطى وائق » الى آخرها ٩‏ 
فكذلك العاديات لأمها عبادات . فهى عنده جار بة عل الا أحكام الموضوعة . 
ونظر صاحب هذه المرتبة فى الا سباب مثل نظره ف العبادات ۽ يعتبر فيها بجرد 
الأسباب ویدع السبپات سا 


ee‏ سس وو دوو و ووو موقم ومو 


)١(‏ رواه ااعلیر ا ق عن لش أن هر ره س ورواه الوبق اظ قيد دول 

(۲)مذه الرواية احدی رو ایات هسام جز ۰ س ۷ 4 بلاظ (مامتكمءن تفس الاوهلم منرلم 
الغ) بغير لفظء نقوس. وقدوردت هذه اللنظة فى رواية أخرى طويلة للبخارى ومسلم تختلف 
في ی الاظ كيرا مما نا .وقد ذ کر الحديث فى التيسيرمن اة الا النسائى عتتاغا فیکشم 
من النافله هما هنا 


المسألة الثامنة ۳۱١‏ 


وأما المرتبة انلانسة فالتسبب فيها منيحأيضاً ؛ لا ن‌صاحیها ٠‏ وان یدنت 
ال اتمه حبك حرسي ولا ال الست من باب أحرزئ ٠‏ ثلا دة 
من جوة ماهو راق به وملاحظ للمسبب من جهته » بدليل الاسباب العبادية * 
ولأنها ما صارت قرّة عينه لكونها سلا الى اند اليه با ۽ فلا فارق بين 
العاديات والعباديات . إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ فى مجر يد الأغيار على 
الجلة . فرما رم من الاسباب ما ليس بضروری » واقتصر على ماهو ضرورى» 
وضيّق على نفسه الحال" فيها » فراراً من تکاثرها على قلبه » حتى يصح له 
أتحاد الوجهة ٠‏ و إذا كانت الاسباب موصأة إلى المطلوب » فلا شك فى أخذها 
فى هذه الرتبة ؛ إذ من جهتها يصح المطاوب 

وأما السادسة فلا كانت جامعة لا شتات ما ذكر قبلپا »كان ما يشهد لما 
قبلا شاهدا لبا . غير أن ذلك ذها مستبر من جهة صفة المبوديةوامتثالالا مر » 
لامن ةا در آخر . فسواءعليه أ کان التكارف ظاهر المصلحة أمغير ظاهرها 3 
کل ذلاك نحث قصد العبد امتثال أمر الله ۱ فا ن کان المكلف به ما رتبط به 
عض الوجود أو جميعه »کان قصده فى امتذال الأأمر شاملا له . واه أع 


اطا العام 


إيقاع السبب بزلة إيقاع المسدب » قصد ذلاك ال بأو لا . لاه لما 
جعل مسبباعئهف محرى العادات » عد كأنهفاعل له مباشرة ٠‏ ويشيدطذا قاعدة 
مجارى المادات ۽ إذ أجرى فیپا نسبة المسببات الى أسباءها» كنسبة الشبع 
الى الطمام > ولا راء الى الماء »ولا حرای الى النار » ولا سال الى السقمونياء 
وسائر المسببات الى أسبابها . َكذلك الأ ال التى تقسبب عن كسبنا » منسوبة 


۳۲ المسألة الثامنة 
الينا و ان فد . و إذ کان‌هذامعپودا معلوما » چری عرف الشرع 
فى الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان 

وأدلته فى الشرع كثيرة » بالنسبة الى الأسباب المشررعة أو المنوعة ۽ 
کتول الله تمالى :( من أجل ذلك که نا على ؛ نی سر اال اعدو تل یا 
انیر تفس 0 ن أحيكها فكأ E‏ الاس جیما 29 ) ونی 
المديث : « ما من نفس E‏ إلا كان علي ابن ادم الا ول كفل متها 
لانه أول من سن القتل O‏ ۶ ملسن اس حسنة کال له آجر ها 
وا در عا 2۱۳ .وكذلك : « من سن اة اة ا و 
و ا که منه له 
یبراب ۱0 کات 
الطیر فو له صدقة .وا برژژه أحد إلا كان له صدقة ٠‏ وكذنك الزرع ؛ 
والعالم بث ال فیکون له أج رک من انتفع به . ومن ذلك مالا يحصى » مع أن 
السیبات التى حصل بها النفع أو الضرليست من فمل التسیب 

فإذاكان كذلك ء فالداخل فى السبب ما يدخل فيه مقتضيا لسببه ۽ 
لكن تارة یکون مقتضيا له عل ال+#لة والتفصيل » وا كان غير محيط بجمیم 


(۱) هذ! ٠ب‏ غلى ان المراد بالقتل والاحیاء المسيب. وهوفى الا تین زهوق الروج 
والحياة .فیکون فيه نسبة المسبب وهو المياة والموت‌ال المتسب .وقد سيق له فى المسألة 
الثائية جمل القتل سيباً لا مسب .ويمكن ارادته هنا فلا يكون فيه دليل 

(۲)نتدم فى ص ۰ ۱4 

7 بعض حد يثك ذكره فى الترغيب والترهيب عن «سلم والنسائی والترمذی وابن ماجه 

المسألة انمه فسبة المسبب‌الى المتسبب . وهو يدل على مدعاه 

(۶) في مسلے امالا مدره (ان الوك اوالديه سر من النار)فام يذكز فيه 


یواخذ کلف عانسبب عن فعل ولر | یتصده ۳۳ 


ET 


التناصيل ؛ وتارة يدخ ل قيهمقئضا له على الا لا عل التفصیل . وذلك أزما أمر 
الله به فا نا أمر به لمصلحة يقتضيها فعله ۽ وما نهى عنه فا تما نهى عنه لفسدة 
يقتضيها فعله ۰ فإ ذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيا فت السبب من 
الصا أو الفاسد ٠‏ ولا يرجه عن ذلك عدم عامه بالمصلحة أو المفسدة أو 
تقاديرها ۽ فان الامرقد تض رن أن فى إيقاع الأمور به مصلحة علها الله » 
ولا جلها أمر به . والنهىقدتضمن أن فى إيقاع المنهى عنه مفسدة علپا الله 
ولاجلبا نعی عنه . فالفاعل هزم جيم ما پنتجه ذلك السبب من المصالح أو 
بلناسد » وان جهل تفاصيل دلاك 

فان قيل : أيشاب أو يعاقب على مالم یفمل ؟ 

ذالجواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على مافعله وتعاطاه » لاعلى مالم 
ينمل ۽ لكن الفعل يعتبر شرعاً ما یکون عنه من ااصالح أو المناسذ . وقد 
بن الشرع ذلك » ومز بين مابعظم من الأفعال مصلحته فجلء رتاو 
منسدته فجم ل هكير » وبين مالي سکذاك فاه فى المصالح إحسائاء وف 
المفاسد صغيرة . وپذه الطريقة تز ما هو من أركان الدين وأصوله » وما هو 
من فروعه وفصوله ۽ و يعرف ماهو من الذئوب كبائر» وما هو منها صناثر. فا 
عفمه الشرع فى الأمورات فهو من أصول الدين ۽ وما جمله دون ذلك فن فروعه 
وتكيلاته . وما عم أمره فى النهیات فهو من الكبائر ۽ ومأكان دون ذلك فهو 
من الصغائر . وذلاك على مقدار المصلحة أو المفسدة 


سس 


11 المسألة التاسعة فى آمور تبنی على ماتقدم 


الال الاسم 


مذي فى هذه المسائل من أن المسببات غير مقدورة لكلف » وأن 

السبب هو المكلف به » إذا اعتبر ينبنى عليه أمور: 
3 ۰ ۹ 

9 أحدها)ة أن متعاطی السبب إذا تى به يكال شروطه وانتغاء موا نمهى 
ثم قصد أن لابقع مسببه فقد قصد مالا » وتكلف رفم مالس له رفمه » ومنع 
مالم يجمل له منعه . فن عقد نتكاحاً على ماوضم له فى الشرع» أو بي أو شيئ 
من العقود » ثم قصد أن لايستبوح بذلك المقد ما عقد عليه » فقد وقع قصده 
عبثاً » دوقم السبب الذى أوقع سببه . وكذلك إذا أوقم طلاقاً أوعتقاً قاميا 
به مقتضاه فىالشرع » تمقصد أن لایکون مقتضى ذلك » فهو قصد باطل . ومذ 
فى العبادات اذا صلی» أو صام » أو حج كا أمر» ثم قصد فى نضه أن ما أوقم 
من العبادة لاپصح له أولا ينعقد قر بة وما أشبه ذلك » فهو لغو . وهكذا الأمر 
فى الا سباب الممنوعة» وفيه جاء :يأ مها الذين آمنوا لاتحرهوا طيبات ما أحل 
2 س سے سے ۾ 5 ١‏ 
ا لک ولا تمت دوا ) الآنية . ومن هنا کان حرم ما أحل الله عباً »من 


الا کول » والشروب » والملبوس » والنتكاح وهو غير نا کح فى اطال ولا قاصد 


(۱) وضع الاصلمنأول الاءر على انه تعاطی السبب بكيال شروطه ثم قصد ألايقع الخ. 
وفى أمثيلاته ایضاً فى المادات والمباداتلاحظ ذلك ليسم له ألاصل من الاشكالات الاية . 
نأنت تراه جمل القصد احالف لقصد الشارع لاحقاً لام العمل لا «قار نا .الا نهيبةى الکلام 
فى قوله فى الطلاق والمتق (قاصداً بهءقتضاء فى الشر ع)ان کال مراده انه لم يقلط ول يسبق 
اسانه فواضح »وان كان مرادهها هو ظاهره هن أنه لا بد من قصد المي فالفقه عند المالكية 
غير ذلا + بل لوكانهازلا لوقع الطلاق والعتق ول يكن له رفمه 

(۲) فتوله وكاوا »با رزقكم الله الخ بعد ذکر التحريم يفيد أن التحريم السابق المی 
عنه لغ وكأته قال وکقوا من هذا الطيب الذى حره‌تموه 


با أن فد الكل رفم السبب بعد استکال‌السبب لغو ۲۱۵ 


اسلیقق خاص ٩‏ - خلا ف العام » وما أشبهذاك » فجمیعذاك لفو لان 
ما تولی الله حلیته فير سیب من‌المكاف ظاهر مثل ماتعاطی الک ف السبب 
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و امم والسلام ۰ 6 ا من عتق » وقوله ۱ 
« من اشترط شر طا لیس فى كتاب الله فهو باطل" و | نکان مائة رط كيم 
الحديث . وأيضا فان الشارع قاصد لوقوع السیبات عن آسبایها كا تقدم» 
قتصد هذا القاصدمناقض لقصد الشارع . وكل قصد نافض" قصد الشارع 
فباطل . فهذا القصد باطل ٠‏ والمسألة واضحة 

فان قيل : هذا مشكل من وجيين : ( أحدها ) أن اختيار المكاف 
وقصده شرط فى وضم الأ ساب ء فا ذا كان اختياردمنافيا لاقتضاء الأ سباب 
اسب .انها »كان معنى ذلاك أن الأأسباب لم بتعا طبالل كاف على كالما بل مفقودة 
الشرط وهو الاختيار . ف نصح من جهة فقد الشرط . فيازم أن تکون السببات 
الناشئة عن الأ سباب غير واقمة , لفقد الاختيار 

(والثاى)أن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل » حسما هو مذ كور 
فى موضعه من هاا ااکتاب ۽ وتماطى الا سات امسا كلا ميد ارت 
لاتكون مبيحة ؛ مناقضة لقصد الشارع ظاهرة ۽ من حيث كان قصد الشارع 
التحصيل بوساطة هذه الأسباب ٠‏ فيكون اذا تعاطى هذه الاسباب باطلا 


(4) هو أيضاجزءمن حديث بريرةالسا بق ولفظه- كا فى التیسبم(من اشترطشرطا ليس 
فی کتاب الله فليسله »وان اشترط مائة شرط .شرط الله أحق وأوثق) ‏ وهو وها قبله دليل 
على ان ماجبهات مسبباً عن شىء فتصد البد رفم هذا السبپ لفو . الا أن الاول 

خاس وهذا عام فى الولاء وغيره ١‏ 1 

(ه) فان الافمال والترواه اذا عربت عن القصدکانت لفواً کا تقرر فى السالة السادسة 

من كاتا ب الا حکام 


۳۹۹ المسألة التاسعة في أمور تبنى على مانقدم 


و و ی و am r a mn‏ 
gees‏ سر سس رس ج تسه 


وممنوعا ۽ کالصل قاصداً بصلاته مالا جر ئه لاجله ءوالتطبر قصد أن لامكون 
مستبیدا لاصلاة »وما آشبه ذلاك . فالجم بين هنا الأصل والأصل ال ذکور 
جمع بون متنافيين . وهو باطل ۱ 

بو اپ عن الا ول أن الفرض انما هر فى موقم الأسباب بالاختيار لأن 
انا 4 لكن م عدم اختياره السبب ٠‏ وليس السكلامفى «وقهمساپنير 
اختمار .ولمع بينبما مکن‌قلا لأن أحدما سايق عل الا خر فلا يتنافيانيي 
اذا قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد » أو اختار وضم‌البذرفی الارش وکره 
نبانه أو رهی بسهم صو به عير جل ثم كره أنيصيبه »وما آشبه ذلك ٠فكا‏ كن 
اجیاعها "ی العاديات فكذلكفى الشرعيات 

والجواب عن الثانی أن فاعل السبب فى مس أ لتنا قاصد أن يكون ماوضعه 
لشارخ نت غير منتتج ٠‏ وماوضمه سیب فعله هنا على أن یکون سیب 
لأبكون له .سيب ٠‏ وهذا لیس له . فتصسده فيه عبث » يخلاف ماهو مذکور 
فى قاعدة مقاصد الشارح وفإن فاعل السب فيه قاصد لمعل سیب سیب لم له 
الشارع ع له كتكاح احال عند القائل نمه » فا نه قاصدیدکاحه التحليل 
انيه كوم يضم الشارع النتكاليهذالمسبب . ققارن هذا التصد اد ما 
شرعياً » فل يكن محللا لا لک ولا البح له له ياطل 

وحاصل الامر أن أحدها أخذ السبب على أنه ليس بسبب ”4 والآخر 
أخذه على أنه سيب لابنتج : فالأوللاينتجاشبئاً موالا خر ینتج له ي لانه لیس 
الا نتاج باختياردولا سه . فهذا لم خالف قصد الشارع فى .السبب من حيث 
هو ساب » وامكن زعم أنه لابقع مسبيه . وهذا كذب أو طمع فى غير مطمع 1 
() أى اباد السب واصده لقوق سب وقصده عدم لب وقوله : (الماديات) 
أى كالاج الثلامة 


(۲) أى مم اله ليس إسبب أء أى قصد به ما لم يجمل سببا له ٠‏ والثاني بمد ها تماطی 
السيب تاملا تمد ألا پم سپه وطلب رقع الواقع کا پقولون 


منها أن قصد الکلف رفع ااسپب بعد استكال اليب لذو ۲۱۷ 
والأول تماطاه على أنليسبالسبب الموضوع للشارع فاعرف الفرق بينبمافهودقيق 

و يوضحه "" أن القصد فى أحدها مقارن للعمل فيؤتر فيه ۽ وال خر تام له 
إعد استقراره قلا يؤثر فيه 

فان قيل : لايكون هذا فى الک كارفض فى العبادات ۴ فإ نه فى القيقة 
رفض ا ونه سبياً شرعياً ٠‏ فالطهارة مثلا سیب فى رفع الحدث» فاذا قصد أنها 
لاترفه الحدث فهو معنى رفض النية فيه ٠‏ وقد قاوا إن رفض النية ينمض سببأ 
فى ابطال العبادة . فر جم البحث الى أن ذاك كله إإطال لا نفس الاسای (۳) 
لا إبطال امسات 

39 اب أنالا مر لي سكذلكور انما يصح ارفض فى أثناء السادة اذاكان 
قاصدا بها امتثال الا مر ابا عل غیرذلاك» إلى ية اخری ليست (سادته الى 
شرع فيها 4 کالتطبر ینوی رفع المدث يفخ تلاك النية بنية التبرد أوالتنظاف 
مر الأوسائ البدنية ٠‏ وأما إمد مائمت العبادة وكلت على شروطها > 
فقصده الا تكون عبادة ولا ارب عليها حم آخر من إجزاء أو استباحة 
أو غير ذلاكغير موثر فيها؛ بل هى على حكما لو لم يكن ذلثالقصد ٠‏ فالفرق 
بينبما ظاهر 

( ) ۰ 5 14 - a٠ ۰ ۰ ۰ 

ولا يعارض ذاك کلام من تکل في ارفض» وقال انه بوثر ول فصل ۲ 
القول فى ذلاك . فإ نكلام الثقهاء فى رفض الوضوه وخلافیم فيه غير خارج عن 
هذا الأ صل ومن جهة أن الطبارةهنا لما وجهان فى النظر: فن نظر ‏ الى فعلبا 
على مايتبغى» قال ان استياحةالصلاة مها لازء ومسدب عن ذلا الغعل فلا لصح 


5 أى بو المقام فى ذاته لا الحاصل اأتقد 

0 أى 1 الاعال الاول 

(۳) بل جمل رفش اارضوه ولو بعد ماه وقبل آداء الملاة به بطلا ٩‏ 

(4) ال الفرق بين النظرین أن من اهثبر الوشوء عبادة نامة «ستقلة بنفسها بقطه 
النظر عن الصلاة وان كانت شرطآفیها قال لا يؤثر الرفض بعدهاتمت.ودن نظرالىأل الوضوه 
شرط فى صحةالصلاة وكأنه جزء نها ء | جمل امه الاباداء الصلاة ۰ فرفضه قبل الصلاة 
رفش له قبل تمامه » فيؤثر فيه 


۳۸ المألة التاسعة في أمور تبنى على ماتقدم 


سس سس ساب ی 


رفعه الا بناقض طارىء » ومن نظر ای حکپا منک استباخةالص لاقمستصحا 
الىأنيصلى وذلات آمر :قبل » فیشترط فيه استصحاب النية الا ولی القارنة 
للطبارة ۽ وهى بالنية المنافية منسوختفلا يصح استباحة الصلاة الا تية بها » لأن 
ذلك کارفض القارن لامعل »ولو قارنالثمل لا ثر ‏ قكذلكهنا ء فار رف نية 
الطبارة بعد أدىبها الصلاة وتم حکپاهم بسح أن يقال إنه يجب عليه استئناف 
الطبارة والصلاة ۰ كذلك من صل مرفض تلك الصلاة پمدالسلام منها ء وق 
کان اتی مها على ما أمر به « فا نقالبه فى مل هنا ف لقاعدتظاهرة فى خلاف 


ما قال ٠‏ وال عم و به التوفيق 
0 32 الا سباب اذا فعلت باستكال شرانطبا وانتفاء موائعها 
وأما اذالم تفمل الأسباب على ماینینی » ولا استكلت سرائطها وم تفتف 
موائعها » فلا تقم ماما شاء الف اوآ ۽ لأن المسببات ليس وتوعبا أو 
عدم وقرعها ۳ ا فان اا لشارع لم يجملها أسبابا مقتضية لا وجود 
شرائطها وانتفاء موا ثعباء فاذا لم تتوفر لم پستکیلالسببآن یکون سب شرعيا» 
سوا + علينا أقلنا إن الشری ط وانتفاء لوا نم جزاء أ اتا م لاء فال مرة واحدة. 
وا لو اقتضت الأ ساب مسبياتها فی ان کان عشيئة 9 ۳ وارتفعت 
اقتضا !مها وهی تامة 0 3 ن لاوضم 2 منهافائدة »ول کان وضعهدا عبثاً ۽ 
لان سى رما انها شرع هو ان تقم مسببانها شرعاً وہ منی کول هاغير 
أسياب شرعاً أن لاتقممسببانها شرعاً . فاذا كاناختيانا کاف بقلب حقاگنها 
شرعا م يكن ها وضع معاومفىالشرع «وقد فرضناها موضوعة فى الشرع على 


)۱ أى فان فال اد ن الوضوء بطا ل ہي اذا کان رنه بعله تمامالمملاة به 3 فكون مخالنا 
لم اعد 


المسالة التاسعة (فصل) ۳۹ 


سح تب 


وصم معاو م . هدا خلف محال ۽ ما يؤدى اليه مثله . و به لصح أن اختیار ات 
المكلف لا تأثير لها فى الا سباب الشرعية 

فاں قيل : كيف هذا مع القول بان النمی‌لابدل على النساد »أو بأنه يدل 
على الصحة ءأو بأنه يفرق بين مايدل ع ىالنهىلذاته أو لوصنه ۶ فا هذه المذاهب 
تدل على أن التسبب المنهى عنه وعو الذى لم يستكمل الشروط ولا انتفت موائمه 
بيد حصول المسبب . وفی مذعب مالك ۳ مايدل على ذلك : فان البيوع 
الفاسدة عنده تفيد من أولها شبهة ملك عد قبض المبيع . وأيضا فتفيد الملك 
محوالة الأسواق وغ ير ذلك من الأ مور التى لاتفيت المين . وكذلك النصب 
ونحوه بفیدعنده الاك وان ل تفت عبن الغصوب ف مسائل . والخصب أو نحوه 
ليس بسبب من أصله *فيظهر أن السبب النهی عنه يحصل به السیب ء الا على 
القول بأن النهى يدل على النساد مطلتاً 

فالجواب أنالقاعدة عامة و إفادة الملك فى هذه الأشياء انا هو لأمور 
أخر خار جة عن نفس المقد الا ول ٠و‏ بيان ذلك لايسم ههناء و إه يذ کر فيا 
بعد هذا أن شاء الله 

-حز فصل > 

ومن الأمور التى تفبنی على ماتقدم € أن الفاعل اسبب تلا ان المسبب 
ليس اليه .اذا وکل الى فاعله وصرف نظره عنه كان اقرب الى الا خلاص » 
والنفو يض والتوكل على الله تعالى » والصبر على الدخول فى الأسباب المأمور بها 
والمروح عن الأسباب الحظورة » والشكر» وغير ذلك من القامات السنية » 
والأحوال المرضية . ويتبين ذلك بذک البمض ۽ على أنه ظاعر 

(۱) أى وها قاله ابو حنيفة وغيرءف عدم مد موق نبوتالنسيء فتكاح المحارم .فقالوا 


العلاية بل أوجبوا امد وعدم شوت الب 


۰ (فصل) ومنها أن صرف النظر عن السیبات آقرب (< خلاص الح 


أما الا خلاص فلان ام تكلف..إذا لى الا مروالنهی‌فی السبب من غير نظر 
الى ما سوی الا مر والنهى ‏ خار ج عن حظوظه» قلم يحقوق ربه » واقف موقب 
السودية ۽ فلاف مااذا التفت الى السبب‌وراعاه» فانه عند الالتفات اليه متوجه 
شطره» فصار وجهه الى ربه پالسپب؛ بواسطة التوجه الى السبب . ولا شك فى 
تفاوت مابين الرتبتين فى الا خلاص 

وم التفويض فلا نه اذا مل أن ااسبب‌لیس‌بداخل‌حت‌ما كاف به »ولا 

ا 0 
و من ۳۹ مودو راته» کان‌راحما قله الى هن ألمه ذلاک» وهو الله سحانهي دار 
توكلا ومفوضاه هذا فى موم التكاليف العادية والعبادية . ويزيد بالنسية الى 
العبادبةأنه لایزال بعد التسبب خاتفا وراجیا "!۰ فان كان من" بلتفت ل المسبب 
پلادخول فى السب » صار مترقبا له نانارا الى مایژول اليه تسببه . ور عا كان 
ذلك سببا الى ٍعراضه عن تكيل السبب) استعجالا لما پنتجه» فيصير توجهه 
الى ماليس له وقد ترك التوجه الى ماطلب بالتوجه اليه . وهنا تقم حكاية 
من سم ( أن من أخلص لله أربعين صباحا ظورت ینابم الک من قلبه على 
لسانه) وأخذ ‏ يزعمه ‏ فالا خلاص لينال|المكة » قم الأمدوم تأتهالمكة. 
فتأل عن دلات* شيل له اعا الست زین و تخلص بده وھا واقم كثيراً 
فى ملاحظاتالمسبباتف الأسباب» رجاغطت م“حظاتها فحالت بين المتسبب 
وبين مراعاة الأسباب . و بلك يصير العابد مستكثرا لعب'دته » والمالم مفترا 
بعلمه. الى غير ذلاك 
(۱) ای جامعا پوت الامربن» مخلافهاذا لظر الىالمسببدائما نانه لب عليه جا نبالرجاء. 
ولا حى مايترتب على ذاكس تضمضم هته‌وفتور نفسه عن الاعمال التكليفية 
(۱) هن‌مذاغیرماذرحق الغصل التالى؟ ولا خن أن قوله( فان کان) مقابل لقوله (اذا 

آنا سیب الخ) فالکلام هنا شام لالمادى والسادى كا موشامل اهيا فالفصل التالى. كال يمكن 
الاستفناء با ياتى عنهذا. على أله لا خصوصية لبيان ابتناء ٠3ام‏ التفو یش على ماسبقق. 
ذکر الاعراض عن لكيل السبب. بل هذا شأن آخر بيترتب على الاظر للمسبب . ونسبته 
لموضوع التفویش کسبته لمقام الصبر والشکر والاخلاص؛ وم الامور الق بناها على قطم, 
النظر عن السبب 


المسألة التاسعة (فصل) ومنها أنه أدعىامناية بالسیب ٠)‏ ۲۳۱ 


وأما الصبر والشکر خلا نه اذا كان ملفتا الى أ ر الاتر وعد كيتنا أن 
رده ملاك اأسببات وأسبابها 3 وأٌنه عبد «أموز ارقف فم مه ر الا مرول يكن له 
من ذلاك محيد ولا زوال » وألزم نفسه الصبر عل ذلك لأ نه نحت حد المراقبة ۽ 
ومن عبد ال هک له يراه » فاذا وقم الب بکان‌من کر الشاکريني اذ | برلتسیه 
فى ذلك السب وردا ولا صدرا » ولا اقتفی منه فی نفسه نفا ولا ضرا ؛وان 
كا علامة وسببا عادیاه فهو سیب بالتسبب وممتبر ف‌عادی الترتیب . ولو کان 
ملتفتا الى الميبءفالسيب قد ينتج وقد يعم فاذاآ نت ج فرح واذا ۱ يننج 7 
برش بقسم الله ولا شک وعد اسب لاد ام فترکه» ور عا سم 
منه فثقل عليه . وهذا يشبه من يعب الله على »حرف وهو خلاف عادة من 
دخل تحت رق العبودية . ومن تأمل سار القامات السنية وجدهافى ترك 
الالتفات الى المسيبات مور ما كانهذا أعظ نفعا فى أصحاب الکراماتوانلوارق 


سني فصل 6ه 


عن ومنها که أن تارك النظرف السبب بناء على أن أمره لله انما هه 

س الذى دخل فيه ٠فهو‏ عل بال منه فى انظ له والحافظةعليه » والتصيحة 
فيه ء لان غيره ليساليه » ولوكان قصده المسببمن السبب + لكان مظن لأخذ 
اسب على غير اصالته » وعل غير قصد التعبد فيه ۽ فر ما أدى الى الاخلال به 
وهو لابشعر . وريا شعر به و شحكر فما عليه فيه . وم هنا تنجر 
اب كثيرة . وهو أص لالش فى الا عال العادية » مر بوالعبادية ۽ بل هو أصل 
اال المهاكة . آما فى العادیات فظاهر ¢ فانه لاشش الا استعجالا ار بح 
اذى مله فى تاره » او لانفاق الذى بنتظره فى مناعته » أو ماأشبه ذلك . 
وأما ف السادات فان مر شأن من أحبه الله تعالى آن بوضم له القبول فى 
الأأرض ءبعد مايحبهأهل السماء ٠‏ فالتقرب بالنوافل سبب للحبة من الله تعالل ۽ 


YY‏ المسألة التاسعة(خصا ل ونیا أنه مر للقلب) 


TT n n س‎ 


م من اللائکت» ثم وضم التبول فى الأ رض ٠‏ فر عالتقت العابد لهذا المسبب 
بالسيب الذی هو النوافل» ثم يستعجل و بداخاه طلب مالس له . فیظهر ذلا 
السب + وهو ارياء . وهكذا ی و وکی بدلاك فسادا 


i‏ فیا كذ 
ل 5 


٠‏ ومنبا» أن صاحب هذه الخالة مستر بم النفس » سا كن البال » مجتمم 
الشمل » فارغ القلب من تم الد نيا » ا . فيو 3 طی ب المحيا» 
مجازى فی الا خرة» قل تعالى : (من 1 صالاً من دک ر اوا ىوهو مومن 
0 ناه 0 ) الا 5 عن جعفر الصادق أنه ق ال فى 
المياة العليبة : فى للعرفة با ¢ وصدو ق المقسام مع اه عوصدة ى الوقوف على آمر 
لله . وقال این عطاه : العيش مع 1 > والااعراضٍ عا سوى الله 

ر بخلاف من کان ناظر| 
الى السبب بالسبب » فانه اا ال کلمسبب نی کل سبب يتناوله ٠‏ وذلك مكثر 
وشتت . ويفا فق النظر الى کون السبب منتجا .أه وغير منتج تفرق بال . 
واذا تج فليس عل و جه واحدي فصاحبه متبدد الخال مشغول القلب فى أن لو 
كان المسب ب أصاح ما كان فتراءیمودتارة باللومعلى السبب » وتارةبمدمارضی 
بالمسبب » وتارة على غيرهذه الوجوه . والى هذا النحو يشير معنى قواهعليه الصلاة 
والسلام" :«لانسب واالدهر فإن الهو الدهر”''»وأمثاله . وأما المشتغ ل بالسبب 
كردا عن النغار فىغيرهء فش دل بار وأحدموهوالتعيديالسبي بای نبب كان ولا 


0 ۴ ا ۳ ل مان ف اد اهاط ٠‏ أمابقية ال ةراج 
الى قوله (مجازى ف الآخرة) ولابتماق به غرضة هنا 

0 مسلرعن أبى هر بره 5 

(۳) أي لااسبم ا الدهر ۳ طا یکم ومسا تاعا مانشتپو .فان اه 
هو الفاعل قبسیات الواقمة مرا ۳ ی یکم‌و ااکم‌عی مپو ».فان 


المسالةالتاسعة(فصل ومنها أنه يبغ التوسط في مراعاةالمبب) ‏ ۲۲۳ 
كا 7 ی ی 
شك أن عن واحدا خفیف على النفس جدا بانسب ةلي وم تعد دة »بل واحد 
ثابت »خفيف بالنسبة الى #واحدمتغير متشتت‌ق‌نضه . وقدجاه «ان من جمل 
مه ها واحداً کفاه الله سار المموم دوم جمل مه أخراه کفاه الله أمر 
دنياه ”'' » ويقرب من هذا المعنى قول من قال : من طلب العل لله فالقليل من 
العم 000 وین طلبه لانأس وأ الناس كثيرة . وقد مج الزهاد فى هذا 
الميدان » وفرحوابالاستباق فيه »<تى قال بعضهم :لو عل ملوك ماحن علیهلقاتلونا 
عليه بالسيوف . وروی فى الدیث : « الزهد فى الدنيا رح القاب 
والبدن "۳ » والزهد ليس عدم ذات اليد؛ٍ بل دو حال اقلب يمبر عنها ان 
شّت - عا تقررمن الوقوف مع التعبدبلا سباب » من غيرمراعاة للاسببات تفن 
البها فى الأساب» فهذا أعوذج بابك على جملة هذه القاعدة 
۶ فصل * 

ومنها أن النظر ۳ فى المسببقد يكون على التوسط کا سياق ذکرمان 

شاء الله تعالى ٠‏ وذلات اذا أخذه من حيث محاری المادات ٠‏ وهو سم من التفت. 


سمه مسجو ون سا 


)1 )روىاءن*اجه کی والشائى والبيهقعنابنهسمود(من جعل اسوم ماواحدا ۰ 
الماد كفا الله سائر همومه. ومن نشعبت هالوم من أحوال الدنیا يال الله فى آی أوديتها 
ديك ورویالا کعن ان مر (من حمل اهوم ما واحدا کفاه آله ۳ امەن آمرالدنا 
والآخرة .وم نتشاغبت هالهموم ۸ يبال ال أى أودية الدثياميك) 

(۲) أى منطلبه ليسل هوبه فا تعلق به منه قليل لا يشتت عليه بل 

(۳) روىمن طرق ثلانة. وتنامه فى الروايةالا ولى: (والرفبة نبا تطيل الهم والحرن) عن 
أجد فا رهد. والبیق فى الشمب مرسلا .وأسئده الطيراتى لا بى هريرة 

وتمامه فى الرواءة الثائية: (والرغبة ةمأ تتمب‌القاب والبدن)عن‌الطبرا ىف الا وسطءوابنعدى 
والب قی ی الشبءن| ی‌هر رقم فوماء والبييق عن مر موقوف 8 فال آلناوی اسناده مقارب 

وتمامه فى الروايةالثالئة : (والرغبةفبها تكثرالمم وا لزل ٠‏ والبطالة ةى القلب)عن‌القضاعى عن 
مر . قال المناوئ]: ورواه أبضا ابن لال وال ما ک دالطبرانی والديلمى وقيرهم 

(4) أى وما يبنى على أن المسبب ليس من متدور المكلف ولا هو مكلف « أنه اذا 
اتفقالسكلف نظره السبب‌فیحسن به أن يكون نظرءعلى التوسط والاعتدال » ولا يجيدنفسه 
فى المناية بهءحق اذا زاد عن ذلك نبه على القصدوالاعتدال » وان كان ذاكناشتاً می‌مقام 
اللمبد من‌لقامات السنية . كالشفقة على عباد الله وكثرة الخوف من عدم قيامه :واحييم عليه 


۶ المألةالتاسمة (فضلومنها أنه فين التوسط فى مراعاة المسبب) 


لى المسبب ٠‏ وقد یکین على وجه من البالنة فوق مايجتمل البشر» فيحصل 
بذاك »تسیب اما شده التعب 04 وإما لخر وج عا هو له الى ماليس له 


أما شدة التمب كثيرا ما تمق لا ر باب الا حوال فى السلوك . وقد يتفق 
أن يكون صاحب التسبب كثير الا شفاق أوكثير انلوف . وأصل هذا تنبيه 
الله نبیه يكم فى الكتاب العزيز ‏ حالة دعائه الملق بشدة اطرص -علی أن 
الأولى به الرجوء الى التوسط بقوله تمالي : ( قد تا ليح نلك الذى 
ولون -. الى قله : - وان كان كير عليك إعار 5 فإن استطعت أن 
تی تفقانئى الا رض أو سلما فى السماء فتأ تیهم با ية ٠‏ ولوشاء الله للجم 
على اللدى ) الآبة . وقوله: مت باخم نفك أن لایکونوا مؤمنين ) 
وقوله : (يأيها اسول لاك نك الذين يسارعون فى الكفر ) الا بة. وقوله : 
( فلمك تارك" يض ما بوحى اليك وضا ق به تصدارك ‏ الآية. الى قوله- 
' اماأنت نذير» واه على کل شىء و كيل ) . وقوله: (ولا تحزن عليهم 
ولا قك فى ضيق يما كرون ) الى غير ذلك ما هو فى هذا المعنى مما يشير 
الى الحض على الا قسار ما كان یکابد » والرجوع الى الوقوف مع ما آمر به 
ماه تسیب ٠‏ وله يبدى' من يشاء إلى صراطمستقم بقوله”'": (إنما أنت 
“ندر ) ( [ما أنت نذيرٌ واه على كل شىء وكيل ) وأشباه ذلك. 


(۱) آفرد هذءالاياتعا قبلها وعلقعاءها يأ زالمطلوبمنكالتسبب .و ليس فىهذءالآ بات 
اش على الاقصار ما یکاید کا كان ذلك فى الا باتالسابقة .وهووحيه. إلا أنه ببق الكلام 
فى الا بتين الا'خيرتين :فان آبة ليس لك الح ترجمفى ال الى مثل آیةاما أنت نذيرءولكن 
هذه أصرح ق طلب الرجوع والوقوف عند حدوظيفته بخلاف آية ليس لك فلم بيذ كر فبا 
ماعلف به من ريه . والأثية الاأخيرة أبمدالاياتالمكورة هنا عابر يدءءنها اذ أنهاليس 
یپا مایم مثه علي إتصاره ما سابد ولا طلب رجوعه الى اتيب 


المسألة التاسعة ( فصل وما أنه ينبغى التوسط فى مراعات السبب) ۲۳۵ 


وجميمه يشير الى ل منك التسيب ووالله هو ااسبب(") وخالق المسبب 
( لیس" لك من الأمر شى* أو توب علييم اویسفم) الآية . وهو 
ينك على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام فى الحرص على إعامهم » ومبالغته 
فى التبليغ » طماً فى نت تقع نتيجة الدعوة » وهی يعارم الذى به 1 
العذاب . حتى جاء ف القرآن اع عليه عم حر يبص 
بالومننن" رووف" رحم ( .ومع هذا ققد ندب عليه الصلاة والسلام الى ۳ 
أوفق 9 وأحرى بالتوسط فى مقام الندوة وأدق من خمة مايلقاء فى ذلك من 
التعب والشقة » وأجرى فى سائر الرتب التى دون النبوة . هذا وان كان مقام 
النبوة على مایلیق به من شرف الرْلة التى لايدانيه فيها آحد» فلا یقدح ذلك 
فى صحة الاستدال بأحكامه فيا دونها من المراتب اللائقة بالا مة .م تقر 
عند أل الشريمة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه فى أحكلم أمته » مالم 
بدل دلیل على اختصاصه دون آمته 

وأما المروج عما 2 له الى مالس له »فلا نهإذاقعد عبن السبب آن‌بکون 
أولايكون »كان مخالقاً لفصود الشارع . إذقد تبين آنالسبب‌لیس لكان » 
و بکاف به وبل هو لله وحده .فمن‌قصده فالغالب عليه بحسب افراطه أن كون 
فاصنا لوقوعه بحسب غرضه المعين ٠‏ وهو انما جرى على مقتضیارادهاه تعال » 
لا عل وفق غرض العبد المين مكل وجه ٠‏ فةد صارغرض العبد وقصده 
lie‏ بالوضع لما أريد به » وذاك خارج‌عن‌مقتفی إل دب ؛ومعارطة للقدر » 1 
ماهو ينحو ذلك النحو . وقد جاء فى الصحيح التنبيه على هذا المعنى بقوله عليه 
الملاة والسلام : «الومناتری"خیرو حب" الى اله ومن الوم ضیف 


(1)وليس هذا ما فيه أن الالتفات الى الب التفاتالى ی عليه السلام 
برىء من مثله لان ذلك منه غاة الرحمة لعياد اله » لانظر الى حظه فى ذلك 


الوافقات ج ۱ دام 6- 


٦‏ وميا انتارك النظر فى المس سأعل درجة 


وف یکل و . إحرص على ماينفعك » واستمن الله . ولا نمجز . وان أصايك 

شی فلا تقل : اوأني فعل تكان كذا ! ولكن قل : قدر الله وما شاء الله 
فمل » فإن ( لو) تفت عمل الشيطان ‏ » فقد نك على أن (لو) تفتح عمل 
الشيطان » لأنه التفات الى المسبب فى السبب 6كأنه متولد عنه أو لازم 
عقلا ٠‏ بل ذلك قدر الله وماشاء فعل ٠‏ اذ لالعينه وجود السبب » ولا 
لعجزه فقدانه ۱ 

فالحاصل أن نفوذ القدر الحتوم هو حصول الأمر. ویبقی السبب . إن 
كان مک به عمل فيه مقتضى التتكليف ؛ وإِنّكان غير مكلف به لكونهغير 
داخل فى مقدوره» استسل استسلام من یم أن الأمركله بيد الله . فلا ينفتح 
عليه باب الشيطان . وكثيراً مايبالغ الانسان فى هذا العنی حتی يصير منه الى 
ما هومکروه شرعاً » من تشويش الشيطان » ومعارضة القدر » وغير ذلك 

از فصل ب 

»ل ومنها € أن تارك النظر فى الم بب أعلى مرتبة ور عملا » اذا كان 
عامل ف العبادات » وأوفر جرا فى العادات ۽ لأ نه عامل على اسقاطحظه مفلا 
منكان متا الى المسببات » فانه عامل على الالتفات الى الظوظ » لأأرتف 
تتائج الأعمال راجعة الى المباد مع با خلق الله ۽ فانها مالح أو مفاسد 
تمو د علييم بك فى حدیٹ أبى فر : « ماه املع أحميها لم م 
ارک اباها "» «وأصلهفى القرآن ن ۶ عمل صالحاً فان ره ) فالملتفت اليها 


)١(‏ آخرجه ملم واجد والنسا نی 
(۲) بض حديث طويل رواه مل والترمذى 


المشألة الماشرة ۳۳۷ 


عامل بحظه ۽ ومن رجم الى محرد الأءر والنهیعامل على إسقاط النلوظ » وهو 
»ذهب أر پاب الا حوال . ولهذا بسط فى موضع آخر 

فان قيل على ی معنى يفهم اسقاط النظر فى السیبات وكيف ينضبط 
ما لعد كذاك الا بعد كداك ؟ 

فالجواب أن ترك اأظوظ قد يكون ظاهراً بممنى عدم التفات القلب اليها 
جملة . وهذا قليل . وأ كثر ماختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية . فهو 
يقوم پالسبب طلقا بن غير آن‌پنظر هل له مسپب أم لا .وقد يكون غير ظأهر 
3 أن الظ لایسقط جملة من القلب ؛ إلا أنه التفت اليه من وراء الامر أو 
لذهى . ويكون هذا مع اجمريان على مجارى العادات ‏ مع عله بأن اله محرا 
0 شاء . ويكون أيضاً مع طلب السب بالسبپ » أى يطلب من المرب 
مقتفی الس .ب ٠‏ فكأنه 5 المسبب باسطاً يد السبب »كا يسأله الثىء 
باسطاً يد الضراعة ۰ أو يكرن منوضاً فى السبب إلى من هو إلبه ٠‏ فيؤلاء 
قد أسقطوا النظرفى السبب السبب ٠‏ وانما الالفات لهس بب يمنى الجريان 
مع ال ب 6 کالطالب لاب من نفس السب » أوكالمعتقد أن السبب هو 
الولد سیب » فبذا هو الخوف الذى هو حر بتلك المفاسد المد كورة . وین 
٠‏ هنين الطرفين وسائط هى محال نظر الجمهدین . فإلى أ.مبم ا كان أقر ب كان 
الك له. ومثل هذا مقرر أيضاً فى مسألة اأفلوظ 


الا العاشرة 


مادک م ن أن السدمات مرتية 0 ی ل الاساب نيفين 34 وأن الشارع 


maren 


O) ۱‏ تقدم ی المأ 4 راب 


۳۳۸ المسألة العاشرة فى امور تبنى عل النظر لاسببات 
يعتبر المسسات فى الطاب بالاسباب » بترتب عليه بالنسبة الى السکلف اذا 
ان ار 

(منها) أن المسيب اذاکان منسوباً الى المسبب شرعاً » اقتضى رن 
يكون المسكلف فى تعاطى السبب ملتفتا الى جهة المسبب أن يقع منه ماليس فى 
نتا فان كا کن النسيت عامورا .يه کنات کون یه ٠‏ و کون 
التب فى الطاعة »نتجا مالیس فى ظنه من اخلير» لقوله تعالى :تن | اها 


5 


فكأ نما أحيا الناس جیما ) وقوله عليه السلام : « من سن سدة حسئة 
كان له أجرها وأجرٌ من عمل بها""» وقوله : « إن الرجل ليتكام بالتكلمةٍ 
من رضوان الله لايظن أنها تبلغ مابلفت ۱ » الدیث 7" ٠‏ كذلك يكون 
التسرب فى المعصية منتجاً مالم يحتسب من الشرلقوله تعالى الس نا ق 
الناس جیما ) . وقوله عليه الصلاة والسلام : د مین نفس تفت ظما 
الا كان على ان آد م الأول كفل" منها كي » وقوله : « ومن E‏ سيئة 
كان عليه وزرها!"» وقوله «إن ١‏ ارجل ایتک بالكاة من‌سخط ال » 
ای " .الى أشياه ذلك 

قد قر ر اغرالی من هذا المعنى فى کتاب الاحیاء وفى غيره مافیه کنا 2 . 


(۱) تقدم ن ۱4٩‏ 

زفق جزء من حديث رواه إه مالك والترهذى وقال حسن ص حرج ٩‏ » والنساء ىداب ن ماجه ۰ 
وابنحبان فى صحيحه؛ والا کوقا لصحيح الاسناد 

(۳)الدلیل فىبقيته وهو (رفعه الله پاناق ٠‏ ولفظ الحمديثف التيسير ‏ بدل لايظن 
الم - (لا يلق ما بالا ) 

)4£( تقدم ل ۱4٩‏ 1 

(0) الدليل فى بقية الحديث 

)١(‏ هو بقية حديث (ان الرجل ليتكام بتكام ۰ *ن وطوان الله ا)الانف ال كر 

(۷) بقیته ا فى التيسير (لا باقى فا با ما فى الثار سبعين خريفا) 


منپا بعث داعيةالمكاف الى الاقدام اوالاحجام ۳۳۹ 


وقد قال فى کتاب السکسب : ترو یج الدرم الزائف من الدرام فى أثناء النقد 
۽ اذ به يستضر المعامل إن یعرف . وان عرف فهرو جه على غيره » وكذاك 

الثانى » والثالث » ولا بزال يتردد فى الابدی » ويم الضرر ».و یتسم النساد» 

ويكون وزر الكل وو باله راجما اليه . فانه الذى فتح ذلك الباب . ثم استدل 


تحديث :من سن سد حسلة 17م » الخ . 


نم حکی عن بمضمهم أن إنذاق درم زائف أشد من سرقةمائةدرم . قل: 
ل عت وانقطمت . وإظهار الزائف بدعة أظهرها 
ف ادن » وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعده » فيكون عليه وزرها بعد موته » 
الى مائة سنة » ومائتى سنة » الى أن بغنی ذات الدرم » و کون عليه مافسد 
ونقص من أموال الناس پسببه . وطونى لمن ۰ مات ومانت ممه ذئو به . والو بل 
الطو یل أن عوت وتبق ذنو به مائة سدذ ومائتى سنة ‏ يعذب مها فى قبره ويسأل 
عنپا الى اثقراذها . وقال تمالی : : کب مواوآنار'م) أى تكن 
أيضاً ماأخروه من آ ار و ماقدموه . ومثله قوله تعالى رف 
الا سان يومد يما دم واخر) واعا أخر آبر أعماله من سن سنة سيئة عمل 
بها غيره . هذا ما قاله هناك . وقاعدة ایقاع السبب» أنه عنزلةايقاع السبب قد 


دنت هذا 
وله فى کتاب الشكر ماهو آشد من ا اجناسا ا وأنواعاً » 
فصل فيها تفاصيل جمة ثم قال.: : بل أقول من عمی الله ولوفى نظرة واحدة» 
57 بصره حمث جب رال » فقد کر لعمة الله فى السموات 
والأرضين وما بيبا ۽ فان كل ماخلق الله حتى الملاكة » والسموات» 
والحيوانات » والنبات » مت نة عل کل واحد من العباد قد م ا تفا 
م قرر شيا من الم العائد ة الى البصر من ن الأجفان . م قال قد کفرنعة 


(۱) تقدم ن ۱6۹ 


۳۳۰ المسألة العاشرة فى آمور تبنى على النظر للاسیبات 


الله فى الأجنان » ولا تقوم الأجنان الا بمين » ولا المين الا بارآس » ولا 
ارأس الا يجميع البدن ؛ ولا البدن الا بالغذاء ء ولا الغذاء الا بالماء والأرض 
والهواء وااطر والغم والشمس والقمر » ولا يقوم شىء من ذلك الا بالسموات » 
ولا السموات الا بالملاتكة ۽ فان الك ل كالشىء الواحد برتبط البعض منه 
باليمض » ارتباط أعذاء البدن بعضها يبعش » قال : وكذلك ورد فى الا خبار 
أن البقمة الى يجتمم فيها الناس اما أن تلمنهم اذا تفرقوا » أو ستنثرلم ٠‏ 
وإذاك ورد « أن اما يستغفر له کل ثی» حتی الوت فى البحر 7" » وذاك 
اشارة الى أن المامی بتماريفة واحدة جنی على جيم مافى اللك والملكوت . 
وقد أعلك نه الى أن يتبع السيكة بحسئة عحوها » فیتبدل اللمن بالاستغفار » 
ښسی الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه » ثم حكى غيرذلك ومغى فى كلامه .ثاذا 
نظر المتسبب الى ما لات الأ سباب عفر ما كان باعذا لمعل التحرز من أمثال هذه 
الأشياء ۽ إذ يبدوله يوم الدن من ذاك مالم يكن يحتسب والعياذ بل 
ضير فصل که . 

(ومنها) أنه اذا التفت الى السببات مع آسبایها » رجا اراممت عنه 
إشكالات ترد فى الشر يمة » بسب ب تعارض أ حكامأسباب تقدمت مع ين 
أخر حاشرة . وذلك أن متعاطى السبب قد يبق عليه حكه » وان رجع عرد 
ذلك السبب أو تاب مئه فيظن أن المسبب برتفع حكه برجوعه عن السبب » 


ومن ق‌الارش والحيتان جوف الماءالخ) 


ومنها رفع إعض اشکالات فى الشر یم ۳۳۱ 


مثاله : من‌توسط أرضا مفصوبة ثم تاب وأراد انطریج منها » فالظاهر الان 
أنه لا أء رطع فأخذ فى الامتغال » غير عاص ولا ما خذ لا نه | ۳ ان 
يكون متقل" يا فى حاله واحدة #ولامأموراً ا من جهة وأحدة ۽ لان ذلك 

تکایف مالا یطاق . فلابد أن يكون فی وسطهمکناً بالمروج على وجه بمکنه» 
ولا عکن مع بقاء 2 نمی فى نفس‌انلروج» فلا بد أن برتفم عنه حم النعى 
فى الخروج 

وقال أبوهائم : ” '' هوعلى حك المعصية » ولا رم عوذاك ا 
عن الا رض الفصو بة » ورد انا س عليه قدعً وحديثاً . والاما م أشارق 
البرغان إلى تصورعذاوصحتةة ال السیب‌النی هو عصیان ؛ فانسحب 
عليه يه حم | التسبب وان ارتقم باو بے( ۳ وار ذا عسائل . وهو صحيح 
ار الأصل المتقدم . فاإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره ؛ 

فاو نظرالجهور البها لم يستبعدوا اجماع الامتثال مع استصحاب ”" حلم المعصيه 

الى الاننصال عن الارش المغصوبة . وعذا نی عل الالتنات الى أن 
امس خارج عن نظره" “ ۽ فاته إذا رأی ذلك وجد تفس افروج دا و 
أحدما وجه کون انر وج سبباً فى الماوص دن التعدى بالدخول فى الأرض . 
وهو من کسبه .والثانى كونه نتيجة دخوله ابتداء. ولیس م نکسبه .هذا الاعنبار 
اذ ليس له قدرة عن الکف عنه 

ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رح السهم عن القوس » وقبل 
وصوله الى الرمية . ومن تاب من بدعة بعد مابئها فى الناس وقبل آخذم مباء 
أو بمد ذلك ول دمم عنها . ومن ن عن ا 0 بها وقبل 


۲( 00 ۳ بة الا بعد ۳ وج فلا .لاآن من شرط قبولها رد التبمات والظالم 
(۳) لا ان ۳ حاصل مع الامر حق برد مانقدم 
)٤(‏ 6 تقدم انه ليس له رقمه ولیس من . عط مقدوراته 


2909 ومنها أن المسببات علامةعلى صحة الاأسباب او فسادها 


الاستيفاء  .‏ وبالة ‏ بعد تعاطی السدب علكله » وفبل تأثيره ووجود 
منسدته » أو بعد وجودها وقيل ارتفاعها إن أمكن ار تاعيا . فقد اجتمع على 
ال کلف هنا الامتثال مع بقاء العصیان . فان اجتمعا فى اانعل الوا دکا 
فى المثال الاول » كان 0 متثلاً . الا أن الا. ر والبی لایتواردات 
عليه فى هذا التصو بر؛ لاأنه من جهة ار الاي 


»سب غير داخل نحت قدرته . فلامهى اذ ذاك . ومن جية الامتثال مكلف؛ 
ل 0 عليه» فيو مأمور باروج ومتثل له . وھا 79 ماآراده الا مام ٠‏ وما 
افر بدعليه وعلى ألىهاء شم لابرد مع هذه الطر ر هه دا اميا وان ع 


حرق فصل رد 


( ومنها ) أن انعر وجل جمل السببات فالمادة ری على وزانالاسياب 
فى الاستقامة أو الاعوجاج . فإ ذأكان السبب تاءاً والنسبب على ماینینی » كان 
السیپ كذلك . و بالضد . 

ومن ههنا اذا وقم خلل فى المسبب نظر الفقیاء الى التسیب : ه لكان على 
عامه أم لا ۶ ان کان ن على عامه لي قع على المتسبب لوم ۽ وان لم يكن على عامه‌رجم 
اللوم وا خذة عليه لاری آم بضمنون الطبيب والحجام والطيا اخ وغيرم 

من الصناع اذا ثبت التفريط من أحدم ؛ ما بكونه غر من نفسه وليس 
بصانع» وإما بن بتفر بط . تخلاف مااذا ۱ بط فانه لادان عليه > 5 ن الغلط فى 
السبات أو وتوا على غير وزان الّسب ول ي فلا خذ ٠‏ خلا ما ادا 


9" ۳ هو ۳ من اثر الشكيف و ا وهو ال واتام ۳ عدرلة ایتاع 
المسبب. فبو »واخد بالسبب وان لم يكن مقدوراً له 

ای بخلاف ما اذا قيل ان النهی بتوجه‌علیه حين الخروجء كايو چهعله الا مي به. لاله 
کون م تكليفاً عالا یطاق > قال.والذى رفم الا شكال هوا لا بتناءعلى الةاعدةاثقائلة :انا لمسب مات 
متیر ةشر عا يفعل الاسياب» وصرتيةعليها ٠‏ فب عله ان المسبياتماداءت. »و حودة أْخذ حكم 
الاسباب وان‌عدمت. وهو ما أشار اليه العضد شار ح ان‌الاجب 


ومنها ا نالنظر للمسيباتالعامة! دعى للرجاء أو انلوف ۲۳۳ 
لم يذل الجبدء فان.الغلط فيها كثير ٠‏ فلابد:من لمؤاخدة 

فن الت ال السیات م حجنت كانت علامة غل الا ساب فى الفبحة 
أو الفساد » لامن جة آخری 7" فقد حصل على قانون عظم يضبطبه جريان 
ا سباب على وزان ماشرع أو على خلاف ذلك ۰ ومن هنا جملت الاعال 

2 

الظاهرة فى الشرع دلیلا على مافى الباطن ٠‏ فأ ن كان الظاهر منخرماً حم على 
الباطن بذلك ۰ أو متا حكر على الباطن بذلك آیضاه وهو أصل عام في الفته 
وسائر الا حكاء الہ ادیات والتحر يبيات ٠‏ بل الالتفات انهامن هدا الوجه ناف فى 
جلة الشر بمة جدا ٠‏ والأدلة على صحته كثيرة جدا ٠‏ وك بذلك عدة أنه 
الاک با عان المؤمن » وكفر السكافر» وطاعة المطيء » وعصيان|اعامى » وعدالة 
العدل » وجر-' الجر ٠‏ و بدلك تنمقد المقود وترتبط لمواثيق » الى غير ذلك 
من الا مور ۰ بل ه وكلية التشر یم 4 وعد التكليف 4 بالنسية الى إقامة حدود 


الشعائر الاسلامية ائلاصة والعامة ٠‏ 
از فصل 8م 


9 ومنها # أن الم بات ٩‏ قد تکون خاصة » وقد تکون عاءة ومعنی 
لحار اك مالع بيد الب ااي ينال ع 


(۳) أى »ی الجبات ال ابق ابطال النظر الهاء ککویا من+قدور لكف أوكيه . 
وکذا الجهات الق أشار الى ان الافضل عدم النطر الى المسببباعتبارها. وهى كثيرة فا تقدم. 
أى هلنظر فى السیات هنا ليس مقصودا لذاته »بللا کتشاف حال البب: هل أخده العبد 
على طريق السکیال ؟ لتبنى عليه أحكاء شرعية ۱ 

)١(‏ متام الثرق بين «ضمون هذا الفصل و٠ضمون‏ ص درال ال الى دقة نظر ان 
الغرض مین کل هنهما ان المتسبب اذا نظر الى المسبب وانه بجر خيرا كثيرا »أو شرا له أ نار 
كبيرة ءفائه يزداد اقداما على فم لالسببوا تما تا لهء أومخاف من السیب‌فلا يدخل فيه . ألا 
انه ی الاول من طريق انه سن‌سنة اتمه فيو اغيره فو زر فمل غيره لاحق له . فالشرالكثير ليس ' 
من فمله باشرة. آما هنا فان فمله ما بترنب‌علیه فاد کبیرق‌الارض أوخير كثيرهن اقاءةالعدله 
اذاکان لاع مثلا وان لم یکن‌انتدی‌بهغردفیه, فبذا نوع آخر من الظر الى المسبب غاير 
الاول بإعتبار تنوع أثار المسبب 


۲۳ المسألة العاشرة ( فصل ) 


الانتماع بالمبيع 2 والا کاح الذى حصل به حاة الاستمتاع ۽ والذكاة التی بها 
محصل حل الا کل » وما آشبه ذلك . وكذلك جانب النهی ‏ کالسکر الناشیء 
عن شرب المر » و ازهاق الرو ح السبب عن حز الرقبة 

وأما العامة فکالطاء التق هی سب فى النوز بالتعيم »والعامی الى هی 


سيب فى دخول الجحم ٠‏ وكذلك أنواع المحامى الى تسيب عنها فساد فى 
الارض ؛ كنقص المكيال والميزان المسبب عنه قطم الرزق”" » والحكم 
إنير الحق الفاثى عنه الام . وختر العهد الذي ,يحكون عنه تسليط العدو » 
والفلول الى يكون عنه قذف الرعب »وها أشيه ذااك ٠‏ ولا شك أن اضداد 
هذه الا مور يتسبب عنها أضداد ٠سبباتها ٠‏ فاذا نظر الماءل فا یقسبب 
عن عمله من الأيرات أو الشرور » اجتهد فى اجتناب المنبيات و امتثال 
الأمورات » رجاء فى الله و مقا منه ٠‏ وطذا جاه الا خبارفی الشريمة يجزاء 
الا عمال » وعسببات الاس .. ٠‏ واه أعرٍ عصاط عباده» والفوائد الى تلبنی 
عل هذه الاصولکنبرة 


حمق فصل أ 
فان قيل : تقرر فى المألة الى قبل هذه أن النظرف السببات يستجلب 
مناسد ٠‏ والجارى عل ءقتفی هذا أن لایلتفت الى السیب فى التسبب » وتبين 
الآن أن النظر فى المسببات يتحر مصالح ٠‏ والجارىعلمةتفى هذا أن بلتات 


(١)هو‏ وما نمده اشارة الى ما ورد فى الحديث الجاءم الذى رواء مالك وهو : (.اظهر 
الذلول فى قوم الا القى امه تما الرعب فى تلوبپم» ولا فتا الزنا فقوم الا کش د فیهم الموت 
ليه ةس 11 کال والبرانالا ة قطم عنم الر زق؛ ولا حکم‌قوم بشير حق الا فشافيهم 
الدمء ولا ختر قوم بالمپدالا سلط عليهم المدو" 


فى ابلواب عن تعارض هاتين ال سألتين ۳۳۵ 


اليبا٠ ٠‏ فان کان هذا على الا طلا کان تناقضاً وان لم يكن على الاطلاق فلا بد 
من تعيون موضعالالتفات الذى بجلب الصا » من الالتقات الذى بجر الفاسده 
بعلامة يوقف عندهاء أ. ضایط برج اليه 

ارات ان هذا المعنى مبسوط فى غير هذا الموضم ”" ۽ واسکن ضابطه 
أنه إن كان الالتغت الى السیب من شأنه التقوية لاسبب» والتکمله له » 
والتحريض على المبالئة فى | ىله فهو الذى يجلب المصلحة ٠‏ و إن كان 
من شأ نه أن یکی على السبب بالا ال » أو بالا ضعاف» أو بالتهاون به» فهو 
الذى يجاب المفسدة 

وهذان القسمانعلى ضر بين : أحدما ماشأنه ذلاكبا طلاق» يمنأ میقوی 
السبب أو يضمذه » بالنسبة الى کل مكاف» وبالنسبة الى کل زه أن ۽ وبانسبة 
ای کل حال يكون عليها الکاف . والثاتى ماشأنه ذلك لا باطلاق ؛ بل 
بالنسبة الى بعص المكلفيند ون :عض » أوبالنسبة الى بعض الآ زمنةدون بعض » 
أو بالنسبة الى بعض أحوال الکلّف‌دون بعض . 

وأيضاً فإ نه ينقسم من جهة أخرى قسمين : أحدما مأيكون فى التقوية أو 
التضعيف مقطوعاً به . والثالى ظنونا أو مشكركا فيه » فیکون موضع نظر 
وتأمل ٠‏ فیح عقتضى الظن » ويوقف عند تعارض الظنون . وهذه جملة له 
غير مفرة ؛ ولكن إذا روجم ماتقدموما بأنی» خأبر مغر فزاد » وتبينمعناه يحول الله 

ويخرج عن هذا التقسم نظر الجتبدن . فان على اند أن ينظر فى 
الأسباب ومسببامها »لا اب على ذلك من الأحكام الشرعية . وما تدم من 
الحم راجع الى أأصحاب الأعمال من ا و الله التوفيق 


)١(‏ أىق تفاصيل الساال والقصولالسابقة > لاه بن النظر فى السبب بالاعتبار 
الذى بجر الى الفاسد:وبالاعتبار الذى بجر الى الصالع 


۹ المسالة العاشرة (فصل وقد تعارض الاصلان على الجتبد ) 


ر ن تست ص وو e‏ 
mr |‏ 


-#[ فمل مل 


وقد بتءارض الأصلان معا على امجنهدن » فيمي لكل واحد إلى ماغلب 
عل تایه + . 

فتد قلوا فى السكران اذا طق » أو أعتق » أو فسل مايجب عليه اد فيه 
او التصاص » عومل معأءلة من فعلپا عاقلا ۽ اعتباراً بالأصل الائ ۲۳۱ . وقالت 
طائفة بأنه كالجنون » اعتباراً بالااصل الأول عل تفصيل لم فى ذلك مذ كور 
ف نوات أبن ف ترفن ٠‏ القادى تفرد بء عل الا من 
أيضا . واختلنوا في قضاء صوم التطوع 7 وفى قطع التبم ۳ بالسفر 
الاختيارى . إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجلد . وکذاك اختلفوا فى كل 
اليتة ۳" اذا اضر يبب السفر الذى عمی إا تشه بدا يجرى انللاف 


(١)وهو‏ اعتبار السبات ق اططاد. بالا سباب. وهو الدکور فى صدر 8 والاصل 
الأول هو أن السببات غير »قدورةامکف ولا هو مخاطب برا .وأيضا الاصل‌القائل :ایقاع 
السب متزلة ابقاع المسبب ‏ وم المألة الثاءنسة ‏ یتمارش» ءم ظاهر الااصل الاول 
على المتهد 
(؟)أى فاعتبار السبب ٠‏ رتبا على السبب آخداحكمه يتتفى آلار خصة.و اذا اعتیرااسیب»تفصلا 
السیب‌فم تحقق السفر المدة المشترطة رخس له »لاه فسائر . وعصيائةق تصده السفر 
ای عصيانه بالتسبب لا اثر فى الترخس 
م)أى فاذا اعتير أنه سام بالفعل وقد أ بطل عله ۽ فرعا +التفاء .بقع النظر هن کون 
أسببه والدخول فيه | يكن واجبا . لانا لانمنبر المسبب مرتبا على السبب حت يأخذ عکمه . 
واذا اعتبر ذلك فقد كان التسبب غير واجب ؛ فيبقى الب ب كذلك . فلا جب التشاء 
(4)حث کال مسافرا بدون ضرورة ولکی طرأت عليه ضرور: تلجثه لفطر . قهل تمتير 
الفرورة ولا ينقطع التتايع ؟ لان السب له أن مر غير شأن السبب فيعتير منفصلاق ,أ جكاءه 
عن السبب .1 و ان 4 که وقد ان ن مسافرا بدون عذر فنجر عليه حکنه ولا يعتبر عذره 
الذي طرا ' فيثقعلم التتابع 
(« )على النجو الذى قررناء فى ترخس العامى بسفره 


المسالة الحادية عشرة ۷ 


السا الاد عدرة 


الا مان المنوعة أسباب للؤاسد لالصا ‏ کا أن الاسباب التروعة 
أ ہاب لامصاملالسناسد 
مثال ذلك : الا مر بالعروف والمبى عن النکر» فا نه أمر مشروع » لا نه 
سبب لا قامةالدين ي و إظبار شعائر الاسلام » و إخاد الباطل على أى 4 كان 
ولس پسبپ_فی الوضع التمرعى لا تلاف مال أو نفس » ولا نيل ٠ن‏ عرض » 
وإن أدى إلى ذاث فى الطريق ٠‏ وکذات الماد موضوع لاإعلاءكة الله » 
وإن أدى إلى مفسدة فى المال اه و النفس ٠‏ ودنم الحارب مشروع ارفم الفتل 
والقنال» و إن أذى الى القتل والقتال ٠‏ والطلب بالركاة مشروع لا قامة ذلك 
ا ركن من أركان الاسلام » و ان أدى الى القتا ل کا فعله أبو بكر رضى الله عنه 
وأجهم عليه الصحابة رضی اله عنهم ٠‏ واقامة دود والقصاص مشروع لمصلحة 
النجر عن النساد » وإن أدى الى إتلاف النفوس » و إهراق الدماء ۰ وهونی 
E‏ ار الاك " مشروع اصلحة فصل اللصومات » و إن 
أدى إلى الحكم. ما ليس #شروع 
هذا فى الأ سباب المشروعة ٠‏ وأما فى الأسباب المنوعة» فلا تكحة 
القامدة عنوعة » و إن أدت الى إلماق الولد » وث.وت الميراث » وغير ذلاك من 
3 )6ا قلنا يعتير السیب و عن ا » فلا e‏ ا ع الارض 


5 آی‌عدم: نقضه و 9 كان خط ا ماوخ لف القواعد الشرعية 


۸ المسألة الحادية عشرة (الا سباب الشروعة لاتؤدى الى مفسدة 


الا حکام + وهی مصالح !"۰۲ والقصب نوع لافسدة اللاحقة للخصوب مزه © 
وان أذى الى مصاحة الملك عند تير ااخصوب فى يد الغاصب » أو غبره من 
ونوه الفوت 
فالذى يجب أن ما أن هذء المفاسد الناشكة عن الا سباب المشروعة » 
ا 5 : 
والصالم الناشئة عن الا سیاب الممنوعة تخت بناشگه عا ف القيقة ۰ 
و ایا هی ناشثة عن أسباب آخر مناسية ها " ٠‏ والدليل عل ذلك ظاهر ' 
نها ۹٩‏ إذاكانت مشروعة فاما أن تشرع للنصالح » أو للنفاسد » أو لها معاء 
7 ایر شیء سس ذلك ۰ م ان ع الییاسد ولان السمع بای ذلا : 
فقد ثبت اندليل التسرعىعلى أن الشر بعة |عا جىء بالا وامر ذيها جليا للمصالح؛ 
و إن كان ذالك غير واجب في المتول فقد ثبت فى السمع ٠‏ وكذاك لام ان 
تشر ع هما مما بعين ذلك الدلیل ٠‏ ولا لغير شىء لما ثبت من الحم ۲۶ 
فظهر اما شرعت لمصالح 
وهذا المعنى يستمر فبا منع ۽ اما آن‌منم لأن فعله مؤد الى مفسدة » أو إلى 

مصلحة'ء أو اليهماء أو لفيرشىء ٠‏ والدليل جار الى آخره ٠‏ فاد لاسیب 
مشروعا إلا وفیه مصلحة لا جلها شرع» فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة » فا 
5 2 و و 
اما ليست بناشئة عن السبب المشروع ٠‏ وايضا فلا سبب منوعا إلا وفيه 

(آی هله السبيات التى أدت الها الااسباب اامتوعة > هی فى المقيقة «صالح . والراد 
الالح مايمته به الشارع فيبني عليه الحكم الشرعی المت تب على الصحیح من لوعه ‏ الك 
فى الذمب برتب عليه اثره من صحة تصرفات الاللك» وكيراث الولد الملحق بالشكاح القاسدء 
وكالاحكام الاخرى للاولاد من ولايات ومن حقوق الاولاد على أيهم وحقوق آبائهم 
علیهم‌رمکذا. فلا بقال: كيف يمتيرا نتقال للك من الخصوب الى الغامب «صلحة ؟مم أنه مين 
المفسدة بعدم استقرار ملك المالكين وخروجه من أيديهم بطرق غير مشروعه 

(؟)بل و»خسدة لى الارض من حيث عدم استقرار الاملاك والتعدى المترئب مله مفاسد 
اجتياعية عظمى 0 

(۳)اي حدثت لاحقة لها وجاءثتيما 

(ه) اي من أن التكاليف لم تكن عبئا 


والاسباب الممنوعة لاتؤدى بذنها الى ( مصلحة ) ۲۳۹ 


مفسدة لأجلها منم ٠‏ فان رأيته وقد انبنی عليه مصلحة فيا يظهر » فع أنها 
لیست پناشقة عن رب النوج + و ما یا ع ور ر لان 
الشرع ان کان مشروعاً 

وبيان ذلك أن الامر المعروف والنبی عن المنكر مثلا ‏ بقصد به 
ابشارع اتلاف نفس ولا مال ۽ و ای هو آبر يتبم الدب المشروع ارفع الق 
و اخاد الباطل کالپاد لیس متصوده إتلاف النفوس » بل إعلاء الكامة ۽ 
لكن يقبعه فى الطر يقالا تلاف »من حبة نصب الا سان نفسه فى محل يمتضى 
تنازع الفر ةين » وشهر السلاح » وتشاول القتال ٠‏ واخدود وأشباهها يتبع 
المصلحة فيبأ الا تلاف » من جبة أنه لامكن إقامة المصلحة إلا بذلك ٠‏ وح 
الحا سرب لاقم التشاجر » وفصل اتاصومات بح ب الظاهر» حتى تکون 
المصلحةظاهرة. وكون اک مخطثا راجم إلى أسباب أخر من تقصير فى النظره 
کون الظاهر على لاف الباطن ول يكن له على ذلك دليل ٠‏ وليس تقصود"!؟ 
فى بر الا ك. ولا ينقض الک اذا كان لسغ ما » إسبب أمر آخر وهو 
أن الفسخ بودی الى ضد مانصب له الما ك من النصل بن الخصوم ورفع 
التشاجر» فان الفسخ ضد الفصل 

وأما قم الممنوع فان ثبوت تلك الا حکام إما نكا من الك بالتصحيح 
لذلك التكاح بعد الوقوع و لامن جبة کرنه فاسدا ٠‏ حسما هومبين فى 


عوما منم لا جله إ نكانمنوءاً 


(۱) أى ولیس يقصودق توليتهالحكم أن يمخطىء.ولكنالخطأحاء تابنا ولا حقا. وهو 
مفسدة ليست بناشثة عن نفس تولیته القضاء 5 ولكنها نشأت من أمر آخر وهو تقصيره فى. 
النظر أواستبهام الا مرعلیه. فند بصادنه أن ظاهر الاءرالذی عکنه الاطلاع عليه غيرباطنه 
الْذّى سر الاطلاع عأيه ٠‏ فلا يكلف به 

(۲) هدمفائدة جديدة لا يتوق عليها البيانالطاوب وهو آزالصلعة الق شر ع ها تتصيب 
القاضی قد یکود فى طريقها مفسدة طرأت بسسآاخر 


۷۶۰ المثألة الحادية عشرة 


ہہ ر س س ی ی م رہ وھ ی ی و و ی م کک 


موضعه + والبيوع الفاسدة من هذا النوع ؛ لائن لايد القابضة هنا حك الضان 
شرع » فصار القارض كامالك اسلعة » سيب الضمان لا پسبب العقد ۰ فاذا 
فانت عینبا تمین الثل أوالقيمة ۽ وان بقيت على غير تغير. ولا وجه من 
وجوه الفوت » فالواجب مارقتضيه النبى دن الفساد ٠‏ فا ذا حصل فبا تغیر أو 
نحوه ما ليس عفيت لامين» تواردت أنظار النهدين : هل يكون ذلك فى > 
لنوت جملة إسبب التغير أم لا فبقی حك المطالبة بالفسخ ٠‏ إلا أن فى المطالية 
بالفسخ حملا على صاحب السلعة إذا ردت عليه متغيرة 7" مثلا ۽ کا أن فيا 
لا عل الشتری 3 حيث أعطى نا و حصل له 1 فيه هن وجوه 
التصرفات التى حصلت فى البیم ٠‏ فکان امدل النظر فما بين هذين ي فاعتبر 
فى النوت حوالة الاسواق » والتنیر الذىلم يفت العين » وانتقال الاك » 
وما آشه ذلك من الوحوه المذ كورة فى كنب المةاء٠‏ وحا ماما عدم 
النسخ » وتسليط المشترى على الانتفاع » ليس سببه العقد المنحى عنه؛ 
بل الطوارىء المترتية عه 
والفصب من هذا النحو أيضا ب فان على اليد العاددية حکنم الغمان شرعاً . 
والضمان یستازم تعين المثل أو القيمة فى النمة»فاسئوی فى هذا المعنى مع الماك 
بوجه ماء فصار له بذلك شبوة ملك . فإذا حدث فى المغصوب حادث تبقي 
معه العين على الجلة » صار محل اجتهاد » نظراً الى حق صاحب المنصوب » والى 
الغاصب ؛ إِذ لايجنى عليه غصبه أن تحمل عليه فى الغرم عقو بة "له وکا أن 
(۱) وسا ف موضوع »راما الملاف بمد الوفوع وانزول ؛ حي ان الجتيد يتفيرر أبه 
ومجمل للواقمة بعد 00 حکپا ما كان ول به قبله 
(۲) أى بنقس.أها بزيادة فكونا لل لو ردت _على المشترى ؛ من هذه الجية » وب 
الجبةالى أشار اليها الؤاف ات ا م ل ل 
(۳) لابظپرفما اذا كانالتغيربارتفاعالاسواق .ولا کل ٠١‏ كانت زيادتهالاترجع الى تكاليقه 
أو صنمه ؛ بل کان‌ناشثا عن حالتهای بن كانت عشراء فولدت‌مثلا فيزيد ثمنها كثيرا .فهذا وأمثاله 


حمل على خصوص صاحبها ولذاك جرى الخلاف فى مثله 


فصل فى تطبیق مسائل على هذا الأصل ۳:۱ 


اللنصوب منه لا بظا. بنقص حته ٠‏ فکان فى ذلك الاجنهاد بين هذين ٠‏ 
فالسيب فى تملك الفاصب المقصوب ایس نفس الغصب ؛ بل التضمين أولاً ء 
منضمً إلى ماحدث بعد فى ا لمغصوب ۰ فعلى هذا النوع أوشيهه يجرى النظر فى 
1 

فقو ان الا شاب المشروعة لاتكون أسماياً للفاسد » والأسباب 
المتوعة لاتكون ساب لصا . إذ لایسح ذلك يحال 


ساز فصل هد 


وعل هذا الترتيب ينهم حم كثير من المسائل فى مذهب مالك وغيده 

٠‏ فنى المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضى فلانا حته الى زما نکذا» 
ثم خاف انث ث سدم القضاء » تقلع زوجته حتى نقفی الأجل ووق ان 
وليست زوجة » ثم راجعها تاو سا و نو بت 
وقعاه ا ل نه احتال حبلة أيطلت حة ا . فكانت الخالمة منوعة و ان 
أكغرت عدمالنث ۽ لأنعدم الت ت لم يكن يسبب الخالعةء بل بسب ب أنه حنث 
ولا رو حة له . فا يصادف الحنث ملا 

وكذلك قول الاخمی فیمن *صد إسثر ه الترحص بالفطر فى رمضان » أن له 
أن بطر ون کره له هذا القصد » لأن فطره يسبب الشقة اللازمة للسفرء 
لا بسبب ننس السفر المكروه ء وان علل النطر بالسفر فلاشعله على الشقة 
لالفی السفر ٠‏ ويحقق ذلك أن الذ ىكره له » السنر الذى هومن 
والمشقة خارجة ع نكسبه ٠‏ فليست الشقة هی عبن المكروه له » بل سببها و 
وا مبب هو السبپ فى القطر 

الو فقات ج ۱۰۸-۱ 


۳ فصل اذا نظر الى هذ. المسائل من جهة القسبب اختلف الى 


۰ 


فأما لو ذرضنا ۱۱۱ ن السبب المنوع لم شم ما فرط سا لصلحة ی ا 
السیب الشروع وع لم يشر ما ينبض سبباً منسدة » ذلا یکون عن الشروع مفسدة 
تقصد شرعاً » ولا عن المنوع .صلحة تتصدشرعاً ٠‏ وذلك كحيا هل العيدة 
فى جعل السلعة واسطة فى بيع الدينار بالدينارين الى أجل . فهنا طرفان وواسطة: 
طرف لم يتضمن سبباً با على حال »كالميلة المذكورة ٠‏ وطرف تضمن سببا 
قطعا أو ظنا كتغيير المخصوب فى بد الغاصب » فيملكه على التفصيل العام . 
وواسطة 1 ينتف فيها السبب ألبتةء ولا ثبت قطما ”" . فهو محل أنظار 
المجنبدين 

نز فصل که 

هذاکله اذا نظن الى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل القرر ٠‏ فان 
توملت من جهة خر كان الک آخر » وتردد الناظرون فيه ۽ لا نه يصير محلا 
للتردد . وذاث أنه قدتقر أن إيقاع المكاف الأسباب فى حك إيقاعالمببات؛ 
وإذاكان كذاك اقتضی أن السبب فى حك الواقم باختياره » فلا یکون سببا 
شرعيا » فلا بقع له مقتذي : فالعامى پسفره لايقصر ولا بغطر ۽ لأن المشقة 
كأنها واقعلة بعل » لأها ناشئة عن سبيه . والحتال للحنث عخالمة اعرأته » 
لامخلصه احتياله من الحنث » بل يقع عليه اذا راجعها - وكذلك الحتال لراجمة 
زوجته بسكا الحلل . وما أشبه ذلك . فنا اذا روجع الا صلانکانت المسائل 
فى محل الاجتهاد . فن ترجح عنده أصل قال مقتضاء والله أعلم 

(۱) أى فالاءعلة التقدةجيعهاءثمرةاذلك 
(؟) فالحيلةمدخول فيها علىأنها عقدة واحدةق‌صورة عقدتين .فليس هناك شيئاناحدها 


يعتسير سببا منوعا تج مسیبا هو سبب فى مصاحة تد بها . بخلاف سار الا“ه اة 
الابقة فتأمل 


(۳) يحسن ءراعاة الظن أيضا » ليتقا بل »م سابقه الذى اعتبره فيه » حتى تصبح القابلة 


المسألة الثانية عشرة ۳:۳ 


هر فصل چ 
ماتقدم فى هذا الأصل نط ل اا مات يك انع 
الأسباب مشروعة أو غير مشروعة » أى من حه ما هی داخلة نحت نظر 
الشرع »لا من جيةما هى أسباب عاد لمسببات عادبة. فانها إذا نظر اليما من 
هذا الو جه کان‌النظر فيها اخر . فانقاصد التشنی بقصد القتل متسد ب ماهو عنده 
مصلحة آو دم مفسدة . وکذاك تارك العيادات الواحیة » إعا ميا فراراً من 
اتعاب النفى » وقصداً الى الا عة والراحة بتركها ٠‏ فهو من جهة ماهو فال 
باطلاق » أو تارك باطلاق » متسبب فى درء المفاسد عن نفسه » أو جلب الصاح 
لما ۽ كان الناس فى أزمار”_ الفترات ٠‏ والمصالح والمفاسد هنا هی العتبرة 
علائمة الطبع و.نافرته . فلا کلام هنا فى مثل هذا 
الاك لائر هس 
الا سپاب_ من حيث ی أسباب شرعية لسببات !عا شرعت لتحصيل 
مسببانپا » وهی المصالح الجتلبة » أو الفاسد المستدفعة 
والمببات بالنظر الى أسبابها ضريان ٠‏ أحدها ماشرعت الأسباب ٩۳‏ 
طاء اما بالقصد الأول وهی متعلقالمناصد الأ ملیة(۳) أو القاصد ٩‏ الأول 


(۱) ,تصدیه ابضاحاللا صل السابقق السألة مویدفع بهمايقال: كيف لا تکون الا سباب 
المنوعة سيبا للمصالع .والماقل لايقماها الا وى سب فى «هالحدر أغراضه توحصله أنه ليس 
المراد بالمصاءدة ماعى ملائمة لطبمه أو منافرة . بل ما يعتد بها الشارع ويرتب عليها «قتضیانها 

(۲) أى عاب أو ظنا ہدلیں متابليه وما جاء له فى بیان لهذا ال 

(0) سای اپا الم يكن فيا حظ للمكلف بالقصد الا*ول .وانها هی الواحبات الميئيه 
والكفائية .ومقابايا ۰ كانفيه حظ للمكاف ولميوكد الشارع فى طلبها احلة على مأ جبل عليه 
طباعه من سد اللات وثيل الشپوات . ویبانه فى الا الثانية من النوع الرابع من 
المقاصد الشرعية 

(۸) مخايرة فى العبارة 


i:‏ المسألة الثانية عشرة 


ا ا ان ا ي 


أيضاء و إما بالقصد الثالى وهی متعلق المقاصد التابمة ,كلا الضر بين مبين فى 
كتاب لقاصد . والثانى ماسوى ذلك مما يل أويظن أن الأسباب لم تشرع 
فا آولایم ولا يظن أنها شرعت ها أوم شرع ها . تجیء الاقام ثلاثة : 

أحدها ) مايل أو بظن أن السبب شرع لا جله تان سرت فيه 
2 ۽ لأ نه ألى ی ر من بابه » وتوسل اليه عا أذن الشارع فى التوسل به الى 
ماأذن أيضا فى التوسل اليه ۽ لن : فرضنا أن الشارع قصد بالتكاح مثلا 
التناسل أولا ؛ " ثم يقبعه انخاذ السكن . ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو 
دينهم أو حو ذلك» أو المدمة » أو القيام على مصالحه » أو الميم ما أحل الله من 
من النساء » أو التجمل مال المرأة أو ارغبة فى جمالما » أو الفبطة بدينها » أو 
التعنف عا حرم الله » أو حو ذااك » حسما دأت عليه الشريمة . فصار ذا 
ماقصده هذا التسبب مقصود الشارع على الجلة . وهذا كاف . وقد تبين فى 
كتاب المقاصد أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح ٠‏ فلا سبيل إلى 
القول بفساد هذا التسبب 

لا ال : إن القصد الى ات رظ ؛ لایشتی دور ER‏ ل البضع 
بالعقد اولا؛ فا نه الذى ینبی عليه ذلك القصد . والشارع |عا قصد ‏ بالعقد 
أولا ال م بترتب عليه الا نتفاع . فإدالم يقصد الا محرد الانتفاع » ققد 
تخلف قصده عن قصد الشارع » فيكون محرد القصد الى الانتفاع غير صميح ٠‏ 


(۱) لمله سط هنا كلة(اذا) . وبعدقوله داتعليهالشر مةقطاتهذءالجلة(وتعد الشخس 
المتسبببالتكاح التناسل وحدءأو هو عم بعش المنافم المذكورةأو مجردبعض المنافم غیرالتناسل) 
سار اذا الع ٠‏ وبهذا يانثم اكلام 
(۲) فلساسل فا 5 فى الحديث : (تزوحوا الولود الودود فالى مكائر 
بكم الامم )فجاه بصينة الأمر على طريقة ما | يكن من حظط الکلف کا بای شرحه فى كنتاب 
التاضد . وبقيتها ترم : فالسكن كا فى 0 ن آیاته أن خلق لكم من أنفكم ) والال 
والمال م دید (شكج ااراة لاريم خصال لاطا ولسبها وجالها ولدينها) والقيام 


لج کا فى حديثجا عبد اله ى وا المرأة التبللقام على مصالداغواته . 
1 اتسد كام رما ارم E‏ 


السیبات منحيث اام بقصد الشارع ها بالاسباب ثلاثة أقسام ”> 
تن هذا ما إذ أراد لتم لان كيف اتقق »بحل أو غيره »ف يمكنه ذلك 
إلا بالتكاح المشروع » وقصده أنه لو أمكنه لصل مقصود. ۰ فاذا عقد علا 
_والال‌هذه - فل يكن قاصداً له . و إذا ليقصد حلها فقد خااف قصد الشارع 
بالعقد » فکان باطلا . I‏ ف ىكل فمل أوتركجار هذا الجرى 

انا تقول : هو (' على مافرض فى السؤال رمح » وذلك أن حاصل قصد 
هذا القاصد» أنه ۸ قدر على ما صد من وجه غير حائرء فتاه من وجه قد جعله 
الشارع لا ألية . و یکن قصده امد ليس بعتد ۽ بل شاد نهار النکاح 
باذن من اليه الاذن » واد ى ماالواحب أنيؤدى فيه » لكن ملجأ الى ذلاك ۰ 
فله - مدا القسب الجائز _مةتضاه ۰ وى النظر 86 قصده الى الحظور إلذى ل 
يقدر عليه . فا نکان عند عزم عل المصية لو قدر علیها » أم عند الحققین 
و إنكان خاطراً على غير عز عة » فغتف رکاثر ورف يقترن ذا بالعقد 
مابصيره باطلا ۽ لوقوعةكامل الأ ركان » حاصل الشروط . منتنى الموائع . وقصد 
القاصد (اعصيان او قدر عليه » خارج عن قصده 7" الاستباحة بالوجه التصود 
لاشارع . وهذا القصد الثاتى موجود 29 عنده لامحالة . وهو موافق لقصدالشارع 
وضع السيب . فصح التسبب . وأما إإزام قصد ال فلا بزم » بل یکی القمد 
إلى إيقاعالسبب الشروع و إن غدل عن وقو ال به ۽ لا ن الل الناشی» عن 
السبب ليس بداخل ‏ بحت التکای فک تقدم 
2 والثلى ¥+ ماهم آو ين أن اليب 1 بشرعلا جهابتداء۳؟ ۰ فالالیل 

)١(‏ أى العقد 

)۲( أى «نفمل ع:4 ولا يفره لا نفک که عنه 1 

(۳) أى كباس بقتضیه فرض الؤال وکا يشير اليه فوله وأما الزام قصد ال الخ 

۱ 4 سل لد بلز ده ولا" عد اصده لا نه فمل غيره 

۳ دن مقاصدالشر ع باب .وان كانقد بترتبعی ٠سبيه»‏ کالطلاق 
والمتق بالاسبة لمقد التكاح والبيع .فالطلاقلا بكو نالا عن نکاح . والمتقلا يكون الا عن 


6 کا لا يكون هدم البيت الا عن بناء عدم 5 ولكن ااطلاق 0 والمثق ٠وهدم البيت‎ A 
تقصدباكکاح »والبيع و ناه البيت‎ 1 


۳:۹ المسألة الثانية عشرة 
يقتضى أن ذلك التسبب غير صحيح » لأن السبب | يشرع آولا لهذا المسبب 
الفروض » و ذا ‏ شرع له فلا يقديب عنه حكته فى جلب» ملد ولا دفع 
معسدة )6 بالنسة الى ماقصدیالسب . فهو | 8 باطل . هذأوحةه 

ووجه أن : وهوآن هذا اليب بالنسية الى هذا المقصود الفروض غير 
مشروع ؛ فصاركالسبب الذى لم يشرع أصلا ٠‏ و إذا كان التسبب غير المشروع 
أصلا لايصح ؛ قكذاك ما شرع إذا أخذ لالم يشر له 

ووحه ثالث : : أن کون الشارع لم لشرع هذا اليب طذا السبب العین » 
دليل عل أن | ف ذاك التسيسب مكسدة و مه اه 4 آو أن المصاحة المشروع لما 
ات منتفية بذلك المسبب » فيصير السبب بالنسبه اليه عبثا ٠‏ فان کات 
الشارغ قد نهی عن ذا ااقسبب اللخاص» فلا / واضح ٠‏ فاذا قصد بالسکاح 
مثلا التوصل الى أمر فيه إبطاله كتكاح الْحَلّلء أو بالبيع التوصل الى ار با مع 
إبطالٍ البيع ۹( وما أشبه ذلك من الا مور الى 9 أو بظر. ل مسد 3 
كان هذا العمل باطلا لخالفته لقصد الشارع فى شرع التكاح والبيع > وعكذا 

لا عال والتسبات الماد ذ والعيادية 

إن قيل :كيف هذا #والنا کح فى المثال المذ كور وان كانقصدرفم التكاح 
بالطلاق لتحل للا ول » فا قصده إلا ثانيا عن قص سد التكاح ۽ لأن الطلاق 
لاحصل الا فى ملك نکاح . فهو قعبد نکسا برع بالطلاق ان شأنه 
ووضعه الشرعى أن رتفم بالطلاق ۰ ۰ وهو مباح فی نك شتا الك کونه 
ی ذلك ااتحلیل للأول آم ا » و آن کان مذموما . فا نه اذا افترن 
أمران مفترقان فى اا ولا تأثير لأ حدها فى الآخر» لاا أحدهها من 
الا خر تحقيقا »كالصلاة فى الدار المغصبو بة (۱) 

وف النته مایدل على هذا : 


(۱) أى فو ما يتوجه فيه النهى لو صف منفك علا للذات ولا لوصفءلازم .چه‌مروف 
أن فيه لاق فى فساده وعدمه ش 


المسببات من حيث الل بقه د الشارع ها بلاسباب ثلاثة أقسام ۲۷ 

دقد اتفقمالك و وأيوحنيقة على صحة التعليق ف الطلاق قبل التكاح» 5 
قبل الملك » فيقول للا جنمية : إن تزوجتك فأنت طالق » وللعید أن اشتر يتك 
فأنت حر » و يازمه الطلاق إن تزوج » والمتق إذا اشقرى وقد عل أن مالك 
وأبا حنيفة يبيحان "له أن يزوج ج امرأة وأن يشترى العبد وف المبسوطة عن 
مالك فيمن حلف بطلاقكل امرأة يتزوجها الى ثلائين سنة ماف العنت 
قال : أرى له جائزا ان یروج ولكن ان تزوج طلقت عليه . مم أن هذا التكاح 
وهذا الشراء ليس فمهماثىء ا قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاى» 
إلا الط ق والعتی ء و مرع النكاح لاطلاق » ولا الشراء لا روج عن الید » 
وما شرعا لامور آخر ؛ والطلاقوالمتاق منالتوايم غير التمودتقمشر دا 
فا حاز هذا إلا لأنوقوع الطلاق أو العتق ثان عن حصول النکاح أو المللشوعن 
القصد اليه ۽ فالتا ۳ قاصد بنکاحه الطلاق » والمشترى قاصد بشرائه العتق . 
وظاهر هذا التصد المنافاة لقصد الشارع » ولكنه مم ذلك جائز عند هذين 
الاإمامين . و إذا كان كنات فأحدالا مر ن<ائز 7 عار السك بالشروع 
امال پشرع له السبب »و ما بطلان هذه المسائل 

وفى مذهب مالك من هذا كثير جدا فى المدونة فيمن كح وفى نفسه 
ان قار ۲ ۾ ليس من نكا المتعة. فاا ادا ترو المرأة یمن إزمته أن 
باروج على امرأته ققد فرضوا المسألة وقل مالك : إن التكاح دا ل » فان‌شاء أن 
بشم عليه آقام » و آن شاه أ ارق فارق ؛ وقال ابنالقاء م : وهو ا 0 
فيه ين ملد ها عدنا أو سممنا . قال اق تکاس ثات الذى ©) 
باروج بريد أن يبر فى ينه .وهر عتزلة من يزوج المرأة الذة بريد أن يسيب 
مها »لابريد حبسسها ولا ينوى ذلك »على ذلك نيته واضماره فى بز وما . فأمرهما 


)١( ٠‏ أى فسكيان بصحة د ادال أو العام هرم 
(۲) لكنه لم محدد مدة . على مابأ بي مالك 
(۳) أى نم الذى الخ 


۳:۸ المآلةالثانية عشرة 


واحد .فان شاءا أن يقما أقاء) لأ نأصل التكاح لال ۰ذ كرهذه فى المبسوطة . 
وفى الکافی - فى الذى يقدم البلدة فيزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بمد السفر 
أن قول الهو ر جوازه 
وذكر ابن العر بى مبالفة مالك فى منم تكاح المتعة » و أنه لاحجيزه بالنية ؛ 
3 يتزوجها بقصد الا قمة مها مدة وان لم بلفظ بذاك . ثم قال : وأجازه 
سائر العلماء ومثل بتكاح المسافر ين . قال : وعندى أن النية لاتؤر فى ذلك ۽ 
فانا و ألزمد.اه أن سوی )0 له اللکاح الأبدى 5 لكان تكاحاً نصرانياً ٠‏ 
فاسل لفظه إتضره نيته» ألا تر ى أن الرجل بتزوج عل حسن العشرقرج'ء الأ بدية » 
فإنوجدها وإلا فارق ۽ كذلك يمزوج على حصيل العدمة ۽ فان اغتبطارتبط» 
وإن كره فارق . وهذا کلامه فى كتاب الناسخ والمنسوح . وحكى الاخمي عن 
مالك فمن نکم لفربة أو موی ليقضى أربه ويفارق » فلا بأس 
فهذ: مسائل دأت عل‌خلاف ماتقدم فى القاعدة ااستدل عليها. وأشذّى 

مسألة حل اليمين » لا نه لم يقصد التكاحرغبة فيه » و ءا قصد آنیبر فى عينه؛ 
ول بشرع النكاح ثل هذا . ونظائر ذلك كثيرة ¢ وهی اصحیح مع القصد 
احالف لقصد الشارع ٠‏ وما ذلك إلا لا نه قاصد امكاح أو لا م الفراق ثانيا ۽ 

(۱) فرق بين أن ينوى التكاح الابدى وبين الا ينوى الاكاح لمدة وهو ما يشترطه 
مالك . والتنظير أيضا ناب .لا نه «تزوج على الابدية ان حسنت عشرتها ٠‏ فليس فيه دخول 
على الآوقيت القطمى وهو نکاح المتمة 

(۲) واعا کان هذا آشدما لانه قصد الا يدخل بها ولا يرتب المسيبات مطلقا علىسبيها 
وهو العتد . ولکنه فى الامثلة الاخرى پرتب ااسبب ويتمتم لکن لاعلى الوجه العروف 
اسر ع فى النتكاح مثلا .وظاهر أن الکلام ق‌الا» الى مد فوله (وق‌مذهب مالك من هذا 
كثير )ولا يدخل فى الفضل عليه السائل السابقة من الحلوف بطلاقها والعلی حریته على 


مشتراء » فلا نظهر الافضلية فى الشدة . بل قد يقال المکس » لان التكاح القصود به بر 
الین يمكنه أن يرتب عليه حكمته ويستمسك بها . بخلاف احلوف بطلاقپ 


السات من حيث العلل بقصد الشارعطا بالاسباب ثلاثة أقسام ۲۸٩‏ 


وها قصدان غير متلازمين . فان جملمما متلازمين فى اس الأولى' بحيث 
يؤر أحدها فى الآخر » فليكن کذلك فى هذه المسائل ٠‏ وحينئذ يبطل جميع 
ماتقدم ”" فملى الجملة یام : إما بطلان هذاكله » و !۱ بطلان مانقدم 
فالجواب من وجهین : أحدها إجمالى » وال خر تفصیل ٠‏ فأما الاجمالىفهو 
أن نقول : أصل المسألة صحيح لا تقد ممن الأدلة .وما اعترض به ليس بداخل 
مها ولا هى منها + بدليل ة ولم بالجواز والصحة فما .فا اتفقوا منها على جوازه 
فلسلامته من مقتضى أصل المسألة . وما اختلفوا فيه فلدخوله عنه المانمين 
حسهاء ولسلامته عند الجمزين ۽ لأن العلماء لايتناقضكلامهم » ولا ینبفی 
أن حمل على ذلك ماوجد الى غيره سبيل . وهذا جواب یکنی القلد فى 
الفقه وأصوله » و يورد على الما من باب تسين الظن عن تقدم من الساف 
الصا » ليتوقف ويتأمل و بلس الخرج ولا تسف با طلاق ارد 
وأما اتنمیل فنقول : إنهذه لسائل لاتقدح فيا تقدم ۽ أماسألة التعليق 

فقد قال الةرافى : إنها من المشكلات على الا مامين . و إن من قال إشرعية 
التکاح فى صورة التعليق قبل اللاك » قفد التزم المشروعية مم انتفاء المكة 
المتبرة فيه شرعا . قال : وكان بازم أن لايمح العقد على المرأة ألبنة ؛ لكن 
العقد صحيح إجماعاً ٠‏ فدل على عدم ازوم الطلاق تحصیلا لک العقد . قل : 
فیث أجهنا عل‌شرعیته دل ذلك على بقامحكته » وهو بقاء التكاح الشتملعلی 
مقاصده . قال : وهذا موضع مشكل على أصحابنا . انتبی قوله وهو عاض 
لاه : 

فق من هذا الاصل وهو أن الدلیل شتفی أن هذا التسبب غير صحیح 

(م) أى الجتهد ء أى يعرض عليه ليتنبه ٠‏ وذلكءن محسين الظن به 

)4( لان فيه تسام التاعدة ملا وات ما الاشكال فى التر یم “ا قال : (وکال بازم المع 
المقدالخ )رقال :(وهذا دوضم م.شكل على اص انا ) ای حنث فرعوا ما تال 2 
القسامدة الق سلموها 


6" المسألة الثالثة عشرة 


1 تقدم ٭ ولکن النظر فيه راجم الى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألةالضرورة 
اليه .وم : 


الاك الا مره 


وذات أن السبب الشروع لمسكدة لااو أن ع أو ين وقوع 
المسكة ولا ٠‏ فاین عل أوظن ذلك فلا إشكال فى ااشروعية » و إن لیم 
ولا فلن ذلك فهو على ضربدن : آحدها ان يكون ذلك لدم قبول الحل لاك 
المكة . أولأهر خارجى 

فان كان الأول ارتفعت المشروعية أصلاء فلا ثرااسبب شرعاً الب ة 
بالنسبة ال ذلك الحل ۽ مثل الزجر بالنسبة الى غير العاقل إذا جنى » والعقد 
عل الجر از ير هوالطلاق بالنسبةالى الا جنبية )6 والعت قبالفسيةالىملك الغير ٩۳۱‏ 
وكذلك العباد ت و اطلاق‌التصرفات بالنسبة الى غير العاقل » وما أشبه ذلك, 
والدليل على ذلك أمران : «الأول» ان أصل السبب‌قد فر ض أنه كبة » بناء 
على قاعدة بات الصا حدما هو مین فى موضمه: فاو ساغشرعه مم رققدانها 
جملة | يصح آن‌یکونمشروعا ۽ وقدفرضناه مشروعاًء هذا خلف . «والثائى»أنه 
ركان كذلك زم أن تکون المدود وضمت لغير قصد الزجر ٠‏ والمادات لغير 
قصد المضوع لله » وكذلك سائر الأحكام . وذلك باطل باتفاق لاهن بتعليل 
الأحكام ٠‏ 

وأما إنكان امتناع وقوع حم الاسباب -وهیالسببات_لا مرخارجی » مع 


(۱) ۰ (۲) أى بدون تليق 


اذا تخلفت حكمة السبب لا مر خارجى هل تؤثر فىمشروع یته ۲۵۱ 


أم بجرى السبب على أصل مشروعيته # هذا تمل ۽ وانللاف فيه سم 
ولمجیر ان ستدل عل ذلك تاقرو 
ع( أحدها * أن القاعدة الكاية لانقدح فیها قضايا الأعيان ولا نوادر 
التخلف ٠‏ وسيأتى ۱ ذا المعنى تقريرفى موضعه إن شاء الله 
#والثانى)* وهو الخاص بهذا المكان _أن المكمة اما أن تعتبر عسلها 
وکونه قابلا لها فقط » و ما أن تعتبر بوجودها فيه ٠‏ فان اعتبرت بقبول امحل 
فقط فهو المدعى . والحاوف بطلاقها فى مأل التعليق قابلة امقد علیها مرن 
اعتبرت بوجودها فى لحل" لزمأنيمتور فالمنعققدامها معطلا مانم أو لغيرمانم؛ 
کسفر الملك الترفه ذا نه لامشقة له فى السفر أو هوءظنة لعذم وجود المثقة» 
فكان القصر والنطر فى حته #تنمين ۰ وك ذلك إبدال الدرم مثله .وإبدال 
الدينار نله » مع أنه لافائدة فى هذا امد » وما أشبه ذلك من المسائل الىنجد 
الک فيا جاريا على أصل مشروعيته » وا أکمة غير موجودة 
ولا يقال" : إن السفر مظنة المشقة با طلاق » و إبدال الدرم بالدرم مفلنة 
- الحكمة فى هذا الارد بتخصوصه لاءرخارج لابضر فى اطراد الحكمء كاللك الترفه «ثلا لامشقة 
:فى سفره ومع ذلك يطرد ۰ حكم السفر من قصر وفطر ۰ ولذلك يقال فيمن علق الطلاق على 
النتكاح :العل قابل للحكمة وال مالم خارج ٠‏ فيجرى التسبب على أصله 
وهذا الدليل عام فى السائل الفقهية لا بخص موضم تخلف الحمكمة عن سبيها 
(۲) ای فلا 
(۳) آی ردا على اعتبار مجرد قابلية الممل , وعلی الاستناد فى ذلك الى أن المكمة غير 
موجودة فلا فى »سالة الملك المترفهالمسافر »وكذا فى مسألة ابدال‌الدبنار مثلهءوأ»ثالذاك. 
أى لا يقال من لا نقارن خصوص الاك الترفه سل تکاح الحلوف بطلاقها . بل اما يلزم 
أن نقارن السفر مطلقا بنكاح الحلوف بطلاقها . يمنى والسفر فى ذانه «ظنة الشقة وان/نوجد 
ل عض الافراد الأأدرة الك e‏ . ۳ مألة نکاح ا لمارف بطلاقبا فليست عظة 


YoY‏ المسألة الثالئة عشرة 


اس مت د 
ay‏ 


لاختلاف الا غراض باطلاق » وكذلك ساثر المسائل التى فى معناها . فلیجز 
التسبب باطلاق ٠‏ مخلاف تكام الحاوف بطلاقها با طلای »فا ما ليست عظنة 
لاحكمة » ولا توجد فيها على حال 

لا تا تقول : ۲۱ انما نظير السفر بإطلاق » تكاس الأ جنبية باطلاق .فاٍن 
لم باطلاق الجواز مم عدم اعتبار وجود المصلحة فى المسالة المقيدة» فلتقولوا 
بصحة نکاس | حاوف بطلاقها 4 اا من مطل ن صور تكامالاً حندیات 5 
يلاف نكا القوابة الحرمة کلام والبنت مثلاء فان‌احرمة با طلا : فاحل 
غير قابل با طلاق .فهذا من الضرب الأول . و إذالم يكن ذلك" فلابد من القول 
به فى تلك المسائل . و ذ ذاك يكون بعض الا ساب مشروعا وان لم توجد 
المكمقولا مها »اذا كان انح فىنفسه قابلا ‏ لأن قبول الحل فى ننسه مظنة 
للحكمة و ان ۸ ود ورغ :وشا مول 

0 عو 3 

واه أن اعتبار وجود الحكمة فى محل عينا لاينضبط » لأ ن تلك 

الحكمة لاتوجد الا ثانياً عن وقوع السبب ٠‏ فنحن قبل وقوع السبب جاهاون. 
0 01 8 , 1 3 5 سے 5 

بوقوعها او عدم وقوعها ٠‏ نک من طلق على أثر ايقاع النکام» وه من نكاح 
فسخ إذ ذاك لطارىء طرأ أو مانم فنع ٠‏ واذا ل نعل وقوع الحكمة فلا يصح 
وحود اسکنة 1 أى فرد فطلا عن الفر د ال ادر .وی ذلك ليا يمح أن مل هدم اأالة 
من هذا الباب .یمن فملى فرض أن المل قابل فهو قبول ذهق صرف لا حتمل حققه , بخلافه 
مسالة الماك والدینار :فال قابل ویتحقق‌وجود المكمة فى السفر ااءطلق .لان القیس عايه 
السفر باطلاق وغالبه تتدتق فيه الحسكمة ۰ آها هنا فلا :تحقق المكمة فى «سألة احلوف. 
بطلاتها ولا فى فرد 1 

(۱) أى فالقارنة على ٠«اصورتم‏ غير «ستقيمة ءلانه ازم أن بقارن الطاقبالطای. والطلق 
هنا تکام الاجنية حلف بطلاتها أولا .هذاهو الذى يتارن بالسفر طلقا . فاذاقلتم باطلاقه 
الجواز فى السفر ولو ل تتحقق الشقة فى مثل مسألة الملك ۰ غلتقولوا باطلاق الجواز فى زواج 
الاجنبية وان لم تتحقق المكمة من النكاح فى اعلوف بطلاتها 

(۲)ای اذا لم يكنالمحل غير قابل »بل كان قابلاو'ن منم منه مانم‌خارج» صح التسبب . 
و تحمل عليه المسائل المتقدمة الق استشكها القراق . فينسل آلاشکال 


اذا تخلفت حكة السبب لامر خارجى .هل تؤثرف مشروعینه “٠م‏ 


توقف مشروعية السبب على وجود الكية لأأن الحكمة لاتوجد الا بعد وقوع 
السبپ .وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة .وهو دور محال . فا لايد 
من الانتقال الى اعتبار مظنة قبول الحل لما على الجلة (۱) كافياً 

ولدأنم أيصا أن يستدل على ماذهب اليه بأوجه ثلاثة : 

( احدها) أن قبول امحل اما أن يعتبر شرعاً بكرنه قابلانی الذهن 
خاصة ۲" وان فرض غير قابل فى انمارج؛ فا لابقبل ۳ لايشر عالتسيب فيه. 
و ما بكونه توجدحكمته فى امارج » فالا توجد حکمتهفیانلارج لایشرع أصلا كان 
فى ننه قابلا ها ذهنا أولا. فان کان الأول فرو غير صحيح ۽ لان الا سباب 
المشروعة اما شرعت لمصالح العباد؛ وى حك المشروعية ؛فا ليس فيه مصلحتولا 


(۱) اعاقالعلى الجلة ليصح الكلام فتدخل مسألة الاك مثلاونكاح الا “جنبية الحاوف 
بطلاقها . أ على التفصيل فان اعتباره بنقش كثيرا من المسائل امحكومفبها باطراد السببء 
وھی ءام توجدؤيها مظنته فى خصوص الحل مهيا کان قابلا وجاعه المائم من أمر خارج#لکن 
يبقى النكلام ی حديد الممنى الذى آفاده هذا الدليلالثالث .وبالتأءل فيه جدمدليلا ثانيا على 
عدمصحة اعتبا را کمة بوجودهافىا لحل ,وقدا ستدلءليه أولا ,أنه يلزمه باطل وهوكون المائل 
العرعيةالمذكورة فى قصر وفطر الماك وابدال الدرهم بالدرهم باطلة ٠م‏ انها تن عليها .لم 
استدل عليه هنا بأهر عقلى وهو ان الحكمة لا توجد الا بعد وقوع السبب وقد فرضنا 
وقوعالسبب بعد ودود المسكمة وهو دور باطل .فا أدى اليه وهو اعتبار وجودها فى احل 
باطل فلا بدن اعتبارهظنة قبول‌اممل اجالا .وعليه فهو وان كان د لبلا ثاثا على أصل الموضوع 
وهو أن الاعتبار بقبول الحل ولو »نم من المكمةاءر خارجء الا أنه يشترك سم الدليل 
الثای‌فی الفرض الذى با عليه وهو اعتبار المكمة بوجودها فى امحل .وهذا الفرض كان 
احد فر سناد رجه نحت قوله (والدلیل الثانی) بحصل ذاالصنم شىء هن النسوض‌فی وضع 
هذا الیل الثا ات وتو جهه .ها جمله الدليل ااثانى فى المحقيقة تة الدللان الثانى والثااث 

بقی دی« آخر وهوةوله(وقدفرضتاوةوءالسبب بعدوجودالحكمة بهذاغيرطاهر فال المفروض 
هوان اعتبارااسب بعد وجود المكمة لا وحوده ولا حمل الدور الابناء على با فرضه 
دن توف كل من او جودین على الا خر لان ترقفوحود المكمةعلى وقوعالسیب م "وقف 
عتيارالسبب ومشروعيتهءلى وجود الكة لادور فيه ذلا یم هذا الدايل اذا لوحظ وه 
هألة الدور و که کن تمه عا تاه قبل السكلام 0 ۰قده‌ات‌الدور 

(؟) كتكاح الاو ف بطلاقيا مثلا فافض حصول المكية فيا عثلا عم وجود هداالتملیق 
غير حال 

)۳ أى ذهنا . وأما مايقل ولو ذهنا فقط فشر ع فه التسب 


Yof‏ المسألة الثالئة عشرة 
هوء‌ظلنة صاحة موجودة فى الخارج » فقد ساوى مالا يقبل”" المصلحة لاف الذعن 
ولا ‌الخارج» من حيث المةصد الشرعى . واذااستو يا امتنعاو جازا ۽ لكن جوازها 
دی الى حواز مااتفق عل منمه» فلابد من القول عنعبماءطلقا . وهو الطلوب 
( وی ) أنا الا سیب هناء مع | ۱ أن المصلحة لاتنشأ عن ذلك 
السبب ولا توجد به » لكان ذاث نقضاً لقصد الشارع فى شرع ال لان 
التسب‌ها بصیر عفا . والعسث ث لالشرع وبناء عل القول بالصالح . فلا فرق 
بين هذا وبين القسم الأول . وهذا هو معن ی کلام القرافى (۳) 
(والثالث) أن جواز ما أجيز من تلاك ۳۳ » إا هو باعتبار !۳" وجود 
المسكة؛ فان انتفاء المشقة بالنسبة الى الملك المترفه غير متحقق» بل الظار 
بوجودها غالب؛ ا المثقة مختلف باخت_لاف الناس ولا تنضبط » قنصب 
الشارع الظنف نی موضم المسكة» ضبطاً لاقوانين الشرعية :ا جعل التقاء 
الإتانين ضايطاً 0 المعاوية» وان لم ب؟ بکن الماء عنه ۽ لا نه مخلنته . وجعل 
الاحتلام مظنة حصول العقل القابل لتکیف ‏ لانه غير منضيط فى نشسه . الى 
أشياء من ذلا ك کنبرة . وأما ابدال درم عثلد» فللائلة من كل وجه قد لاتتصور 
عقلا ۽ فا نه ما من ممائلين الاو نما افتراق ولو نی آمییما هکا أنه ما من 
مختلنين إلا وبينهما مشابهة ولو فى نفی ماسواها عنبما . ولو فرض الماثل من كل 
وجافبو نادرء ولا يعتد له أن بکون»متبر .والغالب المطّرداختلاف الدرهین 
و تابر اب ولريجية الکسب ۴۳ . فأطلق الجواز ازاك . واذا اذاكان ذاك 


7 اا ان E ET‏ فه ٩‏ دون 
مسا ل التكاح و العتق المتتدمة لاه ۹ بو جد فا عة المسكمة طلقا بل مقطوع ۶ پا يعدم 
ا علا 

(4) ای البرىء من الشبة وغير البرىء. أى فان ۸ پوجد اختلافق ذات 
الدینارین » آرصانیا اللازمة .ققد بوجد بأوصاف أخرىلاحقة ابيا ما أشار اليه 


المسالة الثالثة عشرة ( فصل منها ) Yoo‏ 
كذاك » فلا دليل فى هذه المسائل على مسا لتنا 
از فصل ر 


وقد حصل ف هلله ا الراب عن مسالة التعلیق , وأما 
مسألالکاح للبر فى اليمين وما دک معپا ۳ فا نه موض فيه احنال للاختلاف؛ 
و إن كان وجه الصحة هو الافوی فن نظر إلى أنه نكاح صدر من أهله فى 
عله القابل لمكا تقدم پسطه » ینم . ومن نظر الى أنه لا كان له نيةالفارقة 
أو كان م لذلك - أشبه التكاح الوقت »لم مج .هذا وان کان ابن لاس 
| حك فىمسالة نكا البر خلافاً » فقد غمزه هو أو غيره بانه لابقع به الا حصان. 
وهذاكاف فما فيه من الشيهة . فالوضع محال نظر انحتهدین . واذا نظرنا الى 
مذهب مالك » و جدنا گنه البر کا را لغرضه القصود » اکن على 
أن برفع ّ اليمين وکونه مقصودا 4 رفع اليمين 4 کی بأنه وصد انکاح 
الشروع لذى عل به المرأة للاست‌تاع وغيره من مةاصدهء إلا أنه يتضين رفع 
اليمين وهذا غير قادح . وكذلك التكاح لاء الوطر متمود أیضاً ‏ لأن 
وا ا مقاصده على الجلة . ونية الذراق بعد ذلك أمر خارج الى مابيده 
من الطلاق الذى جعل الشارع له . وقد سدوله فلا يفارق . وهذا هو القرق بينه 
وبين نكاح التعة . فإ هی نكاح المتعة بان على شرط التوقيت 
وكذلك تكاح التحليل لم بقصد به مايقصد بالتكاح ۽ انما قصد به تحليلها 
سه 50 00 
(۲) هذه الساال أبسر كثيرا من مسألة التعليق »لن التعليق لا يتأت فيه تحتق 
الحكية بوجه. ها هذه فاا لاء انم من تح قالمكمة فا ووحود منافع النكاح ومقاصده 
الشرعية .خانته أنه لا بسها قصد قضاء اللذةولو | ينو السك پا أوحل اليمين يمن والغالب 
أنه للا يسك بها »أو قضاء شهوته مدة انامته حق اذا سافر ارق »وهكذامن المتاصد الق 
لا تناس الروحيةأولا تتفق م المستبرفيباء وكا لا تنافى تحقق المقاصدالمشروعة بتک . 
فصار الفرق أن كلا منالتعليقو هذه المسائل الحل فيها قابل لحصول الحكمة لكن بوجد فى 


۳۹1 الممألة الفالنةعشرة ( فسل‌نها) 


لمطلق الاول » «صورة تكاح زوج غير 6 لاحقیقته يتضمن غرضا من 
أغراضه التى شرع ها . وأیضا فن حيث كان لا جل الغیر» لامكن فيه البقاء 
معا عرفا أو شرطاً 1 فر مكن أن كرت نكاحا يمكن استمراره . وأبضا فالنمی (۱) 
منعه عتيد ؛ فيوقف عنده . على أنه لولم يكن فى تکاح ا حال تراوض_ولا شرط» 
وکان الزوج هو القاصد لذلك » فان بعض الملماء يصحح هذا التكاح ؛ اعتباراً 
بأنه قاصد الاستمتاع على الجلة » ثم المالاق . ققد قصد على ال مایقصد 
بالتكاح من أغراضه المقصودة »و بتضمن ”2 ذلك العود الى الأول ان اتفق» على 
قول » ولا يتضمنه على قول . وذلك كم التبعية . و إن كان هذا من الا قوال 
المرجوحة » ذلا يخاو من وجه من النظر 
وما يدل على أن حل اليمين اذا قصد بالتكاح لایقدح فيه » أنه لو نذرأه 
حاف على فمل قربة من صلاة أوحج أوعمرة » أو صيام أو ماأشبه ذاك من 
المبادات عأ نهيفعلهو يصحمنه قر بة .وهذامثله فل كان هذامن اليمين وشبهه قادحا 
فىأصل المقد » لکان قادحا فى أصل العبادة ۽ لان شرط العبادة التوجه بها الى 


(۱) (لمن الله المحال واحلل له) ولمل هذا هو الوجه الوجيه . والا فالتعلیی آشد نه بعدا 
عن صحة السب له لا شر تب عليه مقصد من‌مقاصد الشکاح . حلاف داح التسايل الذى 
لابد فيهمن الوطء وقد يبدو له فلا بفارق م حصل کشرافیکون کتضاء الوطر »ولك ن ورد 
االاس فيه حخصرسه لمی‌خاس وەفسدة أخلاقية رأى ات دئمها بتهر که وات اذاتامات 
قوله بعد(اذا | يكن تراوض رلا شرط وکان الزوج هو التأصد فان بمش العاياء بصحح الکام 
اعتبارا بأنهالح) تمل وجه ٠أقلنا‏ وانء سا الثم لا ترجمالى عدم وجود مناف‌النکاح الشرعیقه 
لانپا حاصلة على الجلة -ولا ال‌القصد الا نه .م حصول الاد من الروج وهوصابالشأن 
ضح الشکاح ۰ فالكلام ف هذا التراوض الهین لزوج والزوحة والمعال ااژدی الى امخطاط 
الاخلاق وقبول المي ما يشبهالزنا عن تعقبر زوجة للاولوحرما له حى فى هذا الوقت نفسه 
فى نظرهم . وهذا أمر يصع أل برجم فيه للوجدان ايلم مقدار مارسيب الكرامة ومزة 
النفس من جرانه 

)۲( أى تددن دکاح اليل سوم مقاسد تكاج الاه لة قصده أن :مود إلى الزوج 
الاول ان كان هناك اثناق وشرط :وق امهم بل لو لطم حدق مع الشرط تواغا هو اأص 
تبمی ولیس مقصودا آسلا فلا تع ية اند 


فصل فى القسم الثالث من المسألة الثانية عشرة Yo‏ 


المعبود قاصداً بذلك التقرب اليه . فکا تصح المبادة المنذورة أو الحاوف علمها 
وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين ‏ وإلالم بير فيه فكذلك هناء بل أؤلى ٠‏ 
وكذلك من حلف أن يسيع سلعة عل كبا ء فالعقد ببيعها صحيح و إن لم بقصد 
بذلك إلا حل اليمين . وحكذلك ان حلف أن يصيدأو بذع هذه الثاة أو 
ماأشبه ذلك 

وهذا كله راجع إلى أصلين : 

( آحدها ) أن الا حکام الشروعة للمصالح لايشترط وجود المصلحة فى 
كل فرد من أفراد محخاطا » و إنما يمتبر أن يكون مظنة "ها خاصة . 

( واشانی ) أن الا مور العادية انما متبرنی صحتها أن لاتكون .ناقضة 
لقصد الشارع ٠‏ ولا يشترط ظ ورالاففة ٠‏ وکلاالا صلينسيأتى ان شاء الله تعالى 


3 2( 
در فصل 


ع ۴ و 
والقسم اثالث" من القسم الا ولهو أن يقصد پالسبب مسبباً لاما ولا 
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بان انه ۰صود الشارع او غير مصود له ۰ وهدذا موضم نظر» وهو محل إشكال 
واشتباه . وذاك أنا لو تسببنا لامکن أن یکون ذلك انسبب غير موضوع لهذا 
اليب الفروض ؛ كا أنه »كن أن يكون موضوعاً له ولغيره ٠‏ فعلى الا ولى 
١ 0‏ ۲ - . 
يكون التسبب غير مشروع ٠‏ وعل الثانى يكون مشروعا . و إذا دار العمل بين 
0 8 5 ۳۹ 3 و 5 5 - 58 5 
أن کون مشروعا او غير مشروع »كان وا عل التسلب غير مشروع 
لابقال : إن السدب قد فرض «شروعا على اد ۽ فل لایتسبب 4 
)00( أى على a‏ ۰ والا فشکاح حل‌المون» طنة الا شراب له ثىء من مقاصد الشکاح 
أجسية ستو ف لا ركان و الشر وط .وقوله خاصة تو کد لاحصر المستفادمن اعا 
(۲) _ظهر أن هدا امو نسم دل ممدقاعدة الامور المشتهات 


الواقات ج ۱ سم ۱۷ ك 


۳۵۸ المسألةا لرابعة عشرة 


ل نا تقول : ايم فرض مشروعاً بالسبة الى شىء معن مذروض معاوم » 
لا ٠ lla.‏ و فا كان يصحالتسرب مطلتا إذا عل شرعیته لكل مابتسیب عنه 
على الا,طلاق والعدوم ا عايا أرل 
كثيرا من الا سباب شرعت لا مور تنشأ عنهاء ول تشرع لامور و إن کانت 
ننشأ عه وتترقب عليهاع كالتكاح فإ نه مشروع لا مور کالتناسل وتوایمه » ۱ و 
شر ع عند اپور اتحليل ولا ماآشبه » فلا عامنا أنه مشروع لا مور خصوصة 
كان ماجیل كونه ٩.‏ وعاً له يرول بل . فلا نصح مشروعية الا قدام حتی 
يعرف الط 

ولا يقال : الأصل الجواز 

لان ذاث ليس على الا طلاق . فالاأصل فى الا بضا اع النع الا بأسباب 
مشروعة . واطیوانات الاصل فى أ اپا ال 7 الثروعة ٠‏ الى 
غبر ذلك من الأعور اللشروعة بعد حصیل أشياء » لا معط ٠‏ فا ذا ثبت هذا 
وتيين سيب لاندرى : : آهو ما قصدهالشار ع بالتسب ب المشروع از شد 
وجب التوقف‌حتی يعرف لدع فيه . وطذا قاعدة شين پا ماهو متصود 
الشارع مرن مسببات الأسباب وما ليس يمشروع . وهی هذاكورة فى 
کتساب المقاصد 


الال الر أبعم هشر ة 


کا أن الاسباب الشروعة بتر تبعلبها أ حكامضمنا > كذلك غير المشروعة 
ييقرتب عليها أيضاأحكام ضمنا ۽ کالقتل يترتب عليه القعماص » والدية ف‌مال 
بای أو الماقلة » وغرم القيمة ان كان المقتول عبدا » والكفارة . وكذلك 
التعدى يترتب عليه الغمان والعةو بة ٠‏ والسرقة كرتب عامها الضمان والقطم » 


اذا قمد بالسيب المنوع مأشعه من المصلحة عوعل قيض قم دہ ۲۵۹ 
.8 ۱ 

ومااشبه ذلك من الا سبا ب الممنوعة فى خطاب التكايف » المسببتلهذهالا ساب 

وقد يكن هذاالسیب المنوعلسیب ما( من هة أخرق ليس ذلك 
سيبا فيها ۽ کلقتل يترتب عليه ميراث الورثة» و إنفاذ الوصاياء وعتق 
الارن و امراك الا ولاد والأولاد . وكذلك الا تلاف بالتعدى 
يترتب عليه ملك المتعدى المتآف» تبعا لتضمينه القيمة والخصب ترب عليه 
ملل المخصوب اذا تغير فى بدبة 04 عل التخصيا ل المعلوم » اء 0 الضممله : وما 
أشه ذلك 


فأما الضرب الأول فالعاقل لابقصد التسبب اليه ۽ لأ نه عين متسدةعليه ع 
لامصلحة فيها ٠‏ وانما الذى من شانه أن ا » الضرب اائای . وهو إذا قصد 
فالقصد اليه على وجهين : 

( آحدها ) أن يقصد به السپب الذى سم لا جاه لاغير ذلك پکالندن ٠‏ 


ف القتل 0 والانتفاع المطلق ف الملغصوب وله روگ ۰ فهدا القصد غير قادح ف 
فى ترتب الاحكام التبعية المصلحية ٠‏ لأن آسبایپا اذا كانت حاصلة حصلت 


(ب) آی يشرلب عليه أمر ممتد به شم عا له اک »هوه ستتمانه .وان ان الب المنوع 
ميقصد بدذلك فىنظر الشارع. 323 تقدم فى الدكاح بتر ب عليه الطلاق وان | يكن » ن 
لا به لاطلاق الاق “اك عصمة .الا أن هذا 55 أن يقال فى كل ٠١‏ تضینته الا سباب 
المنوعة لا ما غير مقصودة بالتسب . مخلاف اهر وعة فبعض »ابنییی عاما متصود باللسب 

(۲) هل يعتبر شفاءاللفس م ا غاظهاه مساحة :وک ذا طاق الا نتفاء بالسروق 
والغصوب بطم النظ رجمايترنب عاميا ٠‏ ن اليك الظاهر أن ذلك كله لا سء ی صاحةآع یه مرا 
معتدا به شر اله أحم كا لماكو il‏ لها توابع كثيرة . وعليهفلا نهر وجه لادراج 3 

فى الضرب الثاتى الذى يثرئب عليه مصاحة .ركان جمل به أن يجمه آمر ۱ ااا غير الضر بين 
ال ذکورین . ر شدك الىأن التشق وما معهايسرمصاحة بالمنی المقصودقوله (فهذا القصد غير 
فرح فىترتب الاعکام المصلحية) يم ى كلك الخصوب . فیوخذ »نه أن التشفی لیس حك 
ا 


,قا صد 


۳-۰ المسألة |الرابعة عشرة 


مسبباتها » إلا من باب سد الذرائم ؛ كا فى حرمان التاتل وإن كان لم بقصد 
إلا التشنی» أوكان القتل خط » عند من قال محرمانة . ولكن”' قالوا اذا تغير 
النصوب فى يد الغاصب أو أتلفه »فان من أحكام الغيرأنه إنكان كثيرا 
فصاحبه غیر مخ یرفیه » و جوز لاغاصب الانتفاع به عل ذمان القيمة » عل كراهية 
عند بعض المللاء » وعل غير كراهية عند آخرين 
وسبب ذلك أن قصد هذا التسبب ل يناقض قصد الشارع فى ترتب هذه 
الأحكام ۽ لأنها ترتبت على ضمان القيمة أو التذیر أو جموعیما ٠‏ و نما ناقضه فى 
۶ 
إيقاع السبب اللهی عنه* والفصد الى السبب بعينه لیحصل به غرض مطلق > 
غير القصد الى هذا السبب بعينه الذى هو ناشىء عن الضمان أو القيمة أو 
جموعهما .و بينهما فرق .وذلك أن الغصب يتبعه لزوم الضمان على فرض تغيره ٠‏ 
فتجب الثبمة ١‏ سمب التغير النائىء عن الغصب ,وحن وحسك القيمة ونعسنت» 
صار الغصوب ية الغاصب ماک له ۽ حفظا لمال الخاصب أن يذهب باطلا 
م f‏ م 
باطلاق .فصار ملكه تبعا لا جاب القيمة عليه » لاسبب الغصب ٠‏ فانفك 
(۱) بالتأمل يعرف الفرق بينالقتل والخصب .حيث أنهروا قاعدة سد الذرائم فى الاول 
دون الثای .فر تبةاللفس فى حفظ الضروریات‌غیر مرتية الال. وأيضاق ااخص لا یضیع على 
الغصوب مندثىء فيمكن تدارا حفظ مالهبالقيمة ءولایتأیذلك فى النفس بعدالقتل .ويمكن 
“كل قاتل ادعاء فصدالتشن ولو کان‌فاصدالنتوا یم کالیراث »لاله آمر ءستور عدا .فلو آخذمذا 
اطاحت ناوس وهدرت دماء وراء ستار فسد التشفی فقط 
الغامب بالغصب الىالملك .وحیث ان الاخيرلم بحصل‌منه فلایقال: كيف ملك بسب‌الغصب 
وقد ناقض قصد الشارع حيث لم مجم الفصب سبیا فى الاك ؟ فانه إما ناقش فى فعل اليب 
الممنوع وسبب اللك هنا ليس هو الغصب المنوع » بل السبب التغير والفمان وان 
ترتيا عليه ٠‏ فر ينين الماك على سبب ناقض فيه قصدالشارع #وییق الکلام فا وقصد بالغصب 
الاك و لقره تسه بل حصل فيه وجب فوت ااخصوب بدول ارادته يهل ايكون حكية 
سه ملك بالقيمة أملا 1 ,فر قوا ل الذروع بت القصدينءى حصل »و چب الفوت» انبم 


1 يشرقوا ل قتل العمد رب القصدين ON‏ و ره فی‌حر :4 من توا بم السب J‏ سود 
القائل بالمصاحة 5 ی 


اذا قصد بالسبب المنوع مايقبعه من المصلحة عومل بنقيض قعده ۲۳۱ 


التصدان ٠‏ فقصد القاتل التشفى» غير فده لحصول الميراث . وقصد الناصب 
الانتناع » غير قصده لضان الةيمة و إخراج المخصوب عن ملك ا فصوب منه ٠‏ 
وإذاكان كذلك » جرى الحم التابع الذى لم يقصده القاتل والغاصب عل جراه» 
ورتب تقيض 0000 فم قصدخعالفته . وذلكعقابه ا الماتصوبمن بده 
أو قيمته » وهذا اهر إلا ما سدت فيه الذربعة 

( والثانى ) أن يقصد توابع ال..ب » وهى التى تعود عليه بالصلحة ضمنا ؛ 
كالوارث يقتل المورء ث لیحصل له البراث » والموصى له بقتل الوعي ليحصل له 


الومى به » والناصب یقصد ملك النصوب فینبره لیضن قیمته و ملک » 
وأشباه ذلك ٠‏ فهذا التسبب باطل م لأزالشارع م نم تلك الا شیاهفی خطاب 
التكايف ليحصل باق خطاب الوضع مصاحة . فليست إذا عشروعة فى ذلك 
۰ ۳ 
امساب ولکن سق النظر : هل ستبر فی ذلك الت :ب الخصو ص كونه 
مناقضا فى القصد لقصد الشارع عینا!"» حتىلايترتب عليه مأقصدهالتسبب ٠‏ 
فتنشأ من هنا قاعدة ( العاملة بنقيض المقصود ) و بطلق الک باعتبارها إذا 
تعين ذلك القصدالنروض؟ وهو مقتضی "۰۱۳ ديث فى حرمان القاتل المبراث » 
ومقتضى الفقه فى حديث النعمن جممالمفترق وتفر يق الجتمع خشية الصدقة؛ 

)۱ وهو مطاق الانتفاع بلامقابل _ 1 

)١(‏ فقد قصد با اسيب بعيده ایا سيب بسنه الذى ل جعله الشارع ن أسبا به فايس الفصب 
والسرقةهثلا ون أسباب الماك ف اظر الشارع»و رکه امد الىذاك؛ فکوناصده بعيئه ناقضا 
أقتسد الشارع,مینه ۱ ۲ 

(۳) وان كانالحديث ام شرق فى القصد بلقا (القاتل لايرث )فاذا كانةاصدا الميراث 
بالقتل فظاهر .وان لم يظهر قصده عومل بذاك أيضاسداًالذريعة . ولو المقتفى القه 
فى الدیشن كان أحسن ۱ ۱ 

(؛:) هو الحديث الطويل الژی کته أبو بكر رفی الله عنه الى أنى حينوحيه الى 
البحرينوفية : (لا جمع بين »تفرق ولا ةرق بين جتمع خش ااصدفة) أخرجه البخاری 
وأبو داود والنسائى. فشوخد 2 الماهاء نقیش‌التعود نما تعد فه عا ايه السب الشرعی 


1 النوع الثانى فى الشروط (المسألة الأأولى) 


سے 


وكذلك ميراث ال توته فى المرض » أو تأبيد التحريم على من تكح فى العدة . 
الى كثير من هذا ٠‏ أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة الممرتبة »ولا يؤثر 
فى ذلك قصدهذا التاصد ٠‏ فيستوى فى لح مع الأول ؟هذا محال للمجتهدین 
فيه اتساع نظرء ولا سبيل إلى القطم بأحدالامرين ٠‏ فلنقبض عنان الكلام فيه 
النوع‌الشانی فى الشروطع والنظر فيه فى مسائل #% 
السار ابر ر لى 


ان المرادبالشرط فى هذا الكتاب ما کان‌وصفا مكلا لمشروطه فما افتضاه 
ذلك المشروط » أو فما اقتضاء الح فية وكا نقول ان الول أو امكان الناء 


(۲) يؤخذ من شراح‌ابن‌اماجب أنتم أن الام نوعان مانم السبب وهانع لاحكم ككدا 
الشرط شرط لاسبب وشرط لاحكم .وأن الشرط مطاقا فى الحقيقةيرجع الى أنه مانم لكن 
په عدءه ؛والسمی‌مانما منمه‌حهةوجوده وأن شرط السبب إشتملعد.ه على أعر ينا ق حكية 
السب . مثاله الع سبب فى دوت الاك وحكمته حل‌الا نتفاع ۰ وثرطهالقدرة على تسام البیم» 
وعدمالقدرة يقتفىالمجز عن الانتفاع, وهو يخل بحكمة حل الانتفاع .وشرط الحکم| خنافت 
عبارتم فيه ثفن قائل ان‌عدمه يقتفى حكمة تتافی حكمة العکم. وعند تطبيقه يتمسر وجود 
حكمتين مطردتین «تنافيتين. فلذلك قال غيره : شرط العکم ما اشتمل عدمه على حكمةتنافى 
نفس العکم. وه لو ه بالملاة فهى سبب للحكم وهو ترتب الثواب وعدم العقاب؛وحكءة الملاة 
التو-ه لناب‌القدس 0 وشر طباالطبارة افعدم الطپارة اشممل على آمر هو مخالفة الشارع 5 
حعله الطپارة شرطا للواب 3 وهذايناق الحكم وهو حهول الثواب وعدم المقاب وان كانت 
حكمة الصلاة وهى مطلق التوجه لجنا بالقد سمو جودةفها هوه مى العلاةولو بدون الطهارة , 
وعليه فشرط السیب عدمه يخل بكمة السبب فيل بتسبب السکم عنهأيضا. وشرط الحكم 
بل بالعکم وان كانت حكمة السب موجودة؛ فلنمد الى بيان كلام الؤلف ومقارئتهمما قالوه: 

يقول ان الشرط ما كان مكملا لامشروط فيا اتتضاه الشروط . ای فيا ترتب على 
الشروط من الحكمة, أى واذا كان مكملا له فى حكمته فسدم الشرط مضل 
حكته . وله خی آن هذا هو شرط السبب . ثم قال أو فا اقتضاء الحكم فيه .ی يكؤن 
الشرط مكملا المشروط لا فى حكمته هو بل فى السكمة الق اقتضاها الحكم الحاصل بسپپ 
هذا الشروط » واذا كان کذاك فعدمه بقتفی حكمة تخل حکمةا لمكم » ولا نی أنهداهو 
درط المكم على الرأى الا ول الذى اعترض بأله يتسر تطبيقه شرط للعکم » 

لاستدعائه حكمتدين متنافيتين : أحداماق عدم الشرط والاخری فى 1۱ ۾“ وهو مالم 
یذ کروا له مثالا فضلا عن‌واطراده 


فى حقيق معنی الشرط. ۳۳ 


مکمل لمقتضى الملك و کهة الى » وال حصان مكل لوصف الزن في 
اقتضائه ارج » وااتساوی فى الحرمة مكمل لقتضى القم'ص أو لحکة 
الزجر » والطهارة والاستقبال وستر المورة مکملة لفمل الصلاة أو لحکمة 
الاتتصاب للمناجاة وانضوع » وما آشبه ذلك . وسواء علینا أ كارن وصفا 


وقد علمت مثاله على الرأى الثانی . وهو بريد اداج النوعین فى تعر يف واحد جعل 
الغرط نوعا واحدا ک) سيأنى له ذلك ف الانم ایضا وجدل ذلك‌اصطلاحه . آماأمئلته : فلثال 
الاول لشرط السبب لان »لك النصاب سبب لوجوب الزكاة » وحكمته التى انتضاها ويف 
الغنى؛وشرط هذا السبي المكمل لهق‌هذه الكمة الحول و ببارة أخرى امكان الثاءءلان 
استقرارحكم الملك اعا يكون بالمسكن من الانتفاع به فى وجوء الصالح فقدر له حول جعل 
ءناطاظذا التمكن الذى يظهر به وجه كونهغنياء فعدم العرط وهو التمكن ينافى حكمة السبب 
وهی الثنى » وعليه فتى اختلت حكمة السبب لعدم الشرط فلا ترب ا لمكم أيضا. فتوله أو 
لمكية الخی تتویم فى المبارة أى أن مايقتضه اللك هو ااسکة الق هی‌وصف الذی. وكذا 
يقال فى اءثاله الآتية بعدهوثاله الثاتى لعرط الكم فالزنا سیب سکم‌هو الرجر »وحکنته 
حفظ النسل وبقاء النوع الانساتى أى حكمة ترتب لمکم عليه وشرعيته عندهحفظ النسل» 
وشرطه الاحضان فاذاً عدم الاحصان كان ٠مذورا‏ فمدم اكم وهو اج هم بقاء حكمة 
السیب وهی حفظ اللسل لا'ن حفط الاسل حل لدجم احصن وغير احصن ۰ ولا خل 
عليك أنه لایظهر فى ثاله هذا تطبيقه على ماجری عليه من أن شرط الحكم 
مكمل لحمكمة الحكم الق اقتضاها لانه لايوجد فيه حكمتان متنافيتان بين عدم الشرط 
وا کم. أماعلى الرأى الثاني فظاه رم صورناء #وهثالهالثالث. نشرط السبب فالقتل السد 
المدوان سبب والقصاس؛ وحكمته المثرتبة من شرعية المكم عنده الزجر واستتباب الان 
وشرطهالتكافق حيث لايقتل الاعلی بالا دنی فاذا عدم الشرط وهو التكافؤ اختلت حکمةالسیب 
وهىالزجر واستتبابالاءن لاه يترتب على قتل الاعلى بالادتى مفسدة ونزاع وهر ع لاله 
لاتقبله النفوسءفعدم الشرط طخل حكمةالسببفلا حكم أبضا# ومثاله الرابع من‌شرط السبب 
أيضا فالملاة سب لاثواب »ءوحکننها الانتصاب للمناحاة بالخضوعوالادب »والطهارة شرطها؛ 
وعدم الطپارة ینای حكمة اخضوع والادب فلا ۳ الحكم وهو ااثواب 
وقولهسواععايناالح يشير به الى «اقلوه ق‌نقسم کم الوضمیالی ماجملهالشارع علة وهأ 
جملهسبياأ وه جعله علامة وما جمله ركنا الم ۴ جاء فى تحر بر االکهال وشرحه أل الذى وضعه 
الشارع لمكم كان ذلك! لمكم موقوفا عليهان کانتاللاسبةظاهرة بينماوضمو بين الحكمالمشروع 
لذلكالموشوم يمنى بحيث تتلقاء المقولالسليمة بالقبول والتسايم أن هذا ين تب عايه عند المقل 
هذا الحكم فيسمى وضم الملة کالقتل العمد العدوانالو جبلانتشارالمدو ان‌و جملهالشارع علة 
القصاص لا بطال انتشار القتل ا مذ کور فالعقول السليمة تقبل ترتب هذا المكم على هذه 
العلة لانءلاءمته ظاهرة وأها ال كانتالمناسبة غير ظاهرةالا بوسائطوف الجلة بحيث يقال 


:۳۹ لسألة الأولى 


سس 


لاسب أو العلة » أو المسيب أو الماول » أولحاهاه أو لغير ذلك مايتملقبهمقتضى 
امطاب الشرعى ٠‏ فاعا هو وصنب من أوصاف ذلك الشروط ٠و‏ يازممن ذلك 
ا له »یت يقل المشروطمع الغفلة عن الشروط » و إن ینمکس ٠‏ 
كاعر الا وصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا . ولا فائدة فى التطو یل‌هنا 
فا نه تفر بر اصطلاح 


ان هذا الوقوف عله ینفی الى الحكم فى ال فیسی وضع السب كلك اللماب فانه یففی 
ال الى فى ۱ وهو بذفی الى طلب الزكاة. وان كان جمله‌الشارع دلالة على الحكم وليس 
فيه مناسية ظاهرة ولا افضاء فهو وضع العلامة كالا و قات للصلاة الم ماقال. فالمؤلف يقول إن 
المنظور اليه فى الشرط انما هو أن يكون “كملا للمشروط سواء آ كان الشرط وصفا لما 
يسمونه سببا يمن كا شال الشانی وهو «لكالنصابةالشرطوهوالتمكن من‌الناءوصفلهفتقول 
يشترطفىالنساب أنيكونءتمكنا من ماه وک تقول يشترطوالملك أن یکون‌تاماه أم كا نالشرط 
وصفا لمأبسمو نه علة کا فى شر طالشكاف؛ والقتل العمدفتقو ليشترط فى القت لالممد لتر تہ‌القصاص 
أن حمل من مک للمقتول» أم كان وصفا لا بسمیهسیا کا تقول يشترط ل الاك المسبب 
من صيغة البي ع كونه برضىالمتعاقدين؛ أم كاذو صفا لایسی»‌ملولا م تقول‌بشترطل‌التصاص 
المملول للقتل العمد آن‌یکون من الاک أو جاعة الملمين» أم وسنا لحاهام تقول يشترط 
ى التتل الذى يوجبالقصاس أن يصدر من عاقل فهو وصف لحل القتل الذى هو العلةءأم 
وسا حل السب بكاتقول یشترطفی ملك المبيع بالعتدأن یکون منتفما به فکونه «نتفعا به تام 
المع الذى تعلق به الملك یمق فالدار على أن يكون الشرطمكملالل.شروط ق حكمته أو عکمة 
المكمالذى ترتبعليهوهذا شامل انكل الشروطمويانظرتاليها بكو ئهاوسفالاى شىء ماذ كروه 
من هذه الانواع. کا أنه شامل أيضا للشروط الق هى أوصاف حقيقية كا تقول يشترط فى 
وجوب الصلاة المقل والبلوغ؛ أو اعتبارية كا تقول يشترط لصحتها طبارة الحدث ولصحة 
الشپادة الحرية. فلا ولان وصفان حقيقيان والا خير ان‌اعتباریان ثبوتها بمجرداعتبارالشارع 

وبیذا الیبان تما أنه |تخالفاصطلاحهم الا فى المبارة وجمل النوعين للشرط مندرجن فى 
عبارة واحدة مع أنك ترى فیها النوعين صريحين ولکنه يريد أن يمل الشرط شرطاللسبب 
مطلقا الا انه تآردیکون‌مکملاکمته هو »او مكملالحسكمة لمكم المرب علهوا لما ل واحد. 
ويا فى له فى الا حمله قسما واحداوهو مالم السیب فقط م هو صریح تعر به له وادراجه 
الأمثلةالق ذ كروهالانومين محتهوسيأتى اللام ٠مه‏ فیه‌هلا يقال انه لم بذ كرفىالشرط أن 
عدهه ينافى أو لا بنافی وانما اعتير كونه مکملا وهم قد اعتبروا فيه المنافاة . فاصطلاحه بعيد 
عن اصطلاحهم . لا نا نقول أولا أن عدمالکمل بتافی کال المكمل سواء كان سیا أم حك 
ېو آ یل الى كلامهم . وثانيا فان الشرط والمائم من باب واح دکلاما يمد مالعا ولا فرق 
الا أن هذا ماله يجهة عدمه وقد صرح فى الالح التاق بين مقتفی الانم وعلة المكم کا 
باق فلا معن لاعتبار التنانى فوأحد أ من دون الا خر. وباج فقد أراد أن يخالف 


الاسطلاح كا بقول وأوجر حت ار الکلام النازا فاضطرنا الى هذا الاطناب وال عم 


المألة شانية فى معني السبب والعلة وا مانم ۳۹0 
السا ل الَا 
واذ د كر اصطلاح هذا الكتابفى الشرط » فلي ذكراصطلاحه فى السببه 
والءلته والمانم 
فأما السبب فالراد به ماوضم ( )شرع لحك لمكم ةيقتضيباذاك الک ؛ € 
كان حصول التصاب سببا فى وجوب الرّكاة » والزوال سببا فى وجوب الصلاة > 
والسرقة سببا فى وجوب القطم » والعقود أسبابا فى اباحة الانتفاع أو انتقال 
الا ملاك عوما آشبه داك 
وأما العلة فا مراد هاا سکم والمصالم الت تعلقت”" بها الأ وامر الا باحقه 
والمغاسدالنى تعلقت بها النواهى ۽ فالمشقة علة فى إباحة القصر والفطر فو السغر. 
والسفر عو السب الموضوع سببا للا احة «فملى الجلة » الءلة هى المصلحة تفا 
أو المنسدة» لا ظا ,كانت ظاهرةأوغير ظاهرة » ٠نضبطةأو‏ غيرمنضيطة 
وسكذلك نقول فى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا یقضی القانی وهو 
غضبان 9 » فلفضب سبب ٠‏ وتشویش الماطرعن استیفاء المجج هو 
الم ء عل أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس الم له لارتباط ما يينهما . 
ولا مشا<ة فى الاصطلاح ۱ ' 
وأما الام فبو السبب القتفی لعل تدای علة مامنم ۳ ۽ لانه اما بطلق 
۱ آی وصف ظاهرمنغ,ط مخلاف الملافلا يلزمفيهاالر صفان اسر ل 1 قوله کم 
أىوضمى أو تكلينى .فاحة الانتفاع حکم تکینی » وانتقال‌الاملا حکم وضی 
2 آی شرعت عندها .وظاهر کلامه‌تصرها على ماتملق به حکم تكيقى + جع أن الوانع 
أن الم اعم . فدنغ حاجة التماقدین فى البيوع هثلا حكمة تملق بها انتقال املك 
(۲) أما المظنة نهى الى جملپا الشارع سببا للحكم بحیث يتضبط به كالسفر هثلا 


۱ تقدم ( ص ۲۰۰ ۱ 007 
0 ۳ 78 التشو رش وما غير مط عط وكان الغضب ملنته وكان وصنا ظاهرا بط 
4 وحعل 58 
7 م ل عل أن الانم مطلقا يقتضى علة تنافى علة السبب حق هما إسميه الاصوليوذ 
۱ جری 8 ما ع ل ل 
اف ال ل وسائر اه .و هو اصطلاح له کا صدر به السألة »ولاه شاحة 
5 5 


فى الاصطلاح > لكن اذاکان منیا على آمر معقول ٠‏ وستأی »نانشته فى هذا الامر 


۳۹۹ المسألةالثالثة المتصود هنا الشروطالشرعية 


بالنسبة الى سبب مقتض لحك لملة فيه . فإذا حضر المانع وهومقتض عل 
تنافى تلك العلة » ارتم ذلك الحم و بطلت تلك العلة : لكن من شرط کونه 
منم أن یکون عذلا يملة اليب الذى نسب له انم فیکون رفعاً لحكمه ۰ نه 
إن | یک كذلك »کان حضوره‌مع ماهو مانم من پاب‌تعارض سببین آوحکین 
متقابلين . وهذا بابه كتاب التمارض والترجيح . فاذا قلنا الد ين مانم من الركاة 
فعناه أنه سبب يقتضى افتقار المديان الى مايؤدى به دينه وقد تمين فما بيده 
من النصاب» ين تعلقت به حقوق‌الفرماء » انتفت حكمة وجود النصاب » وهی 
الغنى الذىهوغلةوجوب ار كاةفسقطت ۰ وهكذانقول في الا بوّة المائعة من القصاص؛ 
فما ضمت عل تخل يحكمة القتل ۲٩‏ الممدالسسوان . وها أشبه ذلك ماهوكثير 


ال اناك 


الشر وط عل ثلائةأقسام: (أحدها) المقلية > كالياة ام النبوف التكايف . 
( والثانى ) الماد ية ءكلاصتة النار الجسم احرق- فى الارحراق » ومقابلة الرانى 
لارفى وتوسط الجسم الشفاف- فالا بصار» وأشباه ذاك . (والثالث) الشرعية؛ 
كالطبارة فى الصلاة » ولول فى الركاة » والا حصان فى الزنى . وهذا الثالث هو 


)۱( جری 5 الال على أنه له بد فيه ان علة تال علة السیب؛ وحعله نوعاواحداءوأدرج 
مایسمونه مالم السکم فى »الم السبب؛ وهل لالم السبب بالث لين اللذين جملوا الاول نا 
مثالا مانمالسببوالثانى ثالا لالم المكم ۰ وظاهر أن مال الابوة الذى جعلوه ثالا لانع 
الحكم فيه حكمة المالم وهی کون الأب سببا لوجود الان هذه لا تخل بتحتق حکية 
السیب وه ألزجرء اذ الرجر والا: فاف وضرورة استتباب الامن لاتز ال ام اذا انتص 
من الوالدء فلم بخل بهاعكمة الا بوة حق یکون فى هذا ما يخل محكمة السبب كا يريد »پل 
خه تمارش سببين . ذكان مقتفی تقريره فى الانم ألا تسد الابوة ماما فانت تری 
أن فصره المائم على ما نافت حكمته حكة السبپ أخرج هذا النوع هن الثم وصيد تمریف 
المائم قاصرا. وعليه اصطلانعه میتی على اطراد أل كل »انم فيه علة تتاف عة السبب .فعليه 
محقيق ذلك . وها يتحتق لا يكون هناك وجه امدول عن كلام الاصوارين فى جملهم المالم 
وعين 


( المسألةالرا ابعة الشرط صفة لهشروط لا جزء منه) ۳۷ 


0 بالذ 1 . فان حدث اتعرض 3 رط من فرط التسمين الأولين » 
إِذ ذاه شرع 1 الاعتبار 7 ا حت انم لاله 
الاك ارام 
افتقرنا إلى بيار ات الشرط مع المشروط كالعيفة ء ٠م‏ الموصوف ؛ ولس 
راء ۲ وااستند في هالاستقراء 0 فالشروط الشرعية | إل ترق ۳5 ۳۹ ول هوال مكل 
لكمة حصول النصاب وهی الفنی ۽ فإنه إذا ماك فقط » لم يستقر عليه حك.ه 
لهذا الکن الذى ظبر به وجه الا .وتف این مكل لقن اما نه 
| جمل فا 3 إلا وفى الا قدام عليها جناية ما ی اسم الله » وان ن اختلفوا 
ف 9 ريرها 4 فل كل تقدير رو مقتهى الجناية الا عند ام تنم فمند 
ذلك كل «قتفی المين ٠‏ والزهوق أيضا مكمل قتضی إنفاذ المقاتل ا 
للقصاص او الدية 6 كل لتقرر حقوق أ أورئةى فى ما ل الر دض مر او 0 
والااحصان مكل لقتضى جناية لیا لوجبة لارجم .ومکذاساثر ۷ 
مع مشروطاتها 
7 ژر 6 ' بتكل هذاالتةرير بها دک من أن e‏ لك ان 
0 9 صحة العبادات والتقر بات ۽ فان العقل إن | یک لیف محال 
م ۽ کتکلیف المجاوات والجادات . فکیف يقال إنه مكل ۴ بل 
0 ل «بمج أن يقال 3 الا انكل امبادات) 
فإن عبادة الکافر لاحةيقة لها يمح أن یکلها الا مان 5506 هذا 


)0 ان اعتر الزهوق »كملا اة الشروطوهو القتل كان من النو ع الاول لاشرط. 
وان کال ه لا Ka‏ ال جر التر مه على التماس کال بن الاو نی 


(۲) جرد الرض الذ كور سبب فى تقرر حقواهم. واسکن ثرطه اموت 


۳۹۸ المألة الخامسة 


ویرتفع هذا الإشكال ۲ پآمرین : ( آحدها) أن هذا من الشروط 
المقلية لا الشرعية ۳" وکلا منا فى الشروط الشرعية ٠‏ ( والثانى ) أن العقل فى 
المقيقة شرط مكل احل التكلين 7" وهو الانسان »لاف نفس التكليف ۰ 
ومعلوم أنه بالنسبة الى الانسان مكل . وأما الا مان فلا نسل أنه شرط » لان 
العبادات مبنية عليه ٠‏ ألا ترئ أن نی الع ادات التوجه الى المعبود باللة وع 
والتعظيم بالقلب والموارخ ؟ وهذا فرع الا مان فکیف يكو نأصل الثىءوقاعدته 
الى ینبنی علها شرطً ؤه ؟ هذا فير معقول؛ : ومن أطلق هنا لنظ ااشرط 
فعلى التوسم فى العيازة ٠‏ وأيضاً فان سام فى الاعان أنه شرط ؛ فى المكأّن 
للا ف التكليف وکن شرط صحة عند عض » وشرط وجوب عند سض 
-فما عدا التكايف .بالا يمان حسما ذکره الا صوليون فى مسألةخطاب الكفار 
بالتروع 


۶ 
امسأ لر الئاءےء 


الأصل ااماوم فى الأأصول : أن السبب اذا كان متوقف التأثير على ترط 
قلا بصحانيقع ا لىب دونه ٠‏ ويستوى فى ذلك‌شرط السکال »وشرطالا جزاء. 
فلا عکی ام 34 باا کال مع فرض توقفه ي‌شرط »کا لا بصیح fll‏ با جزاء مم 
فرض توققه على شرط . وهذا من كلامهم ظاهر ٠‏ فا نه او صح وقوع الشروط 


۶ 


۳ 

بدون شرطه لم يكن شرطاً فيه ۽ وقد فرض كذلك .هذا خلف . وأیضا لو ضح 
(۱) آی ف العقل خاصة . آما الاعان فجوابه يأنى امده لعدم التسلم شر طبته 

: 0( ولكنا قلنا اذا اعتبرها الشرع هن حيث تماق با حکم شرعی‌صارت‌شر عية تدخل 

حت قسم الشروط الشرعية وتناطا أحكامها ٠‏ الا أن يقال إن كلاهنا فى الشرعية الصرفة 

لی ليست فى الاصل عادية ولا عقلية ۰ ولسکن هذا لا يتلاسب مم اعتباره الزهوق 

ششرطا. وقد سامه ا 


(۳) أى فكو ل فى الب بشرط التطيف اساھ ل . والقرض هو اذ كر 


لايقع المسيب تعد السبب وقبل الشرط وتأويلمانخالن ذلك ۲۹8 


ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا . وذلك حال 
وأيضا فان الشرط من حيثهوء يقتضىأنه لايقم الشروط الا عند حضوره ۰ قاو 
جاز وقوعه دونه لسكان المشروط واقعا وغير واقم معا . وذلك محال والأ مر أو 
من الا طئاب فيه 

ولكنه ثبت فكلام طائفة من الا صولیین أصل آخر» وصزی الى مذهپ 
مالاك أن الح إذا حضر .به وتوقف حصول سببه على شرط » فهل يصح 
وقوعه‌بدون شرطهأم لا ۶ قولان ۽ اعتباراً باقتضاءالسبب » أو بتخلف الشرط. 
فن راعى السبب وهو مقتض لسببه » غلب اقتضاءه وم براع توقفه على الشرط . 
ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانم من وقوعمسيبه »یراع حضور 
السبب بمجرده» الا أن »ضر الشرط فینتپض السبب عند ذاك فى اقتضائه 

ورعا أطلق بعضهم جريان انللاف فى هذا الأصل مطلقا 
وعثلون ذلك بأمثلة :منها أن حصول النصاب سبب فى وجوب الركاة » ودوران 
الحول شرطه و يجوز تقديمها قبل الحول على الللاف * والمين سبب فى الكنارة » 
والحنثشرطها ۽ ويجوزتقدعها قب لالحنث ع أحدالقولين#وإنناذالقاتلسببى 
القصاص أوالدية»والزهوق شرط ويجوزالمفو قبل الزهوق و بعدالسبب» وکا 
فى هذه الصورة خلافا#وف المذهب : اذا جمل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيدزوجة 
هی فى ملک إن شامت طلقت أوأ بقتء فاستأذتها ۲۳ فى اليزوي فأذنت ل 
فما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه قال مالك ليس شا ذلك ۽ بناء على أنها 


)١(‏ الد کور فى کتب الذهب أنه اذا ملكها أمر امرأة بتزوجپا ثم أستطت حفها 
الذى «لكبا إياه بأن قالت هثلا أسقطت حقثم تزرج بالمرأة الي جمل لزوجته حق تطليقها 
اذا أرادت أن تك بهذا الحق فليس لما ذلك على ايور المتد. ومقابله ضعيف. 
وبتنزيل کلام المؤلف عليه يظير الکلام هنا والجواب ال ی. آماجرد الاذن له على ماهو 
ظاهر كلامه فانه لابقط حقبا ولا يم معه الجوابالكتى. ولاخ رعليك أن قوله ( بساء 
عل ا ( ليس من مقول مالك 


۳۷/۰ المسألة اللحامسة 


قد أستطت بعد جر یان الدب وهو الكليك » وإنكان قبل حصول الشرط وهو 
التزوج * وإذا أذن الورئة ‏ عند المرض الْخوف ‏ فى التصرف فى أ كثر 
من الثلث جاز؛ٍ مع أمهم لابتقرر ملكبم إلا بعد لوت . فالرض هو السبب 
لقأكبم » والموتشرط ۽ فيننذ إذ نهم عندمالك ‏ خلافا لى حنيفة والشافی .. 
وإن لم بقع الشرط . ومن الناس من قال با نفاذ إذمهم فى الصحة والمرض . 
فالسبب على رأى هؤلاء هو القرابة ۽ ولابد لمم من القول بأن الوت شرط * وفى 
اذهب : من جامم فالتذ ول ينزل » فاغتسل م أنزل » ففى وجوب الغسل عليه 
ثانية قولان ؛ ونفى الوجوب بناء على أن سبب الفسل انفصال الماء عن مقره» 
وقد اغتسل » فلاينتسلله مرة أخرى . هذه حجة سحنون وابنالمواز . فالسيب 
هو الانفصال » واتاروج شرط ول يعتبر. . . الى كثير من المسائل تدار عل 
هذا الأأصل 

وهو ظاهر الممارضة الا صل الأول ۽ فإن الأول يقضى أنه لا يصح وقوع 
الشروط بدون شرطه بإطلاق . والثتی يقضى بأنه حیح عند بعض العلماء » 
ورما صح بإنفاق كا فى مسألة العفو قبل الزهوق . ولا عکن‌آن إصمح الاصلانمماً 
با طلاق . والماومحة الا صل‌الا ول . فلابدم نالنظر فنكلامهم في الاصل الثانى: 

أما أولا فقس التناقض بين الأصلين كاف فى عدم مته > عند ال 
زین( الاصل الأول 

وأما نان فلا أنتلكالمسائل جارية علوعدم اعتبار الشرط و فإ نا قول: 

من أجاز تقديم الزكاة قبل حاول لول مطلقاً ‏ من غير أهل مذهبنا - 
فبناء على أنه ليس بشرط فى الوجوب » و إنما هو شرط ف الانحتام . فااو لكله 
كأنه وقت عند هذا القائل_لوجوب”" ار کاة موسع » ویتحنرفی آخرالوقت ۽ 
كسائر أوقات التوسعة . وأما الااخراج قبل الول بیسیر على مذهينا ‏ فبناء 


(۱) أى باطلاق ليصح التناقض 
(۲) ومثل هذا الجواب السعد فى حائیته على ابن الحاجب فى مسآلة الا داءوالتضاء 


لايقع المسبب بعد السبب وقبل‌الشرط .وتأويل ماخالف ذلك ۲۷ 


على أن ماقرب من الشیء كه حكمه ؛ فشرط الوجوب حاصل ٠وكذلك‏ القول 
فى شرط المنث : من أجاز تقديم الكفارة عليه فبو عنده شرط فى الانحنام من 
غير خير » لاشرط فى وجو ما . 

وأما مسألة هوق » فهو شرط فى وجوب القصاص أو الدية » لا أنه شرط 
فى سحة العفو . وهذا متفق عليه ؛ إذ السنو بعده لاعکن 6(" فلا بد من وقوعه 
قبله إن وق ؛ ولا يصح'' أن یکون شرطاً إذذاك فصمته ٠‏ ووجه صمته أنه حق 
من حقوق الجروح التى لاتتعلق بالمال » لجاز عفوه عنه مطلقاً ۳" كا يحوز عفوه 

5 ۶ 2 ۰ 
عن سائر اطراح؛ وعنعرضه اذا قذف » وما أشدذلك ٠‏ والدليلع ل أن مدارلة 
۰ سر ٩ T(E)‏ | و ۱ ۱ يس 

2 العفو ليس ماقلوه انه لا بصع لهحروح ولا لا وليائه استیفاء القصاص 
أو خذ دة النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق ۽ ول وکا ن کا قلوه لكان فی‌هذه 
المسألة قولان ٠‏ 

وأما مسألة ليك الراة » فا نما لا أسقطتحق نفسها فما شرطت على الزوج 
قبل تزوجه » م ببق لها ماتتعلق به بعده 4 لان ما کانت ملک بالعليك قد 
أسقطت حقها "' فيه بعد ماجرى سببه » فل يكن لتزوجه تأثبر فا تقدم من 
الاإسقاط . وهو فقه ظاهر 
سس سه ايت 
(۲) لو کان تفر با بالفاء لكان أون 5 
(۳) ای زاد عن ثلث اله أم لا فلا شأن للورثة بذلك 


(4) أي فها سبق من بناثه على أن جرد حصول السبب قاض بيترتب المسببوانم حصل 
الشرط عاعتبارا بانتضاه اليب 

(ه) ومعلوم أن الزهوق شرط فى القماص والدية , وقد اتفقوا على أنهانم حصل هذا 
الشرط فلا بای القصاص ولا أخد دية النفس .فاتفاتهم دليل على أل محرد حصول السبب 
الشرط لكان قائلا بصحة استيفاء الدية والقصاس قبل حقق الشرط وهوالزهوق .ول بقل 
يذلاك آجد . فدل على اعتبار اليم للشرط فى تحتق حکم المسبب 
)٩(‏ آی‌فلیس تروج المرأة شرطا فى صحة القليك ء لان الملك ثم بمجرد الصین. غايته 
أن آثره مت التر رج هذا أسقطت اليك فليس اسقاطا قبل حصول الشرط 
فى الا 


VY‏ المسالة الخامسة 


۳۳ چ کے سے ک2 مود د د چ _ م ست يميه - یچو 


ومسآلة إذن الورئة بس المعنى ۽ فان‌الوت سبب فى#ة الاك لافى تعلق 
والمرض سيب فى تعاق حق الورثة بمال الموروث لافى كېم له ٠‏ فعاسیبان » 
کل واحد م ها يقتضى حك لايقتضيه الآخر ٠‏ فن حيث كان المرض سب 
لنعلق الاق و إن ل يكن ملك كان إذ نهم واقه فى عله ء لأ نهم لما تعلق حقهم 
عال الموروث سارت لم فيه شبهة ماك » فإذا أسقطوا حفیم فيه ل ۳4 هم بعد 
ذاک مطالبة ۽ لا هم صاروا ‏ فى الال الذى آنتذوا تصرف الریض فيه حالة 
امرض _كالا جانب 0 ۽ فاذا حصل الوت لم يكن لم فيه حق » كالثلث ٠‏ 
والقائل يكنم الا نفاذ رصح معالقول بأنالموت شرطه لأ نم ذنوا قبل القلیت۳) 
وقبل <عول الشرط » فلا ينغد ء كسائر الشروط مع مشروطاتها 

وأمأ مسألة الا نزال فيصح ۳ بناؤها على أنه ليس بشرط فى هذا الغسل > 
أو لأ نه لاحم 4 لاه تال من غير اقتران إذة 

فى الجلة هذه الا تیاء لم يتعين فيها التخر يج على عدم اعتبار الشرط 


(۱) فقد أسقطوا المقدارالذى ترتب لهم على رض مورنمم وصاروا کالا جانب لا يقبل 
منهم بمد الموت كلام فيا تصرف فيه زائدا على الثلث كحال الا'جائ فى ذاك.وکل هذا 
خارج عن نقرر هلك لهم فى حالة الرض ١‏ 

(۲) ای قبل مامه بحصول شرطه 

(۳) أىتبق على أن الجاع ليس من شرط وجوب الفسل فيه الانزال ۰ وفرش المسألة 
الباء. فدعوى أن الانزال شرط ليست بصحيحة فى هذا الفرض . أو يقال ال عدم وجوب 
الفسل مبنى على ماهو أعم من ذلك وهو أنكل انزال | يقترن بلذة يكون كالعدم لاحكم له 


ولو يكن ناشثا عن الاح اللهم الا ماکان فى الوم فائهم وان يشترطوا ١ة‏ أرنته لاذة الا 
أنه لماكانت الحالة سالة نوم وغفلة عن ضبط ابلذة معكون الغالب ان ان لا يكون الامع 
لذة طردوا الباب فى النومحق فبا لم يشعر فيه باللذة ٠‏ وهذا انما يصح اذا سلمنا أنه یشترط 
مقارنة الاذة ف اعتبار الانزال وجا 5 2 انیم صردوا ل غير الع بأن الانرال بسلت 
اللدة »وجب لاغسل وان | بقار ہا بل :خر عنها فتاهل . ثم رأث أن مافاناه ليس فقا عليه 
بل هو المتمد . وءقابله يشترطق الانرال الوجب لاغسل أن یکون بلذة ءقارنة » حنياذا التذ 
وبعد أنقضاء اللذة خر ج منه الى فانه لايطالب بالغسلهطاقاً» سواءاغتسل قبل خروجه‌سوان 
لم يطالب به- أولم يغتسل ‏ فكلام ااؤلف مب على هذا .راجم|ازرقانى وحاشية المدوى عليه 


المسالة السادسة ( اتلطاب بالشروط اماوضی أو تكلبق ) ۲۷۳ 


الا السا 


الشروط العتبرة فى المشروطات شرعا على ضر بين : 

+( أحدها # ماکان راجماً الى خطاب التكليف ‏ إما مورا بتحصیلها - 
كالطبارة للصلاة » وأخذ الزيئة لماء وطهارة الثوب » وما أشبه ذاك ‏ وإما 
منهيًا عن تحصيلها _-کذکاح الحلل الذى هو شرط لراجمةالزوج الاول » والجمع 
بين هرق والفرق بين الجتمم خشية الصدقة » الذى هو شرط لنقه أن الصدقة 
وما آشبه ذاث ۰ فهذا الضرب واضح قصدالشارع فيه ٠‏ فلا ول مقصود العمل ؛ 
والثاني مقصود الْرك ٠‏ وكذلك الشرط ابر فيه إن اتذق(" - فقصد الشارع 
فيه جمله تميرة المكاف : إنشاء فعله فيحصل المشروط » وان‌شاء تركه فلايحصل 

+ والضرب الثای 7 ما يرجم الى خطاب الوضع ۽ كالحول فى الزكاة » 
والا حصان ف الزتى » وا ارز فی القطم » وما آشه ذلك ۰ فهذا الضرب لیس 
للشارع فصد فی حصیله من حيث هو شرط »ولاق عدم يله ٠‏ فا بقاء اللصاب 
حولاً حتى تجهب الوكاة فيه » ليس عطاوب الفعل أن يقال يجب على إمسا كه حتى 
جب عليه الركاة فيه » ولا مطاوب الترك أن يقال يجب عليه إنناقه خوفا أن 
جب فيه ابكاة ٠‏ وكذلك الا .حصان لايقال انه مطاوب المل'"ليجب عليه 
ارچ اذا زى » ولا طلوب النرك لثلا يجب عليه الرجم اذا زی ٠‏ وبا فاوكن 
مطلويا ل یکن منبابخطاب الوضع ۽ وقد فرضناكذاك ۰ هذا خلف ‏ وا 
فيه ظلاهرء فا ذا توجه قضد المكلن الى فمل الشرط أو الى ترک ٤‏ من حيث هو 
خمل داخل نحت قدرته » فلا بد من النظر فى ذلك ٠‏ وهی : 


الوافقات ج ۱ -۱۸-۸ 


الا ل السابعز 


فلا تخاو أن معا أو رکه من حيسف هو داخل عت خطاب التكاين ١‏ 
مأموراً به أومنبياً عنه أوعخيراً فيه » أو لا ۰ فإ كان ذلك فلا اشکال فيه ی 
وتنبنى الا حكام الى تةتضيها الا سباب‌عل<م وره 0 وترتفع عندفةد ه 6 اتاب 


إذا أنفق قبل الحول للحاجة الى إنناقه » أو أبقاه الحاجة الى إبقائه > أو غلا 
ماشيته عاشية غيرهلحاجته الىانالطة » أو . زيلها لضرر الشركة أو لحاجة أخرى» 
و يطلب التحصن بالتزويح لمقاصده » اورک لع ٠‏ من المعالى الجارية عل 
الانسان » الى ماأشيه ذلك 


۳ وإ ن کان فمل كن تشرط e‏ قە الل 


(۱) لا يقال موضوع السألة عام فى الغر بسين وقد خمه تقطاب التکلیف فکون خاصا 
بالضرب الا لول السألة قبلها . وهذا لايناسب فرض السألة م لا بناسب الال الانية 

لا نقول‌ان خطاب الوضع بدخل نحت قوله آوخیرا فيه و کذا تماق 1 نالأمور 4ای 
عله من حيث إل خطاب الو ضع ق | سال الآائية بحصل *سیبا عن فمل ایر فيه »ثلاکا 
تقده‌ی أ ەثلنه» فان! لول فى الاد بحصل دن اسالدالال مدةالحول وهو فعل بر فيه آن 
ينفق أو بعك . والاعمان رتب على التكاح احير فيه ٠‏ وج التفرق وتفريق الجتمع عير 
فيه ٠‏ وکل »نم پا مترتي عايه خطاب اوضع . فالسكلام جار ٠م‏ فرضه المسألة . فان فعل الشرط 
ia‏ ترک لاأنه نمی عنه.آو له لاه مخير فيه برکال تمده قضاء حاجته » 
لآ !بطال سيب شرعى ۰ فلا للام فى ترتب أحكام الشرط عليه 

4 أى فان فعل»۱ بحقق الشرط أو فملما يخل به بپذاالقصد فانه یکون باطلا لايترتب 
عليه أثره. وظاهره ان ذلك جار فها ترتب عليه مالا يمد هربا من الا ر . كأن مجم 
تازه الزكاة أو فرق لتارءه أيضا . وكذا اذا أبقى التصاب بقصد وجوب الزكاة » ۲ 
۰ أو فمل «وجب الاحصان ليرجم آذا زی اهن أن مذ يه يترتب عليه أثره لاانه قصد الى 
الشر ظ. عن جهسة کونه شر طا بلية اسقاط تحکم ا افیا السابق عي ی شم ماحفق 
الفرط حق لا يترتب عليه از وهو عدم الرکاة فى المثالين الارل «الشانی 
وعدم الرجم فى الثال الثاك . ولا خی أن هذا الظاهر غير واضع لانه مق بل 


لايجوز التحيل للهروب من حکم السب »بفعل شرط أو رکه ۲۷۵ 


فى السبب أن لایترتب عليه أتره » فہذا عملغير صحيح » وسمی باطل ٠‏ دلت 
على ذلك دلائل العقل والشرع مما 

هن الأحاديث فى هذا الباب وله يِل (" : «لا يجمم بين متفرة 
زلا شرف بین جتمبع خْشية الصدقة ۱" » وذل يلق 9 . « 1 والمبتاع 
ايار حتى بترا الا ان‌تکون سفق خيار ٠‏ ولال له أن يفاره تخثنية 
أن ستقيله » وقل : « من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا 


J F2 “ 


كن ان ای 


الاب الى الول عنده ولو بهذا القصدلزمتهالزكاة. وكذا يقال فى بقية الاءثلة. فهل تقيد 
المألة عا اذا كان الفعل أو الترك قصدا الى إسقاط. آثر شرعى لا براه فى »صاحتهءوهرباما 
بنافى مقاصد الئاس ف الأ لوف عندالمقلاء «فیکون الحكم فى المسائل السابقة وأءثانها اعتبار 
الحالة الواقءة ولو كان القصد مندرجا فما يقوله اأؤلف 

)١(‏ جزءءن حديث طويل أخرجه البخاری وأبو داود والاسأنی 

(۲ )هو عم امه يذل بشرط الزكاة أ وزيادتها. و الثال الثانىفمل» نبياعنهليحل لشر طالحبار. 
وفالمثال الثالكفعل منبيا عنه‌وهو|ٍدخال‌فرس»مر وف»پا أنها تسبق الخيل ليحقق شرط حوز 
الرهان وهو البق فو ذل بقصد المسا بقةومقترن بقصد حصو لالشرط. وكذايقال فشر طالولاء 
إنه فمل ۰میا عنه بقصد إسقاط عکم الافتضاء الا يترتب عليه ره . ركذا لبع‌وشرط ألا 
اه المشترى مطلقا او لفيره مغلا فپدا إسقاط لما سر لت عل البيع من حل المشرىق سا لر 
تعر فات الملك. وما سده قد فيه السلف الذى لا بكون الا لله وليس فيه مشاحة ولاد 

1 بعده قد في 1 : ؛ ولادع 

بالييم الذى فيه ذلك فقد خرج السلف بذلكعن تفتضاه . رشرط فى شرط كفرط أن يكون 
الولاء للبائمينق مسألة بربرةحيث اشترطوا فى ببعها أن تعتقها واشترطوا ی عتقها أن يكون 
الولاء هم ۰ والفقپاء استشوا من عدم حواز البيع والشرط dla‏ شرط. المتق ققد احازوها 
فيتصور فا شرط فى شرط. وكذا فعل الهينالمهى عنما ليرب علمبا حقاله لم يكن فقد تمل 
شرطا شر لب عليه القاء له بغير 42 وقد ود ٥ن‏ حهة کو نه شرطا بالتصد المعلوم وجعل 
الشارعالبن علىنية الستحلف حى لا يمكن الحالف من فى شرط بدا القصد اباطل.وایه 
(ولا يمل لكم الغ) من هذا أيضاً فاذا فمل ما يقتفى_نشوز ها وعدم قياءها حدود الله فقد 
فعل ١ا‏ عله بقصد حصوله على غرضه من الفدية. واه شهادة الزور هالشبادة يحتق با 
شرطا سکم القاضى للمشوود له “بقصد اسقاط عکم الافتضاء قبل الشپادة. والتیس الستعار 
رید حقق شرط عودها الا ول هذا القصد ۱ 
(۳( هده الرواية فى «نتقى الا خبار عن أجدرالدار نطق وأصواب ان الا أي ‌ماجهء 
وأخرجه ایضا البیهقی و حسنه الترمدىق 


۳/۹ السألة السابعة 


فليس بقار ۽ ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن سبق فهو قار »> 
وق فى حدیث بريرة حين اشترط أدلها أن يكون اولا لم : « من اشترط 
شرطاً لیس یکت ب الم فهو باطلو إن كان ماه شرط !6۳ الحديث!«ونهى 
عليه اسلاة والسلام عن تیم وشرط » وعن بيع وساف » وعن تشرط فى 
ا أحاددث الشروط المنهى عنهاه ومئه حدیث :« من اقتطم مال 
امرى: نس بسینه ۳۱ #وحدیت:ه ان ا عل نية بة الستحلن ۳ 


ات نة : ( إن الذين بشترون" دا ا نا قلیلا) 
۳ : (ولا يحل م أن تأخنوا ما | اتيشوهن شب 
لا أن مخافا ان لايقما حدود )الا ية . وآية شهادةالزور وال حادیث فيهامن 
هذا أا وقالتعالى:(يأنها! لين 1 منوا لاتا کاوا أمولاً > تک بالباطل 
إلا أنتكون مجارة عن تراط ن متك اومان معنى ذلكمن الاخاديثوقال : ( فان 
طلقپافلاصل له من بهد حنی تنكم زو أغثره )وماجاءمن أحاديث ”5 لمن محال 
والحال له والتيس المستمارء وحديث الت" ية فشراء الشاة على أمها غز برد 


(۱) رواه ف التسر عن أبى داود ٠‏ بالياء من سبق فى المرضمين 2 

(۰)تقدم (س ۲۱۰) 

(۳) ورد فى التیسیر عن أصداب الان التلائه (لامحل سلف وییم ولاشرطان فى بيع)؛ 
وعن »الك (نهىرسول الله صلى الله عله به وسل عن بيع وسلف) 

)٤(‏ بقية الحديثطوقه يومالقياءة. وروی فى الترغيب والترهيب (٠ن‏ اقتطم مال ادرىء 
مسلم ببميلة حرم ألله عليه الجنة وأوجبله الثار الغ)عن الطبرانی والكبير و الافظ ۳ والحام 
وقال م الاستاد 

(ه) رواه عسل وابو دارد والترمذدی )1 حديث ( لمن الله الملل والمحال له ) 

رواه فق الج الصخير عن امد عن على ؛والی.دی والأسالى عن ان «سمود ٠‏ 
والتء.ذی عن جار . وليسق هذه‌الروایات وله (والتیس‌الستمار) .قال الناوی قال‌التره‌ذی 
حسن صحيح .قال ابن القطان و يلثفت لکوئه من رواية أبى قبس عبد الرحمن بن مروان 
وهو تاف فيه .وةل ابن حجر رواته مات . وقال المائظط الذهى فى الكبائر صح من 
حدیث أبن مسعود 

(۷) ذكر ى التيسير عن أبى هريرة: رضى الله عنه قال رسول الله صلی الل عليه وسلم 


30 
ا 
؟. 3 
ET‏ 


الاب ٠‏ القران 


لايجوز التحول للهروب من حکم السيب » بفمل شرط أو رکه ۲۷۷ 


ادر » وسائرأحاديث" النعىعن النش » واناديمة» واتللابة ‏ والأ جر » 

و 
وحدیث "۳ امرأة رفاجة افر لى حينطلقما وتزوجها"" عبدارجن‌بن زر 
واللأدلة أ كثر من أن يؤتى علیپا هنا 


(لاتصر وروی لا تصر و ا-الابل والنتم ومن ایتاعها فهو خير النظرين بمدأن يحلبها:انناء 
امسك‌وان‌شاء ردها وصاعا من كمر) اخرجه الستة وق أخرى للبخارى (فان رضیا اء سکیا 
وان سخطیافنی حلبها صاع من مر ) وق آخری لل ( فروفيها یار ) 

(۱) منها «ارواء فى التيسير عن الستة الا التر.دى أن رجلا ذكر لرسول الله صلی 
الله عليه وسا آنه "دم فى البيوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ایمت فقل 
لا خلابة ) فکان اذا باع قال لاخلایه" - (الحلابة اداع) 

وروی ق التبسير أيضاً عن المسة الا النساتی » أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال : ( لا تداجشوا )وعن ابن مر قال : (نمى رسول‌القه سلى انا عليهوسل عن النجش). 
آخرجه الثلائة والنسأتى کا فى التيسير » وزاد مالك قال : والنجش أن نعطبهبسلمة كش 
منهاوليس فى نفك اشتراؤها فيقتدى يك فييك 


(۲) تصرية الشاة ومامعها من ٠سائل‏ الفش والخديمة واللابة والتجش_ وميا فى 
الحقيقة جنس النش-قد فمل اما بقتفى زيادة الثمن هما اذا كانت غير «خشوشة. ولو كان 
مأفعله دا التمد هیا ارتب الشارع هليه ملك لزيادة وحل‌الانتفاع پاءولکنه لابرتب 
ذلك لأ“نه فمل شرط الزيادة بهذا القصدالسىء ولابد. فلا کون الأزيادة »لكا له ولأيحل 
انتشاعه 5 والمشترى رد اليم واسترداد الشن 

(r)‏ روى مالك أن رفمة بن عوال طلق لمأت لا فى مهد رسول الله سل الله 
عايه وسلم , کت لمده عبد الرعن بن الزبير فاعترض عنها فلر ستطع أن ها فنارتهاء 
فأراد رفاعة أن يتكحها وهو زوجها الأول فذکر ذلك ارول الله صلی الله عليه وسم 
فنهاء عن تزوجها » وقال : ( لا حل حى تذوق العسيلة ) 

)٤(‏ فى جيم الاأمثلة السابقة وجد العرط فلا ولکن بقصد غير صحیح فکان سيا باطلا 
ف هذه المهة .أما فى مسألة امرأة رفاعة فليس فيها قق العرط وهو تكاح الزوج الا خی 
ره فل بتصد مىءكالتحليل دعلا حق بانى الا*ثر المترتب على العرط وی الاک كان , 
قبل ضله . وإنما الذى فى المسألة أن العرط ل بتحفق بدايل قوله عله السلام (لا .حي توق 
عسياته الخ ) أى أنه لم يتحقتق المس مع الانتشار بدلیل أنها لا عادت اله عليه السلام بعد 
مد تقول انه قدمسق فقال لها (کذبت بقو رك الاغول فلن أصدقكف الا خر) فلا بظهر وجه 
إدراج المألة فى هذا الباب, 


۳۷۸ ال آلةالسابعة 


تست سس سس ن سبي ا 


اليب ذا انفهوهل نادار جروا لسع[ که تون 
على حصول شرط”'' هو كيز للسبب ء فصار هذا الفاعل أو النارك بقصدرفع 
2 السيب » قاصدا لماح الشارع فى وضعه سب ٠‏ وقد بين أن مضادة قصد 
الشارع باطلة . فهذا العمل باطل 

فان قيل : المسألة مفروضة فی‌سبب توقف اقتضاؤه للحم عل‌شرط ۰ فاذا 
فقد الشرط ع القصدإلى فقد: »کان کا لو یقصد ذاك ۽ ولاتأثير اقصد . وقد 
تبين أن الشرط إذا لميوجد لم ينض السبب أن يكونمقتضياً ۽ كالول فى الكاة 
فا نه شرط. لامجب ال کاة بدونه بالفرض . والعاوم من قصد الشارع أن السب 

تر 
اغا یکون سنا مقتضياً عند وجود الشروط » لاعند فقدها ٠‏ فإذا ل ينتبض 
و ۰ ۶ 

سبباً كانت المسألة كن أنفق النصاب قبل حاول الول لمنى من معانی الانتفاع» 
فلا يجب عليه ال ر كاة ۽ لأأن السبب م يقتض إيجابها » لتوقنه على ذلك الشرط 


(۱) ماتقدم من الا يات والأحاديث استدلال بالنقل والاستنباط دنه . وهذا وءابمده 
استدلال بطر بق العقل البق على ما استقری من «قاصد الشرعفى شرع الا حكام للمصالح . 
فلو جرى العمل باعتبار هذا الشرط الذى قصد به هذاالتصد لبطلت تاك المصالح الى يبدا 
الشارع على تلك الاسیاب ۰فثلا لو اعتبر التفريق وام هذه النية» ولو اعتبرالا نفاق قبل 
امول بقليل لهرب من الزكاة فى الحأ لتين لمكن لكل واحد أن بخلص من وجوب الرکاة 
بل هذا الشرط أو تركه تلا وضاعت المصاحة الثرتبة على الزكاة . وكذا يقال ی سار 
الا .1 

(۳) گرور امول :لا فى التصاب ه فاذا انفقی لعضه بقصد رقم الركاة كان قصده رقم 
الز 26 عن هذا التصاب الماوك له مضاداً لقصد الشار ع ایجاب الركاة فيه 


لامجوز التحولى اهروب من حكم ایب » بفعل شرط أو ترکه ۲۷۹ 
.سس سس سس سس 
الذى ثبث اعتباره شرع . فن حيث قيل فيه إنه الف لقصد الشارع يقال 
إنه موافق”" .وهكذا سائرالمسائل 

فالمواب أن هذا المنی اما يجرى فما اذا لم يفصد رفع ح السبب . واما 
مع القصد إلى ذلك فپو معق غير متیر لان الترع شبد له بالا لغاء علالقطم . 
و يتبين ذااک بالا دلة الذكورة إذا عرضت المسألة عليها ۽ فإن الجم بين المتفرق 
أو لتفرقة بن‌اجتمم قد نی عنما إذا قصدبها ٍبطال ۳ حك السبب » بالا تيان 
إشرط. ينقصها حتى تبخس المساكين ٠‏ فالا ر بمون‌شاة فيهاشاةو مرط الافتراق» 
ونصفها إشرط. اختلاطها بأر بمين أخرىمثلا ۽ فإذا ما بقصدإخراج النصف 
فذلك هو المنهى عنه .ا أنه إذا كانت مائة مختلطةعائة وواحدة » ففرقها قصدا 
أن بخرج واحدة » فكذلك . وماذاك إلا أنه ی بشرط أورفم شرطاً يرفم 
عنه مااقتضاه السبب الأول ٠‏ کنات المنفق نصابه پقصد رفع مااقتضاه من 
وجوب الا خراج ٠‏ وكذلك قوله : « لاحل له أن يفاركه خشية أن يستقيله» 
فنهى عن ااقصد إلى رفم شرط انيار الثابت له بسبب العقد ۽ وعن الا تیان 
پشرط الفرس انحلية لاجمل بقصد آخذه » لابقصد السابقة معه + ومثله مسائل 
الشروط ؛ فانها شروط يقصد بها رفم أحكام الا سباب الواقعة ‏ ۰ فان لقد 


(۱) هو ءضاد لقصد الشار ع م ذ کر فى الدلیل السابق ءوموافق له من جهة أن فصد 
الثار ع أن السبب اعا یقتفی مسببه عند وجود الشرط لاعند فده » يمى فكال یقتفی 
ذلك على أ كثر الفروض أن بقالا» فمل »هيا عنهوأتم مثلا ولكنه لا جب عليه از کاه.فاعه 
من جبة المضادة لتصدالشارع»وعدم وجوبالزكاة لفقد الشرط الذى قصد الشارعتوقف:أثير 
السب على حصوله 

(؟) وتقدمت القاعدة الا'صوايه وه أنه ليس لاحد أن يرفم حكم السبب لان السبب 
من فمل الله لامن فمل المكاف . ولا كان هذا الشرط يقصد به رفع الب كن لانيا 
وكانه لم يكن : 

(۳) قاد به لا سبق له من آن السب الذی لارفع هو مسبب سيب ولم بالفمل ۰ 


۳۸۰ المسألة السابعة (فصل‌منها ) 
عل الكتابة اقتضى أنه عقد على جيم ماينشأ عنهومن ذلك الولاء ٠ ٠‏ فن شرط أن 
الا ۵ من این تقد بالشرط رق حك لب فيه ٠‏ واعتير' هكذا 
سائرمانقدم تهدركذاك ۰ فعلل هذا » الا تیان بالشروط أو رفعها ات 

هو النهی عنه(۱) ٠‏ واذا کان منهياً عنه كان مضاد 1 لقصه الشارع ١‏ 
فیکون باطلا 
دز فصل اہ 

هذا العمل هل,تتفی البطلان بإطلاق أم لا ۴ 

الجوا ب نف ذلك تفصيلاً » وهوأن نقول : لايخلو أن يكو نالشرط: الحاصل 
فى ممنى المرتفع » أو المرفوع فى حك الحاصل معنی » أو لا 

فان كان كذلك » فال کرالنی اقتضاه السب » عل‌حاله قبل هذ" العمل ٠‏ 
وس بلطل ضائع » لافائدة فيه » ولا حم 4 ۽ مثل أن يكون وهب المال قبل 
الحول » لمن راوضه على أن برد ه عليه بعد الحول بهبة أو غيرها ؛ وکال امم بين 
الفترق رین يأنى الساعی ثم ترد الى التفرقة » أوالمفرق بمن‌الجتمم کذلك ثم 
رده الى مأكانت عليه ۽ وكالنا کم لتظبر صورة الشرط ثم تعود إلى مطلقها 
ثلاث ۽ وأشباه ذلك . أن هذا الشرط المعمول فيه » لامعنى له ولا فائدة فيه 
تقصد شرعاً 


3 ایک کنات فالسألة محتملة» والنظر فهها متجاذب ثلاثة أوجه : 


(۱) أى فتوله ‏ فى الاعراض اللسابق_انه موافق من جبة ومخالفمن جبة 0 
فانه مخالف من كل -پة. لا“نه متی كان المنهى عنهه رضل الع رط ففسه فيكو زياطلا وكأنهلم تحصل 
فبق الحكم م كان قبل فمله 

(؟) أى «ضادله عينا ٠‏ وسيأنى لهذا ذ کر ف الفصل بعده 


دل بعال كم السبب بذاك ؟ تفصیل وتردد ۲۳۸۱ 


(أ- مها) "أن يقال إن جرد انعقاد السب کاف؛ فا نه هو الباعت(۹ 
على الک ؛ و إعا الشرط آمرخارجی مكل ؛ وإلا لزم أن يكون الشرط جزه 
العلة » والفرض خلافه . وأيضاً فان القصد فيه قد صار غير شرعى » فصار العمل 
م ا 0 - 0 
فيه خالةاً لقصد الشارع ۽ فهوفى حك مام يعمل فيه » واتحد مع القسم الأول فى 
الحك ؛ فلا يترتب على هذا العمل حكر ومثال ذلا إن آنفق النصاب قبل 
بين اجتمم - وكل ذلك بقصد الفرارمن الركاة لكنه لم يعد الى مأكان عليه 
قبل المول . وما أشبه ذلك . فقد عامنا- حين نصب الشارع ذل كالسبب للحم 
انه قاصد لنبوت الح به ۽ فاذا أخذ هذا يرقم حك السبب مم ادا 
كان مناقضاً لقصدالشارع . وهذا إطل. وكون الشرط ‏ حين رفع أو وضع على 
وجه يعتبره الشارععل 1( قد أثر فيه القصد الفاسد » فلا يصح أن يفيض 

( والثانى ) أن يقال إن عرد انعقاد السبب غير كاف ۽ فإنه و إن كان 

۴ 5 4 . ت Tl‏ أ 1 
باعتأ» و فى الشرع مقيدا بوجود الشرط 0 لیس کون السب باعثا 
بقاطم فى أن الشارع قصد إيقاع المسبب عجرده ؛ و إعا فيه أنه قصده إذا وقع 
شرطه. فإذا كان كذلك» فالقاصدارفم حك السببمثلا بلعسل فى رفع الشرط » 


)۱ سفق النظر ان لم يكمل عا سبق هن أنه مذبى عله وماد لقصد الشارع تطما 
فيكو زباطلا .۰1| مجردان الهم ط أمرخارجیالغ‌فانه لارفید. ولو جمل»بسده "كيلا له لادليلا 
«ستقلا وتان هو روح الدلیل لصح.ولسکن قوله(رأيضا) تتفی استقلاله ق‌نظره الاستدلال. 
و کلاه4 ف‌التطبيق على الا ثل بعد يقتفى أن عل الاستدلال وروحه ما بعدقوله(وأيضا)فتأمل 

(۲) لا بخق‌مافیه من التسامح 

(۳) فالشارع يعتبر انفاق التصاب قبل الول فى هنافعه والمبة البتلة وجمع التفرق “ثلا 
بهذا القصد نافداً »فيرتب فى البة ملك الموهوب له ولابرداما أنفقهفى قضاء مصاله «ومکدا 
لايازمه بتفريق المجتمع .فتکون التصرفات صديعة فى اج لام نكل وجهلاانه بهذا القصد 
الفاسد بكون ما وأبضا لابرتب عليه الحكم الذى أراده وهو الفرار من الزكاة 


YAY‏ المسألة اودر هل 


سب س ا ا ا مس اس 


امد قصد الشايعمن كل وجه .و اما قصد ل1 لا كن Ce‏ 
لا بقاع أوعدمه » وهو الشرط أو عدسهمٍ ل كن کان ذلك القصد ]بلا لمناقضة 
قصد الشارع على اجلة » لاعيناً » ل يكن مانماً من ترقب أحكام الشروط عليهاء 
وأيضاً فان هذا اسل ا کان و وحاصلاً وواقه » ل يكن القصد الممنوع 
با e SE CS ESS‏ 
او شرطا فى منم صاحبه مه وفى تملك الغاصب له » ولم يكن ف تعنة از ان 
0 فى ارتفاع ذلاك الک 

وعلى هذا الاصل یذ نی صحة مابقول اللخی فيمن تصدق مجزء من ماله 
لتسقطعنه الزكاة » أو سافر فى رمضان قصدا للا فطارء أو آخر صلاة حفر عن 
وقتبا الاختيارى لیصلیپا فى السفر رکتن ‏ أو آخرت امرأة ملاة بعد دخول 
وقنها رجاء أن تعيض فتسقط عمها ‏ قال : میم ذلك مكروه » ولا يجب على 
هذا فى السفر صيام .ولا أن يصلى أر يما » ولا على المائض قضاژها . وعليه 
أيضا ر یاک فى المالف : « ليتضين ف د حقه الى شهر »وحاف بالطلاق 
الثلاث » تقاف ۳ نفالم زوجته لثلا محنت » فلما انقفى الا جل راجمیا . 
فیذا ا شتفى أنه 7 » أوتوع الحنث ولیست يزوحة تلان انملع ماض 

شرعاً و إن قصد به قصد الممنوع 

( والثالث ) أن يفرق بين حقوق اللّهتعالى وحقوق الآآدميين : فيبط ل العمل 
فى الشرط فى حقوق الله ۽ و إن ثبت له فى نفسه 5 شرعى و که الجم ين 
المنترق والغرق ين نع 1 ومسألة نکاح احلل على امول أنه افد ۳ 
ولا حلها ذلك للاول. لاان الزكاة من حقوق اله ۽ وكذاك امن من تكاح 
الحالحق الله » لغلبة حقوق الله فى النکاح على حقوق‌الا دمیین . و ینفنمفتهی 
'الشرط فى حقوق الا دمین كالسفرليقصر أو ليفطر أو نمو ذلك 


المسألة الشامنة ( الشرط للم مقصودالشارع » أو مناف» أو لاولا) ۲۸۳ 


هذا که مالم يدل دلیل خاص على خلاف ذلك . فانه ان د. دليل 
خاص على خلافه رصير اليه » ولا يكون نذا على الأصل ال ذکور) لا نه 
إذ ذالادال على إضافة هذا الأمر الخاص الى حن الله » أو الى حق الا دميين. 
ل ۴ عاص ال + 
Ea‏ تعد ماإذ اجتمعا+قان 4 محل نظر واحپاد. فیقلت احدانطرفین كسب 
مابظور لە جرد ۰ والله اعا 
0 


الا 


الشروط مع ءشروطانها ۱ على ثلاثة اقسام : 
( أحدها ) أن یکون مكلا کة الشروط وعاضدا ها بحیث لايكون فيه 
منافاة لها على حال 4 کاشتراط الصيام الاعتکاف عند بشترطه » واشتراط 
الكنء والا مساك بالمعروف والتسريح با حسان فى التكاح » واشتراط الرهن 
واخميل والنقد أو النسيئة فى المن ف البيع » واشتراطالعهدة ف الرقيق » واشتراط 
مال المبد » وعرة الشجر » وما أشبه ذلك . وكذا اشتراط الول فى الركاة» 
والا حصان فى الزنى » وعدم الطول فى تكاح الاماء » والمرز فى القطع . فهذا 
القسم لا إشكال فى صحته شرعاً لا نه مكمل لک هکل سبب بقتضی حك » 
فان الاعتکاف ۱۱ كان انقطاعاً الى العبادة على وجه لائق بازوم السجد » 
کان لاصیام فيه ار ظاهر . ولا كان غير الكفء مظدة انز وأنفة أحد 
الزوجين أو عصبتهما » وكانتالكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين والعدبة 
وأولى ٤حاسن‏ العادات كان اشتراطها ملاءالقه ود التكاح . وهكذا الا ساك 
عمروف وساگر تلك الشروط المذكورة مجری على هذا الوجه ٠‏ بوا 

شرعا واضح 

(و) ى المسألتين السادسة والسابعة قد العروط بقوله العتيرة فى انشروطات شرع . 


وهنا أطلقها حى يتأتى التقم الى الاأقسام الثلاثة . فالكلام هنا عام یا اشغرط الشارع وا 
| #برطه‌الشهس أنفسه من درط »لام » أو هناف ۰ أولا ملام ولا هناف 


۳۸۶ المسالة ال امنة 


ع( والثانى € أن يكون غير ملام لقصود الشروط ولا مكمل كته » 
بل هو عل الضد من الاول وكا اذا اشترط فى الصلاة أنيتكلم فيها إذا أحب 6 
أواشترط فی‌الاعتکاف أنيخرج عن المسجد إذا أراد ‏ بناء على رأى مالك .© 
أو اشترط فى التكاحأن لابنفق عليها أو أن لايطأها ولیس عجبوب ولا عذین » 
اوه ط فالبيع أن لايفتغع بیع أو إن ن انتفم فى ؛ بعض الوجود دون بعض» 
آو هر امن و عم أن لایضمن الستا جر عليه إن تلف» وأن بصد قه 
فى دعوى التلف » وما آشبه ذاث . فهذا اله ایا لا إشكال في إنطاله » 
لأنه مناف لمكية السبب .فلا يصح أن يجتمم معه . فإن الكلام فى 
الصلاة مناف لما شرعت له من الا قبال على الله تمالى والتوجه اليه والمناجاة له . 
وحكذلك اله ترط فى الاععکاف الطروح » مث مرط ماینافی حقيتة 
الاعتكلف من ازوم السجد . واشترط الا کح أن لا ینفق » ينا استجلاب 
الودة المطلوبة فيه . وإذا اشترط أن لايطأ أبطل حكة التكاح الأ بلى 
وه التناسل » وض بالزوجة ٠‏ فليس مر الاي مساك بالمعروف الذى هو 
مظنة الدوام والما لئة . وهکذا ساثر الشروط کرد ٠‏ إلاأنها اذا کانت 
باطلة ف لتؤثر فى الشرطات أم لا ۶ هذا محل نظر يستمد ٩۳‏ مر المسألة 
ای قبل هذه 

٠‏ والثالث 4 أن لایظبر فى الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة . وهو محل 
نظ هل بلحق بالاول من جهة عدم المنافاة 8 أو بالثالى من جهة عدم الملاءمة 
ظاه" ؟ والقاعءة الستمرة ة فى أمثال هذا » التفرة : بي نالعيادات والمعاملات . فا 
كان من العادات لأيكتف في بد الق دون أنتظر لاس .أن الاصل 


(۱) من ازوم المسجد 
(۲), امن ثروط تقتفي رفم حكمة السب ويقصد ما السب الواتم . و تشد 
تفیل ذللك 6 ا E E‏ 


النوع اللقالث فى المرانع ( المسألة الأولى _المانع أربمة آقسام ) ۲۸۰ 


فيها التعيد دون الالتفات إلى المعانى » والأصلفيها أن لابقدم عليها إلا بإذن؛ 
اد لا محال للعقول فى اختراع التعبدات . فكذاك ما يتعلق بها من الشروط ٠‏ 
وما كان من العاديات يكتنى فيه بعدم النافة ‏ لأن الأصل فيها الالتغات الى 
المعالى دون التعبد» والأصل فيا الاذن حتى يدل الدلیل على خلافه . وا 9 


النوع الثالث فى ونم وفيه مسائل 4 
السا ابر رل 


الوانم ضربان : أحدها ملا يتأنى فيه اجماعه مع الطلب . والثانى 
مامكن فيه ذلا . وهو نوعان : آحدها يرف أصلالطلب . والثانى لابرفمه ولكن 
برقع احتامه . وهذا قسمان : أحدما أن يكون رفنه ععنی أنه لیر خی را 9 
فيه لمن قدر عليه . وال خر أن یکون رفسه عمنى أنه لام على مخالف الطلب ٠‏ 
فهذه أر بعة آقسام 

( ما الأول ) فحوزوال العقل بنوم » آوجنون » أوغيرها . وهومانع 
من أصل الطلب جلة ۽ لأن من شرط تعلق امطاب | كان فیمه » لا نه إلزام 
يقتضى. التزاما . وفاقذالعقل لاعكن إلزامه کا لامكن ذاك فى البهائموالجادات 
فان تمدق طلب (۳ يقتطى استجلاب مصلحة أودرء منسدة » فذلك راجع 


وه دوه 


(۱) أى عقلا .رقوله (أحدما برش أسلالطلب) أى وهو ما آمکن اجتاعه ٠م‏ الطلب مقلا 
وامتئم الاجماع شرعا . والقمان الباقيان يمح فا الاجماع عقلا وشرعا 
(۲) يعن لیس واجاً وا نكان طلو ,أشرعا 6 بوضحه فيا بعسد 
(۳) أى يسيب عمل در من غير العاق لكاتلاف البهيمة مال الفیر وکالصي بقنل غيره 
مثلا . ففمان التلف وغيره من الأأحكام لايتملق بالبهيمة والصي ۰ وإتما بتملق برها 
وبول الصبى 


۳۷۹ اسلا ول م أربعة أقسام 


سے س سس هس اچ 


إلى یر كرياضة بویا . و . والسكلام فى هذا مبان NG‏ 

)0 وأما الثابى ( فكالايض والنفاس ٠‏ وهورافع لأسلالطلب و! إن أمكن 
حصوله معه ولكن اا رفم مل هذا الطلب بالنسية الى مالا ا البتة 4 
كالصلاة»ودخولالمسجد » ال لصوت 6 وماأشه‌ذات ۰ وأماما بطل 50 5 
رفع المائم » فاللاف بين أهل الا صول فيه مشپور » لاحاجة لنا إلى ذ كرههنا . 
والدليل عل انر ءطلوب حال ودود الماثم » أنه اوكان (9؟ كذيك لاجتمم 
اعدا 1 ۽ لأن ا لالض #منوعة من‌العملاة » والنشاء كذلك ي فلو كانت مأمورة 
ا اا انت ام ا 5 یه الک هت وهوعال 
اسا إذا كانت اور 0 تعمل » له نت أن تفمل » !مها شرعا ان تفعل 
وان لاتاعل معا وهو محال ۳ فلا وئدة فى الأمر ىء لا بصح له ۱ 
فعله حال وحود الانم ولا بعد ارتفاعه » ل رد 0 باتقای . 

( وأما الثالث ) فكالرق والا نوئة بالنسبة الى الجمة والعيدين وابیاد .فان 
هؤلاء قد لصق re‏ مانم من انحتام هذه العبادات » اسار ر 2 6 72 بن حری 
ال احسين 7 ۱ ین » لا 19 غير مقصودین لطاب فا الاک 


)0 ( وعى مسالة الغهم شرط الکلیف ۰ راجم ابن الحاجب 

)۲( “ی اا 

) -)كتضاء الفوم )یی الحا نض پل هو بای جدیدو تکن ۰مورذبه وقت امیش : ۰ و هو 
NOR‏ رأجم »ال الاداء والقضاء ل إن الماجب 


(4) الدليلان الأأولان عا .ان فى رفم سل الطاب ا لا يطلب بعد وها يطلب . فلا 
١‏ 0 وهو الصلاة ا ومن حهه 4 واحدة فلاست كالصلاة ی 5 الخصو بة . فایذا مصحت 


000 حمل الهادءن ن النوعالثالث التحسيى ول جعله من المقاص دالف روديه ولا الماحيه. وقد 
عدمهوق محر بر الا سول ن‌الضر وری‌وقال : مم کو نه سكل لك أذ اانا حرباعلینا لا کف رهم 
ولذا لم تقتل لا رأة والصى 3 »قبات الجرية . فالدين لا حفظ 5 کونمم حربا علینا 
لاه مذش الى قثل المسلم آوفتنته عن دینه أهفيبق الكلام فما اذا کر نوا حربا بل كانوا 
0 لنا وهم فى بلاد بعيدة عن بلاد السلمين وايس هناك ل عد پیا وييايم ٠.‏ 

ون قتاهم ف هله الحالةمن الفروری أم من التعسییی !الظاهر مدا ویکون ار 0 
م 0 الدين الا به ؛ ومنه مالا يكو ن كدلكفکون ينا من ن باب الا خذ بالاحوطء 
ايهيل کلامه هنا وهناك على هذا التتسيل 


المسألة الثائية لا يطلب من امكف تحصیل الوا ولا رفعها) ‏ ۲۸۷ 


التبع » فاون تمكسوا منها جرت بالنسبة المهم مجراها مم التصودن با ء وم 
الا خراز الذكور . وهذا معنى التحيير بالبسبة الهم مع القدرة عامهاء وأما مع 
عدم القدرة علها فک مثل ( الزی قبل هذا 

( وأما الرايم ) مُكأسباب الرخص ۽ هى موانم من الانحتام » يممنى أنه 
لاحرج على من ترك العز عة هيل إلى جهة الرخصة» كقصر السافر ء وفط 
رکه الجمم؛ » وما أشمه ذاك 


ره 6 


1 ۲( 
المال الا 


الموائع ليست مقصودة للشارع ؛ عمنى أنه لایقصد تحصیل األكاف لما ولا 
رفعها . وذات أنها على ضر بين : ۱ 

(ضرب منها ) داخل عت خطاب التكليف - مأموراً به أو مهيا عله أو 
مأذوناً فيه وهذا لا إشكال فيه من هذه املهة ‏ کالاستدانة المائعة من اننهاض 
سبب الوجوب بالتائير لوحوب إخراج الرّكاة . وإن وجد الك .اب فهو متوقف 
على فقدالمانع . وكذلك الكفر المانومن ها أداء الصلاةوالركاة أوم نوجو به" 
ومن الاعتداد عا مق فى حال كثره » إلى غير ذلك من الا مور الشرعية الى 
منم منها السكفر . وكذلك الااسلام مانم من اتمهاك حرهة الدم والمال والعرض 


(١)أىمن‏ رفم أصل الطاب , وهل بندرج فيه أغا؟ ححدث يقال ائه وجد الم شرعی 
من توجه الطاب لان اءتثال أمر اليد بأعمال أخرىف وقت هده المبادات يمد «انما 
شرعا وحینگذ فينتقل هذا النوع الثالثالى النوع الثأنى 

(۲) يحاذى ہا وما بمدها المباحث التقدمة فى المألشين السادسة والسابعة فى. 
الشروط 

(۳) أى على الحلاف بين امور والفية فى تكليف السكفار بالفروع 


۳۸۸ المسألة الثالثة 


إلا حتبا . فالنظر فى هذه الااشیاء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج 
عن مقصود المألة 

( والضرب الثانى ) هو المتصود . وهوالداخل تحت خطاب الوضع ٠ن‏ حبث 
هو كذلك . فليس لاشارع قصد فى تحصیله من حيث هو مانم » ولا فی عدم 
تحصیله ۽ فان ا ميان ليس عخاطب برفع الدين اذا كان عنده صاب لتجب 
عليه الركاة » کا آن‌مالك النصابغير مخاطب تحصیل‌الاستدانة لتسقطعنه» 
لا نه من خطاب الوضم لا من خطاب التكايف . و إعا مقصود الشارع فيه أنه 
إذا حصل ارتفم مقتضى البب ۰ والدللى على ذلك أن وضع السبب مكمل 
الشروط . یتتفی قصدالواضع إلى ترتب المسبب عليه ب و إلا فاو | يكن كذلك 
ل يكن موضوعا علىأنه سیب ٠‏ وقد فرض كذلك . هدا خلب ٠‏ واذا ثبت‌قصد 
اانع ان حصول المسبب » ففرض المانم مقصودا له أيضاً إيقاعه » قصد الى 
رفم ترتب المسيب عل السبب وقد ثدت أنهقاصد إلى نف سالترتب. هذا خلف. 
فان القه دين متخ ادان ٠‏ ولهو ید قاصد إلى مه لاه لوكان قاصدا إلى 
ذلك لم یثبت فى الشرع مائماً * و بیان ذلكأه وکان قاصدا ٍل‌رفعه من‌حیث 
هو مائع » لم ثبت حصوله معتبراً شرعا ؛ وإذا لم يعتبر لم يكن مانما من جريان 

السبب . وقد فرض كذلك ٠‏ وهو عين التنافش 

فا ذا توجه قصد الکاف إلى إيقاع المانم أو إلى رفعه :ذلك تفصيل . وهی : 


ال شاه 


فلا يخاو أن يذ.عله أو رکه من حيث هو داخل نحت خطاب التكايف - 
تما 4 ا عنهأو غير فيه » ولا فا نکان الا ول‌فظاه ر٤‏ کارجل یکون 
بيده له نصاب » کنه يستدين لخاجته الى ذات ۽ وتبی الأحكام على مقتضي 
حصول الانع . وان کان الثانى وهو أن مله مثلا 7 من جب ةكونه م 'نعأ» قھ ا 


ل ور الح لا سفاط f>‏ السب شيل المانم ۳۸۹ 


لا سماط 4 السب المفنصى أن لاينرنب عليه م أقدقياة 3 فهو حمل غير 
3 9 بي صر صنل 
والدليل على دلك س النقل أمور ۽ س دلك قوله جل وعلا ٠‏ (إتا بلو نام 
كا اونا أصحاب اه اد أُقسموا) الآآبة | فالا تصمنت الا حبار يعقامهم 
على قصد التحیسل لاسقاط حق المساكين ۰ تحر يم المالم من إتيانهم » وهو 
وقت الصبح الذى لاسكر ف مثله امس كين عادة . 20 والعقاب ا کا لفعل 
حرام . وقوله قمالى ( ولا تتحدوا یات اه هروا لت تبنت ما 
الزوحات الا حاع آن لاتری لعده روجا احر مطلتاً » ۱۳۲ وأن لا تنقصی عد نبا 
إلا بعد طول فكان الار جاع ندلك القصد ؛ إد هو مالم س حلها للارواج ۱ 
وق الحديث”" «قائل انه اليبود < مت عليهم اشحوم فحملوه فباعوها » 
وق لعض ار وايات « وأ كوا أمانها » وقال عليه الصلاقوالدلام“ :(ليشر ن 


(۱) یمی فالانم عادی ولیس شرعی حتى بنطبق عليه تمريف الم الذی هو موضوع هده 
لالمباحث ١‏ وهو دا اقبصی حكمة تنا حكمة السب وعليه فا وحه ذ کره هنا ؟الا ان يقال 
إن المقان على حصيل الم المادی يقيد أن حصب الم الشر عی قصدا مثله »هان القصد ق کل 
الوصول الى مو جح الحرمان 

(۲) هدا را بظپر حم كال عليه الاأمر قفن رون آية ( الطلاق مرتان ) فقد 
کانوا بطلقود ور مون لا الى حد ۰ ضارول الزوحات بدلك : فلا ضما الرجل اليه ولا 
يدعها تتروج طول نایا 

(۳) ,واه ف الحامم الصقير تلفظ ( قاتل اله الود ان الله عز وجل لما حرم عابم 
الشدو . جاوما 2 ا كلوا مها ) عن هد والشيدين وألى داود والترمدى والنسائى 
وای ماحه عن حابر » ورواه الشيحان ص أنى هريرة . واد والشيخان واللائی وان 
تا عن تمر ٠‏ ورواه فى التيسير عن أبى داود بلفظ (لدن الله الهود لاتا . ان الله تعالى 
حرم علبهه الشورم ماعوها وأ لوا مسا ) ورواء بض آحد . وا ید کر فيه ( ا ) 

(و) رواه ف المشكاة ی یی داود وای ماج( يسمو بها ) بير واو ورواه كذلك فالجامع 
الصفیر عن جد وی داود ورواه ق بن الاوطارالواو عن أجد وأبي داود : ۳ 
املف سر واو فى روا طول 


الموافةات ج ۱ بت 


۳۹۰ المسألة اثثالثة من الموانع 


ناس من أمتى ال ر ويسم ونا یف یر امعها) ٠‏ وفى رواية : (لیکوئن من أمتى 
اقوام” يستحاكون ار واطریر » والخرَ الما زف ) المديث ! وق مش 
المدريث”" : ( يأنى عل الناس زمان” پستحل فيه خسة أشياء مضسة أشياء : 
يستحاون الجر بأسماء يسموثها بها » والسّحت بالهدة » والقتل بارهبة ,وازنی 
نکاس والربا بالبيع) فكأن المستحل هنا رأى أن انم هو الاسم » فنقل 
الحرم الى اسم آخر» حى برتفع ذلك المائع فيحل له ٠‏ وقال تعالى : ( من بعد 
وصية .وص بها ود ین غير مضار ) فاستثتى الاضرار» فاذا أقر فى مرضة 
بدين أوارث » أو أومى بأ كث رمن الثلث » قاصداً حرمان افرارث أو نقصه 
بعض حقه » ب بداء هذا الماذم من تمام حقهمكانمضارً! .والاضرار منوعباتناق. 
وقال تعالى : ( ولا تنقضوا الأ مان بعد تو كيدها ) الآآبة ! قال هد بن 
حنيل : عجدت ما يقولون في اميل والأ يمان » يبطاون الأيهان بالحيل ٠‏ وفى 
الحديث : لانمدم فضل الاء لیمنع به الكلاً ۳ ) وفيه : دإذا منم به 
-يعنى الوباء ‏ بأرض فلا تقدّموا عليه ۽ ولذا وق بأرض وأثم بها فلا 

(۱) رواه فى التيسيد عن البخاری ٠‏ قال صاحب التيسير ار بكسر الماء المهملةو بمدها 
راء . والراد وهنا الزنا اه وقال ابن العریی : رواية الخر بالممجيتين صحف .اه 
وقد أثبتناء فى الا'صل مصححا ٠‏ (9)سيأتى للمؤلف ف المسألة المسادية عشرة من 
مقاسد المكلف أنه برویموقوفاعلی | بنعباسومرفوطا. وكذلك قالعنه فى کتابه الاعتصام. 
أقول : قال الفتنى فى كتابه تد كرة الوضوعات (يأتى على الناس زمال يستحل فيه السحت 


بإلهدية الخ .. ) لا أصل له . وقال ان الق فى أعلام الوقمین - فى يبان أن تجوز ١‏ 
E‏ الذرائم مایق : ll‏ بطه اا الى الاوزاعى قال 0 
اله صلى الله عليه وسلم ( يأتى على الناس زمان يستحلول الربا بالبيع ) یمق المينه . وهذا 
المرسل صالح للامتضاد به والاستشهاد »وان ۸ يكن عليه وحله الاعتاداه 

(*) فى الارض المباحة بش للشخص » وق الارض كلا مباح يريد أن ,عنم الئاس منه 
بایگجاده مانا لهم من رعيه وهو مله بسقيهم من فضل ماء بثره . فنهى عن ذاش والحديث 
أخرجه الشیخان عن أبى هريرة بلنظ ( لا باع فضل الاء ليباع به الکلا) ون 
رواية الستة الا النسائى(لا منموا فضل الماء لتمئموا به الكل" ) وق رواية البخارى ( لا 
عنم فطل الماء لهنم بهفضل الكل" ) 


( النوع الرابع في الصحة والبطلان ‏ المسألة الأولى في ممنى الصحة) ۲۹۱ 


- د 


تخرجوا فراراً منه() 
والا دلة هنا فى الشرع كثير: ة من الکتاب » والسنة» وكلام السلف 
الصا رضی الله تعالى عنهم ٠‏ 
وما تقدم من الا دلة والسوال وابلواب فى الشروط » جار معناه فى المواذم ؛ 
e‏ ۲ 1 : 
فلا خاو أن يكون الماذم المستجلب مثلا فى 8 المرتفء » أو لاء فإ ن کات 
كذلك الحم متوجه . كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الرّكاة » ميث 
قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به . و إن | يكنكذلك» 
کر و 03 2 ۰ 0 
ب لكان الماذم واقعا شرعا »كالمطلق خوفا من احتام الحنث عليه » فهو محل نظر 
- على وزان ماتقدم فى الشروط ولا فائدة فى التكرار 


* النوع الراوم فى اله حة والبطلان ۲۳ وفيه مسائل‎ ٠# 
ا مسأل اترولى فى معى اور‎ 


ولنظ المحة يطلق باعتبارین :(أحدها)أن يراد بذاك ترتب آثار العمل 
عليه فى الدنيا کا نقول فى المبادات إا صحيحة عمنى أنها جحرئة » ومبرئة 
(۱) رواء ف التيسير عن الثلاثة والترمذى بلفظ ( اذا سمءتم بالطاعون باارض ملا 
تدخلوما . واذا وتع برش ونم با فلا خرجوا نبا ) 
وهذا الحجر الصحی - الذی يتبجح باختراعه خدمة للانسانة أهل هذا العصر فيه ف یکت 
جهسية قصد الى الپانم لکونه مانعا : فقد ودهم على ارضه رفم لهانم من اسابتهم ی 
عله . وخر جوم دن أرضه تحصیل لهام من إصأ بتهم وهو بعد هم عله وحكمةالاولظاهرة: 
وک الثاني _دن الوجهة الدبنية الصرفة_الفرارمن قدرافة والركون إلى عض الااسیاب وإن 
كان مر قال فى مثله( عم تفر من تدر ابّای‌ندر ا( ومن الوجهة الشرع.ةالصحية_خشيه 
تلويث الههات الاخری ارام التی ريما تكونعاقت جم أو بأمتعتهم 
المقلیلا نه بمدو رودامرالشارع با لفعل ومع رنةششرائطه وه‌وا زمه لا بحتاج الىتوقيف من الشارع؛ 
بل مرف عدر دالعقل صحته او بطلانه, ولذااسقطهها كثيرمن لاصو این بمدوافی‌الا ام 


4Y‏ المسألة الثانية 
للذمة » ومسقطة للقضاء فما فيه قضاء » وما أش_به ذلك مرت العبارات 
اللنيغة عن هذه امان ۽ وكا نقول فى العادات |نپا صحيحة يعنى نها ص ل 
شرعا للأملاك » واستباية © الأ بضاع » وجواز الانتذاع » وما ریم ٩٩‏ الى 
ذلك . ( والك نی) أن براد به ترقب آثار العمل عليه في الا خرة کترنب الئواب» 
فیقال هذا عمل صحیح » ی أنه برحى © به الثواب في الا خرة ٠‏ فى 
العبادات ظاهر . وني المادات ۳ یکورت فا نوی به امتثال أمر الشارع » 
وقصه به مقتضى الأ مر والنهی ۽ وكذلك في ابر إذا عمل به من حيث ان 
e‏ حيث قصد جرد حظه قیاع »انا عر ا 
شرع . . فپذا ۳ (سمی علا م ۳ بهذا الممنى . وهو وان كان طلا 

غريباً لا بتعرض له علماء النته » فد مرض له عاماء التخلق ک لفزالی وغيره . 
وهو ما يحافظ عليه السلف المتقدمون . و ماحكاء الغزالل ف کتاب النية 
والا خلاص من ذلك 
اساك الائ فى عمی اابطمزد 

وهو مايقابل معی الصحة . فله مءئيان : 

% حدما آن يراد 4 عدم ترتب آثارالسمل عليه فى لدنيا ؛ ا نقول 
فى العبادات إنها غير محرئة» ولامبرئةالمة . ولا مسقطة لافضداء _ فكذلك نقول 
]نپا بإطلة بذلك الممنى . غير أن هنا نظرا 1 ۽ فن کون المبادة باطلة انما هو 


(۱) كوافقة أمر الشرع م قاو ا 

(۲) ولا يقال حصول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل » لا نهاقد تترئب على الباطل 
وقد تلف عن العسي 

(۳) كصحة نصرفاته الشرعية فا ابتاعه بیما مها مثلا 

(4) لم يقل بحصل الثواب فى الا خر تفادياً ما اعترض به عليه من أن الثواب 
قد لا يترتي على الملاة الصحيحة کا سیأی 

(۰) ۴ تقدمله فى کاخ أنه مندوب بالجزء وهو عادی »فلا ثواب إلا چذه الثية . وم 
سیأتیله فى الواجب العادی کا داء الديون والنفقة على الاولاد ورد الودائم 


فى معنى البطلان بإطلاقيه » فى العبادات والمادات ۲٩۹۳‏ 


ا ياك تج کے ا و 


لخحالتتها لما قصد الشارعفنها »حسما هو مبين ف‌موضعه ۽ ولكن قد تكرن الخالفة 
راجمة الى ننس العبادة » ”" ؤطلق عل,النظ البطلان اطلایً ؛ كالصلاة 
من غير نية » أوناقصة ركمة أو سحدة » أوتحوذلك ما يخل بها مر الاصل . 
وقد کون راجعة الى وصف خارجی منفك عن حقيقتها و إن كانت متصفة 
به ۽ كالصلاة ۱ فى الدار المغصوبة مثلا «فيقم الاجتهاد فاعتبار الانذكاك » 
فتصح الصلاة ؛ لا ها واقعة على الموافقة الشارع » ولانضر حصول ال لفة من جبة 
الوصف  :‏ أو فى اعتبار الانصاف ء فلا تصح‌بل تكون فى الك باطلة 0م 
من جهة أن الص_لاة المرافقة ما هى المنفكةعن هذ الوصف » وليس الصلاة 
فى الدار المنصوبة كذلك . وعکذا سائرماكان فى معناها 

ونقول أيضا فى العادات ]ها باطلة » عى عدم حصول فوائده بهاشرعا : 
من حصول أملاك » واستباحة فروج » وانتفاع بالمطلوب . ولا اکانت الماد يات 
فى الغالب راجعة الى مصالح الدنيا »كارن النظر فيباراجما الى اعتبارین: 
« أحدحما» من حیث هی أمور مأذون فيها أو مأمور بهاشرعا « والثانى » من 
حرث هی راجمة الى مصاح العباد 

فأما لول فاعتيره قوم بإ طلاق » وأعيلو' النظر فى جبة الصا » وجماوا 
خالفة أمره مخالفة لقصد: باطلاق »كالعبادات الحضة سواء ٠‏ ونم مالوا الى 
جبة التعبد ٠‏ وسيأتى في کتاب المقاص. بیان أن فى كل مالعقل معناه آمبدا * 
واذا کا نكذاك » فواجبة أمر الشارع باحالقة يقصى باللمروج فى ذلك افمل 
عن مقتی خطابه ٠‏ والخروج فى الا تمال عن خطاب الشارع یقفی بانها غير 
()كظل فی بیش شروطها أو أركتها 

(۲) وکصوم الا ام النبية 


(۳) والبطلان و النساد مترادفان عند قير النفية ۰ آما عندهم فيقولون فى مثلفاسد لاباطل. 
وبنوا على الفرق إمكان تصسيع الفاسد لاالباطل کا بای 


و۳۵ المسألة الثانية 
مشروعة ٠‏ وغير المشروع باطل ٠‏ فپذا كذلك يكالم تصح المبادات اتمارچه 
وأما الثانى فاعتبره قوم أيضاً لامم إهمال الأول . بل جساوا الامر ماز لا 
على اعتبار المصلحة نی أن المعنى الذیلا له كان العمل باطلا ينظر فيه : فإن 
كان حاصلا أو فى حم اماصل . ميث ١”‏ لايمكن التلافی فيه » بطل العمل 
من أصله ٠‏ وهو الأأصل فما نهی الشرع عنهء لأن النهی يقتضى أن لامصلحة 
السکلف فيه » و إن ضرت مصلحتهلبادىء إلر أى » فتد عل الله أن لامصلحة فى 
فى الا قدام و ان ظنها العامل . وإن م محصل مدة ‏ كارن فى 32 الحاصل 
لکن آمکن تلافیه » لم عك با بطال ذلك "العمل ؛ كا يقول مالك فى بيع المدير 
إنه يرد إلا أن يعتقه المشترق فلا يرد * فإن البيع إنما منع لق العبد ف العتق» 
أو لمق الله فى العتق الذى العقد سببه من سيده س وهو رالد بير ۽ فإن البيع 
بغيته فى الغالب بعد موت السيد ٠‏ فاذا أعتقه المشترى حصل قصد الشارع فى 
العتق » فل برد لذلك . وكذلك الكتابة الفاسدة ترد » مالم يعتق المكاتب ٠‏ 
وكذلك بيع الات اکن وت رف احا )شرت ننه زرد لان 
لنم إا كان مه » فاذا أحازه از * ومثله البيع والسلف منهى عنه ؛ فإذا 
(۱) كيم الاقیع » فان المنى الذى بطل البيع من أله حاصل معدم ۰ لاف بیع ماق 
!طون الامهات منعدم فيه رکن البیم» ولا يتأتى تلافی تصحیحه 
(۲, لعل الاصل (و ان كان حاسلا مدة أو فىحكم الحاصل) بع مدة یناه کون شا بلا 
لاقم قبله وتنطبق عليه التفاریم الاتية .فان الفوت غالباً لمتق وهو البيع فى حكم الحاصل» 
ولكن أثره لم يدم بل ارت العتق وأمكن تلاق مفوت المتق بسب عتق الشتری . وإئمأ 
نا فى عکم الحاصل لان التفويت اعا بظهر أثره بعد موت السيد هناك كان يغلب عتقهء 
عن إذا لم يوجد مانم كبعش الصور الق يسترق فيها المدبر ولا ينغد عتقه . أما اکتا بة 
الفاسدة لققد شرط مثلا فالمق الذى لااجله بطلت حاصل بالفعل » لسکن لمدة وهي ما قبل 
خروجه حرا بيا وآمکن التلاق بسبب الر بة .فجمل الامر فى الثال وماقبله منرلا على 
الب والبيع والسلف ما فيه حصول المنی الوجب اسطلان فعلا ء وللكئه لدم وی ءاقبل 
الاجازة وإسقاط الشرط اللذين أمكن ما إهدار الوجب لبطلان 


فى معنى البطلان با طلاقیه فى اامبادات والمادات ۳۹۵ 


اسقط مشترط السلف شرطه » جاز ماعقداه » ومضى على لعض الأأقوال . وقد 
يتلافى باسقاط الشرط شرعاً "اک كا فى حديث بر بر" ء وعلىمقتضامجرى 
9 فى تصحيح العقود الفاسدة ۽ 7؟ کنکاح الشفار» والدرهم بالدرمين » 
وحوها . الى غير ذلك مر العقود التق هى باطلة على وجه » فبزال ذلك الوجه 
فتمضى العقدة . فعنی هذا الوجه أن نهی الشارع كان لأمر ۽ فما زال ذلك 
الأمر ارتنم النبى » فصار العقد موف لقصد الشارع :ما عل حك الانعطافی ۴۳ 
إن قدرنا رجوع الصحة الى المد الأول » أوغير 2 الانمطافء إن قلنا إن 
نة وقم الآ لاقبل ٠‏ وهنا الوجه بناء على أن مصالح المباد مغلبة على 
حك التعبد 

ل( والثانى من الا طلاقين € أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار الع ل عليه 
فى الآخرة » وهو الثواب . و بتصور ذلاك فى العبادات والعادات 

فتكون العبادة باطلة بالا طلاق الأأول» فلا يترتب عليها جزام لأ پا غير 
مطابقة لقتفی الأأمر بها ٠‏ وقد کون سميحة بالاطلاق الأول ولا يترتب عليها 
واب أا . فلأو ل کالتمبد رئاء الناس ؛ فإن تلك العبادةغير محرئة ولا يقرتب 
عایها ثواب : والثائىكامتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والاأذى . وقد قال تعالى : 
( با ها الذين آمنوا لائبطلوا صد قانكم ا والأذى کانی ینف ماله رياه 


(۱) ما قبله كان باسقاط شرب تیش ابا ا آمل ررد تاره بل یف 
متمسکین به »ولكن أسقطه الشارع کال الحديث 
(۲) تقدم ( ص - ۲۱۵ ) 
(۳) الباطل عندهم هو ما بكون غير مشروع ألبتةء کبیم اللاقبح .لا ماكاالنهى بإعتبار 
وصفب عارش فانه يسمى فاسدا ۴ والثاق مكن تصحيحه بأهدار الوسف الوجب الفساد 
کاسقاط الزبادة فى ابا . ولا يحتاج لمقدجدید کالا مثلة الق ذ کرها 


» المسألة الثافية 
الناس) الا ية ؛”'“وقال : رلثن‌آشر کت یرسک وف الحديث 29 
» نی زی ن > أرقم أنه قد أبطل جپاده دم دم رسول اله علقم ان ات 
2 
على تأو يل من جعل الا بطال حقيقة ©) 
وتكون أعمال العادات باط أيضاً نى عدم ترتب الثواب عليهاء سواء 

عاينا أ كانت باطلة بالا طلاق الاول أم لا . فالاولكالعقود المفسوخة شرعاً ٠‏ 
والثانى كالا عمال التى يكون الحامل عليبا مجرد الموى والشبوة » من غير التفات. 
الى خطاب الشارع فما كالاً کل‌والشرب والنوم وأشباهها » والعقود المنعقدة 
بالموى ولكنبها وافقت الا مر أو الاإذن الشرعي بك الاتفاق » لا بالقصد الى 
ذلك ؛ فعى أعال مقرة شرع لوافتنها للامر أو الاذن » لما بارتب عليها من 
المصلحة فى الدنيا . فروعى فما هذا المتدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه» 
وتبقى جبة قصد الامتثال مفقودة » فيكون مایترتب عليها فى الا خرة مفقودا 
أيضاً ‏ لان الا عال بالنيات . والماصل أن هذه الاأعمال التى كان الباعث 
عليها اطوى اجرد ¢ إن وافقت قص 35 الشارع بقيت سقاء حماة العامل ¢ نادا 

ی ( ماع كم بد وما عدد اله 
بان ) ( من کان يريد حرث الآخرة نزد لهف حراثه ۰ A‏ ا 
a‏ حراث الدنيانو : ته منها» وما له في الا خرة من اميه اديه 

(۱) فقد قضت ال ية بأنها كالمدم فى الأآخرة ءلانها كتراب ب على حجر صلد زل عليه 
وابل فلم يترك له أثرا . وظاهر أن هذا باعتار الآخرة 

(۲) فالسادة الق حصل فا الاد مراك مع الله باطلة بالعنبین أى فى الدئيا والآغرة 

(۳) رواء آحد - وقد ذ كره بطوله ز فى الجزء الاول من التبدير (کتاب البيو ع )ول 
پذکر راويه ‏ وشعفه الزرقاتى على الموطأ وقال لفظه متکر . وليس الدیث ف الموطاً - 
تال ی جر بر الامول رواه هد قال شد الطادى ١‏ سئاده جك ٠.‏ ول رواية التیسر(ش 
ما شریت وپشس ما اشتریت ) فلا يتجه جواب إعضهم هنا عن الشافمية أن إنكار عائشة 


راجع عم الي الم لاحل محهول لالتفاوت امن 
0 یمن ويكون من الاطلاق الثای 


المسألة الثالثة ‏ فى بطلان العاداتوصتها من جبة النة ‏ ۲۵ 


> 


طيما ئ>5 م فى خاک مادنا واستشتمها), وما آشبه ذلك ما هو نص» أو 
ظاهر» أو في إشارة الى هذا المعنى . فن هنا أخذ من تقد م بالمزم فى الاعال 
العادية > أن إضيفرا اليبا قصدا پدورت به أعالم فى الا خرة ٠‏ وانظر فى 
الا حیاء وغيره 
السات الماك 

ماذ كر من إطلاق البطلان بالمعنى الثانى بحتل تقسیا » لكن بالنسبة الى. 
الفمل المادی ۽ إذ لايخلو الفمل العادى س إذا خلا عن قصه التمبد - أن 
قعل بقصد أو بغير تمد . والمثعول مد اما آن بحگون القصد محرد اموی. 
والشبوة » من غير نظر فى موافقة ة قصد الشارع أو مالفته) وإما أن ينظر مم 
ذلك فى الموافقة فینمل » أو فى اخلفة فيترك ۽ إإما اختيارا » وا ما اضطرارا . 
فبذه أريعة أقسام 

( أحدها ) أن يمل من غير قصد و کالفافل وم . ققد تقدم أن هدذا 
الفعل لا.تعلق به خطاب اقتضاء ولا خی بر » فليس فيه واب ولا عقاب ۽ 
لأس ال راء فى الا خرة انما يترتب على الاعال الداخلة نحت الکیف . فا 
لايتعلق به خطاب تکایف لابترتب عليه فرته 

(والثانى) » أن فمل لقصد نيل غرضه جردا ؛ نهذ یت لانواب لمع ذلك 
کل ول » و إن تعلق به خطاب التكايف أووقع واجباً ؟ ب کاداء الديون» ور 
ی على الأولاد » وأشباه ذلك 0 
ترك پیات بصع | ۽ لأن الأعمال بالنيات . وقد قال الحديث : 19 
كانت هج ره الى 5 + ورسوار فېجر ته الى الله ورسوله . ومن كانت مه 
ال دنا اسينيا آو إلى امرأة يكحا فېج ره إلى ماهاجرٌ إليه » وممنى 
المت E‏ به فى الشريمة ٠‏ فهذا و 8 


رواء لین و ۴ داود والترمذى ۳ 


۳۹4۸ المسألة الثالثة فى بطلان العادات وصصتها من جنة النية 


عتتضی الا طلاق الثانی 
(والثالت) أن ينمل مع استشعار الموافقة اضطرار؟ بكالقاصد لنيل لذته من 
المرأة القلانیه » 17 يمكنه بالزنى لامتناعها أولنم أهلها » عد علیپا عتدنکاح 
لیکون موصلا له الی ماقصد . فہذا أيضاً اطل با طلاق الثانى » لأ نه لم يرجم 
الى عک اللوافقة الآ مشطرا ومن حي كان موصلا الل غرضه لام حيبت 
أباحه الشرع - وان كان غير باطل بالا طلاق الأول . ومثل ذلك التكاة 219 
المأخوذة كرهاً » لها صحيحة على الا طلاق الأول ؛ إذ كانت مسقطة لقضاء » 
0 2 
ومبرئة لامة ۽ وباطلة على هذا الاطلاق الثانى . وكذلك ترك الحرمات خوفا 
من العقاب عليها فى الدنيا »أو استحياة من الناس » أو ما أشه هذا . وإذلك 
كانت المدود كفارات فقط ‏ ؛ فل حير الشارع عا أنها مرتبة وبا على 
حال . وأصل ذلك کون الا عمال بالنيات ٍ 
(وارابم) » أن بغعل لسكن مع استشمار الوافقة اختياراً و کالناصل امبام 
03 
بعد علمه بأنه مباح » حتی إنه لو لم يكن مباحا م یفص له . فهذا القسم انما بتمين 
النظر فيه فى الباح . أما المأمور نه يشمله بقصد الامتثال » أو المنمى عنه بترکد 
بذاك القصد أا » فهو من الصحيح بالاعتبارين .كا أنه لو ترك المأمور به 
(۱) قال (ومثل ذلك)لانه أنى به لجرد القائدة المناسبة دوالاً فهذا ليس من موضوع 
الا . لان الزكاة من المبادات 
(۲) إقامة الحدود من خطاب التکایف السبب عن خطاب الوضم بفمل العدود عليه . 
وهذا بالنسبة للامام . أما بالنسبة لمن أقيمت عليه فلا خطاب بتوجه عايه فيها ۰ فلا ينتظر أن 
کون له نية الان اقامة المدليست من فعله .الا أنه بق الكلام فما اذا طلبهاتامز رضی الل 
عنه والغامدية والجهنيةءطلبوا اقامة الد للطهر من الز نا قم ارجم وقال عليه السلاة والسلام 
لالد ين سب امالدیه (مهلا یاخالد فقد تا بت تو بة لو تاها صاحب مکس لقثر له) ولا سل 
على الجهئيهة قال له مر رضى الله 0 أتصلى عليها وقد زنت؟قال لهعليهالصلاة والسلام(لقد 
تابت توبة لو قسمت على سبعین من أهل المدينة لوسمتهم .وهل وجدت أفضل من أن ادت 
بنفسها لله عز وجل ) والظاهر أنه يترتب عليه الفقرة لاير لاه الذى ورد فى الحديث فى 
هؤلاء الذين جادوا باننسهم مه :وقد يقال أن الطلب غير اقامة اد الذى هو من فمل الغير 
لیس فيه الا التكثير ؛ أما الطلب من امدود ۲ حصل من هؤلاء فعمل آخره‌ستقل » له فضله 
ونيته .كا يدل عليه قوله (أن ادت بنفسها لله) وهذا مل ديق خطير فلا يحرم 'نوا به 


المسألة الثالثة ( فصل فى صحة العادات مع النية الشوبة) 2 ,۷۵۵ 


أو فمل النعی عنه قصد! للمخالفة » فهو من الباطل بالاعتبارين . فنا بی 
النظرفى فصل الباح أو ركه من حيث خاطبه الشرع بالتخييرء فاختار أحد 
الطرفين فن الل أو الترك للجردحظه ؛ فتحةمل فى النظر ثلاثة أو جه :«أحدها» 
أن یکین صحیاً بالاعتبار الأول » باطلاً بالاعتبار نی . وهذا هو الجارى 
عل الا صل المتقدم فى نصور الاح بالنظر الى نفسهء لا بالنظر الى مايستازم ٠‏ 
« والثانى » أن يكون یا بالاعتبارين معأ » بناءعل نحریه فى نيل حظه 
ما ادن له فيه» دون مالم يؤذن له فيه . وعلىهذا نه الحديث”"ف الاجر فى وطء 
ازوجة ؛ وقوطم : آيقفي شوه تم یوجر #!فقال. «أرأيمر وضعهافحرام! « 
وذ مسوط فى کتاب القاصد من هذا الکتاب . « والثالث » أن بكرن 
صحیا بالاعتبار ین معأ ج ف المباح الذى هو مطاوب الل بالكل ¢ 5 
بالاعتبار الأول باطلا بالاعتبارالثانى ‏ ف المباح الذى هو مطلوب النرك 
بالكل ٠‏ وهذا هو الجارى على ماتقدم فى القسم الأول من قسبی الا حكام. 
ول کنه مم الذى قله باعتبار أمر خارج عن حقيقة النمل الباح» والأول 

۱ و فصل - ۱ 

وآما ماد کر من ٍطلاق الصحة بالاعتبار الثانى »فلا بخاو أن يكون عبادة» 
أو عادة . فإن كان عبادة فلا تقسیم فيه على الج لة ٠‏ وان كان عادة فاما أن 
يصحبه مع قصد التعبد قصد ااظ » أو لا ٠‏ والاول إما أن يكون قصد اظ 
الا أومغاوبا فبذه ثلاثة أقسام « أحدها » مالا يصحه حظ . فلا إشكال 
فى صحته «النانی »> کذلات ۽ لان الذالب‌هو النی یک » وما سواه فى 

0 4 ۰ کر 
حم المطأرح « والثالث » محتمل لأمرين : أن كون صحيحاً بالاعتبار الثانى 
البشاء إعالا للجانب المغلوب » واعتباراً بأن جانب المظ غير قادح فى 
9 رواء مسام . ولفظه : أيأتى احدنا شهوته ولها أجر ؟! قال : (أرأيم او وضع 
فى حرام  »‏ کان عليه فها وزر ؟ فکذاك اذا وضها فى الملا ل کان له جر ) 
(۲) وهو ما يكون قصد الحظ فيه منلوا . فالنعر على عکس اللف 


۰ (النوع الاس فى العزائم والرخص - المسألة الأولى ) 


ل ل ااا ا ا 
الماديّات » بحلاف المبادیات ؛ وأن بکون صحيحاً بالاعتبار الأول دون الثانى 
عمال لسك الغلبة ٠‏ وبيان هذا التقسيم والدليل عليه مذسكور فى کتاب 

المقاصد من هذا الكتاب ٠‏ والمد لله 

عل النوع اللامس فى العزائم والرخص والنظر فيه فى مسائل ) 
ااا الو وى 

العز.يعة 217 ماشرع من الأحكام الكاية ابتداء . وم ىكونها كلية أنها 
لاتختص ببعض المكافين من حيث هم مكلفون دون لءض» ولا عض الا حوال 
دون بعض ۽ كالصلاة مثلا فانپا مشروعة على الاطلاق والعموم فى كل شخص 
وفىكل حال . وسكذلك الصوم » وا کلة » والحج » والجباد » وشائر شعائر 
الاإسلام الكلية . ويدخل نحت هذا ماشرع لسببٍ تسل ف الال 
کالشروعات المتوصل بها الى إقامة مصالح الدارين » من البيع ۽ والاحارة»وسائر 
عقود المعاوضات . وكذلك أحكام الجنايات » والقصاص» والفمان . وبالج-لة 
جمي مكليات الشريعة . ومعنى شرعيتها ابنداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء. 
الأحكام التكليفية"" على الماد من اول الأمر ء فلا يسبقها حم شرعى قبل 
ذلك . فإن سبتها ركان منسوشاً پذا الأخير »كان هذا الأخير كالمكم 
الابتدائي» هید للمسالم الكاية العامة . 


وی ديد مدي ود عمو هوه ووه جيب پیب خی د ہد دهد ۵۵۵ د۵ ١‏ 


)١(‏ الحتقون على أنه لا تطلق العزعة الا فا كانت فيه الرخسة مقابلة ذا . أماما لا 
رخصة فيه بحال فلا يطاق عليه عرعة وان كان حکها | بتدائيا کلبا . فالتعريف العزجة شامل 
لها وذاك خلاف رأى الحتقيد ‏ " 

(۲) لا نای هذا سومایی له فى المألةالثانيةمن آلعکم الر خصةالاباحة _جعله العزيمة 
والرخصة أكاما وضميةء فال الصوم والصلاة مثلا بتملق بهما حكم تکلیل هو الوجوب مثلا » 
وحكم وضمی هو كونهما عزعةأورخصة. قال التسرير : الشارع قال رخص حكيان كونها وجوبا 
أو ندبا أو ابأمة وم من احكام التکلیف » وكونها مسببة من عذر طارىء فى حق المكلف 
بناسبه تخقيف المكممع قیام الدليل على الاصل »وهو من أجكام الوضم . فایجاب| لا انی 
من أحكام الاقتضاء من وجه ومن آعکام الوضع منحيث كونهمسيبا عن الزنا ٠‏ وعليه مثى 
الاببرى 


في تعريف العز مة والرخصة ۳۰ 


ولا مخرج عن هذا ما كان من الکلیات وارداً على سبب ؛ فان الأسباب 
قد کون منقودة قبل ذلك » فإ ذا وجدت اقتضت أحكاما ۽ کقوله تعالى : 
( اھا الذين آمنوا لا ول راع ) وقوله تعالى : ( ولا تسب و الذين يد عون 
من" دون اللم) وقوله تعالى : (ليس عليك جناح أن تَبتغواقضلا نر بك) 
وقوله تعالى: (علم الله أك م كنم تَتانون آشسکم) الآية ؛ وقوه : ( فن 
مج فى ومين فلا إثم عليه . ومن تأخر فلا عليه ) وما كان مثلذلك؛ 
فانه هید لا حکام وردت شب بمدثىء بحسب الاجة الى ذلك . فكل 
هذا يشمله اسم العزعة » قنه شرع ابتدائى” حك" ."كا أن المستثنيات من 
العمومات وسائر الخصوصات کلیات" ابتدائية أيضاً ب كقوله تمالى : ( ولا 
مر أن اجنوا ما يمون شيا إلا أن يخانا أن لا یبا حدود 
لله ) وقولهتمالى: ( ولا لَمضلودن لتذعبوا بض ماآتیتموهن إلا أن يأتين 
فا حشة نة ) وقوله تمالى : ( الوا المشركن ) ونبى *" وَل 
عن قتل النساء والصبیان . هذا وما أشبهه من العزام؛ لأنه راجع الى أحكلم 
كلية ابتدائية 
وأما الرخصة فا شرع لعذر شاق » استئناء من أص لکلی يقتضى انع » 
م الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فکونهمشر وعاًلعذرهوا لخاصة التي" ذكرها 


)2( روى ف التبسير عن ابن مر رضى الله عنه قال ( وجدت امرأة مقتولة فى إعض 
منازی رسول الله صلى الله عليه وسلرفتمی عن‌فتل‌النساء والصبان)أخرجه الستة الا النسائى 
(۳) ظاهر صنیمهآنه بريد الاستدراعیالاصو لین بانتريفهمغيد مانم وأ نهلولازيادته 
هة (شاقة) لاختل التعريف ودخل فى الرخمة القراض وما معه . ولكن الواقم آنہم | 
يخفى أن هذه الخاصة الق ذكروها لا تبقى شيعا من القراض وما معه داخلا فى الرخصة ٠‏ 


.م المسألة الأول 


علاه الا صول 

وکونه شاقا فا نه قد یکون العذر مرد اساجة » من غير مشقة 
موجودة » فلايسى ذلك رخصة ۽ کشرعية القراض مثلا » فا نه لمذر فى الأأصل 
وهو عجز صاحب الال عن الضرب فى الأرض ؛ وججوز حيث لاعذر ولاعجز. 
وكذلك السااة» والقرض » واسم . فلا بسمی هذا كله رخصة وان کانت 

مستثناة من أصل منوع . وانما یکون مثل هذا داخلا حت أصل الاجيات 
الكليات . والحاجيات لالس عند العاماء ا . وقد يكون العذ 
راجداً الى أصل تكيل فلا يسمى رخصة أيضاً . وذاك Tg‏ 
با » أو يقدر بمشقة» فشروع فى حته الانتقال الى الوس » وان كان علا 
بركن من أركان الصلاة » كن بسبب المشقة اسئئنى فل بتحتم عليه القيام 0 
رخصةعققة. فإ نكان هذا المترخص إماماً ققد جاء فى الحديث : « إا جمل 
لاسام ليؤتم به -م قل :وان صلی‌جالسا فصوا جاوساً عون ()» فصلانبم 
جاوساً وق لعذرء إلا أن العذر فى حقهم ليس المشقة» بل لطلب الوافقة ور (۲) 
لا ماموعدم الخالفة عليه ٠‏ فلا يسمى مثل هذا رخصة » وان كان مستثنى 
لعذر 

وکون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلى » يبين لك أن الرخص 
ليست عشروعة ابتداء ٠‏ فلزلاك ّ تكن كليات فى الحم ۽ وإن 
عرض لما ذلك فبالمرض ٠‏ فان السافر إذا أجزنا له القصر والنطر > 
فإمما كان ذلك بعد استفرار أحكام الصلاة والصوم ٠‏ هذا وان كانت 


(١)أخرجه‏ فىالتيسير عن الخية الاالترمذی بلفظ: (وإذا صای قأعدافصلوا تسود أجمون) 
¥( هذا هر الا صرالتسكميلى. فصلاة الامام حالسا رخصة 3 وموافقتوم له ليس برخصة 


فصل فى ممی ثان للرخصية ۳۳ 
سس سس سس سس یی سس و وس وس و وس سس 
ايات الصوم نزات دفعة و احدة 7 فإن الاستثناء ان عن استقرار > 
المستثنى منه على الجلة ٠‏ وکذات أ کل اليتة للمضطرفى قوله تمالى : ( فن 


اضطر ) الا بة ! 
وکوتهمقته سرا به على موضع الحاجة خاصة من خواص ارخص أيضاً لابد 


مزر (۱) ) وهو القاصل ان ماشرع من الحاجیات الكلية ؛ وما شرع مر 


اارخص ‏ فان شرعية الرخص جرئية بقتصر فيا على موضم الحاجة ٠‏ فان 
المصلى إذا انقطم سفره وجب عليه ار جوع الى الأصل من إهام الصلاة وإزام 
الصوم + والریض اذا قدر على القيام فى السلاة | يصل قاعداً » واذا قدر على 
على مس الماء لم يقيم ٠‏ وكذلك سائر الرخص ۰ يلاف القرض » والقراض» 
والمساقاة ومحو ذلك ما هو لشبه الرخصة » فا نه ليس رخصة فى حقيقة هذا 
الاصطلاح ۽ لأأنه مشروع أيضا وان زال العذر ۰ فیجوز للانسان أن رش 
وإن | يكن به حاجة الى الاقتراض » وأن يساقى حائطه و إن کان قادرا على 
عمله بنفسه أو بالاستگجار عليه » و أن يقارض عاله و إن كان قادراً على التجارة 
فيه بنفسه أو بالاستئجار » وكذلك ما آشبهه . فالحاصل أن العزعة راجعة 
الى أص ل کلی ابتدائى ٠‏ والرخصة راجمة الى جرئی مستثنى مر ذلك 
الأصل الكلى 
از فصل ااب 


وقد تطلق الرخصة على ما استثنى من أص لكلى يقتضى النم مطلقا »من 

غير اعتبار یکونه لعذر شاق » فيدخل فيه القرض » والقراض » والمساقاة » ورد 

۱ (۱) يلوح أنه حكم مفرع على الرخسة لازم لها »ولا يتوقف تعریفها عليه » لأأنه م 

بالقيود قبله . بدليل أنه أخرج به‌القترض وما ممه وهو نفس مأأخرجه بقيد المشقة .فان كان 

مراده أنه لا بد منه فى التمریف فير ظاهر .وان كان مراده أنه وصف ملازم وحكم ثابت 

ار خصة فظاهر .وهو مقبوم من تعریفها عا شرع لمذر شاق» لان مومع الاجة موالعذر 
الشاق_فمند زوال هذا العذر لايوجدحل الرخصة.فلا يتأت الترخس حيلثذ 


۳۰ فصل ف معو ثالت لارحصه 


الصاع من الطعام فى مسألة المصر اة » و بيع العربه # رصا مرا ء وصمرت الدية 
على العاقلة » وما آشه ذلك » وعلیه‌بدل‌قوله «بهى عن بيم ما لیس عند لا(" 
« وا رخص ف السلم » وکل هذا مستند الى أصل الحاجيات ۰ فقد اشنركت 
مع الرخصة بالعنی الأول فى هدا الأصل ۰ فيجرى عليه حكها فى التسمية كك 
جرى علپا حکہا فى الاستئناءس أصل منوع وهنا أيضًا يدخل ماتقدہ ی 
صلاة الأمومين جاوسا اتبَاءا للامام المذورء وصلاة اتلوف المشروعة بالاءام 
كذلك أيضاً؛ٍ | کن هاتين المسألتين نستمداد مر أصل التکیلات ۱ 
لا من أصل ااحاجیات . فیطلق علا لفظ اارحصه و ال ۸ تجتمم ممم ی أصل 
واحد کا أنه قد يطلق لنظ 8) الرحصة تا تشن ال ال را 
كالصلى لایقدر على القيام .فان الرخصة فى حقه صرور بة لاحاحية ؛ٍ و |عا 
تكون حاجية إذاكان قادراً عليه» ل كن عشتة تلحقهفيه أو بده وهدا 
a‏ ظاهر 


نز فصل )هد 


وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هده الا مه س التكاليف الءديظة 
ولا عمال الشاقة التى دل عليها قوله تعالى ۰ ( ر اولا تحمل عليب اعمر 6 
له على لین من قبإنا) وقوله تعالى (ویصم عنهم إصرع, والأعلال 


(۱) يشير الى جزء من حديث أخرجه ف التتسيرءن أصحاب الى وصححه الترهدىو لفظه: 
(لامحل سلف ويم » ولا شرطان ق‌بيم ؛ ولا ربح مالم بصمن ۰ ولا بيع مالس عسدك ) 

(۲) أى التكميلات التحسينبات .فان الجاعة علىالمدوم من أسرالتعسييات وموافقة 
الامام ى الجلوس مكمل لها . با أن قسمة اليش الى فرقتين تؤديان الصلاة مم الامام 
تتكميل لها أيضا .ولیس فى الم ألتين خاصة الشقه حق بتدرحا فى سلك الرخصة بالممق الاول 

(؟) أى بغير الاطلاق الاول .لان مثل هدا لا بتملق نه حكم آخر يسمى عزيمة بل 
إل صللاتهجالسا هى المزيية .فلرخصة الاطلاق الاول ,نما تکودق أصل الحاجيات لا عير 
فا كان س التحسينيات أو الضروریات لا تطلق عليه الرحصة بالممتى الاون .وان أطلقت عليه 
بالعن الذى ف هناالفصل 


الیکا نت (e‏ فا نالرخصة فى اللغة راجعفالی .عنی الین ۽ 4 وه يمل 
عاحاء في مض الاً حادث 00 ۳ عقا ار والسلام صح شا : هی ده 
وعكن أن يرجع اليه سنی المدرث ان" 


:إن اله بحب أن تؤتى ر حه 
39 ب أن تؤى عزأ 2 4 فا انه (مد إن شاء اه . فكان ماحاء فى 


هذه اال السمحة هن ٠‏ الساعة واللين رخصة » بالنسءة الى ماحمله لام ااسالئة 
من ال زام الثاةة 


نز فصل ی 


وتطلق اارخصةأيِض على ما کان من الشروعات توس.ةعلى العباد د سل 
مما هوراجم الى نيل ike‏ أوطارم . فان العزعة ت الاو الى 7 
عليها فوله : ( وما خلت الجن ارس إل لیسدون ) وقوله 1 مر اهلك 
بالصلاتر مار 5 انالك رذ الا وذ ! وما کان >وذلك ادل على أن 
العم‌اد ملاك الله عل ال والتفص لل ؛ ق عايهم التوجة اه » وبذل اهود 
فى عبادته ¢ لا نهم عباده ولیس لهم حق لديه» ولا ححة عليه ٠‏ فاذا وهب 
لمم حلا ينالونه فزلك كلرخص.ة هم لأ بوج الى غير الم ود واعتناء 
(نیر ما انتضئة العنودية 

فالعز ية فى هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النوامى » على الا,طلاق 
امهم كنت الأومر جوب أو دباء ولراك کر اهة أو تحر عا » وترك © 


E TEE‏ 0ك 


0 ف التسير عن البشارى ومسام: :ص رسول الله سل عايهو- لم 4 ترخص 
که ۵ فتازه عنه قوم ٠‏ قيامه ا a‏ الله وأثنى فى عاية؛ ثم قال : (ماالأقوامتزهند 
عیء آصنمه؟ فواله إلى لا علمهم باه وأشدهم له خشبة ) 
تب تقد م ( ص ۱۳۷ 
(۳) عن القءود والاعتبارات الق لو عظت فى الاطلاقات اللا السابقة .قور أوسع 
الا طلاقات الاربمة ۰ ولكنه على ماتری منظور فيه الى الخاصة من أرباب الاحوال 
4 هو عل " النرق ین هذا الاطلاق وغيره 


الوافقات ج ١‏ -م - ۳۰ 


۳۹ فصل فى معنی رابع لارخصة 
کل مایشفل عن ذلك من الباحات » فضلا عن غيرها ۽ لأن الأ مر من الا مر 
مقصود أن متتل على الجلة . والاذن فى نيل الظ اللحوظ من جبة العبد 
رخصة . فيدخ لق الرخصة علهذا الوجدكل ما كن تخفيداوتوسعة عل الم كلف. 
فالمزاتم حق الله على العباد . والرخص حظ العباد من لعف الله . فتشتراء 
المناحات 2 الرخص على هذاالار تیب من حیث کانا ما توم عل العبد» 
ورفم حرج عنه» وا ثباتأاظه » وتصير المباحات - عندهذا النظر- تتمارش 
مم المندوبات على الاوقات ۽ فيؤثر حظه”"“فى الالخرى على حظه فى الدنیا أو 
بژثر حق ربه على حظ نفسه ۽ فيكون رافعاً للمباح من عله رأساً » أوآخنا له 
حقا لر به » فيصير حله مندرجا نايعا لق الله » وحق الله هو المقدم المقصود . 
فإن على العيد بذل الجبود » والرب 4 مایر ید ۱ 
وهذا الوجه يمتبره ال ولیاء من أصماب الا حوال » ويعتيره ألضاً غيرهم 

من رق عن الأحوال » وعليه بربون التلاميذ . ألا ترى أن من مذاه. 
الا خذ بعزائم ام واجتناب الرس جملة » حتى آل المال بهم أن عدوا أصل 
ااجیات كلها أو جلها من الرخص » وهو مايرجعالى حظ العبد نها(" حسما 

(۱) شامل للرخصة بلق المروف وبالممنى الذى أريد هناءرقوله (ورفم سرج عنه)خاس 
مل الرخص اامروف.وقوله(واباقا لحظه) هذا مازاده هنا على ماسیتی» وهو تلك امباحات 
ال تشنل عن مقام الميودية 

(0 أى فتارة يقدم الندوب على الباح فيؤترحظه ى الآآخرة على حظه ف الدنیا. وف 
هذه الحالة يصح أن يقال أيضا إنه آثر حق ربه الطلوب بقعل هذا الندوب على حا لفسه 
وهو الباح . وتارة يقدم المباح على المندوب » لمكن بقصد أن من حق الله عليه الا يعرض 
عن رخمته وتفش عليه بالتؤسمة بهذا المباح. وحینگد يكون آخد! للمباح لا من جهة حظ 
نفسه پل من جبة أله حق اريه , ون کال ل‌شمنه حصل حظنفسه بالباحالا اله تاهم. فعلى 


اائتدر الا'ول پکون رقع المباح وباعده عن عمله رآسا. وعلى الثانی بكون فملالمباح لکن 
عل أله حق لربه لا لظ نفسه 


(۳) وأما مابرج الى حش الله منها لیس من الرخس ما آشرنا اليه 


السالة الثانية من مسائل الرخص ۳۰۹ 


بان لك فى هذا الاإطلاق الا خبر . وسيأنى لهذا الذى ذهبوا اليه تقریرنی هذا 
النوع ان شاء الله تعالل 
حمق فصل اه 

ولا تقررت هذه الاطلاقات الاربعة » ظهر أن منها ماهو خاص" 
ببعض الناس » وما هو عام لاس كلهم . تما العام للناس كم فذلاك 
الا طلاق الا ول ۽ وعلیه بقع التفريم فى هذا النوع . وأما الاطلاق الثانى فلا 
كلام عليه هنا ء اذ لاتفریم يترتب عليه وانما یتبین به أنه بلاق شرعی . 
وكذلك الثالث . وأما الرايم فا كان خاصاً بقوم لم یتعرض له على انلصوص. 
إلا أن التفريع على الا ول يتبون به التفريع عليه » فلا يفتقر الى تفريم خاص 
يحول الله تعالی 


الماك ان 


حك الرخصة الا باحةمط تا" من حيث هى رخصة . والدليل على ذلك أمور : 
۳ ا OF e‏ سمل 
0 احدها ( موارد النصوص علپا کتوه تعالى 0 (ن اضطر عبر باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه ) وقوله : ( فن اضطر فى مخمصة غير متجائف لام 

ر 2 5 اا و ۶ سل سال 
فإن الله ور رح ) وقوله : ( وإذا ضر بشم فى الا رض فلیس عاي جتاح 
أن قط مروا من الصلاة ) الا بة ! وقوله : ( منْ کفر بالله من بعد ماه إلا 
من 2 ل ا بالا يمان ( الا ية إلى آخ رها( واشاه ذلك مل 

(۱) أى من غير تفصيل حت فيا يتوه فيه الوجوب أو الندب ۱ 

(۲( الشتمل على عقو بة من کفر وهو الذضب والعذاب المظيم 8 وقد استثق عله من 
أكره وقلبه مط بالایمان » يمني فلا غضب ولا عذاب أى فلا ام عليه . فالترخيس العژمن 
بالقول فى هذه الالة إبما رفم عنه فيه الحرج والام » وهو .من الاباحة على أحد الینین 
السابقين فى الكلام على المباح 


۳۰۸ |'سألة الثانية من مسائل الرخص 


النصوص الدالة على رفع المرج والارثم جردا وله : ( فلا إثم عليه ) وقوله : 
( فان اله نور رحم ) ول رد فى جیما آمر یتتفی الا قدام على الرخصة ؛ 
ل 
حد ماحاء فى كتير من ااباحات عق الا صل » كتوه لمال : ( لا جناح 
علیک إن طلقم شاه من تسوه أو تمضو هن فريضة ) ( لیس علي 
جاح أن و نعلا من ر بتكم )زولا جاح عليك فيا رضم به ن 
خطْبة الأساء) إلى غير ذلك من الا یات الصر حة عجرد رفع الجناح » و بجوازه 
الا قدام خاضة وقال تال :+ ( ومن كاك مربضاً أو على در شاه وام 
ا )وي ادت :« كنا تسافر مم رسول الله يلت . فنا اله (*) 
ونا الستم ل ضا على بعض » رالشواهد على ذلك كايرة 

( والثانى ) أن الرخصة أصلها التخنين عن الکلف ورفم اطر ج عنه 


(۱) أى لاتيمة مهرء فلا تطالبون به الا بالس ولو پدونفرض للمهرء أو بشرض له ولو 
عم عدم الب. وهذا الممنى هو الظامر. وقيل لا وزر » فكأنه لا كثر ذم الطلاق فهموا أنه 
لا جوز فقال لا جناح. ولكن هذا الممنى کاتری » اذا نظر فيه الىبقية الكلام . وكلام 

(۲) لما تحرجوا عن التجارة فى موسم المج لانبا تستدعى جدالا وقد نبوا عن 
الجدال »سلوا رول الل صلى الله عليه وسلم فتزلت الا بة 

(۳) أى إن فطر فعليه عدة »لكنه لم بات فيه ,مايقتفى جواز الاقدام عليه. وظاهرآن 
الاستدلال ذا القدار من الا بة صِيِف » کن مابمدها وهو قوله تمای ( بريد الل بكم 
البسر)ممناء أنه لا يريد حرجکم فهو يرفمعتكم إثمالافطار فى امرض والسفر ٠‏ وبهذا بظبر 
ما پستدل عليه المؤلف. أما جرد عدم ذکر كم الافطار من وجوب أو حرهة فلا يفيد 
الطلرب . وتامل ‏ , 

(4) قال الشوکای فى نيل الاوطار : الحجة الثالثة ماق صحیح مس وغيره (أن الصحابة 

کانوا بس أفرون ممم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهم القاصر ونم التم وموم الصائم 
ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على إعض) ٠‏ کذا قال النووىق شرح مسلم ولم جدق صحیح 
ملم قوله ( فنهم القاصر ومنهم المتم) وليس فيه الا أعاديث الصوم والافطاز اهوم وک قال 
الشوكانى 

(ه) من أقصر على لغة فيه 

(1) وذلك يدل على الاباحة 


حتی يكون من ثقل التكلين فى دعة واختیار : بين الا خذ العزعةء والأخذ 
بالرخصة . وهذا آص.له الا باحة ۽ تقوله نه_لى : ( هو الذى ا“ لكم می 
عن اراي ا سر و ا ا : 
الا رض ما( ( قل من حرم رنه الله الي | خرج عبانم والطيبات 5 
۳ ۳۳ ی ۳ 
الرزق)(متاعا ہکم لانعامك العدتقرير نم كثيرة ۱ وأصل الرخصة” شیر 2 
ومادتر خصل-پولة واللين : كةوطرشى#رخص يان الرخوصة » ومنه رخص ضد 
لاه نور عم فلز فرع دو فيه » إذا ل یستقص له فيه فال هو 
الى ذلك » وهکذا ساثر استمان ال دة 
(والثالث) أنه لو کانت ار خص را شتا ديا أ ونا كانت عرام 
لارخها . والجا_ إضد ذلك . فلواحب هو الحم واللا م الذى لاخيرة فيه" 
وابندو ب کنات من حيث مطلق الا مر ۽ ولذاك لابصح أن يقال فى المندويات 
ا شرعت لاتخفيف والتسهيل » منحيث هي مأمور بها . نذا کان كذلك 
ثبت أن الجع بين الامر والرخصة جع بين متنافيين . وذلك يبين ات 
فان قيل هذا «عترض من وجبين : 
أحدها أن ما تقدم مالا دا لا بدل عل مصود امال 1 إذ لايازم من 
a ۰‏ ۰ ۰ ص 05 - 
رفم الجناح والاش عن الفاعل للشىء » أن يكون ذلك الشىء مباحاً » فإنه قد 
م 1 ع سم . 5 ت ل 04 مومه 5 
یکون واجباً أو مندوباً . أما ألا ققد قال تمالى : (إن الغا والمروة من 


(۱) ای وقد وردإطلاق الشارع هذه الادة هذا الى df‏ الحديث (إن الله يحب ان 
تؤتى رخمه کا حب ان تت عزامه) .وكثيرا ما برجمون فى بان العایی الشرعية الى معرفة 
الماتی اللغوية .لکن ماهنا حكم شرعىوكون الاحكام الشرعية من إباحة أو غيرها برجم فما 
الى مناسبات ومعان لغوية هوا تری يشيه أن يكون اسثثناسا لادليلا فى ٠سألة‏ اصولية. 
والمؤلف وإنكان من عادته أن يجمع على مدعاء مایتیسرله من أدلته قوية وغيرها ءالا انه 
- ف العادة ‏ يجمل هذه بعد تلك ويظبر على أسلوبه أن عرضه ۰سا الاستثناس » 
لا آنپا من صلب الادلة کظاهر صنيمه هنا 


ogg Taian. | 


شعائر الله ء ن حح بت أو أعتمر فلا جناح عليه أن وف ہما ) وما 
عا جب الطواف بينهما . وقل تعالى : ( ومن تأخر فلا ام عليه من | تقى) 
والتأخر مطلوب طلب الندب » وصاحبه آفضل غلا من المتسدل ۰ الى غ بر 
ذلك مرن المواضم الى فى هذا المعنى » ولا يقال بن مه الوانع رلت عل 
شان و ت رم وا الجناح کا ثبت فى حدیث عائشة/ ۳۹۹ : مواضم 
الا باحة أيضا نزات عل أسباب » وهی توم ابلناح كقوله تمالى : ( ليس علیک 
جناح” أن نوا فضلا ˆ من ربكم ) وقوله : ( : (ولا على أفرم أن ين 
بن (Gn‏ الى آخرها . وقوله : (ليس على الأ عي حرج" NE‏ 
حرج ولاعلی المراض حرج ) ( ولا جناح "علي رفا عرضكم به رمن 
خطة ر الأساء ) جمیم هذا وما کان مثله موه فيه المناح والمرج او إذا استوى 
الموضرعان » لم يكن فى النص عل رفع الاثم واطرج والجناح دلالةً ی ح 
الا باحة على انلصوص ۰ یلیم ان يۇخ من محل آخر ودليل خارجی 
والثانى أن العاء قد نصوا على رخص مأمور بها . فالضسطر إذا خاف 
الملاك وحب عل عليه تال الميتة وغيرها من الحرمات الغاذية ۽ ونصوا على طلب 
8 إعرفة : والردلفة » وأنه , سنة تلف قصر المسافر إنه فرض أوسنة أو 


()الحديث بول والبخارى ( باب 208 وروت زا ية( إنالسفا). أم' 
ثوله ( ومن تأخر فلا اثم عليه) انه جاء وروحالعا وس ردعلی الجاملية حيث کان بعضهم 
رۇم التمجل و بعضوم يؤثم التأخر 

(۲) كان الرجل الغق بدو الرجل من آمل الى طما فقول: انی لاجنج ان آكل مله 
وا ج اج - ويقول : المكين أحق به ه فى. فنزلت الا يد اه تيير 

1 ر فى کب التسير والحديث وأساب النزول ذ كرا لسیب رول هذه الا ية 
أوها يفيدأنهم توهموا الحرج ٠‏ فلذا قال : هذا وما كان مثله +توهم فيه الحرج. وهو يشيل 
ماحصل فيه الو هم بالغمل و نزات الا بات انى ذلك التوهم وه ماکان شأنه ذلكوان لم يحصل فيه 
توهم بالفمل حق كان سنا للنزول.فیکون ذ کر هله الا بةوجسا .كله لا ٿاب قوله فى 
الدخول على هذه الا بات ( مواضم الاباحة أيضا نزلت على أسباب وهی توهم | نا کتوله 
تعالى الخ ) فلمله بريد التوهم ولو شأنا وان لم يكن سببا للنزول 


حكم ارخصة ال باحة من حيث هی رخم: ۳۱ 


مستحب . وفى الحديث”' : « إن الله يحب أن توت خم »وقل ریناتمای: 
څ اور سر ره ےنال عر سا ع ر مر 
( يريد الله ربكم الس ولا يري بكم الم ) ال ىكشيرمن ذلك . فلم 
يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الا باحة دون التفصيل 
فالجواب عن الأول أنه لا يشك أن رفع احرج والابثم في وضم اللسان 
إذا تجرد عن القران » يقتضى الااذن فى التناول والاستمال . فاذا خليناوالاءنة 
ت 
كان راجعاً الى ممنى الا ذن فى الفع لعل الجلة . فا ن كان لرفم الجناح والحرج 
سبب خاص ء (فآنا) أن حمله على مقتضى اللفظ لاعل خهوص ااسبب . فقد 
شوم فا هو مباح شرعا آن فبه 4 0 ناء عل إستةرار عادة تقدمت » اوداق 
عرض کا توه لعضهم لا ثم ني الطواف بالبوت بالثياب موف بعض الأ كولات 
NE‏ لساري لا ور 
۶ ۳ 7 م سیر ۶ 1 : 
الرزق ) وكذلك فى الا کل من بیوت الا باء والا عبات وسائر من دكرفى 
الا ية » وف التعريض بالتكاح فى العد ة وف بر ذلك . قكذلك قوله : ( فلا 
۶ ص ع م۰ هلم 5 ۰ ۲ ی ۹2 
جناح عليه ان طوف (le‏ یی معنى لذن 1 وأماكونه واج أ" فأخوذ 
من قوه : ( إن الصما والروة من شعائر الله ) أو من دايل آخر . فيحكون 
التديه هنا على جرد الااذن الذى پلزم الواجب من جبة جرد الا قدام 6 م 
قطم النظر عن جواز الترك أو عدمه . (ولنا) أنه مل خعوص ال مب 4 
(۱) تقدم ( س - ۱۷۲) 
(۲) أى والباح الصرف لا تتعلق به محبة الله تعالى . وآیضا إرادته تما لنا الیسر 
وبته لذلك تقتفی أن الرخس محبوبة له تمالی .وأقل ذلك أن تكون مطلوبة طب‌الندوب 
(۲) ویکون مثاله أن يجاب سائل فانته صلاة الظهر هثلا وظن اله لا يجوز فضاژها عند 
الغروب فیقال له : لا جناح عليك إن صلبتها فى هذا الوقت . فالغرض إجابته عقدار مایدفع 
شبهته » لا بیان أصل وجوبالظهرعليه 
(4) أى شكون المراد منه الطلب والوجوب .ولوحظ فى هذا التعبير السبب وه و کراهة 
السلمين الطواف » لمكان إساف وناثله (المشمين الذي ن كان بسح ب أهل الإأمليةفوق 
الصنا والمروة )فنزلت الآآية بطلب السمی ولوحظ ف التعبير تحرج المسلمين وكراهتهم . 
ويكون قوله من شمائر الله صارف للفظ (لاجتاح) من أصل وضمه من رفع الام فقط 


۳۳ ااسألة الثانية من مسائل الرخص 


ويكون مشل قوله فى الا ية : ( من شعائر ) قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه ف 
أصل الوضم ٠‏ أما ماله سبب ما هوفى نفسه مباح » تيستوى مع مالا بب له فى 
من الا ذن . ولا إشكال فيه . وعىهذا الترتيب يجرى القول فلا بقل خرى © 
وسائر ما جاء فى هذا المعنى 

والمواب عن الثانى أنه قد تقدم أن الجم بين الأمر والرخمة جع بين 
متنافيين . فلا بد أن يرجم الوجوب أو الندب الى عز مة أصلية 9 »لا إلى 
اه بعينها . وذلك أن المضطر الذى لاجد من الملال مابرد به نقسه » 
أرخص له فى أ كل الينة » قصدا رفم المرج عنه » رد آ لنفسه من ألم الموع. 
فا ن خاف التلف وأمکنه تلافی نفسه بأ كلها كان مأموراً باحیاء نفسه . لقوله 
تعالى : ( ولا توا فک اھر مارو اا هم یا ۵ إذا ابا 
ثلافيه ؛ بل هو مثل من ص دف شما جرف بخاف الوقوع فيه » فلا شك أن 
أن ازوال عنه مطلوب ؛ 5 إشاع تسد قیه منوع . ومثل هذا لا بسبی رخصة» 
لأنه راجع الى أصلكلى ابتدإئى . فكذلك من خاف التلف إن ترك أ كل 
الميتة » هو ممو ر باحیاء نفسه . فلا لسمی رخصة من.هذا الوجه » و إن سى 


(۱) إلا أنه لا بوجد فما قريئة لنظه لصرف اللفظ عن ظاهره اذا اعتبرنا السبب 
وجلناها بلطلب .نعم فيها قرينة حاليسة وهی نفس السبب وهو أل بمشهم كان یوم 
التعجل وبعضهم يم المتأخر 

(۲( قال الاامدی 1 كل الميتة حال الاضطرار وان کال عر يمة من‌حیث هو واجب 
استبقاء لهجة فرخصة من جهة ما اليتة من البث امحرم. وواضح من کلامه أنه رخسة 
من جهة ومزعة من جهة آخری‌ولکن کلاما حالة الاضطرار. وكلام المؤلف بخالنه» اذ 
جمله رخمة فى غير الاضطرار وهو وقت الرج والشقة الزائدة بآلم الجوع الذی 
لا يصل الى التلف » وعزعة اذا وعبات الم_ألة لتاف النفس ۰ ارچوغها لا صل كلى 
وهو وجوب احافظة على النفس . هذا ما يقتضيه بيانه الاول . لكنه قال آخرا 
(وال سمى رخصة من جهة رفم اطرج هن نفسه ) شكانه فى مالة خوف التلفب یسح 
أن يكون عر عة ورخصة هن جهتين ٠‏ وحینگذ يرجم الى کلام الا مدی . و وضحه اماصل 
بمده. الا أله لا ببق لقوله أولا(وذلكأنالمضطر_ ال قول فان‌خاف) فائدة فى هذا المتام 


حك الرخصة الا باحة من حيث هی رخصة ۳۳ 


تت مس سس هی 
م سس سس 


فالحاصل أن إحياء النفس عل الجلة مطاوب طلب الدزيمة هوهذا فرد من 
آفراد. . ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفم الرج ۽ وهذا فرد من أفرادها ‏ 
ظ ند الان واذا تمددت الهات ال 3 ؛ وذهب التنانی » وأمكن 


الج ۰ وأما جم عرفة والمزدلة: وحوه » فلا لم أنه عند القائل بالطلب 
رخصة ؛ بل عو عر عة 3 مت بها عنده + ویدل ۳ عائشة رنی الله 
عنها فى القصر : « فرضت الصلاة رکستّن رسک 1 » اطدث ۳ 
وتعليل القصر بالارج والمشقة لابدل عل أنه رخصة ۽ اذ لي کل ما كان رف 
احرج یس رخصة”” » على هذا الاصطلاح العام . .. وإلا . فکاز يجب أنتكون 


الشريمة كلها رخصة» نبا بالنب: الى الشرائم التقسمة » أو یکون شرع 
الصلاة سا رخصة » لا نها شرعت فى السماء خسن ؛ ویکون القرضء والساقاقه 
اقراش + وشرب الددبة على العاقلة رخصة . وذلك لابکون »ا تقدم کل 
ما خرج ۲ ' عن محر د لا باحة فليس برخصة ٠‏ وأما قوله . < إن ۳1 3۳ 
أ یوی تمه » فسي نی ۳ بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ وأيضاً فالباحات 


منها ما هو محبوب ** » ومنها ما هو مبغض كا تدم يبانه فى الأحكام 
0 2 : ا ر واااو سرا و و ۸ سم 
التككؤيفية ٠‏ فلا تنانى ٠‏ وأما قوله: ( بريد الله بک لیم ولا بريد بم 


)١(‏ الحديث آخرجه الستة الا النسائی کا فى التيسير .وتمامه (ثم أتمها فى الحفر وأقرت 
صلاة الساة _ على القريضة الاولى) 

(۲) أى بل لا بد فيه هن قيد ( مستثی من أصل كلى يقتفى المنع ) کا سبق له. . واذا 
كان الذى فرض آولا هو الركمتين فقط فیکون هو الا صل فلا رخصة 

(٭) ای وهذا هو مداه فى رس المسألة فثبت 

(4) ف الفسل اللاحق المسألة السابمة 

(ه) فلا بازم من کونه حوبا الا يكون مباحا وان يكون مطلوبا کا هو مبق الامترا ض. 


۳1٤‏ السألة الثالثة من مسائل الرخص 


الاسر ( وما كان رام 4 تُكذلك أا لن شرعية الرخص المباحة تلسیر 
ورفع حرج . و بلله التوفيق 


1۱ انار 


ان الرخصة إضافية لا أصلية ۽ عمن ىأ نكل أحد فى الاأخذ بها فقيه ننسه» 
ماد فبها حد شرعی فيوقف عند. . وبيان ذلك من أوجه : 

#وأحدها» أن سبب الرخصة المشةة ۽ والمشاق تلف بالقوة والضعف » 
و "سب الا حوال » و حسب قوة اله زاتموضعفها 6 و تس الأ زمان 6 و حسب 
الأعمال . فليس سفر الا نسان راک مسيرة بوم وليلة » ی رفقة 2 مأمونة » وأرض 
مأمونة » وعل بطء » وفى زمن الشتاء وقضسر الأيام کالسمر على الضد من 
ذلك ؛ فى الغطر والقصر . وکذلات الصبر 7" عل شدائد السفر ومشقاته يختلف: 
فرب رجل جلد ضری على قطم الهامه » حتى صارله ذلك عادة لابحرج بها 
ولا 9 اسيبها » موی عل عباداته » وعل أدائها على کالما وف أوقاتها ۽ ورب 
رجل بخلاف ذلك . وكذلاك فى السبر على الموع وش . وختلف اننا 

احتلاف الجن والشجاعة » وغير ذلك من الامور التى لاقدر على ضبطا ٠‏ 

وكذلك الر يض بالنسبة الى الصوم والصلاة وابلهادوغیرها ۰ و إذا كان کذلك 
فليس للمشقة العتبرة فى التخفيفات ضابط مخصوص »ء ولا حد محدود بطرد فى 
٠ e‏ ولذلك أا م الشرع فى جملة منها السبب مقام العلة ۽ فاعتبر السفر 


(۱) لو حذفت الواو وحمل مابمدها من الحيثيات أسبابا للقوة والضمف ف الشقة 
نلعن أوجه 

(؟) ما قبله بان لا ختلاف المشقة فوة وضفا باختلاف الازه‌ان وال" حوال الخارجة 
من‌صفات‌الشخس . وهذا پیانلاختلاف‌المزام »ویسح أن یکون راجما لاختلاف الا حوال 
يقطم النظر عن قوة الارادة وضمفها ءويكون مر جم‌التمود وعدمه ولا دخل لقوة المز عةفیه 


لاله أقرب لاد" وحود للشقة» وتولشكل سکاف عل ماود ؛ E‏ قصر 
أو فطر ففى السفر + ويرك كثيراً منها موكولا الى الاجنهاد مكالمرض ۰ وكثير 
من الس يقوى فى مرضه عل مالا يقوى عليه الا حر ٠‏ فتكون الرخصة مشروعة 
بالنسية ال اد الر جلین دون الا حر ٠‏ وهذا لامر ية فيهء bl:‏ لبيك ااب 
الرخص بدا لتحت قانون أصل »ولا ضابطما حوذ باليد »بل‌هو اضایی. لس الى 
كل مخاطب فى نفسه ٠‏ ف كان من المضطرين معتاداً اصبرعل الجوعء ولا 
“ل حاله بسببه »کا كانت العرب » وكا ذکر عن الاولياء » فليست إباحة 
اميه له على وران من کان مخلاى ذلك ٠‏ هذا وجه 
+( والثانى که أنه قد يكون لامامل الکاف حامل على العمل » حى مخف 
عليه مايئقل على غيره من الناس . وحب ك من ذلك أخبار الحبين الذن 
صایروا الشدائد » وحلوا أعباء :قات من تلقاء أ نیم أن | لاف جم 
إلى مادون ذا » وطالت عليم م الآماد وهم على أو ل اع ام > رد عليها 
واغتناماً ما طمعاً فى TT‏ واعترءوا با تلك الشدائد وللشاق 
سولة عليهم » بل لذة لهم ونم ؛ وذلك بالنسبة الى غيرهم عداب شديدوالم الم. 
فهذا من أودعم الأدلة على المشاق تختلف بالسب والاإضافات . وذلك یقضی 
بأن کم المينى عليها مختلف بالنسب والاضافات 
مل والثالث ؛ مايدل على هذا می‌الشرع ؛ كالذىجا.فى وصالالصياموتطع 
الازمان فى العباد ت . فان الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد » ثم فعله من بسد 
الد ي وء علما نانش نهی -- وهو الرج والم.قة - مفقودق حةهم 
واذلك أخبروا عن أننهماً: نهم مع وصاطم انصیام لايصدم ذلك عن حوانجهم» 
ولا بتطميم عن سلوك طر يقهم » ذلا حرج ف حتهم؛ و[عا الحرج فى حق من 


(۱) أى هن مختل حاله يجبعليهالترخصءوءن لا ختل وتلحقه المشقة فتعديكوزمخيرا. 
.هذا مراده فلذا لم يقل ( فلا بترخس ف أ كلها ) بعد وصفه ااضطر 


۳۹۹ المسألة اثالئة من مسال الرفس 


بلحته! ۸ احرج حى لصده عن مرو راته وحاجاته . وهذا 2 سبباارخصة 
إضافياً . و یازم منه آن کون ال رخصة كدلك ی لکن هذا الوحه استدلال. 
نس | اب بای زر وع ۳ واعا .وه و شير منتوض إلا آن چ 0 الله 
الا دلة 
فان قر . ة الرخصة إما أن يكون مؤثراً فى 
ن قيل الحر ج العتبر فى مشروعية هبه يحون ۶ فى 
المكلف » بحيث لابقدر. سببه على التنرغ امادة ولا لمباءة » أو لاعكن له ذلك. 
على سمي ما ۳1 به أو يكون غير مؤثر 2 بل يكون مغ_أوب صيره ؤمور وم 
غزمه . فان كان الأول فظاهر أنه محل الرخصة» إلا أنه يطلب فيه الا ذ 
بالرخصة وبربا أو ندباً على حسب تام القاطم عن العمل أو عدم مامه . وإذا 
كانت با بها قلا تكن رغم تقدم 07 عر زع . وان كان الثالى فلا 


م نی العمل ولا مشقة» 000 العتادء . وذلك يش کوه حرجاً 


(۱) لان المعقة هنا نوع آخر غير السابق . فالشقةفما تقدم تقتفی‌الترخص »وها الشقة 
عنم مقارقة المكم الا" صلی وهو النبی عن الوصال » وعدم الشقة مهم بتر خصون بفعل 
الى عنه . وهو آیضا لیس حكيا سلا انتقل اليه من حكم صعب . فلوست من مواضع 
الرخمة. الا انه على كل حألو جدفیه نوع م من اللشقة يتن عليه حكوق اجپادهم .فالاستد لا له 
به على أن المشقة فى النوع الااول نختاف اختلاف الا حوال والاشخاص بکون استدلالا 
E‏ نفس نوع الشتة ٠‏ فیکون من ع الاستدلال بالمطاق عل المقيد من حرث هو 
#قيد: أو بالمام على الخاص من حيث هو خاس . ودلك لايم ج کا يأنى e‏ 
الى ما قله فيفيد جرد ان المشقة مختاف باختلاف الا 51 والاشخاس وان كان لا نه 
أن ذلك فى موضوع الرخصة العروفة فتشبه 

(۲) هذا السوال وا كان 0 أصل وجود الرخصة وکان بناسيه أول الباب امكن 
لناسبة الكلام فى المشقة صح أن يذ کر هنا 

(۲) أى فما یمجز فيه عن اصل العبادة والمادة .وقوه( أونديا ) أى إذا كان لا يمجز 
ولسكته لا يكون کاملا على حسب ٠١‏ أمر .4 

(4) فرش فيه أنه مظلوب صيرء وه‌پزوم عزمه .فكيف مم هذا يقال : لامشقة الا ماق 
الاعمال الممتادة؟ وذلك بن کونه حرجا تمض علة للر خصة .فوضم السوّال‌هکدا غير وحیه . 
تتامل 


اساپ الرخص إضافية .فالعذر الواحد وكير 8 شخص دون شخص ۳۱۷ 


نض علة للرخه 2 . و إذا انتنى محل الرخدة فى القسمین - ولا ثالث لها س 
ارات الرخصة من أصلها . والاتناق على وجودها معلوم . هذا خلف . فا 
أندنى عليه مثله 

فالجواب من وجبين : 

#وأحدما » أن هذا السوال منقلب على وعدا خملا ی از 
تکون انرخ صكلها مأموراً بها وجوبا أو ندياً » إذما من رخصة تفرش إلا 
وهذ البحث ج ر فيها .ناذا كان مشترك الالزام لم يذ بض دليلا”' و يعتبر فى 
الا لزامات 

٠‏ والثالى »* أنه إن سل ذلا بازم السؤال لامرین : «أ..دها» أن احصار 
الرخص فى الة-مين لادليل عليه ۽ لا مکاں ة اوه نلا یکون 
اح 00 فى العمل ولا حون الکاف رخ البال"" عنده .کل أحد بجد 
من نفسه فى امرض أو السفر حرجا فى اله وم مع أنه لا مقطاءه عن سفره لا 
تخل هی مرضه » ولا ,ؤدده إلى الالال بالعمل . وكذلك سائر مالعرض من 
الرخص جار فيه هذا التقسم » والثالث هو محل الا باحة ؛ إذ لاجاذب يجذبه 
لا توا الطرفین « وال خر » أن طلب الشرع لاتخقيف حيث طلبه » ليس من 


(۱) لاله يقال للسائل : الاعتراض «شترك > ۱ هو جوابکم هو جواینا ۰ 0005 
لا ید کر فى طرق الالرام 

(۲) هو الذى قال فيه مام وب صبره زوم عزمه 

(۳( راحم رلقوله واذا كانت مأمورا ا فلا تكون رخصة).فالحوابالاول 'براعى اذهناك 
معلا للر خدة الى و وی المناحة لوجود فسم ثالت لم بذکره فى السژال ءعلى »افيه 
ما آشر نأاليه. والموا ب الثای ترق على هذايقول از نی ديد فى الاو 
ال من ج رب کون رخصة. نحهة ة المزعة ظاهرة من . نفس الطاب ؛ ور نا 
أنه عکم سهل انتقل اليه من حكم صعب ع بقاء دليل السب مسولا به فى ال . واا 
قلنا فى ال لانه لیس معمولا ل حل الس اى طولب بالرخمة . ولا يخنى عليك انهم 
اش شترطوابقاء الميل به فى حق الشخص نفسه »وال رج‌عن کونه رخصة إلى کوه عزعة . قال 
الاپری : إن الکاف اذا لم مق كفا عند طرو المذر متت رخمة فى حقهء لان الرخمة 
امما کون فى الاحکام التكليفية > واكکلیف‌شرططا .فلا يكوث عدم حرم اجراء کلة الكفر 
على لان المكره رخمة » لان الا کراه عنم تکیت . وه‌شله تال فى 
الاكراء على انط ار ره‌ضال وتلاف مال الغیر عدم حر 6 له لبس 


۳۱۸ المسألة الرابعة من مسائل الرخص 


جب ةكونه رخصة ۽ بل من جهة کون المزجة لايقدر عليبا» أوكرنها تودی إلى. 
الا خلال بأمر من أمور الدبن أو الدنيا . الطاب من حي ث النهىعن الا خلال ». 
لامن حیث العمل نفس لرخعه . وا 0 أعن العبلاة حضم اليما م“ 
ومع مدافعة الا خبدین »ونحو ذلك" , فالر< نصة" باق ةعل اسر باحقمن حیث 
هی رخصة » فليست عرتفمة من الشرع باطلاق . وقد حر بیان جرتى الطاب 
والا باحة. وال اله عر 


المسأد”الرا بع 


ام من قبيل الارباحة بمعنى التخيير بينالتءل والترك؟ 

فالذى بظهر من (صوص الرخص أا ععنی رفع الحر اج لابالمنى الا خر 1 
ودلك ظاهر فى توه تمالی ( فن اضطار غير - با ول مد فلا ۳ م عليه ) وقرله 
فى الا بة الا خرى : (فإن الله و رم ) فم بذ وف ذلك أن له لفسل 
والترا ك وإها ذکر أن التناو ول فی عال الا شرا 34 2 000 
( فن کان نکم مر يضأ أوعل سر فد عن یام أخر), و شل : فا 


رخسة . من لان الدليل القائم على التحرم ليس باقیا بالنسبة لهذا الشغذس » فلا ر خسه 
اللا حيث بق مق دليل السمب ممبو لا به بالنسبة سس اه . وپذا تعلم عأفی هذا الجواب 
الثانى . هذا ولایذمب عنك أنه عرف الرخصة عا ينطبق علىهذ! فقال (ماشر عمن الاحكام 
لمذر شاق استئناء من حکم کلی) فلا برد عليه ۰ تقدم 

(۱) عن عبد الله بن تشد ن أى بكر قال كنا عند عائشة رضى الله عنبا فجىء بطعام 
فقام بن گید یمیی .فقالت : سمەت رسو الله صلی الله عليه وسم بقول ( لا صلا 
خضرة طمام » ولا لمن یدافعه الاخبثال) . آخرجه مس وا فاد والافظ له اه سير 

۲ اسلا فى الث رض المنصوية. عق فهناك جبتان تساطعلی احداما الطاب والعز عة 
ا كلا تو جلى والطلب فى الصلاة فى هذه المساثل على جتن ختافتن 
ول" مائع من ذلك مادامت الجبة شید فالغر ش بر لب الجواب بذ کر شه با مقام 

(۳] هذا التفر يم, ظاهر على الجواب الاثول .ا الثاني فر ین فيه الا أن الترخيص له 
جبة ير جهة الطاب أ ۰ کونه .باحافی هذه الحالة فائه ل يبينه هنا اعدا على ٠أسبق‏ .ولذا 
تال (وقد مر یادالع) 


الفطر» ولا فلیفطر ٩"‏ » ولا جوز له ۽ بل ذ كر نفس العذر وأشار "لى أنه إن 
0 8 1 0 م 5 8 له ٤‏ 
ا سده من ايام آخر. وكذك قوله 3 فليس عل جنام ره 
تقه‌روا ور الصلاة ) على القول ‏ بأن المراد القصر من عدد 
ارکمات » ول يقل : ف ان تقصروا ٠أوفان‏ شنم فاقصروا . وقل تعالى فى 
۳۳ و ۳۳ 2 سره 5-4 
المكره: ( من كة رباله من مد إعانه إلا من ۱ كره الا بةالی قوله : 
2 ت 2 س ۱ ۳ 
ولکن من شرح الکذر صدرا یوم غضب من الله ) فلتقدیر أن من 
| كه فلا غضب عليه » ولا عذاب یلحته » إن تکام بكامة الكفر وقلبه 
مطمان بالاعان ٠‏ وم يقل : فل أن ينطق » أو إن شاءفلينطق . ون الحديث (۳: 
| کذب امرأتى ؟ قل له : « لاخير فى الکذب » ةلله . أفأعدها وأفول 
لها ؟ قال : « لالجناح عليك)» وم يقل له لس ۽ ولا افمل إن شت 
والدليل على أن التخيير غير مراد فى هذه الأمور» أن الجهور أو اليم 
ه و۰ 5 3 کہ 
يقولون : من | يتكلم بكامة الكفرمع الأكراه مأجور وف ال الدر جات ۰ 
والتخيير يناف ترجیح أحد الطرفين على ال خر . فكذلك غير من المواضم 
المذكورة وسواها ٠‏ 


(۱) هذا ليس ظاهرا ء لان السكلام فى أنه لم يذكر لفظا يدل على التخبير بين الفمل 
والترك. فلا يتوم أن یی هنا بلفظ الا مر أو النبى. وهو آیضا خلاف صنیمه السابق 
1 لسب الى طاوس والضحاك أن القصر برجم لا سوال المبلاة من الا عاء وخفیف 
التسببهوالتوجه إلى ای وجدشاء. وذ ببق العرط فى الا ية على ظاهره ( إن ختتم أن 
يفتكم ) الاانه على هدا أيضا تكون رخصة .ناذا قيد بقوله على القول الخ ؟ 

أخرحه مالك کیا فی الد 

0 تتفی أن 1 أنه لا بقدر علىالوفاء رخصة للزوج باللسبة لامرأته 

2 تقدم له ف میاحث ابام أن السبر على عدم ذ کر الكلمة مندوب, الا انه ستى 
الكلام فى فوله( فكذلك عيرم) الذىيقتفى أن الجبور أو الكل قائلون بال اراك الرخصة 
أفضل» مع أن ابا لحنبنة يقول بوحو بالقصر واللطر» ولسمی رخفة اسقاط بحيث لا بصحءنه 
الاعاء والصيام ٠‏ والخافمى يشو كاذا زادت المسافة عن مر حلتين#ناافشل ماليا رالاعا 


۳۲۰ المسآلة إلخامسة من مسائل ا خض 

i 7 1 5 5 ۰‏ 
۱ 0 الى عع التخيير فى قوله تعالى : ( نساؤ ۳ لکم 
فا :وا حر ای شم( بريد كيف شنم : مقبلةء ومدبرة وع جنب ۰ 
۰ 9 ۰ 3 8 س ص 2 e‏ 
هذا تخيير واضح . وكذلك قوله : ( وکلا منها دا حيف ‏ شا )وها 
آشبه ذلك ٠‏ وقد تقدم فى قم خطاب التكليف فرق ما بين الباحین 

فان قيل : ما الذى بنبنی على الفرق بینهما ۶ 

قيل بنبنی عليه فوائد كثيرة » ولکن العارض فى مسالتنا آنا إن قلنا 
الرخصة یر فيها حقيةة لزم أن تکون مع مقدفی العزيعة من الواجب الْخير . 
ولي سكذلك إذا قلنا پا مباحة بمعنى رفع المرج عن فاعلها» إذ رفع ا حرج 
لايستازم التخيير . ألا ترى أنه موجود مع الولجب . و إذاكان كذلك » تبینا 
أن العزبمةعل أصلها من الوجوب‌المان المقصودشرعاً . فاذا عمل بها لميكن بين 
العذو ر وبين غيره فى العمل بها فرق ؛ لكن المذر رفع التائ عن المنتقل عا 
إن اختار لنفسه الانتقال . وسیأنی لهذا بط إن شاء الله تعالى 


لو ١‏ 
م اما 


2 ۰ ي 

يإ آحدها 46 أن یکون فى مقابلة مشقة لاصبر علیها -- طبعا » كا لمرض 

النی يمجز ممه عن استیفاء أركان ااصلاة على وجیپا مثلا »أوعن الصوم لفوت 
2 8 

الننس - أو شرا الوم المؤدى إلى عدم القدرة على الحضور فى الصلاة 
أو على إهام أركانها وما أشبه ذلك 

+( والثانى »* أن یکون فى مقابلة مشقةبالمكلف قدرة على الصبر عليها ٠‏ 
وأمثلته ظاهرة 
قال عياض ق الا كيال : (کرنالقمر سلة هو المشبور من مذهب مالك ۳ کش أصحايه 
.وأ كثر المايلهمن الساف والخلف)رأس المالكية على أن رخصة أ جم بين الظپر ن‌والمشاءن 
سیافی رخصة جا ثزة. وال جا مسق التخير . فانظر هذا ٠م‏ ما قاله الؤاف ١‏ 


اارخصة على أصلها من الا باحة إلا إذا طلها الشارع 2 ۳۲۱ 


یسکات 


فأما الأول فهو راج جع الى حق الله » فالترخص فيه مطلوب . ومن هنا جاء : 
« ليس من لبر ۳ | فى السفر "*» و إلى هذا المعنى يشير الى عن 
0 98 الطمام / وهو یدافمه الا خشان . : « واذا حضر الءشاه 

أممث الصلاءٌ فائُدءوا بالعشاء "» الى ما كان و ذلك ٠‏ فالترخص فى هذا 
و میا الأمل 7 . ولا کلام أن الرخصة ههنا جارية بجرى العزام. 
ولا جله قال العلماء بوجوب أ کل الميتة خوف التلف 2 ن عل ذلك 
فات حل ال 

وأما الثاني فراجم الى حظوظ العباد » لينالوا من رفق الله وتیسره يحظ ۽ 
إلا أنه على ضر بين : : * حدما أن يتس بلطل حت لابتر في ات 
أوعدمهاء كالجع بعرفة والمزدلفة . فبذا أيضاً لا کلام فيه أنه لاحق بالعزائم » 
من حيث صار مطاوباً مطلقاً طلب العزاثم ؛ حتى عده الناس سسنة لامباحا . 
لكنه مع ذلك لابخرج عن كونه رخصة . . إذ الطلب الشرء یف الرخصة این 
کونها رخصة ۽ كما يقوله العلماء فى أ كل الميتة لامضطر ٠ ٠‏ اذا في رخصة من 
حيث وقع عليه حد ارخصة ۽ وفى حك لعز ة من حي ثكانت مطلوبة للب 
المزائم د وی » أن لابختص بالطلب » بل ببق على أصل اتخفیف ودنع 
وی ان الا پاجة افلمكاف لاخ پم -ل العز زمة وإن تحمل فى 
ذلك امشقة ة » وله الا خذ پارخصة 
و دلة على صحة 0 على هذه الا ناهرة فلا حاجة إلى ایرادها . 


)شرج ف ال و اش الا دی ی _ آفول : رواالنسای 

(؟) آخربه فى التبسير عن العيطنين بالتقدم رات فى الجلتين - وفيه رواية أخرى 
عن السشة الا النسای ( إذا وضع عشاء آحدم وأقيمت الملاة فابدءوا المشاء ) 

(۲) قهو راجم الى حق الله 3 له يتأنى الحضور فى الملاة والاتبان بها على كإلها ۳ 


هذه الامور 


الموافقات ج ١‏ -م-۲۱ 


YY‏ المسألة السادسة من مسائل الرخص 


فان تشوف أحد الى ااتنبيه على ذلك فتقول : 

أما الأول فلأن الشقة إذا أدت الى الا خلال ,أص لكلى > أزم أ نلايعتمر فيه 
أصل المزمة ۽ إذ قد صار | كال العبادة هنا والا تيان بها على وجهپا يؤدى الى 
رفعپا من أصلها ۱ دالا تيان ا تدر عليها منها وهو مقتضى الرخصة هو 
المطلوب , وثقر بر هذا الدليل مذ كور فى کتاب المقاصد من هذا ااکتاب 

وأما الثانى فا ذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدایل يدل على طلب 
العمل بها على الخصوص » حرجت من هذا الوحه عن أحكام الرخصة فى نفسها؛ 
کا ثبت عند مالك طلب المع بعرفة والمزدلفة. فبذا وشبهه مما احتص عن موم 
5 الرخصة ولا كلام فيه 

وأما الثالث فا تقدم من الأدلة واضح فى الااذن "فى الرخصة » أوى 
رفم لام عن فاعلها 

ااسالم السأوسمٌ 
حيث قيل ‏ بالتخيير 29 ببنالأخذ بالمزمة والأخذ بالرخصة» 


(۱) آی‌عدم تحمیاها ٠‏ هذا فما كان المعجز فيهبالطبم. أما م كان السجر فيه شر عا كأً»ثلتهالمتقدمة 
فكون رفا للكبال لا للاصل. وتأءله» فان الحضو و ليس ركنا . وقوله (إجمامأركا با) 
إن كان ممناء هو ممن استيفاء أركتها السابق له فظاهر.وإن ان معناه الاحكال الزائد 
على أصل اکن فلا يتأتى فيه ظاهر دلیله , 1 

(؟) ماتقدم له من الادلة واضم ق‌رفع الاثم لا ی الاذن غايته أنه فى آ خر المسألةاارابمة 
بنى على كل من الوجهين فائدته فراجعها 

(۳)رآما إذا قبل برفم الاثم عن فعلها فالظاهر آن‌الرجحانآخدآلمز عة ماتقدم لهفىآآخر 
المسأله الرابعة من مسائل المباح حيث قال : ( وأما قسم مالا حر ج فيه » فيكاد يكون شبيها 
باتباع الهوى الذموم لانه کالضاد لقصد الشارع فى طلب النهى الكلى على الملة ) غير أن 
رجحان العزيمة حتاج الىتقييدبما اذا لم نصرالرخصة مطلوبة شرعا كالم مردلفة مثلا 
)4( مم کو ته( برش مذاء وأقام الدليل عل أن الا باسةق الرخصة عق رفمالحرج» ول يقم 
على هذا التخيير دليلا- فرع عليه ما أطال به فى السألتين السادسة والسابعة. وييقالكلام فى 
الراد بالترجیح بعد فر ض التطيير : هل المراد به أنه هو الا حب والثاب عليه فى نظر الشأرع؟ 


فى وجوه ترجیح الأخد بالعز ية وتركالرخصة ۳۳۳ 
فللترجیح بینپما محال رحب ؛ وهو محل نظر . فلنذ کر جملا ما يتملق بكل 
طرف من الأدلة . 

فأما الا خذ بالمزعة ققد يقال إنه أولى »لأ مور : 

ع آحدها * أن المزعة هی الأصل الكابت العف عليه المقطوع به ٠‏ 
وورود الر-صة عليه وان كان مقطوعً به یا فلا بد أن يكون سببها مقطوعاً 
به فى الوقوع . وهذا المقدار بالنسبة الى کل مترخص غير منحقق إلا فى القسم 
المتقدم 00 وما سواه لا عق فيه ) وهو موضم احنپاد » فا نمقدارالشقة المباح 
من أجلها الترخص غير منضبط . ألا رى أن السفر قد اعتبر فى مسافته ثلاثة 
أميال فا كر » كا اعنبر أيضاً ثلاثة أيام بلياليين . وعلة القصر المشقة » وقد 
إعتبر فيها أقل ماينطلق عله اسم المشقة . واعتير فى المرض أياً أقلما ينطلق 
عليه الاسم ؛ کان نهم من ناج أب »كا كك نم من قرف 
ثلاثة أميال . واعتبر آخر ون مافوق ذلك «وكل محال النظنونلاموضم فيه للقطم 4 
وتتعارض وه الظنون ¢ وهو حل الترجح وال حتیاط ۰ کان "ن مقتصی هذا 

كله أن لايقدم على الرخصة مع بقاء احهال فى السبب 
٠‏ والثائ): أن الز بمة راجعة الى أصل ف التكاي ف كلى ولا نه مطلقعام على 


وأن الامر بالعروف مستحب وان أدى الى الاضرار بالال الخ. واذا كان كذلك فکیفب 
ی أن يكون هنا مخییر؟!وفدنقدم له فى اسالة الاول فى الاح ممن الخمير فیه سبعة ادلة 
على أنه لا فرق بين الفمل والترك فى نظر الشارع بالنسبة للمباح أغير فيه. وما عورضت با 
ال دلةدضه كله ءوحتق أنه لا فرق بين الفعل والترك. فلم ببق‌الا أن يكون غرطه بالترجيع 
هنامس آخر ركو نهحبوباللشارعوطلوا ومثابا عليه .فلينظر ماهوءمق کونهآولی وأرجح فی 
نظر الشارع غير منءالمانی #حن لا يتنا کلامه هنا مم كلامه فى الباح فم سبق. فقد يقال 
إن مراده بالرجع الاخذعا موأحوط فقط وان لم يكن الغا بلغا لاستحباب والثواب علیه» کا 
يشير اليه قوله( وهوعلالتر جح والاحتباط) .ولكن يق الكلام فى لاد الآتنية. وسيأنى 
له ف در السالة السابمة قبل النصلالاول _أن الأحرو ة فى الاخ بالمز بمة تارة تكون 
بحم اللدب وثارة کون عمقی الوجوب. فتنبه توفي بين كلامه فى هلها لوا » فال تاج 
رد 00 عع اف اف هذا المقام الذى طالت لته فيه ِ 
(۱) وهو ما الق بالمزام شسیه -وقوله (وماسواه) هو القمالثالث 


۳۲ المسألة السادسة من مسائل الرخص 


الأصالة في جيم المكافين . والرخصة راجعة الى جزی بحسب عض ال کلنین 
من له عذر » وبحسبي بعض الا حوال و و پیض الا وقات فى ھل الاعدار » 
لا فی کل الة ولا ی کل وقت » ولا لكل أحد ٠‏ فپ و کاله‌نرس الطاری' ۶ 
الكلى . والقاعدة المقررة في موضمها أنه إذا تعارض اعر ٠‏ بر عزف ؛ 
فالكلى مقدم ‏ لأن المرئى یتتفی مصاحة جزئية » والکلی یفتعی سحة 
كلية ولا ينخرم نظام فى الما كرام المعلحة ا-رئية ؛ مخلاف مد .:۱ 
قد ماعتبار المصلحة المزئية يب المصلحة السكاية ينخرم نظام كايم» . فسألتت 
كنك. دنلب بالنسة إلى کل مكلف أمركلى ثات عليه . 
والرخصة اما مشروعيتها أن تکون جرئية » وحيث بتحقق الم جب *وما فرضا 
الكلام فيه “ لایتحقق فىكل صورة تفرض الا والمعارض الكلى ينازعه ٠‏ 
E‏ اتلروج عن العهدة الا الرجوع الى الكلي » وهو العزيمة 
« والثالث )» ملجاء فى الشر بعة من الا مر © بالوقوف مم مقتضى الا مر 

والنعى محرداً » والصبر عل حاوه ومره » و إن انتپض موجب الرخصية ٠ ٠‏ وأدلة 
ذلك لاتكاد تنحصر . من ذلك قوله تعالى : ( لین قل لم" الناس إن الاس 
قد جوا لكم وم ) فنا مظنة التخفيف » توا على الصبر والر جوع 
الى الله » فكان عاقمة ذلك ما أخبر الله به " . وقال تعالی : ( لد E‏ 
وق وین سل منک ول زاغت الا صار وبلفت القلوب اتتا جر 
ی آخر القصة حيثقال : وجال صَدقوا معاد وا ال علیه) فدحهم پالصسدق 

(۱) وهو القسم الثالك 

(۲) وهل مع الأمر يكون مجرداحتياط؛ آم يقتفىهداالا مرأن يكو نأفضل مثاباعليه؟ 
وکف نیقی هذا على التطيير؟ 

(۳)ومته( واتبعوا رضوان الله) وأى ثواب أجزل من رضوان الله؟وق الا بة بعدها: 
(لیجزی الله الصادقين بصدقپم) فكلا الا تین فيه ازاء والثواب» ولا یکونهم التضير. 


وبالخجلة لو ترك الا دلة الق فپاطلب‌الاخذبالمز مةوالثواب عبا لكان »وافقالا ال ضوع 
من بناء المسألة على التخيير 


فى وجوه ترجیح الاخذ بالعز عة ونرك الرحصة ۳۳۵ 


مع حصول الزلژال الشدید » والا حوال الشاقة التى بلغت القاوب فيها المناجر. 
وقد عرض النی بإ على أصمابه أن عطوا الأحزاب من مار المدينة » 
لینصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر ء فأبوا منذلك وتعززوا له و بلاسلا » 
فكان ذلك سب لمسحهم والثناء علمهم . وارتدت العرب عند وفاة النى عل » 
مكان الرأى من الصحابة رضى الله تعالى عمهم ‏ أو من لعضهم غير ألى بکر- 
استئلافهم يترك أخذ الركاة من منعها منهم » حتى لتقم أمر الأمة» تم يكون 
ما فی اور اللّه عنه » فقال : وانه لأ اتلين حتی تنفردسالئى 


50005 0 ا 8 یه 
والقصة مشبورة ۱۳ . وأدصا قل الله تعالی ( من کفر بللّه من بعد إعانه 


سر 


إلا من أ کر )الآتية 1 فأباح الك کلم بكلمة الكفر » مع أن ترك ذلك أفضل 


(۱) جاءلااررقا نیع یا لواهب(ج۲ - س١؟‏ ١)مايانى‏ : وذکرا ن‌اسحاق‌ماحاصل تعسل ۱ 
اللةعليه وسلم أراد أن يطى عيينة بن حصن ومن ممه ثلث مار المديئة على أل يرجموا » 
فنمه السمدان وقالا :( كنا حن وهم على الشمرك لا يطممو أن يأكلوا منها ثمرة الابقرى 
أو بع أفحين . | كرمنا الله بالاسلام وأعرنا بك وبه » «مطيهم أموالنا ؟ مالا هذا من 
حاحة وال مانمطيهم الا السيف حى يحكم) اث . فةالسلى انه عليه وسلم (أنت وذاك ) 
وروی البزاروالطبرانى عن أ بى هريره : أتى الحارث الى النې صفى الله عليه وسلم فقال: 
امد نا صفنا مر المديئة » والاملا"ناها عليك خيلا ورجالا فقال :حق استأمر السمود » 
سعد بن صادموسمد بن مماذ وسمدین اریم وسعد بن خيثمة وسعد بن مود ٠‏ ذكلهم تألوا 
واب ماأعطينا الدنية فى أنفسنا فى الجاهلية . فکیف وقدجاءالاسلام ؟ ! قاخبر الحا رثفتال: 
فدرت باعمد أه 

(۲) لايق على المطلم على أخبار هذه الردّة أنه لم ببق مذعن لأحكام الاسلام من 
قبائل العرب الاقریش وثقيف والا"نصار »واضطرمت نار الفتنة فى سائر الجزيرة : فتجمع 
القبائل قرب المديئة » وأرسلوا وفودهم الى أبى بكر على أل يقيمرا الملاة ولا یژدوا 
الزكاة 3 لانهم اعتبروها كاتاوة لاتق مع هزة نفوس المرب 0 وتام متنبؤل من المرب 
ذكوراً وإناماً 4 فار ند معهم کشر من م تخالط شاشة الا عان قلربهم ‏ ومکد| آسبع 
القبائل بين باغ ومرئد ٠‏ بل شاع تسمية الكل مرتدين ( ردة عامة أو خاصة )» وكا جيش 
المسلمين اذ ذاك مع أسامة بلشام . فكاد مجمم الصبحابة على أنه ليس من الصلهة حرب 
جزيرة المرب كلها ۰ وأن الضرورة تقفى باستثلاف مانمى الزكاة بمدم طابيا متهم . فأرادوا 


۳۳۹ المسألة السادسة من مسائل الرخص 


عند یم الا مة أو عند الجهور . وهنا جار فى قاعدة الأمر بالمروف والتعی 
عن النکر أن الا مر مستحب » والأأصل مستتب » و إن أدى الى الا ضرار 
بالال والنفس و كن يزول الاتحتام و یبق ترتب الا جر على الصبر عل ذلك 
ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام : « إن + يرا لا حدک أن لا يسل 
من أحد شي » غل الصحابة رضى الله عنهم على عمومه ۽ ولا ند أن لین 
من التزم هذا المقد مشقات كثيرة فادحة » » ول يأخذوه الا على عومه حى 
اقتدي بهم الأولياء : مهم أبو حمزة انلراسانی » فاتفق له ماذکره القشيرى 
وغيره من وقوعه فى البثر» وقدكان هذا النمط مما يناسب استثناؤه ”" من ذلك 


أن يأخذرا إذ ذاك بالرخصة فى عدم حرب هؤلاء البناة حتى لايتمرض الاسلام لطمنة مجلا 
تقضی عليه فى مپده » وأن يتربصوا حق يقوى أمر المسليث بانطفاء هذه ال »نم يكون 
الرجوع للجهاد لاعلا ءكلة اله الذى هو واجب ضرورى من أقوى العزاتم فأبى أبو بكر 
وتشد د وأقم. وحا هم فحجهم ورجموا ال رأيه » وقال م رکلته الشپورة .فمن الق فى 
كلام مر أنه الا ونق بالماحة.وهذا لابتاقآنه اجتهد ورای الصلحة فى المرب » واجتپدوا 
بقبول الرخصة خوفا على الاسلام . فحل الحلاف الترجيح ين الاخذ بالعز عة یا هو رأيه» 
أو الاخد بالرخصة المتحقق سببها ) هو رأى غيره ‏ ومملوم أن أسباب الرخس 
ظنية » والظنون تتمارض ا قال المؤلف ‏ ثم انشرح صدرهم لوافنته . فكان رأبه الاوفق 
فأذعن البغاة. وشراد التنبؤن: وسکنت الجزيرةء وسار الاملامق طر بقه 

وبمذا تبين أل هذا المثال کسابته من الامثلة الق يستدل بها على ترجیح الاخذ بالعزيمة 
مع إنتياض موجب الرخصةء فل يكن رأى العحاپة خطأ فى وجود سببالرخصة » حق يقال 
إنه لايظهر فى هذه القصة ممق الرخصة والمزعة ما اعترض به بمضهم 

(۱) عن مر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله قد قلت لى ٠‏ إنخيرا لك 
ألا تسأل آحدا من الناس شيئاء قال: اما ذلك أن تسأل. وماا تالدافة من غير ٠ألة‏ فاعا 
هو رزق رزفه الله ٠‏ آخرجه الطبراتى وأبو ی اسناد لا باس به وعن عطاء بن 
يسار أن رسول الله على الله عليه وسلم أرسل الى عر بن الخطاب رضى الله 
عنه بمطاء ء فرده عمر قال 4 رسول اه صلی الله عليه وسل :لم رددته؟ فتال! يارسول 
الله كأليس أخيرتنا ان خيرا لاحدنا آلا يأخدمن أحد شيشا ؟فتال رسول اله صلى امعليه 
وسلج: إعا ذلك عنالآة رواه مالك مکذا مرسلاء ورواه البيهق من‌زیدین‌آسام 
هن أبيه قال: ست مر ين لخطاب رضى انه عله يقول: فد كر .نحوه ‏ ١ه‏ ترفيب 

(۲) کون رخمة. ولكنهمم یأخنوا بهاه وما ذاك الا لامولوبتالمر عة 


وجره ترجیح الاخذ بالعزيمة وترك الرحصة ۳۳۷ 


الأصل ۽ وقصة الثلاثة الذين خلفو( ۱" حى أنوا رسول الله بل وصد قود »ول 
يمتذروا له فى موط نكان مظنة للاعتذار» فدحوا لذلك » وأنزل الله توبتهم 
ومد حهم فى القرآن بعد ماضاقت عليهم الأرض ا رحبت » وضاقت علبهم 
أنفسهم ؛ ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله الا إليه ء فتح لم باب القبولوسمام 
صادقين » لا خذم بالمزيعة دون الترخص (وقصة عبان بن‌مظمون‌وغیره "من 
كان فى أول الاسلام لایقدر على دخول مكة الا جوار» ثم ترکوا الجوار رضي 
جوار الله » مع ما لالم من الکروه » ولکن هانت عام أنفسهم ف الله 
فصپروا إعاتاً بقوله : ( !ا بو فى الصا روت أ رم بقير حساب ) وقل 
تعالى “(لتبآّون في أموا 1م وا سکم ون من النين اوئواالکتاب 
من قبل ومن الزن أشر كوا أذى كثيراً . وان تصپروا وتدقوا فإن 
ذلك من عزم الا مور ) وقال لنبیه عليه الصلاة والسلام :( فاصیر كا عبر 


۶ م : اسم و سم م 
وا العزم _ من انسل ) وقال : (ولمن ار مد هوك ماعلديم 


5 ۳ مش مم جرم عل صص اوش © 1 ل 
من سبيل ) ثم قال : ( ولمن صير وغةر إن ذلك لمن عزم. الا مور) ولا 
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لت هذه الآ ية : ( وان تبدوا ما فى آنفیک أو تخفوه حاسم به الله ) 


(۱) فحديث طويل أخرجه الخمسة فى التيسير 

(؟) كقسة أبى بكر لما قبل من ابن الاغنة ترك جواره وبق «ستملنا بشعائر الاسلام 
اعتهادا على جوار الله ٠م‏ تألب الكفار عليه الا يستملن بالقرآن خشية علىمن كان يسممه 

نسائيم وشبانہم أن ميلو األى الاسلام 

(۳) كان من السهل القسك بالاعذار العامةنىحق الثلائة» اذ کان‌الوقت‌تیظاوالسفر بسيداء 
وكان أوان جی‌الهار. ولا داعى لاعذار خاصة. وقد قال کب إنه ونی جدلا لم يته فیره. 
فكان يتأتوله أن حسن الاعتذار هم ازوم الصدق. وملال بن أميةكان شیخا مسناء مذره 
الخاص مقبول أيضا . وقد اعتدر بضمة ومانول فقبل منهم علبه الملاة والسلام واستففر لهم 
و شت أن هؤلاء جیا منافقون_وان كانت هبارة کب لى رواية القصة رعا بژخد ٠با‏ 
أن أ كترم كانوا كذلك.. فالثلائة لم ير نضوا المواربة بالاهذار العامة أو الأعذار الخاصة 
الضعيفة » وتحملوا مشاق الصدق وأثره فكوا البلاء سین يوماسكونوينتحبون. وان 
هم منجى «نه بعدر عام أو خاص مادق واو ضعيفا «فكان يقبل «نهم‌ویستففر لهم. فتركوا 
الرخصة ليده المز عة کا قال المؤلف 


۳۳۸ المسألة السادسة من مسائل ا خص 


الآية شق ذلك على الصحابة » فقيل لم قولوا : معناو أطمنا » فقالوها » فألتى 
اھ الايمان فى قلدبهم» قازلت :(۲ من" الرسول ال له من ره ) 
الاية (.وجون النی بإ أسامة فى جيش الى الشام قبیل موته» فتوقف 
خرو جه يمرضه عليه السلام » ثمجاء موته » فقال الناس لأبى بكر : إحيس أسامة 
بجيشه نستمین به علىمن حار بك من الجاور ينلك”"- فقال : لولمب الس‌کللاب 
مخلاخیل نساء أهل المديئة » مارددت جيشا أنفذه رسول الم ولكن 
سأل أسامة أن يترك لهعمر » ففمل » وخرج فبلغ الشام ونك فى العدو ببا» 
فقاات اروم : إنهم لم يضعفوا موت نبيهم . وصارت تلك الحالة هيبة فى قاد م 
لم . وأمثال هذا كثيرة مما يقتضى الوقوف مم العرائم وترك الترخص؛ لن 
القوم ع رفوا آنهم مبتاون : وهو : 

عل الوجه ارام € ۰ وذلك أن هذه الموارض الطارئة وأشباهپا مایقم 


(۰) أن الرخصة هنا مق‌کانت آیة( آمن الرسول) ناسضة؟وكذا لوقيل انها محكمة على 
ممنی: (إن تبدوا ما استقر فىأنقسكم من‌الا غلاق الذءيمة تالكر والحد وکتمان الشهادة 
أو تخفوه يحاسبكم به الله) قلا رخصةأيضا. إعا يكون موضم‌رخصةاذا بتاکم الصمب 
«ممولا به ورفم الحرج فى فعله عند المشقة. وأبن هذا؟ فاذا كان ما دليله ماذ كره بقوله 
(نشق علهم فقيل لهم‌فولوا سممنا فقالوهاالخ)- يمى فلي سکلامه فمابين الا بتين بل ى 
الآآية مم بقية القصة الق ذ كرها_قلنا أيضا نمم يكون تكليفا شافا. ولكن أبن الرخصة 
الق کان عکنهم الااخذ ا فى مقابلته فتركوها لاانه أفضل من الترخس ؟ 

(۲) قامت القبائل المرتدة عصار بة المسلمينحول المدينة واشتد الامر سليهم جدا. ول 
الوقت نفسه لا يترخص باستبقاء جيش إسامة وفيه وجوه المحابة وأعيانهم وأقوى القاتلة 
من المؤمنين. لا شك أل هذا كان محل الرخصة فى بقاء امیش ولكنه أخذ پالمزعة 
والمرم» فكان خيرا. رضي الله عنه. قال! بن« سعود: لقدفتا عد رسول الله صلی ألله عله وسلم 
مقاما کدنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبى بكرء حت أجمتاعلى ألا نقاتل على بنت 
عاض فمزم ان» لابى بكر على قتالهم 


فى وجوه ترجیح الاخذ بالمعة وترك الرخصة ۳۳۹ 


و E SE‏ 
مكانين من أنواع الشاق » هى ما يقصدها الشارع 7" فى أصل التشمريع. أعنى 
أن المقصود فى التش ريع ما هو جار على وط مجارى العادات ؛ وكونه شان على 
مض الناس أو فى يعض الأ حوال مما هو على غیرالعتادء لامخرجه‌عن‌آن يكون 
مقصوداً له ؛ لأن الأمور الجزئية لانخرم الأصول الكلية» وإنما نستتی 
- حيث فتئنى - نظراً الى أصل الماجيات بحسب الاجتهاد ۽ والبقاا على 
الا صل من المز عة هو العتمد الأول لاسجتهد ۽ وانلرو ج عنه لایکون الا بسبب 
قوى . ولذلك ل سل العاء مقتضى الرخصة الماصةبالسفر » فى غيره بكالصنائع 
الشاقة فى الحضر» مع وجود المشقة التى هى الملة فى مشروعية الرخصة ٠‏ فان 
لاينينى اللروج عن > الم عة مم عوارض المشقات التى لانطرد ولا تدوم» 
لأن ذلك جار أيضاً فى الموائد الدنيوية » وم يخرجها ذلك عن أن تكون 
عادية . فصار عارض المشقة ‏ إذا ل يك نكثيراً أو دنا دهع أصل عدم الشققه 
كلا مر المتاد یا . فلا يخرج عن ذلك بالا صل 

لابقال :كيف يكون اهاد وفيه نصوس کنر كقوله : ( فاضا 
كين باغ ولا عاد فلا( عليه ) وقوله : ( فسكان منک ریا أو على 
سر )ال بةا (إن الله حب أن توي ر ح4" ) الى غير دلك ما تقدموسواه 
ما فى ممتاه 

لا نا نقول : حالة الاضطرار قد تبين أنه الذى بخاف ممه فوت الروح ٩۳"‏ 

وذلك لایکون الا بمد المجز عن السادات والمادات » وهو ق‌ناسه عنرأضاً 
(۱) ولا نافیه مايأنى ق کتاب المقاصد من أن الشارع لم بقصد من التكيف بالشاقه 
الاعنات قيه. بل مابآنى فى المأ لتين السادسة والسابمة مس النوع التابی ٠ن‏ المقاصديوضح 
هذا القام 


(۲) تقدم ( ص ۱۲۷ ) 
(۳) آی أو السو . 


وما سوى ذلك فحمول على حقق المشقة ۳ التى يسجز ممها عن القيام بالوظائف 
ادينية أو الدنيوية» بحيث ترجم المزمة الى نوع من تکایف‌مالا يطاق ءوهو 
منتف سما ه وما سوى ذلك من الشاق مفتقر الى دليل يبدل على دخوله نمث 
تلك النصوص . وفيه تضطرب أنظار النظا ركا تقدم ۽ فلا معارضةبينالنصوص 
المتقدمة و بين ماعن فيه . وسبب ذلك وهو روح هذا الدليل ‏ هو أن هذه 
العوارض الطارئة تما العباد انتلاه واختباراً لا مان المؤمئين » وتردد المترددين » 
حتی نظهر للعيان من آمن بربه عل بينة » من هوق شك . ول وکانت التكاليف 
كلها خر م کلیانها کل مشقة عرضت »لا نخرمت الكيا ت کا تقدم» ولإيظور 
لاه من لكاروا كبز ابیت من الب . فالا بتلاء فى التکالیف واقع 
ولا يكون الا مع با أصل المزعة » فیتل المرء على قدر دینه 

قل تعالى : ( یوک نکم أحسن عملا ) )(آلم . أحیب الناس" أن 
ار را أن يووا آمتا وم لین ؟! وله فا اآذین من تیم ) الآية . 
( لبون ف واكم وآشیک ثم قال : : وان ص پر وا وت وا فان 
ذلك من زم الأمور ا( وک حتى نعم امجاهدین متكوالصا رین 
رخا رک (ولیمحص الله ال و الکاز رین ) 
( رانک بثىه دمن احلوف واباوع_ونقص من الا وال والا تفس 
والثمر ات . و پم الصا.برين ) الى آخرها» فأثنى عليهم بأنهم صيروا لهاء 
ول جوا بهاعن أصل ماسدلوه الى غبره وقوه (ولنبلونع بثىمٍ ٠)يدل‏ 
على أن هذه الباوىأقليلة الوقوع بالنسية الى مهور الا حوال 7 تقدم فىأحوال 
التكليف . فا ذا کان المعلوم من الشرع فى مثل هذه الأمور طلب الاصطبار 
عليها » والتثيت فيا » حتى جری التكلليف على محراه الاصلى »کات 


(۱ تقد أن ذلك فيا ميحد ذبيا حد شرعى » كالسفر مثلا وجم المشاءين عزدلفة 


فى وجوه ترجیح الاخذ بالمز يمة وراه الرخصة ۳۳ 


الترخص على الا طلاق کالضاد لا قصده الشارع من نكيل العمل على أصالته 
لتكيل الأجر 

واتذاس* أن الترخص إذا أخذ به فى موارددعلى الا طلاق 6كانذريمة 
الى املال عزام المكافين فى التعبد على الا طلاق . » فا ذا أخذ بالمزيمة كان 
ا پالشات فى التعبد » والأخذ بازم فيه . 

بيان الأول أن اليرعادة » والشر لجاجة . وهذا مشاهد محسوس» 
لايحتاج إلى إقامة دليل . والمتعود لأمر يسبل عليه ذلك الا مر مالا يسبل على 
غيره »كان خفيقاً فى نفسه أو شدیناً . فاذا اعتاد الترخص صار کل عزية 
فى يدمكالشاقة المرجة ۰» واذا صارت كذلك 1 يقم مها حتی قيامباء وطلاب 
الطريق الى اللر وج منها . وهذا ظاهر » وقد وقع هذا المتوقع فى أصول كلية » 
وفروع جزئية كسآلة الأخذ باموی فى اختلاف أقوال العلداء » ومسألة إطلاق 
القول بالجواز عند لختلافهم بإلنع واو از» وغير ذلك ما نبه عليه فى أثناء 
الكتاب ول ينبه عليه . 

و بیان الثانى ظاهر أيضاً ما تقدم » فا نه ضده. 

وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أ کثر ماتکون مقدرة ومتوهمة » 
لاحتتة . فرما عدها شديدة وهی خفيفة في نفسها » دى ذلك الى عدم مة 
التعيد » وصار عل ضائماً وغير مینی على أصل . وكثيراً مايشاهدالانسانذلك» 
فقد توم الانسان الأمور صمبة » ولیس ت کنات إلا بمحض انوم . آلا تری 
أن ایهم تكون لميوص أوسباع » إذا وجد الماء فى الوفت أعاد عند مالك 
لا نه عد ه مقصرا ۽ لان هذا يعترى فى أمثاله مصادمة الوم الجرد الذىلادليل 
عليه . يخلاف مالو رأى اللصوص أو السباع وقد منمته من الماء » فلا إعادة 
هناء ولا يمد هذا مقصراً . ولو تب الانسان الوم لری به فى مهاو میدة» 


۳۳۲ المسألة السادسة من مسائل ارخص 


ولا بطل عليه أعمالا سكثيرة ٠‏ ومذا مارد فى المادات » والعبادات » 
وسائر التصرفات ٠‏ 

وقد تكون شديدة » ولكن الانسان كر بالصبر فى ذات الله » والعمل 
على مرضانه ٠‏ وف الصحیح : مه ن لمیر بص ر الله" »وجاه فى أية الاتقال 
- فی وقوف الواحد للاثتين يمد مانسخ وقوفه لأعشرة ‏ . (واللّه 5 الصابرين ) 
قال بعض الصحابة لما رلت : نقص من الصبر عقدار مانقص من المدد . هذا 
ععنى انلبر » وهو موافق لاحديث وال ية 

والسادس ) أن رام الشر بمة مضادة للبوى م نكل وجه » )ا تقرر فى 
03 المقاصد من هذا الكتاب وکا ماتدخل المشقات وتهزاید منجبة 
مخالفة الموى . واتباع الموى ضد ٠‏ اتباعالشر بعة. فالمتبع هوا ديشق عليه كلثى.» 
سوا أ كان فی ناسه شافا أم ل يكن ۽ لأنه يصده عن مراده . و حول ينهو بين 
مقصوده . فإذاكان ا مكلف قد ألقى هواه ونپی نه عنه » وتوجه الى العمل 
عا کلف به خف عليه ۽ ولا بزال بحصكم الاعتیاد بداخلد حه » وحلوله 
ر » حي بصير ضده ثقيلا عليه » بمد ما كان الأأمر مخلاف ذلاك . فصارت 
المشقة وعدمپا إضافية تابعة لفرض الکاف فرب صمب يسبل اوافقة 
الغرض » وسبل صعب مالفته 

فالشاق عل الاطلاق ی هذا ا وهو مالا بطیقه من حيث هو 
کف » كان مطيقاله 2 البشرية أم لا _ هذا لا کلام فيه ۽ ما الكلام 
فى غبره ما هم اضانی لا شال فيه إنه مشقة شق ع الق إنه ليس عشقهعی 
ا . واذا كان دا" | بين الأعر بنه وأصل iA‏ حقيقى ثابت»فالرجوع 


۱( ا ق ارب والزميب لفغ لبن وهو جزه من حدیث 73 رواه مالك 
والشیخان وأبو داود والثرمذى والا سای 
(۲) وهوالذى آدارالیه ول ا الخامسة بقوله( أو ترما کالصوم )الخ 


المسألة السافعة من مسائل الرخص ۳۳۳ 


الى أصل المزيمة حق ۰ والرجوع الى الرخصة ینظرفیهبجسبکل شخص » 
و حسب کل عارض . فاذا م يكن فى ذلك بیان قطعى » وکان أعل ذلك الظن » 
الذى لابخلو عن معارض »كان الوجه الرجوع إلى الأصل » حى يثبت أن. 
المثقة المعتيرة فى حق هذا الشخص حق . ولا کون حقاً على الاطلاق حى 
تکون حیت لاستطيعها . فتلحق حيئذ القسم الأول الذى لا کلام فيه . هذا 
إذا لم أت دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة والتخنيف مطلقاً ‏ كنطره 
عليه الصلاة والسلام فى السفر» حبن أفى الناس مر الفطر وقد شق الصوم 
علمم . فهذا وه أم رآخر برجم الى مانقدم من الأأقسام وإنما الكلام فى 
غيره فبت أن الوقوف مم العزائم أولى . والأخذ بها ي محال الترخص 
أحرى 

فان قيل فل الوقوف مع أصل المزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على 
الا طلاق(۲ 7 أم ثم انقسام ؟ 

فالجواب أن ذلك يقبين بتفصيل أحوال المشقات وهی : 


المساك الساء 


فالمشقات الى هى مظان التخفيفات ف ظر الناظر» على ضربين ( أحدها) 
أن تکون حقينية وهو معظم ماوقع فيه الترخص ؛ کوجود المشقة المرضية 
والسفرية » وشبه ذاك ماله سبب ممتن واقم ( والثانى ) أن مكون توهية 
محردة » يحيث ّ وجد السب الر-ص لأجل » ولا وجدت 

۹ بقطع النظر عن قولهقيله( وإ ما الكلام فى غيره قثبت أن الوفرف مع العزام 
أولى) فهو سؤآل من يريد التثبت من الوضوع با هه بالجواب البىعلى التفميلات الق 
بذ كرها »بعد ٠اذ‏ كر تفاصیل كثيرة لم تتضبط يضابط عاوك باليد. فترضه القهيد 
لاعطاء هذا الضابط 


ا المسآلة السابعة من مسائل الر < 


وعم صمي یسیو سے 
وعم 


حکنته( وهی المشقة )و إن وجد مها شىء لكن غير خارج عن مجارى العادات 
فأما الضرب الأول فإما أن یکون بقاؤه على العز 26 بدخل عليه فسادا 
لانطيقه طبعاً أوشرعاء ویکون ذلك تفا » لامظنوناً ولا متوها » أو لا .فان 
كان الأول فرجوعه الى الرخصة مطاوب عر رجع الى القسم الذىلم يقم الكلام 
فيه » لن الرخصة هنا حق لله . وان کان الثانی - وهو أن یکون مظنو _ 
فالظنون تختلف » والأأصل البقاء على أصل المزعة . ومى قوى الظن ضدف 
مقتضی العز_مة» ومتىضعف الظن قوى ۽ كالظان ”" أنه غير قادر على الصوم 
وجود المرض الذى مثله بنطر فيه » ول-كن اما أن يكون ذك الفلن مسآنداً 
الى سدب معين » وهو أنه دخل فى الصوم مثلا فل بطق الاتمام »أو الصلاة مثلا 
فل يقدر على القيام فقعد » فبذا هو الأول » إذ ليس عليه مالا يقدرعليه ٠‏ 
وإنا أن بکون مستا الى سيب مأخوة 9 من الكثرة 6 والسيب موحود عین 
پعن أن امرض حاضر ومئله لابقدر ممه على الصيام » رلا على الصلاة قا أو 
على استمال الماء » عادة » من غيرأن جرب نفسه فى شىء من ذلك » فهذا قد 
يلحق ها قبله ولا یقوی قوته . أما لوقه به هن جپة و<ود السبب . وأمامفارقته 
له فن جبة آن عدم القدرة | بوجد 0 عنده ¢ لانه ا بظهر عند التليبس 
(١)اذا‏ لم يوجد السبب فلا توجد حكمته.فا فائدة ذكره وهو لم يدرج فالتوهميةصورة 
وجودالسب فملا مع عدم وجود حکمته 4 أو وجودها غير لخارجة عن جاری المادات . 
بل قصرها على مالم يتسقق فيه السيب . وهذا متمين » وإلا كان مثل السفر مع الترفه 
مما لايصح فيه القصر والفطر أو ما ختلف فيه .ولي س كذلك 
(۲) المثآل لقوة الظنوضعفه بإعتبار الفرضین» وقوله(دخل الصوم متا فلم بطق الاتمام 
فلم بقدر فتمد) أى أنه جرب نفسه فى هذا الرض قبل هذا اليومق الصوم» أو قبل هله الصلاة 
فى صلاة سابقةء فلم بطق » نصار لذلك عنده ظن قوى فى الصلاة الحاضرة أو اليوم اطاضر 
بانه لابقدر . وليس الفرش أنه فل ذلك فى نفس هذا اليوم الصوم أو تقس هذه الملاة 
فمصيز + لا نه حیتگذ يكون المسجرمحققالاءظ:ونافيهتل نظم كلامه. وهو ظاهر.فقوله(فهدذا هو 
الاول)ای سكمدحكمه . وقوله (اذ ليس عليه مالا يقدر عليه).أى ولو بظن قوى كثاله 
(5) أى مأخوذ آثره وسایشرب عليه من كثرة التجارب ق هذا السبب الحاصل بالقمل. 
وتك.ل التجارب من یره »أو من نفسه فی زمن بعد لا يقاس علیه»حق يغاير ما قبله 
(4) أى يمقتشي ظن فوی جاءله من تجربة ی نفسهءواهما منده ظن بسبب کرد 
اتتمآرب فى غيرء .او فى نلسه لکن فى زمن مفى بیدا بحست يحتمل تقير الال 


ف تقسيم المشقة الى حقيقية وتومية » وأن الاو هی محل الرخصة ۳۳۵ 


بالسادة . وهو ل یتلبس بها على الوه ا أطلوب في ال ز عة » حى شین له قدرته 
علم وعدم قدرته . فيكون الاو هنا الأخذ بإلزيمة» الى أن بظبر يمد 
مايشينى عليه 

وأما الضرب الثانى وهو أن تکون توجمية » بحيث لم بوجد السبب ولا 
کت فلا يخاو أن بكون الس بب عادة مطردة في أنه بوجد يمد أ لا ٠‏ فان 
صكان الا ول فلا يخاو أن بوجد أولا ۽ فإن وجد فوقعت الرخصة رقف 
خلاف» أعنى فى إجزاء العمل بالرخصة لافىجواز الا إقدام ابتداء » إذلايصه”" 
أن يبنى حك على سيب لم يوجد بعد » بل لايصح البناه على سیب لم يوجد 
شرطه و إن وجد السبب وهو المقتذ یل ؛ فکیف إذا لم بوجد يش السبب؟ 
و ایا الكلام فى نحو الظان أنه تاره الى غداً بناء على عادته فى آدوارها » 
فبنطر قبل یا وكذلك الطاهر إذا بنت عل القطر قن أن شتا سای 
ذلك اليوم . وهذا كله اف ا . وقد استدل مض العلماء على صحةهذا 
الاعتبارفى إسقاط الکفارة عنها بقوله تعالى : ( للا كتاب من اله سيق 
لمکم فیا ما آغذم عداب" عقا ) إن هذا إسقاط لامقوبة ام ۳ ندنام 
ستباح لهم وه ذا غير ماعن فيه ۽ لان كلامنا فيا سرب عل المكلف من 
الأحكام الشرعية » ورب العذاب هنا ليس پراجم الى ترتب شرع » بل 
هو أمر الى كسائر المقوبات اللاحقة للا نسان من الله تعالى يسبب ذنوبه؛ من 
قوله تعالى : ( وما آصابکم من مُصيبة ما کت أنديكم ) 

وأما إن لم يكن للسبب عادة مطردة فلا إشكال هنا . 

والحاصل من هذا التقسيم بم أن الظنون والتتديرات غير الحنقة » راجدة الى 


ا جوز الاقدام عليه 
(۲( على أحد التفاسير ف ال ومده فى رع المعانى کا فراحمه 


۳۳۹ المسألة ااسايعة من مسال الر:ص 
قم .التوهمات. وهی عنتلفة ٠وكذلك‏ أهواء الننوس پفانهانتد ر آشاء لاحقیققطا 
فالعبواب الوقوف مع أصل امز 2 إلا فى المشقة ال الفادحة » ان 
أولى مالم يؤد ذلك الى دخل فى عتل الاٍ سان أو دشه + وحقيقة 2 ذلك أن 
لابقدر على الصبر » لا نه لايؤمر بالصير إلا من بطیقه ٠‏ فأنت تری بالاستقراء 
أن المشقة الفادحة لابلحق بها وها ۽ بل حكمها أضعف » بناء على أن التوم 
غير صادق فىكثير من الاحوال ٠‏ فا ذا ليست الشقة حقيقية٠والمشقة‏ القيقية 
هی الملة الموضوعة للرخصة ٠‏ فإذا | توجد كان الحم غير لازم ۰ إلا إذا قامت 
لفات وهي السبب”"_مقام المكمة » فیذذد يكون السبب مننهضاً على اواز 
ال لز بلا ال لان الحكة التى هی العلة على كالما. فالا رى 

مع الال . وین فالمشقة التوعمة راجمة الى الاحتي'ط على المشقة 
٠ 00‏ واحلقيقية ليست ف الوقوع على و زان واحد ٠‏ فر يكن بناء اد £ 
عليها متمكنا 

وأما الراجمة الى أهواء النذرس خصوصاً فانپا ضد الاولی ۽ إذ قد قررآن 
قصد الشارع من وضع الشرائم اخر اج النفوس عن أهوائها وعوائدها .فلا لعتبر 
فى شرعدة ا! حصة باللسبة اکل من هو بت نفسه مرا ". ألا ری كيففم الله 
ات با يتعلق بأهواء ابغوس ليترخص ؛ كقوله یی : ( و منم 
من شوك او و 1 ! ولا نی ) ال ة الان لد بن “يس قال : ائذن فى ف 
التخلف عن الفرو» ولا تفتنی ببنات الام ذإى لا قت ی ابر عنپن ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وقالوا لاتنفروا ففالحر ٠‏ فل نار جهنم شد حر 1 ) الآية ثم 


)١(‏ حن مم الحلة الفادحة ؟ هذا غير . واضعوسيأتى له فى الفصل التالی أن الرخس 
ابو ماثبت الطاب فيه وهو مافيه الشقة تاد ای ال عليها مثل قوله عليهالصلاة 
بوالسلام ( وليس من البر الصيام ف السفر ) مكيف تکون مطلوية والصبرعلىالمز عة أولى؟ 

0١‏ آی ای وشمه الشارع كالسفر 


فى #قسم الشقة الى حة حقيقية وزوهية ء وأن الا وهی محل الرخصة ۳۳۷ 


بين المذر السحیح فى قرله تعالى : ( لیس على الضمفاء ولا على المرشی ولا على 
الذدن لابو وون ما تون تحرج إذا موا لل ورسوله )ال یات اف 
أحل الاعذار زاء وم الذبن لا بط.قون اپاد ؛ وم ازمی 3 رالعبیات » 
والشيوخ » والجانين 5 والسیان »وم ؛ وکذ اك من لم يبد نفقة أصلاً ولا 
وجد من يحمله » وقال فيه : ( إ1 سوه ورسوله ) ومن جل2 النمبيحة لله 
ورسوله أن لا يبقوا من أنفسوم بقدّة فى طاعة الله ٠‏ ألا ترى الى قوله تمالى ؛ 
( اروا خنافً وثتالاً ) وقال : « إل نة روا کم » الآية ! فا نانك 
ا عدره هوی نفسه ٩‏ 

نم وضع الشر بعة على أن تکون وا النفوس تاومة لتصود الشارع فها. 
وقد وسم الله تعالي على المياد فى شووامم وأحوالهم وتنمامیم » على وجه لاعف 
الى مفسدة ء ولا يحل مها المكلف على مشقة» ولا ينقطم بها عذ.ه المتع إذا 
أخذه على الوجه الحدود له ٠‏ فلزلك شرع له ابتداه رخصة ۳ » والقراض» 
والمساقاة »,غیر ذلك ماهو تو-مة علیه » وان كان شمه يه مالم فى فاعدة أخرى » 
وأحل له نمتاع الدنيا أشياء كثيرة ٠‏ فى جحت نفس هالى هوى دجمل شرع 
هذه ر حا واليه سبیلا فز يأته من بابه كان هذا هوی شيطانم ۳ واجاً عله 
الانفكاك عنه ۽ کالولع بمعصية من المامی » فلارخصة اءألبتة؛ ب لآن الرخصة 
هنا هي عبن مخالفة الشرع ۰ بخلاف الرخص المتقدمة فاین لحا فى الشرع موافقة 
ادا وزات راما 

قد تبين من هذا أن مشقة مخالفة المدى ء رحصة فيها نة . والمشقة 
الحقيقية فيها الرخمة بشرطها ورإذام برجد شرا فلا حرى كن برپد براءة 
ذمته وخلاص نفسه » الرجوع الى آصا ل المزعة . إلا اق الأحروية نارة 
کون من باب الندب » وتارة تکون من باب. الوجوب . والله له عم 

الوافقات ج ١‏ م - ۲۲ 


۳۳۸ فصل و يقبت على ترجيح العز يمة فوائد 


جز فصل که 

ومن الهو اند في هذه الطريةة ۾ الاح تياط فى اجتناب ارخص شق لدم 
المتكلم نيه والحذرم من الدخول فيه ۽ فا نه موضم التبابس » ويه ۳ ادع 
الشيطن » ومحاولات النغس 0 والذهاب فى انع ال موى عل غير e‏ , ولا ۱ 
تن آومی * شیوخ الصوفية عدم ترك اتباع الرحص لةه وجماوا من ۱ 
أصرلم الأخذ ام العم . وهو أصل حيح مليح » ۾ ماه روا من فوائد م د مهم 

الله .وإعا ریگ ملك ارخص ماکان مقطوعا به » أو فار طاو با 
ا ابتدائياً كالساةاة ‏ والترض » لا نه حاجي . وما سوى 
وه أن et.‏ ی الادلة ف بغر احرج هک و - فقوله عایه 
الملاة وااسلام : « إن له 1 أن تؤتى ر حص ۳ » الرخص اتی هی 

وة ة ماثبت المالب فيها » ف ۴۳ إذا حملناها على ااشقة الفادحة ااتى قل 


فى مثلم ارسول اه : «لیس > سس الب ايام اسفر ۳ » كان مواقت لول 
تمای ريد ات ۷ ريد يكم امس ) وقوه تال +( بر ید 


سے اه “,مس 


اله أن مخت عن کم ) بمساقال فى الاولل 3 eS‏ 
وف الثانية : ( وأن تسیر واخير گم( فلیتفطن الناذار فى الشريعة الى هذه 
الدقائق » لیکون على بينة فى الجاری ااشرعیات ٠‏ ومن تيع الاد الشرعية 
فى هذا امقام » تبین له ماذکر أتم بیان . وبالله التوفيق . هذا تقریر وجه النظر 
فى هذا الطرف 


سيد ی ی E‏ اد و 


(۱) لاداعی غذا فانه من الاطلاق الذی‌نال فبه‌اه ( لاتفریع يترنب عليه وائما ذكر 
لمعرفة أنه اطلاق شرمی لاغير) 

(۲) تقدم (س۱۲۷) 

(۲) تقدم (س-۳۲۱) 


فصل فى معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجييجالمزيعة ۳۳۹ 


حور فصل ا 


وقد يقال إن الا خذ بالعزجة ليس بأولى من أوجه : 

ا حدها ۲۳ ) أن أصل العزمة و إنكان قطمياً فأصل الترخص قطي 
أا ۽ فاذا وجدنا الظنة اهتير ناهاء كانت قطعية أو ظنية ٠‏ فان الشارع 
قد أجرى الظن فى ترتب الاحكام ” محری القطم فی ظن وحود سب ا 
استحق السيب للاعتيار . فد قا م الدلیل القطعى على أن الدلائل الظنية جری 
فى فروع الشريعة بحرى ما ال ۱ 

ولا يقال إن القاطم إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن 

لأنا نقول إنغاذلات فى بإب تعارض الا دلة» حیث بكرن أحدها رافما 
لمك الآخرججلة ٠‏ آما إذا كانا جاريين محری العام مم الخاص » أو المطلق 
مع المقيد , ,فلا ٠‏ ومسألتنا من هذا الثانى لا من الأول لأ العز اثم 
واقمة على المكلف بشرط أن لاحرج ٠‏ فإن كان المرج صح اعتباره 
واقتغى العمل بالرخصة 

وأیضا فاإن غابة اظن قد تدخ حك القطع السابق کا إذا كان الأصل 
التحريم فى الثی؛ ےط ا را سبب محلل ظنی . فا ذا غلب على را آن 
موث آلسید امت ضرب الماد » وان امن أن یکین بغيره أو یمن على 
موته غيره » فالعمل على مقتفی الظن حیح ٠‏ و إبما كان هذاء لان لاصل 
و إن كان قطمياً فاستصحابه مم هذا المارض الظنى لايمكن ؛ إذ لا يصح بقاء 
القطم بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك ۰ فكدلك ماص فيه٠‏ 

(۱) هذا ممارش للوجه الأول من الوجوه الستة الق أقامها على ترجيعالعزيمة . 
وهذا الوه لايفيد ترجح الرخمةء اما بفيد _ لقال أن المر مة ليست بأولى » لاذغلية 


الطن فى وجود سبب الرخصة لا جاه .م القطع فى المز عة الذی كان مناط الترجيع فى 
ذلك الوجه 


۳۶۰ فى معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح العزيمة 


یس سب ی میس 


وحقيقة الا مر أن غلبة الظنلاتبقى للقطم النقدم حکا » وغلبات الظنون‌معتبرة. 
لاک معتبرة فى الترخص ١‏ 
( والثانى ۲۱ ) أن أصل الرخصة و إنكان جزمي الاضافة الى عزیتها» 
فذلك غير مؤثر ۽ و إلا ازم أن تقدح فما أمر به بالترخص . بل الجزئى إذا كان 
مستثنى م كلى فهو معتير فى لنسه ۽ لا نه من باب التخصيص للعموم.» اومن 
باب التقييد للا طلاق . وقد مرف الاصول الفقبية صحة تخصیص القطعى 
بالتلى م فبذا أولى”"٠‏ وأيضاً إذا كارن الك الرجوع الى التخصيص 
وهو ال : دون أَصَل میم وهر قط .» كناب هنا ٠‏ وکا لاینخرم 
١‏ کفی بار ام بعض جز ثيانه ‏ کا هو مقرر فى موضعه من! عذا الكتتاب » 
فکذلك نا وإلاازم أن بنخرم بالرخص الأمور بها ٠‏ وذلك فاسد » 
وكذلك ما أدى اليه ١‏ 7 
( والثالث” ) أن الادلة على رفع الحرج فى هذه الامة بلغت مبلغ 
5 5 3 35 وس , 9 8س ” ۱ 5 
١‏ ال مر اور مر 0 ۶ و عر 


اور ها مم ار مو 


( بريد الله أن خفف متك وخاق الاإنسان ضعیفاً ) ( ما كان على 


م ص مر - 


۳ ۰ و 3 د ۸ 00 5 ر وو ۽ م‎ HS. 
- 9 ا ی مه ا کے‎ a 
البی ان سرج ل ترص الله له )[ ويصم عله م ارم والا غلال الق‎ 


(۱) معارض للوجه الثانی فى :رجي المزمة ٠‏ وهو أيضا ما يفيد أنه لا جح للعز.عة 

0 مخضیس‌قطمی بقطمی :فان ورود الرخصة مقطوع به أيضا ٠وقوله(وأيضا)‏ یس - 
بعدتسليم أل النظر فى الرخصة الى سدبها وهو موضم اجتهاد وظن لافطم سفان‌اتتخصیس 
ما سبق فى الوجه الثانی تفصیلا 

(۳) وهذا معارض للثالث وهو أن الادلة جاءت بالوقوف عندحدالامر وال مجرداً 
والسير على حلوه ومره وان انتپش موجب المزمة ٠أىأن‏ هذا يمارضه ا 
على التسير ددغ الحرج عن الامة والامتنان به عابها وهذا آیضا انما يفيد أن 
المز عة ليست بأولى كاصل دعواه .ثم أضربعنه فى آخر الدليل عا بقتغي' تر 
الر خمة ؛ ويكون فيه الدعی وزيادة ی دی 


في ممارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح المزعة 6١‏ 


ا 


كانت ليم ) وقد سمى هذا الدين الحنيفي السمحة لما فما من التسبيل 
و التسیر. وان قد تقدم فى المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص .وکاپا وأمثاها 
جار بة هنا . والتخصيص ببعض الرخص دون بض » کہ من غير دلیل 

ولا يقال إن المشقة إذا كانت قطعية فهى المعتبرة دون الظنية 

فإن القطم مع الظن مستویان فى الک » وإما يقعالفرق فى التعارض »ولا 
تعارض في اعتبارها معا هنا . و إذ ذاك لایکون الا خذ بالعزيمة دون 
الرخصة ول + » بل قد يقال الأولى الا خذ بالرخصة ؛ لأنها تضمنت حق الله 
وحق المبد مع . فان العبادة المأمور بها واقمة لكن على متتضى الرخصة» لاأنها 
ساقطة راما . تخلاف العزعة ؛ فر نبا منت حق الله حرداً » وان تعالى : عي 
عن العالين ؛ وإنما العبادة راجمة الى حظ العبد في الدنيا والا خرة ٠‏ فالرخصة 
أحرى لاجماع الأمرين قربا 

(وارابم"*) آنمقصودالشارعمن‌مشروعية ار خصة » الرفق بالل کلف عن 
حمل || شاق ۽ فالا خذ مها مطلقاً موافقة لقصده . لاف الطرف الا خر فا نه 
مفلئة التشديد » والنكف » والتممق » المنهى عنه فى الا یات ۽ كقوله تعالى : 
نما اسألكم عليه ؛ من جر وما أنا من م المت كاين ) وقوله :(ولا 
برید یک م العا مر ) وف التزام المشاق ) تكليف وعسر . وفیبا روف عرل 
ام رش دی سراثیل : « و ذبحوا بقرة مالأجزأتهم » ولکن 
شد دوا فشدد أللّه اعا 6 و قالحديث :هلك امتنمامون"» Bo‏ 


(۱) »مارش لاوجه ' لرابع.وقوله (مخلاف الطرف ال" خر) يقتضى ترجیح الرخصة.ففيه 
الدمی وزيادة 
(۲) قال الالوسى فى نفسيره( ج ط(نص- ۲۳۸) أخرج ابن جریر بسند صحيح عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهيا موقوفا (لو ذحوا أى بقرةأوادوا لا" جرأمم .ولکن شددواعلی 
أ نفسهم فشدد الله عليهم) وأخرجه سعيد بن منصور ف سننه عن مكرمة رفوطمر سلا 


زفق آخرجه آجد ومسلم وأبو داود من ابن #سعود 


۲ ف معارضة الوجوه السابقة:الدالة علىترجيح العز بمة 


سے منم 


عن ات تل وقال :« من رغب عن سي فليس مني ۰ بسبب من عزم على 
ف النبار » وقيام الیل » واعتزال النساء » الى أنواع الشد ة الق کانت فى 
الم ب » فختتها الله ع مهم بقوله :)9 وضع عنهم إصر م والأغلال الت كانتت 
6 » وقد رخص رسول ال ال با من الترخص خاليا , ورا ی 
ن النا س؛ كالقصر والقطر فى السفر » والصلاة جالساً حين جوش شه 
3 حين دوك بصیل بالليل فى مته قاعد] حت إذا أراد أن بر قام ارا را 
شيا م ر . وجرى أصحابه رضى اله عنهم ذلك ال ورى E‏ 
E‏ يمضنا عل بش ». ولا دلة فى هذا العنی حكثيرة 
(والمامس ) 1 ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدى الى لا نقطاع عن 
الاستباق الى اللير » والسامة واللل » والتنفير عن الدخول فى العبادة » 
وكراهية العمل . ورك لدوام. راك مدلول عليه فى الشريعة بأدلة كثيرة . فان 
الانسان إذا توم التشديد أو طلب أو تیل له فيه ؛ كره ذلك ومله ۽ وریا جز 
عنه فى إعض الاوقات فانه قد يصير أحیانا وق يعض الا <رال ء ولا بيرق 
بعض. والتكايف دائم. ا ينح له من ع باب الترخص إلا مايرجع الى مسألة 
تكايث مالا اق وسد عنه ماسوی ذلات » عد الشرلعة شاقة . ورعا ساء 
ظنه عا a‏ ان ان ج »أو اطع أو عرض له إعض ما یکره شرعاً. 
وقد قال تعالي: (واعامُوا أن فیکم رسول الو أو یسک فى كثير من 


)١(‏ هذا الزء هو آخر حديث الثلائة رهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى 
اين عليه ا تقالوها_ فلما عم يذلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال (أتم الذين قتم كنا وکدا ؟ آما وال ای لاخشاک لل وأتقام له 
ولک ا وأفطر وأصل وأ رقد وأ "زوج الاساء ۰ ن رغب عن سنق فليس ٠فى‏ ) رواه 
الشيخان والاسائی 

() الما ره لا نه لو کان ترخصه عرأى من ن الناس فقط لقيل إن ذلك للتعريم» فلا 
قو محجه ة على أن المزعة لا تفضل الرخمة 

(۳) »مار للخامس 

(4) ای محققاأو 5 قوی باحق بها سبق فى ضالط المسألة السابعة 


فى معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح العزيمة ۳ع ۴ 


|| 5 
لامر ر اعيدم ) ) وقال ۳ تس الذن آمنالاتع رما بات و ما أحل الله > 


ولا عدوا ) قل لپا برزلت سیب حرم ما أحل الله ل لداعل انض + 
فسمى إعتداء لذلك٠‏ ونی الحد.ث: «خنوا من العمل ماما يقون »ذفان ن اشن عل 
حتی لمارا" #قونا خر علیه الصلاة والسلام بهن أمرين إلا إختاز أرما 
ام یکن ۵ ( )ده ث! ونهی عنلوصالفدا نوا دامل بهم . ۳ سام 
رأوا الحلالءققل: «لو تأ رار زدتکم ")کال کل طمچنآ بواأن‌شتهوا» 
وقل:» :دلو ۷ ا و اضف ص اس | نون » وقد ند قل 

)0 6 7 : هدع 17 ۳۹ لت 00 زعموأ أنها لاتنام ۳ 
0 2 والسلام: 2 ۷ تنام الليل ۶ / خذوا م" ن العمل او 4 
CE‏ ایا E‏ إمابة معاذ حين قال له انی على الله 
عليه هو « فان" أنت بامعاذ ی یل وال له يار ول الہ ی لا تخر خن 
لله عليه وسل ف hey:‏ أشد ۳ منه ومگد » i‏ ۰ إن e‏ 
رین »المديث (۸) وحدیث الال الربوط بين سار يتين ؛ سأل عنه عليه 
الصلاء والسلامء قالوا حبل از ینب » تصلی فإذا کیلت أرفدرت أمسكت به . 

)۱ آخرجه 5 التاسير عَنْ ٠‏ الستة بافظ( خذواه ی الاعمال) وق روا الا والنسائی 
(عليكم من الاعال ) وتا الروايتين (لاعل) أقول : ( ان عل ) رواية عسل 

0:0 8 جه الترءذی بافظ( مالم يكن «أنما) والبخاری(یینآ»ر ین‌قط) ومالك(ق آمرین) 

(۳( أخرجه البخارى باختلاف فى بعش الالفاظ 

)4( حز+ من ن حديث أخرجه فى التيسير عن الشيخين والتره‌دی بافظ.( لو “ل لا الشبر ) 

(م) آخرجه فى التيسير عن ۰ الممسة الا الترمذى 

)3( ا ده هن ا بلاط (قات فلانه) ول :صرح باسپا عن الثلاثة والنسا فى . 


والتصربح باسمبا رواية للم ۱ 
(۷) بعش حديث ‌تطویل «ماذحينيؤم الناس ٠‏ آخرجه فى التيسير عن الأسة الا الترمذى 
)۸( لمض حذیت آحرحه الشارى 


1 ۳ فى معارم ی 4 ةالو جود السابقة 4 الدالة على ار ج العز دمه 


سوبس سس سس سس تسس -] 


۶ ۶ ر 


قال : «حلوه ! لیصل أحد ک امه «فإذا كي لأو فر قد" »واش اهنا 
كير . فترك الرخصة مرء_ هذا القبيل . ولذاك قال عليه الصلاة والسلام : 
« لیس , ن الب الصيام ”" فى السر » فإذا كان كناف ثبت أن الأخذ 
بالرخصبة ل دج أنه ليس بأولی ۽ فاامز بمة ليست بأولى9) 


( والسادس ۳ ) أن مراء مم الشریعة آن کانت محالقة لابوى » م تبين فى 
موه و »فا ی [ما أت لصا المباد فى دنيام ودينهم. 
واطوی لیس جدسوم إلا إذا كان ال مراسم الشر لمة . وليس کلامنا فيه. 
نکان موف لیس عذموم 1۳ هذا » فإنه إذا نصب لنا الشرع 
1۳ لرخصة »وغلب عل الظن ذاك » فأعلنا مقتضاهوعملنا بالرخصة » فأبن اتباع 


اموی فى هذا ۶ وکا أن ”“ اتباع الرخص بحدث پسببه انلروج عن مقتضى 
الامر والنهی » كذلك انبم التشدیدات ورك الأخذ بارخص يحدث پسببه 


روج عن مقتهى الأمر والنعى ٠‏ وليس آحدها بأوی من الا خر . والتبع 
للأساب المشروعة فى الرخص والعزام سواء ۲ فإنكانت غلية اظن فى اله زام 
معتیره ¢ فكذلك فى الرخص. وليس أحدما احرق من الا خر . ومن فرق بينهما 
فقد خالف الا جماع . هذا تقرير هذا الطرف 
(۱) آخرجه البخاری‌وآیو داود والنسا فى باختلاف يسير (تیسب) 

(؟) آخد. :ا على مومه لیصح دلیلا هنا . وفيا سبق له على أن الراد منه ما كان 
فيه الشقة النادسة ٠‏ ذكان بذك مناسبا الطرفين والحد. بث تقدم ص (WY‏ 

۳( سيقول فى الوجه السادس ( ليس آحدها بأولى ٠‏ ی الآخر ) بناء على هذا الوجه 

من المارضة 

(4) هذا ممارض لا سبق ف السادس 

(۰) یمارض به .انقدم له فى الوجه اما.س من أدلة ترچیح العز عة . الا أنه صرحفيه 
بالوجپین المتعارضين ۰ نه يقول :كا بلزمنا هذا يلزمكممثله عند التشدد الا" خذد بالمزام › 
کل مب حدث لسبيبه ما د کر م . فا هو جوایکم فهو جوابنا . وأا قوله ( ولیسآحدها 
:أولى من الآخر ) فهو عين الدعوى فرعباعلىماذ كره ه من الاشتراك فى الالزام . وکذاقو4 


5" فصل ف الخلص من هذا التمارض - المسألة الثامنة 


يز فصل اه 

فإن قول : الحاصل مما تقدم اب اد أدلة متعارضة * وذلك وضع إشكال فى 
المسألة ٠‏ فل له خلص أم لا؟ 

فیل لم » من وحبين : « أحدها » أن وكل ذلك الى نظر امد » فا عا 
أورد هنا استدلال كل فريق » من غير أن بقع يان الطرفين تجح ۰ فیبقی 
موقو على جرد » حى بترجح له آحدها il.‏ ¢ أو يترجح له أحدهما فى بض 
لواصم » وال خرق سس الواضم 04 أ و سب الا حوال 2 والثان 1« آن er‏ 
بين هذا الكلام وما 7 کات القاصد فى تفر ر أنواع المشاقواًحكامباء 
فاته إذا تومل الموضعان ظهر فما ینپما وجه الصواب إن شاء الله .و بللّهالتوفيق 


السا الا 


كل أء ر شاق جعل الشارع فيه سکاف خر 4 226 الشارع بذاك 
ا حرج ان يتحر اه الکاف إن شاء کا جاء فى اا رخص شرعية ۳۹۳ رج مر" 
الشاق .فا دا توخى المكاف الاروج من ذلك على الوجه الذى شرع له » كان 
مقدلا لامر الشارع » اذا بالحزم فى آمره ۰ و ان ل : شل ذلك وفع 93 ف 
محظور بن « أحدها » مخالنته لقصد ٠‏ الشارع » كانت تلك الخالفة فى واجب أو 
مندوب أو مباح DP.‏ والقایی 6 سد اران التيسير عليه 4 وفقد احرج عن دلا 
الا ر الشاق ‏ الذى طلب ار وجءنه ما( 4 برع له و بیان ذلاك من آوجه : 
)0 مثال ذلك ك آن الشارع جعل للزوح أن ينف سکربته الشديدة من الزوجة تطلیقها 
وعد ی الازعاج الشديد ۰حق إذا عرف توبنها وراج جم نفسه فى أل يتتحملها 
1 کثر ماکان » حلظا لصلحته أيضا ء راجنپا . اذا ۳ ثانيا كان له أن يطلق 


آیضا اذاك . اسکنه إذا خالف الطريق الشرعی فطاق ثلائا ابتداء ققد خالف مارسمه له 
الشرع » وفقد الحرج من ورطته . فلا مله ن له منها ا أمثلة کشرد 


من طلب التخفيف من غير وجهه الشروع انعکس قصده ۳۲۷ 


( أحدها) أن الشارع لا تقرر أنه جاء بالششريمة لصام المباد » وكانت 
الأأمو ر الشروعة ابتداء قد یموق عنها عوائقء من الا مراض والمشاق الخارجة 
عن المعتاد » شرع له أيضاً تواهم وتكيلات ونارج » بها ينزاح عن المكاف 
تلك المشقات » حتی لصاير التكليف بالنسبة اليه ا ومتيسراً . واولا أنها 
كذلك لم يكن فى شرعها زيادة على الا مور الابتدائية . ومن نظرفالتكلينات 
أدرك هذا بأيسر تأمل . فإ ذا كان كذاك ۽ فالکاف فى طلب التخنيف«أمور 
أن يطلبه من وجه المشر وع يلان ما يطلب من التخنيف حاصل فيه حالاً لا 
على القطم في ال ۰ فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق » لم يكن ماطلب من 
التخفيف مقطوعاً به ولا مظنونا» لاحلاً ولا مآلا » لاعلى ال ولا على 
التفصيل ؛ إذ لركان كذلاك لكان مشر وعاً با والفرض أنه ليس بمشروعء 
فثبت.أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لامخرج له 

( والثانى ) أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجهامشروع» فيكفيه 
ق حصول الف طلیه من وجره ) وال الى دا عن وبرکة . کا آن من 
طلبه من غير وجه ا(شروع » یکفیه فى عدم حصول مقصرده شوم فصده ۱ 
ويدل على هذا من اللكتاب قوله تعالى : ( ومر" ,دق الله يجمل له خر جا 
۳ ۾ ٣م‏ اه 5 5 8 1 
ويررقه من حیث لا بحتسرب ) ومفهوم الشرط أن من لايتقى الله لاجمل له 
رجا . خرج إسماعيل القاضى عن سالم بن أبى الجعد قال : جاء رجل من أشجع 
الى النی علا ف کر الجهد فال له النى يِه : « اذهب فاص بر » وكان ابنه 
أسيرا فى أيدى المشركن فأفلت من أيديهم »هي »نی الب ب 
تأخبره » فقال له النى يلك « طيبة » فنزلت الآبية : ( ومن يدي الله) البق 


۳:۸ المسألة الثامنة من مسائل الرخص 


سح 


حح 


ومن این عباس أنه جاءه رجل قتال له إن ع طلق امرأته ثلاثاً . فقال : د إن 
عماك عمی الله تأندمة 2۳7 الك لان فلم يجعل لمعترجا» . . قال : رات 
إن آحاها له رجل ؟ فقال : « مر نار اد لله ٩‏ وعن ار بیع بن خم 
فى قوله : ( ومن تق الله عل له عر جا ) قل : مرت کل شىء ضاق على 
الناس . وعن ابن عباس من يتق الله ينجه من کل كرب فى الدنيا وال خرة. 
وقيل : من يتق الله والمعصية يجمل له عخرجا الى الملال » وخرج الطحاوى © 
عن أفىمومى قال قالرسول الله ملت «ثلاثة بد عون افلا إيستجاب 7 1 
أعطى ماله سفماً وقد قال الله تمالى ( ولا ” ووا لته ول کم )ورج 
دای ن ین دم شود » ورجل له اء i)‏ فلا زتها » د 
أن الل لا أمر بالا ,شهاد على البيع ؛ وأن لا نوق 7 السهباء أموالنا حفظلاً ذاه 
وعلینا أن الطلاق شرع عند الماجة اليه كان التارك لما أرشده الله اليه قد بقم 
فيا یکره ولم بيجب دعاؤه لانه | أت الأمر من بابه ٠‏ وال ثار فى هذا كثيرة 
تدل بظواهرها ومغهوماتها على هذا الممنى . وقد روى عن ابن عباس أنه سكل 
عن رج ل طلق امرا أنه لاتا عفتلا: ) إذا طاقتم الناء سوه لمدتون - حق 
بل : مجعلا 4 رجا )» وأنت لم تتق الله 3 ل أجد لك خرجا وخر ج مالك ی 
البلاغات في هذا المعنى أن رجلا اتی الى عبد الله بن مسمود فقال: إنى طلقت 
امرأى ثمانى تطليقات . فقال ابن مسعود : اذا قيل لك ۶ قال قیل لی انها قد 
بانت منی.فقال ابن مود : صدقواء من‌طا ی کا آمره الله فقد بين الله مه ومن 
س عل نفسه أبس جعلنا شهب . لاتلبسوا على ی شک وتتحمل هنک «هوی 

مت آی يزيد البسطای حين أراد أن بدعو ألله له أن رفع عذه 


)0 وراه ا 


من طلب التخفيف من غير وجهه المشروع الک قصده 44لا 


شهوة النساء ‏ ثم تذ کر أنالنى مله لم فل ذلك » فأمسك عنه » فرفم عنهذاك 
حتى كان لايفرق بين || رأة واطحر 

(والثالث)أنطالب ارج من وجمه طالب لا ضمن له لشارع النجح فيه »م 
وطالبه من غير وجهه قاصد لتعدى طریق احرج ٠‏ فكان قاصداً لمّد ماطلب > 
من حیث صد عون سبیله ٠‏ ولا یت من قبل ضد المقصود الا ضد المقصودء 
هرذ" طالب لعدم الحرج . وهذا مقتفی مادات عليه الا یات الذكور 
فيب الاستهراء والکر اطع » کقوله : (وسکروا ومکر ا وقوله ‏ الل" 
سه پز یه بهم )وقوله :(يخاد عون اله والذين آمنوا .وما خا عون إلا نم 
وما يشمر ون) ومنه قوله تعالى :( ومن یتمه حدود اله ققد طلم تسه ) وقوله 
(فمن تکفا تما یشک على دوين أوفى عا عاهد عليه الله ف ؤتيه جرا 
عظما) (من ن عمل ”مانا فان سره ومن أساة یه ) لى سوی ذلك مما فى 
عذا الى ۽ وجميعه ممق »كا تقدم من أن المتعدىعل طر بق المماحةالمشروع؛ 
ساع فى ضد تلك المصلحة ٠‏ وهو المطلوب 

(وارابم ) بم ) أن الصا التى تقوم بها أحوال العبد لايعرفها حق معرقها إلا 

خالقها وواضعها . ولیس للم د بها عم إلا من إعض الوجوه و والنی يخ عليه 
مها ١‏ أكثرهن الذى بدوله ققد يكون ساعيا فى مصلحة اسه من وجه 

لا وصله الها» أو وصله الپ عاجلا لا احلا » أو يوصله الما ناقصة لا كاملة » 
أو یکون فا مفسدة فى فى الوازنة على المصاحة » فلا يقوم خبرها بشرها . 
0 مرا لايم له على كاله أصلاً » ولايجنى منه رة أصلا ۰ وهو معأوم 

شساهد بين العقلا* ٠‏ فلبدا لمث الله النبيين مبشرين ومنذرین » فاذا كان 
ا فا جوع الى الوجه الذى وضعه الشارع رجوع الى وجه حصول 
المصلحة والتخميف, على ال‌کال ٠‏ مخلاف الر جوع الى ماخالفه * وش نه المسألة 


با فرع من فروع موافقة هرد الشارع آو خالنتد. ۰ وک سيق لتساقه 

بالوضع » » فى طلب الترخص ۰ من وجه | يؤذن فره» أو طلبه فى غير موطعه . فان 
۳ الا حکام الثابتة عزعة ة ما لا ةيف فيه ولا ترخیص . وقد تقدم منه 
ف a‏ هذاالنوعسائل كثيرة . ومتهامافيهترخيص 4 وك ل موضعله 
ترخيص ص ه لايتعدى ٠‏ وأيضا فن الا حول اللاحةة للعبد ما يعده مشقة 
ولا يكون فى الشرع كذلك » فر بها ترخص إذير سیب شرعى . وطذا الأصل 
فوائ د كثيرة فى الذقبدات ۽ كتاعدة المعاملة بنقيض المتصود » وغيرها من مسائل 
ال » وما كان نوها 

الاك الاسم 


امتدات الرخص ليست عقصودة التحصیل لشارع » و مقصودة الرة رفع » 
لأن تلاك الاسات راحعة الى منم احتام الہ" راثم التحرهية او او ريد فجی 
إا موانم قتحری أو الثم » و ما أسباب ° الرفع الجباح أو إباحة " ما ليس 
باح ٠‏ مل كل تقدير» ما موافع لترتب أحكام العزئم ۳ . وقد تبین 
فى الو رال أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع »وأن من قصد إيقاعها 
ER‏ السیب الحرم أو الموجب فذعله 0000 
التفصیل الم نكر ر فى الشروط”" .فكذلك الک بالنسبةالىأسباب الرخص» 
من غير فرق 


امسا الحاشرة 


اذاو رعنا عل أن رخ مباحة دق تور ينها وبين العزعة» 


00 تلو يم ف المسارة ؛ 0 1 أن هذإن مان بقابلان سا ا 
(م) أثمل ما قبله إذ يدخل فيه الترخس ف الندویات 

1 ) فى المسألة الثامنة منها 
(4) هذا هو اط ما أجل فى آخر المألة الرابمة ووعد به هناك 


فى زيادة بيان لكون إباحة ابر خصة نی دفم المرجلا التخيير ۳۵۱ 
صارت العزعة م عها من الواجب امور ؛ إذ صار هذا المترخص يقال اه : ان 
شت فال المزعة » و إن شت فاععل عقتضی الرخصة . وما عمل منهما هو 
الذى واقم واب فى حقه » علي وان هیال ال فاد . فتخرج العز .2 فى حته 
عن أن کون عر عة 

وأما إذا فرعنا على أن الاباحة فيها نی رفع المرجء فليست الرخصمة 
معها من ذلك الباب ب لان رفع ار لا یستازمانتخییر . ألا ترى أن رفع احرج 
موجود مع الواجب . وإذا كان كذلك تبینا أن المزعة على أصلها من الوجوب 
الممين المقصود لاشارع . فإذا فمل المزعة لم يكن بينه و بين من لاعذر له فرق » 
اکن المذررفع ارج عن التارك لما إن اختار لننسه الااتقال الى الرخصة ٠‏ 
وقد تقرر قبل أن الشارع إنكان قاصداً لوقوع الرخصة » فذلك بالقصد الثالى. 
والمتصود بالقصد الا ول هو وقوع العزيعة 

والذی يشبه هذه المألة » الا ک إذا تمينت له فى اند الح بو نتان » 
إحداها فى نفس الا مر عادلة »ولا خری غير عادلة . قان المزءةعليه أن 2 ۳ 
أمر به من أهل اامدالة في توله تعالى : ( وأشهدوا ذوی عَدل منک ) وقال: 
رك عن مويه افده .)٠‏ فإن حک بأهل المدالة أصاب أصل المزبة 
و أ ا إنحكبلاً خرىفلا م عليه » امذره دم ال ما فقسالا مء 
وله أجر فى اجنهاده» و بنذ ذاك المكعل امتح ا كين »كا بنفذ مقتفی الرخمة 
عل المترخصين . فكا لايقال فى الماك : إنه خر بين امم بلعدل والحكم جن 
لوس بمدل كذلك لاشّال هنا : إنه خير lle‏ سن المز مه والرخصة 


دالة على الحكم استقلالا أن بكون مقصودا بالقصد الأول ء فقد جات الآية بفسالدة 
النكاح الال وهو السكن » وهم ذلك فالقصد الاول الل 0 فكذاهنا 


YoY‏ المسألة العاشرة من مسائل الرخص 


۰ ۷ 5 500 ع لل .5 و وسر 
من حرج ) وجام لعد تقر بر الرخصة : ( بريد الله بع لیم ولا بريد يكم 
الس 

قيل : کا يقال إن المتصود بال كاح التنادل وهو التصد الأول » وما سواه 
من امخاذ السكن ونحوه بالقصد الثافی » مع توله تمالی : (ومن یاه ان خلق 
مار و وو اريقف م سة 5 عشم ا ا حماس 
لكم من أنفسيكم آزواجا لتسكنوا لها ) وقوله : ( وجعل منها زوجها 
سکن إليها ) . 
وابضا ۷ فان رفم الجناح اسه عن المترخص لسهيل وتا پر عليه » مم 
کون الصوم ی معدودات ليست كثيرة» پو ا ۳ ورم ۳ ت 
۰ ۰ - ۰ ۰ 2 5 ع 
فان رفع الحرج مقصود للشارع فى ااکایات . فلا جد كلية شرعية کف بسا 
5 . © »ع 2 ”¢ ۳ ون مخ 5 .م 4 ۰ 
وفها حرج كلى اوا کی اابتة . وهو متتی قوله : ( وما جعل عليكم فى 
الان من حرج ) . وتمن جد فى إءض الجرئيات النوادر حرجا ومشقة » و 
۱ 
شرع فيه رخصة ۽ تعریفاً بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف الى الکایات . 
فكذلك نقول فى محال اارخص إنها ليست بکایات ۶و ما هی حرثیات ۽ کا 
تقدم التنبيه عايه فى مسألة الأخذ بالمز مة أو الرخصة . 


(۱) عود الى السؤال وترق عليه . أى أنه لا يلزم من وجود رم ان فى الرخمة 
أن تكون «قصودة اشارع القصد الثاتی لا بالااول + بدلیل أنه لنت رفم الج ایا فى 
بمش المسائل الق فما الرخصة والسهولة ‏ فى ننس أصل عزعثها .كصيام ايام معدودات 
رل تكن شهورا مثلا » فی أصل المزعة هنأ أيضأ تيسير ورفم حرع + وهى مقصودة بالقصد 
الأول . فلا يازم من حصول رفع الحرج فى الرخصة أن تکون بالقصد الثانی ۰ م نرق 
عليهثانيا فقال ( وأيضا الغ ) أى آن رفع الحرج موجود فى سائر الكليات الى هىعزاثم. 
وعل الجواب عن اليم قوله ( فاذ المزيمة الخ ) فهو يحسم الاعتراض الاول أيضا .وةوله 
(وتحن جد فى بعش الخ ) تمهيد اجواب . ولا يخفى أن كلا من هذبن الترقيين تفصیل 
لا دحل تحت الاطلاق فى أصل الاشکال . فالترق هن جبة تمبين مكان الاعتراض بمد إجاله 


المسألة الحادية عشرة ۳۵۳ 


1 المز عة من حي كان تكلية » هی مقصودة لاشارع بالقصد الأول . 
والحرج هرن یرگ ث هو جزئى عارض لتلك الكلية » إن قصده الشارع بلرخصة 


فن جرة القصد الثالى . وا أعر 


ااال الخاد عم 


ادا اعتبرنا سرام مع الرخص » وحدن المزام و دة مع المادات الجارية» 
والرخص جارية عند الخراق تلك العوائد . 

۷ آما الول € فظاهر ۽ فا نا وجدنا الأ مر بالصلاة على تمامها فى أوقاتها » 
وبالصيام فى وفته الحدود له أولا » وبالطبارة ا ]ئة » على ماجرت به العادة : 

من الصحة » ووجود العقل ” ۳ » والا قامة فى اضر » ووجود الاءء وما أشبه 

ذلك . وسكذلات ساثر المادات والعبادات کل مر ستر العورة ۳۷ أو 
الصلاة » والمي عن أ کل اليتة والدم ولم انز بر وغیرها » إنما امر بذلك 
كله وهي عله علد وجود مایتأی به امتثال الأأمر واجتذاب الي . ووجود 
ذلك هو المعتاد على العموم اتام أو الأ کتر 71 إشكال فيه 

و وأما اتا فماوم أيضاً من حیث 9 الأول. فالرش » والسفر» 
وعدم الماء أو الثوب أو المأ كول ؛ تخ الراك ا له » أو فمل ما أمر 
رکه . وقد مر تفصیل ذلك فيا مر من المسائل و مذ کوری 
موضعاه منک تاب القاصد مد اله 

لا أرت الخراق الموائد على ضر بين : عام » وخاص . فالعام ماتقدم . 
واعخاصٌ كلتفراق المواد للأولياء إذا عاوا عقتضاها . فذلك إنما يكون فى 


(١)غر‏ ظاهر هناءلان الكلام فى أ مور اذا وجدتكان العرعة» واذا فقدتكانت ا لرخصة. 
وليس منها المقلء لاه شرط مطلق التكليف . ولذاك لم يذكر مقابلة فا بمد مع أنه ذ كر 


مقابل فيره ٠.‏ 


of‏ المس“لة الحاديه عشرة 
سس سس مس مس مسب 
الأ ری حم ارخصة ‏ کانتلاب الاء لبنً ء وارمل سویقاً » والحجر ذهباً » 

و [تزال الطعام مر السماء » أو إخراجه من الأرض » فيتناول الماءول له ذلك 

وستعمله . فان استماه له رخصة لاعزعة . والرخصة رک تقدم نا کان 
الأخذ بها ٠‏ مرو طا بأن لا شصدها ولا يتسبب فا لنال خنينها » کان el‏ 
فا كذلك ء إذكانخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع » إذ لیس منشأنه 
أن ترخص ابتداء » وا قصده ف التشریع 5 سوب الرخصة إن نو وة 
الا ذن فى مسب هکا 2 ٠‏ فههنا أول 4 لان خوارق العادات 01 وضع رف أحكمٍ 
السودیة» و ما وضعت لامر اة فکان القصد الى التخفیف من جنها قصدا 
الپا لا إلى رما . وهذا مناف اوضع القاصد فى التمبد لله تمال . 

واا با فتدذك فی کتاب القاصد أن أحكام الشر بعة عامة لاخاصة . ٠‏ نی 
أنها عامة فى کل مكلف » لاخاصة ببعض 0 دون بعض ۰ “واد 

ولا بمترض على هذا الشرط بقصد النبي بق لاإ طبار اللخارق 0 
ومعحزة ) لاأ نه عليه الصلاة والسلام ا لأسن ات ی را مر 
طلبه حا النفس . وحكذلك نقول إن للولى أن بقصد: اظهار الکرامة 0 
لمنى شرعى لا لظ نفسه . ويكون هذا القسم RE‏ حم الرخمية بأن 
یکون بحسب القصد . وعلى هذا المعنىظهرت كرامات الاولياء الراقين عن 
الأحوال » حسما دل عليه الاستقراء .ما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا 
إشكال » وليس عختص بالعموم » بل هو فى اللخصوص أولى 

فان قيل : الول إذا ارقت له العادة » فلا فرق بينه وبين صاحب المادة 
عل الخلة .فإن الذى هبی ' له الطما م أو الشراب أوغيره من غير سبب عادی 4 
مساو لن حصل له ذلك اک العادى . فک لايقال فى صاحب التكسب 
اامادی إنه فى التناول مترخص + كذلك لا بقال في صاحب اتضراق العادة؛ إذ 
لافرق بينهما . وهکذا ساثر مایدخل تحت هذا الفط 


أن الادله المنقولة دلت على ترك أمثال هذه الاشیاء ۳9۵ 
ب بي سس سس سس سس سس سس 
فالجواب من وجهین . 

J‏ احدها ) أن الادلة المقولة دلت على ترك أمثال هذه الأشياء لا 
إيجاباً » واسکن على غير ذلك ۽ فرت النى بإ خر بين الماك والعبودية ؛ 
فاختار العبودية "۲ ۽ وحير فى أن تتبعه جبال تهامة ذهباً وفضة» فا ختر 
ذلك”'' .وکانعارهالصلاةوالسلام يجاب الدعوتبفار شا له لدعا با ب فيكون» 
فل بشل » بل اختار ال على محاری المادات : جوع ۳ فيتضرع ال ربه» 

4 ع 58 5 0 
ویشیع یوما فیح ده و شی عليه » کن لا حکام البشرية العاد بة 
هار و گنیر ما كات عليه الصلاة والسلام ری آصحابه من 
ذلك 83 و مواطن مأفيه شماعی تقو ره الیقین 4 وکفاية من ارات ال وتات 
وکان عليه الصلاة والسلام یت عند ريه اععمه و إسقيه » ومع ذلك ۱ برك 
الشكسب لمعاشه ومعاش أهله . فاذا كانت انلوارق في حقه متأتية » والطلبات 
محضرة له<تىقالت عاشة رضىالله عنها : ما أرى الله إلا يسارع فى وال 
وكان ‏ لما أعطاه الله من شرف الفر2 - متمکنا منها » فلم يعول إلا عل محاری 
العادات فى انلاق » كان ذلك أصلا لا هل "نلوارق والكرامات عظماً » فى أن 

)١(‏ روى فى الترغیب والترهيب حديثا طويلا قال فيه إن إسرافيل قال للنى صلى الله 
عليه وسل : (أن الله سمم ماذکرت » فبعثن اليك هناتيعخزا تن الا رض وآمری أن أعرش 
عايك أن أسير da‏ جبال میامة زه‌ردا ویاقوتا وذمبا وفطه فقات فان شلت ندا Khe‏ وان 
شت سا عبدا فأوماأً اليه جيريل أن تواضع فقال بل نبيا عبداً انا ) رواه الطبراتى بإسناد 
حسن دالیجق فى الزهد وغيره 

(۲) روی التره‌دی ( الى عرض على أن تجمل لی بطحاء مک ذهبا فقلت لا يارب اش 
يوما وأجوع يوه فاذا جعت ضرعت اليك وذ كرتك واذا شبعت شکرتك وحدتك 

(۳) فالجارى على مادته حمل نفسه على مجارى المادات مع تبر الحوارق له. کنیا 
ماکانت تتخرقله المادات وتوافيه الکرامات » لكن ذلك فى مواطن لمتصد مبرأ من حظ 
كنيع الاء مثلا لا ا#تدیپم الال ف الديية ي لا بجع عم الشدائد فى هذه 
الاوقات الضنية 


۳۵۹ المسأله ا لديهعشرة 


لابساوا على ما اقتضته اتلوارق . ولکن !۱ | يكن ذلك حا على الا نبياء » لم 
يكن حا على الأ ولياء ء لأ نهم الورثة في هذا النوع 

( والثانى )أن فائدة اتلوارق عندم تقو تقوية اليقين . و يصحمما الابتلاء الذى 
هو لازم لکلی نکب » وللمكلفين أجممين فى مر انب التعيد O‏ نكالو ی 
هم على مام عليه ۽ لأنها آيات من آيات ال تعالى برزت‌عل عوم العادات؛ «تی 
یکون 4ا خصوص فی املأ نينة ؛ كا قال ابراه عليه السلام : (رب ری 
کف تخیر اأوتي ) لا + وكا قال نبينا مد به عند ماحکی الله مال 
فراق موسی للخضر : « پر اه 3 9 رود ای سر بش ع 
علينا من آحبارما »ذإ ذا أكانت هذه فائدتها »کان ماينشأ عنها ما يرجم الى 
حظوظ النغس كالصدقة الواردة على الحتاج و فروف التناول والاستمال مک 
اطيرة :فان تكد وطلپ حاجته من وه المتاد » صا ركن ترك التصدق 
عليه وتکسب فرجم الى المز ية العامة ٠‏ و إن قبل الصدقة فلا ضرر عيدولا نها 
وقعت موقا ۱ 

ا این القوم علموا أن الله وضع ی 
نما کا واستلاه » و ادخلا امكلف عت قبر الحاجة اليا کا وضع 
العيادات تكليفاً وابتلاه أيضاً ٠‏ فإذا جاءت اللارقة لفائدنها التي 00 
ل ار أشقة التكليف بالكسب ؛ ويف عله ؛ فصار قوله لما 
من باب قبول الرخص » من حیث كانت رفا ةة الکایف پالکب وتخفينا 
عنه ٠‏ فن هنا صار حکما حم الرخص ٠‏ رمن حيث كانت ابتلاء أيضا نپا 
شىء 3 رغ وهو أن تناول معتضاها ميل ما الى جبنها » ومن شان أهل المرام 
فى السلوك عزوب أنفسهم عن غير الله ه كا كانت الم العادية الا كتسابية 


(۱) رواه البخارىق باب الم بلفظ( بر م الله موسی لوددنا )..الخ 


أن الادله المنقوله دلت على ترك أمثالهده الاشیاء ۳:۷ 
س سس سس 
ابتلاء أيضاً * وقد تقرر أن حبة التوسعة على لاطلاق إنما أحذوها مآخذ 
الرخص » كا تبون ”'' وجهه . فهدا من ذلك القبيل ۰ قمر کیب صارقبول 
مقتفی الخو نرق رحصة من وجیین ! فلاحل هد" | يستندوا اليب » ول يمواوا 
عليها من هذه الجهة » پل قبلوها واقتبسوا منها مرها من الفوائد الم ة م 
على ماهم بسبيله ء وتركوا منها ماسوي ذلك ۽ إذ كانت ممأ نها كرامة وتحفة » 
NET)‏ وابتلاء 

وقد 9 القشيرى من هذا الممنى : 

فروىعن ألى اعلير البص: ی آنه کان اء دارہ رجل أسود قير أری الى 
انر ابات » قال مات معى شیا وطلبته » ما وامت عیذه على تنم وأشار 
بيده الى الاارض : فرأيت الارض کاپ ذهب هم . ثم قل : هات مامعك | 
فناولته وهالنى آمره وهر بت » وحکی عن اانوری أنه خرج لله الى شاطى*دجلة 
فوجدها وق د النزق ااشطان . فانصرف وقال ۰ ورعرنك لا أجورها إلا فى 
رورق * وعن -مید بن يم البصری قال . اتيت عد الر«ن بن زيد وهو 
جالس فى فال » فلت 4 : لو ألت الله أن يوسم عليك الررق لرجوت أن 
فمل . تقال ر اع بعصا عباده ۽ رد حمی من الأرض م قل :الم 
إن ششت أن جملها ذها فملت + فا ذا هی واه فى بده ذهب » فألقاها إلى 
وقال : نفقها أنت ي فلا خمرفی الدنيا إلا للآخرة 

بل كان مهم من استماذ نما ومن مالم » والقث .وف الاو کا کی عن 
آی بزيد البسطای . ومنهم من استوت عنده مع غيرها من العادات » منحیث 


(۱) أى ق المألة الاولى 8 7 
() کاخ مكلام عبد الرحن بن زيد الا "فى ( لاخير فى اللدنيا الا للآخرة ) فا 


حصل من التحفة بتضمن تكلبفا جديدا فى التمرف فيه واستماله 


۳۵۸ الساله الحاديه عشرة 


شاهد خروج الجهم من تحت د بد | 21 ٠»‏ واردة من جبة رد الا نعام فالمادة 
في نظر هؤلاء خوارق للعادات . كيف تش وف الى خارقة ؟ ومن بان ندیه 
ومن خلنه » ومن فوقه وین تحته مثلها. مع أن ماللديه م نها أم فى تحقيق العبودية 
3 مر فى الشواهد ا ا 00 اتلاه 
لامن جهة کونها آیة أو لعمة 

حکی القشيرى عن ألى العباس الشرفي » قال : كذا مم أي تراب النخشبی 
فى طريق مكة » فعدل عن الطريق الى ناحية » فقال له بعض أسمابنا : أنا 
عطشان . فضرب برجله الا رض ‏ فاذا عين ماء زلال ؛ فقال الفتى : أحب أن 
أشر به بقدح.فضرب بيده الی الا رض فناوله قدحا من زجاج أبرض غ5 حسن 
اراك مد ویب قال الو تراب 
وسا و أصمابك فى هذه الا مور التي بکرم الله بها عباده 1 فقلت : 
مارایت أحدا إل وهو یژمن ما . فقال E‏ اما سألتك 
من طر 3 الا وال . فقات : ما أعرف لم قولا فيه . فقال : بل ة دزم 
أصمابك أنها اخدع من الق . ولیس الام رکذلا ۽ ما الدع في حال السكون 
اليها . نما من لم قفرح ذلك ول ؛ بسا كنبا » فلا مرتبة الر بانيين 
2 وهذا كاه يدلك على مادم من کون في حك 1 م الرخمة» لافى ۰ 
فليتفطن لهذا المنى فيا ۽ فا نه أصل يذبنى عليه ذ امل : منها أنها من 
الا حوال العارضة للقوم » والا وال من حيث هی أحوال لاتطلب 7 د 
ولا ند ۰ ن المقامات ؛ ولا هی ١ہ‏ -دردة في النبايات ۽ ولا هي دليمل على ان 
صاحبها بالغ مبلغ التر بية والمدايةء والانتصاب للا فادة . ج أن لام فى الجهاد 
لا مد من مقاصد اباد الأصلية ۽ ولا هی دلیل على باوغ النباية . والله عل 


سک چا چک کلپ سے لے 


(تم الجزء الاول) 
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الشيخ عبد الله دراز 
1 اوح 
وقد عنى اضبطه و مصلووس راحم هالاستاذ جمد عند اللهدرازالمدرس بقسم التخصص 


بالازهر الشريف 
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_ اللقاصدقسمان : مقاصدالشارع وءةاصدالمكاف . والا ول أريمة أنواع ٠‏ ه 


ولي لله عل سيدثا د وع آله ا وسم 


والمقاصد التى ينظر فما قسمان : 

« أحدها» برجم الى قصد الشارع. « والآخر» برجم اليقصد کلف . 

الول متیر من یه قصد اش شارع فى وضع ا () ؛ وس جية 
قصده في وضعبها للا فهام » ومن جرة فصده اف وضفما تکیت اما ون 
حبة قصده فى دخول اکاف عت ت سکب ۰ هذه أر 4 ة أنواع 


)0 ل بالقصد الذى يعتبر فى المرتية الا وی و بکون‌ماعداه کا" 4تمصیل له. 
وهذا القصد الا ولهو أنها وضعت أصاءلالعباد ف‌الدارم بن.فان‌هذانی الرتةالا ول 
0 ال قصده فى أفبامبا ون يراعى فما معرود الامیین فى عرفهم وأتاليهم 
> وكذا بالنسية الى قصده فى وضعرا التکلیف مة :ضاه‌او آن ذلك انما كرنف) 
ملقد 0" من الافعال المكسوبة ‏ لاما كان فى مثل الغرائر ركشبوة ة الطبام 
والشراب فلا يطلب رفعپا ملا ٠‏ وافاصیل ماتض.ط به مایصح‌آن کون متصودا 
حاف به ومالابصح وکنا بالاسة ال قصده دخول الکلف تحت احکام 
اتکلیف من جرة عموم أحكامبا واستدامةالمكاف على العمل با » وا یلاع 
بها دون بعض ٠وأن‏ العتير فى صلحة العباد ایکون على اد الذىحده الشرع 
: عل مقتطى أده | و ام وشبوامم؛ و ؛ وأنه لايازم من کون مصالح التكليف دائدة عل 
اد لاغير فى العاجل وا أن :کون تلطا خارجا عنا رسو ال2 شرع 1 
20 ن تفاصيل هذه الا نواع الثلاثة فى مقاصد الشر من وضع الشروعة 
انبا تعتير فى اأرمة الثانية بالنسمة للتصد فى أصل وضعبا »کاس له سط ذلك که 


مد مه 3 اثبات هده المقاصد و ۳ وانها مصااح العادعاجلاوا حلا 


میت سس سس سس سس سه بح سس سس سب س سس سح مس تحت .22 


وم قل الشروعق المطأوب (مقدامة كلامية ) مسامة فی‌هذا الوضع : 

وهى أن وضع الشرام | كم انما هو لصاح الماد ف العاجل وال" حل 5 و هده 
دعوق لايد من ل انامة الرهان علا ده 3 8 ٠‏ ولاس هدا موضع ذلك ۰ 
وقد وقم الملاف فیبا ی عل الكلام »وزع الرازى أن أحكام الله ایست معلل 
ما اه أنماله كدوك » وان المممزلة اه E‏ أدكاءه تعالى 
۲ معلاة برعاية مها[ العياد ¢ وأنه اختیار أ كثر الئقباء التأخرين . ls‏ اش )۱ 
فعا أصول لته الى إثدات|امال للا حكا م الشر: عية » أثبت ذلك على آنالهال»نی 
ااملامات المر فة الا حکام خاصة ۰ ولا حاجة الى تقال مر فی هذه )ا 

والعتمد اعا هو انا استقرینا من الشريمة أنها وضعت لصاح العباد 

أددة 42 راء لا بناز ع فيه الرازی ¢ وا غيره ¢ فان )۳( اله تمای قول ف «مده 
اارسل وهو الاصل : ( رس لا مبشرین ونر ین" اثلا يكون لاناس على ال 
0 اع از ل) (وما أر 3 "۳ از رع اماكين) وةل ف أصل الم : 


زدهو الذى 2 ال ات والارض" ف ام وکان 2 ع 5 على ال أء 
أ <a‏ ا (e‏ ر تخت ان والانس اد" رت.) 
عل وجه لم يسبق اله رهه الله ١‏ . 
ولبلاحظ أنه ليس المراد مس تاب القاصد مقاصد القن يتبادر . لانك اذا 
دعت هذه الفاصد ما 0 ق فى الاصول ول أنها تمد ف سادی الفن . فمثلا 
آر اهم‌یعد ون لکلا م فى المحكوم نه واحکو م عليه من الميادى 4٤‏ و لاخفی عارك 
أن النوع اثالت - جنيع السائل الى درا فه - من قبيل الکلام فى االکاف 
به وا لابد أرن بکون مقدورا لاعبد داخلا تحت كسه رات نالانواع 
الاربعة اذا تاملتها تجدها س‌المادی لا مقاصدالفن التى هىالادلة . الام الا على نوع 
من النوسع فى الاصول بان هل ما اننى عليه فته فهو من أ جزاء لاصو ۰و ا 
.٠‏ طبور الغررض 
١‏ ) أى أن اني ی له اله ل باه املق وا دلل مرغي 
(كا'ىه لد ار از 5 اَن 1 TEE‏ : العال العامة با عللامات تام ى 
لاخفى عايك ی تعمل كلمة(العلة)ى كتابه ¢ اج مڌ عداو اه 


¢ 


مقدمة في | ثبات هذه المقاصد وا مصالح العباد عاجلا وجلا ۷ 


( الذى خاق الوت والحياةً یبلرم آ یکأحسن علا) 
وأما التعاليل لتغاصیل الا حکام في الكتاب والسنة فأ كثرمن أن تهمى» 
كرش ل الوضوه : ( ما پرید ان ليجل علیک إن عر جر ولک و 
یرک و 7 م استه عليم ) وقال في الصيام : ( کت علیکم الصيام ج 
کس غل 0 من قبل؟ م لک تَون) وني الصلاة : ( إن 0 )ھی 
نالا وا نکر ) وقال في القبلة : ( فووا 2 ده اثلا يكون 
ناس عاب م حجة 2 ) وفی اعماد : ون ین باون بم 060 وني 
۱ اک م في لماص حياة. يا أولى الأأباب) وفى النقر بر على 


شخ :| ااست ۳ بکم ؟ قالوا 0 ید أن تناو يوم القيامةق نا کنا 


عن هذا غا فاين) والمقصود التخميه 

واذا دل الاستقرا اء علىهذا »,وان فى مثل هذه القضية مفيداً ا » فنحن 
نقطم بأن الامر مستمر فى جميع تفاصیل الشر بعة . ومن هذه 20۱ (۲) ثبت 
القياس. والاستباد » فلنجر على مقتضاه -- ويبقى اأمحث فى کوت ذلك 
واجبا أو غير واجب موکولا الى علمه ‏ فنقول وله المستعان.: 


ا 


000 يل ات على أنه علة للام باقامة الصلاة 5 
() سيأ له فىكتاب الاجتباد - فى المالة ١‏ 0 -توسع فى هذه الجبلة وى 
تفاریع القواعد الفقبية على اعتبار الصا 


۸ النوع الا ول س مقاصدوضم الشر بمة ابتداء(المسآلة الا ولى). 


ف بيان صد الشارع فى وضع الشريعة وفيه مسائل 
3 المسألة الا وی(۱) که 
تكاليف الشر اعة ج الى ۳۹ ماد ها" 7 الق . وهه المقاصدلا تعدو 
ثلاثة أقسام : «أحدها » أن تكون ضرورية . . « والثانى » أن نكن حاجية 


« والثالك » أن عکون ' كسينية . 
(فأما الضرو ریة) فعناها أنه لابد منم فىقيام مصال الاين والدنیا بحيث 
إذا دب ر صا 1 الدنيا على استقامة » بل على فساد ومارج فزت حياةء 


۳ وي اد حری فوت اللا والدء يم “والرجوع بالهسرانالمبين 
والمفط لم بکون بأمربن »2 أسدهما » ارک ممأ و دا ثرت قواعدها . 


وذلك عبارة عن مراعاما ٣ن‏ ع جاب الوجود (۲) De‏ والثانی 4 ما بدراً عنبا 


الاختلال الواقم أو المتوقم فیا . وداک عمارة عن مراعاما من‌جااب العدم 
فأصول العبادات راجمة الى حفظ الدين من جانپ الوجود ؛ كالا عان (۲۳ > 
(۱)سأّی فى السألة الرابعة من ااسنة بیان واف للقاصد الشرعية وتفاريعبا 

ومكملانهاو ار ن کان على نحو آخر ۱ 

(۲) م مراعاة الضروريات من جانب - تکون بفعل مابه قامرا وتاماء 
وهراعاتما من جانب العدم تكون بترك ماب تلعدم , ٠‏ تالجنا. بأت ثلا إقال: “أنه اعا 
من جاتب الوجود “ل الصلاة وتاول ان کو لات مثا هو مر اعاة ها من جاب 
پاالعدم عاذ بفعل هذهالاشياءالتى مها الوجود و الاستقرار لادم ددن و 
علیپا العسذم - فا کان مراعاة لما من جانب الوجودهو آیضامراعاتمامن < ب مده 
ذا العی 

(۳( قال فى التحر بر وشرحه : حفظ الدين کون بو جوت الجهاد وشي 2 ا و 


القاصد اما صروريا ع6 »أو حاجيةءأو كسيفية ۹ 


والنعاق بالشيادتين ¢ والصلاة ¢ وارز :كأ 1 1 9 أشبه ذلك . 
والعندات" راجعة الى حفظ النفس والعقل من جائب الوجود أيضاً ؛ کتناول (۱) 
11 كولات ¢ والشرو بات 4 و TT‏ وما أشيدذلك و اللات 
0( راحعة لي حاظ الاسل والال و جات الوجود 4 والى حاط الناس والمقل 
أيضاً » اکن بواسطة المادات . وابنایات س ویجمعها الا مر بالعروف والنهى 
که ن المنکر س برجم الى اظ اکم هن م جات ب العدم . 

والعيادات والعادات ود 0 4 واا ملات با کان راما الى مصایحه 
الانسان م غيره ء كانتقال الا ملاك !وض أ شير عوض ¢ بأأعقد على الرقاب 
الى البدع و ا لمان رت الجا ا جرد الکفر بل اکرم محربا 0 
و لذاك لاعارب الذي راك أمن : ولانتتل اأرأةوااراهب .وقبات الجزية ٠‏ وهذأ 
لانا فى أنه لوط الدين :دوه بر مع روم ای ال قل اسل او و 
عن دسه 3 

فأنت ری ال اف وسع ف د فی حفظط الدن فج له دص دا ۳ ال كاف 
أصولا وفروعما ٠‏ ولعله لأيواقق قوله بعد :ام ۳ اعادق كل مله ) لان ذلك قد 

لایس و و از 1 اعم 

00 ای أل تاول "غذاء الذتی برق لهذا الاق لعل وس ا 
الحاجرات اتم بالطيبات هن مأ كل ومابس ان أى ما يكون ترکه خی مخ اللەس 
والعقل ولکنه .دى ال اضیق واطرج ۳1 رق من المقامين و اضح 

(م)أىباءقدارالذى توقف عليه حفظ” ا ری ذال !قد ارهن اضر ور ی. 
و هذا هر النی تاه الا مدی بعل العاملاتم من اأ 0 رى * ۳ مداق فى ال ۳ منلا 
فلس می العنمر ورنی بل من ال ساجی ,خلاف لامام ار دين و ا اياي 
لوف فى هذه اأسالة وال ألة الیت با 


۳( 06 7 رط ,والداهر أنهاه قد ما من :اجه وأنهوضظ عها ل فو :(و dM,‏ بادات 


و العادأت قل HER‏ هىرأجعة الى تمع دا هدعم لحف », 0 ا 
ومحعی ص و .با مع ذلك آبا تداق به هه وتصب امه a‏ باب که بل یراب 

الشريمة » اذما من أمر ولا نمی "لا بتعاق ال TT‏ کت 
ثم أخير عن الجنايات بانب )تع الى حنظ١|‏ سبق مز جات العدم .ما كمل امقام 
بان اایماملات والمتايات لاه مل اخير ها 1أ . وسیاي فا سألةاك ابعةدن 


النوع الاول‌مقاصدوضم الشريعةابتداء _(المألة الاولى)  ٠١‏ 


سس سس 


ا انم أو الا بضاع : والمنايات ما كن عائدا على ماتقدم بالا بطال فشرع 


فير مایدراً ذلك الا بطال و یتلانی تلاك المصالم ؛ كلام اص والديات ‏ لانفس» 
والد - لاعقل » وتضین )0 قم الا موال - انسل » رالفطع والتضمين. 5 
امال » و ماأشمهذلك 1 

وجمو ع الضمر وریات خسة . ومی : ) حفظ. الان » والنفس » والنسل > 
والمال » وامقل . وقد قالوا إنها مراعاة فى كل مر (0) 

( وأما الحاجيات ) فعناها أنها مغ اليما من حيث التوسعة ورف الضیق 
المؤدى فى الذثلب الى اطرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ٠‏ فإذا ل ترا دخل 
مبحث اللکتاب فى قوله :( وجامعها الام بالمءروف والهی عن انكر ) مايساعدعل 
ما قررناه فى فهم قوله هنا : (وجمعهاااخ) 

(۱) الذى قاله غيرهأن حذظادسل شرع لحد الزنا جلدا ورجا ء لانه مود الى 
اختلاط الانساب المؤدى الى اما عالتحهد مر. ل الا با, » امؤدىالىا نقطاع النسل 
وارتفاع النوع الاسانی مر _ ألو عود . وأما ماقالهالمؤاف نذير واضح. 

(۲ / رها من العالىالتازل سكذا ۳ لد بر ۰ 0 والنفس والعقل 0 والنسل 
والمال - على خلاف فى ذلك ۰ فان بعضیم يقدم النفس على الدين ١‏ 

(۳)قال ی شرح تحر ير : حصر المقاصد ف هذه اه ثارت بالنظر للواة 
وعاداتالملل وااشرائع بالاستقراء اه فبعدهذالابةال ا نالشوكانىتأم ل التوراةوالانجيل 
حرعا عندهم . وعل فرض صحةماعزى لاشو کان لو قيل ان‌المه‌توع فى جميع 
الشر انم ضراع ال رآساو ار تذهبه وقتا یمود لكان له وجه . 

۳ تدریض الغنائم من الامم الشابقة ارق النار السماويةيجمعها فى مکان‌عاص 
وعدم نيل ثى,منها فظاهر أنه ليس من اتلاف الانسان لهال . وكان تحر عهاعلييم لحكمة 
تخليص نفوسهم من قصد الغا ثم بالجباد .وقد رخص ها فى شرعنا خاصة كي فى 
الحديت , روم عا لاحد قبل). وقصة :(نطفق مسحابالسوق‌والاعناق )ليس فببا 
اتلاف ما ۰ بل اما أن يكون من باب استعراضها وتفقد أحواهايده لا بالسيفكا 
حققه الفخر . واما أن يكون ذلك آقرياً الى الله باحب الال عنده‌لا" كل الفقراء 
كما هو المشپون أو ليكون کاوسم بالنار ليسا فى سیل الله 


المقأصد | ا 4 أو أو حاحجية وة ۱ ۱ 


على الکامین سب و الجن © ا والمشقة وک لا مراغ الغ اد 
العادى المتوقع فى الصا العامة 

ري جارية في العرادات » واامادات » وااماملات » واطجناءت : 

نی اامبادات كا رخص الحففة » بالنسية الى لوق المشقّة باأرض والسهر.وفي 
المادات کا اة الصيد والتنم بالطيبات ما هو حلال » مأ كلا ومشربا ومليساً 
ET‏ شبه ذلك . وني الماملات کالفراض(۲) ءا لساقةءرالسل » 
والناء التوابع فى المد عل المتموعات ۽ کشمر:الشجر ومال العبد . وني الإنايات 
كالحكم بالاوث , والتدمية » والتسامة » وضرب الدية على الماقلة » وتضمين 
الصناع .وما أشبه ذا 

( وآما التسینات ) فاه الا غذ یا بلیق من شحاسن العادات . 
وجب الأحوال المداسات الى تأننها امقول الراجحات . ومجم ذلك قم 
و مالا خلاق 

وهی جارية فما جرت فیه‌الاو لیان : 

ذف العيادات كاز لةالتجاسة ‏ و با له الطپاراتکاپا _وستر المورة » وأخذ 
للزينة . والتقرب بنوافل انلیرات من الصدقات والفريات » وأشماه ذلاك . وفى 
ال ادات کا ] دابالاً کل والشرب؟ و اة کل النجسات'والمشاربالمستخئات» 
والاساف والا قار فى اأتناولات . وفى ااءاملات کالم من بيع النجاسات » 
وفضل الماء والكلاً » وساب العيد منص الشپادة والإ مامة وسلب المرأة 

) 6 أى لیس کل المكاءين دعل عله الحر - بفقد هذه الحاجيات 

(۱) بل سائر المعاملاتالى لا يتوتف علا حفظ النفس و غير هامن الضروريات 
اتس كا شر نا اليه فما سيقءلا مايعطيه ظاهر أنواع الامتلقمن خصوص ماکان 


لداصل ۳۹ ll‏ قأعدةمام کی واستتی ذلك مله حی عل"ر خصة بالاطلاقات 
الار روا | ا 7 


یر 


۱۲ السلة الكانية ( واسکل من هذه المراتب مکلات) 


ا 


Sg aT مسجت موس‎ 


ت الإماءة ,و إن كاك نتسبا . وطاب المئق وتواعه من الك ) 4 وااقد بير 
وما شرا .وف انات ؟ كنم فتل الر بالعيد * أو قتسل: النساء والصبیان 
والرهمان فى اماد ۰ 

وقليل الأمثلة يدل على ما سواها ۳ عو ئی معناها وله الا ور راجعة 
الممحاسن زائدة على أصل لاسما مورب والماحية ذلیس قد ۳ 05 


اأ الثائية) 


كل مرئية من هنه اارانب ينغم الیها ماهو كااتتمةوالتكملة,ثا لو فرضنا 
فقده ل يخل بحكمتها لا عاة 

زا الاول 0( فذحو الا :ل ف الصاص .انه للا تدعو اليه مر ورع ° 
ولا نظرر فيه شّدة اة 4 9 که تکمیل )0( . و کذلات ۳ الئل 4 5 
المثلء وقراض المئل (") انم من النظر الى الا جندية » وشرب فلل 8 
مود ار ا م ولورع االاحی 11 المنشامهات : و ان پار الان 4 كصلاة 
الجاءة 3 اله ر والسین وصلاة ا ° ولا يام با ر#ن ومیل والأشباد ف 


9 أى مر تة و 

(۲) أى انما هو مكل 4ك ةالقصاص : فان قتل الاعل بالادنى مؤد الثم ران 
نفو س العصت‌فلا يكمل بدو ء عرةالتصاص من‌از جر والحاة الیفصد ما الشر ع 
منه .ممثله کر مم قليل المسكر . لانه عا فه من لذة الطرب ,دعو الى ل 
لاقل فتحر مالقليل م | الحكمة تحر 5 الگذر .يحمل كلام ال لف على هذ االغرض 

69 5 ی أن هذه الاهدله الا مكملة لاضرو ری من AA‏ اس 
لاطرفين 5 أن لاجتی.ة مکمل للضروری من حفظ ال ل للع من 
انا لان الاظر مقدمة لزنا وداعة اله وع رم داعية 3 رم ات ما الدلیل 
ال منم الربا 55 0 لنظ الال الذى هو ضرورى . فان الريادة 


النوع الا ول م مقاصد a‏ ال ابتداه ٠‏ (اللسآلة ال ة) ۳ 


سس سد للد 


البيع » ذا قلنا إنه من الضرو ریات 
. وآما الثانية فسکاعتمار (۱)الکف» ومر الئل في الصذيرة ۰ فان ذللك كاه 
لا تدعو اليه حاجة مث ل الحاجة الى أصل النسكاح فى الصديرة . وإن قلنا إن 
م من باب الخاجيات. فلا شهاد والرهن وامیل من باب التكملة . ومن‌ذاك. 
بين الصلاتين فى السغر الذى تقر فيه الصلاة . وجهم الر يض النى ؛ 58 
5 على عقله . فبذا وأمثاله كالكمل هذه اارتية . اذلو و 5 ع 0 
بأصل التوسمة والتخفرف 
وأما الثالئة فكا داب الا حداث “ ومندو بات الطبارات : وترك ابطال 
الا عال‌المدخول فیها وان كانت غير واجبة » والا تفاق من طیبات الكاسب » 
والاخت 'رة. الضحايا والعقيقة والعتق » وما أشبه ذلك . ومن أمثلة هذه السألة 
أن الحاجيات كالتخمة للضرو ريات . وكذ لك التحسينات كالتك 1ة لحاجيات » 
قن الضروریات هى أصل الصا حدما ,أتى تفصیل ذلك مد هذا 
إن شاء اش تال 


«المسآلة الا 


كل تكملة فلمل من حيث هی تکلة شرب وهو أن لا یمود اعتبارها 
على الال بالا بطال . وذلك أن كل تكملة مفضی اءتبارها الى رفض أصاباء 


رء من مال الدافم يذهب هدرا دون مقابل »عتر شرعا . والو رع تكميل 
لاهو من نوعه : فان كان فى عادة فمكمل فا .وان کات فى عادة أو معاملة 
فسکمل لذلك 
() فان أصل ااقصود من النكاح وان كان حاصلا بدو 5 لكتهما أشد 
إفضا, لدوام ااسکاح وكام الالفة بين الروجين . ومابه دوامه من مكملاته . 


١ 1‏ التوعالاو ول مةأصد ٠‏ وضع الشريعة ابت أ ددا عت »)0 اكا 


فلا بصح اشتراطرا عند ذلك * اوجپین : 

( أحدها ) آن فى ! بطال الا صل إ بطال التكلة » لان التكملة مه ١ا‏ كاته 
كالصنة مم الوصوف . فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّى الى ارتفاع الوصوف » ازم 
من ذلك ارتفاع الصفة أيضا . فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مود الىعدم 
اعتبارها . وهذا محال لا يتصور . واذا ل يتصورلم تعتبر التكلة واعتير الاصل 
من غورمز بهد ١‏ ۱ 

( والئانی) نا او قدرنا تقديراً أنالمصاحةالتكميلية صلم مع فوات الا 
الأصلية » اكان حصول الأصلية أولى () لما بینپما من التفاوت 

وبیان ذلك أن حفظ الةم كال » وحفظالر وه‌ات‌مستحسن . فحر_ مت 
النعجاسات حفظالامروءات » وا جراء لا:هاراعلى عاسن العادات ۰ فان‌دعت الغمرو رة 
الى ا حياء اپیچة بتناول النجس ».كن تناوله أولى ۱ 

وکذات أصل اليم ضرورى » ومنع الفرر والجهالة مکمل . فاو اشترط نفى 
الغرر جلة لاحم بابالبييع : وکذال الا جارةضر ور ية أو حاجیة(9):واشتراط 
حور الموضین في الماوضات من باب التکمیلات . ولا كان ذلات ممكنافى بيع, 
الاعیان من غير عسر“ منم من سم المدوم الا ف السلم . وذات‌ف‌الا جارات 
تنم . فاشتراط وجود ا نافع فیپاوحضورها يسدباب المعاملة مها * والا جارة تاج 


(۱) أى تحصیابا أولى بالاعتبار . فيجب أن تترجح على التتكميلية .لان حفظ 
ااصلحة 0 ن بالاصل وغاءة التكميلية نما كالساعد لا كملته. فاذا عارضته فلا تبر 
؟) قدنکون الاجارة ضرورية کالا‌تجار لارضاع من لا مرضعة له 
0 .وقد کون حاجية وهو الا كثر. ومثلهيثال 0 
باعتبار 0 احد ارات اه أوعدم النوقف 
(۲) القابل الحضور الغيية . والقابل للعدم الوجود . فاماان يقول 


) واشتراط وجود العوضين 1 م قول :هنم امع العدوم الاق الس ) 


لا اتير التكة إذا عادتعلى الأمللاًطال 2 ۱۵ 


البها » غازت وإن لم يحضم الموض أو لح يوجد . وله جارف الاطلاع على 
المؤارت للمياضعة والداواة وغيرها 
وکذلات الجراد مم ولاة | تلور قال العلماء يجوازه ٠‏ قال مالك : لو ترك ذلاك. 
لکان ذمرراً على السلمین . فالجباد ضروری . والوالى فيه ذمرورى ٠‏ والعدالة 
فيه مكماة لضرورة والمكمل اذا غاد للأصل بالا بطال ل يعتعر . ولذلاك چاه 
الاأمر بالجهاد مع ولاة الجور ) عن الى على الله عليه وسلم 
وكذلك ما جاء من‌الا مر بالصملاة خاف ألولاة السوء (0) فان فترك ذلك 
ترك سنة الجاعة ۰ والجاعة من شماثر الدين المطلوبة (۳) » والءدالة مكملة لذاك 
المطلوب * ولا يبعال الاصل بالتكملة 
ومن | ام الا رکان فى الصلاة مک دل لفرو رانه(*).فاذا أدي طابه‌لیآنلانصل" . 
- کاار يض فير القادر_سقط المكهل أو كان فیا اما حر ج . ارئفع الحرج من 
3 يکل 0 سل على وساب ۳ آوسمته الرخصة ٠‏ وسار ر العورة من باب محاسن 
وذو ظاهر .وا ٠‏ انيقول كاقال 5 لاتميقول: [ نیم الغاب الا فى ااسل ) 
قيءار ض عايه بان بيع الغائب الوصوف جالز . ومقتطى فو له ' بعد ه 
) فاشتراط وجود المنافم وحضورها ( ثم قوله (وان لم عضر العوض رل إوجد) 
آن غزضه بقوله ( واشتراط حضور العوضين ) اشتراط وجودهما وحضورها . 
ولا كان الحضور عرز الوجود استغنى به عنه أولا .فیقی الكلام فى اشتراط 
الضور فى البيع وقد علمت ما فه ۱ 
(۰)و(۲)فالرول اه ار «الجهادواج ب عليك مع ل أمير ۷ كان أوفاجراً. 
والملاذوا نعلي داف كل »ل تب ركان أو فاجرء وان عمل الک انر ,خر جه‌آبوداود 
آقول قال صاحب کا الغهاز اللماز فی الموضوعات ۽ جلث الصلاة 
خلف کل بر وفاجر قد ورد ءن طرق . قال الدارةطنى والعفیل ليس فى ذلك شی, 
ue‏ ل 5 وسل اد ته 1۳ : مانعرفه اه 
رم٠‏ أى المكملة للضرور ى کما سبق له. والعدالة ق‌الامام مكملة مذاالمكل 
ءالمناسب (لضروريبا) أى أن الصلاةمن الضرور راتا خسو هذاالقرام »كمل 1 


۱۹ از ع ال ول ماد رح الث عه د (المسألة الرابعة ) 


السلاة 3 ولو طاب على الا طلای اتمذر ۳ اعل 00 جك il‏ 4 الىأشياء 
من هذا التبیل فى الشرمة تفرق اطصر. كلها جار على هذا الا لوب 

وانظر فما هلر الي فى الكتاب المستظبرى فى الامام الى لم ستجمع 
شروط الاعامة واحمل مايه نظائره 


ااال رای 


المقاصد الضمرور بة في اشر بعة أصل لاحاجية والتحسينية 
فاو فرض اختلال الغرورى رباطلاق» لاختلاً باختلاله بإطلاق . ولا بازم 
من اختلاطیا اختلال الضرورى باطلاق . نعم قد بازم من اختلال التحسیی 
بإطلاق اختلال الاجی بوجه ما . وقد یازم‌من اختلال الحاجى ا طلاق اختلال 
الشروري بوجه ما . فلذلاك اذا حوفظ على الغروری فينينى الحافظة على 
الحاجى . واذا حوفظ على الحاجى فينيفى أنيحافظ على التحسينى »اذا ) ثبت 
أن التحسينى يخدم الحاجى » وأن الحاجى بخدم الضروری . فان الضروری 
ات 
فبذه مطالب خوسة لا بد من ماما 
(أحدها ) أن الذرورى أصل لا سواه من الحاجى والتکبیل 
( والثانى ) أن اختلال ااضرو ری يازم منه اختلال الباقيين با طلاق 
( والثلث ) أنه لا بارم من اختلال الباقيين اختلال‌الضروری 
( والرايم ) أنه قد یازم من اختلال التحسییی باطلاق أو الحاجى باطلاق 
تلال الغرورى بوحه ما 


۰ ام الا صل(اذ)» لا (اذا) » کا يفيد السياق 
٠ 5‏ ۴ .۰ 0 0 0 
Ye‏ صل و الا شد ااال والاءالکل مطاوب., وميا ىله ما فر ەق ا خر المسالة 


اله ر9 أمل ۷ الم م من عد مه عدمهما . وقد 0 يتمكن/1١‏ 


U‏ 1 ويذيغى الحافغلة على الحاجى وعلىالتحسيني لضرور ی 

بيان الاول أن مما رالد ين والد نيامينيةعلى امحافظةعلى الا مور السة 
المد كورة فما تقدم . قاذ اعتير قيام هذا الوجود الد نيوى مبفياً عليها بحت إذا 
اكغرمت ام ببق للدنيا وجود - أعنى ما هو خاص بالمسكلفين والتكليف سس 

و کذلكالا مور الا خرویة لاقيام ها الا بذك ۱ 

فاو عدم الدن عدم ترتب الجزاء مرجي . ولو عدم المكاف أمدم من 
پتدن . ولو عدم العقل لارتفع التدن . ولو عدم النسل ‏ يكن فى العادة. بقاء . 
ولو عدم المال لم ببق عيش واعی بالال ما يقم عليه اللات وإستيد به 
الاك من غيره اذا أخذه من وجه . و يستوى ف ذلك الطمام والشبراب واللباس 

على اختلافبا» وما يؤدى اليما من جمييم المتمولات فلو ارتفم ذلك لميكن بقاء . 

وهذا كله معلوم لا برتاب فيه من عرف ترتيب أخوال الدنیا وأنها زاد لا خرة 

و إذا ثبت هذا فلا مور الحاجية إنماهى حائمة حول هذا ای إذ هی 
تتردد على الضروريات 'نكمابا »محیث ر في القيام مها وا كتسامها المشقات» 
وكيل هم فيها الي التوسط والاعتدال فى الأموو» حتىتكون جارية على وجه 
لا ميل الي إفراط ولا تفریط ۱ 

وذلات مثل ما تقدم في اشتراط هدم الغرر والجبالة فى البيوع » وکا قو 
في رقم الموج عن ال کلف سيب المرض حت يجوزله الصلاة فاعدارمضطجا 
ويجوزله ترك الصيام فى وقته الى زمان صحته » وكذلك ثرك المسافر الصوم 


۸ الو ع الأول مقاصه وضم الشر ج بتداء ‏ (المسأفة الرابسة) 


رشار الملا وساثر ماتقدم فى التمثيل» وقهرخات . فإذا فهم هذا لم تب 
الماقل في أن ۳ الا مور الاجية فر وع دار 2 حول الا مور الضرور به 

ومكذا المكم في التحسينية ؟ لا نها تسكمل ما هو خاج ىأو ضروري . 
ذاذا كلت ماهو ضرورى فظاهر . واذاكلت ما هو حاجي الماجى مکل 
#ضرورى » وال کل لمكيل مكمل . فالتحسينية إا فرع للأصل الضروری 
ومبنی عليه 

بان الثانى »يظبر ما تقدم » لأأنه إذا ثبت أن الضروری هو الأصل 
التصود » وأن ما سواه مبنى عليه كوصف من أوصافه » أو كفرع من فروعه» لزم 
من اختلاله اختلال الماقيين ؛ لأن الأأسلاذا اختل اختل الفرعمن باب أولي 

فلو فرضنا رتفا مال البي م من الشر يمة لم يمكن اعتتيار ال والغرر . 
وكذ الك لر ارتل أصل القصاص لم يكن اعتبار اتف ؟ إنذلك م نأوصاف 
التصاص > وحال أن يثبت الوصضم انتفاهالوصوف . وكا اذا سقط عن المنى 
عليه أو الحائض أصل الصلاة . لم كن أن يبقي علیهما حكم القرامة قبها 6 أو 
التكبيرء أو الجامة » أوالطبارة المدثية أو المبثية . ولو فرض أن تم حکا هو 
ثابت لا مرفارنم ذلك ال مره تم ى المكم مقصوداً لاك الأمرء كان هذا . 
فرض محال . ومن هنا يعرف نمثلا أن الصلاة اذا ارتفت ارتقم ما هو تايم لها 
ومكمل » من التراءة والتكبير وافدعاء وضور ذلك ءٍ لأنها من أوصاف الصلاة 
بالفرض . فلا يمح أن يقال إن أصل الصلاة هوامرتغم » وأوصافها لاف ذلك 

و كذلك تقول إذا كان أصل الصلاة منيباً عنه قصداً » أو الصيام كذلك» 
كالنهى عن الصلاة فى طرق اهار » والنبى عن الصاف الميدء فكل ماتتصف 
به من مكلاتها مندرج نحت أصل اهي » من حيث نمی عر آمل الملا 
الت اهيتة انماع يتفي الرقوع لا نال نبي عن العيادة الخصوصةمن. حیت‌هی كدلك 


الضرورى آمل الحاجى والتحسيى : فیلرم من عدمه عدمهما 5 ون ۱۹ 


تسصب مجح 


: کون منهياً عنها الا عجموع أُفماها وأقواها. فاندرجت الکلات نت 
لنهى باندراج الكل 
ولا يقال : إن هذه الأشياء حقائق فى أنفسها لا تكون منهیا عنما بذاك 
الاءتيار » فلا يازم أن تكون منييا عنها مطلقا , و إذا لم تكن هنهي عتما عل 
الاطلاق » لم ازم ارتفا بارقفاع ما هى تابعة له. فلا پازم من اختلال الأ ل 
اختلال الفرع كا أصّلت . وأيضا فان الرسائل لها مم مقاصدها هذه اللبة : 
کالطپارة مع ال اة . وقد تشت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد » کجر 6 
فی الحج علي رأس من لا شرا . فلا شیاء اذا کان.ابا حقائق فی: أنفسبا فلا 
لزم سن كونها وضعت مكملة أن برتفع بارئفاع المكمل 
ل نا تقول : إن القراءة والتكبير وغپر ما ابا اعتباران : إعتبار من حيث 
هى من أجزاء الصلاة » واعتيا' من حيث أنفييها . فا من امتبارها مرن الوجه 
الئانی فایس الکلام فيه و فا نما الكلام في اعتبارها من حيث هى أ أجر :ا مکل 
الملا و ا صارت بالوضع كالصنة ة مع الوصوف . ومن امحال بقاءالصنة 
مع انتفاء الموصوف 4 اذ الوصف معنى لا يوم بنفسه عقلا . فكذلك ما کن 
الاعتمار مثل .فاذا كان كذلك م يصح الثول ببقاءا كەل مم انتماه 00 
وهو الطلوب وكذلك الصوم وأشباهه 
وأما مسألة الوسائل فأمر آخر . ولكنإن فرضنا. کون 
كالوصف للتصود بكونه موضوعالا جل( فلا يمكن ‏ والمال هذه س أن 
تبقى الوسيلة مع نف المقصدءالاأن يدلدليل على الحستكم بیتائپا. كين 


(۱) كطاب أنواع الطبارة لا جل ااصلاة . لا یقن هذا : الطلب اذا ارتفع 
ب الصلاة 


() أى بقا: طلبها . أى فاذا دل ديل عل‌طلیه بقطع النظرعن اعتبارها 
شا از مت اش , فذلك لامانع‌منه أن یکون الثئء مقصودا لنفسه ومقصوذا 
لکون وسبلة لغير هباءتبارين , فالوضو. مثلا عبادةمقصودة فى نفسبا ‏ ووسيلة 
الىمقصود آخر هو الصلاة والطواف ومس المصحف ومکذا. قد لا یکرت 


۰ النوع لا ول مقاصد وضع الشمريعة ابقداء ‏ ( المسألة الرابعة) 


إذ ذاك متصودة لنفسها.وإن الجر مع ذلك أن تکون وسياة الى مقصود آخر فلا 
امتناع فى هذا . وعلى ذلك مل إمرار المومى عل شعر من لاشعرله 

وببذه القاعدة يمح القول بامرار ااومی‌تل‌رأس من ولدختونا بناءءلى أن 
م مايدلعلى کون الامر ارمقصودا لنغسه » والالم يصح . فاقاعدة صحيحة.وما 
اعترض به لا نقض فيدعليها: واللهأعم بغيبه وأحكم 

و بیان الثالت 4 أرنف الضرو رومع غيره کاأوصوف هم أوصافه. . ومن 
موم أن الوصوف لا يرتقم بارتفاع ؛ بض أوصافه . کنات في مسألتنا 
لا نه تضاهیه 

مثال ذلك العملاة إذا بطل منها ال کر أو القراءة أو التكبير أو غیرذهت 
همأ يعد من أوصاقها۱) لا مر علا بطل أصل الصلاة 

وكذيك اذا ارتفع اعتبار الجهلة والغرر الاببطلأصل البيمء كفي الاشب 
والثوب انمشو » واطوز» والقسطل » والا صول المفيية في الارض ٤‏ كالجزر 
واللفت » وأمسالميطان» وما أشبدذاك 

وكذا لو ارتفع اعتبار الماثلة فى القصاص لم يبطل أصل القصاص . وأقرب 
الخقائق اليه الصفة مم الموصوف.فكا أن الصفة لا ازم من بطلانها بطلاب 
الوصوف مهاء كناك ما ڪن فيه . لبم الا أن کون الصفتذائية جحیث‌صارت 
جرا من ماهية الوسوف نمی | أذ داك رک" من أركان الماهية»وقاعدة من قواعد 
ذلك الاصل ٠‏ ينومال صل بانخرا م قاعدتمن‌فواعده کا في الركوع والسجود 
وحوها في الصلاة » فان‌الصبلاء ۶ تنخرم من أصلبا بأنخرام شيء مذپا» بالفسبة ای 
الةادر عليها. هذا لا 2 فيه . والوصف اذى شأنه هذا ليس من الحسنات ولامن 
راف ولا ره ديق الوضوء 0 . لکن الكلام فى وسيلة اعتبرت وصفا 

عتبار هذا الوم 
0 سقط المتوسل اليه بها بطل طلبها مرس هذه 
(۱) أى ما لیس رسيا فيها کا بای بیان 


الضروى أصل لحاجي والتحسيى . فیان يازم من عدمه عدمپا . وقد کی ۳ 


الحاجيات ولا من الغمروريات 

لا يقال: إن من أوصاف الصلاة مثلاالكالية آنلانکزن‌ی‌دارمتصو بة 
وكذلك الذكاة من عامبا أن لاتكون بسكن مغصوبة » وما أشبيه . ومم ذلك 
قد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاة . قد عاذ بطلان الوصف 
بالطلا نعل الموصوف 

لاناتقول : من قال بالصحة فى الصلاة والذكاة فملى هذا الأأصل المقرر بنی. 
ومن قال بالبطلار:_ فبى على اعتبار هذا الوصف كالذاتى » فكأن الملا 
فى نفسها منهی‌عنها » من حيث كانت أركانها كلبا ‏ التى هي أ كوان ‏ خصيا 
نها أ كوان حاصلة فى الدار المفصوبة . وترم الأصل إغا يرجم ألي حرم 
الا كران » فصارت الصلاة نفسها منپیاعنیا ءکالصلاة في طرف النهار ؛ والصوم 
في يوم العيد 

وكذلك الذكاة حين صارت السكين منبيا عن العمل يها لأن العمل بها 
قصب » کان هذا العمل المزن وعو الذكاة متهما عنه . فصار صل الذكاة منهيا 
عنه . فعاد النطلانالى الأمل دب بطلان وصفذابى هذا الاعشار 

و یتصورهتاالنظر فىأحاثعىمن | طلاف فىمألةالصلا:في الدارالمخصوبة. 
ولکنها غير قادحة فى اصلنا ان ور | اذ لا مصور فيه خلاف »انامه 
عقل . واعا يتصو, 0 به أوعدم افیا به )١‏ 

# بیان الزابع که من أوجه 

«أحدها» م كانث مختافة فى تا كد 

الاعتبار- فالضر ورات ۲ كدها ثم قايها الحاجيات «التحمينات - وكان 
مرتبطابعضها ببعض » كان فى إبعاال لخن جرأة عل‌نا هو | كدمنه « 
ومسعل لا خلال به« قصار لخن کانه ج للا کد » والراتم حول 
ای بوك أن يقع فيه . .ا عأ هومكمل ال Kt‏ ل من هذا الوجه . 


٩ (‏ ) باعتبار الاختلاف فى وصفة هذه الفروع لا صابا :هل هی أوصاف 
مکملد أم أو صاف ذانه ؟ 


۳۲ 0 الا مقاصد وضع الشر «ة اشداء( المسألة الرابعة) 


ل TT‏ 3 ددري هنا سوى الا رکان‌ولفراش. 
1 أن ال اى الا خلال پل راض والارکان ؛ لأن الأخف 
طربق إلى الا قل . وما يدل فل ذلك ما في الجديث من فوله دايه يه لام : 
ونر حول ای ؛ منت آن يشم 3 لفرت :» أ 1 0 
السارق ری ق ال- حط 2 قط 7 »ویسرق الیل اقم بده (Do‏ » وقول 

من قال ی لاجمل يي وبين الخرام سترة م ن اطلال ولا آحرمپا 
وهو 8 مقطو" 4 9 عليه » ومحل ذكره القسم الثاني فر 
هذا إلكتئاب 
فالتجريء على الا خف بالا خلال به برض التجرؤ على ماسواه . فكذاك 
المتجرىء على الاخلال بها يتجرأ علي الضرو ريات . فاذاً قد يكون في إبطال 
الکالات باطلاق» اال" الضرور بات بوجه ما 
وعنى ذلك أن يكون تارا المكملات ولا بها باطلاق » بحيث لا يألى 
بشىء منها بو إن اا كان نزرا » أو یی مل منها إن تعددت » إلا أن 
الا م المقروك وال به . ولذلك لو اقتصر المصلى على ماهو فرض ف الصلاة 
ن فى صلاته ما ستحسن » وكانت الى اللعب ارت > ومر هنا يقول 
۷ فى داك م ن بقوله . وکذیك ول ف بیع + اذا فات فيه ما و من 
اكات کانتفاء اهر ر والجهالة » أوشك أن لا عصل لمتماقدین أو لا حدها 
مقصود ؛ فكان وجود العقد کدمه ؛ بل قد يكون دمه حب حسن من وجوده ٠‏ 
وكذلك سار رالنظااگر 
«والثالى» أن كل درجة بالنسية الى ما هو كد منها كالنفل بالنشية الى 
ما هو فرض» فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة الى أصل الصلاة کللندوب 


(۱) ذکره ه فی التسیر عن اة بلفظ : «كالراعى برعى حول الى يوش ك أن 
بشع فه 6 (۲) متاق عليه 


الضره ري ارام ی والتحسيى . ١‏ فيازم من TE‏ ا ۳۳ قد رز 2 وال 


اليه ٠‏ وكذلك قراءة السورة » والتكبير »والتسبيح » بالنسية الى أصل الصلاة . 
وهكذا کون المأ كول والشروب غير جس > ولا موك لاخير » ولا مفقود الذكاة » 
بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس کالنفل . وكذلاك كوت المبيم 
معاوما » ومنتفها بهشرعاً » وغير ذلاكمن أوصافه » بالنسية الىأصل البيع کال 

وقد تقرر ‏ في كتاب الأحكام ‏ أن المندوب اليه بالجزء ينمض أن 
هیر ۳ بالكل . فلا خلال با ندوب all‏ بشبهالا لال بالركن وار كان 
الواجب » لا نه قد صار ذلك المندوب عجموعه واجبا ف‌ذاك الواجب » فکذاك 
إذا أل عا هو عنزاته أوشبيه به . هن هذا الوجه أيضاً يصح أن يقال إن 
إبطال المكملات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما 

« والثالث» أن جوع الحاجيات والتحس_ينيات يننهض أن يكون کل 
واحد منهما کفرد من أفراد الضر وريات ؛ وذلك أن كال الضروريات سین 
حيث هی ضرو ریات -- ]عا خسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف س 
وبسطة » من غير تضییق ولا حرج » وحيث یمق مم اهال يدان العادات 
ومکارم الاخلاق موذرة النصول » »كل الأطراف » حقی يستحدن ذلك آهل 
العقول . فإذا أخل بذلك ليس قسم الضرو ريت أبس اطررج والتنت» واأصف 
بضد ما بستحسن فى المادات » فصار الواجب الغمرو ری متکاف العمل » وغير 
صاف ف النظار الذى وضءت عليه الشر یمه . وذلك ضد ما وضعت عليه . وفی 


اه و لاس مس 


الحديث :« بت لا عم مکارم الأخلاق (۱) » فكأنه لو فزض ققدان 
() أت رجه فى الجامع الصغيرعن أنى هريرة بلفظ : ٠‏ اها بشت لا تمم صالح 
ال“ خلاقيعن البخارى فالا" دب وال ما والهة ي فى الشعب . قال العزیزی وی 


روایه: ا ٠‏ و خر" جالع راق ١‏ بعنت لاہ , مكارم الاخلاق » ۽ عن 
أجد والبيبقى و لحا ؟ وصححه من ن حديث أنى هه e‏ 


4 النوع الأول متاصد وضع الشريمة ابتداء _( المسألة الرابعة) 


امد ت ل یکر ارا واقماً علممتضى ذلك . وذلك خال فى الواحب ظاهر. 
ما إذا كان ال فى الكل لاضرورى واقاً في بعض ذلك )١(‏ وفي بسیرمنه» 
ديث لا بزیل حسنه ولا برفم بپجته » ولا يغلق باب السعة عنه » فذلك لا بل 
به. وهو ظاهر 

« والرابم » أن كل حاجى وتعسیتی إا هو لخادم لاصل الضروري 
ومس ای ن اصورته الخاصة : الإياشية ۰4 أومقارناً “أو تام ٠‏ وعلىكل 
امير فهو دور باتلدمة حوالیه » فيو حري ار يتأدى به الغروری على 
حسن حالا:» 
وذللك أن الصلاة مثلا اذا تقدمتها الطبارة 3 شعرت تهب لأمر عظيم » 
اذ استقمل القيلة أشعر التوجه حضور المتوحه أليه » فاذا عقف التعيد آفر 
اتلضوع والسكون . م بدخل فیپا على نسقرا بزيادة السور تشه رض م 
لقران ء لان اميم كلام ارب التوجه اليه + و اذا کر وسح وتشيد فذلاك کله 
تذمیه لقاب » وإيقاظ له أن 2006 هو فيه من مناجاة ر به والوقوف بين بديه. 
وهكذا الى آخرها . فاو قدم قباها نافلا كات ذلك تدرا المصلى واستدعاء 
لاحضور » ولو أتبعها نافلة أيضاً لكان خلیقاً باستصحاب ااضور في الفريضة 

وفى الاعتيار فى ذلك أن جعات أجزاء الصلاة غير خالية من ذکر 
مقرون بعمل » لیکون الاسان؛ اور ح متطابقة على شىء واحد وهو المذورمع 
مع الله فيم بلاستکانة واناضوع والتعظمو الانقياد» رم ل «وضم من الصصلاة 
من قول أو عل ثلا يكون ذلاك فتحاً لباب الخفلة ودخول وساوس الشيطان 

فأنت تري أن هنها! کلات ار حول ع اش دزی غا او 


اليه . لى خلت عن ٠‏ ذلك أو عن أ كثره | کان للا فسا ٠‏ وعلى هذا 


)۱( أى حيث لا يقال فيه أنه اختل باطلاق ,کا هو أصل الدعوی 


8 2 ال 1 مقاصد وضع الشربعة اتداء ( 0 لمسألةالخامسة) Y0‏ 


الترتيب يجرى ساثرالضروریات م كلت ل هه 

هخ بیان الخامس 6 ظاهرتما تقدم ل نه إذا كانالغمرورىقد م لباختلال 
مکلاته » كانت الحافظةعليبالاً جلامطاو يعولا نه إذا كانت زيئة لا بظبرحسنه 
إلا مهاء كان من الأ حق أن لا بخل مها 

و بهذا كله يظبر أن المقصود الا عظمقالمطالب الثلاثة والحافظة علي الأول 
منها وهو قسم الضرور بات " ومن هنالك كان مر | عى یکل مل ؛ حیث ل تاف 
فيه المال كا اختلفت في الفروع . فعى أصول الديرن » وقواعد الشر بعة» 
وكليات الملة 


عقر المسآلة الامسة © 


الصا المبثوتة في هذه الدار ينظر فیهامن جوتين : من جبة مواقع الوجوده 
دمن جبة ملق امطاب الشرعى . ا 

ف فأما النظر الا ول * فا ن الصا الدنيوية من حيث هی موجودةها ‏ 
لا بتتخاص كونها مصالح محضة . و فى بللصابح ما برجم الى قيام حياة ال فسان 
وكام عیشه» ويله ما تقتضيه أ وصافه لأشبوائية والعقلية على ا طلاق » حتق 
نما على 3 طلاق .وهذا فى عرد الاعتیاد لا يكون ان تناك المصالح 
مشوية بتكاف ومشاق» قلت أو کثرت » تقفرن مها » أوتسيقهاء أو تحترا ؛ 
كلا كل » والشرب ‏ والبس» والسکی » وا رکوب عوالتكاح» وغير ذلك 17 . 
فان هذه الا مور لا تال إلا بکد وتمب 

كا أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيت مواقم الوجود ۽ إذ ما 


۹ ) أى مثل | كتساب المعارف الذى شتضيه وصفه العمل 


8 النو ۳ مقاصد وضع الشر بمة ابتداء (المسالة ا لخامسة ) 


یه سس یت سم س لیے 


من مدع تفرش في العادة الجارية » إلا ويقترنيها أو سمقبا أو تعبا اارفق 
والاطف ونیل الاذات كثير ٠‏ ويدلك على ذلك ماهو الا صل : وذلك رن هذه 
الدار وضعت على الامتزاح بين الطرفين » والاختلاط بين القبيلين » فرن_ 
رام استخلاص دية فيا ا در على ذلك . وبرهانه التجر بة التامة من جيم 
اغلاق : وأصل ذلك الا خبار بوضعها على الابتلاء ا احص “قال 
الله تعالي : (و تب کم بلشم واعلير فتنت) ( لم رم ایک عن یلا نوما 
ف هذا ال + ee RE‏ الكارء وت 
العا اشير ات (۱) » ذایذا! | بخاص في الدنیا لأحد جبة ۶ باه من رکه 
اة ت الا خرى 

اذا كان کذ اك » فالمصاط الح والفاسداراجعة إلى الدنبا إا 8 بم على مةة خی 
7 غاب i:‏ كان الغالب حبة ت ااساعت فهى المصاحة المفهومة عرفا . و اذا 

غیت خرى ھی أ المقسدة المذوومةعرفاً . ولاك‌کان الفعلذو الوجپین 

مسو بااییاطذرة الرأحیحة > > فا زر جحت المصاحةقطاوب - و ال فيه إنه مصاحة . 
5 و غیت جوا الاسدة ڈروب عنه. ويقال إنه مفسدة على ما جرت به 
العادات فى میله ا ن خرج عن مقتیی العادات‌فله سبة بة أخرى ()وفسة 
غير هذه القسمة 

هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيو , به ٤‏ من حيث مواقع 
الوجود ف ال عال العادرة 

# وأما النظر الثاني () فیا من حيث تماق الطاب ما 2 شرعا که فال اة 

| کات هی الغالية عند نار 31 امفسدة فى و الاعتيادءفم ى المقصودة 


00 مرا 4 
0 وهی غير ما ياق الكلام عليها فى الفصل بعده. لانه باعتبار . تعلق 
ار ل ا الثانية 


2 ف الد نیا ات مصاحة ولا مفسدة موه اس رس 


شرعاً : ونتحصيا با قالطاب عادبا المباد» e‏ ۳ على أقوم ط E‏ 
» ولیکون حت وها 2 ۲ ا وأولى بلول المقصود » على مة: ی المادات 
الجارية في الدنيا . فان تعبا تا أو مدمه 4 فلاست عقصودة ف شر e‏ ذلاك 
الفعل وطله 

وكذلك اافسدء ادا كانت فى الغا لمة پا انضا ر الى الم اة فيحكم الاعتياد» 
فرفعها هو المقصود شرعاً 4 ول جل وفم‌النهی 6 امکوز رفعبا عم وجولا مکأن 
المادی فيمثابا > حسما اشد له كل عقل مام .فان ممما ا أو أولذة” فليست 
هی المقصودة باا: نمی عن دلاث الفمل » بل المقصود ما غلب فى الحل . وما سوى 
ذلك موف فى مقتضی النهى » کا كانت جبة المفسدة ملفاة في ها مر 

الحاصل مر _ ذاك أن الصا المتبرة شرع أو الفاسد ا شرعا هی 
غاص () غير مشوبة بشيء من اافاد » لا قايلا ولا 5 ۳۹ . وان وهم نبا 
مشو بة » فایست‌فی ا 73 : کذ اک لا نالصاحة اأغاوية (r)‏ أو المفسدة 
المذلوبة (۳) اما المراد مها ما جری فى الاعتياد ااسکسبی من غير خروج الى 
زيادة تقتغى التطات الشار ع ایا على الجلة . وهذا دار 9) هو الذي قيسل 
إنه غير مقصود لاشار 4 9 شرع ال حكام 

والدايل عل ذاك أ ران د آن اپ الها اما أومة(00) لو و کانت مقصودة 
لاشارع سب 3 فى ممتبرة 5 علد الشارع لم يكن اله عل ماو به با طلاق » 

,لا مرن آعنه با طلاق ۰ بل كان يک بکون هام مو را ٩‏ منحيث المصاحة ») اء 4 
من حیث افسدة . وسلوم فط أن الا مرلیس كلك 


() لاله اما نظر فما الى الجبة الغالیةلاعروالنی‌مقابلما فلاالتفات اليه وكانه 
عدم . لانه غير جار فى الاعتياد الكسى الذى جعلهالشرع ميزانا اليصادة والمفسدة 

(۴)و(۳) لعل الاصل ( الغالبة ) فيبها 

(4) وهو الخارج الزائد عن حالة الاعتياد الکسی 

(ه)لعلبا الجبة اللي َ 


۱ الأول مقاصد ضح ال ا ل‎ 0 MA 


وهنا بتبین فى أعلى ربق الامر والتهی » كوجوب الا سان وحرمة 
الكفر » ووجوب إحياء النفوس ومتم إتلا فبا » وما أشمه ذلك . فكان یکون 
ال مان س الذى لا أعلى منه فى مرائب التكايف — ا عنه ؛ من مه مافيه 
من كسر الننفس من إطلاقها. وقطهبا عن نیل ااا وقپرها نعت ساعنان 
ال‌کلیف الذي لا اذة فیط ا . وكان الكفر الذى یقتفی إطلاق النغس من 
قبد التتكليف ۰ وتمتّعها بالشهوات من غير خوف ۰ مأموراً به أو مأذو نا فيه ٤‏ 
لأن الأ موز اللذد وذة وا رة عن القيود التاهرة مصلحة” على الخلة . وكل هذا 
باطل مخض . بل ال عان مطلوب بأطلاق ره عنه باطلاق .فدل‌عی 
ان المفسدة بالاسية الى طلب ۳ عان » و المصاحة بالنسية إلى اانعی 

عن الكة ران » غير ممتبرة شرع . + إن ظهر تأثيرها عاد وطيعاً 

« والثالى »أن ذلك و کان مقصود الاعتمار شرعاً .لكان تكايف الم 
تكايماً ا لا يطاق . وهو باطل * برعا .ما کون تکلیف مالا يطلق باعلا شرع 
E‏ الاعصول . وأما بیان الملازمة فلن الجبةالمرجوحةمثلامضادة فيالطاب 
لاجرة الراجحة . وقد أمر مثلا با تام المصاسة الراححة , نکن على وجه کون 
فيه مني عن إيقاع الفسدة الرجوحة . فبو مطلوب يايقاع التملومنهىعن إيقاعه 

معا . والليتان غير منفكتين» U‏ تقدم ٠ن‏ مر أن اج والناسد غير مت حضة . 
فلا بد في إيقاع الثعل أو عدم اقاعه من توارد الا مر والنبى ۳ + ققد قيل له 


« اقعل » « ولا تفعل » لفل واحد أي من وجه واحد ف الوقو ع“ وهو عي 
تكليف مالا بطاق 


لامقال : ان الصلحة قدتسکون غير مأمو راء ولکن دون فيها. فلايجتمم 
الأمروالنبق معأ لام احظور 

لا نانقول :إن هذا لا يطرد فى جيم اللصاطء فان الصلحة کایصح‌آنشکون 
مأذوتأفی یسح أن تكون مأدوراً مها. وان سلم ذلك فلا ذن مضادللا مروالتهى 


ليس فى الد نيا مخض مصاحة ولامفسدة . والمقصود لاشارع ماقلب منهمارة ؟ 


ما ۽ فأ نالتخيير مهاف امدمالتخيير» وهاواردانط الثم لالواحد.فورود الطاب 
مهما معا خطاب میسوبب( .وهوما أردناميانه. :واس , 
هذا كالصلاة فى الدار المخصوبة ۽ لا مكان الانتکاك بأنيصلى في غيرالدار ءوهذا 
ليس سكذلك 

فان قيل: إن“ هذا التقدر ) مشيرماذه ب اليدالغلاسفةودن تبهمءن آن 
اش ایس بقصود الفمل » وانما القصود اطلير. فاذا خلق الله تمالی خاقا منزب 
یره بشره » فاطير هواقذي خلق املق لا جله . ول يخاقلأجل الثم وا 
كان وا به . کالطبیب مندم إذا ست الریض الدواء اار البشم المكروه . 
يسقه إداءلاً جل ما فيه من الرارة والا عم المكروه » بل لا جل ما فيسه من 
أنشفاء والر احة . وكذلك الاويلام بالفصد والحجامة وقطم المضو المتأكل » إنها 
قصده بذلك جاب الراحة ودقع المضار . فكذالك عندم جرم مافي الوجود من 
المفاسد المسبية عن أسيابها ‏ فا تقدم شبيه ببذا ؛ من حيث قلت" : إن الشارع 
- مع قصده التشريع لا جل الصلحة - لا يقصد وجه المفسدة» مم أنها لازمة 
امصاحة . وهو آبضا مشير الى مذاهب الممتزلة القائلين بأن الشرور والمفاسد 
غير مقصودة ة الوقوع » وأن وقوعپا إماهوءلى خلاف الارادة. . تما شعني ذلك 
مارا کیا 

الجواب أن كلام الفلاسفة اما هو في القصد ان التكوينى ٠‏ وليس کلامنا 
فيه: ونما كلامنا فى القصد التشريى . وقد تبین الفرق بینها فى موضمه 
من كتلب الوا والنواهي . ومعاوم أن الشريمة وضعت الصا املق 


nrt _‏ مجح م ممت وم senna‏ وعم ممم ممه مدوم موه megre‏ اجيج عه مجم مود ممود ود 


: انما قید .هذا حتى لا يعترض بان ايقاعه لاينافى التخي ر کالا ناف الطلب‎ )١( 
آما عدم إيقاعه فبو النی پناق‌مقتمنیالطلب فقط .فا یانما حصل مم اعتزارهذا القید‎ 
(۲)لعله التقر بر‎ 


0 2 ا ول ال وضع الشر لين 2 ارتداء (المسألة انداهسة ( 


اك عدم ی ی کش شک لا ا و ا او ن ا ا ا ا ا 


ا لاق 7 تين في موضهه . 6 ماشیع الب مصاحة أودفم مفسدة» 
فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك , ون کان‌واقه! بالوجود فبالتدرة القدءة 
وعن الا رادة القدعة . لا مزب عن عم الله وقدرته وإرادتء شىء من ذلك 

که فى الارض ولا في السماء . وح التشريم امس آخر » له نار ورتیپ 
آخر » على حسب ماوضعه . والامی والنهى لا بستازمان إرادة الوقوع » أو 
عدم الوقوع » وإعا هذا قول منز لة . و بطلانه مذكور في عا م الکلام . فالقصبد 
التشر سى شىء . والقصد ١‏ ۳3 ی شىء و لا ملازمة ينما 


فمل 

وأما إذا كانت المصلدة أوالمفسدة خارجة ) عن حك الاعتياد » حیث 
لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار لاشارع » ففى ذلك نظر . ولا بد من تمثيل 
ذلك م تخلیس الک فيه يحول الله ۱ 

مثاله أ كل الميئةالمضطر ء وأكلالنجاسات وانل ائث اضطراراً » وقتل‌القاتل» 
وقلع القاطم و بالجبلة المقو بات والحدوه لازجر » وقطم اليد امنأ کته وقلع الضرس 
الوجعة » والا بلام بقطم العروق والة صد وغير ذلك » لاتداوي . وما أشبه ذلكهن 
الا مورالتی انفردت‌عا غلب علیپا لكان النعی عنما متوجباً . وبالجلة كل 
ماتعارضت فيه الا دلة 

فلایخار أن تتساوي الجرتان » أو تترجح إحداها على الااخری 

فان اوتا فلا حي من جية المكلف بأحد الطرفيندون الا خر » اذا ظبر 


ری عقتهعى ال 5 . ولعل هذا غير دق ف 1 ون فرض وقوعه 


(0 أن بان 5 مترددة بين الطرفین وتعارضت فما الادلة ٠‏ 


(فصل) واذا تمارضتا فظر في التساوی والترجیح ۳۹۱ 


عمجت 


فلا رجیح الابالةثهى من غير دليل . وذاك فى الشرعيات باطل باتفای . 
وأما أن" قصد الشار م متعلق بالطزفین سا :طرف الاقدام > وطرف الإرحجام 
فنير صحيح 4 لأنه تکلیف مالا یطاق ء اذ قد فرضنا تساوی الجبتين على 
الشل الواحد . فلا عکن أن یوس به وينعى عنه ما ولا يكون یا ال 
قهر متعلق بواحدة مهما ء إذ قد فرضنا أن )١(‏ توارد الامر والنهى مسا . وخا 
ان على التصد على الجلة ‏ حسيا یی في موضه إن شاء اششالى ؛ إذلاآم 
ولانهى من غيرا قنضاء . قر يبق الا أن يتعلق باحدىالجيتين دون الأخرى. 
و بتمين ذاك للکلف. فلا يدم نالترقف 0) 

وأما إنترجحت إحدى الميتين على الأخرى فيمكن أن يقال : إن قصد 
الشارع متملق 7 بلجية الأخرى ء إة لو كان متملنا بالمية الا خری لما صح 
الترجيح » ولكان فک 6 إذا نساوت الجبتان فیجب الوقف ‏ وذاك غير 
صحيح مم وجود الترجيح . و يمكن أن يقال : إن المهتين مما عند الجتهد 
معتيرتان؟ إذ كل واحدة ما يحتمل أن #حكون حى المقصودة للشاوع ٠‏ 
وحن إا کاقتا يما ینقدح()عندنا أنه متصود اشارع ءلا عا هو متصوده 
فى نف الأ . قراجسة - وان ترجحت. - لا تقطم إتكانف 
)١( 7‏ لعل كلمةأنزائمة وقد فرض ةلك يقوف وبا رماتمارضت فيه الاد 

(ب) أى أو التخير .يا ذكروه عند تمارض الادلة وتساوا 

6 لعل صواما غر متعلق . يمى وحيتد ظيس الدارع الا جبة واحدة 
تقصد بالطلب . فن أصاما أصاب وله آجران .و من أخطاها قد أخطأوله جر  ,‏ 
وهذا القول للخماة 

(ء) فالحكم الشرعى ‏ بالضبة للمجتيد ومن يقلده - هو ما انقدح فى تقس 
لمجتمد » وحيتفذ يمكن تعدد الك الشرعى في الواقعة الواحدة . وهنا هو رأى 
ا لمو بة حيت الوا ان كل صو رة لاص فبا ليس لما حكم معين عند اقه بل ذلك 
تابح لظن الجتيد . وعل هذا يكو الامكان ای متا على قاعدة الأصو بة 
والامكان تله على تاعدة الخطتة . فمل قالنخة تحر يفا فیا ات هب 


۲ النوع الاول‌قاصد وضع الشريعة ابتداء ( المبألة السادسة ) 


کون الجة ال خری هى التصودة الشارع . إلا أن هابا الأمكان مرح فی 
التكليف إلاعندنساوي الجرتین » وغير مارح ف‌الدظر . ومن هد .ا شات( ) 
قاعدة مراعاة الخلاف‌عند طائفة من الشيوخ .و .والا “مكان الا ول جار 0 على 
طريقة ا لصو ببن»والثاي جار عل طريقة این 

۱ گ تقدير فلذى ۳۷ ذلك أن الحجية المرجوحة فير مقصودة 
الاعتبار شرعا و (٩)عند‏ جماعها مع الجبة ار ا »اذ لو كانت مقصودة 5 لشار رع 
0 الاس والنببى ممأ على شلوا . تکانتکلا عالایطاق . . وكذلك 

يكون الحم في المسائل الاجتهادية كلها 6 سواء عايئا أقلنا إن کل نهد مصيب 

أم لا - فلا فرق إذاً بين ماکان من الجهات المرجوحة 2 جار على الاعتيادأو 
خارحاعنه قياس نتم والبرهان .مطلق فى القسمين. . وذلكما أردنابيا نه 

فانقيل . أفلا تكزنالجية الغلو ة مقصودة :ار 8 بالقصدالتاني. ۱ ف نمقاصد 
الشاذع تنقسم الي ذينك الضر من 

فالجواب بأ نالتصد الثاني ما شت إذا لم يناقضالقصد الا ول.فاذاناقضه 
ا كن ارا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاي . وهنا مف كور ف موضعه من 
هذا الكتاب . و بالله التوفيق": 

ي المسألة السادسة گم 

لا كانت ا٣صا‏ لوالمناسد عل ضر بين (دنیوه» .و«أخروية»: وتقدمالكلام 
على الدنيويةاء اقتضى المألالكلام فى المصالم والمفاسدالا خروية. فنقول إنها 
على ضر بين : 

( أحدها ) أن تکون خااصة لا امتزاج لحد التبيلين بل خر ؟ كنميم 
أهل الإنان» وعذاب أجل اعللود فيالنيران ‏ أعاذنا الله من النار. وأدخلنا الجنة 
م رلا عور أن ر الاشری معتبرة. ما کان لن بیده 
دليل قائم على احدی الجبتين أن إبراعى الجبة الاخری وى علبا حکا 


اليك علمك مافيهما. 
)4( أى ف النكليفت” لان‌غذا هو >[ الأتفاق ومومناط الاستدلال بعده 


وف الا e‏ الد ٣‏ 


یه 
7 ( والثانى ) أن تكون متزجة . ولیس ذلك إلا بالنسبة الى من بدخل النار 

من الوحدیین » فی حال کون نی لنار خاصة .فاا دل الجنة برس ریم الى 

الأول . وهذا كله حسما جاء فى الشريمة ؛ إذ ليس للمقل ف الامور 
ل من السمع 

آما کون هذا | اقم ای متزحاً فظاهر ؛ ؛ لأن التار لاتنال منهم مواضم 
الو > الا عان . وتلاك مملحة ظاهرة . وأينا فا تأخذم على قدر 
أعمالهم » وأعمالهم لم تتمحض لاشر خاصة » فلا تأخنم النار ند من لاخيد فى 
عله على حال . وهذا كاف فى حصول المصلحة الناشئة من الاإعان والأعمال 
المالحة ‏ ثم رجا العلق بقلب الؤمن راحة أماء حاصلة له مع التعزيب ؟ فهى 
تس عنه م نكرب النار . الى غير ذلك من الأمور الحزئية الا تة فى الشر ینةه 
من استقراها ألفاها 

وأما کون الأول حضاً فيدل عليه من الشر بعة أدلة كثيرة » كقوله تعال : 
(لایفتر عم وم فيه سوت ) نار ( فالدین کنر وا قعأمت لهم تیاب 

a 9‏ ! 7 : ( لا وت" فيا ولا ی) وهو أشد ماهنالك » الى 
مال مایدل علی الا بعاد من الرحمة . وف الحنة آیات آخر وأحاديث تدل على أن 
لاعذاب ولا مدقة ولا مفسدة ؛ كقوله : ( ان" آلستفین جات وعیون 
اڏخلوها سام آینین - إلى قوله :ل نتب وماهم‌مم) جر جین) 
وقوله +( لام ليك" طب فَادْخْلَومًا 0 


وقد يون ذلك ر بنا بقوله فیا نة « آنت ری" “» وف التار : : «أنت عذایی ؟» 


0 ر (۲) روى البخارى عن أن هريرة قال صلى الله عليه وسل : : و تحاجت 
E‏ . فقالت انار أوثرت التكبرين 0 ٠‏ وقالت جنه لایدخلی 
ne‏ . وقال انار أنت عذای ا ا منعبادى الح الحديث» 

المواققات اج ۲ مم 


E‏ ۱ تال وضع ا ابتداء داء ( السألة اا 


قسمى جاه بارحة مبالغة . وهذه 0 مبالغة . 

0 :کین بتقم هذا ؟ وقد ثبت أن فى النار ا ا 
من بعض » کا أنه جاء فى المنة أن فيها درجات بعشها فوق بعش » وجاء فى 
بعش أها ل اه فسناح - مع أنه من الخلد و أن فا لسن 
7 بعض نما ۽ کالذی عوت فان خر ول يتب مہا . واذا كانت دركات 
الج - أعاذنا اله منها کا أشد » فالذى دوق الأشد اخ من الأشد . 
والفة ما يقتضيه وسف الرحة الى حصل مصلحة ما . وأيذا فالقدر الذى وصل 
البه العذاب بالنسية الى مایتوم فوقه خفيف »کا أنه شدید بالنسية الى ماهو دونه . 
وإذا تصورت اللفة ولو بنية ما » فهى مصاحة فى ضمن مفسدة العذاب .كا أن 
درحات المنة كذلاك فى الطرف الا خر ؛ فان الحزاء على حسب العمل . وإذا 
كان عمل الطاعة قليلا سیب كثرة الخالفة »كن المزاء عل اك ی و معلوم 
أن رتبة آخر من يدخل ال جنة » ليست كرنبة من لم بعص اله قط و واپ 
الطاعات عمره . وانما ذلاك لأجل عمل الأول البى » فسکان جزاؤه على الطاعة 
فى الآخرة نميا کدره علي هكثرة الخالفة . وهذا معنى مازجة اللفسدة . فاذا كان 
كذيك مان مما قم واحد 0 

فا جواب أنه لابصح فى اللنقول ألبتة أن تکون ال جنة ممتزجة نسم بالعذاب». 
وان فتاه ما لوه ون لجرو نهنا شف كل ار ی 
العقل لاحیل ذلك ؛ فان أ حزان الا وق لش هار ید ا لى مقتضيات العقول . 
كا أنه لايصح أن يقال فى انار إن فيا للمخلدين رة تقتغی مصلحة ما . 
ولذلاك قال تعالى J:‏ لاش عنم وهم فيه مسون ) فلا حالة هنالك 
لمكو كرا اليا a a‏ اسان اد ان نا عاذ 
فى حرمان ار فذلاك راجع الى معنى الرائب . فلا جد من محرمها ألا پنقدها . 

(۱) لابد فيه من الامتزاج عال2 الدنيا 


وى ال خرة محض اتیر أومحض الشر - لامخلدین 0 


یی از فرح إلى النحناح ۳ 0 
اد ر م 7 وعتاق ان رح WEG‏ 
الاستقرائية القطمية ۱ 

غير أنه يحب النظر هنا فى وجه تفاوت الدرجات والدركات » لاینینی 
على ذلاك من الفوائد الفقهية » لامن جهة أخرى 

وذاك أن اا راب - وان تفاوتت - لایازم فق اوا قيضل لا من 
ومعبى هذا انك إذا قلت : « فلان عام » فقد وصفته بل وات ذلاك عليه 
إطلاقا بحيث لايْترابٌ فى حصول ذلك الوسف له على آله . فا ذا قلت : « وفلان 
فوقه فى العم ) فهذا ادام يقتفى أن الثانى CS‏ الس وق رة ة الأول » 
ولا يقتفى أن الأول متمق اليل واو على وجه ما ۰ فكذلك إذا قلت : 
2 0 الأنبياء فى الجنة فوق مرتبة العلماء » فلا یقتدی ذلك لإعاماء 3 من 

م ولاغتا من الرتبة حیث بداخله ضده ؛ پل العاماء منعمون نما لا قصس 
فبه » والأنبياء علييم الصلاة والسلام فوق ذلك فم الذى لا فص فيه . 
وكذلك القول فى العذاب النسبة إلى المنافقين وغيرم کی نم فى العذاب لابداخله 
> ؛ وکین بمضهم أشد عذاباً من بعض 

ولأجل ذلات كا سئل النى صلى الله عليه وسل عن خير دور الأنصار» أجاب 
عا عليه الامر فى ترتیہم فى الخيرية بقوله : 7" « خير دور الأ نصار بنو التجار؛ 
نم بشو تال ثم بنو ارت بن اتمزرج » م نو ساعدة ثم قال :وی 
کل دور الأنصار خر » را توم الضد »من حيث کا نت أفعل التفضيل 
ا( أن شد ورل امس ال عليه وس فالبيعةالتى أتكرها الاعرای 
خعل شبادته بشبادة اثنين کا فى حديث ألى داود والسابى 

۲۱( أى الى كانت دون السن المجرئة فى الضحية دصر جح با لا جزی" لغيره 
کا فى حديث البخاری 
(۳) رواه مسل ٠‏ ورواه البخاری أيضاً باختلاف يسير فى بعض الالفاظ 


۳۹ ا الأول مقاصد دوتع ا 00 1 


قد اتسا لكل دز ذلك ا 0 تعالى : ( 0 تور ون اه ا 
والاخرة خر وای ) وعوذلك . فل يكن تفضيله عليه الصلاة وال لام عض 
دور الا نصار برق ها اسان ولو قصد ذلاك لكان آثرب إلى الذم 
مله إل الاح . وقد بين الحديث هذا العنى المقرر » فإن فى آخره : فلحقنا سعد 
ابن عبادة فتال : آل تر أن نی الله یر الأنصار لجملنا خيراً ؟ فقال : « أوليس 
نیک و ؟» لكن التقديم فى الترتیب یقتفی رفع 
المزية » ولا یقتفی اتصاف المؤخر بالشد » لا قلیلا ولا كثيراً 
۱ وكذلك ری حم التفضیل نالا شخاص »و بين الأنواع » وين الصفات. 
وقد قال الله تعالى : ( تلاك ار سا بل نا هن عل بش ) 1 
بض النبیین على ينض ) وفى الحديث : « الؤمن الى خير وأحب با ال 
ال الشعيف و ته ا 

0 هنا أن ترئیب ناس النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع 
لاعکن . ولا یکون بالنسبة إلى ما تاز به بمض الاأشخاص من الحواص 
والا وساف المارجة عن حقيقة ذلك النوع . وهذا معنى حن" جد! » من تحققه 
ها له عفادت وب ری فى فهم الشر يمة ؟ کالتفضیل بين الانيا 
عليهم الصلاة والسلام » وزيادة الا مان وقصانه ؛ وغير ذلك من الفروع الفقهيةء 
والعاتى الشرعية » الى زلت ببب الهل مها أقدا م كثير من الناس 
وب التوفيق 


شم رج i‏ 

(۲) فالانیاء مثلا متساوون فى حقيقة النبوة فليس یفطل بعضیم بعضاً فبا . 
ما التفاضل بالمزايا : من كثرة الا"تباع والمهتدين » ومن التفوق فى الصبر على 
ما لاقوا فى هذا السبيل ‏ حى عد بعضهم من أولى العزم . وكذا يقال فى الابمان : 
زيادته وتقصه لشت فى نفس الحقيقة ؛ وإنما هى بالمزايا والفرات وهكذا . 


المسألة ا ا بل ی کی آدیت)_ ۳۹ 


ا المسألة السابمة د 


اد بيت أن الشارع قد قصد بالتشر يم إقامة اسا و وا 


وذلك على وجه لا مختل ا به نظام » لا سب الكل ولا محسب الجزء » 
وسواء فى ذلك ما كان من قبيل الضرور يات أوالحاجيات أو التحسيئات . فا نها 
وكانت موضوعة حیث يمكن أن مختل نظامها أو تل أحكامها ءلم يكن التشريم 
موضوعاً ها ؛ إذ ليس كونها مصالم إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد» لكن 
الشارع قاصد بها أن رن مساح على الاطلاق » فلا بد أن يكون وضعها على 
ذلك الوجه أبديا وکلیا وعاما فى ج. يع أنواع اع التكليف والمكلفين وجيم الأحوال 

وکذلات وجدن الا مر فها . والجد له 

وأيضاً فسيأق بيان أن الامور الثلانة كاية فى الشريمة ء لاختص على 
الجلة . و ان تتزلت إلى الحزئيات فعلى وجه کلی . وإن خصت ضا فعلى نار 
الکلی ا آما ان كانت كلة فل دغل ها المزئيات . فالنظر الکلی فا 
ل ات وتنزله انجزئيات لامخرم كونه کلیا . وهذا السی إذا ثبت 
دل على کال النظام فى التشريع . وكال النظام فيه يألى أن ينخرم ما وضع 
له » وهو احاح 


۷ المسألة الثامنة د 
السام امجحتلبة شرعا والفاسد المستدقعة إا تعتبر من حيث تقام الحياة 
الدنيا للحياة الاأخرى » لا من حيث أهواء النفوس فى جلب مالیا العلاية» 


(١ )‏ أى جوع ۳ دم دن أول كتاب القاصد ات أ اأشارع 4 5 
فاذن منونة . وزاد هنا التصر يح بكون ذلك أبديا وكليا وعاما محیث لاختل نظامها 
(؟) يلزم أن تقيد المسألة الخامسة .هذا حى لابتنافى مع ظاهر الكلام هناك فى 
النظر الا "ول والثانى الذى انينى عليه . فانه قال فالاو ( وأعنى بالسا مار جع 


۸ النوع ع الأول مقاصد وضع الشر يمة ابتداء ( المألة الثامنة ) 
أو در مفاسدها العادية . والدليل على ذلك ۹ ر 

( أحدها) ماسيأق ذكره - إن شاء الله تعالى ‏ أن الشريعة إما 
جاءت مر المكلفين عن دواعى أهوائهم » حى یکووا عباداً '. وهذا 
المنى إذا ثبت لاجتمم مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء 
النفوس » وطلب مناه العاجاة كيف كانت ؛ وقد قال رشا سسا : وَل 
انم الق أَهوَاهمم' قتدت را وَالأَرض” ومن فين ) ال . 

ب( والتی ) ما دم مه ۲ من أن المنافم الاصاة للتكاف مشو بة بالضار 


لام حاد الانسان فى تسه ا ) وقال يعد ( إن المفاسد الدنوية ليست عفاسد 
محضة . إذ ما من مفسذة تفرض فى العادة الجارية إلا ويقترن با أو يسبقها أو 
يلحقها رفق ونيل لذات ) حم قال ( فالمصال والفاسد إتما تفهم على مقتضى ماغلب) 
“م قال فى النظر الثانى ( فالمصلحة إذاكانت هى الغالبة فىحكالاعتاد فهىالمقصودة 
شرعا ولتحصيلبا وقع الطلب ) - ققد نی المصلحة والمفسدة على ماغلب منهما 
باعتبار قام الحياة ونيل الشبوات الى تقتضها أوصاف الانسان الشهوانية » ضعلا 
ما یی عليه كونها مصلحة قطلب أو مفسدة تدقع . وهنايقولإنمجردكونها مصلحة 
قى نظر الشخص لاتعتير . والمعتبر أن تكون محیث تقوم ها الحاة الدنا للاخرى . . 
وذلك طبعا لايكون إلا تبعا لرسم الشر ع الذى یم الصلحة من هذه اي موفقا 
بيبا وبين ما أجراه فى سنة الوجود 

(۱) أى اختبارآءما آنہم عبيد له اضطرارا 

(۲) راجع روح المعاتى فى معانى الا ية . تجدها كلا مناسبة للاستدلال النی 
ر بده الولف 

)+( يقيتها أيضاً فه الدليل» لاا ل نهم أعرضوا عما فيه ذکرم 
وشرفهم . اتباعا لا هواثبم الباطلة 

03 مجرد هذا لاشد بعد ما اعتير ساها ار .ا غل ده جه المقعة فو 
المصلحة . وما ترجحت فه الضرة فهوالمفسدة ‏ وأما قوله بعد :  (‏ .. نات دنعتعر 
طعا هو الا ی الاأعظ وهو جهة الصلحة ا #و فر E‏ 
علا ذلك العام التقدم ء ولذا قلا إنه يلرم لصحة الكلام تقد ماسق مب" ذدا 


0 لايم ا اون ۳۵۹ 


عادة » ؟ا أن eT‏ النافع ۳ قول ا محترمة محفوظة 
ومللو 7 الا حیاء » حيث اذا دار 0 من احیانها وإتلاف المال علا » أو 
اتلافها و احیاء الال » كان إحياؤها أولى . فان‌عارض إحياؤها امانةآلدین »كان 
إحياه امین أولى و إن أدى إلى إمائتها + کا جاء فجهاد الكفار » وقتل المرتد » 
وغير ذلك » وكا إذا عارض إحياء نفس واحدة إمانة نفوس كثيرة فى الحارب 
مثلا كان إحياء النفوس الكثيرة أولى . وكذلك إذا قلنا : الا" کل‌والشرب 
فيه إحياء النفوس » وفيه منفعة ظاهرة * مع أن فيه من الشاق والا لام فى تحصيله 
ابتداء » ونی استعاله حالا » ونی لوازمه وتوابعه انتهاء » كثيراً 

ومع ذلك فالعتبر | هو الاامر الأعظم > وهو جية السلعة التى هی عماد 
الدين والدنیا » لامن حیث أهواء النفوس» حى إن المقلاء قد انفقوا على هذا 
النوع فى الجلة » و إن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أنى به الشرع . فقد 
اتفقوا فى الملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا ها أو لا خرة » بحيث منعوا م ناتباع 
جلة من أهوائهم ببب ذلك . هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شىء » 
فالشرع لا جاء بن هذا كله » وحمل المكلفين عليه طوعا أو کرها » ليقيموا أمر 
دنام لا رېم 

(والنالث ) أن امنافم والمضار "عامتها أن تكون اضافية لا حقيقية 
كونها اضافية آنا منافم” أو مضارٌ فى حال دون حال » وبالنسبة e‏ 
شخص » أووقت دون وقت . فلا كل والشرب مثلا منفعة للا نسان ظاهرة » 
ولكن عند وجود داعية الا كل » وكون التناول زین طيباً » لا كرما ولا 
مره وک رنه لذ يواد شزرا عادولا ااا 00 | كتسابه لا يلحقه به ضرر 
كان محط الاستدلال هو أن العقلاء اتفقوا على أنالعتبر هو الام الأعظم وشو 
جهة الصلحة التى هی عماد الدين والدنيا بقطع النظرعن أهواء النفوس . فذلك يصح 
أن يكون دليلا . لكن لاحاجة إلى توسيط المقدمات السالفة قبله . 


۰ النوع الأول مقاصد دوع الشر يمة ابتداء ‏ ( المسألة الثامنة 4 


عاجل ولا آجل » ولا يلحق غبره بسببه أيضاً ۳ ولا جل ۳9 
لا همم فسكثير من امنافع تکون ضرراً على قوم لماع » أو تسكون ضررا 
فى وقث أو حال » ولا تكون ضرراً فى آخر . وهذا كله بان فى کون الصالح 
والفاسد مشروعة أو منوعة لاقامة عه الا لاش ارات وار کیت 
على 00 رت 
لعض وهو منتفع به تصرر رطان ا 0 ف الا ۳۳ 
نم من أن یکون وضع الشريعة على وفق الأغراض ا پستتب أمرها 
بوضعها على ونق انا واققت الأخراض أو خالفتا 
فصل 

وإذا ثبت هذا انبنى.عليه قواعد : 

علا منها که أنه لاإيستمر إطلاق القول بأن الأصل کک 0 ؛ وف الضار 
لش »ا قرره الفخر الرازی 0" ؛ إذ لایکاد وجد تفاع" حفيق و 

حقيق » و إا عامنها أن کون | ضافية . ۱ 
ا بينماهنا وما سبق قا سا امندحت 
يقولهناك : (وأعنىبالمصلحة ‏ إلى أن قال ويله ماتقتضيه أوصافه الشو انية) 
ثم بى عليه أن ماغلب فيه المنفعة فهو المصلحة ‏ ولا جلها وقع الطلب 

(۲) لامانم أن تحمل الاطلاق فى كلام الرازى على أنه بعد التحقق من کون. 

الثىء منفعة أو مضرة من استقراء مقاصد الشرع يكون الحم ماقاله من أن المنفعة 
الا صل فبا الا/ذن + والمضرة المع . لا أن مراده أن الا“صل فى کل ما يطلق 
عليه أحدهما ولو بوجه من الوجوه يعتير له حكه .ومذا النى أشرنا اه هو النی 

يصح أن مب کلام مثل الامام الرازي . ع بو 0 عله 
لاف فى النظرالثانى الب الخاسة ولذا قلنا إنه ۸ دما TT‏ اأمنة 
نقيدة لاظلاق المسألة اشامن 


(فصل)د ل قواعد. :هید ل ل اا 


والمصالح والفاسد إذا كانت راحمة إلى خطاب 0 س وقد علمنا من 
خطابه أنه يتوحه مسب الأحوالوالا شغاص والاوقات” ٠‏ ۲ حى يكون الانتفاع 
امین مأذوثاً فبه فى وقت أو حال بحسب شخص » وغير مأذون فيه إذا كان على. 
غير ذلك -- فکیف يسوغ إطلاق هذه العبارة : أن الأصل فى المنافم الإذن » 
وفى الضار النع ؟ 

وا فإذا كانت النافم لأاو من الضار وبالعکس » فكيف يجتمع الاذن 
والنهی على الثىء الواحد ؟ وکیف يقال : إن الااصل فى الجر مثلا الاإذن من 
حيث منفعة الاتشاء والتشجيع وطرد المموم » والأصل فا أي النع من حيث 

مضرة سلب العقل والصد عن ذ کر الله وعن الصلاة ؟ وها لاینفکان . أويقال: 
الاصل فى شرب الدواء النم لضرة شر به » لکراهته وفظاعته ومرارته » والا صل 
يه الإذن لأجل الانتفاع به ؟ وها خر مشکین . فیکون الااصل فى ذلك كله 
الإذن وعدم الإذن مما . وذلك محال . 

فإن قيل : اتير عند التعارض الراجح' ؟ فهو الذى ینب إليه سک وما 

سواه فى حك ال الطرح 

فا جواب أن هذا ما يشد" ماتقد م" ۽ إذهو دلي على أن النافع ليس آملما 
الإباحة بإطلاق » وأن الضار" ا انم بإطلاق » بل الا مر فى ذلك راج 
إلى ماتقد م » وهو ماتقوم به الدنيا لا خرة ‏ وان کان قی‌الطر يق ضرر مامتوقم» 


سد 


)0 لکن عل وجه عام کی ها سيقت الأقارة اليه 

)۲( تقول وهذا أيضاً يشد ماتقدم فا لجو اب عن الرازی › إذ لا یعقل‌آن‌یعی 
أنكل مافيه اسم مصلحة ما مأذون فيه كالخرمئلا » وما فيه مفسدة مامنوع كرارة 
الدواء . بل ما يعتير مثله مصلحة أو مفسدة فى نظر الشارع . فالاعتراض إن كان 
بمعنى التنيه على غرض الرازى فظاهرء والا فلا 


3 لإومنها ‏ دفع إشكال القراف على تابط المصلحة والفسدة 

۷ ومنها که أن القرافی" آورد إشكالة ذ فى المصالح والفاسد ول جب عنه ؛ وهو 
عنده لازم یم العلماء العتبرین للمصالح والفاسد» فقال : 

« المراد بالصلحة والفسدة إن كان مسماها كيف كنا » فا.من مباح الا وفیه 
فى الغالب مسا ومفاسد ؛ فان کل الطیبات ولبس الينات فيها مصالح 
الا حساد واذات النفوس » وا لام ومفاسد فى حصیلیا سانا قرو ها ان ان 
وطبخها ؛ وإحكامها » و إجادما بالمضغ » وتلویت 5 ؛ إلى غير ذلك ما لو 


خبر العاقل: بين وحوده وعدمه لاختار عدمه . فن ور وقد الئيران وملاسة 


الدخان وغير ذلك ؟ فیزم أن لایبتی مباح ألبتة 

« وان أرادوا 5 ماهو شاد مطلقیمایع آن‌مراتب ام نهد 3 
فليس بمضها آولی ن ولا ن الو ٩۳‏ عن أصل المصلحة والفسدة تأياه 
قواعد الاعتزال » فإنه سفه 

« ولا بعکم أن يقولوا ۴۳ : إن منابط ذلك أن کل مصلحة توعد الله على 
ترکپا » وکل مفسدة توعد ال على فعلها » هى القصودة . وما أهمله الله تعالى غير 
داخل فى مقصودنا . فنحن رید مطلق العتبر مر غير مخصيص » فیندفع 
الإشكال . لأنا تقول : الؤعيد عندک والتکلیف تابع للمصلحة والفسدة وت 


)۱( أى حتی تبق المباحات قامة: 

(۲) أى فان‌آراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل الصلحة 
والمفسدة مبنى الحم بالااذن والمنع نقضوا مذهبهم العلل بأنه لو لم يكن هذا البناء 
لكان تحما وسفهاً وخاواً عن المككة . تعالى الله عن ذلك 

)۲( أى جواباً عنالاشكال بأنإرادة المطلقالذى هومسمی المصلحة والمفسدة 

لابق شيئاً من المباح : يعن فان قالوا ( نختار هذا المطلق » ولکن: باعتبار جرد 
توعد الله على الفعل والترك بدون تخصيص . حتى لايقال إن فراتب التخصيص 
لیس بعضبا وی من بعض » و بهذا الاعتبار بق اجاج م قابا ویندفع الاشكال ) 
نقول لم ازم الدور 


# ومتيا دنع اف اشکال لقراف‌عی امد المصاحة والمفسدة. 5 


عتدك بالمقل أن يتوء؛ اف عل ترك الل و اناد . فلواستفدتم العام 
وافانبد العتبرة » من الوعيد » لزم الدور © . ولو صحت الاستفادة فى الصا 
والفاسد » oj‏ © آن مجو زوا ل برد التكايف برك الصا وفعل الفاسد » 
وتتعکس القائى سكت فان التر هو التکلیف ‏ فأی فى کلف ا يذ 
كان تخلعة : وهنا يبطل أصل» . قال - : وآما جظ أمحابنا من هذا 
الاشکال ‏ فيو أن یتعذر علیهم أن يقولوا إن الله تعالى راعى مطاق المصلحة 
ومطلق القسدة على سبيل التفضيل”" ؛ لأن الباحات فيها ذلك ول بر اع - بل 


0 وتقريره أنهم يقولون : إن العقل يتأن له الااستقلال بفهم أكثر الماح 
والفاسد . ويأفىالشر ع كاشفاً ومقررا ما آدرکه العقل . وىقولونأيضاً . إنه بحب 
عقلا أن يتوعد الله على ترك المصلحة. فكانهم يقولون ان التوعد عل ترك 
المصلحة يفهمه العقل تبعا لادرا که المصلحة . فلو قالوا إن إدراك الصلحة يعلم من 
التوعد الوارد منالشرع ازم توقف علم الصلحة على التوعد . وقد كان عل التوعد 
موقوفاً على عل الصلحة . وهذا هو الدور بعيته 

(۲) وذلك لانهم يقولون: الصا والمفاسد متضبطة متايزة » وهی حقيقة 
لا اعتبارية . فاذا كانت تابعة لاعتبار الشرع أيا كان ققد ینعکس الاأمر فیعتیر 
الشر ع مالس كذلك لاتا ل تتقيد حينئذ إلا بأنه أمر يه أو نبى عنه فقط 

(۳) أى ققد يفضلمطاقالمصلحة فى الفبل على مافه من مطل قالمفسدة فيوجبهء 
.وبالعكس - لا يكنهم الاجابة بهذا لان المباحات فما الطلقان موجودان ؛ وبق 
مباحاً لم يوجب ول عنع ولکن يمكنهم الجواب يأنه تعالى ألغى هذه المطلقات فى 
الاحات قت الطرفان کا هما لا إيحاب ولا تحر حم > واعتبرها فى غير المباحات 
E‏ ]1و سل لبس ری لل 
حظورا . ولا حجر عليه تعالى فى ذلك . هذا إلا أنه يقال عليه انه تسلم بأن کون 
الفعل معتيراً مصلحة أو مفسدة متوقف عل التص بايحابه أو تحر به . فالقياس انا 
يكون دللا عند النص عل علة القياس واعتباره ها . آما مسالك العلة الا'خرىأو 
بعضها على لا "قل فاته حيتئذ لا يصح الاعتاد علا فى استنباط الاحکام قأمله . 
وهو داخل فا أشار اله بقوله ‏ وان كان خل مط من الاطلاع اخ 


. وبا ۷ دفع اک ال زر نی على نابط ال الدلحة والفدة‎ ٤ 


ق لون ان ا ألغى به نا ی الیاحات » واعتير e‏ و و سكلوا El‏ 
بر ما ينين أن لا يعتبر ۰ عسر الحواب » بل سبيلهم استقراء الواقم فقط 

وهنا وإ ن کان نل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه » غير هم يقولون : 
5 ل الله مایشاء » و حک مایر د ی شاه : وبترك مايثاء - لاغيره 


فى ذاث . وأما ال رة نون لثم کون هذا الا مر عليهم فىغاية 
الت‌مو به 7 مهم إذا فتحوا هذا اقات تزلزات قواعد الاعتزال » 

هذا ماقاله قرافي 

وأبث: اذا راحمت أول المألة وما تقدم قبلها لم ببق لهذا الااشکال موقم ؛ 
اما على مذهب الأشاعرة فان استقراء الشريءةدل على ماهو اتير ما ليس 
تعتير . لكن على وجه حصال ضوابط ذلاك”". والدليل القاطم فى ذلك استقراء 
أحوال المارين على جادّة الشرع من غير إخلال بالحروج "۳ فى جريانها على 
السراط الستقم » وإعطاء 3 ل ذى حق حقه من غير إخلال بنظام 3 ولا هدم 
لقاعدة مب ن قواعد اسلا وة وقوع الخلل فها عقدار مايقع من الخالفة فى حدود 


الشرع . وذلك محسب کل باب من اواب السرع ) و أصل ف ام 
التكليف ٠‏ فإذا حصل ذلا ماء اراسخين حصل لم به ضوابط فی کل باب . 


للق أىبات أله يتب ما يشا ويترك مایشا. ؛ بقطع النظرعن مصلحة ومفسدة 

6 جواب عا لزمهم من آم إذا سئلوا عن الضابط عسر الجواب 

(۳) أى مصور بالخروج عن الجادة . وقوله ( فى جریانها ) راجع لاستقراء 
الاأحوال » أى فاا عند استقراء آحواهم نجدها جارية على الصراط المستقم » 
معطين كل ذی حق حقه فلا مخلون بنظام » أى لا تفوتهم مصلحة » ولا تنهدم فى 
علهم قاعدة من قواعد الدینکا أننا نجد الا"مر مخلاف ذلك عند استقراء أحوال 
الذين لايلتزمون الجادة ‏ فبمقدار ماخالفوا نجد الخلل فأحوالم بفوات الصا .. 
فقوله (وفى وقوع الخلل ) عطف على المعى 

(4) أى إذاحصلاستقراؤم لا'حوالالجارينعل ال جادة . واستقراقمم لوقوع 
الخال بمقدار مايقع من الخالفة ء حصل لم ضوابط فى كل باب لا يعتبره الشر ع. 


ومنها + دفم اش إشكال القراق على ضابط و 3 


"۳ يامق به ووه ا eT‏ “ی عل سول ات 
وأما على مذهت العبرله فكذيك أيضا ا ۳ متیر ون الصا 


والفاسد بحسب ما أدام إليه العقل فى زعمهم » وهو الوجه الى يم به صلاح 
ما على الجلة والتفصيل ۰ فى الصا »أو ينخرم به » فى الفاسد . وقد 
جوا الشرع کاشفا لقت ی ما لدعاه ال عندم » بلا ز زيادة ولا سان » فلافرق 
ينهم و بن الا شاعرة فى محصول المسألة » و [عا اختلفوا فى الدر لد . واختلافهم 
فيه لا يشير فى کون السالح معتبرة ‏ شرعاً ومنضبطة" فى أنفسها 

وقد نع الى لىهذا العنی أيضا” "ف ىكلامه على العزعة والرخصة » حينفسرها 


مصلحة وما يعتبره مفسدة . فلا يعسر علهم الجواب » ولا حصل خالل بنمط معرفة 
أسرار الا“حكام الشرعية 

61 يفيد أن ضوابط المصلحة والمفسدة المعترتين شرعاً فى كل باب من أبواب 
الشرع مبسوطة فى عم الاأصول . وهو کذاك ؛ لائن هذه الضوابط هی عبارة 
عن القواعد الا'صوليةالكلية التى ملاحظتبا عکن‌تفریم الا“حكام : ومعرقة الحلال 
والحرام ؛ » مراعاة الا“دلة الجرئية من الكتاب والسنة وغيرهما ءا سبأتى ف المسألة 
الاول من كتاب الا*دلة 

(۲) فالاأشاعرة یقولون :لم نتءرفها إلا من تقیع موارد الشرع . وقبله لا.قبل 
للعقل بادرا كبا . والمعترلة يقولون : بل العقل يدركها فى أ كثرالابوابةبلالشرع؛ 
والشرع ورد کاشفا ومثيتا مافهمه العقل فى هذه الا" بواب . فالتئيجة فى الوضوع 
واحدة وهی أن الصا و الفاسد معتبرة فى الاحکام الشرعية . ولا برد اعتراض 
القرافى 

(م) أى فلا يفتحون باب أنه يعتبر ما يشا. ويترك ما يشا, بقطع النظر عن 
المصلحة » حتى يترتب عليه مارتبه القرافى من تزازل قواعدم 

(4) أى الترديد فى معنى المصلحة والمفسدة وأنه مامن فعل إلا وفه شی, 
من المصلحة وشی" من المفسدة . لجعل المشاق والمضار فى كل الا فعال موائم .وما 
من فعل إلا وفيه ذلك . فكل مافى الشريعة من الاحكام المباحة أو المطلوبة يكون 
رخصة متی جریناعل تفسیر الامامالرازى ما بنا على ما فهمه القراق فيه .هذا وم 


1 ير ومنها )* دفم إشكال القرانی على ضابط الصلحة والمفسدة 


سس تحت سم م اس تایه اس ارت ننس ا م ا 
و م و تمه ۳۶ 0 إن mm‏ 


لدم الرازى نها ر 

دعو مش كل؛ لا نه يازمان تکون الساوات » والحدود » والتعاز بر والحهاد: 
والحج ؛ رخصة ٠‏ |ذیجوز الا قدام على ذلك كله وفيه مائعان : ظواهر التصوص, 
المائمة امه كقوله تعالى : ( وما جم علیکم این من حرج ) وف الحديث: 
) لاضرر ولا راي ¢« وذلك مانم عن و بود دوالا خران ضورة 
الإنانمكرّمة لقوله : ( ولق د كرمنا بى آدم ) ( لقد لقنا الا نسان فى أضتن 
تقوم ) وذاات يناسب أن لا مك با جهاد » ولا یلزمه الشاق والضار. 

ا الإجارة رخصة من بيع المعدوم » والسلم كذلك؛» والتراض والمساقاة. 
رخدتان لمهالة الا جرة » والصيد رخصة لا كل الحدوان بدمه » ول تعد" منها . 
واستقراءالشر يمة یقتفی أن لامصلحة إلا وفيها مفسدة ‏ وبالعكس - و إنقلّت. 
على العبد » كالكفر والا يمان. فا ظنك بنبرهها ؟ 

+ وعلى هذ | ماف الشرريعة حكم إلا وهو مع امن الشرعی؛ لا نه لامک(" أن. 
يتعرض المؤلف لتصحيح کلام الرازی هنا . ولو فبر المانع فی کلام الرازی با قال 
الجمهور عند تعريف الرخصة وأن المراد به الدليل على الاصل الذى استثنيت منه 
هذه الرخصة م سبق يانه جوابا عن استدراك المؤلف على تعريف الخهورللرخصة 
لكان تفسير الرازى ها جبداً . نعم لو فر المانع فى کلامه بما یکونمفسدةومضرة 
تلحق الشخص مثل مشقات الصلاة وسجوده على الجبة التى هى أشرف أعضاء 
الانسان المكرم وأمث ل ذلك لاتجه إشكال القرافى على هذا التفسير ثم تجره أخيرآ 
عن ضبط الرخصة کا ذکره فىكتايه المذ كورين 

)۱( أخرجه احد وان ماجه عن ان عباس , وأخرجه ابن ماجه عن عادة 
وإسناده حسن . قال فى الاربعين : ورواه مالك ف الموطأ مسلا عن مرو إن ی 
عن أيه عن النى صلى الله عليه وسل فأسقط آبا سعيد وله طرقيقوى بعضها بعضأ 

(۲) أى لاعکن الجواب بأن المراد المانع القوی‌النی لم يعارضه ماهوراجم . 
يعنى وهذه الا“مور المستشكل بها من صلاة وحدود وغيرها ليس فیا مانم قوى » 
بل هو ضعيف فى مقا بلة ا لخبت هاءتخلاف الرخص فان المانع فيباقوى فلذاك كانت 


+ ا تقیید عن النصوصس 3 


راد بالمانم ا الءارض اراجح € نان أكل الممتة وغيره وحد فيه معارض 
راجح على مفسدة الميتة . خينئد ما للراد إلا لانم النمور بالراجح . وحينثذ 
ا 0 لا نكل حک فيه مانم معمور ععارضه » 
ثم ذ کر أن الذى استقر عليه حاله فى شرحی « التتقيح » و « احصول» 
السحز عن ضبط الرخصة 
اعد إن ااال شي ىلر" ریاد ف اه 
ان ھی E‏ 
فى کتاب الا حکام 
و هذه السألة ذا فیمت حصل با فیم كثير من آیات انترآن 
ھک تعالى : ( هو الد 0 م ما ای الارضٍ 00 


رخصا ‏ قال إن هذا الجواب لام الاشكال . لان بعض‌الر خص كر خصة 
أ كل الميتة -- طلب الرخصة فيها أقوى من معارضه النییطابالاصل وه و التحر م. 
واذاً فالمراد بالمانع ما هو آعم من أن یکون راجحا أو مرجوحا . فتدخل أحكام 
الشريعة كلباءلانها لاتخلو من مانع ولو ضعيفا ء ملاو انم !تی أشرنا لپا ف صدر 
الاشكال . هذا وعکنك أن تنقض للقرافى رده على الجواب . وذلك أنه جا, فى 
رده با هو من مواضع الرخصة الواجبة . وقد عات سابةا أن تسميتها رخصة 
تسم وأن الرخصةالحقيقية لاتعدو حك الاباحة بأحد لین . فالانع فيها سلرعن 
المعارض الراجح . وقد عا المؤلفسابقا توجبه نسمية الواجبةرخصة بعد ماقررما 
ذكرنا واستدل عليه ٠‏ فالرازى أن يلتزم أن أكل المبتة المضطرلیسرخصة . بلهو 
واجب شرعا 

)١(‏ لان ما اعترض به القرافى كلام الرازى مبنى على أنه ما من مصاحة إلا 
وفیپا مفسدة وقد جعلپا مانعاً . وقد علست أن الاسر ليس كذلك . بل المصالم 
متابزة عن المفاسد شرعا : سواء عند المعتزلة والاشاعرة . وبهذا ينحسم إشكاله على 
ال خص .کا انم إشكاله الذى أورده على جيم العلها, فى أصل الموضوع هنا . 

وأيضاعلام ۇل ف باب الرخصة كاف فى دفم استشكاله وتحيرهق ضط اار خصة 


e 1۸‏ أن محال ادا تدرك بالمقل 


1 وی 1 لا 3 لمتاده و ا من از تر) اک وما 


قیدت با » حسیا شب ار الشريعة فى وضع الما ودفع: الفاسد ٠‏ وال 0 
٠‏ ومنها يو أن بعض التاس قال : « إن محالم الدار الا خرة ومفاسدها 
لاتعرف إلا بالشرع . وأما الدئ.وية فتعرف بالضرورات والتحارب والعادات 
والفلنون المتبرات - قال : ومن أراد أن يعرف المناسبات فى الصا والفاسد 
راجحا من مرجوحها » فليعرض ذلك على عقله ۰۳۳ بتقدير أن الشارع لم يرد به 
نم ينى عليه الأحكام ؛ فلا يكاد حك مہا خرج عن ذلك » إلا التميدات الى 
يوقف على مایا أو فادها 4 منا قوله 
وفيه سب مانقدم نثار ؛ آما أن مایتعلی بالا خرة لایمرف تن 
قال . وأما ماقال فى الدنيوية فليس کا قال من کل وجه » بل ذلك من بعض 
الوجوه دونبعض . ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة ء تبن به ما كان عليه أهل 
الفترة من انحراف الا حوال عن ن الاستقامة » وخروجهمعن مقتغى العدلف الا حكام 
ولو كان الا مر على ماقال بإطلاق » م حتج فى الشرع إلا لنت بث محالم 
الدار الآ خرة خاصة » وذلك لم يكن ؟ و ها جاء با يق آمر الدنیا وأمر الا خرة 
معا »و إن كان قصده بإقامة الدنيا للا خرة » فليس مخارج عن كونه قاصداً 
لإقامة مصالح الدنيا » حى یتأنی فيها ساوك طريق الآخرة » وقد يت فى ذلك 
من التصرفات » وحم من أوجه الفساد الى كانت جارية » مالا مزيد عليه . 
فالعادة محیل استقلال العقولفى الدنيا بإدراك مصالحها ومناسدها على التفصيل » 
الم 0 ۳ ده هذا و بالتحارب وغيرها * بعد 


)۱( وان هار مقط إلا أن بقيتها فيهالتصرع بالحل المطلق 
)۲( آشه مذهب العتز ل ۱ 
(؟) وهو بعيد من قوله ( بتقدير آن الشرع لم برد ) 


انوع الأول متاصد وضع ااشريمة ابتداء ( المسألة التاسعة ) 1٩‏ 


ل المسألة التاسعة که 


کون الشارع فاصداً للمحافظة على التواعد الثلاث: الضرورية » والحاجية » 
.والتحسينية » لاد عليه من دليل يستند إليه . والستند إليه فى ذلك اما أن 
یکون دليلا نيا أوقطميا . وکونه ظنيا باطل » مع أنه أصل من أصول الثم یم 
بل هو أصل أصوها » وأصول الشريمة قطعية » حسما ل رمي 
فأصول أصوها أولى أن نکون قطعية . ولو جاز نها بلظن لكانت 
الشريعة مظنونة أصلاً وفرع . وهذا باطل . فلا. بد أن تکون قطعية 
فأدلها قطعية بلا بد . 
فإذا ثبت هذا فكون هذا الأصل مستندا إلى دليل قطعى ما ينظر فيه ۽ 
.فلا خاو أن يكون عقليا أو تلا 
فالمتلى لاموقع له هنا ؟ لأن ذلك راجع إلى حك العقول فى الأحكام 
الشرعية » وهو غير صحيح ؛ فلا بد" أن يكون قلي 
والأدلة النقلية اما أن تکون نصوصاً حاءت متواترة السند » لاحتمل متها 
«التأويل على حال» أو لا . فإن لم تكن نصوصا » أوكانت ول ينقلها أهل التواتر» 
فلا يصح استناد مثل هذا إلا لأن ما هذه صفته لايفيد القطع » وإفادة القطع 
هو الطلوب . وان كانت نصوصا لاحتمل التأويل ومتواترة السند » فهذا 
مفید للقطم ۽ إلا أنه متنازع فى وجوده بن العماء 
والقائل بوجوده مقر بأنه لابوجد ف ىكل سألة تفرض فى الشريعة * بل 
بوجد فى بعض الواضع دون بعض » ول یتسین أن مسألتنا من الواضع الى 
جاء فا دليل قطعى 
والقائل بمدم وجوده فى الشريمة .يقول : إن امسك بادلائل النقلية إذا 
المواققات ‏ ج ۲ م 8 


۰ النوع الأول مقاضن وضع الشر يعةابتداء ( ال رالد التاسعة ) 


كانت متوائرة موقوف على مقدمات عشر کل واحدة مہا ظنية » والوقوف 


ا ص 

على التنی لايد أن یکون ظنيً ۽ فإنها تتوقف على تقل اللغات وآراء النحو » 
وعدم الاشتراك » وعدم الجاز» وعدم الثقل الشرعى أو العادى » وعدم الاشیار ۰ 
وعدم التخصيصي ااعموم ؛ وعدم التقسد لامعلاق »وعدم الناسخ 4 وعدم لتقدم 
والتأخير» وعدم المارض المت ٠‏ وجیم ذلك ای ظنية 

ومن العترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل فى أنفسها لاتفيد فطع ۽ 
لكا إذا اقترنت ما قرائن مشاهدة أو متقولة فقد تفید اليقين . وهذا لايدل 
قطنا على أن دليل سألتنا من هذا التبيل ؛ ان القرائن الفيدة لليقين غير 
لازمة کل دايل » ولا ازم أن تکون أدلة الشرع ( كلها قطعية » ولیس, 
كذاك باقاق . و إذا كانت الاتلزم » ثم وجدناأ كثر الأدلة الشرعية ظنية 
الدلالة أو اتن والدلالة مما ولا سم مع افتقار الا دلة إلى النظر فى جیم ماتقدم 
دل ذلك على أن اجماع القرائن الفيدة لاقطع واليقين نادر على قول الترین 
بذلاث » وغير موجود على قول الآخرين . 

فت أن دليل هذه المألة على التعيين غير متعين 

ولا يقال : إن الإجاع كاف » وهو دليل قطعی 

انا قول : هذا « أولا » مفتقر إلى نقل ال جاع على اعتبار تلك القواعد 
الثلاث شرع » تقلا متواتر عن ميم أهل الإجماع . وهذا يسر بانه . ولملاك 
لاتجده . ثم تقول ۸ انیا » إن فرض وجوده فلا بد من دليل قطمى يكون 
مستندم » ومجتممون على أنه قطمی . فقد جتسون على دليل ظنى © فتكون 
الألة ذنية لا قملمية » فلا تفيد اليقين ۽ لأن الاجاع إنا يكون قطميا على 


(۱) أى الى هی من النصوص التواترة النى لاتحتمل تأويلا جا هو موضوع 
الكلام . لا أنه يلزم أن بکون کل دلِل ولو كان ظنی الدلالة أو المتن کذلك» فان 
لايلزم مع أخذ الوضو ع م قنا 


فى بان الدليل القاطم على اعتبار الشارع هذه القاصد 6١‏ 


ان آل م 35 3 
ظنى فن الناس من خالف ۳ فى کون هذا الاجاع ححة 

فإثبات المسألة بالإجاع لایتخاص . وعند ذلك پسمب الطريق إلى بات 
کون هذه‌القواعد معتبرة شرعاً بالدليل الشرعی القطمى 

و ما الدليل على المسألة “ابت على وجه آخر هو روح السألة . وذلك أن 
هذه افراع الثلاث لایرتاب فی سوا شرعاً أحد من ینتی الى الاجنهاد من 
۰ ۳ ی a‏ ی 
اهل الشرع * وان اعتبار‌ها مقصود للشارع 1 

ودلیل ذلك استقراء الشر يعة » والنظر فى أدلتها الكلية والحزئية » وما 
ات ف عون ماه با رت یرام الخو ال ای 
ل خامن ؛ بل بادلة ا نها إل ن تایه اعرا یرت 
ينتظم من مموعها أمر واحد مجتمع عليه تلك الا دلة + على حد ماثبت عند العامة 
جود حاتم » وشحاعة عل" رضى الله عنه » وما أشبه ذلك .فا يعتمد الناس 
فى اسات قصد الشارء فىهذه القواعد على دليل مخصوص » ولاعلى وح خصوص» 

2 3 

بل حصل هم ذلك من الظواعر والعمومات » والطلقات والمقيدات » والحزئيات 
الخاصة » فى أعيان مختلفة » ووقائع مختلفة » ف ىكل باب من أبوات الفقه ؛ وكل 
نوع مس أنواعه » حتى او أدلة الشر بعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد + 
هذا مع ما ینضاف إلى ذلاك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة 

وعلى هذا السبيل أفاد خير التواتر اا ؛ إذ لو اعتبر فيه آحاد الجر ين 

5 ۱ 5 

نكن اخبار کل واحد r‏ على فرض عدالته مفىدا لان / فلا يكون اجماعهم 
العود بزيادة على إفادة الان لکن للاجماع خاصية بست الافیراق ۳ رت 
واحد مفيد للظن مثلا » فإذا انضاف إليه آخر" قوی‌الفان » وهكذا خبر آخر 
وآخر » حتى حصل بالجيع القطع الذى لا حتمل النقيض . فكذلك هذا ؛ إذ 


(۱) عل أن بعض من قال إنه حجة لابقول إنها قطعية کا هو الغرض هنا 


) النوع الا ول مقاصد وضع الشريعة ابتداء ( المسألة العاشرة‎ oY 


لافرق ينما من جهة إفادة العم المی الذى تضمتته الأخبار 

ناذا تقرر هذا فن كان من حملة الشر يمة الناظرین‌فی مقتضاها » والتأملین 
عانيها » سل عليهالتصديق با نبات مقاصد الشارع فى إنبات هذه القواعد الثلاث 

لا المسألة العاشرة €+ 

هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالم الخاصة بها فلا يرفعها 
لفت اماد الحزئيات 

ولذلك أمثلة ‏ : أما فى الضروريات فان العقوبات مشروعة للازدجار» 
مع أنا جد من یماقب فلا يزدجر عما عوقب عليه » ومن ذلك کشر . وأما فى 
١‏ (۱) عدم لق القدمة اثالة يان أوسم من هذا فى عة الاتاد على هذا 
الاستقراء وجعله من باب التواتر العنوی ‏ ولكنه هنا بسط الكلام فى بیان أنه 
لاعکن الاعتهاد فى إثبات هذا الاصل المهم على العقل ولا على اقل الا 'حادى ولا 
على الاجماع . وتوصل بذلك إلى أن لابد من الرجوع لشبه النواتر. فا أوجزه 
هناك بسطه هنا » وبالمكس . فلا يقال : إن هذه المسألة تكرار محض مع ما تقدم 
هناك . 

(۲) أى بأن تكون مع كونها داخلة فى الكلى آخذة حكا آخر » أو تكو نآخذة 
حكمه » ولكن المصاحة المعتيرة فى الكلى ليست متحققة فا . هذا هو الذی‌یقتضیه 
الظر فى ذاته » ويقتضيهأيضا قوله الا نی( وأيضا فالجرئيات المتخلفةقد يكوت 
تخلفها لحك خارجة عن مقتضی الكلى فلا تكون داخلة الح ) فان ذلك ليس إلا 
فى الغرض الا ول الذى فرضناه هنا ء وهو ما يكون داخلا فى الكلى ولكنه أخذ 
حكا آخر» فكون الجواب أنه ليس داخلا ‏ لا نه أخرجه عنه حكة غير حکنة هذا 

)۳( هذه الا مثلة النو ع الثانى » وهو ما یکون تخلف الجزق بمعنى آخذه حم 
الكلىولكنه ليس فه المصلحة المعتبرة فى الكلى . وقد بمثل للا ول بأن حكةوجوب 
الزكاة الغى ۰ وهی مو جوده ٤‏ مالك الجواهر النفيسة كالماس مثلا 0 وهم ذلك أخذ 
حكا آخر وهو عدم وجوب الزكاة 


حاف المكم أو المكة فى بعض ارات لا يات لا يقد فى كلية المقاصد لل 


الحاجيات فكالةهم فى السفر ر + مشروع لاتخفيف ولاحوق الث ؛ واللك الترفه 
لامثقة له » والقصر فى حقه مشروع . والقرذ فق اعد الل احتاج مع أنه حافز 
أبنأ مع عدم الذاحة ‏ وما فى التحسينيات فان الطهارة شرعت للنظافة على اب 
مع أن بعضها على خلاف النظافة ۽ كالتيمم 
فکل هذا غير قادح فى أصل الشروعية ؛ لاأن الامر الى إذا ثبت 
شا یا کی ی که بات ۱9 
فان الغالب الا كثرى معتبر فى الشريمة اعتبار العام القطعى ؛ 7 التغلنات 
ية لا ینتظم منها کلی يعارض هذا الکلی الثابت 
هذا شأن اكامات الاستقرائية . واعتبر ذاك بالكليات العر بية » فا ها 
أقرب سىء الى ما نحن فيه ؛ ؛ لکون کل واحد من القبياين مر وضعيا لاعقليا ١‏ 
و اما یتصور أن يكون كاف بمض الزئیات فاد نی السکلیات النقلية ؛ کا 
تقول : « مات لانی» بت لله عقلا» : فیذا لا كن فيه التخاف ألبتة ۽ إذ او 
مخاف ل يمح ا ك بالقضية القائلة : ه ما ثبت لاشىء ثبت لمثله » 
فاذا كان كذلك فالكية فى الاستترائيات صحيحة , وإن حاف عن 
مقتضاها بعض الحزئيات 
وین ”" فالمزئيات المتخلفة قد يكون لفيا سکم خارجة عن مقتفی 
ااسکلی فلا تكون داخلة حته سل" أو تکون داخللکن لميظهرلنا دخولماء 


) 6 لو جعل هذأ دللا على ماقله لكان أوضح من جوله دللا هستقلا لان 
ما قبله كدعوى لاتم الا ببذا 

(۲) هذا الجواب عنع التخاف . أى فقول إنه لاتخاف أصلا وأن ما بظهر 
فيه أنه تخاف هو فى الواقع كذا أو كذا 

)۳( أ ی فلا تكون هن جزئيات الكى فإ“ سح الاعتراض تخلفها , لہا 


خارجة عنه حتى ف نظرنا 


۱ bar 


أو داخلة عندنا لكن عارضها على اخسوص ما هی به اول E‏ 
قد رتال إن المدْمّة تادتهلكنا لان عليه ذلك غالا ؛ أو قول" ف العقوبات 
الى ل يزدجر صاحما إن الصاحة ايست الازدجار فقط ؛ بل ثمأمر آخر وهوكونها 
كثارة ٤‏ لان نید كفارات لا هلها وان كانت زرا آنا على إيقاع المفاسد . 
وكذلك سائرما يتوم أنه خادم الكلى 
فعلى كل تقدير لا اعتبار معارضة الحزئيات فى مة وضع الکلیات تلاصا 
ل السألة الحادية عشرة که 


5 ر 


مواد الشارع ی بت المصالح ف لس یم ان تكون مطلقة عامةع لاعتص 
5 . 55 دا ( 

داب دون باب » ولا يمحل دون حل .ولا محل وناق دون محل او 7 
وا الا مرق الصا مطرد مطلقا ف ىكليات الشر عة وحزثياتها 

ومن الیل على ذلك ما تقدم فى الاستدلال على مطلق الساله » وأن 
الأحكام مشروعة لصا العباد ؛ ولو اختصث ۸ تكن موضوعة المعاح على 
الإطلاق » لكن البرهان قام على ذلك.فدل على أن الصا فيها غير مختسة 

وقد زعم بعض التأخرین -- وهو القرافی -- أن القول بالصالم إنما يستمر 
على القول بان المسيب فى مسائل الاجم‌اد واحد ؛ لان القاعدة المقلية أن الراجح 


(۱) أى وإن لم نقف عليه فيأخذ الجزثى حکا آخر للمكة خفيت علينا .وان 
كان مقنضی الظاهر أنه بأخذ حك الكلى لا نه فى نظرنا مندرج فيه 

(؟) هذا نظر آخر ف الجواب . أى قد نفهم آحیانا أن الحكة کذا . و يكون 
الواقع أن هذا بعض ما يراعيه الشار ع فى الحكنة . ويكون هناك آم آخر أهم منه 
براعى ويكون مطرداً .کالکفارات فى الحدود مثلا 

(۳) يشير إلى ما سیأنی عن القرافى وان عبد السلام . وقد عقد هذه المسألة 
رد عليهما . وبيان ماهو الواقع فما ادعياه". وقد أصاب کل الاصابة . وملك 
عليهما جع النوافذ ؛ رحمه الله 


الأحكام مبنية على المصالع لح عند الصوبة والمخطئة جيما ۵0 


يستحيل أن يكون هو الثىء والنقیض ۱۳ » بل می کان أحدها راجحا كان 
الا خر مرت و ولا سفق ان رن السب وا ید۱ وهو النتی باراجح . 
وغيره يتمين أن یکون خط ؛ لا نه مفت بالرجوح . فتتناقض فاعدة الصو ین 
مم القول بالقياس ون الشرائم تابة لمعا 

هذا ماقال 

ونقل عن شيخه ابن عبد السلام فى الجواب أنه يتمين على هؤلاء أن يغواوا 
إن هذه القاعدة لاتکون ۳ إلا فى الأحكام الا جاعية ٠‏ أما فى مواطن انللاف 
فم يكن السادر عن الله تعالى أن ا مک تابع " لاراجح فى نفس الأمر » بل فما 
فى الظنون فقط » کان راجحأنى نفس الأمر أو مرجوحا . و سلمأ نقاعدةالتصو 5 
تی قاعدة مراعاة الصالم » لتمينالراجح . وكان يقول : يتعين على القائل بالتصو يب 


)١(‏ أى لاأن المصلحة الغالة فى امحل أى الراجحة التى يعتبرها الشر ع 
واحدة لاتتعدد , أى فلا يسل العقل بأن الصلحةالراجحة ی يراعيبا أحدهما یکون 
قضبا مصلحة راجحة أخرى براعببا القائل الا خر . فلا اى مع القول 
بأصابة كل .مجتبد أن تكون الاحكام تألعة للمصاح ان معه أيضا القول 
بالقياس » لانه مرنى على وجود العلة التى هى المصلحة المراعأة فى القیس عله 

6 وخر ييا بح E‏ مين عرلا راسي وكيم 
مصيب . وهذا فى غاية البعد بعد الاطلاع على أدلة الطرفين وتقرير ردودها . 
0 التحرير فى مسألة(لاحكم فى السائل الاجتهادية الى لاقاطم فيبا من 

أو اجماع ) فقد جعلوا هذا محل القاعدة . لا المسائل الاجماعية 

0 أى أن الس الذى يحب عل امجتبد العمل به ليس تابعا لا فى نفس الاامر 
حتى يكون صوابا دائا فتأى أن كل يجتبد مصيب : با ل هذا الح دبع لما ترجح 
فى ظنهفقط ولو كان مخالفا لا فنفس الا مر . فالضرن الموافتة صواب . والخالفة 
خطأ وان وجب عله العمل پا ماد اد فنه ی ارفا كان أن یکون 
كل مجتبد مصیا 


كه 1ه التوعالاول مقاصد وضع الشريمة ابتداء ( السألة الحادية عشرة ) 


ا ات بر الى الاسیاب + للاتفاق على أن العا 
3 فيها. وحل کلام الشارع على المتفق عايه أولى 
هداما قل عنه 
و یر أن التاعدة حار به عا یکلا المذهن !لان الأحكام 
التصو يب إضافية» إذ حك اله عندم تابع لنظر نهد * والصالح 0 الحكم 
أو متبوعة 7 له » فتكون الصا أو المفاسد فى مسائل انملاف ثابتة حب ما فى 
نفس الامر عند اتید وفى ظنه ‏ . ولافرق هنا ين الْخطْتة والصو بة . 
8 1 الم 

اذا غلب على ی الاک آن ربا :لفقل فال والفوا که الرطبة جاژن" > 
ية الصلحة عنده هی الراجحة » وهى كذلك فى نفس الامر فى ظنه 4. 
با 3 2 

اما عنده خارجة عن حكم ار با الحم » فالقدم على التفاضل فما مقدم 
على ما هو جائز » وما هو جائز لا ضرر فيه لاف الدنيا ولافی الا خرة » بل 
فيه مصاحة لأجلها أجيز . و لذا غلب على ظن الشافبی أن الربا فما غير جائز » 
فهی عنده داخاة نحت Ife‏ ربا الحم » وجية الصلحة عنده هی المرجوحة 


لاالراجحة . وهى كذلاك فى ن فنن ای هل نا ی TD‏ وهی 
الدنيا وفى الا خرة . سک السوّب ههنا حك الخطىء 

(۱) حديث الصحيحين : اذا حك اما فاجتهد فأصاب فله أجران » واذا 
حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد » أى أن الخطأ الوارد فى الحديث ليس موجبا 
الى الک . بلالى وسائل الاجتباد الى اتبعت فى استنباطه . والخطأ فى ذلك لانزا 
یه حمل كلام الشارع عليه أولى من له على نفس الك , لان فى تخطثة لت 
فى نفس الحم خلانا 

(۲و۳) أى على ما تقدم من مذهب الا"شاعرة , ومذهب المع لة. اذ تفهم من 
الحم عل الا ول »ویفهم الک منبا على الثانى 

3 ی فهى إضافة أيضا » فتأتى تعدد المصلحة الراجحة بالاضافة . فلا فرق. 
بين مصوب وخطی, حيائذ 


(ه) کان اناس ان عل : ففيه ضرر لاحق به فى الدنا أو الا خرة 


الا حكام مبنية عا وه و کب لاه 


وإا يكون 2 "© التتاقض وت إذا عد اراجح مرجوحا مز ار ان 
هو من ناظرين ظلن" کل واحد مهما الملة الق بى عا الحكم موجودة فى 
ام محسب ساق تقس الامر عنده وف غ ۲۳ لاماهو علیه نی هته ؛ 
إذلا يسح ذلك الا نی مسائل الا جاع 7" فههنا اتفق الفریقان . وا اختلنا 
بعد : فالخطّئة حكت ناء على أن ذلك الحسكم هومانی نفس الا مر عنده وفی 
ظنه . والصوبة حكنت بناء على أن لا حكر فى نفس الا مر » بل هو ما ظير الآآن ٠‏ 
وكلاهما بان حکه على علة مظنون بها أنها كذلك فى تفس الا مر 

بتفق هپنا من بقول ابا املح ر أ أو تفضا ٠‏ وكذاك من قال إن 

والفاسد من صفات الأعيان ‏ ۰ أو ليست من صفات الا عیان © 
وهذا جال حتمل بسطا كثر من هذا » وهو من مباحث أصول النقه ٠‏ و إذا 
بت هذالم يفتقر الى الاعتذار الذى اعتذر به ابن عبد اللام » وارتقم إشكال 
المسآلة 0 

وتأمل" ! فان الحويى تقل اتفاق العتزلة على القول بالتصویب ابا 


)١(‏ هو روح الجواب عن قوله(لان‌القاعدة العقلية آنالراجج الخ) . وقوله 
(من ناظر واحد ) أى أو من ناظرين يعتبران الواقع وتفس‌الا"مر فذاته . بقطع 
النظرعن الظن 

(؟) توکد ل2وله ( ظن كل واحداح ) و مېد وله ( لاما هو عليه ڈ ف نفسه) 
أى الذى لو كان لكان التناقض حاصلا 

ر ) أى الاجماع القطعى الند لاتن اجيع قاطع فيه بأن العلة كذا فى نفس 
الا'مر . أما الاجماع إلظنى اسند فالاتغاق فيه على أن العلة كذا فى نفس الاامر 
من با بالمصادقه فقط . والا فالمعتير فيهظن كل واحدعند .نفسهأتها العلة . کواضع 
الخلاف . ولك اتفی اتحاد هم ذلك 

م مر رم) هو لاف بف الفدهاء می ا وغیر القدهاء منهم. وان 
الحسن والقبح من ذات الفعل أو من صفة عارضة 


۸ النوعالا ول مقاصد وضع الشر يمد ابتداء ( المسألة الثانية عشرة ) 


وسكا ". وذلاك یقت ی تسور اجیاع قاعدة التصویب عندم مع القول بالتحسين 
5 و e iD ROE a‏ 
والتقبیج المقلى وأن ذلك راجع الى الذوات 27 فكلام القر ای کل على كل 


تقدیر . له 
ع( المألة الثانية عشرة )د 
إنهذه الشريعة الباركة معصومة »كا أنصاحيها صل الله عليه وسا معصوم » 
وکا كانت أمته فيا اجتبعت عليه معصومة 
وینبین ذلك بوجیین : 
عل أسدها € الأدلة الدالة على ذلك تص ريخا وتاوعا 4 كقوله تمالى : ( إن 


عن لا ال کون له افغلون ) وقوله : ( کتاب کت آاته ) وقد قل 


م سرت 


تعالى : ( وما سلما من فيلك من ر سول ولا نی إلا إذا تمنی أل الشيطان 
. 7 5 0 عمس و ورت 0 3 

فى ميته فینستغ له ما يات الشيطان ثم کم الله ابلك ) نار أنه عن 
آياته و محكها حتىلا مخالطها غيرها ولايداخلها التغييرولا التبديل . والسنة و إن لم 
تد کر فإنها مببنة له ودائرة حوله » فیی منه واليه ترجم فى معانيها . فسكل واحد 
من السكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاء ویشد" بعضه بعضا . وقل تعالى : ( اليوم 
0 کا 1 9 7 ریق ل 2 ۳۹ 2 2 
أ كملت لک ينك وا غیت عليكم نستی ورضيت لكم الاسلام دیا ) 

حكى آنو عمرو الداتى فى طبقات القراء له عن ألى الحسن بن المنتاب قال : 


(1) أى فلا يلتزءون صرف الخطأ الشار له عدیت الا إلى الاسباب ‏ 
. بل يقولون إن كل مجتهد بشرطه مصيب فى اجتهاده ووسائله » وفى حکه الذى 
استنبطه » مع أنهم يقولون بالمصالح عقلا . فيجمعون بين القول با والتصویب » 
لا فى الاجتباد فقط بل وفى نفس الحم 

(۲) أى الحسن أو القیح جاء من ذات الفعل »جا يقوله قدماء المعتزلة » فانهم 
یقولون حسن الفعل وقحه لذات الفعل لا لصفة توجبه ؛ وقال بعضیم بل لصفة 
توجبه لا لذات الفعل » ال ما قرروه فى هذا الخلاف . فقوله (وأن ذلكراجع إلى 
النوات ) ليس من عل الاتفاق بينهم ؛ولکنه اختاره لان إشكال القرافى یکون 
عليه أوجه ما إذا قالو! لصفة توجه لا لذات الفعل. لا"نه حيثذ يمكن الانفكاك 


6 ال بن‎ E 


۳ عند القاضی ألى إسحق اسمعيل بن ت + فقيل له :ل جاز 
التبديل على أهل التوراة » وم مجر على أهل القرآن ؛ نتلالقانی‌قال اه عز وجل 
3 2 
فى أهل التوراة : ( عا استیعنظوا من كتاب ب ا( فوكل الحفظ الهم ء غاز 
التبديل علهم . E‏ ذا حن نزلنا لد کر" وإنا له لحافظون ) 
ف جز التبدیل عليهم ٠‏ قالعلى”:فضيتالىأفىعبد اللا حامق ف کرت له المكايته 
ال :مأ معت کلام ا ن من هذا 
وأا ما کا یی واد رت التي آنا ,امه النى فلي اه عليه وسا ۵ دمم 
الشياطين من ستراق السمم لا كالوا يزيدون : في موأ 5 ن أخبار اا حیث 
ا فز يدونمعيا مان ا . فاذا كأنوا قد منعوا 
من ذلك فى السماء تكذاك ف الأرض . وقد تمجرت النصحاء 55 عن الاتبان 
و . وهو کله من حل الحنظ . . والحفظ دام ای أن تقوم الاعة . 
فيذه اجا تدلك على فا الشر اعد ة وعصمما عن التغيم ر والتبدیل 
والثانى که الاعتيا, ر الوجودى ال وق «ن زمن رسول اه صا لى لله عليه وس 
ل ا ن. وذلك 1 نالل عر زوحل وفر ز دواء عى الا مةالذب عن الشر بعة والمناضاة 
ما القران الكر يم فقد قیش اش له حفقلة بث لوزيد فه حرف واحد 
لا خرجه | لاف مب الا طفال الا ساغر : فشلا عن القراء الا كبر 


سے و e‏ ۰ ۲ 3 ی ۷ سے ۰ 
وعددا ۳ Y1‏ ف ی اد الم ابعة 6 فيص ایند لكل 8 رحالا ۱۳۹ 
7 2 ۳ و ۱ 


50 الکنمر: فى «فا "غات‌والتمیات الوضوعة 
على لدان ارت کی قرروا لت الشريعة من التران والحديث -- وهو الباب 
الأ لوقن e‏ اذ را طق انان نات 

ثم قيض رحلا يحون عن تساریف هذه الات فى النطق, فا رفا 


۰ النوع الأول متاصد ونع شرب د الس عشرة ) 


ونم وجرا وجزما وبا وتأخيراً , و إيدالاً وقلبا » وإتباعاً وقطما » و إفراداً 
وء إلى غبر ذلاك من وجوه تصار يفهافى الافراد والتركيب » واستنبطوا لذلا 
قواعد ضبطوا بها قوانين السكلام العر یی على حسب الا مکان » فسهل الله بذاك 
الفهم عنه فى كتابه » وعن رسوله صلی اله عليه وس فى خطابه 

م تیش الحق سبحانه ا نون عن المج بي حديث رسول الله 
صل الله عليه ول » وعن أهل الثقة والعدالة من النقكة » حى ميزوا بين الدحیح 
والسقم 
القابت الول بعادت ارسول اله صلى الله عليه وس 

وكذلك جمل الله العظم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده حشو! عن 
أغراض الشر يعة كتاباً وسنة » وعما كان عليه السلف العالحون + وداوم عليه 


٠‏ وتعرفوا التوار یم وسحة الدعاوى فى ال خذ لملان عن عفلان » حی| ستار 


السسحابة والتابمرن , وروا على أهل البدع والأهواء » حى عيز اتباع الحق عن 
اتباع اموی 

و بت الله تعالى من عباده قراء ۴۳ أخذوا كتابه تلقياً من الصحابة » وعلموه 
لمن يأنى بعدم » حرصاً على مواققة الجاعة فى تأليفه فى الصاحف » حى يتوافق 
المي على شىء واحد » ولا يقم فى القرآن اختلاف من أحد من الناس 

نم قيض الله تعالى ناس يناضلون عن دينه » و يدفعون الشبه ببراهينه » فنظروا 
فى ملكوت السموات والا دض » واستعماوا الأفكار “ وأذهيوا عن أنفسهم 
ما يشتلهم عن ذلك ليلا ونباراً » واتخذوا الملوة أنيساً » وفازوا بر چم جلي » 
حى نظروا الى مجاثب صنع الله فى مواته وأرضه » وم العارفون من خلقه». 
والواقفون مع أداء حقه . فان عارض دين الاسلام معارض :أو خادل فيه خەم 
اتش » غتروا فى وجه شههاته بالا دلة القاطعة . فهم جند الإسلام وأحماة الدين 


(۱) “ليس تكراراً مع قوله ( قيض الله له حفظة الح ) لان ذلك فى الحفظ ء 
وهذا فى طريق وضعه فى المصاحف , وضبط ترتيبه وكلاته . ووتوفه وفواصل[.انه 


النوع الأول مقاصد وضع الث بعذابتدا (٠‏ السالةالثالثتعشرة) 0 


لين هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله حلى الله عليه 
ول » فاستنيطوا أحكاماً فهموا معاننها من أغراض الشر يعة فى الكتاب والسنة > 
تارة من نفس القول ؛ وتارة من معناه » وتارة من علة کم » حى لوا الوقائع 
الى ل تذ كر على ما ذ كر » 000 بمدم طريق ذلك . وهكذا جرى 
الامر ىكل عل توقف فهم الشر يمةعليه » أو احتيج فى ایضاحیا اليه 

وهوعين الفظ الذى تضمنته الأدلة المنقولة . و باه التوفيق 

لا المسألة الثالثة عشرة د 

يا أنه إذا بيت قاعدة كلية فى الضروريات أو الماحيات أو التصیتیات 
فلاترنمها آحاد رات كتللك ول : إذا ثبت‌فی الشر يعة قاعدة کلية هذه 
الثلاثة أوفى آحادها فلا بد من الحافظة عايها بالنسبة إلى ما يقوم به السکلی» 
وذلك الحزئيات . فالحزئيات مقصودة معتيرة فى إقامة الكلى أن ٩۳‏ لا يتخلف 
الكلى » فتتخلف مصاحة؛ القدودة بالتشريم 

والدليل على ذلك أمور : 

( منها) ورود العتب على التارك فى الجلة من غير عذر ؛ كترك الصلاة » 
أو ا جاعة » أو الجعة » أو الزكة » أو الحهاد + أو مفارقة الجاعة غير أمر مطاوب أو 
مهروب عنه كان العتب وعيداً أو غيره ۽ کالوعید بالعذاب ٠‏ وإقامة الحدود 
فى الواجبات » والتحر بح فى غير الواجبات » وما أشبه ذلك . 

(ومنها ) أنعامة التكاليف من هذا الباب ؛ لأنها دائرة على القواعد الثلاث » 
والأم” والنهى فا قد جاء حا » وتوجه الوعيد على فعل المنهى عنه منها أوترك 
الأمو ر به »من غیراختصاص ولا محاشاة * إلانى مواضع الاعذاراتی ۳ کلم 
الوجوب أو التحريم . وحين كان ذلك كذلك »دل على أن الحزئيات داخلة" 
مدحل الكليات فى الطلب والحافظة عليها . 


(۱) بدل من إقامة 


۲ النوء الأول مقاصد ونع الشر ية ابتداء ( المسألة الثالثة عشرة ) , 


0 ن ار ات ار ۳ معتيرة مقصودة فى إفامة الكلى ل ع 
الأمر 5 ای مر ۳ لا زالکای من حیث‌هو کی لاب اعد فاا کف 


یه لأنه راجم لام معةوا ل لا محل فى اند ع يضمن م اطزئیات . ترجه 
المد اله 3 جر ث التکلیف ره وجه إلى 1 کلیف ما لا وطاق ۰ وذلك ملو ع 

u 
الوقوع كا سای ان ا اف دفادا کن لا عدا ا رات فاد‎ 
الشرعى مته حه إلى المزيات 27( وأينا ) فان القصود بال لکی هنا ان ری‎ 


1 شاه 55 ی و ۰ 5 
أمور اللاق على بر ناما ونظام واحد لاشاوت فة ولا اختلاف .8 اهمال التعد ف 


ل رجم إلى إثمال القسد فى الكتى ۽ ف نه مم الإهمال لا ری كنا 

)0( ا اف فى الدليل . لاأنه محتاج إلى إثبات أن ذلك فى جميع 
الجرئيات.وسيأق تكيله بقوله ( وابس البعض فى ذلك أو ول من البعض الخ ).إلا 
أنه یق الكلام ف ا هذه المقدمة عن الدلا ل المشار إله بقوله ( وأيضا ان 
القصد الخ ) فهل ذلك لاه عتاج إليبا فى إكاله ا أن هذا محتاج إليها . فان كان 
کذاك كان تأخرها لتعود إليبما معا تكلة هما . ورعا يساعد على أن هذا غرضه 
قوله فى نباية الدليل الثانى ( فلا بد من صعة القصد إلى حصول الجزئيات ) فكون 
مساويا لما فرعه على الدليل الذى نحن بصدده حيث قال ( فالقصد الشرعى متو جه 
إلى الجزئيات ) يعنى ویکون دل من الا ليلين محتاجا إلى هذه الكنلة الا"خيرة . 

ولكن الذى يظهر أن الدليل الاخير لاعتاج الا . لانالقصد بالكلى أ 
لا یکون تفاوت بين الخلق فى الترتيب والنظام . فاذا أهملالقصدفى بعض ال جز یات 
اقتضی أن لامجری کلا بالقصد . أى فتخلف أى جزئی ينافى هذا القصد الكلى . 
وعليه يتم الدليل ولا حاجة لقوله ( وليس البعض أولى اخ ) 

وا © ما کن الناسب تقد هذه المقدمة قبل قوله ( وأيضا ) . ولو قال 

قائل اا موضعها بعمل النساخ لم ببعد 

6 أى فى أى جزل . هذا الذى يقتضيه رو ح الدليل بعد تقرير الدلیل قله 
لانه لاناسب ب أن يقال إنه يكن النظر إلى الجرئيات مطلقا كلا أو بعضا . لان هذا 
هو ما قبله من لروم النظر إلى الجزئيات الخارجية التى يكون ما التكليف . وأيضا 
فقد قال ( لايحرى كليا بالقصد إذا أهملت الجزئيات ) فنعين قصد جميع الجرئيات 
لا بعضبا ؛ قنبه لتقف على وجه ما قلناه من أن الدليل الاخير تام بدون التكلة 


لا بد من المحاففلة على الحزئيات لاقامة الکایات ٩۳‏ 


رلاصد » وقد فرطناه متعودا . هذا خاف . فلا بد من عة القمد إلى حصول 
المزئيات . وایس البعض فى ذلك أولى.من البمض . فاح القصد الى الميع . 
TY‏ 

فان قیل : هذا يمارض التاعدة المتقدمة » أن الکلیات لايقدح فيها مخلف 
آحاد الحزئيات 

فالجواب أن القاعبة سميحة » ولا معارضة فيها ذا تحن فيه ۽ فان ما حن فيه 
معتبر من حیث السلامة من المارش المعارض » فلا شك فى اتام القصد إلى 
المزنى 2 . وما تقدم معتبر من حيث ورود المارش على الكاى » حى إن" 
اف الزئی هنالات |عا هومن جبة المحافظة على الحزلى فى كلية من جهة أخرى ؛ 
كا تقول : إن حفظ النفوس مشر وع - وهذا كلى مقطوع بقصد الشارع اليه 
شرع القصاص حمل افوس فقتل الس ف القصاص حاففلةعليها بالقصد ویازم 
من ذلاث تلف حزنى من جزئیات الكلى الحافظا عليه » وهو إتلاف هذه 
النفس » لعارض عرض وهو المنايةعلى النفس . فإ هال هذا الیزنی فى كليه من 
جة الخافئلة علی جزنی نی کل أرقا » وهو النفس اجی‌علیها. فصار عم اعتبار 
زین کلیه‌هوععن إهمال الزئی( که لسك فى الحافظة ع ىكليه » من‌وجوین . 
وم‌کذا سار مایرد من هذا الات 
(۱) أى الذى بو‌سالا من العارض . آما ما تقدم فهو فى موضوع‌آنه بتخلف 
الجزثى عن الكلى لعارض آخرجه من هذا الكلى و آدخله فى كلى آخر ؛ آو. یکون 
عارضه اعتبار جزئی آخر لهذا الکلی ورجح عليه . ولیس‌معناهآنه مع بقائه داخلا 
فی هذا الکلی بدون معارضة یتخلف عه ولا يأخذ حكنه من آس أو نبى : فشتان 
مابين الموضعين . ومثاله فيه اهمال لجر من فاعدة حذظ النفسلاعتبارجزیی آخر 
هنبا يعارضه اعتبار هذا البمل , وان كان فى کل مما أصل الحافظة على الکلی » 
لکنه هل آحدهما وهو الحافظة على الجانى ؛ بسيب جنابته 

(؟) أى اناعتبارالجرئى وهوحفظ الفسالجنی‌علیبا - اهال الجر الا خر 

من هذا الكلى » وهو حفظ النفس الجانة . فأهمل هذا وأتلفت 


6 النوع الثانن مقاصد وضع الشر يعة للافهام ( المسألة الأولى ) 


فعلى هذا ملف" آحاد الحزئيات عن مقتفی الكلى إن كان لغير عارض 
فلا يصح شرا و إن كان لمارض فذلك راجم إلى الحافظة على ذلاك السكلى من 
جبة أخرى » أوع کلی آخر 217 ۰ فالا ول يكونقادحا تخلفه فى الكلى . والثالى 


لا یکون تخلفه قادسا 
فى بان قصد الشارم فى وضع الشريعة للا ,فهام ٠‏ ویتضمن مسائل : 
علا المألة الأولى »د 

إن هذه الشريعة المباركة عربية » لامدخل فيها للالسن‌السجمية .وهذا 
وإن كان مبينا فى أصول الفقه » وأن الترآن ليس فيه كلة أعبمية عند جاعة من 
الاصولین . أو فيه ألفاظ آتجمية تكلمت ما العرب » وجاء القرآن‌علی وفق 
ذات » فوقمفيه المعرب الذى ليس من أصل كلامها - فان هذا البحث على 
هذا الوجه غير مقصود هنا 

وإ البحث المقضود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجلة » فطلب" 


۳ 
7 


فبمه إعا يڪون من هذا الطريق خاصة ۽ لأن الله تمالى يقول : ( إنا 
ناه ت67 عريا) وقل : ( بان عرف ی ) قال : (لسان نی 
يدون إليه ؛ آعتیی" وهذا لان" غر ين ٠‏ ) وقال : ( ولو جعلناه قرآناً 
مس فالا لوكلا فلت" ایا تن آاعجمی" وعری *؟! ) إلى غير ذلك مایدل على 
أنه عرلى و بلسان العرب » لا أنه أعحمى ولا بان المحم . فن أراد تفيمه من 
حهة لسان العرب ينهم ؛ ولا سبيل إلى تطلب فيمه من غير هذه الجية . هنا 
0 
0 أى كلى آشد را مهن الكلى 4 0 


حط الل 


1 5 3 3 
هذه الشر سة عر بيه ؛ على اساوب العرب فم م5 


وأما کونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ المحم » أو ل مجی» فيه ثىء منذاك 
فلا حتاج إليه إذا كانت العرب قد کلمت به » وجری فى خطاما » وفهمت 
ما فان العرب إذا تکامت به سار مين کلامیا . آلا تری نا لد فل 
لففله الذى كان عليه عند المحم » إلا إذا كانت حروفه فى امحارج والصفات 
كحروف العرب » وهذا يقل" وجرده اک وعند ذلا يكون منسوبا الى العرب. 
فأما ادا تكن حروفه کحروف العرب » أو كان بعذيا كذلك دون بعضء فلا 
بدطا من أن ترداها إلى حروفها » ولا تبلا على مطابتة حروف الحم أصلا . 
أ زان الکلم ما تترکه على حاله فی کلام العحم » ومنها ما تتصرف فيهبالتغيير 
کا تتصرف فی کلامها . وإذا فلت ذلك ىار تاثال کم مضمومة کلام 
کالا لفاظ المرحاة وال وزان المتدأة ها . هذا موم عند أعل العر بية لا نزاع فيه 
ولا إشكال 
ومع ذلك فالحلاف الذی يذ کره التأخرون”" فى خصوص السألة لایننی 
عليه حكم شرعى : ولا يستفاد منه مسألة قفهية * و إا يمكن فيها أن توضع مسألة 
كلامية يفينى عليها اعتقاد . وقد كنى اله مؤ ونة البح فیا جا اسر علي هكلام 
اهل العر بية فى الأسماء الا عحمية 
فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب و إنه عر لى وإنه لاعحمة فيه » فبمعنى . 
آنه انزل على اسان معهود العرب فى ألفاظها الخاصة » وأساليب معانيها» وأنها 
فبا تا عليه لاا مخاطب بالعام يراد به ظاهراه » و بالعام یراد به العام ف 
وجه وانماص فى وجه » وبالعام يراد به الحاص » والظاهر راد به غير الظاهر ‏ 
(۱) قالوا إن لفظ (تنور) اتفقت فيه الة العربية مع اللغات الاخيحمية لفظا 
ومعنى . وقالوا إن لفظ (صابون) اشترك فيه مع العربية جملة من اللغات الا“يحمية 
(؟) "قال الا مدى . اختلفوا فى اشتال القرآن عل كللة غير عرية : فأئبته ابن 
عباس وعكرمة . ونفاه آخرون . فالخلا ف قد ۰ وعلهأسماء الا“جناس لاالااعلام 
الموافقات ج ۲ ام م 


) النوع الثانی مقاصد وضع الشريعة للا فهام ( المسألة الثانية‎ ٩ 


وکل ذلك رف من أول الكلام ا وتتکم بالسكلام ینیء 
أوله عن آخره » أ وآخرثه ع نأو ؛ وتتکا ل عرف ال ارف شارة ؛ 
وتسمى الشىء الواحد بأمیاه كثيرة ؛ والأشياء الكثيرة بام واحد . وكل هذا 
معروف عندها لاترتاب فى شی هس بات ی کف 

فاذا كان كذلك فلترآن فى معانيه وأسالييه على هذا الترتیب . فکا أن 
اسان بعض الاعاجم لابمكن أن يفهم من جهة لسان المرب كذلك لايمكن أن 
يفهم لسان العرب من جة فهم اسان السعم ؛ لاختلاف‌الا وضاع والا سالیب . 
والذى نب على هذا الأخذ فى السألة هو ولاف الإعام ق رسانهالوضوعة نی 
أضول الفعه . وكير أن بمده لم يأخذها هذا الأخذ . فيحب التنبه لذلك. 
وبالله التوفيق 

9 المسألة الثانية که 

انه ال یه كين حت هن انال دال عل همان شد نظران:: 

( أحدها ) من جب ةكونما ألفاطا وعبارات مطلقة ‏ دالة على معان مطلقة . 
ومی الدلالة الا صلية ‏ 

( والثانى ) من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة » دالة على معان خادمة ». 
وم الدلالة التابمة 

فالحبة الأولى هى الى ره فاج الألسنة “ و إليها تنتهى مقاصد 
التکلمین » ولا ختص بأمة دون أخرى ‏ فانه إذا حصلف الوجود فمل از ید مثلا 
كالقيات» ثم أراد کل صاحب اسان الا خبار عن زید بالقيام» تأي ی‌له ما آراد من 
غب كلفة ومن هذه الجهة يكن فى اسان العرب الاخبار عن أقوال 5 5-5 
م اللغةالعربية ‏ وحكاية_كلامهم . و تن لان المجم کا 
اقرال العرب والا,خبار عا . ومذا لا إشكال فيه 


للذة العر بية معان أولى ومعان ثانية ٠‏ ومن هذه الناحية تتعذر ترجتها ۷ 
واما الحية الثانية فحى الى حص بها لان العرب فى تلك المكاية 
وذاث الإخبار ۽ فإ نكل خبر يقتفى ف هذه المهة أموراً خادمة ذلك الا خبار» 
محسب الخبر . والمخير عنه . ویر به » وفس الا خبار » فى الخال والماق » 
ونوت ارت :هب الااسا- والاخفاء ٠‏ والاماز 3 والاطئان 3 وغار ذلك 75 
ت 8 مآ ع حت 3 33 3 ۰ ۳ 
وذلث أنك تقول فى ابتداء الاخبار « قام زيد » إن ل تكن مر عنايةبالجير 
1 

عنه » بل احير . فان كانت العناية باحر عنه قات « زيد قام » وفى جواب 
السوال أو ما هو منزل تلك النزلة « إن زيداً قام » . وفی جواب التکر لقبامه 
« واه إن زيداً قام » وفی إخبار من یتوقم قيامه أو الإخبارٌ بقيامه « قد قام 
ز ید » و « زيد قد قام » اوق السكيت عل من ینگر : » إعاقام زيد » 

ثم يتنوع ايشا ست تعیعه او قيره س اعی الخبر عنه س و کت 
الكناية عنه والتصري بهء و سب ما يتعد نی مساق الا خبار » وما يعطيه 
مفتحی الخال 0 الى عر ذاك من الا مور الى لاعکن حصرها ۰ دس دلاث دائر 
حول الا خبار بالقيام عن ريد 

شثلهذه التصرفات التى حتاف معى ال کلام الواحد بحسبها لیست‌هی‌التسود 
الأصلل © ولكها من مکلانه ومتمانه . و بطول الماع فى هذا النوع بحسن 
مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر . و بهذا النوع الثاني اختلفت المبارات 
وكثير من أقاصيص الترآن ؛ لا نه يأتى مساق القصة فى بعض السور على وجه » 
.وی إعضها على وجه آخر » وفی اة على وجه ثالثء وهكذا ما تقرر فيه من 
الإخبارات لامحسب النوع الا ول » إلا اذا سكت عن بض التفاصيل فى دض » 
ونص عليه فى بعض . وذاث أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت . ( وما کان 
ربك نیا) 


۳ ال تیا ام‎ N MM 


فصل 

و اذا ثبت هذافلا عکن من اعتبر ذا رت لا" خر ان مر جم کلام من 
الکلام العر نی بکلام المحم 02 حال 6 وله" عن أن برجم التران و باعل ال 
لان غير عر ی » إلا مم فرض استواء السانین فى اعتباره عيناً »كا اذا استوی 
السانان فى استمال ما تقدم ناه وتوف فاذا بت ذلك ف الاسان النقول اليه مع 
اسان العرب » آمکن أن يرجم آحدها الى الا خر. وإثبات مثل هذا وجه بت 
هر حداً ور 8 شار الى نی من ذلاك اهل المنطق من القدماء » ومن دنا 
حذوم من 000 بن ؛ ولكنه غي ركاف لا مغن فى هذا المقام 
فاما على ! 8 ولو e‏ ؛ ومن جهته صح اتفسير 0526 5 اغاية 
ومن ليس له فهم ,قوى على حصيل معانيه » وکان ذلات جائزاً باتفاق أهل الاسلام 
خصار هذا الاتفاق حجه فى صحة الترجمة على ۱۱ لعى الا صلى 


فصل 
واذا اعتبرت المهة الثائية مع الأولى وجدت کوصف من أوصافها ؛ لأنها 
كالتكاة للعبارة والعی‌من يت الوضع للا فهام . وهل تعد معها کو عه 
الذاتية ؟ و هی كوصيف غير ذانی ؟فى ذلات نظر وبحث ینبی عليه من المسائل 
الفروعية جملة » إلا أن الاتتصار علىما ذ کر فها كاف ؛ فان کالأصل لسائر ال نظار 
التفرعة » فالسکوت عن ذلك أولى . و بالله التوفيق ۱ 


النوع الثانى مقاصد وضع الشر يعةللافهام (السألة الثالثة ) 6 


* المسألة الثالثة د 
هشب ال تا )أن اما الق قزر ی 
اعتبار امال E‏ 
بل أحدها € النصوص التواترة النظوالعی کتول تال : (هولذى 

ع الأميان ار ممم ) وقوله :فا" واه و ورسول الب الأمّىالذى 
یمن بام وكفاتم ) وفی الحديث : ( بيشت ا زا بش ن لم 

عل بماوم الا قدمن ولا ت لام » وهو الباق ءا لى أصل ولادة الام 
| ركنا ولاغيره » فهو 0 :وق ال 0 
۱ )۱( أى لاتحتاج . - فى فيمها وتعرف أ وامرها ونواهيها 0 
الكونية والرباضیات وما الىذلك . والحكة فى ذلك : (أولا) آن‌من باشر تلقيبا 
من الرسول صلى الله عليه وسلم أميون على الفطرة كا سیشرحه الولف (ثانيا) فانها 
لولم نكن كذلك لا وسعت جور الخاق من عرب وغيرهم » فانه كان يصعب على 
الور الامتثال لا“وامرها ونواهيها احتاجة الى وسائل علبية لفبمبا أولاء ثم 
تطبيقها ثانيا . وکلاهما غير میسور مور الناس المرسل الهم من عرب وغيرم. 
وهذاكله فما يتعاق بأحكام التكايف » لا*نه عام يحب أن یفیمه العرب وابمپور 
لمكن الامتثال . آما الا مرار والحكم » والمواعظ والعبر » فنها مايدق عن فم 
امور ويتناول بعض الخواص منه شیتاً فديئاً عسب مايسره الله لم وما يلبمهم 
به . وذلكهوالواقع ننتبع الناظرين فى کلام الله تعالى على ٤ر‏ العصور » یفتح على 
هذا بثىء ول یفتحبهعل الاخر ؛ واذا عرض على الا خر أقره . على أنه ليست کل 
الاحكام التكليفية التى جاءت فى الكتاب والسنة مبذولة ومكشوفة للجمپور , والا 
لا ان هناك خواص جتبدون » وغيرم مقلاون. حى في عدر الصحابة » وكل 
ما يؤخذ من مثل حديث ( نحن أمة أمية ) ما ذكرناه على أن التكاليف لاتوقف 
فى امتثالها على وسائل علمية وعلوم کونية وهكذا 

0) أى فان تفزیل الشريعة عل‌مقتضی حال المنذل عليهم أوفق برعاية الصا 
اتى يقصدها الشارع الح 

(۳) ندم ( ج ۱ -ص ۵۲ ) 


) النوع الثانى مقاصد وضع الشر يمةللا,قهام ( المسألة الثالئة‎ ٠ 
ص‎ gg بي‎ 
(نمن اة أي لا ب ولالكثب . الشبر هكذا وهكذا وهكذا) وقد‎ 


فس معی الأمية فى الحديث › أى ليس لا ع نان ان 
ر 


ونحوه قوله ليد وا رت yT‏ من کتابر 
مینك ) وما آشبه هذا من الأدلة امبثوثة فى الكتاب والسنة > الدالة عا 
اشر ية موضوعة على وصف الأمية لأن أهليا كذلك 
عل والثالى) أنالشر يمة الى بعث بها النىالأمى صلى الله عليه وسل الى العرب 
خصوصاً والى من سوام عموما ما أن تكون على نسبة مام عليه من وصف 
الأمية , ولا . فان كان كذلك فهو مع ى كوا أمية أى منسوية إل اا مبين » 
و إن تكن كذلك ازم أنتكون على غير ماعهدوا » فا تكن لتنرل م نأنفسهم 
و ا عليه الأمر فيها 0 أنتكونعل مايعيدون 
والعرب ل تعهد إلا ماوصنها اله به من الأمية . فالشريعة إا أمية 
DF‏ ادم يكن على ما يعهدون لم يكن عندم ممجزا » 


)06 جعل هذا الثالك دللا على ان برقع ساموت تکون 
حجة عليهم . وقد کان کونها على ماعبدوا دليلا بنفسه على أنها أمية . وعايه فليس 
الدليل الثانى إلا دعوى عتاجة إلى الدليل الثالك . ولا بصلح أن يكون دليلا بنفسه 
إلا أنه يبق الكلام فى هذا الدليل الثالث فيقال : هل لو جاءت الشريعة على طريق 
يحتاج لدلوم كونية ووسائل فلسفية . ولکنبا صيغت فى القالب العرق المعجز شم 
عن الاتيان مله . حيث يفهمون معناه والغرض منه . وان كانوا فى تطسقه ولعرف 
مبنی أحكامه محتاجين الى تاك الوسا ائل :م اذا بنى أوقات الصاوات انس عل مواعيد 

تحتاج الىالا لات والتقاومالفلكية . وم ل يكتف بالشاهدا: تالحسية کاصنم الروال 
والغروب و الشفق ال ٠‏ أو بی‌الصوم لاعل روبة افلال بابر . بل وعدم الماعدة 
ST‏ اشارع بل أن ی 
الا حکامعل الا مور الحسية الى تسع جيع الخلق A‏ امور عب E‏ 
هل كان ن ذلك عنم عن فهم القرآن وغرضه. ويكون الخال مثلما إذا جا ل 2 
اه مرب الجواب ی ٠غايته‏ أنه یکون في تکالنها مشاق عل ؟ كنرالخان. 


هذه مره با لأغرح عما أنه الأميون ۷۱ 


ولسكانوا غار جون عن مقتفی التعحيز » بقوطم : هذا عل غير ما عهدنا ؛ لد 
ليس لنا عهد عثل هذا الكلام » من حیث إن كلامنا معروف مفهوم عتدنا» 
وهذا لیس عفهوم ولا معروف ۰ فا م تتم الحجة عليهم ؛ ۾ . ولذلك قال سبحانه : 
( واو ا 12 أ لقاو ولا فلت ا ی رف !؟ ) لعل 
ححة عا ل‌فرض کونالقر آن أعقييا . ولا قاوا : ( إعا یمه بش )رد اللمعليهم 
جوا : ( نان ای باحدون اليه وتان عر مبان ) لكنهم 
0 ليور احجة ٠‏ فدل على أن ذلك لعامهم | نه وعهدم اه » مع المجز عن 
وا هذا المعى كثيرة 
فصل 

وا أن المرب كان لما اعتناء بعلوم _ ذ كرها الناس » وكان لعقلامم 
اعتناء بكارم الأخلاق ‏ .وتان" محاسن شم ؛ فصححت الشريعة منها ماهو 
تيح و زادت عليه » وأبطلت ماهوباطل » ویشت.نافع ما ین منذلاك» وه‌خار 
ما یر منه 

(فن علومها ) ع النحوم وما مختص ما من الاهتداء فى البر والبحرء 
واختلاف الا زمان ET‏ زل سير الاتر ين » وما يتعلق مبذا 
اش . وهو مدىمقرر فی أثناء القرآن فى مواضع كثيرة ۽ كقوله تال : ( وه 
الذی‌جمل "لک التشوم لعبتدوا با فىظلمات ت البر وَالبخر) وقوله : (وبالتخمر 
ثم بهتدون ) وقول + ( وا مر فد ناه تاو حت عاد كالعر' حون ارم 
ا 6 ى ها آن در 2 الم ولا الیل ساب النهار ) الآ" 
از و سر مار تا لو ارات اد سين حسما أرادت : ماني 
يعجزون عن فهم الکتاب حى لا کون حجة فليس بظاهر لان حجيته علبم 


جارت مز ن جلة مور e‏ فی کل * E‏ أنه 


hr ۰ 

ها 

+ 
5 


۲ النوع الثانى مقاصد وضع الشريعة للإفهام ( المسألة الثالثة ) 


سے سا عل 


(هرانی هل الجن نیاء رو ره ار سر ل 
وتاب ) وقوه :جم اللي والتبارٌ آیتین . هحون ية الیل وجَملنا 
۳0 هار مبصرة ) الآية . وقوله : ( ولد ريما الاء انا مسا بيح وجلناه 
رُجُوما الشسياطين ) وقوله : ( لوك عن الما لعي مواقیت لاس 


والج ) وما أشبه ذلك )2 


)۱( لولم يكن لهم عل بسير النجوم بالقدار الذی ینسبه هم > فهذه الا بات 
مكن فهمها لحم بعد لفت نظرم إليها , لا"نبا لاحتاج إلا الى التدبر فى تطبیقبا 
بطري ق المشاهدة . على أن عل النجوم لم يكن نبورهم بل للبعض القليلالذى كانيستعمل 
غالا دليلا للقوافى فى سير الیل » ومع ذلك فلل يتوقف الور فى فهمها. ومثله يقال 
فى علوم الا تواء أن ذلك ليس مپورم , بدليل مارواه عن عمر وسؤاله للعباس . 
فاذاكان مثل عمر ليس عارفا فا ذلك الا لان هذا ختص به جماعة منهم . کا هو 
الحال عندنا اليوم : الملاحون يعرفون كثيراً من هذه الا"نواء وشأن الریاح وهی 
أسباب عادية غير مطردة . ولا يعرفها احور الذينعنايتهم ما يتسبيونفيه لمعاشهم 
يعرفون منه مالا يعرفه فيه غيرهم ۰ وقد قال فى الا .2 الثانية (أفرأيتم ماتمنون) ثم 
قال ( أفرأيتم ماتحرثون ) فبل كان للعرب من علوم الزراعة وتكوين المنى وخلق 
الانسان ماتفیم يه مثلهذا ومثل ( من‌ماء دافق خر ج من بين الصلب والترائب ) 
ومثل أدوار الجنين ( نطفة “م علقة ثم مضفة الخ ) ومثل قوله تعالى ( أحسب 
الانسان أن لن تجمع عظامه بل قادرين على أن نسوى بنانه ) فان معرفة أن 
تسوية الاأصابع على ما هى عليه يغد من أدق تکوین الانسان وكال صنعته » 
حيث امتازت تقاسيم الجلد الكاسى لما فلا يوجد تشابه بين شخص وآخر فى 
هذه التقاسے » نحتى نبه الله سبحانه اليا وقال (بلى) أى نجمعها قادرين على جمعها 
وتسوتها على أدق مايكون کا فى تسويةالبنان. إن هذا لا يعرفه العرب ووجدالييم 
الخطاب به . وقد فهم سره فى هذا العصر » وان بنی عليه عل تشيه الا شخاص 
( یصمه الاصاب 6 ا عدج المي زد الواقم أن 
ال ا ال ل 5 
والاستدلال | على الصانم اک القاذر 


هذه الشريعة أمية لاخر ج عما أله الأميون 2 “الا 
( ومنها ) عاوم الا نواء » وأوقات نزول الامطار “ وإنشاء السحاب ‏ وهبوب 
5 7 7 / 
الريا OS‏ راي الا فاك تعالى : ( هو الذى بر 


ر 
سیم 


البداق وف وط وینتی؛ ا ال“ تسبح اعد )لد 


وقال اك اذى / بون کر اه من u‏ ل ا 
ان ) وقال : ( اااي المصرات ماه تاج ) وقال : (وتجعأون 


و 


رزقکم کم شک بون) رح التممذى قل رسوللله صلی لله عله وم 
( وتضلون رزقکم اک OTE‏ قال : « شکرک . ولون 
مطرنا بنوء كذا وكذاء و بنعم كذا وكذا» وف الحديث « أصبح من 
غبادىمؤمن” فى وافر لى» ادیث ۳ و فى الا نوا .وق الموطأ ما انفرد به : «إذا 
ا 3 م اسيك ا من د » . وقال مر بن الطاب لاعباس 
وهو على رای ا توء را ؟ ققال له العباس : بقی من 
نوا كذا وكذا : فثل هذا سين اق من الباطا ل فى أ مر الا نواء والا مطار. 


وقال تمالی : ( رسكنا ار واقح تأنز نا نا من الا ماه تیا كر.) 
الا ية . وقال: ( وا" الذی ارس اربج فتثير E a.‏ 


ا ره ا )ل کشر من هذا 
ا التار مخ وأخبار الام الماضية . وفى القرن من ذلاث ما هو 

2 ۱ 
كثير " وكذلك ف السنة» ولسكن القران | حتفل فىذلك . وأ كثره من‌الاخبار 


بالخه وت الى لم يكن العرب م ع لکنا 02 ن جنس ما كانوا ينتحلون . 


ار E‏ 
(۲) هذا يعضد ماقلتاه . من أنهليس بلازم آن‌بکونالقرآن‌جاریا ماعند العرب 
فيصحم صحيحه أو يزيد عليه أو بطل باطله . کل هذا تکلف لاداعی اله فى هذ, 
القام . لان الرسول بعت بالكتاب لبخر ج الناس كافة من الظلمات الى النور 
تعلم مام يعلموا وتصحيح ما أخطأوا فه ‏ وتوجیه همتهم وعقوم الى مافيه 
اصلاحیم باعل والعمل » سواء أكان لهذا كله أصل عند العرب أم لم يكن له أصل . 


Vê‏ البو الا مایت وام بم الشر عك رز للا فام [ الأ الثالة) 


e ۱ al E Hou fe‏ 5 ا E‏ لفون 

9 ای ٠‏ س ی ۳ 
و َء هم وس وم - AC.‏ ا 1 

اوہ مه ۳ ل مر > ب . وقارتعالى : ( رل من أنبء القیب نوحیها 

و مس اسم 9 e‏ 1 ا 

إليك ما كنت شلا أنت ولا فردك ین قبل هذا ) . وفى اديت قمة 


1 راهم وإتعميل عليهما السلام NES‏ ا وار ذاث ما جری. 
ا ۳ کیره باطلا أو جع ؟ کم لفق وازجر » والكمانة » 
وخط ارما ل » والقرب بالحمى » as‏ اسر ns‏ من درك الاطل" 
وت عنه ؟ كلكا ؛ والزحر» وخط ازمل كرادت لان لا من حبة تطلب 
النيب » فان الكبانة والزجر DEE‏ على عل 


۳۹ 


لفیب من غير دايل » اء انبی صلى اته عليه وسا ية من تمرف ا 
مما هو حقّ محض - وهو اوحی و الا شام : وای الناس من ذلك بعد موند عليه 
السلام حزء من النبوة س وعو ریا الصالحة - وأموذج من غيره لبعض الخاصة 
وهو الا ام " والفراسة ‏ 

مب وقد كن شین لا منت الا رائن» 
ماخرو مق ماين 0 ٠‏ غير مبی على علوم الطبيعة الى يقررها 
الا قدمون على ذلك الما حاء فى الشريعة ٠‏ لکن وه جامم ا © 


ولا ا مطلقا بين كو نالشريعة أمية ية وكون كل ماجاءت به‌منطمَاعل ماعند العرب. 
واماز العرب : شی. آخر لاتوقف عل ماقال . فتأمل جدير بالتدير . لا نه 
اذا كان يكتنى يحنس ما كانوا يعرفون وان لم یکن هو ولانوعه . فا الذى ببق < 
نحترز عنه ؟ ولا يعد أن يكون لبعد نیم مام هذه الا جناس والكائنات الى 0 
1 ما ورد فى الکتاب والسنة 

)۱( آخرجه البخارى 

(۲) کا حصل لعمر وغيره 

(۴) قال اين القم فى زاد المبعاد ( وأصول الطلب ثلالة : المية . وحفظ الصحة 
واستفراغ الادة الضرة . وقد جمعها الله تعالى له ولا" مته فى ثلاثة مواضع فى تابه 


داه ال مر بعه 2 أمية لاخر r‏ عها از 1 مسو Ve‏ 


ر 


قليل لاه ميك 0 + فقال تعالى e‏ ار الم نوا . وحاء 
من ذلك ماهو 


ا التعر ف معضی الادو ره 3 عض ال دواء 6 وا ۱۳ 


س 


ما 


1( 1 3 8 5 : 
باطا ؟ 0 كالتداوى بار وال ی الى شتأ ذا على ۰ الاوز E‏ 


مى المريض من استعال الماء خشية الضرر فقال تعالی ( وان كنم م‌ضی أو عل 
نتفر او اء أحد منک من الغائط أو لاسم النسا. فلل تجدوا ماء تیممو | ضعيدا 
طا) فاباح ا المريض حة له ا اباحه‌للعادم . وتال حفظ الصحة (فن كان 
منک م فيضا اوغا سفر فعدة من ایام أخر ) فاباح المسافرالفطر فى رمضان حفظا 
امه ثلا جتمع على قو ته الصومو مشقة السفر فضعف الموة والصحة . وقال ی 

ستفراغ فى حلق 1 رأس‌المحرم ) فن كان منک مر ۳ أو به أذىمن رأسهففدية 
u‏ نسك ) فاباح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو محرم أن 
علق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدةوالا“خخرةالرديئة الى تولد عليه القمل کا حصل 
الک هر أوتولد عليه المرض. وهذهالثلانه هی قواعد الطب وأضواد فذ کر 
من كل جنس من شتا وصوره ة تشيها مها على نعمته على عباده فى أمثالها من سم 
وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم رحمة لعباده ولطفا مهم ورأفة وهو الر.وف 
الرحم ) اه ۱ 

(۱) من ذلك مارواه ق‌التسیر عن الشسخین والترمذی عن آنی سعید الخدرى 
رذى الله عنه قال : جا رجل ال التى صلى لله عليه وس فقال إن آخی استطلق 
بطنه فهال:م ا 1 2 5 , فقال : فى سقيته عسلا فلم بزده الا استطلاقا. 
اوت مر ات : قال رسو لاله 1 ار عليه وسم 8 : وصدق آله و ذب بط نأخيك, 
فتاه ذيرأ. وما رواه أيضا عن الشيخين والترهذى : وما من داء إلا ف الحبة 
السوداء دنه شذاء . الاسام » وما رواه ها و أحد وأبوداود والتره‌ذی وصمحه 
5 وال د عدي ان ار اس شال البى صل الله 0 
عن ار فنباد عنبا. هال i:‏ امنا للد واء 0 ۲ ۳ بدواء لكنه دار » 
وما أخرجه مل وأبوداود عن عوف بن مالك تال :كنا نرق فى الجاهلية ند 
يارسول اه کف ترى فى ذلك ؟ فقال , اعرضوا على رقا ک , ثم قال « لابأس بما 
ليس فيه شرك . وما أخرجه أبوداود . إن الله تعالى أنزل الداء والدواء . وجعل 
لکل داء دواء . فتداووا ولا تداووا تحرام , قال الشوكانى : فى اسناده[سماعيلبن 


۷۹ انوع ای مقامد وم الشر ية فا( اس الال 6 


( ومنها ) تفن فى عل فنون البلاغة ۰ والموضفىوجووالقماحة بوالتصرف 
ف آسالیب الكلام ٤‏ وهر أعطم منتحلام نهم . شام ا آمجزم من القران 
ا ری »ال تعلی : :قن : ان ا عل آن 
و "ان لاب ون ۳۳ ولو کان اح ال طبرا ) 

لصا )شرت الا تال . وقد قال تعالى : ولد سر با لئاس في هذا 
الترآن مر ل نت ل) الا ضربا , واحداً » وهو الشعر فان و ری 
منه . قال تعالى فى حكايته عن الكفار : ( أننا لتارکوا المتنا لشاعر تحنون » 
0 مارا رصق از سا ای م أت بر فا ليس بمق . ولك تال : 
(وَنَّ 0 ذلك فى قوله تعالى : 
) والشتر اه تنم تاو : 
رن 500 ولكنه ميان على 
غبر محسیل ‏ وقول لابسدقه فمل » وهذا مناد للا جاءت به الشر بعةإلا ما اسو 
له تعالى 

فيذا أموذج نك على ما نحن بسديله » بالنسبة إلى علوم العرب الام 

وأمامابرجم إلىالاتصاف بكارم الأخلاق ومايتضاف إليوافهم أولماخوطبوابه. 


وأ كت ها د دق الوا که دم خب كان الى یط واجری غل 


ل 


ما يتمدح به عندم ؛ کقوله تعالى: ( ۳ و " بالعدل ل والاحسان وایتاء ذی 
)ای آخزها» وقول نی : ( قل وا E‏ كم 7 تک 
أن لاسر ابه شتا و بلوالتین إخ٤‏ ) إلى اقضاء تلاك ال وقوله : 


( فل من رم ب ارال ST‏ ان حرم رفي 


عاش النذرى وفه مقال. وقد عرفت أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة وأنه 
0 ا ل د 


7 


هذه ا أمية لا خرس - عما أنه الأميون ۷۷ 


الاي م 3 من 5 ۳۷ بن و الا , ۳ لھ e‏ ( ال لى غير ذلك 

لكن ا ا النهى عن الاشراك والتكذيب بأمور 
الآخرة » وشبه ذلك مما هو المقصود الا عظم » وأبطل لمم ما كانوا پمدونه كرما 
وأخلاقا حسنة ولي سكذلك » أو فيه من الفاسد مابرى على المصالح الى توموها؛ 
کاقال تمالى : ( ]نما ال والیشر الا ساب والازلام رجسمن عل الشيطّان 
فاجتنبوه هُ) لم بين ما فيهاء من المفاشد س خصوصا فى الجر والميسر - من إيقاع 
المراوة واليغضاء 3 والعيد عن ذكر ۳ وعن الصلاة . وهذا فى الفساد أعظلم مما 
ظنوه فما صلاحا ؛ لأن الجر كانت عندهم تشجم الحبان » وتبعث البخيل 
على البذل » وتنشط الكدالى . والیسر کذاك كان عندم ودا ع لا کاوا 

تون به من إطعام الفقراء وال كين » والعطلف عل امحتاجین . وقد قالتعالى : 
(يألوتك عن الجر والیسر . قل فيهما ام 7 کی ومنافم لئاس 0 
ا کر تم 056 ار بعة كلها إا ھی ملق بمكارم الأخلاق . ولهذا قال 
عليه السلام : ( اب شتا لمم مکار الأخلاق ) © 

۷ أن مكارم الأخلاق إا كانت على ضر بين : 0 أحدها » ما كان مأل 
وقريماً من المعقول المقبول »كانوا فى ابتداء الإسلام اعاخوطبوا به . ثم ا رسخوا 
یه عم طم ما ال ال له من ول وهلة 
ا ا . وجميم ذلك راجم م إلى 
مكارم الا خللاق . وهو الذى كان 0 * عندم على امد 

۱۲۲ عدم رن‎ O) 

(۲( لولم يكن العرب عمد بالتعرف عن مكارم الا خلاق رأساء م جاء 00 
بيان الفضائل والرذائل من الا خلاق .للا وسعهم - بعد التصديق بالرسالة -۱ 
الااخذ بالمكارم .کا هوالحال فما أخطأوا فيه من أصوهاء وآد البنات ؛ والر 1 
.والخر » والسلب والنبب . وغيرها من الرذائل التى تأصلت فييم.ومع ذلكفالايمان 


ألا ۵ 0 عندمم فى الماهلية قر مالسا ا 
فا وا فال راض ؛ وتقدير الدية 4 وص راعلى العاقاة 6 و ا ای 1 لولد بالعافه ۰ والوقوف 
بالمشعر ارام » والح؟ ف اجنی » وتوريث الولد للد کر مثل حف الا" من 3 
والق امة » وغبر ذلك مما ذ كره العفاء 
نم قول : لم یکتف بذلك ۰ حى خوطبوا ۳۳" بدلائل التوحيد فما يعرفون : 

من سیاء » وأرض » وحال » وسحاب » وناب : EDET‏ والنبوة كذلاك. 
ولا كان الباق عندم من شرانم الا ناه شی* من شريمة ابراهم عليه السلام 
أبيهم خوطبوا من تاك المهة ود عوا الما » وأن” ما جاء به تمد مإ J‏ 
تلك عينهاء کقوله تعالى : ( E‏ ۲ راهم بت ال ينقبل” 
وفى هدا ) » وقوله : ( ما كان ابر اهم a‏ ولا لر e‏ ) اة . غير ام 
غير وا جلة EL‏ ناه وعيها من حية عر صل انه عليه وسا . 

و روا ها آنم ۳ علهم » » مما هو لدهم و ب ين أيدييم 4 1 وات عن 0 ا 
ار e‏ و e‏ تن 
1 صوق ء وظل 5 ل کات ٠‏ وبا من ا 
ومشروباتها ماهو معاوم عندم » کلاء:والین وا » والعسل»والنخيل» والأعناب» 
وسائر ماهو عندم مألوف.دون الحوز ' واللوز » والتعاح » والکتری » وغير ذلك 
من فوا که رف و بل العحم » بل أجل ذلك فى لفظ الفاكية . وقال تعالى 
بکتاب الله وستة رسوله طهرتهم من هذه الا أرجاس تطهيراً .فلا علاقة لا مة 
الشريعة مهذه الاحث . ولا توجد أمةمن الاام الا وفيها شىء من المكارم ومی, 
من الرذائل» لاخصوصية لجاهلبة العرب , بل هذا فى كل جاهاية 

(۱) لعلها بعض ميرائهم من أبهم ابراهم جا يقول بعد 

0 2 0 بدلائل اتوید فيا يعرفون من سما وأرض الح . 


النوت الثاتى مقاصد وضم الشر يعة للافهام ( اأ ارات ) ۷۹ 
> ر ا ا EAR‏ 


۶ و و ص يب م 5 00-6 °F‏ ره E‏ 
0 دع إلى سایل ربك بالمكة ولو عفلة اسنة » و حا دهم بالی اسن ) 


فلت آن كله حکة» وقد كانوا عارفينبالحمكة » وکان‌نمم حك ) فأتاهم میا کة 
۳ 5 یار و ۳ ۰ 0 72 3 ۳ 

5 عیروا عن ماه . وکان سا ادل وعند ود كير ES‏ بن‌ساعدة وعاره . و 

حادم إلا على طريتة ما يعرفون م نالحدل . وم نتأمل القرآن وتأمل كلام العرب 


8 هده الامور الثلابة 3 ۸ وحد الامر سواء الا ما اختص به کلام اله من 


الأواص العروفة 

وسر' فى جیم ملابات العرب هذا الوق ۾ جد لام رک تقرر 

وإذا بت هذا وضح أن الشر يعة امية ‏ حرج عما الفته العرب 

ل المألة الرابعة )+ 

ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها ‏ وم العرب - 
ینینی عليه قواعد : 

ماد أن کشبرآمن‌الناس مجاوزوانیالمعوی على الفرآن اد ٠‏ فاضافوا اليه 
کل عل ی ذکر للمتقدمين أو التأخرین : من علوم الطبیعیات » والم ٩۳‏ : 
والنطق » وعم الحروف ؛ وجیع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباها . 
وهذا اذا عرضناه على ماتقدم لم يصح . والى هذا فإن السلف الصالح-من الصحابة 
والتابعين ومن یلیم _ كانوا أعرف بالقران وبعلومه وما اودع فيه » ول یبلفتا آنه 
ول يكن عندهم قوة فبا ولا ولع اء لا" نبا دعوة الى هدم عقائل وصح 
معارف » و عهید طريق جدیدلاسیر عايه فى طريق عبادة اتو حده » وطريقمعاملتهم 
يعضوم لبعض فلا ید لا من اجماع هذه العوى الا نه للوصول الى الغاية من الرسالة. 
وعل كل حال فليس بلازم فىكون الشريعة أمية أن تكون جاءت مسايرة لحم فى 
شؤونهم ,بل معنی كونها أمية ما قدمناه فى أول المسألة . وأماكون ما جا تبه كان 
عندهم منه ثى. أو لم يكن فبذا لا شأن له ذا المحث ولا يتوقف عليه 

(۲) أى الرياضيات من افندسة وغيرها 


۰ النوع الثالى متاصد وضع الشريمة للافهام ( المسآلة الرابعة ) 


تک آحد مهم فى ثىء من هذا الدعی » سوى ما تقد "١7‏ وما ثبت فيه من 
یکاہ التكاليف » وأحكام الآخرة . وما بی .ذلك . ول وکان لم فى فك خوض 
وظر؛ لبلغنا منه ما يدانا على أصل المسألة ؛ إلا لت ل يكن » فدل عل أندغير 
موجود عندثم . وذلك دليل على أن القرا ن ۸ يقصد د قوير لف وها 
هررق E‏ غا شيردها 
ما يتعحب منه أولو الا لباب . ولا تبلغه إدراكاتالعقول الراجتدة دون الا هتداء 
بأعلامه » والاستنارة بنوره . أما أن فيه ماليس من ذلك فلا 2“ 

ور جا استدلوا على دعوام بقوله تعالی : ( وتا عليك” السكتاب تب 
لكل ثى. ) » وقوله : ( ما قطنا فىالكتاب من شىء ) وتحو ذلك » و بفواح 
السور_ وهی ما لم بهد عند العرب ‏ و عا تقل عن الناس فيها » ور عا حكى من 
ذلك عن على بر ن ألى طالب رضى لله عنه وغير ه أشياء 

فأما الآيات ر e‏ ین مایتعلق بحال اکت والتمبد . أى 


0 ما 

(۲) كونه | يقصد فه تقرير شى. من هذه العلوم الكوئية ظاهر ؛ لا نه ليس 
بصدد ذلك . أما كونه لابجى. فى طريق دلائله على التوحيد ماينبى عليه التوسع فى 
إدرا كبا وإتقان معرفتبا اذالم يكن معروفا عند العرب . فهو محل نظر 

(۳) كالجدل الأخوذ فيه مقدمات معبودة للعرب ‏ بل : ولفيرهم » کا فى قوله 
تعالى (وق الاأرضقطم متجاورا تال ) فانهلولا توجیه‌الا فکار إليه للاستدلال 
به واحاجة » مابلفته العقول الراجحة 

)4( وهل كل مالضمنه الفرآن من أوصاف نح اجه وعدات نارين محهود 
العرب فى الدنیا ؟ وهل مثل الاسراء والمعراج منمعهوداتهم ؟ أما أصل الموضوع 

أنه لايصح أن يتكلف فى فهم کتاب الله بتحميله لا لاحاجة بالتشريعواطداية 

اليه من أنواع العلوم الكونة . ولكن قصره بطريق القطع على ماعند العرب فى 
علبا ومألونها فهذا مالا سيل اليه » ولا حاجة له 


ىقواعدتنبنىعلىما تقدم (منها) أنه يي سكل المایم ها أسلفائقرآك ۸۸۱ 


امراد بالتكتاب فى قولة : ( ما فرطنا فى الکتاب من شىء ) اللو الحفوظ . ول 
یذ کروا فما ما يقتضى تضمنه یم العلوم النقلية والعقلية . 

وأما فوح السور ققد تکام الناس فيها بها يقتضى أن للعرب بها عهداً 4 تعد 
الل الذى تعرفوه من أهل الكتاب » حا ذ کزه أصحاب السير » أو یمن 
لیات التى لا يعم تأويلها إل الله تعالى » وغير ذلك . وأما تفسيرها با لاعهد 
به ۲ فلا يكون »ول يدّعه أحد من تقدم» فلا دليل فيها على ما ادعو . وما 
ينقل عن ع“ أوغيره فى هذا لايثبت . فليس مجائز أن يضاف إلى القرآن مالا 
٠‏ کا أنه لا یسح أن ینکر منه ايقتضيه . وجب الاقتصار -- ف الاستعانة 
على فبمه -- عل ىكل ما يضاف عله إلى العرب خاصة ‏ » فبه يوصل الى عل 


مسو و ممه موه ممم هو وه ممصم مومع حو وه سو و مومس ووو وکسم دو ووو مده مم مم ووو وف م هجعن 


من مثل مايشير إليه الا لوسی فى مقدمة التفسير 
(۲) لوقال جہور الناس لاخاصتهم لكان آحسن ‏ لان الخطاب به لكل من 
بلعه . فقد يفقه ببضه بغير ما يضاف الى العرب »کا ورد ( بلنوا عنى ولو آية. 
فرب مبلغ أوعى من سامع ) 
على أنه ل ینقل فا سبق نسبة عل الحيوان السمی بالتاریخ الطبیعی الى العرب » 
و ينقل أحد أنهم اشتغلوابه ( ولکنعل ذ كر منك أنه اذا قال فيمذا المقامالعرب 
فما یمنی الذين کانو! فى عهد الرسول عله السلام ) فمل رأى اثولف لامجوز لا 
أن نتوصل الى فهم مثل آيتى سورة السل فى تکوین الان والعسل وما فا 
مر أعاجيب ربا فى صنعه ‏ لايحوز لنا. أن تتوصل الى ذلك من عل خی 
التحل وحياة الحيوان ذى الدرء مع أنه لامکن أن تم الان والاعتبار الذى يشي 
نيه الكتاب فى آخر کل آبة منهما ( إن فى ذلكلا ية لقوم يتفكرون - يعقاون #2 
م ذلك على وجبه الابمعرقة تکوین العسل واللان, فى عل حياة التحل وغيره. 
وكذا لايتم نهم (فيه شفاء للناس ) على وجببا إلا بعد معرفةم|يصلح من الا مراض 
أن بكرن السل دواء له : ومالا يصلح بل يكون ضارا . ويترتب عليه أن تکون 
الام ن ناس للجندى أوالعموم ؛ ومکذا . والواقع آن کتاب الله لئاس كلهم باح 
الموافقات اج ؟ بم + 


۲ السألة الزابمةفى فوئد تنبى على ماتقدم ۴ فصل 


ما أودع من الا حکاماشرعية . فن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه + 
وتقوّل على اله ورسوله فيه . وله أعم »و به التوفيق 
فصل 

ع( ومنها € أندلابد فى فهم الشر يعة من اتباع معهود الأميين - وم العرب. 
لین نزل القران بلسالهم ‏ فان کان للعرب فى لسانهم عرف مستمر » فلا 
پسح العدول عنه فى فهم الشريعة . وان لم يكن ثم عرف فلا ريصح أن جری فى. 
فهمها على مالا تعرفه 

بهذا حار فى المعانى » وال لفاظ ؛ والأساليب . مثال ذلك أن معهود العرب. 
أن لاترى الالفاط تعدا عند محافظها على امعانى » وإنكانت تراعيها أيضاً .. 
فليس أحد الأمر ين عندها لازم » بل قد تبنى على أحدها مرة » وعلى الا خر 
أخرى 3 ولایکون ذلك قادحاً فى صحة كلامها واستقامته 

والدليل على ذلك أشياء : 

7 أحدها ¥ خروحها 0 فى كثيرمن كلامها عن أحكام القوانين المطردة 4 
والضوابط الستمرة ؛ وجريها فى كثير من منثورها على طریق منظومها ۳۳» 
وان | يكن با حاجة ؛ وترکپا لا هو أولى فى »راما . ولایعد" ذلك قليلا فى. 
منه کل ع قدر استعداده وحاجته » والا لاستوىالعرب أنفسهم فى الفهم للکتاب». 


والاأمر ليس كذلك . ألا ترى الى قولعلٍ, ( إلا فهما يعطاه الرجل فى كتاب الله ) 
الحديثك 

(۱) أى فيصم أن جری ذلك ق‌القرآن ولكن بشرط أنلايكون شاذا و نادر٩‏ 
تخل بالفصاحة » فان هذا وإن كان جاريا فى كلام العرب لایصح أن يقال به فى 
الكتاب 
المقصور وعكسه ٠‏ مع أنه أجيز فى الشعر لضرورة الوزن ولا توجد ضرورة فى 
النثر له ٠‏ فقوله ( وجریانها ) عطف خاص على عام للبيان 


ومنها اجتناب التق فى اللسان حیث تترخص العرب للد 


كلامها ولا ضعا و ا 

ع والثایی 46 أن من شأنها الاستغناء بعض الا لفاظ عما يراد فا أو يقار با 
ولا يعد ذلك اختلان ولااضطراباً » إذا كان المی القصود عل استقامة ٠‏ والکانی 
من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف ”“ كلها شاف كاف . وفىهذا الممنى من 
الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقران كثير . وقد استمر أهل القراءات عا 
أن یساوا بار بت الى صحت عندم ما وافق الصحف» وأنهم فى ذلك ون 
لاقرآن من غير شك ولا إشكال و إن كان بين القرامین ما یمد الناظر پیادی» 
ارأى اختلاقاً فى العنى ؛ لاأن معی الكلام من أوله الى آخره على استقامة » 
لاتقاوت فيه حب مقصود اتلطان ب ؛ کد( مالك ) و(ملك ) ( وما عون" 
لاش ) ( وما خایعون NY‏ من ال (6è:‏ 
ری من اه خر فا )ال کترنه ما 5 ؟ ؛ لأن جيم ذلك لاتفاوت 
فيه حسب فهم ما أريد من انلطاب . وهذا كان عادة العرب 

ألا تری ما حکی‌این جبی عن عيسى بن مر ٤‏ وحکی عن غير أيضاقال ممت 
ذا اارمتینشد: 
فلز ها من" بابس ‌الشخثر واستمن عليها الصا وال يديك لار“ 

+ فلت آنئدتی : « من بائس » فقال : « يابس » و« باس » واحد . 
فانت تری ذا الرمة ل يعبأ بالاختلاف بين البؤس والبس ۰ لا كان معنى 
البيتقائاً على الوجهين » وصواباع ىكلتا الطر يقتين . وقد قالفى رواية ألىالعباس 


)0 ومن ذلك تبدیل لفظ بآخر ینوا وتثبتوا مثلا 

(۲) کا فى قوله تعالى ( لتزول منه الجمال ) بكسر اللام للتعليل أو بفتحبا 
على أنها فارقة 

(۳) الشخت الحطب الدقیق . ول آر تعلیقا على البيت فى كتب الا دب ویلوح 
أن الضمائر المؤنثة فى البيت کناية عن النار يذ كيا البدوى بالوقود ويستعين على 
[شعالها بالريح , عم جلس اليا للاصطلاء وتدفئة يديه وأطرافه من البرد 


A٤‏ الألة الرابعة فى فوائد تنبنى على ما تقدم 


ا 


وعن آجد ۳ ی قال آنشدی ابن الأ عرالى : 
ومونم زیر ۴ لا ار يد مییته ن شِدة الروع انس 
۳ له شيخ من أصحابه لمن هسكن آنشدتنا ه وموضم ضبق » فقال : 
سبحان الله ! تصعبنا منذ كذ | وكذاء ولا تم أن ازر والضيق واحد ؟ وقد 
جاءت أشعارهم عى روايات مختلفة ا یم من من جوعپا ام كاوا 
لا ءاتزمون لفظا واحداً على الوص » محيث یمد مرادفه أو مقاربه عيبا أو 
عن ؛ إلا فى مواضع مخصومة لايكون ماسواه من الواضع محولاعلیها » و عا 
معهودها الغالب ما تقد 
¥ والثالث )د أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظو إن كانت تعتبره على ا اة ؛ 
ك5 استقيهوا العطف على الضمير الرفوع التصل مطلقا » وم يفرقوا بين ماله لفظ 
وماليس له لففل فقبح « قت وزید » كا قبح ٠‏ قام وزید » وجموانی الردفبين 
د ۶ود » و « مود » من غير استكراه » وواو عمود أقوى فى المد ؛ وجعوا بين 
«سعيد » وه موده مع اختلافهما » وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة الى تقتضيها 
الا لفاظ فى قياسها النظرى » لسكلا مها وتوليها جانب الاعراض . وما ذلك 
إلا لعدم تعمقها فى تتقیح لساما 
عل والرابم ‏ أن الممدوح م كلام العرب عند أر باب العر بيه ما كان بعيداً 
عن تکلف الاصطناع » ولذلك اذا اشتفل الشاعر العریی «التنقيح اختلف نی 
الأخذ عنه » فتد كان الأ ت آنطقه زاعود رسن دلگ بان فان : 
« وجدت شعره كله عدا ۰ فدلنى على أنه کان یصنعه » وليس هكذا الشاعر 
٠٠‏ فادة البؤس تدور على 'لشدة من الشجاعة وغرها . ومادة البس تدور 
سر دای عد "ل ط ت و_برامم؟ الشدة ضد لین . هما متغاير أن متلا مان 


1 اال a to‏ 
۳ ی امس الضبى ؛) زر ات لا 


فص ل که ومنها أنه ينزلفهم القرآنعلىالمعاقىالمشتركةالحمهور ۸۵ 


المطبوع ؛ اعا الشاعر الطبوع الذی‌بری بالسکلام عل عواهنه » 595 على ردیثه» 
وما قاله هو الباب النتیج » والطريق اليم عند أهل الاسان . وعلی ال فالأدلة 
على هذا العی كثيرة . ومن زاو ل کلام العرب وقف من هذا على ع 

واذا كان كذلك فلإستقي لمتكم فىكتابالّه أو سنةرسولالّه أن يتكافه 
فما ۲" فوق ماسعه لسازالعرب. ولیکن شأنه الاعتناء ما شأنه أن تعتی‌السرب 
به + والوقوف عند ما حد ته 

سل 

العرب » فلا یتکاف فيه فوق مایقدرون عليه حسب الألفاظ والعانی ؛ فإن الناس 
- فى الفهم وتأنى التكليف فيه - لیسوا على وزان واحد ولا متقارب ‏ إلا أنهم 
يتقاز بون فى الأمور الجهورية وما والاهاء وعلى ذلك جرت معالحهم فى الدنيا 
ول يكورا ګت يتعمقون فى كلامهم و لا ی اعام إلا عقدار ال تدم : 
اہم إلا أن قدو أمراً خاسا لا ناس خامة » فذاك كالكنايات الغامضة ع 
والرموز البعيدة 4 الى نى “ن اپور 3 ولا نی عن قصد بها : والا کان خار. 
عن حک معهودها 

فكذاك يلزم أن مزل فهم الکتات والنة » عيث تکون معانيه مشترکة 
بيع المرب . وذلات أنزل الآران على سبعة آحرف ۳۳ واشتركت فيه الغات 
> 5 نت قبائل العرب تاه 

J‏ 0( هذه الننجة ليست هى النتفرة فى هذین الوجهين الا خیرین .بل کان 

یتظر أن يأتى من‌الکټاب أو الحديث ما فيه اهمال بعض أحكام اللفظ : أو مارى 
به ال کلام ۳ لى عوادنه > .لد على شير ج لد 5 ولال ذلك لايكون ف الكتابوالسنة 


أصلا . واذا كان دکذا کن ساب ف هذين الوجبين من المقام 
6 أحسن و اند ماد الثويرى فى شرحه لاطة فى مقدمات 


۸ المألة اإرابعة ف الراك تنبى عا لى على ماتقدم 


واا فنتشاه من بت اتن لامخرج عن E EE‏ 
كلقوى » ولا المغير كالكبير » ولا الا ث ى كلذ كر ؛ بل کل له حد ینتهی اليه 
فى العادة ال مار ية . فأخذوا عا يشترك المهور فى القدرة عليه » وأزموا ذلك من 
طر یقهم : بالمحة القامة » والوعفلة الحسنة » وحو ذلك . ولو شاء الله لألمهم 
مالا يطيقون : ولكافهم بغير قيام ححة » ولا إثيان ببرهان » ولا وعظ ولا 


ند كير : ولط وگیم فهم مالا e‏ ملم ير ؛ فلا حجر عليه فى ذلاك ؛ فان 


8 
حعة اللاك قأئمة ( قل اله له البالئة ) لکن امعان خاطبهم من‌حیث 
و و من حيث للم القدرة على ماه افوا » ونوا فى أثناء ذلك عا 
ومع 7 ۰۰ س ا | 
تق سا ؛ ویقوی به ضعيفوم » وض بهعراعهم : من الوعد ثارة » 
والوعيد اخری » والوعظة الحسنة آخری » وبيان مجارى العادات فيمن سلف 
من الأم الماضية » والقرون الخالية » الى غير ذلك مما فى معناه ؟ حتى يعلموا أنهم لم 
يتفردوا بهذا الأمر دون‌انلاق اماضین ‏ بل مم مشتركون فىمقتضاه . ولایکونون 
مشتركين إلا فيا للم نة على حمله . وزادم یا دون الأولين + وأجرى فوقهم 
فلا من الله ونعمة » وله علم 
وقد خرّج الترمذی وصحتّحه عن ای بن کب قال : نی رسول الله صلى 
لله عليه وسا جبریل » ققال : « ياجيرريل” إلى بشت الى أمة آمیین » مه 
e‏ 
العحوز والشيخ الكبير ؛ والقلام وال جارية » والرجل الدى ل يقرأ أ كتا قط » 
قال : « ياتمد ان القران أنذل على | سبعة أ ين 


الكتاب ٠‏ وليس فيا عده الامالة والترقيق ولاثىء من .صفات الحروف » بل هی 
أنواع سبعة ترجع لذف لفظ أو زيادة لفظ , کتجری تحتبا الا" نار ومن تحتها » 
وابدالافظ مرأدفه .كتينوا وتثبتواءوتقدم لفظ وتأخيره . وابدال حر بأخرى 
يتغير المعنى بسييبا ولکنه .يكون کل منبا حیحا ومزادا . الى آخر ماذكره 

(۱١‏ أى معوجهم 

)۲( أخرجه الترمذى بلفطله غير كلبة ( أمة ) فلم يذكرها ؛ وقال حسن یح 


رفص ل96 ومنها أن تكون العنابةبالممانى التركيبية لاالافرادية ۸۱۷ 
سس سسسسسسیسسب سس 


فالحاصل أن الواجب هذا المقام إجراء الفهم فىالشريعةعلى و زان‌الاشترالد 
الجهورى الذى يسع الأميين كا يسم غبرم 


فصل 

ل ومنها 6 أن یکون الاعتناء إامانى المبثوثة فى المطاب هو القصوالأعفلم» 
بناء على أن العرب ها كانت عنايتها بالعانى » و نما أصلحت الالفاط من أجلها . 
وهذا الا صل معاوم عند أهل العر ببة . فاللفظ نما هو وسيلة الى تحصيل الممنى 
يه أيضا کل المانى » فإن المعنى الافرادى قد لایس 
به » إذا كان العنی اله رکیی مفهوماً دونه ؛ كالم يعبأ ذو الرمة « پاس » ولا 
« اس » اتکالا منه على أن حاصل المعنى مفهوم 

وین من هذا مافی جامع الاإسماعيلى الج على يح البخارى عن س 
ابن مات أن تمر بن الاب رضی الله عنه قرأ : فا كبة وأا ) قال :ما الأب 
e‏ اناما برا جنا ,نویه ایضا فى انين :أن رال 
عمر بن انلطاب عن قوله : ( + کید وأا ) ما الأب ؟ فقال مر : نينا عن 
التعمق والتكلف . رمن الشهور تأديبه لشبيع حين كان بكار السؤال عن 
( الرسلات ) و( العاصفات ) وحوها 

وظاهر هذا كله أنه إا نهی , عنه لأن المعنى | مرک ی معاوم على للت ولا 
نی على فهه هذه الا شیاه حكر تکلینی » فرأى أن الاشتغال به عن غيره ما 
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هو ام منه - تكف . ولذا أصل فى الشريعة صحیح ء نبه عليه قوله تعالل : 
0 أن تولوا وجوشکم قبل المَشْرق والمثرب ) الى آخرا ِ ۱ 
كن فهم الفط ااه فرادى رتم قف عليه فوم المكيى لم يكن EG‏ ¢ 


هلر هر" اليه ؟ کاروی عن تمر نه فى قوله تعالى : ( یندم 1 تخوفر ) 


A۸‏ المسألة ارابمة فى فوائد تنبى على مانقدم 


فإنه سثل عنه على المنبر ۰ فقال له رجل من هنيل : التتخوف عندنا. التتقص > 
و 
وف الرخل منبا تلمكا قر دا و ا 60 

فقال عمر : «أمها الناس تسكوا بديوان شعرك فى جاهلیتک ؛ فإن فيه تیر 
کا . فليس بين ابر ينتعارض ۽ لأنهذا قد توقففهم معنىالا ية عليه » 
لاف الأول 

ناذا كان الأمر مکدا فاللازم الاعتناء بهم معنى الحطاب ؛ لأنه القصود 
والراد ؛ وعليه ينينى انملطاب ابتداء . وكثيراً مايغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب. 
والستة » فتلتمس غرابه ومعانيه على غيرالوجه الذى يفبغى » فتستبممع ی اللتمس» 
وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب » فيكون مله فى غير عمل » ومشيه على 
غير طریتی . وه الوق برحنته 

فصل 

عل ومنها 4 أن کون التكاليف الاعتقادية والسلية ما يسع الامی" 
فلا لبس الدخول عت كا 

( أماالاعتقادية) ‏ بأنتسكون من القرب لفهم » والسهولةعلىالعقل » حیث 

بشترك فهاالجهور » م ن کان منهم ناقب الفهمأو بليداً - فانها ‏ وکانت ما لابدركه. 
الا المواص لم نكن الشربعة عامة » وم نكن أمية » وقد بت كونها كذلك 4؟. 
فلا بد أن کون العانى الطلوب علا واعتقادها سهلة امأخذ 

وأيضاً فاولم تكن كذاك ازم بالنسبة إلى الخهور تكليف مالایطاق » وهو 
غير داقع کا هو مذ کور لا صول . ولذلك تمد الشريعة لم تعر فمن الا مور 


)60 التامك السنام . والقرد الذى تجعد شعره فکان كانه وقاية للسنام . والنبع 
شجر للقسى والسپام . والسفن كل ما ينحت به غبره 


فصل 6دومماأنيكونالتعريفة ف التكالين ریب يبلاإلتدقيق ۵ 


الالهية الا ا اسع فهمه ورس غير ذلك فعرفته عقتدی ۳ 50 
وحضت على النظر فى الخلوقات » إلى أشباه ذلك » واحالت فما يقم فيه الاشتباه على 
قاعدة عامة » وهو قوله تعلی ( لیس کٹل می+ ) وسکنت عن أشياء لاتهتدق 
الييا العقول . نمم » لا ینکر تفاضل الادرا کات على الجلة و عا النظر فى القدر 
الملكلف به 

وما يدل على دللك یا أن الصحابة رضی ال عنم لم يبلغناعنو» من الموض 
فى هذه الأمور ما یکون أصلا لباحئین والتکافین »كا لم يأت ذلك عن 
صاحب الشريعة عليه الصلاة واللام » وكذاك التابمون القتدىب.هم لم يكونوا 
إلا على ما كان عليه الصحابة . بل الذی جاء عن النى صلى الله عليه وسا وعن 
أععابه النى عن الموض ف الأمور الالبية وغيرها » حى قال: «لن شرح الناس 
A‏ انرا هنا یی کل یدق دلق ان 05 رت 
النبى عنكثرة السؤال» وعن کلف مالا يعنى ‏ عم نی‌الاعتقادیات والسملیات. 
وأخير مالاث آن من تقد ار یکرهون الکلا م إلا فا حته عمل . وإما بريد 
ما کان من الأشياء الى E E‏ » أو ما وقم 
نادراً من النشاءهات الا به على | ية التتزيه 

وعلى هذا فالتعمق فى البحث فيها وتطلب مالا يشتارك المهور فى فومه » 
خروج عن مقتفی وضع الشريعة الأمية ؛ فإنه ر ا جحت النفس إلى طلب. 
ما لا .يطلب منها » فوقعت فى ظامة لا اكاك لما منها . وله در القائل : 

وا 0 رسن إل مرها ا 

ومن طاح النفوس إلى مالم تكلف به نأت الفرق كلها أوأ کترها . 

٠‏ (۱) أخرجه ف التيسير عن الشيخين وآن‌داود بلفظ ( لايزال الناسيسألونك 


عن العلم حتی يقولوا : هذا القه خالق کل شیء الج ) 
(۲( من‌اسن‌الفرس‌قص وهو ان ترفع يديها وتطرحبما معا وتعجن برجليبا . 
وهو غاية الاعواج فى سيرها فلا تقطع به الطريق وتؤذى را كيا 


.۹ امسألة الرابعة فى قواعد تنبنی على مأتقدم 


بز وأما لسلیات 6 فن مراعاة الامية فيها أن وقم تتكليفهم بالجلائل فى 
الأعمال والتفر ییات ”© فى الامور» محبث یدرکها الجهور 4 کا عرف أوقات 
الصلوات با مور الشاهدة لم » کتعر ينها بالظلال » وطلوع الفجر والشمس؛ 
وفرو یا وغروب الثفی . رکنات ق المیام فی قوة تعای : ( یبن 
الط الا ب الليط الأسود) » ولا كان فيهم من حمل العبارة 
على حقيقتها نزل : ( من الفحر) . وفى الحديث : « إذا آقبل اليل من هنا 
وأدبه النہار من هپنا 0 و » فقد از الصائم ۾ وقال ر 
أ أي لاح ولا تکتب الم هكذا وهكذا »۳۱ وقال: «لانصوموا 
حت توا الملال ‏ ولا تقطروا حتى تاه . فإن ام" علیسک فا کاوا الم 
لین »ول يطالبنا ساب مسير الشمس مع القمر فى النازل ۽ لان ذلك 
| يكن من معهود العرب ولا من علومهاء ۳" ولدقة الأأمر فيه » وصعوبة الطريق 
اليه . وأجرى لنا غلبة الظن فى الاحکام مجری اليقين » وعذر الجاهل فرفم 
عنه لام » وعفا عن اللاطأ » الى غير ذلك من الا مور الشركة لاجمهور . فلا 
يصح الیروج ما خد فى الشر يعة » ولا تطلب ما وراء هذه الغاية ؛ فإنها مظنة 
الضلال » ومزلة الأقدام 


(۱) لمل‌الا صل (بالتقرییات) آی‌ن يكلفوا ما يقتضىالضبط التام للا'وقات. 
بل بأمور وعلامات تقريية . مع انها جعات امارات لجلائل الا عمال کالصلاة 
والصوم والحج 

(۲) آخرجه فى التنسير عن النسة إلا النسای 

(۳) تقدم (ج ۱ص ۵۲ ) 

(4؛) آخرجه فى التيسير عن الستة إلا الترمذى بلفظ ( فان غم علي فاقدروا 
له) وفى رواية أخرى لبخاری ( فأ كاوا العدة ثلاثين ) وهی الرواية التى ذ کرها 
الولف 

(ه) كيف بتفق هذا مع ما تقدم له فى السألة الثالئة 


36 یل ما نقل عن السلف . نالتدقيقوتفاوتالرائبفالفهم 4١‏ 


فإن قیل ۳* : هذا مخالف لاتقل عنیم من تدقيق النظر فى مواقم الا حكام » 
ومظان الشات » ومجارى الرياء والتصنع للناس » ومبالتتهم فى التحرز من الأمور 
الپلکات » الى هی عند اممپور من الدقائق التى لا تدی الى فهمها والوقوف 
علا ,إلا اللواص ؛ وقد كانت عندم عظائم ۰ ومح ما لا يصل الا امهور . 
( وأيذًا ) لوكان ت كذلك لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس » وقد كان فى 
الصتحابة والتابمین ومس بعدهم خاصة وعامة » وكان للخاصة من الفهم فى الشر ية 
مالم يكن العامة ؛ و إن كان الجيع عر بأ وأمة أمية » وهكذا سائرالقرون الى اليوم. 
فکیف هذا ؟( وأيضاً )فان الشر يعةقداشتملتعل ماتعرقه العربعامة » ومايعرفه 
العاماء خاصة » ومالايعاهه إلالنّهتعالى - وذلات التشاءهات- فبىشاملة لاوصل إلى 
فهمه على الإطلاق » ومالا بوضل اليه على الاطلاق » ومایسل اليه البعض دون 
العف فان الاخياض ها يل بلطيو ان 
فال جواب أن يقال : نما الانشابهات فانها من قبيل غير ما حن فيه : لانها إما 
راجعة الى أمورا لية لم بفتح الشارع لها با غير التسلم والدخول نحت أية 
التمزیه ) و [ما را الی قواعد شرعية فتتعارض ك ,ودا خاص مبی 
على عام" هو م نحن قه : وذلك أن هده اا جاب عا باوحه : 

( أحدها:) أا آمور إضافية ل يتعبد بها ول الأمر ‏ للأدلة التقدمة ؛ وا 
فى أمور تعرض لمن مرن فى ع الشر يمة * وزاول أحكام التكليف + وامتاز عن 
ا جور عزيد فهم فما ٠‏ حتى زايل الأمية من وجه ؛ فسار تدقيقه فى الأمور ال لياة 
بالفسبة الى غیرد عن لم یبلغ درجته . فاسبته الى ما فیمه نبة العاتى الى ما فيمه . 
بالنسية الى غيره من ل يبلغ درج 

(1) السؤال وارد عل كلامه فى الاعتقاديات والعملیات بدليل قوله ( فان 
الشريعة قد اشتملت اخ ) 

(۲) أى أن المسألة نکون عتملة الدخول تحت قواعد شرعية مخنلفة , فتتعارض 
أحكاميا محسب الظاهر وعصل الاشتناه 


۹۲ المسألة الرابعة فى قواعد تنبنى على تقدم 


والنسبة إذا كانت محفوظة فلا يبتى تعارض ۳ بين ماتقدم وما ذ کر فی السؤال 

( والثنى ) أن الله تمالى جمل أهل الشريعة على مرانب ليسوا فيها على وزان 
واحد » ورفع بعضهم فوق بعض ع كا أنهم فى انا كذلك . فلیس من له مز ید 
فى فهم الشريعة كن لامزيد له » لکن الجيع جار على أمر مشترك . 

والاختصاصات فا هبات" من الله لا تخرج أهلها عن حكر الاشتراك › بهل 
يدخلون مع غرم فيا ٠‏ ويعتازون مم بزيادات فىذلك الا مر المشترك بعينه . غائ 
امتازوا بز يد الفهم لم خرجهم ذلك عن حكم الاشتراك ؛ فان ذلك المزيد أضله 
الا مر الشترك 

3 قول إن الورع مطلوب م نكل أحد على اججلة » ومع ذلك فنه ماهو من 
الجلائل ؟ كلورع عن الحرام البين » والمكروه اليين . ومنه ماليس من الجلائل 
عند قوم 4 وهو منها عند قوم آخرين ۽ فصارالذین عدوه من الجلائل داخلين فى 
اقم الأول على اجملة »ون كانوا قد امتازوا عنم بالورع عن بعض مالا يتورع 
عنه القسم الا ول ؛ بناء على الشهادة بكون الوضم متأ کدا ؛ لبيانه » أو غير 
متأ كد ؛ لدقته . وهكذا سائر السائل الى جتاز بها المواص عن العوام لا رج 


)۱( كيف لايعارض‌هذا ماقرره فى تنيجة هذا الفصل من قوله آنا (وعل هذا 
فالتعمق فى البحث فى الشريعة وتطلب مالا يشترك فيه الور خرو ج عن مفتضی 
وضع الشريعة الامية ) وهنا يقول ( إنها أمور أضافية ) و( ان تدقيق الذى 
یتمرن على علم الشريعة فى الامور الجليلة ء وان نسبة مافهمه الىمايفبمه العاى سبة 
محفوظة) ولا يقال إن ماقرره دان خاصا بالاعتقاديات . لا"نا تقول ا لجو اب أصله 
عام فى المشاءبات الاعتقادية وغيرها »كا يعلم من النظر فى الاعتراض . وعل کل 
حال فهر هنا يثبت أن للخاصة أن تفهم وندقق فى الشريعة ما لايناسب اجخبور 
ولايشتركون فيه . وهل هذا إلا عين التسليم بالاشكال على ما سبق 


تأويل ما تا ل عن السلف من التدقيق وتفاوت رب فی یم ۹۳ 


عن هذا نون . فقد بان أن اجيم حارون على ا 0 
للحم‌ور على ال 

( والثالث ) أن ما فيه التفاوت إا جد" فى الغالب فى الا مور المطلقة فى 
الشريعة » الى لم یوضع ها مد يوقف عنده » بل وکلت الى نظر الكلف » فصار 
كل أحد فها مطاو با با درا که : فن مدرك فيها آمراآقریا : فيو المعلاوب منه ) 
ون درآ فيا أمرا هورق الا ول قرو الطلوب منه . ور ما تفاوت الا مر 
فها عب قدرة الکلف على .الدو وام فها دخل فيه وعدم_قدرته : من لا يقدر على 
الوفاء عرتبة من مراتبه لم يؤمر بها » بل با هو دوما ؛ ومن كان قادرا على 
ذلك كان معلاو ب . وعلى هذا السبيل يعتير ما جاء ما يظن أند مخالف لا تقدم . 
واه أعلم . ۱ 

فلبذا امنی بعيند وضمت‌السلیات على وجه لا تخرج السکاف الى مشقة ل" 
سبيهاء أوالى تعطيل عاداته الى يقوم بها ملاح دياه » ویتوسم بسيما فى ہیں 
یات الإ فى الذى لم بزاول شین من لا مور الشرعية ولا العقاية ‏ 
ورا ليه عا رجه عن معتاده - حلاف سن 3 نله بدلاك عید . وهی هنا 
ا ,أ رار وماق عر بن سنة » ووردت الا حکام التكليفية في شوت 
و » ول رل د فعة واحدة ؛ وذلاك لثلا تفر عما النفوس دفعة واحدة 


کر بن عد العزيز أن أنه عبد اللات قال له JM‏ مات ١‏ 


۱ ها ل هده هی الدعوى التي | يشتخل فى هذه الفصول بائانها . وهی أن 
اة اة ٠‏ وأنه لا يصم أن نفهم إلا الو جه الذى يعهده الا مون واتمبور 4 
آ1 تون لامر المشترك فى التطف هوما يفيمه اپور ومایقدر عل , أدائه اور 
قر ديه فه . إا الكلام فما أطال فيه النفس فى هذه الفصول من الحجر على 
ا ای أر. میموا الدَقتات إلا مقدار الاين واجمبور وبی عليه هده النتائم 


ر 


ا i‏ ال له 
E3 5‏ ال شم ل و ؟. ان ۳ ا الو ع فقط أ عل الاطادق: 


ا او ايس ا 


اا عم ار شک 


6 استطراد ق سياسة النشر يم 


1 ' الا مور ؟ فوا اله ما بای لو أن القدور غلت ی و بك نیاق 1 تال عر : 
ولا جل" با بی » فان الله ذم ار فى القران مرثين ؛ وحرتها فىالثالثة . و إلى 
أخاف أن أل الق على الناس جلة » فيدفموه جلة » ویکون من ذا فتنة » 
وهذا معنى صميح متیر فى الاستقراء العادى » فکان ما كان آجری باب لحة 
وأجرى على جهة التأنيس » وکان أ کتر‌ها على أسباب واقعة » فكانت اوقم 
فى التفوس حين صارت تنزل محسب الوقائع » وكانت أقرب الى التأئيس حين. 
کات ان PT ee‏ نزل تكذلك ل زل حك 
الا والذى قله قد صار عادة » واستأنست به فس الكلف الام عن التكليف. 
وعن الل به رأساً » فاذا 'زل الثانى كانت النفس أقرب للانقیاد له » ثم كذلك 
فى الثالتٌ والرابم 
ولذاك ا الابتداء وت لته رام عل جاه 
کا يؤنس الطفل فى العمل بأنه من عمل أبيه . يقول تعالى : ( مل راهم ) 
الال الوص ل ونا انق ی اقيم حا ر ام ولي 
N‏ حنیف وما کان ون امش کن ) 
( إن أوك التاین زاھ زین انبتوه ) الى غير ذلك من الآبات . فاو 
أزلت دفعة واحدة لتکاترت اتکالیف على لكلف » فل يكن ليتناد اليها انقياده 
الى الحكم الواحد أو الائن .وف الحديث :هم ابر مادم (۳) وإذا اعتادت 
النفس فعا مامن أفعال انلبر حصل له به ثور فى قلبه » وانشرح به صدره » فلا 
ی عل تا إلا وفى النفس له القبول . هذا فى عادة الله فى أهل الطاعة . وعادة” 
0 ارفا كان من ذلك مک و اف وأما سم 
ان مثله انهف ارك م ق المديئة 
(۲) ( الخير عادة والشرلجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين ) رواه 
ف الجامع الصغيرعن أبن ماجه. قال‌العزیزی قال‌الشیخ (القبيخ مد حجازی‌الشعرای 
المشهور بالواعظ) : حديث حسن 


3 تست 1 ری لیم د أ و6 


آخری حار ية فى الناس اا قرب اتقياداً الى هما E‏ 0 
آخر من وعه . ومن هنا کان عليه السلاة والسلام یکره أضداد هذا وحب 
مایلاعه . فكان بحب الرفق TE‏ عن ی E‏ 
والدخول نحت مالا بطاق له ؛ لأن هذا كله أقرب الى الانقیاد » وأسپل فى 
النشر یم (لحم‌ور 
ل الألة الخامسة )د 

إذا بت أن للكلام من حيث دلالته على العنى اعتبارین : من جهة دلالته 
عل الممنى الأسلى » ومن جية دلالته على النی التبعى الذى هو خادم للا صل » 
كان من الواجب أن ينظر فى الوجه الذى تستفاد منه لا حکام وهال کن 
هة المنی الا سل ,؟ أو يم تن مما ؟ 

أما جية الممنى الا صلی فلا إشكال فى صحة اعتبارها فى الدلالة ملالا حكام 
بإطلاق » ولا يسع فيه خلاف على حال . ومثال ذلك صیغ الا وامر والنوایی ‏ 
والعمومات وانلصوسات » وما آشبه ذلك مجردا من القرائن الصارفة لها عن مقتفی 
الوضع الا ون 

وأما جهة العنى التبعى فهل يصح اعتبارها فى الدلالة على الا حکام 2 
52-506 زائدة على الممنى الا صلی آم لا ؟ هذا محل تردد 00 
واحد من الطرفين وجه من النظر 

فامصحح أن ستدل بأوجه : 

( أحدها) أن هذا النوع إما أن يكون معتمراً فى دلالته على مادل عليه » 
ولا . ولا يمكن عدم اعتباره ؛ لاأنه اها ألى به اذلك العنی » فلا بد من اعتباره 
فيه . وهو زائد على المعنى الأصلى والالم يصح . فإذا كان هذا ال فتفیی حکا 
شرع | يمكن إهاله واطراحه هک لامکن ذلاك بالنسبة الى النوع الأول ۰ فهو 
اد معتير . وهو الطاوب 


ال اا يمة للا فهام (السألة انلاسة) 


( وی ) أنالاستدلال اشر بعة على الأحكام إعا هومن جهة كوا بلسان 
العرب » لامن جه ةكونها کلام فقط ٠‏ وهذا الاعتبار يشم لمادل بالجهة الأولى » 
وما دل بالحهة الثانية . هذا وان قلنا إن الثنية مع الا وی کالصفة مع الوصوف » 
كالفصل والخاصة. فدلات كله غير طائر . وإذا كان كذلكف فتخصيص الأول 
بالدلالة على الأأحكام دون الثائية خصیص من غير خصص » وترجيح من غر 
مرجح » فليست الأولى إذ ذاك بأولى الدلالة من الثانية » فكان اعتبارها معا 
هو التمين 
( والثالث ) أن العلماء قد اعتبروهاء واستدلوا على الاحكام من جهتها فى 
مواضم كثيرة : 
كا استدلوا على أن أ کعر مدة الميض خةء‌ثر يوما بقوله عليه السلام : 
د عکت إخدا کن شطر ده ها لانسی » ۳ والقصودالا خبار بنقصانالدين» 
لا الا خبار بأقمى وک البالدة ‏ افتشت د کر ذاك . وار تصورت 
الز باده لتعرض لا 
واستدل الشافعی عل تتبجيسٍ لماء القليل بنجاسة لاتغيره بقوله علیه‌السلام : 
«إذاستيقظ حد کین نومه فلا پفسییده فى الا ایی لاه الد :© 
e 0)‏ الخاوى فى كتابه الجمو ع الفائق من دیف خير الخلائق بلفظ 
( الت إسدا كن شطر عمرها لاتصیی) وقال هکذااشتهر قال آن‌منده : ولاشت. 
وقال انالجوزى :لا بءرف .و قال‌النووی :باط اه وذ ثرهابن الر بيع ىكتابهمييز الطيب 
من انیت فيا يدور عل‌الا لسته‌منا لد بت باللفظ الذى ذ کره‌به المناوى وقال‌عنه : 
لا أصلله هذا اللفظ . ويقربمنمعناهمااتفقعايهالشيخان(أليس إذا حاضتمتصل 
لم تصم فذاك من نقصان دينها ) وقالالقاء قم . فى كتابهاللؤاؤ المرصو ع( مكثك 
ss‏ ی رها لاتصلى ) لا أصل لها اننظ 
ل 1 ؛ أى فالقام يقتضى ذكر أقصى ما بقع ها من الحيض الذی عنم الصلاة 
م بنقص به ادن 
(r;‏ مامه:( لا ا انەلایدری ان بانت يده ) اخرجه‌الستة .قال الا مة الەم يحب» 


١ 0‏ لوم ان ناکون بده مست بحاسة من دکرها و غيره . فأخد منه الشافعر 


تفع ألا ۳ 


هل تستفاد الا کام من المماتى الثانوية یت ٩۷‏ 


سس همست بط سم سس 


فتال لولا أن قليل التحاسة ینحس لكان تومه لاوجب الاستحیاب . فهذا 
ونم يقصدفيهبيان حك للاءالقايل له قليل النجاسة » لكنه لازم ماقصدذ کره 

وکاستدلام على تقدير أقل مدة الل ستة آشپر أخذا من قوله “تعالى : 
وله وفتاله نون شهرآ) مم قوله : (وفساله فى عامین ) فلقسد فى 
الآآية الأولى بيان مدة الأمرين جيماً من غير تفصيل» ثم هن فىالثانية مدةالفعال 
بج جر كت وان ماه Ay‏ فل کر له لا من 
ذلك أن أقلها ستة آشهر . 

وقالوا رقولهتعالى : ( الان شروش لقوه ی : ینم 
الط الأبيش من الأب رال سود ) ال ية إنه يدل على جواز الا صباحجنباً وق 
السيام ؛ لأن إباحة الباشرة الى طلوع الفجر تقتفی ذلك ۽ وان یکن ا 
البيانءلا نه لازم من لقسد الى بيان إباحة لمباشرة والا کل والشرب ر 

واستدلوا على أن الولد لا بلك بقوله تعالى : ( وقالوا امحل الجر ولد 
ما بل عباه مك ون وأشباه ذلك من الآيات ؛ فان لتصود" بات 
السودية لغير الله وخصوصاً الاک ننى خاذ الول » لا أن الولد لا لك ؛ لكنه 


6 أى الا'صل الذى سيق له التركيب . أماكونه لاماك فهو معى تبعىولازم 
من إششات کونه عبداً وق کونه ولد لا نهلانقالولدية بسببالعبوديةوهرامقصود 
الا“صل دل على أن هناك تنافيا بين الولدية والعبودية » فالولد لا ملك و لا یکون 
عبداً . فتوله(لکنه) الضمير فيه لقولهلاأن الولد لا مك . وقوله (وأنلا یکون) 
سقط منه فى الاصل حرف العطف ولا عى عنه والمعنى أن کون الولد لا يلك لزم 
من أمرين فى الا بة وهما نى الولد واثبات الا یکون الا عبدا ,وکلاهما صریح 
الا بة ومنطوقها . وكونه لا ملك لازم طمذين المعنين» لا نه اذا كان هناك تناف 
بين الولدية والعبودية أى الملكية فالولد لا ماك . حتى صح الاستدلال بتنافيهمأ 

الوافقات ج ۲ - م ۷ 


(۳ 
۳ ن ی ول لادة TT‏ ا إلا ۰ 1 


إلا رب اوك 
واستدلوا على ثبو تال كاة ف‌قلیل البوبو وكثيرها بقوله علیهالسلاةوال لام : 
« في سقت از تقر » الدیث ۳ :مم أن نالود 2 هدر ارب 
ا مله . ومثله کل عام نزل عا و سیب( ب فان ال كثر على 
الأخذ التي امار م د الا والمقصود ,وان کان الاب على الخلصسوص . 
56 على فاد البيع وقت الندا و تمال : ( وذرو البيم” ) مع آن 
E‏ بان فاد البيع ” 


و این ال "فان 3 لاق الا مة بالعبد فی‌سراية العتق » 


() آی وله ر سبحانه ) وباحصر فى قوله ( بل هم عاد ) 

(۲) هذا کلام آخر دليل على الحصر الذى قله 

(؟) الحديث عن ا سقت السما, والعيون أو كان عثر يا العشر . 
وفما سق بالضح نمف العشر ) أخرجه ابماعة إلا ملا 

)4( من أن مؤلف هذا ؟ ولا یکون‌التصود | إفادة المعسين > المخرجوالخرج 
منه . قصداً أصلا 

۰( لعله بريد أنه حینلذ یکون القصد الا صلى الاجابة عل‌قدرالسبب , ویکون 
الزائد من قیل مانن فيه ليس مقصوداً أصليا بل تبعی . وهوعل تأمل‌لاان الدلالة 
عليه فى مثل الحديث بنفس صيغة العموم وهی (ما) بأصل الوضع فليس من باب. 
اللازم کا يدل عليه قوله (اعتبارا بمجرد اللفظ ) . وقوله ( ومثله ) ليس المراد 
0007 بث السایق ما ورد على سبب » فانهم لم يذكروا أن حديث 
الركاة المذ كور نزل على سبب بل المراد الماثلة العامة فى أصل الموضوع وهو 
الاعتداد بالمعاتى الثانوية فى استنباط ( الاحكام ) الشرعية كبقية الا مثلة السابقة. 
)1( بريد أن الدلالة على فساده لزمته من النهى عنه . وهو متمش مع مأسبق. 
فى الوضوع 

(۷) وهو ما قطم فيه بنثى الفارق كاله , فان قصد الشارع للحرية لا فرق فيه. 
بين الذ کر والائی قطعا 

6 الظاهر الواو بدل ( مع ) . والمعى أن اللفظ بحسب وضعه دال عل 


(۸) 


هل تستفاد الأحكام من الما الثنوية ین 11 


میت مت سا بدا ام تست 


أن القصود فى قوله عليه السلام : « من أعدق را لماه ی ع0 معلل 
الاك ؛ لاخصوص الذ 1 ۰ الى غير ذلاك من المسائل الى لا نحم یکنرة ؛ 
ا كسك بالنوع الثانى لا انوع الا ول . واذا كان کذلاث:یت أنالاستدلال 
ضع 1 ستدل ۳ او 
0 آحدها ) أن هده اطهةاعا فى بارش خادمة" ل ویو بالتبع لا ¢ فدلالم ۲ 

عل همع ها يكون من حت نهیم کدة للا ول 4 ومتو به 4 لما 4 ومو کیج » لعناداه 
وموقعه 2 امن الا “اع موقم القبول » وم ن العقول 00 الفهم 51 3 قر الام 
الآ للمدديد أو الت و بخ ۽ كقوله : ( اعءلوا ما مق : (ذق انك 
أنت ال الگ يم ) فان مثل هذا ل یقسد به الا مره واا هو مبالفة فى 
الہديد أو الازى ؛ فاذلاث لم يقبل أن بوخد مند حَكم فى باب الا وامر 3 ولابصح 
أن یوخذ » وکا تقول فى نحو : ( واا ل ا القصود سل 
هل القریق ولکن جعلت القرية مسئولة مبلنة ۱" نی الاستیفاه ازال غير 
خصوص الذ كر » لكنهم حلوا الا نثى عليه فى سریان العتق لاانه لا فارق . ولزم 
من كونه لافارق أن یکون مقصودالشارع بالعبد هنا مطلق املك مجازا . وهو معنى 
تبعى لا أصلى 

(۱) رواه البخارى عن ابن عمر فى كناب العتق 

(۲) أى فليس المقصود الى الاصیل ‏ والتبديد مثلا هو ای التبعى 
وأن كلا منبا يأخد منهحك ؛ بل العنی المقصود هنا فى الحقيقة هو التبديد مثلا أما 
طلب الفعل فليس مقصودا . وکاان المعنى الا “صل هوالقوی للمعنی التبعى.وهذا ‏ 
وان كان عکس‌ماقرره-الا أنه يفيد آنهما لا ينفكان فى الدلالة على المعنى المتصود 
وتقويته ووقوعه الموقع من الفبم .ولو قال ذلك لكان آم . ولعله بقول ان 
الصيغة موضوع للتبديد وانه معنى أصلى ما آیضا . والا"مر هو اللمعنى الانوی 
مبالغة فى لتهدید 

(۳) فو تقوية للبعى المقصود ا لا يدع أحدا من أهلها بدون سوال 


+ نيا ١‏ 3 و ا ر لعه a‏ لك اة نو 


ف ل الؤال رک a a‏ فا 


1 


دوب ۰ 

۰ ۱2 
o‏ ا ات علا رض ) بناء على القول ا هنان ولا تاوما 
ل كان المد به الاخبار بالتأبيد لم يؤخد منه انقطاع E A‏ 
ا ل و اه 
نی نسا: هن هذا العى ایوی على حصيرها ذا کان كدلات فل 


عن الع الى وضعت له امر زائد على الا رضاح والتا e‏ 000 
و ذا لیس ف خصوص حكر یز ند مہا زاندا على ذلا محال 
( والثانى ) أنه او كان ها موضع خصوص حكم يقرر شرعا دون الاولى 
لکات هی ااولی ۳ : اٍذ کان یکون تقر بر ذلاك المی متصودا عق الاصل 
فتکون العبارةعنه من الحبة الا ولى لامن الثانية » وقد فرضناه من الثانية . هذا 
خأف دم 
35 ده 
لاغ ما دالة بالتيع لايننى كو ها دالة بالقعد » و ان كان القعد 
اي : كا قول فالقاسد الشرعية إنها مقاسد أصلية ومقاصد تابعة » واجميم مقصود 
اشارع » و يسح من المكاف القصد الى المقاصد التابعة مع الففلة عن الا صلية » 


(۱) قالبعضبم:المراد بالسموات والارضهذهالارض المشاهدة.والكوا كب 
الا فلا الوجودة . وهذهتبدل وتغير قطعا كاف الاصوص . وان المراد ذا التعليق 
اتید کا هو معبود العرب فمثله . نحو : ما طلع نحم , وماغنت حامة ,ما بقصد 
به التأبيد لا التعليق.فكون السموات والاارض تفنبان لاي ر فى هذا المعنىالمقصود 
هرانا یه لك املع قر 0 على القول 
أن المراد بالسموات والا" رض جنسهما . وأنه لابد من أرض وسماء للجنة 

والنار غير هذین. و أن التعليق على داخم يقتضى الدوام فلا یکون ما تحن فه . فلذا 
قال( بناء على القول ہما تفنيان). و-هذا تعلم أن كلام بعضوم هنا اتتقال نظر . ٠‏ فانه 
ليس الكلام ق اء الجنة والنأر وفنامما 5 هوواضح» ذانالقول أن الجنة تھی لم 
مر مایا نبی عليه استدلالا كبذا 

(۲) أى لکانت جبة تقصد قصدا أولياء فشکون العبارة عنه من البة الااول 
لامن الجبة الثانة 


هل تستفاد الا حکام من المدالى الثانوية أينا؟ ۱۶۱ 

ول ذاك ف أحكام التكليف حسما يأ بعد إن شاء الله . فكذلك ول 
ها إن دلالة الجهة الثانية لا عنم قصد ال كاف الى فيم الا حکام YE‏ 
نسبتها من فیم الشريمة نسبة تلأك من الا غذ ما عملا . و إذا احدت الندبة كان 


التفر يق بينهما غير صحیح » ولزم من اعتبار إحداها اعتبار الا خرى »كا يلزم من 
امال إحداها |مال الا خری 

لأنانقول : هذا - إزسم - م نأد ل الدايل على ماتقدم؟ لا نذا كان التكاح 
قد قضاءالوطرمثلاصحيحاً » من حيث كان م كد الاقم ود الأصلىمنالتكاح وهو 
السل » فغفلة الكلف عن كونه مركدا لا یقدح فى كونه مؤكدأ فقصد الشارع. 
تكذلك تقول فى مسألتنا إن المهة الثانية من حيث القصد فى الاسان العربى انما 
هی مؤّكدة للاولى » فى نفس مادات عليه الأولى . وما دات عليه هو العى 
الأصلى . قالعى التبعی راجع الى المنى الاأصلى » ويازم من هذا أن لا يكون فى. 
الى التبعى زيادة على المعنى الاصلی . وهو المطاوب 

وأا نان بین المسألتين فرق . وذللك أن النكاح بهید قضاء الوطر إن كن 
داخاة من وحار غت الفاصد التا مه للترو ریات . فهو داخل» من وحه أ عت 
اماجیات ¢ لأنه راحم جع الى فد او ي نیل ما رهم وقذا ءأوطارم» 
ورام فع اطرج عام ۰ ۰ و 1 دحل عت ا الحاجيات صح ار 1 راده بالقصد من ٠‏ ده 
المهة » ورجم إلى )کو نه متصودً لا بالتبعية ؟ خلاف مسألتناء فان الحية التابعة 
لایسح افرادها بالدلالة على معنى غير الا کید للاولى ؛ لأن العرب ماوضمت 
كلامها على ذلك الا مذا القصد . فلا عکن انروج عنه الى غيره 

( والثااث ) ان وضع هذه البة على أن تكون تبعا للا وی » يقتدى أن 
ماتؤديه من ااعنی لا يصح أن يؤخد الا من تلاك الجهة . فلو جاز اخذه من غيرها 
لكان وی ها عن وذهها . وذلكغير ميح . ودلال ا le‏ لحك زاند le‏ لیماف 
الاولی خروج ها عن کون دما للاولل » فيكون | 52000 على 


۷ النوع الثالى مقاصد وضع الشريعة للإفهام (السألة اللمامسة) 


غير فهم عرلى . وذلك غير سميح . فا أدى اليه مثله . وما ذ كر من استفادة 
الا حكام بالمهة الثائية غير مسا . وانما هى راجعة الى أحد أمرين : ما الى الهة 
الاو واما الى جية اة غير ذلك( 
فأما مدة لمبض فلا ۳ أن الحديث دال عليها ؛ وفيه العزاع » ولذاك 
بقول اإنفية ان أ كثزها عشر يام . وان سل فليس ذلك من جهة 3 لاة - 
اوم ©" وفيه الكلاء . 18 الشافی نی مجاسة الماء من باب القياس 
ا وأقل مدة الحل مأخوذة من 0 " لا من المبة الثانية . 
وكإك مسألة الاصباح -: جنبا ه إذ لا عكن غير ذلك . "۳ وأما كونالواد لاغلك 
فالاندلال عليه بلا یذ منوع وفیه الحراع .وما د فى مألة الزكاة فالقائل 
العم اما بى على أن العموم متصود » 0 على أنه غير مقصود » والا كان 


تدقناً ؛ لأن أدلة الشريمة إا أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على انه هو 
معحود الشارع 3 فكيف يصح الاستدلال بالعموم 3 2 الاعتراف ان ظأهره غير 
متعود . ومکذا العام الوارد على سبب » من غير فرق . ومن قال بفستالبیم وقت 


النداء بناء ۱ لى ( وَدَرُوا لبم ) فهو عنده مقصود لا ملغى » والا ازم 
رد) آیوامالااستفادة أصلا کا مدة الحيض على الشق الا“ول قبل النسام » 
فانه نع دلالة الحديثعليها . و تمل أنهيشير بالجهة الثالثة ال‌ماسأنی له فى الفصل 
التالى من التاسی بالا داب القرآنة . 
(۲) أى بل بدلالة غير وضعية . وكلامنا انما هو فى مستتبعاتالترا كرب .أى 
دلا الا لفاظ 
(r)‏ عر واضح 5 e‏ أن کون ما تقدم ۴ الاستدلال من ندب كلام 
الشافی .أولا . فان ان الأول فبذا ال جواب غير ظاهر . لا صر ب انم 
هذا الجواب . وان كان الا فى فكيفساغنسبةهذا الدليل للشافی من طر الم 
(4) ليس هنالفظ وضع الدلالة على أنأقلمدةالمل .نة 1+ لاما عد و و 
م طرخ فان الباق دز العذد المد کور .وکو د ا رم 
ف صمة الكلام على ثبوت هذا المعنى وهر ماي ذا ی 


-2 


هل تستفاد الأحكاء من الما نو بة أيضا 3 ۱۰ 


ير . رکنات شأن ای الى لم سا دخو 90 
حک المبد بالقياس الا بناء عا 9 0 
E‏ يفرض فى هذا الباب 
فالحاصل أن الاستدلال با هة الثانية على الا حکا ملایثبت » فلا یسح إعماله 
ألبتة . وکا أمكن الجواب عن الدليل الثالث د يعكن فى الاول والثاتى ؛ 
فان فى الاول مصادرة على المطلوب » لأنه قالفيه : « فاذا كان المعبى الدلول عليه 
۳-4 ا فلا عکن اهاله » وهذا عبن مسألة العزاع . والثايي سل 
ولكن یبتی الاظر فى استقلال 1 الثانية بلدلالة عل شرعی وهو التنازع 
فيه . فالصواب اذا القولبالنع مطل . والله اع 
دول 
قد تببن تعارض الادلة فی اسألة » وظپر أن الاقوی من المتدن نيه 
المانمين . فاقتنی الحا لأن الحبة الثانية وهى الدالة على السنی التبعى لا دلالة ها على 
حكر شرعى زائد ألبتة 
لكن يبت فیپا نظر آخر ريا أخَالَ أن ها دلالة على معان زائدة على العنى 
الأصلى » هى آداب شرعية » وتخلقات حسنة» يقر بم کل ذىعقل سل » فيكون 
ااب ال ا الثانية خالية عن الدلالة جملة . وعند ذلك 
يشكل ال رل بالنم مطلق 
وین ذا ذلك بأمثلة سبعة : 
أحدما6ه_ ان القرآن‌آی‌بالنداءمن‌الله تعالى للعباد » ومن العباد نُسبحانه» 
إماحكاية وإما تعلها. غين أنى بالنداء من قبل الله للعبادء جاء حرف النداءالمتنفى 
لدابت ثیرعذوف ؟ کنو تالی :يا یبای لقي ر ان زیی 
وَاسعة ) (قل باعبادی الذين آسرفو | على اشم ) (قل آم ال س إل 
سول 1 ر کم جين ) ( (يا ما التأس ) ١‏ ال موا ناذا ی 
(۱) راجع السألة السابعة من مباحث الکتاب فى هذا الوضوع 


8 e الثم‎ E ع ای‎ N 51 


ا الماد إ1 ای تعالى حاء من غير حرف داء ابت » ياء عا ل انتحرت 
النداء لاتنسه فى الأصل » واه منره عن التنبيه . وأيضا فإن أ كر حروف النداء 
قیالع ف ار الياب » وقد أخبز اله تعالى أنه قريب من الداعى 
موسا ه آع 4 مال : )د اذا سا عبادی 0 ی فى قر ب ( لا ية ۰ ومن 


ما ی ار إلا و و دایم واه الا 


الخلق عموما : لثوله 
هر ساوسمّم ) وقوه : ( ونحن قرب إليه من تبل الور يد ) 


فسل من هذا التنبيه على أدبين : 
« أحدها » ترك حرف النداء ٠‏ و« الا خر » استشمار القرب .کا أن فى 
فى اسات ارف یال ے الا خر التنبيه علىمعنين : إثبات التنبيه لن شأنه النفلة 
ولا عراض والفيبة ‏ وهو لعبد . والدلالة على ارتفاع شأن النادی‌وآنه منره عن 
مداناة الماد : اذ هو فى دمه عال . وفى علوه دان 6 سيحابه 
ا والئانى 6 أن نداء العبد للرپ نداء رغبة وطلب لا بسلح شأنه » فأتى 
فى النداء القرآنى ۳ بلفظ « ارب » فى عامة الأمر » تنب وتلم لأن يأتى العبد 
فى دعائه بالاسم المقتفى احال الدعو ہا . وذلك أن ارب ف اللغة هو القائم با 
سای الربوب ۰ فقال تعالى فى معرض بیان دعاء اباد : ( با لاتواخذ] إن 
8 أل ان معط مراک جع این فا 
الل آخرها . ( ربا لاتز غ ا قينا ) وا نی قوله تمیی 
وا إن كن Ee‏ ولك تع lg‏ 
» اب لاه لا متاس 50 ينه وبين مادعوا » پل هر م نه : لاف 
)۱( ی و آما الدعاء فى الحديث فالشائع فيه لفظ الجلالة .م ل اس وحكمة 
وسای له اتير بكدّة بدل (عامة) 
0 ومع هذا فلا حاجة إلى الاعتذار عنه لا نه ی عل اسان اجید.. ر 
لم يصلوا للا داب . !نما حتاج ! للاعتذار عن مثل قوله تعالى حكاية عن وات ت 


هل تستفاد الأحكم من ای الاو أيها؟ _ ۱۰ 


0-7 عن عيسى عليه السلام فى قوله : ( قال عيسى ابن 00 ل بت 
آژزل علينا مائدةً من السماء ) الا ية فان لفظ لرب فا ايها 

عل والثالث € أنه نی فيه الكناية فى الا مور التى يستحيا من التصرييح 
ف و ل و ل 
وکا قال فى محوه : ( كانا يأ كلان الط (e‏ ' فاستقر ذلك أدبا لنا استنطناه 
من هذه المواضم . و ما دلالها على هذه العانى مک التبم » لا بالاصل . 

¥ والرابم € أنه اتی فيه پالالتفات » الذى ينىء فى القر أن عن أدب الاقبال 
من الغيبة الى الحضور » بالنسبة الى العبد إذا كان مقتضى الها ليستدعيه ؛ كقوله 
ی : ( امد لم رك العالمين امن رح مالك وم این ) ثم قال : 
( ین ) و بالمكس إذا اقتضاه الحالأيضا + كقوله تعالى: (حتى لد نتم 


e 4 ۰ 

في الفلا وجر ان 6م بر 2 مه طيبة | وتأمل ف هذا الساق معی قوله تعالى : 
(عبس وتولى أن جَاءه” الأعتى ) حيث عوتب النى ملى اله عليه وس عذا 
القدار من هذا العتاب » سكن على حال تقتفی الغيبة التى شأنها أخف بالنسبة الى 
العانب 6 م | دجم الكلا م الى انلطات 3 إلا أنه بعتاب د أخف من الأول . ولذلك. 
ختمت الا ية بقوله ركذ ها کرت ) 

2 وانحامس 96 الأدب ف ترا |ء ك التنفصيص على نسبة الشر الی الله د لى 4. 
ون کان هو الال کل : شىء ؛ کا قال بعد قوله : ( قل الام مالك اللاك 
توأ الاك من تشاء ) الىقوله : ( بيرك لیر ) و يله بيدك امير والشر » 
وان كان قد ذ کر القسمين معا ۽ لان تزع اللات وال دلال بالنسبة الى من لق 
ذلك به شر ظاهر. نم قال فى أثره : ( لك على کل ىه قدير ) تذبيها فى اجا 
لاتذر على الاارض من الکافرن دیارا ) والجواب أن هلاك هؤلاء رحة بسار 
أولاد آ: دم 6 قال ل إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) 

)1( أى ويازمه قضاء الحاجة الى لا تليق بالاله 


1 ۳ رد ۶ ات مقاصد وضع ا ر E,‏ 


ا يديل وگ ۳ وت ول ابر المع ور : (اانى 


E 

هم 73 

العااب؟ ال ارات الاطما وال » والشناء » والا مائة » 
رب العامس ای و ےم E‏ ك 3 


دين والذى هو ا ویستینرو دا مرضت فهو يشغفین ) ام 
قذسب ای 
والا حیاء ؛ وغفران اللت دون ما جاء فى أثناء ذلك من المرض» فا نه سكت 
عن سدته اليه 

بإ والسادس که الأدب فى المناظرة أن لایغاجی: برد كفاحاً » دون لقاضی 
بالجاملة والمسامحة ؛ كا فى قوله تعالى : ( و انا أو یا > ل عق أوق ضلالٍ 
مبين ) وقوله : ( قل' ان كان لاهن ولد فأنا ول المابدین ) (قل إن افتر یه 
على جرا می) وقوله : ( قل أو كانوا لاجلکون ی ولا ماون) ( اواو كان 
اباوم لایعلمون شب ولا تدون ) لان ذلك أدعى الى القبول وترك العنا 
وه 

والابم که الأدب نی إجراء الا مور على العادات فى التسببات » وتلقى 
الا سیاب منپا: :و إن کان العم قد أنى من‌وراء ما يكون.أخذا من‌مساقات‌الترجیات 
1 كر 05 عتی أن ین ربك مقاماً مود . ( فستی الله 
0 أوأمر من عنده ) ا (I‏ 

من هذا الباب حاء مر و ول تعالى : (للشكم تقون مه ( لمکم ؟ رون ) 
وما اش ذلك ؛ فان الترحی والاشفاق ومحوها 0 قم حقيقة من یل عواقب 
مور واه تعالى 5 با کان وما یکون » وما یکن أن لو کان كيف یکون. 
ولکن حاءت هذه الأمور على الحری العتاد فى أمثالنا. ف_کذلات ینبنی‌ل نی كان 
عالا بعاقبة أمر- دمن وجوه الا النی هو خارج عن معتاد الجمهور ‏ أن 
كم فيه عند العبارة غنه حك غير العام » دخولا فى غمار العامة » وان بان عنهم 

(۱) جزء من دعا, کان یفتتح به النی صل الله عليه وسلر .صلاته رواه الامام 

الشافمى فى مسنده بلفظ ( والخير بيديك ) 


نو ع اثالث مقاصدوضم لش لکلین(لأاول‌شرطالکلیف تن ۰۷ 3 


ل سس سس نيمس 
ا 


مخاضية تاز مها . وهو من التهزلات الفائفة ا لجسن فى محاسن العادات . وقد کان 
.رسول الله صل الله عليه وسل بعل بأخبار كثير من لمنافقين » و یلم ربه على أسرار 
كثير مہم » ولسكنه کان يعاملهم فى الظاهر معاملة يشترك معهم فا الؤمنون » 
لاجیاعهفی عدمامرامالظاهر. ما حن فيه نو ع‌من‌هذا »ولا مه کر 
فاذا كان کنلات ظهر أن الحبة الثانية يستفاد ها حکام شرعية » وفوائد علية 
:ليست داخزة نحت الدلالة بالحبة الأولى » وهوتوهين لا تقدم اختیاره 

والجواب أن هذه الأمثلة و ماجرى مجراها إيستفد الک فما من جهة وضع 
الا لفاط للمعانى » و اعا استفيد من جهة أخرى » وهی جبة الاقتداء بالأفمال 


النوع الثالث 
ف بیان قصد الشارع فى وضع الشر يمة لاتكليف عقضاها 
ومحتوى على مسائل : 
ع( المسألة الاول * 
بت فالا صول أنشرط التكليف أو سببه ۹" القدرة على الكلف به . فالا 
قدرة لامکلف عليه لابح التتكليف به شرعا » وان حاز عقلاا" . ولامعى لبيان 
ذلك هبنا ؛ فان الا صوليين قد تكفاوا . هذه الوظيفة » ولكن نبى علمها ونقؤل: 
إذا ظهر من الشار ع فى بادىء ٠‏ الرأى القسد الى التکلیف با لا يدخل نحت 
قدرة السد » فذلات راجم فى التحقيق إلى سوابقه » أو اه ارت شرل 


)۱( را قول بالسیة بالتی النی ذکره ی تمرف السبب 
(۲۱) خلافا الحتفية والعتزلة القائلين بالنع عقلا أيضا 


۸ ۰ اانوعالثالث مقاىد وضع الشر يمة TS‏ أله اا ) 


- ل ET‏ 
E‏ ا E‏ ۰ 0 
الله 3 ۳ ) ل ا مامون ) قوله 86 اسلین: بث 5 ب ا 
ف Trea‏ 1 
ادتول و تن عد الله القثل» أوقوله ولاعت وانت > الم عوما كان وذلا 


اد ی ها ها القشرة وم الإسلام » وترك العا : 
۳ ا أ 5 ل 6 والتسام مرا 1 و تفلک سای یا 0 | کنن هلا القبيل وملك 


۳ 0 


ماح فى < ت ألىطاحة 6 حت ترس عل رسول ادلی 5 عليه وسا وم حال ¢ 
0 5 0 
No" 57 5 1 5 0 5 3‏ ۰ 
ون داه اة وااسلزم تال لير القوم 6 فقول له اوطلدة : «لا تشر ف 
rE 2‏ ۱ ۱ 
ا ر۳) 5 ی 
پارسم ل اه اموه » الحديث فقو اه لإصيبوك من هدا القبيل 


مت عذا فلأوماف الى طبه 2 لاان كلشهوة الى الطمام 
والیسر : ب لصا رفا Ys.‏ با راه ماغر ز فى الحباة مہا ۽ فا نه م نتكليف مالا 


)۱( الا بةمثال لتكليف بالاسلام السایة ی على الوت ولا شد عند ۳ 
و الثال من السکلف بالسوابق أيضا فانه لا تعارض‌عله الا مر وكان بن 
تل غيره أو يقتله غيره فيا ۳ فيه النفس آمر باسلام الا مر موعدم ۳ 
عللرقتل الغير . والمثال الثالث يصح أن يكون من النبی عن الظل السابق على اموت 
والظلم الذىيقارن ااوت . كأن لا يتحال عندالموت مناظل . أو تو بض الوسائل 
الى مها الظلم مقارنة للدوت . کمن غصب بيتا سكنه ومات فيه . أو وبا يقفى-وزته 
مغصويا حبی مات . وما أحسن تعبير أنى طاحة بقوله ر لا يصيوك ) ول يقل 
( فعسدو 8 تفريعا عا ل المنهىعنه .وکا نهوا تادر . لكنهلا بريد النداق مذه الكامة 
عل‌طریق الائبات . ولیس‌من الامثلة الذکورة ما فهالاوا<ق . وفعاتقدم‌ق‌الاساب 
فى السألة العاشرة فمن سن سنة حسئة أو سيئة ما خذ منه استناط أمل2الاواحق 

(۲) ذ کره الناوی فى كتابه المجموعالفائق . وقال کذا اشتبر وقد عزاهالرافمى 
لحذيفة . وقال امام الحر مين فى النهاية إنه محیح وتعقبه ابن الصلاح با و 
له فى الكتب المعتمدة 

(۳) رواه البخارى فى غزوة أحد 


طاق کا ۷ يطلب بتدسين ما قبعم من خاقة سوه » ولا تکل ما تفص مس 2 
إن ذلك غير مقدور للانسان . وشل هذا لايقصد الشارع طالب له ولا ما 
ينه . ولكن يطلب قير النفس عن النوح إلى مالا يحل ۰ وارسالا بتار 
لاعتدال فما يحل" . وذلاك راجع إلى ما ينشأ مر الأفعال من جية "تاك 
الاوساف ‏ ما موداخل حت الا كاب 

الأ الثالثة ‏ 


إن ثبت بالدلیل‌آن ہے أوصافا تمائل ماتقدم فى كونها مطبوعا عليها الانسان 
1 
کہا حکہا ۽ لان الا وساف العلبو ع عليها ضربان : «منهاء ما يكون داش 


فيه مشاهداً وا كالذى تقدم ۰ « ومنها » ما يكون خفياً حتى یثبت بالبرهان 


فه ذلك . ومثاله المكلة » فان ظاهر الترآن أنها ما طبم الانسان عليه + لقوله 
1 0 3 1 8 8 5 ا تام 50 
تمالی : ( خلت الا نسان من جل )وف الصحيح : آنه بالیس لا رای آدم اجرف 


3 


عا أنه اق خاقا لا ات »وقد جاءأن«الشحاعة والمين غرائز » » « وجبات 
الها » وبغفى من أساء الما » . إلى أشياء من هذا 
القبيل . وقد جمل مها الغشب . وهو معدود عند الزهاد من البلکات . وجاء: 
یم اغا عل الكل ااا 

وإذا نت هذا فالدی تعلق به الطاب ظاهر | من الاسان على لابه أقام 
ع( أحدها د مالم يكن داخلا نحت كسيه قلعا 5 وهذا قليل ٠‏ كقوله ۳ 


۳ 


القاوب عل حب من أ 


سن 


)0 ی سواء أ كان ما يسبق تلك الا وصاف أم مابلحقبا وينشأ عها كاسبينه. 
فلذا عمم وقال ( من جهة تلك الا وصاف )لیشمل ما تكو نالا وصافهىالناشئة 
عه 

(۲) رواه مسل عن أنس . ورواه فى راموز الحديث عن آی الشیخ وا جا م 
عن انس ایضا 

(۳) البيبق عن ابنعمر . قال العز پزی وهو حديث ضعيف 


الو ع ااا متاصد ونه الشريعة لاتكيف (المالة الثالثة) 


- 
۰ ۱۱ 
ان الاي به مصروف الى ما« ماه ر4 


راوخ که قعلعاً . وذلات جهور الا نمال 


حعمقده ی فخ 


1 
5 مره 7 املاب ا ع 


ا 


اأ کف 1 جو اء ت 1 كك اعد مجه a‏ مقس 


۳ ۳ الم اور اساك امره 3 كاحت والغض ومای هعاشا 2 شى 


ف ام اص اه 


0 ا a‏ 5 عات 1 کسر 3 
ال خر شا J!‏ شار یی جد دیا )6 یت دنت 4 ت القسمين ج عليه که 0 


وال ۳ هو" ۹ الب والیغی وان واا حاعه والونس ا وگو ها 


أم! داخلة عل الانسان انطراراً » إما لانما من آسل اللقة ° » فلا يطلب 
الا بتوابعيا ؛ فإن ماف فطرة الانسان من عات ی بل فا 
| اكتسابة . الطاب وارد على تلاك الا فعال ا على هه لات 
القدرة ونا المح تس ٠‏ و اما ۷ ن شا 320 منغيره فتدور فيه » فشتدی 
لذلا أفعالا آخر . فإ نكن الثیر ها عوالسابق وکان ما يدخل نحت كه فالعللب 
« پادوا ابوا » ” فیکون کتوله : «آحبوا ال بتع 


ل عر ' مرادا به التوجه الى النظر فى نم الله تعالى على العبد وكارة 


4 


م 
احساند اليه ی ,النظر ال ر لاشهوة الداعية الى مالا عا ل ۽ وعين السهوة 


م ينه عنه . و إن لم يكن المي لها داخلا بحت کسبه فالطلب برد عیاللواحق(. 


کالغشب امثير لشهوة الانتقام کا يشير النظر شهوة الوقاع 


)۱( سيأ تى شب بالشجاعة والجين والح 

(۲) أى کالب والبخض 

(۳) رواه أبو يعلى فى مسنده باسناد جد .وروی أبنعسا کر: رتهادوا تحابوا 
ونصاخوا يذهب الغل عنم ) 

)4( لفظه قريب ما نى بعد عن الترمذى 

(5) فثل قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له أوصنى ‏ : (لا تغضب) 
مكررا ذلك يرد النبى فيه على لاحق الفضب ولذا ورد( اتقوا الغضب فانه جمرة 
عل‌قلب أبن آدم إلىأن قال فن أحس بثی * من ذلك فليضطجع وليتليد بالارض) 


e‏ ا e‏ ا عة الكت را تن 


ومن هذا المح فق الاوصاف الباطنة كلها أ 
الكبر 3 والحسد » وحب الد ترا 3 واه ¢ ا عنها من آفات الاسان 4 
E‏ ه الغزالى فى ربع Sy ESE‏ کم العا 
وکذاك ققه الأوصاف ا دة لما » والتفكر وال عتمار 3 والىقىن ¢ والحية 
وانلوف» والرجاء » وأشباهها ما هو تتیحةعمل ٠‏ فان الا وساف القلبيد لاقدرة 
للانسان على إثباتها ولا نفيها . أفلا ترى أن الم و ان کان مطاو با فایس نجه 
عقدور آملا ؛ فان الطالب إذا توجه عو مطاوب إن كان من النروریات فهو 
حاصل » ولا يمكنه الانصراف عنه . وان کان غير ضروری ‏ عکن حسیاه 
الا بتقديم النظر » وهو الكتسب دون نفس الم ۽ لا نه داخل عليه بعد انار 
ضرورة » لأن النتبحة لازمة لمقدمتین . فتوجيهالنظر فيه هو الكنسب ۰ فيكون 
الطاوب وحده ٠‏ وأما لمر على آتر النخلر فسواء علينا قلنا إنه خاو ق لله تعالى كسائر 
السیبات مع أسبابها ‏ کا هو رای الحتقين-أم لم تقل ذلك » فالميع متفقون 
على أنه غير داخل نحت الكسب بنفسه . وإذا حصل ۸ عکن إزالته على حال . 
وهكذا سائر مايكون وصفا باطنا إذا اعتيرته وجدته على هذا السبيل . واذا كانت 
على هذا الترتیب لم بسح التكليف ہا أنفسها ۽ ون جاء فى الظاهر مايظهر منه 
ذلاك مرو الى غير ذلاك : ما يتقدمها » ا عنها » أو بقارا : وا 3 

۱ 
۷ المسألة الرابعة د 
الأوصاف الى لاقدرة للا نسان على جام ولا دیا فا على ضر بين : 
« أحدها » ما كان تتيحة عمل ي کالما إ والحب فى و قوله : « وال 


0 


أ 


1 


ا النو a‏ الشر كه (السألة را 


۱ وی »مان قرع 7 تتيحة عمل ENE.‏ 


وا والأناة الشبود يونا فى انج عبد ایس ؛ وما کان نحوها 

الا ول ظاهر أن الجزاء یتعلی ما فى املد » من حيث كانت مسببات عن 
أساب مكتدبة . وقد مت فى کتاب الا حکام أن الجزاء ۳ ها و ان لم ندخل 
تحتقدرته ولاقصدها . رکذت أيضاً يتماقا ا لحب واابنض » على ذلك الترتيب 

والثایی وعو ما کان مہا فطر ی :تفر فيه من جهتین : « احداها » من حية 
مامی محبو بة للشارع أو غير حبو بة له ! « والثانية » من جهة مایقم عايها تواب 
او لاتم 

j‏ فأما النظر الأول »د فان ظاهر النقل أن الحب والبغض لی ا 


عع سم 


آلا تری الى وله عليه السلاة والسلام لاش عبدالقیس ون نيك حاتت 
5 الله : 2 والأناة » * ون مش وت لحر آه معا ا 


وق “مدن ۳ » عا وال E.‏ 0 وحاء : « إن 6 
لام ولو عل قل کک وق اديت : « الارواح جنود تجندة فا 
)۱( انظره مع ما ورد فى الحديث ( نع مجبنون ومبخلون ) مخاطب اسن 
و أسامةن‌زید 

۲( عن ابن عباس رضىلقه غنهما أن رسول لق صل لله عليه ول الا شج 
عبدالقیس : ( (إنفيكخصتين يحبهما الله ورسوله : ال والا"ناة )۰ رواه أبوداود 
و الترمذی 

(۳) برد الاستدلال على آنبا فطرية وعلى تعلق الحب والبغض با . کا تر 
ذلك في صنعه كله 

(6) ذ کره المناوىف کتابه المجمو ع الفائق عن الىيعلى بلفظ : (الجدنوالجرأة 
غرائز يضعها الله حيث شا, ) . وفيه من قال عنه أبو زرعة : انه واه حدث عن 
أبن تلان يمنا كير 

(ه) قال الث شيخ الفتتى فى كتابه تذ كرة 5 الوضوعات ( أن الله حبالماحة ولو 
اك امسق زر لف وج > قاله الصاغانى ۰ وهو 
عند ابن عدى بلفظ : يازبير ان باب الرزق مفتو ح من لدن العرش الى قرار بطن 


هل يتعلق امب والثوات» والبفض والاب بالأوصاف الب ۱۱۳ 


ارت ما تلف و تما کر مب اختلفه وهنا سن اتساب افش 
وهو غير مکتسب . وحاء فى الحديث : E‏ بی ۳ تعابین ف » ج02 


وقد عل حديث ألى هر يرة 0 1 ن الآوىئ حبر ١‏ إلى اله من 
لین العف . وی کل ۳ 7 تا آن يكون الاد رتش این 


وصللابة لعي والذعف خلاف ذلك . وحاء : « إن ۳ ب سمال الأخادق 


¥ مهم 
سے مر ۳ ی 


ویکره سفسَافب » ۳ وجاء : « ّم اومن على کل لی | إلااللياة 
والکذب 30 E SNE EI‏ 
الم والكراهية . ولذلاتکان صد سل بو ا وهو الا ناة 

ولا يقال : إن الب والبغض يتعلقان ما ينشأ عنهما من الا فعال 

لأن ذلك « أؤلاً » خروج عن الظاهر بل «وانا » أنهما يصح 


ار ون له کل عله عل قدر هته بازیر أن الله حب الساحه. ولو بفاق 
تمرة ويحب الشجاعة ولو على قتل حبة ) وهو لا يصح اه 

)۱( أخرجه "بخارى عن عالشة . واخرجه مسل وأبو داود عن أن هريرة 
( تسیر ) 

(۲) مامه : ز وللتجالسینتی › وللمتزاورينف › وللمتباذلینف ) أخر جه مالك 
( تسیر ) 

(۳) تقدم (ج۱- ص۲۲۳۲) 

0 بل لو حمل على ماهو الظاهر من قوة الارادة وصلابة العز مة وهی خلق 

فطرى لكان الا"مر على ماير يد من تعلق الدب مدا الخلق الفطرى ا 

أن .دخل فه شدة ابدن لظپور أنه فطرى , فت له به الاستدلال عل‌الامرین معا 
ولیس من الضروری أن یکون الدلیل علپما حدیثا واحدا 

۰( رواه فى الجامعالصغير عن یرای وقال العز یزی رجاله ثقات و لفظه فيه 
انا الله تعال حب معالی الامور واه آثر افها ویکره سفسافها ) 

رقم رج۲-صو.۱) 

موافقات اج ۲ - م ۸ 


۱ و اثالث ا E Sa‏ 


تمتها الذوات . وهی أبعد عن الأفما ال من الصفات ۽ بكترا قال و نه 
15 و 6 6 
با ى بقوم ابم بوت ( الا » ا ا 1 عدا کم » به , ۳ 3 ۳ 


و ۲ من ن الاعان اس فى الله د والتغض” فى الله ولا وغ ؟ ف هدد ار انح 


أن يقال إن الراد حب الأفمال فقط . فكذلاك لايقال فى السفات - اذا رجه 
الب الما فى الظاهر - إن المراد الأفعال 
و 
وإذا بت هذا یس یت أن كلق الب والیتض‌بالافهال : كارله تما 
ةلذ الجن دش ین ال من طلم ). ( وكين کرد 
بای فشیطیم ) « 96 ن الال | إن ام لت ۾ اس ای أ 
اليه ال 2 7 الله 7 0 دک مدح تا كس . واذا قلت : 
ا لبان » نذا حب" وكراهة يتعلقان بذات موصوفة لا جل 
ذلاكالوصف ۽ حو قولهنعالى + ( وا مب الحسنين 1 ( واه بت + الها بور 
( إن الله مح ات وابينة مب این ) ونی رید :نلاب 
کل" تال فذور ) ( وال لاحر الظالین ) ونی الحديث : « ین يبغْض. 
لیر اسب فاد ات والبغض مطلق فى الذوات والصفات والا فعال . 
ره اخرجه فى الجامع الصفیر عن الترمذى والخا > . وقال العزیزی : حديث 
یح . ولفظه ( ۵ایننوم به من نعمه ) 


. لاان معتاه أن تحب الشيخص لاتحبه الا لا جل الله لا لغرض دذوى‎ (Y) 
ا بافتوات‎ 


(۳) رواه أو داود ( تسیر ) 

(4) رواه فالجامع الصغير عن الطبرانى . قال العزیزی قال الناوی : پل رواه. 
الخاری أيضا . قال العلقمی جانه علامة الصحة 

(ه) ,( ان اله یفض أهلالبدن الملحمين وال بر السمين ) رواه الق شين 
اق ي دک ف 


هل يتعلق الب والثواب » والبغض والمقاب » بالا واف البلية ۱۱۵ 


۰ - 3 01 باس & ۰ 5 ٤‏ ۰ 
فتعلقهما مها تعلق بالاهية من حيث إا دات او صفه او فعل 


عا وأما النغار الثالى # وهو أن يقال : هل بسح أن تعلق بتاك الود اف 
ب وهی قير المقدورة للا نان اذا اتعف ما - الثواب والعتاب » م لايح 1 

هذا یشور فى ثلا ثة آوجه : «أحدها» أن لا يتعلق بها ثواب ولاعتاب 
«والثااى» أن يتعلتا مما با .« والثلث » أن يتعاق ما أحدها دون الا خر 

ما هذا الا خبر که فيؤخذ النظر فيهم نالنظر فىالو جين لأنه مركب مها 
عؤفأما الا ول فیس مدل عايه بوجهین 

(أحدها) أن الأوصاف الطبو ع علما وما أشبهها لايكاف بإزالماولا مج 
شرع ؛ لا نه تکلیف ما لا بطاق . وما لایکاف به لا یثاب عليه ولا يعاقب ؛ 
لأن الثواب والعقاب تابم للتسكليف شرع . فالاأوصاف المشار الما لا واب عابرا 
اک 

(والثانى ) أن الثواب والمقاب على تلك الا وساف إما أن یکون من <,ة 
ذواتها من حبث هی صفات 217 4 أومن جهة متعلقاتها . فإن کانالا ولازم کل 
صفة منها أن تكون مثا علمها و كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعاً » ومعاناً 
علا آینا كذاك ؛ لا نماوجب لاثىء وجب لثله . وعند ذلك مجتمع الندان 
على الصفة الواحدة من جهة واحدة وذلك محال . وان كان من حت متعلقامها 
فالئواب والعقاب على التعلقات ‏ وهی الا فعال والبروك - لاعلما ‏ قثبت آنا 
فىأتفسها لا ثاب علها ولا اقب . وهو الطلوب 
ان آخرمنه ما بأتى : وعن التوراةبلفظ الحبر السمین » قال السخاوی وما علمته 
فى المرفوع . وقال فى موضع آخر منه أيضا فى آخر حديث عن ابن ماجه وغيره 
( وان الله ليغض الب السمين ) عن على موقوف 

)۱( هناك ثالث . وهو أنه لايتعاق بها من جبة کونبا صفة فقط » ولا من جبة 

مایشأً عنها منالا”فعال والتروك فقط » بل من‌جهة کونبا صفة محبوبة أومكروهة 
لا اجتماع لاضدين عم بق له فى مثل ( والله يحب اجستین ) وحیذ فلا تمهذا 
الیل . وسیآتی له فيه لام من جهة أخرى 


١ ١‏ ا ا د مقاصد وضع الشر ! بعةالتكليف ( السألةالرابعة) 


3 نع با بأمرين 
(أحدها) أن الأوصاف ال کورة قد ثبت تملق ال حب والبغض با . وال 
والفنی من اه تال إنا أن رادا نفس الا نمام أو الانتقام » فیرجمان إل 
صفات الأفعال على رأى من قال بذاك . و إما أن يراد مهما إرادة الا نعام والانتقام 
تیان ال ات ازات ؛ لأن تقس الب والبغض المفهومين ف کلام العرب 
تة محالان على اه تعالى . وهذا رأى طائفة أخرى . وعلى كلا الوجهين فالحب 
والبغض راجعان الى نفس الانعام أو الانتقام وها عبن الثواب والعقاب (۱ 
فالأوصاف ال كورة لد يتعلق ا الثواب والعقاب . 

( والثانى ) أنا لو فرضنا أن الب والبغض لا يرجعان الى الثواب والعقاب » 
فتعلقهما بالصفات إما أنيستازم الثواب والعقاب أو لا . فإناستلزم فهو الطلوب. 
وان | ستلزم فتملق الب والبغض إما لإذات . وهو تحال ٩۳‏ . وإما لأمرراجع 
الى اه تعالى . وهو محال ؛ لأن الله نى عن العالین » تعالی أن يفتقر لغيره » 
أو يتكل بشىء » بلهوالنى على الا طلاق » وذوالكال بكلاعتبار . و إما لاعبد. 
وه وا راء ؛ إذ إذ لا يرجم للعبد الا ذلك 


0 قد بقال انالثو اب والعقاب آخص من الانعام والانتقام . لان الائولین 
منظور فییما الى الدار الا خرة . آما الانعام وما معه فکا یکون فى الا خرة یکون 
فى الدنيا ٠‏ ققد محمل فى هذه الوارد على الاحسان فى الدنبا والتوازل فيها ٠‏ فلايت 
الدليل الا اذا انا عن الثواب والانتقام . وقد عوفت مأفه 

۲( سبق داه وغو أن ما وجب الشی, وجب له . الا أنه ببق اكلام فى 
قوله ( لاذات ) هل‌ذات الصفة فكون عبن شالتردید السالف . أو 1 
ذى الصفة فأتى فيه نظير الدلیل القتضی للاستحالة . الا أنه اذا كان الغرض هذا 
الاأخير يقال: وهل الذات غيرالعبد الذى سيقول فه ( وإما للعبد ) ؟ فجاب بأن 
ال الذات المنصفة بصفة محبوبة أومبغضة . فلا تأتى الاستحالة المشار الا سابقا. 
اند ننه هو الاحتال الثالث الذى تركه سابقاً ونہنا عليه 


هل شاق بت والئواب » والنغض والعقاب » الا وماف ا ١‏ 


متسیب 
ند ما سس تین با بت مس سم 


( وأمر بت * ود لوس أ عبر ةأ کرو من جية من 
وهو الأفمال » فلا خاو أن يكون المزاء على تاك الا فعال مع الصفاتمثل” الجزاء 
عليها بدون تلات الصفات » ولا ٠‏ فإ نكان ال زاء متفاوتا فقد صار لاصفات قط 
1 المزاء . وهوالطلوب . و إنكان متساويًا ازم أن يكون فعل أَشج عبدالقيس 
حينصاحبه الحم وال ۱ لفملمنلم يتف ما و | ان استو يا فىالفعل. 
ua‏ ازم عليه من أن کون ابوب عند اله اويأ لالس 
بمحبوب: . واستقراء الشريعة بدل على خلاف ذلك . وأيضا يلزم أن يكون ماهو 
حبوب ليس حوب » وبالمكس . وهو محال . قبت أن لاوصف حلا 
من الثواب أو العقاب » و إذا ثبت أ ن له حظاً مامن المزاء نبت مطلق الحزاء . 
فالا وساف الطبوع علیها وما شا محارّى علبها . وذلك ما أردنا 

ا من الأدلة على أنه لاب عيها مشکل : ۱ 

) آما الأول ) فان الثواب واامّب مع م التتكايف لایتلازمان : فقد يكون 
الثواب والعقاب على غير التدور کف . 0 
ا نی زد بالانسان اضطرارا ۲۰ عا مها أو 1 بل . 

رر) اما عله دیا نالتا مسنقلا .ول ببنه على مبنى الدلياين قبله .لا نه فما 

جار عل تماق الب والنض بنفس الصفات . أما فى هذا لعاهما متعاقين توابع 
و سای ول افق الا'فال. ولذا غير الا سلوب ول يقل من أول الا 
( شلانه أمور ) 


(م) الواو للحال وبت: 
(؟) ھر ان هذا الازوم ا ا ن الا تکام 
اس عدون للدي 


(:) إنك إذا قرأت آبات اکتا اأ . و جت 0 الثنا, والوعد بالثوابه 
فى موا ضع الا تلا , اما دو ا اص و السام له والرضى . فلك تنيع الا بات. 
الكت رتؤسورةالةرة دور ال نه الیک توالا جر ابي غير هأ .وكذا الا حادیث. 


ما ر اذا أحب الله و ها لا + م ن رعو فك الرذضى ودن . خط فله السخط ) 


د 


۸ لتم ا ا ۳ ان 


6 يا ل مسي و 


E 52000000‏ ن نیع 578 ¢ و 5 حاء « اناد لا ا منه ۱ ر بسن 
۰ ات .۷ ۳۹ 0 0 أها السئة قول م ا ۳ ء صلاته 6 ادا ایتک ۲ 


سا م 


1 یی 


أركاما ور وتيا . ولاخلاف أإضأ فى وجوب الصلاة على كل سم » عدلاً كان 
او ا ,و ادا 1 ارو “رما لا بح هذا الدلیل 
( وآما ای ) فقد اعترضه الدليل الثالث الدال علىالمزاء . فقوله إن الإزاء 


وہ ع العمل اوالترك ! ان 1 راد :4 جردا 17 هم دون الوصتف ؛ ققد بدت بطللابه. 


رب اراد الله مه اوبر ان 1 وف ققك صار لاو سف 5 فى الثواب أوالعقاب ۰ وذاك 


دلس دل عا محة الحزاء علية لاعلى تشه 
E,‏ ات ول ان مترض على دس 
( ا الأول ) فته اذا حا ر معى الب والبعض إلى اب وااعقاب 04 
متتع 1 بتعلعا 5 هو عبر متدور . وهو السفات - وات امه 
و ديد عير لثواب أو العقاب ٠‏ 0-0 ادف 53 هو حسن تج ف 
( وأما الثالث ) فان الافعال لما كانت ناشئة عن السفات فوقوعها على 


ع نكن و التقسان . فنحن نستدل بكال الصنعة على کال السانم 


5200 ت المصائب والنوازل هی المثاب علیبا : بل هو ماشار شا و یعقما من 
الصير و الرضا . و لاشك آنذاك‌مقدور للسکاف و مطلوب منه .فلا يتم له ما أراده 
ننا. و به يدل أيضا ماىقوله ( عل ا أ ول بعلم ) فانه إذالم يعم لایتأنی منه الصير 
فا نکنام ا تمم لهذا الكلام قريب 
۱( رواه مسل 
) تقدم و الس الثواب و العقاب وبين أن يكون المثاب عليه 
عليه بل ولا م مماوما 
أى فيلزم من زيادة قوة الصفة زيادة فى الفعل حسنا وقحا » فلا نی" 
فی الصفات مع تساوى الاافعال . حتى يصح الدلل الثالث 


لا الاين" أوجه الثقة أربة . الااول بت اا 


بت تکناك ههنا . وعدا ختص الراب بالا فال و یکون اناوت ت 
فالحاصل آن النخار يتداذ به الطرفان 5 وحمل تحقيقه ا أوسع من هذا 


ولا حاجة اليه فى هذا الموضع ٠‏ و باه التوفيق 


ب 


7# ال امامسة 4 


تقدم الكلام على التكليف با لايدخل نحت متدور الکاف . و ی 0 
فیا يدخل نحت مقدوره » لكنه شاق عليه . فيذا موضعه . فا نه لا يلزم إذا عم 
من قىد الشارع نى الک .ف عا یطاق 1 ان ۳ ملك 86 0 1 


00 فی الس رام N‏ ول اتکی سا ق » ول شت فأ 


الاق . ولذلاک بت 
التكليف ع لاطا . وا فن التكيف م ! لايل قد منعه جاعة عقلاء » 
لک امن الاشره رشروك تفت بل «خلات 
التتظيف عایشی . فاذا كن كذات فا بدمن النظر فى فان بلاسبة الى 
هذه الشر بعة الفاضاة 

ولا دقن اللوظ فى لني از 
اللغة مرن قر لاك تى عل " الذىء 00 ومسته ادا السك . ومندقوله تعاى : 
(لمتکُونوا بالفیه إلا بق لسر) رشق + ىالل e‏ 
النى إذا أخذ مطاقاً من غير نظر الى ارم العربى اقتشی آربمة آوجه مرس : 

ها أحدها ڳو أن یکو عم فى لقدور ده وغيره . فتکرف مالا اطق 

(۳) لوقتال بدلل أنه بت اج لكان آضه . أموسيث انه زا بلازه ان اف 

بالمشاق والتكليف ا لايطاق انا د ا ی ا e‏ 
الا أن يقال :انه لما كان راجما !:. الشراف ".. عد ل باخ E‏ 
بل بصورة ا-ن: . نقص حن ل نه مقر م .ل الدعوى و ال از دليلا لا" 
من نظر علباء هذه اله. ده 


E‏ النوعالثثاث الث مقاصد وش الم کلف( ای 


ی مه 3 من ديب ل كان ات الانان ف ماه موقم ف عناء ولعسه. 
لا يحدى ؛ كانمد إذا تكاف القيام » والانسان إذا تکاف الطیران فى اطوا وما 
أشبه ذلك . غين اجتمع مع التدور عامه الثاق ال إذا تحمل فى نفس الشقة 
مى العمل شاقا ؛ اسب فى كاف مله مشقة 

¥ و والثالى که أن یکون 52 بالقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد فى 
الاعال العادية » حيث السو س على النفیس ف تصرفها » وقاقها فى القيام 3 قبه. 


إلا أن هذا الوجه على 
(أحدها) أن تکون الشقة مختصة بأعيان الأفمال السکلف بهاء حیث 
لو وقعت مرة واحدة لوحدت فا وهذا هو الوضع الذى وضعت له الرخص 
الشهورة فى اسلاح الققباء » کالصوم فى الروض والسفر » وال عام فى السفر » وما 
أشه ذلاك 
(والثا ) أن لا تکون مختمة » وإسكن إذا نظر إل ىكليات الا عمال 
والدوام علیها سارت شاقة » ولفت الشقة العامل بها . ويوجد هذا فى النوافل 
وحدها إذا تحمل الانسان منها فوق ما يحتمليعلى وجه ما » إلا أنه فى الدوامیتعبه» 
0 لس ببیه مامحل ا سل مه ۱ شرب الا ول 9 
يي اسل وأا ع را نع کات :لوا 
الأعتال ما تطيقون فإِن الله آن يمل حى توا 2١7»‏ وقوله «القصد القصد 
و۲۳ والا خبارهنا كثيرة » وله عله واموضع عن سيقن ا 
2 کلی ٠وفى‏ الشرب الاول اسه من امرجزف 
0 قدم ( ج ۱ ص ٣٤۳‏ ) 
(۲) جزء من حديث رواه البخاری بلفظ : ( والقصد تبلغوا ) 


1۹ السادسة :اذاو اس ری اس e‏ كال و ۱۳ 


هه يدها مسد اد سم باس ٠‏ لانت سس سس 


رت الثالث 6 آن یکون هاش الور ا ؛ ولاس فيه ه ا 
تم بالتفس خروج عن المعتادق العا ال العادية 3 ولكن ناس التكليف به زيادة 
على ماجرت به العادات قبل التكليف » شاق على النفس ؛ واذاك أطلق عليه 
لفظ « التكليف » وهو ف اللغة يقتذى معنى المشقة ؛ لأن العرب تقول : ه كلفته 
کلف » اذا حملتهأمرا شق عليه وآمرنه به . وه تكافت الثى ۰ إذا محملته على 
متفه وحلت‌الی. کته ادا ل تطقه الا تکفا . قال هذا سس مسق 2 مدا 
الاعتبار ؛ لأنه إلقاء بالمقاليد » ودخول فى أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا 

+( والرابم € أن يكون اين عما قبله ؟ فإن التکلیف إخراج 
لكلف عن هوى نفسه . وتخالفة اهوى شاقة على صاحب الموى معالقا » و بلحق 
الانان بسا لعب وعناء . وذلاك معاوم ۴ العادات الحارية ف الق 

فيذه خسة أوجه من‌حیث النظر الى الثّقة فىنفسها ؛ اثتظمت فى أربعة © 

¥ فأما الأول € فقد ملس ۳ الاأصول 3 وشدم ما تعلق به 

وأما الثانى + وهی : 


# المسألة السادسة که 


فان الشارع ل بتصدای التسكايف بالشاق والا جنات فيه . والدليل علىذاك 
امور : 
J‏ 


ده لنسوص الدالة على ذلك + کقوله تمالى : (ویضم عنهم 
آصرهم وال غاد دل , الى كانت عليهم ) وقوله ۳ ( ربا وا تحمل" علا ار کا 


ا 0 ا 1 
وهو مخالف قرله فى الثالث ( ليس فيه من التأثير تعب النفس خرو ج عنالمعتاد) 


۱۳۲ النو ع الثالت مقامد ا الع ا (اسألةالسادسة) 


ماد" عل الذين موقبلا ) اه ب وو 7 : وق دان لفات 
وجا :( ایک اف انم ) ( رید له ربك م الب ولا برد 
بکم ال مر ) ( وما حمل علیک و فى الدین من حرج ) ۲ دا أن ع 
عنکم وخلق الا تسا + ضیا) ( ما یر ريد لله ليجل اکم إن رح 
۳1 بريد ليطي ک) الا 4 3 9 5 وت Ee‏ م 
لاون E‏ مالم o‏ : (مال 
۳ 50 
يكن إثما ) لأن تراد لاملا مس فيه من یت کان رد رد إلى اشيا 
ذلات مما فى هذا المعبى . وا وكان قاصدا لمسْقة لا كان مر يدا لليسر ولا للتخفيف » 
ولكان مر يدا لاحر ج والعسر . وذلك باطل 


ع( والثانى € ما ثبت أيضا من مشروعية رخص » وهو آمر مقطاو و۱ 
وماع مندين الا مة ضرورة ؛ كرخص القصر ؛ والفطر» ولمع » وتناول احرمات 
فى الاضطرار . فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفم ار ج والشقة . وكذاك 
ما جاء من النهى عن التعمق والتكاف والتسبب و فى الاتقطاع عندوام الأعمال 
ولو كان الشارع قاصدا للمثقة فى التتكليف م كان ثم لون 7 عونت 


e‏ 0 ۳ وقوعه وجودا نی التكليف ) وهو يدل 


)0 هو تام الدليل . لان الا 0 بذلك . والحديث فه الاجابة 

(۲) رواه مسل 

ز۲) الدلیل فى صدر الا یه وکذا فما بعد الاستدراك . فلذا قال رالا ية) 
(4) امه ا 0 قال 
العزيزى حدیث حسن لغيره ‏ وخرجه العراق عن احمد 

() تقدم (ج ۱ ص ۲۳ ) 

(1) هذا لاخص ترك الام ۰ بل يحرى فى كل ترك . لما فيه من الحيثية 
المد كورة ‏ و بالجلة فقوله ( واا جال الح ) غير ظاهر 

(۷) أىف اضرب الأول . وقوله ر ولا تخقیف ) أى فى الضرب الثانى 


ی الثالث مقاصد وضم‌الشر يعةلاتكليف (الأسألة | ۱۳۳ 


عل دم قصدالشارع اه .و" ال و کان‌واقما 71 ل ی‌الشر باقن والاختلاف: 
وذلاك می le‏ ۱ :ف ره إذا كان وصح السر بعة على ودد الا عنات والسقة ¢ وقد 
بت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير» كان الجم بيمما تناقضا واختلا 


وش محزهة عن ذلاك 


ع المسألة السابمة که 
فإنه لا ینازع ی آن الشارع قاصد انتکلیف بما يلزم في هكلفة ومثقة ما 
ولکن لا تسمی‌ف‌العادة الستمرة مشقة . کا لایسمی فى المادة مشقهٌ طلب الماش 
التحرف وسائر الصناام + لأنه مکن معتاد لا يقطع ما فيه من السكلفة عن العمل 
ل القالى المتاد ؛ بل آمل العقول وآر باب العادات یمد ون المنقطع عنه کدلان» 
و یذمونه بذك . فکذلاث العتاد فى التكاليف 
والى هذا المعى برجم الفرق بان المشقة الى لا تعد مثقة عادة » والی تعد 
مسق . وهو آل از 50 ل يؤدى الدوام عليه ال E‏ عن لعضه ) 
لی وقوع خلل فى ساحبه : فى ی حال من آحواله » فالسقة هنا 
خارحة عن العتاد . و ين فا شی من ذلك فى الغالب فلا یمد" فى العادة 
مثقة . و إن ميت كافة . فا دوال الانسان كلها كلفة فى هذه الدار » فى أ كله 
ور به وساثر تصرفانه : ولكن جمل له قدرة عليها محیث تكون ثلاث التصرفات 
عت یره » لا آن یکین هم محت قير التصرفات ۰ نک التکالیف ۰ فل 
هذا يدغى آن يهم النکایف وما تضمن من المشقة 
و ذ! تتررهذا ف تضمن التكليف الثابت على العباد من الشقة المعتادة أيذا 


لیس ماه د الملأى ےار ع من حه تمس ۳۵ 0 بل من 1 ديك م ف ذلك من 


)۱( فى المقيقة هو دلا ل رابع . فلو قا ل والرابع لكان آظهر 


A ( بر مقاصد وتم ار کلف‎ YE 


الساط العائدة على الكاف . والدليل على ذلك ماتقده "فى السألة قبل هذا 
فان قيل : ما تقدم لايدل على عدم القصد الى المدقة ف التتكليف ۽ لا وجه : 
00 أحدها ٤‏ 1 2 نفس تسميته تکلیفا بشعر بذلاك ؟ إذ حقيقته ف اللغة طلب 
ماه عانق وهی الشقة . فقول اه تعالی : ( ۷ "یکلف ان فا الا وستها) 
معناه لا يطايه يما شی عابه مشقة لا در عامها : واعا يطليد ما تقسم له قدرزه 
وق نقد اق ال تن هی ید الا مز والنبى يتازم بلا بد طلب 
الشقة » والطلب إا تعلتی بالفعل من حيث هو مشقة » لنسمية الشر ع له تكليفا . 
yT ۳‏ العو ل" توه [ وا" عليكم لین 


من > َرَج ) وأشباهه 
بو والثانى که أن الثار ع عام ا کلف به وعا يلزه عنه » ومعلوم ۰ آن رد 


الشکلیف‌ستاز اش .تاره عام بلزوم المشقة من غير انفكاك ۰ فاد يازم أن 


(۱) ماتقدم فى المسألة كانت الا“ د فيه على عدم فصد المثقة الخارجة عن 
المعتاد . وهی مافيها الرخص وما طلب فا التخفيف . أما هنا فالمشقة هى المعتادة. 
وإذاكان الموضوع متلفا فالادلة لا حدهما لايازم أن تکون أدلة للا خر وان 
اتحدا فى عنوان المشقة. فعليك بتتبعبا تجد أن بعض الا بات بصلح دللا , وكذا 
الدليل الا خر الذى بوخذ من قوله ( ولو کان الح ) فانه بو خد مه أنه لاشصد 
الشقة لكونها مشقة مطلقا كانت من القسم ای أو الثالت .ثلا یرم التناقض 
مع قصده الرفق والتيسير. ولك ن سأ فى المسألة الحادية عشرة أنه کا لابقصد 

حصول المشقة المعتادة كذلك لا قصد رف ها . وهو لا بوافق ھذا الدليل الا خر 
بالطريق الذى قررناه فلا يبق الا بعض الا بات 

(۲) آی‌فهذا أحد الا دلة المتقدمةالتى قلت‌آنها تجرىهنا_لايدل .لا نه مول 
عل مشفة وحر ج غير موضوع الدعوى هنا . الا أنه لم يذ کر بقية الا بات لما 
عرفت من أن مثل ( يريد اله بكم اليس ) تدل على دعواه هنا فى قوله ( واذا 
تقرر هذا ال ) وبضميمة أنه یکون متناقضا لو قصد المشقة مطلقا ولو معتادة 
غل ها عدم 


الثالثالمتقةالا الا 1 مقن التكليف ولامقصودةمنه 8 ۲ 


سسا سس سس يسان م ا 


0 الشارع طالبالمشقة » بناه على أن القاصد الى السبب عالاً ما يتسب عنه 
امد لسبب . وقد مر تفر يرهذهالمسألة فى كتاب الا أحكامه فاقتذى أن الشارع 
.قاصد للمشقة هنا 

ع( والثالث* أن المثقة فى الجلة مثاب علمها إذا مقت أثناء الشكليف » 
9 تلم الاريين ويا اكيت ؛ كقوله تعالى : ( ذلك ام لا e‏ 
ولا لب ولا تة فى سبیل 01 ) الی آخر الآية . وقوله : (والذين سجاعددوا 
فينا ديهم بت ) وما جاء فى دكار الخطا الى الساجد وأن عم را 
أبعدم دارآ وما جاء فى « إسباغ الوضوء على المكاره » وقد نبه على ذلاك ین 
تا تال : ( ( کتب علیکرالتال وم وکر لک ۳ 00 شيع 
وهو خير حير لک ) الآية 6 ۱ ال 
( إن له اشتری من المنین" أنقسهم وم ولمم نم ال ) وأشباه ذلك . 

فإذا كانت الشقات" -- من‌حیث هىمشقات” ‏ ماب علهازيادة علىمعتاد 
التکلیف » دل على آنا مقصودة له . ولا فاو )م یقصدها لم يقم عليها واب . 
ار الأمور الى لم يكلف بها ذا وقعها الكلف باختیاره » حسما هو مذ كور فى 
الباح فى كتاب الأحكام . فد لهذا كله عی‌قصد الشارع لطلبالمثقة بالتكليف. 
وهر الطاوث 


RFK ¥‏ 
+ فالجواب عن الأول € أن التكايف إذا وجه على المكلف يمكن القصد 
فيه على وحهين : ( أحدها ) أن يقصد إليه من جهة ماهو مثقة » ( والثاى ) 
أن يقصدإليه من جهة ما هو مصلحة وخبر لامکلف عاجلا وآجلا » ( فأما الثالى ) 
فلاشك فى أنه مقصود الشارع بالسل . والشريعة كلها ناطقة بذاك »كم 
تقدم أول هذاالكتاب . ( وأما الأول ) فلا نسم أنه تسد ذلك . والقصد‌ان 
لایازم اجماعهما ؛ فإن الطبیب مصد سق الدواء ار البشع » والاريلام بفصد 


ع الثالت متأصدوضم ف (السألقالا 
وغ الغلا او شر يع ةلتك ا بعة) 


اروق ءا ام الأعضا. از 1 تفع ارش له لاه وان کان على . عا من 
جوأ ۳ ف کد لاف يتصور ؟ ق سل الشارع الى معا الخلى بالتكلرف 0 
ال ا سا . والاجاع علىأن الشارع وما بالت‌کلیف الصا على ال 
رام فى .ده للمشقة . و ما مى تكفا باعتبار ما يلزمه » على عادة العرب فى 
اميه الى 3 3 20005 4 وان کان فى الأسته! پال غير مصود ¢ حسما 07 مف 
٤‏ الامتقاق » من غير أن يكون ذلك ازا بل على حقيفة 4 الوضع اللغوى 57 

روا واب عن الثانى »أن الع بوقوع امنيب عن السلت- وإن بت أنه 
يتوم" مقامالقسد إليه فى حق المكاف - فا ما هو جار جرى القصد من بعض 
الوجوه ۹( أعنى 8 الأحكام الشرعية دن جه ۳ هو بالسبب ممعاب على امن 04 ۷ 
من حية م هو قاصد اامفسدة الواقمد 0 اد قد فرصناه 0 مصد الا منفعة نفسة ۳ ادا 
کن عار تمد پو االو هنا ف د ف الشارع 1 إذ هو فاد هس اأ اة 
لامايازم فى طر يا من بعض الفاسد . وقد 00 تقر بر “فى كتاب الا حكام ۰ 
سای ةق ف الاك بعد هذا إن شاء الله 

وأيضا لوازم من قصد الشارع الى التكليف عا يازم عنه مفسدة فى طریق. 
الصلحة » اه الى یقاع الفسدة شرعا ۰ نم بعللان ما تدم البرهان على صحته 
من وضع الاسر يعة لامعا لا للمفاسد وازم فى خصوص مسالتنا أن يكون قاصداً 


iF‏ ا موضوح وم وا نون ماس ان :وله توق 
قر یه . فكون حقيقة لابجازا 

(۲( أى فد يكون عالما بالمسبب ولا بقصده , واعا يقصد نفع نقسه فقط 
بقطع النظر عن كو نه بازمه التعدی عل الغير بمفسدة تلحقه ۳ تلحقه » ولكن الشار ع فى هذه 
الحالة يحعله كانه قاصد له » وبازمه نتيجة التعدى على الغير . ۰ وق م علمه بوقوع 
لیب مقام القصداله. فالشارع هنا أيضا ان كان لا 2 الى تکون فى 


الثالر“ ان المعتاد. وهی غير مانعةمن التكايف ولامقصودقمنه ۷" 


, امه (۱) رمه 
رفع المسقة واهاعیا معا . وهو ال بل عقا و دما 


سح س سس ل ن ا 


ول الأخرا س اجه » وج رات + ون جر ريض ما نيه وا 
كان یلزم مره اداية 4 الر یتی 4 لان امود ا هو اأملحة تیم وأشدق 
المراعاة من مدع الا بذاء ال ی ثى طاريق ار 5 وهذا شان ألم 530 أبد! .فا 
كان التكليف على وجه فلابد منه و إن أ Eb‏ اشاس : 
فالت‌کلیف أبدأ جار على هذا المبيع ۳ فند عل ٥ن‏ سس 3 بع أن الثقة ینهی عنها » 
فإذا آمر عا تلزم ا نا دنا 
8 1 ۱ 
لا وى ما ارم عن الا عمال العاديات مسفه عادة 
وتخصياه أن التكليف بالعتادات وما هو من جنس لامشتة فيه كا تقدم > 
۳ یم عن التكليف لا يسمى مثقة ؛ فخلا عن أن يكون الم وقوعها يستلزم 
طلما أو القسد إلا 
lo‏ (والحواب عن الثالث 4 4 أن الثواب افا لمن حب ت امه لشقة لايد من 
وقوعيا وم عن رد التکیف + وم احصل العمل الت به © ومن هده 
قنع أن ارق التق ةلا اننا رها وت الا 
الجهة بح ن تكون کالتسودة » لا أنها مقصود 2 رع فى 
مقابلها أجراً زائداً على أجر إيقاع المكاف به . ولا يدل هذا على أن النصب 
مطلوب أصلا . و يؤيد هذا أن الثواب حصل؛سیب الشقات وإن تسيب عن 
عن العمل المطلوب » کا یوجر "الا نسان و يكفر عنه من سيا ته بسپب مایلحقه 
۰ ۳ 
من العام والثقات ؛ کا دل علي قوله عليه العلاة والسلام : ( ما يصيب 


س س الوسمسسمانت 


5 3 أدلة قصده التخفيف واليسر وضو ذلك . وقوله ( وإيقاعها ) أى 
بمقتضى هذا الاعتراض الثانى 

)0 التكفير صر يم الحديث . لكن من أبن الا جر عل جرد مابلحقه دون 
عمل له كالصير ؟ 


۸ النوع الثالت متاصد وضعالشر يع ةلاتكليف (المسألةالسابعة) 


7 8 ۳ ما 5 5 9 3 
الوم من و صب ولا تعب ولا 3 ولا درن حى الشوكة ٹا کہا إلا 
کنر الله به من سيثا نه )۲۲ وما أشبه ذلك ٠‏ 

وا الباح إذا عل u‏ عنه منوع لا يكون الم شلات [القصدالى نفس 
المنوع . وكذلك يتفق على منم الفسد الى نفس المنوع اللازم عن الباح » 
ومحتلدونإذا ل وقد إليه وهو عام به ا تقر یره‌ان‌شاء الله تعالی 

فل 

ويترنب على هذا أصل آخر : 

وهو أن اة لكات أن یقصدها فى التكليف نظراً الى عظم عرفا 
وله أن يقصد العمل الذى يعظم أجره لعفم مشفته من حيث هو عمل 

أما هذا الثاني فلا نه شأن التكليف فى العم ل كله ؛ لأنه إا يقصد نفس 
العمل الترتب عليه الأجر ٠‏ وذلك هو قصد الشارع بوضم التكليف به » وماجاء 
فى هذا الحديث تعقب عل‌الشیخ عز الدينين عبدالسلامحيث قال : ظنبعض ا جهلة 
ن المصاب فا چو وهو خطأصر بح ۰ فان او ابو العقاب ۳۹ دو بالكسب 3 
.المصائب ليست منه . بل الا جر على الصبر والرضا. ووجهالتعقب آن‌الا حاديث 
صريحة فى وت الاجر بمجرد حصول الصية . أما الم والرضافقدر زائد يمكن 
أن ثاب علما زيادة على ثواب الصية . قال القرافى : المصائب كفارات جزماً 
سواء اقترن بها الرضا أم لا . لكن اناقترن با عفر التكفير » وإلا قل . قالالقرافی 
والتحقيق أن الصية كفارة لذنب‌وازبا . وبالرضا يؤجرعل ذلك . اننهى کلام ان 


0 
أقول ولعل هذا التحقيق فى کلام القرافى جمع بين القولين . فالتكفير غيرالثواب 
والجزاء . فلامانع أنيكون لافى مقابلةجملمن المكاف. آماالا جر والثوابةالمعقول 
ومغزى الا يات القرآ نية أنه متعلق بالصبر والرضاوالتسلم . وهذا التحقيق لايناق 
كلام العز .لا نه لايق التكفير و إنما نز الاجر . وهو وجيه 


(فسل) ويفبى عليه أن ل للمكاف قد العمل الثاق ا ۹ 


وأما أ لول فإن الأعمال بالثبات ۰ راد معتدرة فى 3 ھم فات » کا ر 
فى موضعه ان شاء الله ؛ فلا إصلح منها الا ما وافق قد.د الشارع » فا ذا كان قمد. 
ا ا سفه‌فقد خالف قسدالهٌا ام ۳ إن إن الشارعلايقصد لتك 5-3 
ن المدقة » وكل قصد شالف قىد الشارع باطل . فالتصد الى الشةة باط 
فوو 3 قبيل ما ینهی عنه . وها ينهي عند لا تواب فيه » بل فبدالا 11 
ار ال نه | 4 أل ای لاخر شاه و 
رقع نمی عنه الى درجه التحرم . فا حر قد الاسخول و, ال 
سید سانش 
ندل حلت فى السیج من<دیث جاب" قال : خات‌البقاع 
ول السجد » فاراد يدم سامة أن توا الى قرب المسجد 5 فبلغ ذلك زول 0 
E, 7 I 5 3‏ 4 
لى الله عليه وء فقال لطم : « إنه بلنی اند تر يدون أن تنتقاوا الى قر بر 
.ید » قالوا : نم یارسول الله قد ردنا ذلك . فقال : « بی ساة ! ديار 5 
تکتب آ ار ؟ »دیاز ؟ تکتب ۱ ET‏ !»وق رواية فقالوا ما كان یر | 
اک ای وق زونه او .رنه ۳ 
فاردتا آن عة بوشا فتتفرب من السبحد 6: فاا رسول امسلل اله عایه ول 
3 
ال « إن کم 3 خطوة درحة « 1 
وفى رقائق ابن المبارك عن ألى موسی الأشعرى أن هكان فى سفينة فى البعر 
مرفوع شراعها فا رجل يقول : « يا أهل السفينة قفوا » سبع مرار . فقلنا : أ 
ترى على أى حال حن ؟ م قالفى السابعة : لاب قضاه امهل نه آه من 
و لله نفسة فى اقم من أيام الدنيا شدي المركان حقا على اه أن پرو یه يوم 
القيامة » فكان أبو وین تنب الوم العمعاتى الشديد الر فبصومه . 
)0 الحديث برواياته اثلاث أخرجه سل 
(۲( وفى صيح البخارى أيضاً ( أعظم الناس أجراً فى الصلاة أبعدم فأبعدم 


عتی ) اه تسير 
الواققات ‏ ج۲ م ٩‏ 


0 النو او لكات و لس ۳ 


ونی الثم ول على أن قمد الكاف الى التشديد على ذه 
فى ااعبادة وسائر التکالیف صتحييح مثاب عليه ؛ فإن أولئك الذين احبوا الانقال 
أمرم عايه العملا تم ۱ ل عظ الأجر بك مرة ة المطا » فكانوا 
es‏ زان العمل ادها سيل توالا + تعس 5 
ووعد على ذلك e‏ »بل جاء نهیم عن ذلك إرشاداً الى كثرة الأجر 

وا أحوال أصبعاب الا حوال من الا ولياء > فم پم رک موا فى التعبد الى 
رمم أعلى ماباخته اپ »تن لالخ با ورك الرشمن 
جلة . فبذا کله دليل على خلاف ما تقدم افع E‏ 2 1 
کب قال : كان رجل من الا نصار يبته أقصى بيت ف‌الدينة » فكان لاضمطئه. 
السلاة مع رسول الله سلى عدر اتويات سا : پا فلان لوأنك 
اشتریت حار ا من الرمضاء ويفيك من هوام الأرض ! فقال : أم والله 
ااا مطنب يديت رسول اه صلی الله عليه وسل . قال ملت به حى 
نت نی الله صلی یموس فأخيرته » قال فدعاه‌فقال له مثل ذلك » وذ كرأنه 

000 . فا ل نی میاه عليه وسل : ( إن نلك ما اجتسبت ). 

ب أن تقول : 

0 ) إن هذه آخبار آحاد فى قضية واحدة 5 6۳ لا ینتظ منها استقراء. 
فطمى . والظنيات لا تعارض القطعيات . فان ما نحن فيه من قبيل القطعيات 

( وان ) ان هذه الا حادیث لا دليل فما على قصد تس المشقة . فالحديث 
الا ول قد جاء فى البخارىما يفسره »فا نه زاد فيه : ( وکره أن عر اة قبل 


0 ا ا 
)۲( هى البعد عن المسجد والشقه فى التردد [ليه من المسا كن البعيدة . وهده. 
الام ھی اتی وردت فی آحادیت ال حاد . آما ما بق من نقل ان. 


7 (فسل 1 عله ايه أذالتكاف قمد العمل الاق ی ۳ 


yT‏ 0 حراسم ما ) . وقد روی عنمالاك 597 E‏ ول 
ی ل الى اأدينة » وقيل ۱ له عند زول العت. : م 1 تنزل العقيق ؟ 
ف رد 8 دة اك الايد 5 فقا 4 بلغنى آن 3 می صلل 5 3 وسل كان يه 
و وان بعس الا تصار از زادوا النملة منه الى قرب اعد + فال له النى 
صل الله عليه وسل : ( أما تحتسبون خعا N‏ فقد فهم مالاك أن قوله ( الا 
تون یم E‏ لدخال الشقة ؛ واسکن من جية فضیان اما ۳۱) 


المنتعل عنه 
وأما حديث ابن البارگ فا نه ححة من السحالی |ذا مح سنده عنه . 
e‏ بأن عظم الا جر ت أن عثلمت مشْقة العادة عله »> 


(۱) ان کان تم قوسا كن ت اة فلا مانع أن يكون لامحل فضيلة 
شر‌ها التديث بقوله ( وکره أن فر المدينة ) فكان موضع رباط ثاب ال . 
على قصد وجوده فيه دن هذه الوجبة هه ما 
الحديث لتفسيره .وان كانت مسا كنهم فى غير العقيق وأن مالكا انما يتكلم عن 
أنصار غيرم , وحادثة غير حادم ,فلا مر ظاهر . و سا تزيدك بان 

(۲) الذى فى البخارى ( بای سللة ألا تحسبون أثارم !) وف رواية أخرى 
له ( ألا تحتسبون آثارک . ) ثم قال قال‌جاهد : خطاهم ١‏ ثارم أن عشوا فالا رض 
ی ۱ 

۳ 6 وردق البخاری وای داود عن مر قال معت رسول الله صل الله 

عليه وسل وهو وادی العقیق ۳ « أتانى آت من ربى فقال صل فى هذا الوادی 
وقل :عمرة وحجة » وأخر ج أبوداود عن مالك قال لایننی لا“حد أن بجاوز 
المعرس اذا قفل الى المدينة حى يصل ركنين أو ما داله . وهو عل مسافة ستة 
أميال من المدينة . ويؤخذ من حديث الترمذى : ( كانت بنو سلمقن‌ناحية الدینة) 
ومن کون العقیق على ستة أميال من المدينة أن العقیق غير مسا ك ن بی سلمة : فاذا 
تم هذا كانت الفضيلة هنا غير الفضيلة فى مسا كن بی سلمة فهذه کا ما رياط 
وحراسة للمديتة . خلاف العقیق فالاشه أن يكون تعيدا .الا أن الاامر تاج 
إلى اثبات آنها حادثة أخرى ۱ 


وضو ضوءعند الکر ی و اختيار ی‌موسی‌رضی الله 
عنه للصوم فى اليوم الحار » کاختیار من اختار ا مهاد على“ نوافل الصلاة والصدقة 
ونحو ذلك » لا أن فيه قصد التندید على التفس ليحصل الا جر به » و اما فيه 
قصد الدخول فى عبادة عظم أجرها لعظم مشتنها » فالشقة فى هذا النصد تابمة 
لامتبوعة . وكلامنا إنما هو فما إذا كانت الشقة فىالقصد غيرتابعة.وكذ لك حدیث 
الا نصارى ليس فيه ما يدل على قصد التشديد » وما فيه دليل على قصد الصبر 
على مشقة بعد السجد ليعظ أجره . وهكذا سائر مافىهذا اللمنى 
وأما شأن أرباب الا حوال فتاصدم القيام حق معبودم » مع اطراح النظر 
فى حظوظ نفوسهم . ولا يصح أن يقال إنهم قصدوا مجرد التشديد على النفوس 
واحتال الشقات » لما تقدم من الدليل عليه » ولا سیأتی بعد ان شاء الله 
( واا ) إن ما اعترض به معارّض بنهى رسول اله صلی الله عليه وس 

الذين أرادوا التشدید بالتبتل » حين قال أحدم أما أنا فأصوم ولا أفطر . وقال 
الآخر : أما أنا اقم الل ولا نم » وقال الا خر أما أا فلا آتى النساء ا 
الاير بي نأ يفعل ذلك کله وقال و عن سلتی 
ليس منى » ۱ " وفالحديث : « ورد ی ؟ مل لله عليه وس لتب عل ان 
بن مَظمُون » ور ون له لاخْتَصَينا » ° * « ورد صلی الله عليه وسل على من 
ندر أن يصوم قابا فىالشمس » فأمره بإتهام صيامه » ونهاه عن القيام فی‌الشمس ” » 
(1) هذا اختار نما من المبادة كانت المشقة من لوازمه . فلا يظهر فيه قصد 
المشقة . أما تحرى آمو سى لليوم الشديد الحرارة ليصومه دوناليومالقليل الحرارة 
لايصومه , فانهظاهر فىتحريه هذاقصد المشقة ليعظ آجره » اتباعا لنصيحةالرجل الذی 
نادم ولعل حل الجواب قوله ( انما فيه قصد الدخول الج ) 

(۲) تتدم ( ج ۱--ص ۳۲) 

(۳) اخرج هذا الحديث ف التيسير عن آن‌داود وعن رزين 

)4( ياتى تخر که بعد 


رت ان ( وفبی‌آیضا أنه E‏ 7 یا قباختیر ۳ 


صار لا فا .ذا 0 .م قصد الشارع التشديدٌ على النفس » لان 
قد" الکلف اليه مشادًا لا قسد الشارع من التشفيف لمعلوم التطوع ٠‏ . فإذا 
خالف قسده قصد الشارع بطل و يسح . وهذا واضع . وب التوفيق 
فصل 

ويذبنى أيضاً على ما نقدم أصل آخر 

0 أن الأفعال الأذون فا اما وجوبا » أو ندبا , أو یاحت إذا یبا 
00 له فاما آن تكون معتادة فى مثل ذلك العمل ۰ أو لا تکون معتادة . فان 
كانت معتادة فذلك الذى تقدم الكلام عليه » وأنه ليست الق فيه 000 
للشارع من دی عأهى مستة 1 ا أولىأن لا کون :.. 
اشارع . ولا لو عند ذلك أن نکون حاصلة بسبب الکاف واختياره »د٠‏ 1 
ذلاك الل 1 لا قتضهها بأصلد+ أو لا 

فإن کات حاساة بجی هکان ذلك مہا عنه ۴۳۳ وغير صحيح ف التمبد .٠؛‏ 
لآن الشارع ع لایقسد الحرج فا أذن فيه . ومثال هذا حدپث "٩‏ الأذر ایام 
قائما فى انس . ولذلك ال ما مالك فىأمر النى صا الله عليه وس له بامام الوم ؛ 
وأمره له بالتمود والاستخطلال : زه أن م مان بن طاعة » واه عما کان له 


(۱) تقدم ( ج ۱-- ص ۲۱ ) 

6 أى فى الا: و . و توله ( غير يح فى التعبدية ) خاص لوی 
الواجب والندوب. ولا يأتى فى المباح 

(۳( با رسول اه صا لى اله عليه وس مخطاب . إذ دا هو بر جل E‏ 
فسأل عنه فقالوا هذا أو ! سرائل نذر أن یعقوم فى الشه‌س ویصوم ,ولا شهار اب ولا 
یستظل ولا تکام . فقال : «مروه فلیتظل ویتکا وليتم صومه, أخرج البخارى 
اد سير 


_ الال مع ردو سم مع اشر اوك ت اتکیف (الألالایت)‎ ٣ نو ت‎ NE 


رف 1 » 
وح أن 1 8 انام لدبب لنیی 


«٠ ¥‏ ۰ 
نبى مشروط ٩‏ بأن تكون الشقة أدخلها على تفه 
مباشرة لا بداب المخول فى العمل + كا فى المثال . فاكم فيه بين 


35 للتقرب اليه 0 ولا لديل ۳ عنده 


۴ 


رحو کاش 3 أن دزا ا مسرو 


وا ان ل ا 6 الغير القادر على الصوم أو السلاة قاتا 


وان 

اندر عل الحم مشي ۱ . الا مثقة خارحة عن العتاد فى مد 
القواح دواع اك ET‏ 0 بک الا و ديد 0 
الع ) وحاء فيه مشروعية ارخص 

E‏ إن مل بارخسة فذاك ۽ وعكن أن يكون ۳ غاملة 

وم Oe‏ "قبل ل الرخصة من ر به تلبية لاذنه . وان ل يعمل 
بارخسه فعلى وحیین : 

۳ ۶ آجرها ڳج آن م 5 وين أنه پدعل عليه فى نفسه ا اش 
عادنه تاد مس ریت رتیت تا یت امن تج له . 
و کذاك !| إن | بذلك ولاظن » ولكنه لما دخل فى العمل دخل عليه ذلك » 

که الا ال ما آدا ل عليه الوش . ونی مثل هذا حاء : «ليس ین الب 
السیام" فى الفر » *؟ وفى شوه هی عن السلاة وهو حضرة الطمام أو وهو 
يدائمه E‏ ۱ ونال ١‏ ایض ای وهو عفان و 
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اك ر بو | العلا و نے سكارى ) الى ناد ذلكما . هی عانه ساب عدم استيقاء 
(۱) هذا أصل الفرض فى كلامه . حيث قال ( مع أن ذلك "ممل لایقتضیما) 
فهذا الشرط كالتا كيد لوضو ع الكلام 

(؟)ه (۳) وتقدم الفرق پیماً : وهو أنه فى الا ولى 0 الك أن 
دفع عن نفسه مرج . وف الثانى له ثوابه مع رفع الجر ج 

(4) تدم رج ۳۲۱-۱ ص ) 

(ه) تقدم ( ج ۲ - ص ۳:۳ ) 


(فدلئان) وياب أيضا أنه لیسامکاف ف الدخول ف‌الشة باختياره ۳۰ 


العمل المأذون فيه على كاله ۽ 5 قصد تاره ال على عل العبد زکرن 
خالا من الشوائب » والا بقاء عليه 00 فى ترفه وسعة حال دخوله فى 
ربقة التكليف 
عل والثانی به أنيعل أو يفن أنه لا يدخل عليه ذلاك الفساد ؛ ولسكن فى العمل 
مشقة غهر معتادة . فینا أيضا موضع EE‏ ان رو ی لام 
فيه ۴۳ فى کتاب الا حکام . والعلة فى ذلك أنزيادة الشقة ما ينشأ عنها المنت » 
بل الثقة فى تفسها هى العنت والحرج . و إن قدر على السبر عايها فهى ممالا :قدر 
على الصير عليه عادة . 
ها نها بسا وهو أن کن شاد الك سارت 
اة ای بعش الناس #الشادة . ورب تي هکذا ؛ فان آریاب الا حوال 
3 ین اله تعالى » العا نين على بذل الجهود فى التکالیف > 
قد خصوا هذه الخاصية » وصاروا معانين على ما اتقطعوا اليه . ألا تری الى قر 
تال MM‏ والصلاة و اما ار ۷ على انماشعین ) .ابا 
اک على المكلف » واستثی شین الذي ن كان إمامهم رسول الله صلی الله 
عليه وس فپو الذى كانت قر ة عينه فى السلات حی كان سترج الها من 
تعب الدنا . وتام دی تفطرت قدماه . فإذا كان کذلاث من خص وراه فى 
هذا النحو نال من بركة هذه الخاصية 
وهذا الق استدعى کلاماً يكون فيه مد" بمنی نفس ۰ فانه مونم 
غفل قل“ من تکار عليه مم تأ کده فى آصول الشر مة 
)١(‏ أى فى : أى الا"مرین أفضل ؛ أهو الاخذ بالرخصة آم بالعريمة ٩‏ وغد 
شئ الغليل فى ذلك رحمه الله 
(؟) هو بعض مادخل ف الثانى . فالمشقة غي رمعتادة ويعلم أو يظن أنها لاتدخل 
فادا . الا أنها صارت بالنسة له کا نما معتادة 
(م) أى الان بنوعيه وهو أن بعلم أو يظن أنه لایدخل عليه فى العمل به 


1 انوع تاث .تاد وت ادرب قتکلیف (ا E‏ 3 رات 


« أحدها » الموف من الانقطاع من الطريق » و بغض العبادة » وكراهة. 
ال تكليف . وینتظم حت هذا الم لمى اللوف من إدخال ) القساد عليه ی حسمه 
ا أو ماله أ او حاله ۰ 

د وال » خوف التقصير عندمزاحمة الوظائف التعلقة بالعبد الختلفة الا نواعء. 
مثل قيامه على أهله وولدہ » الى تکالیف آخر تأتى ف‌الطریق ؛ فر ا كانالتوغل 
۴ عت الاعمال شاغله عم 3 وقاطعاً بالكلف دونها ٤‏ ور عا آراد ال للطرفن 
على امبالغة فى الاستقصاء» فاتقطع عمهما . 

عا نأما الأول که فان الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة » 
حفظ ۳۳ فيها على اللات قلوبهم » وحببها لمم بذك ٠‏ تاو ماو على حلاف الماح 
والهولة » ادحل عليهم فيا کلفوا به مالا تخلص به أعمالهم . آلاتری ال قوله. 
تعالى : ( واعلدوا أن فیک رسول الول مليشم یکنو من الار میم( 
الى آخرها ٠‏ ققد آخبرت الا ية أن الله حبب الینا الا عان تيسيرهوتسبيله ۽ وزینه 
فى قاو بنا يذلك » و باوعد السادق بالحزاء عليه . ونی الحديث «عليكم من" 
فاد زر نقسه سه أو قلا ٠‏ قول ( یشم تحت هذا ای الخوف من إدخال 
الفساد عليه فى جسمه أو عقله الح) لا يناف أصل موضو ع هذا الق . لان 
الخوف من ذلك أو من التقصير غير العلم أو الظن حصول هذا الفساد ال ای 
جعله أول الو جين فى الفصل‌السایق ٠‏ هذا وتدتکلرق هذا القصل على الوجه الاول 
من و جهی‌رفع الخرج وهو الخوف من‌الانقطاع ال وسيأق في الفصل بعده تفصيل 
الو جه ای وهم الخوف من التقصيرعندالمراحة الح ومذا باعتبار النظرقالموضم 
هنا وان لنا ق اش السألة مناقشة المؤلف فى صنعه فبا بو جه عام 

)1( أى من النفرة من تکالیفبا 


اجرح مرفوع لين : الا" ول خوف‌الضم رأوا ال فن خف عله‌السلآذن ۱۳۷ 


الأعمال ما تُطيقون ! فان الله لال حتی لوا  »‏ وفی حديث قيام رمضان :. 
وما د و خف عل کم ولكن یت ن شرع سل 
الیل فتمجزوا عها »” وق عنیتا ولا نت یت حن ات E‏ 

ا الخولاه ینت تویت: زوا لا لا تنام اللبل . فتال عليه 
الصلاة والسلام : « لا تنام الیل ؟ ! خذ و من العمل ما تطيقون - فواشلا يسام 
اا وكيرت ان : دخل رسول الله صلی عليه و لسجد. 
وحبل ممدود بین‌ساو یتین » فتال E‏ مق ليتق سا فان 
ار ا . فقال ی ! سل أحد ک EG‏ 
فاذا کل أو فتر قم » "۳ وحدیث معاذ حين قال له النى عليهالصلاة والسلام. 
و فان أنت بامعاذ » 2*0 حن أطال الصلاةيالئاس » وقال: ‏ إن متكمتفر ب 
فیک ما صلی بالناس فلیتجواز + فان" فم الضعيف والكبيرَ وذا الحاية » ° 
ونهی عن الوصال رحمة لحم . وى عن الندر وقال : « إن الله يتخرج ؛ به من" 
البخيل » وإنه لا يذى من قدر الله شیئ » أوكا قال ”لکن هذا کله معلل 

ممقول المنى ادل عليه ما تقدم : من الا مة واللل » والعجز» و یفض الطاعة. 
وكراهيتها ی ی يي انه عليه سنا : 

« ان هذا الد ب متفه برق ولا توا الى أ عبادة 4 نان 


)۱( تقدم وج ۱ص ۳۵۳) 

)+( ا 
(۳) اتقدم وخ وراص ۳۳  )‏ 

(4) رواه الخاری وأبو دازد والتسای 
(هم) قدم (ج ۱ص ۳۳) 

(1) تدم زج ۱ص ۲۵۲ ) 

)4۷ آقرب الروایات الى هذه احدىروايات مسل وهی ( لاتذرو! فان اثر ۱ 
لایعی من القدر شيا واا يستخر ج به من البخيل ) 


۸ ال ا مقاصد e‏ اه د (المسآثةالسابعة انتم 


1 ا قعل ولا ذا عانق 4 00 وق ت 2 رضى الله عنها : هاعم النى 
دس ای تیاو ع ارال رحة ل . قالوا : انك تواصل . فقال : « إلى لست 
۶ وو 

تك م .رف فق امت یطعه EL‏ 
وال هذا کله أن الي ل رة الذن مقضودة ع وإذا كان 
ذلك فاب دار مم الما وحودا وعدما . فاذا | 1 
كذيك الى دائر مع العلة وجودا وعدما . فإذ وجد ماعلل به اارسول‌ص ی الله 
عليه وسل کان النبى متوجها ومتجها . وإذا | توجد فالهى مفقود ؛ إذ الناس 
فى هذا الميدان على ضر بين : 
( ضرب ) حل له بسبب إدخال تسه فى العمل تلاك الثقة الزائدة على 

العتاد » فتؤثر أو فى غيره فسادا » أو حدث له ضخرا ومللا » وقعودا عن النشاط 
إلى ذلك العمل » کا هو الغالب فى اسکانین . فثل هذا لاينينى أن يرتكب 
من لمان مافیه لت »بل ححص لما لهو اردص سان 
كان ما لاوز ترکه أو بترکه إن كان ما له ترکه وهو مقتضی التعلیل . ودليله 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا قض‌التانی وهو ضبان ) ۳۱ وقوله : ( إن 
لنقيك عليك حت ولا هلاي عليك حنًا » ) 20 وهوالذى أشار بعلیه الصلاة 
والسلام على عبد الله ٠,‏ ن عمرو بن العاص حن بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال لعد 
الكبر : ليتى قيلت رخعة رسول الله صلی الله عليه وسل 

(۱) ذكره فى الاحياء بلفظ (انهذا الدينهتينفأوغل فيه برفق » ولاتبغض الى 
قاد لاحك ارما ار - قال العراق : رواه 
اجد من حديث انس ؛ والبييق س حديث جابر 

(۲) ذ ره فالتيسير عن الشيخين والترمذى بلفظ ( انىلست مثلكم إنى أظل 
1 یطعمی‌رنی ویسقیی ) ولیس ف البخاری و مسل‌روایة المؤلف بلفظها . وتوجد مهما 
روايات كثيرة قر جع الى هذا المعنى 

(0) تقدم ( ۱6 ص ۲۰۰) 

(4) تدم (ج رص ۱۱۰) 


رم ال أولخوف الشررآرالال ‏ فن خف علي أذن» ۳۹ 


(والشرب الثلى) شأنه أن لايدخل عليه ذلاك :الال ولا الكل ٠‏ لوازع 
هو أشد من الشقة ؛ أو حاد يسهل به السعب » أو لاله فى العمل من الحبة» ولا 
حصل له فيه من اللذة » حثى خف عليه ما قل على غيره ؛ وصارت تلات اس فى 
حتدغير مشقة » بل بزيده كثرة العمل و كثرة العنا بن ا زر لقا ارا اه 
تأیرذاث الشوش فى العمل بالنسية اليه أو إلى غيره ؛ کاحاء فى احدیث : 


۳ 


۳ ها با بلال ات ال :رن دنا 5 ثلاث - قال بوجمات 


ل و 


۶ 


7 عیی ف ااصلاه ( * وقال ا قام حى تورمت ارت قدماه :راا 
أكون عبدا شكوراً ۳۱6 وقيلله عليه الصلاة والسلام : أتأخذ عنكقالنشب 


۱ ل کی سب نا 0 
ولرنی ؟ قال  :‏ نعم ۹« وهو القانل فى حقنا : ه لا نی القانى وهو 


)۱ ( تم يابلال فأرحتابا ) مكذا ذكره فى التيسير ع نأفى داود وقال القر ای 
ف ريج أحاديث الاحياء : حديث ( أرحنا . سا با يلال )رواه الدارفعلی فى العال 
من حديث بلال 

)۳( أخرجه فى التيسير عن النسائى بافظ ( حبب الى النساء والطيب الح ) 
وأخرجهف الجامع اصذیر عن‌احد والاسانی والحا کوالییپقبلفظ (حبیب الى من 
دنا 6 النسا, والطب ) ولیس ف الروايتين لفط لفظ ( ثلاث) ورواية ثلاث طمن فا 
قال الناوی فى كتابه الج ع الفائق ما بأتى قال الحافظ الولى العراق : وما اشتبر 
فى هذا الحديث عل الالسنة من زيادة لفظ ثلاث ليس فى ثی, من كتب الحديث 
وهی مفسدة للمعنى . وتال ان حجر قفري أحاديث الکشاف : لفظ ( ثلاث ) 
لم بقع فى شى. من طرقه . وزيادته تفسد المعنى . على أن ابن فورك شرحه فى جزء 
باثناته ووجههواطنب . وكذا أؤرده الغزالى فى الاحبایفی موضعين 

(م) عن الذيرة بن شعبة رضى الله عنه قال قام رسول أله صلى الله عليه وسلم 

حتى تورمت قدماه فقيل له : قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال (أفلا 
أ کون عدا شکورا) أخرجه فى التيسير عن الخنسة إلا أبا داود 

)4( قال القاضى عياض فى مين الشفاء وفى حدیث عبد الله بن عمرو ( قلت 

يارسول الله أ كتب کل ماأسمع منك قاله فم أكتب عنى کل ماسمعت منى » قلت 


۱۰ ا ع الالت م2 مقادد وضع اشر بعة ودعت رادلا السابعة. فصل كالث): 


سیم مس سي میتی ملي یوس سس وس یتست سوبس سس سیم 


ld‏ واا ام 0 این يح . وجاء فى هذا العنی من اال 
الذتة ى الأعمال رار عانها داعا كثير 

ويكفيك من ذلك ماجاء عن العععابة والتابمين ومن يام 50 
من اشمر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعدالاحتهاد؛ ک لعور ٠‏ وعیان» وأی‌مودی 
الأشعرى ؛ وسعيدئ عامر » وعيد ا نالزسر » ومر والتابمين كعامر بن عبدقیس 
وأوبس » وسرون » وسعيد ب المسيب » والا. عرد بن زا و رت إن + 
وعروة بن الزسر» وی ۳ بن عبداارمن راهب قرش » وكمتضور بن زاذان » 
ويزيد بن هرون » وج » و زر ر ن حبيش » وألى عبد الرحمن السلی‌ومن‌سوام 
من يطول ذ كرهم .وم فى اتباع السنة والمحافظة عايهاماهم 

وما حاء عن عيان ری ی کان اذا صلى العناء اور بركمة قرأفها 
القرآن كاه . و ک من‌رجل مهم على الصبح بوضوء العثاء كذا وكذاسنة » وسرد. 
اسیام كذا وکذا سنة. وروی عناءن عر وابنالز پبرآمهما كانا و وأصلان الصيام . 
وأحاز مالك صیام الدهر ۰ وکان اوسن القرنی یوم ليله حی يصبح » و يقول 
بلغى أن لله عباداً E‏ 8 ومحوه عن عبد ۳ بن ۳ بر . وعن الأسود بن 
یز ید أنه كان يد شب فى الصوم والعيادة » حى مشر حده و عفر ؛ تعفر ؛ فكان 


عاقمة يقول له : وممك ! ۸ تعذب هذا امد ؟ فيقول : إن الا مر ند . وعن 


ان سير ین ی ۱ ر ر وال کان يسل = E‏ وت 


أ بک حایه ۹۳ راه چ بنقسة ۰ E‏ ن الشعبى قال : غمی عا إلى مسروق 2 م 


فى الرضى والغضب ؟ قال نعم . فانی لا أقول فى ذلك الا حقا ) تال شارحه منلا 
على : رواه امد وأبو داود والحا کر وصمحه 

(۱) ولاخق عليك استيفاؤه لا مثلةالا'نوا عالثلاثة لاضر بالثانىف الا حاديث. 
المن كورة . مع مراعاة انها كلها ليس فيها العم أوالظن بأنه يدخل على نفسه بسییا 
فسادا الخ ء وان كان قد محصل ذلك کا هو أحد الا قسام الثلاثة الى أشارت اليما 
الا حادثك 


الحرجمرفو ع ی :ال ولخو ارو الالء + خف طليالممل 78 لأذنله 14 


ساف وهو سام :قات انت : آفطر ! قال : ما أردت فى ؟ قالت الرفق 
قال يا ببية ما طلبت الرفق لنضى فى يوم كان مقداره خی ألف ٠ة‏ 
الى سائر ما ذ كر عن الا ولین من الأعمال الثاقة التى لا يطيقها إلا الأفراد 
هيأم الله لها وهيأها لهم وحببها لهم ؛ وم یکونوا بذلك مالفین لاسنة بل كانوا 
مما ودين فى السابقین ؛ جعلنا الله مہم > وذلك لان العلة الى لا جلها ى 


عن 
الل الثاق منقودة فى حقهم ۰ فا يض الپی فى حقهم . کا أنه لا قال: 
« لا یش القاضی وهو غضبان » و كان وجه النهى وعلته تشویش الفكر عن 
استيفاء ا لعج اطرد النهى 0 الفكر » وانتی عند انتفائه » حى 

فالصرب ۷ 0 7 E‏ من لعل 5 , عبد لاساد وعقد 0 چان من 
غير زائد . والثالى حاله حال من يعمل محكم غلبة الحوف » أو الرجاء» أو احبة ؛ 
فالخوف سوط سائق » والرجاء حاد قائد » واحبة تيار حامل . فالحائف يعمل مم 
وجود المشقة » غير أن الخوف ماهو شى شيل عل الضر على ما هو أهون 
وان كان شا ؛ والراجى يعمل مع وجود الشقة آیضا » غيرأنارجاء فى عام الراحة 
حمل على الصير على نام الت وامحب يسل يذل الجيوة شوقا ان احبوب 
فيسهل عليه الصعب » ويقرب عليه البعيد » ويفنى القوى ولا يرى أنه نیمهد 
الحبة ولاقام پشکر النعمة » و يعمرالا قاس ولا يرى أنه قفی نهمته . وكذلك 
انلوف على النفس أو العقل أو امال عنم من السل السبب إذلك » إن کان 
تخيرة الانسان » ویرخصله فيه إن كان لازماً له » حى لاحصل فى مشقة ذلك » 


لان فيه سو شس بش النفس کا هدم 
ولكن العمل الحاصل 8 هذه هل يكون محر أم لا إذاخاف تاف 
تسه أو عضو من أعضائه أو عقله؟ 


هذا ما فيه نظر یطلع على حقيقة الا مر فيه من قاد «الصلاةفى الدار الغصويةع* 


2 
سے 
حم 
5-7 


نوع الثالث مقا دوتمالشر بالات کلیف ( الم لقال اة ( 
وقد قا منه العم اخاخای النلف به عن مالاك والثافىي » واه لامجزنه أن نما 
فشكل دما یه ا سوم اب حزق الامو بك ع مالا و سای ۲ و را رل ل که 


تا 1 33 3 


۰ كن 3 
“oe‏ ۶ مهد ا ام 
۱ ۳۳ لاس یال 5 وا شا ل أله : 0-7 و ژد ۳ أ :) ولا اها لبه ك ( و ادا 2 
ل 3 


.الع 0 
مہا عن هذه إلا شياء وأشياعها سیب نموف ۰ ۷ ن ديه لقاع 0 
ك0 
فالا مران مذترفان + فان دخا اإشةة العادحة على لى لس یل اہی عم ام درو 
نه رها ای اه و و سارت ای ورس( 
9 ار ۵ و 8 مر ٣‏ 3 5 س ان ریب 


وایتاً فدخل فا | النظر 2 ن قاعدة ۳ .وش أن ال : هل قصد الشارع 

رفع السقة لأجل أن ذلات حق لله ؟ أم لأجل أنها حق للعبد ؟ فان قلنا إنهاحىٌ 
له فبتحه الم حيث وجّهه الثا رع» وقد رفم الحرج فى الدين » فالدخول فيا فيه 

5 ص م سم يم 2 
الحر ج مضاد لك الرفم . وان قلنا إنه حق لاعبد فاد مح السدلربه حظه کانت. 
عبادته صرحة ؟ و : وتمحض الہ عن لاك العمادة 

والذى يرجحهذا الا امور 

a‏ ا س ا 

(منها)أنقوله تعالى: ( ولا تقتاوا آنفسک) قد دل بإشارته على أن ذلك من 
جهة الرفق بالعباد لتوله تعالى » ( إن اللہ كان بک رحا ) يشير بذلك إلى رفم 
١ 1‏ تن 6 


٠ 


3 


الحرج عم لاه أرفق eC‏ وأبضاً فقو له : ( وما ارا إلا رة لعالان) 
واشباهما من الايات الدالة على وضع الشريعة لاط الماد 
(ومنها) ما تقدم من الا دلة على رفم الجر و إردة اليسر ؛ فا عایکون الهى. 
منهضاًمم فرض الحرج والعسر ١‏ فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إلى قوم ارتفم 
الہی . وما ص مسألتنا قيام الى طا لی اللہ عليه وسل حتی تفطرت قدماه » أو 
تورمت قدماه ؟ والعبادةإذا صارت إلى هذا اد شتت ولا بد . ولكن المرىطاعة 
1۹ آی کا فى الصلاة فالدار المخصوبة کا قال » لان الا"مر وانبی‌التوجبین 
الى العمل يمكن انفكا كبما . والخلاف جار فما لم يكن هناك لازم قسالة الصلاق 
المذكورة 


اله حاو لامحبين » وهو عليهالصلاةوالسلام م اه 5 RE,‏ 5 
ترداد البكاء حیعیت آعم . وقد روى عن امن عر رات نز 
بن هرون بواسط » وهو من أحسن الناسعينين : لم رأيته مین واحدة » ثمرأيته 
ول دعت عا , فتلت له : یبا خالد ما فعلت العينان ال+ياتان ؟ ققال : ذهب 
هما بكاء الأسحار . وماتقدم فی‌احتال مطاق الثقة عن الساف الصا عاضدهذا 
اون غغ حت الله تعالى منع باطلاق ؛ ومن غلب جانبحق 
المبد لم عنم بإطلاق + ولكن جعل ذلك إلى خيرته 
فصل 

وأما نی فان الکلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لابد له منها ؛ 
ولا محیس له عنهاء يقوم فها محق ربه تعالى . فإذا أوغل فى عمل شاق فرعا قطعه 
عن غيره » ولاسها حقوق النبر الى تتعملق به فیکون عبادته أو عمله الداخل 
فیه قاطا ما كلفه | هبه » فيقصر فيه » فیکون بذلاك ماوماً غير معذور » إذالراد 
منه القيام جميعها على وجه لا مخل بواحدة منهاء ولاحال‌من أحواله فا 

ذ کر البخارى عن ألى جحيفة قال: آخی البی على الله عليه وسل بين 
امان وألى الدرداء » فزار سلمان أبا الدرداء» فرأىأم الدرداء وهىزوحة متبذلة » 
فقال ها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الانيا . لجاء 
أبو الدرداء فصنع له طعاما . ققال له : کل فا لى صائم لقال اما ایا كن صو 
تأكل. فأ کل . فاا كان الیل ذهب أبو الدرداء يتوم » فقال : ثم . فنام » نم 
ذهب ليقوم » فقال : ثم . فه] كان من آخر الابلى قل‌سلمان : قر الآن O‏ 

)۱( مقتضی السياق ( فصليا ) بالغائب فتراجع الرواية . والذى فى البخارى. 

( صلا ) بألف الغائب » ول یذ کروا فيه رواية أخرى 


6 6 النوع الثالث مقاصد و ضع الشريمة لاتكليف ( المسألة السابمة ) 


فقالله سلانإنإربلتعليك حنّاء ولنفسك عليك حا » ولا هك عليك حا » 
فأعط كل" دی حور > حقه » فأتى النی ' صلی الق عليه وسل فذ کر له ذلك » فتال 
البی صلى الله عليه وس : ل 

وقوله عليه الصلاة واللام لماذ « أذتان أت ؟ أوأفاتن” أنت؟ ثلاث 
مرات»فاولاملْیت" ( سبح سم رب الأعلى ) (والشمسر 0 
إذا ينثى) فانه يصلى وراءك الكبيرٌ والشمیف؛ وذو الحاحة . وکان الشا کی به 
رجل أقبل بناضحين وقد جنح الیل » فوافق معاذاً يصلى » فترك تاه ا 
إلى معاذ» قفرأ سورة البقرة والنساء » فانطلق الرجل . انظره فى البخارى 6۳۰ 
وكذلك حديث وإ لأسمع بكاء ء الصى فأنجوز فى صلانی » الحديث ۹ 
ويروى عن محمد بن صام أنه دخل صوامع النتطمين؛ ومواضع التعبدین » فرأى 
رجلا يبك بكاء عظيا سب بأنفاتته صلاة الصبح فى الجاع ةلإطالة الصلاة منالليل 

وأيضاً ققد يمز الوغل تى بعض الا عمال‌عن ال مهاد أو نبره وهو من أهل 
الثناء فیه وهذا قالفىالحديث ف داود عليه اسلام « کان‌یصوم يومأو يغطر وا 
ولا یف اذا لاقی ” © يوقيل لابن مسعود رضى له عنه . وانك لتقل الصوم . 
فقال : انه يشغلنى عن قراءة الق رانوقراءة القران ءاحت الى نت وعو هداعا جى 


(۱) جز, من حديث أنى الدرداء مع سلان رواه البخارى والترمذى 

)۲( آخرجه فى التيسير عن الخسة إلا لترمنی بلفظ ( افان ) 

(۳) (انى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها ٠‏ فامع بکاء الصی فاجوز 
فى صلاتى ‏ لما أعليهمنوجد أمه منيكائه ) آخرجه فى التيسيرعن الخنسة الاأباداود 

(4؛) فى حديث عبد الله بن رو لما حلف ليصومن النبار وليقومون الليل 
ماعاش قال له رسول الّه صل الله عله وسل : ( فصم يوما وأفطر بوما . فذلك 
صوم داود عليه السلام . وهو أعدل الصيام ‏ أو أفضل الضيام ) أخرجه فى 
التيسير عن الخسة إلا الترمذی 


( فدلرابع السبب الا خو فتمطيلالا عمال الا خرى » فلا بأسإنأمن ۱۶۵ 


یت سیم عع ات بت تخت یسح 


مسد س 
مسج ج ل 


ماس عن ا موزرعت 1ل ره مد ۾ لأنه كان فى الوقف 
وم مام وکان شديد الحر » فاشتد عليه . قال فسكان الناس ينتظرون الرحمة 
وأنا أنتخلر الإ فطار . وكرهمالات 7 احباه الاي ل كله وقال :لعل يبع مفلو ۲ » وی 
وی الله أضوة 2 ثم قال : لابأس به مام پشر ذلك بصلاة الصبح ۽ فان کان 
يأتيه البح وهو ثم فلا E‏ أ وکل فلا بأس به . فإذا 
ال بل و پسبب تعطيل وظائفةكا أنه سیب 
الكل لقره وس سادة» فاذا وجدت الملة أو كانت متوقعة هى عن 
ذا . وإن لم يكن شىء من ذلاك فالإيغال فيه حن . وسبب القيام 0 
مه الایف لما تقدم فى الوجه الا ول » من غلبة االحوف أو اارحاء ا 
نان قبل : دخول الانسان ف العمل و ایفاله فيه وإنكان ان دوت 
أو حادی الرجاء » أو حامل احیة- لاعکن معه استیفاء ی سأق . 
له أن يكون قاتا اللبل » سا الهار» واطنًا أهله » إلى آشباه ذلك من مواصلة 
الصيام مع القيام على الكسب لعيال 1 القيام بوظائف اهاد علكالها . وكذلك 
ام لسلاة م إعانة العباد » و إغاثة الليفان . وقضاء حوائح الناس » وغير ذلك 
من الا عمال؛ بل كثير ما تناده أعمالا آخرحبث لايمكن الاجهاع فما » وقد 
EEN‏ تؤثر فا نقصاً » وتزاحم م القوق على المسكلف معاوم غير تجهول 
فكيف كن القيام مجميع اتوق أو کنر والحالة هذه ؟ ومذا حاء : 
« من اد هذا الدين ! e‏ « “». «وآیخاً» فان سا م مدا لهذا ىأ رباب الأحوال 
(۱) روی الغزالى فالاحاء (لاتشادوا هذا الدين فانه متين ء فن يشاده يغلبه 
فلا تبغض الى نفسك عبادة له ) قل حه الراق من حديث أن هريرة ان شاد 
هذا الدين أحد الا غلبه ) رواه البخارى 
أقول : رأيت فى کتاب جع الزوائد عن بريدة الاسلعی حدثا رواه أحمد 
ورجاله موثقون جاء فى آخره : ( فانه من يشاد هذا الدين يخلبه ) وقال فى كتاب 
الموافقات ‏ ج ۲ سم ٠١‏ 


11 ا حك وسع ان 4 0 SS‏ اا ۳ 


8 1 
17 المناء لدأ 3 0 سکف ال أ ده ایام 1 !وااعی فا وااعلام س غا . 
شا 9 


3 
را تم 
فاه واب ان الس : م سر دای 
ای ا ا er‏ ۱ و ار ات ۱ 
0 آل از اب المملوظط ٠‏ وعوذ < لايد من استامقا: فد یه 
۱ 0 سم ره NI‏ °" ما م 
المادمن که ا 5 لحن کت 3 غل 3 اچت عام 3 ولا احم باه عايج : 


3 و حال 0 عدم 1 ردم 20 مد اصم البرخص بالاسية الهم مو قمأ ف E‏ 
بت 


ل 
د مش رل o‏ سر 8 3 وقعلم ۳ ادا ماح قد بوقم 5 نی‌احر ا 3 و دالا 


0 
وحادنا إلى تزه عامط فل lle‏ روا عن ر ره ت اسرد رز y4‏ السار مہ ف ذلك 
93 1 ۰ 
عل عه الت رای لحك الشرع عر نه ء وذلك فسا دک ر , وذقم تخل | 
62 538 مش سم 5 9 
0 ۳0 
0 7 ثم 7 ۳ ۱ 9 ۰ 
الأسترسال جات لش رام م أن ماق السموات وما E‏ الا رض محر 
۰( 
لاان 


فلحت الى جاءت به الشريعة هو المع بين هذين الا مر ینت نظر السدل: 
فيأخذ فى الحتلوظ مالم حل بواجب »و يرك الحظوظ مالم یود الترك الى محظوره 
ویبقی فى الندوب والمكروه على توازن : فيندب الى فعل الندوب الذى فيهدحظه 

كالتكاح مثلا ؛ وینهی عن المكروه الذى لاخظ فيه عاجلا » كالصلاة فى 
الا وقات الكروهة ؛ وينظر فى المندوب الذى لاحظ له فيه » وفى المكروه الذى. 
له فيه حظ - أعنى ان العاجل ‏ فان کان ترك حظه فى المندوب ‏ يؤدى. 
أسن المطالب خبر (من يشاد هذا الدين يغلبه)رواه العسكرى وغيره.وف البخارى 
( ان الدين يسر اخ .. ( 

)١(‏ وما لحظوظه . فالطلوب الاعتدال . فلا حرمان عا هبأه الله له ولا 
استرسال فه 

(؟) أى فأن كان ترك ت حظ من حظوظه سیب فعله مندويا لاحظ لنفسه فه ء 
يؤدى الىفعل مكروه شرعا أو الى ترك مندوب آن_ أفضل منه .كان استعاله له 
بترك هذا المندوب للؤدى فعله لا حد. هذين الا مرين أولى به . وذلك؟! اذاكان. 
(شتعاله بنافلةالصلاة حول بينهوبين لمتع‌بزوجته » فىۇدىذلك إلى تعطلعه للا جنبيات. 
و شوقه النظر إليبن ۰ فکون ترك النافلة وتمتعه بزوجه‌آول 


( تسل ر را ابم )سیب ای خوف تمطیل الا عال لا" خرى » فلا بأسإنآمن ۱٤۷‏ 


ما CTT‏ اش میا معط و سس دم مرس رحس دس ا تشن 2 


لأ بکره ا تراك مندوب هو أعفلم أ جر كان استهلله الح وترك المندوب 
أول ؛ ار وحته المؤدى الى التشوف الى الا جنبيات » حدما ثيه عليه 
دی واوا راا د 1 امرأة فأع بت" ؛ ا . وکذاك‌تراه الو 
نوم عرفة » أو لا جل أن يقوى على قراءة القرآن ايت :» انم قداستقباع 
عدو وال ر آقوی لكر » 7 وکناك ان کان تراد رن 1 
۳۹ جر نام اس شب الانب الا خف ؛ كا قال الغزالى : 
إنه ينبنى أن يقدم طاعة الوالدين فى تناول التشایهات + على التورع عنها مع عدم 
طاعتهما ؟ فان" تنول التشابهاتلانفس فیهاحظ, فاذا كان فما اشتباه طاب‌التورع 
عنها وكره تناوطا لأجله ؛ فإن كان فى تناوها رضی الوالدين رجح جانب الحظ 
هنا بسبپ ما هو آشد فی الكراهية :وهو خالفة اوالدین ؛ ول ما روی عن 
مالك : أن طلب الرزق فى شيهة أحسن/ من الاجة الى الناس 
فالحاصل أن الحظوظ لا صحاب الحظوظ تزاحم الأعمال ۰ فيقع الترجيح 
ییا » فاذا تعين الراجيح ارتکب وتر ما عداه » و بسطط هذه الجلة می مدة كلام 
الثقباء فى تفار يم الفقه . 
و نی أهل إ- إسقاط دلاوم ويم الضرب الأول فى الترجیح 


E 4 


(۲) أى فانه يفيد أن القتع بالزوجة يكر من اكموة حتى لاينبعث الى النظر 
للا جنية 

() مثال لماكان فيه فعلالمندوب يؤدى الىما يكره شرعا » وهو كراهة العبادة 
والملل منبا. وما بعده مثال لا يؤدى الى ترك مندوب هو اعظر منه أجراا ومثله 
مافى الحديث بعده ‏ ویژخذ منه أن قراءة القرآن أفضل من الصوم . والثالان 
إشارة لا تقدم عن ابن مسعود وان وهب 

(4) آخرجه نی الجامع الصغير عن أحد ومسلو نيل الاوطار عن أحيد 
ومسلروأنى داود س واللفظ فيهما ( انم مصبحو عدوع ال ) 


من الم ۳۹ راشیه الأعمال 4 99 ریم ف ع بس اموق 3 ا دن 
الأعمال 5 ص به عبرم . قاروا كثر أعمالا 3 وأوسع الاق الخدمة . 
یم عن الوذلا ع الى بده 4 ااتعاعة بالتاوب تاو ار م ما ات اورف رھ وملام 
ی جوا ۳ 5 العادان 5 E‏ :2 مكنم القيام کج ۳ العيد ودين أله ع 


۱ تعکر 6 الاق المیات ‏ فا ترگ باعطلای » ونی أعبال لا أعبال » والنق 
العام مگ ن .وال لاف الا سات اله ام . ولا سقطت حظوظهم از عرش 
راو اشرق إلا 0 توله : «إن لنفسك علیاک f‏ 
وحته من یت هو حق له ضعيف نم او ساقط 6 فعبار غعره عتاه أقوى من 
حنا شب نله آینا آخر الأشیاء الستحقة ؛ وذا سقطت الفاوظ لتق ما هو 
بدل‌عها , لأن زمان طلب الل لایقی خالا : فدخل فید من الاعمال کثیر . 
وإذا عمل على حظه من حيث الا مر فهو عبادة 5 سبأنى » فسارعبادة بعد ما كان 
عادة » فهو ساقط من جهته » ثابت من جهة الامر كسائر الطاعات . ومن هنا 
صار مسقط الظ أعبد الناس » بل يعبر أ كثر عمله فى الواجبات . وهنا محال 
رحب . له موضع غير هذا 
۲ زفق 
فصل 
ما تقدم ذ كره [عا هو فيا كان من الاعمال يسبب عنه مشقة وهو من 
الأذون فيه . فان كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو آظهر فى 3 
من ذلك التسبب» لا نه زاد اد ر کاب ب الم إدخال العنت والحرج على نفسه 
5۳ هتشر اص ١١5‏ 0 


(۲) تکیل لبقام بیان أن الا عمالالنپی‌عنها إذا تسیب عنها مشقةفان‌الشارح 
لا قصدفما المشقة أيضاً وان جاءت فى الطریق يسبب الکلف 


(فصل ا قصد المشقة 0 ف الأمورات والبیات ۱1۹ 


إلا أنه 5 ارم سب اک الکلف : ب 
کین قمر من الشارم لادا المشعة عليه » واعا ديل الشارع دلب مصايجة 
أو درء مفسدة ؛ كالقصاص والمقوبات الناشئة عن الأعمال المنوعة » فا ما زس" 
الفاعل و کف له عن مواقعة مثل ذلك الفعل » وعفلة ذیره أن يق فىمثله یا . 
وكون هذا الجزاء مول وشاقا مضام لكون قط اليد المتأكّلة » وشرب الدواء 
البشيع > مؤلا وشاتا . فكا لاال لاطبیب إنه قاصد للزيلام بتاك 
الأفمال » فكذلك هنا ؛ فإن الشارع هو الطبیب الأعفلم . والادلة المتقدمة ی 


أن الله | جمل فى الددين من حرج ولا يريد جعله فيه . ويشبه هذا ما فى 


ال ای ی ف فشن نفس عبدى 
الا که ارت وا كه ای و ات 6 لان اموت 
لا كان حا عا لى الؤمن > وطرهاً ی وسوله إلى ربه » وعتعه بقربه فى دار الثرار » 
صارفی القصد إليه معتبراً » وصار من حيةالمساءة فيه مكروهاً ۲ وقديكون لاست 
بهذاالمنى النذ ور الثى يشق على الا نسان الوفاء بها ؛ لاأن ال كاف لما أريم من 
مقتضياتها کان اللزامها مكروهاً + فإذا وقم وجب الوفاء بها من حيث هی عبادات 

و إن شقت ۰ ازمت العقوبات بناء على التسبب پا . حتى اذا كانت النذور فيا 
لش سادة أو کانت‌ی عبادة لا تطاق وشرعت لما ضنيفات » او کانت مساتمة 
لا مرضروری آو حاجی فی لدي مقعطت ؟ کا إذا حلف عدن ماله فانه 
جزل الثلث * اوترالی إلى ٠‏ مكة راجلا فل یقدر فاته يركب ومدی » 
رک اذا شر أن لا یوج أو لاي كل الطمام» فإ سقط عکه | إلىأشبامذلك 
(1) لعل فيه سقط ( ما يكون ) 

(۲) رواه الخاری 

(۳) أى غير مقصود مافه من جهة المكروهية ء ولکنه مقصود من جهة أنه 


موصل الى السعادة . واتما كان شبيها ولم يكن مما تقدم لا نه لیس فى موضوع 
التكاليف الدنيوية 


5ل النوء الذالث مةاصد ونه اشر ية للتتكايف (السآلة السابعة ) 
چ 5 نت ۳ E‏ ا سه ا وا بر 2 5۹ 
0 ۳ یره ارفق الشرى فيا أدخل تسه فيه من السقات 
فم ها وا 3 ل الشارع ء لايقىد إدخال المثقة على الكاف عام فالمامورات 
وات 
ولا ال إنه قدحاءئى التران : (فن اعتدی عليك فاعتذواعليه عثلمااعتدى 
ale‏ ) فی الحزا۔ اعتداء : وذلاك يقتفى السد إلى الاعتداء » و مدلوله المسعة 
اد حان 0 اأعندى . 
لا : تقول ؛ تسمية الحزاء ارتب على الاعتداء اعتداة جاز معروف مله فى 
5 5 . ۲ لل تمه 
کلام المرب . وئ الشريعة ا 0 یسپز یه 0 
فلا اد اعتراض عثل ذلاك 
1 )0 
فصل 
.کون الشقة الداخلة على ا مكلف من‌خارج» لاسببه ولا مبب دخولهنی‌عمل 
نه . فیهنا ليس ااشارع قصد فى بقاء ذلك الا وتلاك المشقة والصير عايها » 
لیس له قصدفى التسبب فى إدخالها على النفس . غير أن المؤذيات والمؤلات 
1 تعالى ابتلاة للعباد وتحيصا » وساطها عليهم كيف شاء ولا شاء 
بال 7 0 رم "سالون ) دفوم من جم وع الشربعه الا دن فى دقعها على 
بلاق » رفعا الهْمّة اللاحتة » وحفظاً على الحظوظالىأذن هم فسپا » بل آذن‌نی 
حرز منهاعند توقعباو إن ل تقم» تكملة لقصود العيد 3 ووسعة عليه و فيلا على 
كمل الخلوص ف التوجه اليه » والقيام ۾ بشكر النعم 
م ذلك الإذن و ی دم 1 الجوع والعطش 3 واخر والبرد 1 وق التداوى 
عند وقوع لامراض وی التوق من كل مؤْذ ادمیا کان أو غيره ۰ والتحرز 
من التوقمات حى يقدم العدة لها . وهكذا ساثر ما یقوم به عيشه فى هذه الدار 


(۱) هذا مقابل لساثر ما تقدم فى موضوع وق المشقات . تكيلا لللقام 


( فصل سادس ) فى مشقة الابتلاء بر التکالیف هل سا 


عت و سب جرج سم اب 


رء المفاسد وحلب امساح 2 رب له درا ع ۱۱ اولات الأخرو 5 4 
5 0 منافعها بالتزام القوائین الشرعية .كا رتب له 1 فا شت عن أفمالة.: 
وكون هذا مأذونا اه يه معلوم من الدین ضرورة 


إلا أن هذا الدفم المأذوز ن فيه إن ثبت اتحتامه فلا إشكال فى عاءنا أنالشارع 
قسد رفع تلاثالشقة + ک آو جب علينا دفع الحار بين » والساعين على الاسلام والسامین 
بالفساد » وجهاد الكفار القاصدين هدم ال سلام وأهل ٠‏ ولا يعتبرهنا جهة التسليط 
والابتلاء ؛ لأنا قد عامنا با جاب الدفع أن ذلك مُلغى فى التكليف » وان كان 
ممتيراً فى العقد الا عالى .كا لا تعتبر 27 جية التكليف ابتداء » وإن كان فى 
هه ابتلاء ؛ لأنه طاعة أو معصية من جهة السدء خلق قرب فالفمل والترك 
فيه مسب ما لتق الله امد » فليس له فى لا صل حيلة إلا الاستسلام لا حکام 
القضاء والقدر . فکذلك هنا . 

وأما إن لم يثبت اتا 3 فیمکن اعتبار جهة اسلیط وللابتلاه» وأن 
و ای ۱ سر العبد للقضاء ٠‏ ولذاث لا 1 يكن 
إلتداوي ی کا 0 من اسف العام د وادن عليه العلاة والسلام فى , المقا اء 
على حك الرض : كا فى حديت الوداء اجنونة ۳ الى سألت النى على اله 
عليه ول أن يدعو طا ند NE‏ مع البقاء على حالتها .أو زوالذاك . وکا 

(1) أ فك أن اتکلیف نفسه ابتلا. کا بينه بقوله ( لاله ال ) ولا بعتي 

فيه هذا الا نلاء . بل طولب المكاف بالامتتال . فكذلك هنا طولب المكاف ما 
رد قح خر ! الا بتلاء الذى سول ند من الا مر اض و تم رها 4٠‏ ولعبارة ا رت 5 : اذا كان 
3 سک 1 1 8 
ادا التكليف بعاد و اصله انتلاء وم لكر ذلك وی ی عنم و جپه کلف ن لعملو ۱ 
على ما فيه النجاة من هذا الابتلاء . فكذا هذا التكايف الخاد_ الطلوب به دفغ 
ابتلا, خاص من ألم الجر ع مثلا کون سکلفا ميرلا . ,لا باب الاجلام مانعا 


من تو جهه 
(؟) كان الاارى أن بت ل ۱ الى تانت صر ج ۱ کا ہی عارق اح برف 


ا ع ا معاصد وم اش ر ية اتکلیف ( السألة سس 


)۱( 8 ۰1 
ف ال 5" ) وعلی رح يتوكلون ۰ . و نکن اعتبار حهة الحمظ 


اي الاذن و تاید اندب ک و E‏ حك قال عل وااساام : 


۳( 1 r 
۱ د تش آو و وان ای امل راء , نال الدواء 0 0 أي | إن» منت ت الاياحة‎ 


4 1 1-7 تم E OD‏ له 
ونا ادى الكللام عل الم حه النااث من او سات المفيومة من 


5 


اسلا انفظ » وى الكائ, عا ارده الام ه وذلك مسعه ماه اهم ی ٠‏ وى : 
فى ۳ ۶ 3 


(۱) الدب أخاجه ملل ٠‏ لفغله ( بدخا ل الجنة من آمتی عون ألا بغر 
حسأب . قيل : ب ا + قال ال يست قون .»لا 
يتطيرون » و عا لی رمم يتوكلون ن الم.. 

(۲) قدم زج ۱ - ص ۱۳۰ 1 

۱۳ عقد المألة السابعة لمسمى لفظ الشتتق الوجه الثالك . شکلمعنه فى آوطا 
و د سن مايعد مشقه‌معتادةوما لایعد وإن كان فهكلقة . اجر به‌ا لکد ی آن‌الشارع 
ان قصد الشقه المعتادة الخاصلة فى التكاليف .ج لا مصد غيرالمعتادة . بل شصد 
كلمح کش اد :كنا شل مرت عل ذلك فى الفصل 
الا ول أنه ليس للمكلف أن يقصد الشقة فى التكليف نظراً إلى عظم أجرها . ثم 
ذكر فى الفصل الثانى أن الاعمال المأذون فما إذا تسبب عنبا مشقة فاما أن تكون 
معتادة أو غير معتادة .وتوسع فى تفاصيل غير المعتادة الى هی حل مشروعية 
الرخص . وخارجة عما عقدت له المسألة . ثم مد النفس فى تفاصیل غير امعتادةالی. 
تتسیب عنالعبادة إمالخوف الانقطاع عن العمل أو كراهيته . وإمالمزاحمةالوظائف 
لطلو بة من العبد بعضبا لبعض . وذلك فى الفصلين الثانى والثالك . ثم أكل المقام 

"نصل الر ابع بالافعال غير المأذون فما فى مقابلة موضوع الفصل الثانى الذى قيده 

ون فها . عم ذکر فصلا خامساً لجرد إكال الکلام فى مطلق الشقة .و مراجعة 

. الفصول لا تجدمتپا فصلا خاصاً بالوجه الثالث ۰ بل عنايته کا رأيت بالوجهین 
لاولوالثانى أكثر م ن عنايته بالوجه الثالثو ما يشيبه . الذىفه المشقة غير معتادة. 
ولكنها صارت عند قوم کالعتادة م قال فىآخر المسألة (وهنا انقضی الكلام على 
الوجه الثالك ) فبذا الصنيعغير موجه . و كان حسنبهأنيضع كل مبحث ما اشتملت 
عليهتلكالفصول فى محلهالخاص به من تلك الوجوه الثلاثة حتى تمتاز الباحث بعضبا؛ 
عن لعض ويظبر أرتباطها بتلك الوجوه 


( ال الثامنة ) الوجه الرابع مشقة مخالفة الموى وهی متصودة بالتكليف ۵۳ ٩‏ 


ع( المسألة الثامنة که 


دلت أن مخالفة مانهوى الاش شا غلبا وسمب خروجها عنه ؛ واناك 
لغ أها ل اوی فى مساعدته مبالة ل لاببلنها غيرم + وک شاددا غل ذلك حال 
TT‏ بمث إلہم رسول الله صلى لله عليه وسل من المشركين وأهل 
الكتاب؛ وغيرم , من صم على مأ هو عليه » ی رو با هلاك النفوس والأموال 
ول يرضوا عخالفة اهوی » حى قال تعالى :) رت تن 1۹ ۳1 هواه 
وأضله لله على . عا )ل یه ! وقال ۳ ان عون ال الظن وما بویا 0 
ل : (أفن نعل يدنة َم من ري كن زین ل سوه عملم وانبَوا راو ) 
وما 1 ذلك ۲ 

ولكن الشارع ما قصد بوضع الشر يعة إخراج السکاف عن اتباع هواه » 
حى يكون عبداً لله . فاذآ مخالفة اموی ليصت من الشقات الممتيرة فى التكايف ؛ 
وان کات شاقة فى مجارى العادات ؛ إذ لوكانت معتبرة حى بشرع التخفيف 
لأجل ذلك » لكان ذلك نقضا لا وضمت الشريعة له » وذلاك باطل » فا أدى 

اليه مثله . و بیان هذا السی مذ كور بعد إن شاء الله 

ع٠‏ السألة التاسعة)د 

كا أن الثقة تكون دنيوية » كذلك تکون أخرو بة ؛فا نالاأعمال إذا كان 
الدخول فيها يؤدى إلى تعطيل واجب أوفعل بحرم » فهو أشد مشقة س باعتبار 
الترع س من الشقة الدنبو ية الى هی غیرخلة بدين . واعتبارالدين مقدم “على 
الدن عل الخاطرة بالنفس أو . الاأعضا, قدم الدين : ولذاوحب الجهاد لحفظ الدن 


eS 


( " لك لكات ۳ السألتان‌التاسعة ی‎ e ات مداد‎ 1٤ 


ار التفس وغيرها ف نذطرالشر e‏ 0 ناذا سيان آذلاك فلیس 
اسار عقصدا ی إدخال المدقة 9 المية . وقد تقدم من‌الا دلالی ٩۳‏ 
ا هذا الطلوب مافيه کفاية 


بإ المألة العاشرة € 


بان الدقة الناشئة من التكليف مختص بالكاف وحده : کالسائل 
التقدمه ۰ وقد کون عام هولذدره ۰ وقد تکون داخلة علی‌عبره سلبه 5 
ومثال العامة لهولفيره كالوالىالمفتفر اليه لکونه ذا کفاية فا سندالیه » الاأن 


نحو المرض . وحيتئذ فليس اعتبار الا مور الدينية مقدما على النفس ولا على الال 
فكلثىء . والمقام حتاج المبسط أوفىمنهذا ولذا قال صاحب‌التحریرفی موضوع 
الضروریات | لس:( انحفظ الدينيكونبو جوب ال مهاد وعقوبةالداعى ال البدع )فلا 
شك أنهذافيا تن بأصول الدين.وس أتىؤ المسألة العاشرةمايحتاج فيه یل جح 
بين مصلحتين قد تکون احداهما دينية والا خرى ددوية. فاو كانت الدينية تقدم 
مطلقا ما كان هناك حاجة الى الترجیح المذ كور 

(۱) أى فالشقة الدينة مقدمة فى الاعتبار على الدنيوية 

(۲( أى فع کو نه يقدم مافيه حنظ الدين مع كونه مشقته أعظ ‏ على ذى 
المشقة الدنوية الصرفة , فانه لا.قصد ادخال هذه المشقة على المكلف , ولكتبا 

جاءث فى طريق حفظ الدين غير مقصودة 

(۳) لاانه داخل فى عموم المشقة الى برهن على أن الشارع لم يقصدها فى 
التكليف مطلقا وان جاءت فى طريق امال التكليف 

)6( هذا نوع آخر من المشقة ليس داخلا فى العانی الااريعة الى تقدمت » 
لان تلك كانت المشقة فما حاصلة من نفس الفعل » وهنا حصول المشقة حدث من 
التعارض لاوظائف الى تناط بالمكلف . فاذا قدم بعضها على بعض حصل له ولغيره 
ضرر أو لغيره فقط . مع کون أصل الفعل المطلوب ل بلاحظ فيه مشقة خارجة 
عن المعتاد : فالمشقة هنا تحصل من عدم العمل » عكس المعانى الا ربعة السابقة 


السقة ۷ حرو 4 والمشقة 4 العائدة على | غير الكلف / مدان م ار 1 8 


1 00 شفله عن الانقطاع إلى عمادة ۳ ولا" اس ی شمان 1 فا رك ادا 1 3 ا تك 
3 الاد والشور .لته من ذلاك ما بلحق غحره 
ا 1 

ومثال الداخلة على غيره دونه كلقاضى والالم الفتقر الما > الاأن الدخول 
فى الفتيا والقضاء مجرهها الى مالامجوز ۲ ۰ أو یشلیما عن مهم دی أو دنبوی» 
وها إذا لم توما بذلك عم الضرر غيرها من الئاس . فتد نمأ هنا عن طابهما 
ماما المأذه ون فا والطلو رة مما واد عام 

وعلی کل تقد ی فالمسقة من حب عبر مقصودة اشارع‌نکون غير مدال :6 
ولا العمل المؤدى الما مطاوبا کانقدم بيانه.فقد شا هنانظر فىتعارض مشتتین» 
فان‌الکاف إن ازم من اشتغاله بتقسدفاد ومشقة لغيره » فيازم أيضا من الاشتغال 
بشيره فاد ومشمة فى شه . وإذا كان کذلات تفدى النظر یی وحه اجماع 
الملحتین مع انتفاء الثقتين إن أمكن ذلك ”۽ وإنلم يمكن فلا بد من 
الترجيح . فإذا كانت المثقة العامة أعظ + اعتبر جانيها وأهل جانب اناسة 
وان کان بالعکس فالمک کی . وان بظهر رجیح‌فالتوقف ء کا سيق ذ کره نی 
کتاب ۳ 0 ان شاء الله 
Ts 0‏ ار با نف ی سیف ال 
التنحىعنه مع توجه الا ذی اليه بسبب التنحی . فلا يظهر وجه للانتقاد من بعض 
الناظرين هنا عل ذلك 

(؟) أى إل المشقة الخارجة عن المعتاد .کا سبق . ويا هو مساق كلام المؤلف 

هنا . أو يقال إن العمل المؤدىإلى المشقة من حيث تأديته الها لايطلب . و الطلب 
£ هو من جهة کو زه 0 0000 


وس 0 
)٤(‏ کا إذا كان التعارض بين و ظيفةعامةتتعين عليه , وبين ممم دیی‌غیرمتاً کدعله 


6 ا مقاصد وضع الشر بعة ا السالة الحادية عشرة ( 


0 الى ألةالحاديةعشرة که 

حيث تكون المشقة الواقعة بالكلف فى التكليف خارجة عن معتاد الشقارته 
فى الأعمال العادية » حى حل بها فاد ديى أو دفيوى » فتصود الشارع فيا 
2 عل الجلة ؛ وعلى ذلك دلت‌الا دلة المتقدمة ؛ ولذلاك‌شرعت فيا الرخصمطااةا 

وأما إذا ل تكن خارجة عن المتاد » و إنما وقعت على و ما تقم الشقة فى 
مثلها من الأعمال العادية ۰ فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس يقاصد ارفعیا 
أيذا . والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليفمعها ؛ لأن 
كل عمل عادى أو غير عأدى يستازم تعباوتكايفا على قدره » قل ول" ۽ 
إما فى تفس العمل الکلف به ؛ وإما قى خروج المكاف عما كان فيه الى الدخول 
فى عمل التکلیف » وإما فما معا . فإذا اقتضى الشرع رفع ذلاك التعب » كانه 
ذلك اقتضاء رفم العمل المكلف به من أصله . وذلك غير صحيح . فكان 
مایستازمه غیر صحیج 

الا آن هنا نظرا ۲۳ ۰ وهو أن التب والثقة فى الأعمال المتادة مختافة 
باختلاف تلاك الا عمال : فلیست المشقة فى صلاة رکمتی الفحر » كالشقة فى ركمى 
السبح ‏ ولا الثقة فى الصلاة كالشقة فى الصيام » ولا المشقة فى الصيام كالشقة ف 
المج » ولا الثقة ذلا ت كله كالمثقة فى امياد » الىغير ذلا م نأعمالالتكليف . 
ولكن كل عمل فى نه له مشقة معتادة فیه » توازی مشفة مثله من الاعمال 
العادية 3 مخرج عن المتاد على الجلة 9 عمال المتادة ۳۰ ليست المثقةفيها 
نجرى على وز ان واحد ؛ فى كل وقت ؛ وى كل مكان » وعلى كل حال . فليس 

(۱) هذا هو عل القائدة من هذه المسألة : حقق فيه أن الشقة المعتادة نسية 
يحتاج فبمها إلى دقة نظر بالنسبة لكل عمل فى ذاته , حتى لا تختاط أنواع المشقاته 
فتختلط الا حكام المترتبة علببا 
(۲) أىمن أعمال التكليف ء بدليل سابقه ولاحقه 


العقة المادية کا لابعالب وقوعبا لا يطلب رفعها و ان عامت ۱۵۷ 
إسباغ الونوء فى الكبرات 27 » یساوی إسباغه فى الزمان الهار» ولا الوضوه مع 
جیبرة الماء من غير تکلف فى استقانه » ساو به مع جثم طلبه أو زعه من بأد 
رهيدة . وكدلك القيام الى السلاة من النوم ف سر الیل أو فى شدة البرد ان 
فل على خلاف ذلاك . 

والى هذا المنی آشار الفرآن بقرله تعالى : ( وون الناسي من يقول آمتا اوه 
فا ذا أوذئف ان ”جل فتنة الا سك ذاب للّ) بعد قوله: ( الم أحسب‌الناس 
أن کیا أن ولا آما وهم" لا بون ) الى آخرها . وقوله : ( وإذ زاغتر 
سار وت القاوب الحتاجر ونو ن بل الظنونًا . هتايك بت لزمئون 
و زرالا شید )شم مدح الله من عبر على ذلك وصدق فی‌وعده » بقوله : 


دس | ماعامدوا اش عله ) یذ ! وقدة ‏ کب بن د الاك وساءعيه 
( ر جال ساد قو هد وا اللد .4 ) اه . وومةه بن د ات و اع 


و ٠‏ هرد ع مام او )4( 5 8 

رحی اللہ عهم فى خلفهم عن غزوة یو رر رسولالله ىالل عليه وس 
و ات یم 

من مكالمهم » وإرحاء امرخ ( حتى مر 


و و سره اه 
" الارض جا رحبت وضاقت 


 )۱(‏ سيرة پفتح فسکون وهی الغداة الباردة 

(م) أى فالامانقد يستتبع الوفاء بواجباته مشقات وفتنايجبالصبرعليباء ولا 
تعد خارجة عن المعتاد فى موضوع الابمان. وهو من أعمال التكليف . وآية 
الا حزاب فيا مشقة الجهاد دفاعا عنالدين » وطبعة الجهاد تقتضى مثل هذه المشقة 
ولا تكون خارجة عن العتاد فى الجهاد وان كانت ھی فى نفسها شاقة . ومدحیم 
بالصدق فا عاهدوا الله عليه يقتضى أن ذلك من لوازم عقد الامان » وأنه یلزمه 
الصبر عل المشقات بالجهاد وغيره فى سيل الحافظة عليه 

(ع) تقدم تخريجها ( ج ۱ - ص ۳۲ ) 

00 رما يقال ان هذا ليس تكليفا لم » ولكنه نوع من العقوبة ء لان غيم 
هو الذى طف مجر .وم یکلفوا الا بجر نسائهم فى آخرة المدة تقریبا , وليس. 
هذا من المشقات التى يتوم فيم الخرو ج عن المعتاد » فا هو الذی كان يمكنهم فعله 
ليخلصوا من عقوية الهجر فلم يفعلوه ؟ 


ف ( الألة الحاديةعشرة ) 


ساك بس مااع متسه سس ند مسي 
عام وه سب میسن 


۸ © النه 2 الزات مقاصد وضع اشر امه لات . 
اتمه ) وكذلك ماجاء فى نكا ح الا ماه" عند خشية العنت » ثم قال : 
( وان تبروا خر لک ) 

0 أشياه ذلاث ) 7 يدل على أن اة قد تبلغ ف الا عال العتادة ماظن 
ارد غير معناد » ولسکنه فى الحقيقة معتاد » ومشفته فى متلا ما بعتاد ۽ إذ الشقة 
فق ااممل ا ا حیث او زاد ا حرج عن 
ا ن ا و « طرف اوی منت او قص قينا 
1 يكن 1 مشقة تتسب‌الی ذلك العمل » و « واسطة »ھیالغالبوالا كثر . فإذا 
كان کذلات فكثير ما يلير ببادی, الرأى من الثقات أا خارجة عن المعتاد > 
لا یکون كذلك لن كان عارفا عحاری العادات . واذا ۸ خر اج عن العتاد یکن 
للذارع قعد فى رفعها . کساثر الشقات المتادة فى الا مال المارية على العادة ؛ 
فلا یکون فيها رخصة ٠‏ وقد يكون الوضم مستبا فيكون محلا للخلاف 

غیت قال ا تعالى : ( اتفروا فان تقلا ) ثم قال :( إلا تراک 
عذابًً أل ) كان هذا موضم شدة ‏ لا نه یقتفی أن لا رخعة أصلا نی‌التخلف » 
إلا أنه تتفي الأدلة على رفم المج حول على أقصى الثقل فى الا عمال المتادة » 
محیث يتأت النفير و عکن الحروج . وقد كان اجتمع فى غزوة تبوك أمران : شدة 
الحر » و بعد الشغة : زائدا على مفارقة الظلال » واستدرار الفوا که وانلیرات . 
وذلك كله زائد فى مشتة الغزو زيادة ظاهرة » ولكنه غير خر ج لها عن المتاد 4 
فلات لم بقع فى ذلك رخصة . فکذات أشباهما . وقد قال تمالى (ولت کم 
حى تمل الجاهدرين منک والصابرین وتا أخبار کم ( 

وقد قال ابن عباس فى قوله تعالى : (روما جعل علیک فى الد ین من حرج ) 
١‏ (۱) أى المشقة فى عدم اباحة التو ج مهن الا عند بلوغ الا "مر خوف الرنا. 
اما ماقبل ذلك من شدة الداعية الى اللكاجفلا يعتد به وان كان مشقة »ومع وجود . 
المشقة الق اعتبرت هنا فى الرخصة ققد ندب الى الصبر عند نکاحهن . فدل على أن 
المشقة فىهذا الباب تقدر بحسببافيه » لاحسب نسيتها الى المشقات فالا" بواب الا خرى 


( فسل ) فالفرق بين الحرج العام وانلاص . وقوطراذا ضاق الأمر ام ۱۵٩‏ 


اذاف سعة الاسلام بالطل الق عكار ارتفا سره ها أحل 
اک من الفساء مثى وثلاث ورباع . وش يعن الحا و 00 
قومة الى ابن عباس فسأله عن الحرج . قال : آواست العرب ؟ ! ام قال 

لى رحلا من عذيل فقال : ما ال رج فيكم ok‏ "11 ی 1 
تخر ج . قال‌این عباس : ذللك ؛ الحرج مالا خر ج له . ان رکف جعل احرج 
مالا خرج له » وفسر رفعه بشرع النو بة والکه‌ارات . وأعل الحرج الضیق 
فا كان من معتادات الشقات ف الأعمال العتاد مثلها فليس حرج لغة ولا شرعا » 
کف وهذا النوع من الحرج وضع لمكة شرعية » وهی التحيص والاختبار » 


حتى يغلبر فى الشاهد ماعله الله فى الغائى ٠‏ فقد تبین اذأ ما هو من‌اطرج مقصود. 


الرفم » وما ليس تتسود الرفم . والجد لله 
فصل 

قال ابن المرف + « اذ اذا كان احرج فى نازلة عامة فى الناس فانه سقط 4 
واذا كان حاسا ۱ اعتمر عدا وو ات ل الشافمیاعتباره » انتهی ماقال 

وهو ما ینار فيه 

فانه إن عنى بانماصاطر ج ج ای فى أعلى مراتب العتاد» فا مک کا قال ؛ 
ولا ینینی آن ؛ تلف فيه ؛ لأنه إن كان من المتاد فقد بت أن المعتاد لا إسقاط 
فيه » و الا ايم فى ی دل التكايف . فان 7 تصور وقوع اختلاف فاا هو مبى على 
أن ذلك الحرج من قبيل المعتاد » أو من قبيل الخارج عن العتاد ء لا أنه مختاف 
ید مع الاتغای على أنه من أحدها ا فاسمته خانا يشاح فيه فبه ؛ فا نه بكل. 
۳ عام ”غير خاص ٠‏ إذ لیس مختصا بیمش المكلفين على التعبين دون إعض. 

و عى بالحرج ماهو خارج عن المعتاد » ومن جنس ماتقع فيه الرخصة 
والتوسعة » فالعموم وانلصوص فيه أيضا مما يشكل فهمه ؛ فابن السفر مثلا سبب 
احرج مع تکیل السلاة والصوم » وقد شرع فيه التخعيف . فهذا.عام . والرضه 


e 
النم ء الثالث مقاصد ونم ال بمةللت کلیف (السالها حادیةعشرة)‎ ۶ 
۲ سا‎ 
94 / 2 ۰ ش‎ 1 ۱ 0 
رد هليسو اجه مه 3 کل مره‎ ١ قل سرخ وة ااتجشفب وهولس ۳ 3 معى‎ 


الرضی من لا قدر ع إل السلاة قاتما أو قاعداً ۽ ومنهم من يقدر على 


إذ من 
ذلك 0 ؟ ومم من يقدر على ۳۳ 3 وموم من لا هدر ۰ فهدا سس کل واحد 

من ا مكلفين فى لفك ونع ذلات فقد سر 2 فه التخفيف على احا a‏ اد . فالظاهر أنه 
خاص ی ولكن ۷ الف فيه مالاك الشافعى : الا أن یکم: ۳ حماوا هذا م ن الحرج 
العام عند شید امرض عا صل فيه احرج غير العتاد » فيرجم إذذاك إلى لى قم 
العام 0 دول ۳ فبه مالاك الشافعى اا . وعند ذلاك بصعت ۳۹ ل اص : 
عام » TEN‏ ا ال فرد 5 ۱ ۳1 قدر أن بکون 
الأشر 2 أه وحده أ و لقوم حص ومين فیا کي مخصور ف الشر بعه 3 اللا ۳ اختص 
5 لا له عة وسل ء أو خص به أحد أصحابه ؛ کتضحية أن بردة بالمتاق 
الجذعة » وشبادة خز عة . فذلاك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك 

فاإنقيل . لعله ير يد بانلصوص‌والعموم ما كان عاماً لناس كلهم » وما کان 
ان بش الا فان انض لا ان ار فن تام عدوم امه دراك 

ا N ۳۳ ۰ 2 9 ۳ ۰ ۳ NT‏ 0 
عام فى ذلك الكلى لاخاص ؛ لان حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه حاصا 
بعض الا شیخاص التعينين ؛ أو بعض الا زمان المعيئة » أو الا مكنةالمينة . وکل 
ذلك اما يتصور فى زمان النبوة » أو على وجه لایقاس عليه غيره » كيه عن 


0 مثل له بعضبم بالمسافر ینقطع عن رفقته ومعه تبر فأتی دار الضرب تبره 
وبأخذ منها دنائير بقدر ما يتخلص من تبره ويعطييم أجرة الضرب قال : وقد 
أجازها مالك مع آنها مصلحة جزئية فى شخص معين وحالة معينة اه . وهذا غير 
ظاهر » لان کل مسافر هذه حاله كه هكذا » کا يشير اليه قول المؤلف ( فان 
الحر ج بالنسبة الى النوع أو الصنف عام فى ذلك الكلى الج ) 


( فسل ) فى الفرق بين الحرج العم وان اص ۽ وقوثم | اذا او ق الأمر انم ۱۷۱ 


اد خار وم الاأضاحى.زمن الدافة“ ير الاستقبال » والساجد 
الثلائة ما اشتهر من فضلها على سائر المساجد. فتصور مثل‌هذا فى سألة ابن 
العربى غير متأت . ۱ 
فان قيل : فنى النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنف‌داخل 
تحب جاس شامل له واغيره . 

5977207 . فلاس أحد 
الطرفين وهو اللصوص + أو 4 من الطرف الا خروهوالسوم .بل جهة السموم 
اوی ۽ لأن المرج نها کلی حت او لمق نوعاً آخر أو صتفاً آخر لاحق به فى 
ال . فنسبة ذاك ك النوع ا الال مار الأنواع أو الا صناف الداخلة 
نحت المنس الو احد » نة بعس أفراد ذلك ال جنس فى لوق امرض أو السفر الى 
جیم أفراده . فان بت الح فى بمضها ثبت ف البعض ؛ وإن سقط سقط 

ز اش . وهذا متفق عليه بين الامامین . فسألتنا ینینی أن یکون الامر 
فها كذلاك 

فان قيل : لعله بر ید بذلا ما كان مثل التغير اللاحق للماء عا لا ينفلك عنه 
غلباً : وهوم عام ؛ کلتراب . الطحاب وشبه ذاك » أو خاص کا إذا كان عدم . 
الانفكاك خاصاً ببيض المياه . فاء ن حک الأول ساقط لعمومه » والثانى مختاف 
'فيه لخصوصه A‏ لیر :هل هوطيور أم لا ؟ لأنه متغير 
خاص . وكالتفير بتفتت الأو ق فى المياه خصوصا ففيه خلاف . والطلاق قبل 
الم إنكان عام سقط » وإن كان E‏ كا اذا قال کل امرأة 


)۱ الداقة الا 3 بردون الصر . وقد نبیعن‌الادخار حينذاك 
لا كل هؤلاء القادمون منبا 

6 أى خصوص مثل لصوص ف هذه الا"مثلة التى آشار اليما لایعقل هنا 
EE‏ ۳ ان 


الوافقات ساج ۲ م ۱۱ 


5 النوع الاات‌مقاصد وضم الشريمة لاتكايف ( المسألة الحادية عشرة) 
1 5 > 35 ۳ ت عا رسع کت مسي واه 5 0 


ا ۱ تس و ٩‏ سم 
ارودها من ی ان او من البلر الفلا اومن السودان أو من السضی 0 ک 
2 4 53 ۳ ۱ 5 5 ۳ و 
بكر اوا وکل اب وما اشية دلا ھی طالق ومثله کل امه اسر لس کی 
i O) 8 ۳ 2 3‏ 0 5 5 ۱ 
حرة 7 سس بلس هه الى EET]‏ ایح ء من االمالس 3 ۳ قال جرد رو 
1 


طای ؛ و پالاسمة ی قد مطنق اللا من العام فیسقط . فان قال فيه :ص اة 


ا پا ن الم دان کان انا 3 و حر فيه املای 3 وا ذلك 53 الال 
فالحواب أن هذا مکن ۱ وهو اقرب ما بوخد عليه کلامه ¢ إلا أن نص 
الخلاف فى هاه الا شاء وأشاهها عن مالاك بعدمالاعتبار + وعن لافس بالاءتيار 
عن أن عو هورق غيرها بالنسبة الى عل ا 
نظر الأصول. إلا أنه إذا ثبت الخلافنمو المراد هينا . والنظر الاأصولى یتتذی 
ما قال ؛ فان الحرح العام هو الذى لاقدرة للانسان فى الانفنكاك عنه ؛ كالأمثلة 
التقدمة : فأما إذا أمكن الانفكاك عنه فليس بحرج عام باطلاق . إلاأنالافكاك 
عنه قد يكون فيه حرج آخر وان كان أخف » إذ لا يطرد الانفنكاك عنه دون 
مثقة , لاختلاف أحوال الناس فى ذلك . وأيضاً فكا لا بطرد الانفکال عنه 
دون مثقة » كذلاك لايطرد مع وجودهاء فكان مبذا الاعتبار ذاانظرين» فصارت 
ال ذات طرفين وواسطة : الطرف العام الذى لاانف کال عنه فى العادة الجارية. 
ويقابله طرف خاص يطرد الانفكاك عنه من غير حرج کتفير هذا للاء بالغل 
والإعفران ونحوه . وواسطة دائرة بين الطرفين » هى محل نظر واحماد وال أع! 

)60 لان4نكاحغير الاماء . أما لشفلا يكو نلفير الاما . وقدعم الحر ج 
بهذه الصيغة فوسع عليه باسقاط ما تقتضيه تلك الصيغة » فله أن علكالا ما ولكد 

(؟) ای قحلاف بالاعتبار وعدمه فى المذهبين یکون من الخلاف فى الفرو ع 
لاق الاأصول. ولكن ابن المرب نقلهعلى أنه خلاف فى الاصول کا هو صريح 
عباره . بقول المؤاف : اذا ثبت هذا الخلاف الذى یمزوه ابن العری الى المذهين 
كان المراد به ما شرحه المؤلف فى هذا الوجه ۰ وكان مقتضى القواعد الا"صولة 
مصححا له لكن على أنه نظر ققبى لاأصوللى 


النوع الثالث مقاصد وضع الشريعة اتکایف ( المسألة الثانية عشرة ) ۱۹۱۳ 


ات مس وس مس یب ل و م 9 


بل ال الثانية عشرة )د 


الشر بعة جارية نی ال کلیف نقتضاها على الطر يت الوسط الأعدل » الأخذ 
7 الطرفن بط لامیل فيه الداخل ع ب كب العبد من غير مشقة عليه 
ولا اتملال 4 بل هو تكايف جار على موازنة تقتذی فى یم الکلنین غاية 
الاعتدال كشكاليف الصلاة ؛ والسيام » والحب » والحهاد » والز 5ة ؛ وغيرذلك مما 
شرخ ابتداء على غير سبب ظاهر اقتفی ذلك ۰ أو ليب يرجم الى عدم العم 
ف يق العمل كقوله تمالى : (و لت ماذا فقون ) ( بولک عن الجر 
وال‌سر ) وأشباه ذنك . 1 

فإ ن کان التشريع لاجل اعراف السکاف ۰ أو وود مظنة احرافه عن 
الوط الى أحد الطرفين »كان النشر یم راذا إلى الوسط الا عدل ؛ لكن عل 
وجه ممل فيه إلى المانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه » فعل الطبيب اقيق 
إذا استتلت ممته هأ له طر ےا فى التدبير وسطاً لانقا به فى جبيع ا 


أو لانرىأن الله تمالی خالب الناى 2١7‏ فىابتداء التکلیف خطاب التعر ینب 


عمل المر اي على مأقيه صلاحةه سب اله وعادته 0 وكوة مرصه یمق دي 


ىم الترتيب فذاته محی و آنتال بدأبارشاد الخاقوإنارةعةوطم » بالحقائة, 
المتعلقة لب و بث النعمفىهذ|الوجود لاأجابم؛ وم يصل الى تكليةبم ‏ بعد اصل 
الامان والكليات الى سيشير الما المؤلف فى الكتاب عند الكلام على التكاليفه 
المكة والدنة . الا بعد سانات وإرشادات واعدادات للعةول الى فهم هذه 
التكاليف ٠‏ هذا مفهوم . ولكن غير الفبوم استشهاده بالا ية الا ول وجعلها عا 
أنزل فىاتدا, التكليف مع أنها مدنية . وكان مکنه أن مجدما اشتمات عليه ‌آیات 
مكية كقوله تعالى ق‌سورة غافر ( الله الذى جعل لک الا نعام لتركبوا منها وما 
تا کلون الخ ) وف سورة الا نعام ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
بات کل شىء ال ) وکالا ية الثانية التى ذ کرها من سورة ابراهم لانپا مكية . کم 
قوله بعد ( فلا عاندوا أقيمت عليهم البراهين القاطعة ) أي وذاك فى آيات مكية 


یی 1 دالت بسن ۹ 1 00 


ما أن علهم من یات وال ای بای هذأ الوجود لا جلهم : ولحصول 


منافعیو | راقم 1 ی وم 5 عیشم > وتکل ما ۾ کو وله تعالى . 


( ای حمل لک لار ٦‏ فراش والماء بنا ورل من‌ ال 00 00 به 
من ا ات رک ) وقول ( الله الذىخلى اا ات والا رض وا رأ و 


السياء ۳ 0 2 كن ار ات E‏ تک ات ف 


0 کل 


۲ ماع‎ 32 1 e ال 5 رات وميه شحر قبه‎ I 
ب إن ماد وا على مام‎ E ذلك پالنعی إن‎ 000 
عليه من الکفر . فلما عاندوا وقابلوا النعم بالكفران » وشکوا فى صدق ماقيل‎ 
ت عليهم المراهین القاطعة بصدق ماقيل م وصحته . فلما يلتفتوا‎ 
Me ۵ ۴ الها رغبتهم‎ 
فانية. وضر بت لهم الامثال فى ذلك » کقوله تعالی : ( إِعا ما و انیا‎ 
مات ) الا .وقوله : ( إما الحياة ال نا وب )وتو‎ ES 
(وتا هدم المياة انیا إلا و ولع وان الدار الا خر ى الحيوان لو‎ 
نوا يەلون)‎ 

بل ا آمن الناس وظهر من بعضهم مایقتضیاارغبة ف‌الدنیا رغبة ر ا أمالته 

: عن الاعتدال فى طلمها» أو نظراً ۳ إلى هذا المعنى » فقال عليه الصلاة والسلام : 
أيضا کا فى سورة ق ء انظ ركتاب افواء د لابن اه فى الاستدلال ہا على البعث 
وقدرةالله » وقوله ( فلا م يلتفتوا اليا أخبروا محققتبا وضر بت لم الا "مثال ) کا 
فالا يتين بعده وما مكيتان ولو كان بدهمامدنی لما أضر بترتیبه . ولا ينافىهذا كله 
أن تكون هذه المعانى فى المواطن الثلاثة وجدت أيضا فى السور الدنة من باب 
۴ تفر بر . الا أنه ببق ۳ 4 هذه ا ِِ اختارها ی السای 


لتعرف هل 4 قررهق نا وتپ ؛ 
)۱( يعنى وأنه مظنة لذاك کا أشار اليه سابقا 


التكاليف جار ية على المد الا وسط . فانمالت بالكاف عنه فلتحمله عليه ۱۳۱۵ 

SE e Te 

« إن ما أخاف عليك ما يفتح لك بن زهرات الدنيا » . “ ولا" يظهر 

ذلك ولامظلنتهقالتعالى : ( قل' من حرم ز نه الو ال رح لعباده لیات 
کب مک را هن ر 

من الرزق؟ قل هی للدین آمنوا فى الحياة ال نيا خااصة يوم القياءة) وقال: 


زيا أا سل کلوا من الات واعملوا .الخ ) ووقم لا ها,الاسلامالبی 


۶ ا 07 ی کر‎ 55 E 
عن الا ۲۳۱ + والوعید" فيه والتشديد » وقال تمالى : ( الدين انوا ولم یلجسوا‎ 
231 55 5 ی‎ Vane O, 2 

اعامیم بطل اولئنكم الامن وهم مهتدون) .ولا قال عله السازتوالسلام ۳ 

عد لا ل ل ی O a‏ ی 
» ایة النانقی لاب : إذا خث كذن وإذ وعد اخلف» و اذا انتمن خان » 
شق ذلاک عم قَ إذ لا 3 احد من سىء نه > ففسره عليه الصلاة والسلام شم 

حن أخروه » بكذب وإخلاف وخيانة #تصة بأهل الكفر . 
a . 0( 5 ۰‏ | اكيس اوا 7 هه 
وكذلك لا ۴۳ نزل : ( ون تبثوا مافى قك و غفوهبحلیتکم بر 
| 1 رصن ع ولد .ام دوس ما 
الله ) الآية ! شق علهم » فل : ( لا يكلف الله شا الا وسعها ) . وقارفت 


(۱) حديث طويل آخرجه فى التيسير عن الشيخين والنسائى . 

)۲( الراد من كلام المؤلف فى مثل هذا أنه قال هذا فى مقام كذاء وقال ذلك 
فى مقام کذا . لاآن هناك فى الخار ج هذا الترتیب . وألا فالحديث قاله صلى الله 
عليه وسل عل الب فى المدينة » والا”ية فى الاعراف وهی مكية , وکذا الا ية 
الثانية فى المؤمنونالمكية ۱ 

(۳) أى المطلق الشامل للشرك وغيره من المعاصى 

(4) المعرو ف أن الظفى الا ية هو الشرك كاورد تفسيره فى امدیشبایة(ان 
الشر لك لظل عظیم )ولو رجم‌قوله (شقذاك‌علیبم) لا" يةوالحديث وزاد كلمة(بظم) 
قبل قوله (بکذب) لکان‌جیداء ویغیرهذا لایکون لذ کر آية الظل موقع . وف‌الوافج 
هی والحديث بعدها منو اد واحد , فى آنها لانزلت شق علیہم » ففسرت با خفف 
وقعهاعايبم , حي قالوا أينا لميظلم ؟ أو نحوه ‏ والتفسیران‌رد الى الطريق الا عدل 

(ه) رواه الشيخان والترمذى والنسائی . وسبأتى الحديث بطوله فى المسألة 
السادسة من الفصل الثالث فيمسائل الاوامر والئواهی ( ج ۳) 

(د) آخرجه مسل عن أنى هربرة وهو حديث طویل 


۳۹۹ نیع الالث بت الشريعة لاتكليف ( السألة الثانية عشرة ) 


ا راان Ty‏ ذلات رسول الله صلل الله 
عليه وسل فأنزل الله : ( قل يا عباری NES‏ 
من رة 2 ايه )الا ية ! ولا دم الدنا ومتاعها هم جاعة من الصحابة رضوا ا 
ا أن يتمتأوا و بت ركوا النساء والاذة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة » فرد ذلك 
علهم رسول الله صلی الله علة وسل وقال : « مَنرَغب عن و2 ف 6 
ودعالا ناس بكثرة ال والولد دما لا : ( ]ما ماک و لاک فتن ) 
والال والادهی الدنيا ۴۳ : وأقر الصحابة على جع الدنيا والعتم با ملال‌منها « ول 
بزهدم ولا آمرم بتركهاء إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه » وحیث 
تظبر مقلنة خالفة التوسط ببب ذلك . وما سواه فلا . 

ومن غامض هذا العنى أن الله تعالى آخبر عما مجازى به الژمنین فى الا خرة 
وأندحزاء لاماي » ای مان ام بو : ( زاء با كانوا بساون) 
وتن لنة به عليهم فى قوله : ( فام جر غير شون  )‏ فيا منوا بأعماهم » قل 
تعالى :( بسنون عبات أن ألما .قل لا منواعلىإسلامكم "بل الع ئعليكم 
أن هد اک لا مان إن کنم صادقين ) فأثيت المنة عليهم على ماهؤ الامرى 
شه لا نه مقطمحق بو ا أضاف إلى الا خرن » بقوله : (آن 


(۱) تمدمرج اص ۳۲ ) 

(۲) آی الى قد ذمبا ۱ 

(۳) جار على أن المعنى غير منون به . وأكثر المفسرين عل تفسيره بأنه 
غير مقطوع 

(4) فلم يضف العمل لم ٠‏ بل أضافه لنفسه ومن به عليهم خلاف غيرهم فانه 
أضافه لم وسلب اللة فيه عنهم 


لتکایف جر به علىالحد الأوسط ات :بالكاقمته ا عانه ۱۳۱۷ 


0 زاره مان لخ ۳ أى فلولا اشداية ل يكن 4 2 به . وه رھ 


1 5 )0“ 
ف اام التصود خاش الم > ار 3 و 0 ورحل م 
ا 8 
الان ار 6 فقال لهالا - با زیر سب مره بالمروف -- و" لی 
أأأع 9 حار 3 (E‏ فقال ار حل : از کان ابن متا ١‏ ؟ فثلون و حه رسول ا عله 


5 1 ل يي 
۳۹ ا نم قال ۳ ( اسه E‏ 5 برجم الا إل ادر » واسترق لله عدج له 


يد : إن E‏ وراك ابره ن 
وهکذا جد الشريعة ۳ 0 مواردها ومعادرها 
وعلى عر من هذا الترئيب شعرى الطبیب الاهر : يعلى الفذاء ابتداء على 
ا تسه الاعتدال فى دوافه ی مزاج النتذی 2 مزاج الفذاء 6 و بر من سأله عن 
ي الأ كولات الى اا المنتذى : أهو غذاء أم 0 غير ذلاك ؟ فاذا 
أ أبته علة با اف مص الا ادل قا باه ف معالته عل مفتصر ى اعرافه ؛ 4 
الاب الآخر 5 ليجع إلى الاعتدال ) وهو اار زا أ ا ۾ والميدة العا به . 


وهذا غاية ارنق 0 الاإحان والا ! تام من الله سبعحان 
فمل 
فاذا نطرت ی کلية شرعية فتألها تجدها حاملة على التوسط ٠‏ فان رأيت 
ميلا الى جبة طرف من الا طراف »فذلات فى مقاباة واقم أو متوقم فى الطرف 
الا خر . 
فطرف/ التشديد - وعامة مایکون فى التخویف والترهیب وازجر -- 
وف ی لالال فى امین 


TT (۲2 


۸ النرء ارا ا الشر يعة للامتثال ( ال الأول 
a‏ 

اف ات - ایکون ف ریا کک 
رأيت التوسط لانحاء وملك الاعتدال واضحاً . وهو الاصل الذى برجم إليه » 
والممقل الى يلحأ إليه . 

وعلى هذاء إذا رأيت فى التقل من المعتيرين فى الدين من مال عن التوسط 
قاعل أن ذلك مراعاة منه اطرف واقع أو متوقع فى الجهة الا خري ؛ وعليه رى 

1 ۱ 

نلق الورع واهد » وأشا ما قا 
التظر فى الورع والزهد » وأشباههما » وما قابلها 
کا فی الاسراف‌والا قتار ف‌النفقات 


النوع الرابع 


ويشتمل على مسائل : 

ع( الألة الااول که 
القصد الشرعی من وضع الشريعة إخراج السکلف عن داعية هواه » 

حی یکون عبدا لله اختياراً » کا هو عبد لله اضطراراً 
)00 هذا قصد آخر للشارع من وضع الشريعة . غير النوع الا"ول الذى قرره 
من أن مقصد الثرع إقامة الصا الدنيوية والا “خر وب على وجه كلى . ولا تناق 
بين القصدين 2 انما الطلوب منك معرفة الفرق بين القصدين 2 حی تميز المباحث 
الخاصة يكل منهما .فالتوع الا ول معناه وض ضع نظام کافل لسعادةی‌الدنا والا خرة : 
لمن تمسك به » والرابع ارم بطلب ناد الدخول تحتهذا النظاموالانقياد 
0 : ل > وكذلك سائر 


القصد من التشریع إخراج الكلف ء من قام لمر ۹ 


والدايل على ذلك رة ۳ 
( أحدها ) النص الصر يم الدال على أن العباد 'خلقوا للتعبد لله » والدخول 
بحت أمره ويه 1 تال 9 تا لعن" والانس له لیتبدون 


5 
سره 


اا ويد فا رزق وا ارید آن ییون ) وقوله تعالى . ( و آمر هاف 
بالصلاق وَاصْطَبر” علا لا مالك رز 0 کک وقوله 0 3 
التاس اعيدوا كك م الى لقي" وین من قبا کم لک تون 
7 هذه العبادة فى تفاسیل السورة کقوله تعالل ۹ اليو 0 | 
وموکم قبل السرق والغرب دلکن ابر من آمن - إلى قوله : 
وت هم تون ) وعکذا إلى تام ما ذکر فى السورة من الا حکام . وقوله. 
( وَاعْبْدُوا اله ولا ' تشرکوا + بم شي ) إلى غير ذلك من الا یات الا مرة بالعبادة 
على الاطلاق ؛ و بتفاسيلها عل العموم » فذلاك كله راجم إلى مت إلى ان نی 
جيم الأحوال > والاتقياد إلى أحكامهعلى كل 0 .وهو معی التعبذ له 
( والثانى ) مادل على ذم مخالفة هذا القصد : من‌الهی أولا عن خالفة أمر 
لله » وذم من أعرض عن الله » و إيمادم بالعذاب العاجل من المقوبات الخاصة 
بكل صنف من أصنافالماغات » والمذاب الا جل ف‌الدار ال خرة . وأصل ذلك . 
اتباع الموى والانقیاد الى طاعة الا غراض الماجلة » والشهوات الزائلة . ققد جعل 
ی ی ی ی : ( یا دود | إا جملنالة” 
خَليفةً فى الارض » فاخک ن الناس باق ولا تنسع للری فيضك 
من سبیل اه ) الآية . وقال تعالى : ( أ من طنی داز ی نا فان 
المحم ھی الأوى ) وقال فى قسيمه : ( امان اف مقام رب یاس 
فوا كفن الب هى الأرّى ) وقال ( وما ينطق" عن ای إن هو إلا وی" 
يُوحَى ) فقد حصر الامر فى شيئين : الوحى وهو الشريعة » والموى . فلا الث 
لا . واذا كان كذلك فهما متضادان . وحين تعين الوق فى الوحی وجه لبپوی. 


هذه اس ارام امقاصد وضع الث ية للامتثال ( الأة الأو ) 


ده ٠‏ اتباع الموى مضاد لاح . وقال تعالى ا يت من یذ اه هوام 
وأ لعل )وقال : ( ولو اتيم 207 هوام اشّدتر السبوات والا دض" 
ون فير ) وقال + (أرائك این ع انه ءا لى قاو هم وتو آمواءم ) 
وقال : ( فمن كان على " a‏ و من ر به 5 ا تمل وتو أهواءم ) 
وتأمل فكا ل موضع ذ كر الله تمالی فيه موی فإنما جاء به فى معرض الذم له 
ولتبعيه . وقد روى هذا المعنىعن ابن عباس وأنه قال TT‏ 
إلا ذمه . فهذا كله واضح فى أنقصد الشارع ايرو ج عناتباع الموى » والدخول 
حت التعبد لامولی 

( والثالث ) ما عإ بالتجارب والعادات من أن الصا الدينية والدنيوية 

١ 1 

لا حصل مع الاسترسال فى انباع الموى » والمثى مع الا غراض ؛ لا يازم فى ذلاث 
من الهارج والتقائل والملاك ۰ الذى هو مضاد لتلاك الصا ۰ وهذا +عروف عندثم 


بالتتحارب والعادات الستمرة . ونذلاث اتفقوا على ذم من اتيم شهوانه » وسار حیث 
سارت به ؛ حتى إن من تقدم من لا شر بعة له يتبعها » أوكان له شر عة درست » 
كانوا يقتضون الصا الدنيوية بكف کل من انبم هواه فى النظر العتلى ٩۳‏ . 
وما اتفقوا عليه الالصحته عندم » و إطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا » من إقامة 
صلاح الدنيا . وم الى يسمونه! السياسة المدنية ٠‏ فهذا أمر قد توارد التقل والعقل 
على صحته فى اجماة ٠‏ وهو أظهر من أن يستدل عليه 
وإذاكان كذلك م يصح لأحد أن يدعى على الشريمة أنها وضعت على 
مقتفی‌تشهی العباد وأغراضهم ؛ إذ لا تخاو أحكام الشرع من الؤسة . أما الوجوب 
والتحر .م فظاهت سا الاسترسال الداخل حت الاختيار ؛ إذ يقالله 
« افمل كذا » کان ات فيه غرض أم لاه و « لا تفمل کذا » کن‌لك فيه عرض 
)0( أى من بعد متبعا واه حسب ما يؤدى اليه النظر العقلى عندهم » وقد 
اطردت العوائد عندهم أن هذا الكف يترتب عليه ما أرادوا من إقامة الصا 


القصد من النشريم إخراج المكاف عن داعية الموى 2 ۱۷۱ 


5 لا. فان اتفق للکاف فيه غرض موافق » وهوى باعث" على مقتفی الأمر 
أو الى » فبالعرض لا بالأصل . وأما ساثر الأقسام - و إن كان ظاهرها الدخول 
تحت خيرة الکاف س فا ما دخلت بإ دخال الشارع لها حت‌اختباره ؟ فهى راجعة 
إلى إخراجها عن اختياره . ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد 
لا یکون . فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار» بل فى رفعه مثلا» كيف يقال إنه 
داخل نحت اختياره ؟ فک من صاحب هوی ود و كان الباح الفلا بمنوعاً 1 
۶ ۰ 

تیاه لو كل اليه مثلا تشر ینہ تمه ٤‏ کا طرأ للنتنازعين فى حتی ۰ وعلى 
تقدير أن اختياره وهواه فى تحصيله » بود لو كان مطاوب الحصول ؛ حى لو فرض 
جعل” ذلك إليه لأوجبه . ثم قد يصير الأمر فى ذلك الباح مینه على العکس » 
فیعب الآن مايكره غدا : وبالعكس ؛ فلا يستنب فى قضية حکم على الام طلاق . 
وعند ذلك تتوارد الأغراض على الثىء الواحد » فينخرم النظام ببب فرض 
اتباع الأغراض وللوی . ضسبحان الیل فى كتا : (ولوانی ل 
أهواءم لسدت‌السوات والارض ومن‌فین ). فا احة الباح مثلالا توجب 
دخوله بلاق نحت اختيار المكاف » إلامن حي ث كان قضاء من الشارع . وإذ 
ذاك یکون اختياره تب لوضم الشارع ؛ وغرضه مأخوداً من‌حت الا ونال ري 
لا بالا..:سال الطبيعى. ومذا هو عين إخراج الکلف عن داعية هواه حى 
يكون عدا ۳ : 
فا قا : وی اك ثم اما أن یکون عم أو لحمكة . فالا ولباطل باتفاق» 
نان قیل : ونم در نع !مان يكون عتا اول ا ولباطل : 
وقد قال تعالى ( الةسبتما ما خلقنا م ع ) وقال :( وما خلقنا السموات 
والأرْض وما ینا باطلاً ) 7" (ومالنا السموات,الاأرضومابينهها لاعبين . 

)۱( أى بل لجكية تقتضی تكليفكم وبعثكم للجزاء . فبى توبيخ للكفار على 
نغافليم » وارشاد ال أنالشريعة وضعتلحكية ولو زادكلبة ( الح ) لكان أحسن؛ 
لان ظهور الاشارة تام فى قوله ( وأنع الينا لاترجعون ) 

)۲( الاطل مالا حکقفه, والا بة مقررة لا قبلبا من أمى المعاد والحساب » 


مه و ۳ و وھ ال An‏ 4 للامتثال ( المساله الا و 
ا ۳ 


۳ .نام اإلابالحق ).وان e‏ مصاحة» فالىاحة إماأن lL‏ ناه إلى ال الله 
و الماد . ورجوعهاال اي حال » 9 نه غی وستحیل عود الساط إليه 
ی تین نیع | الكلام . فا يبق الارجوعها إلى العباد . وذلكمقتغى أغراضوم 
و ٠‏ كل عاقل 35 لك مدلحة تفه ه وما وافق هواه تب وخا .والشربعة 

تکدلت لم ہذا المعائب و وت ان کر و | ان توطم الشريعة 
على وق آغراش الساد ودواعى أ هوض اهم 0 واا فد تدم بیان آن‌الشر مه حاءت 
على وف أغراض العباد ؛ وأبتت هم حظوظهم » تفضلا من الله تعالىعلى مايقوله 
اغتترن » أو وجو على ما يجمه الممعزلة . وإذا ست هذا من مقاصد الشارع حدما 

کان ما ينافيه باطلا 
فا مواب أن وضع الشريعة إذا سل أنه لصا العباد فهىعائدة عليهم حب 
أمر الشارع » وعلى اد الذى حده : لاعلىمقتغىأهوائهم وشهواتهم . ولذاكانت. 
اليف الشرعية ثقيلة على النفوس . والس والعادة والتحربة شاهدة بذلك. 
النواهى مخرجة له عن دواعی‌طبعه » واسترسال أغراضه » حب ىيأخذها 
لحد الشروم . وهذا هو الراد » وهو عين مخالفة الا هواء والا غراض 
سا التكليف عائدة على الکاف فى الماجل والا جل فصحیح » ولایلزم 
» أن یکون نیله ها خارجا عن حدود الشرع . ولا أن یکون متناولا هاا 
ون أن يناوها إياه الشرع ‏ وهو ظاهر . وبه بقبین أن لا تعارض بين هذا 
م وین ما تقدم ؛ لان ما تقدم نظر فى بوت الحظ والغرض من حيث أثبته 
رع ؛ لامن حيث اقتضاء اموی والشهوة . وذلك ما ردنا هنا 

د' يكون الا بعد شرع ویان . ولا بة بعدها مثلبا ۰ فان معنى الاعب الاو مالا 


حكمة فيه . وما ذ در ناه ظهر وجه الاستدلال بالا بات فلا يقال ان الا بات فى 


مت م 


( فصل ) وينبنى عليه قواعد ( مها ) بطلان العمل على افوی ۱۷۳ 


فصل 

فاذا تقرر هذا انبی عليه قواعد : 

(منها) أن کل عمل كان التبم فيه اموی بإطلاق » من غير التفاتإلىالا مر 
أو اہی أو التخيير » فهو باطل بإ طلاق 4 لاه لابد لمل من حامل تحمل عليه » 
وداع يدعو إليه . فإذا لم يكن لتلبية الشارع فىذلك مدخل » فليس إلا مفتهى 
الموى والشهوة . ومأكان كذلك فهو باطل با طلاق ؛ لأنه خلاف الق با طلاق» 
فبذا العمل باطل: با طلاق عقتفی الدلائل المتقدمة ٠‏ وتأمل حديث ابن مسعود 
رن الله عنه فى الوطا : « إنك فى زمان كثير فقهاژه » قليل قراؤه » تحفظ فيه 
حدود القران » وضیع حروفه 6 قليل من مان ۵ کنر من بسلی ع لاون 
حل ات ا 
فيه الصلاة و هسرونا فيهالخطبة 1 يىد :ود اعام قىل اهواعم ۱ ۳ وسيالى على 
الناس زمان قليل فقهاوه كثير قراؤه » حفظ فيه حرو ف القرآن » وتضيع حدوده» 
كشيرمن يأل » قليل من يعطى » يطياونفيه الحطبةو يقصرون الصلاة ؛ يبد ول 
فيه أهواءهم قىل أعمالهم 4 

فأما لسادات فكوا باطلة ظاهر . وأما العادات فذلك من حيث عدم 
رب الثواب على دواد رای 3 فوحودها ی ذلك وعدمها سواء ۰ 
وكذلاك الاذن فعدم أذ الأذون فيه من جهة المنعم به كا تقدم فى كناب 
الأحكام وف هذا الكتاب 

وکل فعل كان التبع فيه باطلاق الامر والنهى أو التتخيبر فپوتیح وحق * 
رن فلم يدا قل ظهور شبوتهم وهوام فيه . فاذن عملم عمل عليه 
تن آخر غير الحوى . وهو انقيادم إلى ما شرعه الله . اما هوام فرتبته 
متأخرة عن لد. فى العمل ۰ فلیسوا فيه متبمين للبوى .مخلاف الفريق الا خر الذى 
لا يدأ السل إلا بعد ظهور اموی فيه , فانالمتغلب عليه العمل هواه » وشتان 


بين الفريقين 


۷۷ الدع أن راع م قافا وضع الشر اسر ! An!‏ و للا 2 e‏ ا الا وی ) 


8 ۱ 1 5 سس ۰ 
نا 55 آی به م“ ن حار 2 لات وع له »ووانق ده صاحيةه جات الشارع 2 فکلن كاد 


صوابا. وعم و طاهر 


07 
و ا ان مر فد | ۱ »ان فکان‌معهو مها 3 فالحمك غالب وال 00 
نان ان الا 0 الخار 8 كيت كماد العامل نيل ع رضه من الم ر ى المشرو ع 
فأ اکال و ۱ فى لاه الم الثاى 3 وهو ۳ اکان التبم 5 تس مقتدى الشرع 
ا لأن bb‏ ب الفاو yl‏ ان ی لاینای وضع سم الشر بعة سن هذه الحية . 
لان الشريعة موضوعة أيذا لاط العباد» فاذا المظ تابا فلا ضرر على 


١ 
71 


الان هنا شرطا مءتيراً وهو أن یکون ذلاث الوجه النی حسل أو سل به 
غرنه ها تین أن الذارع شرعه لتحصيل مثل ذلاك الغرض > و إلافليس ال 
فنه أ. ر الشارخ . وییان هذا الشرط مذ کور‌مونهه 

ون كان الغالب والسابق هو الموى وصار آم رالسّار ع كلتم ؛ ذهو لاحق 
باق الأول . 

وعادمة الفرق بين القن ری قصد الشارع وعدم ذلك » فكل عمل 
شارك العامل فيه هواه.فانظر » فان کف هواه ومتتفىشهوته عند نب ىالشارع : 
فالغالب‌والسابی‌لنل‌هذا أمر الشارع . وهواه تم اه و ۳ 
عليه » فالغالب‌والسابق له الموى والشهوة ‏ واذن الشارع تیم بع لاحم له عنده 
فواطی زوجته‌ویی طاهر ؛ حتهل أن یکون فيه تما واه أو لاذن لشارع . 
فان حاضت‌فانکف" واه واه ٠و‏ الا دل على أنه السابق . 

دصل 

(ونا اك طریق | ی الذموم ؛ و ٍن جاه نی ضمن المحمود 4 
لا نه إذا تين أنه مضادة وضعه اوت نع الشر يمة 3 ییا زاحم مفتضاها فى العمل 
کان خر 


(۱) و ر 0 ی الاقری ناغل عل اقل .رای سبق الى النفس ما 


) فى ]| ل( ا أن ان اتباع اع ر ف اجرد طر 06 اى اموم ۱۷/۵ 


أما ولا فانه سيب تعطيل ۷ وام در وار ب اتواعی فا 
۲ أما ۳ فا ادا انبع واعتد 6 ر : عا ! حا ااء نفس اس اوق ۳ ۴ :4 ¢ حی 
3 ری 5 فى أعمالهاء ولا سم وهو ۳ ی ۳ ۳" ي ی سا ایا هد سا ۳ 2_5 


موقا بالامتثال الشرعى فيعدار 8 ۳ له 9۰ د از خی 5 له صار العمل اامتتای 
وم لون كلهي ع ما شد امه ال انة.ودلیل التدر ا 5 هنا 

وأما ال فان العامل بمقتغى الامتثال من نتا عمل الا لتلزاذ جاهو فیه» 
والنعم با جتنيه من ترات الفهوم » وانفتاح مفالیق الوم . ور با أ كرم ينض 
الکرامات ‏ أو وضع 4 ول اق الأ REGS‏ ايب ترا قاين 
وانتفعوا به » واموه لا غراضهم المتعلقة بد نیام واخرام ؛ إلى غير ذلاك مما يدخل 
على السالكين طرق الاأعمال العالحة » من الصلاة » والصوم » وطلب الما 
والخاوة للعناد ده 4 وسائر الملازمين لطرق ابر , واذا دخل عليه ذلك کن لانفس به 
ببحة وأنس » وی ولذة » ونم حیث تصفر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لظة من 
من ذلك .كا قال بعضهم « او عم الوا ما نحن عليه لقانلونا عليه بالسیوف » أو 

1 ری ا زا ی (۱) ف اه ری ایا 
كا قال . واذا کان کنلات فلمل النفس زع إلى مقدمات تلاك النتاج > 
فتكون سابقة للا عمال . وهو باب السقوط عن تلات الرتبة » والعياذ باه . هذا 
و ٍن كان الموى فى احمود لیس عذموم على ال » ققد يصير إلى الذموم عإ 
الاطلاق . ودلیل هذا الى مأخوذ من استقراء أحوال السالكين » وأخبار 
الفضلاء والصالین ۰ فلا داحة ال تقر بره ههنا 


(۱) وتشتد رغبتها فى القيام بالصلاة والصيام والخاوة للعبادة لزداد أنسبا 
هذا هوى خالط الحمود من العمل لكنه قد يسبق الىالنفس فيخسر صاحبه مرتبته 


۷ النوع الرابم مقاصد وضم الشر يعة للامتثال ( المسألة الثانية ) 


فصل 

( ومنها ) أن اتباعالموى فالا حكاء الشرعية مظنةلا نعتال باعلى اغراضه 
فتصير كالآلة ال“ "2 لاقتنا ص أغراضه >كالرالى يتخذالا عمال الصاح ةساها لما فىأيدى 
الناس , وسان‌هذاظاهر 1 ومن طبع ما لات اتباعا موی فی الشرعيات وجدمن‌المفاسد 
را . وقد تقدم ف “كنات الأحكام من هذا المعى جلة عند الكلام عل 
الالتغات إلى السسات فى اا 1 ولعل الفر ق الخالة المذ كورة ف الحديث اصل 
ابتداءها اتباع أهوائها » دون توخی مقاصد الشرع 

الألة الثانية د 

القاصد الشرعية ضر بان : مقاصد أصلية » ومقاصد تابعة 

( فأما القاصد الاصلية ) فى الى لا حظ فما لاسکلف» وهی الشروریات 
امعتبرة فى كل ملة . وإا قلنا إمها لاحظفيها للعبد من حیث‌هی ضرور ی لاما 
قيام عصال عامة مطلقة ؛ لاتختص مال دون حال ولا بصورة دون صورة » 
ولابوقت دون وقت ا تنم إلى ضرو ر يةعينية » و إلى ضرورية کفاية 
۱ )۱( بتاع المقام ليان القدر الذى لاحظ فيه النفس من هذه الا مور النسة . 
خفظ نفسه بآلاپمرضبا البلا ك كان يقذ فبنفسه فى مبواة . ودينهبأن يتعلم مايدفع 
عن نفسه به الشبه الى تورد عليه مثلا . وعقله بأن بمتنع عما یکون سیا فیذهابه ۳ 
غیبوبته بأى سیب من الا سیاب بونسله بألا يضع شهوته الا حيث أحل الله حتی 
تحفظ . وماله بألا يتلفه حرق أو نحوه ما بوجب عدم الانتفاع بهبوس‌ذا يظهرةوله 
( أنه لو فرض اختاره لغيرهذه الا مور لحجر عليه ) . أما حفظ نفسه بالتحرف 
والنسبب لينال ما تقوم به حياته من لباس ومسكن وهكذا فهذامنالنوعالثانى. أى 
القاصدالتابعة الى فها حظه . وإن كان ضروريا أيضا کا سبأتى 


القاصد ضر بان : أصلية لا يراعى حظ المسكلف فما » وأخرى تابمة ۱V‏ 


من رنه اليه » وصحفظ نسله التفاثاً الى باء عوضه فى عمارة هذه الدار » ورء) له 


عن وضعه فى مضيعة اختلاط الأ نساب العاطفة ٩‏ بارحة على الخاوق من ماله . 


و تحفظ ماله استعانة على إقامة تلاك الأوءجه الأر بدة . و يدل على ذلا أنه لو فر 
اختمار العند خلاف هده ا لر علیه 0 وليل دنه و يدن احشباره ۰ فن lis‏ 
صار فيها مساوب الحظ 4 محكوما عليه فى نه ؛ و إن صارله فها حظ فن حية 
أخرى تابعة لهذا المقصد الاأصلى 
« وأماكونها كفائية » فن حي ث كانت منوطة بالغير أنيقوم بها على العموم 
فى جميع االکلفین » لتستقم الا حوال العامة الت لا تقوم الماصة الا م۱ . الا أن 
هذا الم مكل للاول » فهو لاحن به فى كونه ضروريا ؛ إذ لايقوم امینی 
١ ۱‏ 
الا بالكفاتى . وذلك أن الكفانى قيام بمصالح عامة میم الخلق ؛ فالأمور به من 
تلاك الجهة مأمور با لا بمود عليه من جهته تخصيص » لأنه لم يمر إذ ذاك بخاصة 
تسه فقط » و الاسار عينياً » بل باقامة الوجود . وحقیقته أنه خليفة الله فعباده » 
على حسبا قل رد وما هی" له من ذلك 0 نان الواحد لايقدر على إصلاح لسك 
والقيام . 2 أهل, ۰ فضلا عن عقوم بل 3 فضا عن أن يشوم بعصا اهل 
الأرض . غعل الله انللتی خلائف فى إقامة الشروریات العامة » حتى قام الل 
غ الا رش 
ويدلك على أن هذا الطاوب الكفانى معرّى من الحظ شرعا أن القاعين 
به فى ظاهر الامر "۳" منوعون من استجلاب الحظوظ لا نفسهم با قاموا به من 
)00 صفة للا" نساب ۰ وقوله ( بالرحمة ) متعلق بالعاطفة أى الا نساب الى 
من شأنها أن تعطف الوالد علىولده بالرحة والاحسان 
(؟) وان قالفيظاهر الاأمرلاثنه وإن لم يأخذ الاأجرمنخصوصمنترافهوأ 
اليه .فانه بأخذه من بيت المالالذى يأف دخله منترافعوا ومنغيرهم »الا أن هذا ليس 
کالا" جر الذى يأخذه من أرباب القضايا مباشرة › فهو لا يؤثر فى ذمته ولا يبعثه 
عل أن يغير حکا حقا رآه بين المتخاصمين ء كاهو ظاهر 
الرافقات - ج ۲ م ۱۲ 


م يد ال 5 


ذا . فلا جوز لوال أن يأخذ أجرة من تولام على ولايته عليهم » ولا لقاض آن. 


E ا‎ 03005 7 ٤ 4 E 
احا 5 آلتدی عاك او أه اجره على قضانه 0 ولا ا على حکه ۱ ول مه‎ 
ولا ما اسه ذلاثمن‎ ٤ عل فتاه ولا سن 2 إحسابة م ولا رض على قرضه‎ 
الأمور العامة الى للداس فما معاحة عامة . ولذلك امتنعت الرشا والهدايا التمود‎ 

ا 3 ۰ ۱1 i‏ 5 وله مه 
ما نفس الولارة م لأن استحلاب امصاحة ۰ هنا مود الى مفسدة عامة تشاد 
ی له ۳ ات عده الولايات » وعل هدا المسلات ری العدل ی يم 
ان و مساح انلام وعا خللافه جریا ور ف الا حکام ٠‏ وهشلم قواعد 
الا“ . وپالنظر فيه ۳ ان العادات العينية لانمح الاحارة علما ». 
و ورد المعأة ده فا 3 ولا 05 معالوبي دہوی ا ¢ وآن ۳9 سلب لاعقاب 

۳ سس . e‏ 5 2 3 > رصق د 
ولا دب » وكذلاك النظر فى الصا شا یر ات را 

ام رو ۱۱ 
۳ نيا ای مشده تل العام ۲ 

ONES 1‏ - 2 مه 

( وأما القاصد النابءة ) "۳" فهی الى روعی فما حظ السکلف . فن جيتها 


(۱) أى بأخذ الرشوة أو أجر القضاء وما أشبه . يؤدى الى مفسدة عامة . هى 
الجور وعدم الاستقامة فى تأدية واجبات الولابة والقضاء . من رعاية العدالة 
والنصفة ببن الناس . والبعد عن تة التحيز 

)۲( لا نه مساوب الحظ فما » وليس له الخيرة فى التخلى عا 

(۳) هدا إذا تعين النظر عل الشخص » بوجه من وجوه التعين 

(:) وهی التسيبات التوعة الى لا ارم الکلف أن بأخذ بثی, خاص مننا . 
بل وکل الى اختياره أن تعلتی ما ميل اه ٠‏ وتقوى متته عليه . فلم يلرم بالتجارة 
دون‌الصناعة ولا بالملم دون‌الزراعة : وهكذا من‌ضروب التسبات الى لايسعها 
التفصيل . فرذه كاما مكدلة للمتاصد الا صلة وخادمة ما . لا نها لا تقوم فى الخارج 
إلا با . ولو عدمت التابعة رأسا لم تتحقق الااصلية لتوقفها علها . وفرق آخر . 
وهو أن الا صلرة واجبة والتابعة مباحة ( أى بال جزء ك تقدم فى المسألة الثانية من 
الماح ) وسيأنى له فى المسألة اذالية عدها من الضروريات أيضا كالمقاصد الا”صاية 


المقاصد ضر بان ااه ی حظ اللسكاف فما ء وأخرى تابعة هذا 


اللات ٠‏ وذلك د آن التي الحمير حکمت أن قيام ال ون والدنيا [عایسا 
و ستمر بدواع من قبل الانسان حمله على ا ات ما تاج اليه هو وغيره . 
ای له شهوة الطعام والشراب إذا مه الجوء والمعطش » لبح رکه ذلك الباعت 
الى الاسبب فى سد هذه الللة با أ مكنه ٠‏ 55 خاي له الشبدة الى انس ٠‏ 
سرك الى ! کتساب الا سباب الموصلة الما . وكذلك خاق له الاستفسرار بار 
وارد والعلوا ارق العارضة » فكان ذلك داعية الى | كتساب اللباس وااسکن . 
م مم خلق اة والنار ؛ وأرسل اسل مبينة أن الاستقرار ليس ههنا » وأا هذه 
الدار مزر عة لدار أخرى » وأن السعادة الأ بدية والشقاوة الا بدية هنالك » كما 
عکتسب آأسباما هنا بالرجوع الى ماحده الثارع » أو باناروج عنه . فأخذ 
الكاف فى استمال الأمور الوصلة الى تاك الا غراض . ول ل له قدرة 
على القيام بذلاك وحده » لضعنه عن مقاومة هذه الأمور » فطلب التعاون یره » 
فصار يسعى فى نفع شه واستقامة حاله بنفع غيره » لحصل الانتفاع لمحموع 
ا » و إن كنكل آحد إا یی فى تفع تفه . 

ن هذه الجهة صارت القاسد التابمة خادمة لمتاصد الأصلية ومکاة لها . 
واو شاء الله لكلف بها مع الااعراض الريك ارلكات با جع ماب 
الدواعی الجبول علیها ؛ لکنه امتن 9 حعله وسيلة إلى ما أراده E‏ 
الدنیا للا خرة » وجعل الا کتساب هذه الظوظ مباحاً لا ممنوعاء لكن على 
قوائن شر عية هى أبلغ فى الصلحة ؛ وأجرى على الدوام ما يمه العيد مصاحة ( رازه 
5 وام تون ول شاه نالا كتابالا خروی‌التصد الىالحظوظ 4 
فا نه اللاك وله المحة البالغة » ولكنه رت فى القيام محقوقهالواجبة علينا بوعد 
حظىٌ لناء وجل لنا من ذلك حفلوظاً كثيرة نتمتع بها فى طريق ما كلفنا به . 
فبذا الاحظ قيل إن هذه التاصد توابع وإن ات هی الا صول . الم الاول 
قتضبه محض العبودية . والثانى یقتضیه لطف امالك بالعبيد 


مس سس سس ا 
۷ السألة الثالثة که 
بن مس إذا آن الشیرو زیت شرپان : 
«أحدهاء ما كان لسکلف فيه حظ عاجل متصود ؛ كقيام الا نسان 
يعصالح نفسه وعماله 3 فى الاقتبات » واحخاذ الک( 3 والمسكن » واللباس 3 وما 
بلح بها من التمات +كالبيوع “ والاحارات » وال نكحة » وغيرها من وجوه 
إلا كتساب الى تقوم بها ایا کل الانسانية 
« والئای 3 الس ها یز تشرد 6 کان من فروض الاعيان 
کالمبادات ( البدنية والمالية : من الطهارة » والصلاة ؛ والصیام » وا زکاة » 
وا مس وماأشبه ذلاك ؛ أو من‌فرو ض ال کنایات» کالولایات العامة : من اللخلافةة 
والوزارة » والنقابة » والعرافة * والقضاء » و إمامة الصاوات » والمهاد » والتعلم » 
وغير ذلك من الأمور الىشرعت عامة لصا عامة إذا فرض عدمها ترا" الناس 
ها ارم النظام 
فأما الأول فلما كان للانسان فيه حظعاجل » وباعث من نفسه يستدعيه إلى 
طلب ما محتاج اليه کان ذلك الداعى قويا جدا حیث بحمله قهراً على ذلك » لم 
يو كد عليه الطلب بالنسبة إلى تفسه ‏ » بلجعل الاحتراف والتكسب والنكاح 
عل ال مطاو با طلب. التدب لاطلب الوجوب . بل كثير أ مایق ى معرض 
(۱) أى الزوجة ۱ 
كعزة الرياسة » و عظی ال مورین للا مرء وهكذا ما يى له »الا أنه غیرمقصود 
شر عا . بل منېې عنه أشد الهی, وسيأق له تفسیرالظ القصود بعد 
(۳) وكغير العبادات : من سائرالضروریات الى ليسفيها حظعاجل. کا تقدم 
| یضاحه 
لقع آما بالنسبة الى غيره کالاقارب والزوجات مالم يكن الداعی النفس فيه 
قويا فسأت أن اشار ع بوجبه 


اذا وافق الطلب سد ا لتم اتکلا الباة ۱ 


اس ونح کی د سس 


الا ۳ کرد :أله اله البيع ) ۰ ( ات قنیت السلاه اشوا فى 
الاش بو من قشل )+ ۵ (ليس لیم جنام" آن تحترا فشلاً من 
رب ) 2 حرم زينة 7 شالت خرج لعباده والطیبات من ار زق) 
06 من طیبات 12 )وما أشه ذلاك» مم U‏ لو فرضنا آیز الناس له 
كأخذ الندوب بحيث يسعهم حميعا الترك » لاعوا + ۳ لان العالم لا يقوم إلا 
بالتدبير والا كتاب ٠‏ فهذا من الشارع كالموالة على ماق الحيلة من الداعى 
الباعث على الا كتساب. حى إذا E‏ ازع طبی آوچ 
الث ع عينا أو كفاية ؛ يا لوفرض هذا فى قة الزوجات والا قارب "۳ وما 
أشيه ذلك ؛ 
فالحاصل أن هذا الضرب قمان: « قسم » یکون القيام بالصالح فيه پذیر 
واسطة ؛ كقيامه عصال نفسه مباشرة » « وقسم » يكون القيام بالمصالم فيهبواسعلة 
الحظ فى الغير ۽ كالقيام بوظائف الزوجات والا ولاد ؛ والا كتساب با للغير فيه 
مصلحة » کالا جارات والكراء والتجارة وساثر وجوه السنائع ولا کتسایات . 
میم يطلب الا نسان بها حظه فيقوم بذلكحظ الغير. خدمة دائرة بين الملق » 
کدمة بمش اعضاء الا نسان بمنا حى حمل الصلدة لاجميع 
ويا كد الطلب فيا فيه حظ الغير » على طلب حظ النفس الباشر . وهاه 

حكة تست .ولا كان النظر هكذا » وكانتجهة الداع ی کالتروکة ۳۱ إلى مايقتضيه 
وک ما افش یلیس له خادم ٠‏ بل هو على الضد من ذلك » أ كدت 

)0 قد يقال : اذا یکونو اجبا كفائيا , والا لاختل حد الاحکام النسة . الا 
أن يقال : انهذا من المندوب بالجر. الواجب كفابة بالكل کا تقدم فى الا"حكام + 
فيصح نم بترك الكل مع کو نه مندوبا بالجزء 

(9) فالتكسب تتفقة هؤلاء واجب 

(۲) فلم توجب » بل ندب اليباء أو ذ کرت فى معرض الاباحة 

3 أى لا كان الداعی هو التسلط وحده عل الانسان» یدعوه الى طلب 


ىا ۳ اننوع 1 نلا مقاصد ص الشريمة eT‏ الثالثة ) 


تة ۳۳ هنا باانجر والتأدیب فى ۳ » والا يعاد بالنار فى ال" خرة ) كانيع 
عن قتل التفس ۰ والزتى » ور » وأ كل الر با » وا کل أموال اليتامى وغيرم 
من الناس بالباطل » والسرقة» وأشباه ذلك ؛ فإن الطبع النازع إلى طلب مصاحة 
الا نان ودره مفسدته يستدعى الدخول فى هذه الاشياء 
ول هذا الله جری ارس الشرعی فى قسمالسكفية من ( الضرب الثابى ) 

أ وأ كثر أنواعه» فان" ونان ررب براض وخر ی ی 
الأمورين للامر » ما جبل الإنسان على حبه . فكان الأمر بها جار يا يجرى 
الندب لا الا جاب » بل جاء ذلك مقيداً بالشروط التوقع خلافها »وا كد النظر 
فى خالفة الداعی . غاء كثير من الآيات والأحاديث فى النهى عما تتزع إليه 
النفس فها + کقوله تمالی : (یاداود ۳ جعلتاك خلية: NG‏ 
الناس بالق ولا جع وی فشاك عن سبل له ) انرما .9 ا 
« لا تطلب الإمارة ال إن طلیا باستشرا اف ی كلت إليها » آ وکا 
ی تا النهى عن غلول الا مراء » وعن عدم النصح فى الا مارة ٠"‏ لما 
كان هذا كله على خلاف الداعی من التفس . ول يكن هذا كله دليلا على عدم 
الوجوب فى الا صل ؛ بل الشريعة كلها دالة على أنها فى مصالح الخلق من أوجب 
الواضات . 
المصلحة ودر, المفسدة من أى ما ق كان وکان مایناقض الداعی نت وهومایقتضی 
عدم الدخول ق‌طلب مصاحته ودر, مفسدته لي 
عليه ا الداعی زو اجرالشدیدة عن السیر ۳ 

E E (01)‏ أعطتها 
عن مسألة وكلت اليما و وان أعطيتها عن غير مسألة أعنتعليما) وقد تقدم( ج ١‏ 
ص ۱۷۷ ) آما الاستشرآف فذ کور فى حدیت عمر فى أذ الال فراجعه 


اس يسترعيه الله رعية فلم حطها . بنصحه الا م برح 


وأما وأما قم الا عبان فل و فيه حل 00 هر دیف 
بالاتجاب» ونفيه بالتحر م تایه عليه العتوباتالد:يو بد . وأعنى بالحظ التصود 
ماکان مقصود الشارع بوضعه السبب ؛ فا نا نمل أن الشارع شرع الصلاة وغيرها 
من المبادات لالتحمد علیها » ولالنتال بهانی انیا شرفا ودرا أو شب من قطان | 
فان هذا ند ما وضست له السبادات ؛ بل هى خالصة لَه رب اامالین ( لاله الدين 
انس ) ومکذا شرعت أعمال الكفاية لال يمال مها عز السلطان » ومخوةالولاية 
NS‏ والنعى » وإ نكان قد محسل ذلك بالتبع » فإن عز التتى لَه فى 
الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر . وكذلك ظهور العزة فى الولايات موجود موم 
ثابت شرعا من حيث يأنى تب للعمل المسكلف به . وهكذا القيام مالم الولاة 
من حیث لا یقدح فی عدا © حا حده الشارع غير منکر ولا ممنوع » بل 
هو مطاوب متأ كد . فكا يحب على الوالى القيام ما العامة » فعلى العامة القيام 
Er ky‏ موم ان احتاج ا ی ذلك وقد قال ان مک 
اسلا واصطم رعلا . لاتنألك ررق . 00 رر ) الآ ية - وقال : ( ومن 
تي اله 0 01 من حیث؛ لا مسب ) وفى الحديث « تن 
بات اليم 0 بر زقه ۸ لى غير ذلك مما يدل على أن قيام املكف 


موق 0 3 ا مجاز ما عند اه من ارری 
فصل 

فقد حمل من هذا أن مالیس فيه ااسکاف حظ بلقعد الا ول سل له فيه 

)١ )‏ بأنيكون ذلكمن بيتالمال.لابالرشوة . ولام‌دایا الخصوم ؛ ولاأجر هنم 


6 تمامه: ( من حيث لامحتسب ( رواه فى الجامع الصغير عن الخطيب 


و اسناده‌ضعف 


) اللخ مقاصد وضع الشريمة للامتثال ( السألة الثالثة‎ 0١ A4 


حنله بالقصد الثایی ای وها یه کلف حظ بالقصد الأول محصل, 
فيه “العمل المبرأ من 

) 0 ) ماثبت فى الشريمة آولامن حظ تسه وماله » 
وما وراءذلك من احترام أهل التقوى والفشل واا زيم ووو ار ل 
فى الولانات والشهادات و اقامه الما الدينية وغير ذلك ء زائداً إل ماحعل م 
من حب لله وحب آهل السموات هم » ووضع القبول هموق الا رض » حی‌گمم 
النأس وب مومهم ویقدمومم على | نفسهم »وما حصون به من انشراح الصدور.. 
وتویر القاوب » و إجابة الدعوات » والا حاف بأنواع الكرامات » وأعظم من, 
ذلك ماق الحديث مدا الى رب العزة ۳ 2 من آذى ی وبا ۳ ا 
بالحاربة » ° 

وأيضاً فاذا كان ممن هذا وصفه ام بوظيفة عامة لا يتفرغ بها لأموره 
الحاصة به » فى القيام بمصالحه ونيل حظوظه » وجب على العامة أن يوموا له بذك 
ويتكلفوا له جا يفرّغ باله لنظر فى مصالهم » من بيوت آموام الرصدة لصالههم» 
الى ما اشبه ذلك ما هو راجع الى نيل حظه على الأصوص . فانت تراه لايعرى 
عن نيل حظوظه الدنيوية » فى طريق رده عن حظوظه . وماله فى الآخرة من 
لنم أعظم 

(واما الثای ) فان! كتساب الانسان لضرور يانهفىضمن قصده إلى المباحات. 
الى بقنم بها ظاهر فان أ کل الستلذات » ولباس الات » ورکوب الفارهات 
ونکاح الجيلات » قد تضمن سد الحلات والقيام بضرورة المياة . وقدمر أن إقامة 
الحياة - منحيث هوضروری - لاحظ فيه 

(۱) أى محصل بسيه العمل المطلوب منه النی جعل مالاحظ فيه ءكاقامة 
الحياة بسائر أسبامها من کل وشرب ولباس ومسكن وغيرها » ؛ فالقسم الذى فه 
المكلف حظ محصل بسیه القسم الذى لاحظ فه 
(۳) رواه ف الجامع الصغير عن البخارى بلفظ :( منعادى لى ولافقدآذته 

الحرب ) 


( فصل ) ومن القاصد الأصلية الكفائية میتی فيه المظ أويتوسط ۱۸۸۵ 


وأبضاً فان فى الكتسابه بالتحارات وأنواع الاعات والاجارات وغير ذلاك 
ماهو معاملة بين ای « (La‏ عصاطالغير » ”") وان کان فى طريقالحظ . فليس 
فبه ENO SSE E‏ 
إلى حفله. و کونهط ربا مغر کون مقصودآنی مه . ومکذا تنتته‌عل أولاده 
وزوجته » وسائر من 0 به شرعاً م نيوان عاقل و غيرعاقل » وسائرمايتوسل. 


فصل 

وإذانظر نا إلى العموم واالحصوص ف اعتبارحظوظ المكاف بالنسبة! ىقس الكفاية 
وجدنا الأعمالثلاثة أقسام 

«قم » لميعتير فيه حظ لكلف بالقمد الأول على حال ٠‏ وذلك الولايات 
العامة والمناصب العامة لصا العامة 

« وشم » اعتبر فيه ذلك . وه وكل عمل كان فيه مصلحة الغير فى طريق 
مصلحة الانسان فى شه » کالصناعات والحرف العادية كلها . وهذا الق 
فى ال حقيقة راج إلى مصلحة الاتسان واستحلابه حظه فى خاصة نفسه » وا كان 
استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض 

و « قسم » يتوسط ينهما » فيتحاذيه قصد الط ولحظ الأمر الذى لاحظ 
فيه . وهذا ظاهر فى الامور الى ل تتمحض فى العموم وايست خاصة . ويدخل 
نحت هذا ولاية آموال الا یتام والا حباس والصدقات © والاذان » وما أشبه 
ذلك . فا نها من حيث العموم يصح فبا التتحرد من الحا . ومن حيث الخصوص 
وأنها کار الصنائم الحاصة بالانسان فى الا كتساب يدخلها احظ . ولا تناقض 
فى هذا ؛ فان جهة الامر بلاحظ غير وجه الحظ » فيؤمر انتدابا أن يقوم به 


)۱( أى فکا أن فه فيه الضرورىالبيى 


ع الام متا لك بم للامتثال ( المسألة الراب 
۷ النوع رام تج 1 الشريمة للا لال لرابعة ) 


بل 3 3 00 ى 0 در ورة و و لا یکون ثم 


فام بالاتتداب . وأسل ذلك ی والى مال الیتے قوله تمالی : ومن کان یا 
فليستعذف ومن كان ديرا فا 1 بالعروف ) وانظر ما قالهالءاماءئى أجر اقا 
والناظر فی الاحباس والسدقات الا ریذ» وتعام العلوم على تنوعها . فى ذلك 
ما يوضح هذا القسم 


1 ل الأ كيد‎ ١ 


ما فبه حفظ المبدعناً - من المأذون فيه يتأنى تخايصدمنالحظ » فيكون 
العمل فيه لله تعالى E‏ فا به من قبيل ما أذ ن‌فبه‌و آمر . فادا تاو تی الإذن 
بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدب من ٠‏ الله للعمد » صار ا ٠‏ الط 39 
أنه إذا لى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لا سواه » جرد عن الحا . وإذا 
تجرد من الحظ ساوی ۳ مالا عوض عليه شرع » من القسم الا ول الذى لاحظط 
فيه لاسکلف 

و إذا كان كذلك فيل يلحق به فى ۳ ی یات ذا 
مسائل القم نی من 9 المتعلقة بمقاصد المكاف نفسه .ولا 0 
,مسائل هذا تا مقاصد الشرع بالتکلیف: لاثنها ترجع الى أنالمباح یکون 
عبادة بقصد المكلف . ثم یکون النظر فى أنه حينذاك هل يأخذ الفعل حکما كان 
عبادة ويصير 21 الولاية فما ولى عليه ؟ أم ببق حكيه کصاحب الحظ 
يتصرف كيف يشاء فما تحت يده ؟ قلنا : بل المقصود م المسألة هذا الا خير » وهو 
"الوجهان من النطر » فانهما أنسب مقام النوع الرابع الذى نحن فه وأولى من 
عدهما من القسم الثانى الا تى . وأما أول المسألة فقدمة فقط 

۲۱( أى ف القصد 


ما روعی فيه اج مه ی و من لى <؟ اج مت يا 


عا ينغار فه . و شتمل چ 0 ن النظر : 


0 
۷ آحدها که أن شال 3 برجم ی ۰ الى ها او د ااقعد ؛ لان قشم 
۱ 


۱۳۳۹ هناقد صار عبن الشسم ا وت ل بالتعد ٠‏ وهو ااام سادة 0 السادات ا 
۱ 7۳ لإ" نت ۱ 


تلقو 20 اج ان 5 © (۳ ۱ 
بالخلى 5 فى اصلاح اقرامم ومعالب و 4 او ده ہا 5 ا ل منافه اناق 
3 مر 3 
الس لمران على e‏ كد اذ دول 6 والعا ل ف آموال احلق 5 فك 1 ی 
2 ۹۳ 


لاحت لقم سم الا و و أن بل من أحد ھل ولا وا على دا وی عاد 4 ويا على 
ما تسد به 4 كذلك ههنا لا ينبغى له أن نزيد على مقدار حاحته يقتطمد من ا 
يده »کا یقتم الوالی ما حتاح اليه من حت يده بالعروف . وما سوى ذلاث یب 
امن غير عوض إما مهدية أو صدقة أو إرفاق أو إعراء أو ما آشبه ذلاك » أو يعد 


5 ۱ 3 5 ۶ ۳ . 0 1 اه 
CWT‏ 2 الا حل کار باخد من حيتت باحك الغحر 0 لا رد ا صار كالر لمل عا 


. ظاهر کلامه هنا آن كلا من الوجهين جار بعد تسلم الخاوص من ال حظ‎ )١( 
.وأن هذا آمر لانزاع فه . إا البحث فى أنه هل يحم لمن هذا شأنه يحم العمل فى‎ 
قسم ما لاحظ فيه . أى فلا يأخذ عوضا ويكو نكقسم مالاحظ فيه بنوعيه العنى‎ 
.والكفائ ؟ هذا هو ظاهر كلامه وجعله الاستفبام خاصا مسألة الالحاق فى الحكم‎ 
فكا نه سل جیع‌ماقبل الاستفهام. مع أنه سيقول فى تقرير الوجه الثانى ( فايع‎ 
مى على اثبات الحظوظ ) وقال أيضا ( إذا ثبت هذا تبينأن هذا القسلایساوی‎ 
الا لول فى امتناعالنظوظ جملة) وقدكان هذا مسلما فى صدر المسألة ولم يدخل فيه‎ 
شكا ولا استفباما. معأنه عقتضی تقريره الا فى یکون هذا بل وما قله من قوله‎ 
تجرد عن الحظ ) کل هذا باق به أن يدرج فى موضوع النظر‎ ( 

(۲) لعل التنويع إشارة الى النوعين السابقين فيا لاحظ فيه . وتقدم أنبما ادا 
عبادة بدن ةأو مالية . وإما قام بولاية عامة على مسال المسلمين. ويدلعليه قوله : 
على ما ولى عليه ولا على ما تعبد به ) 

(۳) لعلبا واو عاف عل شتطعه إذ هما قم و احد م مب ىءله. ل م قد بۇ خد 
sS‏ ليس مراد دلبل 
الباق واللحاق 


لديا ان توا بد وضع شرب الشر سة للامتثال ( السألة الرابعة ) 


۳۷ عاب تشك "۳ ذلاك العبر 4 ام ماري إحياؤها: 


ره وال 


على ۳۹ 


ومثل هذا ی الترامه عن ثير من الفضلاء » بل هو مکی عن المسحابة 
والتابمين رضى الہ علهم » فام كانوا فى الا کنساب ماهر ين ودائبين ومتابعين 
ل نواع الا كتسابات »لکن لا ليدخروا لاشيم » ولا ليحتجنوا أموالم» بل 
لنفتوها فى سبل اخيرات » ومکارهالا خلاق ۰ وماندب الشیع اليه » وماحسنته 
العوائد الشرعية . سکاو فى أموالم كلولاة le‏ لى بیوت الا وال ٠‏ وم فى کل 
ذلك على در رحات حسما تنصه أخبارهم ا عفن ا pe‏ ا عاماين. . 
لغير ال هذه الا عمال معاملة ا 
و یدل‌علی أنهذا مراعی‌علی الجا 273 وان قلنا شوت الحظ بان تن 
الانسان لحظه حيث أذن له لايد فيه من مراعاة حق اله وحق الخاوقين » فان" 
الج إذا كان متیداً بوجود الشروط الشرعية » وانتفاء الموائم الشرعية » 
لأ سباب الشرعية على الاطلاق والعموم » وهذا كله لا حظ فيه کلف 
ل هو مطاوب به * فقد خرج أن تسه عن مقتفی حظه . ثم إن معاملة 
طر یی حظ النفس ستفى ما أمر به من الا حساناليه ف المعاملة » والسامحة 
کیال والميزان » والنصيحة على الإطلاق » وترك الغش كله » وثرك الغابنة 
بتجاوز المد الشروع » وأن لا کون الماملة عوت له علی ما بکره شرع 
ن طری إلى الاثم والعدوان ٠‏ الى غير ذلا من الا مور التى لا تمود على 
ب حظه محظ أصلا ابر ات ال مين 


0 هن ا ا ا فه‌عل اججملة . لاالتفصیل . لا نه 
. فه الحظ بقيود كثيرة وشديدة . حتى أن الحظ الباق له بعدها اضمحل بجحانبا 
رصارمغمورا فى ثناياها 0 
(۲) أى على الجلة 


مأروعى فيه الحظ ولکنه جرد عنه بالنية هل يمى حك الجرد شرعا؟ ۱۸۹ 


س جج ےہ س 


هذا والاشان بند فى طا حظه قدا . فكيف إذا مرد عن حثله فى 
أعماله ؟ ف_کا لا جوز له أخذ عوض على 0 ' الشروع ف الأعمال » لابالنسة 
إلى العبادات ولا إلى‌المادات » وهو مع عليه » Te‏ فما صار بالق د کذاث 

وین ین 0 القصد لايتصور م فرض للب اظ . واذا كان 
کذات فهی ۲ داخلة فى حكر مالا م اواجب لا به . فان يبت أنه مالوب 
ای سل ا مایب الا ذلك الطاوب الا به ۽ سواء 
علینا أقلنا إنه معالوب به طلياً شرعيا أم لا E.‏ بل ال لا «دو أن يكون 
سکم مال س فيه حفل ألبتة . وهذا0 > ظاهر . فالشارع قد طاب النصيحة "اد طلبا 


)۱( اس دك 

(۲ أى المسألة داخلة فى نظير ( ما لايم الح ) يعنى ولا یم كونه میاو بے 
الحفل إلا إذا أخذ حم مالاحظ فه 

)۳( أي مطلوب بتخليص العمل لله , فلا فلا بتي ذلك إلا اذا أنذ ع 3 
شه ایتدا, و هو القم المبادی وقم الو لا تا 'نه اذا کان رآ لصر فان 
المالية وغيرها فلا یکون مساوب الحظ وییق الكلام فى قوله ( سواء أقانا أنه 
مطلوب شرعا أم لا ) فانه إذا لم يكن الطاب شرعيا ولو من باب المكارموبحاسن 
الشم » فلا وجه للبحث برمته . لان الغرض أنه اذا خاص الانسان قصده فى 
الاعمال ذات الحظ . وأخذها على أنها امشال صرف أو نيل هدية الله فهل يطلب 
منه أن يكو نكن یسمل فى القسم الثانى وهو ما لاحظ فيه فلا بأخذ إلاما يكفيدمن 
ماله.أ و انمع هذا يق حراق لال وغيره يدخر منه وينفق حسما براه فاذا لم 
الحث وصار ما لا محسل له وسیأی له 
لمات ذلك بالرامهم لا نفسهم لا بالاروم الشرعى الواجب ابتدا,» أى 
4« و حال شرعى ومقبول شرعا وان لم يكن بتكليف الثبارع 

)4( راجع للمقيس عليه وهو مالاحظ فه ابتدا, يريد بهیبانه وضرب‌الا مثال ` 
لد ولس غرضه يبان المدعى المقيس بضرب الامثال له » وان كان هذا هو الذى 
کان‌منتظرا تتمما للوجه الا"ول من النظر. ومن ذلك تمل أنه وجه ضعيف لم يوفق 
بأفعالهم أيضا فى نفس باب الا"موال وادخارها 


.۱۹۰ النوع ارام مقابيد وضع الم ۳ 
کا ال ل 5 ۲ 


بازها يث جع الشارع عمدة الدين ؛ ۷ ل الله عليه وس : : « الدين 
ال سر ند .فا 3 توقفها عا ل نرت ده ۳ 
عاحل > لكانت موقدفة ءل ا ختيار الناصح والنصوح . وذلاك يؤدى الى 
لایکزن “طلا جازما . وأيناً الإيثار مندوب اليه مدوح فاعله . 00 
معمولا به عل عوض لابتصور أنأن يكون إيثاراً » لاان معنى الايثار تقديم مل 
الثير على حن النفس . وذلاك لا يكون مع طلب العوض ااماجل ٠‏ وهكذا 
سائر المطللوبات العادية والعيادية.فهذا وجه ا فى ااسألة عکن القول مقتضاه 
¥ والوجد الثالى که أن يقال إنه برجم فى الم إل أصله من الط »لاان 
الشارع قد أثبت لهذا المامل حفله فى عمله » وجعله المقدم على غيره ؛ حى إنه إن 
أراد أن تد مجميعه كان سانا » وكان له أن يدخره لنفه » أو يبذله لمحلة 
شه فى الدنيا أو فى الآخرة . فهی هدية الله اليه : فكيف لايقبلها؟ وهو و ان 
أخذها بالإذن وعلى مقتفی حدود الشرع > فاعا أخذ ما جعل له فيه حظ » ومن 
حيث حمل له » و بالقصد الذى أبيج له القصد اليه . وأا بالحمدوة اال عة 
وان يكن اله فى العمل عقتضاها حظ » فهى وسياة وطريق الى حظه : فكم لم 
مک للمقصد محکم الوسيلة فما تقدم قبل هذه ال » من أخذ الانسان ما لیس 


)۱ ) رواه البخارى فى التاريخ عن وان » واليزار عن أبن عمر پاسناد بح 
( الجامع الصغير ) 

(۲) رد لقوله فى الوجه السابق : (إن طلب مافه حظ مقید بالقیود الشرعية 
التى لاحظ فما ) .تن أن یکون فيه الحظ . فيرد عليه هنا بآن هذه الحدود ان 
هى إلا وسيلة الى حصول حظه : ولیس بلازم أن أخذ المقصد حك الوسيلة ء ألا 
ترى أن مافيهحظ الشخص بالقصد الاول .كأ نواع| مرف والتجارات والمعاوضات 
لايصل الشخص فبا الى غرضه الا بطريق نفع الغير » ومع ذلك لم يأخذ المقصد 
فيها حك ما كان فى طر شا من مصلحةالغير » وعد ما كان فه حظ الشخص أصالة 
وحظ الغير بالعرض . 


ل سر E‏ می كم | الل يها 


له العمل TT E‏ . فكذلاك لا اک 5 
اارآذون فه من امنا كم ما توسل به اليه 

وقد اع 6 53 الال ريم ال ار اليا ل لماه 
شم ۳ ۲ خذون فى التحارة وغيرها عقدار ما عتاحون اليه ی اقم خاد 
برجدون‌الی عبادة ریم » حتی إذا نقد ما! کتسبوه عادوا الي ال کاساب . 


وم يكونوا يتخذون التحارة أو الصناعة عبادة هم على ذلك الوح لكك با كانوا 


و أ 


هدجس روث 1 على حظوفل ا 4 و ان کا: و ا لین دلا من حي التميف 
والقیام بالعسادة 3 فد. لاك لام رحهم عن زمره ة العلالين 8 
وما ذ كر أولا عن الساف الصا ليس عتمين فيا نقدم ‏ لسعة له على أن 
اسرد بذلك التصرف حظوظ أفسهم من حيث با الشارع للم ؟ فیساون فى 
دنام على سی ما هرمع دن الحظوظ 3 و یاون ۳ اخرام كذلاك ۰ شيع 
مبنى على [نبات الحظوظ .وهو الطلوب . و إا الفرض آن‌تکونا فلوظ مأخوذة 
0 : من غير تعد يقم فى طريقها . 
واا | فإعا خث ادود فى طریق بت الما ؛ أن لاحل بیان عدلحة غه 
فيتعدى ذلك الى فان الشارع يندم تلاك الحدود إلا لتعرى 
العالح على أقوم سبيل * بالنسة الى كل أحد فى قه . ولذاك قال تمالى : 
) من عمل سا م فلئفه ون 8 فعا ( وداک عام 2 آعمال ادناوالا خر 6 ۰ 
)۱( وان كان ما فيه مصاحة الغير. الا انبا جارت يطريق العرض . فل یذ 
المقصد جع هذه الوسيلة 
)۲( أى الذی شر حه فیا سبق Es‏ او محایة 
(r )‏ لا نالاخلال ممصاحة الغير عودبالاخلا لعل دصاحة النفس 08 إساب الةو بات 
والزو اجر وق التلفات ۰ وغيرهامن المصائب والنوارل الى انزل‌پسیب‌الار تک ات 
واخالفات . وقد أباح الله لمن اعتدى عليه أن مجازی العتدی مثل ما اعتدى » 
فالاخلال عصاحهة الغير یمود بالاخلال على مصاحة اللفس 


۱۹۳ التو ال ابر ماد وضع الشر یمه م َك ترا ) 


1 1 ی واا رالنی صل الله عليه وس 
س ۲ 


اما 3 3 ا و ٠‏ باعمادی |> ی" اعما ۳ أحصيها الک 2 أوفيم 


E 


2 
e‏ 
سه 
۰۰ 
ىت 
3 
تک 


ا ا ا ! 
با نان پیب ذنو افو( وها أصابكم من a‏ فيا كيت آییک ) 
رل : (فن اعتد ی عليكم فاعتد وا عليه 15 ما اعتدی 5 م( 

و۷ د على هدا تفوت اخعیر . فالا نسان لاينفك عن طلبه حخله فى هذى 
الأمور الى هى طريق الى نيل حظه . و إذا ثمت هذا تبينأن هذا القسم لایسای 
الأول فى امتناع المطوظ العاجله جلة . 

وقد يمكن الجم ين الطر یقن ؛ وذلك أن الناس فى أخذ حظوظهم 
على مراتب : 

O BO 000‏ : فيعمل العمل أو یکنسب الثى 
فيكون فيه وكيلا على التفرقة عجى اق الله حسب ماقدر » ولا يدخر لنفسه منذللك 
شيئاً » بل لا جعل من ذلك حظا لنفسه من المظوظ » إما لعدم تذ كره لنفسه » 

لاطرا حظها حی يصير عنده س قبيل ما ينبى + و ما قوة يتين بل لاه عا 
به و بيده مالکوت السموات والأرض ٠‏ وهو حسبه فلا یبه » أوعدم التفات 
الىخظه » يقينا بأن رزقهعلى الله » فهو الناظر له بأحن مما ینظر لنفسه » أو أنفة من 
الالتفات الى حظه مع حق انتما لى » أو لغير ذلك من القاصد الواردةعلى أصحاب 


۶ ,ده و 


الا حوال . وما رهز ا زاون على شوم ول كان م خساصة) 


(۱) رواه سل 

(۲) أى أنه لايأخذ شیناً جاء بنسیه .بل يحعل ذلك لغيره » فکل‌ما سيق إليه 
باتسبب مجعله الخلق. فبو مع كونه هو المتسبب واحترف يرى أن ما وصل ليده 
من ذلك من محض الفضل » وأنه كوكيل على تصريفه فقط ولیس لهمنه ثى..وهذه 
أعلى المراتب . ومابعدها مجمل نفسه کالوکیل يأخذ إن احتاج » وهو أقل من هذا 


ما روعى فيه المظاولكنه * كردا 0 ية هل على حكم اجر دشرعا ۹۳ 


leb 8‏ رضی الله عنها أن ابن البير بمت ذا جال فى غرارتين -- فال 
0 آراه عانین ومانة الك كك غت ۳ ۵ وهی :مناد ا ) مامت تقسمه 
بين | ينافيت هنا عندها من دا ک درم ۽ فلا أت قالت : « احار بت 
00 5 ات قن وزیت ‏ فقیل طا: آما استعطعت فیا قسعت ده 
تشتری بدرم یا تفار ين عليه ؟ فقالت :لای 1 د انات 
وخرج بالات أن مسكينا سأل عائثة وهی صان » وايس فى ما إلا رغيف » 
فقاات لوا لا لها : أععليه اياه . فقالت لیس لث ما تفطر ين عليه . فقالت : أعمايه 
اه قالت فنعلت” ٠‏ فلما آمسینا أهدّى لنا هل ا ۱ 
شاة وكفنها» فدعتنی عائشة فقالت : كلى من هذا . هذا خير منقرصك . وروی 
عا أنها قت سبعين ألفاً وهی ترقم 'وبها ؛ وباعت ماطا مائة ألف وقسمته» 
2 ثم أفطرت على خيز الشعير . وهذا يشبه الوالى ,على عض الك فلا اد 
1 من الك ؛ لأنه قاملالیتین ق اه وتدبيرهمقام تدبيره لنفسه . ولا اعتراض 
على هذا القام يما تقدم ؛ فان صاحبه يرى تد پیر الله خيرأ من تدييره للفسه . 
فا دا د لنفسه اط عن رتيته الى ماهو دوما . وهؤلاء ۵ م آراب الا حوال 

( وہ | من يعد نفس هكاركيل على مال اليم ؛ إن استفنى استمف ن 
.وان احتاج اک TT‏ ذلك صرفه كا a‏ اليثم فى منافعه 
3 اال غناً عنه » فینفقه حيث تحب الانفاق » و مسکه حيث يجب 
الامساك » وان احتاج أخذ منه مقدار كفايته سب ما أذن له » منغير إسراف 
ولا إقتار . وهذا 1 بضا براءة من الحظوظ فى ذلك الا كتساب فز ارات حفله 
ای نفسه دون غيره » وهو لم يفعل ؛ ؛ بل حمل سه كا حاد او 3 


5 1 .فی الق لعل نفسه واحدا مهم 


(۱ لعل الا “صل زربالا هیا اى أسى شا ما جرت ت العادة أن 
دی لنامثله فى عظيه . وقوله ( شاة ) بدل من ما 
الوافقات اج ۲ دم ۱۳ 


١6‏ اه ۳ وضع الشر An‏ لا تال ا ا 
U‏ س 


بالمدينة 3 حمعو | ۳ ان 
۱ 


0 اوا فى اش 5 م عياط 


ل 0 


گر ی وب و أجل م 1 مود بشید ف فىإناء واحد ری و 0 
۱ ۱ 


ااي ۱۳ 1 و احاة بن اما ح<ر ین والا ا a‏ ' وقد كان عليه اة 


A: 3‏ من هذا م هو و مسهور ۰ فالا ار بالحفاوظ 0 0 


نع بل فى مناز : 


له اه ا فا ۳ بلام: « ابا تفا * مم 0 و (( بل 
وبا ا سمش قامد فى حالتين . 


۱ رواه الشیخان ( تسير‎ )١( 

(۲) ع عاصم ن الا حول قال قلت لا نس رضی الله عنه : آبلنك آن‌رسول 
الله صل اه یر 15 ( لا حلف قالاسلام) قال :( قد حالف النىصل الله 
عله وس ين قريش والانصار ف دار ) أخرجه الشيخان واللفظ لبا وأبوداود. 
وعنده ( فى دارنا مر تين أو ثلاثا ) ( تيسير ) 

(۳) اع عرضوا عل المباجرين أن يقاسموم فمالهم بلونسائهم . فأبوا عليهم 
واشتغاوا بالزرع والتجارة 

)٤(‏ وهو حاصل فى أهل المرتبتين المذ كورتين کا سيوضحه , وقوله ( ماأخذواا 
لا نفسهم ) هذا فى آهل المرتبة الثانية 
(ه) الحديث مع شبرته على الاالسنة لم نقف عليهههذا اللفظ وغاية ما وصلا 
اله ما رواه الشافعى فی‌سنده ( إذا كان أحدم فقيراً فليدأ بنفسه فان كان له 
فضل فلیدا مع نفسه يمن يعول الخ ) وما رواه فى راموز الحديث عن احمد و 
والطبرانى عن جار بن سمرة ( ( إذا أعطى أحدم خير فلبدأ بنفسه وأهل يته ) 
وماروی ثيه آیضا عن سيد ومسام وأى داود والنسائى عن جار (إذا كان أحدم 
فقيرأ فاسدأ نفسه فان کان فعضل فعلى عباله فان کان فضل فعلل ذی قرا بته فان کان. 
فضل فباهنا وهاهنا ) وقد احتج أ كثر الفقبا, حديث مسلم (ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها فان فضل شی, لا ان ل عن ما ی * فلذی قرابتك فان فضل عن 
ذى قرابتك ثى. فكذا ومکذا ) بقول فين يديك وعن مينك وعن شالك. 
وهناك حدیث آخر رواه‌الشخان‌جا .فيه( اليد العلیاخعرمن‌الدالسفی و ابد من تعول ). 


ما روعىفيهالحظ ولسكنه جرد عنهبالنية هل يععلى حكر جرد ششرعا؟ ۱۹۵ 


فبؤلاء والدين قباجم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ الماجاد» وملأخذوا لا سیم 
لا بعد سما فى حظ ؛ إذ لاقسد اليه آثر ظاهر » وهو أن يؤر الانسان فده على 
عبر ه 6 و يفعل هنا ذلك بل ار غر ع تس 6 أو سواق تسه م غيره ۰ 
2 ادا بت دلاك کن هؤلا 1 برع كن امفاوظ 5٠‏ 3 عدوا ام ل 52 
1 یل له حط . وتحدم فى الإجارات والتجارات لابأخذون إلا بأقل ٠١‏ يكون 
من ا وخ أو الا < رة ) < نی یکون ما حاول آحدم من ذلك كسا لور و لاله . 
ولدلاك بالغوا 2 النسيحة فوی مايلزه وم ۰ لا کنو وکلاء ۳ سس لا لأنقسهم 5 
فأين الحظ هنا؟ بل کانوایروناحاباة لأنفسهم - وإنحازت -- كلغش لغيرم 
فلا شك أن هؤلاء لاحقون حك بالق الا ول » بإلزاموم أنفسهم لابالازوم الشر عى 
لواحب ابتداء 

) وم ( من ۱ بيا مل لغ هؤلاء ۰ بل 1 اما أذن م وره مه دن جيب ث الا 'ذن 
و امتنعوا ما منعوا مئة 4 E‏ الانفاق فى كل مالم اليه حاحة . 0 
هؤلاء بالاعتبار ر المتقدم أهل ظط وظ 0 لكن مأخودة من حيث صح أا 
فان قا E‏ إنه ر عن الحظ ؛ فا عا يقال من حهة ۱ يأخذيها 
محرد اهر و 6 2 رزاً من بأخذها عبر ملاح للا مر والنهی ء وهذا هو ۱۳۹ 
المدموم 8 إذا بف دون ماحد له ¢ با ل رأ كالهيمة لا تسرف غير الى ف 
شهواء اما ۰ ولا كلام هذا 3 وإعا EI‏ م فى الأول » وهو لم O‏ 
فلا حعل فى حك الوالى على السا العامة على الان » بل هو وال على 
شسه. وهو من هذا الو حه لاس ۳ عام » والولاية المامة هی امبرأة من م الحو ظء 
0000 اعم دان ۳ 0 القسم معاماون حك ا قصدوا من‌استیفاء 
العل نا » فیحوز مروت ؛ اوی التسمين الا ولین » وها منلارأخذ بقسبب 
اف تن به اکن لبه ت اة ونحوها 

)01 فلا جوز مما ٠‏ مقتضی ما فرضوه على أنفسبم زهدا وکالا فى الاحوال ٠‏ 

لاتكا, ف الشرع 


۲ انوع ار مد وش اشر بة ال( اس 


©« الل اللامة 4% 


1 ج 3 
ره 
ا 


العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فاما على القاس. الان 
القاصد التامة , 5 ل کے من هذين فيه نظر وتفریع . فلاتع فى كل سس میا 
فاذا وقم على مقتنی المقاصد الأصلية حبث راعاها فى اسل » فلا اکال 
فى صحته وسلامته مطاقا » قم ۱ کان 57 من OJ‏ وفيا روعى فيه الط + 
لاه .طابق اقسد الشارع فى أصل التشر يم » إذ تقدم أن القسود الشرعی فى 
ار یم إخراج |1 a‏ دعن داعبة هواه حی یکون عدأ للد 6 و ها اف هنا 
ووی عليه قواعد وفته كثير : 
بسن ذاث 6 أن القاصدالا صلية إذاروعيت أقرب الى إخلاص الل وصی ورته 
عبادة ۾ وأبمد عن مشاركة المظوظ الى تعر فى وجه حض العبودية . 
و بیان ذلك أن حظ الانسان ليس بواجب أن يراعيه من حیت هو حظه ؛ 
على قولنا إن إنبات الشرع له و |باحة الالتفات اليه » إما هو جرد تفضل امان 
| الله به ۽ إذليس بواجب على الله مراعاة مصالم العبيد » وهو أيضاً جار على القول 
بالوجوب العقلى » محرد قصد الامتثال للامر والنهى أوالاأفن ۴۳ كاف فى 
(۱) أى رأسا كالعبارات الصزفة . أو كان ما فيه الحظ لمع . فلا يناف أنه 
عرف المقاصد الا صلية بأجمعها بأنها ما لاحظ فيا لكلف ويشير اله قو له بعد 
) حم یندرج حظه ی امد ( إلا أن يقال إن ماضه اظ اذا خاصه العامل مم 
“الحظ كان المقاصد الا صلية . ويأتى الكلام تتمة 
د ذكر الاذن بعد ذكر الامر والنبى يقتضى أنه معنى الاباحة وليس هذا 
ن القاصد الا صلية ء انا كي تقدم ‏ الواجبات عننية أو كفائة نه . فلو حذفه 
كان أليق بالمقام . ويدل عليه أيضا قوله (وفملهواقع عل الضروريات وماحولها ) 
إلا أن يقال أنه تقدم له فى المسألة الرابعة أن ما فيه الحظ يعنى وهو من المقاصد 
التابعة يتأتى تخليصه من الحظ ويساوى ما كان مأموراً به على ما سبق فى تفصيل 
المسألة ا لمن كورة والوجهين من النظر فيها وكا يأتى له فالفصل الا ولحيث يقول 


ادا روعت قينالا یت سل فاشکال نی كونه ارقو وأقربلا رل ۱ 


انو الى جرد خطاب الشارع . فالعامل على وه ماس 
له برىء من الحظ . وفعله واقع على الضروریات وما حوطا ثم يندرج حفله فى 
ا جلة » بل هو المقدم شرعا على الغير . 

فاذا | کتسب الانسان‌امتثالا للامر » أو اعتياراً اه الا مب يعر السيدالن 
احیاء النفوس على ال و اماطة الشرور عها » كان هو © القدم شرعا : 
« ابا بنفسك ثم عن تعول 6 ۰ أو كان قيامه با قام به قياما بواجب مثلا . 


5 ثم نظره فى ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس دون مض 9 فص 
القيام حياة نفسه من حيث هو مكلف بها » أو محياة من حت أظره . وقد ينسع 
نظره فيكتسب لیحی بهمن شاء الله . وهذا عم الوجوه وأحدها وأعودها بالا ج 
لأن الا ول قد يفوته فيه آمو ركثيرة » وتقع فقته حمث لم يقصد ۰ ويقصد غير 
اکت وان کنا أنه لم یکل التديير الى ر به . وأما الثالى نتد 
جل قصده ونصرفه فى يد من هو على كل شىء قدير ٠‏ وقصل أن ینتفع بإسيره 
عام كبير لايقدرعلى حصره . وهذا غاية فى التحقق با خلاص العبودية » ولايفوته 
و 

لاف مراعاة القاصد التابعة فقد فوته معها جل هذا أو جیعه ‏ لان إا 
براعى مثلا زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التإذذ بالباح جردا 
عن 0 . وهذا -. و ان کان جر - فليس بعبادة ولا روعى فيه قصد 


١‏ 1 البنا 0 المقاصد د الاصلة يصير تصرفات المكلف كلبا عبادات كانت منقبيل 
العبادات أو العادات ) وف الفصل الثانى يقول ( ان البناء على المقاصد الا صلية 
ينقل الاعمال الى أحكام الوجوب ) 

(۱) إشارة الى قوله ( ثم يندرج حظه فى الجملة ) وقوله : أو کان‌قامه ااشارة 
الى قوله ( وفعله واقع على الضروريات وما حوغا ) 

(۲) فى أنه قام بواجب شرعى وأنه مود أيضا 


۱۹۸ النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( الساله الحامة ) 


۱ 
0 ل 


ااسارع‌الامیی 3 وشو مر ۾ سره وله ری 55 الشارع لكان العمل امتثالا» 
ه الىالتعلق وفع ان تقدء. فاذا ل راء ل بسر الامراعاة الفا خاصة 
ور جم عله درد بے انی نا عم 13د م لرا م لای در 
دن يي سه , ی 0 ۱ 3 0 لخ | 

عذا وجه 

ووجه ٿان أن القادد الاصلية راجمة إما الى جرد الا در والتهی 
هن غير أطر فى ئیء سوق ذلك . وهو - بلا شك س طاعة للا مر وامتثال لا 
ام لا داحلا فد , و اما الى مافهم من الامر من انه عيداستس له سيده فى سحرة 

5 3 ۱ 


ماع مله وسا و سای 0 وصول حاحا )م الم کف ثا . وھا اما 


ا 
1 حي ج عه 
5 8 میا 


۰ 


اعتمار جرد الا مر »فيو عامل محض العودية » مستعا ذاه فہا» 
فان سید هم الثم له خفله . مخلاف العامل لحظه ف نه لالم يتم ذلك من 
جن عرد الامو ۰ ولا من حعت فهم مقصود الأمر 2 ولكزه قأم به دن حية 
استحلاب ا من له فيه حط » فهو إن امتثل 9 الامر من حهة فسه» 


(۱) أى فهو وان كان عمله موافقا لقصد الشارع وم مخالفه , الا أنه لم يراع 
ذلك فى عمله حتى یکون خارجا عن داعية هواه . أى أنه لم يعمل التفاتا لمقتضى 
خطاب الشارع أمراً أو نهاً أو (ذنا بل عقتضی جرد حاجته هو وداعة شبوته 
شعلع النطر عن الخطاب 

(۲) لم يذكر هنا ما يتعاق بالمباح, فقو : أو توجهه للخظاب بالاذن . وقد 
ذكر الاذن فى الوجه الاول واحتجنا فيه الى التکلف لتصحیح الكلام بجعله 
داخلا فى المقاصد الا صلة. على أنه فى الا ول أيضا عند قوله ( فاذا اكاب 
الادان امتثالا للا مر الح ) لم یذ کر الاذن . ومحصل الفرق بين هذا الوجه وما 
قله أنه جعل هناك که الاامر احيا, النفوس واماطة الشرور عنبا . وهنا جعل 
الحكة أنه عد سخره سدده فى مصلحة عبيده و جعله وسلة لابصال حاجاتیم الم 
ولم مل هنا ( انه یکون مقدما ) بل قال ر فکلان اليد هو القامم له حظه ) فل 
يعن هذا وذاك فیا به التغاير ہیں الوجهين ب تأمل 

(؟) هو بذا المعنى یکون فعله فعلا لمباح بدون نية لثی, سوی حظه. ومثل 
هذا لایال فيه إنه امتثل الامر . بل وافقه . لان الامتثال تاج للقصد والية 
ویدل عليه قوله ( والتعبد بذلك منتف ) 


إذار 5 عيت القاص دالا صلی سمل فلا ا 0 بللا 1 


فالا خلاص على 3 مفتود فى حقه» والتعبد بذلاك العمل منتف ؛ و إن 1 
الا مر فذاك أو مح عدم القصد الى التعيد؛ فخلا عن 1 ن يكون افيه 
تخد ا والاهی عاديين لاعبادین » إذا غاب عليه طلب حئله . وذلك نقس 
ووحه ال لب وهو أن القائم على ال اصد الاو ا فام لعب : شا ل جداً وحمل 
كبير من التكليف NES‏ بل يطلب حفله عا هو 
ا » وسيب ذلك أن هذا الا مر 5 حالة داخاز على پا أو آن ۰ 
يهدى الله الها من اختصه بالتقر يب من عباده . ولذلك كانت النبوة أثقلالأحال 
وأعظم التکالیف . وقد قال تعالى : ( نا ستلقى عليك قولاً تيلا ) فثل هذا 
لایکون إلامع اختساص زائد . لاف طلالب الحظ فانه عامل بنشسه . وغبر 
مستو یین فاعل بر به وفاعل"بنفه . فالا ول مول والثانى عامل" بنفسه . فازاك 
فا جد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق . فإن رأيت من یدعی تلك الال 
فاطلبه عطالب أهل ذلك لام فان وق بهقیواك »ولا عمت أنه متفول 
ll:‏ يشت عند ما ادعی . وإذا انك أن صاحب المقاصيد لول مول » فذاك 
هخ آ ثارالا خلاص » وصاحب ا س عحمول ذلك ال ! إلا مقدار 
.ما تفص عنله حفله 7 فاذا سقط مه 7 ات قصده فى المقاصد الا ول 4 وست له 
الا خلاص » وعمارت أعماله عبادات 
فإن قيل : فنحن نرى كثيراً من يسعى فى حظه وقد بلغ الرتبة العليا فىأهل 
الدين . بل قد جاء عن سيد الرسلین صلى الله عليه وسل أنه كان تحب الطيب 
و والحاواء والعسل ۽ و کان ل e‏ الاء » وأشباه ذلك 
)1( هو القيام على المقاصد الأول . وقوله ( الأول مول ) أى له -امل 
و باعث قوی من جبة سيده ٠‏ حفزه على القیام مشاق الا عمال فيستري طا 
(۲( أى النی خلط فى عمله بين الحظ وش الالتفات الى الامثال ٠‏ ليس لهمن 


هم ان قلة مراعاته الحظ . وسيقول فى آخر الفصل ( وأن المقاصد 
التابعة آقرب الى عدم الاخلاص ولا آنقیه ) 


۰ 1 لو لرابع مقاسد وضع الشر ية الال ل 1 


ما هو ۳ ای و 1 کان 5 ل من الحلال » بل ا 
5-1 و ۰ 5 

اذا وجده . وقد 3 ثيك العايا ی اهل الاين » وهو آنق الق و کلم 2 وكان 

اوه ااترآن 8 یا ۳ اا العلرف ور رق ۳ رم | من سقهل ۳۹ 4 

و اعم لر ها 

فليس لَه فى الآخرة من خارف EEE‏ رهان الہ هسار وغيرم » من تزهد 


۳ قعل ع الد نيا وأعا 8 ٠‏ ۳ اعت الما ولا آخطرها اله ۰ وا نیل العيادةوالسعى 5 


1 مصاط الى ۵ ما عايه ادقاً و ی هرا دا 2 
ماد عدتمی قدر مد لد + نت 


4 
مب سب 


ی حون ات وأا وعادة » حى صار فى الناس آية » وکل ما بعل منی على 


باطل عض . وبين هذين العارفین وسائط لا ی قرب من الثر يكين 

فالجواب من وحهين : 

( أحدها) أن مازعمت ظواهر . وغائبات الامور قد لا تكون معلومة ٠‏ 
فانظر ما قاله الاسکاف ف و اد الأخبار فى قوله عليه السلاة والسلام : « خی 
ال من د نياك ثلاث » ”" يلم لك من ذلك الطلم خلاف ما من 
طب الظ ارف ال طلب لون رر ا جز من ات 
الصلاة . وهی أعإ لى السبادات بعد الا مان » ومکذا عکن أن يقال فى سواها . 
وأبضا فان لابلزم من حب الثىء أن یکون مطاوبا حظ ؛ لأن الب أمر باطن 
لاماك. وإعا ينظر فما ينشأ عنه من‌الاعمال فن أين لك أنه كان عليه السلاة 
والسلام ياناول تلاك الأشياء جرد الحظ » دون أنيتناوله من حت الأذن ؟ وهذا 
هو عن البراءة من الحظ . و إذا تبين هذا فى القدوة الأعظم صل لله عليه وس 
تین موه فى کل مفتدی به من اشرت ولایته 

وأما الكلام عن آرمبان فلان! أا مجردة من اف ء بل هى عين النط 
واسهلاك فى هوى النفس NON‏ قد برك حظه فى أمر الى حظ هو أعلى 
منه کا ترى الناس يبذلون المال فى طلب الحاه لأن حظ النفس فى الاه أعلى » 


)١(‏ قدم( ج ۲ - ص وم() 


إذا روعي تالمقاصدالأصليةى العم لفلا !شكال فى محته.وهوأ اقرب للا خلاص١‏ ۰ ۰۷۲ 


ويبدلون النفوس فى طلب الرياسة حى يموتوا فى طريق ذلك . وهكذا ارهبان 
قد یر کون لدات الدنا دة اارپاسة الم فانها أعلى . وحن ال کر تلم 
والر باة والادترا م والحاه e‏ اع الحفا وظ الى بستحتر تام 
الدنيا فى جنپا. ودلات او 0 ی فى مسآلتنا . فاد کلام دم فيمن هذا 7 ۱ 
ولذلات قالوا حب الر ياسة آخر مأ خرج هن روس السديقين . وصدقوا 

( والثانى ) أن طاء ب الحظطوظ قد يكون م. ءا من الظوظ ‏ وقد لا يكون, 
کذلاث . والفرق بیهما أن الباعث على طلبه أولاً إما أن يكون أمر الشارع » 
أؤلا . فان كان أمر الشارع فهو الحظ الممرأ المنزه ؛ ان نفسه عنده تنزلت منزلة 

ر رز غيره ممرء ءا عن الط ۰ كذلك يكون مسا تسه 

وذاك عقتنی القسد الاول ؛ وهنا شأن من EE‏ ولایعد مئل مذا 
ا فيه تسب اتید + ن القصد اتاب اذا كان الباعن عليه القصد 
الأصا ی کان فرعا من فروعه » فل که فأما إن ربط القصد الأول ف سی ۱ 
فى الحظ . ولیس ما من فيه هكذا 

رابآشان الرهبان ومن أشبمهم فقد يتفق لهم هذه الالة وإن كانت فاسدة 
الوضع » فینقعلمون الك وامع والديارات » و يتركونالشهواتوالاذات »و یستعلون 
حظونلهم فى التو جه الى معبودم » و یمماون فى ذاث غاية ما بعكم من وجوه 
ارت الت نويا سیون ماه ویارد فى الق وفى اتم حسما 
يفعله ا لحقى فى الدين حرفاً حرف . ولا أقول هم غير مخلسین » بل مم مخلصون 
الى من غبدوا 4 ومتو حهون‌صدفا ال من عاما اسان كن ما فان مردود 
عم » لاينفمهم یمه غ دعر ينوا عل عير ایا( ور 


بومئذ ا ۳ 1 0 0 بارأ حامية ) والعياذ اله 


5-5 


ودوهم فى ذلك أهل البدع ع والضلال من أهل هذداماة . وقد حاء فال حوارم 
(۱) لاانه أشد بواعث الحوى الذى وضعت الشريعة لاخراج العبد من ربقته 


ل دا 3 ل د 


۹۳ مسا وه لي مه از متا السأئة اه . فصل 
1 و 8 


اه اهامای راداو aT‏ ددع فان ا 


0 کے 3 3 ١‏ 5 0 لك ا 
خر ال 2 مر زد ومع اه 38 ۰ و ح. .مه مع يام («( الحديث ۱ فار 
5 ۱ چ 0 ١‏ 33 ۰ 
ls 5 1 3 5 0 1 ۲‏ 
أن ي عمادة 0 وحالا اتسن مهرد ) لكندمينى على غير اميل ۰ فلذااك 
رت e sS‏ ۰ روش ۳ 3 
قال مہ : کر قون من الدين کا هگ السهم ف ن الرمية « وامر عابهااصلاة 


۳ و وحد فى أه هل ا هذا کشر 


والسلام تلهم 
وعلى ال فالا خلاص فى الا عمال إا يصمح خلوصه من |طراسم الغو 
اکنه ان كان هذا على اصل کو ر ج کان من عند یه .وان كن عل ا 
سد فداص . ويتفق هذا كثيرا فى أهل الحبة . هن طالم ا 
را وراج تن الأعمال ان أحبوا . عأ یآ وجوه الى تياس لاان 
فزدا قد طهر أن البداء على القاسد الا صلية أقرب الى الا خلاص »© وأن 


القاصد التابعة اقب الى عدمه . ولا مه 
فصل 
ور هنا ا أن ا عل ا ا ر تصرفات ا 
كلها عبادات . كانت من قبيل العبادات أو العادات ۽ لأن الكاف إذا فهم 
مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا » وأخذ فى العمل على مقتفى ما فهم » فهو نما 
يعمل من حيس ت طاب Al‏ العمل + و يمرك 2 ادا طاب 4 الترك شه ېو أبدا ۳۴ اعا 4 
اجلق على ما عليه من اقامه الصا باليد 2 والاسان 3 والقلب ۱ 
(۱) روا البخاریفی کتاب‌استتاية المرتدين 
(۲( هذا دليل على آن معی مروقهم من الدين حرو م من أصل الاسلام 8 
لامطلق المعصية . فلا وجه لترده د إعضہم هنا 
)۳( أى انما يصح خاوص الاخلاص وکاله يسبب اطراح الحظوظ . ومابق 
الحظ رائحة فیس الاخلاص كاملا . فى أى عمل فر ضته 


مراعاة المقاصد الأصلية تصيّر العمل عبادة وان کا ن عادة 0 5 


أما باليد فظاهر فى وجوه الاعا عانات . 
وأما بالاسان فبالوعظ والتذ كير بالل أن يكو نوا فيا م عايه مطیمین لاعاسین» 
ونم ما ختاجون اليه فى ذلاك من اسلاح اشاعید و الا عال » وبالاء ر بالعروف 
0 عن النکر » و بالدعاء بالاحسان 5 والتحاوز عن مسيم 


وبالقاب لالضهر طم شرا 3 بل تقد لم امير ¢ و يعرقهم ا و 


الى اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام » و یمظمهم وحتقر ته بالنسبة إليهم ‏ إلى غير 
ذلك من الا مور القلبية التعلقة بالعباد 

بل لابقتصر فى هذا على جنس الانان واسکن تدخل عليه الشفقة على 
الحيوانات كلها » حی لا يعاملها إلا بالی هی احسن * کا دل عليه قوله عايه 
المالاة والسلام : » یکل دق كل | آجر 4 و خد تع بب ار 
فى هرة ر وت اراك الا حسان" عل کل مسا . فإذا 
قتفتم فأحسنو القتلة » الحديث ۳۳ . الى أشباه ذلك 

فالعامل بالمقاصد الأصلءة عامل فى هذه الا" مور فى شه امتثالا لامر ريه » 
واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام . فکیف. لاتكون تصاريف ٠ن‏ هذه سبيله 
عبادة كلها ؟ مخلاف م ن کان عاملا على حظه ؛ فا نه إا يلتفتالى حفله أوما كان 
طر ا الى حفله ٠‏ وهذا ليس بعبادة على الإطلاق » بل هو عامل فى مباح إن ل 
عل کی ان ار عق غيره فيه . والمباح لا يتعبد الى ال به . وین فرضناه قامعلى 


(۱) رواه البخارى بلفظ (دات كبد) وراه بلفظ البخارى فى راموز الحديث 
عن أحمد وألى يعلى والطیرانی والبيبق والضياء القدسی فى الختارة والبغوى عن 
عن سراقة بن مالك . واحمد عن ابن عير » وال حا عن سراقة أخىكعب 

(۲) رواه‌اجد والبخاری و مسا وان‌ماجه عن‌آی هربرةء والبخارىعنابنجمر 

(۳) رواه الجامع الصغير عن احمد ومسل وأصحاب الستن الاربع ( ان الله 
كتب الاحسان على کل ثى. . ال ۰.۰ 


۳۰ سل ا 


رن أمره الشارع » فهو عبادة بالنسية اليه خاصة 19 u‏ 0 
فهر ا رج عن ذاعية حله تات النسية 
فصل 
من ذا که أن البناء على القاصد الاأصلية ينقل الا عمال فى الغالب 
1غ 25 | الوجوب ب ؟ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حك الوجوب » من حي كانت. 
NN‏ الدين المراعاة باتفاق . وإذا كانت كذلك صارت. 
الأعمال الحارحة عن الظ دائرة على الا مور العامه ۰ وقد دم أن غير الواجيب 
بالجزء يصير واجبا بالكل » وهذا عامل بالكل ۳ فیا هو مندوب بالحزء أو 
مباح ختل النظام باختلاله . ققد سار عاملا بإلوجوب . 
فأما البناء على القاسد التابعة فهو بناء على الحظ المزتى » والحزنى لا يستازم 
الوجوب » فالبناء على التاصد التابعة لايستازم الوجوب . فقد يكون العمل مباحاً 
ام بالحزء » و اما بالكل والجزء معأهو إما مباحاً بالجزء مكروها أومنوعا بالكل . 
وبيان هذه ال فى كتاب الا حکام 
فصل 
هز ومن ذات # أن المقصد الأول إذا مراه السکاف يتضمن القصد ال ىكل 
ما قصده الشارع فى العمل » من حصول مصاحة أو درء مفسدة ؛ فإن العامل به 
تا قصده تلبيةأمر الشارع » ما بعد فهم ماقصد ‏ و ما لجرد امتثال الا مر . وعلى 
كل تقدير فهو قاصد ماقصده الشارع . واذا نت أن قصد الشارع أعم المقاصد 
)١(‏ أى عامل يقصد الامر الكلى» وهو اقامة المصالم العامة للناس . لا 


لخصوص نفسه . سواء أ كان الفعل الجزثى مندوبا أم كان مباحا مختل النظام 
اذا اختل ١‏ 


( فسل ) وم أجع تفاصد کک ا ا 


الا ون نور صرف لا یشو به غرض اظ كان المتانى له على هذا ارب 
آذآ له زكيا وافياً کاملا ‏ غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع . فهو حر أن 
رتت الثوات فيه لكلف على تلا النسية 

وأما القسد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله ؛ لآن أخذ الا مر والنحى 
با او اد اليل ال دق مره قصد الحا عن اطلاقه 6 وحن ومد » فلا 
مض مروض الأول 

شاهده قاعدة « الأعمال بالنيات » . وقوله عايه. السلاة والسلاء :م اطيل 


0 أ ا سار 3 وعل رجل ور ۰ نا الا ش A‏ اهر 
فرحل رإطها فى 8 الله فأطال لا فى : مرج او رونة » فا أصابت فى 
ليله ذلاث من لاجر آو ار وسة كال له حسنات ور سا وت طیلب ذلك 
وق زا أو شرفي ن كانت 1 | تار ها قاروا بیان اه 0 و ا در لور 
2 ۱ 
فشر بت منهلم يرد ان یستی به کان‌ذلات له نات 4 يي ی له أجر فی هذا الوده 
من الحديث لصاحب الاصد الا ول 4 نه فصد بارتباطیا سبیل ”الله . وهدا عام 
غير اصن كان أجره فى تحر فاته ا یا غير خاص . مم فال عليه السلاة 
والسلام . » ل ١‏ ا ا و 58 E‏ نی رابا و 
فعى له سر" ۾ فیدا فى صاحب El ١‏ ااا وچو 
کان 9 كيرا على ماقصد 3 و .وهو صاحت القدد ك 5 3 
9 
كال عليه الصلاة والسلام : «ورجا ل ربطيا .. را 21 اء ونواء لا هل الالام 
> ا اع ی و ۱۱ 5 e‏ 1 
فهى على داك وزد » فهدا ی الحظالمدموم الست فن أصل متابعة ال موى » ولا 
دم قه هنا ۰ 
و رى ری العمل بالقسد الا ول الاقتداء بافعال رسول الله دلى الله عليه 
)١(‏ رواه فى الجامع الصفیرعن مالك و الشیخین واحمد والترمذى والنسای وان 
ماجه عن آی هر ره 


۷ ( سا ) ولذلاك كانت كبائر الذنوب فى خالقة القاصد الاصلیة 


Î‏ ۳ ا ® | 2 الجن ل اخ الام 
وتا او ی یج بك او الن رف ۳ ١‏ ی ماقمادوا ماه قحد اأقتد ىق ف الاقتداء 7 
۰ ۰ و 3 mm.‏ ل 5 2 
وتا شرا ت ایا اه 5 ألنيه ع ب المفتدى 4 > ف قوب إعض ایحا ره فی احرامه: 
۳ و 5 : مب سس . اي 5 
۱ ل الله على ابله عليه و فكانححة ۳ اس کدات‌دگرن 


۱ 
و ها حرم بد رصسول 
. 1 


سا ل 
فصل 

بز ومن ذلا ل أن العمل على المقاصد الا صاية يمير الطاعة أعظم » و إذا 
خولفت كانت مععینما أعظم 

ما الأول فلان العامل على وققها عامل على الاصلاح يم انلتی والدفم 
عنهم على الا طلاق ؛ لاأنه ما قاصدميع ذلات بالفعل » وإما قاصر نفسه على امتثال 
الأمر الذى يدخل نحت قصده کل ما قصده الشارع بذلك الأمر . وإذا فمل 
جوزى على كل نفس أحياها » وعل ىكل مصاحة عأمة قصدها » ولا شك فىعظم 
هذا العمل ؛ وإذلاك كان من أحيا النفس فكا ما أحيا الناس جيم » وكان الم 
استغفر له کل شیء حتى ال موت فى الاء ؛ مخلاف ما إذا لم A‏ ف عیام 
ثوابه مبلغ قصده » لاأن الا مال بالنيات . فتی کان قصده عم كان أجره أعظم. 
وی لم يعم قصداءلم يكن أجره إلا على وزان ذللك . وهو ظاهر . 

وأما الثانى فإن العامل على التبا عامل على الاإفساد العام » وهو مضاد. 
للعامل على الإصلاح العام . وقد مر أن قصد الاصلاح العام يعظم به الأجر » 
فالعامل على ضده يعظم به وزره ٠‏ ولذلاك كان على ابن آدم الأول كفل” 0 
وزر کل من قتل النفس الحترمة » لا نه آول‌من‌سن القتل » وكان من قتل‌النفس 


م 


فكا عاقتل الناس جيعا » ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هل 


و اس مایت وم الک هلا مان لاه الثادية 
1 وع م اد وضم الشريعة للا متثال ( المالة السادسة) ۲۰۷ 


قصل 


ون هنا تظطور قا اة اخرى : وق ان امول اما ات وحواد ما إذا معت 
وحدت راجعة ان اعتبار الأقاصد ۷ صلية ۰ وار الا زوب ادا اع- تبرت وحدت ٩‏ 2 


م 


ف .1 


مخالفتها . و یتبین للك ذلك بالنظار فى الکاثر التعوص غاا وما 3 


قباس :فا نك تحده مطرد! ان شاه ايه 
السالة الاد 


العمل لادا المقاصا_التابعة فلا عاء ھک CEE‏ صامة o‏ 

وأا الول فعمل بالامتثال بلا إبشكان ١7‏ ء و إن كان سعيا فى حفل النفس 

رای اللا شما ل بالظ واهوی جرد 

56 اما الما + ومثاله أنيةولمثلا : هذا الما کول » أوهذا الابوس» 
افو ال با لىالشر ء الاستمتاخ به فا سترتم 0 الباحواعحل پاستحاا به 
لا نه مأذون فيه . و اما ۳ ؛ ومثاله أن يدخل ؛ فى اليب إلى ذلك الباح من 
الوجه الأذون فيه » لكن نفس الإأذن 4 رياه » و ]تا خدار له آن‌هذا بتوسل 
اليه ۲۳۱ من الطريق الغلاي . فاذا توصل اليه منه فبذافى الك کال ول » إذا 

کان العاریق ال توصل ال ن E‏ ۽ إلا آنالساحبة بالفمل أعلى. 


وخرى غير ابا محراه فى الصورتين 
ری سيآتى استشكاله.إلا آنيقال ان هذا مندتنيه على أن لم ببق بعد الجواب 
آثر لا 5 6 نظره 


(۲( أي قط شبوة نفك لا" يه ماذون فه : ققد جمع بن الا"مر بن کا تری 


رم) أبس فتخیره الطر بق المباح من بن الطرن . وتحر يه عنه .ها جاء الا من 
جبه التفاته لاذه ن الشارع فکون فى قوة القول الذکو 
() وهو المندوب 


۸ ۳۲۰ الو و ام م افك و حدم مع الم بعك ه للامتتال اث السادسة ( 


هت ان E O e‏ طا والامنثال أ مرا 
و ادها که a‏ و | یک 00 0 "> لاحن أن تسرف اه 
NO‏ ا میتی یط 
تسه ولا قدد فى ذلك ؟ بل كان تنم تیار آن بآ كل اليتةٌ حى ستحفر 
هذه النية و سل على ۳ الجرد من اج . وهدا غير ٠‏ حرج باتعاق . ول 
یامر له تاك ولا وسه 4 یدمن دات ناولا میم ع ققد ۹ : والأعمال 
العادية على حال » مع قصد الشارع الا خلاص فالا عمال وعدم التشر يك فيهاء 
وأن لا بلحظ فما غير الله تمالى . فدل على أن الفسد لاحظ فى الا عمال إذا كانت 
عادية لا ينافى أصل الأعمال 
فان قيل : كيف يتأتى قسد التارع للا خلاص ف الأغال العادية وعدم 
التشر يك فا ؟ 
قبل : «منى ذلك أن تکون معمولة على مقتفی‌الشروع ؛ لا يقصد بها عمل 
جاهلى , ولا اختراع شيطاتى * ولا تشبه بغير أهل الله ؟ کشرب الاء أو السل 
ا ا ماصنم لتعظم أعياد الهود و و التصاری و آن‌صنعه 
اسم » آو ماد عل لىمناهاةالجاهلية , ۳ دلت ماهو وع بن تناع ر ا 
حت عن ابن ثهاب أنه د کر له أن |: راهي بنهشام بن إسمميل 
امخزوی أجرى عينا » فتال له المهندسون عند ظهور الاء امد علا دما 
کان أحرى أن لا تفيض ولا ڄور فتقتل ریا ا ی عار سين رسا 
الاء فری مختلطا لدم ۰ وأمر فسیم له ولأصحابه مہا طمام ‏ فأ کل وأ كلوا » 
(۱) أىف الصورتن . والغرض بان عة مصاحبةالحظ والمقاصدالتابعة للقاصد 
الا صلة . و آن ذلك لا يكون انباعا للهوی 
(۲) لاه یکون انغاسا اتباعالموى المنبى عنه . لا'نمصاحة الحظ إذا كانت 
مسقطة لا صاحها من قصد الامتثال كان ماذ کره لازماً 
(۲) أكوأ كلالميتةللنضطر من باب الواجب التعلق بأمر عادىوهوإقامة الحياة 


اروت ام التابعة ممالأصلية ها ل يقدح ذلاك ۴ ا ۹ + 


وقم سائرها بين العال فا . فقال ابن شهاب : باش وه مانم ۽ ماحل له 
مرها ولا لا کل‌منها؛ أما بلغه أن رسول انصیی اللدعليه وسا « نمی أن یذ بح 
لین ؟ لأنمثل هذا - وإن ذکر ام لمعيه مشاه لا ذیج علي الدب 
اا لخد ايه 
کذاث جاء النبى عن« معاقرةالأعراب »وهی أنيتبارى الرجلان فيعقر 
کل واحد میا ماود په صاحبه © فأ مرا ا أجودها 000 أسكله 
لا نه ما أهل لغيراللّه به . قال انطایی : وفى معنادما جرت به عادة الناس من ذبح 
الحيوان خصرة الاوك E‏ و وان 2 حوادت تحدد شم 
.وفى حو ذلك من الا مور . وخرحآیو داود 0" : « نهى عليه الصلاة والسلامعن 
() رواه فىكنوز الحقائق للناویعن البييق بلفظ( نبی عن ذبائح الجن ) 
قال المقدسى فى كتابه تذ كرة الموضوعات ( نهی عن ذبائح الجن ) فه عبد الله " 
ابن أذينة بروی عن م ر النکرات 
۲۱( كتب بعض الناظر ن هنا أن دعوى رؤية الجن أو التلق عنهم أو التتوج 
بم أو استحقاقهم .لان تقرب إلم بال بائيم كلها خرافات ومراعم سخيفة|تدعت 
بعد صدر الاسلام . اه وأقول إن الکلام فى روية الجن مع کونه نيا عن القام 
هنا فهو مخالف لا ورد فى الحديث الصحيح عنه صلى الله عايه وسل ( أن عفري 
مس الجن تفلت على البارحة ليقطع صلا )وحديث البخارى عن أن هر برةفىحراسة 
الركاة وأنه علبه أن يقرأ آية الكرسى فلا يقربه شيطان حى يصبم . الى غير ذلك 
)0( قال ی النهاية لاءنالا“ثير وف حديث اننعباس (لاتأ کلوامن تعاقرالا عراب 
خانی لا آمن أن یکون ما أهل به لغير الله) ‏ ثم قال صاحب النهاية : هو عمّرهم 
الال .كان بتباری الرجلان فى الجود والسخا, » فيعقر هذا إبلا ویعقر هذا إبلا » 
ی پعجز أحدهما الاخر . وكانوا بفعاونه رياء وسمعة وتفاخراً لايقصدون به 
,و چه اله شهه بماذجم لغير ارته .اه 
(؟) كن كريات حوادث الموت الاريعينبة والسنوية » وماشا ذل ذلك 
(م) والاک أيضاً 
الوافقات ج م سم ۱6 


1° و رایع یت اعرف" للامنثال (السألة | السادسة ا 


عن ن عام المتمار ريسن أن E‏ اللتعارضان لبری ا 1 غاب صاحية ؟ نیزا 
e‏ محوه ا شرع على <هه أن یذ بح على الشروع اعد جرد الأأكل. نا دا 
زید فيه هذا القید کان تشر یکا فى ااشر 7 » وضلا لغير أمرال تعالى . وعا 
هذا وقعت الفتنا من أبن عتاب به عن اکل اللحوم فى النيروز ۰ وقو لد فا 
اا ماأعل مار ۳ به . وهو بابواسع : 
# والنانی 6 أنه لوكان قصد الحظ مما ينافى الا عمال العادية » اكان العمل 
بااااعات‌وسام لمادات,سرهاه ق دغول اللنة او جوا من دعول الاتربه: 
عملا بن. الق . وذلات باطل قطعا . فيبطل ما يلزم عنه 
أما با ن الملازمة فلان طلب الحنة أو اهرب فق انار في حا ا ر 
بانه و بين طلب الاستمتاع به أباحه له الشارع وأذن له فيه ۰ من حبت هو ۱۳۹ ۰ 
الا آن أحدها عاجل" والا خراجل" . والتعحیل‌والتأجیل فالمسألةطرد ىكالتعحيل 
والتاجیل فى الدنیا لامناسية فيه . ولا كان طلب الط الا جل سائ ۲۳ کان 
طلب العاجل أولى بكو نه سائفا . 
وأما بطلان التالى فان‌الترآن قد حاء بأن من عمل‌جوزی : واعماوا ,دخلا 
۱ 
الحنة 3 واتركوا تدخلوا الحنة » ولا تعملوا كذا فتدخاوا الناد ۵ ومن حمل 
كذا جز بكذا ٠‏ وهذا بلا شك عر يك على الل متاو اتسس . هم هن 
طلب المظ قادحاً فى العمل اكان القرآن مرا عا قدح فى العمل . وذلاك 
باطل باتفاق . فكذلك ما يلزم عنه . وأيضاً فإن النی صلى الله عليه وسل 
e‏ 3 1 
كان يسثل عن العمل الذى يدخل الحنة ويبعد منالنار » فیتبر به من غير احتراز 
ولا مدير من طلب الحظ فىذلك . وقد أخير الله تعالى عمن قال : ( | طیکم 
(۱) الاولى أن قول. ولماكان طلبالظ الا جل بالطاعاتسائغاًء کان‌طلب 
الحظ العاجل بالعادات أولى بالجواز کا سيشير اليه بقوله (فاذالم يكن مثله قادحاً فى 
فى العا دات ال ) وهذا فى قوة قولنا لكن التالىباطل فیثبت نقيض المقدم وهوأن 
قصد الحظ لابنافى صة اعمال العادية إذا انضم اليه قصد الامتثال ولو حك 


إدارو a‏ مت العامد التابعة 3 الأصل A‏ 3 هل عدم دلا یال لاحم 5 ۷ ۱ ۳۱ 
و a‏ أت 0 لك 1 > درا ولا 57 ۳ 5 ۳ 
0 ينا !و 2 عو سا قطر ر ( وف ای i Ja‏ 0 و ال ود ی ر ىق 


506 5 ء (۱) : 
ا 1 0 ۳ a la‏ الى اخر ادیش وحم اس ف الا عا 
۳ , خ م 


۳5 5 ی حديثث پسعه + الانیار قوطم لانی سل له عله وا 0 (أشعر 08 1 ك 
۰ ۱ 5 


واشترط لنفسك . فذا اشعرط قالوا : شالنا ؟ قال :الحنة » الريك "© 
وبالجلة فیذا كثر من أن تحدى . وجيعه حر يض على السل بالحفا »وان لم 
يل : اعمل لكذا » فقد قال : اعمل يكن لك كذا . فاذا لم يكن ملل قادح 
فى السادات فأولى أن لابکون قادحا فى المادات ۱ 

( فان قبل ) : بل مثل هذا قادح فى العمل » بالنص والمتول 

أما المعقول فان العامل بتصد انا قد حمل حفله دا والعمل وسيلة و 
ول يكنمقصداً کن مطاو ب العمل . وقد فرضناء كذلاك . هذاخلف . و 1۲ات 
لسسل '" لولم يكن وسيلة لم بطلب الحظ من طريقه . وقد فرنناه أنه الیل 
۱ (۱) رواه البخارى وهو حديث طويل ( تيسيد , 

(۲) قال الزرقایی فى شمرحه على المواهب:وروى البيبق باسناد قوی عن اشمی 
ووصله . والطری عن ألىمسعود الا تصاری قال انطلق رسول الله صلل الله تایه 
وسل معه العباس عمه إلى السبعين من الا تصارعند العقبة » فقال له أو أماءة .يبنى 
أسد بن زرارة ‏ سل يا مد اريك ولنفسك ماشئت . ثم آخبرنا مالنامن الثواب 
قال أسألم ۱ إلى أنتعبدوه لكر اشنا وأسالعلفیولا صما ىأنتؤوو نا 
اهرون انا فا تمنعون منه أ قسج الوا فالا قال : الجنة. قالوا : لكذلك ) 
وأندر چا أحد من الوجوين جيعاً اھ 

(+) طريق آخر يتوصل به إلى آنالعمل وسيلة احظ وهو أقرب إلى أن يكون 
طريقاً آخر فى التقرير والتصوير فقط ولا مق أنه فى هذا الاشكال من أوله إلى 
آخره لم بأخذ فه وى العمل والحظ »ول یذ کر المقصد الاأصلى المشارك لابحظ 
النى قال فه ( فأما الا'ول فعمل بالامتثال بلا إشكال ) فان الحظ فى موضوعنا 
ليس هو المقصود وحده بل معه القيام بالمصلحة ودرءالفسدة ‏ الذی‌هوغایةلاذن 
الشار ع فيه , وأخذ الکاف له من هذه الجهة 


ا ل ليا 


ذال غبره . ومو ا فپو بلنبية الی ذلاک الط وبديلة . وقدتفرر آن‌الوسائل 
من حبث فى وسائل غير مقصودة ل 4 و اعا مس آاماصد حيث او 
لو سّطت المقاصد سقطت الوسائل » و حيبت لو توصل الى المقاصد دوجا لم يتوسل 
بها و محيث لو فرضنا عدمالمقاصد جلة لم يكن للوسائل اعتبار » بل كانت تكون 
كلست . و إذا مهد فا مان المشروعة17) إذا عمل تالتوسل ا الى حظوظ 
النفوس » فقد صارت غير متعيد مها إلامن حيث الحظ» فالحظ هوالمقصود بالعمل 
لاالتسدء فاشببت ۳ العمل بالرياء لا حل حظوظ الدنامن الرياسة والحاه والمال 
وما أشبه ذلاث . والاعمال المأذون فیها "۳ كلها بسح التعبد بها إذا آخنت من 
حیث أذن فهاء فاذا أخذت من جبة الحظوظ سقط كوا متعبدأ مها . فكذلك 
العمل بالأعمال الأمور بها والتعبد بها كالصلاة والصيام وأشباههما ينبغى أن 
يسقط التعبد بها . وكل عمل من عادة أوعبادة مأمور به فظ النفس متعلق ر“ 
فاذا أخذ من ذلك الوجه لامنجبة كونه متعبداً به سقط کونهعبادة » فصارمهمل 
الاعتبار فى العبادة » فبطل التعبد فيه . وذلك معنى کون العمل غير صميح 
وأيضا فنا المأمور أو المنهى جا فيه حظه » یالیت شعرى ما الذى كان يصتع 

لوبت أنه عرى عن الحظوظ ؟ هل كان يازمه التعبد لله بالا مر والنبى أم لا؟ 
فاذا كان من المعلوم أنه یامه فالا مور به والقي عه با بل تسود ف دنه 
لا وسيلة. وعل هنا نبه الفائل بقوله : 

(۱) وهی مافى التزامبا نشر المصالم باطلاق » وفى مخالفتها نشر المفاسد باطلاق 
يعنى ماليست عبادة بالاصالة . لا"نبا موضوع المسألة هنا 

(۲) وا تکن رياء محضاً . ۷ نمع طلب حظه والسعى فيه يضم إلى ذلكغرضه 
من إقامة المصلحة و درء المفسدة بدليل آخنه‌ها من جهة الاذن 

(۳) هى نفس الاعمال الشروعة فى كلامه 

)٤(‏ أى لاتخلو من حظ للنفس يمكن أن يتعلقبه 


ر روععت المقاصدالتاعة و الأصلية 5 0 ذلاك أن ۱( 


هب ب ابت یا رن 2 وعاحة النار :1 رم 

و يعنى بالوجوب بالشرع » فإذا جعل وسيلة اخرج عن مقتفى الشروع > 
وصار العمل بالا مر والنبى على غير ما قصد الثارع . والقصد الخااف لقصدالشارع 
بالطل » والعمل المبنى عليه مثله . فالعمل المبنى على الحظ كذلك 

وال هدا ققد نيك أن العبد ليس لهف فسه مع ر به حق » ولاحجة لهعليه» 
ولا جب عليه أن يطعمه ولاأن يسقيه ولا أن ينعمه» بل او عذب أهل السموات 
والأرض لكان له ذلك مت الاك ( قل قله اجه البالقة ) فاذالم يكن له 
إلا جرد التعبد » فته أن يقوم به من غير طلب حظ » فان طلب الحظ بالعمل 
يكن قم قوق السيد بل لظ فف 

وأما النسوص الدالة على عة هذا النظر فالآ يات والاحاديث الدالة على 
إخلاص الأعمال لله ؛ وعلى أن مالم مخاص له منها فلا يقباه الله 4 كقوله تعالى : 
(وما امروا! الا ا له مشاه ین لهال بن ) وقوله : ( ونان بر جو | لقاع 7 
فلیشل (Al e‏ ولا شرك بادة رب أحدا ) وفى دی : «أنا أغنى 
الشر كاء عن | ثرا »۱ وفيه ن تانت هید ره الى اله ورسوله فيجرته الى 
اله ورسوله . ومن کانت محرته ال ذنيا یسيا أو الى امرأة يشكحبا er‏ 
- هاحر الیه » ٩۳‏ أى لیس له من التهبد لله بالا مر بالمجرة شىء ؛ فإن کل 
أمر ونهى عقل معناه أو ل پعقل معناه ففيه تعبد حس يألى إن شاء اله . فالعامل 
یله سقط لاب التعيد 5 ولذلاث عد “جاع من السلف المتقدمين العامل الا جر حر 
خدے السوء وعبد السوء . وفى الآ ثار من ذاك أشياء وقد جم الا مر كله قوله 
تمایی : ( ألا نه الدين انمالص ) 
(۱) رواء فى اایسیر عن سل وتمامه ( من علعلا أشرك فيه غيرى تركته 
وشركه ) 


(۲( تقدمز ج ۱ اص ۲۹۷ ) 


84 النرع ۳ مقاصد وم ره للامنثال ( ال انادسة) 


2 ققد عد ادلی من هذا ماهو قادح فى الاخلاص ومدخل لاشوب 
الاعمال . فقال المزالی : کل حظ منحظوظ الدنيا تستر شم اليه النفس * و عیل 
الله (تلب‌تل أو كثر ۰ إذا تطرق إلى العمل تكد , 3 E‏ 

س قال -- والانسان منهمك فى حظوظه د منفمس فىشهوا اه قلا ينفك فعل 
من أفعاله + وعبادة من عبادانه » عن حظوظ ما وأغراضتاجلة . ولذلاك من سام 
4و اه راجدة لته ليه الله عا ردا لر الا علاشنی وس 
تنقية ااقلب عنهذه الشوائف . بل الحالص هو الذى لاباعث فيه إلاطل بالقرب 
من الله تعالى ثم قال : وإننا الاخلاص مايص العمل عن هذه الشوائب كلها 
قلياها وكثيرها » حتى جرد فبه قصد التقرب » فلا يكون فيه باعث سواه . قال : 
وهذا لابتصور إلامن حب ر له نتر » مستفرق ام الا خرة » محیث ل ببق 
نیا فى قلبه قرار» حى لاحب الأ کل والشرب أيضاً» بل تكون رغبته فيه 
كرغبته فى قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الحياة » فلا يشتهى الطعام لاله 
طمام » بل لاه يقويه على العبادة ؛ ويتمنى لوكنى شر الجوع حى لايحتاج إلى 
لا کل » فلا یتی فى قلبه حظ فى الفضول الزائدة على الفرورة » ويكون قدر 
الشرورة مطاد ب عنده لا نه ضرورة دينية » فلا یکون له هم الا الله تعالى . فثل 
هذا النخص لو أ كل أو شرب أو قفی حاجته .كان خالص العمل ميح النبة 
فى جميع حرکانا وسکنانه . فاو نام مثلا ليرح تسه ویقوی على العبادة بعده» 
كان نومه عبادة وحازدرحة الخلصين ٠‏ ومّن ليس كذلك فیاب الاخلاص فى 
الا عال کال‌دود عليه إلا عا ی سبيل الندور .م تکام على باق المألة . وله فى 


yi‏ حياء من ٠‏ هذا المع ی موا انح بعرفها من زا وله . فا إذا كان ک نااك فالعامل الما: نت 


)١(‏ أما كو نه إذاشارك طلب ا لحظ قصد الامتثاليضعف الاخلاص فلا کلم فيه 
ولكن لایلزم منه الطلوب وهو بطلانه رأسا 


ا أن قصد ال مغ لا شروی بالبادة غير قادح فى الاخلاض 5189 


مس 
ج تحت سب 


إإ. حل نفسه على غلاف ۳ ماوقع انكلام عليه 

( فالحواب ) أن ما تعبد العباد به على ضر بين « أحدها » المبادات التقرب 
بها إلى الله بالاأصالة » وذلك الاعان وتوابعه من قواعد الأسلام وسائر العبادات 
« والثانى » العادات الحارية ببن العباد الى فى ال رامها ؛ نشر ااسا بإطلاق »وی 
مخالفتم| نش الفاسد با طلاق . وهذا هو الشرو خ لحاط الماد ودرء الغاسدعمم. 
وهو القسم الدنیویالمقولالعنی ار ا مادنا »وال وع 
و فى 2 خرة ودرء الفاسدعنهم 

بإ غأما الاأول که فلا خاو أن يكون الظ الطلوب دنیو با أو أخرويا 

ان كان خرو فهذا حظ قد آئبته هر ور تفر 


فطللنه من حيث أثبته تيح » إذ لم يتعدماحده الثار ع » ولا أشرك مع الم ذلك 
العمل غيره» ولا قىد خالفته ۽ إذ قد فهم من الشارخ حين رتب على الاعمال 
جزاء أنه قاصد لوقوع الزاء ء على الأعمال؛ فصار العامل ليقم له المزاء عاملا لله 
وحده على مقتنی العم الشرعى . وذلك غير قادح ف إخلاصه ؛ أنه عأ نالعبادة 
النعية والغمل الوصا ما قصد به وجه ی لا ما قد به غيره »الأ عز دجل 
یقول : ( الا عباد ۱ الاين أولثك رر علوم" - إلى قوله: فى جنا 
نم ) الا 2 ! مادا م الحزاءعلى العمل الخاص-- ةا 
لاب اك معه ف الديادة غبره(۳؟-- فهذا قد عمل علىوفق ذلك. وطلب الظ لیس 
(۱) م۸ بقل( سقط کو نه متعبدأ با ) مع أن هذا هو محل الاشكال على أصل 
السالة . بل قال کلاما جملا با نحل هنالاس تاما ؛ وهو 
النتی بصح أن يكو ن ننبجةلقوله( و أيضا_إلى هنا) «ویصح آن حمل عل‌الاستدلال 
عل ما قاله من الاشکال .وهو أن جهة التعبد ساقطة وملغاة لمشاركة الحظ لما 
وهذا هو لقف دلل علیه قبل قوله زتوايها ) واستتج فيه قوله ( فالعامل لحظه 
مسقط انب التعبد) ولو اقتصر عليه كان أولى , لان ما بعده زائد عن الغرض 
(۲) لاأنه لامصد مع العبادة شتا آخر مطلقا حتى ما أثبته الشر ع 


۷ النوع را تامد وضع الثم ية تال ( اة السادسة) 


بشرك ۽ إذ لايد الحظ نفسهء وإنما يبد من بيده بذل الحظ المطلوب » وهو 
اه تعالى لسکن ار أشرك مع الله من ظن بده بذال حظ ما من العباد» فهذا 
دو الذى أشرك ؛ حيث جمل مع الله غيره فى ذلاث الطلب بذلك العمل . والله 
لا بقبل عملا فيه شرك » ولا يرضى بالشرك ٠‏ وليست مسالتنامن هذا 

فد ظير أن قصد المظ الأخروى فى العبادة لاينانى الا خلاص فيهاء بل إذا 
كان العبد عانا بأنه لا يوصله إلى حفله من الا خرة إلا الله تعالى » فذلك باعث. 
له على الا خلاص قوى”: لممه أن غيره لا ياك ذلك 

وأيضاً فان العبد لاینقطم طلبه لالحظ لافى الدنياولا فى الا خرة » علىمانص. 
عليه أو حامد رح الله ؛ لأن أقصى حطوظ الحبين التنعم فى الا خرة بالنظر إلى 
محبويهم » والتقرب منه » والتاذذ ناجانه ‏ وذاك حظ عظم » بل‌هواعظر مانی 
الدارین . وهو راجع إلى حظ العبد من ذلك , فان الله تعالى غنى عن العالين . 
قال تعالى : ( ومن" اد فا امد لته » إن الله نی" عن المالين ) 

وإلى هذا فان کون الانسان يعمل جرد امتثال الأمر نادر قلیل إن وجد > 
وله عز وجل قد أمر یلیم بالاخلاص » ولا خلاص البری» عن الحظوظ العاجلة 
والآجلةعسيرجداً لايصل اليه إلا خواص احواص .وذلكقليلٌ.فيكونهذا الطاوب. 
قريباً من تکایف ما لایطاق . وهذا شديد 

وعلى أن بعض الا مة قال إن الانسان لا يتحركإلا حظ » والبراءةمن ا لظطوظ 
صفة إلهية » ومن ادّعاه فه وكافر . قالأبو حامد : وما قاله حق ۽ ول كن القوم | 
آرادوابه ۲۳ س يمى الصوفية ‏ البراءةعمايسميهالناسحظوظا » وذلك الشهوات 

(۱) أى بوهم ( أن البراءة عنالحظوظ العاجلة وال جلة عسيرة جدا لايصل. 

الها إلا خواص الخواص)أئ فهى تمكنة فكيفيقال:منادعاها كافر ؟ فأو حامد 
ممع يينبما بأن برارةخواص الخواص إنما هىمنقصدالنعي المذكور لا "هل الجنة من 
أكل وشرب ولباس وتمتع حور وما أشبه » لا كلحظ . وإلالخظ المعرفةوالمناجاة 
والنظر ونحوها حفلوظ خواص الخواص ٠‏ فل تبروا من الحظوظ رأسا حى 
يشاركوا الا له فى وصفه 


مت سس 7 میت جو هه بیس ا ی نب يت الاسم 


الوصوفة ف الت فمل . فأما التازد عحرد العرفة وا والناحاة e‏ ان وحه 
ای فهذا ديل هؤلاء . وهذا لأبعده الناس حفل 5 ل ,تمحبونمنه- قال : وهؤلاء 
لوعو وا | عم م" فيه من دة العلاع4 والناحاة 3 ا الا هه 
a.‏ ¢4 لاستعقروها و ياتفتوا اليبا ؛ غ ا > وطاعمم 
لمنل , ولکن حظہم معبودم دون غيره . هذا ما قال ٠‏ وهو بات لأعظم 
و 5 ولکن الى 3 على ضر بن J‏ آجرها 4 من سر 7 له امتثال أم مر الله 
ان فاذا افر قا سار لير #فهم عاملونالامتثال لابا ظا . وأحاب 
هذا الضرب على درحات ؛ ولکن الحظ لا يرتفع خطوره على قاوبهم إلا ندرا 
ولا مقال یی صحه اخلاص هؤلاء «والنایی» من لسبق له ا مدا الامتثال ؛ کی 
أنه ل عع الأمر أو النبى خطر له الحزاء ؛ وسبق لهاالحوف أو ال رحاء » فلى داعی 
الله ۾ فهو دون الأول ٠‏ ولكن هؤلاء خاصون یا ؟ اد طلء وا مأأذن لم فىطلبه 5 
وهر بوا عما أذن لم ف فى امرب عنه »من حيثُ لایقدح فى الا خلاص عا دم 


فصل 
و وان کان الحا الطلوب بالعبادات ماق الدنبا فبو قان سے » برجم يفا ای 
صلاح الميئة ؛ وحسن الظن عند الناس » واعته عتقاد الفضيلة للعامل 3 / وق » 


ال نيل دظه من ٠‏ ادنيا . وهذا صر بان «أحدماء برجم إلى م عص الانسان 
حم إلى المراءآة لینالبذلات 


ر 
هم اف عم ,آة الناسبالعمل ‏ وال خر» برجم 
مالا أو حاها أوغير ذلاك .فهده اة أقاء 

« آجدها » ي يرجم ای لى کین الان عند الناس واعتداد الفضيلة . 

فان کان‌هدا القصد متوعا فلا | شكال فى أنه رياء ؛ لأنه |عایعثه على العبادة 
قسد المدوآن يظن به ابر ؛ ونر مع ذلك كونه يصلى فرضه أو تفله . وهذابين 

وان كان تابعا فيو حل نظر و واحہاد . واختلف العلماء فى هذا الأما ل» فوقع 


۸ النوع الرابع متاصد وضع الشر يمة للامتثال ( السألة السادسة ) 


فى العتبية فى الرجل الذى رس لله ثم یقم فى سه أنه يحب أن ی ٠‏ وبحب أن 
یلقی فى طریق السحد ؛ ويكره أن یاقی فى طريق غيره ؛ فكره ربيعة 
او مااك عو قبا اوه المارضة للا نان . أى أن الشيطان يأ 
للانان اذ سره مرأي الناس له على امير » فیقول له إنك لراء ولي کذاك » 
وإما هو أمر رقم فى قلبه لا علاك 17 نال ( وال عمك یه فى ) 
وقال عن ابراهي عليه اللام : ( واجعل لى لسان صداق فالا خرین ) وف 


5-5 


حلديت ابن مر : » وقء فى نی أنها السا فأردت أن أقولماءققال مر iy‏ 
کون قا حك الى من کذاوکذا »10 وطلب الل عبادة .قال ابن العر فى 


سألت شيخنا اد لد اکر اران اوی ع تقال د( ی 
تابوا وأصلحوا و پینوا )ما ییشوا ؟ قال : آظیروا أَا ناس پلسلاح وااطاعات . 
قلت : ويلزم ذلك ؟ قال : نعم ۰ أمانته 3 وتصح إمامتف وشل شيادته ” 7 
قال ابن العر فى : و یفتدی به‌غبره. فهذه الا مور وما كازمثلها بحرىهذا المجرى . 
والغزالى يمل مثل هذا مما لا تتخلصفيه العبادة . 
«والثانی» ما یرجم الى ماص الانسان فى تفه مع الففلة عن مراءآة الفير.وله 

أ الصلاد السعدللا نس بالميران أوالصلاة باللمللراقية أو مب اصدة 
أو مطالعة أحوال . والثانى السوم توقيرا لمال . أو استراحة من مل الطعام وطبيخه 
أو احماء لام بجده » أو عرض یتوقعه 6 أو نة عدمت له . والثالث المدقة 

)١(‏ رواه الشيخان: البخارى فى لتاب العلم . ومسلم فى كتاب صفة القيامة 
.والجنة والنار 

(؟) الذى هو موضو ع حديث ابن عمر د ۾ صل الله عليه 
وس يألم فى " العلم ومع كوله فى مقام » ادد ل ن تكون قاتبا الخ الذى 
وا إل أن 0 0 ا فلز مر انا الم 
بالقصد الا ول . 5 ما برجم اليه هو تابعا صرفا 


وقعد الحا ار 2 ا قادح آوختاف فيه ۳۹ 


.2 اأ.جاء والتفخل على الناس . وال بم اج( ارو وة البلاد » وال اراح » 
الا کد 1 أو لاتحارة ۰ او ل رمه ناما وولده 0 أو ما الغدر 000 المامس اة 


9 


اود الم بر ۳ ق النفس ا وا عل أو الال . وال ادس تما ال لحتس 3 عن الملل . 
وا ام E N A SE a‏ 

نع اعم 
۳ والعلاة على الحنائز ایفعل به ذلك . والعا:م تما الم إ ليتحلص به من 
كرب المت » و یتفر بإذة الحديث . والمادى ث., 1 ,توفر لداالكراء 
وهذا الموضع أيناً محل اختلاف اذا كانالقىد ال كور تابا لقعد العبادة. 
وقد الترم الغزالى فم ا قل أن 
يسير الل عايه أخف سيب هذه الأغراض . وأها ان اامر ىفذهب الىخلاف 
ذلك . كان محال النظر فىالىألةيلتفتالى اكاك القصدين أو عدم‌انشکا كهماء 
فابن العر هى يلتفت الى وجه الانفکاك فيصسحح العبادات . وظاهر الغزالىالالتفات 
جرد الاجماع وحوداً کان القعدان ما بسح انفكا كبما أولا . وذلك بناء 
على مالة السلاة فى الدار النسو بة . واالحلاف فما واقع » ورای أسبغ فا 

العللدن “فا ذا کان كذلاك اجه النظران » وظیر مغزى الذهبین 

على أن القول بسعة الانفکااد فيا يسح فيه الاشکا آوچه + لا جاء من 

ج ۲ ۳ E E‏ ل 
66 ( لعی فى مواسے اح 5 وقال ابن العرلی ف الفرار من الانکاد با جج 
أو اجره : إنهدأب المرسلين » فقد قال الیل عايه السلام : ( إلى ذاهب الى 
۳ 1 زا الكام E‏ < 1 حفة_كم ) وقد كان سول 
للم ها الله عانه وا حعلت قرة عينه فى السلاة » فكان یتر یم اليها من تعب 


ابه 


i 1 ٠. / 0 4‏ ۳ 5 1 سل ۰ 8 
الا ۰و ل فا اود و لد رن افقال إن دخوله فا على هذا الوحة قانع ا ١‏ 


( ¦ ) . أىمموجودالاتفكاك کاهورآی‌الفزای وقوله( عل أن) تأببدار أىابنالعرنى 


۳۳۰ 
E‏ هک ادص ده ف ی 
۵ » ل هو کل فما وباععث على الا لاص فما . و قىالصحيح : ( بأمسر 


۳ ۳ 8 ماما اق OT‏ 4 و 
ألا اة Ga‏ ألياءة قلينرو- قا نه اغض المصر واحعمن لدر < . 
7 53 تا ۴ ا ۶ تا 


اہی مرا 8 - 


i 7 5 2 5 1 8‏ .“ 0 3-3 
النوع الرابع 0 وضع نم E‏ / الله اا ( ۱ 


ا د وت ی ۸ 
3 ا | م 2 ا 2 3 2 

د ابن يشكوالعن آی على اخداد قال حصرت القاخی ابا بكر ن زرب 
فان امرخ التطت نف معدته وضعف همه » على مالم يكن ود من 
سے 4 وال عن الدواء فال اسرد الصو تسلح معدتك . فتال (ه ۽ ۳ اباعمد اه 
على غار هذاد نی 1 ما کنت لا مج سی بالحسوم إلا لوديه خالعا » ولىعادة 
فىالسوء الانین :اجس لا ال شی عپا . قال أبو على : دك فى ذلك 
اعاس حدي الرسول عليه الصلاة وااسلام - يعنى هذا الحديث - وجینت 
عن إيراد ذاث عليه فى ذلك الجاس » وأحسبنى ذاكرته فى ذلا فى غير هذا 
الجاس فام لاحديت . 

وقد بعث عله الصللاة والسلام رحلا لیکون رصدا ف شعب فعام بی و يكن 
قسده بالاقامة فى الشعب إلا 7 اطراسة والرصد 

والأحاديث فى هذا الع ى كثيرة . ویکنی من ذلك ما پراعیه الامام فى 
صلانه من أمر الجاعة : كانتظار الداخل "۳" ليدرك الركوع معه على ما جاء فى 

(۲) وله حديث (إذن تک هبل ) أن قال له عله السلام إنى أحب الصلاة 
عليك أأجعل لك ربع صلاتى . إلى أن قال : آبج! لك علانی كاها . فاذا راع ذلك 
۴ صللانه ان من هذا القیل ۰ و هه ۳ ورد ی الاستغفار (استغهروأ ربك نه كان 
غفارا ير .ل السماء عم مدرارا) الا به فما ترتب حظ دزوى بل حفاوظ عل 
الاستغفار ۰ + هو عادة 

(؟) لان حقيقة الحم کا هو ظاهر 

(4) هل الاتظار لادراك الداخل لارکوع آمر دنیوی ؟أم هو لكيل العبادة؟ 
ومثله بقال فى التخفيف فى المسائل بعده بدلیل الحديث الاق رخانة أن تذتن آمه). 


وقصد الحظ الدنيوى:بالعيادة م الامتثال ما قادح أو مختاف فيه ۳۳ 


الحديث » وما يعمل به مالك " فقد عمل به غيره » وكالتتخفيف ليل الشيخ 
والتعیف وذی الحاحة » وقوله عايه الصلاة والسلام « یلام 1 الس 5 
الحديث OE‏ د : السلام “فى الصلاة وحكاية المؤذن » وما ا ذلك مم 


در عمل خارج عن حقية الصلاة » مفمول فما متسود يشرك قصد السلاة » ومع 
ذلك فلا يقدح فى حقيقة إخلاصها 
بل لوكان شأن العبادة أن یقدح فى قصدها قصد شیء آخر سواها » لقدح 
فيا مشاركة القصد الى عبادة أخرى ؛ كا إذا حاء السحدقاصدا للتنفل فيه » وانتظاار 
الصلاة » والکف عن اذاية الناس » واستغفار الملائكة له ؛ فإ نكل قصد مها 
شاب غبره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره . وهذا غيرسميح باتفاق ٠‏ بل كل قصد 
مها سميح فى تفسه وان كان العمل واحدا ب لأن اجيم مود شرع . فكذلك 
ما كان غير عبادة من المأذون فيه » لاشترا كهما فى الاذن الشرعى . فظوظ 
التفوس الختصة بالا نان لامنع اجتماعها مع العبادات ‏ الا ما كان بوضعه منافيا 
لها ؛ كالحديث والاً کل والشرب والنوم والرياء وما آشبه ذلك » أما مالا منافاة 
فيه فكيف یقدح القصد اليه فى العبادة ؟ هذا لا ینینی أن يقال . غير أنه لابنازع 
ف أن افراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى » ولذلك إذا غلب قصد 
ادنيا على قصد العبادة كان اک للغالب » فا يعتد بالعبادة . فان غلب قصد 
المبادة فک له و رسیم فی اننا رعو بر بت 
« والثالث » ما يرجم الى المراءآة . فأصل هذا إذا قحد به نيل الال أو الحاه 

رو) أى وما يكره عند مالك من اننظار الداخل حالة الركوع فقد قال به غيره 

)۲( بشته ( فأتجوز فى صلاتى مخافة أن تفتن أمه ) وقد تقدم برواية أخرى 
(ج ۲ ص :۱ ) 

(۳) وهل رد السلام وحكاية المؤذنأمر دنيوى ؟ نعم هوخارجعنحقيقة الصلاة 
إلا أنه ليس دنيويا بل عبادة.وقوله (بل لو کان شأن العبادة الح) يفيد أن ما ذ كر 


قله لي سعبادة. وأ ندم ن فه من مشاركة أمر دنيوق لقسد العبادة. وهو 6 ترى 


۳۳ 9 الرابع مقاید توت ری لهك + اسان ۱ المألة السادسة ۳ 


هو آر یا الذموم 7 . وأدتى ماف ذلك فمل المنافقين الداخلين فى الاسلام 
ااا 5 بل احراز دما 0 و ام الم و ۰ ول دلاگ عمل | ران العا لین نویر 


بل حلام الدنيا . وحکه معاوم » فلا فائدة فى الا طالة فبه 
فصل 

ل وأما ای که وهو أن يكون العمل اصلاحا للعادات انار بة بين العباد + 
كالتكا- والبيع والاحارة » وما أشبه ذلك من الأمور التى عل فسد ال* 8 الى 
القيام ا لمحا العباد فى العاجلة » فهو حفط أينا قد آثبته الشارع وراعاه ۱٩‏ 
الأوامر والنوافى > وعل ذلك من قصده بالقوانن الموضوعة له . و إذا عل ذلك 
باطلای فطلمه من ذلك الوحه غير مخالف لقصد الشارع > فكان حمًا وصحا. 
هدا وحه 

ووجه ان أنه و کان طلب الغا فى ذلك قادحاً فى القاسه وطابه » لاستوی 
مع العيادات كالصيام والصلاة وغيرها فى اشتراط النبة والقصد الی‌الامتثال . وقد 
انوا على أن المادات لا تفتقر الى نية . وهذا كاف فى كون القصد الى الط 
لایقدح فى الأعمالالتى يتسبب عنها ذا امظ . بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرالى 
يتزوجه » أو لبعد من أهل العفاف » أو لفير ذلك » لصح زوجه ؛ من حيث لم 
بشرع فيه نية العبادة من حيث هو روج فیقدح فما الرياء والسمعة ۰ لاف 
العبادات القصود بها تمي اله تمالی جردا 

ووجه ثالث أنه لولم يكن طلب الظ فيا سانا 1 يصح النص عل الاضان. 
با فى القرآن والسنة ۽ كقوله تعالى : ( ومن آياته أن حَلق اکم من أب 5 
(۱) فلايأمر إلا با فيه القيام بالمصلحة . ولا ينهى إلا ما يترتب عليه ضيا ع 
الصلحه. والقوا نينالتى وضمما لسا ثر العاملات روعى فيا أنها تقوم 0 
الصا واللحظوظ العاجلةء وتدرأ الفاسد عنهاء والتواهعما نبىعنه إنما هی كنة 
أنه محلب المفاسدويضر باستقامة هه الحظو ظ 


1 وبا ۳ قحد الحا اوی ؛ بالعادات ف ضوع أبنأ ۳۳ 


از 1 إا وتال : ( هوحعل 7 الب کوان واناد 
ا : ( الى جعل لكأ الأرض 7 ۳ بن الماء 

مان فآخرج به ون ال رت رانک ) و وقال : ( ومن رنه جعل لك اميل 

والہار وافيه و نا ا ) وقال( وجمان الیل نا 


۳۷ ر تاعا ) الى آخر الا یات الى غير ذلاك + لا حمى 


مد 


وذلك أن ماجاء فى معرض جرد التكايف لایقم النص عليه فى معرض 
الامتنان ب لا نتسه کلف وخلا ف العادات » وقطم” للا هواء كاله لاةوالصيام 
ولج والپاد ¢ الاما حا وقوله: (وسیازنکرهو اا 0 
1 لمت : غلیک اقتال وموکره ٠ک‏ ) مخلاف ما ميل اليه التفوس 
وتشدى به الا ۳ 4 وفتح به اواب اهتم والنذات النفساية 4 و اسك به اللات 
الواقمة » من الغذاء والدواء ودف المضرات » واضراب ذلك ؛ فن الا تیان ها نی 
معرض الامتنان مناسب : و ذا كان كذلاك اقتنی هذا البساط الا خذ بها من 
جهة ماوقعت المنة بها ؛ فلا يكون الاأخذ على ذلك قدحاً فى العبودية » ولانقصاً 
من حق ار بو ية ؟ لكلهم مطالبون على آثر ذلك بالشكر للذى امتن بها ٠‏ 
ودلاك سمي 

فإن قيل : فيازم على هذا أن يكون الأّذ ها بقصد التجرد عن الحظ قادحً 
أيضاً ؛ إذ كان المقصود الفهوم من الشارع إثبات الل والامتنان به . وهذا أيضا 
لا يقال به على الا طلاق : لما تقدم 

(۱) أى فبو امتنان عليهم بأن يحمل ما بكرهونه خيرآ هم . وأصل القتال من 

التكاليف الجردة عن الحظوظ - يعنى وهذا النوع قايل الوقوع أن من فى مقام 
جرد التكليف .وقد يقال ؛ إن هذا لاحتاج آل استثناء , لان الامتنان لذى. آخر 
غير نفس الکلف به اجرد عن الحظ . فليس امنناناً بنفس القتال بل بأنه سبحانه 
وتعالى تفضل علينا بأن بجعل من المكروه لا اياكان نوعه خيراً وفائدة عظمى › حی 
يصير مانکرهه هو الخير الصرف 


۶ النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال (المسألة السادسة ) 
ما 

فالمواب أن آغذها من حیث تلبية الامر أو الاذن قد حصل فى ضمنه 
الحظ وبالتبعية » لأنه إذا ندب إلى الزو ج مثلا » فأحَذه من حيثُ الندب على 
وجه لول يندت اله لثرکه نكل فان أشذه من هنالاك قد حسل له به أخلذه من 
حيث الحظ ؛ لأن الشارء قصد بالتكاح التناسل » ثم أتبعه آثاراً حسنة من العتع 
باللذات » والانفار فى نم تنم بها الکلف كاملة » فالعتع بالحلال من جلة ماقصده 
الثارع » فکان قصد هذا القاصد بر يا من الحظ » وقد اجر فى قصده الحظء فلا 
فرق ينه و بن من قصد بالتكاح نفس الجتع » فلا مخالفة للشارع منجهة القصد ؛ 
بل له موافقتان : موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتاقاه بالقبول » وهو 
متم 6 ومواققة من جهة آن‌آمر الشارع فى الجلة يقتفى اعتبار الكلف له ىحسن 
الأدب » فكان له تأدب مم الشارع فى تلبية الأمر » زيادة إلى حصول ما قصده 
من نيل حظ المكلف . ويفا ۲۳ فنی قسد امتثال الأمر القصد إلى التصد الأصلى 
من حصول النسل » فهو بامتثال الأم مب للشارع فىهذا القصد » خلاف طلب 
الحا فقط فليس له هذه الز ية 

فإن قيل : فطالب الظ على هذا الوجه ماوم ؛ إذ هل قصد الشارع فى الأمر 
من هذه الجهة 

فالمواب أنه لم مله مطلتاً ؛ فانه حين ألتى «قاليده فى نيل هذه الحظوظ 
للشارع علىالجلة ء حصلله بالضمن‌مقتفی‌ماقصد الشارع » فل يكن قعد الکلف 
فى نيل الحظوظ منافياً لتصد الشارع الأملى . وأيضاً فالداخل فک هذه الحظوظ 
داخل يحم الشرط العادى على أنه لم یلد "۳" ویتکلف التربية والقيام معام 

(؟) اللائق بالمقام حذ ف (لم) أىفالذى بقصد القتع فقط بالتكاحداخل ‏ ضمناً 

وحسب العادة عل أنه سيلد . ويتكلف تربية الا ولاد :والانفاق على الزوجات 
فهر قاصد ضمنا لمقصد الشارع الاصلى من التكاح » وهوالنسل 


e ۲‏ ا صحيح ین و 


0 ما وا كاه عا إذا ألى الا مر من ۰ باه زه ينفق على الزوجةويقوم 0 
لکلا ستوى التسدان : قصد الامتثال ابتداء حتى كان الط حاسلا بالضمن» 
وتا انقذاه يدي عبار قسد الامتال پااتمن . الاك أن امي انا في مذا 
القسم غير قادح فى العمل ۱ 
فان قيل : فطالب الط إذا فرضناه ۸ يد الامثال على حال » و إا طاب 
حغله مجردا » محیث لو تأتى له على غير الوجه المشروع RI EY‏ م قدر 
عليه الا بالوجه الشروع . فول يكون ا ل 
فا جواب أنه موجود له بالقوة أيضا ۽ لأنه إذا لميكن له سبیل ای‌الوسول‌ال 
حظه على غير الشروع » فرحوعه إلى الوحه الشروع قصد اليه . وقصد الوچه 
الشروع یتصمن ات ل الأمرء أو العمل عقتف ىالااذن . وهو التصد الأول الأصلى 
وإن ۸ يشعر ؛ به على التفصيل . وقد مر بان هذا فى موافقة قصد الشارع و 
العمل بالحظ واطوى حیث یکون قصد العامل تحصیل ملاو به وافق الشارع أو 


خالفه » فلیس من الق فى شىء . وهو ظاهر وال واهد عليه آظیر ۱ 

فان قىل ۰ کوهه عاملا عن قىد ماه فظاهر أنه عامل باطوىلا بالحق؛ 
واما عله على غير قسد الخالفة فلیس عاملا بالهوى با طلاق . فقد تبين فى موضمه 
أن المامل اا الف از حکه 8 الناسى » فلا ينسب عله إلى 
الموى هكذا ی . وإذا وافق آمر الشرع حهلا اني أنه رن على 
الجا . فلا يكون عمله 0 ی أينا . وإلىهذا ا ل الهوىإذا یادف مرالشارع 
لم تقول إنه عامل بالوی وقد وافق قصده مع مامر آنا أن موافقة أ ر الشارع 
قصير الحط مود 

فا اب أنه إذا عمل على غير قصد الخالفة هلا يستازم أن یکون مواقا له ؛ 
بل االات لات : 

الموافقات ج ۲ سام ۱۵ 


۳۳ ای ار اج مقاصد وضع الشربعة للامتثال ( المسألة السادسة ) 


حال ل يكون فپا 18 للم افقة 

فلا ماو أن يسيب باطلا ق کالما يعمل على وفق ماعل » » فلا إشكال ؛ أو 
يسيب نك الاتفاق » أو لا يسيب . فهذان قان يدخل فيهما العامل بالجهل » 
فان الجاهل ! إذا طن فى تقديره أن العمل هكذا . وأنالعمل مأذون فيه على ذلك. 
الوجه الذى دخل فيه »ل يقصد مخالفة ؛ لكن فرط فى الاحتياط لذلاك العمل » 
فيؤاخذ ی العار يق . وقد لايؤآخذ إذا لم يعد مفرط؛ و عفی ع لإ ن كان موافقً 

وأما اذا قىد مخالفة أمر الشارع فسواء فى العبادات وافق‌آو خالف لااعتبار 
جا تالف فيه » لا نه مخالف القصديا طلاق . وف العادات » الا صل اعتبارماوافت © 
دون ما خالف . لأن ما لاتشترط النية فى سته من الاعمال لا اعتبار عوافقته فى. 
القصد الشرعى ولا خالفته » كنعقد عتداً يقصد أنه فاسدفکان‌هیحا » أوشرب. 
جلا با ينه حمراً . إلا أن عليه فى قصد الخالفة درالم 

وأما إذا لم يقصد موافقة ولاخالفة فهو العمل على مجرد الظ أوالغفلة »كالعامل 
ولا يدرى ما الذى يعمل » أو يدرى ولكنه إنما قصده مجرد الماجلة » معرضًاً عن. 
ا أو غير مشروع > وحکه فى العبادات عدم الصحة » لعدم نية 
الامتثال » ولذلك لم يكلف الناسی ولا الغافل ولاغير العاقل . وف العادات الصحة 
إن وافق قصد الشارع » والا فعدم الصحة 

وفى هدا الوضم نظر » 1 : إن المقصد هنا لا انتنى فالوافقة غير معتبرة 
لا مکان الاسترسال مها فى الخالفة . وقد بظیر طذا تابر فى تصرفات اححور » 
كالطفل والسفيه الذى لاقصد له الى موافقة قصد الشارع فى إصلاح الال . فلذاك. 
قبل بعدم نفوذ نصرفاته مطاتاً وان وافقت الصلحة » وقيل بنفوذ ما وافق ال لسة 


)۱ أى فا فعله على نية الخالةة ولكنه صادف موافققة الطريق المشروع كان 
مت أى غير باطل , فتنسحب‌علیه أحكام الصحيح "واما إذا صادف اف لش وع 
فپو باطل لابأخذ حع الشروع . وقوله (لا" ن مالاتشترط النة اغْ) توجبه‌لاعتبار 

ما وافق معكونه ناوياً اخالفة 


وتف ارم متامد و ا بعة للامتنا ر J|‏ دوز ۳۷ 


۷ لا سانيا 6 ۳ تسیل آل هذا النظر 8 وهو أن معلا اله یاب / [الماعة 
عم اشن 3 فهو هذا المد حالف السارت 4 وقد يقال امد 5 عدار ۳ ۳۳ 
۳۳ ۰ ۳ 5 5 هب 


alg‏ 6 وقد ا هنا مم عدم اعد موافقه ول الا 6 و 
E‏ ب سا 


فمل 
حبث قلنا بالصيحة فى التصرفات العادية و إن خالف التعد قد الشارع » 
فان مامشی الكلام فيه مع ا‌طالاح الفقهاء » وأما اذا اعتعر نا ماهو و 
هذا الكتاب فى نوع الصحة والبطلان من كتاب الا حكام » فك ل ما خالف قىد 
الشارع فهو باطل على الاإطلاق » لکن بالتفسير المتقدم ” واه 
9 المألة السابعة »و 
الطلوب الشرعى ضر بان «أحدهما» ما كان من قبيل العاديات الجارية بين 
الحلق ٠‏ فالا کتسابات وسائر الحاولات الدنيوية » الى هىطرق| لظوظ الماجلة4 
كالءتود على اختلافها » والتصار یف الالية ءلىتنوعها «والثالى» ما كازءن قب 
السادات اللازمة للب‌5اف » من حبة توجبهه الى الواحد العبود 
بؤفأما الا وله فالنيابة فيهصحيحة “ فیقوم فيها لا ان عن غبره و ینوپ 
مناه » فا لاختص به منها » فیحوز أن .رب منابه فى استحلاب الصا له ودره 
المفاسد عنه بالا عانة والوكلة ونحو ذلك ما هو فیمعناه » لان الحسكة الى يطلب 
بها الكاف فى ذلك كله صالحة أن ياتى مها سواه » کالبیم والشراء ۾ والا غذ 
والاعطاء » ال جارة والاستئحارة ٠‏ والخدمة» والتبض ال . وما آشبه ذلك ۽ 
مالم يكن مشروعا مكة لانتعدى ا مكلفعادة أوشرعاً هکالا کل‌والشرب 
والل ا وغير ذلك ما جرت به العادات + وكالنكاح وأحكامه التابعة 
له من وجوه الاستمتاع اع الوا ا » فان مثل هذا مفروغ من 


ليق النوع ارا الا مقاصد له الشريمة ا ع ا" المألة السابعة 0 


ان ادس صاحها الى غبره . ومثل ذلك وجوه و بات 
والازدجاره لأن مقصود الزجر لايتعدى صاحب الجناية » مالم يكن ذلك را 
الى الال فان الثيابة فيه تسح . فان كان دارا بين الأمر اللی وغرء في تال 
نظر واجتهاد . کالیج ۲۳۳ وال‌کنارات . فا لعج اقل أن الغلب فیه النعبد . 
فلا تسح النيابة فيه » أو الال » فتصح . والكفارة بناء على أا زجر فتختص > 
أو جر فلا تختص » وكالتضحية فى الذي بناء على مابى عليه فى المج » وما آشبه 
هذه الأشياء 

فالحادل أن حكة الءاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة » و الا صسحت 
النيابة . وهذا الق لا حتاج !لى إقامة دليل » لوضوح الا مر فيه . 

وأما الثانى د فالتعيدات الشرعية لایقوم فا أحد عن أحد » ولا نی 
فهاعن الكلف غيره . وعمل العامل لايتزى به غيره ۳ ولا ينتقل بالقصد 
ای,ولاشت إن وهب » ولاحمل ان حمل . وذلك سب النظر الشرعی‌القطعی 
تلا وتعليلا 

الدلیل على حمة هذه الدعوی آمور : 

>( أحدها € النصوص هلله ينات ؛ كقوله تعالى : ( ولا تزر وازرّة 
وزر ر أغرى) (وأن آیشن للإسانٍ إا مَاسَعَى ) ونی الترآن : (ولا ترد ا 
وازرة وزر أ ری ) فمواضع " وف بعضها : ( وان تدع 0 ال لها لآ حمل 

(۱) المثيل بالحجهناغير واضم » لاان تقدير دلامه : ان کانالامرالعادی‌دائرا 

ين المال والعقوبة كالكفاراتفبوجال نظر.وليس الح جكذلك. بل هو امرعبادی 
وفه نوع ارتباط بالمال؛ فاذا تغلب آحدهما روعى.ومثله يقال فى الضحية . ولو أنه 


جعل التقسيم إلى ثلاثة أضرت ۰ فأضاف إلى هذين مكايو بين العبادة 
والامورالائية لكان أوجه 


(۲) فصل هذه المعاتى وإنكانت متقارية أو متلازمةلتی‌الادلةن‌الا بات 
بعدها على طبقها صراحة . فعليك بتطبیق الا دلة على تلك المعانى 


فى بیان ما قبل ایة من الأعمال , رمالا باون لت ۲۲۰۵ 


منه ی ر ( نم قل :) ون سکیا ی زب ) 
وقال‌تمالی : ( و وقا لالب ا 0 یلناولتخیل ٠‏ خطایاک 
وام حاملين مر ن خطايام ن ا E‏ : ( وقالرا لا 
امالا ول كر أع الک ) وقالتمالى : ( ولا تطر د الرین يدعون رهم بالنداة 
والعنی" بر يدون وحبة . ماعليك من حسام من شىء ) الآية ! 

یت ما يدل على أن آمور الا خرة لا ملك فما أحد عن أحد شي ؛ كتوله 
( يوم لا غلك فس لاقي ام فیدا عام فى تقل الأجور أو لى الأوزار 
ومحوها . وقال : : ( واخشوا : یوم لاه ری والد “عن ولدم » ولا مواود" م 
عن والدره شيا ) وقال : ( واتقوا یوما لا مجزى نفس عن نفس شیع ولا قل 
منهاشفاعة ولا 'يؤخذ منها عدال ) الآنية ؛ الى كثير من هذا المنى . وف الحديث 
حين أنذر عليه السلاة والسلام عثيزته الأقر بين : ی بى فلان إلى لا أملك 
لك من لله شي , 

ع( والثانی د ار Em‏ اله » 
والتذلل بين يديه » والانقیاد نحت حكه » وعارة القلب بذ كره ۽ حی يكون 
العيد بقلبه وحوارحه حاضراً مم الله » ومراقباً له 0 
فى مرضانه وما يقرب اليه على حب طاقته . والنيابة تناف هذا القصود وتضاده : 
لأن ممنى ذلك أن لا يكون العبد عبداً » ولا الطلوب بالمضوع والتوجه خانما 
ولا متوجياً . إذا ناب عنه غيره فى ذلك - و إذا قام غيره فى ذلك مقامه فذاك 
الفير هو الخاذم التوجه . والمضوع والتوجه وحوها ما هو اتسلف بعفات 
السودية . والاتساف لا يعدو المتدى به ولا ينتقلعنه الىغيره . والثيابة اما مع.اها 
أن يكون النوب منه عنزلة النائب » حى يعد المنوب عنه متعقا ما انصف ١ه‏ 
النائب » وذلاك لا بسح فى العبادا ت کا بسح فى التصرفات ؛ فان لالب فىأداء 
الدين مثلا لاقام مقام المديان » صار الدیان متعفا بأنه مؤد لنتينه ؛ فلا مطلبة 


پا ل سيدا 


للغر م بعد دلاث به . وهذا فى.التسد لا پتصور 0 مال یتصف المنوب عنه عنل 
ما اتف به النائب . ولا نيابة إذ ذاك على حال 
۲ والثّلث که أنه لو عت النيابة فى العبادات البدنية ۳۳ لصحت‌فی‌الا عال 
القلية : كلا مان وغيره من الصبر والشکر » والرضى والتوکل + وا جوف والرجاء» 
وما أشبه ذلك ؛ ول تكن التكاليف محتومة على ا مكلف عيئاً » لجواز النيابة » 
فكان جوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة » ولصح مثل ذلك 
فى سا التصة بالأعيان من العاديات » كلا کل والشرب ۰ والوقاع واللباس 
وما أشبه ذلاك . ون الحدودوالقصاصض والتعزيرات وأشباعها من أنواع الزجر . 
وکل ذلك باطل بلا خلاف » من‌جية أن حكر هذه الا حکام مختصة . فكذلك 
سار التسدات 
وما تقر من آنات القرآن کلها عمومات لا تحتمل التخصیص > لا نما 

(۱) إا جعلها هى اللزوم ومناط الاستدلال فى هذا الوجه - وان‌کان‌الاصل 
فيا سبق عاما ‏ لا نبا بقطع النظر عن الا دلة هى التى يتوم فبا ذلك » ویظه رآثره 
فپا بالقيام بالنيابة وعدم القيام بها . مخلاف القلبية فلا يظهر ذلك فيها . ولا يعقل 
فما البابة رأساً . فلا يعقل أن نشوم أحد عن أحد بالامان مثلا. وقوله (وم تكن 
التكاليف ال ) أى مطلقاً بدنية أو قلبية .وقوله(وكل ذلك باطل) أى اللوازم الثلاثة 
باطلة 0 أى فالمأزوم مثلبا وعله يكونقوله( منجهة أن حم هذه الاحكام مختصه) 
راجعا لخصوص الدليل الثالث . أى أن التعبدات مختصة بالمكلف مما کا سبق يانه 
فكون كالعاديات الختصة کالا کل والوقاع مثلا . فلماكانت هذه لا نيابةفيها كانت 
جميع التعبدات لانيابة فما .ويصح أن يعود قوله ( وكل ذلك باطل ) إلى مادخل 
تحت قوله ( ولصح مثل ذلك ف المصالح الختصة وفى الحدود وأشباهها ) ويكون 
حذف بطلان اللازممن الدليلين الا ولین 

(۲) لوقدم‌هذا على الثانى وهو المعنى لیکون تكلا للدلیل‌الاو لوهواتصوص 
لكان انسب وان کان و جه تأخره ارتباطه بالاشکال بعده حيث يقول فيه ( وتبین 
أن ماتقدم فى الكاية لیستعل العموم ) 


ف 9 ما يقل من الا ال ومالا ۷« وم حتاف فبه ۳ 


ÊÊ a N a ك‎ e 
عن بعش او دعوام ذلك عناداً . واوكانت تما ل المصوص فى هذا الم يكن‎ 
فما رد عليهم » ولا قامت عام . 21110037 م إذا ص‎ 
لا یی ححة فى الباق فظاهر . وأما على قول غيرم فلتمارق احيال التخييس‎ 
EE بالشاس أو غبره . وإذا تأمل الناظر العمومات سک ا‎ 
التتخصيص والنستخ وغير ذلك من الا مور العارضة » فينبغى للبیب أن يتخذها‎ 
. عمدة فى ال‌کلبات الشرعية » ولا ينصرف عها‎ 
ل فا نقيل 6 : كيف هذا ؟ وقد جاءفى النيابةفىالعبادات .وا كتسابالا جر‎ 
: والوزر من الغير » وعلى مالم يعمل » أشياه‎ 
ها الأ لعل اف مات »وى :ما « الت‎ ( 

5 ببكاء الى ی وان من سس حنة أوسيئةً كان له 
ی E‏ زا "» وأن « ارجل إذا مات انقطم عله الأمن تلا( » 
وأنه ه ما من فس تفتل * طن إلا كان على ابن آدم جر ۷ 
وف القرآن : « الذي واوا دربت مان تیا 5 درام ( 
ون أن الا بناء برنعون الى منازل الآباء وان یاو ذلاك بأعاشم . وی 

(۱) أى ماعدا الا ية الا خيرة , فانا من سورة البقرة 

)۲( سيأق انلك فى الاادلة مبحث واسم شاف . وقوله (الامور العارضة) 
أى العشرة الشبورة الى منبا الاضمار والحقيقة والجازالح . والكلام محتاج إلى دقة 
فى وزنه وتطبيقه . وسيأنى فى محله 

(۲) أخرجه ف التيسير عن الستة إلا أبا داود 

(4) تقدم ( ج | -ص١؛٠)‏ 

زه) (إذا مات الانسان انقطم عمل الامن ثلاثة الح ) أخرجه فى التيسير عن 
اة الا الخارى 

(د) تقدم( ج ۱--ص ۱4۰ ) وفى لفظه هناك اختلاف عما هنا 


ات م الرابع مقاصد وضع الشر یی ۱ 


الحديث : « إن فريضة ا اک" آی ا أن تع 


راجت أفأحج عنه ؟ قال : لهم 9 » وی رواية : « آفرأیت ار کان ا لى بيك 
۳ م (O‏ 

ف فاضیته أ کان جر ل 0 وال : ۰ لعم . قال + فل 8 EF‏ ا أن" بيفدى «( 

وه ن مات‌وعلبه وة ضام عله و ' » «وقيل يارسولالله‌ان ا 


Ty‏ 0 ' » وقد قال عقتنی هذه الا حاديث کبرا. 


وعاماء . وجاعة من لم يذهب الى ذلك قارا جواز هبة العمل » وأن ذلاث ینف 
الوهوب 4 ند انه تعالى . فبنه جل تدل على مالم يذ كر من نوعها » وتبين أن 
۰ تقدم فى الكاية المذ لورة ليست على العموم فلا تکون صحيحة 
( والتای ) أن انا قاعدة يرجم اليما غير تلف فيها ؛ وهی قاعدة الصسدقةعن 
الغم بر » وهی عبادة ؛ لاسما إا ا إذا قصد ما وجه الله تعالى وامتثال 
آمره » فإذا تصدق الرجل عن ارجل جرا ذاك عن المتصدق عله وانتفع به » 
ولاسیا إن كان میت . فهذه عيادة حصلت فيها النيابة . ویو كد ذلك ا 
)1( رواه فى التيسير ( إن فريضة الله على عباده فى اج 2 ( عن الستة 
(۲) هذهالرواية فى الج اختص .ها النسانی(راجم النساى جزء ۲ ص و ) 
ونيل الاوطار ( ج ه ‏ ص ١١‏ ( 
قال الحافظ ان حجر فى التلخيص الجير : 
حديث أن رسول ل الله صل الله عليه وسل قال (فدين الله أحق بالقضاء) متف 
على حته من حديث ابن عباس : أن امرأة أنت رسو لالت صل ۳۳۳ 
با رسول الله إن و صوم شهر . الحديث » ولدطرقفيها والفاظ عحتلفة 
وف رواية : جاء رجل فقال : إن أختى نذرت أن تحج . وفى رواية النسانى إن أى 
ماتولم حج . وسأق ف الصوم اه ( جموع جه ص ۵۱۱ ) 
(۳) 0 الشسحان و آوداود ( تسیر ) 
(4) ۱ إن مانتو عليهاتذرأفصومعها ؟ قال آ ریت لو کان‌علآمك‌دن‌فتضیته 
أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت لم ٠‏ قالفصوىعن أمك ) آخر جه ف التيسير عن السة 


فى بیان ما يقبل النياية من الاعال وما لايقبلها وما مختلف فيه ۲۳۳ 


== ا 


من الصدقة فرت كا زكاة » فاإن اخراجها عن الفير جائز وجاز عن ذلك الغير» 
والز كاة ا ال 

( والثالث ) أن لناقاعدة أخرى متفقاً عليها أ وكالتفق عليها”” » وى تمل 
الماقلة للدية فى قتل الخطأ ؛ فان حاصل الا مر فى ذلك أن 'يتلف زیدفیفرممرو» 
وليس ذلك الا من باب النيابة فى أمر تعبدى لا يعقل معناه . ومنه أيضا نيابة 
الإمام عن الأموم فى القراءة و بمض أركان الصلاة مثل القيام » والنيابة عنه فى 
سجود السهو يمى أنه حمله عنه » وكذلك الدعاء للغير » فإن حقيقته خضوع له 
وتوجه اليه . والغيرهو النتفع جقتضی تلات العبادة » وقد خا قله ملائكة عبادتهم 
الاستغفار للمؤمنين خضوماً » ولن فى الاارض عموما » وقد استغفر النى صلى الله 
عليدوسل لأأبويهحقى نزل: (ما كان لنى وافدین اموا أن فرش کین 
وقالفى ابن یه : « لأ ستففرن للك مالم أنه عنك » حى نزل: ( استتفر 4 
ولا تر ا ماع مات أبن ) الاب ! 
و ان كان قد هی عنه قم ينه عن الاستنفار نن کان حا منهم . وقالعليه الصلاة 


(۷) الخالف فما قليل » راجع الخلاف فى أعلام الموقعين 

() فروح المعانى فتفسير ال ة أن عبد الله بنعبد اله بن آی‌سأل الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لاایه ففعل فتزل ( استغفر لهم أو لا تستغف رهم 
ان تستغفر طم الآآية ) فقال عليه السلام لا زيدن على السبعين فنزل (سواء علیهم 
استغفرت لم الا بة ) وقالالمفسران هذا هوالصحيح المعو لعليهومقابله أنهافعامة 
المنافقينولم ينقلوا فيا يتعلق بابن أبى قول الرسول لا ستغفرن لك ماللأنه عنك.اتما 
ذكروهافيا يتعلق بأنى طالب اسمع کلام أنى جهل ومزمعه فى مرض الوفاة ؛ ولم 
يسمع منە‌صلی الله عليه وسل نصحه له » و بقع دين الجاهلية.فتزلت الا ية ( ما كان 
للنى والذين آمنوا أن يستغفروا لمشرکین ) وعزه الالوسی للبخارى ومسل وكثير 
من الا وهو الصحيحخلافا لم فى بعض الرواياتأنها نزلت فى أبو به عله السلام. 
ومبذا تعل ما فى كلام المؤلف ف الا ية الاولى والحديث 


ای الع سب سرت د ( السألة السابعة ) 


وا لب اعفر وه و دی إن لا بطر ن ۷ اجاج فالدعاء 


من دين الا مة ضرورة 
( والرابم ) أن النيابة فى الا عال البدنية غير المبادات”" صحيحة ؛ وكذ لاك 
إءض العبادات البدنية » وإن كانت واجبة على الانان عينا » وكذلاك الالية » 
وأوها المهاد » فانه جائز أن يستنيب فيه اللکاف به غيره مجمل و بغير جعل » إذا 
أذن الامای والمهاد عبادة . فاذا جازت النيابة فى مثل هذا فلتدز فى باق الاعال 
الشروعة » لأن اللميم مشروع 
( وانلامس ) أن ما ل الا عال انتتكليفية أنيجازىعليها ۽ وقد ازى الاننان 
على مال يدل » خبرا كان المراء أو شرا وموأصل متفق غليه فى الله . وذاك 
ضربان : 
« أحدها » الصائب النازلة فى نفسه وأهاه وولده وعرضه » فانه إن كانت 
| کتساب 27 کر بها من سيانه» وأخذ بها من أجرغيره » وحمل غيراه 
ods‏ بذاك ۰۳ فضلا عن أن مد أله » كا فى حديث أهى هريرة 
رضى الله عنه فى الفلس يوم القيامة”” . و إن كانت بغیر ا کتساب فهی 
ا اعرا المناوى. ف كنوز الحقا ثق عن البزار 
(۲) ليس حل نزاع . ولكنه جا, به وسيم الجال فالاشكال . وأنها لكو نما 
مشروعة جازت فيها النيابة » فاذن كل ما كان مشروعا تجوزفيهالنيابة » ومنهالعبادات. 
ولا خن عنك أن آمثی, هذا الوجه مایتعاق بالجهاد من جهة كونه عبادة . وأما 
جرد مشروعيته الى جاربها ليجعلبا كعلة للقياس فبى ضعيفة 
(۳) أى اکتساب الغير . وقوله(بغير ا کتساب) أىبأن كانت من الله عضاً 
(4) لعل الا صل (وإن لم يعم بذلك) لدم مع قوله(فضلا عن أن جد ألمه) 
)0( عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
أتدرونمنالمفلس؟ قالوا الفلس‌فنا من لا درم له ولامتاع ٠‏ فقال (إن الفاس من 
آم من باق بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ‏ ويأق قد شتم هذا . وقذف هذاء 
وأكل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فعطی هذامن‌حسناته . وهذامن 


فى بیان ما قبل النيابة من الأعال ولا لاب خفني ۲۳۵ 


اا ا وکنا رات راجوه .وكا حاء فيمن « 20 1 ذدَع 
زرعا یا کل منه انان أو حيوان أنه أ« ۱[ 
الله فأ کل فى مرج أوروضة » أوشرب فى نهر آواسن شرت أوشرفين» 
ول يد أن يكون ذلك فهى له حسنات ۳ » وساثر ما جاء فى هذا المنى 
« والضرب الثانى #النيات التى تتتحاوز الأعال کا جاء : « أن ال بکس 
اله قيا الليل أو المهاد إذا حيّسه عنه حذر 7 » وكذاك سائر الاعال» حت‌قال 
عليه الصلاة والسلام فى الم a‏ عمل فلان : « فما 
فى الا جر سوا » وق الا خر : « فهما فى |( اوزر سوائد»” “ وعلايك دلا من 


.هم محستة فل يعملها كتبت له حسنة 06 « والسْلمان لین بسیفیهما » 


حسناته . فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عله أخذ منخطاياهم فطرحت عليه , 
ثم يطرح فالنار) رواه مسل والترمذى وغيرهما ‏ ( ترغيب ) 

(۱) ( قدم ج ۱ - ص ۲۱۲ ) 

(؟) لعلها رواية بالممنى . وإلا . فا تقدم له فى الفصل الثانى من المسألة الخامسة 
يقتضى أن قوله ( ول برد ذلك ) راجع إلى خصوص الشرب ‏ نعم إن ذلك هو 
مناط الاشكال . لا"نه لو قصد شيئاً من ذلك لم يكن فيه مايعترض به هنا 

(۳) روى مالك وأبوداود واللسانی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(مامن امری" کون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته » وكان 
نومه عليه صدقة) وروىمسم عن جابر( ان بالدينة لرجالا ماسرتم مسيراً ولا قطعم 

وادا إلاكانوا معک : حيسهم المرض ) وروىالبخارى مثله خلاف يسير ق بعض 
لفظه . وق رولة ای دم رک قار ( إلا شرکوع فى الا جر ) 

( ۽ ) أخرجه ف الترغيب عن ان ماجه . وفيه رواية أخرى عن احمد والترمذی 
بلفظ ( فأججر همأ سوا, ووزرهما سواء ) 


(ه) جزء من حديث رواه الشیخان 


۳۳۹ لوم رایع مقاصد وضع ضع الشريعة للامتثال ( اس ۳ 


ا إلى غير ذاك من ٠‏ ال الدالة على عد الکلف ؟حرد النية. 
كالعامل نفسه فى الاجر والوزر . فاذا کان كالعامل ولیس بعامل ولاعمل عنه 
غبره » فأولی۳۳ أن يكو نكلعامل اذا استناب غيره على العمل 

و فا مواب »د أن هذه الا شام و إن كان منها مأقال بعض العلماء فيه بصحة 
الساية » فان النظر فيها متسعأ 

أما قاعدة الصدقة عن الغير و ان عددناها عبادة » فلیست من هذا الباب ب 
فا نکلامنا فى نيابة فى عبادة من حيث هی تقرب الى الله تعالى وتوجة” اليه . 
والصدقة عن الغيرمن باب التصرفات الالية . ولا کلام فيها . 

وأما قاعدة الدعاء فظاهر" أنه ليس فى الدعاء نيابة ؛ لأنه شفاعة للغير فليس 


من هذا اللات ۰ 
وأما قاعدة النيابة فى الا عمال البدنية والمالية فانها مصالح معقولة المعى » 

لاإيشترط فا - من حيث هی كذلك - نية » بل المنوبعنه إن نوىالقر بة 
فيا له سبب فيه فله جر ذلك » فان العبادة منه صدرت لامن النائب . والنياية 
على جرد التفرقة أمر خارج عن تفس التقرب ب خراج الال . . والجهاد و إن كان من 
اللأعمال المعدودة فى المبادات ‏ فهى فى الحقيقة معقولة العی » كسائر فروض. 
الکفیات‌الی فى مصالح للدنيا » لكن لامحصل لصاحبها الا جر الا خروی الا إذا 

() (إذا اقا المسلبان بسيفهما فقتل أحدهما صاحبهفالقاتل والمقتولفالنار) 
قل يا رسول الله هذا القائل فا بال المقتول ؟ قال( إنه كانحريصأعلىقت ل صاحبه ) 
أخرجه فى الجامع الصغير عن مد والشخین وأنى داود والنساتى 

۲( و أن النبة حینئذ حاصلة وقد حصل النوى بالفعل وإن کان من غبر ه. 
وهذا ظاھ إذا رجعنا قوله ( فاذا كان #العامل الخ ( إلى الضرب الایی فقط ٠‏ 
إلا أنه لا بکون قد عمل للاول نتبجة . ولابين وجه الاستدلالبه .أما إذارجعناه 
للضربين فكون قد رتب على الا'ول أيضاً تنيجتهلكن السیاق فى ذ ره للا عمال فى 
الثانى يشمد للتقرير الاول ۱ ش 


ف يان مايقبل النيابة من الاعال وما لا لا وم تلف فيه ۳۳۷ 


“قصل وحه الله تعالى وإعلا ٠‏ كلة الله .فان قصد الدنيا فذلاك حه وفع انالصابحة 
الجهادية قاعة » كقاعدة الا مر بالعروف والنهی عن المنكر . ود E‏ 
على أن من أهل العم من كره النيابة فى الماد باعل 6 لما فية ون تعر بش الفا 
لابلكة فى عرض من أعراض الدنيا . ولو فرض هنا قصد التترب بالسل لم 
يسح فيه من ثلاث الجهة نيابة أصلا . فهذا الأصل لااعتراض به أينا 

وأما قاعدة المصائس النازلة فليست من باب النيابة فى التميد . ونما الا جر 
كار ةا قاب نال A‏ خارج عن ذلك . وكون نات الا 
تعطى المظلوم ا سيثات الظاوم تطرح على الم » فن باب الغرامات » فعی 
واه لآ ن: الاعواهن الأخروية اما کرو فى الا حون ولا وار إذ 
لادينار هناك ولادرم » وقد فاتالقضاء فى الدنيا 

ومسألة الفرس والزرع من باب المصائب فى الال ؛ ومن باب الاحان به إن 
كان باختبار مالكه 

وسألة العاجز عن الاعمال راجعة الى الحزاء عإ ل الأعال ودين بلا 
نبابة » أذ عد فى ا زاء بسبب نیته .كن عل تفضا من الله تعالی؛ مم أن 
الا حکام إا تجرى فى الدنيا على الظاهر » ولذلك يقال فيمن جز عن عبادة واجبة 
وى نيته أن لو قدر عليها لعملها إن له أجر من عملا » مم أن ذلكلايسقط القضاء 
عنه فیا بین و بين الله إن كانت العبادة ما یقفی ۰ کا أنه لو عنى ١”‏ أنيقتل ماما 
أرق او ی را إلا أنه ل یقدر» کان له وزر من عمل ء ولا يعد فى الدنيا 
كن عمل » حى يحب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة . فليست من النيابة فى 
و .و ان فرضت النيابة فالنائب هو المكتسب » فسله عليه أو له ٠‏ فهذه 
اوعد لانتقض ما تأصل 

ونرجم الى ما ذ كر أول السؤال ؛ فانه عمدة من خالف فى اا . 


200 أى عزم وصمم » ولکنهفنهغرضه بأمر خارج عن إر رادته 


۸ انوع لح اند رت ادر متاخل (اشأة )| 

كدت ت البت بکاء المى ظاهر” حله على عادة العرب فى حریض 
الریش ‏ اذا مان الوت - أهله علىالبكاء عليه . وأما من‌سن‌سنة ؛ وحدیث 
ابن آدم الأول : وحدث انقطاع العمل إلامنئلاث » وما اتبه ذلك > فانالحزاء 
فا راجع الى عر الأحور أو الوزور 0 نه الذى تسب فيه ألا . فعلى حریان. 
يه جرى المسدبات » والكفل الراج الى المنسجب نائىء عنعمله» لاعن عمل 


الاس الثاني . والى هذا العى يرجم قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم 


ب ٩‏ و 


ذلا )الا :لان ولده کب من کسه فا جری عليه من:خير فکا ند 
منسوب أل الات ویذلك فسر قوله عاق ( ما آغنی عنه ماله وما كسب ) آن. 
ولده منكبه » فلاغرو آن‌برجم المنزلته وتر عينه به ۲۳ کاتقرعینه بسائرأعماله 
الصالحة . وذات قوله تعالى ( وما نام من عملهم _منثى. ) 
وتا يشكل من كل ما آورد ما بق من الا حادیث ؛ فانها كالنصفىمعارضة 
القاعدةالمستدل عليها ؟ وسببها وقم الحلاف فما نص فيا خاصة وذلك الصيام 
والحج ‏ وأما النذر فائما كان صياماً فيرجم الى الصيام 
والذى يجاب به فا امور : 
(أحدها ) أن الأحاديث ها مضطر بة » تبهالبخارى ومسا على اضطرابها » 
فانظره فى الا کال . وهو ما يضعف الاحتجاج بها إذالم تعارض أصلا قطميا' 
فكيف اذا عارضته . وأيذاً فإن الطحاوى قال فى حديث : « من مات" وعلیه 
صوم صام عنه وله » ۳ نه يرو إلا من طريق عائشة . وقد تركته فل تعمل به 
وافتت محلافه . وقال فى حدیث التى مانت وعلما ندر إنهلا برو یه الا ابن‌عباس 
وقد خالفه وأفتی بأنه لا یسوم ۳۷ عن أحد 
(۱) لكن یقی التوفیق بينه و بين آية ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) فان 
الذرية حازت منزلة عالية لم تشتحقها سعبها وإثما جارت بسعى الا با 
(WESTE)‏ 


فى بان مایقبل النيابة من الأعال وما یل وما حتاف فيه ۲۳ 


سم سیم سس 
gpg rr‏ مه ود دج مت مه سمخ م 


( والثاى ).أن الناس على أقوال فى هذه ۷ حادیت : مهم من قبل ماصح 
مها باطلاق » کا مد ابن حنبل ‏ ومنهم من قل عتما فأجاز ذلكفى امج‌دون 
السام 2 وهو مهب اسان ¢ وموم من متم بإطلاق كالك بنأنى . فانت 
ترى بعضهم اباخ ببعض صن الاحاديث وإن صح . وذللك دليل على شيف الأخذ 
بها فى النظر . و يدل على ذلك أنهم اتفقوا فى الصلاة عل ما 0 العربى 5 
و إن كان ذللك لازما فى المج اکان ركيت اللواف لا نیم . ويحوز فی 
التبم ما لاوز فىغيره بیع الشحرة ا ا ماله . واتفقوا 
على 1 فالا عمال القلببة 
معللفا ‏ وذلك أنه قال : سبیل لیا صاوات 0 اك ۳ 
فعل انلبر 6 بر ید 1 هم سثلوا عن القضاء فى ارام فأفتوا ما سلا فيه 
من جهة کونه 6 ۾ لامن جهة أنه جاز عن النوب عنه ١7‏ . وقال هذا القائل: 
لاسل ا أحد شیاً » فان عمله فهو لنفسه له کا قال تمان : (وان لين 

7 1 ا حتمل أن E e‏ 
حى يكون م ۳ 5 و الا نان e‏ وهو قول 
عض العاماء 

( والمامس ) آن‌قوله «صام ail‏ واه »حول على ما تصح فيه النيابة ؛ وهو 
السدقة» ۳۳ 3 لان التصاء تارة يكون عل القدی » وتارة عا هوم مقامه عند 
تمذره . وذلكف الصيام الإطعام» وف اج النفقةعمن بحس عنه أو ما أشبهذاك 
۱ )00 لكن هذا بعده قوله عله الصلاة والسلام (أرأيت لوكانعلى أييكدين 
إلى أن قال : فدین الله أحق أن بقضی ) 


۸ مت ل ۳۰ 


سح 


والسادس أن هذه الا حادیث - على قلتها ‏ معارمنة لأصل ثابت فى 
الشر بعة قعامى ٠‏ ول تسلة مباء التواتر الافظى ولا العنوی » فلا يعارض الفا 

1 له ١‏ 34 
اایداه ۷ 1 رر ا حير الواحد ا يعمل ره إلا ادا مارسنه ال قطعى ۰ وهو 

لع : کا نقرر ان م 
أصل مالك PE‏ وآ حنيفة . وهذا الوجه هو نكتة الوضع ۸ وهوالمقصود 
قه ۰ وما سواه من الأجوبة تضعيف لفتحي العيك تلك الاحاديث 9 وقد وسح 
مأخذ هذا الأصلالحسن 4 و باه التوفق 
فصل 

وبق النظر فى مسألة لا تعلق بهذا الوضع » وهی مسألةهبة الثواب وفيها نظر 

فلدانم أن عنم ذلك مه 0 

8 م دلك و وحییں 

( أحدها ) أن المبة اا حت فى الشر يعة فى شىء مخصوص » وهو الال . 
وأما فى يوا ب الأعمال فلا. و إذا ل يكن ها دلیل فلا یسح القول بها 

( والثاى ) أن الثواب والمتاب من جهة وضع ل كالسبيات بالنسية 
الى الا سباب ؛ وقد نطق بذلك القران کتوله تعالى : ( تلك حدود الله ومن 
بطع لله ورسوله يد خله جنات ) 9 قال : (ومن بعص اله ورسوله ويتعد 
حدوده یدخله نارأ خالا فیا ) وقوله ( جزاء با كانوا پساون ) ( ادخاوا ال 
ع اکنم #ملون )وهوكثير. وهذا أيذا كالتوايمبالنفبة الىالمتبوعات + كاستباحة 
لانتفاع بالبيع 2 فك البيع » واستباحة البضع مع عقد النکاح ۵ فلا حبره 
لاسکلف فيه . هذا مع أنه جرد تفضل من الله تعللى على العامل ٠‏ واذا کا نكذلاك 
۳ ان الثواب والمقاب لیس للعامل فيه نظر ولا اختيار 3 ولاق ددع di.‏ سء 
فاد ایسح فيه تسرف پ لاان التسرف من توابم اللاك الاختیاری . ولس فى 
الجزاء ذلك . فلا یسح امامل تصرف فعا لا ملك کا لايصح لغيره. 


وللمجيز أن پستدل أيضأ من وجهین : 


( فصل ) فى منشأ الاختلاف فى هبة واب الاعال  ۲٤١‏ 


(أحد ها) أن أدلته من الشرع هى الأدلة. على حواز المبة فالأموال وتوابعهاء 
ما أن تدخل تحت عمومها أو اطلاقها » وإما بالقياس عاما؛ لأ ن كل واحد من 
(لالوالثواب عوض مقدر . فكاحاز فىأحدها جاز فى الا خر . وقدتقدمفى السدقة 
عن الغير أنها هبة الثواب ۳ لاايصح فما غير ذلك . فإذا كان كذلك سح 
وجود الدليل ؛ فا يق ام رجه 

(والنانی) أن كونالجزاءمع الا مال کالسببات‌مع الأسباب » وكالتوابم مع 
التبوعات» یقذی بصعة الاك اذالسامل ؛ كا يصح فى الأمور الدبيوية . وإذا 
ثبت اللاك صح التصرف بالهبة 

لایقال : ان ارابلا ملاك كا علاك الال ؛ لأنه إما أن يكون فى الدار الآ خرة 
52000 و انعم ال مال هنالك والآن لم يلك منه شي ۽ واما أن علاك هنا 
منه شیا حسما اقتضاه قوله تعالى : من عمل صا حاً ين د کر و نیو 
خر ET‏ یاه ل )الآية » فذلك 0 و فالآخرة » أى 
أنه ينال فى الدنیا طيسب عيش من غ ر كدر مؤثر فى طیب عيثه » کاینال فى 
ا ن له أمر بل که الآن حى تصح هبته . وإنما ذلاك 
فى الا موال‌الى صح حوزها وملكها الان 

لأنا تقول : هو و إن ل لاك نفس الحزاء » فقد کتب له ف غالب الظنعند 
لله تعالى » واستقر له ملكا بالقليك » وإن | يحزه الآ ن . ولايازم مناللك الحوز . 
و إذا صح مثل هذا فى الال 6 وصح التصرف فيه بالهبة وغيرها » صح فها حن فيه ؟ 
خقد يقول القائل : ماورئته من فلان فقد وهبته اعلان ؛ ويقول : إن اشترى لى 
وکیل عبدا فهو حر أو هبة لأخى » وما آشبه ذلك » وإن لم حصل شىء من‌ذلاك 

(۱) آن‌هذا ؛ فالذىتقدم آنپامن با بالتصرف الال فكا "نه أعطىالمالللتصدق 

عليه وناب عنه فى صرفه فقط »فد ملكه ال نفسه , والثواب ثىء آنخر 


9 أى من أنه . وشبية به 


الوافقات اج ؟ - م ١١‏ 


۸۷ هم لا توت ارب توت 


فى حوزه E‏ تعره الست راز فان وان | م بالوکل ۽ » فخلا 
عن أن محوزه من يد الوكيل » يصح أيضا التسرف عثله فما هو بيد الله الذى هو 


على كلمىء وکیل.فقد وضح ادا منزی‌النظر فىهبةالثواب . والله الوف‌السواب. 
9 الساله الثامئة 4 


من مقصود الشارع فى الاعال 0 دوام الکاف عليها . والدليل على ذلك. 
واضح ۽ كقوله تعالى : ( إلا الصلين الذين م على صلا هم داغون ) وقوله :. 
( يون الصلاة ) وإقام” الصلاة ی الدوام عليها ؟ بهذا فسرت الاقامة حیث. 
کرت مضانة الى الصلاة . وجاء هذا كله فى معرض الدح » وهو دليل على 
قصد الشارع اليه . وجاء الا مر به صر عا فى مواضع اكثيرة ۽ كقوله : ( وأقيوا 
الصلاة راو ١‏ لا كة ) وفىالحديث:« أحبه العمل الىاللّه ما داوم عليه ماح 
و إن قل ۴۳۵ دقال: مذ وا من العمل ماتطيقون قان الل لن لحت توا .. 
«وكان عليه الصلاة والسلاماذا عمل عملا أببته » «وکانماه دعة » . وأيضا فان. 
فى توقبت الشارع وظائف العبادات ۰ من مفروضات وسنونات ومستحبات » 
فى أوقات معاومة الا سباب ظاهرة ولغير أسباب » مایکنی فى حصول القطع بقسد. 
اشارع الىإدامة الأعمال . وقد قبل فىةوله تعالی الذبين ترهبوا : 2 فم سس 
حقٴ رعايتها ) إن عدم مراءاهم طا هو تركها بعد شخول فا والاستمر 


(۱) أى أعمال المبادات الى تکرر ابا 0 زكاة وجبت هذ االعام لحصول. 
التصاب ولم حص لف العام‌بعدهفلا . ومکذایقال نی غير هافهو ظاهر ف العباداتالمذكورة 

(۲) رواه ف التيسير ( أحب الا عمال إلى الله تعالى مادام وإنقل )عن الستق 
وهو جز, من حدیث طويل 

1 لدم رج ادص ۲۸۲ ) 


و ن مقصود الشارع المدوامة عل 0 E‏ 


سس سے 
ا عيب مس سی نب ویو مس سم نیتم سم 


فصل 

فن هنا یو خذ حک ما ألزمه الصوفية سهم منالا وراد فالا وقات . وأمروا 
بالحاففلة عليها بإطلاق ؛ لکن قاموا بأمور لا توم بها غبرهم . فالكاف إذا أراد 
الدخول فى عمل غير واجب » شن حقه أن لا ينظر الى سهولة الدخول فيه ابتداء 
حتى ينظر فى ماله فيه » وهل يقدر على الوفاء به طول مره أم لا ؟ فان المشةة الی 
تدخل على المكاف من وجهين : «أحدهاء من جهة شدة التكايف: فى تفه » 
يكثرته أو قله فى نفه «٠‏ والثاتى » من حهة الداومةعليه و إن كان فى شه خفیفا. 

وحسبك من ذلك الصلاة » فانها من جهة حقيقنها خفيفة © فإذا انض الما 
معنى المداومة قات . والشاهد لذلاك قوله تعالى : ( واستعينوا لسر رسای 
وا لكين إلا CARE‏ غلبا كبيرة + نی قر ا الأمر بالصير » 
راستئنى الفاشمين فل تكن علهم كبيرة ۰ لأجل ماوصنهم به من الليوف ای 
هو سائق »وال جاء الذى هو حاد ٠‏ وذات ماتضمنه قوله : ( الذي يظنون آم 
ملاقو روم ) الا ية فإن انلوف والرجاء یسهلان الصعب + فان الخمائف من 
الأسد يسهل عليه تعب الفرار » والراجى ليل مرغو به يقصر عليه العاويل ر 
السافة . ولأ جل الدخول ف الفمل على قصد الاستمرار » وضعت التكاليف على 
التوسط ‏ وأسقط الحرح . ونهى عن التشدید . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« إن" هذا لين" تين“ فأ وغل فيه برفق ٠‏ ولا تبغض الى نفسك عبادة الله » 
فإن الب لا رس قط ولا ورا ی » (© وقال : دمن" لبماك هذا مین 
مه » ۳ وهذا يشمل التشدید بالدوام» کا يشمل التشديد بأنفس الأعمال 
والا دلة على هذا المعى كثيرة 

(۱) تقدم ( ج ۲ ا ۱۳۸ ) 
(۲) قدم( ج ۲ س ص ه؛١)‏ 


جج سے 


ع ) ۲ النوع الرابع مقاصد وضع الشريمة لاما ( ده التاسءة ) 


ل السألة التاسعة 6 


ال ا نیال هن یه عا ؛ نی أنه لا مختص بلاطلاب کر 
من أحكامها البية "* بمض دون بمض» ولا عاثى من الدحول مت أحكامها 
مكلف أليتة . والدليل على ذلاك س مع أنه واضح س آمور : 

( أحدها) النصوص التضافرة ؛ كقوله تعالى : ( وما اساك إلا سكاو 

ی ب لجان 2 ® م 

انس بشیراو نذيراً ) ١‏ وقوله : ( قل يا ما الاس" انی رسول الم ایک جیما) 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « بشت الى الا خر والاسنود» 7 وأشاه هذه 
النصوص ۰ ما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة ؛ ولو كان بعض الناس تسا 
الم خص به غیره ۳ » ل یکن مرسلا اناس جیما ؛ إذ بصدق على من لم يكاف 


(۱) تغليبعل الاماحة . والا فهى حك شزعی لااختصاص فيه أيضاً. ويبقى 
الکلام فما يقابل الطلبية » وهو الوضعية .ولا يظهر أنه بقصد الاحتراز عنها ؛ إذ 
کون الزوال سیا فى وجوب الظهر عام لا مختص به مكلف دون آخر مادام‌شرط 
التكليف موجوداً ٠‏ ومثله يقال فى بقيتها . تراجع المسألة الا ول فى خطاب الوضع 

(؟) لان المعنى على المشهوروماأرسلناك.بذهالشريعةإلا لاس كافة ‏ فالشريعة 
مأمور تبليغها للناس كافة. وف.آية ر یبا الرسول بلغ ما أنرل إليك ) دلالة على 
وجوب تبیغ جميع الشريعة ٠‏ فامعبینالا يتين يقتضى المطلوبفالمسألة . أماالا بات 
هنا وحدها فر مما توقف فى [فادتها لبطلوب ‏ لا نه ما المانع من أن يكون مرسلا 
جميع الناس ولكن على توز يم المرسل به , فيكون البعض لبعض . وهذا إنما منع 
منه وجوب تبليغ جميع المرسل به للجميع » ونما يؤخذ من الا يتين کا آشر نا إله 
فتأمل ٠‏ وقد يقال إن حذف المعمول يؤذن بالعموم . والعمول هو قولنا ( .هذه 
الشريعة )فك كل واحدة من هذه الا یات هنا فى إفادة الطلوب 

(۳) ( أعطيت نمسا م یعطین أحد من الا نيياء قبل: كان كل فى ببعث لا" مته 
خاصة وبشت إلى الاأحمر والااسود الح ) أخرجه الشيخان والنسانی 

)٤(‏ أى با لم خاطب به غيره .أماتعبيره ففيه نبو عن الفرض 


الشر یمه كاءة عامة 6 0 ۲ 


بدلاك الحم الماص أنه لم پرسل اليه به » ایکون رس( باه اک 
انلاص الىالناس جیما . وذلات باطل . فا أدى اليه ٠ل‏ . لاف الصبيانو این 
وخوم من ليس عکاف ‏ فإنه لم يرسل اليه بإطلاق ؛ ولا هو داخل شدت اا:امر 
الذ كورين فى الترآن e‏ وما با ق بأم من اک كت 1 
الى خطاب الوضع فظاه ر الامرف ° 

( والثاتى ) ان الا حکام اذا كانت موضوعة لصا العباد » فالعباد بالفسبة الى 
ما نقتضیه‌من الا مرآة "۳ ؟ فاو وضست على ال صوص لم نکن موضوعة لصا 
الباد با طلاقي ؛ لكنها كذلاك حسما تقدم فى موضعه . فثبت أن أحكامها على 
السوم لاعلى الخصوص . وا یستتی من هذا ماکان اختصاصا برسول الله 
لى الله عليه وسل + کقوله : ( وائرأة وین إن وهبت "مها الو س 
الى قرله ؛ خالعة لك دن‌دون الم منين ) وقوه : (تراجى من تثاه م( 
الا بة ! وما أشبه ذلاك ما بت فيه الاختصاص به بالاليل ویرجم‌لی‌هذا ماخس" 
هر هبش اب کشهادة خزعة . فإنه راع اليه ۳" عليه الصلاة والسلام » 


+”املم مسد سد سينيد 


؛ بای ,ام يدل فى الدليل عم المتعاق » وهو ما رن له بقولنا 
١‏ موه اد مر یت ) قداله متواف عل عا هذا , إذ جرد کون اارسل الم اناس جيعا 
لایکن إلا بمراءاة العموم أيضا فيا هو مرسل به 

۲ أي فا فه من الا كام المااسة متوجه اللأولياتهم 

(e)‏ أى تلع هم هذه الماح على السواء ‏ لا نم «عروعون بطابع انوع 
الانسانی انعد فى -ماجياته وضرورياته وما يكلا 

(4) لا نه لا شبد لارسول عليه ااصلاة وااسلام فى حادثة الا ع راف فى ابيع 
وكانهستنده فى اشپادةالاغان بصقه مل ره عليه يه وسلم فا ب باخه عن ره , فلاان 
بکون‌صادقاف‌هنه‌الشوون الصذيرة من باب أولى . فاختصاص حذيفة فى هذا رجو ج 
الواختصاص الرسول عليه الام بقبول شهادة واحد لدف‌هذا العقد وصمته يراجم 
أعلام الوقمین فى هذا ويانه أن خرعة تنه لهذه الحكة قل أن بتفمان الها غيره 
من الصحابة الحاضرين 


أو غير راجم اليه ۽ كاختصاص ۳ ای بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجذعة ع 
وخصه بذاك بقوله : « ولن تجزیء عن أحار بدك » ۳ فیذا لا نظر فيه ؛ إذهو 
راجم الى جهة رسول اله صلی الله عليه وسل ولأحلة وقم النص على الاختصاص 
فى مواضعه” ١‏ إعلاما بأن الا حکام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص 
( والثالث ) اجاع العذاء التقدمین على ذلك » من الصحابة والتابمين ومن 

بمدم. ولذلاك صیروا ال رسول اذل لله عليه وسل حجة للجميع فى أمثا . 
على العموم ٠‏ إما بالقياس ۰ أو بارد الى الصينة أن تجری على العموم العنوی » 
لارل مختصا به . وقد قالتعالى : ( فلا قفی زید" مها وطراً زو جنا كبا کی 
و ۰ ی ی ۳ 8 ( 

' يكون على الؤمنين حرج ) الا ية ! فقرر الحكم فى خصوص لیکون ”24 عاما 
فى الناس . وتقرر حمة الاجاع لاحتاج الى مزيد » لوضوحه عند من زاول 
أحكام الشريمة 

( والرابع ) أنه لوجازخطاب البعض بعش الأحكام حى بخص بالخروج عنه 

بعض الناس » لاز مثل ذلك فى قواعد الاسلام أن لامخاطب بها بعض من 
كات فيه شروط التكليف بها . وكذلك فى الايمان الذى هو رأس الأمر . 

(۱) راجع أعلام الموقعين لتقفعل الحكة فيه 

(۲) أخرجه ف التيسير عن اة 

(؟) وهى الاية والحديثان . والص على التخصيص نفسه دليل على أن سائر 
الشريعة ‏ مالم ينص فيه على التخصيص ‏ عام 

(4) الا أن فالا بة النص على أنهذا الخاص, أساس لحم شرعى عام . فالاآية 


وان كانت صيغتها خاصة لاعامة , الا انها أعقبت بالنص على مايفيد العموم » حتی 
تستفاد الحكة فما حصل » ولابتوم أنها خصوصية: 


( فصل ) ومن موائد ذلك ابات القياس » وتحرير دعاوی التصوفة ۲۸۱ 
TTT‏ سس يه بح 


.وهذا باطل باجماع . فا لزم عنه مثله . ولا أعنى بذلاك ۳ ما كان نعو الولايات 
والكتابة والتعلم اماوم وغيرها » فان هذه الأشياء رااجعة الى النذار فى رمل 
التكليف بها ؛ وجامع الشروط فى التكليف القدرة على السکلف به . فاتادر علي 
٠‏ 'التيام بهذه الوظائف مكلف بها على الاطلاق وال وم . ومن لا يقدر على ذلك 
سقط التکلیف عنه بإطلاق » كالأطفال والجانين بالنسبة الى الطهارة والصلاة 
ونعوها . فالتکلیف عام لاخاص من جهة القدرة أو عدمها » لامن حهة أخرى + 
اء على منع التكليف با لايطاق . وكذلك الأمر فى کل ما کان مُوهما الخطاب 
الخام + کراتب ۳ الا ینال فى الأعمال » ومراتب الاحتياط على الدين وغيرذلك 
دصل 
وهنا الأصل يتضمن فوائد عظيمة 
( مها ) أنه على قوة عظيمة فى إثبات القياس على منکریه + من جهة 

أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقما فى زمن رسول اله 
عل الله عليه وس ل كثيراأ وأ يت نیا بدليل عام أمثاها من الوقائع . فلايصح 
الم فانها داخلة فىالقاعدة . وهو أنها مكلفما کل من توفرفيه شرط التکلیف بباء 
كغيرها منسائر التكاليف . فالركاة مثلا مكلف بها على العموم » ولکن مم مراعاة 
النصاب مثلا وسائر الشر وط .كذلك الولایات وفروض الكفايات المتوقفة على 
شروط فتعتبر عامة جذا المعنى . ولو قال ( ولا خر ج عن ذلك ماكان الخ) 
لكان أو ضح 

(۲) تعدمله أن الئاس فى ذلك على ضربين : مسقط لحظوظه . وآخذ ها على 
موجبها الشرعى . أى فليس الاول عخاطبا ما لم يخاطب به الثانى . حتى يعد من باب 
تخصص الخطاب ف الشريعة 


۸ النوع ارابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( المسألة التاسعة) 
سس سس جج ج 7 


مع ال بأن الشريعة موصوعة على الوم ال لا - إلا أن يكون الموس, 
لام غير مراد؟ ولس فى الفضية لفظ يستنداليه فى بای غير الذ كور باذ کوره 
فأرشدنا ذلك الى أنه لابد نی کل واقعة وقعت إذ ذاك آن‌بلحق بها ماف معناهاه 
وهو مى القياس ۽ وتأيد بعمل الصحابة رفی الله عنهم » فانشرح الصدر لقبوله . 
وامل هذا ييسط فىكتابالاأدلة بمدهذا إن شاء الله 

( ومنها ) أن كثيراً من لم يتحقق بعهم مقاصد الشريمة يظن أن الصوفية 
جرت على طريقة غير طر يقة امهور » وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوية 
فى الشريمة » مستدلين على ذلك بأمور من أقواهم وأفعام » ويرشحون ذلك. 
ما نک عن بعضهم : أنه سثل ا يحب فى ركا ة كذا » فقال : على مذهبنا أوعلى 
منهبكم ؟ ثم قال : أم على مدهبنا فالسكل لله وأما علىمذهبكم فكذا وکذا . 
وعند ذلك افترق الناس فم » فن مصدق بهذا الظاهر » مصرح بأن الصوفية 
اختصت كروت خاصة هى أعلى ما بثف الجهور * ومن مكذ ب ومشتم » حمل 
عليهم » وينسبهم الى الحروج عن الطر يقة ای , واخلفة للسنة . وكلا الفريقين 
فى طرف » وكل مكلف داخل محس أحكام الشر يعة الممثوثة فى الخلق » کا تبین 
نا ؛ ولكن روح السألة الفقه فى الشر يعة ۳* حى یقبین ذلك .وال المستعان 

( ومن ذلك ) أن كثيراً يتومون أن الصوفية أبيح لم أشياء لم تبح لنیرم 4 
لا هم ترقوا عن رتبة الموام المهمكن فى الشهوات » الىرتبة الملائسكة الذين سلبوا 
الاتصافبطلیها والميل الب ٠‏ فاستحازوا لمنارئسم فى طر یقنهم إباحة بعض المنوعات 
فى الشرع بناء على احنصاصهم عن الجهور . نقد ذ كر مجو هذا فى سماع الغناه 
ون قلنا بالنهى عنه » كا أن من الفلاسفة اللنتسبين الى الاسلاممن‌استباح شرب 
ار بناء علرقصد التداوى بها » واستحلاب النشاط فى الطاعةءلاعلی قصدالتلهى. 


اتد وھد فمامة 


فقه المسألة. وأنهم كنيرم داخلون تحت أحكام الشرية ال فى الخلق 


النوع الرابع مقاصد وضم الشريعة للامتثال ( الأة العاشرة ۹ 


وهذا باب فتحته الزبادقة بقوهم : إن اكليف خاص بال ام ساقط عن ان 7 
وأصل هذا كله إهمال النظر فالا صل التقدم .فان به و بلله التوفيق 


ع( المسألة الماثيرة > 


يا أن الا کم والتكليفات عامةفى جيم الکلفین» على حسب ما كانت 
بالنسة الى رسول الله صلى اله عليه وس لا ما حص به كذ لك المزايا والمنائب . 
فا من مزية اع رسول أ صل ان 5 | - سوى ما وقع ناژ 
الا وقد أعطيت أمته منها اعوذجا هی عا کم تالف .بل 5 زعم 
ابن الب أن سنة الله جرت أنه إذ أعملى الله نيا شيئ أععلى أمته منه ء وأش ركهم 
معه فيه . ثم کر من ذلك أمثلة . 

وما قاله بظهر فى هذه الملة بالاستفراء 

مو أما ولا د فالوراثة العامة فى الاستخلاف على الا حکام الستنبطة + وقد 
كان من الحائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عند ما حد من غير استنباط » وكانت 
نکنی العمومات والا طلاق حسما قله الأصوليون ؛ ولكن الله من على الغباد 
بالخصوصية الى خص بها نبيه عليه الصلاةوالسلام » إذ قال تعالى: ( کم بين 
لاس ما أراك اف ) وقال فى الأمة : ( لملم" الذين بستنبطوه مهم ) وهذا 
واضع فلا نطول به 

ل وأما انیا € ققد لير ذلك من مواضع كثيرة ٠‏ قتصر مها على 
ثلاثين وجا : 

( أحدها ) الصلاة من اله تعالى » فقال تعالى فى النى عليه الصلاة والسلام : 
( إن اله وملاتکته يصاون على النی ) الآية ‏ وتال فى الامة : ( هو نی 
یم عليكر وملائمكته لح كم من الظئمات الى النور )ال ٠‏ وقال (أولئك . 
علهم صلوات رمن رهم ورحمة) 


۰ النوع الرابع مقاصد وصع الشريعة للامتثال ( المسألة الماشرة ) 

( والثانى ) الاإعطاء إل الاورصاء قال تعالى فى النبى: (ولسو ف يُمطيك رك 
فتراضى) وقال فى الامة: ( ليناخلنهم مداعلا برصوانه ) وقال : ( رضۍ ال 
م ورتوا (is‏ 

( والثالث ) غفران ما تقدم وما تأخر » قال تعالى : ( ینف لك الله مادم 
من ذنبك وما تأخر ) وف الأمة ما روى أن الآية لا نرلت قال الصحابة : هن 
مريئاً | فالنا؟ فترل : (لیدخل الإمنين واللؤمنات جنار نجری من تمتها 
الا مهار خالدين فیها ویک عم سيئاهم ) فم ما تقدم وما تأخر . وفى الا 
لاو إغام النعمة فى قوله : ( وم نسته عليك و يهديك صراطاً مستقما ) وقال 
فى ال مة ::( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولسكن يريد ليطي © لیم 
مته عليكم ) الآية . ۱ 

وهو الوجه ارايم 

( والخامس ) الوحى وهو النبوة ۽ قال تعالى : ( إنا أوحينا اليك ) وساثر 
مافى هذا العنى ولاحتاحالی شاهد » وف الأمة : « ایا الما مةجز. من تة 


ثلاث وعشرون سه کون سبة الرؤيا الصادقة جزءا من ستة وأربعين جرا 
من زمر .النبوة والوحی . فعلبه لايكون فى الحديث مایدل عل مدعاه . إذ لیس 
الفرض أن الثبوة تتجزأ الى هذه الاجزا, والرؤيا جزؤ ما . هو غير معقول فى 
ذانه أن تکرن الرؤيا الصادقة جزءا من موف الوحى مهما صعر هذا الجزء. لان 
اللبوة ماهية شرعة لابندر ج مها جزنی مجرد الرژیا الصادقة وزعم ابن خلدون 
- أن عمل الحديك على النسبة الرماية سید عن التحقيق .ولکنهل يأت فى ذلك 
بقن :وبا وده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد . فان كلامنا فى 
شي ن هذه الرواية الصحيحة الى عدها بعضهم متواترة . وکونه لل ثبت أن ييا 


الا والمناقب عامة ۲۵١‏ 


أر بمبن حرا من النبوة 7 
( والسادس ) نزول القرآن على وفق الراد ۽ فل تعالی ( قد زر ی كنار 

وجبك فى السماء ) ققد كان عليهالسلاة والسلام أن يرذال اة ۰ وقال 
تعالى ین ( ترجی من تشاه منون" وتؤونى اليك من تشاه ) لا کان قد حب 
اليه النساء فل يوقف ۳ فیون على عدد معاوم .وفى الأمة قال عر « واققت ری 
فى ثلاث : قلت يارسول لله لوانت مقام باه لی ! زات : ( وانذنوا 
من مقام ابراهم مُصلى ). وقلت يا رسول الله يدخل عليك الم والفاجر » فاو 
أمرت أمهات المؤمنين بالمحاب ١‏ فأنزل الله آية المجاب - قال = وبااي 
معاتبة النى صلى الله عليه وس فا ا ان اله 
أو لكل ان وسولة عبرا مكو اول اه تا هیر وی ی 
الا ية !» . وحديث ۳ الى ظاهرمنها زوجها فسألت النى صلی الله عليه وس أن 
الانیا, كذلك لايضر .لا تا تحمل دبتعل‌رویاه صل الله عليه وسل الى سبقت 
الوحى وكانت كفلق الصبح.ودعواه أن الكلام فى الرؤيا العامة الى يستوى فيا 
سائر الخاق لايظهر 

(۱) رواه البخارى عن أنى سحیل : ومسل عن ابن عمرو بن العاص وعن ی 
هريرة معا » ومد واين ماجه عن الورزين العقيل ؛ والطيراتى عن ابن ٠سعود‏ اه 
من الجامع الصذیر .قال‌المزیزی : أسانيدوحيحة ء و آشار بتعداد خرجيه الى تواتره 

(۲) لیس‌موضو عالااية الاذن بعدموقوفه عند الاربع الى آذن ببالساثر الامة, 
بل الکلام فى موضو عالقسم بين نسائه » وما ال‌ذلك من سر من يشا, و امساك 
من يشاء 5٠‏ يعلم من مراجعة کتب التفسیر . وقد تابعه بعض الناظرین هنا على 
أن الموضوع ماقاله » ولكنه خالفدقيا زعمه من السبب ۰ وهو مصيبف هذه اخالفة 
لافى الموافقة على معى الآية » ون کانوا نسبوا إلى الحسن أنه قال( تکح‌من‌تشاء 
من ناء منك . وتترك نكاح من تشاء مهن ) وأنه كان صل الله عايه وسل إذا 
خطب واحدة لا مخطبها غيره حتی بترکبا . هکذا نبوا اليه . ولكنه على ماترى 
فى عداد الا کثار من الاحهالات والنقول 

()_رواه الطبرانی فى تفسيره عن آی العالية 


۲ انوع اع e‏ 0( العاشرة ) 


رزجی طاهر وم » سات ی معهء وقد ولدت له أولاداً . ققالعايه العملا 
والسلام : « قد حرمت عليه » فرفمترأسها الى J‏ اء فقالت : الى لله أسّكو 
حاجى اليه . ثم ثم عادت » فأحاها » ثم ذهبت لتميد الا »٠فأنزل‏ الله : ( قدسيمع 
انه تول الى تحادلكفزوجها ) الا ية ! ومن هذا كثير لمن تقبع . ونزلت براءة 


عائشة رضی الله عنهامن الا فك على وفق ما أرادت » إذقلت ٠‏ وأنا حیند أى. 
ری » وأن اللہ مرو ببرآنی ؛ ولسكن واه ما فإننت أن الله معزل” فى شأنى 
te‏ لی » ولشأنى فى شى كان حمر مق آن یتک الله فى بأمر يت یت ؛ ولكن 
كنت أرجوأن بری رسول اله صلى الله عليه وسلم فى النوم رؤيا پهرئی الله مها 

وقال هلال ابن أمية : واللدى بك بالق نی لصادق » فليئزلن اله ما یبری, 
لبری من الد . فنزل : ( والذم ن يمون آژواجهم ) الا ية . وهذا خاص مان 
رول الله صلى اله ۾ عايه وس لانقطاع الوحی بانتدلاعه 

( وااسابم ) الشفاعة» قال تمالى : ( عسى أن يتات رَبك مقامأمموداً) 
وقد أبنت شفاعة هذه الأمة 4 کقوله عليه الصلاة والسلام فى أ يس ٠:‏ يشفم ف 


۶ سس 
مثل رة ونر » Cag‏ كم شفعاوم 4 ۳ وغير ذلك . 


( والناب أب العامة 15 28 (ألم شرح لات صدرك ) ال به ۾ ! وتال 

فى الا مة :) أفن شرح اله صا ره لاله سالام , فهو على 2 من ربه ) 
N)‏ ا TT‏ , ست ذللك ‏ ییا دی 
إذ حرج 5 4 الميلاة والسلام و من اه بتذا كرون 5 فقا بمصیم ' : n‏ 


00 (سکون في أمتى رجل يقال له أويسر بن عد الله ال يداك شفاعنه 
ف آمتی مثل رببعة ومضر ) رواه ان عدى فى الکامل باسناد ضصفب 

)۲( روى فی من الاسا, ر آمتک شفعاؤم أ و قال و فد إلى الله الح ) قال 
و الدارقطنى وال وضع ف لسناده من 
حديث أبن عير . والبغوى وابن قانع والطیرانی فى معام والجاى من حديث 
مرد بن أفى مرن نحوه وهو منقطع . وفه یی ن خی الاأسلى وهو ضعيف 


المزايا والمناقب عامة ۱۵۳ 


إن الله امخذ من خلقه خليلا . وقالآخر : ماذا بأعجب م كلام موسى »كه الله 
تكلما . وقال آخر: فم 1 اله وروحه . وقال آخر : آدم اناه لله . شرج 
علهم فم وقال : « قد معت" کاک وعحمكم . ان ایل اعد ابر ام ul‏ 
وهو كذللك . وموسى بجی اله وه وكذاك . وعيسى روح للّه. وهو كذاك. 
رآدم قاتا وه و كذلاك . ألا وأنا حبيب اله » ولا خرء وأنا حامل” اواء 
لد يوم القيامة » ولا خر . وأنا ول شافم وأنا ول مشفم » ولاغر . وأنا أول 
من مرك حل الجنة فيفتم اله لى فيد ليها ومعى فقراهالژمنین * ولا . وأنا 
أ كرم الأوّلين وال رين + ولا ر » ۳" وى الآمة : (فسوفة يألى الا 
قوم حم و حبونه) الآية . 

وجاء فى هذا الحديث أنه أول من يدخل الجنة وآن أمته كذلاك 

وهو العاشر 

وأنه أ كرم الاولین والآخرين . وقد جاء فى الامة : ( كنم ا 
5 
اخرجت للناس ) 

وهو الحادى عشر 

( والثانى عشر ) أنه جمل شاهداً على أمته » اختص ۳ بذلك دوزالا ياء 
عليهم السلام . وف القرآن الكريم : ( وكذلك جملنا ك أمة وسطاً لتکونوا 
شهداء على الناس ويكون اسول عليكم شهيداً ) . 

( والثالث عشر ) خوارق العادات » معجزات وكرامات للنى صلى اله عليه 
و » وفى حق الاأمة کرامات . وقد وقم الخلاف هل يصح أن يتحددى الول 

(۱) رواهالترمذى وقال حديث غریب 
(۲) غير ظاهر مع آية ( فكيف إذا جئنا من دلأمة شید ) قال الفسرون 

هو نيهم . إلا أن يكون مراده أنه وحده الذى شبد على أمته ء خلاف الا مم 
السابقة فيشيد عليهم مع أنيائهم کا تشهد أمته علهم. وهو بعيد من كلامه 


ج 


) النو ع ارام مقاصد وصم الشر بعة للامتثال ( المسالة العاشرة‎ (of 


بالكرامة دليلا على أنه ول“ أم لا . وهذا الااصل شاهد لهء وسیألی محول 
ا 
( والرابع عشر ) الوسف المد فى السكتب السالفة و بغيره من الفصائل » ففى 
القرآن : ( ومشرا بوسول یی من بعدی امه أحمد ) وسعیت‌آمته اجادین. 
( والخامس عشر )الم مع الامية ۳" قال تعالی:(هو الذى بعت فالا مین 
05 منهم ) وقال : ( فا منوا بالله ورسوله ل الأ الذى یمن الله ( 
الآية وف الحديث : « عن أمة أسّبة لاعس ولا تكتب ۾ 
( والسدس عشر ) " مناجاة اللانکة فنى النى صلى الله عليه وسل ظاهره 
وقد روی فى مس الصحابة رصى الله عنهم أن هكان يكلمه اللاك ؛ كعمران بن 
الممين . وشل عن الأولياء من هذا 
( والسابم عثر )العفو قبل السؤال ۽ قالتعالى : (عفا الها عنك إل أذ نت طم). 
وى الأما ( نم صرفكم عنهم بتکم ولقد عنا ۳ عتكم ) 
( والثامن عشر ) رفع الد كرء قال تعالى : ( ورا لك ذ كرك ) ود کر 
أن معناه قرن استه باه ی عقد الا مان » و ىكلة الاذان , فسار ذ كره عله 
الصلاة والسلام مرموعا منوتهاً به . وقد جاء من ذ كر الامة ومدحهم والثناء 
عليهم فى القرآن وفى الكتب السالفة كثير . وجاء فى بعض الاحادیت عن, 
(1) العلم مع الامبة فيه صل الله عليه وسلم واضيم , وهو إحدى معجزاته ‏ 
والا بات صرعة فيه . وأمة الاأمة تصرح بها الا بات . لكن أن فى الا بات 
والحديث الوصف للا مة بالعلم الذى لا يكو نعادةمع الا مية . والمدلولعليهفمثل 
آية (فا منوا اله الخ ) العل الذی‌هو الايمانو لواحقه. الى لابازم منها الا تصاف بالعلم 
على الاطلاق كو صمه عليه السلام 
(۲) دم ( ج ۱ - ص ۰۲ ) 
(۳) مدا الوحه کا تریل بهم عليه دلبلا محدوداً 
(4) لايظهر هنا سؤال ولا عفو قبله .وعلى فرض أن هنا موضع‌سو الوعتب 
على انصر افهم عهم وعخالفتهم لاأمر ه علبه السلام » فن أبن أنالعفو کان‌قملااسوال4 


لزه و عامه ۳۵۵ 


ی عليه الحملاة وال انا أنه قال 0 ل الع رد !قن ل ) يي 
۳ من الا شادة رد کرم والنداء عام 


وحدق 


7 ارا آنسادلمم 9 ولام موالاة لله ۳ : 5 ل ما 38 
۱ إن الذین يؤذون لله ورسم وله انیم اه ) وی الحديث: « مه ر آذایی فد آذی 
۳ 3 وفى الحديث: ١‏ من اذى ول فد او با مار بة م ( وال "مال : 
(من بطم ارسول فقد اطاع الله ) ومفیومه من يلع الرسول/ رطم الله 
(وعام العشر ین) الاجتباء : فقال تعا‌فی الا نبياءعليهم السلام ) (واجتنام 
ومدینام إلى صراط نق ) وفىالامة : ( هو اجتبا 1 وما جم ل ءارك فى 
لین من‌حرج) لاق اللديت أنه عليه السلاة والسلام مسطق بای 
وقال فى الامة : ( ثم آورنا الکتاب الذین" اصطفینا من عبادنا ) 
( والحادى والعشرون ) التسلم من الله . فنى أحاديث إقراء السلام من الله 
تمالى على نبيه عليه الصلاة والسلام: وقالتعالى : ( قل اد شوسلام على باه 
الذين اصطفى ) » ( وإذا جاءك الدين يؤمنون با يائنا فقل‌سلام عليكم ) 
)۱( روى أبوتعمم عن ألى هريرة وضي الله عنه قال قال رسول انمه صل‌اله:.ابه 
وس ( إن موسى لمائزلت عليه التوراة وفرأها فوجد فيباذ كر هذ ٠‏ الامة 
حديث طویل فى فضائل هذه الامة -- قال موسی فى آخزه. يارب فاجعانى من 
أمة أحمد . وفى حديث آخر لای نعم عن أنس قال موسی فى آخره : اجعلنى من 
أمةهذاال 5 
السابع الوا که . و لوقال( ومفبوم 0 ل ولا 5 رل 1 
ولا الخ ) لا" كل المطلوب 
(۳) رواه الطبرایی فى الا وسط عن الس 
(4) رواه البخارى بلفظ (من عادی لی ولا فقد آذته باحرب) 
(ه) ذکر ه ف التيسير ضمن حديث أخرجه الترمذی ( وأنا أ کرم ولد آدم. 
على الله و لا نفر ) 


۰۹ 1 م مقاسد وضع الشرعة للابثال السألة العاشرة ) 


وقال حبر يل لانى 0 السلاة 200 فی خديحة « اقرا علیها السلام من رجا 


+ (۱) 
وهى» 


( والثالى والعترن ) المثييث عند رقع النفات البشری" . قل تعالى ( واولا 
آن تاه لقد کدات در کن ن انیت أ قليلا)وى الاأمة : ( بت اله الذين 


آمنوا بالقوال الثاءت فى الهياة الدنيا ولا خره ) 

(والث والعشرون ) المطاء من غير تن . قال تعالى : ( وان" لك" 
لاجر غير نون ) وقال فى الأمة ( فلوم' أجر غير نون ) . 

( لايع والمشرون ) تيسيرالقرآن عام . قالتعالى ( ان" علينا ممه و ترآ 
لقا اناد فا اله ا يانه ) قال اي این علا أن هة 
فإذا قرآناه فانم قرانه م إن لین قل ابن باس ن 
فى صدرك » ( ثم إن علينا پبانه ) علینا آن. نبیته على لسانك ۽ وفى الامة : 
( ولقد یتنا القرآن للذ كر فهل' من نکر ) . 

ll‏ ا . اد نت 
سین 


A ۱۳ (۱)‏ 
وس » فقال يارسول الله هذه خديحة قد أنت ومعبا إناء فيهإدام أوظعام آوشراب 
فاذا هى أتنك فاقرأ علها السلام من را وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لااصخب 
فيدولا نصب ) قال صاحب‌التیسیر : القصب‌هنا الاؤلؤ امجوف . وذكر فى الزرقانی 
على المواهب عن انطبرانی : جا. جبريل إلى النى صلى الله عيله وسلم وقال له : اقرأ 
علها السلام من را ومنى . وبشرها الخ . 

(۲) وعل التفسير الآخر وهو أن المنون المقطوع يكون التشريك فى هذا 
المعنى . فیحل و جه دل وجه 

)۳( ون کان يشمل كل عبد لله صالح كا فى الحديث . فالصالم من أمتهمندرج 
من باب أول 


لزايا والدقب عامة ۲:۷ 


( والادس والعشرون ) أنه سمى نبيه عليه السلام يجملة من أسماثه كاردوف 
رح » وللامة عو الؤمن والمبير ال والحكي . 

(والايع والمسرون ) ال بالطاعة لم » قال تعالى : ( با بها الذين 
منوا أطيمُوا الله وأطيعوا سول وا ولى الم ,منک ) وم الأمراء والعلماء ؟ 
وی الحديث : «من‌أطاع آمیر ی‌فقد لاع ۰ وقال : « من طم ارسول 
وقد أطاع الله » 

( والثامن والمشرون ) الخطاب الوارد مورد الستعة والحنان ؛ كقوله تمالى : 
(طه ما أنرّلنا عليك الرآن لت ) وقول : ( فلا يكنفى صدارك حرج عنه 
ادر يه ) ( واصير - . ركف نك بأعيننا ) ؛ وفى الأمة: ( ما يريد 
الله ليجل علیک من حرج ولسكن بريد يطبم ) الآية: ( يريد الله يكم 
لیر ولا يريد بكم اس ) 6( يريد الله أن عمف عتكم ولق الا نسان ضعيقا) 
( ولا تفتلوا فک إن الله كان بكم رحبا ) 

( والتاسع والمشرون ) العصمة من الفلال بعد المدى ۰۴۳ وغو ذلك من 

)۱( روىمسل ( من اطاعنى فقد أطاع الله ومن عصان ققد عن الله ٠‏ ون 
6 على هذا محتاج إلى تأويل امد يث الوارد فى الصایم وصه الترمذی 
J‏ ما شل قوم بعد هدى کانوا عليه إلا ونوا الجدل» م قرأ هذه الا یه : ما ضرنوه 
.لك إلا جدلا بل مم قوم خصمون ) إلا أن أدلته غير واحة الدلالة على المطلوب 
فان حديث ( لاتجتمع أمتى .. ) إا هو فى جموعة لائمة لا فى الا'فراد ولوجاعة 
من الا'مة . وآية ( إلا عبادك منهم الخلصين ) ليس الخلصون إلا الجرء القليل من 
وغيرهما من الشرور الدنيوية والا"خروية . وحديث (ما أعافعليكأن تشركرا) 
-متوجه لمجموع الا'مة وجمهورها . وإلا ققد مت على أشخاس الارتداد بعد الايمان 
:فى عېده صلی الله عليه وسلم ولكنه لا بسندعی‌خوفاعی ابمهور العی بدلكالحديث 
الموافقات ‏ ج ۲ دم ۱۷ 


) النوع اراح مقاصد وضع الشريسةللامتثال ( المسألة العاشرة‎ oA 


Mi > 5‏ 5 9 له ا . ذلاء 

وحوه ا فد العامة 3 فالنى صلى الله عليه وسل قد عص 0 00 0 
وجاء فى الأمة: ,لا تحتمع أمىعلىصلالة “'؟ » وجاء : « احفظ الله محفطك 6 
وق القرآن ۳ لأغو ينهم أجعين إلا عبادك _منهم المخلصين ) تفسيره فى قوله : 
« لاتجتدم آمتی على صلالة » وف قوله : « وی واه ماأخاف علیکم آن تشركوا 
بمدی ولکن أخاف عليكم أن تتأفسوا فما > . 

( وتام الثلانيى ) إمامة الا نبياء » ففىحديث الاإسراء أنه علي هالصلاةوالسلام 
م بالأنبياء قال : « وقد رأيتى فى جاعة من الأبیاه ات العلاة فأممتيم” “» 

وفى حديث نرول عيسى عليه السلام إلى الا رض فى آخر الزمان : ( ان مام 


فلعله يعى إثبات المتلمة بعد المدى لجموع الا مة لامايشملعصمةالافرادوعبارته 
مطلقة ومحتملة » واللإفراد فى قوله( احفظ لله) لا يقتضى أن يكون شاملا للافراد 
وإن كان الظاهر منه هذا المعى وبعيد أن يراد به خصوص الجموع‌من الامة وإذا 
م ما قلناه لاحتاج الحديث إلى الصرف عن ظاهره 

(۱) أخرجه فى كوا حقائقللمناوى عنان‌آی عاصم . وقالف المواهب اللدية 
فيفضائلالامة ومها أنهم لاتجتمعون على ضلالة » رواه احمدو الظبر انیو انآ خشة 
عن أن نضرة النفاری مرفؤعا من حديث ( سألت ربی الا تجتمع أمتى على ضلالة 
فأعطائيها ( ورواه ا نأ وعاصم والطبرانى من حديث أبى مالك الاشعرى : إن الله 
أجارك من ثلاث وذكر منها (وألا تجتمعوا عل‌ضلالة) قال صاحب المواهب قال 
شيخنا (یمی السخاوى ف القاصد ) و باجملة فهوحدیث مشپورالتنو آسانیده كثيرة 
وله شواهد متعددة فى الرفو ع وغيره 

(؟)صدر حديث طويل خاطب به النى صلى اله عليه وسل عبد الله ن باس 
آخرجه الترمذی ودرگ 

۰ رواه الشحان اه منلاعلی شرحه عل الشفا, 
۶ رواه ف الشکاة عن مس ۱ وقد رأتی ق جماعة من الا با. ۱ فاداموسی 
قام يصل . .٠‏ وإد' عسى ام يصلى وإذا اراھے قال بم . لات 
الصلاة فاعم الخ ) 


(فصل) و يفبنى على ذلك قواعد ( منها ) أنالسكراماتها أصل فى اامحزات ۲۵٩‏ 


هذه الأمة منها » وأنه سل وتنا انا © ) ودن تيع الشر ية وجد من هذا 
كثيراً يدل على أن أمته تتس منه خيرات و بركات » وترث أوصافا وأحوالا 
موهو بة من الله تعالى ومکاسبة ٠‏ وال جد لله على ذلات . 
فصل 
وهذا الأصل ینبنی عليه قواعد : 
( منها ) آن‌جیم ماا عطیته هذه الأمة من الزايا والكرامات » والسكاشنات 
والتأببدات » وغيرها من الفضائل » إِنا هى مقتبسة من مشكاة نبينا على الله 
عليه وسا » لکن على مقدار الاتباع . فلا يظن ظان أنه حصل على خير بدون 
وساطة نبوته .كيف وهو السراج النير الذى يستفىء به الجبيع » وال الأعلى 
الذى به هتدی فى ساوك الطریق ۱ 
ولعل قائلا يقول : قد ظیرت على آیدی الأمة آمور لم تظهر عل يدى البی 
صلی الله عليه وسل » ولاسيا الحواص الى اختص بها بعضهم ‏ كفراز الشيطان 
من ظل عمر بن انلطاب رضى الله عنه ¢ وقد نازع النی عليه الصلاة والسلام ف 
لاله الشيطان ۴۳ وقال لممر : « ما سلكت فعا إلا سلك الشيطان جا غير 
نك » ۳۱ وجاء فى عن بن عفان رضى الله عنه« أن ملائكة اسیاء تستحبى 
منه © » ولم يرد مثل هذا بالنسبة الى النى صلى الله عليه وس . وجاء ل اه 
رم جزء من خديث زواه البخارى مع بعض اختلاف . وساق مسل الحديث 
وه ( وإمامك من )ول يذكر فيه أن عیسی يصلى موتا به 
6غ ستأنی تتمته قرياً وانه عليه الصلاة والسلام م أن بربطه إلى ساريةالمسجد 
۱۳ ہاء فى آخر حديث رواه الشبخان فى مناقب عمر بلفظ ( والذى نفسى بيده 
ما لقيك الشيطان قط سالکا با إلا سلك لجا غير بك) ولفظ قط من زيادة مسلم 
عن البخارى 5906 
ر) فى رواية سل ( ألا استحى من نستحي منه الملالكة ؟) 


75 النوع الرابع مقاصد وضع الشر بعة للامتثال ( المسآلة الماشرة ) 


ابن حضير وعياد بن بشر « اا خرجا من عند رسول‌اللد ص 1 عليه وس ف 
ليلة مظل” ٠‏ فإذا نور بين أيديهما» حى تفرقا فافترق النور معهماء © ول يؤثر 
مثل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ‏ الى .نير ذلك من التقولات عن الصحابة 
ومن مادم » مالم نل أنه ظهر مثله على يد النى صلى الله عليه وس 

فیقال : کل مانقل عن الأولياء أو العلماء + أو يقل الى بوم القيامة » من 
الأحوال وال موارق والعلوم والفهوم وغيرها ؛ فحى آفراد وجزئيات داخلة نحت 
تابات مانقل عن النى صلی‌اله عليه وسل ؟ غيرأن أفراد ا جنس وجزئياتالكلى 
قد ختص ۳ بأوصاف تليق با جزی من حيث هو جزنی » وان | يقصف بها 
الكلى من جهة ماه وكلى . ولا يدل ذلك على أن الجزنی مزية على الكلى » 
ولا أن ذلك فى المزنى خاص به لاتعلق له بالكلى . كيف والمزفى لأيكون كل 
ال يمزنى ؟ 7" ذ هو من حقيقته وداخل فى ماهيته . فكذلك الأوصاف الظاهرة 
على الأمة م نار إلا من جهة الننى صلى اللهعليه وسل » فع ى کلأنموذح م نأوصافه 
.دلي الصلاة والسلام وكراماته 


(۱) رواهالبخارى( تسير) 
© أى أن جزئيات الکلی تناز بمشخصات تليق هذه الجرئيات . فالجرئيات 
الى وجدت لبعض الصحابة من الكرامات ‏ وإن ظهر ببادى الرأى با أمور غير 
داخلتفى كلى کرامات الرسول- فالواقع ليس كذلك بل هی‌جزئیات من كليته . وكليته 
أكل م سيصوره الولف فى عصمتهعليهالصلاة والسلام العصمة المطلقةمن الشيطان 
ف فراره من عبر الذى لا یقتضی تام العصمة . فك يفر العدو من براه أقوى منه 
ولكنه قد یکر عليه فلا ينجو منه فى بعض الغفلات 
(۳) لعل الصواب ( لايكون جزئيا إلا بكلى ) 


( فصل ) وينبىعلى ذلك قواعد ( منها ) أن نالرات أل الزات ۳ 


سم جسس مت 


ألا تری أن خاصیته المذ کر ی هرب یا الشیطان منه » وذلاك 3 
الوقوع فى حبائله وحمله یاه على المعاصى . . وأنت تمل أن النظ التا م المطلق العام 
خاصية الرسول صلى الله عليه وسل ؛ إذ كان تاه E‏ والصغائر على 
العموم وال طلاق . ولا حاجة 7 تقر هذا المی هنا ؛ فتاك النقطة الماصة بعمر 
من هذا البحر . 

وأيضاً فإن فرار الشيطان أو بمده من الا نان إا المقصود منه لفظ منغير 
زيادة . وقد زادت مزية الى صلى الله عليه وسل فيه خواص . « منها » أنه عليه 
الصلاة والسلام أقدره الله على تمكنه من الثيطان » حى م أن ر باه الى سار بة 
السحد » ثم او : ( هب لى ملكا لأينبنى لحر 
من دی ) ” ول قدر مر على شى دمن فلك . « ومنها » أن النی عليه الصلاة 
والسلام طلم على ذلك من تفه ومن مر" ول يطلع مر على شىء منه 
« ومنها » أنه عليه الصلاة والسلا كان آمنا من نزعات الشيطان و إن قرب منه ه 
وعمرلم یکن آمنا و إن بعد عنه 

وأما منقبة عمان فل يرد مايعارضها بالنسبة الى النى صلى الله عليه وس » بل 
قول هو أولى بها وإن لم يذ كرها عن نفسه ؛ إذ لايازم من عدم د كرهاعدمها . 
وأیناً فإن ذلك لمان لخاصية كانت فيه » وهی شدة حيائه ؛ وقدكان النى على 
1 عليه وس أشد الناسحياء » وأشد" حياء من العذراء فى خدرها » فاذا كان 
الحياء أصلها فالبى عليه الصلاة والسلام هر الذى حواه على الکال . 

وعلى هذا الترتيب رى القول ا ؛ لان القصود بذلك 
الاضاءة حى عكن المثى فى الطریق ليلا بلا كلفة » والنى عليه الصلاة والسلام 
يكن مت مان بل کان یری فى الظللة کا يرى فى الشوء ؛ بل 


رد أخرجه البخارى ومسل وغيرهما 
(۲) و ز؟) آی فى شأنه صل الله عايه وسل وفى شأن عر 


۲ ( فصل ) وها بطلان الکرامات التى لا أل ها فى العجزات 


كان لا ححب بصره ماهو أ کثف من حجاب الظلمة » فكان رى من خلفه 
كا یری من آمامه.وهذا أبلغ ؛ حيث كانت الخارقة فى تس البصر لاف المبصر به؛ 
على أن ذلك إا كان منمعحزات النى عليه الصلاة والسلام وكراماتهالتى ظهرت 
فى أمته بعده وفى زمانه 

فهذا التةر یر هو الذى ينبغى الاعاد عليه » والأخذ ذه الا مور من جهته 
لاعلى ال . فر با يقم للناظر فيها ببادى' الرأى إشكال ؛ ولا إشكال فيها حول 
اله . وانظر نی کلام القرافى فى قاعدة الا فضلية والخاصية 

فصل 

ومن النوائد فى هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت علىيدى أحد » 

فان کان ها أصل فى کرامات‌الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزانهفهى ميحة » 
و إن | يكن ها أصل فغير حيحة و إن ظبر بیادی" الرأى أنها كرامة ؛ إذ لس 

كل مایظهر على يدى الانسان من الموارق 0 بل مها ملیکون كذلك » 
وما مالا يكون کذلت 

و ببان ذلك بالثال أن أرباب التصريف بام » والتقربات بالصناعة الفلكية 
والأحكا م التحومية » قد تعدر ع هم أفاعيل خارقة ؛ وهی کلپا ظامات بعضها 
فوق بعض » ليس ها فى الصحة مدخل » ولا يوجد لما فى كرامات النى صلىالله 
عليه وس منبع ؟ لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء البی صل اله عله و 
م يكن على تلك النسبة » ولا جری فيه تلك الهيئة » ولا اعتمد على قران فى 
الكوا كب » ولا لبنس سعودها أو حوسها ؟ بل تحرى جرد الاعتّاد على من 
اليه برج الأمر که ولا اليه » معرضا عن الكوا کب وناهياً عن الاستناد 
یه » إذ قال :بح من عبادى مُؤمن فى وكافر ا اون خرق 


)۱۱ قم ا °( 


( فصل ) ومنها جواز العمل عقتفی الكرامات ‏ ۲۹۳ 


وة أو دعا الى مره فلسبب برىء من هذا كله ؛ کحدین التنزل » وحديث 
اجماع اللملائكة طرف النبار » وأشباه ذلك . والدعاء أيضا عبادة لايزاد فيا ولا 
ینقص » أعنى الكيفيات المستفعلة والهيئات التكلفة التى لم يعهد مثلها فما تقدم . 
وكذاك الأدعية التى لا جد مساقها فى متقدم الزمان ولا متأخره » ولا مستعمل 
البی عليه الصلاة والسلام والسلف الصا ۰ والتى روعى فیها طبائم الحروف فى 
زع أهل الفلسفة ومن نحا شحو » مالميقل به غبرم . وإ نكانبغير دعاء كتسليط 
الهمم على الأشياء حى تنفمل » فذلك غير ثابت النقل » ولا تجد له أصلا ۽ بل 
أصل ذلك حال حکی » وتدبير فلستی لا شرعى . هذا وإ نکان الاغعال الخارق 
حاصلا به فليس بدليل على الصحة کا أنه قديتعدى ظاهراً اتل والجرح ‏ بل 
قد يوصل بالسحر والعين الى أمثال ذلك ۰ ولا يكون شاهداءلى صحته؛ بل هو 
باطل صرف » وتعد محض . وهذا الوضع مزلة قم للعوام” ولكثير من انلواس 
خلیتنبه له . 


فسل 
ومنها أنه لما ثبت أن النى صلى لله عليه وسل حذ ر و بش وأنذر» وندب ٩۵‏ 
وتصرف قتفی الموارق من الفراسة الصادقة » والالهام الصحبح » والكثئف 
الواضح > والرؤيا الصالحة » كان من فعل مثل ذلك ممناختص بشيء من هذه 
الأمور على طر يق من الصواب » وعاملا عا لیس مرج عنالشروع ؛ لكن مع 
مراعاة شرط ذلك . ومن الدليل على صحته زائداً الى ما تقدم أمران : 


المسألة التالة 


) نیع ارا الرابع مقاصد وضع الوه بة للامتثال ( ا الألة العاشرة‎ TE 


ل أحدما» آنا النی صل ل الله عليه وسل قد عمل بد a‏ 
E,‏ وارشادا » مع أنهلم ل أن فاك تا :به دون امه قدل 
على أن الأمة حکهم فى ذلك حکه يتقان كل عمل ددر منه ول يبت دليل على 
الاختصاص به دون غيره . ويكنى من ذلاث ما ترك بمده فى أمته م نالبشرات 
ولا فاندتها البشارة والنذارة الى يترتب عليها الإقدام والإحجام . 

وقد قال عليه الدلاة والسلام لعبد الله بن عمر فى رؤياه الملكين 207 وقولما 
ه : « ۳ الرحل" ا ا العلاة » فإيزل بمد ذلك یکرالسلاة . وق 
رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن عبد الله رجل سا" لوكان 
یکثر الصلاة من الايل » وقالعليه الصلاة والسلام لا ی‌ذر" : « إلى أراك ضعينا 
وانی آحب لك ما حب انفسی لامرن عل اثنين » ولا توا مال" تم 4 
وقوله لتعلبة بن حاطبة وسأله الدعاءله بكثرة الال : « قليل دی شكر يمن ن 
کشر لا ةه ۳1 وقال لأس : » اللهم کنر ماله وولده »7 “© ودل علبهااصلاة 


() أى فقد رتب على رؤيا عبد الله نفسه مارتب , ويظهر أنمقالةالرسو للا فى. 
ذر وثعلبة وأنس كلها من قبل الفراسة . ولتراجع رواية البخارى فى كتاب الرؤية 
بابالا'من وذهاب الرو ع فى اأنام ‏ فا أن ملكا ثالنا قال له ( لم ترع فعر الرجل 
آنت‌لو تكثر الصلاة) فلیست‌من کلام الملكين »م أنلفظ الرسول هذه ارواة 
( أن عبد إلته رجل صا لو كان یکثر الصلاة من الليل ) ومونص الروای‌الا خری 
الورواها الولف.فلیس بظاهرجمل‌قوله ( نعم اخ) مقولا لقالو لالوشا [لابتکلف 

ر؟) تدم رج ۱ ص ۱۷۷) 

) أخرجه فى الجاع الصغير عن البغوى والباوردى وان قانع وان السکن 
وان شاهین عن آن أمامة عن ثعلية بن حاطب وأخرجه فى كنوزالحقائق للمناوى 
عن تمام قال الناوی فى شرحه على انم الصغير قال البق فى إستاد هذا الحديث. 
نظر » ٠‏ وهو مشهور بین أهل التفسير »وأشار فى الاصابة إلى عدم عة هذاالحديثه 
فى ترجة علبة هذا ء ثم قال وفی کون صاحب‌هنه القصة ‏ إن صم الخبر ولاأظنه 
يصيم ‏ هو البدرى رو) رواه الشيخان والترمذى 


( فصل ) وما جواز العمل عقتفی الكرامات ‏ ۲۳۵ 


الصلاة و السلام اناسا شی على ماهو افذل الا ال فى حق كل واحد مرج »عملا 
بالفراسة السادقة فهم . وقال: ٩۱‏ «لاعطين الرایةغدآر جلایفتح الله على بدي ©٤‏ 
فأعطاها علياً رى الله عنه ففتح اله على يديه . وقال لان بن عفان : إنه (لمل 
اله أن ي#مصّك رما » فإن أرادوك على خامه فلا تخلمه  )‏ فرتب على الاطلاع 
ايى وصاياه النافعة » وأخير”؟ أنه ستكون لطم أعاط و یندو أحدم فخُلة ویروح 
فى أخرى » وتوضع بین يديه صحفة وترفم اخرى » 9 قال آخر الحديث : (وأنم 

وت ی بل . 11 ۳ 0 2.6 5-5 0-3 
اليوم حار منک يومد ( وأخير عاك مماوية ووصاه 71 وان عماراً تل اله 
الباغية ؛ ۲۳ و بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ٩۳‏ ثم وصام كيف ىنون ؛ 
وأنهم سيلقون بعده أثرة » م آمرم بلسبر ۳ . الى سائر ما أخبر به عليه الصلاة 
والسلام دن العیبات الی‌حصات م‌افواند الا عان والتصديق 3 والتحدير والتسشر» 
وغير ذلك وهو أ كثر من أن حى 


رد هذا وما بعده للا خر يدخل تحت الاطلاع الغيى. وهی عبارة جملة تسمل 
ماکان من قبيل الوحی الملكى والاام .وأتى با كذلك لتصح فبا المشاركة للامة 
على ضرب من التساخ 

(۰) رواه البخاری فى مناقب على 

۳۱( رواه الترمذی وحسنه عن عالشة 

٤ (‏ ) قال منلا على فى شرح الشفاء ان قولهوستکون لهم انماط _فیالسحیحین عن 
جابر .م قال وف الترمذى عن على رویندو الخ ) 

(ه؛ روى ابن عسا کر باسناد ضعيف أن رسو لاله صل الله عليه وسم قال لمعاو ية 
ر أما انك ستل امر أمتى من بعدی . فاذا كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز عن 
سیم 

رد جز“ من حديث آخرجه أبو بكر الیرقای والاسماعيل 

(۷) رواه مسل من طرق عن أى ذر 

(0) عن آسید بن حير أن رجلا من الا تصار قال : يارسول الله استعمات 
فلانا ول لستعملی . فقال رسول الله صل الله عليه و سل ) إنم سترون بعدى أثرة 
فاصبروا حتی تلقونى على الموض ) رواه الترمذى وقال حسن یح 


0 النوع ا دیع مقأید وتم ال ر ل الال تال ( السألة الحادية عشرة‎ ١ 


دس ا سم 


مز والثالى + عمل 00 لله عم عثل ذللك من الفراسة والکشف 
والالهام والوحى النومى + كقول أب بكر ٩۳‏ :با ها أخواك وأختاك » وقول 
عمر : « يإسارية الجيل ! » فأعمل النصيسة الى أنبأ عنها الكشف ؛ وميه لمن 
أراد أن يقس على الناس وقال ؛ « أخاف أن تنتفخ حى تباغ ار با » وقوله لن 
قص عليه رؤياه أن امس والقمر رآها یفتتلان فقال : مع ايها "كنت ؟ قال نمم 
القمر . قال : كنت مم الأ ية المبحوة » لاتلى عملا أبرا » ويكثر قل مثلهذا 
عن الساف العام ومن بعده من الملاء والأولياء نفع الله م ۰ ولسكن يبتى هنا 
النظر فى شرط العمل على مقتضفى هذه الأمور » والسکلام فيه يحتمل بط . 
فلنفرده بالكلام عليه . وهی 

ع( المسألة الحادية عشرة € 

وذلك أن هذه الأمور لا بسح أن تراعى وت.تبر ه إلا بشرط أن لاتخرم حکا 
شرعياً ولا قاعدة دينية ؛ فان ما خرم قاعدة شرعية أو حکا شرعيا ليس بحق فى 
نفسهء بل هو إما خيال أو وم » و إما من القاء الشيطان ؛ وقد عالط ماهو حق 
وقد لاغالطه. رجیع ذلك لایسح اعتباره :من جهة ممارضته لا هو ثبت مشروع 
وذلك أن التشريع الذى أبى به رسول انه صلى ال علیه وس عام لا جاص ٠‏ كا 

شم فى الا با هذا . وأصله لاينخرم » ولاينكسر له اطراد » ولا ای من 

الدخول بحت حكه مکاف . و إذا كان كذلك فكل ماجاء من هذا القبيلالذى 
بحن بصفده مضاداً لا مد فى الشر يعة فهو فاسد باطل 

وتنام ذلك ماله بقل عنما ا رو یا دوعن پان 
بالعداله فى أمر + فرأی الا 5 فى منامه أن الثبى صلى الله عليه وس قال له : 


د لا سکم بهذه الشيادة فإنها باطل » » فثل هذا من ارویا لا معتعر" ار 
ولعو ؛ ولا بشارة ولا نذارة » لأنها خرمقاعدة من قواعد الشريمة . وكذلك 


(«- ای لعائعة لما أبطل نحلته لها | عشریش وسقا تس راجم الا الماشرة من 
كتاب السنة الا تى ففيها القصة 


رال بقتفی الكرامة یر مله 


سائر ما یی من هذا النوع . وما روى ا الله عنه نفد وصية 
رجل بعد موته برؤيا رژیت » فهی قضية عيبن لا تقدح فى التواعد الكاءة 
لا<مالها » فلمل الورنة رضوا بذاك » فلا يلزم منها خرم أصل 

وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء العين منصوب أو نمس » أو 
أن هذا الشاه د كاذب » أو أن الال لزيد وقد محصل بالححة لعمرو » أو ما آشبه 
ذلك » فلا يصح له العمل على وفق ذلك مالم يتعين سبب ظاهر ؛ فلا مجوز له 
الانتقال الى التيمم » ولا ترك قبول الشاهد » ولا الشهادة ٩۳‏ بالمال از يد علىحال 
فان الظواهر قد تمين فيها محكم الشر يمة أمرآخر » فلا يتركها اعمادا على جرد 
الكاشفة أو الفراسة » کا لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية ۰ ولو جاز ذلك از 
قض الا حکام ۳ بها و إن ترتبت فى الظاهر موجباتها » وهذا غير فیح بحال . 
خکذا ما بحن فيه . 

وقد جاء فالصحيح.: « ان م مختصمون إلى ولع ل شک أنيكون من" 
جته من بعض » نأحك له على حو مااسمم' منه » الحديث”؟ 1 فقيد سکم 


(۱) لعلها ولا الحم 

(؟) أى وابطاها بعد صدورها من القاضى اعتبارا بأن الکشف آظبر الخطأ 
ألبين الذی‌نقض به الحم غيرصحيح.فكذا ترك موجبات الحم كسب الظاهر 
على مقتضی قواعد الشريعةنعويلا على كشف أو غيرهلا يكون صحيحا . وقديقال 
إن نقض الاحكام اما يكون فى جرئيات نادرة مقيدة بقيود كثيرة » فهو أبعد من 
ترك بعض موجبات الحم إذا حصل تعارض يينباءفالملازمة ءنوعة أى أنه لابلزم 
من التنحى عن الا“خذ بالشبادة العتبرة شرعا إلى الا خذ بالکشف زوم نقض 
کم الذى صدر بالفعل بناء على هذه الشپادة حصول الکشف. وذلك لان 
تقض الاحکام بيترتب عليه فساد كير وتعمايل للااعکام م آشار اليه المؤاف 
ف مو ضع آخر 

(۳) بقيتهر فنقضيت له بشی, من حق أخمه فلا بأخذنه فانغا أقطع لدقطعة من 
النار أخر جه الشیخان 


( النوع ارابم مقاصد و ع الشريمة للامتثال ( المسألة الحادية عشر‎ MA 
تقتفی ما سمع وترك ما وواء ذلك . وق د کان كثير من الا حكام الى جری‎ 
على يديه يطلم على أصلها وما فيهامن حق و باطل ؛ ولكنه عليه العلاقوالسلام‎ 
لم حكم إلا على وفق ما سمع » لا على وفق ماعل . وهو أصل فى منم الما أن‎ 
کم رد‎ 

وقد ذهب مالاث فى القول الشهور عنه أن الما 5 إذا شهدت عنده المدول 
بآمر ی خلافه وجب عليه BE <l‏ تعمد الکذب ؛ 
لأنه إذا لمكم بشهادتهم كان حاکا بلمه ٠‏ هذا مع کون عا الحا م مستفاا 
من العادات الى لا ريبة فهاء لامن انلوارق الى تداخلها أمور . والقائل © 
بصحة حکم الحا 1 بعامه فذلك بالنسبة الى العم الستفاد من‌العادات » لامن‌الحوارق. 
ولذلك ل يعتبره ۲۳ رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو الحجة العظمى . وحکی 
ابن العر هى عن قاضى القضاة الثاثى الالكى ببغداد أنه كان حکم بالفراسة فى 
الأحكام » جریا على طريقة إياس بن معاوية أامكان قاض ٠‏ قال واشيخنا خر 
الاسلام ألى بكر الشاشی جزء فى الرد عليه . هذا ما قال. وهو حقي قباد إن كان 
مح بالفراسة مطلقاً من غير حجة سواها 

فان قيل :هذا مشكل من وحيين : 

( آحدها ) أنه خلاف ما قل عن أرباب الكشفات والكرامات ؛ فقد 
امتنغ أقوام عن تناول أشيا كان جائراً لهم فى الظادر تناوها » اعد على کشف 
أو خبار غير معهود . ألا ترى الى ما جاء عن الشبلى حين اعتتد أن لا يأ کل الا 


من الحلال» فرأى بالبادية شحرة تين » فوم" أن يأ کل مما فنادته الشحرة : أن 


حکه على القانون الشرعى من اعتبار مقتضى ااظاواهر 


[ا جوز العمل بمقتضى السكرامة- مالم تعارض حکا شرعيا ۲۹۹ 


لا تا کل منى فإنى لبودی ‏ وعن عباس ابن الهتدى أنه تزوج امرأة » فليلة 
الدخول وقع عليه ندامة » قلا أراد دنو منها زجر عنهاء فامتنع وخرج 4 فبمد 
ثلاثة أيام ظهر لا زوج . وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية ی 
بها هل هذا التناول حلال أم ل؟ کالارث الحاسى حيث كان له عرق فى بمض 
أصاعه اذا مد يده الى ما فيه شبهة محرك » فيمتئع ماه 

وأصل ذلاك حدیت ”" نی هريرة رضى الله عندوغيره فىقصةالاةالمسمومة 
.وفيه فا کل رسول الله صلی له وس و كل القوم » وقال : « ارفعوا أيد یکم 
فا ما أخيرتنى أنها مسمومة » ومات بشر بن البراء الحديث ! فينى رسول الله صل 
الله عليه وسلم على ذلك القول» وانتهی هو ونهی أتعابه عن الا کل بعد 
الا خبار . وهذا أيضا موافق لشرع من قبلنا» وهو شرع لنا إلاأن يرد ناسخ » 
وذلات فى قصةبقرة بىاسرائيل إذ أمروا بذعها وضرب القتيل ببعضها» فأحياه اله 
وأخبر بقانله » فرتب عليه الحكم بالقصاص ‏ وفی قمة انلضر فى خرق الدفينة 
وقثل الفلام » وهو ظاهر فى هذا العنى؛ الى غير ذلك مما يؤر فى معسجزا تالا نبا 
علیهم الصلاة والسلام» وكرامات الأولياء رضى الله عنهم 

( والثانى ) أنه إذا ثبت أن خوارق المادات بالنسبةالى الا نبياء ولا ولیاء 
كالعادات بالنسبة الینا » فکا لو دلناأمرعادى على تحاسة الماء أوغصبه لوجب علينا 
الاجتناب فكذ اك ههنا » إذ لافرق بين إخبار من عا الف بأو منعالم الشهادة » 
كا أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة فى الاء ؛ ورژیتها بين الكشف 
الثنبى . فلابد أن يينى الحكم على هذا کا يبى على ذلك . ومن فرق يبنهما ققدأبد 


() أى بملوكة » ولیست‌من أشجار البادية الخالية منالملكية. وأما کون ليبودى 
بهذا الوصف فلا تأثير له فى أصل امک ولكنه يفيد زيادة ورع حى اه یی 
عنها وهى لكافر 

5) أخرجه البخارى 


۷ النوع الرابع مقاصد وضع الشريمة للامتثال ( المسألة الحادية عشرة ) 


فالمواب أن لانزاع بيننا فى أنه قد يكون العمل على وفق ما ذ كر صوابا + 
وعملا بما هو مشروع على اجملة ۱ وذلك من وجهين * 

( أحدها ) الاعتبار جا كان من النى صلی الله عليه وسل فيه » فیلحت به فى. 
التياس ما کان فى مهاه ۽ إذالم ثبت أن مثل هذا من انلوارق ختص بالنی 
صل اله عليه وس من حيث كان من الأمور الحارقة » بدليل الواقم . و اماضتص 
به من حي ثكان معزاً . وتکون قصة الحضر علىهذا ما نسخ ”2 فى شر يتنا . 
على أن خرق السفينة قد عمل بقتضاء بعض العلماء» بناء على ما ثبت‌عنده من 
العادات . أما قتل الغلام فلا كن القول به . وكذلاك قصة البقرة مندوخة :على 
أحد التأويلين » وكة على التأويل الا خر على وفق القول الذهی فى قول 
العتول: دمی عند فلان ۱ 

( والثالى ) على فرض أنه لايقاس -- وهو خلاف مقتضی القاعدة الأول » 
اذ الاری عليها العمل بالقياس س ولكن ان قدرنا عدمه فنقول : ان هذه. 
المكايات عن الأولياءمتندة الى نص شرعى » وهوطلب اجتئاب حزاز قارب الذى. 
هوالاثم . وحزاز القاوب يكون بأمور لاتتحصر » فیدخل فيها هذا العط . وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : « الب نا اطرأنت اليه النفس . والإثم' ماحل فى 
مدرك » 7 فا | خرج هذا عن كونه مستنداً إلى نصوص شرعية » عند من 


بطريق القياس | 

۷, أى أنه إذا قامت القرائن المؤكدة أن المال لاینجو من الغص ب إلا .ذا العمل 
فلا ماع مله » أى وعليه فلا حاجة إلى دعوى النسخ 

(۲) قال النووى فى الاربعين : وعن وابصة بن معبد رضى الله عنه قال: أتيت 
انى صلى الله عليه وسلم فقال ر جثت تسأل عن البر؟ ) قلت : نعم‌قال( استفتقللك. 
البر ما اطمأنت اليه نفس واطمأن اليه القلب , والاثم ماحاك فى النفسوتردد فى 
الصدر وان أفتاك الناس وأقوك ) رویناه ق مسندى أحمد والدارى باسناد حسن 


كوو لقان ت راكد با ترش اطعا ۳ 


فر حزاز القاوب ای لآم اذى لایتضبط یی امر معاوم . 0 00 
اعتبار مثل هذه الأمور ماخل بقاعدة شرعية . وكلامنا نا هو فى مثل مألة 
ابن رشد وأشباهها . وقتل الحضر الغلام على هذا لاعکن القول بمثله فى شر يمتنا 
ألبتة . فهو حك منسوخ . ووجه ماتقرر أنه إن كان ثم من الحكايات مايشعر 
جقتفی السژال فعمدة الشريمة تدل علىخلانه ۽ نان أصل الح بالظاهرمقطوع 
به فی الا حکام خصوصاً » و بالنسبة إلى الاعتقاد فى لیر موم اینا ؛ فان سيد 
البشر صل ان عليه و وسل مع إعلامه بالوجى » ری الأمور على ظواهرها فى 
النافقين وغيرم » و ان عل بواطن أحواهم . ول يكن ذلك خرجه عن جریان 
الظواهر على ماجرت عليه 

ولا يقال : الما كان ذلاك من قبيل ماقال : « خوفا أن یقول الناس" إن 
مدا يقتل أصحابه » فالعلة أمر آخر » لا مازعمت . فإذا عدم ماعلل به فلا حرج 

.6 نا قول : هذا من ادل الدليل على ماتقرر ۽ لأن فتح هذا الباب يؤدى 
إلى أن لاحفظ رتيب الظواهر ؛ فاإن من وجب عليه القتل سبب ظاهر فالعذر 


فيه ظاهر واصح » ومن طلب قتله بعیر سبس ظاهر بل محرد أمر غيئ ر بم شوش 
المواطر » وران على الظواهر ؛ وقد فهم من الشرع سد هذا البابجلة . ألا ترى 
الى باب الدعاوی الستند الى أن « البينة على الدعی والعین على من آنکر » و 
يستئن من ذلك أحد ؛ حى إن رسول الله صلى الله عليه وسل احتاج الى البيئة فى 
بض ما أنكر فيه ما كان اشتراه » فقال : « من يشهد لی ؟» حى شېد له خزيمة 
بن ثابت ۰ لعلها لله شهادتين . فا ظنك با حاد الامة ؟ فاوادعى أ كبر °١‏ 
الناس على أصلح الناس لكانت البيئة على المدعى واأعين على من انك وهذا 
س دلاك ؛ والفط واحد . فالاءتيارات اة مهملة حب الأوامر والنوافى 


(۱) لعلبا(أ کذب )ومع ذلكاو كان العکس کانآظهر فى بان أنه لابدمن الجرى 
على قاعدة الشرع بلا تعلل بثى, آخر 


۲ النوع الاسم مقاصد وصم الشريعة للامتثال ( السألة الحادية عشرة ) 
مس کک 


الشرعية. ومن هنا ل يعبأ باس منالا ولياء وعيدهم بك ل کشت أو حطاب‌حالف 
الشروعبل عدوا وا أهس‌الشیطان .و اذا بت هذافتصايا الا حوال‌النقو له عذال ولباء 
ع . 

وما ذ كر من تکام ال رة فليس انم شرعى » حیث يكون تناول التين 
نا حرا ی اکم کا لو وجدف دة صيدا قال ۵ : : إتى مماوك » وما أشبه 
ذلا , لكنه رکه لغناه عنه بغيره من يقين به » أو ظن طعام عوضع آخر » أو 
غير ذلك . كذلك ساثر مان هذا لباب . أو تقول :كان التناول مباحا لهف رکه 
طده العلامة نكا برك الانسان أحد الحازيق لشورة أورؤيا أو غير ذلاك » حدما 
یذ کر بعد حول له سال . مكذلك تقول ف الاء الذى كوشف أنه مجس أو 
تقر زان کی ر ا عيت لار 3 من درعى فق الظاغر.: 
بل يصير منتقلامن حار إلى مثله ء فلا حرج عليه ۽ مم أنه لو فرصنا مخالفته لقتصى 
.ذلك السكشف إعمالا للطاه, روا تنص اسر a‏ حرح عليه 
ولا اوم ؛ إذ ليس القصد بالكر امات وانوارق أن حرق أمرً ا ٠‏ ولا أن 
ل حار تامعن اتساعه . محال أنيفتج الشروع 
ماليس مشروع ؛ أو یمود الفرع ملى أصله بالنةض . هذا لایکون ألمتة 

وتأمل" ماحاء ی شأن المتلاعين ۽ إذ قال عليه الصلاة واللام : « إن 
سامت EES‏ كلا رن ام وتا NS a RS‏ 
غاءت به على احدی الصفتين وی القتصية للمكروه ؛ ومع ذلك فإ ميقم اليد 
عليها . وقد حاء فى 'الحديث هه : « ولا الا مان لكان ی وها شان“ ۾ فدل 
على نالا مان هی لاسة » وامتماعه ما هم به يدل على أن ما تفرس به لاحكم له 
حين شرعية الا يمان ولو نت بالبينة أو الافرر سد الا مان ما قال الزوجلم نکن 
الأعان دارئة الحد ع 

والحواب على السؤال الثاتى أن الحوارق و إن صارتهم كميرها فلاس 


زم أى لا بای سد () آخر حه‌آیو داود 


( فصل ) فى أمثلة لوا مع الى يمع السل نی متتذى الكرامة ۳۷۳ 


ذلك عوجب لا تماما على الاطلاق » اذالم یثبت ذلك شرتا مسمولا به وی 
خان انلوارق إن جاءت تقتفی الخالفة فعى مدخولة قد شابها مالیس حى 
كارؤيا غير الوافقة * كن يقال له « لاتفمل کذا» وهو مأمور شرع 0 أو 
« افمل كذا » وهو منهى عنه . وكثيرا ما رقع هذا لمن لم بين صل ساوكه على 
(لصواب » أو من سلكوحده بدون شيخ . ومن طالع سار الأولياء وجدم محافظين 
على ظواهر الشريمة » غير ملتفتين فيها الى هذه الأسشياء . 

فان قبل : هذا یقتفی أن لایمنل عليها ٠‏ وقد بنيت السألة على ألا 
يعمل عليها . 

قيل : إن المننى هنا أن يعمل عليما خوم قاعدة شرعية ٠‏ فأما العمل عليها مم 
الوافقة فليس عننی 


فصل 
إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط » فأين يبوغ سل على وفقما ؟ 
فالقول فى ذلك أن الا مور المائزات أو اللطاوبات الى فما سعة موز العمل 
خا مقتفى ما تقدم . وذلك على أوجه : 
( أحدها ) أن يكون فى أمر مباح ؛ كأن يرى الكاشف أن فلانا يقصده 
فى الوقت الفلانی ء أو يعرف ما قصد اليه فى إتبانه من موافقة أو خالفه » أو يطلع 
علي مافی قلبه من حديث أو اعتقاد حق أوباطل» وما أشبه ذلك ۰ فيعمل على 
البيئة له حسها قصد اليه » أو يتحفظ من مجيئه إن کان قصده الشر ۰ فهذا من 
الجائز له ؟ e‏ تقتفى ذلك » لکن لابعامله إلا جا هو مشرو ع کا شام 
۱ ( والثالى ) أن يكون العمل عليها لماندة برحو نجاحها ۽ فان العاقل لا يدخل 
على تسه ما لعل عاف عاقبته » فقد بلحقه سبب الالتفات اليما عحب أو غبره ؛ 
والكراءة كا أا خصوصية ‏ کذلاب هى فتنة واختبار : لینظر كيف تعهاون . 
الوافقات — ج ۲ 1۸ 


۴ النوع الراب مقاصد وضع اشريمة نلامتنال( السألة ا 
لمم م ا > ی 


وقد تقدم ذ م . فاذا عرضت حاجة ' أوكان الاك سبب یقتضیه » فلا بأس .. 
وقد کان رسول الله صلی اله عليه وس بر بالغيباتللحاجة الى ذلك . وسعادم أنه 
عليه الصلاةوالسلام لم عبر بکل مغيب اطلع عليه » بل كان ذللك فى بعض الاوقات. 
وعلى مقتفی الحاجات » وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه أنه « برام 
من وراء ظهره » لما لمم فى ذلا من الفائدة المذكورة فى الحديث”". وكان مک 
أن يأمرمم ویهام من غير إخبار بذلك . وهكذا سائر کرامانه ومعجزانه ٠.‏ فل 
أمته بمثل ذلك فى هذا السکان أولى 7" منه فى الوجه الأول ؛ ولكنه مع ذلك. 
فى حكم المواز »لا تقدم من خوف الموارض كالمجب ونحوه . و الا خبار فى حق, 
النى عليه السلاة والسلام سا ولا ماو إخباره من فوائد » ومها تقوية إكان. 
كل من رأى ذلك أو مع به ,وهی فائدة لاتنقطع مم بقاء الدنيا 

( والثالث ) أن يكون فيه تحذیر أو تبشير ليستعد لكل عدنه ۰ فهذا أي 
جائز کال خبارعن أمر ينزل انم يكن كذا ؛ أو لايكون إن فملّكذا » فيعمل 
على وفق ذلك » على وزان ارو يالصالحة » فله أن يجري بها مجرى الرؤيا ؛ كا رویه 
عن أنى جمفر بن تركان قال : كنت أجالمن الفقراء فنتتح على" بدينار فأردت أن. 
دنه يهم » ثم قلت فى نفسى : لعلى أحتاج اليه » فهاج بى وجع الشرس ققاست. 
سنا فوجمت الأخرى حى قلمتها » فهثف فى هاتف : إن لم تدفع اليهم الدينار 
لاق فى فيك سن" واحدة * وعن الزوذبارى قال : ف استقصاه فى أمر الطهارة > 
فضاق مدری ليلة لكثرة ما صببت من الاء ول يكن قلى » ققلت : يارب 
عفوك | فسمعت ها يقول: العفو فى ام » فزال عنى ذلك , 

وعلى ام فالشرط المتقدم لاحيص من اعتباره فى العمل يمقتضى انلوارق - 


أعاهنا: فاته وإ نكان جائر أو فى جكه حشية العواوض . إلا أنه مقيد بان يكونه 
لفائدة برجو اها 


النوع رایع متاصد وفع الشربة تال ( اسأة الثانية عشرة 5 e‏ 


ودر ينان رت عن لأرجه الثلاة کون مثالا تى 0 
وینظر فى هذا الجال الى جهته . وقد أشار هذا النحو الى التنبيه على أصل 
آخر؛ وهی : 
+9 ااسألة الثانية عشرة * 

إن انشر يم ةا ها عامة فى جيم المسكلفين ‏ وجار ية على ختافاتأحوالم » 
فهى عامة أيضا بالنسبة الى عم الغيب وعال الشهادة.من جهة کل مکاف ؛ فاليا 
ترد كل ما جاءنا من جهة الباطن » کا نرد إليها كل ماف الظاهر . والدليل على 
ذلك أشياء : 

(منها ) ما تقدم فى المألة قبلها من ترك اعتبار انلوارق إلا مع 9 
ظاهر الشربعة . 

( والثاتى ) أن الشر بعة حاكة لا حکوم عليها » فاو كان ما قعمن انلوارق 
والأمور الغيبية حا کا عليها » بتخصيصعموم » أو تقييد اطلاق ‏ أو تأویل‌ظاهر» 
أوما أشبه ذلك » لسکان غيرها حا کا عليهاء وصارت هی محكوماً عليها بغيرها ۔ 
وذلك باطل باتفاق . فكذلك ما يازم عنه 

(والثالث) أن مخالفة انلوارق لاشريعة دليل على بطلانها فىنفسها . وذلك آنا 
قد کون فى ظواهرها لكرامات وليست كذلك » بل لا من أعمال 
الشطان ؛ ؛ 6 حكى عياض عن الفقيه أنى ميسرة الاک أنه كان ليلة محرانه 
ا ی و يدعو و يتفرع 6 وقد وجد » فإذا المراب قد انشق وخرج منه آور 
ع »ثم بدا له وجه کاقمر » وقالله : : « تملا من وجهی با با ميسرة ! فأثار 5 
الأعلى » فبصق فبه وقال له : اذهب بالعين عليك لمنة الله ٠‏ وكا حک عن, 
عبد القادر الکیلای أنه عطش عط شديداً » فا ذا سحابة قد أقبات وأمظرث 
عليه شبة الكذاذ حى شرب » ثم نودى منسحابة : « با فلان نا ربك وقدأحلات 


TT‏ م عرفت 
أنه ابليس ؟ قال : بقوله« قد أحللت لكالحرمات» . هذا وأشباهدلو! يك نالشرع 
کا فا لا عرف أنها شيطانية 

وقد لزعت الى هذا الممزع فىابتداء الوحى الى رول الله لاله عليه و وس 
خدعة ۳ ويلد زوجه رضىاللّه عنهاء فا نها قالت له : « أى ابن عم ! أنستطيم 
أن خبرنی بساحبك هذا الذى يأتيك إذا حاءك ؟ قال : : تم ٠‏ قالت : فا ذا حاءك 
ری رارفلا ا ٠‏ أخبرها ء فقالت : قم يابن عم ! فاجلس على لخذى اليسرى . 
خلس ثم قالت : هلاه ؟ فال : تم . تم حولته لی‌لذها نی » ثم ای حجرهاء 
و یکل ذلك تقول : هل تراه ؟ فیقول نعم . قال اراوی فتحسرت » وألقت 
خارها » والنۍ صلی الله عليه وا | جالس فی‌ححرها »عم قالت : هل تراه ؟ قال : 
لا ل اس . فقالت : يااين” 
عم اثبت وأبشر » فوالله إنه للك » ماهذا بشيطان . 0) 

ولايقال : إن ثم مدارك آخر مختص بها الولى ‏ لا يفتقر بها الى النظر الشرعى 
لأنا قول : إن كان يا قلت على فرض تسليمه ء فتك امدارك منجلة الكرامات 
والخوارق ؛ إذ لا مختص بها إلا من كان ولا لله . فلا فرق يينها و بين غيرها من 
انلوارق‌الشاهدة . فلابد ا منحكم يحم بصحنها » وشاهد يشهدها » وإذذاك 
يلزم التسلسل » وهو محال ٠‏ ولا یکتنی فى ذلك بدعوی او جدان ؛ فان الوجدان 
من حيث هو وجدان لادليل فيه على سمته ولا فساده , لان الا لام واللذاته 

من الواجد الى لا تنکر» ولا يدل ذلك على صعنها أو فسادها * شرعا . وكذلك 
سائر الأمور الى لا یقدر الانسان على الانفکاله عنها ؛ فالغضب مثلا إذا هاج 
بالا نسان مر لا ینتک ركالواجد منغير فرق ٠‏ وقد يكون مود إذا كان غضبا لله » 
شیر إذا كان لغير الله ٠‏ ولا فرق بيا الا النظرالشرعی » إذ لايصح أن يقال 


ت 


00 القصة رواها ان أسحاق 


تسف ار فأحكا ا مر ارجف فى أحكام | اهر ۲۷۷ 


هذا لغشب قد آدره اب أنه ود لا ماموم مزر تار ثرء 2 
والذم راجمان الى الشرع لا الى المقل . هن أين أدرك أنه ود ۳ فان یکن 
أن يدركه كذللك بغير الشرع أصلا . ولا بسح أيضا أن ينسب تزه الىالرنى 
وال لان البحث جار فيه نا 

وإما ای يشكل فی اسألة أن الحوارق لاقدرة للاندان على کب 
ولا على دفعها ؛ إذ هی مواهب من الله تعالى مختص بها من بشاه منعياده . فاذا 
وردت على صاحبها فلا حكم فيها للشرع و إن فرضنا أا غير موافقة له + كورود 
الآ لاموالا وجاع على الا نسانبفتة » أو ورودالا فراح عليه؟ ذلك من غيرا كتساب .. 
فك لاتوصف هذه الأشياء بحسن ولا قبح شرعا » ولا يتعاق بها حكم شرعی » 
کذاك فى مسالتناء بل آشبه شی» بها الاغماء أو المنون أو ما أشبيه . فلا حكم 
يتعاق به وإن فرضنا لوق الضرر به على الغير ۽ کا إذا تلف الجنون مالاب 
أو قتل نفسا * أو شرب خرا فى حال جنونه . ألاتزى ماشكي عن جلة مهم 
فى استفراقهم فى الأحوال حى تضی عليهم أوقات الساوات وم لايشعرون » 
ويقع مهم الوعد فيؤخذون عن آشپم فى الكاشفات والمنازلات » فلا ينون 
ويكاشفون بأحوال املق محیث يطلعون على عوراتهم 9" الى ما أشبه ذلك . 
فهذا وما كان مثله إذا كان واقمأ مہم ومنتولا عنهم » وهو داخل علييم شابوا 
أم أيوا » فكيف ینکر فى نفسه أو يمد مما يدخل بحت أحكام الشريمة ؟ 

والجواب أن ما تقدم من الا دلة كاف فى إِنيَات أصل المسألة ؛ ومااعترض‌به 
لا اعتراض به ؛ فان رارق و ان كانت لا قدرة للا نان فى کہا ولا دفعیا » 
فلقدرتهتعلق بأسباب هذه السببات. وقد مر أن الاسباب‌هی الى خوطب المكافه 
ہا أمراً أو با » ومسببانها خلق لله . فالأوارق من جلها . وتقدم أيضا أن مان 
عن الا سباب من المسدبات نوب الى ال كاف حکه » من جهة التسبب ؛ لأجل 


(۱) وهو محرم حسب الشريعة » لکنهم مقبورون عليه ليس م فيه اختيار 


0 (نسل E‏ ان كيفية + جر الكاشفات على الشر بعه 


EES‏ 2 عات وتسيب سد ول ام سات 3 اک ت ذم 


آن عادة ۳ ف السات أن ا فى ود ل ۳ الاستقامة ولا موجه ٤‏ 


والاعتدال والاحراف + فانموارق مسببات عن الاسباب التكليفية » فبقدر اتباع 
السنة فى الاعمال » وتسفیا من شوائب الا کدار ۰ وغیوم الا هواء . تکون 
الخارقة الترتبة ۰ فکا أنه يعرف من نتم الأعمال العادية صواب تلك الا عال 
و عدم صواما » كذلاك ما حن فيه . وقد قال ای : ( !ما تحزون ما کنه 
تسآون )وقال : ( هلت ل او 
لكم» ثم آوفیکم إناها ال وهو عام فى الحزاء الدنبوی والأخروی ٠‏ وفروع 
ا 

وإذا بت هذا ها ظپر فى الخارقة من‌استقامة أو اعوجاج فنسوب الى الرياضة 
التقدمة . والنتاح تتبع ادمات بلا شك . فصار الحسكمالتكاينى متعاقا بالموارق 
من جهة مقدماتها » فلا تس لصاحبها . وإذ ذاك لامخرج عن النظر الشرعى » 

۱ 1 
لاف امرض والجنون وأشباههما ما لاسبب له من حهة المكاف فا نه لا تعلی به 
ولتوجه کین اليه ؛ كالشكر”"؟ ووه . غل منهذا التقرير أناك, ع حا ماک 
على الخوارق وغيرها 3 لا حرج a‏ مما وا أعم 
فصل 

وهن هنا يل أ نكل خارقة حدئت أو تحدت الى بوم القيامه فلا يصح ردها 
ولا قبوها الا بمد عرضها على أحكام الشريعة . فان ساغت هناك فهى صحيحة 
مقبولة فى موضمهاء ولا #بل . إلا الخوارق الصادرة على أيدى الا نساء عم 
السلا م فإنه لانظر فيها لأحد ؛ لا ها واقعة على الصحة قطما فلا _عکن فا غير 

1 تقدم رج ۲ ص ۱۹۲ ) 


۱ لعله السکر بالسين بدخله الانسان على نفسه بشرب السکر مثلا فیکون 
معاملا بنتایجه 


تا كسك اك حص ناس وم لك 


ذلاك . ولا حل هذا حكم إبراهي عليه السلام فى ذج واده يمتتذى رؤيه » وقل 
ابنه : نا ات افم ما وه مر ) وإنما النظر فما اتخرق من المادات على يد 
غير العصوم 
و بيانعرضها أن تفرض الخارقة واردة من مجاری المادات ع اناغ سل 
مها عادة وكسنا » ساغت فى نفسپا ء والافاد کارجل یکاشف ۳ آو عورة 
٠‏ ححيث اطلم ما على مالايجوز له أن يطلم عليه وان لم يكن مقصودا له » أورأى 
أنه يدخل على فلان ببته وهو مجامع زوجته وراه عليه » أو یکاشف‌بولود فى إدان 
امرأة أجنبية محیث بقع بصره على بشرتها أو شىء من اعضائها الىلا يسوغ النظار 
الما فى الحس » أو يسمع نداء يحس فيه بالصوت والحرف وهو يقول: أنا ربك » 
أو يرى صورة مكيفة مقدرة : تقول له أنا ر بك » أو يرى ویسمع من يقول له : 
قد أحلات لك الجر مات » وما آشبه ذلك من الامو د الت لايقبلهاالحسكم الشرعى 
على حال . و یقاس على هذا ماسواه . وبالله التوفيق 
۴ المسألة الثالثة عشرة که 
لا کان التكا ف مبنیا على استقرار مواد المكلفين 7 , وجب أنينظرق 
حكام العوائد » لما ینبنی عليها بالنسبة الى دخول || لمكاف بحت حكر التكليف 
فن ذلك أن مجارى العادات فى الوجود أمر معاوم لا مظنون ۽ وأعنى فى 
الکلیات لافى خصوص الحزئيات ٠‏ والدليل على ذلك أمور : 
أنجدها ) أن الشرام بالاستقراء إا جىء مها على ذلك . ولنعتبر بشر يمتنا؟ 
خان التتكاليف الكلية فيها بالنسبة الى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان 


م سواء أغانت تابعة لفطر وغرائر فهم ‏ أم كانتتابعة اموجوداتالا ری 
الى مم ها علق وارتباط ما نی هذه الحياة »كايو خد من تقريره بعد 


۳۸۰ النوع ر ارام معاد وضم اشر“ رو N‏ اأ الناله 0 00 


۳ 0 2 1 1 505006 واحد 3 لا احتلای فيه ع ولا 
متأخر . وذلاك واضح فى الدلالة على أن موضوعات التکالیف. - وهی أفعال 
الکلفین س کنات . وأفمال السكلفين اعا جری على ترتيمها إذا كان الوجود 
باقيا علىترتيبه . ولو اختلفت العوائد فى الموجودات لاقتغى ذلك اختلاف التشر 2 
واختلاف الترتيب » واختلاف انلطاب . فلا تكون الشر يمة على مامی عليه . 
وذاك بالل 
(والثالى ( أن الا خبار الشرعى قد جاء بأحوال هذا الوحود على آم | داعة 
غير تاره الىقيام الساعة ؛ کالاخبار عن السموات وا رفن وما بدنهها وما فا 
من النافع ۲ والتصار یف والأحوال » وأن سنة الله لا تبدیل لا » وأن لا تبديل 
خلق القه »كا جاء بلزام الشرام على ذلك الوزان‌آیضا . والخبرمنالسادقلا یکون, 
لاف مشبره محال » فان الیخلاف بینهما حال ۱ 
( والثااتث ) أنه ولا ان اطراد العادات معلوم بلا عرف الدين من أصله ؛ 
فخلاعن تعرف فروعه ¢ لأن الديين لا يعرف إلا عند الاعترافبالنبوة 3 0 
الى الاعتراب ما الا بواسطة المحزة » ولا معنى للمسحزة الا ألا فعل خارق للعادة» 
ولا دل فعل خارق للعادة الا بعد تقر ير اطراد العادة فى الال والاستقبال کا 
)0( افتلاكل مکلف مطلوب بالصلوات اخس جزماً . والصبح ركعتان الجميع 
والظهر أربعة كذلكوشرائطها وأرکانبا واحدة » ومبطلاتها واحدة وآدامپاواحدة, 
لا اختلاف فى ذلك بين عصر متقدم ولا زمان متأخر . لان العوائد التى بى علا 
التارع ۰ . فلا أكون ف‌فرن من الفرون حرجة .وق : فرن مسوره. 
0( کا الشمس والقمروسائر الکوا كب والاء والثار . والاأرضوماعلها 
والبحار وما فبا (والتصارف 1 أى الا سات والسبات 2 هذهالا موروقأفعال 
الانسان والحيوان . وما ينها عن ذلك روالاحوال) أى من الحياة والوت 
والصحة والرض. والملاذ والشپوات إلى غير ذلك من السان الكونية الى ربط 
مها الخالق هذه الكانتات 


اطراد العادات كلما معاو م لامغلنود ۸۱ 


اطردت فى الماضى عولا معنى لاعادة الا أن الفمل امفروض أو قدر وقوعه غير مقارن 
ااتیددی ل ثم الاعلى الوحه اماو مف أمثاله . فاذا وقم مقثرنابالدعوة خارقا ادق 
عل أنه لم قم کذااك اه لما اطرد الا والداعى سادق . فل كانت المادة غير 
معلومة !| حصل العم بعدقه نارای أن وقوع هثل ذلك الخارق لم يكن 
5 > مگ شا ا نا 
یدعی بدون اقتران الدعوة والتحدی : لكن الم حامل » فدل على انعا انلق 
عليه الما معاوم ی . وهو العوب 
به ام ١‏ 
فإن قیل‌هذا معارض با يدل على أناطراد الموائد غير معاوم » بل إن كان 
فظنون : والدلیل على ذلاك أمران : 
« آحدها » أن استمرار أمرق الم مساو لابتداء وجوده : لأن الاستورار 
إا هو بالا مداد امسر » والامداد مک أن لا وجد » ] أن استمرار العدم على 
الوحود فى الزمنالاو لكان مکنا فاما وجد حصل أحد طرف الامكان مع جواز 
اه على أصل العدم » فكذلك وجوده فى الزمان الثانی كن + وعدمه كذاك . 
فاذا كان كذلك فكيف يصح - مم إمكان عدم استمرار وجوده - الل 
باستمرار وجوده ؛ هل هذا إلا عبن حال ؟ 
« والتانی» أن خوارق العادات فى الوجود غير قايل » بل ذلك كثير » ولا" 
سما ماجرىعل أيدى الا نبياء عليهم السلام منذلك . وكذلاك ما أمخرق للا ولياء 
من هذه الا مة وفی الا م قبلها منالعادات . ولوقوع زائد على جرد الامکان 4 
فهو أقوى فى الدلالة ‏ فاا لا بسح أن یکون عبارى العادات معاومة البتة 
فال ان ع. الأول أن المواز العقل غير مندفم عقلاء واعا اندفم با 
لجواب عن ول أن اجوز ی خر مالم 2 0 
القطمى . وإذا اندقع بالسمع س وهو جمييع ما تقدم من الأدلة س | يفد حكم 
المواز العقلى. 
رو لاه لاسبب العم بالصدق إلا العلل باستقرار العادة ٠‏ وأن خرتها لایکون 
بدون الدعوة والتحدى. فقوله ر الان وقوع ال) تکیل لتوجه الملازمة 


پیش انوع ازال رابع متاصد وضع | شر ية للامتثال ( المسألة الثالثة عشرة ) 


ولايقال : إن هد! تعارضى E‏ وهو ال . 

لأنا تقول : اا يكون عالا إدا تعارضا من‌وجه واحد » ولیس كذ ا كهناء 
بل اواز العتلى هنا اق على که فى أصل الامکان » والامتناع السععی راجع 
الى اوقرع بو من حامز.. بر واقم . وكذلك تقول : العام كانقبل وجرده مكنا 
أن يبقى على أصله من العدم 0 . أن بوجد » فنسبة استمرار العدم عليه أو 
اخراحه الى الوجود من حية ذه نسية واحدة . وقد كأن منحهة 4 عل لله فيه لايد 
أنيوجد » فواجب وحود هه وال استمرار عدمه هو إنكان فى نسه‌مکن البقاء 
على أصل العدم . ولذلاث فالوا : من الار تتعم من مات على الكفر . وتعذيب 

a: n e‏ ز حال الوقوع » من جهة هار اك سنال 
أن TT‏ وَأ المسابين م النعمون . فل يتوارد الجواز والامتناع 
والوجوب على مرمى و'حد . كذلكهبنا . هالمواز منحيث نفس ال از » والوجوب 
أو الامتناع من حیث أمر خار ج . فلا يتعارضان 

وعن الثانى أنا قدمنا أن الم اكوم , نه على العادات ت اعا هو قكليات الوجود 
لافى حزئياته . وما اعترض به من باب الا مور المزئية الى لا حرم كاية ؛ ولذلاك 
1 يدخل ذلك على أ باب العوائد شكا ولا توقفا؟ فى السمل على مقتذى العادات 
ألبتة ٠‏ ولولا اسنقرار الم بالعادات لا ظهرت انلواری کا تقدم وهو من اتل 
الأدلة على الم محاری العادات ۰ وأدلء للفحر الرازى رحه الله تعالى . فاذا رأينا 
حِزثيا ارقت فيه العادة على شرط ذلات » دلنا على ما تدل عليه االحوارق : من 
نبوة النى صلى لله عليه وإ ان اقترنت بالتحدى » أو ولاية الولى إن ۸ تقترن » 
أو اقترنت بدعوى الولاية على القول مجواز ذات . ولا یدح امخراقها فى عامنا 
باستمرار العاداتالكلية »كا إذا رأيناعادة جرت فى جزئية من هذا الما فى الماضى 
رم وإلالما عمرت الدننا . لا'ن عمارتها بأخذ الناس فى أسباب ذلك مبنية عل ان 
العوائد فى ترتب السیات مستمرة. وإ نكانوا يشاهدو نأحيانا شيئامنانخرامالعادة 


النوع الرا! ع معاصت ومع اسر ب لامثال الله سألة الرابعة عشرة )۲ 


والجال عا تع نوا تا استرارا نی الاستتبال " وحار عند تا خر فا بداب 
اراق ما ار ق مہا ؛ ولايقدح ذللك فى علنا باستمرار الماديات الكلية ٠‏ وهكذا 
حكم ساثر مسائل الاصول . ألا تری‌آن العمل بالقياس قطمى ؛ والسل شمر 
الواحد قطعى » والعمل بالترجبح عند تعارض الدلیلین الثلئيين قطمی » الى آشراه 
ذلك فاد دكت ال قباس سنن ای كه ن أو أ وش 
فى العمل شخبر واحد معين وجدنه ظنيا لاقطعيا ‏ وكذلك سائر ااال -- ول 
يكن ذلك قادحاً فى أصل المألة الكلة . وهذا كله ظاهر 


+( السألة الرابعة عشرة که 


العوائد الستمرة ضر بان : « آحدها » الموائد الشرعية الی أقرها الدليل 
"الشرعی أو نفاها ؛ ومعی ذلك أن يكون الشرع أمر بها اجب أو ندب » أو نهى 
عنها كراهة أو تحر ما أو أذن فيها فعلا وتركا:« والضرب الثاتى » هی الموائد 
لجار ية بين الخاى با ليس فى نفيه ولا إثبانه دليل شرعى 
( فأما الأول ) فثابت بدا كائر الا مور الشرعية ؛ كا قالوا فى سلب العبد 
أهلية الشهادة » وفى الأمر بإزالة النحاسات » وطهارة التأهب لامناجاة » وستر 
العورات ‏ والنهى عن الطواف بالبيت على العرى » وما آشبه ذلك من العواند 
الجارية فى الناس ۰ إما حنة عند الشارع أوقبيحة , فامها من جلة الأمور الداخلة 
بحت أحكام الشرع . فلا تدیل‌طا و إناختلفت آراءالکلفین فيها "۰*۳ فلايصح 
أن ينقلب ادن فيها بیدا » ولا القبيح حسناً » حتى يقال مثلا: إن قبولشهادة 
السد لاتأباه محاسن العادات الآن » فلنحزه » أو إن كشف العورة الآن ليس 
(۱) لا نبا نص عليها الشار ع مخصوصها, وأثبت لها حکا شرعيا . تخير عادة 
اناس فا ءن استقباح إلى اس ستحسان لا يغير حك الشرع عليها. خلافی الضرب 
الثانى فانه ليس فيه من الشرءع دلل على حسنه أو قحه . لكنهينبىعلوعر ف الناس 
فيه حكم شرعى مختلف باختلاف عر فم 


۹ الأحكام هت 


5 فلتحز ف أو غير ذلك » إذلو لو صحمثل هذا لكان نسلل كار 


بعيب ولاقبيح 
التفرة الستمرة » والنستخ بمد موت النی على الله عليه وسل باطل . فرفع العوائد 
الشرعية باطل 

(و وأما الثالى) ققد تگون اامواند ثابتة » وقد شدل. ٠‏ ومع ذلك فھی اسان 
الأحكام تترقب عليها 

0 بن ةك جود شهوةالطعاء والشراب » والوقاع والنظرة والسكلام » والبطش, 
والثى » وأشياه ذلك . واذا كانت أسبابً لسببات‌حک بها الشارع فلا إشكال. 
فى اعتمارها والبناء علمها وا لمكم على وفتها دام . 

والمتتدلة : 

(منها) ما یکون متبدلاً فى العادة من حن الى قبح » وبالمكس ؟ مثل 
كثف الرأس فا نه حتاف محسب البقاع فى الواقع » فهو نوی المروءات قبيح فى 
البلاد الشرقية . وغير قبيح فى البلاد الغر ببة » فا حكم الشرعى تلف باختلاف 
ذلك » فیکون عند أهل الشرق قادح فى العدالة » وعند أهل الفرب غير قادح 
( ومنها ) ما مختلف ف التعبير عن القاصد » فتنصرف العبارة غنممنىإلى 4١!‏ 
عبارة آخری ‏ اما بالنسبة الى اختلاف الأمم کالعرب مع غرم » أو بالنسبة الى 
الأمة الواحدة کاختلاف العبلرات بحسب اصطلاح أر باب الصنائع فى صنائمهم 
مع اصطلاح ایور » أو بالنسبة الى غلبة الاستمال فى بض العانى » حتی صار 
ذلك اللنظ إا سبق منه الى الهم معنى ماء وقد كان يذهم منه قبل دلاث شىء 
آخر » أوكان مشر فاختص » وما أشبه ذلاك . والحكم أيضا يتازل على 
ماهو معتاد فبه ؛ بالنسبة الى من اعتاده دون من ۸ عتده » وهذا العی جری. 
كثيراً في الأعان والعتود والطلاق »> كناية وتسر عا 

( ومنها ) ما ختلف فى الأفعال فى العاملات وتحوها ۽ کا إذا كانت العادة 


رن لعل الا صل ر إلى معنى عبارة ) 


( فا 0 الا ال انا ۲۸۵ 


۳ تکام قبض السداق قبل الدخول 6 ابيع الفلا O‏ 
۷ بالا »أو بالعكس “ أوالى أجل لا | دون غيره . فا تس ار دأ 
ذلك حسما هو مسعاور فى کتب الفته . 5 
( ومنها ) ما تلف حسب أمور خارجة عن المتكلف 4 لوغ فاته 
يعتبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الیش . او بارغ سن من تل ۱ 0 
عيض . وكذلك الحيض يعتير فيه اما عوائد الاس الاق 0 e‏ لات 
المرأة أو قراباتها » وضو ذلك . فيحكم للم شرع مقتفي العادة فىذلاك الانتقال . 
( ومنها ) ما يكون فى أمور خارقة امادة ۽ كبعش الناس تسیر له خرارق 
العادات عادة . فإن الحكم عليه يتنزل على مقتفی عادته المارية له الطردة 
الدائمة » بشرط أن تصير المادة الأولى الران2 اترجع | إلا عارقة أخرى ؛ كالبائل 
أو التفوط من جرح حدث له حتى صار اخرج المعتاد فى الناس بالنسبة اليه فى 
عکم العدم . فإنه إن لم يص ركذلك فلکم للعادة العامة . وقديكون الاختلاف 
من أوجه ير هذه . ومع ذلك فالعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تات العادات » 
وعلیپا تتنزل أحكامه » لان الشرع إما جاء بأمور معتادة » جار يةعلىأمور معتادة 
39 تقدم بيات . 
فصل 
واعلم أن ما عرف ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف الموائد > 
فليس فى المقيقة باختلاف فى أصل الخطاب”" ؛ لان الشرع موضوع على 
أنه دائم أبدى » لو فرض با دیا من غير نباية والتكلي ف كذلك :۸ يحتج فى 
)۱( کاختلاف الا قطار فى الجو حرارة وبرودة. فن الحارة بعجل البلوغ 
وف الباردة یطی, . وقوله ر وكذلك الحيض ) أى مدته فى كلحيضة , ومعاودته 


فى ذل شبر أو أكثر مثلا 
(۲) أى بنسخه مثلا 


۳۸۹ النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( السألة المامسةعشرة ) 


الشرع الى مزید . واعا منی الاختلاف أن الموائد اذا اختلفت رجعت کل عادة. 
الى أسل شرعی كر به عليها ببكا فىالبلوغ مثا » فإ نالمطاب التكليفى مرتفع. 
عن السی ما كان قبل الباوغ ؛ فاذا بلغ وقع عليه التكليف . فسقوط التكليف 
قبل الباوغ ثم سوه بمده ليس باختلاف فى الحطاب . وإعا وقع الاختلاف فى. 
العوالد » أو فى الشواهد ٩۱‏ . وكذرك الحم بعد الدخول بأن القول قول الزو ج 
فى دفم الصداق بناء على العادة » وأن الفول قول الزوجة بعد الدخولأيضا بناء على. 
سخ اك العادة » ليس باختلاف فى حكم ۽ بل سکم أن الذى ترجح جانبه 
معهود أوأصل فالقول قوله با طلاق ؛ لأنه مدع عليه . وهكذا سائر الأمثلة. 
فالأحكام ثابتة تتبع أسباها حيث كانت با طلاق ٠‏ ول اع 
علا المألة الخامسة عشرة + 
مود المارية ضرورية الاعتبار شرع »كانت شرعية فى لها أو غير 
شرعية » أى سوامكانت مقررة بالدليل رعا أمراً أو نمي أو إذنا أم لا . أماالقررة. 
ل فأمرها ظاهر . وأما غيرها فلا يستقم إقامة التکلیف إلا بذلك . فالعادة. 
أن الزجر سبب الاتکناف ”“ عن الخالفة ؛كقوله تعالى : ( ولكم فى 
ن يا ) فاو تعتبر العادة شرع ينحتم القصاص ول یشرع ۽ إذ كان. 
شرع لغير فائدة . وذلك مردود بقوله : ( ولكم فى القصاص حياة ). 
لك البذر سبب لنبات الزرع » والنكاح سبب للنسل » والتحارة سیب لماء 
عادة ؛ كقوله: (وابتوا ما كشب الله لكم ) (وابتنواین فضل الل ). 
يس علیکم نام أن يتوا فضا ين ربكم ) وما أشبه ذلك ما يدل على, 
(۲) فكون الزجر سيا للاتكفاف عادة فى الناس . وليست مايتعلق بہان‌ذاتما' 
حك شرعى من إذن أونبى ‏ لا" نهائرجع إلى غرائزفى الانسان . ومع ذلكفاعتبارها 
شرعا ضروری , لانه رتب علا أحكاما کالقصاص من القاتل مثلا 


AV مكار 0 قلم)‎ el 


وقوع السببات " 8 دامما . فلولم کن 0 بيك 26 ارم 
فى مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل القاطم . فكان ما أدى اليه باطلا . 
ووحه e‏ 2 ی سا الم ۱ بالعاديات ¢ ف به حار 3 


0 1 بدل على اعتبار ال رع لهذه TT‏ 
أسبامها العاديةدا ثمافيرتبعليها أحكاما كطلبالنكاح والتجارةوغير ذلك من الا سباب 
(م) أى فلو لم تكن هذه العادات معتيرة شرعا. لما رتب الشارع عایها شرعية 
الااسیاب التى نيطت ما تلك العادات , لكن هذه الا یات وما أشبهها دليل قاط 
علأنه رتب الاأحكام علها ,کون معتبرة شرعا . فقوله ( السیات ) أى باعتبار 
هذه الحيثية التى أشرنا الها وهی جرى العادة بتسبها عن أسباما لان هذا هو 
الطلوب فى المسألة 

() وهو الدليل الاأول فى المسألة الثالثةعشرة , فان ورود الكاليف يزان 
واحد فى الخلق يدل على أن الشار ع اعتير العادات المطردة فهم » ولو لم يعتبرها 
لا کان هناك ماع من اختلاف التشريع واختلاف الخطاب 

)٤(‏ وتقدم له أن الصالح هىما أدى إلى قام حياة الانسان » وله ما تقتضيه 
أوصافهالشبوانية والعقلية. وذلك لام إذا أخرج فىتكاليفهتما أودعفيهوف الكائنات 
المرتبطة به من العاداتالمطردة . ولاخ عليك أن هذا القدار كاف فى الاستدلال 
ہنا على اعتبار المصالح ‏ ولا حتاج إلى كافة .يا أنه رع الوجه الرأبع » 
لاان إخراجه عن مقتضی ماسيق يكون تكليفا ما لا بطاق أو بمافيهحرج.أماتوجيبه 
الثالث فعناه أن التشریم دام وهوجار مع الصالح ؛ فى إذن دائمة وهی عادة من 
العادات , فيكون قد اعتبرها . وهو المطلوب ؛ وأما الرابع فقد اعتبر فيه أن العل 
والقدرة على المكاف به أمر عادى » فان كان معتيرا عند الشارع فى توجيبه التكليف 
فكون قد اعتبرالعادة وهو الطلوب . وإن م يكيرها ازم تكليفمالايطاق.ولايعزب 
عنك أنهما ليسا من العادات المقررة شرعا بل هما من الا "مور الراجعة للا سیاب 
والمسيات . أعى من القسم الثانى النی‌هو موضو ع طامه فى هذه الا دلت کاهلا 
يغيب عنك أنه على تقريره لا یکون الوجه الرابع مفرعا على اثالك بل مستقلا.. 
مخلافى الوجه الذی قررنا به الكلام فى الدليلين. وكل صميح 


۸ المواند معتيرة انان قطما (فسل ) فإن اخرقت بعادىفلها جک العادات 


يأنه ۳ من a‏ مان ۽ انه إذا کان النشريم على وزان واحد » دل على 
جريان امساح على ذلك ؛ لان سل النشر يم سبب الصا ؛ والتشریم داعم کا 
تقدم » فالسالح كناك . وهو معنى اعتباره لامادات فى التشر یم 

ووحه رام بع وهو أن العواند لوق تعتبر لادی ای تكليف ماللا یطاق » وهو 
غير جابز أوغير واقع . وذلك أن الخطاب إما أن یمتبر فيه الم والقدرة على 
الكلف به وما آشبه ذلاك من العاديات العتبرة فى توجه التکلیف » أولا . فان 
اعتعرفهو ما أردنا . وإن لم بمتبر فعنى ذلات أنالتتكليف متوجه علىالعالم والقادر 
وعل غير الم والقادر » وعلى من له مانم ومن لا مانم له 2 وذلات عين تكايف 
مالا يطاق . والادلةعلى هذا العنى واضحة كثيرة 

دسل 

وإذا كانت الموائد معتبرة شرعا فلا يقدح فى اعتبارها امخراقها » ما بقیت 
عادة على الجلة . و ما ينظر فى امخراقها 

وشن اخرائها ابا تزول پالسیة ال حرق فيخافها فى الموضع حالة إما 

حالاث الا عذا ر العتادة فى الناس » أو من غير دلاث ۰ . فان انت منخرقة 

عدر بر رت لارخصة ؛ وإن كانت من غير ذلك ناما الى عادة أ احری دا 
عت الوم العادى » كا فى .البائل من جرح صار معتاداً . فهدا راجع الى 
حکم المادة الاولی» لا الى حکم ارخص کا e‏ 
الى عادة لا رم المادة الاولی . فإن امخرقت الى عادة آخری لاترم العادة 
اه ال باب‌التر شض کالرشن 


(i)‏ ی تضرم العادة الا" را بو خذ و بعد , بأن انسد مثلاملكاثيول 
المعتادق أمثاله 


( فصل) فان ار قت بعادى” فلها حكم العادات ۳۸۹ 


المتاد © والسفر العتاد بالنسبة الى جم الصلاتین والفطر والقصر وعو ذلاك 
.وان ارقت الى غير معتاد فهل يكون لها حکها فى نفسها » أو تجرى عليها أحكام 
الموائد التى تناسما ؟ 
ولابد من عثيلها ألا > ثم النظرفى مجارى تاك الا حکام فى انموارق . 
فن ذلك ۳" توقف عمر ابن عبد العزيز رضى الله عنه عن | كراه من منم 
لز کاة 6 وقوله لن کت له ۲( ۳ دعوه ) . وقصة ربعى بن حراش حين طلب 
۲ محاج ابنه ليتتله » فسأله المحاج عن ابنه فأخيره ؛ والأبعارف عا براد من 


۰ 5 3 1 ۰ ار‎ ۳ e 
وقصة أنى حزة الخراسانى حين وفع فى الر ثم سد رأسها عليه ول‎ .  هنب«‎ 


یستفث . وحدیث أبى زيد مع خد چه ۲۳ لا حضرھا شقيق البلخى وأبو تراب 
اوو فأنى » فقال شقيق :کل ولك أحرصوءسنة » فابى . فقال بو ز ید 


(۱) غير ظاهرمع موضو ع الكلاموهوحالة من غير الا عذارالمعتادة فى الناس » 
ان المرض ومامعه من العتاد الذى قال عنه إنه محل الرخصة. فلو مثله من بالمن 
-جرح صار معتاداء لكنه يبول أيضا من انحل المعتاد فبو يبول من محلين القبلمثلا 
والجرح » معتادا فيهماء فبى عادة ليست من الا عذار العتادة » وصار البول من 
اجرح عادة لا خرق‌العادةالاول لكأن ظاهرا 

(+) ما تقدم من أول الفصل إلى هناكان فى العوائد غير المقررة شرع » وهو 
القسم الثانى فى المسألة لكن المسائل الاآنية كلها فى العادات التى جا, لما تقرير من 
الشارع أمرا أو نبا أوإذنا فيكو نالفصلمشتملا علانخراق‌العادة ويانأحكامها 


() يعنى والعادة الشرعية فى مثله ألا بمكن الظالم من غرضهبقتل شخص ظلءا » 
مادام الدفاع عنه لا يضر المدافم 


(4) ۸ برد فى القاموس وشرحه ه خديم » بل قال فى جمع خدمان لخادم : أنه 
عامى » وکا نېم تصوروا فيه أنه جع خديم .ككثبان جع كثيب 
الموافقات ‏ ج ؟ سم ۱٩‏ 


۳۹۰ النوع الرابع مقاصد وضع الشر بعة للامتثال (السالة الخامسة عشرة) 
اس ل سس مسيم ی سس سس 
دعوا من سقط من عين الله . فأخذ ذلك الشاب فى السرقة بد سنة » وقطمت 


0" , ودخول الأرض المسبعة وكلاهمامنالالقاء 


يده . ومنه دخول ال ية بلاراد 
بالید الى التبلكة . 

الذى يقال فى هذا الموضع س بعد العم بأن ما خالف الشر يعةغير جميح ‏ 
أن هذه الا مرر لاينيغى حملها على الخالفة أصلا مع بوت دين أصحابها وورعهم 
لیم ولاح ٠‏ اء عل الأخذ بتحسين الظن فى أمثالهم ٠‏ كا أنا مؤاخذون 
لا فى سافنا العالح من الصسحابة رضى الله عم » وغيرهم من سلك ف التقوى 
والفصل سبيليم ».وائا يدفلن قبا ناه على أا جار ية على مایسوع شرع . 
وعند ذلك فلا او مابذ اعليه أن يكون غر یبا من جنس العادى ؛ أولا يكون. 
من جنسه 

( فان كان الا ول) لمق مجنس أحكام العادات . 

مثاله الأمر بالا فطار » فانه يمكن أن يكون مبنيا على رأی من يرى المتطوع, 
أمير ته ء وم الا كر فتصير إباية لیذ عن الإ جابة عنادا واتباعا هوى . 
ومثل هدا مذو ف العاقنة . لاسما بالنسبة الى موافقة منشهر فضله وولايته. وكذلك. 
أمر عمر بنرك مانم الرّكاة » لءله کان نوعا من الاجتهاد ۽ إد عامله معاملة الففلین. 
الطرحين فى قواعد الدين ٠‏ لبردحر بنفه وينتهى عما م به . وكذلك وقم 4 
فا نه راجم نفسه وأدى ۵ الواجبة عليه» لا أنه آراد ترکه جل » پل للز حره. 
بذاك أو مختير حاله ٤‏ <و حى إذا أصر على الامتناعأقام عليه ما يقام على المتنعین . 

ومثل ذلك قصة ر بهي بن حراش 4 خی بن آه ل كديا » فلذلك. 
سأله التحاج عن انه » والصدق من عزاء م الم ؛ وما جواز الكذب رخصة جوز 
أن لابعمل مقتضاهاء بل هو أعظم جرا ۽ كا فى النطق بكامة الكفر وهرس 


(۱) يعى وقد صنمه كثير مس أهل‌الصلاح والتقوى , مفالفينالعادة الى قررهاا 
الشارع من تحرحم ذلك 


( فصل ) فان اغرقت بعاد فلهاحكم العادات ۰۰ 587 


الكذب » وقد قال الله تعالى : i4):‏ الذین آمنوا ۳ ۳1 وكونوا ادن( 
ا الذين ا وا » فدحهم الله بالتزام مءالصدق فى موطن 


سس 


هو مظنة للرخصة » ولكن ادوا آمرم فى طر يق السدق » بناء على أن الامن 
فى طر يق الخافة مرجو . وقد قبل : « عليك بالصدق حيث ناف أنه 9 
فإنه ينفمك . ودع الکذب حيث تری أنه ینفعك ‏ فإنه يضرك » وهو أصل 
صحیح شرعی 

ومثله قصة أنى حزة من باب الاأخذ با م ال فان عقد على نه أزلا 
تمد على غير الله» فل يترخص ؛ وهو أصل محیع . ودل على خصوص مسألته 
قوله تعالى : ( ومن يركز فل لت 0 ا من کنر 
وقد قال هود عليه الصلاة دام : ( فكيدوف ج م لاتنظار "ون إلى 
توکلت؛ على الله و دك وركم a‏ عقد آبو حزة تور بات بالوفاء » 
لقوله تعالى : ( وأو وا بهد اللو اذا امعم ) E‏ 
أنه سمع أن أناسا ایموا رسول الله صلی الله عليه وس على أن لايسألوا أحداً شب 
فكان أحدم اذا وقم سوطه لا يسأل أحدا رفعه اليه . فتال أبو حمزة ؛ رب" إن 
هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه 00 أعاهدك أن لا أسأل أحدا شيت نا أبدا . قال 
رج حاجا من الشام ير يد مكة الى كخرالحكاءة . وهنا یامن قبيل الا خذ 
زا الم »اعد هل شه مثل ما عقد من هو أفضل منه ۰ فليس جار على 
غير الا سل الشرعى . ولذلك لا عکی ابن العریی الحكاية قال : فبذا رجل عاهد 
له فو جد الوفاء على كام والکال ؛ فيه فاقتدوا ان شاء الله هتدوا 

وكذلاك دخول الأرض المسبعة ودخول البرية بلا زاد ؛ فقد تبين ف ىتاب 
الأحكا م أن من الناس من يكون وجود الأسبلب وعدمها عندم سوا ٤‏ إن اله 
هو مسبب الأسباب وخالقمسببامها . فر کان هذا حاله فالأسباب عنده كعدمهاء 
فر یکن لا من وف ماوق ولا را فى مرجو اوق إذلامخوف ولا 


مرجو الا اله . فليس هذا إلقاء باليد إلى التهلكة » واعا كان يكون كذلك لو 
حصل فى اعتقاده أنهإن لم يتزود هلات » و إن قارب‌السبم هلك » وأما إذال بحسل 
ذاك‌فلا . على أنه قد شرط الغزالى فىدخول البرية بلا زاداعتيا د السبر والاقنيات 
بلنبات . وکل هذا راجم إلى حک عادى 

ام تمد خرجا فىكل مايظهر على آیدی الأولياء الذين ثبتت ولام » 
محيث يرجم إلى الاأحكام العادية . بل لاتجده إن شاء الله إلا كذرك 

فصل 

وأما إن كان مابنوا عليه من غير جنس المادی » كالمكاشفة » فیل يكون 
حکمم فيه حم آهل العادات الجارية » حيس يطلبون بالرجوع إلى ما عليهالناس ؟ 
أم يعاماون معاملة أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة فى الناس » 
وان كانت مخالنة فى الظاهر ؟ لامها فى عقي السكشف الفیی موافقة لا مخالفة 

والذى يطرد + محسب ماثبت فى المألة الثانية عشرة وما قبلها س أن 
لایکون حكهم مختسا ؛ بل يردون إلى أحكام امل العوائد الظاهرة ويطلبهم 
الری بذلك حما . وقد مر مایستدل به على ذلاك . ومن الدلیل عليه أيضأ آوجه : 

( أحدها) أن الأحكام لو وضع على حم اهنا اق العوائد لم تنتظ لهاقاعدة » 
ول برتبط لکا مكلف إذ كانت کون الا ال كلها داخلة تحت إمكان 
الوافقة والخالفة » فلا وجه إلا و يمكن فيه الصحة والفساد . فلا حكم لأحد على 
فعل من الا فمال بواحد مہما على البت . وعند ذلك لايحكم بترتب “واب ولا 
عتاب » ولا! كرام ولا إهانة > ولا حقن دم ولا إهداره » ولا إقاذ حكم من 
حا م . وما كان هكذا فلا يصح أن یشرع مع فرض اعتبار الصا ء وهو الذئ 
انبنث الشر يمة عليه 

( والثانى ) أن الا مور الحارقة لانطرد أن تصير حکاً نی عليه ؛ لها 


( فصل ) وإن احرقت بغير جنس العادات ردت إلى مادات ۳۹۳ 


اوا 


مخصوصه بقوم مخصوصين ٠‏ وإذا الم رون غبرم ۰ 507 
الظواهر شاملة هم » ولا أيضاً ری فيا يوم و بين غيرمم من ليس ممم ؛ إذ 
لابسح أن يكم عقتفى انلوارق على من ليس من أهلها باتقاق من النريقين » 
أعنى فى نصب أحكام العامة ؛ إذ ليس للحا أو السلطان أن عك لاولى عتتفى 
کننه » أو السلطان نفسه على من ليس بولی من غير معاملة بالا سباب الظاهرة » 
ولا أيضا للوليين إذا ترافما إلى الحا م فى قضية 
وإذا فرض نها غير شاملة لم كان على غير مانقدم البرهان عليه من أ 
الشرنيعة عامة وأحكامها عامة على جيم الملق ونی جیم الأحوال . كيف وم 
و لون إن الولی قد يعمى والمعامى حائزة عليه ۰ فلا فعل شالف ظاهره 7 
الشرع الا والسابق إلى بادی" ارأی منه أنه عصيان . فلا بسح مع هذا أن یثبت 
ان هذا الفعل الجا رق الذى لابجرى على ظاهر الشرع‌مشروع » رالات 
وهذا هو الوجه النالث 
( والرابم ) أن أولى الاق بهذا رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ثم الصحابة 
ی الله شنم . . ول یقم منه عليه السلاة والسلام شىء ء من ذلك 4 5 عالک» 5 


شري نس بود إل يه . وما سوى ذا ققد نکر عل من 
قال له : « حل ۸ لنديه ماشاء » ومن قال : « ان لست مثلنا ¢ ا غر اله 
لك ام من ذنبك وما از فف وقال : « إلى لاأ رجو أن أكون 
3 1 3 لم وأ مق ۾ . وقد کان عليه لصلاة رامش » 

و با۔عاته ) و شات لاسن بشرة أن من ليست بزوجة له أو ملك مین . وتان 
النساء یبایعنه وم ل مس يده يد أنثى قط ؛ ولك نكان يعمل فى الا مور على مقتفی 
الفلواهر و ان كان عانا ها . وقد مر من هذا أشياء . وهو الذى قنك القواعد ول 
ستان ولا من غيره . وقدكان حقیا ؛ بذاك لو رل الک على استتناء الول 


)۱( جزه من حدیك زوآه مس 


۶6 النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال (المسألة الخامسة عشرة) 
| ا 


وأصحاب انفوارق » وكذلك الصحابة والتابمون لهم إحان » وم الأولياءسمًاً » 
والنخلاء صدةا . 

تس ابيع کیان هذا ؟ حيث قال وما أو من من کان : والله لا کسر 
القع ا . والنى صلى الله عليه وس يقول ل : «كتاب الله القصاص 0 . ول یکتف 
عليه الصلاة والسلام بأن من عبادالله ن لو أقسم على الله لاه 4 فسكان رر جیء 
الأمرحتى يرز أثر الم ٠‏ بل ألما الى القصاص الذى فيه أشد من ؛ حى غفا 
أهله : لخمنئذ قال عليه الصلاة والسلام : « إن من عبادر الله مب ن اوقم عل ۳1 
۳ ین أن ذلك القسم قد أبره الله + ولكن لم نك به حى خاير له 
كرس وهو العفو ع افو منتهض فى ظاهر الس سببا لا سقاط اقماس 

(وانلاسس ) أن الحوارق ف الغالب إذا جرت أحكامها معارضة لاضوابط 
الشرعية » فلا تنمض أن تثبت ولو كغرائر الشعر”؟؟ + فإن ذلاك إعمال” لالفة 
الشروعات » وقض‌اصالها الوضوعات . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وس 
ق دکان عالا بالنائقين وأعيانهم » وکان بعلم مهم فسادا فى أهل الإسلام » ولکن 
كان بتتم من قتلهم لمعارض هو أرجح فى الاعتبار » فقال : « لايتحدث الناس 
أن مدا يتل أعابه » ۲۳ فثله يلفى فى جريان أحكام الموارق على أصحابها ۽ 
عي اد من اغا أن ار شر اوی . وفنا وقع إنكار الفتهاء 
قل أن زی ‏ اس اماي ا بأحكام 


اع علق يع سناو لووط من لدم او ها o‏ معي ع ويم نه ملاس ل مسج e‏ 


نيا رین ار عم أبن بن ماه 9 و تالف القاموس 
(؟) و ۳۱) هما من حديث و احد آخرجه الخسة إلا الترمذی «تیسیر» 
(؛) لعلها « کضرورة الشعر » 
(ه) جز,من‌حدیت‌رواه الشیخان الترمذی 
)0 صوابه « آبو يزيد » يعنى النخشی التقدمة قصته فى حدیثه مع ادمه 


( فصل ) وان ارقت بغير جنس العادات ردت إلى المادات ‏ ۲۹۵ 


ی مه م ی مر ی 
gaara‏ 


خارجة عن أحكام المادات الجهورية ۰ قول يقدح فى القاوب أمورا ۱ يعالب 
بالتحرز منها شرع . فلا يفبغى أن يخصوا بزائد على مشروع ایور" واذلك أي 
اعتقد كثير من الغالين فییم مذهبالاباحة ؛ وعضدوا عا سم اما رهم . وهذا 
#مريض لم الى سوه القالة 

وحاش لله أن يكون أولياء الل إلا برآء من هذه الطوارق النخرقة . غير أن 
السكلام جرى الىالحوض ف هذا المنى ؛ ققد عا منهم الحافظة على حدودالشر يمة 
ظاهراً وباطنا » وم القامون بأحكام ا 
"سکن امحراف الفهم عنهم فى هذه الازمنة وفيا قباها طرق فى أحواهم ما طرق . 
ولأجله وقع البحث فى هذه السائل » حى یتقرر حول الله ما ينهم به عنهم 
مقاصدم » وما توزن به أحواهم » حسما تعطيه حقيقة طريقتتهم الى » مهم الله 
وم م 

ثم ترجم الى تمام المسألة ‏ فنقول : 

ولیس الاطلاع على المغيبات ولا الكثف الصحيح بالذى نم من الحريان 
على مقتمي الأحكام العادية . والقدوة فى ذاك رسول الله صل الله عليه وسل » ثم 
ما جری عليه الساف الصالم . وكذلك القول فی انراق العادات لا ينبنى أن نی 
عليها فى الأحكام الفلاهرة . وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما ؛ لفوله تعالى: 
( وال سك من الناس ) ولا غاية وراء هذا ‏ ثم إنه كان يتحصن برع 
والمثفر + ویتوق ما العادة أن يتوق » ول يكن ذلك نزولا عن رئبته المليا الى 
مادوما » بل أعلى . 

وما ذ کر من استواءالموائد وعدمها بالنسبة الى قدرة الله » فذلك أيضا غر 
مانم من إجراء أحکا ین یت 

)00 با الاعتقاد المذ كور بعد 
6 مرتبط بأول الفصل 


؟ النوع الرابم مقاصد وضع الشر یمه للامتثال ( المسألة الخامسة عشرة) 
ia‏ 


وقد تقدم أن الصحابة قد کانوا حازوا رتبة التوكل » ورژية إنعام النم من 
العم لا من السبب » ومع ذلك فل يكوا الدخول فى الا سباب العادية الى ندوا 
الها » و | يتركهم الى یاه عليه وسل مع هذه الال الو سقط حكم الأسباب 
وتقفی باتخرام الموائد . فدل على أنها مزا م الوجاء الشرع بها ؟ لأن حال اغخراق 7 
الموائد ليس تام E‏ ذكره ٠‏ ألا ترى الى 
قوله عليه الصلاة والسلام : « قیدها وتو کل د و کان الكاون من 
الصوفية ید خاون فى الأسباف تأدب بآ داب رسول الله صلى الله عليه وسا » ونظراً 

الى أن وضم اله تعالى أحوال اخلق على الموائد ا جار ية يوضع أنالمنصود الشرعی 
الدخول نحت أحكا مود »وا يكونوا لتركوا لا فضل الى خيره . وأما قصة 
انلضر عليه السلام وقوله : ( وما لته عن ثری ) فيظهر به أنه نی . وذهب 
اليه جاعة من العلماء استدلالا بهذا القول . ويحوز للنی أن بحكم مقتفى الوحی 
من غير إشكال . وإن سل فهى قضية عين » ولأمر ما ۳" ولیست 00 
شرعنا ..والدليل على ذلك أنه لا يجوز فى هذه الله لول ولا لغيره من ليس 
أن يقتل صب لم مغ ریز کر وأ وید زب 
1 طفیاناً وکفرا 5 وان أذن له من ۶ الدب فى ذلك ؛ لأن. 
الشر بعة قدقررتالأمر واللهى . و اما الظاهر فىتلك القصة أنها وقمت على مقتهمى 
شريعة أخرى » وعلى مقتفی عتاب موسی عليه السلام و اعلامه أن ثم علماً آخر 
وقضايا أخر لها هو 

لیس کل ما اطلع عليه الولى من الفيوب يسوغ له شرعاً آن يعمل عليه » 
بل هو على ضر بين : « آحدها » ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن 
بسعردالها نا لاح اعات « والثنی » مالم الف‌السمل بدشيثاً من 


)۱( مرج وش 1°( 
(۲) سيشير اليه بقوله وعلى مقتضی عتاب موسی الل ) 


( السألة ال الأزمان ۷ 


الظواهر » أو إن ظهر منه خلاف فيرجم بالنظر الصحيح اليما . فهذا 58 
عليه . وقد تقدم بيانه . فاذا هر هذا الطریق فهو الصواب » وعليه برنی الرنی > 
وبه يعلق هم السالسكين » تأسي) بسيد التبوعين رسول الله صلى الله عليه وس 

يتأيع عليه صاحیه » و یفتدی به فيه . وال أعل . 


اسب سح 


© الا السادسة عشرة )د 


الموائد أيضاً ضربان بالنسبة الى وقوعها فى الوجود : « أحدها » الموائد 
العامة التى لامختلف بحسب الأعصار والأأمصار والاأحوال » کال کل‌والشرب 4. 
والفرح والحزن » والنوم واليقظة » والیل الى الملا م والنفور عن المنافر © وتناول. 
الطیبات والستلذات » واحتناب الژلات وانلبائث » وما آشبه ذلك « والثانى » 
العوائد الى ختاف باختلاف الا عمار والا مصار والا حوال . کپیات اللباس 
والسکن » والاين فى الشدة والشدة فيه » والبطء والسرعة فى الأمور » والا ناة. 
والاستسعال » وما كان شحو ذلك 

فأما الا ول نیقی به على أهل الأعصار المالية » والترون الماضية » للقطم بأن. 
جاری سنة اله تمالى فى خاقه على هذا السبيلوعل سنندلا تخت فموما کاتقدم» 
فیکون ما جرى منها فى الزمان اماضر محكوما به على الزمان الافی والستقبل. 
مطل » كانت العادة وجودية أو شرعية . 

وأما الثانى فلا یسح أن يقغى به على من تقدم ألبتة » حى يقوم دليل على 
الوافقة من خارج . فاذ ذاك يكون قضاء عل مامفی بذاك الدليل ؛ لا 32 
المادة . وكذلك ف المستقل . ويستو ىف ذلاك أيضاً العادةالوجودية والشرعية” 


و ال تق یرب سقف وال ارد رة تا ی 
الشرعية التى أمر ما الشار ع أو تبى عنها أو آذن فيا لا تتبدل ؛ بل هی دائمة ثابئة 


۸ ۳ الرابم وم و ام بة للامتثال ( المسآلة السابعة عشرة ) 


را قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع الى عادة كلية أبدية » وضعت 
عليها الدنیا و ا قامت مصالیا فى املق » حسما بن ذلاث‌الاستقراه . وعلی وفاق 
ذلك جامت الشريمة ی . فذاك اكم السكلى باق الى أن يرث الله الاأرض 
ومن عليها . وهی المادة الى تقدم الدليل على أنها معاومة لامظنونة . وأما الضرب 
الثانى فراجع الى عادة حزئية داخلة حت العادة السكلية 17 + وهی الى شلق مها 
الفلن لا ال . فاذا كان کذلات لم يصح أن محكم بالثانية على من مفى ؛ لاال 
اتبل راتخلت . حلاف الا وی 

وهذه قاعدة محتاسج اليها فى القضاء على ما کان عليه الا ولون » لتكون ححة 
الآ خر ,وتا ۳ بالبناء عليها » ورد القضاء بالعامة 
الها . ویس هذا الاستهال (سحیح با طلاق » ولا فاسد با طلاق ؛ بل الا مر فيه 
حتمل الاقام كا تقدم . وينشأ بن القسمين قم ثالث يشكل الا مر فيه : هل 
بلحق بالا ول فيكون ححة ؟ أم لا فلا يكون ححة ؟ 


المألة السابعة عشرة 6 


اهوم من ومع الشارع أن الطاعة أو العصية تعظم حب عفام الصلحة 


م 
ون ال لام لاد غير الشمرعية » فامبا ال لدل ف بعضص أنواعبا 
الا أن يقال انها ليست الثمرعية بالعنی المتقدم » بل مت اختلاف الميثات والملابس» 
واختلاف التعبير والاصطلاحات بين الناس فقد تكون فى عبد الششر ع على عال» 
خم تقبدل , فتمد. شرعية هذا المعنى محصول الاذن ما عل‌وجه عام ثم تتغير العادة 
وختلف حم الشار ع علیها لرجوعها إلى أصل شرعى آخر. فلا يتأتى الم با 
على القرون الماضية فانها غير مستقرة فى ذاتها على آنبا لوكانت من قسم الشرعيات 
:المطاو رة بة فا حيث كانت متبدلة غير مستقرة لا يتأنى الحكم مها على القرون الماضية 
الذى هو موضوع المسألة 

(۱) فالعادة الكلية أنه لا بد للا نسان من الطعام والسکن والس » وتحت 
کل أنواع وهيئات كثيرة , صاحة لوقوع ذلك الكلى فى ضمنما 


فى مراتب الطاعات والمعامى تب ارائب المصالم واافاسد ۳۹ 


رھ ی م س سیب سین س یت یی تمھ ی ها سے 
کے ا 


أو الفسدة الناشئة عنها . وقد عل من الشريمة أن أعظم الصالح ان 
الضرورية لس المستبرة فى کل ملة » وأن أعظي الفاسد ما يكر بالا خلال عایما ٠‏ 

والدليل على ذلك ماجاء من الوعيد على الا خلال ما 4ق فى الكفر وقتل 
'النفسوما برجع م اليه» والزیی والسرقة وشرب اجر وما برجم الىذلاك 6 2آ وحم له 
عد أو وعيد ؛ خلاف ما کان راجما الى عاجی آو تکل 3 تہ 5 


فى تفه » ولا حد معاوم مخصه . فإن له فهو راجم لامر و 
والاستقراء بين ذلك » فلا حاجة الى سط الدليل عليه 
إلا أن امساح والفاسد ضر بان : « أحدها » مابه صلاح العام أو فاده ؛ 

كاحياء النفس * فى المصالم » وقتلها » فى الفاسد « والئای » مابه کال ذلاك 
الصلاح أو ذلاك الفساد . نوهذا الثانى ليس فى مرتبة واحدة ٠‏ بلهو عل‌مرانب . 
و کذلات الأول على مراتب أيضا . فا نا إذا نظرنا الى الأول وجدنا لین اعم 
شیاه ؛ واذلك مهمل فى جانبه التفس والال وغيرها ‏ . ثم النفس ؛ واذلك 
ممل فى جانہا اعتبار قوام النسل والعقل وا مال » فبحوز عند طائفة من العلماء لمن 
أكره بالقتل على ای أن يتى تسه به » ولامرأة اذا اضطرت وخافت الوت ول جد 
من يطعمما إلا ببذل بضمها جاز ها ذلك . ومكذا سائرها . ثم اذا نظرنا الى بيع 
الفرر مثلا وجدنا الفسدة فى العمل به على مراب : فليس مفسدة بيع حبل الحبلة 
9 بع الجنين فى بطن أمه الحاضرة الان » ولا , بيع الجنين فى البطن كبيع 
الغائب على السفة وهو تمكن الرؤبة من غير مشقة ٠‏ وكذلك الصالم فى التوق عن 
هذه الا مور . فعلی هذا إن كانت الطاعة والفة تنتج من الصا أو التاند أمرا 
كليا ضرور یا كانت الطاعة لاحقة بارکان ادن والمصية كبيرة من كبائر 
اذوب . وإن ل تنتج الا آمر جزئیا فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية » 

)0 فالجهاد راسة الدین ولتكون كلة الله هی العليا تبذل فى سيله الا تفس 
والااموال والاأولاد 


۰ ۳ انوع راع بقاصد وضع الشريعة للامتثال ( السآلة الثامنة ه 


E Ee 
فى الملاعة والحالفة ليت على وزان واحد » بل لكل مها مرتبة تليق بها‎ 


مإ السألة الثامنة عشرة 96 


الأسل فى المبادات بالنسبة إلى المسكاف التعبد » دون الالتفات إلىالمعانى 
وأصل العادات الالتفات إلى الما 

:ل أما الأول 4 فيدل عليه أمور : 

منها الاستقراء ؟ فإنا وجدنا الطپارة تتعدى حل موجها " . وكذلك. 
الصاوات خصت بأضال مخصوصة على هیا ت مخصوصة ‏ إن خرجت عا لم تكن 
عبادات . ووجد نا الوجبات فيها عد مم اختلاف الموجبات ۳۰ ؛ وأن ال ر 
الوص ۳" فى هيثة بت ول هی أخرى غير مطاوب ؛ وأن طهارة. 
الحدث مخصوصة بالاء الطوور و إن أ مكلنت النظافة بغيره ؛ وأن التيمم س وليست. 
فيد نظافة حسية ‏ یقوم ۳" مقام الطهارة بالاء الطهر . وهكذا سائر العبادات 4 


(۱) هذا الطبارة اي خلاف‌طبارة ارب والیدن, المكانمنالا”خياث 
۳۹ لا تعدى ؛ بل نف كلد د ما أصيب بالدبناسة 

(۲) فالحيض والنفاسبقطان السلاة ‏ ولا ي.قتطانالصوم رلاساثر العبادات 
الفروضة من آرکان الاسلام 

(۳) هذا كثير : فالقنوت ‏ وهو ذ کر ودعا, ‏ يطلب فى بعض الصلوات 
دون بعش » والدعاء يطلب فى السجود لاف الرکو ع ء والنوافل تطلب فى أوقات 
وتمنع فيا بعد صلاة الصبح الى أن تشرق الشمسر مثلا » وهكذا من أ 3 
وکل‌مذا لا يعر فالا بموقف من‌قیل‌الوحی , ولي سللمقلفيه مجالالخرو سم عا 

4( أىاحيث لا بقوم الماء الطاهر غير الطبر الذی ۳ 


كالصوم والحبع ١”‏ وغيرها . وإما فهمنا من حكة التمبد العامة الانقیاد لأوامر 
اله تعالى » و |فراده بالحضوع » والعظیم لاه والتوجهاليه . وهذا القدار لايمعلى 
علة خاصة يفهم ما 2 خاص ؛ إذ لكان كلاف لم حد لنا أمر تخصوص 4 بل 
كنا نؤمر محرد التعظی جا حذ ومالم يحد » ولسکان احالف لا خد" غير ماوم ؛ 
اذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلا . ولي س كذلك باتفاق . فعامنا 
تماما أن التصود الشرعى الأول التعبد تله بذاك الحدود » وأن غيرهغيرمتصودشرعا 
( والثانى ) أنه او كان المقصود التوسعة فى وجوه التعبد بما حد ومالم محد» 

لنصب الشارع عليهدليلا واضحاً »كا نصب على التوسعة فىوجوه المادات أدلة”"! 
لابوقف ممها على التصوص عليه دون ماشایمه وقار به وجامعه فى المعنى الفهوم 
من الأصل التصوص عليه » ولكان 7" ذلك يتم فى أبواب العبادات . ولا لم 
تمد ذلك كذ.لك » بل على خلافه » دل على أن تسود الوقوف عند ذلاك 
الحدود » إلا أن ينبين ينص ”أو إجاع معی مراد فى بعض الصور ٠‏ فلا لوم 
)١(‏ أى فبما من الا مور الحدودة التى لايفهم تحديدها من غير الشرع »ولا 
يستقل العقل بادراك حدودها وحکرا 

(۷) کا ف‌حدیت‌معاد لا بعثه إلى المن: كيف تقضى اذا عرض لك قضا, 4 إلى 
ان قال : أجتهد رأنى ولاآ لو فأقره على الاجتباد برأيه فى القضاء فا لا نس فيه 
:اذا جامع ما نس عليدف المعنىالمفبوم منه 

(۳) مرتب على قوله ( لنصب ) أى ولو نصب الا دلةلانسع‌الا مرق‌البادات 
وقوله (ولا م ند الخ) أى ولا لم تقم الا دلة على التوسعة فيا » ولا وجدت فیا 
التوسعة » دل على الطلوب 

4¥( وذلك؟ فى قوله عليه الصلاة والسلام فمن وقصته الدابة ( لا تقربوه 
طا فأنه يبع يوم القيامة ملييا ) فقد نص على حكمة عدم مسه بالطيب» فاذا 
حمل عليه كل من مات قبل تمام حجه وأنه لا مس بطيب لهذا المعنى المتبين بالنص 
فلا مانع منه . وعکذا ماکان من قبيله . وهو كحترز لقوله (یتسع) أى بل هو 
قلیل كبذا 


۲ النوع الرابء مقاصد وضم الشر يعة للامتثال ( المسألة الثامنة عشرة ) 
0 ا سب 


على من انبمه ۽ لسكن ذلك قليل . فليس بأصل . ولا الأصل ماع فى الباب 
وغلب فى الوم . 
وأباً فاإن الناسب فيها معدود عندم فما لانلیر له ۳ ؛ كالشقة فى قصر 
السافر وإفطاره والجم من الصللاتين وما أشبه ذاك . وإلى هذا فأ کنر العلل 
المفهومة اس فى أنواب العبادات غير مفپومة انلصوص ؛ کقوله : « سا ٠‏ 
فد ° » وقوله : « لاقل الله صلاة آحد ؟ إذا أحدّث حى ۹ 
وميه عن « العلاة طرف النهار 0 وعلل ذلاك ان الس تطلع وتغرب بن 
قوفی الشيطان . وکذلات مايستعءلة الملافيون فى قياس الوضوء على التييم فى 
(۱) أى ان المناسب وهو الوصف الذى اعتبر علة لاحك فى العبادات عدوه 
من أقسامما لا نظير له وهو قم ما عدل به عن سان القياس . فالمشقة لم يعتد یی 
غير الصوم وقصر الصلاة فى السفر . ولو كانت المشقة أضعاف ما حصل ف السفر 
وأصل القياس مبی علىتعدية حك العلة لكلفرع وجدت فيه » فكان ذلك خروجا 
عن سان القياس . وسمى هذا النو ع لا نظير له . يعنى وهذا مما يضعف معنى التعليل 
فى العبادات » ويرجع بها الى التعبد .لا انه حتى عند فرض وجود النظر للمعنى فا 
فانه يكون حالة قاصرة 

0( هذه الا مثلة من مسالك العلة الصر عة فالترتیب بالفاء کزنی ماعز فرجم ۰ 
والشرط فى إذا ؛ واللام فى قوله لانبا تطلع الح . ولكاها کا يقول لا يفوم 
ما الخصوص 

(۳) لم أجد فى التيسير حديئا لفظه (سبا فسجد ) وف الباب آحادیت كثيرة. 
تدل على سبوه صلى الله عليه وس وسجوده لذلك 

)٤(‏ أخرجه أبو داود والترمذى (تيسير) 

(0) غن عبد اله الصناعی أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ( إن الشمس. 
تطلع ومعبا فرن الشيطان فاذا ارتقعت فارقها . ثم إذا استوت قارنها , فاذا زالت 
فارقبا ۽ فاذا أذنت الغروب قارنبا فاذا غربت فارقبا . ونبی رسول صل الله عليه 
وسل عن الصلاة فى تلك الساعات ) آخرجه مالك والنسائى » وعن عائشة رضىالنه 
عنها أنها قالت : وهم عمر رضى لله عنه ‏ نما نبی رسول الله صل الله عليه وسل 


الا صل فى السادات التعبد والترام النص ۳۰۳ 


وجوب النية : بأنهاطهارةتعدت نحل موجبها ء فتحب فيما النية » قياس على تیم 

وما أشبه ذلك ما لایدل على معی ظاهر منضبط مناسب إصلح رتيب 5 
عليه من غير نزاع » » بل هو من السه شا ٠‏ محیث لايتفق على القول به 
القائلون ۽ و[ يقوس به من یمیس مد أن لامد سواه . فإذالم تتححقق لنا علة 
ظاهرة تشد ها المسالك الظاهرة ۳ فا ركن ن الوثيق الذى ینبنی الالتحاء إليه 


قال ) لا تحروا ملاع طاو ع اسن زلا غروما فامها تطلعبينقرنى شيطان ) 
آخرجه مسلم واللسای ؛ وعن ان ضمن حدیث أخرجه فى التبسير عن الستة الا 
البخاری قال معت رسول الله صل الله عله ول يقول ( تلك صلاة المغافق بلس 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بينق رف الشیطان قام ةقر ها أربعا لاذ كر امت فما لاقللا) 
0 هى المناسبة . والنص بانواعه , والاجماع , والسبر والتقسم , , ثم الدوران . 
أما الشبه فليس من المسالك عند الشافعية . قال السك : وقد كثرالتشاجر فق تعريف 
هذه المأذلة » ولم أجد لا حد تعريفا صحيحاً فها , ثم قال إنه يطل قعل معان والمراد 
ا 
شپاخاصا أ ىيشيدفيا يظن كونهعلة لح أومستازما لحا » سوا أكانتالمشاءية فى 
الصورة أم المعنى ٠‏ وذلك کالطهارة لاشتراط الية, فانها تناسبه بواسطة کونها عبادة 
تخلاف الاسكار لحرمة الخر فانه مناسب لحا بذاته » محیث يدرك العقل مناسبته ها 
وإنلم برد به الشر ع وحيثئذ فالشبه أى هذا النوع من المسالكيحتاجفى إثباتعليته 
إلى دليل مثبت للعلية . ولذلك قيل فى تعريفه : وصف لم تثبت مناسبته الحم إلا 
بدليل منفصل ء مثاله أن يقال فى إلحاق إزالة الخبث بازالة امحدث ق‌عین الاء لها : 
طهارة تراد للصلاة فلا يحزى فيا غير الماء , کالوضوء . فكونول منهما طبارة تراد 
للصلاة هو الوصف الجامع بينهما لنعين الماء ها ودو وصف شببى لانظبر مناسبته 
لتعين الماء فى [زالة الخبث . وقالوا إنه إذا ثيك بأحد مسالك العلة المعتيرةأنوصف 
کون الطبارة تراد للصلاة يصح علة تعين الماء لازالة انیت لزم ۰ وإلا فلايوجبه 
جرد اعتبار الما فى الحدث . ومثله أيضا مثال المؤلف . قال ابن اجب : وثبت 
علية الشبه مجمیع المسالك . وف شرحه : وقد يقال الشبه للوصف امجامع لا خرإذا 
تردد به الفرح ين أصلين , فالاشه فيهما هو الشبه . كالنفسيةوالماليةفى العبدالمقتول 
تردد بين الحر والفرس مثلا ؛ وهو با آشبه ‏ لان مشارکته له فى الاأوصاف 


+۳۰ لنوع اراب مقاصد وضع الشريمة للامتثال ( السآلة الثامنة عشرة ) 
تدور على اتید فى باب المبادات . فکان أصلا فيها 

( والثااث ) أن وجوه التمبدات فى أزمنة الفترات » ۸ مد إليها العقلاء 
اهتداءم لوجوه معانى العادات . فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها » والثى 
على غير طريق . ومن ثم حصل التغيير فیا تومن الشرائع التقدمة ٠‏ وهذا مایدل 
دلالة واضحة على أن المةل لايستقل بدرك معانيها ولا بوضعها » فافتقرنا إلى 
الشريمة فى ذلك . ولا كان الام ركذلك عذر أهل الفترات فى عدم اهتدام + 
قال تمالى : ( وما کنا مایت حیبست رسولاً ‏ وقال تعالى : ( رسلا 
مبشر ین ومتذرین لثلاً یکون للناس على اه بعد رسای ) والحجة هبنا 
هی الى نها الشرع فى رفم تكليف مالا يطاق . وله أعل . فا ذا ثبت هذا 
يكن بدا من ارجوع فى هذا لباب إلى مجرد ماحده الشارع . وهو معنى التعبد . 
ولذلات كان الواقف مع جرد الانباع فيه أولى بالسواب » وأجرى على طريقة 
الساف الما . وهو رأى مالك رحمه الله ۽ إذلم یلتفت فى رفع الأحداث الى 
جرد النظافة حتى اشترط النية والساء الطلق وإن حصلت النظافة بغير ذلك » 
وامتنع من إقامة غير التتكيير مقامه والتسلم كذا ب + ومنع من إخراج ال 
فى الزكاة » واقتصر على جرد العدد فى السکفارات » الى غير ذلك من مبالفاته 
الشديدة فى العبادات الى تقتفى الاقتصار على محض النصوص عليه أو ما مائله . 
فيحب أن يؤل فى هذا الضرب التمبد ‏ دون الالتفات الى العانى - أصلا 
يبنى عليه » وركثاً يلجأ اليه 


والاحکاما كثر فتمارض‌مناسبتان . فنترجح إحداهما ولكنه ليس منالشبه الذى 
فيه کلام المولف » بدليل مثاله 


(فمل) الاأمل فى الاداتالتليلواتيلس 0 ۳۰۵ 


فصل 
ع وأما أن الأأصل فى العادات الالتفات الى المعاتى د 

فلا مور : 

وا الاستقراء » فا نا وجدنا التشارع قاصداً سا العباد »وال حكام العادية 
"دور معه حيما دار . فترى الشی» الواحد ينم فىحال لانکون فيه مصلحة » فإذا 
كان فيه مصلحة جاز ؛ كالدرمم درم إلى أجل » تنم فى البايمة "؟ ویجوز فى 
القرض . و بيع الرطب باليابس » عتنع حیت‌یکون مجردغرر و ربا منغير مصلحة» 
ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة ‏ . ول جد هذا باب العبادات مفهوماً 
کا فهمناه فى العادات. وقال تعالى : ( ولكم ف القصّاص حياة با أولىالا لباب ) 
وقال : ( ولاتأ كلوا أموَالكم ینک بالباطل ) ونی الحديث : « لا یقفی‌القافی 
وهو غشبان "۳ » وقال : « لاضر ر ولا خر ار 6249 وقال: « القائل لایر(" ع. 


(۱) لما فهامن الشاحة والمغالبة وقصد الاستفادة المالية خلاف القرض الذى هو 
لوجه الله خاصة ففيه تركية نفس القرض : كالصدقة . وفه تنفيس كرب الئاس » 
ويرفع الحرج إذا منع القرض أيضا 

(۲) كاف تمر العرايا ء توسعة على الخلق , ولرفم الحرج والضرر على المعرى ء 
إذا تردد المعرى داخل بستانه ونخله . فكان منم ذلك مؤديا الى ألا يعرى أحد 
آحدا نخله 

(۳) قدم ( ج س ص ۲۰۰ ) 

) 11 تقدم ( ج ۲ داص‎ )٤( 

(ه) آخرجه ف اتیسبر عن الترمذى ‏ أقول ‏ قال الرمذی حدثنا قتية قال 
أبأنا اليث عن اسحق عن عبدالتهالزهرى عن ميد بن عبد الرحمن عن ألى هريرة 
عن النى صل اله عليه وسل قال (القاتل لايرث ) هذا حديث لايصح . لايعرف 
هذا الامن‌هذاالوجه . واسحق بن عبد تهبن ألى فروة قد تركه يعض أهل العلرمنهم 

المواققات ‏ ج ۲ سام ۲۰ 


1 ظ ا دم ع الشر ی بمة للامتثال ( الماك الثامنة عشرة) 


او ہی عن بع الفر ره" اک وقال e‏ )كوف الترآن : ( إعا بريد 
الان ان يوقم بینکم المداوة والغضاء فى الجر والیسر ) الا ية» إلى غيرذلك. 
نما لا محمى . وجيعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح اعياد» وأن الاذن دائر معا 
ییا دارت » حسما بينته مالاك الملة ('؟ » فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد 
الشارع فا الالتفات 1 لى المعالى 
i‏ 1 5 3 لق 9 ۰ 2 ۰ 5 
والثانى أن الشارع تو 5 فى بیان العلل واشکم فى تشر یع باب العادات. 
كا تقدم یله ؛ وا کنر ماعلل فيما بالمناسب الذى إذا عرض على العقول تلقته 
بالقبول 7 . فهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعانى » لا الوقوف مم 
التصوص ؛ حلاف باب العيادات » فان المعلوم فيه خلاف ذلاك . وقد توسم ف 


امد بنحنبل » والعملعلىهذا عند آمل‌العل أن القاتل لا يرث الخ اه قالمصحح. 
التيسير . قال البخارى فى إسحق : ترکوه . وقال احد, لا یکتب حدیثه ولا تحل, 
الروابةعنه .اه 

(۱) آخرجه ف التسیر عن الخسة 

(۲) رواه ف الجا مع الصغير عن اجدو الشیخین وأى داود والنسانى وابنماجه 
عن أنى موسی ا انز با 
عن ابن عمر » واحمد والنسانى وابن ماجه عن أبىهريرة ؛ وابنماجه عن! e‏ 
ال الریزی قال المؤلف وهو متواتر 
(۳) وما ذكره من الاأمثلة الثانية من باب مالك التنبيه والاماء. الذى هو 
ترتيب اک على الوصف فيفهم لغة أنه علة لمولذا جعاوهمن مسلك النص غير الصر بح 

(؛) کقابل لقوله ف الوجه الثانى فى العبادات "(ولکان ذلك یتسع فى أبواب 
العباد دات) 

(ه) هذا هو تعريف ألى زيدللمناسب . وعرفهغيره بأنه : وصف ظاهر متضبط 
يحصلعقلا من ترتيب الحكم عليه ايصلحأن يكون مقصودآ للعقلاء .وهو حصول 
مصلحة أو تکیلها ‏ آو دفم مفسدة أوتقليلهاء وقالوا إن تعريف ألى زيد لا عکن 
(ثباته فى المناظرة . إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلى بالقبول . ون" كان التعريفان. 
متقاربين فى العی 


(فحل اوق الراك زم أقباع النص 


هذا الم مالاك ر a4^‏ الله ۰ حى قال فه 7 أعدة الماح ا 


۷ :۳ 
وق 


3 


. 
3 


بالاستهسان ۳" وتقلعنه أنه قال : « إنه تسعة أعشار ال » حسما بأنى إنشاء ۳ 

والثالث أن الالتفات الى العاتى قد كان معلوما فى ات » واعتمد عليه 
العقلاء ؛حتى جرت بذلات معا ممم » وأعملوا كلياته! على الجلة فاطردت هم ؛ سواء 
فى ذلك أهل الحسكة الفلفية وغيرم ؛ إلا أمم قصروا فى جلة من التفاصيل » 
اعت الشريعة لتم مه رم الأخلاق . فدلعلى أن الشروعات فى هنا الباب 
حاءت متممة لر يان التفاصيل نی العادات على أصوها المعبودات . ومن هنا 
أقرت هذه 0 جلة من الا أحكام الى جرت فى الحاهلية ؛ كالدية » والقسامت 
والاجتماع ۲۶ ' يوم العرو بة - وهی الجبعة - للوعظ والتذ كير » والفراض » وكسوة 
الكعبة » وأشباه ذلك ما كان عند أهل الجاهلية حوداً » وما كان من محاسن 
الموائد ومکارم الاأخلاق ال ىتقبلها العقول. وهی كثيرة . وائما 405) 
من التعبداتالصحيحة فى الا سلام أمو ر نادرة مأخوذةعن ملة ابراهم عليه السلام 

فصل 

فا ذا تقرر هذا وأن الغالب فى العادات الالتفات الى المعانى » فاذا وجد فيها 

عبد تلد من سم ورف مع انوس کلب سا “فى التكاس ع 


(۱ و ۲) يان القام على وجه يشن ال یرجم فهلی کتاب‌الاحتصام لاف 
فى تحديدهما و ثیلیما 

(۳) أى باعتبار ما فيه من الصلحة العامة ء حتى یکون مما نحن فیه ‏ لا منجهة 
کون الصلاة ومماع الخطبة عبادة 

(6) من تمة الدليل الثالك 

(ه) تأمل فان فيه المعنى النی أشارت اليه الا ية ( و ما انفقوا من آمواطم ) 
أى فالصداق والنفقة مكلان لت القيامة والرياسةللا زواج علېن . وسيأق ليؤلف 
تعليله بتمبيز التكاح عن السفاح ون كان قد يقال إن الزنافيددفع ماللمنالزافىللبغى 


۸ النوع الرابع مقاصد وضع الشر يعة للامتثال ( المسألة الثامنة عشرة ) 


مسیت لل سس سي س ا 
سیب سب 0 


والذبع ل الي “كن الميوان الأكول » والفروض القدرة فى 
الواريث » وعدد الأشهر فى السدد الطلاقية والوفوية » وما أشبه ذلاك من 
الأمور الى لاال لاعقولفى فهم مصالحها ال جزئية » حى يقاس عليها غيرها . 
نا نم أن الشر وط العتبرة فى النکاح من الول والصداق وشبه ذلاك » لعييز 
التكاح عن السفاح ؛ وأن فروض الواریث ترثبت على رتيب القربى ات( 
وأن العدد والاستبراءات الراد بها استبراء الرحم خوفاً من اخثلاط الباه . ولكنها 
آمور جلية »كا أن انلنوع والتعظم والا جلالءلة شرع العبادات . وهذا القدار 
لايقضى بصحة القياس على الأصل فبها » محیث يقال إذا حصل الفرق بين الشکاح 
والسفاح بأمور أخر مثلالم تشترط تلك الشروط ؛ ومى عل براءة الرحم لم تشرع 
العدة بالأأقراء ولابالأشبر » ولا ماأشبه ذلك . 

فان قبل : وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع 

: لا ؟ 
فل انلصوص أ ۲۷۷ 

فالمواب أن يقال : أما آمور التعبدات فعلتها المطاوبة جرد الانقیاد » من غير 
زيادة ولا تقصان . ولذلك لما ستلت عائثة رضى الله عنها عن قضاء الحائُض الصوم 
دون السلاة » قالت للسائاة: « أحرور أت؟» إنكاراً علہا أن يسثل عن شل 
هذا ؛ إذلم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة ؛ م قالت : « کنا نومر بقضاء 
الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة ¢ وهذا دحم التسد 3 على التعليل بالمسقة ۰ وقول 
ابن ایب فى سألة نسوية الشارع بين دية الأصابع : « می الدُنة يان أخى » 
رفو کن قى هذا اسلا أن عة 

وآما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم » وهو ضبط وجوه 
(۱) أى مع أن تطهير اللحم من الدم الذى هو مسكن الجرائم الرضة غالا » 
قد لا يتوقف على خروجه من الودجين والحلقوم . وليراجع أهل الذ در فى هذا . 


( فسل ) فاذا وحد التعبد فى المادات ازم اثباع النس ۹ء۳ 


0 


ااام ؟ اد لو اد الباش والنظر لانتشر 1 e Re‏ الجوع لا 
شرعى + اتب أقرب إلى الاقياد ماود یه سبيل . خمل ار در 
مقادیر «علومة » وأسيابا معلومة لانتعدى ۽ كالعانين فى القذف » والالة واتریب 
العام فى الزنا على غير احسان ؛ وخص قلع اليد بالكوع وف الن اب امین » 
وجمل مفب الحثفة حدً! فى أ <كام كثيرة . وكذلك الأشير والتروء فى |أعدد» 
والتبات وا طول لها کاب بلاط ود ان أناناك؟ اسان وده 
المبرعنه بالسرائر ي کالعاهارة للصلاة ؛ والعوم ؛ والحيض والدایر ؛ وسائر الاين 
رجوعه ال أصل معين ظاهر . فیذا ما قد يظن التفات الشارع إلى الةم د اليه . 
وإلىهذا الى" يشير أصل سدالذرائم ؛ لکن لهنظران : « نظر » من -بهة 
تشه والاخاز وجوهه إذا تتبعناه » کا فى مذهب مالك مثلا ؛ مع ا 
التكليفات بيت كوا موكولة إلى أمانة الكاف . فعلی هذا لاینینی أن یتفت. 
منه”" إلا إلى النصوص عليه . « ونظر » من جية أن له ضوابط قريبة الأخذ 
و ان انتشرت فروعه » وقد فهم من الشرع الالتفات الى كلية » فليحر” مسب 
الامکان فى مطانه ؟ وقد منم الشارع من أشياء من جهة ها إلى منهى عنه 
والتوسل بها إليه . وهو أصل متعلوع به على الجلة » قد اعتبره الساف الماح » 
فلابد من اعتباره . ومن الناس من توسط بغار ثالث.. ص هذا الختاف فيه 


(۱) أى فقاعدة سد الذرائع الى هى منع الشارع لاأشياء لجرها إلى منبى عنه 
والتوسل مما اليه هذه القاعدة تلثم و تناس ب مام الما بةمع المعنى السابق اوهو و 
وجوه الصا خشية الانتشار وتعذر الرجو ع إلى أصل شرعى . والضبط فى هذا 
أقرب إلى الانقياد . لكن لسد الذرائع نظران ال . أى فلابو خذهكذ! بطر یق كلى 
بل لا بك وه من ادخاله تحت هذا الضابط الذى قرره 

0 أى من العنی المذكور إلا إلى ما نص عليه من الشارع دراب 
لان کر | من التكاليف وكها الشارع إلى أمانة للکلف .فلا توسع فى ضعاپا 
وتقييدها . بحجة سد الذرائع وخوف الاتشار . والنظر الا خر أنه وان اتشرت 


۱ ۳۱ الوم یه 0 للامتثال ) المسالة التاسعة عشرة ( 
الظاهر ۲۱۱ » فاط ا كام على ما اطلموا عليه منه ضبطا لمصالح العباد» و و کل 
من لم بطم عليه إلى آمانته 
م السألة التاسعة عشرة 4ه 

كل ماثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه ۳" . وکل ماثبت فيه اعتبار 

ای دون التعيد 7 فلا بد فيه من اعتبار التعبد ؛ لأوجه : 
CD) : 0 5 1 /‏ 1 
( احد ( ان معی الاقتضاء أو التخيير لازم لافكاف من حيسف هوق 


فروعه لكن له ضوابط سبلة المأخذ يمكن التعويل عليباء فتی أمكنإجراء الضوابط 
فى مظانها أخذ مباوعولعليها . فيكونهذاتوسطابين الا مرين » وإعمالالكلاالنظرين 

(۱) طن النظرين السابقين لم يفرق فما بين الظواهر والسرائر. لكن هذا 
الثالث فرق بينهما ما قاله 

۲۱( أى لا قاس فه ولا كانت هذه الدعوى الا وی واضحة لم يستدل علیبا, 
وإن كان يؤخذ التنبيه علا ۳ الاستدلال على الدعوی الثانية . و يقل ( ففيه 
التفريع ) لاانه - مع کونه متشعب الخلاف بين القائلين بالقياس ‏ فان‌الذی يعنيه 
هو إثبات أن فيه أيضا نوعا من التعبد ؛ بمعنى من المعانى التى سيقررها 

() أى دون أن شت العبد , وليس الفرض أن ثبت اعتبار عدم التعبدء 
وإلا لتناقض الكلام . وقوله ( فلا بد فيه مناعتبار التعبد ) ليس المراد به التعبد 
بالمعنى الخاص المتقدم النی يحب ألا يدخله القياس والتفريع » بل المراد به أن يكون 
لله فه حق . إذا قصده المكلف بالفعل أثيب» وتكون مخالفته قبيحة یستحق المقاب 
علا . وينضم إليه معنى آخر وهو أنه لا بد لا فى كل مصلحة عرفناها من وقفة 
عندها : هل تعينت هذه الم لللصلحة بحيث لا يكون للحكم علة ومصلحة الاهذه ؟ 
فهذا التوقف نوع من التعبد . عءعنی عدم معقولية المعنى تعقلا كاملا » وغير ذلك‌من 
المعانىالا تية التىيتقرر مها معن التعبد فى الا وجه الذ كورة بعد . فالتعبد هنا بمعنى 
عام لاینای القياس والتفريع إذا وجدت‌شروطه . 

(4) أى فعليه الانقیاد ولا خلص من التكليف إلا بالامتثال خلاف تحقيق 
الم لحة و نحصيلها فغير لازم بل نفس معرفة الصلحة فى النكليف غير لازمة فضلا 


عن قصدها 


لا ماو العادات عن التعبد أبذا ۲ ۳ 


al‏ الذى لأجله شرع ع ا سک أولم يعرفه + تلان اس 
فا به غم SS‏ ار زمه امتثال 1 


e 
غير لازم له من حيث هو عبد مکاف على رأى‎ 
الحققين . و إذا كان كذيكفالتعبدلازم لاخيرةفيه » واعتباز المصاحةفيه الخيرة. وما‎ 
٩ بصع خانم ماعقاد‎ ٤ فيه الميرة بسح خلفه عقلا . وإذا وقم الأأمر‎ 
فم نه محال . فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير م باطلاق ۲۳ ؛ واعتبار السا غير لازم‎ 
با طلاق » خلافا ل نألزم الاطف والأصلح . وأينا ذا لازم على رأىمن ألزم الأساع‎ 
وقال بالحسن والقبح العقلبین ؛ فإن السید إذا آمر عبده لاجل مصلحة هی‌عاذالا مر‎ 
بالعقل » يزم الامتثال من حيث محرد الا مر ؛ لان خالفته قبيحة » ومن‌هة اعتبار‎ 
. الداحة أيضاً » فان حصبلیا واجب عقلا بالفرض . فالا مران على مذهم لازمان‎ 
ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده مم قطم النظر عن المصلحة غير‎ 
قبيح » بل هو قبيح على رمم وهو معنى ازوم التعيد‎ 

( والثانى ) أنا إذا فهمنا بالاقتضاء أو التضهر حكة ستفلة فى شرع الحم 
فلا يلزم مز ن ذلك أن لا یکون ثم حكة أخرى ومصلحة ان وثلثة وأ کنر من 
ذلك . وغايتنا آنافهمنا مصلحة دنو ية تصلح أن نستق ل شرعیةا کم ۱ ۷ 
خم الاذن الشرعی » ول نما حصرالىلحة والحكم عقتضاها ذلك الذى ظير. 
و سل لنا بذاك عل ولاظن لم يصح لنا القطع بأن لامصاحة لاحك إلا 


ما ظهر لنا اد هو قطع على غيب بلا دليل . وذلاك غير جائز. فقد بتى لنا إمكان 


(۱) أى عما يقتضان من اشتغال ذمة المأمور والمبى حى يؤدى 

۳( أى سوا فا ثبت فه اعتبار التعمد وما ثبت فيه اعتبار المعانى . وکذا 
اعتبار المصالم غير لازم فيا ثبت فيه اعتبار التعبد , وهو ظاهر ,ولا فما ثبت فيه 
اعتبار المعانى م قال 

(۲) أى التعبد 


ل ی یت اس سا اس سس ۲ 


فان قيل : لو <از ذلك لم تقض بالتعدی ۳" على حال ؛ فان إذا جوزنا وجود. 
AT a ۰‏ اا لا أن E‏ 
حکة أو مضاحة أخرى ١‏ جزم بان ١‏ » لواز أن تکون جزء 
E‏ أو لحواز خاو الفرع عن تلك الحكة الى حرلناها و إن وحدت فمه العلة 
الى علمناها فإذا أمكن ذلك لم يسح الا ماق والتفر يم حى نتحقق أن لاعلة 

| لير . ولا سل إلى دلاك . فكذ لاك لاسبيل إلى القباس ولا القضاء بأن, 


سوق 4 3 
ذاث اک مشروع لتلك العلة 
فالمواب أن القضاء بالتعدى لاينانى حواز””' التعبد ؛ لأن القياس قد صح, 


(۱) وهو هنا بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلا 

(؟) أى تعدى ا حك لما ثبتت فه العلة کا هو الشأن فى القياس فى السائل الى 
عرف فيها اعتبار المعالى والعلل 

(۳) أى للحكة الموجودة الظاهرة فى الااصل 

۹3 أى وجزء العلة لا يعدى امک للفرع » ولا بى عليه قياس . وقوله (أو 
لجواز الخ ) عطف على سابقه تکیل لتعليل قوله ( ۸ تجزم بأن امک لما فقط ) 
الذى پشمل صورتين :أن يكون هما مع غيرها بأن تکون جزء علة . أو یکون الحم 
ها أو لغيرها بأن تكون هناك علة أخرى مستقلة . ققوله أولا ( لجواز ) توجيه 
للاحمال الا ول . وقوله ( أو لجواز ) توجيه للاحتمال الثانى . ؤقوله ( خاوالنوع 
عن تلك المكمة ) أى الستقلة أيضاما أن المعلومة مستقلة . وقوله ( فاذا أمكن 
ذلك ) أ احتبال أن تكون المعاومة جزء علة : واحتيال أن تكون لأست وحدهط 
المعلل بها وان كانت علة كاملة ٠‏ وقوله ( سوى ما ظبر ) أى لا يوجد جزء آخر 
متمم للعلة المعلومة .ولا علة أخرى كاملة يص أن بنی‌علها الك . وقوله فا جواب 
( لكن غلبة الفآن كاف ) فيه جواب التجويز الا ول وقوله ( وأيضا) فه جواب 
التجويز التاق 

(ه) جعله جوازا فک نه لا بازم المجتبد أن براعی امكان حكة أخرى واه 
لعتبر كا مر كالى؛ مخلاف الوجه الا ول وهو امتثال المأمورات , عل تفصيل فى 
0 عدت فق أله وخ من جبة ال و عدمها 


لا ماو العادات عن التعبد ۳ ۳۳ 


e‏ تس لاعل ربه تدر عا ل ال ء په تاد 
وذلك إذا ظهر لنا علد تاح للاستفلال إشرعية : الک ۳ تکل ان نی ما 
عداها ؛ فان الأحوليين ما جوزون کون العلة خلاف ما ظهر لمم » أ وكرن ذاك 
الظاهر جرء علة لا عل ةكاملة * لکن غلبة الفلن بأن ماظهر مستقلبالملية » أوصالح 
لكو ه علة ؛ كاف فى تعدی الحكم به . وأيضا فقد أجاز الجهور تعليل الحكم 
الواحد بأ كير من علة واحدة © وکل منهامستقل » وجیعها معلوم » فنعلل باحداها 
مع الإعراض ء عن الاخری » و بالمكس » ولا يمنع ذلك القياس و إن أ مكن أن 
تكون الاخرى فى الفرع أولا تكون فيه . وإذا ۸ ينم ذلك ف ظبر » فأول 
أن لاعنع فيا لم يظهر . فاذا : بت هذا لم يبق لسوّال مورد . فالظاهر هو البی 
عليه حى یتبین خلافه . ولا علینا 

( والوجه الثالث )۲ أن الصا فى التتكليف ظهر لنا من الشارع أنها على 
ضر بين « إحداها » ما يكن الوصول إلى معرفته مسالکه المعروفة؛ كلا جاع ؛ 
والنص » والاشارة » والسبر» والناسبة » وغيرها . وهذا القسم هو الظاهر الذى 
نمال به » وتقول إن شرعية الاحكام لأجله «١‏ والثانى » مالا يمكن الوصول إلى 
معرفته بتلا المالاك العهودة » ولا يطلع عليه إلا بلوحی + کلا حکام ۳" ال ىأخير 


0 هذا الوجه إا ينبت اعتبار التعبد فى نوع خاص ما اعتبر فيه المعانى دون 
التعبد خلاف الوجهين الساقين فعامان فى سائر فروعه . والوجه الرابع عام أيضا 
و کذلك الخامس و السادس 

(۲) فلا ورد( استغفروا ربک إنه كان غفارا . پرسل الما عليكم مدرارا . 
و مددک بأموال .وبين الأ ية ) هل بجعل الاستخفار علة أيضا فى قوة الا لي 
لعل . وغير ذلك . فقاس عل الامداد بالا“موالوالبنين . وقالتعالى (ولاتتازعوا 
قفشل | وتذهي ر حك ) هل يقاس عل الفشل وذهاب القوة والعزة ذهاب القوة 
اا لمر ال و غي ها فهذه أسباب ذكرها الشر ع عللا لا حکام الكنالاتعل 
الز مز جرت .فېل دخا ل فما القاس والتفريع » ۽ قول المؤلف إنها مع كونها علل 


E ارابع مقاصد وضع الشر بمة للامتثال( المسألة العا‎ NE 


الشارع فيها أا آسبات للخسب بو وا أسهة الاسلام . رکذلا ث الى أخبر 
0 1 مها انات ب العقوبات وتسايط المدو 0 وقدف ا ركب ¢ والقحط ۳۹1 سائر 
أنواع العذات عار وال رو 
واذا ان سای من ع الشر مه فى م اطن كثيرة أن * عم مساط ۳ غير ما 
يدركه الملكاف » لايقدر على استنباطها » ولا على التعدية ما فى حل آخر» اذ 
لايعرف كونالحل الآ خر وهو الفرع وجدت فيه تلاكالعاة ألبتة يكن إلىاعتبارها 
فى القياس سبيل » فبقيت موقوفة على التعبد ا حض ؛ لاه ل يظهر للا “صل العلل 
ہا شبيه إلا ما دخل نحت الإطلاق أو العموم العلل ٩۳‏ . وإذ ذاك يكون أخذ 
الک العلل ها متعبدأ به . ومعی التعبد.به الوقوف عند ما حد الشارع فيه » 
من غير زيادة ولا قعان 
( وارابم ) أن السائل إذا قال لساک : 1 لاک بين الناس و نت غنبان ؟ 
فأجاب بای ہیت عن ذلاث »كان مصيباً ۽ کا أنه اذاقال:لا نالغشب یشوشعقلی 
وهو مظنة عدم الثثبت فى ال حك » كان مصيا أيضا . والأولجواب التعبدالحض. 
والثانى جواب الالتفات إلى المی ٠‏ وإذا جاز اجاعها وعدم تنافيها جاز 
القسد الى التعيد » و إذا حاز القصد ال لى التعبد دل على أن هنالك 7 ۳۱۵ 
لح وحه القصد الى ما ماللا لصح القصد اليه درل معدوم و مكن أن وحد أو 
لا يوجد . فتا صح القصد مطلقا صح المقصود له مطلقاً . وذلك جية التعبد . 
وهو الطاوب 
ما الشر ع ويصح أن يدخلما القياس والتفريع ہا وان كانت أحكاما عادية إلا 
أن عللپا ليست مما تدرك العقول ترتب هذه الا"حکام علها فلا بد أن نكو ن تعبدية 
نقف فما عند ما أثبت الشارع فقط لاآن التشابه الذى ندرک فما تيك أن بجعله 
فرعا اا هو فى المطلقات والعمومات المعلل اء وليس هذا القد, ر کافا فى ععة 
العلية . حتى يتأتى الالحاق والقياس 
(۱) لعل فيه حذف كلمة ( به ) 


لا ماو العادات عن التعبد أبن 1 


( واللحامس ) ا قد بلك والفسدة. رة 

کنات » ماختص بالشارع » لاجال "لعفل فيه ؛ با اد فى التحسين 
والتقبیح . فذا كان لكان الي الحم لصلعة ءا فهو الواضم ها مصاحة » 

و الا فكان عکن عقلا أن لا تكون کذلات ؛ إذ الأشياء كلما بالنسية الى وميا 
الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها حسن ولا قبح . فإذآ کون المصلحة مسايعة 
هو من قيل قبل الشارع حيبت بصدقه العقل وان اليه التفس ٠‏ فالعالم ٠‏ 
حيث هىمصالم قد آلالنظر فہا الى أمها تعبديات ,وماننی e‏ 
إلا تعیدیا . 

ومن هنا يقول العلماء إن من التكاليف « ماهو حت لله خاصة » وهو راجم 

الى التعبد» « وما هو حق لاعبد » ويقولون فى هذا الثانى إن فيه حم لہ ؛ كا فى 
قاتلالعمد إذا عنی عنه صرب ماله وحن عاماء وفى القاتل غيلة إنه لاعفوفیه ‏ 
وفى الحدود إذا بلغت السلطان فا سوى القصاص کالقذف والسرقة لا عنو فيه 
وان عفا من له الق »ولا يقبل من بائع الجارية اسقاط المواضعة » ولا من مسقط 
العدة عن معالق المرأة ۳ ون كانت براءة رحبا حم له » وما آشبه ذلك من 

)۱( هذا ظاهر فا إذاكان مسلكالعلة الاجماع أوالنص بقسمه أوالمناسبةأيضا 
لاانه لابد ی لمكو منبا آن یکون موثرا آو ملاما وکل منبما لامدآن‌یستندٍل‌س 
أو إجاع . آما الم تر فهو ما اعتير عینه فى عين ام بنص کا فى الحدث بالس 
لقوله عليه السلام ( ءن مس ذكره فليتوضأ ) أو إجماع كولاية المال بالصغر . 
۳ الملاثم فيو مارتب الک على وفقه فى الاصل مع ثبوت 00 عنه 
فى جنس السک أو جنسه فى عين الح أ وجنه فى جنس الحم بنص أ 
وسمى هلا مما اسكو ذه مناسبا لا اعتبره الشار ع. ومثاله الصغر فى حمل 0 00 
الصغيرة على تكاح البكر الصغيرة فى أن الولابة للاأب عند الحنفية . وییق الكلام 
ی والتفسيم والدوران من أنواع المسالك ؛ فعليك بالنظر فا لتعرف : هل 
يشملما کلامه و آن المصالم فا أيضا بوضع الشر ع ؟ 

۲۱( امل الا صل ( MN‏ 


۷ النوع الرابع مقاصد وضع الشر ية للامتثال (المسألة التاسعة عشر € 


المسائل الدالة على اعتبار التعبد و إن عمل "نی الذى لأجله شرع الحكم . فقد 
مار إِذا کل تكليف حقالله ؛ فان ماهو لله فهو لله » وما كان!لعبد فراجع ای اه 
من جهة حق الله فبه » ومن جهةكون حتی العبد من حقوق اله ۽ إذ كان ل أن . 
لا حمل اسد حا لا , 

ومن هذا الوضم يقول كثير منالعاماء إن « النعىيقتفى الاد برطلا » 
عات منسدة النهى أم لا + اثتى السبب الذى لأجله هی عن العمل أو لاء 
وقوفا مم نهى الناهى ؛ لأنه حقه » والانهاء هوالقصد الشرعى فى النحى . فإذا م 
محل فالعمل باطل باطلاق ٠‏ فقدثبت أن کل کایف لاله عن التعبد . و إذا ل 
محل فهو ما يفتقر الى نية كالطهارات وسائر العبادات . 

إلا أن التكاليف الى فما حى‌العبد منها مايصح بدون نية » وهى الي فهمنا 
من الشارع فيها تغليب جانب العبد ؟ كرد الودائع والفصوب والنفقات الواجبة . 
ومنها ما لاايصح إلا بنية » وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله ۽ كال كاة والذ باج 
والصيد . والی تصح بدون نية اذا فعلت بغير نية لا یثاب علیها » فان فعلها بنية 
الامتثال وهی نة التعبد أثيب عليها . وكذلك التروك إذا تركت بنية . وهذا 
متفق عليه . ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ولم يكن لله فما حق لما حصل الئواب 
فها أ ؛ لأن حصول الثواب فيها يستازم كوا طاعة » من حيث هی مكتسبة. 
مأمور بها » والمأمور به متقرب الى الله به » وكل طاعة من حيبت هی طاعة له 
عبادة » وكل عبادة مفتترة الى نية . فبذه الأمور من حیث هی طاعة 
مفتقرة إلى نية 

فإن قيل : إعا أمر بها من حيث حت العبد خاصة » ومنجهة حق العبدحصل, 
فيها الثواب » لا من كونها طاعة متقر با بها 

قيل : هذا غيرصحيح ؛ إذ ا ركان كذلاك لصعالثواب بدونالنية » لأنحق. 
العبد حاصل بمحرد الفعل من غير نية » لكن الثواب مفتقر فى حصوله إلى نية . 


(فسل )لاجا حك شرعي عن حق لله وحق لد عاجل أو آجل ۳۷ 


9 فا وحصل التُواب بغير نية لاأثیب الفاصب إذا اا رما 
ولیس کذلك باتفاق و ان حصل حق ف السد . فالصوا ب أن النية شرط فى ۳ 
“العمل عمادة ۰ والنية المرادة هنا ليه ة الامتثال لا مر الله ومد .واذا کان‌مذا جار با 
فى كل فعل وترك » ثبت أن فى الا عمال کلف با طلبا تعبديا على الجا 

وهو دليل سادس فى المسألة 

فان قبل : فیازم على هذا أن يفتقركل عمل الى نية » وأنلا بسج عم 
ینو » أو يكون عاصيا 

قيل : قد مر أن ما فيه حق العبد تارة یکون هوالتلب » وقد تکون 
هة التعبد هى الثلبة . فا كان الغلب فيه التعبد فم ذلك فيه“ 
وما غلب فيه جبة العبد حت العبد محصل غير نية » فيصح العمل هنا من غير 
نبة ولایکون عبادة لله . فان راعى جبة الأمر فمو من تلك المبة عبادة » فلا بد 
فيه من نية » أى لابصير عبادة إلا بالنية » لا أنه يزم فيه النية أو يفتقر لها » بل 
عمی أن النية فى الامتثال صيرته عبادة »كا إذا أقرض امتثالا للا مر بالتوسعة 

على الملل » أو أقرض بقصد دنبوی . وکذاك بیع والشراء »ول کلواشرب 
نوت ا عم پنارون‌علی 

فصل 
ویس هذا أمور: 
نها أن کل حکم شرعی ليس بال عن حتی اه ال وهو جهة لد 


فان حق الله على العباد أن پسدوه ولا بشرکوا به شيا » وعبادته امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه باطلاق . فان جاء ما طاهره أنهحقللمبد جرد" فلي سكذلك 


RS ay 


۸ النوء الرابم مقاصد وضع الشر ية للامتثال (المسألة التاسعة عشرة ) 


بلاق بل جاء على تفليب حق العبد فى الاأحكام الدنيوية 

کا أن کل حکم شرعی ففيه حن لاعباد إما عاجلا و اما آحلا ' بناء على أ. 
الشريعة إعاوضعت لصا المباد . ولذلك قال فى الحديث :« حت العباد عل اله 
إذا بوه ول ش رکوا به شی ألا يدهم "۴ وعلاتهم فى تیر « حقالله » 
أنه مأ فيم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكاف »كان له معنى معقول أو غير ممقول 
« وحق العبد » ما كان راجا الى مصاله ف الدنيا . فإن كان من الصا الأخروية 
فبو من جلت ما يطاق عليه أنه ا . ومعی « التعيد » عندم أنه مالا یل 
معناه ۳" على الخصوص . وأصل العبادات راجعة إلى <ق الله . وأصل العادات. 
راجعة إلى حقوق العباد 

فصل 

والأفمال بالسبة الى حق الله أوحق الادنی ثلاثة أقسام دس 

( أحدها ) ما هو حق لله خالصا ؛ کالعبادات . وأصله التعبد كاتقدم . فإذا 
طابق الل" لام صح ٠‏ و الا فلا 

والدلیل على ذلك أن التعبد راجع الى عدم‌معقولية المعنى » وبحيث لايم فيه 
إجراء القياس . و إذالم يعقل معناه دل على آن قصد الشارع فبه الوقوف عند ما 
حده لايتتعدى فاذا وقم”“طاب ققصد الشارع. لا ءخالف . وقدتقدم أن عخالفة 
قصد الشارع مبطل العمل » فعدم مطابقة الا مر مبطل للعمل . وأيضاً فاو فرضنا 
أزعدم معقولية العنى ليس بدلیل على أنقصد الشارع الوقوف عندما حده‌الشارع» 


مس 21111110011 


)۱( رواه مسل 


(۲) أى مالا تعقل فه الحكمةوالمصلحةالخاصة النى يصح أن تكو نأساساللقياس 
أما العلل العامة فبى موجودة حتى في التعدى » جا سبقت الاشارة اله 
(۲) أى الوقوف المذ لور . 


س 


(فصل) وأما من حیث حق الله وحق العبد فى العاجل فنلاية آقام ۳۹۹ 
فیکنی فى ذلك عدم محقق البراءة منه » وعدم تحقق البراءة موجب لطاب اروج 
عن العهدة بفعل مطابق » لا بفعل غير مطابق 

والنهى فى هذا القسم یا نظير الأمر ؛ فانالنهی بتتفى عدم صحةالفمل 
النهی عنه» ما بناء على أن النهى یقتفی الفساد باطلای » وإما لاأن النعى 
يقتفى أن الاعل المنهى عنه غير مطابق لقصد الشارع :ما باصله ‏ كزيادة صلاة 
سادسة أو ترك الصلاة » و إمابوصفه ؛ كقراءة القرآن فا ركو عوالحودء واللاة 
فى الا وقات المكروهة ب إذ لو كان مقصوداً ‏ ينه عنه» ولأمر به أو أذن فيه ۽ 
فإن الاذن هو المروف أولا بقسد الشارع فلا تتعداه . 

فعلى هذا إذا رأيت من يصحع النهی عنه بعد الوقوع » أو الأمور به من غير 
الطابق » فذلات ما لعدم صحة الأمر أوالنعى عنده » و إبا أنه ليس بأمر حم 
ولا هی حم » وإما لرجوع جهة الخالفة الى وصف منفك ؛ كالصلاة فى الدار ٠‏ 
افصو بة, بناء على القول بصحة الانفکاك » وإما لعد النازلة من باب الفپوم 
والعنى العلل بالمصالم » فیحری على حكه . وقد مر أن هذا قليل » وأن التعبد 
هو العمدة 

( والنای ) ما هو مشتمل على حق الله يكو تش هی اب 
وحكه راجم ان الا ول 4 لأن عق المبد إذا صار معرح) شرع فه و كقير العتبر؛ 
إذ او اعتبر لكان هو العتبر» والفرض خلافه ؟ كقتل النفس » إذ ليس امبد 
خيرة فى إسلام فيه لافتل لور ضرورة شرعية کال وحوها . فاذا رات من 
بسحح المنهى أو الأمور غير الطابق بعد الوقوع ؛ فذاك للأمورالثلاثة الأول 

(۱) انظر م ل يعتبر الوجه الرابع السابق هنا . وهو عد النازلة من باب العلل 
فیجری على که مع أنه فى هذا أقرب من سابقه ‏ لاآن سابقه کان فالتعبد احض 
الذى يبعد فيه المل عل هذا الوجه , مخلاف هذا النوع الثانى الذى فيه الحقان , 
فان حمله عل المعلل أقرب من سابقه . إلا أن يقال : انه أهدر الرابع راساء حيث 
قال ( وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة ) فلذلك لم يلتفت إليه هنا 


۰ النوع از مقاصد وضع الشريمة للامتثال (المسألة التاسعة عشرة) 


0 أبعم وهو الشبادة بأن حتق المد فيه هوالتلب 
( وال ) ما شترا فيه الحقان وحق العبد هو المغلب . واسله معتولية 
المنی . فاذا طابق مقتفی الامر والنهى فلا إشكال فى الصحة ؛ حصول مصاحة 
السد بذاك عاجاز أوآجلا حسما ها له . وإن وقعت الخالفة فهنا نظر » أصله 
الحاففلة على حصیل مصلدة العبد . فاما أن حصل مع ذلك حق العبد ولو بعد 
الوقوع » على حدما کان حصا ل عند الطابئة أو أبلغ » أ 3 فان فرض غير 
ور العم ياطل ؛ لان‌متصود الشارع لم محصل . وإنحصل - ولايكون 
حصوله الا مسیبا عن سبب آخر غير السبب الخالف - میح وارتفع متتفى 
۲ 7 ۲ ۱ ی 2 9 53 ع > E‏ 8 
النهى بالنسبة إلى حق العبد "۴۳ . ولذلك يصحح مالك بیع الدبر إذا آعتته 
الشترى ؛ ان النهى لأ جل فوت العتق ٠‏ فإذا حصل 7" فلا معنى للفسخ عنده 
بالنسبة إلى حق المماوك . وكذلاك يصح العقد فما تعلق به حق الغير إذا أسقط 
ذو الق حقه ؛ لأن النهى قد فرضناه لحق العبد » فاذا ری با ستاطه فلك ذلك . 
وأمثلة هذا الق کثبرة . فاذا رأيت من يصحح العمل الخالف بعد الوقوع » 
فذلك لا حد الا مور الثلدة ° 
(۱) لاه لابتأتىأن ینبی الشا ر ع عن‌فمل محافظة علىمصلحة العبد . “ميكون 
هذا الفعل النبی عنه بنفسه محصلا لهذه المصلحة 
(۲) أى وأما بالنسة إلى حق انه : وهو الاقدام على اخالفة فلم برتفع‌مقتضاه 
من الام سواء من جهة البائم أو جهة الشتری . وفضل العتق شی, آخر 
9 أى وقد حصل على وجه أبلغ ٠‏ لاانه نمز عتقه . مخلاف المدبر ء فان عتقه 
موجل وقد لا يتم 
(4) وتطیقه فى مسألة العبد جار على الوجه الثالث » وهو أن الخالفة راجعة . 
إلى وصف منفك : فالعتق وقع على ذات العبد الذی مكن انفكا كه عن كونه مدبرا 
إلى أن كون قنا ضرفا مثلا کا قالوه فى الدار المغصوية فالصلاة منفكة عن المكان 
المخصوب » والمكان المغصوب ينفك عن أن تقع فيه الصلاة . لاأن الوصف ليس 


شر عة موضوعة ليبان وجه شكر العم والاستستاع با ٠‏ ۳۳۱ 


# ان الشرون × 
ل كانت الدنيا اوه لیظپر هها أثر القبضتين » ومبنية على بذل الثم #مباد 


لیتالوها و یتصعوا مها » ولیکروا اه عليها فيجاز يهم فى الدار الاأخرى » حسنا 
من انا الكتاب والسنة » اقتفى ذلك أن تکون الشريعة الى عرفتنا 5 
مبنية على بيان وجه الشّكر ف ىكل نعمة”" » وییان وجه الاستمتاع بالثم 
المبذولة مطل 

وهذان القصدان أطهر فى الشر يعة من أن یستدل عليهما . ألا ترى إلى قوله 
تالی : ( ول جک ين بون انبم اون شب وجل لكم 
اسم َال بسار وَالأفئدة لک تشكرون ) وقول : ( وهو دی 
ا ۱ سم ولا سار وَالأفئدَة قليلاً ما تتکرنون ) وقال : 
اذ سكرونى أذ سو" واشكزوا ليولا کون ) وقوله : ( سکاو ما 
ررق کے ا لالا یب واشکروا نعمة اه اذ کے اه تسین ) 


وقال : ( لان شكر م لازیدنک) الآ ! وااشکر هو صرف ماآنم عليك فى 
۱ 1 ۱ 

مرضاة الثمم » وهو راجع الى الانسراف اليه بالسكنية . وستی بالسكلية أن یکون 
حار يا على مقتفی مرضانه حب الاستطاعة فى كل حال » وهو معنى قوله عليه 
السلاة والسلام « حق الله على العباد أن يرلا رگا ني 7 . 

01 وهو ما يشير اليه فا بعد بقراه ر ونان من حهة الوضع اتفصیل أ ) 
وقوله : وبان وجه الامت اع انعم المذولة مطلقا . أى بوجه عام ٠‏ سيشير اليه 
وله : ( من جبة الومع الكلى ال ) و لیات من هذا النوع الثانى الكلى 
الاجا : أما اتفصل فکون بذ كر تفاصيل الا"حکام الشم عية ويان ما نحل‌تاوله 
و مالا حل الم 

(۲) " رواه مس 

الوافقات ‏ ج ۲ - م ۲۱ 


ویستوی فى هذا ما كان من العبادات أو العادات . 

أما السادات هن وعد اا ويد 

وأما المادات فهى أيضا من حق الله مان ان ای ١‏ 
لاوز رم ما أحل اله من الطيبات » فقد قال تمالى :( قل من حرام ۳( 
۳1 الى ا ج لعبادم والطيبات من ار زق ؟) ل ية ! وقال تعالى : 
(يا أا الذين آمنوا لار موا طیبات ال له لک ) الاب ! فتهی عن 
التحريم وجملهتع ی على حق الله تعالى . ولام“ بعض | أصحابه شرم رت 

الحللات قال عليه الصلاة والسلام مرغت عن سلتى فلیس" متی د 
وذم الله تعالى من حرم على تسه شب ما وضعه من الطيبات بقوله تمالى : 
( ما حمل ال من بر ولاسائبة ولا میات ولا حام ) وقوله : ( وقالوا هذه 
نام وعرت حجر لا میا إلامن نشاه بزعمهم ) الآ ية ! فذمهم على أشياء 
ى الا نام والحرث اخترعوها ؛منهامجرد التحر ‏ . وهو القصود ههنا . 

وأيضا ف المادات حق لله تعالی من جهة وجه الکب ووجه الانتفاع ؛ 
لان حق الفير محافظ عليه شرع أيضاء ولا خيرة فيه للعبد» فهو حق الله تعالى 
صرفا فى حق الغير » حى يسقط حقه باختیاره فى بعض الحزئيات » لا فى الامر 
الكلى ”". وتفس اللكاف أيضا داخلة فى هذا الق ؛ إذ ليس له التسلیط على 
نفسه ولا على عضو من أعضائه الا تلاف 

فاذاً العاديات یتعلق بها حق الله مه من وجهين : « أحدها » من جهة الوضع 
الأول الک ى الداخل بحت الضروریات . « والثاتى » من حهة الوضع التفصيل 

0 تقدم(ج ۱- ص۳۷ ) ۱ 

(۲) أى فيس کل حق للعبد له اسقاطه ‏ فالنفسالشخص حت اللحافظة علها ولله 
.لكالحق أيضاءو لكنه لايسقط إذا أسقطهالعبدبتعريضها للتلف بل بو اخذ المعتدى 
والمنعرض . وهكذا كل الضروريات العادءة من عقل و سل ومال . وهو مايشير 
إلبه قوله ( من جهة الوضع الكلى الداخل تحت الضروریات) 


ام ای من الک تاب فى متسد الكلف ۳۳۳ 


لل : الا ند أقسام 60 . وفها j‏ ۳۹ هدن 5 لوحن : «أحده)» > ية الد ار 
لآ خر » وهو كونه جاری عل بلع »موی بسبيه عذاب لحم« وا ي ا 
NS‏ على أنسى اھا فیا يليق بالدنيا؛ لکن حه فى خاصة 
5٣ ۳‏ قالتعال 1 فق این | منوا ی اليا الد تا حالس م ال قيامة ) 


وبالله التوفیق . 


فما رجع الى مقاصد الکلف ف التكليف . وفیه مسائل 
ال الاول + 

أنالأعمال بالنيات » والقاسد معتيرة فى النهسرفات » من العباداتوالمادات . 
والأدلة على هذا المی لاتتحصر 
)۱( یناف فنا ی اش اس .وهوالنظر الكلى . حیلا یصح م مثل 
ل ل E‏ 
له كذلك لا يسقط ولو أسقطه . فالاأخيران حق لله عل العباد تعلق مم با 
لا شخاص آخرين کا هو ظاهر فى الا علاف الم الأول فهو حق ته على 
العبد مباشرة ألا بحرم ما أحله ولا بفسد مال نفسه مثلا ؛ بقطع النظر عن‌عید آخر 
(م) أى فى العادات . والوجه الأول يتحقق إذا سار فيا على مقتضى مرضانه 
ارا 
ما هأه لدمن ذلك 9 ل د 
الرزق قل هى للذين آمنوا ) لجعل ذلك حا له لكن لامطلقا بل حسماسن لور م 
ج 00 5-0 . وکل شخص تحسب ما قسم له من ذلك 


€ اقم الث من الكتاب قاد الکاف ( السألة الا ول ) 


س ست سه 


نىك ما أن المقاصد فرق بن ماهو عادة وما هو عبادة ؛ وف السادات 
بن ماهو واجب وغير واجب ؛ وفى العادات بن الواجب والندوب » والباح 
والمكروه واحرم » والسحیح والفاسد » وغير ذاك من الاک ا ی 
جع اد بكر هاده 1" وو ساق ارفاك TOR‏ ل 
يقصد به ثی. فيكون مان ويقصد به ثىء آخر فيكون كفراً ؟ کاسجود لله 
أو لاصم . 

وأیناً فال.ل إذا تعلق به القسد تعلقت به الا حکام التكليفية :و إذا عرى 
عن القصد لم يتعلق به شىء ما اکن انغ اتال امن 

وقد قال تمالى ° : ( وما ا د لبوا اله مخلصين له این ) 
( ناعير الله نما له این ) ۰ ( إلا من" أ كر وقلبة من بالإجان ) 
دقل : ( ول هوک کیال ولا مفقون رم كارٍهُون ) 
( ولا تسکوهن ضراراً لشتدوا) بمد قوله : ( فأنيكودن بستراوف أو 


معو ال م سو ۲ 


سر حون كك ) » (من ند ومیقر يُوسى يها أ و دين غير مضارٌ ) 1 
(لایتذنر الؤينون الكافرين لياه - الى قول : إلا أن نوا من 
ام او فى المديث : « إا الاأعمال” لیات . و اما كل امرى: ماتوَى » 
ره "ول د" من قانل لتکون کلة" الله هی العليا فهو نی‌سبیل الله ) <“ 

۳ 0 تقدم فى العادات الب قبا حق العبد . تکونعبادة بالنية , فاذا فقدت 
الثية خرجت عن کونها عبادة . کالباحات يأخذها من جهة الاذن الشرعی أو من 
جبة الحظ الم فء و الصلاة والعبادات يقصد ما الامتنال تكون عبادة . والریا, 
وال جاه فشکون معصية 

(۲) رجوع لاصل الدعوى , وان اعتبار النية فى العبادات والعادات 

(۳) تقدم( جر ص ۲۹۷) 

)٤(‏ سل رول الله صلى الله عليهوسلم عن الرجل یقاتل شجاعة » ويقاتلحية 


۷ عمال نك ۳۲۰ 


وفيه : « نآ الكل عن الا eT‏ رک می نب شرب 


رك تصیی لد یکی ,0 وسدیه قول الله تعیی : (ثن كان پر جو له 0 
ر به فليعمل عملا صالحأولا بش ند ماد رید ) وأباعليهالعلاة والسلام 
۰ ۰ ان ۲ 5 

المحر م | كل لم المسد مالم بده او اد 4 (۲( ۱ وهدا الان اوسح فى افيه 
من ان‌ستدل عليه . 

لا يقال : ان القاصد و إن اعتمرت على الملة » فلت معتمرة با طلاق وق 
كل حال ؛ والدلیل على ذلك أشياء : 

مها الأعمال الی يحب ال كراه عليها شرع فان السکره على الف ليعطى 
طاهره أنه لایقصد فيا أ كره عليه امتثال أمر الشارع ؛ إذ لم محسل الا كراه إلا 
لأجله. فإذا فله وهو قاصد لدفع العذابعن تسه فهو غير قاسد لفعل ما أمر به» 
لأن الفرض أن السل لابسح إلا بالنية الشروعة فيه » وهو 1 ينو ذلك ميازم أن 
أن لایصح عو إذا لم بسح کان وحوده وعلمه سوا اءوفكان با م أن 5 اب بالعمل 
ایض تانب و يازمفىالثالى ما لزم فى الأول ۽ وشسلسل» آویکون الا کراہ ع 


ویقاتل ریاء » أى ذلك فى سيل الله ؛ فقال من قاتل لكون طبة الله هى الملا فهوى 
سيل الله ) أخر جه الس ة کا فى التيسير . 

)۱( أقرب الروايات ألى هذه الروابة دوانةا بن ماجه والسیق م فی ال غب 
والترهيب وقد رواه مسل بلفظ ( آنا آغی الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك 
معى غيرى ر 52277 

(۲) أى فللقصد دخل فى الحل والحرمة 

0 أى أن الا كراه إما أن يتسلسل .واما أن قف عند حد دون أن حصل 
غرض الشار ع من الفعل امتثالا . فکون الا كراء e‏ 
الشارع » والعبث من الشار ع محال . ج أن سل فى ذاته محال . فلم ببق 
يكون العمل سحا مؤديا غرض الشار ع بدون الثية فلا تم الامل الدع . 


۳۳۹ القم الثانى مقاصد الکاف ( المألة الأول ) 


وكلاهما حال » أو يتح العمل بلانية» وهو الطاوب 
ومنها أن الأعمال ضر بان : عادات » وعبادات . فأما العادات فقد قال 
الدتهاء إا لا تاج فى الامتثال مها الى نية» بل جرد وقوعها كاف ۽ كرد الودائع 
والغسوب ‏ والتفقة على الزوبات والعيال وغبرها » فكيف یطلق القول بأن 
القاسد معتبرة فى التسرفات ؟ وأما السادات فلیست النية عشروطة فما باطلاق 
ایض : بل فما تفصيل وخلاف بين أهل الم فى بعض مورها . فقد قال جاعة 
من العلماء بمدم اشتراط النية فى الوضوء ؛ وكذلك الصوم والزكاة » وهی عبادات 
« لا" داه“ ا حد : اللکا والطلاق” وال حعة 90 ) وق حديث 
ار « من نک لاعن اوطلتی لاع] و أعتق لاعب فقد E‏ » وعن مر بن 
انلطاب وق انا عنه . « أريم” جائزات” إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق 
ما هزل به . وی مذهب مالاك فيمن رفض نية الصوم فى أثناء اليوم ول يفطر أن 
(۱) رواءق الجامع الصعير ز ثلاث جدهن‌جد وهزطن جد الخ )عن انىداود 
أن فيدعبد ار جن‌بن‌حبیب الخزو می‌قالالنسای‌منکر الحديث وما أتكرعليههذا الخبر 
وذكر الحديث فى منت الاخبار باللفظ الذى ذكره فى الجامع الصغير عن 
اخستالا النسایی قال شارحه الشوكانىوأخر جه أيضا ا جا کر وصمحه ؛والدارقطی 
هذا حسن 
(؟) ذ كرالدوكانیروايات معناه أخرجها عبد الرزاق عن على موقوفا وعن 
#. موقوفا + وعن ابىذر مرفزعا : ( من طلقوهو لاعب فطلاقه جائزومن أعتق 
وهو لاعب فعتقه جائز ومن نکح وهو لاعب فنكاحه جائز ) وق‌اسناده انقطاء 


2 
مومه صعیح ۰۲ ومن ۲ ا من تین ی ای مشلا لان ۳ تتفل بعدها 
تین ثم تذدكرأه | یم ۳ رأت‌عنه رکمتا النافلة عن ری رد 4 ؛ وأصل 

مسألة اارفض حتلف فا . میم هذا ظاهر فى صحة العبادة م ققد الئية فيا 

ومنها أنمن الا عمال مالا مكنفيه قصد الامتثال عقلا ٠‏ وهر انار الأول 
المفنى الى العم وحود السانع 3 و عا ا م عان إلا تا 0 ؛ فان EE‏ اء ا 
فيه محال حسما قرره الما 85 يقال : إنكل عمل لا بسح بدون نة ؟ 
و إذا ثبت‌هذا كله دل على قيض الدعوی » ورن لي سكل عمل اة ان 
كل تصرف تعتير فيه القاصد هكذا ملت 

لأنا جیب عن ذلك بأمرين : 

¥ أحدها + أن تقول : إن القاصد المتعاقة بالأعهال ضر بان : 

» ضرب ( هومن ضرورة كل فاعل مختار من حیت هو مختار E‏ 
أن ال إن کل عمل معتير بنيته فيه شرع ۾ قحد + امتثال أ ر الشارع أولا » 
وتعلق اد ذا اللا حکام التكليفية 3 وءاید یدل ما تدم دن ال وله + ان کل 
فاعل عاقل مختار ما يقصد بعمله خر من الأغراض » حت كان أو قبيعا » 
معلاوب الفعل أو الترك أو غير مطللوب شرعا . فلو فرضنا العمل مع عدم الاختیار 
كاللحا أ وان والجنون وما أشيه ذلك نهؤلاء غير مكافين » 5 5 نی بل 
مفتمی الأدلة السابفة » فلاس هذا الغا قود انار ¢ نی ما کان مه مقعو ١‏ 
بالا ختمار لا بد فيه من القعد )435 5 ذالى تعاقت 4 الأحكام 4 ولان شخاف م 9 
الكاية عمل ألبتة . وکل ما آورد فى الؤال لايعدو هلين الاسمين : 5ه 


(۱) هو وان كان قولا ضعيفا یک فى ترویج السوال 
)۲( فا لمدة الى وقم علا أأرفضص عربت عن اعد العادة . وکذا الركمناء لل 
ينو فما الفرضية؛ ونية النفل لاتجزى عن نية الفر ض عنده 


۳۳۸ ال یی ما ای الکاف الس ۶۷ 0 


ما منود ا قد له من رفع مقتذى الا کراء أ المزل أه o‏ و غر 
,ترذ الك الشر عىبالاعتيار وعدمه 6 و إما غير مقت ود فلايتعلق به 
امال عو إن تعلق به حي فن باب خطاب الوم لا من باب خطاب 


جام على تال 3 
ال ۹ 5 . فالا دعو ال أت ت انوم ات وان حنا صو مه م ن حهه ة خطاب 
رضم > كأن الشارع جمل عس الامسااك سیب فى إسقاط القضاء أوفى عة السوم 
ر أ لا عمنی أنه مخاطب به وجو با . وكذلك ماف معناه 
0 والدرب الا » ليس مرن ضرورة کل فعل ( و اعا هو من ضروره 
النيديات هن حيث هى تعبديات ؛ فان الأعمال كلها الداخلة نحت الاختيار 
لا تير تمبدية الامع التسد الى ذلك . أما ما وضع على التعبد كالصلاة والج 
وغيرها فلا إشكال فيه . وأما العادياتفلا تكو نتعبديات الا بالنيات . ولایتخاف 
ن ذلاث من ن الأعمال ثىء الا النظر الأول اعدم إمكانه ؛ لكنه فى المقيقة راحم 
ل اشد اتید بل ا + الحم التكانى أبتة » 3 
2 0 , 
إشكال فى سته ؛ لأن الکلف به قادر عليه من حصیله حلاف قصد 
التعبد بالعمل فا نه محال فصسار فى عداد مالا قدرة عليه » فل تتضمنه الأدلة الدالة 
على طلب هذا القصد أو اعتباره شرع 
مأما الا كراه على الواجبات شاكان منها غير مفتقر الى نية التعبد وقصد 
اءتثال الامر فلا يسح فيه عبادة » إلا أنه قد حصلت فائدنه قتسقط الطالبة به 
8 برع كاخذ الأموالء ن أيدى القساب. وما افتقر مما الىنية التعيد فلا زى 
(۱) النی هو انظر . فهنا عمل وهو النظر الموصل للبعرفة . وهو عکن. فيتوجه 


التطف ه. وأما قصد الامتثال هذا النظر فغير عکن : لا نه لا يكون قصدالامثال 
لا مر الله إلا بعد معرفة اللهيبذا النظر فصار القصد غير يمكن. هلا يخاطب به ٠‏ 


الأعمال بالنيات ۳۹ 
اسكن المطالبة تسقط عنه فى ظاهر الك فلا يطالبه الاک اعادتا م لأن باطن 
الامر غير معلوم لاعباد » فا ليو بالق عن القلاب . 


وأما الأعمال العادية س- ون ل تفتقر فى انلروح عن عیدم! الى نة 
فلا تكون عبادات ولا معتبرات فى الثواب الا عم قسد الامتثال» والاكانت 
باطلة ۲۳ . و بیان بطلانها فى كتاب الا حکام . وما ذكرمن الاأعهال التعيدية فان 
لقال بعد اشتراط النية فيهابان على أنها كالعادياتوممقولة الى » واانشترط النية 
فما كان غير معقول المعنى . فالطهارة والزكاة من ذلات . وأما الوم ۳" فبناء على 
ان الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره » ولا يسرفه قصد سواه . وشذا 
نظائر فى العاديّات + کنکاح الشغار » فإنه عند ی حنيفة منعقد على وجه الديدة 


5 5 فرق 
وان لم «قصدوه 


(؛ أى بالمعنى الثاتى المتقدم فى مبحث البطلان . وهو عدم “رتب الثواب 
عليه فى الا خرة 

(؟) مذهب ال منفيةأن ما كان وقته معنا ارمضان والنذر الممين لايثترط فيهالتبييت 
ولااللعین حتی إذا قصدغيره کان نوی بر-ضان قضا. رمضان الفائت؛ أو وی 
بالنذر المعين قضاءرمضان أو نفلا . فان الصوم لانم فلا لصاحب اوقت و يدح 

(۳) مذهب ألى حنيفة أن الولبين لوصرحا بأن يكون بضع كل صداقا للاخرى 
25 مق وا وج الكل فا مدا مق أن العقد يدح واومعقی ااپر 
عنده فان الشغار آيل إلى نن المبر . ويظبر آن‌الاصل ( وان قصدوه ) أىتصدوا 
الشغار. اي ققد قصدو ا ند انكام الشرعی ومع ذلك : بطل لان العقد يدر نه 
الى الحقيقة الث عبة فصح و بازم مبر المثل ٠‏ ويكون الشرط باطلا وقد يقال فوله 
و بقصده ) آی‌الو جه‌الذی به بح العقد . بل تصدوامانافه . فتكون العمارة 
اذ , الاأنه یقی الكلام مع الولف فى الیل به لاه إذا ان البر غير ركز 
له ارط فق تحة الد . بل مع نفيه فى صلب العقد یصح. فقصده وعدم تسده 
اد ف موضوعنا ۱ 


2 اه سای معاصد اا ا ركه أله الا الاو 


وأما النذر 27 وما د ا معهما فقد تقدم أن القاصد لا يقاع الاب غير 
قاد اسب لاینفعه عدم قصده لهعن وقوعه عليه . قات ؛ لا دقاصد 
ل ال ا و فى المسبب اما غير قاصد له بننى ولا إثبات ؛ 
و اما قاصد أن لايقع وم كل نی لزنه لیب شا أم ألى . و إذا قلنا بمدم 
اللزدم فبناء على أنه ناطق ا ر اه ۲۰ » واعا قصد مجرد اطزل 
إلافط » ورد ازل لاياز م عليه حک إلا حك نفس المزل وهو الاباحة أو غيرها . 
وقد عال الازوم فى هذه ١‏ ائل بأن الحد والهزل أمر باطن 7" » فيحمل على أنه 
1 وتام اقصد لقاع مداوله 1غ[ 0 لقان البق الذى هو عير 
شرعی الامب » فناقض مقصود الشارع » فيطل 2 المزل فيه » فصار إلى اد 

وسألة رفض نية السوم بناء على أنه انعقد على الصحة » فالنية الا ول 
هک حنی یقم الافطار ال میتی ۱ وهو لم يكن » فصح الصوم 7 
يابة رکمتی النافلة عن الفر يضة ؛ لن فان الا تام لم يقطم عند اسح حك النية 


(۱) وهو مرد اللفظ 

(۲) إنكان مراده بغير قاصد لمعناه أنه غير قاصد حصول المسبب عنه وهو 
الطلاق والعتق . فغیر وجبه . لا ذكره آنفا . وان كان مراده غير قاصدلنفسالمعنى 
الموضوع لداللفظ . ففير واضح » ونية الحزل بالفظ لاتخرجه عن کو نه فاهما ناه 
وملاحظ له ؛ غاته أنه لابكون قاصدا به حصول المسبب . هذا ما يقتضيه افزل. 
فپذاالقول کا ترى 

(۳) أى وهی مسائل کا تری ها آ ارعفامی فى النسب والرية والالتزامات . 
تحافظ الشار ع علما أشد احافظة ‏ فیعمل أسبابها الظاهرة کا هى ؛ ولا یقبل فبا 
محاولة امزل لاانه امر .اطن وجب أن تحمل عل الجد ٠‏ وإلالانفتح باب واسع 
يفسد العصم . ويضيع الحرية والالتزامات التى یلتزمبا الکاف بالنذر « حى تکون 
دعواه الحزل کا با ندم على ما حصل . 

(4) لايا الوجه قبله . ويصح ضمه البه [عمالما معا 


(السألة الثائية ينبغى أن يكون فد الکاف ,وان افةالقد ا ۳۱ 


الأول کان 5 یم‌ما والانتقال إلى نية التنقل 7 1 8 حلا . 
وعلى هذا السبیل نجرى مسألة الرفش 

وأما النثلر الأ ول فقصد التسد فيه اا ل ؛ وقد تقدم يانه في الوه الا ول . 
وبالله التوفيق 


الا اللانة که 

قسد الشارع من المكلف أن یکون قسده فى السل ماعنا لقسده فى 
النشر بع . والدلیل على ذلك ظاهر من وضع الشر يمة ؛ إذ قد مر أا موضوعة 
معام العباد على الاإطلاق والعموم » والطلوب من ال كاف أن ری على ذلاك 
فى أفماله » وأن لاتتقصد خلاف" ماقصد الشارع . ولأن الکاف اق لمبادة ا 
وذلاك راج إلى العمل على وفق القصد فىوضم الشريمة - هذاحصول العبادة. 
فيئال ۳ الحزاء فى الدنيا والآخرة . وأيضاً فقد مر أن تسد الشارع الحافلة على 
الضرور یات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات » وهو عين ما کلف به 
السد + فلديد آن یکوز ن مطلوبا بالقسد إلى ذلك ۰ و إلال يكن ءاملا على احاففلة ؛ 
لان الأعال بالنيات . وحقيقة ذلك ٩۳‏ أن یکون خایفة الله فى امة هذه الصا 
عبن طاقته ومقدار وسعه ۰ واف ذاک خلافته على نفسه ثم على آهله » ثم على 
كل من تعلقت له به مسلحة . ولذلاث قال عليه الحلاة والسلا CS : ld‏ داع 
وکاک مسئول عن رعيته 6 ونی القرآن الكر م : 0 ورسوله وت 
5 اجک خفن افيه ) وإليه يرجم قوله تمالى : ( إلى جاعل فى الارض 
ین ) وقوه الأرض فل لف ون 1ه 
یتیب مات الا رمن ودح 0 بمض در جاتر لو > 
( ) أىحقيقة کون العبد مكلفا بالحافظة على الضروريات وما يرجعاليباء أن 
کر ن خليفة الله فى إقامتها مباشمر ته الاسراب الظاهرة الى رتهاالته تعالى فى الأمرائع 

و أودع فى العقول (دراکا 


۳۳ انم اثای CET‏ (ساة الثانية ب( 


ف توالت وخاصةحسما فسرها i‏ قال : «الامی راء . 
وال" راع على هل يبته ‏ والرأة راعية على پیت زوجها وولدو . فك 
رع وکاک مسثول” عن رعینه ۲۳ » ولا أتى بأمثلة تین أن مک كلى 
عام غير مختص * فلا پتخلف عنه فرد من أفراد الولاية » عامة كانت أو خاصة . 
فا ذا كان کذلات فالطاوب منه آن يكون قامعا مقام من استخلفا 5 تجرى أحكاءه 


ومفاسد ه جار ما ۰ وهذا بان 
فصل 
و اذا حققنا تفصيل القاصد الشرعية بالنسية إلى المكلف وجدناها ترجم إلى 
ما کر ف ىكتاب الا حکام ۲۳ » ونی مسألة دخول السکلف فى الا سباپ 7 ؛ 
اذ مر هنالك خسة أوجه منها یوخذ التصد الموافق وامالف . فعلی الناظر هنا 


۳ : 5 ذل و 
مراحعة ذلاك اموضع حتى پتبین له مااراد إن شاء الله 


(۱) جزء من حديث أخرجه اد والشيخان وأبوداود والترمذى عن ان عمر 

(۲) أى فليس الغرض الحصر فما ذكره ؛ لاانه ل يذ كر أعم الولايات وهی 
ولاية الشخصورعابته لما رمم بالنبة لنفسه + وم بذک فی مذه ار وا بسا لا 
العمد فى مال سيدهالتىذ کر تف‌طر بق آخرفبذايد لعل ماقالوهوأنهإعادك أمثلةفقط 

(۳) ف المسألة السادسة هناك آ. الا" حكام الخسة إنما تعلق بالا فعال 
والتروك بالمقاصد 

(4:) ف المسألة السادسة من النوع الرابع . وهو دخول المكلف تحت أحكام 
الشر بعة ؛ حيث جعل ما تعبد الله به العباد نوعين دينيا ودنيويا ؛ م جعل الدبىمن 
حيث قصد المكلف نوعين . وجعل الدنيوى من حيث قصده ثلاثة أقسام 


ا يل لض ف ۲۳ 


ال ات که 


02 ی ۲ کے با 

کل من ابتغى فى تكاليف الشريعة غير ماشرعت له فتد ناق 
الشر بعة . وكل من ناقضها فعمله فى الناقشة باطل ٠‏ من ابتغى فى التكاليف ما 
تشر ع له فعمله باطل 

أما أن العمل المناقض باطل » فظاهر ؛ فان الشروعات إا ونت لتعسیار 
الصا ودرء الفاسد » فإذا خولفت ل يكن فى تناك الا فعال ای خولف با جاب 
مصاحة ولا درء مفسدة 

وأما أن من ابتغى فى الشريمة مالم توضم له فهو مناقض شا فالدليل 
ىله اجه ۱ 

( أحدها ) أن الا فعال والتروك من حيث هى آفمال أو تروك میا عقلا 
بالنسبة إلى مایفصد ها ؛ إذ لابن اقل ولا تقبيح » فإ ذا جاء الشارع بتعيين 
أحد الا مين للفصلحة وتمین الا خر للمفسدة فقد بين الوجه الذى منه حل 
الأسلحة فأمر رد أو أذن فبه » وين الوحه الذى به صل المفسدة فنهی عنه رة 
بالعباد . فإ ذا قد المكاف عين ماقسده الشارع الا ذن ققد قىد وجه الصاحة 
على أنم” وجوهه » فهو جدير بأن حسل له ۰ وإن قسد غير ماقصده الشارع 

(۱) لل منطق مؤلف من صغرى , وکبری . ثم النقيجة . وقال إن الكبرى 

ظاهرة . ولم بتر لدالتنيه عليبا فقال ( فان الشروعات إا وضعت ال ) ودلل على 
الصفری بالا دلة الستة . إلا أنه بالتأمل بری أن الدليل الا ول منها جميعه ما عدا 
قولهأخيرا ( فتد جءلما قصد الشارع مهمل الاعتبار الخ )هوف الوافعبان وشر ح 
للتنيه على المقدمة الكبرى . وب.ط لا كلام فيا يبى عليهقوله ( فاذا خوشت 
ففرا اة الله فى الاستدلال على المقدمة الصغرى . ويكئى فى الدليل الا ول 
أن يقول : لا نه إذا قصد الکاف غير ١ا‏ قصده الشارع فد جعل ماقصده الشارع 
مهمل الاعتبار . وما أهمل الخ . ولاحاجة لما قبل ذلك من المقدمات 


۳۳ الس الثانى مقاصد المكاف ( المسألةالثالثة ) 


- وذلات ]تا یکون فى الغالب لتوم أن المصاحة فما قصد ؛لان العاقل لایقسد 
وجه الفسدة كفاحاً - فقد جعل ماقصد الشارع مهمل الاعتبار» وما أهمل الشارع 
مقصوداً معتيراً . وذلاك مضادة للشر يمة ظاهرة 

( والثانی ) ۲ أنحاصلهذاالقصد يرجمالىأنما رآه الشارع حا فهو عند 
هذا القاصد ليس عن . ومال بره الشارع حسنا فهو عنده حسن . وهذه 
تانق ایب 

( والثااث ) أن الله تعالى یقول : ( ومن يشاقق ار سول من بعد ما تبان له 
المدىو ینبم غير سبيل ال منین" نوله ما تولى ) الآية ! وقالعمر بن‌عبدالعز بز 
« سن رسول اللو صلی اله عليه ول ولا الأمر ن ف و الات 
تسیق "لکتاب ١‏ الله واستکال لطاعة اه ؛ وقوة" على دين الله . من عمل ما 
كر كو ادك بها منصور ؟ ومن خالفها ام غير سبیل الؤمنين » وولا 
لله ماتولی » وأصلاه جهن ؛ وسامت مصير » والا خذ فى خلاف ما خذ الشارع 
من حيث القصد الى حصيل الصلحة أو درء الفسدة مشاقة ظاهرة 

( والرابم ) ان الا عذ بالشروع من حيتُ ل يقصد به الشارع ذلك القصر 
و : : 
أخذ ن غیر مشروع ج »لا ن امرخ ما شرعه لا مر معلوم بالفرض » فاذا 
أخذ بالتصدالى غيرذلك الا مر موم پأت ہذلاك ار ما وإذا لم يأتبه 
ناقض الشارع فى ذلك الا خذ » من‌حیت‌صار کالفاعل لغير ماأمربهوالتارك لا أمر به 

(وانلامس ) أن اکلف [عا کلف بالأعمال من جرة قصد الشارع بها ”© 

)00 قريب ماقله ان إهمال ما قصده الشارع وقصد ما أهمله إنما يكون غالبا 
اتوم أن المصلحة والحسن فما قصد 
(۲) فالنكاح مثلا طلبه الشارع للنسل ولغيره من لواحقه ‏ فاذا قصد به تحليل 

الزوجة لغيره كان النکاح وسبلة للا قصد من التحليل؛ ول يكن مقصوداً بقضد 
الشارع فا كان مقصودا عند الشارع صار وسيلة عنده » وهذا مناقضة الشريعة؟* 


كل تمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل' o‏ 


فى الا مر والہى ؛ فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسال لما قسد 
لا مقاصد » إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة » بل قسد قدا آخر 
جمل الفعل او الترك وسيلة له فصار ماهو عند الشارع ود وسيلة عنادة , 
وما كان شأنه هذا نض برام الشارع 0 وهدم لا باه 

( والدادس ) أن هذا القاصد مسنپزی" بيات الله ؛ لان من اانه أحكاءه 
الى شرعها » وقد قال بعدذ کر أحكام شرعها ( ولا نوا آیات الله هزوا) 
والراد أن لا يقصد بها غير م شرعها لأجله . ولذلك قيل المنافتين حيث قصدوا 
بإظهار الاسام غير ما قصده الشارع : « أبالله وآيانه ورسوله كنم تنیز ون » 
والاستهزاء با وضع على امد مضادة کته ظاهرة . والأدلة علىهذا الم ىكثيرة 

وللسآلة أمثلة كثيرة ؛ کاظیار كلة التوحيد قصداً لإحراز ام والال » 

لالاقرار للواحد الق بالوحدانية » والسلاة لينظر اليه بعين السلاح » وال لعير 
لله ؛ والحجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها » والهاد للعصبية أو لینال شرف 
الد كر فى الانيا » والسلف ليحرتبه نفعا ؛ والوصية بقصد الضارة للورثة ؛ وکام 
المرأة ليحلها لمطلتها » وما آشبه ذلك 

وق يقال هو عله القارع آسا و اقشوه كرون انش ور 
معه , لاللتحليل , فلا مخرج هذا الدليل عن ما ل الدليل الأول » وهوأن ماقصده 
الشارع مهمل الاعتبار عنده ۰ وما أهمله الشارع اعتيره . أما محاولة جعله 
دلبلا مستقلا من حيث كان مقصوداً فى نظار الشرع لجعله هو وسلة فغير واضح , 
لا نه وسيلة على کل حال » إلا أن المقصد مختاف 

وجوابه أن ذلك جار فى بعض التكاليف .يا اذا مثل بالصلاة والصوم والحج 
وهكذا هن العبادات المحضة إذا قصد مها الرياءمثلا فقد جعلباأ وسلة لسل دنا أو جاه 
أو اسقاط عقوبات ترکبا فى الدنيا ۰ کاسقاط القتل عن تارك الصلاة . فالشارع 
اعتبر هذه المبادة مقاصد تطلب إذاتها . لكن الشخص جعلبا وسيلة الى غرض من 
أغراضه » و هذا يتجه کلام المؤلف ويتبين استقلال هذا الدلیل ؛ ويؤيده ما يذكره 
فى المسألة الرابعة تمثيلا الضرب الثانى من القسم الثالك من‌یصل رياءلينال دنا الح . 


۳۳۹ اله نم مقاصد المكاف 1 المسألة الثالثة ) 


وقد ارش مار يا و » ما تقدم فى !! أله الأول ؛ 
الدكاح 0 وغيرها . وقد 0 جواد ١‏ ومن ذلك 4 ۰ ۵ پباطا 1 4 
ا زهي EH‏ تصرقاته م ۳۳ فیا لا حتمل الفستح AY‏ 3 ۳۳۹ حا 
الاختمار ؛ کان کاح والطلاق والعته تی والعين والنذر ٩‏ . وما امامل الاقاله موقد 

كذلاك » لكن موقوفا على اختبار الکره ورضاه » إلى ءسائل من هذا انيح 
« ونیا » أن الیل فى رفم وجوب الكاة ونحليل المرأة لطلقيا ,لاب وعم ذلات 
نید #-غلاف e‏ لقالا یبا ود وه 

3 ۳ نت با و ا 
الا كام الشرعية ألق مها مالا پتحصر > وجیمه يدل على أن العمل الود ادا 
قصد به غير' ما قسده الشارع فلایازم أن کون باطلا 

والحواب أن مسائل الا كراه إا قيل بانمقادها شرع بتاء على ألما مقد.ودة 
لاسارت عل‌دلاك الوح م لمحيحة r‏ بالدا بل الثم رعی 1 الا د 

سا 
الشرعية أقرب الى تفيم مقصود الشارع من کل شىء ۰ فکیف يقال إن العمل 
صحیح برع مع أنه غير مشروع ؟ هل هذا إلا عبن الحال ؟ وكذلاك ااقول في 
ا لحيل عند من‌قال مها مطلقا فا نا قال مها بناء على أن للشارع قصداً و استحلاب 
الالح ودرء الفاسد » بل الشر يعة لهذا وضعت ؛ فا ذا صحح مثلا 000 احلل 
1 5 وحان فبه » 9 پار ال ا ی ای 

(۱) وهو الكلة فى رس اه + ولعارة أخرى تنجة القاس المدار 
اله سابقا 

(۲( أىفقصد الشارع مهذه العقود أن تحصل باخشار عاقدها ومع كو بأو قدت 
على غير ماشرعت ووقعت مناقضة للشريعة لم تبطل ٠‏ بل وقعت تحيحة . 


اهلئاق مفاصد الى ( المسألة الرابية ) ۳۳۷ 


سس نس 


الکنر خوف اتل أو التهذيب »وف سار الصاح مومت ؛ إذ لا يكن 
قامة دليل فى الشريعة على إبطال كل جيلة .كا أنه لايقوم دليل على تصحيح 
کل حيلة ۔ فا ما يبطل مہا ما كان مفادا لقصد ااثارع نخاصة ع وهو الذئ يتن 
عليه جيم أهل الاسلام ؛ ويقم الاختلاف فى المسائل الى تتعارض فيه الأدلة . 
لهذا موضم يذ كر فيه فى هذا الم إن اء الله ای 
۷ المسألة الرابعة جد 

فاعل الفمل أو تاركه اما أن يكون فمله أو تركه مواقا الا . وعلى كلا 
التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أوغالفته . فالجيم أريعة أقسام 

( أحدها ) أن یکون موافتا وقصده الموافقة »كالصلاة والصيام والصدقة 
وال مج وغيرها » يقصد بها امتثال الله تعالى » وأداء ماوجب عليه أو ندب إليه » . 
وكذلك تری الزنى وخر وسائر التكرات » يقصد بذلك الامتثال» فلا إشكال 
فى صحة هذا العمل 

( والثانى ) أن يكون مالفا وقصده الخالفة » كترك الواجبات وفعل الحرمات 
قامداً لذلك . فهذا أيضا طاهر ال 

( والثااث ) أن يكون الف أو الترك موافقا وقصده الخالنقوهو ضربان: 

« حدم » آنلا يم بک کون الفمل أوالترك موافتا « ولا خر » أن با ناک 

فالا ول کواطی. زوجته ظانا أا اش »شارب الاب ظطانا أنه خر 4 
وارك الصلاة يعتقد ألا باقية نی‌ذمته » وکان قد أوفيها درى؛ ماف نفس الأمر. 
خهذا الضرب‌قدحصل فيه قصد العصيان بالخالفة . وعک الا صولبون فيهذا النحو 
الاتفاق على العصيان فى سألة « من أخر الصلاة مع ظن الوت قبل الفمل » 
. وحصل فيه أيضاً أن مفسدة هی لم حمل ۽ ۽ نها هى عن فاكلا حلماينثاً 


عنها من الفاسد » فاذالم بوچد هنا لم يكن بل من له مات المفسدة ٠‏ 
Ea 1‏ 


۳۳۸ الم الثانى مقاصد السکاف ( المسألة الرابمة ) 


فشارب الحلاب لم يذهب عقله » وواطىء زوجته لم ختلط سب من خاق و 
ماله » ولا لحق الرأة سیب هذا الوطىء معرة » وتارك الصلاة لم تفته مصاحة 
الصلاة . وكذلك سائر السائل المندرجة تحت هذا الااصل . فالحاصل أن هذا 
الفعل أوالترك فيه موافقة ومخالفة 

فان قول: فیل وق العم ل على الموافقة أوالحالفة ؟فان وقمعلى الوافقة فأذون فيه 
وإذا كان مأذون فيه فلا عصيان فى حقه » لكنه عاص باتفاق » هذا خلف . 
وإن وقع مالفا فهو غير مأذون فيه » ولا عمرة بكونه موانقا فى تفس الأمر» وإذا 
كان غير مأذون فيه وجب أن يتعلق به من الا حکام ما ,تعلق با ل وکان انا 
فى نفس الأمر» فكان يجب اد على الواطىء ؛ والزجر على الثارب » وشبه 
ذلك » لكنه غير واجب باتفاق أيضا . هذا خلف 

فالجواب أن العمل هنا آخذ بطرف من التسمين الاولین » فانه وإن كان 
مخالفا فى القصد قد وافق فى تفس العمل . فاذا نظرنا إلى فعله أو ترکه وحدناه 
م تفع به مفسدة ولا فانت به مصلحة » و إذا نظرنا إلى قصده وحدناه منهكا 
حرمة الأمر والنهى» فهو عاص فى مجرد القصد » غير عاص عتحرد العمل. وتحقيقه 
أنهآمم من جهحق الله » غير ثم من جهة حق الا دس( كلقامي لا 
يظن أنه متاع القصوب منه * فاذا هو متاع الفاصب تفه . فار مللب عليه أن 
قصد الفصب منه ؛ وعليه الطلب من جهة حرمة الامر والنهى . والقاعدة أن کل 

(۱) ای حقه‌فسه » فانه مأذون لهف العتع بزوجته وبشرب الجلاب مثلا » 

وليس مطالا بصلاة بعد أن أداما » إلا أنه تنهك حرمة الاأمر والنبى ول يال 
بما. فن جهة أنه فعل حا له مأذونا فيه لايتوجه عليه حد ولا غيره » كالغاصب. 
فى مثاله لايعقل أن نطالبه بمتاع لشخص النی طن أنه اغتصب متاعه والواقع أنه 
مال نفسه. فكذ لك لايتوجهعليه حد ولا غيره . فبيق حق الله فى الا“مر وال 
وقد أتبع . 


فى حم من تمد الخلقة فوافق فى سل أوقمد لها ۳۳۹ 


ولا يكال : إذا كان فوت دة اوعدم فوت ال‌لجة منوت لعنى | اد 
فليكن كذلك فما إذا شرب الجر فإ فلم يذهب عقلهء أو زى فل یا ی‌ماوه فی الرحم 


يعزل أو غيره لان التوقع من ey‏ ان ا 
عليه حد » ولایکون 1 1 لا من حهة قصده خاصة 

لا نا تقول: لابسح ذلك ) لان انماما قد فا السبب ای تا عنه 
اة او تفوت به المسلحة » وهو الشرب وال یلاح الحرمان فى نفس الامره 
وها مظنتان للاختلاط وذهاب الستل ء ول يضم الشارع الحد بازاء زوال المقل 
أو اتقلاط الا ات فنا باراء تماط اماه خاضه ,ولا فالات لمت مه 

ن فعل التسبب » و إا هی من فعل الله تعالى . فاّه هو خالق الولد من الماء » 
ا الشرب کالشبم مع لا کل» واری مع الاء » والاحراق مع النار» 
كاتبين فى موضعه . وإذ كان كذزك فالوح والشاربقد تعاطيا السبب على كله 
فلا بد من من إيقاع مسببه وهو اد ٠‏ وكذلك سار ماجری هذا ا مما 
عمل فيه یت . وأما الا م فعلى وفق ذلك . وهل يكون فى الاثم 
مساويا من أتتج سببه أم ل هذا نا ET‏ إلى ذ ثره هينا 

« والثانى » أن يكون الفعل أو انرك مواقا إلا أنه عم بالوافقة "ومع ذلاك 
ققصده الخالفة . ومثاله أن يصلى رياء لينال دنيا أو تعفظها عند الناس » أو لیبرا 
عن تفه القتل وما أشبه ذلك . فهذا القسم أشد من الذى قبل . وحاصله أن هذا 
المامل قد جعل الموضوعات الشرعية الق حعلت مقاصد » وسال لامور اخرم 
يقصد الشارع جملا هما » فيدخل محته النفاق والرياء والحيل على أحكام اال 
وذلك كله باعل » لأن التصدخالف لقصد الشارع عينا فلايصح جلة. ٠‏ وقبقال الله 
تمالی :« إن" الناققينفى اهر امن ] التار) وقد تقدم ” بیان هذا ااعنی 


07 مہم موجه وی مت و یی ۵و۱ 


)١(‏ أى تخلاف من فل الموأفق پفصذ الخالفة فى هذا القسم ء فانه لم تعاط 
السبب فى الواقع وان كان قصد السبب الخالف لکنه أخطأه 


(۷) ف المسألة الاو 


۳۰ القم الثاني مقصد الس‌کلف ( ناه الرابعة ۳ 


) و اس J‏ رايم ( أن يكون النعل أو 3 عا واأقصد عر 0 فهو 
Ta‏ 


5 در دن : 

0 أحدش 6 أنيكونمع العم اة« وخر » أن يكون مع الجهل بدلاڭ. 
( فان كان ) مم مع اليم الا ا الابتداع کات «العسادات الستا نفة 
والزيادات على ما د شرع e‏ الغالب أن ا إلا بنوع تأو يل ۰ ومع 
ذلك فيو ماموم حسها حاء TS‏ 1 أده ههنا 
مذمومة » اعموم الا دلة فى ذلاك 4 كقوله تعالى 9 ی وک 
۳ د ف شىء ( وقوله ه : (وأن هذا صراطی ا 
السبل ری بكم عن سبيله ) وى الحديث « کل بدعةضلالة » وهذا العنى فى 

حادیث کالتواثر 

فان قیل : إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشر يمة » والذموم‌منها بإطلاق 
o 8 OW a. ۰‏ 

هز الحرم دوآما الکروه‌فیو الذم "۳" فيه بإ طلاق وما عدا ذلك فنیر قییح شرعا. 
فالواجب مما والندوب حسن بإطلاق ومدوح فاعله ومستنبطه ؛ والباح حسن 
پاعتبار 5 فع الله من اس س من البدع ما استصنه الا ولون لا یقول 5 
مذمومة ولا مخالفة لقعد الشارع » بل هی موافقةأى” موافقة . كحم الاس على 
6 أى ذ فیکون الل الفا ق الراقع ما شرعه الشارع وهو يعلأنه م یشرعهه 
ولکنه قم ا . متأولا غالبا أن هذا الفعل. يعد طاعة . فهذا هو 
محم نى مخالمة الفعل أى فى الواقم . وموافقة القصد أى لا بزعمه طاعة وعادة » وإن 
كان بعل أنه لم يرد فى الشرع جعله عبادة. فلا يقال إن هذا القسم الأول هن قسمى 
الرابع ۷ هو وه من ا "نه كيف عل أن خالف ويقصد به الموافقة 
لقصد الشارع ؛ فجهل هذا الضرب أن الفعل موافق فى زعمه وان م نکن جهلا 
صرفا كالضرب الا 

)۲( لعل الاصل ر فليس الذم ) 


فى حكم من قصد الخلفة فوافق فى العلل أو قصد او اف ۳۹ 


تست حدم 


ال ف الما » ژالتحميم فى قيام رفضان فى السحد ‏ وغبر ذلك من رات 
السنة الى انق النا ناس على حا ( أعنى السلف الالح والمجهدين من ا الا لأمة ۰ 


وما ره ااسادون حسنا فهو عند الله حسن . لجميم هذه الأشياء داخلة نحت ترجة 


المألة ؟ إذه أفمال مان اثار رع لأنه ا ضعا مفترند 1 


۰ 
پم ۱ ار ااسلاہ :وال e‏ ع eS IS‏ 


لاف اہ گی 


1 و ره ناس ار رد oe o o‏ 
قا كو ات ل هذا ۳ 3 اأ جرد ڪا “ل اص ۳ ai‏ 
ووه 7 س 


۰ 5 
عاف اغعل الدى ET‏ الا 4 وما ان ند ات وا اسك أي 3 1 4 
س 2 0 
ا 


لد لا وضعه الشارع ع تحال 6 بیان لت ان جمع المصحف مللا ! يكن ف زمان 
نم 1 


)01( 3 55 
رسول اله سل ابه عليه وسا الاستئناء عه بادا 3 العدور ‏ وراد ب 
۱ 


۲ 


فى الفران اختلاف حاف سببه الاختلاف فی‌الدن ‏ واا وقست فه اازاتان 


أو Ae‏ ؛ كحديث عر بن الملاب a a‏ > 3 0 دی له عنما 6 Ey‏ 


ی إن كفب مع عبد الله ۳ ل مسعود ری ۹ عم ۳ : وفبه قال على 3اسلاه 
0 (۲) 


3 5 0 
3 ل ۳1 ی ااق 3 وان ۳ ۳ .4 ۵ » 35 وا 1 e‏ 9 دوه اأدجف 
ا 7 3 - ر vw‏ 3 56 


كان مسکونا عنه ف‌رمانه عايه ااسلاة واأسلام » 9 لا وقع الاختلاف فى الفران ‏ 
وکثر حى سار أحدم بقول اساحه: ۱ كافرءا راب * صار جم الصح ف واج 
ور رشيدا فى واقمة ١‏ يتقدم بها عبد + في يكن فيها غالنة » وال ليم أن یکون 
النظر فى کل واقعة ۾ رات فى اازمان ۳۳ , بدعة » وهو باطل باتفاق ؛ لکن 


مثل هذا النظر من باب الاحنهاد للام لقواعد السر ية و ان( بشید لهال معان 


(۱) أى لالا'نه نبى عله » حتی يكون الشار ع فه وضع مخصوص يعد من فعله 
خالفا لما وضعه الشار ع من النبى . بل كان الترك للاستغنا, عنه 

)۲( رواه فى کنوز الحقائق عن البخاری وکذلك ذکره الطبری فى تفسيره 
ورواه فى الترغيب والترهيب بلفظ ( اارا, فى القرآن کفر ) عن أنى دواد وان 
مأجه فى صححه عن ای هريرة ٠‏ والطبرانی وغيره من حديث زيد بن ثابت 


۳:۲ الم ای مقاصد الكاف ( المسألة الرابعة ) 


ومو الذی يس الماح الرساة . وکل ما أحدثه الساف الصا من هذا القبیل» 
لا تخلف عنه بوجه « ولس من احالف لمقصد الشارع أصلا . کیف وهو قول: 
« ما رآه امون حي و عند ۳1 حسن ۰ « ولا جتمع ا على ضلالة » 
فثبت أن هذا الجسم عليه موافق لقصد الشارع » فقد خرح هذا الضرب عن أن 
یکون فيه الفمل أو الترك مخالفا للشارع . وأما البدعة المأمومة فهى الى خالنت 
ماوضم الشارع من الأفعال أوالتروك ۰ وسيأنى تقرير هذا المعى بعد إن 
شاء اه . 

(و ان کان) العمل نالف مع الیل باالفة فلدوجهان ۳* : « آحدها »کون 
لقسد مواقا فليس مخالف من هذا الوجه » والعمل وان كان مالفا فالا عال 
یات » ونية هذا العامل على الواققة لکن امهل أوقعه فى الخالفة » ومن لايقصد 
مخالفة الشارع كفاحا لامجری شیری الخالف بالةصد والعمل معا » فعمله بهذا النظر 
منظور فيه على اجات لامطرم على الاطلاق « والثانى » کون العمل مالفا » فان 
قصد الشارع بالأمر والنهى الامتثال » فاذالمعتتل فقد خولف‌قصده . ولایمارش 
الحالفة موف القصد”" الباعث على العمل م لا نهبحصل قصد الشارعفى ذلك 
العمل على وجه » ولاطابق القصد العمل » فصار الجموع الاک لو خولف فيها معا 
فلا حمل الامتثال . 


)١(‏ رواه احمد والبزار موقوفا. وروی مرفوعا باسناد ساقط 

(۲) أى من النظر » نظر يفيد صمته واعتباره » ونظر يفيد بطلانه واطراحه 
(۳) أى قصد الکلف‌النی حمله على العمل وهو الامتثال ‏ وقوله( ولا طابق 
القصد العمل ) أى قصد المكلف الامتثال لم يطابق العمل » لاآن العمل ليس فيه 
امتثال , وإنما يكون الامتثال بالشروع والفرض أنه ليس بمشروع . فامخالفةحاصلة 
م يعارضبا قصده الامتثال الذى لم يصادف علا . وقوله ( نصار المجدوع عنالفاً ) 
أى العمل وهو ظاهر- زالقصدأيضاً , لاأنه لم يصادف محلا ۰ وصار کا نه قصد 
الغالفة فى عمل مخالف 


فى حك من قصد الخالفة فوافق فى العمل أو قصد الموافقة الف ٠‏ ۳۳ 


وكلا الوجبين يعارض الا خر فى ت" » ويعارضه فى الترجيح ؛ لت 
رجحت أحدها عارضك فى ال خر وجه مرجح فيتعارضان أيضاً . وإذلك مار هذا 
امحل غامضاً فى الشريعة . ويقبين ذلك بايراد ی" من البحث فيه 
وذلاك أنك اذا رجحت‌جهة القصدالموافق بأن العامل ما قصد قط الاالامتثال 
والوافقة » ول ينتهلك حرمة للشارع بذلك القصد » عارضك أن قصد الوافتة مقيد 
بالامتثال المشروع لا بمخالفته؛ و إن كان مقيداً فتصد الکلف لم يصادف محلا 
خو كالعبث . وأيضا اذا | يصادف محلا صار غير موافق ؛ لأن القعد فى الأعمال 
لیس بمشروع على الانفواد © 
فان قلت : إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائم » کا ذ كر من آم 2© 
فى النترات وأدرك التوحید. » وجك بأعال یمد الله مها وهی غير معتيرة » إذ ل 
تثبت فى شرع 0 
قيل للك ا - فى زمان فترة لم یتمسکوا بشر بعة متقدمة 6 
فالقاصد الموجودة م مناز( 2 فى اعتبارها بإطلاق » فانها كأ عالهم المقصود ما . 
۱) آی کا قرره فى بیان الوجهین . وقوله (ف الترجيح) أ یکا سيقرره ف‌قوله 
HES‏ وت نات ات 
7 بل ل دكن تنه عر عل روخ . فالشرو ع هو اجموع 
(۳) كزيد بن مرو بن نفيل وصل إلى توحيد الله بمقله . وخالف الشرکین فى 
ام وق کنر من الم ٠‏ فكان حى الموءودة . وکان يقول : الشاة خلقها الله 
تعالى . وأتزل لمأ من السماء اما وأنيت لها من‌الارض بات تم تذ لیر الله 
6 أى عند سکه مها ل تكن ثبتت‌فی شرع . فقد عمل ہما قبل أن برد الشر ع 
باعتارها وعدمه . ولس بلازم فى المعارضة أنه بعد ورود الشر ع لم يعتبرها بل 
إذا اعتيرها بعد وروده أيضاً یکون تقرير الكلامميحا 
)6 أى للمجتهدين أنظار مختلفة فنهم من يصححها . ومنهم من لايصححها.وهى 
كا ام المقصود با التعيد تن وأعبالهم فى ذلك . . فالصحح 


€ الق م اف مقامد الكاف ( الاك الرابعة 1 


اس ا ا ا چ د 5 امت 


التعمد: فان تا E el‏ م ذلاك یال ع 500 e‏ 
اعتبار ر الأعمال لزم م ذلك فى القصد . وأیضا ان سس لا فیا قبلہا» 
و إن فرضنا e‏ عهم من من أهلالفترا ت کانوا ۷ ببعض الشرائم 
المتقدمة فدلك واضح 

فان قبل : قزل عليه ااعلاة واسلام « | الأعمال بالنيات » يبين أنهذه 
الأخمال وان خالفت‌قد تعتير * فان المقاصد أرواح الاأعمال ‏ فقد صار العملذ4 
روح على الجلة» واذا كان کنلك اعتبر. تخلاف مااذا خالف القصد ووافق, 
العمل » أو خالفا معا فانه جند بلا روح ) فلایسدق عليه مقتفى قوله : 
« الا عمال بالئتات » لمد النية فى الغمل 

قبل : إن سم فعارض بقوله عليه الصلاة والسلام : « کل" عل لبن 
عليه را فهو ر » وهذا العمل ليس بموافق لا مره عليه الضلاة والسلام » 
م يكن معتيرأ بل کان مردودا . وأيضا فاذا 1 | یفتفغ سد بلا روح ١‏ صعذلك 
لا نتفم بروح فى غير جسد ؛ لان الأعمال هئا قد فرضت 0 
العدم » فبقيت النية منفردة فى حكم على فلا اعتبار بها » وتسكثر الممأارضات 
هذا من المانبين»فكانت السألة مشكلة خدا 

دمن هنا سار فریق من اجهد بين الى تغلب حانب القصد فتلافوا دن 


ld‏ أنه ال : اللهم إلى أشبدك أذ على ملة ابرا 
وقوله ( فذللت وا ضح ) أى خرو جه عر . فرض المسألة فان عمله بکون مر اقا 
ن سد کا“ 
(۲ أىؤىصورةالعما لالموافقوالقصد الخالف . أمافماخو لفامعافلارو 38 لا جد 

۳( ) ذکره فى منتق الا خبار بلفظ ر من مل عملا لیس عله آمر نا فهو رد ) 
وقال : متفق عليه . قال ف التيسير : وعن عالشة رضی الله عنبا قالت فال رسول الله 
ميل الله عليه وسم (من أخدث فى أمرنا هذا ما لیر منه فهو ره دام ٠‏ اسان 
داو دوق رواية ( من ۳ ل عملا لیس عله آمر نا هر رد ) اه 


فى حك من قصد الخالفة فوافق فى العمل » أو قصد اللواققة خالف ۳4۵ 


السادات ما حب تلافيه » وتعحوا المعاملات . ومال فر یی الى الفساد باطلاق ء 
ولو کل عبادة أو معاملة خالفت الشارع ؛ ميلا الى جاثب العم الخال . 
وتوسط فر .تى فأعماوا الطرفين على 2 » لكن على أن يعمل مقتفی التصد فى 
وجه » و ءمل مقتشی الفعل فى وجه آخر . والذى يدل على اعمال الاين ابو 
( أحدها) أن متتاول ا حرمغير E‏ اجتمنفیه‌موافتةاقعدذ | 
پتلس الا ع اعتقد ایاحته- وخالفة الفعل ه فاعللا موى عنه فا عل معتخى 
الموافقة فى اسقاط اد والعقوبة » وأعمل مقتفی ایا عدملبنه على ذلك 
الفعل وعدم الاعمد عليه ؛ حتی صحح ما حب أن یصحح ما فه تلای » 
ميلا فيه الى جهة القصد أيضا » وهل مامحب أن همل ممالا تلائ فيه . 
)١(‏ أ ميلا منهم إلى أن العمل مت كان عخالفا بطل . ولو كان القصد مواققا 
(») أى على اجلة. بدلرل قوله ( حتى حدم الم) فقتضی‌موافقة القصد أنبى عليه 
عدم الحد فى الدنيا وعدم العقوبقق الا خرة . ومقتضى الخالفة فصل فيه :فما , 
لانلافىفيه أهمل وما فيه التلافى صصح .مراعى فيه جاتب القصد. وقوله (یتز وجبا) 
أى يعقد علیها ررجلان) ودخل ہا الثانى ثم عل بعقد الأول ؛ قفوت عل‌الاول 
و صمح الثانى الذى بحب آن يصح ۽ لترجحه بالدخول بدون عل ميلا إلى جانب 
القصد الموافق . وأما مسألة المفقود ففيبا الامران معا : البناء على الفعل الخالف 
وتصحيحه إذا قدم روجا أى عليت حياته بعد البئاء ميلا إلى صمة القصد وال 
الترجح بالدخول مع عدم عله بحياته . وعدم البناء عليه وإهماله إذا قدم قبل البناء 
کا هو أحد القولين. والفرض الاول فى كلامه فى مسألة المفقود غير ظاهر مع 
قوله ( تروجت ) لانه إن كان المراد بالنكاح فى قوله (قبل نكاحها) العقد فقط 
لا ی أصلالمسألة . و إن كانالمرادبه البناء فو عين الفرض الثالث النی‌ف‌فوله( رفعا 
بند العقدو قبل البا. قولان ). إلا أن يقال إنمعنى قوله(تروجت )حلت للا زواج 
مک SUI‏ م رأيت فى الاعتصام «انصه ( فى ام رأةالمفقود إذا قدم قبل نكاحبا 
مہ أحق ام إن يان بعد نکاما الم ماقال هناثم قال فانه‌یقال : الک ها بالعدة 
.٠‏ الا ول إن كان تعلعالمصتته‌فلا حقلدفيها ولو قدم قبل زوجها .او ليس بقاطم 
ا 58 کف تباج لغيره وهوق عصمةالمفقود ؟ ).و بذا تعل أن قوله( زوجت) 
0 3 0 3 کناه 0 الاعتصام ( وما ور فه واضح لا إشكال عله 


۳۹۹ الق الثاني مقاصد المسكاف ( المسألة الرابعة ) 


فقد اجتمع فى هذه الألة ا الطرفین عا يليق بکل 1 4 


كالرأة يتزوحها رجلان ولا یم الا خر ؛ تقد بتقدم نکاح غيره الا بعد بنائه . ما فق 


وا (۱) فر وا توا ی » وروی منْله عن على رضى لله عنهم. 


E‏ نس لمفقود إذاتزوجت امرآنه ثم قدم » فالا ول أولى ها قبل تكاحهاء 

والثانى ول بعد دخوله ا ؛ وفها بعد العقد وقبل البناء قولان . وق الحاريث : 

« أا امرأة فكعت" بنير إذنمواليها فنسكاحها باطل باطل* باط . فان دخل 

ا فلها لپ ما أصاب منها منها » وعلى هذا جري باب السو فى الصلاة » وباب 
الا نكحة الفاسدة فى ا 

( والثاى) أن عمدة مذهب مالك بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبا الجيل 

فى العبادات اعتبار النسيان على الجلة » فعدتوا من خالف فى الافعال أو الأقوال 


(۱) وف الاعتصام : فقد بانت . ويرد عليه أنه إذا تحققأن الذىلمينهوالا'ول 
فدخول الثانى بها دخول بزوج غيره و کف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا على 
وام ومصیححا اعقده نت يصادف غلا و معطلا لعقد نکاح كضحيم مع عليه 
مع أن الغلط يرفع عنالغالطالا م والعقوبة لا إباحة زوجغير مو منعز وجباعنها اه 

)۲( أى ففسخ النكاح مخالفته لمشروع » ويكون لها البر .وسقط الحد 

والعقوبة . وصحح ما آمکن تلافه من ثروت اأبر ٠‏ وی الکلام فىأن هذال نما يكون 
من مسألتنا إذا حصل النکاح بقصد الوافقة والجبل بركتة الولی آما إذا حصل 

مع العم بار كنة فلا يكون منبا . فبل‌حکه كذ لك ؟ وإذا كان الکن العلم كالم 
فى حال الجبل لاتكون المسألة عا بدل على موضوعنا من (عمال الجانبين کا بقول 
المؤاف .ولا تكون المسألة مبنية على هذه القاعدة بل لها میتی آخر :وسال ق 
فصل مراعاة الخلاففى أواخر الكتاب ماینحو هذا النحو فى البناء بعد الوقوع . 
ومراعاه الحالة الحاصلة وان لم يكن أصل اانکاح صحيحا . فیثیت استحقاق الميراث 
مثلا ء إلى غبر ذلك ماله علاقة بموضوعناء وان ببحثوا هناك عن القصد مخالفة 
وموافقة . بل بنوه هناك على قاعدة أخرى 


فى حم من قسد اف فوائق فى العيل » أو قصد زا كانت ۳۹۷ 


حهلا على حکرالناسی ٤‏ ولو کان الان الا فعال دوز التصد ان على الاطلزتی 
لماملوه معاملة العامد کا وله ابن حاب ومن وانسه 1 وليس لأ کنوت 5 
خهذا واضح فى أن لاقصد الوافق را . وهو بان فى الطهارات والصلاة والعیاه(۱) 
.ولج وغيرذلك منالعبادات . وكذلك فى كثيرمن المادات كالنكا والعالدق 
والأطممة والأسربة وغيرها 
ولا يقال : إن هذا ينكس فى الأمور المالية ؛ فانها تذهن فى الیل والعمد 
لأا تقول الک فى التضمين فى الأموال آخر ؟ لان ان فا مساو لامد 
.فى ترتب الغرم فى إتلافها . 
( والثالث ) الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة ؛ فنى الكتاب : 
(ولیس علیک جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تست قاو ) وقال : (ر بن 
لا تواخن نا إن نينا أو أخطأنا ) وف الحديث : « قال قد فملت » وقال : 
( لایکاف الله E‏ . رفع عن أمى الخطأ والنسيان 
.وما اس رهوا علیه) 2 "وهو معنىمتفق عليه فیا لتلا خالف‌فه . وإناختافوا 
فيا تعلق بعرقمالؤ اخذة» هل ذلك مختص بالؤاخذةالأخرو بخاصة لاف 00 
ينا أن رفم المؤاخذة بإطلاق لايصح . فاذا كان كذلك ظهر أ ن كل واحد من 
الطرفین معتار عل ال 00 دليل من .جازم ج على خلاف ذلك وان آم . 
0 لماعت العين ار رية الفطر معاملة النامى » فلا كفارة . 
وکذا کل ماذ کروه فى التأويل القریب‌هومن باب الجهل ۰ وعدوه دلناسیلا کفارة 
عليه . وكذافى الا ط-مة والا شرة لاحرمة فى تعاطی احرمات منبا عند جهلهبأنما 
من الحرم .کشار ب الخر معتقدأ أنه جلاب مثلا مثلا وآ کل المتنجسهعتقدا طبارته 
لاشیء عليه . وعلك پاستیفاه البحتى الفروع 
(0) تقدم (ج اد ص ۱4) ۱ 
ف أى بلأجمعوا على أنه لابد من نوع من المؤاخذة »وهو مع اتفأقیم على 
.رفع المؤاخذة فى اجملة يدل على اعتبار الطرفين 


۴۸ الس ای مقاسد المكلف (المألة اانه ) 
يل المألة اناسة € 


جلب المصلحة أو دنم الفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضر بين: « أحدها 4 أن 
لایازم عنه إضرار القير « والثانى » أن يازم عنه ذلك . ومذا الثاق دم بان : 
د أحدها » أن يتصد الحالب أو الدافم ذلاك الأضرار + كار مر فى . لته قدا 
لطلب معاشه » وصحبه قصد الاضرار بالغيع. « والثانى » أن لاقصد إضراراً يأ 
وهو قمان : « أجدهما » أن يكون الاضرار عم كتلتى السلم » و بيغ اطاذمر 
للبادى + والامتناع من بيم داره أو فدانه وقد اضطر اليه الناس لسبحد جامم أو 
غيره « والثانى » أن يكون خاصا وهو نوعان : « أحدهاء أن يلحق المالب. أو 
الدافع عنعه من ذلك ضرر 00 الى فعله ‏ كالدافع عن نفسه مظلمة یبا 
باع فيد ارت ۱۶۵0 ده أ عع ان ارال ميد ريطاي أو 
E E E‏ غيره بمدمه ولو ا خذ من يده استضر” . 
« والثاقى » أن لا بلسقه بذلك ضرر وهوعل ثلالة أنواع ؛ «أحدهاء ماپكونأداؤه 
الى النسدة فطمیا » أءنى اقممالمادی 4 كيحفر البثر خاف باب الدار فى الظلام » 
بحيث بقع الداغل فيه بلاد » وشبه ذلك . « والثانى » ما يكو نأداؤه الى امفسدة 
ندرا ؟ حفر البثر بموضع لایژدی غالبا الى وقوع أحد فيه » وأ کل الأغنية الى 
غالها “ أن لا تضر أحدا ء وما أشبه ذلك : « والثااث » ما يكون أداؤه الى 
المفدة کشا لانادرا وهوعلى وجوين :-« أحدخماء أن یکونغالا كبيمالسلاح 9 


وج د مور وجوه م سه عسوو م ود م ع م 


(۱) أى وقد تضر بعش الناس ندورا : فاستال الشنخص ها هخ ندور الضرر. 
متيأنى خکه أنه باق على الاذن 

(۲) الفرض أن يكون الضرر خاصا لا عاما وهل يبع السلاح من آهل الحرب. 
يكونضررهخاصا مع أنتلقىالسلعضرره عام؟ وكذا يقال يع النبمنيصنعه خر اء 
اس به لمن لا یمن على الغش به :فل كل هذا من الخاض ؟. 

وسأتی له مثله فى (عطاء المالللبحاربين والتكفارففدا. الااسری 


ال کین یبن بير ۳0 


تسس 


2211118 قرش وتا . وعو ذااث . 
« والثلى » أن يكون كثيراً لاغالياء کہ -ائل بیوع ال 2 '' فیده مانيةاقام 

( فآما الاول) قباد ق على أصليمن الاإذن ١‏ ولا إشكال فيه ٠‏ ولاساحة الى 
الاستدلال عليه » لثبوت الدلیل على الاذن ابتداء . 

( وأما الثاني ) فلا کالم اقسد إلى الاضرار من حيثُ هو إضرار 
بوت الدليل على أن لاضرر ولاضرار فى ال سلام سکن ده عن 
العمل الذي اجتمع فيه قمد قمالنفس وقصد إضرار الغير : هل نع منه فبصير 
هی OLE‏ إنم ماقمد ! 
جدا مما يتصور فيه الحلا عل خلت وهو جار على مسألة ” السلاة فى الدار 
الخصو بة .ومع ذلك فيجتمل فى الاجم‌اد تسيلا : 

وهوأنه ما أن يكون إذا رفع ذلك العمل» وانتقل ی‌وجه آخرفی‌استجلاب 
تلاك المصلحة أو درء تلك الفسدة » حمل له ما أراد ؛ ولا . فان كان كذلك 
فلا شکال في منمه بنه لأت يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار» فلينقل 
عنه ولا.ضرر عليه كا عنم من ذلك الفبل إذا لم يقصد غير اللإضرار ۰ وان 
يكن له محیص عن تلاك الجهة الى يستضر منها الفير » فتی المالب أو الدافم 
مقدم . وهو منوع من قصد الااضرار ء ولا يقال إن هذا تکلین بعالا يطاق » 
فانه إها کلف بن قصد الاضرار ۽ وهو داخل محت الکسب » لاش 
الاضرار بعینه 

) وأما الثالك ) فلا عاو ا یلزه‌من منعه الاضرار به حیث لاینجیر او ل١‏ 
فان ازم قد محقعلی الا طلاتی ٤‏ ع ی ن الى 

E 5‏ و ته خلاف 
(۳) کفقد الحجاة أوعضو من أعضائه وبا ماثل ذلك 


۳۵۰ ال ع ای مقاسد ال كاف (المسألة الحامسة ) 


س دح رسد 


Do ع‎ 

فرضماالا صوليون فماإذا ناكار سل وعا أن الترس إذا لقتل استؤ 1 ( 
آهل الاسلام. وان آمکن امار الاضرار » فاعتبار الشرر العاء أولى. 
الحالب أوالدافم نم مام به ؛ لأن الالح العامة مقدمة عا لى السالح e‏ 


سس 


پل له الح ىعن ن تل السلم ۰ وعن م اماضر ابادی واتفاق الساف على لمن 


لداع مه أن سل نم ۾ الأمائة » وقد زادوا ی مسحد رسول اه مل از عامه 
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وس مس عمره ا مم ری 1 وما ۷ . ودلاك دی تدم محصایجه الوم عل 


"فرق 
ماه اه وی 3 لکن محیث ۷ بلق الت وص مصرة 


): ۳ لرابع ) فان الوضم فى فى الخلة حتمل تفارین : اف" من حية بات 
الما ظاء ا من جهة اسقاطها . فان اعتسبر نا المطوظ فإن الیو 
الإداقم فع مقدم وان استذمر غيره بذلك ؛ لانحاب المنفعة أو دفم الشرة مطلوب 
للسار 2 ماود ,تولف اتف التة وغيرها من احرمات اد" کل » وأیح 
درم در م الى أجل » للحاحة الماسة للهقرض » والتوسعة على العباد ؛ ور 2 
الیابس فالعرية » للحاجة الماسة فى طريق الواساة ‏ الى أشياء من ذلك كثيرة 
دلت الا ده عل قفد الشارع الا . وإذا ست هذا فا سب اليه الا سان من 


(۱) وقد يقال إن الفرض أنه يلحقه ضرر لاينجبر إذا منع من استعال حقه . 
ا حقه لحق غيره ضرر . فالضرر اما أن بلحقه وحده وإما أن باحق 
كثير | من انا ن. کییع ال اضر للبادىأمامسألة الترس فقو لإ نه ا الا خذعقه 
0 إستتصلل ما ل الاسلام . يعنى هو وغيردمنسائرالمسك؛ ن أو جميعالجيش 
على الاقل . فالضرر لاحق به على كل حال . فاذلك قمر الضرر على الترس واستيق 
سائر المسلبين أو سائر الجيش . فالفرق بين الألتين واضح على هذا التصوير آما 
إذا صورت المألة بأنه إما أن ينقد الترس أو بفقد الجيش الاسلای فىهذه الجهة 
بي 
) 6 بأن یک ۳ رامالة مثلا 


رم ايده سرا اسلا تن 


ف الفعل يكون مصلحة لناس ومضرة بالزير 2 ۳۵۱ 


ذلك قد ثبت حقه فيه شرعاء بحوزه لددون غيره . وسبته اليه لاغالفة فيه للشارع» 
فصح . و بذلك ظهر أن تقديم حقى السبوق على حق السابق ليس بمقصود شرت 
إلا مع إسقاط السابق لته » وذلك لا يازمه ‏ بل قد يتمين عليه حق اسه فى 
الضروريات ۰ فلا يكون له خيرة فى إستاط حقه » لا نه من حقه على بيئة ؛ ومن 
حق غيره على فظن أو شك . وذلك فى دفع الضرر ؤاضح ؛ وكذلك فى جاب 
الصلحة إن كان عدمها يضر به 

وقد سثل الداودى : هل تری إن قدر أن يتلاص من غرم هذا الى 
يسمى بالخراج الى السلطان أن يفعل ؟ قال : نم » ولامحل له الا ذلك . قيل له : 
فان وضعه الساطان على أهل لدة وأخذم ال مملوم يردون على أ موالهم » هل 
لمن قدّر على الحلاص من ذلك أن يفعل ؟ وهو إذا تخلص أذ سائر أهل البلا. 
بهام ما جعل عليهم . قال : ذلاك له . قال : و يدل على ذلك قول مالك رضى 
الله عنه ‏ فى الساعى يأخذ من غم أحدالخلطاء شاة ولیس فی جیما" نصاب _: 
إنه مظلة دخلت على من أخذت منه لا يرجم من أخذت منه على أصحابه 
0 بئى' . قال ولست آذ فى هذا ا روی عن سحنون ‏ لأن الظل لا أسوة فيه ۽ 
لم أ أن يولج سه فى ظر عخافة أن يوضع ال على غر . واه سای 
ول : ( اليل على این طون الان ییون فى الا رض 0 
الق ) هذاماقال ٠‏ ورايت فى مض النقولات نحو نا عن عى بن عر أن 
لا با es‏ بأنه يطرحه على غيره » إذا كان العطروح 
جوراً نا ٠‏ وذ كر عبد الغنى و فى الؤتلف والختلف عن اد بن ی یوب » قال 


6 أىليس نوع غم الخلطاء ء شاة» بأن کان المجموع أقل من أربعين.وبذلك. 
صح أنه مظلبة من باب الغصب 

0( فقد حصر السيل والمؤاخذة فى نفس الظالم أما غيره فلا سییل‌عایه ‏ ولو 
کلف غير الا بمشاركته للم فى حمل بعش نا ظل فيه يكون اليل یذ على 
غير الظالم 


للملا الم سم ای اتك ال کلف ( المسألة اة 


قلت اد اا ان : ی آنکلم فرع عنى النوبة » فا ذا رفعت عنىوضعت 
على غيري . فقال : إا عليك أن تکام فى نفسك » فإذا رفست عنك فلا تبالی 
على من وضعت . 

ومن ذلاك الرشوة على دفم الم إذام مدر عا دئعه الا بذلك » و اعطاء 
الال المحار بن * ولا کار فى فداء الا ساری؛ 8 نمی الحاج” حتی يدوا خراحا. 
كل ذلك انتفاء” أودفع ضرربتمكين من العصية . ومن ذلاث طلب فضيلة الجهاد 
مع أنه تمرض لوت الکافر على الكثر » أوقتل الكافر ال . بلقالعليه الصلاة 
والسلام : « ووفك أن أقنا ' فى سبیل تم أحيائم أقتل PEN‏ لازم 
ذلك دخول قال التار ء وقول أحد ابی آدم ( إفى أأريد” أن تبوء بانمی و إنمك) 
بل العقو بات کلاجلب مصاحة أو دره مفسدة يازم عنها إضرار الغير» إلا أن ذلك 
كله إلغاء لجانب المفسدةء لا نها غير مقصودة للشارع فى شرع هذه الأحكام » 
ولأن جانب الجالب والدافم أولى » وقد تقدم الكلام على هذ' قبل 

فان قيل : هذا بشكل فى كثيرمن المسائل » فان القاعدة القررة أن « لاضرر 
ولاضرار » وما تقدم واقع فيه الضرر » قلا يكون مشروعا مقتضى هذا الااصل 
ويؤيد ذلاک | كراه صاحب الطعام على إطعام الضطر ؛ إما بموض و ماجنا مع 
أن صاحب الطعام محتاج اليه » وقد أخذ من يده قهراً ا كان امسا که مؤديا الى 
اضرار المضطر . وكذلك إخراج الامام الطعام من يد حتکرهقیراً » أ صار منعه 
مؤدياً لاضرار الغير » وما أشبه ذلك 

فالجواب أن هذا كله لا اشكال فيه . وذلك أن اضرار الغير فى المسائل 
التقدمة والأصول القررة لیس ةدود ف الإذز» و !ءا الاذن لجرد جاب الجااب 
دفع الدافع . وكونه يازمعنهإضرار آمر خارج عن‌مقتمی‌الاذن . وأيضا فقد تعارض 
هنالك إضراران : إضرار مالت اللاولا و ولاملاك . 


i 0 5‏ البخارى ی کتاب الامان 


وا معادم من الشر بمة دم صاحب اليد واللاث ‏ ولا حالف فى هذا عند المزاحة 
جلى الحقوق . والحاصل أن لاإذن من حيث هو إذن ل يستازم الاضرار “ وکیف 
ومن شأن الشارع أن ينهى عنه؟ ألاترى أنه إذا قصد الالب أو دافم الارضرار 
أثم وإنكان تاج الى ما فمل . فهذا ات على أن الشارع لم يقصدالاإضرار بل 
عن الاإضرار ّى » وهو الاإضرار بصاحب اليد والاث . 

وأما مسألة الضطر فهى شاهد لنا ؛ لأن المكره على الطعام ليس تاج 
اليه بعيئه حاجة يضر به عدمها ۽ و إلا فاو فرضته كذاك ل يصح | كراهه » وهو 
عين مسألة التزاع » وم یکره على البذل من لا یستضربه فافهمه . وأما الحتكر 
غانه خاطىء باحتكاره » مرنکب للنهی » مذمر بالناس ؛ فملى الإمام أن یدنم 
إضراره بالناس على وجه لايستضر هو به . وی فهو من الم الثالٹ الذى يم 
فيه على الخاصة لا جل العامة ٠‏ هذا كله مع اعتبار ال حظوظ . 

وإن لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان : 

« أحدها » إسقاط الاستبداد والدخول فى المواساة على سواء » وهو خمود 
جداً ؛ وقد فعل ذلك فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسا + وقال عليه الصلاة 
والسلاء:« إنالا شعر ين إذا رماوا الغزو أو قل طعام عباطم بالدينةجعوا ما كان 
عندم فى ثوب واحد ی ثم اقنسموه ینیم فى إناد واحد . فهم می وأنا مهم » 
وذلك أن مسقط الحا هنا قد رای غار معل شسه » وكأنه أخوه أوآننه أوقريية 
أو یتیمه أو غير ذلا من طلب بالقيام عليه ندب أو وجوباء وأنه قم فى خلق الله 
بالإصلاح والنظر والنسديد » فهو على اب واحد مهم . فاذا صار كذلك لم يقدر 
على الاحتجان لنفسه دون غيره من هو مثله» بل من أمر بالقيام عليه ۽ كا أن 


(۱) (قدم ج ۲ - ص٤۱۹‏ ) 
ا لموافقات اج ۲ م ۲۳ 


وم اشم الثاتى مقاصد الکلف ( الألة انمامسة) 


الأشعر يون رضى الله عنم + فقال عليه الصلاة والسلام : « فهم منى وأنا مهم < 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان فى هذا المعى الارما م الأعظم » وفى الشفقة الأب 
الأ کر 7 نان لاد بشىء دون أمته ٠‏ وفى مس عن آی سعيد قال + 
ينا نحن فی سفر مع رسول لله صلی لله عليه وس إذجاء رل على ر راحلة له 
- قال - لعل يصرف بصره يمينا وشمالا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
من کان معه فل ظهر فلك بدعلى منلاظهر له » ومن كان معه فضل" رمن 
زاد فلي ب على من لأ زاد له قال فذ کر من أصناف الال ماذ كر ؛ حى 
رأبنا أ لاحر" للأحد منا فى فضل » وف الحديث أيضا « أن فى الال حفا سوى. 
الزكاة » . ومشروعية الإكاة والاقراض والعرية والنحة وغير ذلك موکد هذا 
الى ٠‏ وجميعه جار على سل مكارم الا خلاق » وهو لايقتفى استبدادا ٠‏ وع 
هذه الطريقة لا يلحت العامل ضرر إلا بقدار ما ولحق بیع أو أقل » ولا يكون. 
0 فد شررا ناجزً؛ وا هو متوقع أو قليل محتمله فى دفع بعض الضرر 
ن غيره . وهو نظر من يعد المسلين كلهم شيا واحدأ على مدن قوله عليه 
الصلاة والسلام : « المؤمن للمؤمن کابنیان الرصوص شد مضه ناء ٩‏ 
وقوله : « اللؤمنون کال سد الواخد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والجى » ”"وقوله : « المؤمن يحب لأخيه الؤمن ما يحب لنفه» ^ 
وسائر مافى الممنى من الأحاديث ؛ إذ لا يكون شد المؤمن للهؤمن على العام الا 
هذا ان وأسيابه . وکذلاک لایکونون كالجسد الواحد إلا اذا كان النفمواردا. 


)۱( رواه فى فى الجامع عن الشيخين والترمذى والنساق عن آمو سیو لیس في هلفظ 
(المرصوص) 

(۲) أخرجه فى الجامع الصغير عن احمد ومسل بلفظ ( مثل المؤمنين فى توادمم 
وتراحمهم وتعاطفیم مثل الجسد الخ ) 

(۳) كذلك ذكره فى الاحيا,وقال عنه العراق رواه الشيخان من حديث آنس 
(لایومن أحدكحتى بحب للا" خيه ما بحب لنفسه ) 


فى الفعل یکون مصلحة نفس ومضرة ۳ ۳۵۵ 


علهم على السواء كل أحد با لیق ب 1119 
الغذاء عقداره قسمة عدل لايزيد ولا ينقص. فاو أخذ بعض الاعضاء أ كير ما 
متا اليه أو أقل تحرج عن اعتداله . وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به 
الؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض » وما مروا به مناجماع الكلمة »وال خوة 
وترك الفرقة . وهو كثير. إذ لايستقم ذلك إلا چذه الأشياء وأشباهها ما 
برجم الها | 

« والوجه الثانى » الایثار على النفس » وهو أعرق فى إسقاط الحظوظ . 
وذلك أن يرك حظه لظ غيره » اعهاداً على صمة اليقين » و إصابة لمين التوكل » 
وتحملا للمشقة فى عون الأخ فاللّه على الحبة من أجله . وهو منمحامد الأخلاق» 
وكيات الأعمال . وهوثابت من ل رول اله صلی الله عليه وسل ومن ته 
الرضی . وقد كان عليه الصلاة والسلام « أجود النلس بالمير » وأجود ما كان في 
شپر رمضان » وکان إذا لقيه جبریل أجود اليد من ارج ار سل وقالت له 
خديحة :«انك تحمل الكل" وتکسب المدوم وین على نوائب الح » 
وحمل اليه تسمون ألفة درم » فوضعت على حصير ثم قام ابا يقسمها » فا رد 
سالا حى فرغ منه وجاءه رجل فسأله فقال : « ماعندی شی» . ولکن ابتم على 
فا ذا جاءنا شیء قضیناه » فقال له مر : ما كنك اله مالا تقدر علیه . فکره 
البى صلى الله عليه وسل ذلك » فقال رجل من الا تصار : اسول الله آنتق ولا 
مخف من ذى المرش إقلالا ٠‏ تس الى صلى الله عليه وس وعرف البشر فى 
وجهه وقال + د بهذا اموت » ذکوه الترمذى . وقال أنس + كان النى صل الله 
عليه وسل لاید خر شيت لفد . . وهذا كثير . 

ومکذا كان الصحابة . وقد عاست ماحاء فى تفسير قوله تعالى :( یمون 
اس م على حب مسکیا) وتو سیر ) وما جاء فألصحيح ف‌قوله :(ویژ رون 
على شیم ان سم عيذ وما روی عن عانثة » وهومذ کور فى باب 
الأسباب م ن کتاب الأحكام » عند الكلام على مسألة الب على إسقاط الحلوظط 


۳۵۳ ام إلثانى متاصد المكلف ( المسألة الخامسة ) 


وهو ضر بان : « إيثار بالملاك » من الال » وبالزوحة بفراقها لتحل لور « 
كا فىحديثالمواخاة ال ذ كور فالسحیح . « وإيثار بالنفسن » کا فال 
أن ا له هل النى صلى اله عليه وس يوم أحد 5 وكان النى صلى الله 
یه وسل يتطلع ری الوم » فيقول ل أبو طلحة : لانرف یارسول اثبيمياك 
سم من سهام الفوم . ری دون عرك . ووق بيده رسول الله سل الله عليه 
وات . وهو مماوم من فعله عليه الصلاة والسلام ؟ إذ كان فى غزوهآقرب اس 
إلى العدو . ولقد فزع أهل الدينة ليلة فانطلق ناس" قبل الصوت » فتقه‌رسول 
سل اع وراج دبیم ال لصوت 0 استبرأ بر على 

فرس لأنى طلحة عرى والسيف فى عنقه وهو يقول : « لن تراعوا » . وهذافمل 

من أثر بنفسه . وحديث على" بن أنى طالب فى مبيته على فراش رسول الله صلی 
الله عليه وس إذ عزم الكفار على قتله مشهور . وف الثل‌الساثر : « والجود بالنفس 
أقصى غاية الحود» ومن الصوفية من یعرف الحبة أا الايثار . ویدل على ذلك 
قول امرأة ام یز فى يوسف عليه السلام : (أنا راودته عن تسه واه آن 
الصادقين ) فا ثرنه بالبراءة على نفسها . 

قال النووى : :أجمع العلماء على فضيلة الایثار بالطعام وحوه من أمور الدنيا 
وحظوظ النفس » سلاف القربات فان الح فيها له . وهذا مع ماقبله ۳" على 
مراب » والناس فى ذلك مختلفون باختلاف آحواطم ف الاتصاف بأوصافب 
التوكل ا حض واليقينالتام . وقد ورد أن النى صلى الله عليه وسل قبل من ألىبكر 
جیع ماله » ومن مر النصف » ورد أبا لبابة وكمب بن مالك الى الثلث . قال 
ابن الع رلى : لقصورها عن درجی ی ألى بكر وعمر . هذا ماقال . 

وتحصل أن الا یثار هنا مبنى على اسقاط المظوظ العاجلة » فتحمل الضرة 
اللا سیب اناك لاعتب فیه إذا م كل قصد شرعی . فا نأخل عقصد شرعى 


٩ 
وهر (لاثاربلال‎ )۲( 


فى الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالثير ۰ ۳۵۷ 
فلا بهد ذلك إسقاطا لحظ ولاهو مود شرعا . أما أنه ليس بحمودشره] فلان 
إسقاط الحظوظ ما جرد أمر ان و إما لأمر آخر » أو لغير شىء . فکونه لغير 
شى» عبث لايقم من العقلدء . وكونه لأمر الا مر يضا دكونه خلانفصد شرعی ؛ 
لأن الا غلال بذاك لیس بأمر الآمر . وإذالم يكن كذلك فهو مالف له » 
وخالفة أمر الا مر ضد الواققة له . فثبت أنه لأمر ثالث » وهو الظ . وقدمر 
بیان الحصر فيا تقدم من مسأل ةإسقاط المظوظ . هذا تام الكلام فىالقس الرايم أومنه 
رف حک الأ قسام الثلاثة التقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحطوظ 

( وأنا الم انلس ) وهو أن لإيلحق المالب أو ان ضرر» ولكن 
أداه إلى الفسدةٌ قطمی عادة فله نظران : « نظر » من حي ث كونه قاصداً لا يجوز 
أن يقصد شرع » من غير قصد إضرار بأحد . فهذا من هذه الجبة جائز لاحظور 
فيه . « ونظر » من حی كونه عالابازوم مضرة اثبر هذا العمل المتصود مع 
غدم استضراره بتركه . انه من هذا الوجة من لقصد الاضرار؛ لا فى فعله إما 
فاعل لمباح صرف لایتعتی بفعله مقصد ضرورى ولا حاجى ولا تکیل ؛ فلا قصد 
للشارع فى إيقاعه من خيث يوقع. وإما فاعل لأمور به على وج يق فيه مضرة » 
مع إمكان فدله على وجه لايلحق فيه مضرة ؛ ویس الثارع قصد فى وقوعه على 
الوجه الذى يلحق به الضرر دون الا خر 

وع سكلا التقدير ين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع الع بالضرة 


لابد فيه من أحد أمرين : إما همپ" فى النظر الأمور به وذاك منوع » وإما 


(۱) وذلك ق تقد آنه فاعل أأمور به. وقوله(وإما قصد إلى ننس الاضراد) 
وذلك یکون ف التقديرين محتملا . إلا أنه يقال : إن قصد الاضرار فى التقديرين 
لاف فرض القسم الخامس کا صرح به قوله (فله ذفاران نظر الخ) وكاه و أصل 
المقسم فى اول المسألة حيث قال( والثانى ألا يقصد إضراراً الخ ) وقد جاب بأن 
قوله (وأنا قصد) أى ية قصد ضرمل بهذه المظنة وان لم عمل القصد بالفعل 
کا صرح فى تله ( فانه من هذا الوجه مظة لقصد الخ ). إلا ند ينق الكلامق 


۳۸ الم الثانى مقاصد امكف ( المسألة الخامسة ) 


قصد إلى نفس الاضرار وهو منوع آیتا ؛ فيازم أن یکون منوعاً من ذلك الفمل » 
لكن اذا فعله یسدمتعدیاً بفعله» و یضمن‌ضیان التعدی على املتهو ینظرن‌الشمان 
حب النفوس والا موال على ما يليق بكل نازلة » ولا يعد قاصدا له ألبتة » إذا لم 
دنق قصده لتسدی . وعلى هذه القاعدة تجرى مسألة الصلاة فى الدار الفصو ب » 
وال بالسكين الفسو بة » وما لحق بهما من السائل الى هی فى أضليا مأذونفها 
ویلزم عنها إضرار الغير . ولا جل هذا" تُكونالعبادةء:دالججهورصحيحة مز 
والعمل الاصلی صحيحاً ؛ ویکون عاصياً بالطرف الا خر» وضامتاً إنكان " 2 
ضیان » ولا تشاد فى الا حکام لتعدد حبانها . ومن قال هنالكبالفساد يقول بدهنا. 
وله فى النظر الفقهى محال رحب يرجع ضابطه إلى هذا اليه 9 ونان ةا 
الحظوظ . ومعاوم أن آعاب إسقاعلها لايد حاون نحت عمل هذا شأنه البتة 


( وأما السادس ) وهو ما يكون أداؤه إلى الفسدة نادراً فهو على أصله من 
الاذن » لان المصلحة اذا كانت غالية فلا اعتبار بالندور فى اخرامها » إذ ۳ 
فى اامادة مصلحة عرية من المفسدة جملة ؛ إلا أن الشارع إنما اعتبر ؤ. مجارى 


قو له( ولا يعد قاصدا له تة ) الذى معناه أنه لايعامل حتى : مظنة القصد . ولعله 
ريد أنه يعامل معاملة الخطىء فى التضمين للبتلف وف الدية ٠‏ فعليكباستيفاءالمبحث 
(۱) أى لوجود النظرين السالفينوأن أحدهماجائز لاحظور فيه و يمكنانفكا که 
عن الا خر 
(۲) نقلبعضهمهناعنالقرافىدعواهأن صمة العبادةوإجراءهالااستازمالثوابعايها 
وقبوطاعندالحققين . وقال إنالفقها.قدبما وحديثاعلخلافهذه الدعوىاه ولاخنی 
عليك أن هذا الموضع ليس محل تحقيق هذا البحث وإنما حلهالمسألةالاو لف الصحة 
والبطلان ( ج ١‏ ) فليراجع. عل أنه تقدم للشاطى هناك أنه تطلق المحة معنى 
رجا, حصول الثواب » والبطلان معنى عدمرجائه ؛کا إذا دخ لالصلاةريا, أو نوه 
فع کونبالاتقضی لاثواب عليها کا صرحوا به فالفروع 
۰ (۲) الذى هو النطر للثاتى ؛ وهو علمه بالضرر ومظنة أنيقصده؛ وهو من هذا 
الوجهمنوع ول عنائقت متاق لقند الشارع وما اقش الشريعة باطل 


فى الفعل يكون مصاحة لانفس ومضرة لاغير ۳۹ 
الشرع غلبة الصلحة ولم يعتبر دور الفندة ؛ إجراء اشرعيات مجرى الءاديات 
فى الوجود . ولا يعد هنا قصد القاصد إلى حلب المصاحة أو دنم المفدة س مم 
معرفته بندور الضرة عن ذلك - تقصيراً فى النظر » ولا قسدا إلى وقوع الشرر. 
فالعمل إا باق على أصل الشروعية . 

والدليل على ذلك أن ضوابط الشروعات هكذا وجدناها ؛ كلقضاء بالشهادة 
فى الدماء والأموال والفروج » مع إمكان الکذب ولوم والغلط . و إباحةالقصر 
فى المسافة احدودة» مع إمكان عدم المثقة كاللاك المثرف . ومنعهفى الحضر بالنسية 
إلى ذوي الصنائع الاقة“. وكذلك إعمال خر الواحد" والاقيسة الجرئية فى 
التكاليف » مم إمكان اخلافها والحطأ فپ من وجوه . لكن ذلك نادر فإيعتبر» 
واعتبرت الصلحة الغالبة . وهذا مقرر فى موضعه من هذا الكتاب : 

( وأما السابع ) وهوما يكون أدازه إلى الفسدة نا فيختمل الخلاف . أما 
أن الأأصل الاباحة. والاذن فظاهر »كا تقدم فالسادس . وأما أنالضرروالفسدة 
تليق ظبا » فهل ری الظن مجری ال فيمنع من الوجهين اذ كورين ۳ آم لا 
واز تخلفهما وان كان التخلف نادرا . ولكن اعتبار الظن هو الارجح ؛ 


الخطأ من وجو ه عدة تعرف من مبحث الاعتراضات على الا“قيسة الى تتجاوز 
خمسة وعشرين . وقيد الجرئيات ضرورى فيبماء لان التعبد بأصل القياس وكذا 
برواية الآحاد من الا صول القطعية فى الدين .کا سبق له إشارة إلى ذلك 

| (۷) أى فى الوجه الخامس , وها میرف النظر إلى الأمور ب+ وقصد نفس 
الاضرار. وقوله (لجواز تخلفهما.) إبداء فزق بيئه وبين الخامس الذى قبل فيه إن 
أذاء «المفمدة قطعى عادة بت 


۳۹۰ ام الثانى مقاصد الكاف ( الال الكاسة ) 


آحدها أن الظن فى أبواب العمايات جار مجری الم » فالظاهر جریانه هنا : 

والثانى أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل ۳" فى هذا القسی ؟ كقوله 
تعاى :( وا سبوا لين يدعو ین دون الم فيسبوا لله عدوا بير عل ) 
5 7 2م 7 ا و . 5 )¥< 
فانهم قالوا : سفن عن سب آطتنا » أو لنشن الك ! فتزلت. وف‌السحیح" 
« إن من أ كبر الكبائر شم الرجل والدبه » قالوا پارسول الله عل ادم الرجل 
والديه ؟ فال : « ن 1 يب أنا ارجل فيسب أبام» وت ان فيسب آم » وكان. 
عليه الصلاة والسلام يكف عن قتل المنافقين ؛ لأنه ذريعة الى قول الکفار إنممداً 
يتل أصابه . ونهى الله تعالى المؤمنين أن يقولواللنى صلى الله عليدوس! « راعنا » 
مع قصدم الجن » لاتخاذ الهود ها ذرة الى شتمه عليه الصلاةوالسلام . وذاك 
کش ركله مبى على حك أصله 5 وقد ألبس حك ما هو ذربعة اليه 

والثالث أنه داخل فى التعاون على الاثم والعدوان النهی عنه . والحاصلمن, 
هذا الم أن الظن بالفسدة والضرر لايقوم مقام القصد اليه » فالاأصلالجواز من 
الب أو الدفم » وقطع النظر عن الاوازم المارجية ؛ إلا أنه لا كانت المصلحة 
سبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون » منع من هذه المية امن حهة 
الأسل ؛ فان التسبب لم يقصد إلا مصاحة شه . فان حمل مل التعدی فن جهة 
أن هذا القسم كلهذريعة إلى مايظن جلبه مفسدةءولعلغرضه‌آن ما نص عله بالفعل‌من 
جرئياته فى الا بات والا حادیث داخل فيه . فتکون بقية جزئياته جمؤلة عليه قیاسا 
فت الیل, ويظبر قوله ( داخل فى هذا القسم ) 

(۲) آخرجه ف التيسير عن الستة إلا التسائى 

(۳) من إذن أو خلافه م فى مسأ لة السب المذكورة فى احدبت.فان‌أصله‌بدون 
التذرع اليه منوع . َم الاصل المنع ٠‏ والذريعة كذلك. عخلاف بقنة الا مثلة فان 


فى الفمل یکون مصلحة للنفس ومضرة لایر ۰ #١‏ 
هل تقوم 5 الثثىء مقام فس القصد الى ذلك الشیء ۰ أم لا؟ هذا نفل انا 
الحظوظ . وأما نظر إسقاطهافاسمابه ‌هذا القسم مثلهم فى القس الخامس ء لاف 
اش السادس فانه لاقدرة للانسان على الانفكاكعنه عادة . 

( وأما اشامن ) وهو ما یکون أداؤه الى الفسدة كثيرا لا غالبا ولا ناد فهو 
موضع نار والتباس . والاأصل فيه الجل على اللأصل من صحة الإذن كذهب 
الشافمى وغيره » ولأن العم والظن بوقوع الفسدة منتفيان » إذ ليس هنا الااحتال 
رد بين الوقوع وعدمه » ولاقرينة رجح أحد ال جانين على الا خر » واحتال 
القصد لامفسدة والإضرار لايقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه » اوجود العوارش 
من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة 

وأيضا فانه لايصح أن يعد الجالب أو الدافم هنا مقصرا ولا قاد اکا ئی العم 
والظن ؛ لاه لیس له على القصد اليهما 7" أولى من له على عدم القصد لواحا 
ينا . واذا كان كذلك فالنسبب الأذون فيه قوى جدا ؛ إلا أن مالکا اعتبره 
فى سد الذرائع بناء على كارة التصد وقوعا . وذلك أن القصد لاينضبط فى تفس 
لانه من الا مور الباطنة . لكن له جال هنا وهو كثرة الوقوع فى الوجود أو هو 
رای © ذلك . فک اعتبرت الظنة (" وإن صح التخلف » كذلك تعتبر 


(۱) أى ال لد کالصة مثلا ون تضرر ما حد والاضرارآی للغير 
(۲( توسع زائد ما بی عليه الثامن » وم و کرة الوقوع . فقد اعتبر فى هذا 
مظنة الكثرة أيضا وان لم تعرف ال-كثرة بالفعل ۱ 
)م( أى فى السابع . وقوله ( لاب جال للقصد ) تعليل غيد واضح ٠‏ يدح 
حجة الا ولين بأنه لابعدو أن يكون احتالا لابلغ علا ولا ظا 

)٤(‏ هو حديث أم يونس : قالت مامعناه أنها باعت ام وله زيد جارية له 
بعائماثة درم الى العطاء وشرطت عليه انه اذا باعها لاببيعها الا ما ثم اشترتها منه 
قل الاجل بات ٠‏ فاستفتت عائعة , فقالت بش ماشريت ‏ أ لوجود الشرط 
٠‏ نی تخالف عقد البيع من أنه لاپپسا الا لها وشا اشتريت ال وبالغت فى 


۳۹۲ الق الثانىمةاصد المسكلف ( السألة الخامسة ) 

وأيضا فقديشرع الحم لعلة مع کون فوانها كثيراً » دار » فا نه مشروع 
للزجر » والازدجار بهكثير لاغالى ۴۳۳ ۰ فاعتيرنا الكثرة فى الحم با هو على 
خلاف الأصل . فالأصل عصمة الا نسان عن الإضرار به و إيلامه »كا انالا صل 
فى مسألتنا الإذن ٠‏ فرج عن الأصل هنالك لسكة الزجر » وخرج عن الأصل 
هنا من الاباحة » لمكة سد الذر يمة الى المنوع 

وأبضا فان‌هذا لش مشارك ثقبله فى وقوع الفسدة کر فکا اعتبرت 
فى النع هناك فلتعتبر هنا كذلك 

وأبضا فقد جاء فى هذا الس من النصوص کی : فقد نهی عليه الصلاة 
والسلام عن‌الخليطين" وعنشر ب النبيذ بعد ثلاث 7" وعن الاتنباذ فى الا وعية 
اتی لايس بتخمير النبيذ فيها ٠‏ و بين عليه الصلاه والسلام أنه ما هى عن بعض 


الرجرعن هذا , آی فکنرا ما کن اد من هذا البيع التوصل الى دفع قليل 
كالستاثة فى كثيرهو الها نبمائة . وتوم طالجارية حيلة » والاجل له فرق الاين . فهذا 
كثير أن يقصد ولكنه ليس غالبا . هذا غرضه . ولكنذلك بحسب زمانهم . أما 
اليوم فانه الغالب فى القصد قطعا 

(۱) قلایسم 

(۲) مرد الاثتراك فى التعير عنه بلفظ ( كثرة ) لايفيد فى الاشتراك فى 
امک بعد ثبوت الفرق بأن هذا جرد احتمال » وأما ذاك ففیه‌ظن حصول المضرة 
أو الفسدة . فهذا پشبه المغالطة فى الاستدلال 

۳( عن جابرآن وسول الله صلی الله عليه وس ( نبی أن ینبذ القر والزییب 
جيعا » ونهی أن يذ الرطب والبسر جميعا ) رواه ابماعة الا الترمذى ( ذل 
الا وطار ج ٩‏ ) 

(4) بنظرف جعل‌هذا منالكثير لاالغالب ؛ فالظاهر أن تأدتهافسدة الاسکار 
غالبة لاسا فى البلاد الحارة » بل وبمد اثنين فیبا ومن هذا يعم أن قوله وعدم 
( ووقوع المفسدة الح ) فى حيز المنع 


فى الفعل يكون مصاحة النفس ومضرة بالفیر ۳۹۳ 


ذلك لثلا يتخذ ذريعة » فقال : « لورخصت فى هذه لاوشك أن تجملوها مث 
هذه" سی أن النفوس لانقف عند الحد المباح فى مثل هذا . ووقوع الفسدة 
فى هذه الأمورليست بغالبةفى العادة و إن کر وقوعها. وحر م*"“عليهالصلاة والسلام 
اناوة بالرأة الا جنبية ؛ وأن تسافر مع غير ذى مهرم 7" ونبى عن إناء الساجد 
على القبور » وعن الصلاة لها" بعن الجم بين الرأة وعمتها أو خالتما » وقال : 


لاس سس پیت 


(۱) رویالنساقال: نهی رسو لاس لاه عله وسل وفد عبد القييى تن 
قدموا عليه عن الدبا, وعن‌النقير والمزفت والزاد الجبربة ؛ وفال ( اتبذ فى سقانا 
وأو واشربه حلوا ) قال بعضهم : اتذنلي يارسول الله فی مثل هذا . قال ر اذا 
جلها مثل هذه ) وأشار يده يصف ذلك ) راجع نيل الا وطار ج ۹( 

(۲) بالتأمل فى هذه الا مثلة الى ذ كرما يعلم أن بعضبا مقطو ع فيه حصول 
المفسدة قطعا عاديا كقطع الرحم فى مسألة المع . وبعضپا مظنون کسفر المرأة مع 
غير ذى محرم » وكالخلوة بالاجنبية . وليس بلازم فى المفسدة خصوص الزنا ؛ بل 
يكن فى التحرمم ما يكون من مقدماته » وهو مظنون فى غالب الناس فيطرد الباب. 
وكالبيع والسلف فالغالب فيه الفسدة ومثله هدية المديان . وعليك بالنظر فى الباق 
فقد يس فى مثل الطيب المحرم , فالغالب أن مجرده لایکون سيا فى افساد الحج 
بالنكاح ا" ۱ 

(r)‏ روى أحمد : (من كان یمن بالله واليوم الا خر فلا خاون بامرأة ليس 
معپا ذو رم منبا ء فان اما الشبطان ) وروی أيضا : ( لامخلون‌رجل بامرأة 
لاتحل له فان ثالثبما الشيطان» الا محرم ) اه نيل الا وطار ( ج5) 

ورری الشبخان : ( لامخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو رم ولاتسافر المرأة : 
الامع ذى حرم الج ) اه نيل الاأوطار (ج ه ) 

(4) دوى سل :( لا تحاسوا على القبور ولا تصلوا علیبا أو إليبا ) وقال 
ابن عباس : ( لعن رسول الله صل الله عليه وس زاثرات القبور والتخذین عليها 
المساجد والسر ج ) اه نيل الا وطار ( ج 4 ) 

() رواه ابن عدی. وقد روی أبن حبان هذه اجملة وجعل امطاب: فيا 
عناعة الاناك ( نل الا وطار ) ء 


۳۹ الق الثانى مقاصد الکلف( الأ السادسة ) 


(ذاك أدنى أن لاتعواوا | وحرمت خطية العتدة تسر ما » ونكاحها . وحرم على 
الرأة فى عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعى النكاح » وكذلك الطيب 
وعقد الشکاح للاحرم . ونهى عن البيم واللف » وعن هدية الدیان » 
وعن ميراث القاتل » وعن تقدم سر رمضان بصوم يوم أو پومین . وخرم 
صوم يوم عيد الفطر » وندب إلى تعجبل الفطر وتأخير السحور » إلى غير ذاك 
ما هو ذريعة » وف القصد إلى الاضرار والفسدة فيه كثرة » وليس بغالب ولا 
أكثرى”" . والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم » والتحرز ما عسى, 
أن يكون طریاً إلى مفسدة . فاذا كان هذا معلوماً على ال والتفصيل فليس 
العمل عليه ببدع فى الشريعة » بل هو أصل من أصوها » راجع إلى ماهو مكل 
إما لضرورى أو حاجى أو نحسيى » ولعله بقرر فى كتاب الاجتهاد إن شاء 
اله تعالى . 
عا الألة السادسة )و 
كل م ن کلف ال نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختیار ۳" . 
والدليل على ذات أوجه : 
( أحدها) أن الصالح إما د ارو و ادنو أما الف فال 

إلى قيام الغير مقامه فا حسما تقدم » ولیس الكلام هنا فيها» إذ لاينوب فيه" 
أحد عن أحد ؛ و نا النظر فى الدنيوية التى نصح الئيابة فيها . فاذا فرضنا أنه 
مكلف بها فقد تعينت عليه » وإذا تمينت عليه سقطت عن الغير حك التعيين » 
فل يكن غيره مكلف بها أصلا . 

(1) قد يكون الثى. أ كثر فى الوقوع من مقابله . ولكنه لايصل إلى أن يكون. 
هو الغالب ومقابله نادر 

(۰) يأنى لدحترزه فى قوله ( اللهم إلا أن تلحقه ضرورة فانه عند ذلك الخ ) 
وف الحقيققهذا القيد مستفی عنه .لاه لايتتحقق التكليف ممصا نفسه [لامع الاختيار 
فل يفد أب رانزائدا على ما آضنته اتکلیف » لا'نه أخد شروطه 


ليس على أحد القيام بمصالم غيره العينية إلا عند الشرورة ۰ ۳٩۵‏ 


( والثاتى ) أنه لوكان الغير مكلفا بها أيضا لا كانت متعينة على هذا الكاف؛ 
ولا كان مطاو با مها ألبتة ۽ لاآن القصود حضول الصلحة أو درء الفسدة » وقدقام 
بها الغير حک التکلیف 4 فازم أن لایکون هو مكافا ها وقد فرضناه مكلفا بها 

( والثالث ) أنه ركان الغير مكلفا ها فاما على التعبين » و إما على الكفاية 
فالفرض أنه على المكلف عيتا لا كفاية » فيازم أن يكون واحبا عليه عبت( 6 
غير واجب عليه عینا۳* فى حالة واحدة . وهو محال 

اام إلا أن تلحقه ضرورة » فانه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك الصا 
أو پیمضها مع اضطراره إليها » فيجب على الغير القيام مها ٠‏ ولذلك شرعت ال زكاةء 
والصدقة » والاقراض ؛ والتعاون » وغسل الوق ودفنهوم ؛ والقيام على الأطفال 
والجانين والنظر فى مصالحهم » وما أشبه ذاك من المصالح الى لايقدر الحتاج إليها 
على استحلاها » والفاسد الى لايقدر على استدفاعها . فعلى هذا يقال : كل من ۸ 
يكلف عصا تفه فعلى غيره القيام بمصالحه » حيبت لايلحق ذلك الغير ضرر » 
فالعبد لا استغرقت منافعه مصالم سيده کان سيده مطاوبا بالقيام 6صالمه » والزوجة 

كذلك صيرها الشارع لازو کالا سير حت يده » فهو قد ملك منافعها الباطنة 
من جبة الاستمتاع ٠‏ والظاهرة من جهة القيام على ولده و بيته » فكانمكلفابالقيام 
لها » ققال الله تعالى : ( الر جال قو امون على النساء) ال ۴۳ 


(۱) بالفرض الا صل 

69 فرض أن الغير مكلف به كفاية » الذى بازمه أن الشخص نفسه يكون 
أيضا مکلفا يمكفاية ؛ لا'نهلايتأتى أن يكون الثی, الواحد یکلف‌به البعض کفانة 
والبعض كفاية وعينا 2 . 

۳( لاه يدخلفقولهتعالى ( وا أتفقوا من أموالهم ) نفقاتالزوجةغير امبر 
وه و أحد التفسيرين» ولذلك إذاتجر عن النفقة زالت عله صفةالقيامة على الزوجة » 
فكان من حقبا أن تطالبه بطلاقبا کا هو مذهب مالك والشافمى 


۹( السألة السابعة ) من کلف عصالم غيره وجب على السامین القيام بمصالحه. 
سس ل ب ححص 


سس مسسسسح 


۷ المسألة السابعة که 

كل مكلف ما غيره فلا يخاو أن يقدر مغ ذلك على القيام بمصالح ثمنه 
أولا - أعنى الصا الدنيوية اتاج إليها -- 

فان كان قادرا على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام عصالحه . 
والدليل على ذلاك أنه إذاكان قادرا على الجيع » وقد وقم عليه التكليف بذاك » 
فالسالح الطلوبة من ذلك التكليف حاصلة من جهة هذا السکف » فطلب 
حصیلها من جبة غيره غير صحیح ؛ لانه طلب حصیل الاصل . وهو تحال . 
وأيضافا تدم "فى الما قبلپا جار هنا . ومثال‌ذلات السید » والزوج » والولد » 
بالنسبة إلى الا مة أو العبد » والزوحة » والأولاد ؛ فانه لا کان قادرا على على القيام 
مصالمه ومصالح من نحت حکه لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا کلف به . فاذا 
فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها ويبق النظرفى 
دخول الضرر على الزوجة والعبد والامة» ينظر فيه من جهة آخری"۳* لانقدح فى 
هذا التقرير . 

وان قدر على ذلك ألبتة أو قدر لكن نكم + ة معتيرةفىإسقاط التكليف» 

فلا ماو أن تكون الصا المتعلقة من جهة الغیر خاصة أو عامة 

فإن كانت خاصة سقطت » وکانت مصاله هى المقدمة ۽ لأن حقه مقدم على 
حق غيره شر ع »كا تقدم فى القسم الرابع من السألة المامسة ؛ فإن معناه جار هنا 
على اسفقامة » إلا إذا أسقط حظه فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيتا . 

وإ ن كانث الصلحة عامة فعلى من تعلقت بوم امصلحة أن يقوموا مصاله » 


(۱) أى من الا دلة الثلاثة .كا أن.هذا الدليل جار فى تلك المسألة أيضا بتغيبب 
بسيط ف المقدمة الأول فيقال : اذا ان قادرا على مصال. نفسه وقد وقع عليه 
التكليف بذلك الم 

(۲) كان يحم بالفراق للزوجة للعسز بالفقة . ويحرى فى الرقيق حکنه آیضا 


( فصل) وم یکون ذلك من يت الال وتوى 2 ۳۹۷ 


على وجه لامخل بأصل مصالحهم »ولا بوقعهم فى مفسدة تساوی ثلاك السلحة أو 
تزید عليها وذلك أنه إا أن يقال سکاف لابد لك من یم ا فك ومام 
غيرك » أو ما مخصك فقط ‏ أو با يم غيرك فقط . والأوللایسح ؛ فا ثاقد فر ماه 
مما لابطاق » أو ما فيه مشقة تسقط التكليف ؛ فليس عکلف مما معا أصلا . 
والثانى أيتا لایسج ؛ لان الصلحة العامة مقدمة على الصلعة الخاصةكاتقدم قبل 
هذا » إلا إذا دخل على الکاف با مفسدة فى نفسه » فا نه لایکلف إلا ا خصه 
على تنازع ۴۳ فى المسألة » وقد أمكن هنا قيام الذير بمصاحته الماصة » فذلك 
واجب عليهم » ولا ۳" لزم تقد المصلحة الخامة على العامة بإطلاق من غير 
ضرورة . وهو باطل ا تقدم من الأدلة”" . واذا وجب علیهم مین على هذا 
الکلف التجرد إلى القيام بللصالحة العامة ؛ وهو الثالث من الا قسامالفروضة 
فس 

إذا تقرر أن هذا الم الثالث متمين على من کلف به على أن يقوم الغير 
بمصالحه » فالشرط فى قيامهم بمصالحه آن يقع من جهة لاحل بمصالحهم ولا بلحت 
فیا ايضا ضرر . 

وقد تعين ذلك فى زمان اللف الصالم ؛ إذ جمل الشرع في الا موالمایکون 
مُرصداً مصالحال_لمين ء لایکون فيدحق هة معينة إلا مطل الصا كيفاتفقت » 
وهو « مال يبت الال » فيتعين لاقامة مصلحة هذا الكلف ذلك الوچه بعينه » 
أن يقوم بالمصلحة غيره 
عليه مفسدة فى القيام 'بالعامة نقد ۳۹۹ باطلاق و دون القيد 


المذكور وهو ناطل 
(۳) الى هى النبى عن تلق السلع , والاتفاق عل ىتضمين السناع , , إلى غيرذلكه 


۸ ( المسألة السا بة )من كاف صالح غیردوجب على المسدين القيام عصاله 
سس سس سس تسس ګګ ف 


ويلحق به ما كان من الا وقاف مخصوصا عثل هذه الوجوه » فیحصل القيام 
الصا من الجابين » ولا یکون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفين ؟ إذ لو 
فرض على غير ذلك الوجه لكان فيه ضرر على القام » وضرر على المقوم لهم . 

أما مضرة اقا فن جية ماق النة من القاعین إذا تعینوا فى القيام بأعيان 
الصا » والنن يأباها أرباب العقول الا خذون بمحاسن المادات . وقد اعتبر 
الشارع هذا العنى فى مواضم كثيرة ؛ ولذلك شرطوا فى حة المبة وانعفادها 
القبول » وقالت جاعة إذا وهب لاد لعادم الماء لاطهارة لم يازمه قبوله وجاز له 
تیم » إلى غيرذلاك . وأصله قوله تعالى : ( يا ها الذين آمنوا لاثبطاوا مدقا ت 
بال والأذى ) فعل الن من جلة مایبطل أجر الصدقة » وما ذاك إلا ما فى الن 
من ایذاء التصدق عليه . وهذا المعنى موجود على الجلة فى كل مافرض من هذا 
لباب . هذا وجه . ووجه نان ما يلحقه من الظنون التطرقة» والهمة اللاحقة » 
عند القبول من العین ؟ولذلك لم جز باتفاق للقاضى ولا لسائر الحكام أن يأخذوا 
من انلصمین أومن آحدها أجرة على فصل انلصومة یمام وامتنم قبول هدايا 
الئاس المال » وجملما عليه الصلاة والسلام من الفاول الذى هو كبيرة من 
كبائر الذنوب 

وأمامضرة الدافع فن جية كلفة القيام بالوظائف عند التعيين » وقد یتیس له 
ذلك فىوقتدونوقت » أو فىحال دون حال * و بلنسیةالی‌شخص‌دون شخص » 
ولاضابط فى ذلك يرجم اليه . ولأ مها تصير بالنسبة الى التکلف ها أ حب المزية » 
الى ليس ها أصل مشروع اذا كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال . هذا 
الى ما باحقنى ذلك من مضادة أصل المصلحة الى طلب ذلك المكاف برقامتها ؛ 
إذ كان هذا الترتيب ذريعة الى اليل لجهة البالغ فى القيام بالملحة » فيكون 
سیب فى إبطال الحتى و إحقاق الباطل ».وذلك ضد الصاحة . ولا جل الوجه الأول 
جاءف القرآن ننى ذلك في قوله تعالى : ( وما سالک عليه من أجر) ( قل ما سألتکم 


(فسل)غان کان قيامه بالصلحة العامة متلفا لنفسه قلاف والا رجالا ار ۳۹۹ 
من أجرفولكم إن آجری إلا على الله ) +( قل ما أسالکرعلیه من أجر وما 
نا من التکلفین ) ال ساثر ما فى هذا لمنى . وباوه الآ خر" لل إجاع 
المماء على المنع من أخذ الاجرة من انلصمین . وهذا كله فى غاية الظهور 


#۶ ٩ 
. وهآ‎ 


فصل 

هذا كله فيا اذا كانت المصلحة العامة إذا قام با جقه ضررومفسدة دنيوية 
یصح أن يقوم بها غيره . 

فان كانت الفسدة اللاحقة له دنيوية لايمكن أن يقوم بها غيره فهى مسأل 
امرس وما أشبهها » فيجرى فيها خلاف كا مر . ولكن قاعدة « منم التكليف 
عا لا یطاق » شاهدة بأنه لايكاف ثل هذا ۰ وقاعدة « دم الصلحة العامة 
على الخاصة » شاهدة بالتكليف به فيتواردان على هذا الكلف من جهتین ‏ ولا 
تتناقض فيه ۽ فلا جل ذلك احتمل الوضم الخلاف . 

و ان فرض فى هذا النوع اسقاط الحظوظ فقد پترجح حانب المصلحةالعامة . 
و يدل عليه أمران : : أحدهما» قاعدة الاإيثار التقدم ذ كرها . فثل هذا داخل 
عت حك « والثانى» ما حاء فى خصوص الايثار فى قمة”" أنى طلحةىثر یسه 
على رول الله صلی الله عليه وس بفنه » وقوله : « تعری دون حر ك » ووقايته 
0 ْ 8 ارد 
خایلحقه من الظنون والتهم فيكون فيه ضرر على القائم والمقوم م معأ وقد يقال 
بان الاجماع علته هذه الذريمة فقط يا يظهر من كلامه » والا ول لایقتضی هذا 
الاجاع .الا أن يقال ضمه اليه يقوى سند الاجماع 
و حاة أبى طلحة حاة شخص › وحياة الرسول حيأة أمة 

۲6 الموافقات اج ۲ سم‎ ١ 


۳۷۰ الق الثانى مقاصد المكلف ( اللسألة السابعة ) 


له حی لت یده؛ ول یتکر ذلك رسول الله صلی اللهعليه وس * و وإثار”” البی, 
صلی الله عليه وسل غيره على #ه ل مادرية لقاء ر دون لیے کون 
متتى به . فهو إيثار راجع الى تحمل أعظم الشقات‌عن الغير . ووجه عموم السلحة 
هنا فى مبادرته صلی الله عليه وسل بنفسه ظاهر ۽ لا هکان كالحنة لاسمین » و 
قصة ألى طلحة أنه كان وق بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله » وهو النى. 
صلى الله عليه وسل » وأما عدمه تم مفسدته الدين ول . والى هذا التحو مال. 
أبو الحسن النوری حين تقدم الى الساف وقال : « أوثر أصحاى محياة ساعة » فى. 
الم اة 

وان كانت اخروي ةكالعبادات اللازمة عيئا » والنواهى اللازم اجتناها عينا ». 
فلا خاو أن یکون دخوله فى القيام بهذه اللصلحة مخلا بهذه الواجبات الديفية. 
والنواهی الدينية قطما , أولا 

فان أخل الم يسع الدخول فا اذا كان الاإخلال بها عن غير تقصیر 4 
لأن الصالح الدينية مقدمة على الصا الدنيوية على الا طلاق . ولاأظنهذا القسم 
واقعا» لأالحرج وتكليف ما لا یطاق مرفوع . ومثل هذا التزاحم فى العادات 
غير واقم . 

وان لم محل بها لکنه آورنها نقصاً ما بحيث یمد خلافه کال ۰ فهذا من جية 
الندو بات » ولا تعارض الندوبات الواجبات ؛ کالخطرا ات فى ذلكالشغل العام 


(۱) انظر ماذا يقال فى هذا ؟ هل يقال نما من الوضوع وإن مایتعلق به 
بل اهلاس عامن فى مقابلة عام لا" هل المدينة ؛ إذا قیل‌هذا فانه يتنافىمع ماتقدم, 
فى قصة أنى طلحة « أما المؤلف فوجه القصتین باختلاف الاعتبار : لعل [ثاره 
عليه السلام لا'هل الدينة من الموضوع حقيقة وأنه خاص فى مقابلة عام . وجعل 
إيثار أنى طلحة خاصا لعام باعتبار أن حياة الرسول مصلحة للدين وأهله . فعليكه 
بالنظر فى ابع 


(فصل) فا ن كانفقيامه بالصللحة العامة تلف تسه ققلافءوالا رجالا بيثار ۳۱/۱ 


تخر على قلبه وتعارضه.» حى يحم فيا بقلبه وينظر فيها تحكم الغلبة وقد تلل 
عن عمر بن الخطاب رمی اله عنه حو هذا » من تجهيز الیش وهو فى الصلاة . 
ومن نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: هن لأسعم” بكاء الى » ال مدن ! 

و اناحل بها ولا آورمانقصا بعد و نذلكمتوقم› ف محل محل مفاسد 
تدخ لعليه؛وعوارضتطرقه » فمل يعد ذلك من قبيل الفسدة اواقعتن‌الدین,ملا؟ 
كالعلم يعتزل الناس خوفا من الرياء والعحب وحب الرياسة ؛ وكذلك السلطان 
أو الوالى العدل الذى يصلح لاقامة تناك الوظائف » والحاهد اذا قعد عن المباد 
خوفا من قصده طلب الدئيا به أو الحمدة » وكان ذلك ارك مؤديا إلى الاخلال 
بهذه المصلحة العامة » فالقول هنا بتقديم العموم أوی ؛ لا لاسب ل لتعطيل مصالح 
الخلق ألبتة » فان إقامة الدين والدنيا لاحصل إلا بذلك » وقد فرضا هذا انلاف 
مطالبا بها ء فلا يمكن إلا الفيام بها على وجه لايدخله فى تکلیف مالا يطيقه أو 
ما يشق عليه » والتعرض للفتن والعامى راجع الى اتباع هوى النفس خاصة ء 
لاسها فى المنبيات ء لا نها مجردترك » والتركلايزاح الافعال فىتحصيله . والافعال 
انما يلزمه منها الواجب » وهو یسیر » فلا ينحل عن.عنه رباط الاحتباط لنضه» 
وان كان لابقدر على القيام بذلك الا مع العصية فليس بعذر ‏ لاله أمر قد تمين 
عليه فلا برفعه عنه جرد متابعة الموى ۽ اذ ليس من الشقات . کا أنه إذا وجبت 


حتى قضى بالتخفيف عليه الصلاة والسلام 

(۲) قدم ( ج ۲ --ص :۱) ۱ 

(۳) أى فان التوقع والترقب حصول مفاسد تدخل عليه قد بحل محل الحصول 
بالفعل : أى فالقام فى ذاته جا حتمل أن حصل لمن يقوم بالوظائف العامة دخول 
المفاسد بالفعل يحتمل ألا حصل بالفعل » بل يتوقع له ذلك . وقد لامحصل التوقع 
ولا الحصول بالفعل » بل يسل مهم . أى والتوقع احتال قوى ؛ فهل يعاملمعاملة 
الحصؤل بالفعل ؛ أم لا؟ 


۴ (فسل) وقد تلفی الفسدة مانب اللصلحة المظمى 


عليه الصلاة أو الحراد عينا أو از کاة فلا برفع وجو بها عليه خوف الرياء والعجحب 
وما أشبه ذلك وان فرض أنه يقم به » بل يؤمر مجهاد نفسه فى الجبيع 

فان قيل کیف هذا ؟ وقد عا أنه لس من ذلك » فصا ركالمتسبب لتفسه 
فى الملكة » فالوجه أنه لاسبيل له الى دخوله فيا فيه هلا که 

الیواب أنه ل وكان كذلك - وقد تعين عليه القيام بذلك العام - لجاز 
فى مثله ما تعين عليه من الواجبات » وذلك باطل باتفاق . نعم قد يقال : إذا كان 
فى دخوله فيه معصية أخرى من ظل أوغصب أو تمد فهذا أمر خارج عن السألة » 
فهو سبب لمزله من جبة عدم عدالته الطارئة » لا من جبة أنه قد کان ساقطا عنه 
تحب یناسنا هلا أنه وقع فى مخالفة أسقطت عدالته ٠‏ فم تصح 
إقامته وهو على تلاك الخال ١‏ 

وأما إن فرض أن عدم إقامته لامخل بالصلحة العامة » لوجود غيره مثلا من 
قوم بها ؛ فهو موضم نظر: قد يرجح جانب السلامةمنالعارض » وقدیرجح‌جانب 
المصلحة العامة » وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا ينح علیه‌طلب» 
و بينمن له قوة فى اقامة المصلحة وغناء ليس لغيره- وان كان لغیره‌غناء أيضا 
فينحتم أو يترجح الطلب . والضابط فى ذلك التوازن بين المصلحة والفسدة فا 
رجح منها غلب » وان استویا كان محل إشسكال وخلاف بين العلماء» قالم_ من 
مسألة الخرام الناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية 

فصل 

وقد تکون الفسدة ما يلنى مثلها فى جانب عظم المصلحة » وهو مما ینبنی 
أن يتفق على ترجیح المصاحة عليها . ولذلك مثال واقع : 

حكى عیاض فى الدارك أن عضد الدولة فنا خسرو الديلمى بعث إلى ألى بكر 
أبن مجاهد والقاضی ابن الطيب » ليحضرا مجلسه لمناظرة الستزلة .فا وص ل كتابه 
إليهما قال الشيخ ابن مجاهد و بعض أصحابه : هؤلاء قوم كفرة فسقة » لأن الديم 


( ال الثامنة) الأولى قصد جرد الامتال نیا شرع لصلحة ۳۷۳ 


كانوا روافض لاحل لنا أن نيا بساطهم » ولبسغرض املك منهذا إلا آنیقال 
ان جلسه مشتمل على أصحاب الحاب ركلهم . ولوكان خالصا لله لنپشت . قال 
القاضى ابن الطيب فتلت لهم : كذا قال الخاسب وفلان ومن فى عصرم :9 از 
الأمون فاسق لامحضر مجلسه » حتى ساق أحمد بن" حنبل إلى طر سوس وجرىعليه 
ماعرف » ولو ناظروه كنوه عن هذا الامر » وتبين له مام عليه بالحجة ٠‏ 
وأنت أيضا أا الشيخ تسلك سبيلهم » حتى بجرى على الفقهاء ماجری على احمد » 
ويقولوا مخلق القرآن ونی الرؤية . وها أنا خارج إن ل خر ج . فقال الشيخ :9 إذ 
شرح لله صدرك هذا فاخرج » إلى آخر الكاية . فثل هذا إذا اتفق يلنى فى 
جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات الفاسد » فلا يكون لا اعتبار . وهو نوع 
من أنواغ ال جزثيات التى یمود اعتبارها على الكلى بالاخلال والفساد » وقد مر 
بانه فى أوائل هذا الكتاب وال جد لله 
۷ المسألة الثامنة )د 

التتكاليف إذا عل قصد الصلحة فيا فلامكاف ف الدخول نها ثلاث أحوال : 

( أحدها ) أن يقصد بها مافهم من متصد الشارع فى شرعها . فهذا لاإشكال 
فيه » ولکن ینبنی أن لاغلبه من قصد التعبد ؛ لأن مصالح العباد إا جاءت من 
طريق التعبد » إذ ليست بعقلية » حسما تقررفى موضعه “ » وإها هى تابعة 
لتصودالتعید . فا ذا اعتير صار آمکن فى التحة قبالعبودية » وأبعدع نأخذ الماديات 
لكلف ؛ فک من فهم:المصلحة فلم و على غيرها فقاب عن أمر الآمر بها ! 
وهی غفلة تفوت خيرات كثيرة » مخلاف ما إذا م هل التعبد . 

وأيض] فإ ن الصا لايقوم دليل على امحصارها فيا ظهر ء إلا دلیل ناص على 
المحم وما أقل إذا نظر فى مسلك العلة النمى ۱*۳ إذ يقل" فى كلام الشارع 
(١‏ سل ان وی كب ال مود یزاف جرا 

(۲) لاانه الدليل النی بوخذ به فى ذلك 


۳۷ القسم الثانى مقاصد المكاف ( المسألة الثامنة ) 
أن یقول مثلا : « | أشرع هذا الک إلا ده کم ۰ . فإذا لم يثبت الصر » 


أيضاً من شرع اک » فنقص عن كل غبره 

( والثانى ) أن يقصد بها ماعسى أن يقصده الشارع ‏ ما اطلع عليه أو لم يطلع 
عليه . وهذا أ كل من الأول ؛ إلا أنه رعا فاته النظر إلى التعبد » والقصد اليدفى 
التمبد ؛ نان اذى يمل أن هذا العمل شرع لمصلحة كذاء ثم عمل لذلك القصد » 
فقد يعمل العمل قاصدأ للمصلحة » غافلا عن امتثال الأمر فيها » فیشبه من عملها 
من غير ورود أمر 17" » والعامل على هذا الوجه عمله عادی" فیفوت قصد التعبد ؛ 
وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليهقصد التقرب إلىالخاوق » أوالوجاهة عنده» 
أو نيل شىء من الدنياء أو غير ذلك من القاصد المردية بالا جر؛ وق ديعم ل هناك 
جرد حظه » فلا يكل 7" أجره کال من يقصد التعبد 

( والثالث ) أن يقصد مجرد امتثال الأمر » فيم قصد الصلحة و يفهم . 
فهذا أ كل وس . 

أما كونه أ كل فلانه نصب تسه عبداً مر وتماوكا ملبيا » إذ لم يعتبر 
إلا جرد الا مر . وأيتافا نه لما امتثل الامر ققد وكل الم بلصلحة إلى العالم بهاحبلة 
وتفصيلا » ولم يكن ليقصر العمل على بعض الصال دون بعض » وقد ع الله تمالی 
كل مصلحة تنثأ عن هذا العمل » فصار مؤكراً فى تلبيته الى لم يقيدها ببعض 
الصا دون بعض . 

وأما كونه أا فان العامل بالامتثال عامل عقتضی العبودية » واقف على 
مركز الخدمة » فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد » بل لابدخل عله 
(۱) بل جرد هواه . وهذا مذموم » فیکون فعل ما يشبه الذموم 
(۲) تقدم أن من يأخذ فى السبب المأذون فيه على أنه مأذون فه» وكان تصرفه 
لقصد مصلحة نفسه يكون عاملا جرد الحظ . ولكنه لا خلو من الا جر » لانه لم 
باخ عل أنه آمر عادی مجرد الحوى الذی هو الحظط الذموم 


( المسألة التاسعة ) للعبد الميرة فى إسقاط حته » لاد حتوق اله ۳۷۵ 
77ب ب اا کک د 


ب الا کنر إذا عمل على أنه عبد تماوك لالات شینا ولا يقدرعللثى, ؛ لاف 
و إن كان واسطة لنفسه أيضاً ؛ فر جا داخله شىء من اعتقاد الشاركة فتقوم الاك 


تفه . وأیضا فان حغله هنا مح من جهته » عقتفی وقوفدتحت الا مر والنهى . 
والسل على الحظوظ طریق الى دول الدواخل » والع.ل على إسقاطها طر يق إلى 
البراءة مها . وهذا بسط فىكتاب الا سکام . وبللّه التوفيق 


* اس التاسعة که 


کل ما کان من حقوق الله فلا خيرة فبه کلف على حال . وأما ما کان 

من حو العبد فى تسه فله فيه الميرة . 
أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أم! غبرساتطة : ولا رم لاختیارالکاف 
كثيرة ۰ وأعلاها الاستقراء التام 2 موارد اس لم إن ادرف ۽ کالطاپارة 0 
۳ اعها » والصلاة » وا زكاة » والصنيام ؛ والحج » وال مر بالعروف » والنهی عن 
النکر 3 الدی أعلاه الهاد 5 م6 وما يتعلق بذاك من الكفارات واا-املات 1 
والا کل والشرب واللباس 4 وغير ذلك كن العيادات والعادات اٹ فہا 
حت الله تعالى أو حت الغير من العباد ؛ وكذللك الجنايات کلم! على هذا الوزان 
جيعها لايصح إسقاط حق الله فا ألبتة . فاو طمع أحد فى أن سقط طهارة لاصلاة 
یم طهارة كانت 6 أو صلاة من الساوات الفروضات > أر زكة أو صوماً أو حا 
أ غير ذلك » لم يكن له ذلك » و بتى مطلوب بها أبدأ حى یتفعی عن عهدتها . 
وكذلك لو حاول استحلال مأ كول حى مثلا من غير ذ كاة » أو اباحة ماحرم 
(۱) لاانه نى عن المتكر » بل عن آنکرالنکرات ؛ وتغييرلهباليد » فانالجهاد 
شرع کون كلبة الله هى العلياء فن وقف فى طريق ذلك حق على المسلبين حر به 


۲۳۷۹ القسم الثانى مقاصد ال کلف ( المألة التاسعة ) 


شرع من ذلث » أو استحلال تكاح بذير ول آوصداق » أو ارب أوسائر البيوج 
الفاسدة » أو إسقاط حد الزلى أو الجر أو الحرابة » أو الأخذ بالغرم والأداء على 
الغير عحرد الدعوى عليه » وأشباه ذلك لم يصح شىء منه . وهو ظاهر جدا فى 
جوع الشريعة » حى إذا كان الحكم دائراً بين حق الله وحق العبد لم يصح العبد 
إسقاط حقه إذا أدى إلى اسقاط حق الله . 

فلا جل ذلك لايعترض هذا بأن يقال مثلا : إن حق العبد ثابت له فىحياته 
وکال جسمه وعقله و بقاءماله فى يده » فإذا أسقط ذلك بأن سلط يدالغير عليه فا ما 
أن يقال مجواز ذلك له ولا ؛ فان قلت «لا» وهو الفقه كان نا لا أمّات > 
لأنه حقه . فإذا أسقطه اقتفى ماتقدم أنه عبر فى اسقاطه , والفقه یقتفی أن لیس 
له ذلك . وان قلت « نم » خالفت الشرع ؛ إذ ليس لاحد أن يقتل تفسهء وله 
أن يفوت عضو من أعضائه » ولامالاً من ماله » ققد قال تعالى : ( ولا تناد 
Î‏ إن الله كان يكم رجا ) ثم توعد عليه . وقال : ( لاتا كلوا أموالك ییک 
بالباطل ) الا ية | وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه » وحرم شرب الجر 
لافيه من تفویت مصلحة المقل برهة » فا ظنك بتفو يته جلة ؟ وحجر على مبذر 
الال » وچی عليه الصلاة والسلام عن إضاعة امال . فیذا كله دليل على أن ماهو 
حق للعبد لايلزم أن تتكون له فيه الميرة 

لاا يجيب بان إحياء النفوس وکال.المقول والا جسام من حق الله تعالى فى 
العباد » لامن حقوق المباد . وكون ذلك لم عل إلى اختيارم هو الدليل علىذلك. 
فا كل الله تعالى على عبد حياته وجسبه وعقله ای به حصل ما طلب ابه 
من القيام ا كلف به فلا ريصح لاعيد اسقاطه 

هم إلا أن یی السكلف بشی. من ذلك من غير كسبهولا تبه » وفات 
سیب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه » فهنالك یتمعض حق العبد » اد 


)۱ يصح رجوعه لثلاثة جملة وتفصيلا 


اعد كبرق ی كار لاق حقو ی الله ۳۷۷ 


اد ماو EE‏ رفن طبر یو حوس ۱ 
فى الغ ر کدین من الديون » فان شاء | استوفه» و ین هرک وله مولا ول 
ابقاء على الكى ؛ قال الله تمالی :( وان صر وغفر > إن ذلك لمن ع عم 9 
وقال : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) وذاك أن القصاص والدية [غا هی 
جير لا فات العی عليه من مصالح نفسه أو حده » فان حي الله قد فات ولا 
جبر له . وكذلك ماوقم مايمكن رنه كلا مراض إذا كان التطبب غير واجب 
ودفم الظالم عنك غير واجب "على تفصيل فى ذلك مذ كور فى الفقهیات . وأما 
الال خار على ذلك الأساوب » فانه إذا تین الحق لاعبد فله إسقاطه » وقد قال 
تعالى:( و إن كانذو مغسرق فنظرة إلى ميسرة » وأن‌تسدقوا خير لكإن كنم 
تعلمون ) مخلاف ما ذا كان فى يده فأراد التصرف فيه و تلافه فى غير مقصد 
شرعى يديحه الشارع » فلا . وكذلك سائر ما كان من هذا الباب . وأما ریم 
الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فن حتی اله تمالى »لاه نش ريع مبتدأ » وإنشاء 
كلية شرعية ألزمها العباد فليس لهم فيها حك ؛ إذ ليس للعقول تسین ولا قبیح 
تحلل به أو حرم . فهو جرد تمد فيا ليس لغير الله نصيب » فلذلك) يكن لأحد 
9 

فان قيل : ققد تقدم أيضا أن كل حق لامد لابد فيه من تعلق حق الله به » 
فلا شیء من حقوق العباد الا وفيه لله حق »فيقتضى أن ليس للعبد اسقاطه » فلا 
يبت بعد هذا التقرير حق واحد يكون مد فيه خيراء فقسم العبد اذأ ذاهب » 
ول يبق الا قم واحد 

فالحوات أن هذا القسم الواحد را هامر نی افك اعا بت 
تست سح اذاك مک الأصل . وقد 


۳۷/۸ ال نی مقاصد اللكاف ( المأ العاشرة ) 


تند" هذا العبى مبسوطا فى هذا الكتاب . واذا كان كذلك فن هنا ثبت 
دق وق بسن 

فأما ما هو لله صرفا ‏ فلا مقال فيه لامبد 

وأما ماهو للعبد فللعبد فيه الاختیار من حیث جعل الله له ذلك » لامن جهة 
انه مستقل بالاختبار . وقد ظهر عا تقدم اتا بر العبد فما هو حقه على الجلةء 
ويكفيك من ذلك اتياره فى أنواع التاولات من الا کولات والشرو بات 
والملبوسات وغيرها ما هو حلالله » وفى أنواع البيوع والمعاملات والطالبات 
بالحقوق » فله إسقاطها وله الاعتياض منها والتصرف فا بيده من غير حجر عليه » 
إذاكان تصرفه على ما ألف من محاسن العادات ٠‏ و عا الثأ ن كله فى فم الفرق 
بين ما هو دق لله » وما هو حى العباد . وقد تقدمت الاشارة اليه فى آخر النوع 
الثالث من هذا ا كتاب . والجد الله 

عا المسألة الماشرة که 

التحبيل بوجه سات مشروع فى الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حك أو قليه 
إلى حم آخرء یت بیط اد لايتقاب إلا مع تلك الواسملة » فتفعل لیتوسل 
با إلى ذلك الثرض المقصود » مع العم بكونها لم تشرع له فکان التحيل 


قل هذا وما ذكره هنا . فكل هذا -ق العبد فيه مغلب . فله إسقاطه . وعلى هذا 
يغهم قوله ( تخیر العبد فما هو حقه عل الل ) أى وان کان فه حى لله و له ' 
غلب حق العبد . فاجتمع کلام المؤلف أولا وآخراء وقوله (ف أنواع المتناولات) 
أى لا فى جنا . فليس له أن بمتنع عن الا" كل أو الشرب أو اللاس أو السکن 
.وما آشه ذلك . لان هذامن حق الله ومن الضروريات التى مها إقامة الحياة 


مشتمل على مقدمتين : «إحداها » قلب أحكام لا فعال پمضپا الى بض فى ظاهر 
الامر ؛ « و الا خر ی » حمل الا فعال القصود بها فى الشر 3 معان.وسائل" ال‌تلب 
تلك الاحكام ‏ هل“ يصح شرع القصد اليه والسل على وفقه ؟ أم لا؟ 
وهو حل يجب الاعتناء به . وقبل النظر فى الصحة أو عدمما لا بد من شرح 
هذا الاحتيال . 
وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء » إما مطلقا من ولا 
ترتيب على سبب ؛ کا أوجب الصلاة والصيام والح وأشباه ذلك » وحرم 2 
والربا القتل وحوها ۽ وأوجب أيضا آشیاء مرتبة على أسباب » وحرم خر کذلك ؛ 
ك جاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة لاشريك » وکتحر يم الطلقة 
والانتفاع بالغصوب أو السروق؛ وما أشبه ذلك . فاذا تسیب المكلف فى اسقاط 
ذلك الوجوب عن نفسه » أوفى اباحة ذلك الحرم عليه » بوجه من وجوه اتیب 
حتى يصير ذلك الواجب غير واجب فى الظاهر “ أو الحرم حلالا فى الظاهر أيضا » 
فیذا التسبب سى «حبلة» و« نحيلاً 6 كم او دخل‌وقت‌الصلاة‌علبه فى الحضر 
فا سا مب عليه ريما 3 فأراد أن يتسبب فى اسقاطها كاها شرب حمر أو دواء 
مسبت » حى رح وقنها وهو فاقد لعقل هكالفمى عليه » أو قصر‌ها فأنثأ سفرا 
ليقصر الصلاة . وكذلاك من أظله شهر رمضان فسافر ليأ كل » أو كان له مال 
يقدر على الحج به فوهبه أو أثلفه بوجه من وجوه الا تلا ف كى لامجب عليه المج » 
وکا لو أراد وطء جارية الغير ففصبها وزعم أا مانت فقضی عليه يمتها فوطهها 
بذاك. أو أقام شود زور على تزویج بكر برضاها فقضی الحا 5 بذلك ثم وطئها» 
أو أراد بيع عشرة درام نقداً ببشرین الى أجل سل العشرة تن لثوب ثم باع 
الثوب من البائم الأول بعشر بن الى أجل » أوأراد قتل فلان فوضم له وطريقه 
بش مُجهراً كإشراع الرمح وحفر البثر وتحو ذلك » وكالفرار من وجوب از كاة 


(1) اجملة الاستفهامية خبر عن قول ( التحبل بوجه الح ) 


۰ الس الثانى .ةاصد المكلف ( المسألة الحادية عشره ) 
ال ا 


بهبة امال أو إنلافه أو جم متفرقه أو تفر يق مجتمعه . وهكذا سائرالا مثلتفى تحليل 
ارام » واسقاط الواجب . ومثله جار فى حرم الحلال ؛ كلزوجة ترضم. جارية 
ازوج أو الضرة لتحرم عليه. أواثباتحق لايثبت ؛ کااوصیةایوارت فى قالب الا قرار 
بالدين ٠‏ وعلى الجلة فهو تحيل على قلب الا حكام الثابتة شرعا الى أحكام أخر > 
فمل صحیح الظاهر لفو فى الباطن »كانت الاحکام من خطاب التكايف 4 
أو من خطاب الوضم . 


۷ المسألة الحادية عشرة د 


الیل فى الدين بالمنى الذ كور غير مشروعةفى الها ٠ ٩۳‏ والدليل علىذلك 
مالا ينحصر من الکتاب والسنة ءلكن فى خصوصات”" يفهم من جوعها 
منعها والنبى عنها على القطع . 

# فن الكتاب € ماوصف اله به انافقين فى قوله تعالى :( ومن الناس 
من قول آمنا بل و وبلیوم الا خر )ای آخر الا ياتفذمهموتو عدم وشتم هلیم - 
وحقيقة أمرم هم آظهروا كلة الإسلام احرازاً اسهم وأموالهم » لا ما قصد له فى 
الشرع من الدخول نحت طاعة الله على اختيار وتصدیق قلبى . و بهذا الممنى کانوا 
فى الدرگ الأسفل من النار . وقيل فيهم إنهم' مخادعون الله والذين ”منوا . وقالوا 
عن شیم ( إا عن شون ) لام تمي علابسة الدينوأهله إلى أغراضهم 
الفاسدة . وقال تعالى فى المرائين ال ( کی + ینفق ماله رثاء الناس و 


يمن" بل الوم الا خر له" کتل صفوان عليه تراب" ) الآبة ! وقال : 


0 مق فى الفصل التالى الا انا عشرة أن بض مايصدق عليه حيلة 
نی المذ كور یکون محیحا مشروعا . فلذا قال ( فى ات ) 

(۲) سات له حدیث ( لاترتكبوا ) ) وهو عام ٠‏ فلعله لعدم قوته لم يعتد به 
دليلا مستقلا کافا العموم 


الحيل فى الدين منوعة بالكتاب والسنة والاجاع 5 


( والنين: پنفتون + أموالهم 9 الناسِ ولا يؤمنون بل ولا باليوم .الآخر ) وقال : 

( یراون الناس ولا يد کرو اه ال ) فلم از لاطاعة 
و ”جل ب لك ورهن و ادل : ( إنا نام 
كا بلونا أصحاب الجنة ‏ الآية ! الى قوله : فأصبدّت" رم )ااا على 
إمساك حق السا كين بأن قصوا الصّرام فى غير وقت إنيانهم ۳ عذبهم الله 

تعالى باهلاك » وقال : ( ولقد عام نات مت لت ) الابة 
وآشباهپا ؛ مار للاصطياد فى السبت بصورة 7 “ الاصطياد فى غيره » 


ع ساس مر ےو 9 


وةل تعای : ( واذا طلم اللساءفبلفن أجلون تأسيكوه هن رت اوس خرف 
بمعروفر» رک رضرارآً الى قوله: ولا ا آیات اله هروا )وسرت 
بأن الله حرم على الرجل أن يرنجع امرأة يقصد بذلك مضارتما » بأن يطلقها » ثم 
مهلها حى تشا رف انقضاء العدة » ثم رها ء ثم يطلقهاحىتشارف انقضاءالمدة» 

)۱( التوعد فالا 2 الثانية اما بناء على عطف (والذين) على لفظ رالكافرين) 
قبله » أو على أنه مبتدأ وقوله بعد ( فساء قرينا ) توعد بأن الشبطان یکون قرينه فى 
النارفبتلاعنان 

(۲) فى أءات المنافقين المقدمتان السابقتان موجودتان ففيبا قلب الاحكام من 
عدم عصمة دمائهم وأموالهم إلى عصمتها » وفيبا جعل ما قصد به الدخول تحت 
طاعة الله اختيارا لما قصدوا اله منالاحراز الذ كور.أما فى آيات'لرياءفتوجدمقدمة 
جعل الافعال المقصود با فى الشرع معنى وسيلة لغيره ولكن ماهو الحم الذى 
أسقطوه أو قلبوه ‏ تأمل 

(۳) كانهكان فى شرعبم أن من لابحضر الجذاذ يسقط حقه ء فاحتالوا بپذه 
الحملة لسقوط حق المساكين 

(4) بأن حفروا حياضا وأشرعوا لها الجداولفكانت الحيتانتدخلبايومالسبت 
بالموج» فلا تقدرعلی ا خروج لبعد العمق وقلة لماء فيصطادونها يوم الا حد وكانت 
ل لا تظبر [لايومالسبت فق الحقيقة اصطیادها يوم السبت. فى صورة آنهف‌یوم 
الا"حد . وكان ذلك فى زمن داود عليه السلام 


۲ القم الثالى 2اصد المكاف ( المسألة الادية عشرة ( 


0 لابرتجعها لفرض له فيهاسوى الإضرار بهاء وتدجاقولتالى وب 0 
ا دهن 7 فى ذلكان أرا رادوا اصلاحا - الى قوله : الطلاقمرتان ) ان الطلاق 
كان فى أول الاسلام الى غير عدد » فکان اارجل برع الرأة قبل أن تنقفى. 
- م نم يرجا كذلك قصدأفئزات : ( الطلاق “مركنان) . ۰ ونزلمم 
ذلك : (ولاعل لكر أن تأخذوا ما آئیتموهن شيا ) الا ية ! فيمن كان 
2 

يضار المرأة حى تفتدى منه ؛ وهذه كلها حیل على باوغ غرض "  "‏ یشرع ذلك 
الحم لا له » وقالمالى ((من بعد وصیث بوصی با و دين » غير مضار") 
يعنى بلورة ) بأن بوصی بأ كثر من الثلث أو يوصى اوارث احتيالا على حرمان 
بعض الورثة » وقال تعالى ( ولا تأ كلوها سراف وبدار:(۳) أن یکر وا ) وقوله 
نعالى ( ولا تعضاوهن لتذقبوا ببعض ما ايشم وهن ) الآآية ! إلى غير ذلك من 
الآيات فى هذا الى 

# ومن 5 حاديث که و E‏ الصلاة والسلام :لا بين تارق 
ولا رق بين نم O ES‏ هی عن الاحتياللا,سقاط الواحب 
أو تقليله » وقال: و لا" تکبوا ما ارنکیت الیو وانساری بتارم 
اله بای الجيل 3 ا عل سن ادا ل فرساً بين فرسينٍ وقد امن أن 
و فر 00 و 
تسبق فهو قار »وال " : « قاتل اللهاليوود حر مت علیهم الشحوم او 
رد أى من ار قلبه إلى حك آخر بفعل سائغ أو غير سائغ 
(۲) أى بنا, على أنهما مفعولان لاجله 
۳( عدر ج ۱ص ۲۷۵ ) 
(4) ینظر خر جه 
(ه) هدم رج ۱ ص۲۷۵ ) 
)3 آی‌فبو عام بأن الرهان على مسابقة ومع ذلك بدخل فى صورة آن الا مر 
محتمل کا هو الشأن فى عمل المسابقة 
0) قدم رج ۱ص ۲۸) 
(م) أذابوها فصارت فى صورة غير صورة الشحم » ولم يأكلوها هى بل أخذوا 
أثمانها فانتفعوا مها 


یل فى الدين منوعة بالسكتاب والسنةوالاجاع 2 ۳۸۳ 


وباعوها وأ كلوا أا '» ؛ وقال:2 ليشر ین اه من أمى ينابر 


اسما » رف 'على رسیم اف ات ET‏ لله مهم الأرض 

ويجعل مهم القردة واننازیر » ویروی موقوفا على ابن عباس ومرفوعا : 
ا هی ل 

« بآى على الناس زمان يستحل فيه خسة أشياء خمسة أشياء : يستعاون ار 


۳ 


7 


۶ ۵ .۰ 03 ص 5 ۳ ۰ 
پاساء يسمونها مها + والسحت بالحدية ؛ والقتل بالرهبة » والزنى بالنکاح » وار با 
( ۳ مر 7 NET‏ 
ابيع ” » “ وقال : « إذا ضن الناس بالدينار والدترهم ۳ وتبايموا بالعينة ». 
ا ارهز كرا هد سما أن ؛ أنزل ال مهم بلاء فلا یرفن 
اج دينهم ٩‏ 5 ول : لمن الله ال وار له © وقال 
( لعن ا ا e‏ 20 ا عن هدیه الدیان فقال : ۳1۳ افش 


(۱) رواه ان ماجه وان حبان والطبرانى فى الكبير والبییق وإسنادوحسن 

(۲) انظره مع ما تقرر من أمن أمته صلى الله عليه وسل من المسخ والخيف 
yS‏ الاستاس وضمه إلى 
القوىفيقوى . وقد ورد فى الصایح عن آنس فى شأن‌لبصر: ( أنه يكون پاخسف 
وقذف ددجم ومسخ إلى قردة و خنازیر . وقد أوصاه صل الله عليه وسل أن يكون 
بضواحپا لا فى داخلبا و أسواقبا ) فعايك باستكال القام . ومعروف أنهميقولون 
ان الامن فما عدا ما بين يدى الساعة » فالتوفيق میسور 

(۲) تقدم رج ۱ - ص ۲۹۰) 

6 أى E‏ الله وارلا( ووا بالعينة ) فرت بأن 
بیع الثىء ء شمن لا جل م تشتربه قدا شمن أقل 53 لت المسألة الى نقد عاجل 
فلل فى نقد آجل كثير . وهو الربا بعينه , وذلك هو الواقع فى قصة زيد بن أرقم 

(ه) رواه احد بهذا اللفظ 

(5) (تقدم ج حاص ۲۷۱ ) 

(۷) رواه ف الجامع الصغير بروايتين الاول ( لعن الله الراثی والرشی فى 
الحم ) عن امد والترمذی وال ماک عن أنى هريرة قال شارحه العزیزی قال 


۴ القم الثانى مقاسد المكلف ( المسألة الحادية عشرة ) 


سس سس 


آحدک قرا نأممی اليه أو حل على الدابة » فلا ير" کنها ولا يقبلها إلا أن 
یکزن جرى یت وه بل ذلك 997 » وقال ال" ایرث ۳۳ وجعل 
هدايا الا مراء غلولا ؛ ونبی 9 عن البيع واللف :10 وقالت عائثة م ابلق 
زيد بن أرق أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلی الله عليه وس إذ | یب . 
والأحاديث فى هذا الم ىكثيرة كلها دائرة على أن التحيل فى قاب الا حکام 
ظاهراً غير جائز . 

وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابسن 


الشیخ : حديث فیح وقال الناوی فی شرحه للجامع الصغير : ورواهالطيرااقق 
الكير عن أم سلبة قال قال الهيثمى ورجاله ثقات وقالالمنذرى اسناده‌حسن . قال 
الترمذى : وفى الباب عن ابن عمر وعائشة . قال أبن حجر : وعبد الرحمن بن عوف 
وثوبان ام 
أقول و هذه الرواية رواها صاحب التیسیر وقالاخرجهأبو داود عن ابن مرو 
والترمذى عنه وعن أنى هريرة . قال مصححه قال فى المنتق فى حديث ابن مرو 
آخرجه اس الا النساتى اه وقال الترمذى حسن يح , 
والراواية الثانية ( لعن الله الرائی والمرتثى والرائش الذى يمثى يينبما ) رواه 
احمد عن ثوبان قال المناوى وكذا الطيرانىوالبزاز عن ثوبان قال النذری : فيه أبو 
الخطاب لايعرف . والمشى : فيه ابو الخطاب مجهول اه وبه يعرف أن جزم 
السخاوی بصحة سنده مجازفة اه 
() رواه فى الجامع الصخير بافظ ( إذا أقرض أحدك آخاه قرضا فاهدى اليه 
طعا فلا يقبله » أو حمله على دابته فلا رکہا إلا أن يكون جرى بينهوبينه قبل ذلك) 
عن سعيد بن منصورفسأنهوأ بنماجه والبييق عن أنسةالالعزيزىوه وحديث کح 
(۲) تقدم ( ج ۲- ص ۲۰5 ) ۱ ۱ 
مم لانه تحيل على أكل آموال الناس بالباطل إذ أن اقتران الیع بالسلف يحعل 
ان أقل من ثمن الل » فىنقابلة القرض الذى لا يكون إلا لله 
(4) تقدم رج و س ص ۲۷۰ ) 
(0) تدم رج ۱ ص ۲۹۰ ) 


1 اال الثائية عسره و( ۳ ل مغو با به لادد الح 0 الثم ۳ ليلا 


¥ المألة الثانية عشرد() ۹6 

۱ بت آن الا حکام شرعت ابا الساد كانت الاعال معتبرة بالاك» 
لا نه متسود الشارع فيها كا تبين . ف ذا کان الا مر فى ظاهره وباطنه على آدل 
الشروعية فلا إشكال . وان كان الظاهر موافقاً والمساحة مالفة فالفعل غير 
صحیح وعر مشرو : لان الاعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها « els‏ 
قصد ها آمور آخر هی معاتيها ؛ وهی السالح الى شرعت لاحلها . فالذى تمل 
من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع الشروعات 

فنحن نعل أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيره) من العبادات إعا شرعت 
قرب ما إلى الله » والرجوع إليه » وإفراده بالتعظم والاحلال ‏ ومطابة التاب 
لاحوار ج 86 املاع والانقياد ؛ فاذا عل بذلك على قصك ثيل حدظ من حناوظ 
ال ا من دام او 3 ؛ كااناطق ااشهادتین‌قاصدا لا حراز دمه وماله لالغير ذلك» 
او المصل راء ااناس محمد على ذلاك أو نال 4 رة ف الدنا 1 فهدا العمل ليس 
من ف ىء + لان الساحة الى شرع لأجلهالم حل » بل ااقمود ؛' 

وعل هذا ول فى ار اة میا ن السود مشرو عا | رفم رخيلة ت 
ودداحة ار فاق ابا كين و إحياء التفوس المعراضنة للتاف ؟ ؛فن وهبفى + 
الحو ماله هرو e‏ وحوب ! a5‏ عليه ۴ ثم إذا كان ف حول آخر 
قل ذلك استوهبه » فیذا العمل تقو ية لوصف اشع وإمدادله » ورفم اجه 
إدفاق الا كين . فمايم أن صورة هذه البة ليست هی المبة الى ندب الشرع 
أل ۳ i‏ :ین الم ۹ Lo‏ للهوهوب له اوسني عليه غا کان أو فقيراً » 
)۱ تفصل واف لما أجل فى المسألة قابا 
۱ ماق له بلفظ ر هربا وهو الصحيح لغة 

الموافقات ‏ ج ۲- م ۲۹ 


1 الق الثلى مقاصد الکلف ( الألة الثانية عشرة) 


وجلب لودته وموآ لفته » وهذه الهبة على الضد من ذلك . ولو كانت على الشروع 
من العليك القبتی لكان ذلك موافقاً لمصلحة الاإرفاق والتوسعة » ورفعاً لرذيلة 
الشح » فل يكن هرو باع نأداء از کاة .فتأمل 217 كيف كان القصد نت ف 
العما ل لادم قد شم شرعيا » والقصد غير الشرعى هادم للقصد الشرعى ! 
ول ان افده عت و هر امن ی أن لایقما حدود اش فى زوحسهما» 
فأبيح لمراة أن تشترى عصمها من الزوج عن طيب نفس منهاء خوفا من الوقوع 
فى امحظور . فهذه بذلت‌ماها طلبا لصلاح الخال پا و بين زوجها » وهوالتسر يح 
باحسان » وهو مقصد شرعى مطابق لاصلحة » لافساد فيه حالا ولا ما لا ؛ فاذا 
أضر بها لتفتدى منه فقد عمل هو بغير الشروع حين أضر بها لغير موجب » مم 
القدرة عل ازمر الى اقرا من غير اضرا » فلم يكن النسریح إذا طلبته 
بالفداء تسر عا بإحسان » ولاخوفاً من أن لا قا حدود الله ۽ لأنه فداء مضطر 
وان كان جائزا لها من جهة الاضطرار والخروج من الاضرار » وصار غير جائز له 
إذ وضع على غير الشروع . 
وكذاك قول : إن أحكام الشريعة تشتمل على مصاحة كلية ف الجملة + وعل. 

مصلحة جزئية فى كل مسألة على الخصوص . آما المزئية فا یمرب عنها كل دليل 
کی خاصته . وأما' الكاية فهى .أن یکون کل مكلف تحت قانون معين. 
من تكاليف الشرع ۳ جميع ح رکانه وأقواله واعتقاداته » فلا يكون کالمپيمة السيبة 
تعمل م‌واها » حی برتاض باجام الشرع . وقد مر بيان هذا فا تقدم. فاذا صار 
ال کلف ف یکل مسالة عنت له یقیع رخ حص ( الذاهب » وکل قول وافق فا 

(+) قالهبة الشروعة لاتنان‌قصد الشارعمنالركاة » وهورفع الفح » والارفاق 
بالناس . والاحسان اليهم . آما الهبة الصورية کالصورة التىفرضها فانها تنافى قصد 
الشار ع فى رفع الشح عن الفوس والاحسان الى عباده 

(۲) لان ذلك فى يده داتما 

(۳) ف موضوعنا هی الیل ف تلكالمذامب 


(فصل)وما کان من اميل لايناقض مصلحة شرعيةجاز وما احتمل اختاف فيه ۳۸۷ 


هواه » فقد خلع ر بقةالتقوى:؛ وتمادىفىمتابعة ا موى » ونقض ماأبرمه الشارع'") 
ولج ما قد راان ذلك که . 
فصل 
قإذا ثبت لذا فطل الى دم سا وذهاوالنعى نب مهار 
وناقض مصلحة شرعية . فان فرضنا أن الحياة لادم أصلا شرعيا » ولا تناقض 
مصاحة شهد الشرع إعتبارها » فغير داخلة فى النهى ولا هى باطلة . ومرجع الأدر 
فہا الى ا على ثلاثة أقسام . 
« أحدهاء لاخلاف فى بطلانه ۽ كحيل النافقين والمرائين ٠‏ 
« والثانى » لاخلاف فى جوازه ؛ كالنطق بکامة الكفر | كراها عليها » 
فان نسبة التحيل بها فى إحراز الدم بالقصد الأول دن غير اعتقاد لقتضاها » 
كنسبة 7" التحيل بکلمة الاسلامنی احراز الدمبالقصد الاو لکذلت إلا أنهذا 
مأذون فيه لكونهمصاحة دنو یه لا مفسدة فہا باطلاق 6 لا یی الدننا ولا ی‌الاخرت 
لاف الأ ول فانه غير مأذون فيه » لكونه مفسدة أخروية”" با طلاق . والصال 
والمفاسد الاأخر وية مقدمةفى الاعتبار على ا اصالم والمفاسدالد نيو ية باتفاق ؛ إذ ريصح 
اعتبار مصلحة دنيوية محل بمصالح الا خرة . فعاوم أن ماخل بمصالم الا خرة غير 
موافق لقصود الشارع فكان باطلا . ومن هنا جاء فى دم النفاق وأهله ما جاء» 
وهکذا سار ما ری تحراه + وکلا القسمین بالغ مبلغ القطع ۱ 
ا 3 0 
(0 أى ولم يكن داخلا ممع اثر المكافين تحت اقا نون العام المعين فى هذا 
اتکیف 
۳( أى أن كلا منبما نطق بكلمةمنغير اعتقاد معناهاتوصلا الى غرض دينوى 
)۳( لا تقدم انه استيزا. ومخادعه لله ولرسوله » لادنوية ؛ لان فى ذلك مصاحة 
الناقق الدنيوية من إحراز دمه وماله . لکنبا اذا عارضت الصلحة الا حروية 
هلت وکانت باطلة 


۸ القم ای مقاصد المكلف / السألة لثانية عشر ر( 


« وأما الثالث » فهو محل الاشكال 50000 » وفيه an‏ أنقلار 
النظار + من جهة آم تبین‌فیه بدلیل واضح قطمی اق بلق الأول أو الثاى» 
ولاتبين فيه لشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له » ولا ظهر أنه على خلاف 
الصلحة الى وضمت فا الشر يمة بحسب السألة الفروضة فيه . فصار هذا القسم من 
هذا الوجه متنازعا فيه » شهادة من المتنازعين بانه غير مخالف المصلحة فالتحیل 
حائز » أو الف فالتحيل منوع . ولا يصح أن يقال إن من أجاز التحيل فى بعض 
السائل مقر" باه خالف فى ذلك قصد الشارع » بل إما أجازه بناء على حری‌قصده 
وأن مسألته لاحقة يسم ال الجائز الذى عل قصد الشارع اليه ؛ لان مصادمة 
الشارع صر احا علا أو ظنأ لانصدر من عوام امسن » فضلاعن أئمة الهدى وعاماء 
الدین + نفعنا الله بهم کا أن الماع إا منع بناء على أن ذلك مخالف اقصد الشارع 
ولا وضع فى الأحكام من الصا . ولابد من ببان هذه الحملة ببعض‌الأماتلتظهر 
مها . و بالله التوفيق . 

( فن ذلك ) نکاح لحلل فان تحيل إلى رجوع الزوجة الى مطلقها الاأول » 
حيلة توافق فى الظاهر قول الله تبارك وتعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد 
حى تكح زوجا غبره ) ققد نكحت الرأة هذا الحلل » فكان رجوعها الى 
الأول بعد تطليق الثانى موافقا . ونصوص الشارع مفيدة لتاصده » بل هی أول 
لح يلي لاع GS‏ :لا »خی تدوق 
عسيلته ويذوق عسبلتك ‏ ظاهر أن المقصود فى النكاح الثانىذوق العسيلة» 
وقد حصل فى الحلل 0 دنا التكاح لبينه 
عليه الصلاة والسلا ولاق که له إلا ده کل حيلة ٤‏ 
كالنطق بكلمة الكفر للا كراه » وسائر ما يدخل نحت ال م الجائز باتفاق . 
وات و ۳۳ 


ل تج ی ی 


(فصل) وما من وا اختاففيه ۳۸۹ 


ز نسح 


كك إذا اعتبرت جية الصاحة؛ فصلحة هذا النكاح ظاهرة ؛ لأنه قد 
قصدفيه الاصلاح بين الزوجين» إذ كان تسببا فالتا لف بیمءا على وجه صتحيح؟ 
ولأن النكاح لا يازم فيه الد الى البقاء الو بد» لأن هذا هو التضبیتی النی 
تال رس شرع الطلاق » وهو كذكاح النصارى ؛ وقد أجاز العلماء 
التكاح بقصد حل العين ؛ منغيرقصد الى الرغبة فى بقاءعىمة النکوحة » وأجازوا 
نکاس السافر فى بلدة لاقصد له إلا قضاء الوطر زمان الاقامة بهاه الى غير ذلاك - 

وأیضا لايازم إذا شرعت القاعدة السكلية لصلحة أن توجد الصلحة ف ىكل 
فرد من‌آفرادها عيتاً » حسماتقدم ؛ کا فى نکاح حل العين » والقائل : إنتزوجت 
فلانة فهى طالق » على رأى مالك فيهما وفى نکاح السافر وغير ذلك . 

هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال مجواز الاحتيال هنا . وأما تقرير 
الدليل على المنمفأظهر » فلانطول بذ كره . وأقرب تقرير فيهما د كره عبد لها 
فى شرح الرسالة » فاليك النظر فيه . 

( ومن ذلك ) مسائل ببوع الا جال ؛ فان فيها التحیل الى بيع درم قدا 
يدرهمين الى أجل » لکن بعقدين کل واحد منهما مقصود فى نفسه ؛ وان كان 
الا ول ذريعة فالثالى غير مانم ؛ لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع يملب 
الصا ودرء الفاسد على وجوه خصوصة » فتحری الكاف تلك الوجوه غير 
قادح › والا كان قادحا فى یم الوجوه الشروعة . واذا فرض أن المقد الأول 
ليس جقصود الماقد واغا مقصوده الثاتى » فالا ول اذا منزل مازلة الوسائل » 
والوسائل مقصودة شرعا من حيث هی وسائل » وهذا مها » فان جازتالوسائلهن 
حدث هی وسائل فليجز ما تمن فيه 6 وان منم ما حن فيهفلتمنع الوسائل على 
الاطلاق » لكنها ليست على الإطلاق منوعة إلا بدليل “فكذاك هنا لا جنع 
إلا بدليل . 

بل هنا ما يدل على صحة التوسل فى سألتما وصحة قصد الشارع اليه » فى 


۳۹۰ القسم الثاني مقاصد الكاف ( السألة الثانية عشرة) / 


رل عليه | الصلاة والسلام 2 د بع الحم بالدراام » ثم بتع بلدرام 7 
فالقصد ينيع انم بالدرام » التوسل الى حصول انیب باجم » لكن على وجه 
مباح . ولا فرق فى القصد بين حصول ذلك مم عاقد واحد وعاقدين » إذ لم يفصل 
النى عليه الصلاة والسلام . 

وقول القائل ٩‏ إنهذا مبنى على قاعدة القول بالذرائمغيرمفيدهناوفان الذرائم 
على ملا أقام : « 0 » مایسّد" باتفاق ۽ كسب لا سناممع الم بأنه مؤد إلى 
سب ابت تعالی ی : وى ارحلاذا كان مؤديا إلى سب أو الساب » فا نه 
ع فى الحديث سا من الا“ لوی تفه » وحفر ابر نی طرق السفين مم 
الع بوقوعهم فبها » و إلقاء السم فى الا طعمة والاشر بة الى يمل تناول الى مينلا . 

۳ 5 1 1 0 
«ومنا » مالا سد بانقاق ؛ کا إذا أحب الانسان أن یشتری بطعامه أفضل منه 
أو أدق من حاسه » فتتحیل دبیم متاعه ليتوصل بان الى مقصوده » کا 
التحارات » فإن مقصودها الذى أبيحت له | برجم إلى التحيل فى بذل درام 
ف السلمة لاحك ١‏ کنر منها - دوا ماهر مختلف فیه .۰ وسألتنا من دنا 

ا مرج عن سك بعد » والنازعة باقبة فيه . 

ila 1‏ مما عکن أن قال ف الا ستدلال على حوار التحيل و فى المألة ۰ 
وأدلة الحية الأخرى مقررة وأصحة شهارة فطالعها ف مواضعها 6 واا قحك 
هد هذا التقرير الذريب ب لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله » إذ کتب 

(۱ رو و اه ف دق اللا خار 3 ن البخارى . قال شار حه الشوکانی : وأخرجه 
أيضا سل 
فى باب اا و ا و و مس واموطا را 

۳۱ 8 المادع 

(4) ىكتاب أعلام الوقعین بط عظم فى هذا الموضع 

(ه) لعل الا صل:ر للغريب ) يعى فى مقابلة الشبير الذى للمانعین 


( فصل ) فى بیان الجهات الى تمرف بها مقاصد الشارع على المد الأوسط ۳۹۱" 
اه و الوجود فى بلاد مغرب » وكذلك کتب لثائنية نم من 
أهل الذامب » ومع أن اعتیاد الاستدلال ذهب واحد ربما یکسب الطالب 
ور و انکارا لذهب غير مذهبه » من غير اطلاع على مأخذه » فیورث زره 
حزازة فى الاعتقاد فى الأمة » الذين أجع الناس على فضلهم وتتدمهم فى الدين » 
واضطلاعهم بمقاصد الشارع ونيم أغراضه . وقد وحد هذا كثيراً . ولنکتف 
دين المثالين » فهما من أشهر السائل فى باب ال ميل » ويقاس على النظر فيا 
النظر فما سواها 
فصل 

هذا الق يشتمل على مسائل كثيرة جداً . وقد مر نها فيا تقدم تفر على 
السائل القررة كثير ؛ وسيأنى منه مسائل أخر تفری أيضا . ولكن لابد من 
خائمة کر على کتاب القاصد بالبيان » وتمرف بام القصود فيه حول الله 

فان للقائل أن يقول : إن مانقدم من السائل فى هذا الكتاب مبنى على 
المرفة مقصود الشارع ؛ فباذا يعرف ماهو مقصود له مما ليس بتصود له ؟ 
والحواب أن النظر ههنا ينم مسب التقسم العقلى لا ام 

( أحدها ) أن يقال : إن مقصد الشارع غائب عنا حى يأثينا ماسرفنا به » 
ولیس ذلك إلاباإتصريم الكلامى » جردا "عن تنيع العا ى الى يقتضياالاستقراء 
ولا تقتضها الاألفاظ بوضعها الاغوى » إما مع القول بأن التتكاليف لم براع فيها 
مصال العباد على حال » و ما مع القول نع وجوب مراعاة الصا » وإن وفعت 


)۱( فالعانی والسک والا مار والمصالح التى توخذ من استقراء مصادر 
الشريمة مالم تدل علیا الا لفاظ ب ضعها الى لایمول عليها فى هذا النظرء ولا 
اتعتير من مقاصد الشار ع 1 


۳۹۲ 3 ثا مقاصد الکاف لك الثانية عشرة 0 


ود" زعا تكرت نا على الام ا ويال 
فى هذا حتى ينع القول بالقباس ‏ و یو ه ماحاء دم ارأی‌والقباس . وحاصل 
هذا ا اسع ار 
ام عقاصد الشارع فى الظواهر والنصوص > ولعله. يسار اليه فى كتاب اسان ان 
تن له » نان القول به با طلاو ق أخذ فى طرف 2۳ الشريمة بأنه ليس عل 
اطلاقه م قالوا 
( والثاى ) فى الطرف الا خر من هذا ؛ إلا أنه ضر بان : « الأول » دعوى. 

أن متسد الشارع لیس فى هذه الظواهر ولا ما يفهم ما » و إننا القصود أمر آخر 
وراءه.و بطرد هذا فى جميعالشر هدع حی مقن ق ظاهرها تدك عکن أن 
پلتمس منه معرفة مقاصد الشارع . وهذا رأ ی کل قاصد لاإبطال الشريعة » وم 
٠‏ الباطنية » فانهم لا قالوا بالاما م العصوم لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح فى النصوص, 
والظواهر الشرعية لكي يفتقر اليه على زعمهم . وما ل هذا الرأى الى الكفر 
والعياذ بالل . والا ولی أن لا يلتفت الى قول هؤلاء » فلنازل عنه الى قم ۳ 
قوب من موازة الأول » زهو « الضرب الثانی »بان یفال : إن مقصود شام 
الالفات الى معالى الا لفاظ ۴۳ » ميث لا تعتبر الفلواهر والتصوص إلا بها على 
الاطلاق » فان خالف النص المعنى النظرى اطرحوقدم المی‌النظری . وهو إمابناء 
۹ أى فالمصالم غير مطردة ولا ملازمة ولامعروف سرها . فالنسل مثلا فى 
النکاح ماو جه کونه مقصودا للشار ع ؟ وهكذا وقوله ( ويالغ فى ذلك حتى نع 
۳ بالقياس ) منع القول اا هذا بناء ظاهرا. سواء أجر 0 
عدم مراعاة الصا رأسا أو على آنبا ان وقعت فى اللعض فر ها غير معروف . 
لا نه لايتأنى القياس على كلا القولين فقوله ( ويبالغ ) أى بو كد صحة ما قول 
فبلزم عليه عدم القول بالقياس . ويلترم هذا اللازم 

)۲( لعل الا صل ( الى العایی النظرية ) لينسق الكلام مع مابلیه .ولكون 
هذا مقابلا انظ الا”ول. أما على هذه النسخة فانه لابوافق ما بعده . ولا بکون 
مقابلاللا ول 


(المهة الأولى) مرخ الامر أو اله الاتدنی ۰ ۰ ۳۵۳ 


على وجوب مراعاة السام على الاطلاق » أو على عدم توت لك كي 
المعنى جداً حى تکون الألفاظ الشرعية تابمة للمنی النظر ية . وهورأی « المتعءتين 
فى القياس » المقدمين له على النصوص .وهذا ‌طرف آخر من القسم الأول. 

(والت )آن ال ر ا جیما علی رح الال نه ليق 
بالنص ؟ ولا بالعكس ؛ لتحري‌الشر یم على نظام واحد لا اختلای فيدولا :ناقض. 
وهو الذىأمه آ كثر « العاماء الراسخين » » فعليه الاعتاد فى الضابط الذى برف 
مقصد الشارع . لک لت فیس از یرفن سراف 

۷ |حداها جرد الا مر والنهی الابتداتى التصر عى ؛ فان الا مرمعلوم أن 
إما كان أمراً لاقتضائه الفعل * فوقوع الفملعند وجود الا مر به مقصود للشارع. 
وكذلك الاهى معاوم أنه مقتض لننى الفمل أو الكف عنه 4 فمدم وقوعه متسود 
له » و إيقاعه مخالف لقسوده ‏ کا أن عدم إيقاع الأمور به مالف لقسوده . فوذا 
وجه ظاهر عام »لمن اعتبر تجرد الا مر والنهی من غير نظر إلى علة » ولن اعتبر 
العلل والسالح وهو الا صل الشرعى 

ونما قيد بالابتدائى ا الا مر أو النهى الذى قسد به غيره ؟ كقوله 
ای : (قاستوا إلى ذکر الله ودرا البيم ) » فان النهى عن البيع لیس نميا 
مبتدأً بل هو تأ کید للأمر بالسعى » فهو من الاهى المقصود بالقصد ای » 
فالبرم ليس مهيا عنه بالقسد الأول کا ہی عن الرفى والزى مثلاء بل لا جل 
تسطيل السمی عند الاشتغال به . وما شأنه هذافنى فهم فسه التارع من رده 
۳ واختلاف ‏ منشژه ۲۳ من أصل السألة الترجمة « بالصلاة فالدار الغو بة» 


ولا قید بالتصر عى حرا من الا مر أو النبى النمی الذى لیس حرج 
يكو ن معطلا عن السعى الى اجمعة الذى هو واجب . وهو وصف منفك فأ فيه 
اانللاف 


۳۹۹ القسم ال النای مقاصد المكاف ( السألة الثانية عشرة ) __- 


ه ۽ کالنهی عن أضداد الأمور به الى تنهنه الامر * والامر الذى تضمنه النهى 
عن الثىء » فان النهی والا مر ههنا إن قبل ممما فیما بالقصد الثاتى لا بالقصد 
الأول ؛ إذ مجراها عند القائل ما جری التأ كيد للامر أو النهى العصرح به. 
فأما إن قبل بالنفى10 فالأمر أوضح فى عدم القصد ٠‏ وكذلاك الا مر ها لايم 
الأمور الا به » الم كور فى مسألة « مایم الواجب الا به » فدلالة الأأمر والنهی 
فى هذا عا لى مقصود الشارع متنازع فيه » فلیس داخلا فما حن فيه . ولذلك قید 
الأمر والنهىبالتصر حی 
لإوالثانية) اعتبار علل الا مر والنهی » ولاذا أمر بهذا الفعل ؟ ولاذا هى 
عن هذا الا خر ؟ والعلة إماأن تكون معاومة أولا . فا ن كانت معاومة اتبعت » 
RS‏ والنهى من القصد أو عدمه ؛ كالتكاح اصلحة 
التناسل » والبيع اصاحة الانتفاع بالمقود عليه » والحدودلصاحةالازدحار . وتعرف 
العلة هنا مسالکها العلومة فى أصول النقه » فاذا تعينت عل أن مقصود الشارع 
ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه » ومن التسبب أو عدمه(۲۳ .وان كانت 
غير معاومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذاء إلاأن 
التوقف هنا وحهان من النظر: 
« أحدها» أن لانتعدىالمنصوص عليه فى ذلك الک امعين أو السبب 

امین ؛ لان التعدى مع الول دل جک منغير دليل » وضلال على غير سبیل. 
ولا بسع السك على بد تا وضع حکا على عمرو وحن لال آن الشارع قصد 
المكر به عا لی زید أولا » لا نا اذا ل نم ذاك آمکر أن لابکون نحكاعليه » فنكون 
قد أقدمنا على مخالفة الشارع * فالتوة قف هنا لعدم الدليل 

(۱) ۴ هو رأىالاماموالةرالى موهواختار »یقولون‌لیس الا مر بالذىء هو النبى 
عن ضده ولا تضمنه عقلا ۰ والا ول رأى القاضى ومن تابعه 

08 أى فى الا حکام الوضعية . وما قبله فى الاحکام التكليفية ا برشد اليه 
تشيله القسمين » وما يأنى بعد أيدنا 


( الجهة الثانية ) اعتبار العلل بمسالكها اوقت فان تمإفالتوقف ۳۹ 


» ولثا»أن الأصل ف الأحكام الوضوعة شرعا أن لایتعدی ۳ الا 
يعرف قصد الشارع لذلاك التعدى ؛ لآن عدم نسبه دليلا عا لى التعدى دایل على 
عدم‌التعدی 6 اد ار كان عند ا لاقب عليه دلياد ۽ دوخ !سل که 
ومسالك الءلة معروفة ‏ وقد حبر بها حل الک پل فل توجد له عله بشید ۱سا 

من السالك 4 فطعم أن التعدى لغير التصوص 1 1 عير مقدود للذارع 

فهدذان مسلكان کلاها متحه ف الوت 3 اللا أن 0 ال" ول ۰ 3 4 اياف 
من غبر حزم بأن التعدى الفروض غير مراد ؛ ویقتشی هذا إمكان أنه مراد 
فیبق الناظر باحثا حى جد مخلسا » أذ كن أنيكون مقسود الشارع» ويمكن أن 
لایکون .ة#ودا له . « والثانى » یقتفی حزم القضية بأنه غير هراد » فيننى عليه ی 
التعدى من غير توقف» و کم به عاما أو ظنا بأنه غير مقسودله ۽ إذ و كاتف 
۳ د دا اء = جم 5 E‏ ۰ وام جد ذلاك دل على 1 لمعه ر منود 5 نان آبی ,۱ 
لھ کہ حارش هھ عدم ۱ عقب 0 ١‏ 
بوضح خلاف المعتقد ر جه اليه کد جزم العضهنی الک أم طلم بعدءلىدليل 
لد ج حر مهای خلافه 

فان قا پا مسلكان متعارضان ؛ لأن أحده) مد خی‌التوتف » والا خر 
لابقتضیه . وها فى النظر سواء ۳ فا ذا اجتمعا تدافا أحكامبما ء فلا يق إلا 
|اتوقف وحده 5٠‏ ليف توا ۳ 

قالاس أن ٠‏ قد يتمارضان » عند النهدفى مض السائل فيج بالتوقف؟ 
ني اننا م ند جح آحدها على الآخر 3 اک سل اند عل 
م2 تعارض الدالين . « وقد لایتارضان » سب حہدین أو ید واحد فى 
وقتن ۳ ا ` قوی عنده ملاک التوقف فى مال » ومسلا ال ف 


)١(‏ أ وحلاد ذلا یی e‏ .ولا بكرن ما مرة : لا نبا متعارضان 
امه الاساه ی 1 فلا ذا Ea‏ ۰ فکف تأق الاتفاع ما والعمل 
+ 3 
متتضاهها ۱ 


۹ القلم الثانى مقاصد الکلف ( المسألة الثانية عشرة ) 


مسألة أخرى » فلا تمارش على الا طلاق 

وأيضاً فقد عامنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات‌والعادات » وأنه غلب 

ف باب الساداتحية التعبد » وف باب العادات دية الااتفات إلى اماق » اتکی 

فى البابين قليل . ولذلك ۸ ل بلتفت مالك فى إزاله الوأ امن ورفم اللأحداث إلى 
عرد النظافة حى اشترط الا اللطلق » وق رفع RA EE‏ 
النخلافة دون ذلك ؛ وامتنم من من إقامة غير التكبير والتسلم مقامهما » وتنع من 
3 اليم فى ال کاة » واقتصر على جرد العدد ی اسکنارات » إلى غير دلاك من 

لائ الى تقتفی الاقتسار على عن التسوص علیه أومامائلة» وغلب فی باب 
المادات المنی » فتال فما بقاعدة الصا المرسلة والاستصان الذی قال فه إنه 
تسعة أعشار الم » إلى مایقبم E.‏ الكلام فى هذا والدلیل عليه . 
و اذا بت هنا فساك الى متمكن فى العبادات » وساك التوقف متمكن 
فى العادات . 

وقد يكن أن تراعى المماتى فى باب العيادات » وقد ظبر منه ُی» فیحری 
الباق عليه » وهی طريقة « الحنفية » ؛ والتعبدات فى باب العادات » وقد ظير منه 
ثی. فيجرى الباق عليه » وهی طريقة « الظاهر ية» ولكن العمدة ماتقدم . 
وقاعدة الننى الا صلى والاستصحاب راجعة إلى هذه القاعدة 

بو لاله أن للشارع فى شرع الا حکام المادية والعبادية مةاصداحاية 
ومقاصد نااعة 

مثال ذلاك التكاح ؛ فإ نه مشروع لتناسل على القصد الا ول » ويليه طاب 
اسکن » والازدواج » والتعاون على الصا الدنيوية والاأخروية ب من الاستمتاع 
بالحلال ۰ والنظر إلى ماخلق الله من الحاسن فى النساء » والتحمل ال المرأة ء أو 


)0 ف المسألة الثامنة عشرة ( الا'صل فى العبادات التعبد ‏ وفی العادات 


قيامها عليه وعلى أولاده مها أو من غيرها أو إخوته * والتحفظ من الرقوع فى 
الحظور من شهوة الفرج ونظر العين ؛ والازدياد من الشكر جزید النعم من الله 
على العبد » وما آشبه ذلك . غمیع هذا مقصود لاشارع من شرع النكاح ۽ ذنه 
منصوص عليه أو و اليه وم ماع بدليل آخر وملك استقرىء من ذلك 
النسوص . وذلك أن مانص عليه من هذه القاصد التوابم هو مثبت لللقصد 
الاصلی » ومقو کته » ومستدع لطلبه و إدامته » ومستجلب لتوالى التراحم 
والتواصل والتعاطف » الذى حصل به مقصد الشارع الأصلى من التناسل . 
فاستدلانا بذاک ١7‏ على أن کل مالم ينص عليه ما شأنهذلكمقصود للشارع ينا ؛ 
کا روى من فعل عمر بن الخطاب فى نكاح أ مكلثوم بنت على بن ى طالب » 
انا شالت ؛ومواصلة أرفمالبيوتات » وما أشبه ذلك. فلا شكأن النکاح 
لثل هذه القاصد سائغ » وأن قصد النسبب له حسن 


وعند ذلك یتبین أن نواقش هذه الا مور مضادة لقاصد الشارع بإطلاق » 
5 حیث كان مها إلى ند الواصلة والسكن ولموافقة ۽ کا إذا تكحها ليحلها 
لن طلقا اا ۵ فا نه عند القائل عنعه مضاد لقصد المواصلة الى جعلبا الشارم 
مستدامة الى انقطاع الحياة من غير شرط ؛ لد كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق » 
وکذلات نكاح التعة وکل نكاح على هذا السبيل . وهو أشد فى ظهور غافظة 
الشارع ”") على دوام لول » حيث نمی عمالم يكن فيه ذلك 
(۱) وهو مسلك امناسة التى تتلقاها العقول السليمة بالتسليم . وي النظر 
فى عد هذا جهة ثالثة مستقلة عن الجهة الثانية الى قال فما ( وتعرف المناسة هنا 
مسالك العلة المعلومة ) ومعلو م أن منها الخاسة. فاذاكان هذا منالماسبة کا قلنا 
احتيج الى بان سبب جعل هذا جهة ثالثة 
ر«) لعل الاأصل ( فمضادة قصد الشارع ) أى أن نكاح المنعة الذى تعين 
له مدة مخصوصة أشد من‌ساثر ماذكر من التحليل وغيره فى مضادة المواصلة الى 
عافظ علپاالشارع ؛ لان التحليل لم يدخلا فيه على مدة »وقد لايفارقها. نم ان 


۳۹۸ الق الثانى مقاصد ا سكاف ( السألة الثائية عشرة ر( 


عع ماك حك حب سل د وسح هيك هار سرت مخ رس وج لسع م جا وو سس الود ۲ دك مد ی 


وهكذا السادات ت ؛ فان القصد الأ ENGI‏ ۱ 
بالقصد اليه ء! ی كل حال » ويفيع ذلك قصد التعبد لنيل از رحات ىالا" خرة »أو 
ليكون من أولياء تما ومأشبدذلك » فإن هذه ال وابم مؤ له للمقصود الا ول 
وباعثة عليه 4 ومقتغنية لادوام فيه سر ۳ » حلاف ما إذا كانالقصد الىالتابع 
لا یقتفی دوام التبوع ولا تأ که + کالتعید بقسد حفظ الال والدم » أو لينال 
من أوسا الناس أو من تعفليمبء » كفعل المنافقين والمرائين » فان القصد الى 
هذه الأمور ليس و كد ولا باعث على الدوام ٠‏ بل هو مقو اترك ومكسل عن 
الل . ولذلاك لا يدوم عليه صاحبه الا ريما ls a‏ > فان بعد عليه 
تركه ؛ قال الله تعالى : ( ومن الناس من يعمد الله على حرف ) الآية ! 

فثلهذا القصد مضاد اعد الشارع إذا قسد العمل لأجله » وإ نكان مقتضاه 
حاصلا بای 217 من غير قد ۽ فان النا کج على القسد الود لبقاء التتكاح 
قد يحصل ل الفراق فيستوى مع النا کح للمتعة والتحليل . والمتعبد لله على القصد 
الو کد محصل له حفط الدم والالونيل الراتب والتعظم » فيستوى مع التعبد 
لأرياء والسمعة . ولسكن الفرق بينهما ظاهر من جية أن قاصدالتابع ات 2 3 
بالدوام » وقاصد التابع غير ال كد حر بالانقطاع 

فان قيل : هذه المفادة هل لعتير من حيبت تفتدی الخخالفة عينا ؟ أم ييكتنى 
فما بكو ما لا نقتفی الوافقة ؟ و بيان ذلك أن کاح التعة ينتفى المقاطمة عينا 
فلا يصح و لان مخالفته لقصد الشارع عينية . ونكاح القاصد لمضارة الزوجة أو 
لأخذ فا أو ليوقع با وما أشبه ذلك - ما لایقتضتی موأاة ولکنه مع ذلك 
لا .يقتضىعينالمقاطمة س عالف (قصد الشارعفىشر عا کح ؛ ولسك نه لايقتضى 
المعنيين متلاز مان. ادناج المئعة أشد مضا:ة لقصد الشارع لورود النبى عنه 
كان أظهر دلا عل أن مقصد الشارخ دوام المواصلة 

(۱) أى قد عصل بالتبعية 


( فصل ) ومذا النظر لا خبر جری فى العبادات ت یا ۳۹ 


الخالفة عينأ 0 ؛ إذ ۷ بازم من قحد .مضارة الزوحة وقوعها ¢ امن قرع الضارة 
وقوع الطلاق ضر بة لازب » وت »أو الک على الزوج ١‏ اوزوالذلاك 
الحاطر السبی . و ن کان القصد الا ول مقتضیا فليس اقتضاؤه عينيا 

فالمواب أن اقتضاء الخالفة العينية لاشك فی‌امتناعیا و بطلان‌متتضاهامطلقاه 
فى السادات 0 معا فلا 2 آن یتع.د ۳ له ها بغار أنه غير مشروع ۳ 
بذلك القصد . وأما مالا یقتضی الخالفة عينا كالتكاح بقعد الخارة » وکنکاح 
التحليل عند من اتححه ) فإن هنا وحن من الذفار ؛ ؛ وان القصد وان کان غار 
9 افق ۱ يظهر فيه عس الوالفة ۲ شن ترجح عئده جات عدم الموائقة ميم ۰ دمن 
ترجح عنده‌جانت عدم لسن ۹۳۹ ۱ 2 5 ويظهر هذا ی مدال نكاحالمضارة ؟ 
فا نه من باب التعاون بالنسكاح ان فى نفسه على الاثم والنوع . فالنسکاح 
منفرد لمكم فى تفه » وهر فى البقاء أوالفرقة كن » الا آن‌الضارة مظنقللتفرق. 
من اعتبر هذا المقدار منم " ومن ۱ لعتحره عار 

فصل 

وهنا العت سی غل أن اشارع مقاصد تابعة فى السادات والعادات مما , 
أما فى العادات فهو ظاهر » وقد مر منه أمثاة . وأما فى السادات فد بت فا . 

فالصلاة مثلا سل مشروعيتها المضشوع له سبحانه » باخلاص التوجه اليه > 
والاثتماب على قدم الذاة والمغار بين يديه» وت كير النفس بالذ كر له » قال 
تما ا ا لد کری) وقال :) 5 السلاج" هی 0 والنکره 
ولد کر "له 00 كير )وف و الحديت ل ۳۹ 

0 ا 


من التوابع 
۳3 جلة من حدیثر واهأحمد باسناد محیح ( نل الا" وطار ج ۳) 


۰۰ 1 سای مقاسد 1 1 السألة ود ( 


نا متسد تب تین aT‏ ٠«الاستراحة‏ الما 97 
اراد 1 اعدا بها یابلال ۱۲۳ 
عينى فى الصلاة ۲٩‏ * » وطلب الرزق ما | + قال اه تال : ع أحاك بالسلاق 
E‏ الور وا عق 0 ا 
URE E E‏ 
والتحاة من النار» وش النائدة العامة اللجالمة . 0 که » ی 
الحديث : « من‌صلی‌الصبح لم بزل فى ذمة الله »” و اه قال 
تعالى : ( ومن اليل فتهس به نافلة لك عى أن .مك ر بك »ناما مودا)نأعطی 


٠‏ وفى الصحيح :« وجعلت قرّة 


بقيام الیل الام الممود . 
وف الصيام سد" نالا الشيطان: وال خول من باب ار يان والاستعانة على التحصن 
فىالمزبة ۽ فى الحديث :« من استطاع 0 الباءة فلم , وت ثم قال : ومن 
م یستعلم فملیه الوم فان له 0 N‏ : «الصيام جْنة » ۲۳ وقال : 
«ومن كان منأهل الصیامد عی من باب الان © 
وکذلك سائر المبادات فها فوائد الخروية وهی العامة ؛ وفوائد دنوية . 
وهی كلا تابعة للفائدة الا صلة ؛ وهی الانقید وانلضوع لله کا تقدم » و بعد هذا 
بتبع التصد الاصلى جیع ما ذ كر من‌فواندها وسواها. وهىتابعةفينظر فما حسب 
(۱) تدم ( ج ۲ - ص ۱۳۹) 
(۱) تقدم رج بوص ۱۳۹ ) 
(۳) سای قریا 
(؛) رواهق الترغب والترهب عن مسلم ( دنل الصبح فهو ف ذمة اللهالح) 
(ه) هدم( ج ۱ - ص۲۲۰ ) ۱ 
(1) جز من حدث آخرجه الستة 
)۷( جز من حديث رواه مبذا اللفظ النساق , وأخرج فى التيسير عن الخدة 


از أبا داود (إن اة باب يقال لهالر بان لا بد خله الاالصاعون. فاذا دخلوا أغلق 
وله دخل مله أحد ) 


(فسل) هذا لالخ ری ف البدات یت 0١‏ 


ی ہنی سے سے ممم ملد 


التي ۷ نت : الأول وهو الک كلاب ب الاجر الما م أو الحاص . 
کالب الال وه نان هذا الق لا أ كد به القصد الأصلى » هو على 
خلاف ذلك . والثالث ل الشروة بالا م وسائر ما تقدم من الاي 
التابمة فى مأل الحظوظ a‏ ا ٠‏ وف الثانى التتفى لدم 
النأ كد » وما یقتفی من ذلاك ضلي التأ كد عمنا , وما لا قتضيه عینا . 

وأیضا فهنا نظ آخر يتعلق بالعبادات من حیث يطلب ما المواهب الى هی 
تاج موهو بة من الله تمالى لاعبد الطیم » وى عليه ما » وأول ذلك التواب فى 
3 خرة » من الوز بالحنة والدرحاءتالمل . ولا كاز هذا 0 قصد- باعمًا 
على العمل الذى أصل القصد به ار والتواضم لعظمته » كان التعبد لله 
من جپته ححا » لادخل فيه ل الرجوع الى من سده ذلاك 
والاخلاص له . وما حاء ئی ذلك مماعده بعضهم طايا للاجارة وصاحبه عمد 
سوء فقد مر الكلام عليه . 

ومن ذاك الطرف ال خر العامل لا جل أن محمد أو يمظم أو يعطى » فهذا 
عامل على الرياء » ولا یثت فيه كا تقدم . وأيضاً فان عمله على غير أصالة ؛ إذ 


لا إخلاص فيه فهو عت ٠‏ و إن فرض خالعا لله لکن قسد به حصول هذه 
النتيحة فليس هذا التصد عقو للاخلاص لله » بل هو مقو لترك الاخلاص 

اللهم إلا أن يكون مضطراً الى العطاء » فيسأل من الله العطاء » و ال له 

لاأجل ما أصابه من الشراء بسبب الع «فقد ' الأسباب » ويكون مله مقتفی 

عض الاخلاص لا ليراه الناس » ذلا إشكال فى صحة هذا » فانه عمل مقتض 

a‏ 5 جح 1 5 6 اس مس 
لا شرع له التعيد 2١7‏ ومقو له . وأصله قول الله تعالى : ( وأمر' أهلاك بالصلاق 
واصتطير علبها ) وروی عن النی صلی الله عليه وسا « أنه كان إذا اضطر أهله الى 
)١(‏ من الضوع لله والاتتصاب على قدم الذلة بدن يديه 

الوافقات اج ۳۵ 


۴ القسم الثانى مقاصد الکلف ( المسألة الثانية عشرة ) 


فضل الله ورزقهآمرم بالصلاة  »‏ لاجل هذه الا ية فونه صلاة لله تنم 
ا ما عند الله . 

وعلى هذا المبيع جرى ابن العر ى وشيخه فیین أظهر عله لتثبت عدالته » 
وتصح إمامته » وليقتدى به إذا كان مأموراً شرع بذلاك لتوفر شروطه فيه وعدم 
من يقوم ذلك القام » فلا بأس به عندها 4لا نه قالم جا أمر به » وتلك العبادة 
الظاهرة لاتقدح فى أصل مشروعية العبادة. حلاف من یفسد 29 ثروت المدالة 
عند الباس أو الامامة أو حو ذلاث » فإنهخوف ولا یقتفی ذلك العمل المداومة» 
لان فيه ماق طلب ال جاه والتعظم من الق بالعبادة . 

وما ينظر فيه هنا د ۲ العمل لثيل درحة الولاية أو الل ار مود ذلك» 
فیحری فيه الامران ۳۱ . ودليل الحواز قوله تعالى ا | هنن اماما ). 
وحديث النخلة ۳ عمرلابئهعيد الله : «لاں تكون قله اجب" الى »رنب 
كذاوكنا » أواثظار فى ١‏ ألة المتبية ! فأرى أن اختلاف مالك وشیخه ».با انا 
بتترل على هذين الاءرین 

وما يشكل من هذا المط التسد بقصد ۶ ريد النفس بالعمل » والاطلاع لى 


عالم الأرواح 3 ورور ر4 4 الملديكة وحوارق المادات 3 وتیل الکرامات 4 والاطلاع 


على غرائب العلوم والموالم الروحانية » وماأشيه ذلك . لقال أرقتل إن قد مد 


هذا بالتعید حار ز وسائم ؛ لان حاصله راجع الى طلب نيل درحة ة الولاية .وأنيكون 
و ركان و E‏ نبو ال جنا صحيح فى الطلب مقصود ف الشرع 
الترق اليه . ودليل الحواز ما تدم فى الا مثلة قبل هذا » ولافرق.وقد يقال : إنه 
(۱) تقدم هذا الحديث معناه ( ج ١‏ س ص ۾ ۲۰( 
ÛY)‏ أى ولم يكن مأمورا شر عا بذاك , حسف فقد شر طا ه ن الشروط السالفة 
(۳) وضاأقصد أن عد أو ۳ و لعطى . و القصد الذى فله الذی لامانم 
“نه : وقوله ( ودليل الجواز ) أىجواز أحد القصدين وهو السابق : أما الا فاد 
ختلف ومنعه 


YT رالا خر ری فى العبادات ی‎ e 


خارج عن عط ما دم ناه خرص على عل لقب ل ا دمأ ل عنادة 
الله وسيلة الى ذلاک 6 وهو ورت الى الاقطاع عن لاد ٤‏ ؛ لانْ صاحب هذا 


القعد داخ| ل وجه ما نحت قوله تعالى : (ومن" لناس من یسب ان علی خرف ) 
الاب . كذلاك هذا إن وصل الى ما طلب فرح به » وصار هو قصده من اد : 
ی فى نفسه مقصوده وضعفت المبادة ؛ وإن | يسل رعی بالمبادة » ورا 
کذب بنتائج الأعمال الى ما 1 مالل لمباده الحلمين . وقد روی أن بعنى 
الناس سم محدیث : « 2 ا ارف اعات نایم المكة 
a‏ انه » فتعرض لذلك لينال الحكة ؛ لب مت 
القمية بعض الفضلاء » فقال : « هذا أخلس اة و مخاص له » ومکذا ری 
الحكم فىسائر العالیالذ كورة ومحوها ٠‏ ولاأعر دلیلا يدل على طلب هذهءال ون 
الأمور» بل م ما يدل عا ی خلاف ذفك فان ما غيب عن نان لین 
ااتکلیف لم يطلب لرك ولا عفن فل الول اله ون کشت انیب أن 
رجلا سأل النى على الله عليه ول فقال : ما بال الملال يمدو رقا م 
ينهم الى أن يصير درا نم سیر الى مات الأرل ؟ . رلت : ( يلوك - عن 
الا هل 19 ل هىمواقيت للناس_والحج . وليس 7 أنتآنوا البیوت»ی‌ظبورها ) 
الا ية ! سل انبان الببوت من ظهورها مثالا شاملا لقتضی هذا السوال ‏ لا 
تطاب !ال ومر بتعاليه 

رد ذکرهی التزغیب والترهيب بلفظ ر من أخاص ته أربعين يوما ) وقال 
ذكه .زین فى كتابه عن ان عباس »ول آره فى ثی, من الا صول ال 
۳۹ قف له عل‌اسناد حح ولاحسن . اما ذ کر فی کتاب الضحفا, کال کال 
وم .اکن رواه الحسننن المسن الروزی فى زوائده فى کتاب الزهد لعبد الله 
بت يكيل ركذا رواه آبوالشیخ ابن حبان وغيره عن مکحول 
مر لا اه أفول e‏ ه فى تذ كرة الموضوعات بلفظ ( مامن عد مخلص لله 
آرب... احا الا ظهرت ینایم المحكمة من قلبه على لسانه ) وقال عنه ضیف 
0 الصانانى فى رسالة الوضوعات [نه موضوع 


) انم الثاني مقاسد الکاف ۳ المسألة اثانية عشرة‎ ٤ 


ب سی جسم د سج د سی چ 


os‏ ج ج 


ولا يقال : إن المعرفة و ا 1 على مةدار المعرفة بمصذوعاته » ومن 
جلما العوالم اروحانية » وخوارق العادات فيها تقوية للنفس * وانساع فى درجة 
امم بل تمالى . 

بان قول : إما يطلب العم شرعا لاجل العمل » حسما تقدم فى القدمات ؛ 
وما فى عام الشهادة كاف وفوق الكفاية » فالزيادة على ذلك فضل . وأيضا إن 
کان ذلك موب على احملة كا قال ابراه عليه السلام : ( رب ت 
2 ى الوا ) الا ية فان الجواب عن ذلك من وجوه : 

( أحدها) أنطلبالموارقبالدعاء ء يطلب فتع البصيرة ملب ٣ر‏ نکر 


فيه ؛ و |ءالنظر فیمن ۹ يعبدالله و باسد بذلك أنيرى هذه الاشياء ؛ فالدعاء 


بابه مفتوح فى الا مور الدنيوية والاأخروية شرعا مالم یداع مسية . والعبادة 
إا القسد با التوجه لله و إخلاص العمل له » والخضوع بين يديه ؛ فلا حتمل 
الشركة . ولولا أن طلب الا جر والثواب الا خروی موكد لا خلاص العمل لله 
فى العبادة » لما ساغ القصد اليه بالسبادة ؟ مع أن كثيراً من أر باب الا حوال يمزب 
عنهم هذا القصد » فكيف يجعلان مثلين ؟ أعنى طلب انلوارق بالدعاء مع القصد 
لها بالعبادة . ما أبعد ما بينهما لن تأمل ! 
(والئاى) أنه لولم نحد ما نستدل به عللىذلك كله "۳" لسکان لنا بعض العذر 
فىالتخطى عنعالم الشهادة الى عالم الفيب » فسكيف وفعالم الشهادة منالمجائُب 
والغرائب ؛ القريبة المأخذ » السهلة الملتمس * مایفی الدهرٌ وهی باقية . لم وبل مها 
به ۰ یلم 

(۱) أى بالدعاء.يمتى أن طلب ذلك بالدعاء لانكير فيه اغاالتکیر فى أن بقصد 
هذا بالعبادة وسيدثا اراھ طلب ذلك بالدعاء 0 لابعادة آخری من العبادات. 
لبس طلب الخوارق بالدعاء کطلیبا بالعبادة 

(۲ أى عل کالات الله » تزه ۰ وقدرته الشاماة الى آخر ما أشار ار اله . 
و الا هل يدرك الفرق بين الجوابين 


وهذا النظر الا خر ری فى المبادات أبن 1 


فى الاطلاع والمرفة عشر الممثار ١‏ ولو نظر العاقل فى أقل الآ کین 60 > وأذل 
الخاوقات » وما أودع ارما ها من ا لحك والعجائب » لقفى المجب . وانتهى 
الى المج فى إدرا که . وعلى ذلك نبه الله تعالى فى كتابه أنتنظر فيه : کته : 
۳ برا و ا والأرض وماخات الله موشی۰) ۰ ( أفلا 
ينظرون إلى الا بل كيف خلقت خاقت وإلى الماء كيف رفست ) الى آخرها ( أفل 
ينظروا إلى الما «فوقه مكيف بنیناها وریناها ومالمأمن فروج ) الى ام الاپات. 
معاوم أنه لم,أمرم بالنظر فما حجب عنم يكن ل ام علد ار 

فا نه إحالة على ما يندر التوصل اليه . واذا تأملت الا یات الى ذكر فيمااللانكة 
وعوالم الغيب لم جدها ما أحيل على النظر فيه ولا مأموراً بتطلب الاطلاع عايها 
وعلى ذواتها وحقائقها ۰ فهذه الافرقة كافية فى أن ذلك غير مطاوب النظر فيه 

شرع وإذا م يكن او نب نبغ أن يطلب 

( والثااث ) أن أصل هذا الب الماص فلسن !فان الاعتناء بطلب جر يد 

النذس » والاطلاع على العوام الى وراء الهس » ما تقل عن المكاء امتقدمين 
والفلاسفة المتعمقين فى فنون البحث » من التألمين مهم ومن غيرم . واذلك 
تحدم يقررون لطلب هذا المنى رياضة خامة لم تأت بها الشريمة الحمدية؛ من 
اشتراط التغذى بالنبات » دون الحيوان أو مارح من المحيوان » إلى غير ذلك 
من شروطهم الى لم تثقل فى الشرربمة » ولاوجد ما فى السلف العا عين ولا 
أثر »كا أن ذ کر التجريد والعوالم الرؤحانية » وما يتصل بذلك ل ينقل عن احد 
مهم . وك بذلك حجة فى أنه غير ماوت انا على أثر هذا حول 


)١(‏ كالتحلة .والملة . و الق راشة . وماسعى الميكرو بات ؛ وغيرذلك.ققد لفت 
امجادات الضخمةفها عرف ها من الأواص واعترف علاؤها نم لايزالون فى 


) الثانى مقاصد المكلف ( المألة الثانية عشرة‎ ۳ ٦ 


( والرابم ) أن طلب الاطلاع على ما غيب عنامن اروحانیات وعجائب 
المفييات » كطلب الاطلاع على ماغيب عنا من الحسوسات النائية » كالا مصار 
السدة والبلاد القاصية » والغسات نحت أطباق الثری ‏ لاأن ابيع أصناف هن 
و ال . فکا لایصح أن يقال مجواز التعبد لله قصدأن بط الانداسی 
على قطر بغداد وخراسان » وأقعى بلادالصین » فكذلك لاينبغى مثله فىالاطلاع 
عل مالاس من قسل امراف 

( والخامس ) أنه لوفرض کون هذا سائنا فهو محفوف بعوارض كثيرة » 
وقواطم معترضة » حول بين الانسان ومقصوده » و |عا هى ابتلاءات يبتلى الله پا 
عباده اينظر كيف یاون . فإذا وازن الانان بين مصلحة حصول هذه الاشياء 
و بس مسده ا مترض داحها كانت حية العوارض أرجح 4 فيصير طلم هامر دوحا. 
واذلك ل يلد إلى طلبها الحتقون من الصوفية ‏ ولا رضوا بأن تکون عبادتهم 
يداخلها آمر » حى بالغ بعضهم فقال فى طلب الثواب ما تقدم . وأشد الموارش 
طلب هذه الاشياء بالعبادة من الصلاة والصيام والذ کر وتحوها مما یقتفی وضعها 
الاخلاص التام » فلا يلي به طلب الحظوظ ۽ فان طالب ال بالروحانيات إما آن 
یکون لا مر الله ورسوله بم وهذا لايوجد . وإما لاه أحب أن يطلع على مالم 
يطل عليه أحد من‌جنسه * فسار کالسافر ليرى البلاد النائية » والمجائبالمبثوثة فى 
الارضء لا لغير ذلك » وهذا مجرد حظ لاعبادة فيه . ومتصود الامر أن ملل 
هذا لایکون عاضداً لما وضست له العبادة فى الا صل » من التحقق بمحض العبودية 

فان قيل : فقد سئل بعض اللساف عن دواء الفظ . فقال : ترك المعادمى . 
ET‏ الطاعة تعين على الطاعة » وأن الاير لايآتى إلا بانب رکا 
فى الحديث 5 أن الشر لايأتى إلا بالشر . فهل للانسان أن ل الخير ايصل 
به إلى الخير ؟ أم لا؟ فان قلت «لا »كان على خلاف هذه القاعدة ء وان قلت 
« نهم » خالفت ما أصلت 


فالحواب أ هذا بط آخر . وذاك أن الانسان قد یط أن الذى يصده مثلا 
عن انلیر الفلاتى عمل شر » فيترك الشر ليصل إلى ذلك انبر الذى يثاب عليه » 
أويكون فمل امير يوصله إلى خبر آخر كذلك . فهذا عون بالطاعة على الطاعة » 
ولا إشكال فيه . وقد قال الله تمالى : ( واستمینوا بالشبر وَالصَلاةَ ) » وقال : 
( ونوا على ابر ای ) الآية 1 ومسألة المنظ من هذا . وأما ماوقم 
الكلام فيه فاصله طلب حظ شموانی يطلبه بالطاعة »وما أقرب هذا أن يكون 
العمل فيه غير خلص ! 

فااصل ۳ لمن اعتبر أن ما كان من التوابع مقو) ومين على أصل العبادة 
وغير قادح فى الاخلاص فهو القصود التبعى السام » وما لافلا . وأن المقاصد 
التابمة للنقاصد الاأصلية على اة أقسام : 

« أحدهاء ما یقتفیتً كيد الفاصدالا صلية » ور بطها »والوثوق .ها »ومول 
الرغبة فيها » فلا شك أنه مقصود لشارع» فاد إلى النسبب إليهبالسبب الشروع 


ومذا النظر الا خیر جار فى المبادات أيضا 1۱ 


ملل مس 


موافق لقصد الشارع فيصح 
«والتانی »۳ ما يقتفى زوالماعيئا » فلا شكال أيشا فىأن القميد الا خالف 
للقصد الشارع عينا » فلا بسح التنبب بإطلاقي 
« والثالث » مالا یقتفی تا كيدا ولا ربا » ولكنه لایقتفی رفم المقاصد 
الأصلية عبتا ؛ فيصع فى العادات دون العبادات ”2 . أما عدم صحته ف العبادات 
فظاهر. وأما صحته فى المادات فلجواز حصول ال بط والوئوق بعد التسیب ۰ 
(۱) هذا حاصل الفصل فما بتعاقثوابعالعبادة. وقوله (وأن المقاصد الا"صلية 
عل ثلاثة أقسام الى قوله : الجهة الرابعة ) حاصل للجهة الثالثة برمتبا عبادتما وعادتم|ا 
)۲( أى ولا فرق ف القسمين بين العبادات والعادات 
رم) كطلب الاطلاع على عالم الروحانیات بالعبادات على ماحققه. آما مثل 
قطم الشبرة بالصيام تفع كونه من هذا قد أحاله على ماتقدم من طاب الفاوظ فى 
.بالعبادة . فير أجع ۱ 


7 3 الق الآ نات مقاضد المكاف ۰( الأ الثانية ٠‏ عشرة 1 


وتا انللای ۽ فا تدقد هال : إذا كان لاني سيد الم ا ET‏ 
الشارع التأ کید فلا یکون ذلاك التسبب موافقا لقصد الشارع » فلايدح . ود 
ل وإن صدقعله أنه غير موافق يصدق عليه ات أنه غب مالف + او 
يقصد احتام رفم ماقصد.الشارع وضعه » و آ٤ا‏ قصد ف التسببأمراً مکی أ عدا 
ممه مقصود الشارع . ويؤكد ذلك أن الشارع آیضا ما يقصد رفع الدسب. ؛ 
فلذلك شرع ف النكاح الطلاق » وفى اليم الاقالة » وفى القصاص العفو ١‏ وأنا- 
العزل » وإن ظهر لبادي" الرأى أنهذه الأمور مضادة لقعد الشارع” "© 0 
كل مها غير مخالف له عيئًاً . ومٹلہ ‏ ماإذا قصد بالنکاس قداء الوطر خاد ن 
و يتعرض لقصد الشارع الأأصلى من ع التناسل . فايس خلافا لقدد انثا ج 
تقدم » فكذلك غيره مما مضى كثيله . 


وليس من هذا أن الخااف لقصد الشارع بلا بد » هو الاحتیال ‏ بات 


(۱) أى قلا يعول على ما ظهر ببادىء الرأى لما دان غير مخالف عينا . فیکون 
(۲) أى وهذا مثل ما إذا قصد الخ . فع كونه | يقصد قصد الشارع بل قصد 
أمرآ آخروهو قضا, الوطر , وهو قصد لا خالف قصد الشارع عي فكان یا 
فکذلك ما هنا من الا مثلة السابقة من قصد المضارة أو أخذ مال المرأة بالتكاح . 
کون ححا أيضا مثله 

۳۱( لعل أصل العبارة هکذا :( ولیس منهذا اخالف؛ لقصد الشارع بلا بد 
وهو الاحتیال الخ ) أى ليس من هذا النوع الذی أكد جوازه ما قرره‌مایکون. 
فيه النسبب حيلة للوصول به إلى غرض آخر محیث يزول مالسببفيه مجردو صوله 
إلى غرضه .كا تقدمفى بیوعالا جال » وكالمبة للفرار من الركاة. قانه لایعدمن‌هذا 
النوع الذى فه الكلام هناء وهو مالا يقتضى تأ كد المقصد الااصل ولا رفعه؛ 
لان هذا فى الحقيقة يؤدى إلى رفعه وانخرامه. وقوله (وأما اذا امکن) يعنى وهو 
الق التالت هنا 


1 ا 0 سكوتالشرع عن رذن مع قيا. الداجيودن a‏ ۰ 


ی كد و ۰ عل و حه < ون الاسسف4ه عمنأ ا لا حول عته شر 8 الاالتوصل 
)1 فى ماوراءه .فا دا حصل عل الاساب. واشخرم من ولا يكون كذلك إلا 
وده منرم رعا ی اصل اساب ٠»‏ وأما ادا أمكن أن لاینخرم أو أمكن أن 
لايكون مخرماً من أله فلیس بخالف افقسد الشرعى من وجه ؛ فهو عل 


e4 2 2‏ 5 9 ۳ و ۱ م ده 
اجپاد ۰ دی الاب ۷ ی ٩۰2‏ وى عل ١ E‏ 7 وقد عدم الکلام 


فنه . والله أعز 
وا لهة الابمة-- ما يعرف به «قصد الشارع - السکوت عن شرع 
اسب (۲۳» أو عن شرعية العمل مع قيام العنى القتفی له . و بیان ذلك ان 


تكو الشایع عن الحم عأ ی صر بین : 

« أحدها » أن يكتعنه لاأنه لاداعية ل#تقتضيه » ولاموجب يقدرلا جاه ؟ 
كانوازل التى حدثت بعد رسول الله على الله عليه وسل “فاا كن موجودة 
شم سكت ع ۳ م وجودهاء وا حدات ب بد ذات » باطح آهل 00 
۳۹ ر فپ ۳ ادر امه على مأنةرر فى کانام | .وا أده اللاف الالح راجم | 


هذا الشسم تک السیعف ‏ ودو ین الما ۲ ۳ السناع , وماأشبه ذلك 
١‏ 


)1١(‏ وهو ما آشار اليه كثير ابترجمة الصلاة فى الدار المغصوءة 
6 أى فى الاعمال العادية .كتضدين ااصناخ .و قوله (أوعن شرعية العمل) 

أى فى الاعمال العبادية » كتدوين حف 

۳( ألم ی و ا 00 00 0 

TS‏ باقرار ماکان موجودا ل 

عده فما نحن فيه إلا إذا ان خا زمانه عليه السلام عا ,علق بذاك . وهو .مد 


1۱۰ ام ای مقاسد الکاف ( الق الثائنة عشرة) 


E‏ لله سلى لله عليه وسا » و تكن من نوازل‌زمانه» 


ولا عرض العمل مها موحب يقتضها 8 فهذا اح 1 فروعه le‏ لى أصوله الفررة 
2 
قرع بلا اشکال » فقسد الشرعی ا معروف من المات الد كورة قبل ”1 
« والای » أن بسكت عنه وموحبه المقتفى له تام 3 مم ل رر فه به حكم عند 
نزول النازلة زائد على ۰ کان فى دك لحم مان 707 الصرب ان 
على ا الشارع آن اراد فيه ولا 1 3 ل A‏ لا کان‌هدا اأ ی الوجحب 
سا 
3 5 ا 5 | ع نی 4 
لشرع السك العملى موجوداً ثم لم شرع > دلالة لب كان ذلك صر ` 
فى أن الزائد على ما كان هنالاك بدعة زائدة » وعخالفة لا قصده الشارع » إذ فهم 
من قصده الوقوف عند ما حد هنالات»لا الزيادة عليه ولا التقصان منه 
وتان هذا ود الشکر فى مذهب مالك ؛ وهو الذى قرر هذا الممنى ۹۳3 
في العتبية من سماع أشهب وابن نافع ۽ قال فيا : وسثل مالاك عن الرجل يأنيه 
عز وحل س .فقا ل : لا يفعل . لیس هذا مما مقى من 
مر.الناس . قيل له : إن أبا بكر السدیق - فيا يذ كرون س سجد بوم العامة 
شکرابثه . أفسمعت ذلك ؟ قل : ما عست ذلك » وأنا أرئ أن ق دکذبوا على 
ی بكر » وهذا من الضلال أن يسمء المرء الثىء فيقول هذا * ءلم سم له 
55 فقيلله : إا نك نعل اكرول قال ؟ اتش | 
ايضا 0 السمعة می : قد فت 7 رسول ا صلی اه علره لع وعلى الم لمن مده؛ 
)۷( أى فى الجهةالثالثة . وم ى مالم ينص عليه وعل ملك استقری‌من التصوص 
(۲) 'أى فب تقرير لنفس ١ا‏ كان جاريا واعتبار له . وأنت ترى أصل الكلام 
عاما یی :الغادى والعبادى . ولکنه ساق الكلام فى هذا القسم مساق الخاأص بقم 
العبادة .وهو الذى يقال فيه بدعة وغير بدعة 
)۳ وهو الجهة الرابعة ما یعرف به مقصد الشارع 


(اللمبة الرابعة) سکوت‌الشر ععن الاذن مع قيام الداع ىومن هنا حكرالبدع ١‏ 


آفسمعت أن أحداً منهم فمل مثل هذا ؟ اذا جادگ 2١7‏ مثل هذا ما قد ناس 
وجرى على أيديهم لا یدمع عنهم فيه یه » فعليك بذلك 4 لأأنه و کان لذ کر 
لأنه من أمر الناس الذى قدكان فهم . فيل ممت أن أحدا موم سجد؟ فهذا 
إجماع . إذا داءك ا أم رلا تعرفه فدعه ٠هنا‏ عام الرواية . وقد احتوت على فرض 
سؤال وامواب عنه عا تقدم . 
وتقرير السوال ان يقال فى البدع مثلا إا « فل ما سکت الشارع عن 
فمله » أو ترك ما أذن فى فمله » . أو تقول : « فمل ما سكت الشارع عن الإذن 
ار ترك ما أذن فىفعله * أو أمرث خارج عن ذلك 7" » . « فالاول» كحود 
الشكر عند مالاك » حيث لم يكن ثم دليل على فله ء والدماء مهيئة الاجماع فى 
٠ 9‏ والاجماع للدعاء بعد العصر بوم عرفة فى غير عرفات « وی » 
صيام عم تراد د اكام ؛ وجاهدة النفس بترك مأ كولات معينة «والثالث » 
نب شر ی متتا بعين فى الظهار لواجد الرقبة . 
وهذا الثالث لف للنص الشرعی » فلایسح محال . فكونه بدعةقبيحةين 
وأما الم بان اولان -- وها فى الحقيقةفمل أوترك لماسكت الشارع عن فمل 
رکه - فن آن ۳ الما لقعد الشارع أو أنهما مما الف الشروع ؟ وها 
ر۱) هذا إلى آخر الكلام هو الزائد عن مضمون ما أجاب به ولا وبه يفير 
قوله ( بءی» ۾ أخر لم اس سمعه ھی“ .راجع الجز .الاه ن‌الاعتصام فصل رمأف عأخذ 
آندر من الاستدلال الخ ) تعد اختلافا فى اللفظ يؤدى إلى بغض الاختلافف العی 
4 الاشارة لفعل‌ما سکت عنه وترك ما أذن فه . فان إعاب «شهران بن متاسن 
فى الظبار لواجد الرقة اس عاسکت عنه الشارع .بل هو ضد لا نص‌عله‌الشارع. 
وقوله ) أو ۳ خارج عن ذلك ( هذا ما زادت به العبارة عن سابقتبا 


۲ ام الثانى مقاد الکلف الآلة الثانية عشرة) _ 


م نتواردا”'" مع الشروع على محل واحد » بل هما فى المعی الال الرس 9 
والبدع اما اعد لصا دعا أهليا » ورعون ها غير خالنه لقصدالشارع ۾ 
۰ 8 5 م مب , 2 1" ۶ ه ٠‏ ۹9 
ولا اوضع الا عمال . أما القصد سم بالفرض تلم برع الشارع ١‏ 
فعلا وقض بهذا العمل ا محدث» ولا ركا لشیءفعله هذا ا لمحد ت » كتركالعلاة» 
لايقتفى الة » ولا يفوم 9 للشارع قصدا معيثاً دون ضده وخلافه . فا ذا كان. 
کذلك رجعنا الى النظر فى وجوه الصا ؛ فا وجدنا فيه مصلحة قبلناه » إعالاً 
لأصالح الرسلة ؛ وما وجدنا فيه مفسدة لاي ملا لامع آیضا ؛ ومالم مجد 
فيه هذا ولاهذا فه وكسائر المباحات؛ إعالالصالعالمرسلةأيضا الال أن كل 
محدة يفرض ذمرا تساوى الحدة الحمودة ۰ فی‌العی 2 ماوحه ذم هذهومدح هذه؟ 


a‏ مرح وت 


)۱( لاله لامشروع فى هذا الفرض : وهو توجيه لانكار الا مرين معا 

(۲) أى الى | برد من الشارع فا نص أو درل مخصوصباء فهی»رسلة عن الدليل 
(۳) لان فرض الكلام أنه وجد القتضی للفعل مثلا اوللترك . کصول النعمة 
الستحقة الشکر فى سجوده.فلا ملفللقصد» لما علبناه سابقا فى (الجهة الثانية عایدل 
عل قصد اشارع ) 

(4) أى وهو أصل الفرض أيضا 

(ه) ذه الزيادة لاحاجة الما هناء لا“نه وان كان المسكوت لا يفم الشارع 
قصد معين فيه . ولكن أصل الموضوع أن قصد الشارع فى هذه المسائل مسل أنه 

بوافق البدعة, کشکر النعم الوب بوجه‌عام فى «وضوع سجود الشكر . وأن 
المقتضى موجود ولکنه لالم شرع له المع دل على أنه لازائدعما هو مقرر فه. 
ولايءزب عنك أن المصالح المرسلة إعا جری فى غير العبادات 

(1) أى ف ااصاحة والحكة لاأن الفرض أن ع الى عرف. 
اعتبار الشارع ها. وأى فرق بين سجود الشكر وجمع الصف ؟ أ و بين الاجتاع, 
للدعاء أدبار الصاوات وتدون ن العلم ؟ وکلاهما عون على الخير 


) ام لزان )حجرت ارعان مدای ومن د a‏ 


"وتقر بر المواب ماذ کره ما وان اکر منک ال أوالترك 

هنا -- إذا وجد العنى المقتتضى لافعل أو اترك - إجاع LE‏ عبىأن 
لا زائد على ما كان. وهوغاية فى هذا العمی . قال ابن رشد : الوجه فى ذلك أنه ل 
بره ما شرع فى الدين = یعی سحود الشكر - لافرضا ولا نفلا ؛ إذلم مر 
بذلاك النى صلى الله عليه وس ولا فمله ؛ ولا أجع لاون على اختبار فمله» 
رام لا تنبت الا من 50 هذه ا : واستدلاله انر لاله 
صل ال عليه وس ۱ یغمل ذلك ولا السامون بمده بأن ذلك لوكان لتقل » یی؛ 
اذ لا يصح أن تتوفر دواعى السامین على ترك قل شر ية من شرائع امن ود 
أمروا بالتبليغ - - قال : وهذا أصل من الأصول . وعليه يأنى اسقاط الزكاة مز 
اللضر والبقول ؛ مم وجوب الزكاة فيها بعموم قول لنی لى اله عايه وسار : 
« فا تالاه والعبون الیل اش . وفها سة ی بالنضم لعفا ۳ 
لا نا نرلنا ترك قل أخذ النى سل لله عليه وس الزكاة ما کالسنة التامة فى أن 
لازكاة فيها » فكذاك نتزل ترك قل السحود عن النى ل الله عليه وای 
الك ركالسنة القامة فىأن لاسجود فيه . ثم حكى خلاف الثافمى والكلام عايه. 


تا 


والمقصود 0 من المسألة اویه مالك لها دن حيث زا بدع4 » لاتوحیه اس 
بدعة على الاطلاق 


)۱ أخرجه السا وأ "۳ ماجه 
(۲) أى مقصود الؤلف من نقلما ذكر عله فى مزال والجوابمعرفة طريقته 
نوجه و بان معنى ثونها , د غ . يعنى ابأخذ منه القاعدة العامة الى يريد تأصلراهنا 
وهو أن الدعة ما كان المتعنی لها مو جودا فى باه صل اشعليه و سل وم يشر 4 
لما حكا زائدا ٠‏ قعل أن اسکوت دل على أن آمده الو قوف د مزا ا 
وئيس غرض المؤلف العنانة بيان أن جود مكر بدعة .على الى يعنيه هو 
مر تة مالك فيان بدعبتها . وكا نهنا شه نم و من تأي كونها بدعة . للا حادیث 
الواردة فى ».جوده صلم الله عليه عليه ول را را جع التق فى باب السو 


331 0 ای م متاسد كفب ( المألة الثانية 0 


عل چا ! الحو = رف امم فى حرم تکام اال وان دا عه 7 4 


من حب وحد ف 1 ما 4 عليه ااصلاة والسلام اه اي للتجفف والترجر 5 
لاو دین ؛ احازة ة التعایل ابر 'جما كا كانا أو ا ل مره ¢ وا أنه )1 شرع ۳۳ 
3 رفاعة على رجوعیا اليه دل على أ ان ااتعلیل لیس بشروع لما ولا 


۳ 


وب وا أ ا aL‏ 5 4 أله مره 4 1 روما 
ات . وعو صل دجت ك اعد وس 4 الفری الوق اهو ن بابو : ۳۹۹ 


الفتدی .۳ مم تشر يم بع دليل على قحد الشارع 


الى عدم ال يادة على ما كان موجودا قبل ي فاذا زاد ا( طبن ال و 


عا ۰ 7 7 ا 1 


استدراك الاأغاايط الطيمية الى بان 


0 


حملا 


۲ العوارت 


۳ | على رأس من واد 


۷ | فى ذلاك الواجب » فكذاك 


۷ ليك ار این 


5 م دجم قلست 

۱ .لا 9 ١‏ 2 7 مسامون ) 
1 

1 ءا الا 


عل و ولد 

فق ذاك. الواسب + ولو ادا 
الانان بركنمنأركانالواجب 
إلغثر عدر بطل اسل الواجب » 
فکذلت 

مالا يلاق 

0 أن الشر بمة 


¢ 
او حسب شخص 
دن مار 


من ار 8 


اذا بت کبا فتخلف 
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عل الفعل 
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استدراك الا غالیط المطبعية الى بان 


اقتضأه موی 
الامر أوالمهى 
الالتذاذ 


فانه لا يازم 

واوا وأولاها 
فده 

حریضص 
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« من اذى لی ولا 
كن الا کار 
مار ۳ 
ان 


فاندزه 


۲۸۹ 
۲۹۵ 


۳۲ 
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۹ 
۳۱ 
۱۳ 

۲ 
۱۲ 


۱۰ 


۳۱ 
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١ 


ع 
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۳۹ 
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اجاسب 

لغير الله نصیب 


)١ 21‏ م 
ا( ١‏ » وقال 


ع 
۱ :لی 91 
هنا و حهان 


لی بان 


صواب 


فقدتكون تلاك العوائد 


f 
1 احدها‎ 0 


مت 0 خلى داك 


اخير له فيه نیب 
أمامباء وقال17 
آبلفی رید 

هناله وحپان 
كان فى الناس 


صفحة | سطر 


۸ 
۱۰ 
۳ 
۲۰ 
رف 
of‏ 
الا 
۷۹ 
۸۹ 


YAY 


~~ 


٦ 


۳۹ 
جاتب با العدم 
| قطاع 


من الامم 

ما ليس رسنا 

إلى أن لابد 

آم مله 

وبالرامهم 

ول يكن 

الاعواج 

۳ بل ماه > 


لاه و عشرون 
اليرقانى 

فى أمثاله 

فاذا أذنت 

ودع اضرع 
000 

فااصلاة دک 

مح العند وان و جت 
( وان م ععد: ) 
و مزا iz‏ 5 

إستاده حجان 


صواب 
جانب العدم 
انقطاع 
فى الامم 
ما لس ركنا 
إلى أنه لابد 


لايصح 
فالصلاة تنفك 


شب و العقد ووجب 
۲ ۱ 


¢ 2 
| 1۳ و ٤‏ ھن 
7 2 سا 
شب ع 
| صول امعم 
رم و ازا لای رفن 
( وعلیه شرح جلیل 


۹ 
سر دعاويه وكعف مراميه؛ وتخ يع ماد وتقد رنه نقد علي 
يعتمد على النظر العقلى وعلى روح النشر یم ونصوصه 


حضرة صاحب الفضيلة الا ستاذ الكبير شيخ علياء دمياط 
الشيخ عبد الله دراز 


وقد عى بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه 
الاأستاذ مد عبد الله دراز المدرس بقسم التخصص بالازهر الشريف 


الجرء لش 


الطبعة الثانية 


۵۰ هاس ۱۹۷۵ م 


1 
كتاب الا دلة الشرعة 1 
وهو سم رایع من المواققات ١‏ 


هه صو جم هو 


رم موه ۵ هه جم وه جوم رمه أ 2 


كتاب الأدلة الشرعية ‏ الطرف الأول فى الأدلة إجالا وفيها نظران 2 ه 


نازيم 


وصلى اله على سيدنا تحدوعلى اله وصحبه وسل 
کتاب الادلة الشرعة 


والنظرفیه فا يتعلق بها على املة » وفيا یتعلتی یکل‌واحد مہا علی‌التفصیل . 
وهی الکتاب » والسنة ‏ وال جاع » والقياس . فالنظر لد بت بطرفين . 
9 ع ۰ 
الطرف الا ولف الا“دلة على المماة 
والكلام فيها ( ۱ ) فى كليات” “تماق بها » و (ب) ف‌العوارض اللاحقة لها 
والأول يحتوى على مسائل : 
علا المسألة الأولى °١4‏ 
لا انبنت الشريعة على قصد الحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات 
(۱) وسيذكرها فى أربع عشرة مسألة . وقوله ( وف العوارض ) وسيذكرها 
فى خمسة فصول : الاحكام والتشابه » الاحكام والنسيم » الامر والنهى » السموم 
والخصوصء البيان والاجمال تا 
(۲) هذه المسألة تعتير أما يع المسائل الا"صولية المتعلقة بالاتدلة الشرعية» 
بين مها شدة ارتباط هذه السائل الا صولة بالا دلة الشرعية التفصيلية والقواعد 
الشرعية » حيث لايمكن استفنا, الستفبط للا" حكام عن النظ للا مرينمعا : فلا يستخى 
بالنظر ف الجزئيات أى الا دلةالتنصيلية عن‌النظر-_فالوقت نفسه_للقاعدة الا'صولية 
التى تعتبر كلة لحا ليعرف ما «ذا الجرثى من أى مرتبة هو » وما مقصد الشارع 
فى مثله ؟ کا أنه لا يستذنى بالكلية فیجریا فى الجنيات دون أن ينظر فى الدليل 
الخاص ذه الجرئية الوارد من الكتابوالسنة وما معبما . وقدساقالمصنف يدا 
لذلك أول المسألة. ثم بين وجه حاجة الجرئيات الىالكاياتبقوله( و إذا كان كذلك 


5 ( النظر الأولفى أحكام الادلة عامة ( المألة الاولى ) 
والحاجيات والتحسينات » وكانت هذه الوجوه میثوتة( فى أبواب الشريعة 


الم بين عدم استغنا. الكليات عن الجزئيات بقوله( وکا أن الخ )ومدالفس 
فى هذا الجانب لاانه موضع التوهم . لخالفته المألوف فى مثله 
(۱) أى إن المراتب الثلاثة لاتخلو منها جزئية من مسائل الشريعة وفروعبا . 
وأدلتها الشرعية النفصيلية مستغرقة لهذه الفروع والجزئيات » لافرق بينضروريات 
الدين وحاجياته وتحسيناته . ولا بين الامورالعادية والعبادية . فلا فرق فى ذلكبين 
الصلاة والبيع والقضاء وغيرها . ولابين قاعدة الغرر وقاعدة الربا مثلا . والغرض 
التعمم ٠وأن‏ الا دلة التفصيلية عامة شاملة» إن لم تكن من الكتاب فن السنة أو 
الاجاع أو غیرهما من‌الاستحسان والمصالح المرسلة باعتبارالجرميات ق‌تلك‌الا دلة. 
فهذه نها أداة تفصيلية تعلق مجزئیات الراتب الثلاث الذ كورة . وکا أن الاامر 
هكذا الا دلة النفصيلية فهو كذلك أيضا فىكلياتها التى أخذت من‌استقرانها : هی 
أيضا عامة لكل ما يتعلق بپذه الراتب اثلاث ٠‏ لاتخصأدلة تفصيلية تتعاق ببعض 
المراتب دون بعض .ولا بعض القواعد الشرعية دون بعض . بل [ما کلیات عامة 
تقع على جميع الا دلة اتفصيلية والقواغد الشرعية السياة جزئیا إضافيا ء فتضط 
مقاصدها وی ن بها طریق إنجراتها والعملبا . فك أن الجزئيات الى هی الا دلة 
التفصيلية والقواعد الشرعية الذ كورة مبثوثة فى جیع فروع المراتبالثلاث كذلك 
هذه الكليات المأخو ذة من استقرائها قاضية على كل الجزئيات وعلى أفراد الا دلة 
التفصياية التى تندر ج تحتها .فلا يتأنى أن يفقد بعض تلك الكليات حتى يفتقر إلى 
إثباتها قياس أو غيره ؛ لان ذلك إما يعقلف فروع الا حکام لافىأصوها . و الا 
لما كانت الشريعة تامة 
وهنا خطر السؤال الذى بر يد المؤلف أن بجحعل هذه المسألة لتحقيقه . وهوأنه 
مليصح إذا للمجتبد ألا ينظرف الجزئيات والا دلة التفصيلية عند استنباط الا "حکام 
و یکت بالكليات ؛ كا هو الشأن فى قواعد اللغة مثلا » بحرى التطبيق فى دل فاعل 
على أنه مرفو ع عند قراءة کلام العرب » بدون نظر إلى أن هذا الفاعل خصو صه 
ورد عن العرنی المتكلم به مرفوعا . وهكذا يكون الشأن هنا. فيقال مثلا إن هذا 
الجزثى إن كان ضروريا قدم على الحاجى »وان كان حاجيا قدم على ما بعده. 
والضروريات نفسپا ما كان منها متعلقا بالدين قدم على المتعلقبالنفس ء وهذا بقدم 


من انلطاً اعتبار جزئيات الشريمة دون كليانها أو المکس ۷ 


وأدتهاء غير مختصة عحل. دون محل ...ولا پباب دون باب 1 ولا ماعدة دون 
قاعدة ‏ كان النظر الشرعنی فيها أيضا عام لامختص:محزئية دون أخرى ؛ لا 
کلیات تقمی‌علی کل جزی ہا . وسواء علينا أ كانجزئيًا (ضافا ۳ أمحقيقية 
'إذ ليس فوق هذه الكليات كلى تنتهى إليه » بل هی امول ا 
تمت » فلا يصح أن يفتد بمضها حى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره . فهى 
الكانية فى مسال الما عموما وخصوصا ؛ لان الل تال قال ( اليم أ کنات 
لک دک م( وقال : (ماقرطْنافى الكتاب دن ی وف 6 
«ترکت؟ عل الما » الحديث”" ! وقوله:«لايئلك عل الله لا الت 

وتحو ذلك من الا دلة الدالة على تام الأمر وإيضاح السبیل . 

و اذا کانکذ لك وکانتالزئیات(کوهی آصول‌الشر یمةفاحتها م 
عل ما بعده متا و به عن انظر ال ری 
۱ کفاء بالكليات 0 

فکان الجواب عن السؤال أن الا مر لیس على مایظن . بل لابد منبما معاکا 
بسطه . ولا كانت هذه المسألة كا ”صل عام فى کتاب الا دلة جعاها فاتحة مسائل هذا 
الاب . فته دره ما أسد نظره! ولقد صدق فمايقول بعد(|ن‌الظرق‌هنه الا"طراف 
فه جلة الفته ) . و سيأ لهذا المبحث بقية فى کتاب الاجتباد ف المسألة الثاثةعشرة 

)۱( أى کا قال : ( ولا بقاعدة دون قاعدة ( 

(۲) آخرجه ف التيسير عن رزين وتمامه : ( منهج عليه أم الکتاب ) .وف 
دواية( تركتم على الواضحة للها کنبارها , کونوا عل‌دین الاعراب والفلان فى 
الكتاب ) 

69 جز, من حدابت رواه الشخان کا فى الجامع الصغير 

(4) أىالحقيقية:كنصوص الاثدلة التفصيلة . أوالاضافة ؛کالقواعد الكلية 
الى تندر ج تحت كليات المراتب الثلاثالا” م منها . فلذا قال (وهى أصولالشريعة 
نما محها) 

)0( لان الا دلة الشرعية وما أخذ عنها منالقواعد ما جا. تقریرا وتفصيلا 


۸ النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الاولى ) 


27< تڪ 
من تلك الأصول الكلية -- شأن۳) الزئيات مع كليانها ىكل نوع من أنواع 
الموجودات ‏ فن الواجب اعتبار(؟ تلك الزئیات بهذه الكليات » عند إجراء 
الأذلةالحاصة من الكتاب والسنة ولا جاع والقياس» إذ حال" أنتكون ال جزثيات 
مستغنية عن كاياتها . ف نأخذ بنصمثلا فی‌جزیی 2 معرضا ع نکابه فقد OLÎ‏ 
وکا أن من أخذ بالزی معرضاً ع نكليه فيو خطىء » كذلك من أخذ 
بالكلى معرضا عن جزئيه . 

و بیان ذلك أن تلق العل.بالكلى إ٤“‏ هو من عرض الجزئيات واستقرائها > 
فالكلى - من حيث ه كلى - غيرمعاوم لنا قبل العلم بالحزئيات. ولأ نه ليس 
عوجود في امارج ۰ وإعا هو مضمن فى الحزئيات » حسما تقرر فى العقولات . 

ابقاصد الشرعية العامة فالمراتب الثلاث . وکل ما جا, منذلك لاحظ فيه الشارع 

الحافظة على هذه المراتب » التى حفظها ینتم أمر المعاش والمعاد 

(۱) أىأنتكونمتفرعة عنباء داخلا فى قوامها ما اعتبر مقوما طذه الا نواع 

(۲) آی بالتحقق من اندراجها تحتها . بحيث لا محصل اشتباه ما يدخل تحت 
الضرورى ما يدخل تحت ال رتتین الا خریین . وإلالما صح الحكم على الجزنى 

(۳) حقيق أو إضاف . ی سوا,أ كان دللا خاصا من الكتاب وما معه . أم 

(4) أى قد درک الخطأ . وإلافقد يصادفالثواب » فكثيرا مایستدل‌الشخص 
محدیث على جزئی ولا يلنفت لكليه ويصادف الصواب . أويقال : أخطأ وطريق 
الاجتهاد » وان ل يخطىء النتيجة 

(ه) هذا بالنسبة لنفس المستقرى المثبت للكلى . آما بالنسبة لغيره الذى أخذ 
العم بالكلى بعد ماهم استقراؤه من غيره فلا يقال فيه ذلك . إلا بواسطة من أخذ 
عنه الكلى . أما بالنسبة له هو فلا توقف 

(1) راجع إلى الوجه الا ول من الببان 


من الخطأ اعتبار جزئیات الشر يمة دون كليانها أو المكس ۹ 
الم به بعد » دنل بان » وازن" هو مظهر الط به . وأيضا فإن الزن 
لم يوضع جزئيا إلا کون ”" الكلى فيه على العام و به قوامه » فالا,عراض عن 
الجزنى من‌حیث هو جزنى إعراضعنالكلى نفسه ف الحقيقة . وذلك تناقض "۳ . 
ولا نالاعراض عن الجزنى جلة يؤدى إلىالشك فىالكلى » منجية آنالا عراض 
الجزنی.- عم آنا إا" نأخذه من الجزى دل على أن ذلك الكلى لم يتحقق 
المل به ؛ لإمكان أن يتضمن ذلك الجزنی جز من الكلى ۲۳ لم يأخذه المعتبر 
جزءاً منه . و إذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزنفی معرفة الكلى» 
ودل ذلك على أن الكلى لا یستبر با طلاقه دون اعتبارالحزنى . وهذا كله يو كد 
لك أن المطلوب الحافظة على قصد الشارع ؛ لأ نالكلى |عا ترجم حقيقته إلى 
ذيك ۲۳۳ » والحزنى كذلك أيضاء فلا بد من اعتبارها مما فى کل مسألة . 

فاذا ثبت بالاستقراء قاعدة کلية ‏ ثم أفىالنص على جزنی يخال ف القاعدة بوجه 

من وجوه الحالفةء فلا بد من ابع فى النظر يبنهما ۽ لأنالشارعلم ينص عل ذلك 

)١(‏ راجع الى الوجه الثانى مته . وكلاهما لا خلو من نظر 

(۲) ظاهر بالنسبة الجرنی الا حاق 

(۳) أى الاعراض عن الجر مع اعبار الکلی تاقض . لاأن الا عراض عن 
امزئی إعراض عن الکلی عقتضی تقريره ۰ فیکون اعتباراً للکلی وإعراضا عنه 
معا . وهو تناقض 1 

(4) ميث لابرد إليه بالطريق المؤدى الى تعرف أنه جزئيه ويندرج فيه 

(ه) ا قدمناه لايذهب عليك صمة عباراته التبادر منها التناقض . حيت يقول 
تارة ( الجرتى مستمد من الکلی‌شأن الجزئيات مع أنواءها ) وتارة يقول ( الكلى 
مأخوذ من الجزثى ) وكل حم بالمعنى المتقدم فى کل منهما 
(+) أى منكليه الحقيق . وقوله.( لم يأخذه المعتبر جزءا منه ) أى مما ادعى 
أنه کله . يعنى فلا يكون هو كليه 

)۷ أى لان اعتبار الكلى وملاحظته عند الاظار ق الجرئات إئما يقصد منه 
الحافظة على مقاصد الشارع , ولا یکون ذلك دون النظر للجزئی آیضا 


۱۰ النظر الاول فى أحكام الأدلة عامة (المألة الأولى ) 


لجزنی إلامع الفظ على تلك القواعد » ذكلية هذا معاومة ضرورة بعد الا حاطة 
مقاصد الشريمة . فلا يمكن والالةهذه أن تخر القواعد با لغء مااعتبرهالشار ع(۱. 
وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلى و يلغى الحزنی 
فإنقيل : الكلى لا يتب تكلياً إلا مناستقراء الحزئيات كلهاأوأ کنرهاه 

وإذا كان كذلك لم کن أن رض جز إلا وهو داخل نحت الكلى ؛ لأن 
الاستقراء قطمى إذا ,۳۳۰" فالنظر الى الحزنى بعد ذلاك عناء » وفرض مخالفته غير 
حيح .كا أنا إذا حصلنا من حقيقة الا نسانمثلا بالاستقراء معن الحيوائية» | بسح 
أن يوجد إنسان الا وهو حیوان . فا مک عليه بالكل حك قعلمیلابتخاف» وجد 
ول بوجد» فلا اعتبار بدفىالحكر بهذا الكاى؛ منحيثإنه لايوجدإلا كذلك. 
فإذا فرضت الخالفة فی‌بمض‌الحرئیات فليس جزىله » کلتانیل‌وآشباهیا . قكذلك 
هنا إذا وجدنا آنالفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أوالقل‌ی‌الشروریات 
مت" شرعا » ووجدنا ذلك عند استقراء جزئیات الاأدلة » حصل لنا القطم محنظ 
ذلك وأنه المعتير حيما وجد ناه ؛ فنع به على كل جزى فرض عدم الاطلاع عليه ۽ 
فا نه لا يكون إلا على ذاك الوزان » لاتخالفه على حال ؛ إذ لابوجد محلا ماوضع 
(ولوكان من عند غبر الله لوَجَدْوا فيه اختلان © کثیرا ) فا فائدة اعتبار 

(۱) أى ما تضمته القواعد . واذا فالتواعد معتبرة ل مبد.ها هذا النص فى هذا 
الجزنى . ولكنهذا لايقضى باعتبارالكلى و حدهمطرداويلغىالجزى . فلابدمن‌اعتبار 
الكلىفىغير موضع المعارضة حتی لام‌درالکلیولا الجر ٠‏ وسيأق له بیان و مثیل 

(۲) قال بعضهم وتمامه بالاظر فى الا"دلةالجرئية . وها انطوت‌علیه من‌الوجوه 
العامة على حد ااتواتر | عنوى الذى لايثبت بدليل خاص . بل بأدلة ينضاف بعضبا 
إلى بعض . بحيث ينتظم من بموعها آمس واحد تجتمع عليه تلك الا"دلة وتقدم أن 
الا كثرى معتبر فى الشريعة اعتبار القطعى العام . وآن تخلف بعض الجرئيات عن 
مقتضى الكلى لامخرجه عن .ونه كليا ؛ لا نه إذا خر ج عن ضرورى مثلا ایا 
خر ج لجاجى أو «الى لعارض لا لذاته . ولا يتجاوز الاصول الثلاثة ام 

(۳) بحيث تكون الااشیا, يجمعها كلى واحد . وتکون من واد واحد ؛ ومع 
ذلك تتعارض أحكامبا وتننافى ٠‏ وذلك غير واقع فى الشريءة قطما 


من الحطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون کلیانها أو المکس ۰ ۰ ١١‏ 


الحرّتى بعد حصول الما ا بالكلى ؟ 

فالحواب أن هذا صحيح على الجلة . وأما فى التفصيل فير صحيح ؛ فإ نه 
إن عل أن الحنظ على اضرو ريات معتبر » فم يحصل ال جهة الحفظ المينة ‏ فان 
الحفظ وجوهاً قد يدركها العثل وقد لا يدركها » و اذا أدركها قند يدركها بالنسية 
إلى حال دون حال » أو زمان دون زمان » 5 عادة دون عادة . فيكون اعتارها 
على الاطلاق خرما للقاعدة نفسها ؛ كا قالوا فى القتل بالثقل إنه لولم يكن فيه 
قساص ۳ پنسد باب القتل بالقتصاص 3 إذا اقتصر به على حال واحده وهو القتل 
بالمحدد . وكذلك الک فى اشترالك ٩۳‏ الجاعة فى قتل الواحد . ومشاه ° القيام 


(۱) فقد قاد عمر من خمسة أو سبعة فى رجل واحد قتلوه غللة ء لا نه رضى | 
عنه أدرك جهة حففل اللفس‌بالقصاص وأنه لو لم يقتل الماعة بالواحد لم ينسد باب 
الإ ل حم القصاص . وهذه قد بقف‌العقل دوتها ۳( آن‌قتل سعة بشخص واحد 
ليس حفظا لأنفس . فهذا اجتهاد عبر حيث قال : ( لو تمالا“ عليه أه ل صنعاءلقتلتهم 
جيعا ) لاانه فهم جهة الحفظ الى قد يقف'فيا غيره . عل أنه رضى الله عنه کان 
مترددا فيه حنی قال له على : أرأيت لو اشترك جماعة فى سرقه . أ كنت تقطعهم ؟ 
فال , نعم . قال : فكذا هنا . لخم بالقتل ما اقئل بالمثقل فقد ورد فه قصة 
الهودى الذى ذل الجارية على أوضاح ما حجر . فرضخ رسول الله رأسه تعجرین 
قل ما . فانظر وچه ذكر 0 رهم أنه منتصوص و لاوم فيه عدم القصاص ر لمائم 
ر جع 1 ۱ النفس . وكذلك قال ان الاچب ۱ a‏ 0 ت بالق 5 عل احدد .و نه 
رک ف‌بالاص الزی أ مر تا اله فى احدیت لانم فى الحددث . ولا يعتر ض أنه من 
00 ابوه و هو کی ۳ ل السببواح . وهوالقتل العم العدوان ۰ 

6 ( لافطا 3 الضرورى وهو الدين ها 8 اأصللاة .له إذا جر ی الا مر 
قبا لاا ولو أدى الى الشقه الفادحه حافظه لى هدا الضرورى ما كان ,. حص 
ف اہو د د مغلا للمرريض ۰ و هه شال فى تحار رهضان للم يس القادر مشمه 5 
فاو لم ينص اشارع على هذه الجرئيات وبلتفت الما فى الاستنباط و١‏ ك ف بأصل 
الحفظ للضرورى لما كان هذا الترخص . ولو لم يكن لا دی الى الضيق والجرج 


۱۲ 
فى الصلاة مثلا مع امرض » وساثر الرخص المادمة لمزام الأوامر والنواهی : إعالا 
لتاعدة الحاجيات فى الضرو ریات . ومثل ذا الستغنیات ۳ من القواعد المائمة ۽ 
کالما ء والقراض » والمساقاة » والس + والقرض » وأشباه ذلك . فاو اعتيرنا 
الضرور یات کلها(۳" لأخل” ذلك بالحاجمات أو بالضروريات ”© أيضا . فأما إذا 
اعتبرنا فى كل رثبة جزئینها » كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من 
الکلیات ؛ فان تلك الرانب الثلاث مخدم بعضها بعضا» و يخصص شتا فنا : 
فإذا كان كذلك فلابد من اعتبار الكل فى مواردها ومسب آحوافا 

وأيضا فقد يمتبر الشارع من ذلك ۳ مالا تدركه العقول إلا بالنص عليه » 
وهو أ كثر مادلت عليه الشر يمة فى المزئيات ؛ لان العقلاء فىالفترات قدكانوا 
يحافظون على تلك الا شیاء ۳ مقتغى أنظار عقوم » لکن على وه لم يهتدوا به 
الى السدل فى انلتی والناصفة يينهم » ب لكان مع ذلك المج واقماً » والساحة 
تفوت مصلحة أخرى » ونهدء قاعدة أخرى أو قواعد . ناء الشارع باعتبار السلحة 
الرفوع قطعا . فقد نظر الى قاعدة الحاجيات فى هذه المسائل مع أنها فى موضوع 
الضروریات ۲ 

(۱) هذا ہنا على أ ناليع والاجارة من‌الضروری و بحر المحافظة عل‌الضروری 
فما . للهاية , بلأعملتقاعدة رفع الحرج الى هى الخاصية الحاجیات. فاستنيت س 
القواعد الى تقتضىمنعها کالغرر ق‌الةراض واساقاة وهكذا 

(۲) أى حیث نلتزم الوفاء مها فى كل جزئياتها لا جل ذلك بالحاجيات فى كثير 

69 أىقد بودی‌الا خذ بامحافظة عل‌ضروری‌ال‌الاخلال‌به نفسه أو نضر وری 
آخر . مثال الا لول إذالم نح التمم للمريض خشة امرض أو زيادته فقد يؤدى 
الوضوء الى شدة اارض -تى لا يستطيع الصلاة رأسا ٠‏ أو لا يستطيعها بالقدار 
الذی يستطيعه لو تيمم . ومثال الثانى ظاهر 

(؛) أى من المحافظة على المراتب فى جزئانما وءواردها ما يشتبه أمره على 
العقل ولايعرف جهة الحفظ فيه الا باللص 

(ه) الضروريات ومككملاتها 


النظر الا ول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الاولى ) 


من الخطأ اعتبار جزئيات الشريمة دو نكلياتها أو المكن ۰ ۱۳ 


والتصنة المطلقة فى كل حين » و بن من الصا ما طرد وما يعارضه وجه آخر من 
المصلحة ۽ کا فى استثناء العرايا ومحوه . فلو أعرض عن الزئیات بإطلاق لدخلت 
مفاسد » ولفانت مصالح » وهو مناقض لقصود الشارع . ولا نه من جملة الحافظة 
على الكليات ؛ لا نها مخدم بمضها بعضا ‏ وقاما او حزئية من اعتبار القواعد 
الثلاث فيا فيها . وقد عل أن بمضها قد يمارض بمض فيقدم الأم :حسما هو مبين 
فى كتاب ب الترجيح . . والنصوص والا قيسة المتبرة تتضمه ”© هذا على الکال 
فالحاصل أنهلابد من‌اعتبار خصوص الزئيا تمع اعتبار كلياتها » اراک 
وهو منتهى ”© نظر المجتهدين بإطلاق » واليه ينتهى للم فى مراتى الاجتباد 
وما قرر فى السؤال على الجلة صحیح ؛ إذ الکلی لا ينخرم مجزفی ما » 

والحزنى محكوم عليه بالكلى * لکن بالنسبة الى ذات الكلى والجزنى » لابالنسبة 
إلى الا مور انمارجة ؛ فان الانسان مثلا يشتمل على الحيوانية بالذات وهىالتحرك 
بالا رادة © وقد يفقد لك لأمر خارج من مرض أو مانم غيره » فالكلى صحیح 
فى نسه ۰ وکون جزفی من جزلیانه منه مانم من جریان حقيقة الكلى فيه أمر 
خارج . ولکن الطبیب نما ينظر فى الكلى بحسب جریانه فى الزی آو عدم 
جر يانه » وينظر”"فى ا جزنی من حیث برده الى الکلی بالطر يق المؤدى لذلك . 
(۱) فاذن لا بد من الرجوع لجزئيات الاأدلة . وهی التصوص والا قيسة » 
ولا بمكنه الاستغنا, عنها بالكليات کا يستغنى بكل فاعل مرفوع عما جاء فى رواية 
تفاصيل كلام العرب مثلا 

(۲) إذ مجمعون بينالنظرللدليل الخاص وبين كليه المندرج تحت المراتبالثلاثة . 
فيصلون بذلك لمعرفة مقصد الشارع فى مثله على العموم » فينضبط به قصده بهذا 
الدليل الخاص على وجه الخصوص 

(۳) فالطبیب یعرف أنمر ضكذ!مشخصاتهكذاودواؤه کذا . ولكنه ل الشخص 
الذىيعالجه تو جد فهالخواص اللازمة هذا المرض ؛ هذا نظره الاأول . فاذا وجدها 
كذلك وعرف أن الكلى متحقق فه لايد له من النظر للجزنی أيضا نظرة ثانية : 
أليس عنده من القارنات لهذا المرض ما بمنع من هذا الدوا, ؛ فيخفف » أو مزج 


£“ انار الا ول فى أحكام الادلة عامة ( المسألةالا ولى ) 


فک لا یتقل الطبيب بالنظر فى الکلی دون النظر فى الزی من حیث هو 
طبيب » وكذلك بالمكس » فالشارء هو الطبيب الا عظر » وقد جاء فى الشر بعة 
١‏ 1 ۰ سس ۰ ۳ ۱ ۱ 4 
فى العسل أن فيه شفاء لاناس » وتبين للا طباء أنه شفاء من علل كثيرة ؛ وأن فيه 
ین ضرراً من بمض الوجوه » حصل هذا بالتحر بة العادية التى أجراها الله فىهذه 
الدار» فقيد العلماء ذلا كا اقتضته التحر بة » بناء على قاعدة كلية ضرورية من 
قواعدالدين » وهی امتناع أن يأقى فى الشريمة خبر لاف بره ؛ مع أن النص 
لا یقتفی الحصر فى أنه شفاء فقط » فأعماوا القاعدة الشرعية الكلية وحكوا 7" بها 
على المزنى » واعتبروا الحزلى”" ین فى غير الوضم المعارض » لأن العسل سار 
من غلبت عليه الصفراء » فن لم يكن كذلك فهو له شفاء » أو فيه له شفاء 
ولايقال : إن هذا تناقض ؛ لا نه يؤدى إلى اعتبار المزنى وعدم اعتباره »ما 
لا تقول : إن ذلك من جیتین(۳؟ » ولا نه لا یازم أن يستير کل“ جزی 
وى كل حال » بل الراد بذلك أنه يستبر "۳ الحزلي إذا لم تتحقق استقامة ال 
بثيره . وهكذا بنظر فيا يرد هذا الجزثى الخاص إلى ما يناسيه من كلى الا وب 
فلا بحرى علي هالدواء المعروف لكلى المرض بمجرد أنه دوا, لكلىمرضه . بللا.د 
من النظر فىحالةالشخص أولا ۰ فكذا الاامر هنا . وقدأحسن6 الاح انف الملا 
)١(‏ فقالوا إنه شفاء قطعا 
(۲) فيهذا الجر من الجربة فى بعض الاشخاص وإحداثه الضرر قالوا إن 
الكلى لاجری اطراده على استقامة . فیستنی‌موضم المعارضة وهو أصحاب الصفرا, 
مثلا . فقّد أعملوا كلا منبما 
(۳) فعدم اعتباره من حيث ذاته مع ذات الكلى ؛ لا"نه لا يتأ وهو جزق 
قيلفى المرض المقترن بهعلة آخری. فانها تجعله ينظر فيهبنظر آخر کالصفراء فى الخال 
(؛) أى بل بعض الجزئيات فى بعض الا"حوال قد يأخذ حكا غير حكم الکلی 
20( معنی اعتبار الزنی الا خذ بالدلیل الخاص وان خرج عن حکم الكلى 
الذى هو القاعدة الاأصولة التى أخذت منالاستقراء للا"دلة ٠‏ ومعنى اعتبارالکلی 


النظر الا ول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الثانية ) ۱۵ 


بالکلی فيه » كالعرايا وساثر الستشنبات . و تبر الكلى فى خصیصه العام لیزنی» 
أو تقیده لمطلقه » وما أشبه ذلك ٠‏ محیثْلا یکون إخلالا بالعزنی على الا طلاق . 
إهال النغلر فىهذه الأطرا اف ؛ فان فیها جلة الفقه » وین عدم الالتفات إليها 
اشا راا نظر مطلق فى مقاصد الشارع وأن تیم" نصوصه 
مطلقة ومقيدة أمرواجب 1 فبذ لاك اصح تزیل السائل‌علی مقتغى قواعد الشربعة» 
و حصل منها مور صحيحة الاعتبار . وبلله التوفيق 
+ المسألة الثانية که 
کل دليل شرعى إما أن يكون قطمیا ۳" أوظنيا . فان کان قطميا فلا إشكال 

تخصيصه الدليل الشرعى التفصيلى العام أو تقييده لمطلقه كا فى الال الابقحيث ٠‏ 
أعبلت الفاعدة الكلية وهی امتناع أن يأنى فى الشريعة خبر مخلاف مخيره » فقيدوا 
بها المطلق الوارد فىنفع العسل من مرض الاسبال. حي ث لا یکون اخلالابالدليل المطلق 
أوالعامالوارد فى هذا الجزئىء وهو جزئی نفع العسل فى الاسبال. ولا يشتبه عليك 
الا مر فتفهم أن كلمة العام تنافى طبة الج المجعول صفة له . لان عمومه جاء لدمن 
کون الدليل الثنردىالتفصيل الوارد فيه من آية أو حديث ورد بلفظعام , وجزئيته 
چاءت له من کو نه متعلقاً بجزی کصلاه» أو زكاة ٠‏ أو بيع » آونکاح» أو دواء 
مرض , کثاله . خلاف أصل القاعدة الاصولية فانها لا تخص بابا دون پاپ 
حكتاعدة ( الاثمر بالثىء ليس أمرآ بالتوابع ) مشلا . وبه يتبين أن العبارة 
كلها محررة 

(۱) أى فلا بد من النظر المطلق ق‌مقاصد الشرع بواسطة الكليات .ولا من, 
تقبع النصوص أيضا مع ذلك وهی الجزئيات . وبالامرين معا تصدر من الناظر 
صور محيحة الاعترار عند الشارع . وما أصعب هذا العمل ! و به یعرف المدعون. 
للاجتهاد من هو لا, آشاه العو ام قمة دعو ام 

(۲) أى یکون قطعى الدلالة . سوا, أ كان قطعى السند بأن كان لفظه متوائرا 
أم كان متواترا تواتراً معنوياً حيث تعاضدت عليه الروابات وموارد الشريعة نی 
صار مما لا شك فيه . ولا يكفى فى ذلك جرد تواتر اللفظ إذا كان ظنى الدلالة . 


۱۹ الفظر الأول ىأ مکام الادلة عامة ( امسألة الثانية ) 
فى اعتباره ؛ كأ دلة وجوب الطهارة من الحدث » والصلاة وا زكاة » والصیام » 
والحج » والأمر بالعروف » والنهىعن النکر ۰ واجیاع الکلمة ‏ والعدل » وأشباه 
ذلك . ون كان ظنيا فإما أن برجم إلى أصل قطمى أولا . این رجع إلى قطعى 
فهو معتبر أيضا . و إن لم يرجم وجب التثبت فيه ؛ ولم یسح إطلاق القول بقبوله » 
ولكنه قان قسم يضاد أصلا ؛ وقسم لا يضاده ولا يوائقه * فالججيع أربة أقسام 
( فأما الأول ) فلا يفتقر إلى بیان 
(وأما الثانى ) وهو الظى الراجم إلى أس ل قطمى فإ عماله أيضا ظاهر » وعليه 

عامة أخبارالا حاد » فا نبا بيان/لكتاب . لقوله تعالى : ( وأ نز لت اليك ال" که 
تب ااناس مانز لیم ) ومثل ذلك ماجاء فى الأحاديث من صفة الطهارة 
الصغرى والكبرى » والصلاة » والمج؛ وغير ذلك ما هو بیان لنس‌الكتاب ٠‏ 
وكذلك ماجاء من الأحاديث فى النهبى عن جلة ١”‏ من البیوع والربا وغيره » 
منحيث هی‌راجمة إلىقوله تعالى : ( وأَحَل لل الب وَحَرتم” ابا ) وقول تعالى: 
٩(‏ تا کلوا موا اكم بتکم بالباطل )الا ية ! إلىسائرأنواعالبيانات لول 
بالا حاد » أو التوائر إلا أن دلالتها ظنية ٠‏ ومنه أيضا قوله عليه السلاة والسلام : 
« لاضْرَرَ ولا ضرار » ۲۱ فإنه داخل نحت أصل قطمى فى هذا المنى » فان 
الشرر والشرار مبثوث منعه فى الشريمة كاهاء فى وقائع جزئيات ۱۳۳ » وقواعد 

كليات”')؛ كقولهتعالى : (ولا >سکوهی" فر ارا لتعتدوا) ( ولا تاو“ 
والظى مايقابلذلك .وهذا والكتاب والسنةظاهر. والاجماع أيضاً منه ظنى وقطعى 
أما القياسفكله ظى .ولا يتأنى فه النطع مع احتالالاعتراضاتالنسة والعشرين 
فقوله , ( كلدليل ) لیس على عمومهلا نه لايجى, هذا التقسم فى القياس کا عرفت 

(۱) وهی كثيرة كالمحاقلة والخاضرة والملامسة والمنايذة والمزابئة وغيرها 

(۲) قدم ( ج ۲ - ص 1 ) 

(۳) کا ف الا بات الثلاث 

(4) کاق التعدى على النفوس وما بعده . فان کا قال معنى فى غاية السموم‌فی 


الى إذا خالف قطعيا وجب رده . فان ل يوافق وأخالف تتردد ۱۷ 
لتضيقوا لین ) (لا ضار والدة بولدها ) الآآبة! ومنه النبى عن التمدىعلى 
النفوس والاموالوالاعراض » وعنالنضب والظل > وكلماهوف اممن ى إضرارأوضرار. 
و یدخل نحته الجناية على النفس أو المقل أو النسل أو المال » فهو معنى فى غاية 
العموم فى الشريعةلامراء فيدولا شك . واذا اعتبرتآخبار الآحادوجد”ها كنيك ° 

( وأما الثالث ) وهوالظى المارض لأصل قطمی ولا بشهد له أمل قطي 
فردود بلااشکال.ومن الدليل على ذلك أمران: «آحدها» أنه الف لأصول الشريمة 
وتخالف آصولا لا يصح ؛ لاه ليس منها » وما لیس من الشريعة كيف یمد منها؟ 
, والثالى» أنه ليس له ما سید لصحته ¢ وما هوکذاك ساقط الاعتبار ¢ وقد منوا 
هذا القسم فى اسب الفریب +۲ من أفى (* بامجاب شپرین متتابعين ابتداء» 
الشريعة لاشك فيه فهو قطعى فى قواعد کلیات . وحدیث ( لا ضرر ولا ضرار ( 
راجع له » فبو من الظنى الراجع الى قطعی 

(۱) الا النادر الذى يكون غالبا فى الاخبار ؛ کا فى القصص عن بی اسرائيل 
مثلا , وأحاديث الملاحم والفتن » وأشراط الساعة ونحوها »كا حاديث ( لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا البود ) ( لاتقوم الساعة حى تقاتلوا خوزا وكرمان من 
الا عاجم ) . وسيأق له حدیث ) القاتل لا يرث ) وأنه لا برجم لا صل قطعى 

(۲) ظاهره ولو شهد له صل ظنی . وعلیه يكون قوله ( ليس له ما يشهد له 
بصحته ) أى قطی ؛ لاانه الذى يتأتى فرضه مع فرض أنه معارض لقطعى فانه 
لايعق ل تعارض قطمین.فان و جد ماظاهره ذلك أول اسای له فى مس ألترؤية الباری 

(۳) الفریب‌نوعان: نوعهوقسم مقا بل للمؤثر وا لاتم وا لمر سل » فبورابعأربعة 
أقسام المناسب . ونوع آخر هو قسم من أقسام ثلاثة المرسل : الغريب » ومعلوم 
الالغاء , واملائم . فالغريب ومعلوم الالغاء اللذان هما من أقسام المرسل مردودان 
باتفاق . وفی الملاثمممنه خلاف . أما الغريب الذى هو قسم رابع للمناسب فلايقال 
فيه دل الدليل على الغائه » فان ذلك [نما هو فى أقسام المرسل . وسيأتى المؤلف 
فى الكلام عن القسم الرابع أنه أعمله العلما, فى باب القياس . فالمراد بالغريب هنا 
أحد أقسام المرسل الثلاثة » الذى قالوا فيه وفىمعلوم الالغاء [نهما مردوداناتفاقا , 
إلا أنهم جعاوا مثاله 'المذكور ‏ وهو إيحاب الشبرن - مثالا لمعلوم الالغاء 
لا لغريب . فليراجع المقام فى كتب الا"صول ۱ 

(4) أقتى بعض المباء ملكا جامع فى رمضان بصیام شبرین » فأنكر عليه » 

۱ الوافقات ‏ ج ۳ م ۲ 


۱۸ النظر الاول فى أحكام الاأدلة عامة ( المسألة الثانية ) 


على من ظاهر من امرأنه » و يأت الصيام فى الظهار الا من لم يحد رقبة . وهذا 
القسم على ضرين : ( آحدها ) أن تکون‌خالنته الا صل قطعية » فلا بدمن رده . 
« والاخر» أن تکون ظنية ما بأن يتطرق الظن ”23 من جية الدلیل الفلى » 
وإما من جهة کون الأصل م يتحقق کونه قطديا » وفىهذا الموضم جاللاسجتهدين؛ 
ولسكن الثابت فى الجلة أن خالفة الظى لأصل قطمى سقط اعتبار الظنى على الاطلاق 
وهو ما لا تلف فيه 

والظاهرى - و ن ظهر منأمره ببادىء الرأىعدم الساعدة فيه فذهبه 
راجع فى الحقيقة إلى الساعدة على هذا الأصل ؛ لاتفاق الجيع على أن الشريمة 
لا اختلاف فيها ولانناقض ( ولو كان من عند غير الله جوا فيه اختلان 
کنیا ) . و إذا ثبت هذا فالظاهرىلانناقض ”© عندهف‌ورود نصعخالف لنس 
آخر أو لناعدة أخرى : أما على اعتبار الصا نه يزعم أن فى الخالف مصلحة 
ليست فى الا خر » علمناها أوجهلناها ۽ وأما على عدم اعتبارهافأوضح ؛ فانللشارع 
أن أمر وينهى كيف شاء »فلا تناقض بين المتعارضين على كل تقدير , 

فاذا تقرر هذا فقد فرضوا فى كتاب الأخبارمسألة مخنلقاً فيها + ترجم إلى الوفاق 
فى هذا السی » فقالوا : خبر الواحد إذا كلت شروط مته هل يجب عرضه على 
فقال: لو أمرت بالعتق لسبل عليه بذل ماله فى شبوة فرجه . فهو مناسب تترتب عليه 
مصلحة الزجر التى يقصدها الشارع » لكنه ضد الدليل الشرعى فى تأخرالصيام عن 
العتق ولم يشبد له أصل آخر . وقوله ( فلا بد من رده ) أى کثاله هذا 

(۱) أى بأنه ليس مالفا القطعى . وهذا التقسم واضح من أن الفرض عدم 
مخالفته لقطعى مخالفة قطعية . فان منصب عل القيد » أو عليه والمقيد جميعاً . وسيأقى 
له ما يصح أن يكون أمثلة له ٠‏ وتطرق الظن الى الظنى یکون حمل الظنى على معنى 
لا خالف القطعی 
(۲) أى فکل منهما يح ولا تعارض 


الظنى ادا خالف قطعيا وجب رده . فان لم بوافق و الف ردد ۱۵٩‏ 


الکتاب ؟ أم لا؟ ققال الشافمی : لا يجب » لأنه لا تتکامل شروطه إلا وهو 
غير مخالف للکتاب . وعند عیسی بن أبان يحب » محتحا محدريث فی‌هذا المعنى ا 
وهو قوله : « إذا رزوی لك حديث فاعرضوه على كتاب الله * فان وافق 
فقبلوه» و الا فردوه » ۳ فهذا الملا کا تری - راجم إلى الوفای ٩‏ 
وسیأنی تقر ير ذلك فى دلیل السنة إن شاء الله تعالى ۱ 

ولل ألة ۲۳ أصل فى الساف الصا » ققد ردت عائشة رضی الله تعالى عنها 
حدیث © إن اميت ليمذب” ببكاء أهله عليه » بهذا اللأصل نفسه : لقوله 
تما : 1 زر وازرة وزرَ آخریوآن لیس للا سانو إلأماستى) . وردّت 
۳ رة الن صل الُعليه وس ار به ليلةالاسراء ؛ لقوله تعالى: (لاندر 4 


(۱) أقرب الروایات الى هذه ما ذكره الصاغانی فى رسالة الوضوعات : (اذا 
دوم وروی اذا حدم عنى حديثا فاعرضوه على کتاب الله تعالی فانوافق 
فاقاوه وان خالف فردوه ) وحكم عليه بالوضع . وهناك روايات أخرى تخالف 
هذه فى الالفاظ . وق جميعبا مقال 

(۲) من حيث إنه لا يقبل إلا ما کان‌موافقا , ويرد ما كان مخالفا . والخلاف 
بينهما فى الطريق لمعرفة ذلك 

(۳) وهی أن مخالفة الظنى لاصل قطعى نسقط اعتبار الظنى 

(4) تقدم ( ج ۲ ص ۲۳۱ ) حديث ( أن الميت يعذب یکا, الى ) عن 
الستة __ والرواية الى هنا أخرجها ابن حجر ف التلخيص الحبير » وقال : هذا 
الحديث متفق عليه من حديث أبن عمر بهذا . ولا عن عبر ( أن الميت يعذبيكا, 
الى ) . أقول : وهذه الرواية الثانية رواها فی کنوز الحقائق عن أحمد أيضاً 

6 ذكر ابن اسحق أن ابن عبر أرسل الى ابن عباس يسأله : هل رأى جمد 
ريه ؟ فقال : ذ . والاشبر عنه ‏ أى عنابن عباس أنه رأى ربه بعينه » روى 
عنه ذلك من طرق بأسانيد متعددة » اقتضت الشهرة . ومن ذلك مارواه الحا كم 
والنسای والطيراتى أن ابن عباس قال : إن الله اختص موسی بالكلام ‏ وابراهم 
بالخلة » مدا بالرؤية اه من الشفاء مع شرحه لمنلا على 


,۷ النظر الاول فى أدلة الاحكام عامة ( ال ألة الثانية) 


لس ) و ان کان عند غيرها غير مردود » لاستناده” إلى أصل آخر لايناقض 
الآبة “ وهو بوت رو ية الله تعلی فى الا خرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطم » ولا 
فرق فى صمة الرؤية بين الدنيا والا خرة . وردات هى وان عباس خبر ألى هريرة 
فى غسل اليدين قبل إدخالها فى الا نم » استنادا إلى أصل مقطوع به * وهو رفع 
المرج ومالا طاقة به ۲۳۱ عن الدين . فإذلكقالا : فكي ف يصنع بالهراس ؟ وردّت 
أي خبر 7" ابن عمر فى الم » وقالت : إا كان رسول الله صلى الله عليه وس 
محدث عن أقوال ال جاهلية ؛ لمعارضته الاصل القطی : أن الام ركاه لله » وأن 
شيئا من الأشياء لا يفعل شیثا » ولا طعرة ولا عدوی . ولقد اختلفوا على عمربن 
الحطاب حين خرج الى الشأم » فا خبر أن الوباء قد وقم بها » فاستشار المهاجرين 


(۱) أى فو وان عارض أصلا قطعاً إلا أنه يشهد له أصل قطعى . على أنه 
قد ينازع فى قطعية الدلالة فى آبة (لاتدركه الابصار) فلا يكون ما نحن فيه 

(۲) تقدم فى الشقات تقييدها بأن تكون غير معتادة فى مثل العملا مفروض . 
ومثل إمالة الاناء لا يظبر فما ذلاك ؛ فانبا قد تكون أقل من البحث عن الماء للوضوء 
مثلا واستخراجه من التر العميقة بأدوات ومشقات . فقد يقال إن هذا من القسم 
الثانى الذى لم يتحقق كونه قطعيا . لان ذلك إنما شت بکون هذا من الحرج قطعا » 
وقد عابت ما فيه . وقولم| : فکیف يصنع بالمبراس ؟ إذا كان هو ما يسعماء کثيراً 
فليس إناء وضوءء فلا تظبر شبة اقتضائه للحرج » لان الحديث فى الانا, المعتاد 
للوضوء . وهو الذى يسع ماء قليلا يمكن أن حصل له التغير من قليل ما يحل فيه . 
وقد قال الحافظ لا وجود اردهما عليه فى ثىء من کتب الحديث » ول(عا الذى قال 
له رجل يقالله قين الاشجعى . راجع شرح التحرير فى مسألة ( معارضة القياس 
بر الواحد ) 

(۳) ( نما اشوم ف ثلاثة :فى الفرس» والمرأة ء والدار ) رواه بو داود 
' وان ماجهوالبخاری » وقد فهموه على أنه قلة البركة . فشؤءالمرأة آنلاتلدءوالفرس 
ألا يغزى عليها فى سيل الله » والدار ألا يسمع فيا الا ذان وتعطل عن الجاعات . 
وليس الحصر حقيقيا . وعليه فنكون المارضة.ظنة لاقطعية 


ای إذا خالف قطميا وجب ردم.. فان لم پوانق وم الف فتردد ۲۱ 
سس سس سب سس سس لت 


الا نصا “ فاختلفوا عليه إلامهاجرة لح ..فانهم اتفقوا على رجوعه » قل أبو 
عبيدة : « أفراراً من قدّر الله ؟ » . فهذا استناد فىرأىاجتهادى إلى أصل قطى» 
قال عمر : دلو غيرك قاطا يا أبا عبيدة ! نعم » نف منقدر الله إلى قدرالله » . فبذا 
استناد إلى أصل قطعى أيضا ء وهو أن الأسباب من قدر الله » ثم مثل ذلك بوعى 
العمدوة الجدبة وال وة المخصبة » وأن اجيم در لثم آختر محدیث 12" الرباء 
الماوى لاعتبار الأصلين 
وفی الشريعة من هذا كثير جداء وفى اعتبار السلف له قل كثير 
ولقد اعتمده مالك بن أنس ف مواضم كثيرة لصحته فى الاعتبار . آلائرن 

إلى قوله فى حديث غسل الاإناء من ولوغ الكلب سبما : « جاء الحديث ولاأدرى 
ماحقيقته ؟ » وكان يضعفه و يقول : « يؤكلصيده»فكي ف يكرهلمابه؟(؟ و إلىهذا 
المنی أيضا يرجم قوله فى حديث خيار ا جاس حيث قال بعد ذ كره 4 «ولیس 
لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه » إشارة إلى أن ا جاس مول الدة » 
ولوشرط أحل” لیر مدة مجهولة بطل إجاعا ء فكيفيثبتبالشرع حك لیموز 
شرطا بالشرع ؟ " فقد رجع إلى أصل إجاعى . وأيضا فان قاعدة الفرروالجبالة 

(۱) (لاعدوى » ولاطيرة » ولا هامة » ولا صفر . وفر من‌الجذوم‌فرارك من . 
الاأسد ) فق نفيه إشارة إلى رد معتقد الجاهلية , من استقلال الا“سباب بالتأثين . 
وف إثباته إشارة إلى أن الجذام من الاسباب الثى أجرى الله العادة بافضانبا إلى 
المسبيات : 
(۲) فكان يضعف الحديث لمعارضته للقطعى » وهو طهارة فه . ومع ذلك فا 
بال العدد ؟ وما بال التراب ؟ مع أنبما لابراعيان فى غسل النجس ء هذا وقد ظهر 
الو جه » وهو اكتشاف المادة السمية فى لعاب الكلب بسبب لعقدلدبره بلسانهكثيراً 
وفى برازه الجرثومة المرضية ( الیکروب ) الذى مى اتتقل من حيوان إلى آخر 
أضر به . ۱ 

() ولوكان جائزا أصله لكان جائراً شرطه .كل شرط ليس فى لتاب الله 
فهر رد. 


۳۲ النظر الول في أدلة الاحكام عامة (المسألة الثانية) 


قطعية “ وهی تعارض هذا الحديث217 الظنى 

فان قيل : فقد بت مالك خيار الجلس فى القليك > 

قبل : الطلاق يلق طلى الغرر » و بت نی الحبول 29 6 فلا منافاة يينهما» 
يلاف البيع . 

ومن ذلك أن مالكا أملاعتبار حديث”' : ه من مات وعليه ص 9 

0 
. عندوليه » وقوله : :«أرأيت وكان على أي دين » الحديث ۵ لنافانه للاصل 
الرآنی الكلى ۳ نو ول :)9 ا وازرة" وند ری وأن لیس 
الانسان الا ماستی )کا اعتيرتة عائثة فى حدیٹ أبن مر . وأنکرمااك حديث 
! کفاء ٠‏ القدور الى طبخت من الابل والفم قبل الم » تمویلا على أصل رفم 
الموج اذى يعبرعنه بالمصالم المرسلة » فأجاز أ كل الطعام ”") قبل الفسم لناحقاج 

)۱( (التبايعانبالخيار مال يتفرقا أويقول أحدهما للآخر اختر . ورما قالأو 
يكون بيع خیار) آخرجه‌الستة . رواه عنم فالتيسبر . والکلام مستوفی ف هذا القام 
بشر ح الزرقانى على اموطاً 

)۲( تمليك الزو ج لزوجته عصمتبا . ذله الرجو ع مادام فى اجلس 

(۳) فانه يصح أن بطلقها على مافى قبضة يدها وهو مجهول . خلاف البيمفالجهل 
فيه ضار 

(4) قدم( ج ۲ ا ص ۲۳۲ ) 

(ه) نقدم(ج ۲ ص ۲۳۲ ) 

)3( الشامل للصيام وغيره من أنواع العبادات . وهو قطعى أيضا ميثوث فى 
الشريعة . 

)۷( الطعام نوعان : ابل دحت أ وغم ذنحت من الغليمة قبل قسمها . وهذهة 
هی الى ورد فيبا الاس با کفا, القدور وأنه صل اله عليه وسلم جعل مرغ اللحم 
ف التراب .وهذا هو عل الخلاف بين مالك وغيره ؛ فأجازه مالك تعویلا على 
الاصول المرعية؛ ولم يعو لعلى هذا ابر لخالفته تلك الاصول . أما الطعامالا تخر 
كالشحم والزيت والعسل فانه مباح بالنص المؤيد بالقواعد؛ فقد وجد عبد الله بن 


الطی إذا خالف قطمیا وجب رده . فان م : افق ول الف فاردد ۲۳ 
اليه . قاله ابن العربى . ونهبى عن صيام ست من شوال مع بوت الحديث © 
فيه » تمو يلا على أصل ۳۳* سد الذرائم 6۳ . وا یمتبر فى الرضاع حمسا ولاعشرا؛ 
للأصل”' الترآ نیف تول :ان اللا أ سعد وأخواتم ین الاضاعة) 
وق مذهبه من هذا كثير 

وهو أيضا رأى أبى حنيفة فانه قدم خبر ‏ لتاق اساد على القياس » 
إذ لا إجاع فى المسألة . ورد خبر 2 الترعة لأنه مخالف الأصول ‏ لأن الاأصول 


المغفل جرابا من الشحم فى غزوة خيبر » واختص به محضره صل اه عليه وسل وم 
ينبه عن ذلك 

(۱) (منصامرمضان وأتبعه بست‌من شوا لكان كصيام الدهر) آخرجه مس 
والترمذى وأبو داود والمائی 

(۷) أى وسد الذرائع أصل مقطوع به فى بعض أنواعه وتقدم أنه ثلالة أنواع 

(۳) أى الوسائل إل المنبى عنه ؛ وهو هنا ظن وجوببا . وقد شنم الشودانی فى 
هذا تشنيعاً شنيعا علىمالك وأ ىحنيفة حتىقال : إن قولما باطلللابصدرعن‌عاقل . اه 
وما أجدره بأن يقال له هذا القول ءا يعلم ذلك من مراجعة الزرقانى على الموطأ. 
وكتاب جوع الامير فى فقه مالك ٍ 

3 ليس هذا معارضا . إنما هو بیان لبجمل » أو تقييد للبطاق . فلعل له وجها 
غبر هذا . 

(م) وهو أن آعی تردی فى بثر والنى عليه السلام يملل بأصمابه » فضحك بعضهم 
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قدم أو حنيفة هذا اثر عل القياسءقيا سالتهقهة 
فالصلاة عليبا خار ج الصلاة, وهی لاتنقض الوضوء خارجها . وأيضا ليسعحدثا 
لانه ما تخر ج من أحد السيلين » قال الاحناف لان القياس لايصار إليه مع الدليل 
الخبرى . وبعد فهذا ليس من موضوع المسألة » وهو رد الظنى خالفته القطعى ؛ بل 
من العمل بظنى هو ابر فى مقابلة نی هو القياس ۰ ما أن رتبة القياس متأخرة 
عن الخير 

(1) الذى تضمن أنه صل الله عليه وسل أقرع بين ستة اليك أعتقهم سيدمم 
عند موته ولامال له سوام » رجت القرعةلائنين فأجازعتةهما و أبقى الاربعة أرقاء 


¢“ النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( السألة الثاني ) 


قطعية وخبر الواحد ظى » والعتق حل فى هؤلاء العبید » والااجاع منعقد على 
أن العتق بعد مانزل فى الحل لا عکن رده » فلذلك رده كذا قالوا . وقال اين 
العربى : إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدةمن قواعد الشرع هل يجوز العمل به؟ 
أم لا؟ ققال أبو حنيفة : لامجوز العمل به » وقال الشافمى مجوز » وتردد مالك فى 
السألة ‏ قال : ومشهور قوله والذى عليه المول أن الحديث إن عضدته قاعدة 
أخرىقال به » وإن کان وحده تركه . لم ذ کر مسألة مالك فى ولوغ الكلب » 
قال "“ لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين : « أحدهما» قول الله تمالى : 
( فكوا ما سکن علیکم ) « الثانى» أنعلة الطهارة هى الحياة » وهى قائمة 
فى الكلب . وحديث العرايا "۳" ن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة العروف . 
وكذلك ل يأخذ آبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب باقر » لتلك العلة أيضا ۰ قال 
ابن عبد البر: كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على ألى حنيفة ارده کثیر 
من أخبارالآ حاد المدول » قال لأأنه كان يذهب فى ذلك إلى عرضها على ما اجتمع 
عليه من الا حادیث ومعاتى القرآن » فا شذ من ذلك رده وسماه شاذا . وقد رد 
أهل العراق مقتضی حديث”" الصراة وهو قول مالك » لارآه مالفا للا صول » 
فإ نه قد خالف أصل 7 « امراج بلشمان ۳ » ولاال متلف الشىء !یغرم مثله 

(۱) أى تعليلا لقول «الك السابق : ( جا, الحديث ولا أدرى ماحقيقته ؛) 

(۲) تطبیق على قوله ( إن عضدته قاعدة أخرى عمل به ) 

(۳) عن آی هريرة قال قال رسول الته عليه وسل : ( لاتصروا الابل وان . 
ومن ابتاعها فهو خير النظرين بعد أن يحلببا إن شا. أمسك وإن شاء ردها وصاءا 
من تمر ) أخرجه الستة ( تيسير ) 

(4) فكان مقتضى هذا الا صل الا يدفع شيئا ماءلا”نه ضامن » والغلة بالضمان. 
والا صل الآخرآن متلف الثىء ال وهو يقتضى ألا یدفع فى اللان قل أوكثرصاعا 
بل يدفم اما لبنا مقداره . أو يدفم القيمة بالغة ما بلغت » ولا تقيد بالصاع , 
ولا بافر ۱ 7 

(ه) لفظ حديث آخرجه آمحاب‌السنن» وفسره الترمذى,أن بشتریارجل‌العبد 


الظى إذا خالف قطعيا وجب رده . فان لم يوافق و الف فتردد ۲۵ 


أو قيمته» وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا . وقد قال مالك فيه : 
إنه ليس بالوطأ ولا الثابت » وقال به فى القول الا خر » شهادة بأن له أصلا 
متفقا عليه يصح رده اليه » حیث لايضاد هذه الأصول الااخر . واذا ثبت هذا 
كله ظبر وجه المسألةإن شاء الل . 

( وأما ارایم ) -- وهوالظنى الذى لايشهد له أصل قطمی ولا يعارض ألا 
قطعيا- فهو فى محل النظر : وبابه ۳؟ باب الناسب الغريب . فقد يقال : لايقبل ؟ 
ma‏ 
فى ضما نهءو نحو هذا يكون فيه الخراج بالضمان اه يمى وهو يقتضىأن البن لللشترى 
فكيف يرد عنه الصاعمن القر؟ وقد اجيب عنه (أولا) بأنحديث الصراة أقوى 
من حديث الخراج بالضمان (وثانيا) بأن اللين الصری كان حاصلا قبل الششرا, فى 
ضرعها . فليس من الغلة الى إ نما حدث عند المشترى ‏ فلايستحقهالمشترى بالضمان 
فلابد من قيمته واعا كانت صاعا محددا ومن مر لما يعم من مر اجعه شرح نيل 
الا وطار للشوکانی مبسوطا ‏ ومن أعلام الموقمين موجزاً مضبوطا . فلداك قالبأن 
لدأصلا متفقا عليه لا يضاد هذه الا اصول الااخر. والمعول عليه عند المالكية أنه 
يرد صاعا من غالب قوت اليلد . وقالوا ان الآر فى الحديث لانه كان غالب قوت 


المديئة . 
)۱( أى أنه شيه به وهو ما ثبت اعتبار عينه فى عين | جرد تر بيب 


الحكم على وفقه » لکن لم بت بنص أو اجاع اعتبار عينه فى جنس اشکم أو 
جنسه فى عين الحكم أو جنسه فى جاس الحكم والا لكان ملانا . وانما ثبت 
یاس » ومثاله أن يقال فى البات فى عرض الموت ثلا ترث زوجته : يعارض 
بنقيض قصده ۰ فار ثء قياساً على القاتل ليرث » لفمكم بعدم إرثه . والجامع کون ما 
فعلا محرماً لفرض فاسد . فبومناسبغريبء فى ترتيبالحكم عليه مصلحة »وهو 
زجرهما عن الفعل الحرام . لكن لم يشبد له أصل بالاعتبار على الوجه النقدم ٠‏ بل 
[عا ثبت بالقياس المشار اليه . و بهذا البيان تفهم ان معنى قوله ( وقد وجد منه فى 
الحديث الخ ) أى وجد من القسم الرابع حديث القائل لايرث » فانه ظنى لم يشبد 
له و يرده أصل قطعى ۰ وليس الغرض أن الحديث من باب المناسب الغريب » 


۳۹ النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( اللسألة الثانية ) 


لا نه [بات‌شرع على غير ماعهد فى مثله » والاستقراء يدل على أنه غير موجود ؛ 
وهذان يوهنان القسك به على الإطلاق ؛ لا نه فى محل الريبة » فلا يبقى مم ذلك 
ظن ثبوته ؛ ولأأنهس من حي ثُ لم يشهد ل«أصل قطهى -- معارض لا سول‌الشرع» 
إذ كان عدم الوانقة مخالفة » وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود » فهذا مردود . 
ولقائل أن يوجه الاعمال بأن العمل بالظن على ال ثابت فى تفاصیل الشريعة ع 
وهذا فرد من أفراده » وهو و إن لم يكن مواثقا لأصل فلا مخالفة فيه أيشاء فإن 
عضد الد عد م الوافقة عضد القبول عدم الخالفة » فيتعارضان ويسم أصل العمل 
بالظن » وقد وجد منه فى الحديث قوله ۷۳2 وااسلام : « 0۳ 0 
وقد أعمل العلماء الناسب الغريب فىأبواب القياس و إن 00 بابه» فذلك 
غير ذائر إذا دل الدليل على مته 
۳ 
واعل أن المقصود بارجوع الى الا صل القملعى لیس با قامة الدليل ال نی على 
مة الممل به » كالدليل على أن العمل بر الواحد أو بالقياس واجب مثلا » بل 
اراد ماهو أخص ۳۳" من ذلك ؛ کا تقدم فى حديث « لا ضر ولا ضرار» ° 
والسائل المد كورة معه ۰ وهو معنى خالف للعنی الذى قصده الا صولیون وال اب 
یمی‌وحیث کان ما هنا شیپا به فوجهى الاععال و الاهمال وأدلة کل » وقد اعتبر 
العلباء المشبه به فى باب القیاس فليكن شببه هنا معتيراً فى الا دلة 
(۱) قدم (جاسص )۳۵‏ 
(۲) لان الغرضهنا أن يتفق فى معناه مع مقطوع به » وهذا آخص ما عناه 
الا" صوليون . لا نه قد یکون‌معی ا خيرغير متفق مع مقطو ع خصو ص معناه .ولکنه 


ال اي بها وهی العمل یب 


لابالمعنى لمر أد دعنا ۽ لا نه هلم يتفق سنا ار به بو بده ۳۳0۳۹ ماهنا أخص 
(۳) دم (ج ۲ -ص 4 ) ۱ 


النظر الاول فى أحكام الادلة عامة (المسألة الثالثة ) ۷ 


السألة الثالثة که 


الأدلة الشرعية لا تناى قضايا المقول . والدليل على ذلك من وجوه : 

( آحدها ) أنه و افتها لم تكن أدلة للعباد على حم شرعى ولا غيره » کہا 
أدلة باتفاق المقلاء » فدل أنها جار ية على قضايا المقول . و بيان ذلك أن الا دلة 
ما نصبت فى الشر يمة لتتلقاها عقول المكافين » حتی يعملوا عقتضاها من الدخول 
نحت أحكام التکایف » ولو ناقا | تلتپا فضلا أن تعمل مقتضاها » وهذا معنى 
را خارجة “عن حم الأدلة . ويستوى فىهذا الأدلة النصو بة على الأحكام 
الالبية » وعلى الأحكام التكليفية 

( والثانى ) 7" أنها لو نافنها لكان ال کلیف مقتضاها تکلیفا ما لا.يطاق » 
وذلاك من جهة التكليف بتصديق مالا بصدقه العقل ولا يتصوره » بل بتصور 
خلافه ويصدقه . فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصد يق ضرورة » وقد فرضنا 
ورود التكليف النافی التصديق » وهو معنى تکایف مالا يطاق » وهو باطل 
حسما هو مذ كور ف الاصول 

والثالث أن مورد الکلیف هو العقل » وذلك ثابت قطما بالاستقراء التام » 
حى اذا ققد ارتفع التكليف رأسا » وعد فاقدهكاليهيءة المهلة ٠‏ وهذا واضح فى 
اعتبار تصدیق ۳ العقل بالأدلة فىازوم التكليف » فلو جاءت على خلافىما يقتضيه 

(۱) أى الذى هو التالى فى الشرطية وهو قوله ( لم تکن أدلة ) 

(۲) هذا ظاهر فى أدلة الاأحكام الاهية والاعتقادات أما الاأحكام ال‌لية 
فليس المطلوب بها التصديق بل مجردالعمل . وبقية الوجوه يكن أن تكون کالا ول 
إستوى فہا أدلة الاعتقادات والعملات 

(۳) أى اعتبار تمكن العقل من التصديق بالا دلة أى ولا يكون دلك إلا إذا 
كانت الا“دلة فى ذاتها صالحة لاأن يصدق العقل با . بألا تتنافى معقضاياه . هذا , 
آما التصديق بالفعل فظاهر أنه لایعتبر 


۲۸ النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( السألة الثالثة ) 
لكان زوم التتكليفسهمعلى الماقل أشد 2١”‏ من ازومه على الممتوه والصبى والنأئم ؛ 
إذلا عقل لمؤلاء اهدق أو لاا يصدق » لاف العاقل الذى يأتيه مالا يمكن 
تصديقه به » ولا كان التكايف ساقطا عنهؤلاء ازم أن يكون ساقطا عن المقّلاء 
۳ ؛ وذلك مناف لوضم الشريعة » فنكان ما يؤدى اليه ياطلا 

(وارایم ) أنهلو كان كذلك لكان الكفارأؤل»نرد الشر يعةبه ؛ لا مهم كانوا 
فى غية الحرص على رد ما جاء به رسولالله صلی‌الله عليه وسل » ح یکانوا يترون 
عليه وعايها » فتارة یقولون : ساحر » وتارة جنون ۰ وتارة یکذیونه ٠‏ کا كانوا 
يقولون فى الفرآن : سحر » وشعر ٠‏ وافتراء » و إعا ملمه بشر » وأساطير الا ولین . 
بل کان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل » أو هوخالف امقول» أو ما أشبه ذلك. 
فلا ل يكن من ذلك شیء دل على امهم عقاو مافيه » وعرفوا جر يانه على مقتفی 
امقول ؛ إلا أنهم أبوا من اتباعه لامور أخر » حب ىكان من آمرم ما كان » و 
يعترضه أحد بهذا الاعی ؛ فكان قاطعا فى نفيه عنه 

( والمامس ) أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضی العقول » حیث 
تصدقها العقول الراجحة » وننقاد لحا طائعة أو كارهة ° ولا کلام فى عناد معاند » 
e Te‏ 
خلافه , خلاف امجنون مثلا » فليس عنده تعقل له ولا لافه . فالذى عنده أنه 
غير مستعد للتكليف . أما العاقل فستعد لخلافه . وفرق بين من فقد 1 لة الثىءء 
ومن تسلح با لة ضده , فبعد الثانى عنه آ كد وأقوی 

69 أى راغة فى ذلك بدون سبق عناد . أو مع سبقه 2 والكره غير 

الا كراه النی لا يتأتى معه التصدیق والانقياد المقل . وقوله ( تصدقها ) ظاهرفى 
الاعتقادیات وقوله ( وتنقاد ها ) ظاهر فى العملیات على رای أهل الستة » آما 
على مذهب المعنزلة فيجريان فما معأ بوضوح » ووتکون العقولمصدقة حسن‌مقتضی 
هذه الا دلة » حیث تكون الا دلة ملائمة لما یدرک العقل من الحسن . وعل رأى 
أهل السنة يمكن أن یکون انقیاد العقول جارياً فى أدلة الع.ليات ایض عل معنى أا 
تدرك بوجه عام أن الشريعه على وجه مطرد لم تجىء إلا لمصلحة العباد الدنيوية أو 


الاد الشرعية لا تنانی قضایا المقول ۳۹ 


ولاف تجاهل متعام ٠‏ وهو الممنى بكونها جارية على مقتفی العقول » لا أن العقول 
حا كة عليها » ولا محسنة فها ولا مقبحة . و بسط هذا الوجه مذ كور فى کتاب 
القاصد » فى بیان قصد الشارع فى وضع الشر يمة للإفهام 

فان قيل : هذه دعوى عريضة » يصد عن القول مها غير ما وجه : 

أحدها أن ف القرآن مالا يعقل معناه أصلا ؟ کنواخ السور ؛ فان الناس قالوا 
إن فى الفرآن ما بعرفه ا جور » وفيه مالايعرفه الا المرب » وفيه مالا يعرقه الا العلماء 
بالشريعة ۽ وفيه مالا يعرفه الا اه 290 ذأبن جر يان هذا القسم على مقتفىالعقول ؟ 

والثانى أن فى الشريعة متشامهات لا يمن کثبر من الناس » أو لا يملا 
الا الله تعالى ؛ "كامنشامهاتالفروعية » وكالنشاءها تالا صولية . ولامعنی‌لاشتباهها 
الاأنها تنشابه على المقول » فلا تفهمها أصلا ۰ أولا يهمها الا القليل »وال 
مصدودون عن فهمها . فكيف يطلق القول يجريانها على فهم العقول ؟ 

والثالث أن فا أشياء اختلفت على المقول حى تفرق‌الناس بها فرقا » ونحز بوا 
أحزا؟] ؛ زصار کل حزب با لديهم فرحون » فقالوا فيها أقوالا کل على مقدار عتل 
ودينه » هنهم من غلب عليه هواه حى أداه ذلك الى الهلكة ۽ كنصارى مجران 
حين اتبعوا فى القول بالتثليث قولانّهتعالى : « فعلنا » و « قضينا » و«خلقنا » . 
ثم من بعدم من أهل الاتاء الى الاإسلام » الطاعنین على الشريعة بالتناقض 
والاختلاف » نم لیم سائر الفرق الدين أخبر بهم رسول الله عليه وس ٠‏ وکل 
ال خروية سواء أدركت خصوص المصلحة ف الحسكم الخاص أو لم تدركبا» نها 
معنى انقيادها . وقوله ( لا أن الخ ) أى على خلاف للمعتزلة فى ذلك 

(۱) ومنه فواتح السور . وهذا القسم غير قسم المتشاءبات لان المتشاءبات . 

تدرك بوجه إلا نها تشتبه . آما هذا فلا يدرك معناه أصلا فظهر وجه كو نالثانى 
وجها مغايراً لا ول » وقوله (كالمتشابهات ال ) على ترتیب اللف .وقوله ( فلاتفهمبا 


أصلا ) راجع للاصولية على رأى . وقوله ( أو لایفپمبا ال )راجع للفروعة عل 
الرأى المتقدم او للمتشاببات مطلقا على الرأى الا "خر 


النظر الأول فى أحكام الادلة عامة ( السألة الثالثة ) 


ذلك ناثنىء عن خطاب بزل به" المق لکا هوالواقع . فل كانت الا دلةجار ية على 
تعقلات المقول لا وقع فى الاعتياد هذا الاختلاف » فلما وقع فهم أنه من جهة ماله 
خروج عن المعقول ولو بوجه ما 

فالجواب عن الأول أن فواتح السور للناس فى تفسيرها مقال ۳ بناء على أنه 
ما بسلمه العلماء . و إن قلنا إنه ما لا يعلمه العلماء ألبتة فليس مما يتعلق به تکلیف 
'على حال » فإذا خرج عن ذلك خرج عن كونه دليلاً على شىء من الأعمال » 
فليس ما نحن فيه * وإن سا فالقسم الذى لا مله إلا الله تعالى فى الشر يمة نادره 
والنادر لاحك له ولا تتخرم به الكاية الستدل عليها آیضا لانه ما لا هتدی 
العقل إلى نیمه » ولي س كلامنا فيه » إا الكلام على ما يؤدى مفهوماً لكن على 
خلاف‌المقول ؛ وفواتح السور خارجة عن ذلك » لأنا قطم أمهالو يينتلنا معانيها 
لم تكن إلا على مقتمى العقول» وهو المطلوب 

وعن الثانى”" أن المتشاءهات ليست ما تعارض مقتضيات العقول » وإن 

(؟) أى فبى ما يعقل معناه . وقوله ( ليس ما يتعلق به تكليف على حال )أى 

لابام عب ولا بأمى اعتقادى وقوله ( على شىء من‌الاعمال ) أىالقلبية أوالبدنية 
وقوله ( وان سل ) أى إن سل کونبا من الادلة فع كونها نادرة لاتنان‌هذا الاصل 
لامها ليست مؤدية لمعنى يفم العقل أنه على خلاف قضاياه فقوله (ولا تنخرمالح) 
هو روح الجواب بالقسل 
اختلاف الاخبار بالعانی المتعددة واختلاف العقول فا إا چاء من تشامبا على 
العقول حتی تفرقت فيا , فلذلك قال ر وهذاکا يأنى فى املة الواحدة ال ) وهو 
تمبيد الجواب عن الثالث و ان ل يعنون له بمنوان خاص إلا أن الاشتباه الذی‌یکون 
بين الاخبار بالعانی المتعددة كا سيذكر أمثلته لا يتناوله الفرض الثانى فى دلامه. 
فلا يدخل فيما لا يعلمه إلا الله فقوله ( وهذا کا يأتى الخ ) ليس المراد به فل 
ما تقدم .بل ما يصلح ذلك »› وهو خصوص أن التأويل فپا برجم با الى معقول 
موافق لاف قوله ( وان فرض انبا الخ ) 


الادلة الشرعية لا تناف قضایا المقول .: - ۳۱ 


توم بش الناس فيها ذلك » لان من توم فيها ذلك ا هواه ؛ کا 
نصت عليه ال ة قوله تعالى : ( فأما الذرين فى تلوبوم زیم ) فیتبعونما تاه 
منه * ابتفاء الفعنة وايتغاء اویل ) لا أنه پنا »على أمر صحيح » فانه إن کان 
كذلك فالتأويل فيه راجم إلى سقول موافق لا إلى مخالف . وإن فرض أنما 
ما لا يعلمها أحد إلا الله فالمقول عنها مصدودة لا مر خارجی ‏ لالخالفته لا . وهذا 
کا يأتى فى الجلة الواحدة فكذلك يأتى فى الكلام الحتوى على جل كثيرة ؛ 
وأخبار معان كثيرة » را يتوم القاصر النظر فيها الاختلاف . وكذلك الاعجمی 
| بر( النی‌یظن بنفسه العل چا ينظر فيه وهو حاهل به. ومن هنا کان‌احتحاج 
5 رن فى التثليث » ودعوى اللسينعلااترآن والسئة 0 ا 
رتیه ریا خم ان ردنر 
يكن لينظر فيهما الاعرنى .كا أن من لم يعرف متاصدها لم يحل له أن يتكام 
فيهما » إذ لا بسح له نظر حی يكون عا بہما» فإنه إذا e‏ 
عليه شىء 7" من الشريعة 
واذلك مثال ينبين به القصود وهوأن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس 
فقال له : 
نی أجد فى القرآن أشياء حتاف" على”. قال : ( فلا نساب" بینهم ومد 

)6 قد به لان نصارى نجرانكانوا عرباً لاعجماً . ولكن غلبت عليهم تعایر 
الا “عجام الجاورين لهم حتى لم یفیموا أن لفظ ( نا ) يا یکون للجماعة يكو ناواحد 
المعظم نفسه 

)۲( أى فالاختلاف منشؤه أحد أمرين ضعف فى اللغة العريية واستمالاتها , 
أو جهل مقاصد الشريعة ».أو هما معا 

69 هذا الخال ظاهر فيه أن الاختلاف جاء من الي الثانى » وهو عدم 
معرفة مقاصد القرآن , فاختلفت عليه الابات . ويبق الكلامفى أن ناضاهل كان من 


۳۲ النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الثالثة ) 


ولا ينسّاءلون ) ( وأقبل بعضهم على بمض هون ) . (ولا یکنسون‌اشسد) 
( ربا ما کنا ممشركين ) فد كتموا فى هالا ية . وقال : ( (ناهارتع که 
فسواها ) - الى قوله : ( والا رض" بعد ذلك د حاها ) ف ذكر خلق السهاء قبل 
الأرض؛ ثم قال :( شک التكفرون بالذى خا الااروض" فى مین - إلى أن 
قال : ثم استوی الى السیاء وهی" دخان ) الا ية ! فذكر فى هذه خلت الارض» 
قبل خلق السماء . وقال ( وكان الله غفورً رحها ) ( عزیزآحکیا ) ( میما بصير) 
فكأنه كان ثم مغى . 

فقال این عباس : ( لا أنساب بینهم ) فى النفخة الأولى » ينفخ فى الصور 
( فصق من فى السموات ون فى الارض إلا من شاء الله » فلا أنساب عندذلك 
ولا يتساءلون ‏ ثم فى النفخة الآخرة ( وأقبل بعضهم على بمض يتساءلون ) . 
وأما قوله : ما کنا مُشركين ) ( ولا یکشنون اله دی فإن الثدينفر لهل 
الاخلاص ذنو يهم » فقال المشركون : تمالوا قول « ما كنا مش ركين » خم على 
أفواههم » فتنطق أيديهم » فعند ذلك عرف أنالله یکت حدياً » وعنده (یود" 


الذين کنروا وعصوا ارسول لو ری بهم الا رض) . ولق الأرض فيومين 
ثم خلق السماء» نم استوى إلى السماء فسواهن فى يومين آخر ينء ثم دحا الأرض 


الطاعنين ‏ أم طلب أن يزيل شبها طرأت عليه بسبب عدم فهمه المقاصد ؛ فدخل 
سؤاله فى قسم ما أشكل على الطالبين ؟ وظاهر قوله : ( وهكذا سائر ماذكره 
الطاعنون الخ ) أنه من القسم الاول . فلینظر هل كان نافع من الخوارج ؟ ولين 
ابن عباس معه لايدل على الواقع من ذلك . ثم رأيت المؤلف فى الجر, الثالك 
من الاعتصام حى عن الخوارج إلى أن قال : ثم رجععبادة بنقرط من القتاليريد 
الصلاة فاذا هو بالازارقة وهم صنف من الخوارج هذا وقد عبر البخارى عن السائل 
برجل فاتفق الشراح على أنه نافع بن الازرق وف شرح القسطلانى لاحاديثسورة 
السجدة أنه صار بعد أسئلته لابن عباس رئيس طائفةالازار قة منوا ارج . فاجتمع 
الكلام أوله وآخره 


النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( للسألة اارابية) 0 ل 


ای أخرج الا والمرعى وخلق الجبال وال" كام وما يبنهما - فى يومين » لقت 
الأرض وما فيها من شىء فى أر بمة یم وخلقت السموات فى يومين . وكاخ الله 
غفوراً رحیا مى تفه ذلك » وذللك قوله ؛ یلار کنات ٍ » فان اله رشي 
إلا أصاب به الذي أزاد . فلا ختلف عليك القرآن » فا ن كلا من عند الله 
هذا عام ماقال فى الجواب 
وهو يبن أن جیم ذلك معقول إذا نزل منزلته » وأتى منيابه . وهكذا ساثر 
ماذ كر الطاعنون» وما أشكل على الطالبين » وما وق فيه الراسخون ؛ (ولوکان 
من عند غر ال جوا فيه اختلاقا كثيراً ) وفى کتاب الاجتهاد من ذلك يبان 
کاف والجد 1 . وقد ألف الناس فى رفم التناقض والاختلاف عن‌الهرآن‌والسنة 
کشرا فن شرف إلى السط ومد الباع وشفاء الفليل طلبه فى مظانه 
ع المألة الرابعة ° که 
القصود من وضع الأدلة تعزيل أفمال المكلفين على 'حسبها * وهذا لا مزاع 
فیه ؛ إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران :اعتبار من جهة معقوليتها » واعتبار من 
حهة وقوعها فى الخارج 
)١(‏ هذه المسألة ترتبط مسألة ر يستحيل کون الثىء الواحد واجباحراما من 
جهة واحدة ) ومسألة (إذا آم بفعل مطلق فالمطلوب الم)المذ کورتینف‌الاصول 
راجع ابن بى الحاجب وما كتب عليه. بريدالمؤلف أنيسط المقام و بين سب اختلافهم 
فى مثل صمة الصلاة فى الدارالمغصوبة » فبدأولا بييانالاعتبارين”: العقلى والخارجى؛ 
م ردد الكلام فى أنمتعلق التكليف الجهة العقلية أو الخارجية . ولايعنى أن المطلوب 
تحصيلههو نفس الا"مر العقل » لان هذا وإنقيل به فله معنى آخر غير مايتبادرمته ؛ 
وإلا لكان تكليفا باحال . بل غرضه ماصرح به بعد بقوله (إذا أوقعناالفعل فا ارج 
عرضناه على المعقول الذمی. فان صدق عليهصح . وإلا فلا ) 
وقوله أيضا فى أثناء الا دلة : وهو ( دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة 
الموافقات ‏ ج ۸-۳ ۳ 


۳۶ النظر الا ولف أحكام الأدلةعاية ( المسألة الرابعة ) 


ویان ذلك أن الفمل السکلف به أو بترکه أو اور فيه يتير من جهة 
ماهيته جردا عن الأ وصاف الزائدة علها واللاحقة لها »كانت تلك الأوصاف. 
لازمة أو غير لازمة ٠‏ وهذا هو الاعتبار سل . و.عتبر من جهة ماهيته بقيد 
الانساف بل وساف الزائدة اللاحقة فىالخارسج» لازمة أوغير لازمة . وهوالاعتبار 
المارجى . فالصلاة الأمور پا مثلاً يتصور فها هذان الاعتباران . وکذلك 
الطهارة » وال زکاة ء والحج » وسائر العبادات والعادات » من الا نكحة والبيوع 


فى الحلة ) ولا تم له القميد بیان الاعتبارين قال إن هذا هو منشأ الخلاف فى 
مسألة الصلاة فى الدار العصوبة يعنى فن قال إن قصد الشارع بالامر مثلامنصرف 
إلى المعقول الذهنى بنی عليه أنه إذا فعل المأمور به مستوفيا لشرائطه وأركانه الى. 
اعتبرت له فى الذهن كان يجا بقطع النظر عمايلابسه منالصفات الخارجية؛وسواء 
أ نت الصفات الارجية الزائدة عن المعقول من الحقيقة الشرعبة ء فا مفسدة 
تقتضی الپی.آم ليس فیبا » صح المأمور به » لا ن‌قصدالشارع قدحصل بهذا المقدار 
وك ٠‏ وذلك لان هذا المقدار الذهنى الذى قصد اليه الشارع واحد بالشخص 
لاتعدد فه, وذو جهة واحدة لا تعددفيبا > لان التعدد إ4 بجىءمن اعتبار الكيفيات 
والا حوال الخارجية . والشارع ما ينظر اليه من جهة حقيقته العقلية الشرعية : 
وهی ثی, واحد . وحيئذ يستحيل ‏ بناء على القاعدة الا صولية - أن یتعلق 
با وجوب وحرمة معاً.فثلا الصلاة فى المكانالمخصوب صحيحةمتّ استوفت ما راعاه 
الشارع فى حقیقتبا من أركان وشروط »ولا نظر إلى ما تعلق بها فى الخارج من 
وصف هو مفسدة تقتضی النهى » لا نه [نما جاء م نالكيفيات والا'حوالالخارجية 
الزائدة عن الحقيقة الشرعية » فلا يعتبر جزءآ من المأمور به حتى يكون العمل‌تکون, 
من جزء مح وجزء فاسد فيقتضى فاد امجوع . هذا . وأما إذا قلنا أن منصرف 
الا دلة إلى الا"فراد الخارجية لهذا المعقول الذهنى » ومعروف أنها لا تتحقق إلا 
مبيئات وكيفيات تکون داخلة فى حقيقة تلك الا فراد . أو لازمة لوجودها . کا 
يقولون فجزأى نوع ه فى زيد مثلا »كل مشخصانه الرائدة عن حقيقتهالنوعية 
معتبرة جزءا منه أو کز, - إذا قلنا ذلك _. ازم أن كل ما اقترن به المأمور به فى 
الخارج من کفیات وأحوال » معتبرة فه جزءا له أو كزء » فن مثل الصلاة ف‌مکان 
منصوب يعتبر الشرع الاتفاع بالغصوب ز, من الصلاة » فتكون قدتکونت من 


هل تنصرف الا لة الى المعقول الذهنى » أم الى النقول المارجى ؟ ۳۵ 


والا جارات وغيرها : و بظپر الفرق بين الاعتبار بن فا اذا نظر الىالصلاة فىالدار 
افصو بة » أو الصلاة التى تعلق بها ثیء من المكروهات وال وصاف الى تتقص 
من كالما . وكذلك سائر الا فعال 

فإذاصح الاعتباران عقلاً فنمرف الا دل الى أىا هتين هو ؟ ألجهة المعقولية 
أم لجهة الحصول فى الخارج ؟ هذا مجال نظر محتمل ااخلاف + بل هو مقتفى 
حلاف النصوص فى مسألة الصلاة فى الدار المفصوبة . وأدلة الذاهب منصوص 
اعليها مبينة فى عل الأصول » ولكن نذ کر من ذلك طرفا يتحرى منه مقصد 
الشارع فى أحد الاعتبار بن 

فا يدل على الأول أمور ° : 

( أحدها ) أن الأمور به أو الممبىعنه أو لیر فيه إنما هو حقائق الأ فمالالقى 
تنطلق عليها تلك الاسماء » وهذا أمر ذهنى فى الاعتبار ؛ لاأنا اذا أوقسنا الفمل 
عرضناه على ذلك الفقول الذهنى فان صدق عليه صح و إلا فلا 

ولماحب الثانى أن يقول: إن القصود من الامر والنبى والتخيير إا هو أن 
يقومالكلف مقتضاهاءحتى تکون له أفمالاً خارجيةلا أموراً ذهنية » بل الا مور 
الذهنية هى مفهومات الخطاب ۽ ومتصود االخطاب ليس نفس التعقل بل الانقياد » 
جرء صصح وجز, فاسد » قتكون فاسدة . وهكذا كل مأمور به اقترن به فى الخارج 
ما فيه مفسدة يكون فاسدا » على ما سيفصله المؤلف فى الفصل التالى من الكلام فى 
فى الا'وصاف السلبية والوجودية . و.بذا البيان ضح المسألة » ويظهر انسجام 
أدلتها على كل من هذبن النظرن » وتظهر غزارة مادة المؤاف » وعلو كعبه فى هذا 
الفن»رمه اللهء وسبأئی لوف فى المسألة الثالثة فى الا وامر والنواهى ما يساه..ك. 
على قبم ما قررنا به كلامه هنا . وقد ذكر الا مدى فى هذه المسألة فى الا وامر 
وصحح أن الاامر بالمطلق أمر بالمقيد فراجعة إن شنت : ' 

)02( ذكر له ثلاثة أدلة ‏ عبر عنها بالاأول والثانى والثالك وذ كر فى مقابل كل, 

منیا معارضته من طرف المذهب الا خر بقوله ( ولعناحب الثافن ). 


۳۹ النظر الا ول فى أحكام الا دلة عامة ( المسألة الرابعة ) 


سا سس 


وذلك الا ال الخارجية » سواء علينا أ كانت عملية أم اعتقادية . وعند ذلك 
فلا بد أن تفع موصوفة » فيكون الحم عليها كذلك ٠‏ 
( والثانى ) أنا لولم نمتب الممقولالذهنى فى الافعال ازمت””شناعة مذه ب الكمبى 
القررة فى كتاب الا حکام ؛ لأن كل فمل أو قولفن لوازمه فى انلارج أن يكون 
ترك الحرا م » ويلقى فيه حميم ما هدم . وقد مر بطلانه 
ولصاحب الثانى أن يول : لو اعتبرنا المقول الذحنى مجرداً عن الا وصاف 
الخارجية ازم أن لا تمتبر الا وصاف الخارجية بإ طلاق » وذلك باطل باتفاق ؛ فإن 
سد الذرائم معاوم فى الشريمة » وهو من هذا الفظ 9 كذلك کل فل سائم فى 
رنه ا على البر والتقوى أو على الثم والعدوان » الىما أشبه ذلك ؛ 


(۱) أى ملاحظا فپا وقوعبا فى الخارج. لا مجرد القدار الذى يطابق ما فى 
الذهن. وإذا ذن الحم علیبا إنما يكون باعتبار الوقوع فى الخارج فلا بد فيه من 
مراعاة الا صاف من الكيفيات والا"حوال الىتكون عليبافىالخارج . فان اقترن 
با موحبالفساد آفسدها. والدلیل لكل منهما _کا تری ‏ کأنه مجرددعوی, کلام 
فى مقابلة کلام 

)۳( أى لواعتبرنا الخارج ف المباح . ومعاوم أنه 9 أن يكونفيه ترك حرام» 
لزم أن يكون کل مباح واجبا کا بقول الکمی ٠‏ يعنى و أتتم متفقون معنا على وجود 
الاح المستوى الطرفين ضمن الاحكام الشرعية 

(r)‏ ی اوحظت فيه الاوصاف الخارجية قطعا . > و إلا لا صح منعه 

(؛) دلا كل يقصد به التقوى على الطاعة أو التقوى على الاثم فالاصل مباح ء 
و بالقصد الذ كور تحصل الطاعة أو المعصية . وهذا نوع آخر غير سد الذرائع الى 
ھی آمر سائغ يتحيل به إلى بمنوع » کیوع الا جال کا سبق وقد ذکر ثلاثة أنواع 
ما اعتبر الشارع فه الاوصاف الخارجة ویی حكه عليبا : هذان النوعان» وصمة 
النبى عن صوم يوم العید والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها . والا نواع 
اثلائة يستدل بها على بطلان اعتبار العقول الذهى مجرداً.فقوله(ولم يصح النبى) 

د اخل نحت مضمون قوله ( ازم ألا ر تعتبر الاوصاف ) ولیس‌مقابلا له و[تماهو, 
نوع مفایر لسد الذرائع والتعاون الذى اعتبر فيهما كا اعتبر فيهالاوصاف الخارجية 


هل تنصرف الا دلة الى المعقول النحنى ۽ أم الى الفول المارجى ؟ ۳۷ 


هلم يصع ای عن صيام يوم اميد > ولا عن الصلاة عند طلوع الشنس أو عند .. 
غرو مها . وهذا الباب واسع حدأ 

(والثالث) أنا لو اعتبرنا الأفمال منحيث هى خارجية فقط لم بسحلل سکاف 
عمل إلا فى النادر ؛ إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطا )١(‏ بعضها ببعض . وقد 
فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان وقته » وآزموا الحالفين أن یقولوا ببطلان 
تلك الصلاة » لأنه ترك مها واجباً ٠‏ وهکذا کل من خلط عملا صالحا وآخرسیثا 4 
فا نهیزم أن يبطل عليه العمل الصا | إذا تلازما ۴۳ فى الخارج وهو على خلاف 
قول الله تعالى : ( خَلَطُوا تملا صتا وآخر س ) لأنهما إذا تلازما فى ال حارج 
فكان أحدها للوصف الانى”" لم يكن العمل الصا صالحا ( فل يكن ثم خلط 
خلط عملين » بل صار عملا واحداً : اما صالحا واما سيا ونص إلا ية ييطل هذا . 
وكذلك جر يان المواند (*© فىالكلفين . فدل ذلك على أن المقصود هومایصدق 
عليه عمل فى الذهن لاف انلارح 


ولصاحب الثالى ان شول 0 ان الا مور الذهنة رده مق الا مور الخارحة 


(۱) کا نقدم فى المسألة السابعة من النوع الثالك من مقاصدالشارع . حيثيقول 
إن الحقوق متراحة وأن بعضبا يضاد بعضا . كالحج والجهاد مثلا فى وقت واحد . 
وبعضبا يؤدى إلى نقص فى غيرهالح ما ذ كر هناك 

(۲) أى نحيث يكون وجوده الخارجى ما باز.» العمل السیء ٠‏ فيكون وس 
الوضوع التکلم فيه . . أى فاذا اعتير العمل السی, وصفاً للعمل الصالم لاانه مقترن 
بوجوده الخارجى فلا یکون هناك عملان ؛ بل عمل واحد .والا بة لسمبماعماين . 
وتبق وصف کل منهما بالصلاح ومقاله 

زم) لمل الااصل ( كالوصف لثانى ) یمن یکا هو مقتضىالقولالثانى . وید 
هذا التصحیح قوله الا ی فى جواب الاشکال عن ال" ية ( کالوصف للا : خر ) 

6 لو زاد هنا جملة ( أو السى:سيئاً ) لناسب قوله بعد( [ما صا ماو[ باسيا) 

© أى کا جری فى الا مور العبادية يحرى فى العادیات کا سيقول بعد فی 
الذبح السکین والیوع الفاسدة 


۳۸ النظر الا ول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابنة ) 


ليل 07 اشا كات به نا أن مالا يفعل لا يكلف به فواضح . وأما 
أن الا مور الذهنية لاتفعل مجردة فهو ظاهر أيضا » آما فى الحسوسات فكالانسان 
مثلا ؛ فان ماهيته المتولة الركبة منالحيوانية والنطقية لا تثبت فى الخارج . لا ها 
كلية ی تتخصص » ولا تتخص ص حى تتشخص ‏ ولا تتشخص حى تمتاز عن 
سواها من التشخصات بأمور أخر.فنوع الا نسان يلزمه خوا ص كليةقى لهأوصاف» 
كالضحك ء وانتصاب القامة . وعرض الا ظنار » وحوها ؛ وخواص شخصية وهی 
التى امتاز ها کل واحد من أشخاص الا ننان عن الا خر » واولا ذلك لم يظهر 
الإنسان فى الخارج ألبتة . ققد صارت إذآً الأمور المارجة المارضة لازمة لوجود 
حقيقة الا نسان فى ال حارج . وأما فى الشرعيات فكالصلاة مثلا ؛ فان حقيقتها 
الركة من القيام والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك لاتثبت فى امارج إلاعلى 
كيفيات وأحوال وهيئات شى . وتاك اطیثات حكة فى حقيقة الماهية حى عم 
عليها بالكال أو النقصان “ والدمحة والبطلان » ومی متشخصات ‏ وإلالم يصح 
الم على صاحما بشیء من ذلاك ؟ إذ هئف الذه نكالمعدوم . و إذا كا نكذلك 
فالاعتبار فيها »ا وقع فی‌الخار ج ۰ وليس إلا أفعالا موصوفة بأمورخاصةلازمة» 
وأمور على خلاف ذلك . وكل مكلف خاطب فىخاصة سه بها « فهو ]دا مخاطب 
نا بسح له أن محصاد فى الخارج » فلا يمكن ذلك الاباللوازم الخارجية, فهو إذاً 
مخاطب بها لابفیرها . وهو الطلوب . فإن حصلت بزيادة وصف أو قحان فم 

(۱) وهذا بشبه آن يكون مقالطة .لاه أخذ ظاهر الدعوى من أن الحقيقة 
الذهنية هی الکلف بها واعترض ماقال.ولكنه لو نظرإلى غرضه‌الذی قالهوسیقوله 
لم یتوجه هذا . وسیتضح ذلك بعد 

(۲) الخصم يقول له:إنتا متفقون فى هذا ولكن نحن نقول با وقع فى الخارج 
منطبقا عليهالحقيقةالكليةفقط . لاما هى المرعيةفى التکلیف . أماالز بادات الخارجية 
الى يقترن مها فلا شأن 1۵ فى قصد الشارع . وأنت تقول : لهاشأن . وتتحك فى مة 
الأمور به وعدمبأ 


هل تنصرف الأدلة الى المتقول النهبی» الى امقول انمارجی ۲ ۳٩‏ 
ا سس سس سس سس سپ سس سید 
تحصل إِذَ على حقیقها » بل على حقيقة أخرى ؛ والتی خوطب يهالم تحضل بمد 


٠‏ فان قبل : فيشكل ممنى الا ية ده وهو قوله : ( خَلظُوا لا سای 
و خر سَيئاً ) وأيضاً فان الصلاة قد محصل بزيادة أو تقصان وتصح مع ذلك » 
وهو دليل على أن العتبر ما يصدق عليه صلاة فى الجلة وهو الاعتبارالذهنى 
فيل : أما الا ية فان الأعمالالتعارضة الا حکام ليست عتلازمة» مصوطافق 
زمانین‌ونی حالین . وی‌مثله نزلت الا ية . و اذا تلازمت حى صارأحدها كالوصف 
للا خر فإن كان کلوسف السلى فلا إشكال فى عدم التلازم ؛ لأن الوصف السلى 
اعتباری للموصوف به ليس صفة وجودية . وأما إن كانتصفة وجودية » أ وكالصفة 
الوجودية ۴۳ فینثذ برجم ذلك إلى الحاصل فى الخارج » ولا يدخل مثله نحت 
الآية”" وأما الزيادة غير المبطلة أوالتقصان فالاعتبار فيه بها حصل ف‌انارج 
جارياً جری الخاطب به » فالصلاة الناقصة أشبهت فى الخار ج الصلاة السکاملته 
فعومات معاملها » لا أنه اعتير فما الاعتبار الأهنى فى ال . والبحث فى هذه 
المسألة يتشعب وينبنى عليه مائل فنهية 


فصل 
و يتصدى الننار ( هنا فا إعميرمن الا فعال الختلفة وصفالىاحبه حى ری 
فيه النظران » ومالا يصير كذلاك فلا جریان فيه 


(۱) کا سيأ فى ترك الطهارة للصلاة فاا وان كانت سلبية لکن لا ثبت 
اعتبارها شرعا كانت انا وجودية 

(۲) لان الآآية فى جعهم بين أعمال صالحة وتركبم الجهاد فى هذه الغزوة » 
والترك هنا وصف سلى صرف ليس دالطهارة للصلاةمثلا ‏ . 

(م) إنما تاج إلى ضبط هذا الموضع ومعرفة الافعال الى تعتبر وصفاً لا 
اقترن مها والتى لا تعتب ركذلكء بناء على النظر الثانى . أما إذا نظر إلى الا مرالذهی 


۶۰ النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابعة ) 


و یان ذلك أن الأفمال التلازمة إما أن يصير آحدها وصفا للا خر أو لا . 
فان کان الثانى فلا تلازم ؛ کترك الصلاة مع ترك الإنى أو السرقة»فا نأحبالتركين. 
لا يم ركلوصف للا خر» لعدم النزاحم فى العمل ؛ إذ كان يمكن الکلف الثرك 
لكل فمل مشروع أوغير مشروع » وما ذاك إلا لأنهما ليسا متزاحمين على 
الکلف. وسبب ذلك أنهماراجعانإىأمر سلى » والسلبيات اعتبار يات لاحقيقية. 
وإن كان الأول فإما أن يكون وصفا سلیبا أو وجوديا . فإ ن کان سلبيا فاما 
أن ثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص » أولا . فان كان الأول فلا إشكال 
فى اعتبار الصورة الخارجية 7 ؛ كارك الطهارة فى الصلاة » وترك الاستقبال . 
و إن كان الثانى فلا اعتداد بالوصف السلی ؛ كترك قضاء الدين مع فمل الصلاة 
فيمن فر من قضائه الى الصلاة » فان الصلاة و ان وصفت بأنها فرار من واجب 
فليس ذلك بوصف فا الا اعتباريا تقديريا » لا حقيقة له فى الخارج ۰ وان كان 
لوصف وجود فهذا هو محل النظر ؛ كالصلاةف الدار الغصو بة » والذبح بالسكين. 
الغصو بة » والبيوع الفاسدة لأوصاف فبا خارجة عن حقائتها ء وما أشبه ذلك . 

فالحاصل أن المروك من حيث هی تروك لانتلازم فى الخارج . وكذيك 
الأفعال مع التروك الا أن ثبت تلازمپا شرعاً . ويرجم ذلك فى الحقيقة الى أن 
الترك |عا اعتبر من جهة فقد وصف وجودی للفعل الوجودى ؛ كالطبارة لاصلاة 
وأما الأفمال مع الأفمال فهى الى تتلازم إذا قرنت فى انلارج فيحدث مہا فمل 
المعقول وأنه إذا صدق على ما فى الخارج صح بقطم النظر عن الا وصاف‌الی تقترن 
بدفى الخارج فلا حاجة له بهذا الضابط وتفصله , لان الضابط عنده جرد صدق 
الحقيقة الذهنية عليه باستيفاثه أركانها وشروطها 

(۱) نقول ولا إشكال فى اعتبار المعقول الذهنى أيضا متى لوحظ تقييد العقول 

المذكور بالشروط مع الاركانعلى ما سقئاه فى تقرير الكلام من أوله » فانه إذالم 
تعتبر الشزوط أشكل عليه الا مر بواضطر إلى اعتبار بعض الامور الخارجية دون 
بعض .فلا يكون اعتباره نجرد الا "مر المعقول مقبولا باطلاق 


النظر الأول فى أحكام الا دلة عامة ( المسألة الاسة) 5١‏ 


واحد موصوف » فينظر فيه وف وصفه کا تقدم . وا 9 . ومذه السألة تعلق 
يباب الا وامر والتواهی 
9 السألة انلاسة ¢ 


الأدلة الشرعية ضر بان : « أحدها » مایرجع الى النقل الحض . «والثانى». 
ما برجم الى:الرأى امحض . وهذه القسمة هی بالنسبة الى أصول الا دلة » والافكل. 
واحد من الضر بين مفتقّر الى الا خر ؛ لان الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من 
النظر »كا أن الرأى لا يمتبر شرعا إلا اذا استند الى النقل . فأما الضرب الأول 
فالكتاب والسنة . وأما الثانى فالقياس والاستدلال ویلحق بكل واحد منهما 
وجوه » إمابإتفاق و إما باختلاف . فليحق‌بالضرب الأول! لإجاع على یو 
قيل به » ومذهب ' الصحانى » وشرع من قبلنا ؛ لاأن ذلك كله وما فى معناه. 
راجع الى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأجد . ويلحق بالضرب الثى 
الاستحسان والمصالم الرسلة إن قلنا إنها راجمة الى آمر نظری ٠‏ وقد ترج الى 
الضرب الأول إن شپدنا أنها راجعة الى العمومات المنوية » حسما يثبين فى 
موضعه 7" من هذا الكتاب مول اله ۱ 


)۱( آی سواء جرينا عل أنه مختص بالصحابة کا روى عن‌اجد , أولا ؛ وسوا, 
قلنا إجماع أهل الدينة حجة با یقول مالك , أو لا . وسواءقلنايشترط عدد التواتر 
فى حجية الاجاع أولا ؛ وسواء قلنا یصح‌آن یکون مستند الاجماعقياسا ىاه والحق» 
أو لا جا يقول الظاهرية . ومكذا ما يدور حول الاجماع من الخلاف القتضی 
لتوسيع محال الاجماع أو تضبيقه إلا أنه يقال إذا كان مستنده قياساً لا یکون‌ملحقاً 
بالضرب الا ول بل بالثانى 

(؟) ظاهر إذالم يكن اجتبادا منه,و الا رجع لما ناسه من الضر بين 

(۳) ف المسألة العاشرة من كتاب الاجتباد أن مآ لات الافعال معتبرة 


1۲ ( السألة الخامسة ) فى بيان أنواع الأدلة 


فصل 

ثم قول إن الأدلة الشرعية فى أصلها محصورة فى الضصرب الأول ؛ لا نا 
شت‌الصرب الثاتى بالعقل > و اما أثبتناه بالأول » إذ منه قامت أدلة صحة الاعهاد 

عليه . واذا کان کنات فلا ول هو العمدة » وقد صار اذ ذاك الضرب الأول 
سند الأحكاء التكليفية من جهتین : « إحداها » جهة دلالته على الا حکام 
الحزئية الفرعية « والأخرى » جهة دلالته على القواعد الى تستند الها الأحكام 
المزئية الفرعية . فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة » والصلاة » وا کاة » 
والحج » والهاد * والصيد » والذبائح » والبيوع » والحدود » وأشباهذلاك . والثائية 
كدلالته على أن الاجاع حجة > وعلى أن القياس حجة » وأن قول الحا 
حجة ‏ وشرع من قبلنا حجة ‏ وما کان حو ذلك 

فصل 

نم تقول إن الشرب الأول راجع فى ای الى الكتاب وذلك من وجهين : 

أحدهاء أن العمل بالسنة والاعماد عليها | انما يدل عليه الكتاب ) لأن 
الدايل على سدق الرسول صلى الله عليه وسل المعجزة » وجي عليه الصلاة 
والسلام معحزته فى القران بقوله : « وماکان الذى أويته وخأ أوحاه اله" 
الى » 2١7‏ هذا وان كان له من المسحزا ت كثير جداً بسنه يؤمن على مثله البشر 
ولکن معجزة القرآن أعظ م ن ذلك كله . وید فان الله قد قال فى كتابه : 
(4 أنها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيمُوا اسول وأرلى الأمر منک) ول : 
( وأطيوا اله ورسوله ) فى مواضم كثيرة » وتكرا اره يدل على 0 با 
أن ای اکا وما بيس فيه ما هرمن منت »رتل وما اکم برس 
0 وما نبا 1 م عنه فانتهوا) وقال : ( فیدر الذين نا لفون عن 2 


)۱( جزء من حديث رواه الشیخان واحمد 
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۵ سس له 


ا لعشا و لف و ا ر ۰ 
أن تيمم فتنة أو بيهم عذاب ألم ) الى ما أشبه ذلك 
« والوجه الثاني » أن السنة إبما جاءت مبينة للكتاب و لعانيه » ولذلك 
قال تعالى : ( ول اليك ال كر لین ناس ما رل اليهم ) وقال : 
( با ما با الرسول بخ با ول اليك ين رَبك ) وذاك التبليغ من وحيين : 
تبليغ الرسالة وهو السكتاب » و بیان معانيه » وکذلت فمل على الله علیه وسل 
فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدما بان للكتاب . هذا هو الا مر العام فيها . 
وكام بیان هذا الوجه مذ كور بعد ۳ إن شاء الله . فكتاب الله تعالی هو أصل 
الا صول » والغاية الى تنتپی البها أنظار النظار » ومدارك أهل الاحهاد » ولیس 
وراءه مرمی ؛ أنه کلام لد القدم ( وأن الى ربك انتج ) وقد قال تعالى : 
( ونا عليك لکت تب لکل یء وهدی ورّحة وبشرئ 
لابن ) وقال : (ما فرط فى الکتاب من شی ) و بیان هذا مذ كور 
س2" إن شاء الله . 
+ السألة السادسة که 
كل دليل شرعى فبنی على مقدمتين : « إحداه! 4 راجعة إلى حقیق مناط 
الى «والا خری» ترجم إلى نفس الحكم الشرعى 8 فالاول نظرية » وأعی 
بالنظل, ية هنا ماسوى المقلية » سواء علينا بات بالشرورة أم بالفكر والتدبر ؛ ولا 
أعنى بالمظر ية مقابل الضرور بة . والثانية تفلية . و بیان ذلك ظاهر ف ىكل مطلب 
شرعی » بل هذا ”2 جار ف ىكل مطلب عقلى أو تقلى . فيصح أن تقول : الأولى 
(۱) فالمسألة الثانية من الدليل الثانى وهو السنة 
(۲) ف المسألة الرابعة من السنة فسيش رفيا کف آن‌الکتاب تضمن‌ماق‌النة 
(۳) أى حاجة الدليل إلى مقدمتين بحيث ترجع إحداها إلى تحقيق الناط الم 
لابقيدأن کون الثانة نقاية إذ قد تکون القدمتان عقليتين وسيأق له توجيه اطراد 
ذلك فى العقليات أيضآبأنه يحب أن تكون إحدى المقدمتين العقليتين جارية مجرى 
القليات ق‌عاصیتبا وهی أن تكون مسلة 
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راجمة إلى تحقيق المناط . والثانية راجعة إلىالمكر ؛ ولكنالقصودهنا ببانالطالب 
الشرعية . فإذا قلت إن كل مسكرحرام فلا يتم القضاء عليه ٩۳‏ حى يكون بحيث 
يشار إلى اللقصود منه ليستعمل أو لايستعمل ؛ لأن الشرائع إا جامت لتحكم على 
الفاعلين من جهة مام فاعلون » فاذا شرع اللکاف ف‌تناول خر مثلا قيل له أهذا 
خخرأملا؟ فلا بد من النظر فى کونه خر أو غير خر » وموممی‌شقیق الناط. فاذا 
وحد فيه آمارة الجر أو حقيةتها بنظر معتبر قال : نعم هذا خر . فیقال له کل خر 
حرام الأستمال . قبحتنبه . وكذلك إذا آراد أن يتوضأ بماء فلا بدمن‌النظر اليه: 
هل هو مطلتقأم لا ؟ وذلك برؤية الون؛ و بذوق‌الطم ؛ وشم اراحة . فا ذا تبین. 
أنه على أصل خلقته فقد نحقق مناطه عنده وأنه مطلق » وهی القدمة النظرية . 
م يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية » وهى أن کل ماء مطلق فالوضوء يدجائز. 
وكذلك إذا نظر : هل هو مخاطب بالوضوء أم لا فينظر : هلهو محدث أم لا؟ 
فان محقق الحدث فقد حقق مناط الحكم » فيرد عليه أنه .طلوب بالوضوء . و ان 
حت فنده فكذلك » فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء » وهی القدمه النقلية 


فالحاصل أنالشار ع کم على أفعالالكانين مطلقة 7" ومقيدة ‏ . وذلاك 

مقتفی إحدى المقدمتين وهى الثقلية » ولا ينرل السکم ها الا على ما حتقی أنه 
(۱) أى على الجزثى بهذا الدليلالشرعى حى یکون الجرثى بهذه الميئية لیستعمل 
هذا المشروب الشار اليه إذا لم يتحقق فيه المناط ول يندرج فى موضوع الكرى 
آوجتنب ولا يستعمل إذا لم يتحقق فيه ذلك کا يقولون إن الاأصغر فى مقدمة 
الدليل المنطق يحب أن يكون مندرجا فى الاأوسط حتى يتقل حکه اله . قحقيق 
الناط يرحع إلى تحقیق اندراج‌الاصفرفی الا وسط 

(۲) ف البعض . کالقاعدة القائلة, ( المرتد یقتل ) 

09 وهو الا" کثر . کا فى قاعدة ( القاتل يقتل ) أى إذالم يكن أبا أو إذا لم 
يعف أوليا. الدم مثلا : وعل‌هذا يكون معنى الاطلاق والتقبيد غيرهما فى المسألة 
السابعة. ويظهر أنه لامانع من جعليما بالمعنى الا قوف المسألة المذكورة 


ين الدليل من مقدمتين : محقيق مناط الحكر» والحكم تفه ۵ 
للك و هنشت 
مناط ذلك الحكم على الاطلاق أو على التقييد . وهو منتضی القدمة النظرية . 
والمسألة ظاهرة فى الشرعيات 

نم » وف اللغويات والمتليات ؟ فإ نا اذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن تمرف 

الذى يرفم من الأسمين وما الذى ينصب » فلا بد من معرفة الفاعل من المفمول . 
فا ذا حقةنا الفاعل وميزناه حكنا عليه قتضى المقدمة الثقاية ؛ وهی أن كل فاعل 
مرفوع » ونصبنا الفمول كذلك لان كل مفعول منصوب . واذا ردنا أن تصغر 
عقربا حققنا أنه رباعی فيستحق من أبنية التصغير بنية فعیعل » لأن کل رپاعی 
على هذه الشا كلة تصغيره على هذه البنية . ومکنا فى ساثر علوم الاغة . وأما 
المتلیات كك إذا نظرناالءالاهل هو حادث أملاء فلا بدمن ةيماط 
وهو الما فنحده متغيرا » وهی القدمة الأولى .ثم تألى عقدمة مسلمة وهو قولنا : 

كل متغير حلات 

لكنا قلنافىالشرعيات وسائر النقليات إنه لا بد آن‌تکون|حدی‌القدمتین 
نطرية » وهىالفيدة لتحم الناط - وذلاك مطردف المقلیات أیناً -- والأخری 
تقلية ٠‏ فا الذى ری فى العقليات مجرى النقليات ؟ هذا لابد من تأمله . 
والذى بال فيه أن خاصية القدهة التقلية أن تکون مسلة إذا عقي ألما قلية » 
بذ امار وتآمل الامن جية ساهلا ونتلیرهذاف‌المقلیاتالندمات 
المةء وهی الغسروريات وما تل مرلپا ما يعم مساماعند انعم . فهذه خاصية 
إحدى القدمتين » وهی أن تكون ماد . وخاصية الااخری أن تکون نحفيق 
مناط الا مر الحسكوم عليه » ولا حاجة إلىالببعل هنا فان التأمل سبين حقيفة الا مر 
فيه * وأيضا فى فصل السؤال والجواب له بیان آخر . و باه التوفيق 


(۱) مناط الحم هو الوصف النی به ندرج فى موضوعالكبرىوهوهنا التغي 


' ( اللألة السابة ).أ كثر أدلة الماديّات مطلقة »والتمبدياتمنضبطة 


+ السألة السابعة ‏ 
کل دلیل شرعى ثبت فى الکتاب "* مطلقا غير مقيد» ول مجل له قانون 
ولا ضابط مخصوص » فهو راجع إلى معى معقول و کل إلى نظر الکلف . وهذا 
نم كبر ماتجدهى الا مور العادية الى هى معقولة المعنى » كالمدل » والاحسان» 
والعفو » والعیر ؛ والشکر . فى الأمورات . وال والفحثاء > والتکی والبنی» 
وقض المد . فى اللبيات . وکل دلیا , ثبت فما مقيداً غير مطلق ؛ وجمل له 
قانون وضابط » فهو راجع إلىمعى تعبدي لايتدي اليه نظر الکاف لو وکل إلى 
نظره » إذ العبادات لا مجال امقول فى أصلها » فضلا عن كيفياتها » وكذلك فى 
العوارض ااطرثة عليها » لامها من جنسها . وأ كثر مايوجد فى الآ مورالعبادية. 
وهذا الم الثانى كثير فى الأصول الدنية »لا فى الغالب تقييدات لبعض 
ماتقدم إطلاقه » أو إنشاء أحكام واردات على أسباب جزئية . ويقبين ذلك بايراد 
مسألة مستأنفة 
هو المسألة الثامنة که 
فنقول : إذا رأيت فى المدنيات أصلا كليا فتأمله مجده جريا بالنسبة إل 
ما هو عم منه » أوتكيلا“ لاصل کلی . وبيان ذا أن الاصما 3.1 


(۱) أى ومثله السنة .لائن الکلام فى هذه الباحث یتعلق بالا دل على وجه 
العموم . بل الادلة الواردة مقيدة 

(۲) أى الکتاب معنى الشريعة على هذا الوجه أ کثر ماتوجد فى السنة کتابا 
وسنة .كا أشرنا الله آنفا 

(۳) كالجهاد . فهو جز من الا "مر بالمعروف والنهى عن المنکر کا سيقرره' 
قريبا لم يغرض إلا فى المدينة بعد الاذن به أولا با ید ( آذن للذين یقاتلون الخ ) 
ثم لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم . ثم قتال المشركين كافة . خلافا لمن قال انه فرض 
يمك فانه غلط , لوجوه ستة ذكرها اب نالقم فى زاد المعاد 

. كالنبى عن شرب الفر تکیلا لاجتناب الاثم والعدوان کاسیتول.‎ )٤( 


(المنألة الثامنة )دلت افمكية امو اة . والذئيات مقيّدة ومكملة 6¥ 
رس( سس و ےچ لر چ چو چو 


الى جأءت. الشر يمة “تحفظها سة : وهى الدن ؛ والنفس » والقل » والسل » . 
والال ٠‏ ٍ) 

. أما الدين فهو أصل مادعا اليه الفرآن والسنة وما نأ ا > وهو أول 

ما تزل که . 

وأما النفس فظاهر” |نزال حنظها بمكة کقوله : ول تشر نی 
حرم اله إلا بالق ) 9 ژد سيت بأی لب فتلت ) (وقد 
فصل لكر ما حرم عليكم إلا ما اضر زم | م ب ) وأشباه ذلك 

وأما العقل فهو و إن يرد محري مايفسده وهو الجر إلا بالدينة ("افقد ورد فى 
الکیات مملاءإذ هوداخل فی‌حرمة حفظ اللفس كائر الأعضاء » ومنافها (۳) 
من السسم والبصر وغيرها » وکذاك منانها . فالمقل محفوظ شرع فى الا صول 
المكية عما يزيله رأسا کار الاعضاء ساعة أو له ثم یمود كانه غلی ثم 


(۱) ول الدليل قوله ( إلاها اضررتم اليه ) أى من حرمات الا كل لفظ 
النفس » فواجب تناوله : 

(۷) فا بة التحر>مالباحف المائدة » وآياتالمبيد فى النساء والبقرة وكلها مدنية 

(6) لعله زائد يستفتى عنه بقوله ( وكذلك منافسا ) . 

(4) قال بعضهم لعل الا صل (لاساعة أولحظة ) جا يدلعليهالسياق . والظاهر 
آن‌الاصل( أوساعة أو لحظة ) ويكون حاص ل کلامه أنه وان لم يرد ف الک نص 
فى مفسدالعقل وهو الجر تفصيلا إلا أنه ورد (جالا , لان حفظ العقل وهنفعته 
داخلضمنا فى حفظ النفس كسائرالاعضاء ومنافعبا . فا يزيل العقلرأسا يعد مزيلا 
لجزء من الانسان »وما بزیل منفعته دواما أو زمنا ما يعد مزبلا لنفعته, ظرمة 
حفظ اللفس كلى يندرجفيه إجالا حفظ العقل نفسه » وكذا حفظ منفعته فا يزيل 
منفعته ولو الحظة منبى عنه كمزيل منفعة أى عضو دائما أو لحظة , هذا وجه › 
ورجع إلى الاول في صدر المسألة ثم قال ر وأيضا فان حفظه على هذا الوجه ) 
أى محیث لاپزول ولو -لبظة يعد مكلا ( أى لفظ النفس والدین والنسل والال . 
والعررض ‏ وان کان فى ذاته من ضرورئی‌حفظ العقل فاللبی عن الخرالمذهبالعقل . . 
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مش 


کثف عنه . وأا فان حفظه على هذا الوجه من الکلات » لأن شرب الجر 
فد بين الله مثالا فى الفرآن حيث قال : ( إنتا بر ید اشیطان آن يوقم يبتكم 


سے صیص ہے 


العداوة و البغضاء) إلى آخر الا ية . فظهر أنها من العونعلى الاثم والمدوان 

وأما النسل فقد ورد الک من القرآن تحر | ازى » والا مر حفظ الفروج 
إلا على الأ زواج أو مات الهين 

وأما امال فورد فيه رم الم »و كل مال لیب » والاسراف » والبغى » 
وقص المكيال أو البران» والفساد فى الأرض » ومادار بهذا الى 


وأما العرض اللحق بها فداخل نحت النهي عن اذايات النفوس 

رأسا أو لمنفعته وقتا ما من ضرورى حفظ العقل الداخل ضمنا فى ضرورى حفظ 
النفس والاعضاء ا ٠‏ وهو أيضا مکمل لفظ الضروريات الا خری كالدين 
وغيرها فلذلكقال إن حفظه لى هذا الوجهمن المكملات »> وعليهفيرجع النبى عن 
الخر على هذا الوجه الىالقسم لايق صدرالمسألة . هذا إذا قدر ناالساقط منالعبارة 
انظ (أو) واما إذا قدرناه لفظ (لا) كا يقول بعضهم فیکون المعنى أن ما يزيل 
العقل رأسا من الضرورى الداخل فى حفظ النفس إجمالا . وأما نحفظه على وجه 
أنه زول ساعة ثم یمود فیکون من المكملات . وهذا لا يصح أما أولا فانه سبق 
للمؤلف فى کتاب المقاصد أن الذى يعد من المكملات إنما هو شرب القليل الذى 
لاسكر عادة ».ا عد النظر للاجنية مکنلا لحرمة الزنا . وأما ثانيا فاو كان الغرض 
أنمايزيله رأساً هو الذى يعد فقط من الضروری وماعداه مکل لكان ذ كرا لمؤلف 
منافم الاعضا, حشوا مفسدا لانه يقتضى أن إذهاب منا فع العقل محیث یفطی 

و بتكشفمعدوة من نفس الضرورى الداخل اجمالا فى حفظ 2 وأما الا فانه 
كان الناسب. إذا فى التعبير بدل قوله ر وأيضاً فأنحفظه الخ ) أنيقول المؤلف 
( اما حفظه على هذا الوجه فانه من امكل لحفظ العقل ) لان قوله ( وأيضا ) 
يفيد أن وجه آنخر غير السابق . لا أنه تكميلللكلام المتقدم . وانما أطانا الكلام 


ليم فهم المقام 


1٩ ال دلة الكية أصول كلية . والدنیات مقيدة وم‎ ٠ 


وم ترد هذه الا مور فی الحفظ من جانب المدم ۱۱ إلا وحفظها من جانب 
الوجود حاصل » فنی الا رمة الا واخر ظاهرء وأما الدين فراجم الى التصديق 
بالقلب والاتقياد بالجوارح ؛ والتصدیق بالقلب آتبامقصود ف الامانلّه ورسوله 
واليوم الا خر لیفرع عن ذل ككل ماجاء ۴۳ منصلا فى الدنی و 7 
فى الک . والاقیاد بالجوارح حاصل بوجه واحد”" ویکون مازاد على 
تکیلا » وقد جاء فى المي من ذلك النطق بالشهادتين » والصلاة ع 
وذاك محضل به ممن الانقياد . وأما الصوم وا لج فدنيانمن باب التكيل على أن (“ 
الج كان من فمل العرب أوّلا ورانة عن أبيهم ابراه »فا الاسلام فأصلح 


(۱) أى من جبة ما يقضى بهدمبا وإفسادها » من ال ونقص الكيل ومامعباء 
وقوله ( من جانب الوجود ) أى الاسباب الی تفظبا وتستبقوجودها کال" کل 
والشرب فى حفظ النفس مثلا 

(۲) أىمن شعب الا مانو عة الله ورسوله . وما[ لىذلك . وقوله (فالااصل) 
ای الامانى 

۳( أىمتّىوجد تكليف واحد بدئی‌فانه يتحقق به به نی كلى الا نقيادبالجوار رج 
الذى هو أحد رک الدین 

(4) ول نقل إنهما داخلان فى كلى الانقياد بالجوار ح فيرجعان للوجه الا ول 
فى صدر المسألة حيث ١‏ کتن فيه بالدخول إجالا فىمسألة الخر, لاأنهذا يستدعى 
التوسع فى معنى الا"جمال والكاية هنا أ كثرما حتاج حفظ العقل‌عند دخوله إجمالا 
فى حفظ النفس والا -ضاء . تصير القاعدة بعد ذلك أشبه بالا مور الاعتبار ية . 
وا کانا تکیلین للدين . لان المج اجتماع يظهرفيه اتحاد وجهة المسامين وتآ لفبم 
وأببة الاسلام . ومکذا من کل مافیه تعز یز لشأنه وف الصوم‌تکییل لتپذدیب النفس 

رانقیادها لامتثال الاوامر واجتناب النواهى . فهما من مکنلات ضروری الدين ' 

© هذا الترق لايفيد شيئا فى أصل الدعوى . وهى أن كل مدىلانجد فيه كليا 
إلا وهو جزثى أو تكبلى لا شرع فى مک : لاأن إصلاح ما آفسدوه: :ی إلا 
فى المدينة 

الموافقات ‏ ج 7م 4 


0۰ النظر الا ول‌فی أحكام الا دلة عامة ( المسألة التاسعة ) 


منه ما ألسدوا ‏ 000 مشارعهم . وكذلك با » فتدکانت. 
الديئة صامه 0 e‏ تبه رشان . وانظر ق‌حدیث 60 عائشةصيام 


يوم عاشوراء . فأحكهما التشريع المدفى » وأقرهنا على ما آقر الله تعالى من ام 
الذى بينه فى البو مالذی هو أعظمأيامه حين قال تال : ( الیو 2 نک 
بتک ۱30 امن کل الجن ۳ والهاد الذى شرع بالدينة 
7 2 فروع الأمر بالعروف والنهی سن النکر » وهو مقرر بمكة ؛ كقوله : 
یاب" نم الملاة و بالمروف وال عن انكر ) وما أشبه ذلك 
ع المسألة التاسمة د 
كل دليل شرعى عکن أخذ هكليا » وسواء علينا أ كان کی أم حي *4 
(1) لفظه عن عائشة رضى الله عنها قالت: ( كان :رم عاشورا, بوما تصومه 
قريش ف الجاهلية » وكان ر ٠ل‏ الله صلى الله عليه و سل لصو مه . فلا قدم المدينة. 
صامه وأمر الئاس بصامه غلا فرض رمضان‌قالمن شاء صامه » ومن‌شاء تر ترک) 
قال الشوکانی الحديث متفق عليه . و أخرجه فى التيسيرمختصرا عن‌الستة إلاالنساتى. 
والمؤلف يريد أن أصل مشروعية الصيام كانت 5 . ويك فى إثبات هذا صیامه 
لا عله وس یو عاشوراء فما ؛ لاه بعد الرسالة انما كان یتعید بالشر ع 
سار موا بات اور ی مه يي 

(۲) علست أنه وان آفاد‌الصوم لکنه لايفيد ف اج (۳) بل هوأعلى فروعهء 
کا سبق لناءبياته (4) هذه السألة الناسعة تقد مت له نظي رتهافالنو ع الرابع منالمقاصد. 
المسألةالناسعةأيضا: ولا فرق بسبماإلا من جهة ة أنتلكنآنالشر Es‏ 
عامة » وهذه تقول إن الدلي ل الشرعی بوخذ عاماعی أحكام الشريعة.وظاهر أن هذه 
مرتبة عبلتلك ولازمة لها ؛ لا نه مى كانت الشريعة عامة لا تخص مكلفادون مكلف. 
فكل دليل ولو کان لفظه غير عام كان ورد على جزئی فأنه يعتبر عأما ٠‏ ولذا تجد. 
الا "دلة هنابعضا من‌الا دلة هناك . وقد توسع هناك بأدلة عقلية . ثم فرع عل المسألة 
فوائد جليلة ..وكان يمكنه هنا أن يذ کر المسألة وجعلها مفرعة على.تلك . ومیل فى. 
الاستدلال عليبا . لكنه زاد هنا قوله ( وقد بين ذلك بقوله وله الح ) فهذا مع 
اجازه فيه هو محل الفائدة الجديدة 0 (o‏ أى فى صفته ولفظه . وكذلك قالق. 
اوله (الستند) أنى اللفظ الواردعن الشارع فى الموضو ع 


الأصل فى الأدلة العموم وان كانت بسيغة المسوص 2١١‏ 8۱ 


إلا ما خمه الدليل »کقوله تعالى : ( خالمة للك من دون الؤينينة ) وأشباه 
ذلك . والدليل على ذلك أن الستند ما أن يكون کنیا أو جزئيا . فان کان لیا 
فهو الطلوب . و إن كانجزئيا فبحسب النازلة » لاسب النشر ؛ فالأصلءبأدلة: 
منهاعموم التشريع فى الأصل ؛ + کقوله تءالى : ( يا ها الناس إلى رسول" 
اشر ایک جا ) ( وما أرسلنالة إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً ) (وأنز نا إليلكه 
ال کر تین راناس ما للم ) وهذا معنى مقطوع بهء لا ضرم القطم. 
lk‏ من شهادة خزية وعناق ألى بردة . وقد جاء فى الحديث ۶ بت 
الا جر والا سود » 
ومنها سل شرعية التياس؛إذ لامعى له إلا جمل الخاص الصيغةعام الصيغة 
فى المنى . وهو معنى متفقعليه . ولو | يكن أخذ الدليل كليا باطلاق لا ساغ ذلك 
ومنها أن الله تمالی قال : ( فلا قمى زی منها ور ز وجنا پا ) الآية » 
فان نفس التزو یج لا صينة له تقتفی عموما أو غيزه .ولكن الله تعالى بين أنه 
أمر به نبيه لا جل التأمى . فقال : ( لكى لا ) ولذلك قال : (لقد كان لک ف 
رسولٍ الله , أسوة و حن( هذا . ورسول الله صلى الله عليه وسل قد خصه الله 
بأشياء کہ المرأة فسا له » وريم نكا حأزواجه من إعده » والزيادة علىأر بع . 
فك ۳ ۸ خرجه عن شمول الأدلة فيا سوى ذلك المستثنى . فدبره أحق ۳ 
کون الأدلة بالنسبة اليه مقصودة السوم » و إن لم يكن ماصيغ موم . وهكذا 
لیخ للطلقة تجرى فى الحكم مجری العامة 
ومنها أن النىصل الله عليدوسل بين ذلك بقوله وفعله . فالقول كقوله :حلي 
عن الواحد عکی على الجاعة » . وقوله - فى قضايا خاصةرسئل فيها : آمی لنا 
01 فى الاجتراء فى الشبادة على المال بشاهد واحد . وعناق ألى بردة ثانت 
صغيرة غير مستوفة للشرط فقال له لاتجزی» عن أد غيرك 


o‏ ( المسألة الماشرة ) الدليل قسمان : برجاتى وتكليق 


خاصة آم للناسعامة ؟- : « بل للناس عامة » ۲۱۱ کا فى قضية الذى نزلت فيه : 
( أت الصلاة طرفي النهار ) واشباهها . وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام 
قدوة للناس “کا ظهر فى حدیت 7" الاٍصباح‌جنبا وهو ر ید أن يصوم » والفسل 
من التقاء انتانن “ وقوله : « إلى لأنى أوا تى لسن » 9ك وقوله : «صاوا 
کا رآیشون ا ۾ « وخذوا عنى مناسکتکم بت وه و كثير 
المسألة العاشرة + 
الا دلة الشرعية ضربان : 
« أحدها »أن يكون على طريقة البرهان المقلی » فيستدل به على الطلرب 

انی جل دليلا علبه » وكأ نه تمل للاامة كيف يستدلون على الخالفين . وهو فى 
ول الأمر موضوع لذلك . ويدخل هناجیع البراهين المقلية وما جرى مجراها 
کتوله تعالى : ( لو كان فیهما آ هة إلاالله لندنا ) وقوله : ( لان" انى 
پلجدون اليه ۳ وهذا لان عر ی مين ) وقوله : ( ولو جعلناة قر ] 

(۱) حديشان مسعود آن‌رجلا أصاب منامرأةمادون الفرج و حضر الملاة 
اخ. الظره ق فضل الصلاة فى البخارى ولفظه ) جيم آمتی ) وق رواية لسل 
( بل للناسكافة ) ورواية الكتاب هی الواردة فى الترمذى . والحديشرواه أيضأ 
ان ماجة واللسای 

٠‏ (۲) حدیث عائشة وأم سلبة فى البخارى 

(۳) قال ان عبد البر لا أعل هذا الحديث روىعن رسول اقهص انه عليه رسل 
مسندا ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه . ويعد أحد الا حاديث الا ربعة ق‌الرطاً 
الى لا نو جد ف غيره مسندة ولا مرسلة . ومعناه صحيح فى الا صول ۱ راجعان 
شقت‌شرح الزرقان عل الوطاً ٠‏ وقال ‌الشفاء [نه حديف فیح . قال مصحح‌لتیبیر 
قال الحافظ فى الفتح : لا أصل له . فانه من پلاغات مالك الى لم توجد موص لة 
بعد البحث الشدید 

(4) متفق عليه 

(ه) رواه مم 


( المسألة الحادية عشرة ) لانعتبر امعاتى الجازية الى لم تنهد للعرب و1 
06١‏ اكه وا يي اس ل 


وی سم ۶ 


یا تا ولافسلت آي ) وقوله : ( لیس الى حَلَقَ السموات والأرض . 
قاد ر على أن بای مثلم ) وقوله : ( قال ابراه فان الله أى بالشيس من 
الشرق فان بها .من لفر ب ) وقوله :( اله النى حافك ثم رزقكم ) الى 
قوله : ( كل من ش رکانکم من یل من فلکم رمن شى») وعذاالشرب 
يستدل به على الموالف والخالف ؛ لأنه أمر معاوم عند من له عقل * فلا يقتصر به 
على الموافق فى النحلة 
وه الثانى » مبنى على الموافقة فى النحلة ٠‏ وذلك الأدلة الدالة على الأحكام 
التكليفية ؛ كدلالة الأوامر والتواهی على الطلب من الکلف » ودلالة © 
( کب عليكم التصامص” فى ای ) ( کتب حليكم” الصيام؛ ) ( حل سکم 
ليلة الصيام_الرفَت ) نان هذه النصوص وأمثاها م توضم وضع البراهين » ولا أ 
انح استدلال» بل جىء بها قضايا يعمل بمقتضاها مسلمة متلقاة بالقبول ؛ وا 
برهانهاف اللقيقة المسدزة الدالة على صد قالرسولالالى بها . فاذا بت برهان اأمجزة 
بت الصدق » واذا بت الصدق ثبت التكايف على الكاف 
فلا إذا استدلبالشرب الأول أخذ الدليل انشانیا کا به هو واضعه . وإذا 
استدل بالشرب الثانى أخذه معنى مسلا لنهم «قتضاه إلزاما والتزاما . فاذا | طلق 
لفظ الدليل على الضر بين فهو إطلاق بنوع من اشتراك الافظ ۽ لأن الدليل بالعی 
الأول خلافه بالممنى الثانى . فهو بلمنى الأول جار على الاصطلاح اأشهور عند 
المذاء . و بااءنى الثانى نثیة انتحتها المحرة فصارت قولامقبولا فقط 
ع( ال الحادية عشرة € 
اذا كان الاليل على حقيقته فى اللفظ لم يستدل به على السی المجازى الاعلی 


) ) زاده لاأن هذه ليست أواءر وواه لنظاء بل هی أخبار فى مدنى الطاب 


of 
القول تسم ° للفظ المشترك » بشرط”" أن يكون ذلك العنى ستعملاً عند‎ 
المرب فى مثل ذلك اللفظ » والافلا‎ 

فثال ذللك مع وجود تشرط قوله تعالى : ( خر ج الى“ من الييتو مرج 
الت من الى ) فدهب جاعة إلى أن الراد بالحياة والموت ما هو حقیتی » 
ک خراج الانسان الحى من النطفة اليتة . و بالعكس » وأشباه ذلك ما يرجم إلى 
معناه » وذهب قوم الى تفسير الا ية بالموت والمياة الجاز بين الستعملین فى مثل 
قوله ال( و کان میا یناه ) الآية "ور با ادعى قومآن الجيه (۳) 
مراد » بثاء على القول تسم الافظ المشكرك » واستعال اللفظ فى حقيقته ومجازه . 
وطنا الاصل أمثلة كثيرة ۱ 

ومثال ما تخلف فيه الشرط قوله تعالى : ( يا أا الذي آمنوا لا تفر وا 
لاه وم سکاری حتی تماما ولون ولا جد إلا عایری یی 
تنتسلوا ) فالفسرون هنا ء! , أن المراد بالسكر ما هو القيقة أو سكر النوم وهو 
جاز فيه مستعمل » وأن الجنابة والفسل منها على حقیقته . فاو فسر على أن السكر 
هو سكر الففلة والشهوة وحب انیا مانم من قبول العبادة فى اعتبار النقوی كا 


النظر الأول فى اکم الا دلة عامة ( المألة الحادية عشرة ) 


(۱) قال الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعترلة : لايستعمل اللفظ فى الحقيقة 
وامجاز مقصودن معا بالحكم , وأجازه الشافعية و القاضی و بعض المعتزلة مطلقا ء 
إلا إذا لم يمكن المع ء كافعل آمرا وتهديدا . لا" نالا'مر يقتضىالايحاب . والنهدید 
یقتضی الترك . فلا یسح اجتماعهما . وقال الغزالی وأبو الحسين نما يحوز عقلا 
لا لغة» إلا فى غير الفرد من ای والمجموع فيجوز لغة آیضا . فيكون حينثذ كل 
لفظ مستعملا فی معنى 

(۲) أى بشرط أن يكون هذا المعنى ما يستعمل فيه مثل هذا اللفظعند العرب. 
وهذا هو محل الزيادة فى كلامه على كلام الجيزن , يقيد به هذا الجواز . ولا نی 
أن استمال ألفاظ الکتاب قى لجاز فقط محتاج أيضا إلى هذا القيد 

(۳) هذا هو ممل المثيل . وقوله ( أو سكر النوم الح ) أى فيصح أن يكونمن 
موضوع المسألة ما تحقق فيه الشرط 


لا تعتبر ای الجازية'الثى ل تعهد لاعرب ۵ 


منم" سکر الشراب من الجواز فى صلب الفقه » وأن الجنابة المراد بها التضيخ © 
بدنس الذئوب » والاغتسال هو التو بة لكان هذا التفسيرغير معتبر » لا نالعرب 
بل تستعمل مثله فى مثل هذا الوضم ولا عهد لها به لها لاتنهم 29 من الاب 
والاغتسال الا الحقيقة . ومثله قول من زعم أن النعلين فى قوله تعالى : ( فاخلم 
لك ) إشارة إلى خلم الكونين . فهذا عی‌ظاهره لاتعرفه المرب لا فى حقائقها 
الستعماة ولانى مجازاتما . ور تما تقل فى قوله صل الله عليه وسل : « نَدَاوَوًا فان 
اذى أنزل الدا» آزرل الدواء۱ » أن فيه إشارة ۳۱ إلى التداوى بالتو بة من 
آمراض الذئوب . وکل ذاث غير معتبر » فلايصح استمال الادلة الشرعية فى مثله 
وأول قاطع فيه أن القرآن أنزيل عر بيا و بلسان العرب » وكذاك السنة إنما جامت 
على ما هو معهود طم » وهذا الاستمال‌خارج عنه . وهذا ا می تفر يرفىموضعه0؟ 
من هذا الكتاب . امد لله . فان قل فى التفسير نحوه عن رجل يعتد به فى أهل 
ال » فالقول فبه مبسوط بعد هذا ”يحول الله 

(۱) أى فیکون مما استعمل فيهما بدون تحقق الشرط 

(؟) أى مجازا مرادا مع الحقيقة . لانأر باب الاشارة منالصوفية لايقصرون 
المعنى المراد على الجاز فى مثل هذا ْ 

(۳) أى ولاتفهم من السكر سكر الغفلة والشبوة لا مجازا ولا حقيقة 

)¢( رواه فىكنوز الحقائق للمئاوى عن ابن منيع . ورواه فى راموز الحديثك 
( تداووا فان ات ؛ ينزل دا, إلا وقد أنرللهشفا. إلا السام والهرم ) عن‌ان‌حیان 
وأنى داود وألى داود الطالی 

(ه) ليست الاشارة فىكلامبم مما يراد منه استعال اللفظ فى العنی المذ كور . 
وحاشلم أن يقولوا ذلك :بل معناه أن الا لفاظ مستعملة فىمعناها الوضعى العرنى؛ 
واما مخطر المعنى الاشاری على قلوب العارفين عند ذكر الا ية أو الحديث » بعد , 
فهمه على الطريق العرنى الصحیح يا أفاده ان عطاء الله فى كتاءه لطائف الان 

(+) سبق ف المسألة الرابعة من النوع الثانى من القاصد وسيأتى أيضا فى المسألة 

(ب) أى فى الفصل الثاني منالمسألة الناسعة المذ كورة . فماروی‌عن‌سبل بن‌عبدانه 
من تفسير آیات على هذا النحو 


۵ النظر الأولق أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


ل المسألة اثثانية عشرة که 


كل دليل شرعى لا خاو أن يكون معمولاً به فى الساف ااتقدمين دائما أو 
أ كثرياء أولايكون معمولاً به الاقليلا أو فى وقت ماء أولا بت به عمل . 
فبذه ثلائة أقسام 
( أحدها ) أن یکونمعمولأ به داعا وا کتریا» فلا إشكال ف الاستدلال 
به ولاف العمل على وفقه » وهی السئة التبعة والطریق التقم »كان الدليل مما 
قتمی ابا أو تدبا أو غير ذلك من الاحكام ؛ كفمل النى صلى الله عليه وس 
مع قوله فى الطهارات والصاوات على تنوعها من فرض أوتفل » والزكاةبشروطها» 
والضحايا والعقيقة » والنکاح والطلاق » والبيوع وسواها من لاتم الىجادث 
فى الشريمة و يبنها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو اتراره » ووقم فعله أوفعل 
صحابته ممه أو بعده على وفق ذلات داعا أوأ کتریا - وبالججلة ساوی‌القولالفعل 
و الفه بوجه » فلا إشكال فى صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة 
بذلك على الاطلاق . فن خالف ذلك فل يعمل به على حسب ما عمل به الأولون 
جرى فيه ما تقدم فى كتاب الا حکام من اعتبار ۲۳ الكلية والمزئية فلا ممنى 
للاعادة. 
( واثای ) أن لايق الع.لى به الا قليلا أو فى وقت7" من الا وقات أو حال 


(۱) لم يظهر معنى اعتبار الكلية والجزئية فى هذا. [نما يظهر ما تقدم فى فصل 
ما يدخل نحت العفو وهو فى موضوع الخروج عن الدليل . حيث قسمه إلى أقسام 
ثلاثة . فليراجع 

(؟) هو وما بعده يان وتفصيل لقوله (قليلا) فقوله (فى وقت) أى كا يأنى 
فى صلاته عليه السلام ‏ خر الوقت الختار لمن طلب منه معرفة الاوقات ٠‏ وقوله 
( أو حال ) أى كتأخيره عليه السلام الظهر للابراد وابلمع بين الصلاتین فى السفر 
كا سبأتى له 


الأدلة إما أن يكونعمل السلفبها كثيراً أوقليلا أو معدوما. والعتبر الأول 4۷ 


مالا حوال » ووقع إبثارغيره والعمل به دان" أو کثر يا . فذلكالفير هوالسئة 
التبعة والطريق السابلة ,وأما ۲۳ مالم يقم السل عليه إلاقليلا فیجب التثبت فيه 
وق العمل على وفقه » والثابرة على ماهو الأعم وال كثر ؛ فان إدامة الاولين. 
لاعمل على خالفة هذا الأقل إما أن يكون لمنی شرعی أو لغير معى شرعى . 
و باطل" أن يكون لغير معنى شرعى . فلابد أن يكون لممنى شرعى خروا العمل 
به . و إذا كان كذلك ققد صار العمل على وفق القليل كالمعارض لمعنی الذى 
تحروا العمل على وفقه » و إن لم يكن معارضا فى الحقيقة ”" . فلا بد من حری 
ماحروا وموافقة ماداوموا عليه . وأيضا فان فرض أن هذا المنقول الذىقل العمل 
به مع ما كثر العمل به يقتضيان 47 التخيير » فعملهم - إذا حقق النظر فيه 
لایقتمی مطلق التخيير » بل اقتضی أن ماداوموا عليه هو الا ولی فى الجلة » وان 
كان العمل الواقع على وفق الآخر لاحرج فيه . كا تقول فى الباح مع المندوب 
إن وضعهما سب فعل الکلف يشبه احير فيه ؟ إذ لاحرج فى ترك المندوب على 

(۱) الفرض أنهوقع العمل بدليل قلبلا فكيف يتأنىمعه أن يكون العمل بالدليل 
المقابل له داتما ؟ 

(م) هذا نوع من الترجیح غير ما ذكره الاصوليون فيمباحث الترجيح بالا مر 
الخارج کممل أهل المدينة أوالخلفاءالاربعة . أو بعمل أ كثر السلف . فاهناترجیح 
وان کان خارج أيضا إلا أنه يكون عله ص بيه وسل وأصحابه معه وبعده 
كان عليه ولم مخالفوه إلا لا"سباب اقتضت الخالفة يأتى ذ ثرها . ولاينافى أنه من 
الرجيم مخارج جعله المعارضة بين العمل والنی الذى تحروه ء لان الواقع 
أن المعارضة (عا هی بين الخبرين » ومعارضة العمل تابعة . برشدك الى هذا قوله 
( فان فرض أن هذا اخ ) فقد عقد المعارضة بين نفس الخبرين حتى اقتضی ذلك 
التخيير فى العمل بأيهما 

(۳) أى لضعفه بازاء ما كثر العمل على وفقه 

(4) أى لا نما دليلان متعارضان ولا مرجح . فلمك إما الوتف و إماالتخيير 
على الخلاف ينبم فى ذلك 


۵۸ النظر الاول فى أحكام.الاأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


الجلة ۰۳۳ فصار المكلف لخر فما > لكنه فى الحقيقة ليس كذلك : بل 
انندوب أولى أن يعمل به من الباح فى الججلة . فكذلك مانن فيه . و إلى هذا 
ققد ذكر أهل الأصول أن قضايا الا عيان لاتكون عجردها حجة » مالم يعضدها 
دليل آآخر ؛ لاحتّالها فى أنفسها وإمكان 7" أن لانکون مخالفة لما عليه العمل 
المستمر . ومن ذاك فى کتاب ”*) الا حکام وما بمده . فإذا كان کذنث ترجح 


العمل على خلاف ذلك ااا بل . وهنا الم أمثلة كثيرة . ولكنها على ضر دن: 
« مرها » أن يشبين فه للعمل القايل وحه يصلح أن بکون سام لد » 
حى إذا عدم السبب عدم اليب ۱ وله مواضع ۽ كوقوعه سانا لدود حلت » أو 
أوقات عینت ؛ أو حو ذلك 
كا جاء فى حديث "۳ إمامة جيريل بالنی على الله عليه وسا ومین ؛ و بیان 
رسول الله صلی الله عليه ول لمن سأله عن وقت الصلاة » تقال : « صل معنا 
 ( dut gq C2 7‏ | ال ساس هع الع ٠‏ 
هدي اليوءين ) فضا ه فى اليوم فى 'واخر الاوقات وقع موقم البيان 
لاخر وفت الاختباری الذى لایتعدی . ۱ بزل مثابراً على أوائل الاوقات إلا 


۰ 0 0 3 ۰ 3 1 ۰ 
عند عارض کالا راد می‌سده الى 3 واج بدن العبلا'ين ی السفر 4 واشاه‌دلات ۰ 
13 و 3 93 0 ۰ 


(۱/ وإد كان فى ترك الندوب کلیا حرج .كيا سبق آن الندوب بالجرء یکون 
واجبا بالكل 

(۲) يعنى ويضاف الى .! ذکرناه من أدلة الاخذ ما عليه العمل فى العم 
الاكثر أن قضايا الاعيان الخ . ولا خق أن العمل اذا كان قليلا عد من قضايأ 
الاعان التى لاعتج .با . وهذا يوهن الاخذ بما كان العمل عليه قليلا 

(۳) عطف تفسير لقوله ( احتا لها فى أنفسبا ) 

(4) کا تفدم فى ترك بعض الصحابة ومن ببدم لبعض الباحات . حى كان 
يطن مهم أنهم لا رونا مباحة 

0 أخرجه أو داود والترمذى عن ابن عباس والنسائى عن جابر ( تیسیر ) 

3( اخرجه مسل والترمذى والنسائى ۱ 

)۷( لعل فيه سقط كلة 2 الثانى) کا يدل عليه الحديشق باب مواقت الصلاة 


الأدلة إما أن یکو نعل التاف ہا "كثيراً أوثليلا أو معدوما . وا المعتيز الأول ۵۹ 


وكذلت قوله : « من در رک من الصبح قبل أن تَطلم الشمس/ ققد أدرك 
الصبح » الح “ بيان لا وقات الأعذاز لامطلة] » فلذاك لم يقع .العمل عليه فى 
حال الاختيار . ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام « أسفروا 
بالفحر 76" مرجوح بالنسبة إلى العمل ”على وفقه . و إن اریصح فالأمر أوضح . 
و به ایا ينب ٩‏ وحه إنکارأى مسعود الأنصارى على الغعرة بن شعية تار 
الصلاة إلى آخر وقتها » و انکار عروة بن الز بر على مر بن عبدالمزي زکذاك > 
واحتجاج عروة حدیث عائثة ‏ أن النى على الله عليه وس كان نم الع 
والشمس” فى خحرنا قبل أن تظهر ”> » ولنظ كان » فعل يقتض یال کر 
حب العرف » فكانه احتج عليه فى خالفة ماداوم عليه الننى صلى الله عليه وس 
كا احتج أيضاً أو مسعود على الغيرة بأن جر یل نزل فصل إلى أن قال : « بهذا 
الثبر :0 ۹ ساعم هذه ۳( ل وأشباهه ۰ 
1 )۱ رواه فى التيسير بافظ ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلمالشمس 
فقد أدرك الصیح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر ) وقال أخرجه الستة مهذا اللفظ ۱ 

(۲) (أسفروا بالفجر » فانه أعظم للاجر ) أخرجه أصحاب الستن ( تيسير ) 

ر۳) أى لقلة العمل على الاسفار. والمرجوحية أخذ بها مالك.وقوله(وانميصح 
فالامر أو ضح ) الاوضحية بالنسبة لمساعدةمالك فقط » وإلافبوخروجعنالموضوع 
لآن الكلام فى دليلين حیحین ترجح أحدهما بأن العمل به أ کتری 

(4:) وان لم يذ كر أبو مسعود هذا الوجه فى احتجاجه » بل ذ کر قوله ( مبدا 
آمرت ) کا کی» بعد ۱ 

(ه). رواهمالكواججاعة كابم إلا الترمذى مع اختلافيسير . وهذا لفظ الموطأ 
و سل وأى داود . ولفظ البخارى ( والشمس ۸ تخرج من حجرتها ) والمعىقبل 
أن تزول الشمس عن وسط الدار ۱ 

(+) ولذلك آفرد بعض المصنفين فى الحديث بابا لكان . وسموه باب الشهاثل 
.وقال أهل الا صول ان لفظ ( كان يفعل ) تفید عرفا ذلك ۱ 
. (۷) أى أن العمل على غير هذا , فقد کانوا یکرونالجمعة 


) النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثائية عشرة‎ ٠ 


وکا جاء فى قيام رسول الله صلی الله عليه وسل فى رمضان فى المسجد ثم تر 
ذلك مخافة أن يعمل به الناس فیفرض علمهم ؛ ولم يعد الى ذاك هو ولا بو بكر > 
حى جاءت خلافة عمر بن انلطاب فعمل بذلك لزوال علة الايجاب ‏ ثم نبه على 
أن القيام فى آخر اليل أفضل من ذلك . فلا جل ذلك كا نكبار الساف من, 
الصحابة والتاببين ينصرفون بعد صلاة المشاء إلى بيوتهم ولا يقومون مع الإمام + 
واستحبه مالك لن قدر عليه 
و إلى هذا الأمل 2١7‏ ردت عائشه ترك رسول الله صلی العليدوسل الا دامة 
على صلاة المتّحى » فعملت بها لزوال العلة عوته » فقالت : « مارأيت © رسول 
اله صل الله عليه وسل يصلى النحی قط وإنى لأستحبها . وف رواية :وا 
لأسبئحها وان كان رسول الله صل الله عليه وسل ليدع العمل" وهو بحب أن 
تیا ۰ ۳ أن ا به الئاس" فیفرض" عليهم ۹ » . وكانت تصلى الضحى 
نی رکمات » ثم تقول :لور لی أبولى مات رکها ۴۳ . فإذا بنينا على مافهتْ 
من ترك رسول الله صلى الّهعلیه وس للهداومة على الى فلا حرسجعلى من فعلبا(*» 
ونظير ذلك أنهعليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام ثم هی عن الوصال » 
(۱) الاصل الخاص؛ وهو ترك العمل خشية أن يفرض لا الاصل الذى فيه 
الكلام » وهو ترجیح الدليل باستدامة أو أكثرية العمل به 
(۲) لا ینای ما جاء عنہا فى أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم کان يصليبا 
أربعا » لآن وقت صلاة الضحى ليس من الأوقات الى یکون فا عادة بين نسائه 
وقد ثبت ما فعله صلى الله عليه وسلم للضحى وان لم تره فلذلك كانت تصليها.ولو 
کان داوم علبا لاتفق ما رؤيته يصليباء فلذلك حكمت بأنه ما كان بداوم عليها 
(۳) رواه مسل - ورواه أيضا البخارى مع بعض اختلاف . وصدر الحديث 
ذ کره فى التيسير عن الستة إلا الترمذی 
(4) أىماكانفرحها مهما عند خروجپما من القبر مله لحا عن صلاة الضحى. 
وذلك دليل على تأ كدها فى رأمما 
(ه) أى المداومة 


الأدلة إما أن يكون عمل الساف بها کثیر] أو قليلاأو معدوما.والعتبرالااول ۱۱" 


وفهم الصحابة من ذلك - عائثة وغيرها ‏ أن النهى لارفق » فواصاوا * و 
بواصاوا كام » و نما واصل مهم جاعة كان هم قوة على الوصال ١‏ ول يتخوفوا 
وأمثاة هذا الضرب كثيرة . وحكه الذى ينبغى فيه الموافقة للعمل الغالب 
كائنا ما كان » ورك القليل أو تقليله حسما فعاوه . آما فیا کان. ۳" تمرف مد 
.وما آشهه ققد استمر العمل الأول 7" على ماهو الأ ولی ۰ فكذلك يكونبالنسبة 
إلى ماجاء بعد مواققته لم على ذلك . وأما غيره فكذلك أيضا . ویظهر لك 
بالنظر فى الا مثلة ال كورة . 
ققيام رسول الله صلی الله عليه وس فى رمضان فى السجد ثم تركه إإطلاق 
مخافة التشر يع بوجد مثله بعد موته » وذلك بالنسبة إلى الأثمة والعلماء والفضلاء 
المقتدى مہ ؛ فان هؤلاء منتصبون لان یقتدی فا و و رن 
البيان من هذا الكتاب لهذا بيان - فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفمل إذا رأى 
الما مداوياً عليه أنه واجب » وسد الذرائم مطاوب مشروع » وهو أصل من 
سول القطعية فى الشرع » وفى هذا الكتاب له کر ؛ اللهم إلا أن يعمل به 
(۱) وهو انوع الأول من هذا الضرب الذ كور فى كلامه آنفا 
(؟) أى فى عهده صل الله عليه وس ٠‏ وقوله ( فکذاك یکون الح ) أىيكون 
الشأن فما جاء من الصحابة والسلف موافقتهم فيه له صلى الله عليه وسل . أى الح 
فيه العمل الغالب قطما بدون توم . فقوله (بعد) بالضم . وقوله ( موافقته ) فاعل 
ولعل فيه تحرف لطة موافقتبم له موافقته هما هو الانسب ٠‏ أى وأما إذا حصل 
اختلاف بعد لترخيص منهم بسبب اقتضاه فسیأنی أنه وان کان طريقا يصح ساوک 
إلا أن الاصل هو الآولى.وهذا معنى قوله (وأما غير الح) أى فغير ماوافقوا عليه 
رما يفهم فيه أن السك ليس للعمل الغالب الذىكان فى عبده صلى الله عليه وس » 
ولكن الواقع أن الامر فيه مثل ما وافقوا عليه .کا يتبين ذلك من إرجاع الا لة 
التی حصلت فبا الخالفة الى أن الأولى فبا أيضا ما كان العمل جاريا فيه على عبده 
صل الله عليه وسل » وغيره يعتبر مرجوحا » مع كونه صح فی ذاته لسبب اقتضاه 


067 النظرالاول في أحكام الاأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


الصحابة کا فى قيام رمضان فلا بأس » وسنتهم ماضية » وقد حنظ الله فيها هذا 
احظور الذى. "هو ظن الوجوب 3 8 آهم لم تسوا على إعماله والمداومة عليه الا 
دم رون أن هم تب أفضل 0 ویتحر ونه أيضا 0 کان على قوطمولیم 
لتقيام” ف البيوت ۱ ؟. ولذلك جعل بعض الثقهاء القیام ف الساحد ول أن 
لم يستظهر الفرآن . أو لمن لايقوى الا بالتأمى » فسكانت أولويته لعذ ركالرخصة» 
ومهم من يطلق القول بأن البيوت أولى ٠‏ فعلى كل تقدير ماداوم عليه النى صلى 
i‏ عليه وس هو القدم » وما رآه السلف الصا فسنة أيتاً . وأذلكيةول بعضهم : 
لاینبفی تعطيل الساجد عنها ججلة ؛ لها مخالفة لا استمر عليه العمل فى الصحابة . 
وأما ۳" صلاة الضحى فشهادة عائشة بأنهالم تر رسول الله صلى اله عليه وسل 

یصلیپا قط دليل على قلة مله بها » ثم الصحابةلم ينقلعنهم عموم العمل بها » و انا 
داوم من داوم علمها م عکان لايتأمى بهم فيه به كالبيوت 3 عاد بقاعدة الدوام 
على الاعال ولان عائثة فرمت أنه و اجب ۳ یت 
ومن هنا | م شرع الجاعة فى النوافل بلاق 7 فى بعض م 0 1 
كالعيدين ۰ وانلسوف » وحوها . وماسوى ذلاك فقد بين عليه الصلاة والسلام 
أن النوافل ی البیوت أفشل » حتی جلما فى ظاهر لفظ الحديث © ۳ 

(۱) آی فهم وان آقاموها فى السجد بامام واحد على خلاف ما كان فى عبده 
صل الله عليه وسلم لهذا المذر ولارتفاع المانع النی هو خوف الافتراض . إلاأن 
عمليم وقوم جار على أن الآفضل الوافقة العمل الغالب ف‌عهده 

(؟) مقابل لقوله ( فقيام رمضان.) فالمثالان وكذا مثال الوصال بیان لقوئه 
(وآما غيره فُكذلكأيضا) عل ماسبق شرحه 
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8 ساقمسل حدیثا طوبلا ذ کر فيه قوله صل الله عليه وسل (ففليكم بالصلاة 
وتك فان خيرصلاة الرءفی بيته إلا الصلاة المكتوبة ) وروىفالجامع الصذير 


الأدلة إما أن يكونعنلّالسلف بها كثير أوقليلا أو ممدوما . والمتئرالأول ۱۳" 


من صلانها فى منجده الذى هو أفضل البقاع الى يضلى فيها . فلذلك صلى 
عليه الصلاة والسلام فى بیت مليكة رکنتین فى جاعة » وصلى بابن عباس. 
فى يبت خالته ميمونة بالیل جاعة ۳) »ول يظهر ذلات فى الناس » ولا آمو 
به ۵ ولا شپره فيهم ۰ ولا أ كثر من ذلك ؛ بل كان عمله فى النوافل على 
حال الاتفراد ؛ فدلت هذه القرات كلها مع ما انضاف اليها من أن ذلك أي 
لين فى السلف الصاح ولا واظبوا على العمل به داعا ولا كثيراً - أنه 
مرجوح ء وأن مأ نوا عليه فى الأعم الأغلب هو الأول والأحرى . واذا نظرنا 
إلى أصل الذريعة اشتد الأمر فى هذه القضاياء فكان العمل على ما داوم عليه 
الأولون أولى » وهو الذى أخذ به مالك فيا روى عنه أنه بز المجاعة فى النافلة فى 
الرجلين والثلاثة ونحو ذلك » وحيث لا يكون مظنة اشتهار » وما سوى ذلك ٠‏ 
فهو بكرهه 
وأما مسألة الوصال!؟2 فان الا حى وال و لی ما كان عايه عامنهم » ول بواصل. 

خاصتهم حیکانوا فى صيامهم كالعامة فى تركهم له ۰ لما رزقهم الله من القوة » 
الى هى انموذج من قوله عليه الصلاة والسلام : « إنى یت عند ر بي #طعمنى 
( أفضل الصلاة صلاةالمر.ؤبيته إلا المكتوبة ) عن "نسائىوالطبرانى . قالالمناوى 
فى شرحه للجامع الصغير : قضية صنيع المؤلف أن هذا عا لم يتعرض الشيخان 
ولا أحدهما لتخرجه . والا لما ساغ له العدول عنه لغيره على القانون الصناعىروهو 
ذهول فاحش فقد خرجاه معا باللفظ الذ كور اه 

(۱) رواه البخارى 

(۲) ساق سل فى هذا عدة أحاديث 

(۳) فيكوزما,تعلقبصلاة النافلة جماعة ما حصلت فه الموافقة لفعله مامأ . بححيث 
1 بوجدمایقتضی‌ر خصة لخالفةالبعض مثلاء ولا يكونهذا من أمثلة قوله (وأماغيره) 

(4) الوصال صوم اليومين أو أ كثر دون فصل يينهما يفطر فى 'الليل والسرد 
أن يتابع صوم الآيام مع الفطر بالیل ومنه پم أن قوله مع أن بعض من کان 
یسرد الخ کلام فيا يشبه اورصال.ین جبة أن كلا غير ماهو الا ول فى نظر الشار ۾ 


) النظرالاول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة‎ ٤ 
س ب ب ب ب ب سس نس سس سس‎ 
ویستیی) » مع أن اين كان يسرد الصيام قال بعد ما ضعف : يا للتتى‎ 
وأا فان طلب الداومة على الأعمال‎ ٠ قبلت رخصة رسول الله صلی الله عليه وس‎ 
الصالحة يطلب المكلف بارفق والقصد » خوف الانقطاع - وقد مر لهذا العنی‎ 
تقریر فى كتاب ۳۱" الأحكام  فکان الأحرى ال على التوسط » وليس‎ 
إلاما كان عليه العامة وما واظبوا عليه . وعلى هذا فاحل نظائر هذا المرب‎ 
: والضرب الثانى » ما كان على خلاف ذلك ولكنهيأنى على وجوه‎ « . 

منها أن يكون محتملا فی“ نفسه فیختلفوا فيه سب ما يقوى عند الجنهد 
فيه أو ختلف فى أصله ‏ . والذى هو أبرأ لامهدة وأبامم فى الاحتباط ترکه والعمل 
ع وفق الأعم الأغلب . ۱ 

كقيام الرجل لارجل | كراماً له وتعظها » فان العمل المتصل تركه » فقد كانوا 
لا یغومون ارسول الله صل الله عليه وسل اذا أقبل غليهم . وكانيجلسحيث ينتهى 
به المحلس ٠‏ ول ينقل عن الصحابة عمل مستمر » ولوكان لنقل » حى روى عن 
مر بن عبد العزيز أنه لا استتخلف قاموا له فى الحاس . فقال : ان تقوموا تقم » 
وان تقعدوا تقعد . واعا يقوم الناس لرب العالین . فقيامه صلى الله عليه وسل لجعفر 
ابن عمه وقوله : « قوموا سیک ۲۳ » ان حملناه على ظاهره فالأولى خلافه لا 
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تقدم » وأن نظرنا فيه وجدناه‌حتملا آن‌یکو ن القيام على وجه الاحترام والتعفيم 


(۱) تدم ( ج ۲ - ص ۱۳۸) 

(۲) هو عبد الله بن عمرو 

(۳) فى باب الرخصة وأن مقصد الشارع بها الرفق بالکلف 

(؛) أى یکون وقوعه متفقا عليه , ولکنه یکون محتملا للبعی الستدل عليه 
ولغيره .کا فى القيام للقادم 

(0) أى يكون ثبوته حل خلاف .كا ف تقبيل اليد » وسجود الشكر 

(1) سعد بن معاذ والحديث متفق عليه فى قصة بى قريظة 

(۷) وهذا هو الذى کانوا يتحاشونه ويرونه موجبا لكراهيته .يا أشار له 
بقوله زوا يقوم الناس ارب العالمين) 


الأدلة إما أن يكون عمل اللف بها كثيرا أو قليلا آومسدوما . والمتبر الأول “١‏ 


أو على وجه آخر من البادرة الى القاء لشوق مجده ام للنقوم له » أو ليفسح له 
فى المجلس حى جد موضعا لاقعود » أو للاإعانة على معنى من العانى » أو یراك 
ما حتمل . واذا احتمل الموضع "طلبتا بالوقوف مع العمل الستمر ؛ لإمكان أن 
یکون هذا العمل القليل غير“ معارض له . فنحن فى اتباع العمل الستمرعلی 
بينة وبراءة ذمة بأتماق » وان رجمنا الى هذا الحتمل ل نحد فيه مع المارش 
الأقرى وجا للتمسك » الا من باب السك محرد الظاهر “ وذلك لا یقوی 90 
قوة معارضه ۱ 

ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان فى العامة “ فان مالکا قال له : کاخالك 
خاصاً يحمفر . ققال سفيان : مامخصه سنا وما يعمه یممنا إذا كنا صالحين . 
فبك أن بكرن مالك عمل فى المعائقة بناء على هذا الأصل . لعل معائقة النى 
عليه الصلاة والسلام أمراً خاصا » أى ليس عليه العمل * فالذى يفبغى وقفه على 
مأ جرى فيه 

وكذلك تقبیل اليد ان فرصنا أو سنا صحة ماروى فيه . انه لم يقع تقبیل 
يد رسول الله صلی الله عليه وسلم الا ندرا » ثم لم يستمر فيه عمل الا الترك من 
السحابة والتابمین » فدل على مرجوحيته 

ومن ذلك سجود الشكر ان فرضنا تبونه عن النبى صلى الله عليه وس فانه 
لم یداوم عليه مع كثرة البشائر الى توالت عليه » والنم الى أفرغت عليه افراع] » 
فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك » ولا جاء عن عامة الصحابة منه ثی* الا فى الندرة 
مثل کب بن مالك اذ نزلت توبته . فكان العمل على وفقه ر كا العمل على 
وفتى العامة منهم : 

(۱) کا سبق أن قضايا الأعيان لاتقوم حجة الا اذا عضدها دلي لآخر لاحتمال 


ألا تکون عخالفة الخ 
(۲) أى لانه مع كونه قليلا محتمل لغير المعنى المستدل عليه » فى مقابلة الكثيي 
الذى لااحتال فيه ١‏ 


الموافقات ج سم ه 


٩‏ النظر الأول فى أحكام الأأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة) 


mm 


ومن هذا الکان طلم الى قصد مالك رخه الله فى جعله العمل 2١”‏ مقدم 
عل ا ؛ اذ كان انما يراع ىكل المراعاة العمل الستمر والأ کتر» ويترك 
ما سوى ذلك وان حاء فيه أحاديث . وكان ممن أدرك التابمين وراقب أعالهم » 
وان العمل المستمر فيهم مأخودًآ عن العمل ا مستمر فى الصحابة » ول يكن مستمراً. 
فيهم الا وهو مستمر فى عمل رسول الله صلی الله عليه وسل أو فى قوة الستمر . 
وقد قبل لمالك ان قوما یمولون : ان التشهد فرض . ققال : ما كان أحد يعرف. 
التشهد ؟ فأشار الى الانکار عليه بأن مذهبهم کالبتدع الذى جاء لاف ماعليه 
فن تدم . وسأله أبو يوسف عن الأذان . فقال مالك : وما حاجتك الى ذلك ؟: 
فعجبا من ققیه يسأل عن الأذان . ثم قال له مالك : وكيف الأذان عندک ؟ فذ كر 
مذهبهم فيه . ققال : من أين لک هذا؟ فذ کر له أن بلالاً لماقدم الشامسألوه 
أن يؤذن لهم فأذن لمكا ذ کر عنهم . فقال له مالك : ما أدرى ما أذانيوم ؟ وما 
صلاة يوم ؟ هذا مؤذن رسول الله صلی الله عليه وسل وو هن دة ود ون 
فى حياته وعند قيره » و محضرة الللفاء اراشدین بعده . فأشار مالك الى أن ماجرى. 
عليه العمل وثبت مستمرا بت فى الانباع وأولى أن برجم اليه 
وقد بين فى المتبية أصلا هذا العنی عظما محل موقمه عند من نظر الى مغزاه 
وذلك أنه سثل عنالرجل يأتى اله الأمر به فيسجد لله شكرا » تقال : لايفمل". 
ليس مما مفی من آمر الناس . قيل له : إن أبا بكر الصدريق - فما.بذ كرون 
بعد يوم اليمامة شكراً » أفسمعت ذلك ؟ قال : « ما معت ذلك » وأرى أن. 
کذبوا على ألى بكر ؛ وهذا من الشلال أن يسمع الره الثىء فيقول هذا شىء 
م نع له خلاا » . ثم قال : « قد فتح على رسول الله صلی الله عليه وسل وعل 
0 لسن الى الدليل الشرعى » لا تجرد العمل . فالعمل المستمرعنبده يرجح 
الدليلعل سائر الآدلة ای لم يصاحيها العمل المستمر » همكذا ينبغى.أن یفهم . کا 
ذكرهالأصوليون . قالوا يرجح الخر على معارضه بعمل أ كثر السلف وعل أهل. 
المدينقوسيأتى عن مالك أنه قال : أحب الاحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه 


الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيرا لیا مدوم تالا ول 1¥“ 
الأ اما ان بكرن قل ال 0 


المسادين بعده » أفسمعت أن أحداً مهم سجد ؟ إذاجاءك مثل هذاهم! كان فى 
الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه مء فمليك ,له فانه لو ڪان 
لذ كرء لا نه من أمر اناس الذى قد كان فيوم,» قبل بسك أن با :متهم 
سحد ؟ فهذا إجاع . إذا جاءك الاأمر لا تعرفه فدعه, » هذا ما قال + وهو واضيح 
فى أن العمل العام هو العتمد » على أى وجه کان ؛ وف أى محل وق . ولاپلتنت 
الى قلائل ما تقل » ولا نوادر الا فعال إذا عارضها الا مر العام.والكثير 

« ومها » أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه أو بصاحبه الذى عمل به » أو 
خاصا حال من الا حوال » فلا يكون فيه حجة على العمل بذ فى غير ما تقيد به » 
سكا قالوا فى مسحه عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعلى العامة ف الؤضوء ان هکان 
به مرض » وكذلك هيه عليه الصلاة والسلام عن اد خار وم الاضاختی بعد 
لاث » بناء على أن إذنه بمد ذلك م يكن نحا . ومواقوله : دیا ی 
لأجل البا" » 

1 وما » أن يكون ما فعل فلتة 29 فسکنی عه ای على الل عليه نيس 
مع علمه به ثم بعد ذلك لا یمه ذلك الصندليةولاغيدة؛ ولا بشرعه الف صق الله 
عليه وسل ولا بأذن فيه ابتداء لاأحد» فان ية أن :بكرف تترفيره عليه إذنابله 
ولثیره ‏ كا فى قصة الرجل ۳ الذى بمثه النبى عليه الجلاة.والسلام ى/أمو سل 

)۱( هی صل الله عليه ول عن ادخاز موم ,اللاضابجى بعلا فان ,فلا کان 
بعد ذلك قالوا : لقد دن‌الاس‌ینتفعون بضحایامو حمارنمنها الودك پریشخنرون منبا 
الاسقية . شال : وماذاك ؟قالوا نبیت عن لوم الضحايَا بعد نللاث . فقال عليه 
الصلاة والسلام ( انما نبیتک لاجل الدافة الى كفت عليكم فتکلوا واصدئوا 
وادخروا ) رواه أو داودورواه مسل ا خی لفظ آطندقوااعن: ادرو 

(۲) بدون سبق نشريع فيه 20 

(۳) هو أبولبابة الانصاری فى قصة بى قريظة . لما استشاروه أن ينز ازا على 
حکه صل الله عليه وسل » فقال هم : نعم وأشار يذه لحل یتی الذي . 
انظر بقية القصة بطو هما ف‌الواهب‌عن اان.اسحاقرو(ینه‌شام »ابو همل امن مالك 
والروايات تختلف عندم » ولکنهم انوا على أنه ربط نفسه . وجملة( آما انه لو 
جاءنی لاستغفرت له ) أنفردٍ بها ان اسحاق 


۸ النظرالاول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


س 


س 


فه» ثم رأی أن قد خان الله ورسوله فر بط نفسه بسار “ية من سواری السیحد > 
وحاف أن لا حلة الا رسول الله صلى ال عليدوسا » قفال'عليه الصلاة والسلام : 
«آما انه لو جاءتى لاستغفرت له »وتركه ٠‏ كذلك حتى حك الله فیه۳). فهذا وأمثاله 
لا یقتفی اصل المشروعية ابتداء ولا دواما ‏ أما الابتداء فل یکن فعله ذلك باذن 
رسول‌س لاه علیه وسا » وأمادواماً فإنه ما تركه حی کم الله فيه . وهذا خاص 
۱ 
بزمانه ؛ إذ لا وسول الى ذلك الا بالوحى » وقد انقطع بمده فلا یس لابقا على 
ذلك لغيره حى ينظر الحكم فيه . وأيضا فا نه لم يؤر عن ذلك الرجل ولا عن غيره 
أنه فسل مثل فعلهء لاو زمان رسول الله صلی الله عليه وسل ولا یا بعده . فا 
العمل بثله أشد غررا ؛ إذلم يكن قبله تشريع يشهد له ۰ ولو كان قبله تشریم 
لكان استمرار العمل لافه کف فى مرجوحيته 
« ومنها » أن يكون العمل القليا ل ریمض الصحابة ل ياي عليه» إذ كان 
فىزمانه عليه الصلاةوالسلام ول م به فيجيز ه أو کنعه ¢ ۷ نه من الا مور التعبدية 
دناد كا وى عن ذا لف ای أن أكل برد ومو سام 
فى رمضان » تیل ل : أنا كل ود 1 "فعال ' ۳ ا 8 
من فعله م قف الع عليه i‏ ولام عليه شاه الواجب عليه فيه 0 قال 
وقد كان مثل هذا على عهد رسول اله صلى الله عليه وسل فم بر ذلك عدر شيا ¢ 
اد ( مخبر أن النى صلى الله عليه وسا و یلکره » فكذلاك ما روى عن 
ی لسة ؛ قال : والذى كان من كلك ماروى عن رفاعة بن رافع » قال :+ کنت 
عن عدن مر بن امطاب » إذ حاءه رحل‌فقال : رید بن نابت يشت الناس ف الغسل 
منالجنابة برأیه . فقال اعجل به عل . اء زيد » فقال عمر : : قد بلغ من آمركآن 
, الناس بالغسل من ن الحثاية فی مسحد النى عليه الصلاة والسلام برأيك ؟ 


)۱( ا أبره صل الله عليه وسل فى بين » فأطلقه بيده الكريمة 


. الأدلة إما أن يكون عمل السلف ا كرا أوقليلا أومعدوما . والمتبرالا ول 4" 


فقال زيد : والله با أمير المؤمنين ما افتيت برأنى » ولكبى.سمعت من اہی شیئ 
فقلت به فنال : من أىّ أعامك ؟ فقال : من ا“ بن کب وی آیوب » ورفاعة 
ابن راقع . فالتفت الى" عمر فقال : ما يقول هذا النتى ؟ ققات : إن كنا شل © 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وس لا نفتسل . قال : أفسأتم النبى صلى اله 
عليه وسل عن ذلك ؟ فقلت : لا. ثم قال فى آخر الحديث : لن آشبرت بأحد 
له ثم لا يفتسل لأنهكته عقو به . فهذا أيضا من ذلك القبيل ‏ . والشاهد له 
أنه ل يعمل به ولا استمر من عمل الناس على حال » فكنى بمثله حجة على الترك 

« ومنها » أن يكون عمل به قليلا ثم نسي » فترك العمل به جملة ‏ فلا يكون 
ححة باطلاق » فكان من الواجب فى مثله الوقوف مع الأمر العام 

ومثاله حديث الصيام عن الیت» فا نه لم ينقل استمرار عمل به ولا كارة ؛ 
فان غالب الرواية فيه دائرة على عائثة وابن عباس » وها أول من خالفاه . فروی 
عن عائثة آنهاستلت: عن امرأة مانت 'وعليها صوم فقالت : أطهموا عنها . وعن 
. ابن عباش أله.قال : لا یسوم أحد عن أجد .: قال مالاك : ول مم أن.أحداً من 
أسماب رسو الله صن الله عليه وسل ولا من التابمين بالدينة أمروا؛أنحداً أن يسوم 
عن أحد » ولا بعلي أحد عن أحدء و إنما.يفمل ذلك کل أحد عن نفسه . فیذا 
إخبار بتر ك العمل دات ىمع الصحابة ومن يلبهم . وهو الذى عول عليه ف السألة 
كا أنه عول عليه فى حملة عمله 

وقد سئل عن سحود القرآن الذى فى الفصل » وقيل له : أتسخد أنت فيه » 
)١(‏ أى اماع بغير إنزال 

(؟) المعروف فيه آنه‌ما عمل به قليلا ثم نسخ أو تخصص حديثه الذى هو قوله 

عليه السلام ( نما الما, من الما, ) بالحل » وقد ورد فى الحديث ؛ لعلنا أنناك؛! 
فقال نعم يارسول اله قال ر فاذا أجلت أو أقحطت فلا غسلعليك ) وهذا لفظ 
البخارىومسل. والاقحاط عدم الانزال. وعن أى بن كعب : ما كان الماء من الماء 
رخصة فى أول الاسلام ثم نبی عنها . آخرجه أو داود والترمذى والداری 


) النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة‎ ۷١ 


فتال : لا . وقيلله ما ذ کرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد إنعزيز . فقال : أحب 
الأحاديث الى" ما اجتمع الناس عليه » ومذا ما | جتمع الناس عليه » ولا هو 


حدیث من حدیث‌الناس» وأعظم من ذلك القرآن » فول الله :( منه آیات کات" 
ريه i ۲ o E TTT‏ ۱ 0 5 . 
هن ام الکتاب ) فالقران أعظم خطراً 3 وفه الناسخ واللسوخ 0 1 فكيف 
الأحاديث ؟ وهنا مالم يحتمء عليه . وهذا ظاهر فى أن العمل بأحد التعارنین 

0-72 
كليل على أنه الناسخ للا خر » إذ كانوا ما يأخذون بالاأحدث فالاأحدث ۳ من 
أ رسول الله صلی الله عليه وسا . وروی عن ابن شهاب أنه قال : أعيا الفقهاء 
وأعجزم أن لر فوا ات رسول ۳ صل الله عليه وسل ا ومنسوه .وهذا 
صحبح . ولا أخذ مالك عا عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من 
ال ے عا لسر 6 والجد 7 آقسام" آخر ستدل على <l‏ فپ 3 


وبسبب ذلك ينبنى امامل أن یتحری العمل على وفق الا ولين » فلايسامح 
شه ف‌السل بالقایل » الا فلاو بوت اجة ومين الشرورة + إن اقتفی" مى 
التخيير و ع " نسخ العمل ا عدم تة فى الدليل 4 أو احلا لا شپتی به 
الدايل أن يكون-حة » أو ما أشبه دلاث .ها لوعمل,القليل داعالازمه أمور :.أحدهاه 
الخالفة للا ولينفيتركممالدوام عليها » وفى عخالغة السلفالا ولينمافيها «والئاى:0ا 


)۱ هذا بناء على تفسير المحم بالناسخ والتشا به بالنسوخ ۰ آماعل‌ماهو مشمور 
من أن اكات الواضحات فلا ياتى استشباد الامام بالا ية 

(۲) أصله من کلام‌ابن عباس‌رضی‌اقه عنه . ولفظه ( كنا تأخذ بالاحدثالح) 

(۳) الضمير للقليلفى توله ( العمل بالقلیل ) أى بآن كان الدلیل الذى أخذ به 
يصلم معارضا لما عمل به الا كثر ولا یکون ذلك إلا حيث عتجبه وان ترجح 
الا خر بكثرة العمل به 

)٤(‏ الضمير للعامل. فهومبیللفاعل » وقوله (أواحتالا ) تفش 

(ه) لازم لما قبله . أى عالفهم فعلا وترکا » وهما متلازمان فى مثله 


الأدلة إما أن يكو نمل السلف بها كثيرا أوقليلا أومعدوما . والممتبرالاول. ٩۱‏ 
استازام ترك ماداوموا عليه » إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف هذه ال ار 
فإدامة العمل على موافقة مالم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه 
« والثالت 2١0»‏ أن ذلك ذريعة إلى اندرا س أعلام ماداوموا عليه واشتهار 
ما خالفه ؛ إذ الاقتداء بالأفمال أبلغ من الاتتداء بالأقوال » فاذا ۳ ذلك من 
سشتبى به کان أشد 
الحذر الحذر من خالفة الاولين ! فا وکان * م فض مالكانالا ولو ا 
واه الستعان 
( والقے الثالث ) أن لایثبت عن الاولين أنهم عماوا به على حال فهو أشد 
ما قبله ؛ والأدلة المتقدمة جارية هنا بالا ولى . وما تومه المتأخرون من أنه دليل 
على مازتموا ليس بدليل عليه ألبتة ؛ إذ لوكان دليلا عليه لم يمزب عنفهم الصحابة 
والتابعين 5 يفيمه هؤلاء ؛ فعمل الا'ولين كيف كان مصادم لقتفى هذا المفهوم 
e‏ : ولوکان ترك العمل . فا عمل به التأخرون من هذا ام خالف 
لاجاء الأولين » وكل من خالف الاجاع فيو مخطىء ء وأمة مدصلى الله عليه 
وسا نسم على ضلالة ؛ ها كانوا عليه من فمل أو ترك فهوالسنة والا مرالمتبره 
وهو الدی ع ولیس م الاسواب أو خطأ » فکل من خالف الساف الاولن 
فهو على خطأ . ودا کف . والحديث الضعيف الذى لا يعمل العلاء مله حار 
هذا الحرى 
ومن هنا لك ل يسع أ هل السنة دعوى الرافضة أن اللنى صلى الله عليه وس 
نص ۶ على 7 أنه الخليفة بعده + لان عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على 
بطلانه أو عدم اعتباره ۰ لأن الصحابة لا مجتمم على خطأ . وكثيراً ما جد أهل 
البدع والشلالة يستدلون بالكتاب والسنة » سملو جما مذاهبهم » وینبرون 
شتبهمانی وجوه العامة » و یظنون أنهم على شىء 
(۱) الأول والثانى عامان . وهذا الثالشخاص ما إذا كان منمقتدى به 


۲ . النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( السألة الثانية عشرة) 


سس سس سح و 


ولذلك أمثلة كثيرة : کالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم ا هو 
شهير ف‌النقل عنهم » وسيأتى منه أشياء دليل الکتاب ان شاء الله » واستدلال. 
النناسخية على صحة مازعموا بقوله تعالى : ( فى أى" صرق ماشاء ر كبك) . 
وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة فىتصحيحماذهبوا 
یه »ما | بجر له ذ کر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين » وحاش لله من 
ذلك . ومنه أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة ۴۳ ۰ وذ کر الله برقع 
الأصوات وبهيثة الاجاع » بقوله عليه الصلاة والسلام : « ما اجتمع قوم" يتأونه 
کتاب الله ویتدارسونه فا ينهم » دی والديث الا خر : «ما اجتمعة 
قوم يذ كرون اله » الخ » وبسائرما جاء فى فضل مجالس الذ كر 

وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء الوذ نين بالليل بقوله تعالى : 
( ولاتطرد الذبين یعون رم بالفداق والسشی" ) الاب ! وقوله : (ادعوا 
دبع تضرع وخفية ) ويجمر قوام الليل بالفرآن »؛ واستدلالهم على ارقص فى 
الساجد وغیرها محديث لعب الحبشة فى السحد بالدرق والحراب » وقوله عليه 


(۱) ف سماع ابن‌القاسم عنمالكف القوم بجتمون فیقررون ف السورةالواحدة 
مثل مایفعل آهل الاسکندرية ؛ فکره ذلك وأنكرأن یکون من عمل الناس . قال 
فى الاعتصام بعد ذکر ما تقدم : وذلك يدل على أن قراءة الادارة مكروهة عنده 
وقال قبل ذلك بصفحات : ومن أمثلة ذلك قراءة القرآن «الادارةعلى صوت و احد 
فان هذه الميثة زائدة على مشروعية القراءة ١‏ 

(۲) ذكره فى الجامع الصغير وف التيسير بلفظ ( ما اجتمع قوم فى بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ال ) عن ألى داود 

(۳) رواه فالتيسير بلفظ ( لايقعدقوم يذكرون الله الح ) عنمسل والترمذى 
ورواه فى الترغیب والترهيب ذا اللفظ أيضا عن مسل والترمذىواين ماجه 
آقول : هذا لفظ مسلم ورواية الترمذى (مامن قوم يذكرون الله الخ) ورواية 
ابن ماجه ( ما جلس قوم مجلسا الخ ) أما لفظ المؤلف (ما اجتمع قوم)فلم يوجد 
بعينه فى هذه الكتب 


الأدلة إا أن يكو نمل السلف بها كثيرا أو قليلا أومعدوما .والمتبرالا ول ۷۳ 


الصلاة والسلام لحم : « دنک يا نی رد( 

واستدلال كل من اخترع بدعة أواستحسن محدثة لم نکن فى الف الصالح» 
أن السلف اخترعوا أشياء لم تكن فى زمان رسول اللّهسلى الله عليه وسل > 
ککتب الصحف » وتصنيف الكتب » وتدوين الدواوين » وتضمين الصناع » 
وسائر ما ذ كر الاأصوليون فى أصل الصا الرسلة "۴۳ لخلطوا وغلطوا» واتبموا 
ما تشابه من الشر يغة ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويلها » وه و كله خطأ على الدين > 
واتباع لسبيل اللحدين » فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك » وعبروا على 
هذه السالك » ما أن يكونوا قد أدركوا من فهسم الشريمة مالم يفهمه الأولون » 
أوحادوا عن فهمها » وهنا الأخير هو الصواب ؛ إذ التقدموت من السلف 
الصا مم كانوا على الصراط الستقب » ول يفهموا من الأدلة المذ كورة وما أشبهها 
الا ما كانوا عليه » وهذه الحدثات لم تكن فيهم » ولاعماوا مها » فدل على أن. 
تاك الا دلة لم تتضمن هذه المانی الخترعة محال » وصارعملهم تخلاف ذلك دلیلا 
إجماعيا على أن هؤلاء فى استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون لاسنة . 

فيقال من استدل بأمثال ذلك : هل وجد هذا المنى الذى استنبطت فى. 


عمل الأولين أو لم يوجد ؟ فزن زعم أنه ليوجد -- ولابد من ذلك س فيقال له: 
أفكانوا غافلين عما تنبيت له أو جاهلين به ؟ أم لا ؟ ولا يسمه أنيقول هذا ۽ لأنه. 
فتح لباب الفضيحة على نفسه » وخرق للاجاع . وإن قالإنهم كانوا عارفين با خيل 
هذه الا دلة » کا كانوا عارفين عا خذ غيرها » قيل له : فا النی حال بيهم و بين 
العمل قتضاها على زعمك » حتى خالفوها الى غيرها ؟ ما ذاك إلا لاجم اجتمعوا 
فها على الخطأ دونك أا التقوّل » والبرهان الشرعى والعادى دال على عكس 
القضية » فكل ماجاء عالقا لا عليه السلف الصا فهو الضلال بعينه . 

(۱) رژاه الشيخان والنسائى 

69 وکتابالاعتصام لو لف‌قد أو ضح الطريق ميعز الصا المرسلة عن البدع 


) النظر الأول فى أحكام الا دلة عامة ( اراد الثانية عشرة‎ ۱ Nt 


فإن زعم أن ما انتحلدمن ذلك إما هو من قبيل السکوت عنه فلا ولینه 
واذا كان مسكوتا عنه ووجد له فى الأأدلة مساغ فلا مخالفة » انما الخالفة أن يماند 
ما تقل عنهم بضده » وهو البدعة المتكرة » قيل له : بل هوخالف لأنماستكت 
عنه فى الشريعة على وجهين : 
« أحدها » أن تکون مظنة العمل به موجودة فى زمان رسول الله صلى الله 
عليه وسل فل یشرع له أمر زائد على ما مذی فيه » فلا سييل الى مخالنته ؛ لأن 
ترکهم لا عمل به هؤلاء مضاد له » فن استاحته سار مالفا لاسئة » حسما تبین فى 
کتاب القاصد . « والثئنى » أن لاتوجد مظنة العمل به ثم توجد » فیشرعلهآمر 
زاند يلاثم تصرفات الشرع فى مثله » وهی الصا الرسلة» وهىمن أصول الشر عة 
المنى عامها ؛ إذ هى راجعة الى أدلة الشرع » حسما تبين فى عل الاسول» فلا يصح 
ادخال ذلك نحت جنس البدع ٠‏ وأيضافالصالم المرسلة - عندالقائل با - لاندخل 
فى التعبدات ألبتة » و إا هىراجمة الى حفظ أصل اللة » وحياطة أهلهافىتصر ني 
العادية ۰ ولذلاك جد مالكا - وهوالسترسل فى القول بالعا+اارسلة بو 
ف العبادات أن لاھم إلا على ما كانت عليه فى الا ولین . فإذلك ى عن أشياء 
وكره آشیاء » و إن كان إطلاق الاأدلة لاينفيها » بناء منه على أا تقيدت مطلقاتها 
بالعمل » فلا مزيد عليه . وقد تيد أَيضًا فى الا صول أن الطاق إذا وقع العمل به 
على وجه ۾ یکن ححة فى غسه 017 
«الحاصل أن الأمر راذن إذا وقم على أمر له دليل مطلق + فرأب تالا ولين 
قد عنوا به على وجه واستمر عليه لیم ؛ فلا حجه فيه على العمل على وجه آخر ؛ 


(۱) قال الا مدى فى الا"حكام ( المسألة الثامنة فى تخصيص العموم بفعل 
الرسول. أثبته الا" كثرون ) ثم قال فى بابالمطاق ( کل ما ذ كرناه فى خصصات 
العموم من المتفق عليه والختلف فيه والمزيف وااشتار فهو ينه جار فى قیید 
المطلق  )‏ نقول ولا شك أن الطلق لیس حجة فى غير ما قبد به ٠‏ والمسألة فى 
ابن الحاجب أيضا فى باب التخصيص 


(فصل) من أخذ بدلیلمیجور فالساف فهو ما دخيل فالجتهدين آوصجوح ۷۵ 
بل هو مفتقر الى دليل يتبعه فى إعمال ذلك الوجه . وذلك كله مبين فى باب 
الأوامر والنوامى من هذا الكتاب » لكن علی وجه آخر . مإذاً ليس ما اتتحل 
هذا الخالف العمل به من قبيل المسكوت عنه » ولا من قبيل ما أصله الصا 
الرسلة » فل ببق إا أن يكون إلا من قبيل المعارض لا مى عليه عمل الأقدمين » 
وكنى بذاك مزلة قدم . وبالله التوفيق 


فصل 

واعل أن الخالفةلعمل الأولين فما تقدم ليست على رتبة واحدة » بل فيها ماهو 
خفيف » ومنها ما هو شديد . وتفصيل القول فى ذلك ستدعى طولاء فل کہ 
الى نظر الجنپدین . ولكن الخالف على ضر بين : « أحدها » أن يكون منأهل 
لاجهاد : فلا خر أن يبلغ فى اجتهاده غاية الوسم ”'" » أولا فان كن كذلك 
فلا حرج عليه وهو .مأجور على كل حال » وإن ل يعط الاجتهاد حقه وقصر فيه 
فهو آ 9 حدما بينه أهل الا صوا ل « والثای » أن لایکو ن من أهل الاحتپاد » 
و تا أدخل تفه فيه غلط) أو مغالطة » إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة › 
ولا رآوه هلا لدخول سیم » فیذا مذموم . 

وقلما تقع الخالفة لعمل المنقدمين إلا من آهل هذا الفسم ۽ لأن الجتهدين 


وان اختلفوا فى الأمر العام فى المسائل التىاختلفوا فيها- لامختلفون|لافما اختلن) 


(۱) کا سبق فى مسألة الوصال فى الصيام من بعض الصحابة بعد ورود الهىعنه 

(؟) أى مذهبا ورأيا .وتان عمل كل منهم جاريا على مقتضى مذهبه ۰ هذه 
صورة . أو فى مسألة لم يظهر للتقدمين أى الصحابة مثلا اختلاف ف المذهب » ول 
حصل استدلال كل على مذهبه . ولكن روى عنم الاختلاف ف العمل ٠‏ فاذا 
اختلف الجتهدون بعد ذلك يكون رأى كل منهم موافقا لرأى البعض وعبمله فى 
الصورة ال وی » و موافقا للعمل فى الصورة الثانية » لكن بقيت صورة ثالثة .وهی 
أنه قد ختلف اجتهدون فى أمر لم حصل من الصحابة رأسا عمل فيه فضلا عن 


۹ النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( السألة الثانية عشرة ) 


فيه الأولون » أوفىمألةموا اردالظنون لا ذ کر طم‌فیپا . فلا ول يلزم منه اختلاف 
الأولين فى العمل » والثانى يازم منه الجريان على ما ورد فيه عمل 
أما سم الثانى “فان أهله لا يمرفون ماف موافقة العمل م نأوجهالررجحان؛فان. 
موافقته شاهد للدليل الذى استدليه ؛ ومصدقله » على حو ما بيصدقهالا) جاع فا نه 
نوع من الاجاع فملى” » مخلاف ما إذا خالفه » فانالحالفة موهنة له أو مكذبة. وأيضا 
فانالعمل مخلص للا دلة من شوائب الحامل7" القدرة الوهنة » لاأن الحتهدمتی 
نظر فى دليل على مسألة احتاجالىالبحث عن أمور كثيرة » لايستقم إعمال الدليل 
دونها . والنظر فى أعمال التقدمين قاطع لاحمالانها حا «ومعهن لناسخهامن منوخباء 
ومن لات الى غير ذلك . فهو عون فى ساوك سبيل الاجتهاد عظم » ولذلك 
اعتمده مالاك بن نس ومن قال بقوله . وقد تقدم منه أمثلة . وأيضا فإن ظواهر 
الأدلة إذا اعتبرت من غير اعّاد على الا ولين فيها مؤدية الىالتعارض والاختلاف 
وهو مشاهد معی . ولاأات تمارض الظواهر كثير مع القطم بأن الشريمة 
لا اختلاف فيها 
ولذلك لاتجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحداً من الختافينفىالأحكام لاالفروعية 

ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة » وقد مرمن 
ذلك أمثلة ؛ بل قد شاهد نا ورأينا من الفساق من يستدل على مسالل الفسى بأدلة 
ينسبها الى الشريعة النرهة » وفى كتب التوار والا خبار من ذلك أطراف 
ما أشنعها فى الافتئات على الشريمة . وانظار فى سا ( التداوى من اجار فى 
الرأى فلا :ی فيه قوله ( والثانى يلزم منه الجريان الخ ) لآ ذلك نما کون فما 
حصل فيه منهم عمل . إلا أن يقال إنه قيد كلامه أولا بقوله ( فى الآمر العام ) 
أى أن هذا فى اجملة والاغلب 

(۱) وم من ليسوا أهلا للاجتهاد وأدخلوا أنفسبم فه‌غطا 

(؟) وهی الاحتالات العشرة ٠‏ من اجاز والنسخ وانعارض العقلى الخ 

(۳) وحاصلبا أن حامد بن العباس سأل على بن عيمى فى ديوان الوزارة عن ' 


(السألهانثالئتعشرة) جملا ىك تاب للدليلعملالراسخين. وعكسهعمل الزائنين ۷۷ 
کے 


درة الفواص لاحر يرى وأشباهها . بل قد استدل بعض النصارىعل مة مام عليه 
الآن بالقرآن » ثم محل فاستدل على أنهم مع ذلك کالسلمین فى التوحيد ( تعالى 
الله ما يقولون علواًكييراً ) 

فلپذا کله يحب هلى کل ناظر فى الدليل الشرعى مراعاة ما فهم منهالا ولون؛ 
وما كانوا عليه فى العمل به فهو آحری بالصواب » وأقوم فى الم والسل . وهذا 
الا مر سبب ند كره حول الله على الاختصار» وهی : 

ل السألة الثالثة عشرة که 

فاعل أن أخذ الاأدلة على الا حکام بقع فى الوجود على وجهین: 

« أحدها » أن یژخذ الدلیل مأخذ الافتقار ؛ واقتباس مانضمنه من الک 
لمعرض عليه النازلة الفروضة * لتقم فى الوجود على وفاق ما أعطى الدلیل من 
اک : آما قبل وقوعبا فبأن ” وق على وفقه » وأما بعد وقوعیا فليتلاق الأمر 
و املأ الراقع فيا م نيت بعلب على الظء ن أويقطم بأن داك قحد 
الثارع » ومذا الوجه هو أن اقتباس الساف العام الا جک م من الا دلة 

« والایی » أن یو خد ز مأخذ الاستظهار على صحة غرضه فى التازلة العارتة 
دواء الخار وقد عاق به , فا عرض عنه جل . شم ساءل قاضى القضاة أباععرء 
0 : قال ی کک وه وما ا 


ا فى الجاهلية وقدقال 
) وكاس شربت على لذة وأخرى تداويت منما بها ) 
ثم تلاه أبو نواس فى الاسلام فقال 
ل 0 ودأوی ی كانت هی ۳ 
اي م كم ۳ ل 
بحون مرذول منقاضى القضاة لايصدر إلا عن الفساق المستبترين 


8 النظر الا ول فى أحكام الاأدلة عامة. ( المسألة الرابعة عشرة ) 


أن ۲۳ يظهر بادی" الرأى موافقة ذلك الغرض للدلیل » من غير محر لقصدالشارع ؛ 
بل القصود منه زيل الدليل على وفق غرضه . وهذا الوجه هو شأن اقتباس 
ازائفین الا حكام من الا دلة 7 ۱ 595 
هذا ین لاب e‏ تین ف تأر زیغ 
مہا وإ al a‏ زاغل ۳ قنه 
التبم ؛ لتكون لمم حجة فيز يفوم ( واراسخون ف العم ) لیس طم‌هوی : بقدمو ده 
على أحكام الا دلة » ناناك (یقورن آمتا به م کل من عند ربا ) ویقولون 
( دبا لاز غ قلو بنا بد E‏ هسیتنا) فیتمرءون إلى الله ما ارتكبه أولثك 
الانشون * فإذلك صار أهل الوجه الا ول محكّمين للدليل عیام » وهو أصل 
الشريعة 4 لأنها مسا جاءت لتخرج الکلف عن هواه » حى يكون عبداً 5 
وأهل الوجه الثانى محکمون أهواءم على الأدلة » حى تکون الأدلة فى أخذم ها 
تب » وتفصيل هذه الجلة قد مر منه فى كتاب المقاصد » وسيأتى مامه فى كتاب 
الاجتهاد حول الله تعالى 
لا المسألة الرابعة عشرة 6 
اقتضاء الا دلة للا حكام بالنسبة الیمحاطا على وجبين”"2: «أحدها» الاقتضاء 
الاأسلى قبل طروء العوارض » وهو الواقم على الحل مجردا عن التوابم‌الا ضافات 
كالمكم باباحة الصيد والبيع والاإجارة * وسن النکاح» وندب الصدقات غير 
ا زكاة وما أشبه ذلك « والثانى » الاقتضاء التبمى » وهو الواقع كلا حل معاعتبار 
(۱) لعل الاصل ( بأن يظهر ) 
(؟) سيقول فى آخر المسألة ( واذا اعتبرت الاقضية والفتاوى فى القرآن 


من ذاك‌عل ما لعلبه من هذا الا صل 


تاق أدلة الحم الأصن أو الطارى” حمتيالمناط اماما أو تعيينا ۷٩‏ 
التوابم والإضافات لمك إرباحة التكاح لمن لا أرب له فى النساء ووجوبه 
على من خثی العنت » وكراهية الصيد لمن قسد فيه الاو » وكراهية الصلاة لن 
حضره الطعام أو لمن يدافعه الا خبثان » وبالجلة کل مااختلف حكه الأصلى 
لاقتران مس خارجی 

فاذا تبين المعنى الراد فهل يصح الاقتصار فى الاستدلال عن الدلیل القتفی 
ناحكر الأسلى ؟ أم لابد من اعتبار التوابع والاضافات » حى يتقيد دلیل الاطلاق 
بالا دلة القتضية لاعتبارها ؟ هذا ما فيه نظر وتفصیل 

فلا ماو أن يأخذ المستدل الدليل على ال حكر مفرداً جردا عن اعتبار الواقع 
أولا . فان أخذه مجردا صح الاستدلال ؛ و أن اذه بقيد الوقوع فلا یسح ) 
و بيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التغزبل على المناط المین » 
وتعيين المناط موجب - فى كثير من النوازل - الى ضمالم وتفيبدات لايشعر 
الکاف بها عند عدم التعبين » واذا يشعر با م يازم بيانها » اذ ليس موضع 
الحاجة مخلاف ما اذا اقترن المناط بأمر محتاج الى اعتباره فى الام تدلال » فلا بد 
من اعتبازه 

فقول الله تعالى : ( لا يسْتوى القاعدون من المؤمنين ) الآية !لما نزات 
أولا كانتمقررة سکم أصلى 00 لعلى مناط أصل من الفدرة وامكان الامتثال 
وهو السابق » فل نزل حکم أولى الفرر . ولا اشتبه ذو الشرر ظن أن موم ۳ 

(۱) ليس کل ما اعتير فيه الوقوع بضم اليه توابع تخرجه عن الحكم الاصلی. 

وعليك بالنظر فى أمثلته السابقة لتعم منبا صمة هذا . وأيضا سیقول بعد ( موجب 
فى كثير من النوازل الى ضیام ) أى أن هناك نوازل أيضا لاضمام لها . وعليه 
فلو أخذ الدليل معتبراً فيه الواقع الذى لاضمام فيه وجعل الدليل مفردا فهو مبح؛ 
لاأنه | ختلف جکه عن الحكم الااصل ول يةترن المناط بأمر محتاج الى اعتباره 
كا قال .فاطلاقهعدم الصحه غير ظاهر. ألا تری أن وله تعالى ( و قوموا له قانتین) 
نازل على الناط ملاحظ فيه الواقع العتاد. وانظر قوله بعد ( فا ما إن لم يكن ثم 
تعيين الخ) وقوله أيضا ( فان سأل عن مناط غير معين الخ ) 


۸۰ النظر الا ول فى أحكام الأمة عامة ( ان ری عشرة ) 


الاستواء يستوى“ فيه ذو الضرر وغيره » اف من ذلك وسأل الرخصة » 
7 ل ابر 2 
فتزل : ( غير اولى الضرّر) ولا قال عليه الصلاة والسلام : « من نوقش 
ایاپ عد ناكل ا فا ا و سال ها کن ی ورل 
الله عز وجل ( فساف عاس 
الحديث ¢ فيان عليه الصلاة والسلام أن دلك العرضص 6 لا ساب الناتش 
وقال عليه السلاة والسلام « من أحب لقاء الله أحب الله _لقاءه » اخ 
فسألته عائشة عن هذه الك راهية .هل هی فى الطبيسة(؛) أملا ؟ فأخيروا آن‌رلا» 
وتبين مناط الكراهية الرادة . وقال الّهتعالی (وقوموا لله قائتين) تنز یلاع المناط 
المتاد فلا عرض مناط آخر خارج عن العتاد وهو المرض بینه عليه الصلاة 
والسلام بقوله وفله ”* ان ی خن . وقال علیه الصلاة والسلام : «نا وكافل 
لب کون ين ثم لا مین مناط فيه نفا ر قال عليه الصلاة وانسلام لا نی ذر 
و9 و سس 
)۱( هذا مينىعل أن الا 2 بعد نزول الاستگاه أفادت أن ذوی‌الضرر يستوون 
3 امجاهدین ولبس كذلك : لان الا ية إنما تفدا: نهم خارجونعن هذه المقارنف 
نهم أفضل فقط من القاعة بن يكين عدو وهذا ماه ابن أممكتومالسائل.فلذلك 
0 الى الجهاد بعد ذلك وف فى الصفوف 
(۲) أخرجه فى التيسير عن النسة إلا النسای 
(r)‏ مامه( ومن كره لاء الله كره الله لقاءه ) رواه أحمد والشخان والترمذى 
والنسای عن عالشة ول عادة بن اصامت 5 3 ۳ اخامع الصغير 
(4) فهمت أنه منأحب الوتاحبه الله . ومن کره الوت كرهدالله . ومعاوم 
أن النفس بمقتضى الفطرة تکره الموت . تافت وقالت : إنا لشکره الموت . قال : 
ليس ذلك ‏ الخ و ی . أىفهى كراهة للبوت فى حالةخاصة 
0 فقد قال ( إعا جعا ل الامام لۇم به . . إلى أن قال : وإذا فعد فاقعدوأ 
وصلى م قاعدا ) الحديث متفق عليه 
(1) روايةالبخارى ( آناوکافل ۳۹ فى الجنة كباتين . وأشار بالسباءةوالوسطى ) 
فى كتاب الطلاق وكذلك رواه الترمذى ی انه أن داود ز كباتين فى الجنة ) 
(۷) سدم زج ۱ص ۱۷۷ ) 


( فمل ) زاین الاط مواطع . ۸ 
والا'مئاة فى هذا المعى لامحمى » واستقراؤها من الشريمة يفيد الم بصحة 

هذا التفصيا ل » فلوفرض نزول حكم عام » ثم ی کا ل من ”ممه يتثيت فى مقتفی 

ذلك العام بالنسبة اليه » لكان المواب على وفق هذه القاعدة » أظير وصيته عليه 

“الصلاة الام مض ۳ بشیء ؛ ووصيته لبعض بأم رآخركا قال « قل وى 

الله نم اتيم ('» وقال لا خر« لآ تنضب 76" وکا قبل رمن بعضهم جيم مال » 

وين بعضهم شطره » ورد" على ا " بمد تحريضه على الاإتفاق. 
فى سبيل الله » إلى سائر الا مثال 


فهل 
(منها ) الأسباب الوجبة لتقرير الأحكام + اذا نزلت آية أوجاء حديث 
عن سبب » فإن الدليل يأتى محسبه » وعل‌وفاق البيان العام فيه » فقد قالتعمالى0!) 


(۱) أخرجه الترمذى 

)۲( قال رجل : بارسول انّه أوصنى ولا كثرعل لملا أنىقال (لاتغضب) 
أخرجه الخاری فى کتاب الا دب ومالك والترمذی ( نيسير ) 

۳ عن أنى هريرة رضى الله عنه قال أمر رسول الّه صل الله عليه وسل یوما 
بالصدقة . فقال 057 : بارسول الله عندى دنار . قال : ( تصدق به على نفسك ) 
شال : عندى آخر ٠‏ قال : ( تصدقيه على ولدك ) . قال : عندی‌آخر . قال:( تصدق 
به على زوجك ) . قال : عندى آخر . قال : ( تصدق ه على خادمك ) . قال: 
عندى آخر . قال : (أنت آبصر به ) أخرجه فى التيسير عن أنى داود فالتا . 
قال مصحم التیسیر فى إسناده تمد بن تجلان .فيه مقال ۱ 

)4( ليست الا بتان والحديثان من الناط الخاص المفزوض فيه أنه ختلب 
-حکمه عن العام بسبب طرو عوارض . حتى يكون من الاقتضاء التبمی‌الدی : تالف 
حم الا صل . ويكون الحم فيه مقصورا عليه بحسب .هذه العوارض ٠‏ . فان إباحة 
مباشرة السا الله العام ليست قاصرة علىحالة من کان‌ختان نفسه . بل ذلكعام . 

الوافقات - ج 5 م1 


7 النظر الاول فى أحكام الاأدلة عامة ( المسألة الرابعة عشرة ) 
7 م الله أتكم كنم انون أنفسكم ) الآية! إذكان ناسممتانونأنفسهم» 
ت الآ يتلم ما کان منوعا قبل » حتى لأيكون لیم ذلشاوقت شیاه 
تس ٠‏ وقوله تعالى : ( و ان خفتم أن لانتسعوا فى اليتاتى فانكحوا 
۱ طاب ل ) الآية ! إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن لايقسطوا »وما أشبه 
ذلك وف یت ٠‏ فن كانت هرت ال لله ود سوله فببحرته الى الله ورسوله د 
الدیث ”3 ! آنی فيه بتمثيل المحرة لا کات هو السبب . وقال : « وی 
للأعقاب من النار » ٩۳‏ مع أن غير الإأعقاب يساويها حك » لكنهكانالسبب 
فى الحديث التقصير فى الاستیعاب فى غسل الرجلين . ومن ذلك كثير 
( ومنها ) أن توم بعض الناطات داخلافى حك » أو خارجاعنه » ولایکون 
۳ 9 فثال الأول ماتقدم فى قوله عليه الصلاة والسلام : « من 
وقش امساب" ا '' وقوله :من کره ناء اله كره الله لقا 5 
ومثال الان قوله عليه الصلاة والسلام سر « ما ملعك أن مجيبنىإذ دعوتك ؟ 
وقد جاء فيا نزل على" : استحیبوا لله ولارسول الا ية ! » أو كا قال عليه الصلاة. 
وكذا (باحة تعدد الزوجات إلى أر بع لیست خاصة من مخافون‌عدم العدل‌فی اليتاى . 
رکذاکون امن پیات لیس كارا عل اا جر ٠‏ وكذا الوعيد فى عدم 
استیعاب الغسل للا عضاء لیس قاصرا على الا عقاب , کا قال المؤلف . فالا" حكام 
فبا ليست قاصرة على المناط وهو السب » بل حکمه حک غيره . وسیأنی له أنهما 
إذا لم يختلفا فا جواب إنمايقع حسب الناط الخاص فهذه الا مثلة منه . أما الناطات 
الخاصة الخالفة السك العام فقد ذ کر أمثلتها قبل هذا الفصل ‏ فلا يشتبه عليك‌القام 
(۱) تقدم (ج ۱ - ص ۲۹۷ ) 
(۲) آخرجه ف التيسير عن النسة الا الترمذی وهو جزء من حدیت 
0( أى فيبين الشارع الناط . و یزیل اللبس 
(4) تدم ( ج ۳-ص ۸۰ ) 


(ه) تقدم ( ج عاص ۸۰) 
)1( هو أبو سعيد بن المعلى . والحديث آخرجه البخارى 


( فصل ) ولتعين الناط مواضم زد 


والثلام ۽ إذكان انما ببتعی‌صلانه لاعتقاده أن نازلثه المعينة لايتناوهامعنى الا ية . 

( ومنها ) أن يق القفظ الخاطب به مجلاء عيث لايفهم القصود به ابتداء » 
فيفتقر الكلف عند العمل الى بيانه . وهذا الا جال قد یقم لمامة المكلفين » 
وقد يقم لبعضهم دون بعض . فثال العام قول تعالى : ( أقيموا الصلاة وأققوا ما 
رزقنا ؟ )فا نه لاهم القصود به من أول وهلة ؛ لجاءت أقوال النى صلى الله عليه 
وس وأفعاله مسينة لذلك . ومثال الاس <° قمة عدى بن حلم فى فهم الحيط 


الا بش من انحبط الا سود حی تزل لسبيه : ) من الفحر ) ۾ وفحته 5 ف 
منی قوله تعالى : ( ا منوا أحبارم ورهباتهم راب من دون الله ) ؛ وقسة ابن 
عمر فى طلاق ( زوجته الى أمثال من ذلك كثيرة . 
فهذه الواضم - وأشباهها ما يقتفى تعيين الناط - لاب فيها من أخذ 
الدليل على وفق الواقع بالنسبة الى کل نازلة . 
فأما إن لم يكن ثم تیین "۳ فيصح أخذه على وفق الواقع مغروض الوقوع » 
و یسح إفراده جقتفی الدليل الدال عليه فى الا صل ٠‏ مالم يتعين فلا بد من اعتبار 
توابعه . وعنك ذلك شول ص لاما ادا ستل عن أمر کف ل ف 
اواقم .إلا أن جيب بحسب الواقع . فإن أجاب على غير ذلاك أخطأ فىعدم اعتبار 
٠‏ (۱) فان الاجمالكان عنده خاصة . ولم يكن جملا عند الصحابة فى الا يتين 
(۲) وهی أنه لا سم الا ية قال : مامعناه نیم ما کانوا يعبدونهم . فأجابه 
عليه الصلاة والسلام بما معناه ( آلیسوا پشرعون لهم الاحکام من آنفسبم ؟ ) 
يعنى وهذا لایکون إلا من الرب سبحانه 
(۳) أى فى الحيض » وسؤالعمر . وإجايةالمصطاعليه الصلاة و السلامله بفوله: 
) مرهفلير اجعپا - إلى آن‌قال : فتلك العدة ای أمرابتهتعالى ) أى بقوله (فطلقوهن 
لمدتین ) - الحديث الستة 
(4) وف هذه الحالة لایظهر فرق بين الا خذین . لان فرض الوقوع العتاد 
لابغیر شيئا 
(ه) أى عن آمر له كيفية وتوا بع خاصة فى وقوعه , محبث یکون ماله مناط معين 


5 النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابمة عشرة ) 


الناط المسثول عن حکه ؛ لا نمسئل عن مناط معين » فأجاب عن مناط غير معين 
لايقال : إن الممين ينناولهالمناط غير امین ؛ لا نه فرد م نأفراد عام ٠‏ أو مقيد” 

من مطلق ؟ 
لا نا قول: لیس الفرض مکنا“ و اما الكلام على مناط خاص مختلف مع 
العام ؛ لطروء عوارض ‏ کا هدم عثیله ؛ فان فرض عدم اختلافهما فالجواب اغا 
' يقم بحسب الناط الخاص . وما مثل هذا إلا مثل من سأل : هل جوز بيع الدرم 
من سک ةکنا بدرم فى وزنهمن سک أخرى » أو الکو بغير المسكوك وهو 
ف‌وزنه ؟ فأجابه السئول بأ نالدرمم بالدرسواء بسواء ؛ فن‌زاد أو ازداد فقد أربى . 
فا ه لا محصل ۳ له جواب مسألته من ذلك الأصل ؛ إذ له أن یقول : فهل 
ما سألتك عنه من قبیل الربا ؟ أم لا ؟ آما لوسأله : هل جوز الدرم بالدرم وهو 
فى وزنه وسكته وطيبه ؟ فأجابه کذاك » لحصل القصود لكن بالعرض ٠‏ لعل 
الائل بان الدرهمين مثلان من كل وجه . فإذا سثل‌عن بيع الفضة بالفشة فأجاب 

)۱( ای ليس الفرض الذى نحك فيه بالخطأ إذا لم يلاحظه فى الجواب هکذا 
آی آی مناط خاص كثناً ما دان : 

(۲) آما بالنسبةإلىالجزء الا ولم‌السو الفانه جواب بالعام فى موضع یتعین فيه 
الخاص'لا نقوله (فن زاد الح ) محتمل‌زاد فى عدد الدراهم ٠ح‏ تساو ما الوزن ولو 
كانا منسكتين ٠‏ وحتم ل أن يفهم آن‌اختلاف السكتين لايقالفيهالدرم بالدره.لا نه 
بوع آخر . وع هذين الاحتالين لا يكون الجواب صصحاً ؛ لانه قد یفیم منه أن 
اختلاف السکه أو العدد مع اتحاد الوزن یکون ربا . و محتمل‌آن‌بکون المرادالزيادة 
ف الوزن . فكون الجواب بحا . ومع بقا, هذه الاحالات یکون الجواب غير 
مطابق للسؤال ولايفيد ؛ لا نه يبق أن يقول : ومسألتنا ما حکمپا ؛ وأما بالنسة 
إلى الجر الثاتى فهو جواب بالمباين لان المسئول عنه غير داخل فى الجواب إذ غير 
المسكوك لا بعد درهما. فلو حذفه كان أولى . وقوله ( لكان مصیا ) يقال عليه 
إن الجواب جذ يكون آخص من السؤال ء لان الدرهم أخص من مطلق الفضة . 
مدا إذا كان الدرمم ما هو المعروى أنه المسكوك من الفضة للتعامل به فاذا كان 
المراد بالدرثم نوعا من الصنج فلا بناسب كلاده 


النظر الثانى فى أحكام عو ارضن الا"دلقوفيه فصول: الاو ف الاحكام والتهايهوفيهمسائل ۵ / 


بذلك الكل لكان مصييا ؛ لأن السؤال لم يقم إلا على مناط مطلق * فأجابه 
مقتضى الأ صل ٠‏ ولو فصل لهالا مر بحسب الواقم از » و حتمل فرض صو كثيرة. 
وهو شأن المصنفين أهل التفر يم والبسط للسائل . وسبب ذلك عظمت أجرام 
الدواوين » وكثرت أعداد المسائل » غير أن الحكة اقتضت أن يجاب السائل على 
وإن سآل عن معين فلابد من اعتباره فى الواقم ؛ الى أن بستوفی له ماحتاج اليه . 
ومن اعتبر الا قضية والفتاوى الوجودة فى القرآن والسنة وجدها على وفق هذا 
الأصل ۰ و بات التوفیق ۰ 


وأما النظر الثانى فىعوارضي الا دلة 


فينحصر القول فيه فى خمسة فصول 
الأول فى الاحكام والتشابه» وله سائل : 
المألة الأول * 

الك يطاق باطلاقين : عام > وخاص . فأما الخاص فالذى يراد به خلاف 
النسوخ » وهی عبارة علماء الناسخ والأسوخ ٠‏ سواء علينا أ كان ذلك الحم 
ناسخا آء لا . فیقولون : هذه الآية حکت وهنه الآية منسوخة . وأما اما 
فالذى ہی به البين الواضح الذى لا تفر فى بیان معناه إلى غيره . فالتشابه 
بالاطلاق الا ول هو المنسوحء و بالاطلاق الثانى الذى لا يتين الراد بدمن لفظه » 
کانعا يدرك مثله البحث والنظر ام لا . وعلی‌دذا الثانی مدارك کلام الفسرین 
فى بان »می قول الله تعالى : ( هو الذى رل عليك الکتاب منه يات" 
متكت )وتا عت اا لح بالعنى الثانی ما نبه عليه المديث من 
قول النی صنى الله عليه وسل : (الحلال بين والحرام” بن ) و بیتهما آمور 


) (السأة الأول )فى معنی الحك والمنشابه ( المسألة الثانية‎ ۸٩ 
نس بن‎ 
ا م فالبين هو الحم ء وان كانت وجوه التشابه تلف "عب‎ 
الا بة والحديث فالمعى واحد ۽ لأن ذلك ر راجم إلى ۳ الخابلب . وإذا تؤمل‎ 
هذا الا طلاق وجد النسوخ والمجمل والغلاهر والعام والطلق قبل معرفة مبيناتها‎ 
داخلة نحت معن المتثابه »كا أن الناسخ وما ثبت حكمه والبین‌والژول والخصص‎ 
والقید داخاة 4 نحت «منى ا لحك‎ 
المألة الثانية )و‎ 

التشابه قد عا أنه واقم فاع النفلر فىقدار الواقهمنه : هل 
دم قليل ؟ أم كثير ؟ والثابت من ذلك اقلة لا الكثرة » لا مور : 

ر النص الصر یج » وذاث قوله تعالى ۳ النى أنزل عليك 
الكتات مله آیات" ٠‏ کات هر ام الكتاب وأخر +تشامات" ) فقوله فى 


الحكات : ( هن أم لكاي )بيك انا الف واو وام الثى' معنلمه 


۰ 0 ۷ ۰ 
وعاعته . کا قالوا ه آم الطر ينق + عى معنلمه ٠.‏ وأم الدماغ » جى ال جادة الحاو ة 


له ۱ اة جزانه و: واحيه « والاء ٠‏ نذا الا ها ل ولذلاك قيل ا , الفری» 


5 9 إلى الأول . فا ذا کان" آذاای 


لان الارض دحيت بن نبا وا 


ا 
ی .۰ 


۳ رواهق "1 عن النسة وهذا لفظ‎ )١( 

(۲) سيأ أن الا ية في النشاه الحقبق صراحة . وظاهر أن الحديشف ااتشابه 
الاضافق . وقد يندرج شه أيضا اشا به الواتع فى المناط 

(۳( أى فكل منهما لا شین المراد به من اه عند المخاطب 

03 أى بعد معرفة أنه ا اسْ . فانه صار واا لا فتقرق‌بیانمعناهٍل‌غيره 
(ه) لا يظهر رجوعه للاتول النی هو العظ . لان المعنى الثانى برجم الى أنه 
الما الذى تفرع عليه غيره کا :و خذ من العثيل بأم القری وتا نالا رس 
دحيت من تحتها ولاخ أن الفر خ «د يكون أكثرمن الا" صل . ولو قال ر والاام 
أيضا الاصل والعاد ) کا فى القاموس لظهر رجوعه للا"ول . فان الذىعليهالمعتمد 
والمعول هو معظم الثى. وجهوره ‏ والنادر لاحم له 


المنسّابه فى الشريعة قليل إذأ جعت الا دلة N‏ 


خقوله تعالى : ( وا خر منشامباتة ) إا يراد مها القليل 

( والثانی ) أن المتشابه ركان كثيراً لكان الالتباس والاشكال کنر , 
وعند ذلك لا یطاق على الترآن أنه بیان ومدی كقوله تعالى : ( هذ! بیان" 
تلناس وهدى وموعظة للمتقين ) وقول تعالى : ( هی لین 1 وأرلناايك" 
ال کر لشیان ٩2‏ اناس ما ّل اليم ) و إنها نزل القرآن ليرفم الاختلا اوقم 
بين الناس » والمشكل اللتبس !ما هو (شکال" وحيرة لا بيان وهدى » لكن 
الشريمة إنما هى بيان وهدى » فدل على أنه ليس يكثير . وإولا أن الدليل أثبت 
أن فيه متشابها لم يسح القول به » لکن ما جاء فيه من ذلك فل يتعاق بالکلنین 
حكم من جهته زائد" على الارمان به وإقراره کا جاء ٠‏ وهذا واضح 

( والثالث) الاستقراء » فان العنهد إذا نظر فى أدلة الشريعة جرت له على 
قانون النظر » واتسقت أحكامها » وانتظمت أطرافها على وجه واحد» کا قال 
تعالى : ( _كتاب ا حکمت ایائ 7 لسن ادن كير شبد ) وقالتعالى : 
( تلا كات الكتاب سک ) وقالتعالى : ( اله رل خن المد يش کت 
تناما ) می يشبه بمضه بمضا » ویسداق أوله آخره واخره وله ۰ آعنی اول 
وآخره فى المزول 

فان قيل : كيف يكون التشابه قلیلا ؟ وهو کثیر جداً على الوجه الذی‌فسر 
به آ تما » فانه قد دخل فيه من النسوخ والمحمل والعام والمطلق والژول ۳ كثير 
وکل نوع من هذه الا نواع حتوی على تفاصيل كثيرة . ويكفيك من ذلك 
ابر النقول عن ابن عباس حيث قال : لا عام” الا خصص » إلا قوله تمالى : 
( وال بکل شی: علم ) و و إذا نظرالمتأمل إلى أدلة اش رع على التفصي لمع قواعدها 
' 19) _يقتضى الاستدلال آن‌معنی ( لتبين ) أى به . فيكون بينا. ويؤكد أنغرضه 
ڌلكسابقالكلامولاحقه . وهو خلاف مافسرت به الا ية من أنهيان]لسنة القرآن 

(؟) أى قبل معرفة مايقتضى تأويله وإلا فبعدها يكون حکا 


۳۹ الفصل الأول فى الااحکام وائتشابه ( المسألة الثانية ) 


لكلية ألفيت لا تجرى على معهود الاطراد . فالواجبات من الضرور بات وجبت. 
عل حک الإطلاق والسموم فى الظاهرء ثم جاءت الحاجيات والتكيليات. 
والتحسينيات فقيدتها على وجوه شتی وأنحاء لا تنحصر » وهکذا سائر ماذ كر 
اام 

ثم إنك لا جد المسائل التفق عليها من الشر بعة بالنسبة الى ما اختاف فيه الا 
القليل » ومعلوم أن المتفق عليه واضح » وأن الختلف فيه غير واضح » لان مثار 
الاختلاف إِبما هو التشابه بقع ف‌مناطه . و إلىهذا فا نالشريعة مبناها فىالتكليفه 
على الاأمر والنهى ؛ وقد اختلف فيه أولا فى معناه 4۴۳ ثم فى صیفته 1 5 إذا 
تمینت له صيغة « افمل » أو « لا تفمل » فاختلف فى : ماذا تقتضيه ؟ على أقوال. 
مختفة . فكل مايفبنى على هذا الأصل من فرع متفق عليه أوختلف فيه تلف ٩۳"‏ 
فبه أيضا إلى أن ثبت ثعيينه إلى جهة بإ جاع » وما أعز ذلك ؟ 

وأيضا فإن الأدلة الى یتلتی معناها من الألفاظ لا تتخاص إلا أن تسل من, 
القوادح العسرة الذ كورة فى ول الکتاب » وذلك عسبر جداً » وأما الاججاع 
فتنازم فيه أولاً » ثم ذا بت ففى بو تکونه ححة الفاق شروط ٠‏ کثيرة 
جداً » إذا لف منها شرط لم يكن حجة أو اختلف فيه » ثم إن العموم مختافه 
)١(‏ أى هل هو اقنضا. فعل غير كف علىجهة الاستعلا.؟ أم هوالقرلالمقتضى 
طاعة المأمور بفعل المأمور به ؟ وقوله ( فى صيغته ) أى هل له صيغة تخصه أم/ا؟ 
وقوله ( فما تقتضيه ) أى الوجوب أم الندب ‏ أم الا'مرالمشترك ؟ وهل تقتضى 
التكرار أملا تقتضيه ! وهل الا مر بالثىء يقتضى اللبی عن ضده » والنبى عنه 
يقتضى الا مر بضده أم لا؟ 
(۲) أى حقيقة أو حکا . حبث بى على مختلف فيه 
() فاشترط بعضهم فبه انقراض العصر » وبعضمم أن يكون الجمعون عدد 
التواتر , وهل لا بد له من مستند أملاء وهل جوز أن يكون مستنده القيا سأم لا 
وهكذا. 


التشابه فى الشر يمة قليل إذا جعت الأدلة 2 ۸٩‏ 


فيه ابتداء : هل له صيغة ۳ موجودة أم لا ؟ وإذا قلنا بوجودها فلا یسمل منپا 
ما ممل إلا بشروط تشترط 4 وأوصاف تعتبرء والا لم يعبر أو اختاف ف‌اعتباره» 
وكذلك الطلق مع مقيده . وأيضا فاذا كان معظم الأدلة غير نصوص ‏ بلمحتملة 
للتأويل لم يستقر منها للناظر دليل یس بإإطلاق 

ثم أخبار الآحاد هی عمدة الشريمة » وهی أ کنر الأدلة » ويتطرق اليا من 
جهة الأسائيد ضف » حى إنها مختلف فى كونها حجة أم لاء ولذا كانت حعة 
لها شروط آین) ان اختلّت ل تعمل أو اختاف فى إعمالهما » ومن جاة ما يقتنص 
منه الأحكام «المفهوم » وكله مختلف فيه » فلا مسألة تتفرع منه متفق علها 

ثم ذا رجمنا إلى القياس أتى الوادى بطمه على القری » بسبب اختلافهم فيه 
أولاً » ثم فى آسنافه ‏ ثم فى مسالك عله ۰ ثم فى شروط صحته » ولابد مع ذلك 
أن يا من خمة وعشرين اعتراساً » وما مد هذا من التخلص حى يصير 
مقتضاه حکا ظاهراً جلیا ! ۱ 

وأيضاً فان کل استدلال شرعی مبنی على مقدمتین : « احداهما شرعية » » 
وفيها من النفلر ما فما » و « مقدمة نظر یه » تتعاتی بتحقیق الناط » ولیس کل 
مناط معاوماً بالشرورة » بل التالب أنه نظری ققد صار غالب أدلة الشرع نظریة» 
وقد زعم ابن الحو يى أن السائل النظرية العقلية لا عکن الاتفاقفيها عادة ؛ وهو 
رأى القاضى أيضاً » والنظر ية غير المقلية الحنة أولى أن لایقع الاتفاق فيها ‏ فهذا 
كله ما يبين لك أن النشابهات فى الشريمة حكثيرة جداً » لاف ما تدم 
الاستدلال عليه 

فالمواب أن هذا كله ۳۳ لادليل فيه . أما التشانه حب التفسير ال كور 

(۱) أى هل الا لفاظ والصيغ الى قيل إنها للعموم »كن » والذى » والتكرة 
فسياقالنقء وهكذا ؛ هلهىموضوعةللعموم ؟ أمهى الخصوص؟ أم نقول‌بالوقف؟ 
(۲) الوجوه الى ذ كرها ترجع إلى وجهين فقط . فصل ثانيهما بغانية مسالك 

للاختلاف . وقوله ( محسب التفسير المذ كور ) أئ وهو الذى لايتبين معناه من 


۰ الفصل الاول ف الا حكام والتشابه ( المسألة الثانية ) 


وان دخلفيهتلك الأنواع كلها الى مدار الأدلة عليها - فلا تشابه فيها يحسب 
الواقم » إذ هی‌قد فسرتبالعموم مر اد به المصوص » قف نسب‌الدلیل على صيصه» 
و بين الراد به * وعلى ذلك يدل قول ابن عباس : لا عام الا خصص . فأی‌تشابه 


فيه وقد حصل پیا ؟ ومداه سائر الأنواع : وإعا يكون منشاءها عند عدم پبانه 1 
والبرهان قائم على البيان وأن الدين قد كل قبل موت رسول الله صلی الله عليه 
وسا 3 ولذاك لا تدر ذوالاجہاد عل الك بالعام مثلا حى يبحث عن خصصه 3 
وعلى المطلق حتی ينظر هل له مقيد أم لا؛ إذكان حقيقة البيان مع الجع ینم » 
فالعام مم خاصه هو الدلیل 4 فإن ققد اللاص صار العام ممم إرادة 60 انلصوص 
فيه من قبيل الاشابه » وصار ارتفاعه 7" زيغا واحرافا عن الصواب . 

ولأجل ذلاك عدت المترلة من أهل الزيغ » حيث اتبعوا نحو قوله تعالى : 

سل رس 8 0 ۹ ay‏ هھ دا ص 

( اعمَلوامَا شم ) وقرله : ( فمن شاء فلیژین" ومن شاه فليكفر ) وتركوا 
یه وهو" قوله : ( کم به دا عل منک هدیا ) الآية ! وقوله ( وا 


- 


لفظه بل حتاج إلى غيره . يعنى وأما على ماسيأتى فى السألة الثالثة فى معنى المتشابه 
الحقيق فلا تدخل تلك الا نواع 3 وهذا الجواب خاص بالوجه الا ول من وجهى 
الاشکال . وسيأتى جو اتا" الى فى المسألة التالبة حيث يول : ( وأماسائلاللاف 

)١(‏ أى وهذا ر مو جو د فى الشريعة ٠‏ فلا تام ازنك به الخصوص وفقد فيه 
خصصه . بل لابد من قأم دليل المتصوص 

(۲( أى اما لالمخصص و عدم ۳۹ بهمع و جو ده ۳ ال یعة ۰ لان الدلل 
۳۵ ی هو وع العام و هه ۰ فالا خذ بالمام و <جده زيغ 

(۳) غير معبوم أن نکون الا يتان فى التحكيم بانا لا یی نة الفعل للخاق 
مربوطأ مشیم وفی الجز. الا "ول من الاعتصام نةس هذا الموضوع أزالا يتين 
فى التحكيم يردان على الخوارج فى إنكارم التحكيم على على رضى الله عله . استدلالا 
منهم بآبة ( إن الحم إلا ته ) آما آيتا نسبة الفعل فن تبذیب الکلام أن ما برد 
على المعتزلة فى ذلك 2 ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) . وعليه فيتعين أن يكون 


( المسألة الثالثة ) “النشابه فى الأدلة خقيق و إضافى . وال ول قلي ل كا تقدم ۹۱ 


كا ين هلو وكا ون أَا ) واتبم ا مير ية نحوقوله : ( وا" حلفم 
وما تساون) وتركوا بیانه وهو قوله : ( جَرَا بما انوا یکسبُون ) وما أشبهه . 
ومکذا سأثر من انبم هذه‌الا طراف من غير نظر فما وراءها » ولو جموا بين ذلك 
ووصاوا ما أمر اله به أن يوصل لوصاوا إلى القصود . فاذا بت هذا فالبیان مقترن 
الین » فاذا أخذ الین من غير بیان صار متشابها ولیس عتشابه فى نفسه شرعاً؛ 
بل الزائغون أدخاوا فيه التشابه على آنفسهم فضاوا عن العراط الستقب . و بان هذا 
العبى بتقرر بفرض قاعدة » وهی : 
المألة الثالئة 


وف أن التشابه الواقم فى الشريعة على ضر بن : احدها حقيق » والآخر 
إضافى . ومذا فا ختص بها نپا . وم یفن ار راجم الى المناط الذى تتنزل 
عايه الأحكام : 

( فالأرل ) هو المراد بالآية » وممتاه راجع الى أنه لم عل لنا سبيل الى فهم 
معناه » ولا نصب لنا دليل على المراد منه ؛ فاذا نظر المد فى أصول الشريمة 
وساها وحم ار افيا جد فا ما < له »مناه 6 ولاه ندل على مقصوده ومغزاه ؛ 
ولا ناث فى أنه قابل لا لير » وعلى ذلك دلت الادلة السابقة فى أول السالة . 
ولا یکون إلا فما لا يتعاق به تکلیف سوی جرد الايعان به . وهفا مذ كور فی 

9 5 کی د ت 3 

فصل البيان والاجال . وفى نحو من هذا نزلت أي ال عمران : ( هو الى ال 
" قد سقط من الکلام (۱) الا ية الى بيت آيى نسبة الفعل و(؟) رأى الخوارج 
و(م) استدلاهم بآية ( إن امک الا ت ) ۰ فتكون آینا لتحکم المذ کورتان فى 
الکتاب يتين لما فى هذه الا ية الاخيرة وسيأنى فى المسألة الثامنة من الطرف 
الثانى من الا دلة ما يؤيد ما کتبناه هنا . وسيأنى أيضا ف المسألة الثالثة من فصل 
الااحكام والنسخ مالو انضم :إلى هذا عين الل البساقطة هنا وانظر قوله فى المسألة 
بعد هذه ( ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفاً للمعتزلة الخوارج وغیرم ) مع أن 
النسخة هنا ليس فيها ذكر الخوارج 


8 افسل ال ول ف الا حکام والتشابه ( المألة الثالثة ) 


عليك الکتاب" مئه ارات کارت" هن أم * الكتاب )عن قن وف ران عل 
رسول اله صل الله عليه وسل 

قال ا ناسحاق بعد ما ذ کر منهم جملة ووصف منشأنهم » وهم من‌النصرانية 
علىدين اللاك مم اختلاف م نأمرمم -- يريد فىشأن عيسى - یقولون : هو ال ؛ 
لأنه کان جى الموق 4 وينرىء الأسقام » و يخير بالغيوب » و علق من الطين 
1 ال ل ل : هو ولد الله ؛ لا نه | يكن له 

أب یم 6 وقد تکام فى البد بشیء لم پسنمه ولد آدم قله . و بقولون : هو الث 
اة ؛ لقول الله : فعلنا » وأمرنا » وخاقنا » وقضينا ؛ ولو كان واحداً لا قال الا : 
کات وقضيت و وخلقَت * ۽ ولكنه هو وعيدى رمرم ٠‏ . قال فنى كل ذلك 

من آمرم قد نزل القرآن » يعنى سدر سورة ال مان ای فد : (فإن تور 
فقولا شوب نا شون ) ففى الحكايه ما نحن فيه هم ۳ ما قرو الله حق 
درم إذ قاسوه بالعبيد فنسبوا له الصاحبة والولد » وأببتوا للمخاوق مالا يلح 
الا لاخالق ء ونفوا عن الخالق القدرة على خلق إنسان من غير أب . وكانالواجب 
عليهم الا عان با یات الله وتعزيهه عما لا ليق به فل یفعاوا بل حكوا على الأمور 
الإلهية بمقتفى آرانهم » فزاغوا عن السراط المستقم 

۰ والثاتى ) وهو الإضاق ليس بداخل فى صر الا ۱ ة » و إن كان فى الممنى 
دا خلا فيه ؛ له( لدم ر ماساما من <. يت وضع فی‌السر ؛ ۳ ۰ ۰ ن<هه 7 أنه قدحعل 
پبانه ف فس لاا ¢ ولك. ن الناظر قصر ۴ الاجنهاد أو زاغ عن طر ۳1 البيان 
اتباعاً للووى . فلایصح أن ينس الاشتباه إلى ال وناب ينس الى الناظر ين 
)۱( یس فرش أبن تدرا قاض تاه ان لاست ال کورة عب 
فعسى[ نماهى من الك فى آياتها ای وردت‌فیپا . لا بو جدفیها اشتباه ولكنفى الوضوع 
اتباع أهوائهم مبر رين ابهذ الخيالاتالفاسدة.وهى أشبهبمايصنعهالذين يتبعون أهواءهم 
فى تفسیرالا بات م وس الخ ) ولیقل و فیه نرلت 
(۲) وان كان الاشتباه خصل فيا بأحد هذین السيبين لاف القسم الثالث 
فالدلیل فيه مغبوم لاأثر للاشتياه فيه ء وإنما الاشتباه فى التطبيق 


التشابه الأدلة حقيق وإضافى . والأول فلیلکا تنم ٩۳‏ 


بسح اه ۰ ۳ 


أالتتصير أو الجهل مواقم الا دلة » فيطلق عليهم آم متبمون للاتشابه » لأنهم إذا 
كنواعلى.ذلك مع حصول‌البیان فا ظنك بهم مع عدمه ؟ فلهذا قبل إنهمداخاون 
بالعنى فى حكر ال 

ومن أمثلة هذا الم ما تقدم آنا لتزلة والحوارج وغيرهم . ومثله ماخرجه 
مسال عن سنیان فال ل مت رجلا يأ ل جابرين يزيد نی عن قوله : ( فان 
رح الازض حى يأذن ی أو کم ال لی وهو - خير الحا کین ) 
فقلى جابر : لم مجی" تأویل هذه الا ية . قال سفیان : وکذب . قال الجيدى 
قتلنا لسفيان : ما آراد هذا ؟ فقال إن الرافضة مول إن علا فى السحاب » فلا 
جس يعنى مع من خرج من ولده ‏ حتی ينادى مناد من السماء تر يدعلياً 


3 - اخرجوا مع فلان ! يقول جابر فذا تأويل هذه الا ية ۰ وكذب . 
كانت فى إخوة يوسف » فهذه الا ية أمرها واضح » ومعناها ظاهر » يدل عليه 

ما قبل الا ية وما بمدهاء كا دل الخاص على معی العام » ودل المقيد عل 
معنى الط . فلما قطع جار الا ية ما قبلپا وما بمدها 1 قطم غيره انماس عن 
العام والمقيد عن الطلتی » صار الوضم بالنسبة اليه من التثایه ۽ فكان من حقه 
التوقف » لكنه انبم فيه هواه فزاغ عن معنى الا ية 

(و و لت ) فتاه ند له ن بعائد على الا دلة »وا هو عائد علىمناط 

الأدلة . فالنبى عن أ کل الميتة واضح » والاذن فى أ کل الذكية كذاك ۽ فاذا 
اختلطتالميتة با كي ةحصل الاشتباه فى الأ كول » لا فى الدليل على عليه آوحر جه ب 
لكن جاء الدليل القتفی که فى اشتباهه » وهو الاثقاء حى يتبينالأمر » وهو 
این واضح لا تشابه فيه . وهكذا سائر مادخل فى هذا النوع » مما يكون حل 
الاشتباه فيه الناط لا تفس الدليل » فلا مدخل له فى المألة 


5 الفصل الأول فى الاحکام والتشابه ( المسألة الثالثة . فصل ) 


فصل 
فاذا بت هذا فلترجع الى الحواب عن بای" السؤالفتقول : 
قدظپر ما تقدم أنالتشابه باعتبار وقوع الا دلة مع ما مارضها .كالعاء والخاص 
وماذ كر معة سب قليل ¢ وأن ماعد منه غير معدود منه » و إِنما بعد مله التس'يبه 
۱ الحقيق خاصة . 
وأما مسائل لحلاف و إن کترت فلیست من التشابهات با طلاق » بل فا 
ماهو مها ؛ وه ادر ؛ کانیلافی الواقم فا أمسك عنه‌الساف الصاح فا بتكلموا ١‏ 
فيه بشیر اشام له والا عان بغيبه المحجوب آمره عن العباد ؛ كسائل 5 ا 
والتزول » والضحك » والید » والقدم » والوجه » وأشباذلك . وحينسلك الأولون 
فام م. للك التسل وتر وترك االأوض فى معانيها دل على أن ذلك هواک عندم 
فيها » وهو ظاهر القران لأن الكلام فيا لا حاط به جيل » ولا تكليف يتعلق 
معناها؛ وما سواها من مسائل ادن ا جل تشابه أدلتها ؛ فان البرهان 
قد دل على خلاف ذلك “ بل من جية نظر 'لجتهد فى مخارجها "۳" ومناطاتها ۽ 
واجتهد لا جب |سابته لما فى نفس الاأمر”؟ بل عليه الاجتهاد عقدار وسعه ؛ 
(۱) وهوالخاص مسائلالخلافوقوله( ظهرعاتقدم ) هذا کتمبید اربط أطراف 
المقام بعضما ببعض وكفذلكته على الجواب عن الشق الا ولمن‌السؤال لاحضار 
۲( أى فما مخرج عليه لدليل ويحمل عليه معناه فعطف الناطات عله مغاير 
ليصح قوله ( واعا قصاراه الخ ) ویکون قوله (إلى التشابه الاضانی وهو الثانی) 
راجعا إلى قوله مخارجها . وقوله (أو إلى التشابه الثالك) راجعا إلىقوله ومناطاتها 
(۳) أى إن قلنا إن لله حکا فى نفس الاامر فى جل مسألة . وهو رأى المخطئة 
فان قلنا إن حك الله فى ذل مسألة هو ما وصل اليه الجتهد بعد بذل وسعه فیکون 
الاامر أظهر 


التتابه فى الأدلة حقبقی وإضاف. وال ول قلي ل کا تقدم 
والا نظار مختلف باختلاف القرائح والتبحر فى عل الشر يمة » فلكل مأخذ يحرى 
ليه » وطريق يساسكه محسبه لاحب مافی نفس الا مر . رج المنصوض ۲۱ 
من الا دلة عن أن یکوز ن متشایپا هذا الاعتبار و إِنما قصاراه أن يصير الى التشابه 
الاضانی وهو الثانى» أو الى التشابه الثالث . 
ويدل على ذلك أنك تأخذ كل عالم فى نفسه وما حصل له من عل الشريعة 
فلا جد عنده من الا دلة المنشابهة والنصوص المحماة إلا النادر لقلیل ‏ لاد أخذ 
الشريمة مأخذا اطردت له فيه “ واستمرت أدلتها على استقامة » ولو كان وقوع 
الحلاف فى السائل يستازم تشابه أدلتها لتشاہت على أ كثر الناس » و يتخلص 
منها بالبيان إلا القليل » والا مرعلی ضد ذلك . وما من جمد اوهو مقر برضو 
أدلة ی وإن 4 لحلاف ی مان او تیان قوله تعالى :۰ منه ا 
شبات هن أ م الکتاب واخر ماشایپات ) عل ظامرة من غر هك فيه 
فيستقرى منهذا إجاء على آن‌التشابه فى الشر يمة قليل و ان‌اعترفوا بكثرة االملاف 
وأيضا فان كل خلاف واقم لاستمر أن ید فى اللحلاف ؛ آما أولا فلما تقدم 
من أن الفرق اللمارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابيت عليها 
لا خذ فضلت» وما ضلت الا وهی غير معتبرة القولفيا ضأت فيه » لخلافها لا يمد 
خلافا » وهكذا ماجرى مجراها فى الحروج عن ال ادة » وإلى ذلك فان من‌ال حلاف 
ماهو راجم فى المع الى الوفاق » وهدا مذ کور ۳" فى كتاب الاجتهاد » فقط 
(۱) قد يفهم من التقيبد أن هذا الجواب نما يفيد فى أدلة الكتاب والسنة وقد 
يلحق بهما الاجماع الناثى. عنما أما القاس ومابتا عنه من إجماع فلا خرج عن 
التشابه . وربما أيد ذلك قوله فما سبق ( ثم إذا رجعنا إلى القياس أنى الوادى بطمه 
على القرى الخ ) ولكنا لانأخذ بهذا الفہم لا نه مهما كانت إشكالات القياس 
لاتزید عن أن تصير إلى التشابه الاضاف أو الضرب الثالث كغيرهمن الادلةالشرعية 
(۲) سيأنى فى المسألة الحادية عشرة وما بعدها مباحث ذاخرة بالفوائد ىهذا 
الوضیع 


4 الفصل الا ول فى الا حکام والتشابه ( المألة الرابعة ) 


بسببه كثير مما يعد فى الحلاف » وإذا روجع ما هنالك تبين منه هذا المقصد » 
روط اغروهرأن كثرا عالت مستاج اليه فى عل الشر يعة قد أدخل 2١7‏ فيا 
وصار من مسائلها ولو فرض رفعه من‌الوجود رأسا لا اختل ما حتاج اليدفىالشربعة 
شىء بدليل ما كان عليه السلف الصالح فى فهمها ‏ دع العرب المحموظة الاسان 
كالصحابة ومن يليهم من غيرهم - بل من ولد بعد مافسد اللسان فاحتاج إلى 
عل كلام آدرب ۰ کلاث والشافعی وی حنيفة ومن قبلهم أو بمدم وأمثاهم . فلا 
دخلت تلك الا مور وقم الحلاف بسببها » واو م تدخل فيها لم يقم ذلك اللحلاف . 
دمن استقرى سائلالشريعة وجد مها فى كلام المتأخرين عنتلك الطبقة كثيرا . 
وقد مر فى القدمات تنبيه على هذا العنی » وفى 25 تاب الاجمهاد ممرقة ما ينتاج اليه 
المحنهد من الوم العينة له على اجهاده . فإذا جمت هذه الأطراف تبین منها أن 
التشابه قليل » وأن الحم هو الامر العام الغالب 


ع امسألة الرابعة که 


تشاب ۳" لا بقع فى القواعد الكاية » و [ما يقم فى الفروع الحزئية » والدليل 
على ذلك من وحهین : « آحدها » الاستقراء أن الأمر كذلك « والثانى » أن 
الأصول لو دخلها التشابه لكان أ کنر الشريعة من التشابه » وهذاباطل » و بيان 
ذلك أن الفرع مببى على أصله » بسح بصحته » ويفسد بفساده ؛ و یتضح باتضاحه 
ومح مخفائه » وباجملة فكل وصف فى الا صل مثبت فى الفرع » إِذ کل فرع فيه 
)01 أى قد أدخل عل الشريعة ‏ بعد ما احتاج اليه دؤلاء الجتبدون و أمثاطم _ 
می, ري a‏ ا ل حي علييا » وعد 


تحققت مة ما يقول 


(۲) أى الحقيق الذى ظهر من تحقيقه فى المسألة قبلها أنه قليل وکا سيشير اله 
فى آخر السألة . وعل کل حال هذا حث آخر غير نغابه نفس الا بات 


النثابه فى الا حلة حقيق و ضانی . وال ول قلي لكا تقدم ۰ ٩۷‏ 


مافی لا صل » وذلك يقتضى أن الفروع البنيةعلى الاصول المنشابهة متشابهة » 
وساوم أن الا صول منوط بعضها"؟ يبعض ف التفريم عليها» فلو وقع فى أصل من 
الأصول اشتباه ازم سر يانه فى جميعها » فلايكون الحكر آمالکتابلکنه كذلك» 
غدل على أن الماشابه لا يكون فىثىء من أمهات الکتاب . 

فان قيل : ققد وقم فى الأصول أيضا ؛ فان أ کنر الزائنينعن التق إما زاغوا 
فى الأصول لافى الفروع ٠‏ ول وکان زيغهم فى الفروع لكان الا مر أسهلعليهم . 

فا لجواب أن المراد يالاصول القواعد الكلية » كانت فى أصول الدين أوى 
أصول الفقه » أوفى غير ذلك من معانى الشر يمة الكلية لا الجزئية . وعند ذلك 
لاني أن التشانه وقع فها ألبتة » وإما فى فروعها . فالا یات الوهة للتسبيه » 
والأحاديث الى حا: دت مثلها 3 فروع عن أصا ل التز 4 الذى هو قاعدة من قواعد 
الما الالبى :5 أن فوام السور وتشابهها واقم ذلاك فى بعض فروع من عاوم 
ال 57 ٠‏ بل الم رکذلك أيضا فى التشابه اراجم الى الناط ؛ فان الاشکال 
الحاسل فى الأ كية اختلطة باليتة من عض فروع سل التحليل والتحريم 
فى المناطات البينة » وهی الا كثر . فاذا اعتبر هذا العنى ل يوجد النثاه 
فى قاعدة كلية ولافى أسل عام » اللهه الا أن يؤخذ التثابه على أنه الاسافی» 

)۱ أى فكثير | 7 توف التفريح le‏ لى أصل على ملاحظة أصل آخر ٠‏ فاذا 
كان فى هذه الااصول متشاه فكل ما تفرع عليه مباشرة أو بتوقف أصل عليه 
قانه يكون متشاما فيسرى التشابه إلىالفروع التى انشت عل المتشابهأو إلىالاصول 
الااجری التى ترتبط هذا الا'صل المتشابه . ومعلوم أن هذا كثير جدا . فكون , 
أكثر الفروع‌متشاببا. فقوله ( لزم سريانه فى جميعها ) أى جميع فروع الاأصولٍ 
انى نيط التفريع علما پذا الا"صل المتشابه . ولیس المراد جیع فروع الشريعة : 
لا نه ( أولا ) لایراقق مدعاه من أن الا کر یکون متشاما ( وثانيا ) لا نه 
لیس من السلم أن جیم‌الفروع يلزم أن تبی على أصل متشابه مباشرة أوبالواسطة 
الموافقات ‏ ج ۳ . م ۷ 


۸ 6 الفصل الاول فى الاكام والنشابه ( المسالة الخاسة ) يجب تأويل التشابه في الاضافی لا المقيق. 


فمند ذلك" فرق بين‌الأصول والفروع فىذاك » ومن تلك الجية حصلف‌العقائد. 
ازيغ والضلال » وليس هو المقصود ٩۳‏ ههناء ولا هو متصود صرح اللفظ » 
و إن کان‌متصودآبالعنیو اأع ؛ لأنهتعالىقال : ( منه آيات مشکمات" )الا ية ! 
فأثبت فيه متشام) ؛ وما هو راجم لغلط ”© الناظر لایضب الى الکتاب حقيقة * 
وإن نسب اليه فبالجاز 
* السألة انلاسة 36 
تسليط التأویل على التثابه فيه تفصیل ‏ فلا تخاو أن یکون من التشابه 

الحقيق ۰ أو من الاضانی . فإن كان من الاضانی فلابد منه آذا تعين بالدلیل 4 
کا بين العام بالخاص » والطلق بالقيد » والضرورى بالحاجى ٠‏ وما آشبه ذلك 4 
لان جوعهما هو اک . وقد مر بيانه . وأما إن كان من المقيق' فير لازم 
تأويله ؛ إذ قد تبن فى باب الا جال والیان أن الجمل لا يتعلق به تکلیف انه 
كان موحداً ۳ لانه ۱" إما أن يقم ييانه بالقرآن الصرييم » أو بالحديثالصحييح 
(۱) لعله سقط منه لفظ ( لا ) ۰ أى فعند ملاحظة التشابه الاضاق لايوجد 
فرق بين الا صول والفروع وقوله ( ومنتلك الجهة ) أى و سببالتشابهالاضاف. 
فى الا صو ل جا. الزیغ فى العقائد .کا تقدم له أمثلته 

(۲) أى !نا القصود بنفیه عن الا"صول هو التشابه الحقيق . ولیس الاضاف 
مقصودا فى هذا المبحث .ا أنه ليس مقصودا بلفظ الا بة وإن كان داخلا فا 
بالمعنى م ذ کره سایقا 

(۳) الناثىء من عدم ضمه لا طراف الا دلة بعضها إلى بعض کا سبق » فليس 
فى نفس الا دلة اشتباه إما هو من تقصیره أو انباع هواه 

(4) راجع المسألة الثانية عشرة فى باب البيان والاجمال تمد فى أولها أنه [ما 
ألا يتعلق بالمجمل تکلیف ‏ وإما أنه لاو جود له أى إذا وقفنا على ( والراسخون. 
فى العلم ) . وعلیه فلعل الا صل‌هنا إن كان (موجودا ) أى علىفرضوجود المجمل 
معتى المتشايه الحقيق 

(ه) الضمير الحال والشآن کا یم بالتأمل » لان‌مذا التشقيقلا بجی, فى المجمل 
الحقيق الذى يقول فيه( إن كان موجودا ) وكذا الضمير فى(يانه) المجملمطلقا 


( السألة السادسة ) شرط التأويل صحة المنى وقبول اللفظ ‏ 8ه ' 


ی 
أو بالاججاع القاط » أولا . فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول 
من التشابه » وهو الارضاف . و إن | یقم بشیء من ذلك فالكلام فى مراد الله 
تعالى من غير هذه الوجوه تسو ر على مالايعم » وهو غير مود . وأيضا فإ نالسلف 
۳ من الصحابة والتابسن ومن دم من انم | مرضوا 7" لله 
الاشياء » ولا تكلموا فيها عا يتف ىتعيين أو لمن غير دلیل وم الا سوةوالندوة 
وی ذلك فالآنية مشيرة الى ذلك بقوله تعالى : ( فأما این فى قاو هم تن 
فیلبمون ما نشا نه رمئه 1 6 3 2 !ثم قال ( وا اراسخون" فاليم ريقولون تا به 
34 من عند ا وقد ذهب جملة من متأخری الامة ۲ تسليط التأويل 
عليها این » رجوعا إلى ما يغهم من انساع العرب فى کلامها . من جر الكناية 
والاستعارة واقثیل وغيرها من أنواع اع الانساع » تأنيسا لطالبین » و بناء لاد 
الطاب بما لایفهم دمم !| إمكان الوقوف على قرا (وااسخون ا 1 وهوأحد*") 
القولين للفسر ين » منهم مجاهد . وهی مسألة اجنهادية.: ولكن الى واب من ذلك 
ما كان عليه السلف . وقد استدل الفزالی على عة هذا المذهب بأمور ذکرها 
فى تابه السمی با ام العوام » فطالمه من هنالك 


لإ المسألة السادسة ٩6‏ 


اذ تسلط التأويل على التشابه فيراعى فى المؤول به أوصاف ثلاثة : أن برجم 
الى می تحیح ف الاعتبار ¢ متفی 3 عليه ف ال ہن اتلین ؛ ويكون اللنذل 


)۱ أى ل يتعرضوا ويتصدوا له .اف 5 من قو لهم عرض له » أشد 
العرض واعترص له قابله تفه کا فى شرح القامر س 

(؟) وعليه فلا بوجد المتشابه بالمعنى الحقبق 

(۳) هذا مو الوصف الثابى .وم د ف بانه الا فى . وکا“ نه لازم 
الوصف الا ول . وهو عة المعنى ف الاعتبار . لاانه لا يكون كذلك إلاحيثيتفق 
عليه فى اجملة . وإن خولف ف التفصيل ٠‏ فرجع‌الا مرإلى شرطين ( الائول ) مج 


۱۰ افصل الأول فى الا حکام والتشابه ( المسألة السادسة ) 


المؤولقابلا له. وذلك أن الاحیالالژول به إماأن یقبلءالفظ ولا . فإنلم قبل‌افظ 
نص لا احیال فيه » فلا يقبل التأويل . وإن قبله الفظ فإما أن مجري‌عل‌مقتفی 

© أولا . فان جرى على ذلك فلا إشكال في اعتباره ؛ لاآن اللفظ قابل له 
والعنی القصود مناللفظ لايأباه » فاطراحه إههال لا هومکن الاعتبارقصداً » وذلك 
غير صحيح مالم يقم دليل آخر على إهاله أو مرجوحيته . وأما إن ) بجر علىمقتفى 
۱ العم فلا اصح :أن ماه الافظ على حال" والدلیل على ذلك أنه لوصح لکان 
ليغ المع ترك اللفظ الظاهر ۳۳ رجوعا الى العمى » ورم فى حيالة » فهو . 

ترك لیا ل لغير شنی: » e‏ فباطل . 


هذا وچه: 
جْه نان وهو أن للأويل إبما يلط على الدليل لعارضة ماهو أقوى منه » 
ا متفقا مع الواقع العترف به إجمالا من يعتد م 


١‏ واف أن يكون وضع الفط قال له لغ بوجه مزوجوءالدلالحقيقة مارا 
آ و کناية, جاريا فى ذلك على سان اللغة العربية 

(۱) يعن أن اللفظ إذا كان قابلا حسب‌اللفة للمعنى المؤول به ينظر : هل‌معنی 
ارب بعد اعتبار هذا التأويليجرىعل مقتضى ما تعلیه ف هذه القضيةمن الخارج ٠‏ 
أم لا يحرى بل مخالف الواقع العلوم لنا من طريق غير هذا الح ؛ فان جری على 
ذلك فلا يصح طرحه . لان الشرطين قد تحققا , فالفظ قابل : والمعنىالمقصود من 
التركيب لا يأباه . أى لايأنى اعتبار هذا التأویل فى مفرد من مفرداته » لان‌العی 
المقصود من التركيب مع اعتبار هذا اتأويل فى مفرد من مفرداته يرجع إلى معی 
حح فى الواقع لامخالف المعلوم لنامن قبل وما یبن أن الفظ فى قرله ای 
الود من الفظ ) ليس هو للفظ الفرد الى ناویل » وإلا لكان اله 
1 ن المعنى المقصود من اللفظ المؤول لا يأنى المعنى الژول به اللفظ فيتحد الا ی 
والمأنى . با ل اافظ هو اللفظ الخبرى والمعنى المقصود مندهو المعنى التریی 1 
6 أى ولو قبله اللفظ 

(۳) وهو اللفظ المتشابه الظاهر فى معناه الوضعى . أى ترکه إلى مى لايحرى 
على اعتبار صمح فى مقتضى العم یکون‌رجوعا إلرعدم صرف ٠‏ وقوله(تركللدليل) 
أى وهو اللفظ الظاهر المتشابه 


شرط التأو یل صحة المنى وقبول اللنظ ۱۰۱ 


فالناظر 17 )بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جلة » اعمادا على الراجح » ولا یازم 
ته الع . وهذا نظر يرجم الى مثله عند التعارض على الجلة . و ما أن لا يبطله 
ويعتمد القول به على وجه » فذلك الوجه إن صح واتفق " عليه فذاك » وان لم 


يصح فهو قض قض الفرض » لأنه رام تصحیح دليله الرجوح شىء" لايصح ٠‏ ققك 
أراد تصحیح الدلیل بأمر باطل » وذلك يقتضى بطلانه عند مارام أن یکون 
موكيا هذا خلت 
ووحه الث 6 وهو أن تأويل الدليل معناه أن عا ل على وجه يصح کونه 

دليلا فى الجلة » فرده الى مالايصح رجوع الى أنه دايل لایسح على وجه » وهو 
ات جم بين النقيضين . ومثاله أو تا ل من تأول ا الیل فى قوله تعالی : ( وا 
41 ابراهم خليلا ) بالفقير .فان ذلك يحبر المی الفرا فى غبرصحیح وکنات ۱ 
تأو یل من تأول غوى من قوله : ( وعصى آدم و فنوی ) أنه من وی 
(۱) أىإنالناظر ق‌آمر تعارض عليه دليلا نأحدهما راجح والا خر مرجو لح 
له طریقان فى التخلص منالمعارضة : إما أن مدر المرجوح عايقتضىإهداره؛ وإما 
أن حمله على معنى يكون صصیحا متفقا عليه ولا پعارض‌دلیله الراجح . أما أنه حمل .. 
الرجوح على وجه اخر لايعارض الراجح و لکنه لا نک ون حي ذا ولاق 
عليه الخصم فعمل باطل حقيقة أو صناعة 

(۲( أى حنی يسل الخصم عة العی فى ذاته . فيتأنى له د دعوی‌ها لالمرجوح عليه 
(۳) لعل الاصل ( بثى, ) 

(۵) ایند ما به 

(ه) لان راهم الذي يقدم المجل السمین الشوی لضیوفه من عند أهله 
لايصح أن يعد فقيراً . فهذا غير صم فى الاعتبار لم بجر على مقتضى العم . ومایعده 
تخلف فيه شرط قبول اللفظ آلژول له . ومثال بان تخاف فيه الميع : لان اللفظ 
اک( 
على مقتضی الع 

)3( بالكسر إذا بثم من شرب ان . أى فالتأويل فاسد لان مانى القرآن 
بالفتح وس هذ ف ال لاسعة من الارف ای من الال 


۲ الفسل الثانى فى الاحکام والنسخ ( اللسألة لا ول ( 


الفصيل » لعدم صحذاعوی معنى غوی : فبذا لايح فيه التأويل من حية الاخ 
والأول الاھ فيه ص جية المعنى ومثال م لفت فيه الأوصاف تأویل بیان(“ 
ابن “همان فى قوله تعالى : ( هذا بیان للناس ) . 
قصل 
وهذا الى لاتخنص باب التأويل » بل هو جارف باب التعارض والترجیح ؛ 
فإن ری 7 قد یتواردان على موضوع واحد » فيفتقر الى الترجيح فيهما » 
فذلاك نات عن عة قبول الحل لما » وصحهما فى أنفهما » والدليل فى 


الموضعين واحد . 


و !مل على مسائل 
ع السألة الأول که 
اع أن القواعد الكلية هى الموضوعة أولا » والذى نزل بها القرآن على النى 
على الله عليه وس جكة » ثم تبعها أشياء بالدينة . كلت ما تلاك القواعد الى 
ونم أصلها أكة » وكان أوا الایدان باه ورسوله واليوم الا خر ثم تبعه ما هو 
من الأول العامة » كالصلاة و انفاق ال ال وغير ذلك . وى عن كل ما هو 
كفر أو تابع للسكفر ۰ كالامتراءات التى افتروها من الذي لیر الله ولاشر كاء 
الذين ادعوم افتراء على الله » وساثر ماحرموه على أنفسهم أو أوجبره من غير 
)١(‏ ياتى للولف فى المسألة التاسعة الشار الما آنفا بیان عن بان هذا 
(؟) لعل الااصل ( الدليلين ) وسيأتى بسطه فى مبحث التعارض من كتاب 
الاجتهاد 


معظم النسخ وقم بالدينة ۱*۳ 
أصل » ما يخدم أصل عبادة غير له وار مع ذلك بمكارم الأخلا یکاها » 
كالعدل » والااحسان » والوفاء بالعهد » وأخذ العفو » والاعراض عن الجاهل > 
والدفم إلتى هی حسن * والحوف من الله وحده ؛ والصبر » والشکر » ومحوها » 
ونبى عن مساوى الا خلاق من النحثاء ؛ والشکر ؛ والبثى » والقول بغير عل » 
.والتطفيف فى المكيال والميزان » والفساد فى الأأرض 4 والزنى » والقتل ٠‏ والوأد » 
وغير ذلك ما كان سائراً فىدين الجاهلية . و نا كانتالحزئيات المشروعات عكة 
قليلة » والا صول اللكلية كانت فى المزول والنشريم كر 
ثم لا خرج رسول الله صلی اللهعلیه سل الى المدينة » واتسمت خی الاسلام 
كلت" هنالك الا صول الكلية على تدریج » كإصلاح ذات البین ۰ والوفاء 
المتود » وحر e‏ السکرات * وحدید الحدود التى تحال الا مور الشرور ية وما 
یکلها و نها ورفع الحرج بالتخفيفات”" وارخص » وما آشبه ذلك » كاه 
تكيل للا صول الكلية 

(1) تراجع المسألة الثامنة من كتاب الا"دلة ليفهم معنی کال تلك الا'صول » 
وأنه ليس الغرض أن هناك أصولا لم تكن حاصلة رأساً ىمك ثم أنشئت فالمدينة. 
ويدل عليه أيضأ قوله أول مسألتنا ( ای وضع أصلبا بمكة ) 

(۲) تقدم فى المألة الثامنة أن حرم المبكر داخل (جالا فى حفظ النفس . 
فالذى كان بالمديئة فى ذلك | كاله بالتصريح بتحرعه , ووضم الحدود فى شربه . 
والنص على تحرم القليل منه من باب التكيل أيضاً 

(۳) لاينافى هذا قوله الا نی ( !ما هو لما كان فيه تأئيس الخ ) الذى بقتضی 
أنه روعى أولا التخفيف هم روعى التشديد بالمديئة . لائن التخفيف بالرخص إنما 
فى بعض الا حيان , فروعيت الرخص . فهى حتى مع الرخص آشد منهاحينما كانت 
بمكة بدون رخص . وبحسن بك أن تراجع المسألة الخامسة من باب‌النسخ فى کتاب 
الاحكام للا مدى لترداد لصيرة ف هذا الموضوع ولعرف الخلاف ف جراز 


تع النسخ الذى جعله المؤلف معظم النسخ 


0 الفصل الثانى فى ال حکام والنسخ ( المألة الثانية ) 

فالنسخ ما وقع معظمه بللدينة »لا اقتضتهاالحكمةالالهية فى تمهیدالا حكام . 
وتأمل كيف جد معظم النسخ إنما هو لا كان فيه تأئيس” أولا للقريب العهد 
بالإسلام واستثلاف لحم ؛ مثل کون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت حمسا > 
وکون إنقاق امال مطلقاً محسب انیبرة " نی الجلة ثم صار محدوداً مقدرا وان 
القبلة كانت بالدينة يبت" المقدس ثم صارت الكمبة » وکل نكاح التمة م 
حر يه » وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلانا » والظهار 
کان طلاقا ثم صارغير ۳" طلاق » إلى غير ذلك ما كان أصل الک فيه باق 
على حاله قبل الاسلام ثم أزيل » أو كان أصل مشروعيته قريب خفيفا م أحكم 


المسآلة الثانية )+ 


لا تقرر أن الزل بمكة من أحكام الشر يعة هوما كان من الا حکام الكاية ». 
والتواعد الا صولية فى الدين » على غالب الأمر » اقتضى ذلك أن النسخ فى(“ 
قليل لا كثير ۽ لاان ۳ النسخ لا یکون فى الکلبات وقوعاً وان أمكن عقلا 


)١(‏ أى ف نوعه ومقداره . وإلا فالانفاق مطلوب من أول التشريع , لاخيرة 
فيه بمعنى الاباحة . وهذا معنى قوله ( فى الجلة ) 

9 اتحقیق أن نكاح المنعة یج فى غزوة الفتح ثلاثة أيام “م حرم . فاتحلیل 
كان لضرورة ة وقنية “م نسخ . وكلاهما كان بالمدينة . فالمثال على ماتری 

(۳( يعنى وهو أشد ؛ لاأنه حتاج لكفارة مخلاف الطلاق 

)4( أى فى الا حکام المازلة مک > لاف الا حكام الكلية . حى لابتتاق مع 
قوله بعد ( لا يكون فبا وقوعا الخ ) وقوله (لم يثبت نسخ لكلى ) . ولوقال فيه 
لكان نصا فى الراد 

(ه) ذكر المؤلف ثلائة أوجه فى الاستدلال على أن النسخ فما نزل بمكة قلیل, 
- أو نادر کا شول بعد - وإء وجه خاص . وهو أن أ كثر مانزل بها کلیات 0 
وهی لاني فا . أما أن أ كثر مانزل بها كليات فقد تقرر فى الا الاو . 
وأما أن الكليات لانسخ فبا فدليله الاستقراء التام وأن الشر يعة مبنية الخ وإذة 


المنسوخ فى الشريعة قليل ۱۰ 

و یدل‌عل ذلك الاستقراء تام » وأن الشر يمة مبنيةعلى حفنل الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات » وجميع ذلك لم ينسخ منه شىء » بل إنما ألى بلدينة 
ما يقويها ويحكمها ويحسنها ؛ وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلى ألبتة . ومن 
استقرى كتب الناسخ والنسوخ حقتی هذا الممنى ؛ فا ما يكون النسخ فى ال جزثيات 
منها » وال جزئيات المكية قليلة 

ول هذا فإن الاستقراء يبين أن المزئيات الفرعية الى وقم فبا الناسخ 
والنسوخ بالنسبة إلى ما بتى حك قليلة . ویفوی ۳" هذا فى قولمن جمل النسوخ 
من التشابه » وغير المنسوخ من الك ؛ لقوله تعالى : ( هو الرى أنزل عليك 
الکتاب منه آات مشکنات" هم الكتاب وأخر متشا بيات ) فدخول 
النسيخ فى الفروع المسكية قلیل» وهی قليلة » فالنسخ فيها قليل» فهو إا بالنسبة إلى 
الا حکام الكية زاو (۳) 

ووجه آخرء وهو أن الأحکام |ذا ثبتت على الکلف فادعاء النسخ فيها 
ایکون إلا بأمر قق" 4 لان ثثبونها على الكلف أولاً عق » فرفمها بعد الم 


صحت المقدمتان ثبت انه لانسخ فى أ كثر الاأحكام المكية . بل فى القليل منها ٠‏ 
وهو الطلوب :۲ ما أضافه بقوله (وإلىهذا فان الاستقراء الخ ) وحاصله آن‌من 
تنم اللاسخ والنسو خ من الا حكام الجزئية نفسبا تبين له آن‌مانسخ من الجزئيات 
أل من ال ll‏ يصح وی على قلة النسخ فى ا المكة . يدل 
على قلتهفى الا"سکام المدنية أيضاً . وإ ن كان سياقه للاستدلال على المكى .م فقوله 
( ووجه آخر وهو أن الا حکام الخ ) وهو کسابقه عام للبكى والمدنى . ولذلك 
أحال علبما فى الفصل عند الاستدلال على أن الا مر كذلاك فى سائر الا حکام 

(۱) أى عل‌آن النسخ لا یکون ف الكليات ؛ لاعلى أصل الدعوى . فهواستدلال 
على مقدمة الدلیل 

(۲) لاانه حيتذ یکون مقابلا لمح الذى نصت الا ية على أنه أم الکتاب 
وأصله والغالب فيه 

(۳) أى لاأنه قیل فما هو فى ذاته قل 

0 يشبه کلام ابن التحاس الا ی بعد . فلعله مأخذه 


6 الفصل الثانى فى الإحكام والنسخ ( المسألة الثانية ) 


0 لایکون إلا عمرم محقق . وانات أججم احتقون على أن خبر الواحد 
د سخ" القرآن ولا طبر التواثر ) لا نه رة فع للمقطوع به بالظنون 3 فاقتدی هذا 
5 الكية یدعی له لاينغى قبول تلك الدعوى فيه 
إلامع قاطع بالنسخ » بت لامكن اج بين الدلیلین ولا دعوی الا حکام فہما 
فصل 

وهكذا يقال فى سائر الأحكام مكية كانت أومدنية 

ويدلعلى ذلك الوجهان الا 5 ؛ ووجه ثالث * وهو أن غالب“ مالاعى 
فه یه النسخ | اذا تأمل وجدته متنازعاً یه 3 ومحتملا » وقر با من التأويل بجع بين 
الدليلين على وجه » من کون الثانى بيانا لمحمل ؛ أو تخصيصا لعموم » أو تقييداً 
لطلق » وما آشبه ذلك من وجوه الع ؛ مم البقاء على الااصل من الارحكام فى 
الا ول والثانى . وقد أسقط ابن‌المری من‌الناسخ والنسوخ کثبرا بهذ الطر يقة. 
وقال الطبرى : آجع أهل الم على أن ز كاة الفطر فرضت » ثم اختلفوا فى نسخها : 
قال اين النحاس : فلا يتت بالاجاع و بالأحاديث الماح عن النى صلى الله 
عليه وم » لم يجز أن تزا إلا بالاجاع أو حدیث يزيلها ويبين نسخهاء و يأت 
من ذلك شىء ۰ انتهی المقعود منة 

ووجه رايع يدل على قلة الخ وندوره ؛ أن غرم ما هو میاح مکرالا سل 
ليس بفسخ عند الاصولیان : کنر والرباء فان حر مهما بعد ما كانا على حكم 

)۱( تم هو قول الا" كثرين . وحجتهم واضحة . وإنما قبلوا تخصيص المتواتر 

بالا حاد ولم يقبلول نسخه به لان الأول بیان وجمع بين الدليلين . مخلاف الفسخ 
فانه ا 


مایذنی . وإنكان e‏ الا فا بد هو تال زا 
غير مود فى بیان كلام أنه تعال 


النسوخ فى الشريمة قليل ۱۰۷ 


لاصل لا يعد نسغا کم الاباحة ۳؟ الا صلية . ولذلك قالوا فى حد النسخ : إنه 
رفم الک الشرعى ‏ بدلیل شرعی متأخر » ومثله رفم براءة الذمة بدلیل . وقد 
کانوا فی السلاة يكلم بمضهم مضا » إلى أن نزل : ( وقومُوا لل قائتين ) . 
وروی أنهم كانوا "۲۳ يلتفتون فى السلاة إلى أن نزل: ( رین هم فى صلاتهم 
خاشنون ) قالوا : وهذا نا فسخ آمرا ” كانوا عليه » وأ کثر القرآن © على 
ذلك . ممنى هذا أنه مكانوا يفملون ذلك محم الأصل من ال باحة » فهو ما لايعد 
نسحا . وعکذا كل ما أبط, الشرع من أحكام الجاهلية . فاذا اجت.مت هذه 
الأمور . ونظرت الى الأدلة من الكناب والسنة « لم تخلص فى يداد منمنوخيا 

(۱) ندل عل أن الجر كان مبا حا ك الا صل قبل نزول تحريمه بالمديئة وهذا 
محتاج إلى اجمع بينه وبين ماسبق له أن تحريمه داخل فى الا صل الک إجمالا وهو 
حرمة الجناءة على النفس والا عضاء 

(؟) آى والمباح عك الا صل والعادة الجارية قبل الشرع لا يعتبر حکا شرعيا 

(۳) روى ف التيسير عن زيد بن أرقم قال : كنا تكلم فى الصلاة يكلم الرجل 
منا صاحبه وهو إلى جنبه حى نزلت ( وقوموا لله قاتتين ) فأمرنابالسكوت ونینا 
عن الكلام . أخرجه النسة 

(i)‏ أخرج ابن مر دویه أنه كان صل الله عليه وسل إذا صلى يلتفت فى الصلاة 
فنزلت هذه الآآية . وأخرجه الحا كم وصححه . والييق فى ستته آنه کان إذا صب رفع 
(صره إلى السماء ثتزات الا یه 

(ه) أى فليس ناخا لحم شرعی» بل تعمير لاذمة بعد أن كانت غير ٠شغولة‏ 
وقد نعان فى تسمية هذا النوخ تحرحم مادو مباح بالاباحة الا'صلية . أو رفعبراءة 
الذمة بدلیل . أو نخ أمر کانوا عليه . وهی عبارات ثلاث استعملها فى معنى و احد 
زيادة فى إيضاح الفرق بينه وبين نخ اک الشرعى 

(>-) أى أ كث تشريع القرآن رفع ونقض لا انوا عليه , وان كان أمبلهم 
مدة وأخذم بالتدریج فى تشريع مابه إصلاح عاداتهم وعباداتهم . فلا يعد نسخا ء 
لاه إنشاء لا حكام لم يسبقها تشريع فى موضوعبا 


) الفصل الثانى فى الا حکام والنشابه ( المسألة الثالثة‎ ٠١4 


الا ما هونادر . على آن‌ههنا مسی يجب التنبه له » ليفهم اصطلاح القوم فى النسخ . 
وی : 


عا المسألة الثالثة + 


وذلك أن الذى يظر من کلام التقدمین أن النسخ عندم فى الإطلاق آم 
منه کلام الأصوليين : ققد يطلقون على تقيبد المطلق نسخاء وعلى مخصيص 
العموم بدليل متص ل أومتفصل نس » وعلى بيان اليم والمجمل نسخا »كا يطلقون 
على رفع السك الشرعی بدليل شرعى متأخر نسخا ؛ لأن جيع ذلك مشترلك فى 
معنى واحد ۰ وهو أن النسخ فى الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر التقدم غير 
مراد ی التكليف » و إنما المراد ماجىء به خر . فالأول غير معمول به » والثانى 
هو العمول به 

وهذا المی حار فى مسد الطلق ۰ فان الطلق ممروك الظاهر مع مقيده 0 
فلا عمال له فى إطلاقه ء بل المعمل هو المقيد » فکان ٩۳‏ المطلق )يغد مع مقيده 
شيا » فصار مثل الناسخ والمنسوخ . وکذاك العام مع لماص ؛ إذ كان ظاهر 
العام يقتفى شمول الک یم ما يتنارله الفظ » فلا جاء الخاص أخرج f>‏ 
'ظاهر العام عن الاعتبار » فآشبه الناسخ والنسوخ » الا أن الافظ العام لم يهمل 
مداوله جلة » و إنما أحمل منه مادل عليه الخاص » و بت السائر على الحكم 
الأول . والبین مع امهم ۲۱ كالقيد مع المطلق . فلا كان كذاك استسهل إطلاق 


٠‏ (۱) اغا قال ( کان ) لان الواقع أن المطلق لم همل مداوله جملة ا سياق 
فى العام بعد فيقال نظيره هنا . ی أن الذى أهمل إنما هو الاحتالات الا'خرى 
لغير المقيد 

۲( أى آهمل منه مادل الخاص عل إهماله . وهو ما عدا مدلول الخاص 

(۳) کا يأتى مثاله بعد فى قوله تعالى ( قل الا تفال لله و الرسول ) مع توله 
( واعليوا آنا غنمتم ) الا ية 


النسخ عند السلف یم التخصیص » والتقیید والبيان ٠١#‏ 


لفظ النسخ فى جا هذه العایی ؛ لرجوعها الى شىء واحد 

ولا بد من ما فين راد : فقد روى عن ابن عباس أنه قال فىقوله تعالى : 
( من كان 0 العاجلة عحلنا له فپا ما شاه لمن نرید ) إنه ناسخ لقوله تعالى : 
( من کان يريد حرت الآخرة رذ له فى حرثد » ومن كان يريد حرث ال نی 
ته ينها ) ٠‏ وعلى هذا التحقيق تقبيد مطلق ب إذكان قوله : ( وم مها ) مطل 
ومعناه مقيد بالثيئة » وهو قوله فى الأخرى : ( لمن نرید ) والا فهو إخبار » 
والا خبار لا يد خلپا النسخ 


سے 2 


وقال فى قوله : ( واكم اه یتسپ الغاوون - الىقوله : وم ولون 
اضر منسو خ بقوله : إل ای سا رالات 0 
اش كثيرا ) الآية ! قال مک : وقد ذ كر عن ابن عباس فى آشیاء كثيرة فى 
القرآن فما حرف الاستثناء أنه قال : « منوخ» قال وهو از لاحتيقة ؛ لأن 
الستی مرتبط الستتی منه . يبنه حرف الاستثناء أنه ۳ فى بش عیازانین 
پم الط الأول + والناسخ منفصل ”© عن النسوخ رافم که » وهو بير 


ر«) أى لا دخل ل اانسخ مدلول الخبر وثمرته إن کان ما لا سیر + کالا خبار 
بو جود الا له و بصفانه . فدخول النسخ فى هذا المدلول محال باجماع . آما [ذا کان 
ما تخیر مان نين ور رو ففه خلاف . والختار جوازه . وأما نسخ تلاوة ۲ 
اخ أو نسخ تكليفنا به کا إذا كلفنا بأن نخبر پشی, "م ورد نسخ م اتکلیف بذلك 
فكل م“ ن هذین جائز .لا نه مه ن التكليف. فیدخله الذسخ خسن الب ملهو 
7 ر فدخله الخ عل المختار ؟ أملا “نير علا يدخله ؟ وقالوا إن من أمثلة 
مالا ينين أن تقول أهلك ! لله زیدا ‏ لاأنها حادثة واحدة تقع مرة واحدةفلاتاق 
فبا "تخیر . والتحقق أنبعض الاخار تجوز فى مدلوها النسخ کا إذا كانالخبرعاما 
فأیاتای مين تخصيصه و قصرمعل البعض کا فى الا 3 . إلا أنه یکون‌علی اصطلاح 
المتقدم. ن لا اصطلاح الا "صولین . وکلامه فى هذا , راجم الاحکام للا مدی 
(۲ أنه بدل من الت‌یر فى يئه . فا کلام واضح لاعتاج لتصحبح کا ظن 
)۳( لاانه قد أخذ فى تعريفه أن کون الدلیل الاسخ متأخرآً عن النسوخ » 
ويلزمه أن يكون بغير حروف الاستثناء 


۰ الفصل الثانى فى الاإحكام والنسخ ( المسألة الثالثة ) 


حرف . هذا ماقال . ومعنى ذلك أنه تخصیص للعموم قبله » ولكنه أطلق عليه. 
نظ لنسخ ؛ ذ لم يتر فيه الاصطلاح نلاس ٠‏ 
وقالنیتراتمای : ( لاتدخاوا يونا غير نکر قزر ولاز 
أهلها ) إنه منس وخ بقوله : ( لیس‌علیک جُناح” أن اتا بو شا E‏ 
ال ية ! ولیس‌من‌الناسخ واللنسوخ فىشىء » غير أنقوله : ( ليس علیکم جناح"): 
ثبت" أن الببوت فى الا ية الا خری [عا يراد مها المسكونة 

وقال فى قوله : ( انر وا خفن وال ) إنه شوخ وله : ( وما كان 
الؤمنون ن لينفروا كافة ) والایتان فی‌ستیین » ولكنه نبه علىأن الم بعل غزوة 
بوك أن لاب القير على الجيع . 

وقال فى قوله تعالى : ( قل الأ قال لله سول ) منسو خ بقوله : ( اعدا 
ما نم ین شىء نان لله وخ )ون ذلكيان لبهم ‌قوله (لله وارسول ) 

وقال فى و : ( وما على الین يتقون من حسام ُن 1 )! انه منسو نج 
بقوله : ( وقد رل عليك فى الکتاب أن إذا سیم آیات ار فر ا ) الاية! 
وآية النمام ۳" خبر من الا خبارء والأخبار لاتنسخ ولاق تناخ . 


(۱) بل فى نفس الاية الاخری مایشت أنها خاصة با مسكو نة . لاأن قرله ر حي 
تستأنسوا وسلوا عل أهلبا ) یقتضی ذلك 

)۲( وه قال عطاء . وهو مبی على أن الا ية الثانية فى الجهاد , وقد بين الفخر 
مع هذا أنه لايلزم النسخ . وقيل إنها فى أحكام التفقه فى الدين لادخل لها بالجهاد 
ح له لف . إلا أنه لاداعى إذن لقوله (ولكنهنبه الخ) لآن هذا هو مع ىالنسخ 
(۳) رل بم ( وإذا رأيت الذين خوضون الا ية ) » فشكا السامون أنهم 
محرمون من السجد ارام والطواف اذ كان كلما حصل من الشرکین خوض 
واستهزاء ترکوا المكان نی لمرن يه وهذا ترج . فتزلت الرجة والرخصة 
بقوله ( وما على الذين تقون ) أى الشرك والمعاطى (من حسام من ثى.ولكن 
ذكرى ) فأبيم لهم البقاء فى أما كلهم مع تذكير الخائضين وارشادم . ثم إن 
المنافقين فى المدينة كانوا بجالسون أحبار البود ويسمعون منهم المزء والطعن فه 


الخ عند السلف يم التخصيص والنقیید والبيان 1١١‏ 


وقالفىقوله : ( و إذا عفر القسمة أو | القر تی واليتاى الما كين فارژتوم 
منه ) الا ية ! إندمنسو خ با ية المواريث . وقال مثله الشحاك والسدى وعكرمة . 
وقال السن » منسو با زكاة . وقال ابن السیب : نسخه الميراثوالوصية . والجع 
ين الا تین مکن ٠‏ لاحتال حمل الآية على الندب”؟ ‏ والراد بأولى القرلى من 
لايرث » بدليل قوله : ( وإذا حشر ) كا تری" الرزق بالحضور . فانالمراد غير 
الوارئين . و بين الحسن أن المراد الندب أيضًا » بدليل آية الوصية والميراث » فهو 
من بیان الجمل وللبهم 


وقال هو وابن مسعود ف قوله : ( وان توا ماق شک 00 
حاسیتکم ب الله" في" ران شاه )اه منسوخ بول : ( لا ف الله 
إلا وستبا ) بدليل أن ابن عباس فسر ال یکنیان الشپادة ۲ إذ تقدم قوله : 


الاسلام والقرآن فتزلت الا" ية ( وقد نزل e‏ للبنافقين 
بأنه نزل علیکر ق‌القرآن أن إذا سمعتم آياتالله الخال آن‌قال انک .با المنافقون . 
إذا مثل هؤلاء الا"حبار الكفار . وعليه فالراد ما أنزل علمم فى الكتاب هو آية 
( وإذا رأيت الذين مخوضون الخ ) الوجبة لقيامبم من مجلس الخائضين راجع 
الفخر الرازى فى الا يتين . وعلى ماقاله يكون حصل نسخ مرتين : نسخ لعزيمة 
القيام بالتخفيف وإباحة الجلوس هم الذ کری ٠وكل‏ من الناسخ و النسو خ ق‌سورة 
الأنعام . ونسخ للتخفيف انا بآية ( وقد نزل علكم فى الكتاب الخ ) فى سورة 
النساء . وقد قالوا إن هذا لايعهد مثله فى الشريعة كا قاله ابن الق فى غير موضع من 
كتابه زاد المعاد . هذا عم لامخق أن قوله (وماعل‌الذین تقون ) يفيد حکا شرعيا 
هو رفع الحرج فيصح أن يكون ناسخا ومنسوخا لآنه ليس مخبر معنى حلفا للماقاله 
المؤلف أولا وآخراً . وسيأتى مثله فى الامر غير الصريح 

)۱( وقد أقسم ابن عباس على أنها محكمة لم تنسخ ولکنبا ما تباون فيه الناس 
راجع البخاری 

(0) تحريف ولعل الاصل ر لما شرط الرؤق بالحضو ركان الراد الخ ) 

۳( ومعی الا" ية على كلام أبن عباس إن تبدوا ماق أنفسكم وما تعلمونه ق 


۳ "ال الثانى فى الإحكام والنسخ.( المسألة الثالثة ) 

) ولا 50 لكتمو | الشبادة ( م قال ( وان ۳ ماف آفیکم أو ار 
حاسبتکم به ال ) ال ية ! صل أن ذلك من باب خصیص العموم . أو بیان 
الحمل . 


موضوع الشبادة بأنتقولوا لصاحب ال نعل الثىء ولكنا لانشهد به عندالحكام» 
أو تخفوه بألا تطلعوا صاحب الق على ماتعلمونه . محاسبک به الله على هل حال » 
لاه کیان للشبادة و مضيع ااحق . فيكون قوله ( وان تبدوا الخ ) من باب بیان 
الجمللقوله ( ولا تکتموا ) . فقد کان محتمل الا مرین .کا محتمل أحدهما فقط . 
وعليه لا تکون آية ( لایکلف اقه نفسا إلا وسعها ) مرتبطة بهده الاية . فقوله 
( بدليل الخ) سقط منه کلام تقدیره ( ولیس منسوخ بدلیل الخ) . آما على روايةأنه 
لا نزلت آية ( وان تبدوا ) شق الا مر على الصحابة وجثوا على ركهم آمامه صل 
اقه عليه وسلم وقالوا :کلفنا من الا "مر ما نطيق . من صوم وصلاة الخ ٠‏ ولکن 
ززلت هذه الاية ویس فى وسعنا تنزيه النفس عن الحواجس والخواطر السيئة » 
فأنزل الله آية ( لايكلف الله نفسا إلا وسعبا ) يعنى فلا يكلفك بالخواطر وما يكون 
فى الفس غير العزم على المعل الذى تطيقونه فكون معنى کونها ناسخة لا ية ( وإن 
تبدوا ) أنها مبينة لاجاضا أو مخصصة لها بعض ما بشمله‌قوله ( وان تبدوا ما فى 
هكم ) . والحاصل أنه على رأى ابن عباس لا تعاق لا ية ( لا يكلف الله ) 
بابة ( وإن تبدوا ) وتكون هذه محكمة ولا تخصيص فبا . بل هى مبينة لاجمال أية 
( ولا تكتموا الشبادة ) . وأما إذا جرينا على رواية جثو الصحابة على الركب 
فتكون آية ( لایکلف ) مخصصة أو مبينة لاجمال آية ( ون تبدوا ) الذىكان 
بظاهره يشمل امواجس والخواطر فنزلت الا بة خرجة لا عدا العرم الدى فى 
الوسع اجتنابه . ويكون قوله ( صل أن ذلك م باب التخصيص الخ ) یس 
لکن ما شرحناه . ویکرن فى الكلام سقط آخر قل‌قوله ( فصل) تقديره : وعلى 
فرض رواية الجثو وعدم مسايرة ابن عاس‌تکون آنه ( لایکلف ) مخصصة أومبينة 
لا بة( وإنتبدوا ) لاناسخة . ولا خؤعليك أنالكلام لايستقم إلا بتقدير شىء 
ساقطمنه . لان ابنمسعودالذىيفول . کا ق‌البخاریو سل . (وانه‌الذیلا(ل!لاهو 
مانزلت سورة من كتاب الله إلاوأنا أعلأين نزلت ولا نز لتآيةمنكتاباتهألا وأنا 
أعلرفم لت لواعل أحدأعلمنى بكتاب التهتعا ی تبلغه‌الابل اركبتاليه ) الذى يفول 


انسح عند السلف يمم التخصيص ‏ والتقييد والبيان ‏ ۱۱۳۴ 


وقال فى قوله : ( ولا موی زین لا مر منها ) إنه منسوخيقوله : 
( والتواعد من النساء ) الآية ! وليس بنسخ » إنما هو تخصيص لما تقدم 
مس ۲ a‏ 

وعن أنى الدرداء وعبادة بن السامت فى قوله تعالى : ( وطعام الذرين | وتوا 
۱ 7 ا ,اس at‏ ر 
الکتاب حل لکم) أنه اسخ لقوله : ولا تأ کلوا مالم یذ کر اسم الله 
عليه ) فا نكان المراد أن طعام أهل الكتاب حلال و إن لم يذ كر اسم الله عليه 
فهو خصیص للعموم ؛ و إنكان الراد أن طعامهم حلال بشرط النسمية فهو أيضا 
من باب التخصيص لکن آية الامام هى آية العموم اصوص ف الوجه الأول » 
وف الثانىبالمكىر ° 


“2s 


فا نما يقول بعلبه هو . هذا وقد روى البغوى فى تفسيره بحملة طرق أن ابن عباس 
يقول انبأ منسوخة بآية ( لايكلف ) راويا حديث جثو الصحابة وشدة ما لحقبم 
پسپب هذه الاية . ومعنی کونبا منسوخة على رأيه هذا أن تکون مخصوصة أو مبينة 
ها على ماشرحناه . ولم یذ کر البخوى عنه الوجه الذی ذكره ا ملف من رجوعها 
الى قوله رولا مُكتموا) بل ذ کر وجها آحر عنه إنها محكمة على أن معتى حاسب 
رم به وأن الحساب لابستاءم العقاب وانها تلاق مع‌حدیث( فأما المؤمنفيقول 
له ربه ألم تفعل كذا , ألم تفعل كدا؛ ثم يقول سترتما عليك فى الدنيا واليوم 
أغفرها لك . وأما الفاجر فيحاسبه على شركه وكفره ) وهذا معنى ( فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشا, ) . ولاشك أن هذا غير ماتقله المؤاف عنه هنا 

)00 إلا أنه توف على صحة تخصيص التقدم لللتأخر . لان سورة المائدة 
متأخرة عن الا نعام . وهو رأى الا کثر ‏ يقولون : مخصص العام بالخاص مطلقاً 
تقدم أو تأخر . وقال بعضبم لا خصص الكتاب الكتاب مطلفاً تقدم الخصص 
أو تأخر . وقال إمام الحرمين وأبو حنيفة إنما يتخصص العام بالخاص إذا تقدم 
العام فى التاريخ ؛ والا كان العام المتأخر ناسخاً 

المواققات اج ۳ - م ۸ 


۱1€ الفصل الاق فى الاحکام والنسخ ( السألة الثالثة ) 


( إن يكن ينك عشرون صایرآون غابوا ما تن ) الى آخر الآيتين» وإها هو ٠‏ 
مخصيص و بیان لقوله : ( ومن رم ) که على معنی : ومن يولم وكانوا مق 
عدد الؤمنين » فلا تعارض ولا نت بالإطلاق الأخير . وقال فى قوله : (وأعر“ 
تک ما ورا یک ) إنه منسوخ بالنهى عن نسكاح الرأة على عمتها أو خالنها » 
وهذا من باب تخصيص العموم . 

وقال وهب بن منه” فى ول : ( ویستنفرون لمن فى الأرض ) نسختها | ية 
الى فى غافر : ( يترون این آمنوا ) . وهذا معناه أن آية غافر مبینةلا بة 
الشورى ؛ إذ هو خبر عض 7 ۲۱ » والأخبار لانسخ فيها » وقال‌ابن‌النحاس ٠ ٠‏ هذا 
لابقع فيه ناسخ ولا منوخ؛ لأنه خر من الله » وکن يجوز أن بكون وهب 
ابن منبه أراد أن هذه الا ية على سخة ۳ تلك الآنية " لافرق نما ء يعى ا 
عمی واحد و إحداها تبين الا خرى . قال : وكذا يحب أن يُتأول للعلماء » ولا 
يتأووا علمهم الليطأ العلم ؛ إذا كان لا قالوه وجه . قال : والدليل على ما قلناه 
ماحد اه اوغ ی تقاف نيه ردصي ون آن ف‌الادض) 


ال : ملين منهم 

وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن قوله : ( والفین 
یکنزون ال مب والبضة ) الآية ! منسوخ بقوله : ( خُنْ من أموالهم صدقة ) 
و فا هو بیان" لا یس یکنزا » وأن الال إذا أديت" زکانه لايسمى کنزا » 


)۱( أى ولا ژول الىتكليف حی بدخله النسخ » إذ لو کان بمعی الام لصح 
دخول النسخ شه 

0 وهل قرأها ان ماس ( نسختها ) اسا مبتدأ خبره الا ية التى ام 
قرأها فعلا ؟ الاول أقرب الى غرضه » وأيسر فى تأويله كلامه 

: بدلیل الا حادیث الكثيرة الواردة فى أن الكنز هوالذى لاتؤدى زکاته‎ (١ 
عن ابن عمر وان عباس وغيرهها . وخرج بعضبا البخارى ومالك ؛ والبعض‎ 
آبو داود . راجع التيسير‎ 


النسح عند السلف يعم التتخصيص » واتتقبيد بیان ۱۹۵ 


وت مالم پزك داخلاً حت النسمية ا من النسخ فى شىء 
وقال قتادة فى قوله : ( اتقوا الله حق " ثقاته ) إنه منسوخ وله : ( نوا 
اله ما استطمثم ) وقاله الربيع ابن أنس والسدی وابن زيد » وهذا من الطراز 
الذ كور ؛ لان الآيتين مدنیتان » ول تلا امد تفر یر نان لاع 
وأن التكليف اع رفوع فعبار معى مرا : : (اتقوا لله ج ته ) 
فيا استطم ؛ وهو معی قوله : ( فاقوا الله مااستطمتم ) فإ ما أرادوا بالنسخ 
أن اطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن 
وقالقتادة آیضانی‌قوا له: (و الطلقات کر فپ" ار أوه)إنه نسخ الى 
من ذلك الى لميدخلبهاء بقوله : ( فا کم علم ن من عد توا ) والى يست 
من الحيض والى لم نحش بمد والحامل “ بقوله : (وللای ين من" الحيض من 
نا نكم إن ارتبشم فيد تين لاله أشهر - پل قوله: أن + بس حلب ) 
وقال عبد الملك بن حبیب فى قوله ۰( وا ماشتم ) وقوه : (فن شاء 
ین ومن شاه یک ) وقول : ( کن شاه تن تم ) إن ك 
منسوخ وله : ( وما تشاوئن إلا أن يشاء اله رب العالين ) وهذه الآى إنما 
جاءت فى معرض اللهديد والوعيد » وهو مسی لايصح نسخه » فالراد ۳ أنإسناد 
المشيئة تاعباد ليس على ظاهره » بل هی مقيدة بمشيئة الله سبحائه 
وقال فى قوله : ( الا ابش کنر" ونفانا ) وقوله : ( وین الأعزاب 
من يتف ما بنفق منرت ) إنه منسوح بقوله : ( وین الأعراب من یمن 
لله یم الا خر ) الآية ! وهذا من الأخبار الى لايصح نسنها » والقصود أن 
موم “ الأعراب مخصوص بن كفر » دون من آمن 
00 برد وحکه يجرى عل مأسبق من أنه يان وتخصيص 
(۲) بتأس بهذا لتصحيح النقص الذى أشرنا اله ف المسألة الثانية من المتشاءه 
۳( أى فى الا ية الاولى مخصوص الا بة الا خيرة أما الآآبة الوسطى مع 
الا خيرة فلا تعارض بينهما ؛ لان كلا منهما صرح فى بعض الا عراب ‏ فلا یتوم 
فہما بخ ولا تخصيص 


5 النصل الثانى فى الاحکام والنسخ المسألة الثالثة ) 


وقال اويل وغيره إن قوله : ( ولا تنبأوا هم شبادة أبداً وأولثك هم 
الفاستون ) منسوح بقوله : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك ) الأية | وقد تقدم 
لابن عباس مثله 
وقيل فى قوله :( إن الله يففر” الذ نوب" جين ) منسوخ بقوله : ( إن الله 
لايخ" أن شرل به ) ال یة | وهذا من باب تخصيص العموم لامن باب النسخ 
ور : (إنك وما تمبدون من دون اللو حصب جيم ) اه منسوخ ۲ 
ولا : ( إن الذين سبقت' لم رمتا نی أولثك عنها مبتدون ) وكذيك 
قوله تمالی : ( ون منک إلا واردها ) منسوخ بها أيضا » وهو إطلاق النسخ 
فى الأخبار » وهو غير جائز . قال مکی : وأيضا فإن هذا لونسخ اوجب زوال 
حکم دخول امعبودين من دون اللّهكلهم انار ؛ لان النسخ إزالة لمكم الأول 
وحاول( الثانی محله » ولا مجوز زوال الم الأول ى هذا بكليته » إنما زال 
بعضه ؛ فهو تخصيص "و يان . وف قوله : ( ومن بستیلم منکم ولا أن 
پنکح امسات البنات ) الا بة اه منسوخ بقوله : ( GE‏ ان 1 
المت متكم ) و ٍعا هو بيان لشرط نكاح الاماء المؤمنات . 


(۱) لان من المعبودين عیسی وأمه وكثيراً من اللائکه 

(؟) أى وكاأن الأول ماحصل . وهو ون لم يفد أنهم ومعبودم من سبقت 

الحسنى إلا أنه قد زال کونہم حصب جهنم . وهو غير صحيح . هذا مراده 

(۳) أى لن يدخل النار من المعبودين . ويبق الكلام فى ورودها , فهل هو 
مخصص أيضاً باية ( إن الذين سبقت ) مع أن آبة الورود فما ما يفيد بقاء عمومها 
وهو قوله ( "م تنجىالذيناتقوا ) ؟ وهو الذى يفيددحديث مسل : « لايدخل النار 
إن شاء الله تعال مرن آمخاب الشجرة أحد , فقالت حفصة : يل با رسول الله . 
فتبرها ؛ فقالت : وإن من إلا واردها . ققال رسول الله صل الله عليه وسل قد 
قال الله( م نجی الذين اتقوا ) الا ية , وکذا حديث أبنمسعود . راجع التيسير 
فى الا يتين . وعليه فالا بة الثانية لا تعلق بها نسخ ولا تخضيص . وهذا هوالذى 
درج عليه شراح الحديث 


( السألة الرابعة ) لانسخ فى الكليات ۱۱۷ 


والامثلة هنا كثيرة توضح لاك أن مقصود المتقدمين باطلاق لفظ النسخ 
یانما( ی‌تلقیالأحکام من جرد ظاهره إشكال و یهام معنى غير مقصود الشارع 
فهو أعم من إطلاق الأصوليين . فليفهم هذا . وبللّه التوفيق 
+( المسألة الرابعة )د 
لقواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم قم" نیا 
نسخ » وإعا وقع النسخ فى أمورجزئية » بدليل الاستقراء ؛ فا نكل مايعود بالحفظ 
على الاآمور اة ثابت . وإن فرض نسخ بعض جوثیانها فلك لا يكو نإلابوجه 
آخر من المفظ ؛ وإن فرض النسخ فى بعضها الى غير بدل فأصل الحفظ باق » 
إذ لايازم م رفم بعض أنواع الجنس رفم الجنس 
بل زعم الأصوليون أن الشروریات مراعة فى كلملة » و إن اختلفت أوجه 
ا نظ بحس بکل ملة . وهكذا یقتفی الأمر فى الحاجيات والتحسينيات . وقد 
قال”'“التعالى: (شرع لكم من الدين ماوصى به نوا والذى أو'حينا إليك 
۰ ۶ یا من 
وما وصينا به راهم وموسی وعیسی أن آقیموا الد ين ولا تتفرقوا فيه ) » وقال 
4 ۰ ۳ ۱ 3 
تعالى : ( فاصبر كا صير أ ولوالعزم من ارسل) وقال بعد ذ ک كثير م نالا نیا 
عليه السلام : ( أولئك الذین هدی الله فرپداهم اقتتده)وقال تعالى : ( وكيف 
کون وعند هم التؤراة فيها عکم الله ) الآية » وكثير من الآيات أخبر 
واضح, لا حاجة فيه الى حذف ولا تخيير فى لفظه 
)۲( هذا الكلام سبق . ولكنه أعاده مقدمة لقوله بعد (بل‌زع الاصوليون) 
واستدلاله بالا بات على كلام الا''صوليين 
(۳) فق الا بة الاو إقامة أصل الدين وعدم التفر قى فيه . وق الثانية الصبر 
وهو من مكارم الاخلاق ۰ وهکذا الا بات بعدهاأ فها أصول الصلاة 0 والصيام ¢ 
وإنفاق المال للفقراء ۰ والقصاص 


۱۱۸ الفصل الثافى فى الا حکام والنسخ ( المسألة الرابة ) 
پا بأحكام كلي ة كانت فى الشرائم التقدمة ؛ وم فى شريمتنا» ولافرق ينما » 
وقال تعالى :مله أيكم ارام ) وقال فىقصة ت موسی عليدالسلام : ( ین له 
لآ إل إلا آنا فاد نی وأقو الصلاة کر ى ) وقال :( کتب علیک م الصيام 
کا کب على این من قبلکم ) وقال : ( إا بل ونا کا ينا اصاب الجنة) 

لیات فى منع الإ تناق * وقال : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الى 
"سائر مافى ذلك من معالى الضروريات . 

وكذلك الحاجيات » فانا نما آنهم لم یکفوا ا لا يطاق . هذا وإن کوا 
ق دكافوا بأمور شاقة فذلك لايرفع أص لاعتبار الحاجيات. ومثل ذلك التحسينيات 4 
قند قال تمالى “راشم تاتون الرجال وتقطعون السبيل وتأنون فى ناديكم 
النكر) وقوله :( فبهداهم ' اقتده ) یقتفی بظاهره دخول محاسن ع العادات » من 
الصبر على الأذى » والدفع 0 

وأما قوله : ( کل جعلنا متم شرع ومنهاجا) فإنه يصدق ۳ على 
الفروع الجزئية ؛ وبه تجتمع معأثی الآيات والا خبار . فاذا كانت الشرائع قد 
اققت فى الأصولمع وقوع النسخ فيها ولبتت و تنسخ ‏ فهى فى اللة الواحدة 
ا جامعة لحاسن الملل أولى . واللّه تعالى أع ۱ 


(۱) انظر كيف يعد مافى هذهالا ية من ضد التحسينات ومكارم الا"خلاق, 
لا من ضد الضروربات . لا سما قطع السییل 

)۲( أى فحمل عله مخصوصه بحيث لا يتناول الکلیات ؛ لاسما الضروريات 
الحفوظة فى کل ملة وان اختلفت تفاصیل الحفظ 


لفصل اثلث فى الأوامر والتواهى ( الأة الأولى) ١١8‏ 


وثم سائل 
ل المسألة الأولى د 
الأمر والنبى پستازم طلا وإرادة 0 الآمر 0 فالأمر يتضمن طلب الأمور 
به وإرادة ايقاعه » والنهى يتضمن طلباً لترك المنهى عنه وارادة لعدم ايقاعهومع 
هذا ففعل الأمور به وترك المنبى عنه يتضمنان أو يستازمان إرادة °° ؛ بها يقع 
الفمل أو البرك أولا يقم 
و بيان ذلك أن الارادة جاءت فى الشر يعة على معنیین : «أحدها» الإرادة 

اشلئية الندرية التلقة بكل مراد » فا أراد الله کونه کان » وما أراد أن لأيكون 
فلا سبيل الى كونه ‏ أو تقول 7" : ومالم برد أن يكون فلا سبيل الى كونه 

)۱( ليس المراد بها أثر الصفة التى تخصص الممكن ببعض ما جوز عليه , لان 
هذه لاتلازم الا "مر عند أهل السنة كا سیقول . بلذلك‌عند الععزلة » حتی‌اضطروا 
إلى التزام أنه تعالی يريد الثىء ولا بقع . ویفع وهو لا يريدهوقد استدل السنیون 
بحملة أدلة منبا [يمان أنى مب مطلوب بالاتفاق‌وهومتنم الوقوع والا لانقلب الم 
جهلاء وإذا كان متنعاً فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم . وقد اعترف أبو على 
وابه أبو هاشم بأن الطلب غير الارادة . قال ابن برهان لنا ثلاث إرادات : إرادة 
إبحاد الصيغة » وراد صرف اللفظ عن غير جهة الاأمرء وإرادة الاشال . 
والااخيرة مى محل النزاع بينا وبين أنى على وابنه . وقد ذكر هذه الثلاث الغرالى 
والامام واحتج أبو على بأنالصيغة ا تردللطلبتأنى للتهديد . ولا فارق إلا الارادة 
وأجيب بأن التهديد مجاز . والمؤلف ذ کر رابعا 

)۲( أى من المأمور والمبى , لا نه بارادته يقع الفعل أو لا بقع » وان كانت 
إرادته لاتكون نافذة إلا بمشيثة الله . وما تشامون إلا أن يشاء الله . 

۳۱( التشقيق فى العبارة مبی على أن الااعدام الى لا توجد هل تعلقت الارادة 
بألا توجد أو أنه تنعاق الارادة بوجودها فقط , و لیس بلازمتعاقبابعدمالوجود. 


١‏ __النمل اثالت فى الوا دوهی ( اه ال 


« وی » الإرادة الأمرية التملقة 27 بطلب إيقاع الأمور به وعدم ايقاع المنهى 
عنه . ومعق هذه الإرادة أنه حي فعل ماأمر به و برضاه » وب أن يذءاهالمأمور 
ويرضاه منه » من‌حیث هو مأمور به وکذاك‌النهی يحب ترك النهی‌عنه ويرضاه 
الله عز وجل أمر المباد با آمرم به » فتعلقت إرادته بالمعنى الثانى بالأمر ؛ 
إذ الأمر يستازمها » لأن حقيقته إزام لكلف الفمل أو الترك » فلا بد أن يكون 
ذلك الإلزام مرادأ » و إلا لم يكن إلزاما ولا تصور له معنى مفهوم . وأيضا فلايمكن 
مع ذلك أن يريد الإلزام مع العرو” عن إرادة قاع الازم به على العنى الذ كور ؛ 
لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة » فكان أيضاً مریدا اوقوع الطاعة ملم » 
فوقعت على وفق إرادته بالعنی الأول وهو القدرى » وا يعن أهل المعصية 0 فإيرد 
وقوع الطاعة مهم » فكان الواقع ارك » وهو مقتضی إرادته بالمنى الأول . 
والارادة بهذا العنى الأول لا يستازمها الأمر ۽ ققد يأمر با لايريد » وينهى عما 
يريد . وأما بالسی الثنى فلا يأمر الا با يريد » ولاينهى الاعما لا بر ید 
والارادة على المعنيين قد جاءت فى الشريعة ؛ فقال تعالى فى الأ ولى : ( فن 
برد الل" أن هليه شرح" و لاسام 3 ومن برد أن بضله سل 
صدرَهطم ]حرج ) الآية ! و حكاية نوع عليهالسلام : ( ولا کم می 
كا قالوه فى المكلف به فى النهىالكف أو نی الفعل . فن قال نق الفعل قيل عليه 
إنه عدم لا يصاح أبرأ القدرة . يعنى ولا يصلح أثراً لارادة فيجيب بأنه يصلح » إذ 
يمكنه ألا يفعل فيستمر العدم . ويمكنه أن يفل فلا يستمر فیصلح العدم أن .تن 
متعلقا للقبرة والارادة وعليه فالعبارة الثانية أوسع فى الشمول من الا ولى 
)١(‏ ظاهره أن الارادة تنص على الطلب نفسه , مع أنه لو كان كذلك لنافى 
غرضه من تعلقها بنفس المراد على معنى محبته والعناية بشأنه » ولكان هذا هو الذى 
أجاب ب الفخر عن استشکال آية ( ولا يريد بكم العسر ) کا سيأتى . معأنجوابه 
مبی على المعنى الا ول فالارادة . لذلك يلزم فیمه عل‌معنیآنبا ملازمة الطلب‌ویدل 
عليه قوله (فتعلقت [إرادته بالمعنى الثانى الخ ) ولا نافیه قواه بعد (وحاصل‌الارادة 
الا مرية نها إرادة التشريع ) لا نه بحب حمله عل ما قرره هنا 


الأمر يستازم الإرادة التشريعية نی الحبة والرًا ۱۲۱ 


إن آردت أن أن نستع لكم إن کان اله يريد أن يشريكم) وقال تعالى : ( وأو 
شاء الله ما اقتل الذين ين لوم ا : ولكن الله يفعل” ما ير يد) 
وه وكثيرجداً . وقال ف الثانية 2 يد اله یکم لمر ولا شرم 
)ا ود اف لمکم ین و 2 زک 2اه 
الله یبن یکم ستن الین من قبلکم ویتوب عليكم - 
الى قوله : : يريد ال أن يخففه عتكم وخلق الانسان ضعي ) ( إنما يريد الله 
ليذهب + عتكم اجس أهل لبت ) وه فا 
ولأجل عدم التنبه للفرق بين الارادتين وقع: الغاط فى المسألة ؛ فر با نی 

بعض الناس و عن الامر والنبى مطلتا ‏ » ور : ما قاها مضپم عا 
يؤمر به مطلقا وتا 7" فى الامر مطلقا . وم عرف الفرق بين الوضمين لم 
يلتبس عليه شىء من ذلك . وحاصل الارادة الا مرية أنها ارادة و 
ولا بد من إثباتها باطلاق . والارادة القدرية هى إرادة التكوين فاذا رأيت فى 
هذا التقیید إطلاق لفظ الفصد”” و إضافته الى الشارع فالى معنى الارادة التشر بعية 
(1) ف الفخر : استدل به المعتزلة على أنه بقع من العبد ما لا يريده الله . 
لاانه إذا تکلف الریض وصام یی العسسر الذى لم رده الله . وأجاب بأنه 
برد الا مر به وان كان يريد نفس العسر ۰ وم ال ان لبن ولا ق الخوى 
أيضا تفسبر الارادة بالرضا والحبة فى هذه الا یات کا قاله اللألف ومتی ثبت له 
مستند من اللغة كان أفضل حل لاشکالات المءتزلةفى مثلهذه الا بات آما صاحب 
القاموسفقال: الارادةالمشيئة . وأما شارحهفلم بزد شيئاً . وقال الاسانأراد الثى, 

شاءه , ثم قال أراد الثىء أحبه وعنى به . قم لاؤلف ما أراد ز حه الله 

(۲) أخذاً بظاهر رأى أهل السنة فى عدم التلازم بين الا"مر والارادة . غافلا 
عن تعدد معى الارادة 

(۳) آخذاً بظاهر رأى المعتزلة فى تضمن الا "مر الارادة أو استلزامه ها 

(؛) أى الى تقع فى مقام التشريع ا فى الا يات الا خيرة . وهثله يقال فى 
قوله ( إرادة التكوين ) 

(ه) وسترى منهفى المسألة الثانية الثىء الكثير 
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أشير ؛ ومی أيضا إرادة ال لتكليف . وهوشهیر فى عل الاأصوليين أن قواوا«ارادة 
التكوين » ویمنون بالمنی الثانى ۳ الذى يجرى ذ كره بلفظ التصد فى هذا 
الكتاب , ولا مشاخة فى الاصطلاح . ول المستعان 
ع( المسألة الثانية که 
الا مر بالطلقات ۳۱ يستازم قصد الشارع الى ايقاعها »کا أن النهى يستازم 
قصده لترك ایقاعها 
وذلك أن معنى الامر والنهى اقتضاء الفمل واقتضاء الترك " » ومعنى 
الاقتضاء الطلب » والطاب يستازم ا لإيقاع ذلك المطلوب: 
ووجه ثان» أنه لو تصور طاب لا يستازم القصد لايقاع المطلوب لمكن 1 
أن يرد أمر مع التصد لمدم إيقاع المأمور به » وأن برد ی مع القصد لا قاع 
النهى عنه » و بذلك لأيكون الأمر أمراً ولا النھی مها . هذا خلف ؛ ور 
)۱( فيطلقون إرادة کون على إرادة التشريع . وهو خلاف اصطلاح هذا 
الکتاب وقد لا تخاو العبارة من تحرف 
(۲) انظر التقييد بالمطلقات » هل سيبه أن الامر دابا لا يكون إلا بمطاق ؟ 
فيكون لبيان الواقع 
(۳) أى أو الكف . على الخلاف ف معنى الى 
)۹( أى لاه معنى نسی لا بت شحقق إلا بطالب ومطلوب 
(ه 6 هو عين الدعوی 
(1) لان فرض ذلك حيتتذ لا يكون مالا . فتحقق جيذ معنى الامکان 
(۷) لازم لقوله ( لامکن ال ) فقد رتب عل‌هذا الفرض فىجذا الوجه ثلاثة 
اوازم باطلة : ألا یکون الام مرا . وهوسلب الثى. عن نفسه . وانقلاب کل من 
الام واللبی الى الا خر وهو قلب الحقائق . والثالك أن يكون المأموز به أو 
ا وى عنه عله معا أو مسكوما عن حکه وهو قلب للحقيقة أيضا 


الأمر بالطلق يستازم القصدالى تحصیله ۰ ۰ ۱۲۳ 


اقلاب الا مر هيا وبالعكس ۽ ولأمكن أن يوجد أمر أو نهى من غير قصد الى 
إيقاع قمل أوعدمه » فیکون الأمور به أو المنهى عنه مباحا ۲٩۱‏ أو مسکوتا عن 
حکه : وهذا كله محال . 

والثالث أن الامر والنهی من غير قصد الى إيقاع الأمور به وترك النهی 
عنه ه كلام الساقى والنائم والجنون » وذلك ليس بأمر ولا نهى باتفاق . والأمر 
فى هذا أوضح من آن يستدل عليه 

فان قبل هذا مشكل من أوحه : 

أحدها أنه يازم عل هذا أن يكون التكليف ما لابطاق مقصودا إلى ایقاعه ۽ 
فان الحتقين اتفقوأ على جواز ذلك و إن لم يقم » فإن جوازه يستازم صحة القصد 
الى ايقاعه » والقصدإلى إيقاع لامك ٩‏ إيقاعه عبث » فیازم أنيكون القصد"؟) 
الى الا مر ا لابطاق عبتا » وتجويز العبث على الله حال » فكل ما یام عنه محال 
وذلك استازام القصد الى الاريقاع . لاف ما إذا قلنا إن الا مر لایستازم القصد 
الى الا یقاع » فا نه لايازم منه محظور عقلى » فوجب القول به 


(۱) أى إن اعتبر الم المذكور دليلا ششرعيا لاقصد فيه لايقاع الفعل ولا 
عدمه . وهذا هو حقيقة المباح وقوله ( أو مسكونا عنه ) أى ادا ل يعتير دللا 
شرعيا رأسا . وهذا الثانى توسيع فى الفرض » و إلا فأصل الكلام أن هناك صيغة 
لم يقصد بها إيقاع الفعل ولا عدمه , وهذا هو المباح لا غير . ومحل اللازم أنحال 
قوله ( فیکون المأمور به أو البى عنه الح ) 

)۲ أى عادة » حتى يتكرر اد الأوسط ؛ فان هذا هو ما لا بطاق‌الذی جوز 
التكليف به ون | بقع » آما ما لا يمكن عقلا فلا . وسيأنى فى قوله ‏ لا نحقيقته 
إلزام ما لا بقدر على فعله ) ما يفيد ذلك 

(۳) لو قال : فيلزم أن یکون الام الذی يازمه القصد الى إيقاع ما لا يطاق 
عيثا . لكان أوضح . أو محذف كلبة القصد و یکت عنما بقوله بعد ( وذلك استلرام 
القصد الى الايقاع ) أى وسبب الحال استازام الح . ولکنه فى الجواب الا فى 
سل القصد منصبا عل‌الا"مرنفسه , لا علا امور به . ويأنى الكلام بقية هناك فتنبه 


615 افم الثالث فى الا وامر والنواهى (السألة الثانية) 


والثاى أن مثل ”"“ هذا يازم فى السيد إذا أمر عبده محضرة ملك قد توعد 
السید على ضرب عبده » زاعما أنه لإيطيعه » وطلب بهيد عذره مشاهدة الاک » 
فانه يأمر العبد وهو غير قاصد لابتاع الأمور به » لاأن القصد هنا يستازم قصده 
لهاك نفسه ۾ وذلك 50 لابصدر من العقلاء فل بسح آن یکون قاصدا وهو آمر 
. وإذالم يصح ۸ يازم أن يكون كل آمر قاصدأ لمأمور به . وكذلك النهى حرفا 
حرف" وهو الطلوب . 
والثالث أن هذا لازم فى أمر التعجيز ؛ نحو ( فلیدد سيب الىالسماء ) وى 
۰ 0 2 ه 4 5 9 0 2 
أمر التبديد محو : ( اعملوا ما شنتم ) وما أشبه ذلك ؛ إذ معاوم أنالمسجز والهد د 
غر قاصد لقاع المأمور 4 ف تلاك الصيغة 
فالحواب عن الأول أن القصد الى إيقاع مالايطاق لابد منه » ولا یازم من 
القصد الى ذلك حصوله ؛ إذ ا الى الامر ۲۱ بالشىء لا يستازم إرادة الشیء » 
إلا على قول من يقول إن الا مر ارادة الفمل * وهو رأىالءتزلة”* وأما الا شاعرة 
ام قلعت ٩۳‏ تا .را 
أمكن . إلا أنه پشارك الاول فى أن كلا لا يصدر عن العاقل 
(۲) عورض هذا بأنه لا يصدر عن العاقل أيضا طلب تکذیب نفسه المؤدى 
لاهلاك نفسه فى تصويره هذا . مع أ:بم اتفقوا جیعا على دلالة الاسر على الطلب 
وأنه لا ينفك عنه . وإن اختلفوا فى استازامه الارادة . فا هو جوابهم فهو جوابنا 
(۳) ای ف الاشكالين جميعا 
(4) أى الذى يستلزم قصد إيقاعه لا يستازم إرادة حصوله . ولا خن عليك 
أن لفظ القصد هنا ليس هو حل القصد فى موضوع المسألة : لاانه فى موضوع 
0 على المطلوب ٠‏ لا على نفس الا مر فلا يشتبه عليك . ولو حذفه لكان 


. وقد سبق نظيره 


() یقولون إن الارادة نستازم الم والرضا وابحبة 
(1) ای او لیقع ما يريده ما . هلم یقع مراد الله ووفع مرادعبده . ولا 
خی شناعته وإن التزمه الستر لة 


الا مر بالطلق يستازم القضد الى تحمیل 1۳ 
لو فرض فى تکلیف مالايطاق عدم القصد الىإيقاعه لم يكن نكليف ما لا يطاق 
لأن حقيقته إزام فمل ما لا يقدر على فعله » و ام افمل هو القصد الى أن يفم ل أو 
لازم القصد الى أن ينمل » فاذا عل" ذلك لا تکلیف به » فهوطلب لاتتحصيل ٩<‏ 
لا طلب لاحصول » و بینهما فرق واضح 

وهكذا القول فى ميم الا سل ؛ فان السید اذا آمر عيده فقد طلب منه أن 
عمل ما أمر به ولم يطلبحصول ما أمره به » وفرق بين طلب التحصيل 
وطلب الحصول 

وأما أمر التمجيز والتهديد فليس فى الحقيقة ۴۳ بأمر» وانقيل|انهأمر بالجاز 
فعلى ما تقدم”" اذ الأمر وان كان جازيا فيستازم قصدآ» به يكون أمراً » 


(1) لعل الاأصل ( عدم ) بالدال أى غیت كان تكليف ما لا يطاق هو إلزام 
المكلف به » وإلزام الفعل هو قصد أن يفعل » غیت يعدم القصد فلا تكليف . 
وهو خلاف الفرض 

(؟) وتكون فائدة التكليف ابتلاء الشخص واختباره بتوجهه لبادی الامتثال 
أو عدم توجهه . وكان حقه أن يذ كر هذاء لاأنه فى الحقيقة هو الجواب عن ازوم 
العبث . و آما کون حصوله غير مقصود فهو ما بقوی العبث لا أنه يزيله ويدفعه 

۳( لا خن عليك ضعف هذا الجواب لانه لايطلب تحصيله أيضا لان العاقل 
لا يطلب تحصیل مافیه هلا كه بمقتضى تصو بره المسألة فالحسن ماقالوه وهو أن 
هذا صيغة أمر لا<قيقته كا فى أمر النعجيز والا"باحة ثم وجدت الاعتراض مقررا 
فى المسألة من جانب المعترلة بأن العاقل لا يطلب ما فيه مضرته وتحقيق عقابه فا 
يكون جواب أصمابنا عند تفسير الا "مر بالطلب يكون جوابا لللعتزلة عن تفسیره 
بالارادة » وان كانت الارادة عندهم يازم فنخلف مرادها شناعة . انظر تقريره فى 
الاحکام للامدی 

(4) ولذلك آخرجوه من تعریف الاأمر بظهور أن الراد بالا مر الصبغة 
مرادا منبا ما ادر عند الا"طلاق» وهو الطلب 

(ه) أى يحرى على ما تقدم من‌آن القصود اتحصیللا الحصول وکلامه صريح 
ف أن فرض کو نه مجازا لایشد مجرده فى دفع الاشکال لا نه يستازمأيضا القصد 


6 0 النصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( السألة الثالثة ) 


۱ فیتصور ”1 وجه الجاز» ولا فلا یکون را دون قصد الى ايقاع الأموز به بوجه 
ع السألة الثالثة + 
الامر بالطلق ۳ لايستلزم الامر بالقيد . والدليل على ذلك أمور : 


اذى كون به أمر الح وهذا انا يظبر فبا لو جعلنا صيغة ابر طلا بجازاً فيجى. 

فيه أنه لابد من قصد إيقاع المطاوب : وموضوعنا بالعکس وهو أن صيفة الامر 
. إذا أخرجت عما وضع له الآمر الحقيق وهو الطلب رأسا إلى معنى آخر كالاباحة 
والنبديد والتعجيز و اللسخیر الح فليس هنا طلب حتاج إلى قصد إيقاع المطلوب . 
فعليك بالتأمل 

(۱) لايتوقف وجه الجاز على هذا . راجع مافى الاسنوی فى هذا المقام . فقد 
ذكر فيه القرائن والعلاقات بين معنى الامر الموضوع له وبين المعانى الا خری 
النی استعمل فبا لفظه 

(۲) أى غير المقيد بقيد عاص خرن . قال فى لاسام ( قال عض 
أععابنا : الا"مر إنما تعلق بالماهية الكلية المشتركة . ولا تعلق له بشىء من جرئياتها 
فالاأمر بالبيع مثلا ليس أمرا بالبيع بالغين الفاحش ولا شمن المثل ۰ إذ همامتفقان 
فى مسمى الببع ومختلفان بصفتهما » والا مر إنما تعلق بالقدر المشترك › وهو غير 
ءستازم لمأ خصص به کل منهما » فلا يكون الا مر المتعلق بالااع, متعلقا بالاأخص 
إلا أن تدل قريئة على إرادة أحد المعنيين . ثم قال : وهو غير صحيم ؛ لان مابه 
الاشتراك بين الجزئيات معن ىكلىلاتصور لوجوده فى الا عیان » وإلا كان موجودا 
فى جزئياته » ويلزم من ذلك انحصارما يصلح اشتراك كثير ينفيهفما لايصلح لذلك, 
وهوحال . فليسمعنى اشتراك الجرئيات فى المعنى الکلی هو أنالحد المطايقالطبيعة 
الموصوفة بالكلية مطابقالطبيعة الجزئية ء بل إن تصوروجوده فليسفغي رالآذهان 
ثم قال : وطلب‌الشی, يستدعى كونه متصورا ف نفس الطالب » وإيقاع المعنى الكلى 
فى الاأعيان غير متصور فى نفسه » فلا يكون متصورا فى نفس الطالب , فلا يأمر 
به ؛ ولاأنه بازمه التكليف ما لا بطاق, مع أن من أمر بالفعل مطلقا لايقال إنه 
مكلف ما لايطاق . فاذآ الا'مر لا يكون بغير الجزئيات الواقعة فالا عبانلا بالمعى 
الکلی) ام أما الولف‌فله رأى آخر غير هذين الرأيين کا سيتبين لك عند الجواب 
عن الا'شكال الول 


الأمر بالطل ق 'لايستازمالأمر بالقيد . والأمر بالخير يستازم قصد أنواعه ۱۲۷۷ 
E E SEA‏ نا دا 

( آحدها) أنه لواستلزم الامر بالقيد لائتنى أن يكون أمراً بالطل ؛ وقد 
فرضناه كذلك . هذا خلف » فانه إذا قال الشارع: « أعتق رقبة » فعناه أعتق , 
ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين » فاو كازيستازم الامر بالقيد لكا نممناه: 
أعتق الرقبة المينة الفلانية » فلا يكون أمراً بمطلق ألبتة 

( والثانی) أن الامر منباب الثبوت»ونبوت الاعم لايستلزم ثبو تالأخص» 
فالا مر بالأعم لايستلزمالأمر بل خص . وهذاعلى اصطلاح بض" الا صوليين 
الذين اعتبروا الكليات الذهنية فى الامور الشرعية 

( والثالث ) أنه ل وکان أمراً بايد فاما أن یکون مميت أو غير 9" ممين ؛ 
فان کان من ٩(‏ ازم تكليف مالا يطاق وقوعاً ۽ فانه لم یمین فى النص » ولازم 
أن يكون ذلك المعين بالنسبة ال کل مأمور» وهذا عال . 2 . و ان كانغير 
معين فتكليف مالا یطاق لازم أرضا » لأنه آمر عجهول » والجهول لا يتصحل به 
امتثال » فالتكايف به محال . و إذا ثبت أن لا مر لا يتعلق بالقيد ازم أن لايكون 


)١(‏ سأنى له فال جواب أنالمعتبر عند العرب فالمطلق غير ذلك وهومايريد 
حمل الكلام عليه بعد ۰ يعنىفهذا الدليل مبنىعلىهذا الاضطلاح الذى لم بن كلامه 
عليه » وهو يضعف هذا الدليل 

(۲) لايلزم من كونه مقيداً بقيد مخصوص أن یکون معيناً ؛ لان التعيين[نما 
يكون بتشخصه تشخصاً تما لا اشتراك فيه » وجرد التقيبد بقيد مخصوص كتقيد 
البيع شمن امل لايفيد هذا التشخص ۰ فصح كلامه ولا يقال کف يكون الفرض 
أنه أمر بمقيد ويشقق فيه بين كونه معينا وغير معين ؟ 

(۳) وهو جزئی من جزئيات لا تتناهى ‏ ول يعينه الشارع بنصء فالتکلیف 
به حینئذ تکلیف با ليس فى وسع المكلف اا صول إلى مايعينه ويحدده لمتل بفعله 

(؛) أى محال أن يقع الثى, الواحد المعين من کل واحد من المأمورين "لاان 
الجرثى الذی يفعله زيد غير الذی يقوم به عرو ؛ وهكذا » وبكونالتكايف بهتكايفا 
بمحال.وإنما لزم أن یکون‌هذا المعين بالنسة إلى كل المأمورينلا"نه المطلوب الموجه 
إلى سائرمم بلفظ واحد مطلق أريد منه هذا المعينكم هو الفرض 


۸. الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( المسألة الثالثة ) _ 
قصد الشارع متعلقا بالقید من حيث هو مقيد ۳ » فلا يكون مقصودا له لانا 
قد فرضنا أن قصده ایقاع الطلق » فلو كان له قصد فى إيقاع المقيد » لم يكن قصده 
ايقاع المطلق . هذا خلف لا يمكن 
فان قيل هدا معارض بأمر ين : 
( أحدها) ”" أنه لوكان الا مر بالطل من حيث هو مطلق لايستلزم الامر 
بالقيد لكان التكليف به محالا أيضاً » لان الط لايوجد في امارج »> وإعا هو 
موحود فى الذهن » والکلف به یعتفی‌آن يوجد فى انلارج» اذ لا یقع به الامتثال 
الا عند حصوله فى انیارج » وإذ ذاك ا > فلا یکون بایقاعه ممتثلا» 
والذهنی لامكن إيقاعه فى انمارج ¢ زاد (۳) يكون التكليف به کل عا لايطاق» 
وهو متنع » فلا بد أن يكون الأمر به مستازما لامر بالقيد ۽ وحينئذ يمكن 
الامثال » فوجب المصير إليه » بل القول به 
( والثاى ) أن القید لولم بقصد فى الأمر باللطلق لم مختلف الثواب باختلاف 
الافراد الواقمة من المكلف » لأنها من حيث الأمر بالطلق على تساو » فكان 
یکون الثواب على تساو ی > وليس كذلك » بل يقم الثواب على مقادير 
القیدات التضمنة لذلك الطلق » فالأمور بالعتق إذا أعتق آدون الرقا بکان له 
منالثواب بقدار ذلاك . واذا أعتق الأمل كان ثوابه أعظموقد سئل عليه الصلاة 
والسلامع نأفضل الرقاب فقال : « أغلاها نا وأنفسها عند أهلپا ۵ وأمر بالالاة 
فى آعان القر بات كالضحايا » وبا کال الصلاة وغيرها من العبادات حى يكون 
الأمر نها أعظم .ولا خلاف فى أن قصد الأعلى فى آفراد الطلقات المأمور 85 
)۱( أما من حيث إنه فرد تحقق فبه المطلق المقصود إيقاعه فيتعاق به القصد 
(۲) هذا ا الا مدى على عدم صحة رأس المسألة هنا 
كا نقلناه لك . وقدتركاللازم الا ولنی كلامه ء وا كت يازوم التكليف بالابطاق 
۳( امو ل 
0( أخرج فى اتید عن مالك 


الأمر بالمطلق لايستازم الا مر بالقيد . والأمر بلجير يستازم قصد أنواعه ۱۲ 
ل د - 


افشل‌واً کر ۳ من غيره » فإذا كان التناوت افر اد الطلقات مو. ۳ للتفاوت 
غ‌السرجات» لزم منذلك کون القیداتمتصودةالشارع و إن حصل الأمر بالطلقات 
فالجواب عن الا ول أن التكليف بالطلق عند العر ب ليس معناه التكليف 
ام ذهى » بل معناه التتكليف بفرد "* من الا فرادالوجودة فى انمارج» أوالى 
بسح وجودها فى انلارج مطابقاً لمی اللفظ 6 لو طلق عليه اللفظ سدق ۶ وهو 
لاسما ة عند العرب . فا ذا قال : « أعتق رقبة » فالراد طلب إيقاع التق 
رد ما يسدق عليه لظ ٩۳‏ ارقبة » فا نها لم تضم لفظ الرقبة الا على فرد ”من الأفراد 
غير مختص بواحد من الجنس . هذا هوالذى تعرفه المرب . والحاصل أنالا مر به 
أمر بواحد كا ۴۳۳ فى امار » ولامکلف اختياره فى الا فراد الحارجية 
وعن النانی أن ذلك التغاوت الذى التفت اليه الشارع ما أن یکون التصد 

اليه مفهوماً من نفس الا مر بالطلق » أو من دليل خارجى . والاول ممنوع ؛ | 
تقدم من ال دلة » ولذلك م بقع التفاوت فى الوجوب أوالندب الذى اقتضاهالا مر 

(۱) ومذا يكون قد قال فى المسألة قولا وسطا . فالاامر عنده ليسمتوجها إلى 
الماهية الذهنية . لما ورد عليهمن إشكالات.ولاإلى المقيد لما وردعله من [شکالات. 
بل إلى فرد من الا فراد الخارجية الى يصدقعليها معنى اللفظ والمکلف اختياره فى 
أحدها . ويؤول هذا إلى أنالمكلف به الماهة المتحققةفى فرد ما عا تصدقعله تلك 
الماهية . فلا ترد الااشکالات التى تقدمت فى هذه المسألة و المسألة الرابعة من 
كتاب الا دلة وقد عرفت فا نقلناه‌عی الا مدى أن هذه المسألة کا هى منمسائل 
الاأصول المدونة وقد خالف المؤلف فى البحت عن هذه المألة طريقته فى هذا 
المؤلف . ليفيد أن له اختيارا خاصا مخلص من الاشكالات فا 

(؟) أى معناه . والا فلفظ الرقبة لا صدق له .واذا كان الصادق هو معناه 
وصدقه حمله عليه حمل الكلى على جزئيه قطعا . رجعنا الى أن التكليف بماهية المطلق 
المتحققة فى فرد ما م نأفرادها.وهذا هو العنی النىجرى عليه سابقافىال-ألةالرابعة 

(۳) لعل الاصل ( عا فى الخارج ) . 

الموافقات جم 


۰ القصل الثالث فى الأأوامر والنواهى ( المألة الرابعة والخامة ) 


8 
بالطلق ء و ما وقع التفاوت فى أمر آخر خارج عن مقتفی مفهوم المطاق . وهذا 
بح والثانى مسل ۽ فإن التفاوت [عا فهم من دليل خارجی ؛ كالأدلة الدالة على 
أن أفضل ارب أعلاها » وأن الصلاة الشتملة على میم آذابها الطاوبة أفضل من 
الى قصمنها بعضذلك . وكذا سائرالسائل . فن هنال ك كان مقصود الشارع » 
واذلك كان ندبا لا وجوياً و إن كان الأصل واج ؛ لا نه زائد على مفهومه ٠‏ 
فا القصد الى تفضيل بعض الا فراد على بعض یستازم القصد الىالافراد ؛ وليس 
ذلك من جية الا مر بانطلق » بل من دليل خارج . ثثبت أن القسد الى الطلق 
من حيثٌ هو مطلق لا يستازم القصد الى المقيد من حيث هو مقيد 
لاف الواجب الخير » فان أنواعه مقصودة اشارع بالاذن : فاذا أعتق 
الکلف رقبة » أو ضحی بأضْحية » أو صلى صلاة » ومثلها موافق للمطلق » فله 
ا2 ذلك من حيث هو داخل نح تالطلق » الا أن يكون 5 فضل زائد » فیثاب 
عليه بمقتذى الندب ال مارحى ٠‏ وهو مطلق أيضا » و إذا كفر بمتفله أجرالمتق ». 
أو أطم فأجر الإطمام » أ وكا فأجر الكسوة حب مافمل » لا لان ”© له أجر 
كفارة بين فقط من غير تقد بسا كفر ؛ فإن تعبين الشارع اير فيه يقتنى 


قصده الى ذللك دون غمره ۰ وعدم اينه فى الطلقاتيعتشى عدم قصده الىذلك . 


وقد اندر سم هنا أصل آخر ل وش ۳ 
جز المسألة الرابعة که 
وترجنها أن الامر اير يستازم قصد الشارع الى أفراده المعللقة ار فيا 
+$ المألة اماسة د 
الطاوب الشرعى ضر بان : 
0 أحدها » ما کان شاه الطع خاد له ومعتا على مقتضاه 4 2 حتف 
(۱) لعله ( لاآن له ) - ویکون محصل الفرق‌آن ثواب الزائد من دليلخارجى 
المطلق . ومن نفس دلیل الواجب ف الخير 


(۲) لفظ ر مقتضى ) مقحم والاأصل( معينا عليه ) کا يدل عله قوله (باعنا 
عل مقتضی الطلب ) الذى هو الطلوب 


قدیو ضعالطلبال جازم نى صورةالندب أوالاباحة, إحالةعلى باعث الطيم أووازعه ٩۳۱‏ 


.يكون الطبع الا نانى باعثا على مقتذى الطلب ؛ کال كل » والشرب ‏ والوقاع » 
والبعد 9 " عن استعال القاذوراتمن أ كلها والتضمخ بها أو كانت العادة ار 
من العقلاء فى محاسن الم ومکارم لا خلاق موافقة لنتفی ذلك الطلب من غير 
منازع طبيعى ؛ كستر العورة » والمفظ ‏ على النساء والحرم؛ وما أشبه ذلك . 
و نما قبد بعدمالمنازع حرزا من الزنى ووه" »ما يصد فيه الطبع عن موافقة الطاب 

« وی » مام يكن كذلاك ك + كالعبادات من الطهارات والساوات والصیام 
والحج » وساثرالعاملات( را اعى فما المدل‌الشرعی» والجنايات توالا نکسة» 
امحصوصة بالولاية والشهادة ‏ وما آشه ذلك 

فأما الشرب الا ول فقد يكتنى الشارع فى طلبه جقتشی الحبلة الطبيعية » 


)0 جملهفیا ما يقتضيه الوازع الطبيعى و الحاسن ن العادية معا . وهو ظاهر 
فى الا" كل والتضمخ کا هنا . أما جرد إصابة الثوب عثل البول فانه يظبررجوعه 
حاسن العادات 

(۲) جعله من مقتضی عادة العقلاء فى محا سن الشم . وقد یتوقف فيه وبجعل 
من دواعى الطبع الحافظة على النساء والحرم والآولاد ؛ بل رما يقال إنه طبع فى 
الحيوان كله .وما يرى فى بعض أفراد الآنسان من ضعف الغيرة فذلكلعوارضء 
ونقول إنه ضعف فقط لا تجرد منبا 

(۳) من أ كل أموال الاس بالباطل کالسرقة والربا الح ؛ فأن عا سن‌لشم وان 
كانت تقتضی عدم السرقة والتعدی على الغير فى نفسه وماله و عرضه الا أن هناك 
منازعا من الطع يطلب .الدخول فى هذه الاشیاء طلبا لما يراه مصلحة له فشدد 
فا اہی ۱ 

(؛) فان قواعد المعاملاتالتى سنباالشارع ليتعامل على مقتضاها املقلابقال 
فيها|اقتضاهاالطبع ولامحاسن العادات من العقلا, » بلهى لمر بع موازینقالعاملاه . 
عل الله سبحانه أنها تحقق العدل بين الخلق » وتمنع الجور والغين» وتسم مادة 
الخصومات والنازعات یدهم ۰ لام جدون فى هذه القواعد ج عتکون 
اله فى جميع مرافقهم ومعاوضاتهم 

(ه) هذا ما احترز عنه بقيد عدم المنازع الطبيعى 


۲ الفصل الثالث فى الا وامروالنواهی ( المسألة انلامسة) 


e‏ یتست 


والعادات ا جارية » فلا يتأ كد الطلب تأ كد غيره » حوالة على الوازع الباعث 
على الوافقة دون الخالفة » وت كان فى نفس الامر متأ کدا . ألا ترى أنه 


لم يوضع فى هذه الأشياء على الخالفة حدود معاومة » زيادة على ما أخبر به من 
المزاء 9 الا خروی . ومن‌هنا يطلق كثير من الملماء علىتلك الا مور أنها سن » 
أو مندوب الها » أو مباحات على الجلة » مع أنه لو خولف الأمر واللهى فيها 
. خالنة ظاهرة لم بقع اک على وفق ذلك القتنی ؛ کا جاء فى قاتل تفسه أنه 
0 بعذ ب فى جهم با قتل به تفه » » وحاء فى مذهب مالك ان من صلى بنيحاسة 
ناسا فلا إعادة عليه الا استحانا » ومن ما ی بجع عامدأ أعاد أبداً من حيث خالف 
الأمر الحم » فأوقم على إزالة النحاسة لفظ « السنةٌ » اعدا عا لى الوازع الطبیعی 
واحاسن ماد » فاذا خالف ذلك عمد دجم الى الأصل 40 من الطلب الحزم » 
فأمر بالا عادة ۳ . وأبينمنهذ ' أنه | يأت نص‌جازم فطلب الا کل‌والشرب » 
والباس الواق من ار وارد * والنکاح الذى به بقاء النسل ؛ و إنما جاء ذ کر 
هذه الأشياء فى معرض الا باحة أوالندب » حتى إذا كان الکلف فىمفانة خالفة 
الطبع أمر ”" ۰ وأبيح له الحرم » الى أشباه ذلك 
وأما الغ ب الثانى فإ نالشارع قرره على مقتضاه منالتأ كيد فال ؤكدات 
والتخفيف فى لفات ۽ إذ ليس للانسان فيه خادم طبعى باعث على مقتنی 
العللب » بل ر عا كان مقتغى ا لجباة عانمه و ینازته ؛ کلعبادات » لاجر د تكليف 
وکا یکون ذلك ۳ نی الطلب الامری » كذلك يكون فى الہی ؛ فان 
(۱) أى عل الخالفة ۱ 
(۲) أى مقصود الشارع فى الواقع ونفس الآمر .وان بوجه فيه الخطاب 
الجرم اعتهادا على الباعث التفسى عند المكاف 


(۳) مخطاب النبى عن الضد ( ولاتلقوا یدیع إلى اتبلكة ) کا هو أحد 
التقاسير فى الا اة وقوله ( آیح له الحرم ) كا کل الميتة 
)4( أىالتقسم إلىالضربين . وقوله ( کتحرع الخبائث الخ ) ذ كر فيه أمثلة 


قديوضعالطلبالجازم ىصورة الند ب ولا باحة» إحالةعلى ياعث الط أو jly‏ 
e n e ee en emen e ee‏ 


النبياتعلى الضر بين فالأو ل كتحريم الخبائث» وكش ف المورات » وتناول السموم » 
واقتحام المهالك وأشباهما . و یاحق بها اقتحام ا حرمات لغير شهوة عاجلة » ولاباعث 
طبعى ؛ کالاك الكذاب والشيخ الزانى » والعائل الستکبر . فإن مثل‌هذا قريب 
ما تخالفه الطباع وتحاس نالعادات »فلا تدعو اليه شهوة » ولا ميل اليه عقل سلم . 
فهذا اشرب ل ی كد حد )١7‏ معاوم فى الغالب » ولا وضعت له عقو بة معينة » 
بل جاء الى فيه كا جاء الأمر فى المطلوبات التى لا ”“ یکون الطبع خادم ماء 
لا أن مرتکب هذا لا كان ال لوازع الطبع ومقتفی العادة » الى مافیه من 
انهاك حرمة الشرع > آشبه بذلك امحاهر بالمامی » العاند فما » بل هوهو » 
فصار الأمر فى حقه أعظم ؛ بسبب أنه لایستدعی لنفسه حظاً عاجلا » ولا يقلا 


اصن الضرب الأول ثم آجر یسک الضرب الول‌الامری على هذا فقال (فهذا 
الضرب الخ ) إلا أنه آغفل الضرب الثانى من المنبيات » فلم بثلله ول يذ کرحکه 
كا فعل فى الاوامر 

)١(‏ أى بعدد كذبات الملك . وزنیات الشيخ » وكيفية استکبار العائل ٠‏ وقوله 
( ولا وضعت له عةوبة معينة ) أى باعتبار هذه الاوصاف زيادة عن حد الزنا 
مثلا من کان غير شخ . وقد يقال إن هذا جار أيضا فالكذب والاستكبارشبوة» 
فأن لم يوضع لما حد معلوم عددا ولاكيفية ولا وضعت لما عقوبة دنيوية خاصة . 
فالمثال ظاهر الااثر فى الرنا لافيبما ٠‏ ومما هو داخل فى اقتحام احرمات لغير شبوة 
ماتواتر عن أمة الترك فى هذه الايام أنهم يتبافتون على أكل لم الختزير لالشبوة ؛ 
ولكن ليفهموا رئيس حكومتهم الدعو مصعایی كال آم شديدو الامتثال له فى 
اطراح الا وامر الاسلامية , وأنهم صاروا إلى الفرنجة فى كل ثى. . أما أنه ليس 
لشپوة فظاهر من أن القوم لم يألفوه » بل کانوا يستقذرونه إلرسنة واحدة مضت ٠‏ 
وم يقلدون فى هذا شر تقليد , لاانبم لا يعرفون أن لم الخنزير لا بأ كله الفرئيجة 
إلا بعد مباحث خاصة ليتحقةوا من سلامته من الجراثم القتالة الى يصاب ما هذأ 
الحبوان بالتوارث أو المدوی . وقد أعدوا لذلك آلات وعددا بكتريولوجة کا 
. شوهد ف بلغا ريا الا لمانية . وهذا بالضرورة عض أسباب مع أ كلدق الدينالاسلاى 
(۲) إنما يتنم المعنى على حذف (لا) كا يدل عليه سایق الکلام ولاحقه 


“200 الفصل الثالث فالا وامر والنواهى ( اللسألة الحامسة ) 


فى جال المقلاء بل الهائم مرتبة" . ولا جل ذلك جاء من الوعيد فى الثلائة : 
« الشيخ الزانى وأخويه » ماجاء . وكذلك فمن قتل نفسه 
بحلاف العاصى بسبب شهوة عت + وطبع غلب » ناسا لقتفی الاأمر > 
ومغلقاً عنه باب الع عا ل الممصية » ومقدار ما جنى بمشالفة الا مر . ولذلك قال تعالى : 
( إنما التؤبة على الم لين" يسملون الدُوء هالت ) الآبة ! أما للدى ليس له 
داع له »ولا باعث عليها » فهو قحك الماد الجاهر » فصار هاتكا لمرمة هی 
والامر » منز بالمطاب » فکان الامر فيه أشد . ولک نكل ماکان الباعث 
فيه على الخالفة الطمع جمل فيه فى الغالب ۴ حدود وعقو بات مرتبة » ابلاغ نی 
الزجر عما تقتضیه الطباع ۰ خلاق ما خالف الطبع أوكان الطبع وازعاً عنه ‏ فان 
| بعل له حد محدود 
فصل 
هذا الااصل وجد منه بالاستقراء جل » فوقع التفبيه عليه لااجلها» لیکون 

الناظر فى الشر يمة ملتفتاً اليه ۰ فإنه ر عا وقم الامر والمهى فى الا مور الضرور بة 
على الندب أو الاباحة والتعز يه فما ينهم من مجاریها » فيقع الششك فى كونها من 
الشروريات ۽ کا تقدم عثیله فى الا کل والشرب واللباس والوقاع  .‏ وکذلات 
وجوه الاعتر اس من ااضرات‌والهلکات وما أشبه ذلك » فيرى أن ذاك لا یدق 
بالفسرو ریات » وهومتهافى الاعتبار الاستقرالى شرعا . ور جا وجد الا مر بالیکی (۳) 

(۱) ومن غير الغالب الغصب . فهوما يقتضيه الطبع وم يجعلله حد مخصوص 
ولا عقوبة بدنية خاصة لمكان التحرزمنه وسهولة تخليص المغصوب بالترافم للحا م 
والغاصب غالبا يدعى الحق فى المخصوب ٠فم‏ يق إلا إثبات الحق لصاحبه بالترافع 
وإنما ورد فيه الخبر بیان منالجزاء الا خروی : کدیث (منغصب قبد شبرطوقه 
من سبع أرضين) وأمثاله ۰ مع الزجر والا'دب فى الدنیا ما يراه الحا كم 

(؟) فستر العوره فى الصلاة واجب ولو فى خلوة . وهو من حاسن العادات 
ومكارم الا خلاق . أما سترها عن غير الزوج والزوجة فهو مكيل الضروری ؛ 
لت تشر الشبوة ٠لكخفها‏ ذريعة لازنا الداخل تحر بمه فى قسم الضر وريات 


( المسألة السادسة ) الا مرالطلتی مختلف مراتبه ون الوجوب والندببالاجتهادة 17 ؛ 


من هذا ؛ فلا جل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من نهد على بال » إلا أن 
ما تقدم هوالح امتح » والقاعدة الى لا تتغرم» فكل أحد وما رأى . وا 
التمان . وقد تقدم التنبيه على شىء منه فى كتاب "١7‏ القاصد » وهو مقيد با 
تقيد به هنا أيضاً . والله آعم 
+ السآلة السادسة + 
كل خصله أمر بها أو نهی عنها مطلقا من غير حديد ولا تقدير فليس الأمر 

أو انهی فها على وزان واحد فى كل فرد من أفرادها ؛ كالمدل » والاحسان » 
والوفاء بالعهد » وأخذ العفو من الاأخلاق » والاعراض عن الجاهل » والصير ؛ 
والشّكر » ومواساة ذىالقر ىوالمسا كين والنقراء » والاقتصاد فالا نفاق والامساك؛ 
.والدفم بالتىهى أحسن » وانلوف » والرجاء » وا الانقطاع الىاللّه » والتوفية فىالكيل 
اد ا ۰ 
والاستجابة بله ؛ وانلشية » والصفح » وخفض الجناح له ؤمنين والدعاء الى سبيل 
الله » والدعاء للمؤسنين » والاخلاص » والتفويض » والا عراض عناللغو» وحفظ 
الا مانة » وقيام الليل » والدعاء والتضرع » والتوكل » والزهد فى الدنيا » وابتغاء 
الا خرة » والا تابة » وال مر بالعروف » وهی عن‌النکر » والتقوی » والتواضم » 
والافتقار الى الله » وال زكية ۰۳ وال مىك بالحق » واتباع الا حسن » والتوبة » 
والااشفاق » والقیام بالشهادة » والاستعاذة عند لزغ الشیطان » والتبتل * وهحر 
الجاهلين » وتلم الله » والتذ کر » والتحدث الم » وتلاوة القرآن » والتعاون 
على الحق . والرهبة » والرغبة ؛ وكذلك الصدق * والراقبة » وقول المروف » 
والسارعة الى انلبرات » وکطم الغيظ » وصلة آرم ؛ وارجوع الى الله ورسوله عند 
التنازع » الم لأمر اله ونثبت ف الا مور » والحست » والاعتصام الله » 

0 ف المسألة الثالثة منالنو ع الر ابع 

(۲) للنفس بمعنى التطهير لها ( قد أفلح من تزی) وهی غير التركية الا تيةفى 
المنبيات التى بمنى الثناء عليها (فلا تزکوا أنفسكم) 


) الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( المسألة السادسة‎ ٠ 
تسس یه سس تلوب سس‎ 


وإصلاح ذات البين والاخبات:2 "© واحبة له » والشدة على الکفار : والرحة 
للومنین » 0 


وأما e‏ فالخلا 5 وأ کل مال ليت » واتباع السبل الخاة > 

والاسراف ‏ والاقتار ٠‏ ونم( وان والاستكبار» ای بالدنيا من 
لا خرة » والاامن من مکر الله » والتفرق فى الااهواء ٩۱‏ شيعا » والبنی والیأس 
من روح الله » وکفر للعمة ‏ والفرح بالدثياء والفخر بها » والحب فما » واقس 
المكيالوالميزان » والا فاد ىالا رض ؛ واتباع الا باء منغير نظر » والملغيان » 
والركون للظالین » والاعراض عن الد كر » وقض المید ‏ والتكر. وعقوق 
الوالدين 3 والتبذير ۰ وانباع الظنون 3 والثى فى الأرض 8 6 وطاعة من 

)١(‏ الخشوع 

(۲) وان كانت هذه المأمورات يدخل بعضبا فى البعض الا خر . و بعضبا 
لازم لبعض آخرإلا أنه أراد أن يذ کر الخصال حسما وردتما الا وامر . وهذه 
كلها واردة فى الكتاب والسنة . وكذا يقال فى المنببات 

(۳) الذنب مطلقا 

(4) سواء أ كانت دينية أم غير دينية » ما يؤدى إلى التفرق واختلافالكلمة 
فيغاير اتباع السبل المضلة . لا نه حاص بالدين ( ولا تقبعوا السبل فتفرق كم عن 
سيله ) ولا بلرم فى تحققه التعرق شيعا 

(ه) انظر هل له معنى يغاير به الا سراف النقدم ولو بالعموم والتسوص. 

حیلا یکون:کرارا محضا ؟ لم اما وردا فالقرآن ( کلوا واشربواولانسرفوا) 
( ولا بذر بذیرا ) ولكنه كان بحسن إذا أراد ذ كرهما معا لهذا الغرض أن 
یذ كرهما متواليين . ومثله يقال فى (المنكر) و (الاثم) و (الاجرام) إذ الثلائة 
معنی واحد وان اختلفت بالاعتبار . وكذا ينظر فى ( اظن ) الا تى مع ( اتباع 
الظنون ) هنا وقد يقال إن اتباع الظن فى مقام البرهان‌ التمویل عليه حسما أشير 
الله فى قوله تعالى رولا تقف ماليس لك به عل ) غیرنفس الظنالسى, زان ا سول 
عليه صاحبه ولا بنى عليه حکا . ( اجتبوا كثيرا من الظن) وظاهر أيضا أناتباع 


الامر المطلق مختلف مراتبه بين الوجوب والندب بالاجتباد ۱۳۷ 
ی اس سل LAN SIG‏ 


من اتبع هواه » والأشرا اك فى العبادة » واتباع الشهوات » والصد عن سبیل الله » 
ولا جرام » وطو القلب » والعدوان » وشهادة الزور » والكذب » والفلو نی الدين » 
والقنوط » والميلاء » والاغترار بالدنياء واتباع موی » والکاف » والاسهزاء 
با یات الله » والاستعحال ٤‏ رک نی نوتم > واملع 7 » 
الا ر » والبخل » والمزواللمز » والسهو عن الصلاة » والرياء » ومنم 
المرافق » وكذلك اشتراء الشن القليل با یات اله » ولس الحق بالباطل ؛ وک 
الل ؛ وقسوة القلب » واتباع خطوات الشيطان » والاإلقاء باليد الى البلكة » 
وإتباع السدقة بالن والاذی » و اتباع المنثابه » واخاذ الكافر ين أولياء » وحب 
الجد عا لم يفمل » والحسد » والترفم عن حك الله » والرنی يمك الطاغوت » 
والوهن للا عداء والخيانة » وری البری, نب ؛ وهو المبتان » ومشاقة الل 
والرسول » واتباع غير سبیلالژمنین » والميل عنااصراط المستقي » وا یر بالسوء 
من القول ۰ والتعاون على الاثم والعدوان » والح هیر ما أنزل الله ؛ والارتشاه 


على ابطال الا حکام » والا مر بالشکر ٠‏ واالهى عن المروف » ونسیان الله » 
والنفاق ؛ وعبادة الله على حرف » والظن » والتحسس . والغيبة . وا ملف کید 
وما أشه ذلك فا موي الى 0 ردت مطلائة ف الا ۳ 9 ؤت فا عد خدود 


ر وی م 
الا ان جیما فى القران على ضر من 


اموی يكون فى الرأى والمذهب . وهو غير اتباع الشبوات والانقياد لحك اللذائذ 
الحسية المنبى عنبا 

)۱( کا ورد فى الحديث ( يستجاب لاحدم الى يعجل . يقول : قد دنوت 
رف فلم يستجب لى . وق رواية يستعجل ) وفى الحديث ( الا ناة من الله والعجلة 
من الشيطان ) 

(؟) املع أخش الجرع . وقد ورد (شرماف المرء شح هالع » وجن‌خالع ) 

(۳) الدجر مرکا الحيرة وهی منبى عنبا . لاما لازمة لعدم الصبر والاعتاد 
عل الله 
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لمهم 


( أحدها ) أن تأتى على العموم وال طلاق فى كل شیء (۲ » وعلى كل حال » 
لکن بحسب كل متام » وعلى ماتعطيه شواهد الا حوال ف یکل موضع » لاعلى 
وزان واحد » ولاحک واحد ؛ م وكل ذلك الى نظر الکلف » فيزن بميزان نظره » 
ویہدی لما هو اللائق والأحرى فى كل تصرف » آخذا ما ين الا دلة الشرعية 
واحاسن‌المادية ۽ كالعذل » والا حسان » والوفاء بالمهد » و إتفاق عفو امال » وأشياه 
ذلك » ألا ترى الی‌قوله فى الحديث : « إن الله كتب الإ حسان ‏ ع لکلفی» 


(۱) أى من المناطات والامور الى تتعلق بها وقوله ( وعلى كلحال ) أى لم 
یفرق فى النص علها بين حال المأمور والنهی وحال آخر > فلم بين النصوص حيئئذ 
أنها تكون واجبة إذا كان كذا ومندويةإذا كان كذا . ولا محرمة إذا كان كذا 
ومكروهة إذا كان كذا. بل تجى. فى هذا الضرب مطلقة إطلاقاً تاما بدون تفريق 
بين مراتها الكثيرة وتفاصيلها الختلفةف قوة الطلب أو النبىحتى يصل إلى الوجوب 
أو التحريم . وقد يصل إلى الكفر . أو عدم قوته فلا يتجاوز المندوبأوالمكروه 
وهذا الضرب هوالغالب فى غالب هذهالخصال من نوع الا وامرالنی ذ کر فيه ثلاثا 
وسبعين خصلة » و کذا من نوع النواهی الذى ذ كر فيه إحدى وتسعين خصلة . 
ولا يقال إن بعض المنهبات كالاشراك فى العبادة والقنوط من‌رحة اللهوالاستوزا. 
بآنات الله » ونسیان الله وذيرها مالا تتفاوت أفراده »ان هذه درجة واحدة هی 
الكفر . لآنا نقول : بل هى متفاوتة أيضا ٠‏ ألا ترى فى الاشراك حديث( أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فبه معى غيرى تركته وششركه ) فبذا قد 
یکو ن دياء وهو نوع هن الشرك ۰ وكذا يقال إن غفلة القاب عن تأدية آواهر الله 
نسیان لله وقد تعد استوراء بآمات الله . فیما بذلك هن المعامى ای لا تباغ درجة 
الکفر . وقد نقدم له فىتفسير (ولانتخنوا آبات الله هزوأ) آنها نزلت فى مضارة 
الزوجة بالطلاق ثم الرجعة ثم الطلاق الخ . وهكذا لو تأمات الباق لوجدت 
الامر على ماقرره 

(؟) هو فعل الحسن ضد القبیح 


«ججاجججحجح سه جحت 


فاذا قتلتم فأحينوا ال » الحديث ٠‏ الخ ۴۳ ! فقول ۳ اشّتمالى : ( إن" الله 
يأمرث بالعدل والإحسان ) ليس الإحسان فيه مأمورا به مر جازما كل شىء 
ولا غيد جازم فى كل شیء ؛ بل ينقسم بحسب الناطات . ألا ترى ان اسان 
العبادات بام أركانها من باب الواجب » و إحسانما بام آدایها من باب الندوب » 
ومنه إحسان القتلة كا نبه عليه الحديث ؛ و إحان الذيم إا هو منلوب لاواجب 
وقد یکون فى الذح من باب الواجب » إذا كان هذا الا حسان راجا إلى نتم 
الا رکان والشروط . وكذلك المدل فى عدم المثى بنعل واحدة ليس کالمدل 
فى أحكام الدماء الا موال وغيرها ؛ فلا يسح ذ إطلاق القول فى قوله تمالى : 
( إن الله يأمر بالعدل والا حسان ) نه أمر جاب أوأمر ندب ؛ حتی‌یفصل‌الاامر 
فيه وذلاك راجم الى نظر امجنهد تارة » و إلى نظر الكاف وان كان مقلدا تارة 
أخرى ¢ سب ظهور الى وحفانه 

( والشرب الثانى ) أن تأتى فى أقمى مرانها ۲۳۱ ؛ ولذلاك جد الوعيد مقرونا 


الأمر الطلق مختلف مراتبه بين الوجوب والندب » بالاجنهاد ۱۳۵ 


)۱( امه ( وإذا ذحتم فأحسنوا الذحة ولیحد أحدم شفرته. وليرح ذبيحته ) 
وتقدم تخريحه ( ج ۲ اص ۲۰۳ ) 

(۲) أى فوخذ من هدا الاصل هذا المعنى فى الا ية 

(۳) آی‌تارةتأنیالا وامرو ال واهیمطلقةدو نأنتقترن بعظم ال عدو لاشدیدالوعید 
وتارة یی الاامر بالخصلة فى آفضل مرتبته من تأ كيد آمره . و تفخم شانه . حی 
لا يسع الکلف التساهل فيه سواء أ كان آمرا صركاً أم فى معنی‌الصر . کا ف‌قوله 
تعالى ( فاتبعونی بحسم الله ) الا تین وقوله ( ومن يوق شح نفسه فاؤلئك مم 
الفلحون ) مع قوله( إن تقرضوا التدقرضاحسنا ) الا ية وقوله ( ومن بطم الله 
ورسوله بدخله جنات ) الا يتين و 6 فى حديث ( ما من صاحب بل ولا بقر 
ولا غنم | يؤدى حق الله فيباإلاجاءت يوم القيامة أ كثرما كانت) الحديشوق 
طلب الرفق بمخلوقات الله (دخلت أمرأة الا ر فى هرة ربطتبا فم تطعمها) الحديث 
( الر شجنة من الرمن » من وصلها وصله الله. ومن قطعها قطعه الله ) وهكذا 
مالا حصى من الا وامر والنوامی لقوله تعالى ( لا تسوا من‌رو ح الله ) الا ية 


۱۶. 


هانی الغالب » وتجد الأمور به مها أوصافا لن مدح الله من المؤمنين » واللهی, 
عنها أوصافا لمن ذم اه من الکافر ين . و یمین ذاك أيضا آسباب التتزیل لمن 
استقراها » فكان القران تب الغایات تنصيصا علیپا م من حیث كان ال مال والوقٹ 
یقتفی ذلك » ومنبها بها على ما هو داثر ۳* بين الطرفین » حى یکون‌المقل ينظر 
فما نیما حب ما دله دليل الشرع » فيميز بين الرائب بحسب القرب والبعد 
من أحد الطرفین »كى لا بسكن الى حالة هى مظنة احوف » لفر بها من الطرف 
الذموم » أو مظنة الرجاء » لقر بها من الطرف الحمود . تربية حکے خبير 

وقد روى فى هذا العنى عن ألى بكر السدیق ف وسیته لسر ون الطاب عند 
موته حين قال له . « ألم تر أنه تزلت آية الرخاء مع آية الشدة » وآية الشدة مع 


الفصل الثالث فى الأوامر والتواهی ( المسألة السادسة) 


(ومن يشاققالرسول من بعد ماتبين له المدی) الا 2 ؛ والشاقة أن يكونالمرء فى 
شق واشر ع فى شق لحر . فهى الخالفة مطلقا ؛ ولكن فى الا بة جارت على أقصى 
مرتبة کا يدل عليه الوعيد ومنه ( لاتخذ المؤمنون الکافرن أوليا, من دون 
المؤمنين) الا ة . والحديث (لاتكذبوا على فانه من كذب علىمتعمدا ياجالنار) 
وكا حاديث الريا. وما فها من التشديد والتبويل فى أمره 

(۱) لایقال : إنما يظهر ذلك إذا كانت الغايتان المذ کورتان فى الدليل الشرعو 
متعلقتين مخصلة واحدة . واقتر نالا مر مبابالوعد العظم . و النپی‌عن‌ضدها بالوعد 
الشديد . فیکون لها طرف مود . وطرف مذهوم . ويينبما مراتب ينظر العقل فى 
قر مها وبعدها من الطرفين . وهذا غير مطرد فى الآوامر والنواهى . لا"نا نقول : 
بل الاأمر كذلك ؛ لا نه بفرض أنه لم برد فى الخصلة الواحدة إلا الاأمر فالطرف 
الثانى المذموم وهو النبى وإن لم ينص عليه دليل خاص فدليله هو نفس الا مرالذى 
يقتضى النبى عن ده . وكذا يقال فى عكسه على أن هذا ليس بلازم فيمعنى الطرفين 
هناء بل المراد الطرف العام النی‌یستوجب الرجا. بامتثال الا وامرالتی فا الوعد 
جملة . والطرف المقابل له وهو الطرف العام الذى يستوجب الخوف من غضب الله 
جملة . وإن كان ذلك فى عدة خصال لافى خصلة واحدة بنظر بينطرفها وهذا العی 
الثانى هو المناسب لا رواه فى قصة أنى بكر ولساق الكلام الا تى إلى قوله (فيزن 
المؤمن أوصافه الحمودةفيخافو رجو ٠‏ ويزنأوصافهالمذمومةفيخا ف أيضاويرجو) 


الأمر الطلق تختلف مراتبه بين الوجوب والندب ‏ بالاجتهاد ١ 5٠١‏ 


آية الرخاء » ليكون المؤمن راغباً راهب فلا يرغب رغبة يتمنى فیا على الله 
ماليس له : ولا يرهب رهبة يلقى فيا بيده الى التبلكة » أول تر ياعمر أن الله 
د کر آهل النار ببىء أعمالم »لا نه رد عليهم ما كان لهم من‌حسن » فإذا ذكرتهم 
قلت : ی أخشى أ ۳ ا وذكرأهل الجنة بأحس نأعمالهم , لأنه جاوز 
لمم عما کان هم من سىءء فاذاذ کرتهم قلت : إني مقصر ء أين یلم نأعمالهم؟ » 
هذا ماتقل . وهو معنى ۴ ما تقدم . فان صح فذاك . و الا فالعنى صحبيحيشيدله 
الاستقراء . وقد روى : « أو تر باعمر أن الله ذ کر أهل النار بسیء أعمالهم » 
لا نه رد عليه بم ما كان لمم من‌حسن » فیقول قائل : أناخيرمتهم » قيطمع 00 
أهل الجنة بأحسن اع الم ٠‏ لأنه جاوز لمم ما كان لمم من سىء ۰ فیقول قائل : 
من أين | درك درجتهم ؟ فیجمد ۳ . والمنى على هذه الرواية سحیح آبنایتنزل 
على الساق المد كور . فاذا كان الطرفان مذ كوري ن كان الحو والرجاء جائلا 
بن هين الآخيتينالنموستين . فى محل کر بخن لتكلا ,مد عله عت 
نطر الل » لیخد کل على حسب اجنباده ودقة نطره » ويقع التوازن بحسب 
ارب من احد العلرفين والبعد من الا خر . 
وأيضا فن حيث كان القرآن آنْيا الطرفین الغائبين حسما اقتضاه المساق » 

فو نما ألى مما فى عبارات معللقة تمدق على القليل والكثير ؛ فکا يدل المساق 
على أن الراد آقسی "امود أو المذموم فى ذلك الاللاق » كذلك قد يدل 
(و) هو عل هذه الرواية مال الى الخوف عند ذ كر أهل انار لما ذكر أهل 
الجنه لم تسكن نفسه الى الرجاء. بل ذ كر تقصيره بجتمد ۰ برج» .بل هو خائف 
فى الحالتين . وليسد ائرا بين الا مرين الذى هو المعنى المتقدم . أما فى الرواية بعد 
#المعتى فيا يوافق ما تقدم . والظاهر أن الرواية الا ولى تبين حال أنى بكر نفسه, 
وهى غلية الخوف عله کا هو معروف عنه . والرواءة الثانية يقولهاعلى لسان غيره 
رضى الله عنه 

(؟) أى ويخاف ألا یکون منبم 

(۳) أىك فى الضرب الثانی 


_ ۷ الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( المسأة السادسة ) 


اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه » فيزن المؤمن أوصافه الحمودة فياف 
ويرجو» ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا و برجو ٠‏ مثال ذلك أنه إذا نظر فى 
قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) فوزن تسه فى ميزان المدل > 
عالا أن أقمى العدل الا قرار انعم لصاحبها وردها اليه ثم شكره عليها » وهذا هو 
الدخولف الا یمان والعل بشرائعه » والحروج عن الكفر واطراح توابمه ؛ فإن 
- وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله “ و مخاف أن لا يكون يبلغ 
فى هذا الدی غایته؛ لاأن المبد لايقدر على توفية حق الربوبية فىججيم أفراد هذه 
الجلة » فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضاء فان المد لكا يطلب فى الجلة يطلبفى 
التفصيل » كالعدل بين انللتی إن كان حا كا » والعدل فى أهله وولده ونفسه » حى 
العدل فى البد. بالميامن فى لباس النمل ونحوه »كا أن هذا جار فى ضده وهو ال 
فان أعلاه الشرك بالل ( إن الشرك لظ عظم ) ثم فى التفاصیل آمور كثيرة ۱ 
أدناها مثلا البد. بالمياسر . وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها » فلا بزال المؤمن 
فى نظر واجتهاد فى هذه الا مور » حتى يلت الله وهو على ذلك . 
فلا جل هذا قيل إن الأوامر والنواهى التعلقة بالاأمور الطلقة ليست على 
وزان واحد » بل منها ما يكون من الفرائض أومن النوافل فى الأمورات » ومنها 
ما یکون من الحرمات أومن المكروهات فى المنهيات . لكني » وكات الى 
نار الكلفين » ليحتهدوا فى نحو هذه الأمور . 
كان الناس من الساف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم » ویتحرجون 
عن أن يقولوا : حلال أو حرام * هكذا صراحا » بل کلوا يقولون فى الثىء اذا 
ستلوا عنه :لا أحب هذا عدأ كره هذا و أ كن لافمل هذا » وما أشييه ؛ 
لأنها أمو رمطلقة فومداولانها » غيرحدودة فالشرع ندید بوقفعندهلايتمدى 
وقد قال تعالى : ( ولا تقولوا لا لصف لمكم الکذب هذا حلال” وهذا 
حرام لِتفتروا على الل الكرب ) وقد جاء ما يعضد هذا الأصل - زيادة على 


الأمر الطلق تتاف مرانه بين الوجوب والندب » الاجتهاد ۱٤۴‏ 


ا 
تحب سے 


الاستقراء اللقطوع به فيا س قوله تمل :3 ينآمنوا ول لیوا لیام م لم ) 
ال ية ! فا نها لا نزلتقال الصحابة : ری ی ؟ فنزلت :إن رش له 
عم ) وف و ات هذ ال شق فلك على أسحاب رسول لمل ال 
عليه وسل » وقاوا 1 يلس اعانهة بظل ؟ فقال 0۳0 رسول الله صلی اله عليه 
ول : «ليس بذلك . ألاتسع ۳ الى قول مان : ( .ان الشرلك ۳ 
چ ٠‏ وف الصحيح ۲ :وا النافق ثلاث : إذا حداث كذاّب» وإذا 
وعد أخلف » واذا تمن ان » فقال ابن عباس وابن ع رح وذ كرا ارسول الله 
صلى الله عليه وسل ما أمهما من هذا الحديث ‏ فك عليه الصلاة والسلام 
قال : «ماسکولین؟[نا وت ین النفقين و اقول : إذاحدث كنب . 
فذلك فما آنزل الله على ( إذا جَاءك التانتون قالوا :* تشه إنك سول الل ) 
لاب !انم كذلك ؟ قلنا : لا اقل لاعلي »نم من لك بر ٠‏ وأما قولى : 
إذا وعدأخلف فذلاك فيا أنزل على 7 ( وسم من عاهد 2 لين آتانا من فضا 
لنصدقن ) الآيات الثلاث ی : لا . قال لاعليک آم من 
ذلك برآء . وأما قول : اذا تين خان فذللك فبا أنزلى الله على 7( مرظن 
الأما ند عل‌السموات والأرش والجبال ) الابة ! فکل انان من "ع لىدينه : 
فالؤمن يتتسل من الجنابة فى ار والعلائية » ويصوم و یصلی فى السر والعلانية ۽ 


0 رواه السخان والترمذی 

(۲) فتكون الآبة من قبيل ( وما يؤمن أ کنر بالله الا وهم مشرکون ) فلا 
يقال كيف يتآ لبس الابمان بالشرك ولا يوجد الاعان معه .وق قصة الصحابة 
فى الا بة والحديث الدلالة الواضحة على أن هذه المطلقاتمن النواهى غير الصرمحة 
لم تحدد تحديدا يوقف عنده ؛ فهی فى الا ية والحديث فى أعلى مراتب النبى وقد 
فهم الصحابة انها شاملة لليراتب الا'خرى 

(۳) رواه الشیخان والترمذى والنسای 


6 الفصل الثالث فى الاواس‌واننواهی( المسألة السابمة ) 


-والمنافق لا يفمل ذلك . فانم کنات ! قلنا : لا . قال : لا عليكم.. أثّم من 
ذلك و آ۰ » 
ومن تأمل الشر يمة وجد من هذا ما یطمان اليه قلبه فى اعتّاد هذا الأصل . 
وبلله التوفيق 
المسألة السابعة که 

. الأوامر والنواهی ضريان ”° : 2 1 فغيد صرح . فأما الصرييح فله : 
نظران : ( آحدها ) من حيث رده لايمتير " ۳ فبه علة مصلعية . وهنا نظر 
من جری مع جرد العبيغة مجری التعبد احض من غير تعلیل ۰ فلا فرق عند 
ساحب‌هذا النظر بين أمر وأمر » ولا بن هی‌وپی ؟ کتوله : ( آقیموا الصلاة ) 
مع وله : « لوا من العمل مالک به طقة 6 ؟وقوله : سا الى زكر 
ان معقوله : ( وذروا اليم ) ؛ وقوله : «ولا تصوموا يوم النط ٠»‏ اا مم 
قوله :« لا تواصاوا » " وما أشبه ذلك ما يفهم " فيه التفرقة بين الا مرين 

وهذا مومانی الصحيح : أنه عليه الصلاة والسلام خرج على ی" ابن كسب 
وهو يعلى نقال عليه الصلاة والسلام :۰ا أي » فلتفت اليه ول تج" » وصلى 

(۱) أى باعتبار الصيغة 

69 أى حتى يقال أنه يفهم الفرض من الا”مر والنبى ميزان تلك المصلحة 

(۳) هذا طریق الظاهرية 

(4) جزء من حديث رواه الشيخان وأبو داود بلفظ ( فا كلفوا من العمل ما 
تطيقون ) 

(ه) دوى الماوى فى كنوز الحقائق حديثين آحدهما ( لاتصوموا يوم الفطر 
ويوم التحر)عن أى نعم فى الحلية . وثانيهما( نبى عن صو يومالفطرويومالنحر) 
عن الشيخين 

(1) شدمرج ۱ ص ۳6۲ ) 

(۷) آی بمقتضى القرائن . وسیأن فى يبان انظر آلثانی ما ينضح به تطييق وجهة 
هذا النظر الول على هذه الا نات والأحاديث ال ثل باه 


فى الغرق بين الام رالصر بح وغيره ؛ وأن الم مراعاة النضوص والمقاص ديا 0 ١ ٤‏ 


نف ثم انصرف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ۰« ای مامنبك أن 
مجیینی إذ دعتك ؟»فقال : يارسول الله كنت أأملى . فقال : « فد فيا 
۰ 2 هو U‏ 1 م ۶ و 
أوحى الى ( استحيبوا لله وللرسول إذا دعام لا مخییکم ) ؟ » قال : بى 
بارسول الله » ولا اعود إن شاء الله . وهوف البخارى عن الى سعيد بن الملى » 
وأنه ساحب القسة فپذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة ۳ الى النظر للجرد الأمر 
وإ ن کان 2 ممارض . وى أنى داود أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنی صلى 
لله عليه وسل مخطابفسمعه يقول : « اجلسوا » ! لس يباب السجد » فرآه الننى 
صل الله عليه وس فقال له : « تمالياعبد الله !6 . وسمع عبد اله ابن رواحة 
رسول الله على الله عليه وسا وهو بالطريق يقول : « اجلسوا » خلس بالطريق » 
۹ زا 3 

فر به عليه السلاة والسلام فقال : « ما شأنك » فقال : “معتك تقول اجلسوا . 
فتال له : «زاد لك الل طاعة" » . وف البخاری "۳" قال عليه الصلاة والسلام بوم 
الا حزاب : « لا سل أحد العم إل فى بنى قرَبظّة « فأدركهم وقت العصر 
فى الطریق فقال بمضهم : لانسلی حتی تیا وقال بعضهم : بل نصلى + ول یرد 
منا ذلك . ف د كر ذلك لانى صلى الله عليه وسل فلم يمنف ۰" واحدة من‌الطتین 
ی ۳ 

)۱( قد يقال إن الا بة خصصة لا بة ( وقوموا ته قاتتين ) الى أوجبت 
على المصلى ألا يتكلم فالنی صل الله عليه وسلم يرشده [لالتخصيص . وأنه تجب عليه ۱ 
الاستجابة للرسول ‏ ولو فى الصلاة - مقتضی هذه الا ية . على أى وجه نظر 
إلى الاامر . فلا دلالة فه على غرض المؤلف 

(۲) ولفظ البخارى لايصلين 

(۳) عدم التعنيف لايدل على صواب النظرين » لان امجتبد المخطى. مأجور . 
قضلا عن كونه لا يعنف فليس فى الحديث مابدل على غرض المؤلف منصمة النظر 
إلى جرد الاامر . على أن المؤخرين للصلاة قد يكونون فهموامن النبى عنالصلاة 
أن هناك مصلحة دينة أو دنيوية علها الرسول صلى الله عليه وسلم ون لم يبادر 
انا لم فلا يكونونقد استندوا نجرد الا مس 

۱ الموافقات ‏ ج ۳- م ۱۰ 
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وكثير من‌الناسفسخوا البيع اوقم یوقت النداء » جرد قولهتمالى : ( ودروا البيم» 
ومذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف اليه والقول به به عاما » وإن كان 

غيره أرجح منه . وله مجال فى النظرمنفسح » فن وجوهه أن يقال ؛ لااو أن نعتبر 
فالا وامر والنوافى المصالم »ولا ٠‏ فان لم نمتبرها فذلك أحرى فى الوقوف مم 
جردها وان اعتبرناها فر محصل 9 لنا منمعقوطا آدر تحمل "عند نا دون 
اعتباو الا وامر والنواهى ؛ فان المصلحة و إن علمناها على الججلة فنحن جاهاون بهاعلی 
التفصيل » ققد عامنا أن حد الزنی مثلا لعنی الزجر بكونه فى الحصن الرجم ؛ دونه 
ضرب العنق ‏ أو ال جلد الى الموت » أو الى عدد معلوم » أوالسجن » آوالصوم أو 
يذل مال كالكفارات . وفى غير احصن جاد ماثة وتغريب عام » دون‌الرجم » أو 
القتل » أو زيادة عدد الماد على المائة أو قصانه عنها الى غير ذلك من وجوم 
الزجر الممكنة فى المقل . هذا كلهم قف على حقیق الصلحة فيا حد فيه على 
الخصسوص دون غيره . و إذا لم نعقل ذلك - ولا يمكن ذلك لامقول ‏ دل على 
أنفيا حد منذلاك مصاحة لا نپا . ومکذا ری ال یکم فسائر مايقل معناه . 

(۱) أى ل يتحقق عندنا فما نعقله من أنواع المصلحة فى المأمورات والمنبيات. 
ما يصح أن نعتمده ونجرى تفهم الا وامر على مقتضاه . مغفلين النظر إلى صر يح. 
الامر أو النبى . وذلك لمعنيين (أحدهما) أنا قد نعقل الحكة فى أمر کالرجر فى. 
رجم الزانى احصن , ولكن لانعقل لماذا تعينهذا طريقا للزجر . مع أنه كان يمكن 
الزجر بضرب العنقأوالجادحتى بموت مثلا . وهکذا . فهذا المقدار من العلل الأجمالى 
بالصلحة لا يصح أن يبىعليه ثی, قد يكوزفيه إهدار الآمر والنبى ٠‏ وسيأق الممنى 
الثانى فى قوله (وكثيرا ما بظهر ال ) 

(۲) أى حتی يصع آن نغهم بواسطته تحديد الصلحة أو المفسدة الى يقصدها 
الشارع بالا مر أو النبى 

(۳) أىبأن بجعل تلك المصلحة ميز انا لتفهم الا مرو النبى . حيث تجعل المصلحة 
هی الحا كة فى توجيه الا وامر والنواهىالشرعية . وان أدت إلىعدم اعتبارمعناهط 
الا صل ٠‏ ويؤول هذا إلى اعتبار المصلحة دونهما 


فى الفرق بين الا مر الصر عوغيره ۽ وأنالحقمراغاةالنصوصوالمقاصد ج۷٤ ١‏ 
أما التعبدات ۳" فهى أحرى بذلك . فا يبق لنا اذا ور دون الوقوف مع مجرد 
الا وامر والنواهى . وكثيراً "© ما يظهر لنا ببادىء الرأى للا مر أو الہی معنى 
مصلحى ؛ ويكون فى تفس الا مر خلاف ذلك » يبينه نص آخر يمارضه * فلا بد 
من الرجوع الى ذلك النص دون اعتبار ذلك العنى . وأيضا 7" فقد مر فى كتاب 
القاصد أن كل أمر ونهی لا بد فيه منمعنىتعبدى » و إذا ثبت هذا ل يكن لا هل 
سبیل » فكل معنى یژدی الى عدم اعتبار جرد الا مر وهی لاسبيل الىالرجوع 
اليه » فاذ المنى ”'" المفهوم للا مر وهی إن کر عليه بالإعمال فلا سبيل اليه » 
ولا فالحاصل الرجوع الى الأمر وهی دونه » فال الا مر فى القول باعتبار الصا 
أنه لاسبيل الى اعتبارها مم الأمر والبى' . وهو المطاوب 
ولا يقال : إن عدم الالتفات الى المعانى إعراض عن مقاصد الشارع العامة ؛ 

کا فى قول ۳۳ القائل : لا مجوز الوضوء بالماء الذى بال فيه الانسان » فا ن کان قد 

(۱) أى الى مبناها على مجرد التلق » دون النظر إلى العقول من الصا والح 

)۲( مقابل لقوله ( وإن عليناها على الجلة فحن جاهاون ما على التفصيل ) 
أى قد نعلپا إجالا » وهذا هو المعنى الاول ‏ وقد نفبم پیادی النظر أنا عرفناها 
“م یتبین أنبا غير مافهمناه ». بسبب وقوفنا على نص آخر » أو بسبب | كتشاف 
قاعدة من أحكام الكون تفم بها مصلحة للحم الشرعى غير ما كنا نفمما . يعنى 
ولذام تحقق تعيين الحكة للاأمر فلا بمكننا الخروج عم تقتضيه الصيغ حسب 
ظاهرها 

(۳) انظر هل یستقل‌هذا بأن یکون وجبا الا مغايراً لا سبق . حیث لایستغنی 
عته بقوله ( آما التعبدات ال ) ون كان فى هذا لاحظ التعبد فى اجميع 

(ء) أى الحكمة المعقولة لامر والنبىإذا كانت تعارضیما و تودیلل همالا 
وابطال مقتضاهما فلا سييل للا"خذ مبذه الحكمة والبناء عليها ء وسيأنى تمثيله 
بالشاةفى الركاة » وإن كانت لا تعارضبما فن باب أولى أن العمل [تماهو بمقتضاهما 
فلآ ل نيما المرجع ومبنى الااحکام دون المعنى الصلحی » ختی على اعتبار الماح 

6 قال الفقبا, : لافرق بين أن شع البول فى الاء مباشرة أو فى إناء ثم يصب 
فه.» خلافا الظاهرية وقوفا منهم عند حرفية الیل فى حديث ( لاييوان حدم فى 


= سد تست 
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بال فى إناء ثم صبه فى الاء جاز الوضوء به 

نا تقول : هذا أيضاً معارّض بما يضادّه فى الطرف الا خر فى تتبم العانی 
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إن العنى قيمة شاة ؛ لان المقصود سل الحلة » وذلك حاصل يقيمة الشاة » عل 
الوجود معدوما » والعدوم موجوداً ء وأدى ذلك الى أن لا تکون الثاة واجبة » 
وهو عين الخالفة » وأشباه ذلك من آوجه امخلفة الناشئة عن تنبع العانى . و ذا 
كانت العا عر معتبرة بإطلاق 0 وا لعتعر من حيث ف مقصود الصيخ 3 
5 ا 7 ی : ۰ 
الفرع » ولا یصح اتباع الفرع مع إلغاء الاح : ویکنی من التنبيهعلى رجحان 
هذا النحو ماذ کر 

۷ والثانى من النغلرین € هومن‌حیث يفهم منالا وامر والنواهی‌قصد شرعی 
سب الاستقراء ‏ » وما يقترن بها من القرائن ا لمالية أو القالية الدالة على أعيان 


الماء الداتم النی لا مریم بتوضاً مه .أو يغتسل منه . أو فيه. على ااروایات 
اثلاث )حتى فرقوا بين البول فيه والتغوط فيه . فرموا الااول دون الثانى . قال 
ائووی : وهو أقبح ما تقل عنهم من اللنودعلى الظاهر . فقوم ذا الفرق!عراض 
منبم عن مقاصد الشرع الظاهرة 

(۱) أى استقرا. ما ورد فى الکتاب والسنةمن الا وامرآوالواهیی خصوص 
هذه المأمورات أو المنبيات . فأن تتوع الصيغ فى مختلف الترا کیب مع الالتفات 
للقرائن انحتفة مها يدل علىعينالمصلحة المقصود الشارع تحصيلها ٠‏ وفيه إشارة إلى 
دفع ماسبقمن أنه لا يمكن تحديد المصلحة وتعبينها . فيقولهنا إنذلك تكن باستقراء 
موارد هذه الا وامر وبالقرائن . وحينذاك تعرف المصلحة عینا . ويصح أن ينى 
عليبا فهم الغرض من الا مر والنهی کا سيمثلله . آما مثاله هناك ىحد الزنافیمکن 
أن يقال نحن لاندعی أنكل أمر يفم منه قصد الشارع فى المصلحة قصدا محدودا 
معينا بمعرفة حکنته وسره . بلنقول إذا دلالاستقراء والقرائن على مقصودالشار ع 
محدودا معينا وإن لم تعرف الحكة الخاصة عول على القصد وان لزمه تأويل لفظ 


فى الفزق بين الا مرالصر م وغيره ؛ وأ ناح قمراعاةالنصوص والقاص جيم ١ ٤‏ 


المصالوق الأمو رات » والفاسد ف‌النپیات ؛ فان‌النهو م منقوله : ( أ قيمُوا الصلاة ) 
الحافظة عليهاوالادامة "هما ومن قوله« این السل مالک به طاقة ۹۳ 
الرفق بالكافخوف العنتأو الانقطاع » لا آن‌التصود نفس التقليل من العبادة 
أو ترك الدوام على التوجه لله . وكذلك قرله : ( فَاسْسَوًا الى ذ کر الله ) مقصوده 
الحفظ على إقامة الجمة وعدم التفريط فيها » لا الأ مر بالسعى اليما قبط » وقوله : 
( وَدَرُوا اليم ) جار جرىالتوكيد لذلاك » بالنهى عن ملابسة الشاغل عن‌السعی» 
لا أن القصود النهى عن البيع مطا ‏ فى ذاك الوقت » على حد النهى عن 
بيع الغرر » أو بيع الر با » أو حوهبا . وكذلك اذا قال : « لا تصومُوا يوم انحر » 
الفهوم مندمثلا قصد الشارع الى ترك إيقاع الصوم فيه خسوصا ‏ ومن قوله : 
« لا تواصاوا » أو قوله : « لا تَصُومُوا اهر » الرفق بالکاف أن لا یدخل فما 
لا محسیه ولا يدوم عليه ؛ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل و بسرد الصوم 
الاامر واستعاله فى معنى مجازی . وإن لم نتحقق بالاستقرا, والقران مقصوده 
كذلك كان ما حب فيه الوتوف عند الامر والنبى حسب وضعه الاصلى . وكاأن 
فيه دفم الشق الا ول وهو عدم تعين المصاحة وتحديدها فان فيه دفع الشق الثانى 
السالف وهو قوله ( وكثيرا ما يظبر بیادی» الرأى ال ) فكا'نه يقول له : ومالنا 
یادی, الرآی وأوله ؛ إنما نقول بحسب الاستقراء وتبع القرائن . فاذا كا نكذلك 
فانهلايتبين بنص آخرخلاف المعنى المصلحى الذى يبى عليه فم الامر على حقيقته » 
على فرض توقف فیم تصد الشارع ءن الامر على العلم بام الصاحی تفصيلا 

(۱) وهذا فم بتنبع الا وامر الواردة فى احافظه على الصلاء . ومن القرائن 
الحتفة ده الاو امر وهی فعله صل الله عليه ول > وفعلل صحابته فى إقامة الصلاة» 
مع القرائن القالية كةوله تعالى ( حافظوا على ااصلوات ) وهكذا 

(۲) تقدم ( ج ۳ - ص ۱٤٤‏ ) 

(۳) أىبل ذلك لمن تلزمه المعة فقط لا نه يكون معطلا لهوشاغلا عنبا . فليس 
النبى عنه مقصوداً لذاته بل هو تبعى مک‌لي لطاب إقامة اجمعة . فلذلك قال ( جار 
مجرى التو كيد ) لان الا'مر بالسعی :ضهن للنبى عما يشذل عنه » فكان التهمريح 
هذا المنبى کال كيد 1 
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کان يصوم حتى يقال لايفطر » ویفطر حى يقال لا.يصوم » وواصل عليه الصلاة 
والسلام “ وواص لالسلف" الصا مع علمهم بالنبى » محتقا بأن مغزى النهی‌الرفق 
والرحمة » لا أنمقصود النهىعدم إيقاع الصوم ولا تقليله . وكذلك سائر الا وامر 
والنواهى الى مغزاها راجم الى هذا المعى ؛ كا أنه قد يفهم من مغزىالا مر والنهى 
الا باحة "۳۳ وان ره تعالى: 
( وإذا حلع فاصادوا )( فأذا یت اسلاةفانتشرواف الا دض ) إذ عل 
قطماً أن مقصود الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند الا حلال » ولا الانتثار عند 
انقضاء الصلاة » و اما مقصوده أن سبب النع من هذه الأشياء قد زال » وهو 
انفضاء الصلاة » وزوال ۳۱) حم الاحرام 

فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضاً » وقد مر منه أمثلة 

وت فقد قام الدليل على اعتيار الصا شرعا » وأن الا وامر والنواهىمثتملة 
عليها » فاو تركنا اعتبارها على الإطلاق لکنا قد خالننا ۳ الشارع من حیث 
قصدنا موافقته » فان الفرض أن هذا الامر وقع هذه المصاحة » فإذا ألفينا النظر 
فيهافى التكليف يمقتفى الا مكنا قد أ ناف السخول تحت حم ار ما مره 
الشارع فيه » فيوشك” “ أن الفه في بعضموارد ذلك الا مر . وذلك أن الزسال 

)۱( وقد ذكروا للاامر ستة عشر معنى مجازيا . وقالوا يحب أن تكون الاباحة 
وغيرها معلومة من غير الصيغة » حى يكون العم قرينةعلى إرادة غير الطلب 

(۲)و(۳) من إضافة الصفة للوصوف فيهما . والقصود هو الوصوف 

(4) ای قد تحصل الخالفة من حيث قصدنا الموافقة بفعل مقتضىالصيغة مجردة 
عن القرائن التى تحدد معناها كا سيقول ( فيوشك ال ) 

(ه) لان إهمال اعتبار الصلحة الى ورد الا مر أوالنبى لتحقيقها بحعلنا غير 
ضابطين لحدود الاأمر أو النبى ‏ لا نه لا يكونلنا مرشد إلىمقصد الشارع سوى 
مجرد الصيغة . وقدلا نکون كافة فى تحديد المقصد . فاذا التزمنا الوقوف‌معها فقط 
فقد تحرف عن الغرض الذى يرى اليه الشرع .کا فى مثاله بعد الذى كان يلزمه 
احظوران المذ كوران ` 


الف ق‌نن‌الامر الصر څ وغيره ؛ وأن الى مرا اعاةالنضو, ص‌دالقامد جیا ١6‏ 


وسرد الصيام قد جاء النهى عنه 6 وقد واصل عليه الصلاة والسلام بأصابه حي 
هام فل ینتهوا . وفى هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهی : « أحدما» أنه نهام ف 
ینتپوا » فا وكان المقصود منالنهىظاهره لكانوا قد عاندوا هبه بالخالفة مسافهت 
وقابلوه بالعصيان صراحا » وفى الول بهذا مافيه « والا ره أنه واصل بهم حين 
لم عتناوا چیه 4 وأو کان النهی على ظاهره لكان تناق ”© ۹ وحائى اله من 
ذلك » و إنما كان ذاك‌النهی للرفق بهم خامة » و إبقاه عليهم ؛ فا | يسايحوا 
آهسهم باراحة » وطلبوا فضيلة احمّالالتعبفى مرضاة الله » أر اد عليهالصلاةواللام 
أن يريهم بالفعل ما نها لا جله » وهو دخول المثقة » حى يلموا أن نميه عليه 
السلاة والسلام هو الرفق بهم » والأخلق بالضفاء الذين لا.يصيرون على احتال 
وأيضا فان النی عليه الصلاة والسلام می عن أشياء وأمر يأشاء 3 وأطلق 

القول فيها اطلاقا لیحملها الكلف فى تسه وفىغيره على التوسط » لاعلى مقتفی 
الاطلاق الذى يقتضيه لفظ الامر والنهی » غاء الامر بمكارم الأخلاق وسائر 
الا مور الطلقة » والنهى عن مساوى الا خلاق وساثر المناهى الطلقة» وقد تقدم 
أن الکاف جُمل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حالم ومنته » ومثل ذلك لايتأق 
مع ال على الظاعر ردأ من الالتفات الى المعاني . وقد ی عليه الصلاة والسلام 
عن بيع الغرر "© 0 وذ كر منه أشياء > كبيع العرة قبل أت زرم 00 4 

(۱) لاانه أقرهم على الوصال على الوصال علىأ نه عبادة » مع أنه لوأخذ النبى 
على ظاهره لكان معصية . ولا يقال إنه نسخ . لاأن الحم الا ول بق علىحاله 

(۲) کا فى حديث ( نبی رسول الله صل الله عليه وسل عن بيع الغرر؛ وعن 
یم الحصاة ) أخرجه البخارى ومسل وأخاب السنن » وذ كر من أمثلته أيضا 
الملامسة » والنابذة . والزابنة . وكا حديث (لاتشتروا السمك فالماء فانه غرر) 
برواه أحمد . وهناك أمثلة كثيرة للغرر فى الاحادیعه 

() أى تحمر أو تصفر 


۳ الفصل الثالث فى الا وار والنواهى ( المسألة السابعة ) 


وبع حبل الحبلة ۴۳+ والحصاة9؟؟ وغيرها » و ذا أخذنا بمقتفى جرد الصيغةامتنع 
علينا بی م کشر ما هو جائز ببعه وشراؤه كبيم الجوز » واللوز » والتسطال فىقشرها 
دیع الحشبة والغييات فى الاأرض » وامقا كلها » بل کان متنع كل ما فيه وجه 
مغيب ؛ کالدیار وا موانیت المغيية الأسس » وال تقاض » وما أشبدذلك مالاحمی 
و يأت فيه نص بالجواز. ومثل هذا لايصح ۳۳ فيه القولبالنع أصلا ؛ لان‌الغرر 
المنهى عنه حول على ماهو معدود عند العفلاء غررا مترددا“ بین‌السلامةوالمطب. 
فهو ما خص بالعنى”*؟ الصلحی » ولا يتبع فيه الافظ عحرده ۰ 


)۱( أى بيع تاج التتاج » أو أن يحعلوه أجلا بتبایمون إليه 

(۲) من إضافة الصدر إلى نوعه ؛ لامن إضافه إلى مفعوله » وذلك کا يقال : 
بيع الخيار, بيع النسيئة . وقد فسر مخمس تفاسير » وکلها فبا الخطر والغرر الذى 
يحعلها کالقار 

(۳) قال شراح الحديث یستتی من بیع الغرر أمران . الاأولمايدخلفالمييع 
تبعا حيث لو أفرد لم يصح ببعه . والثانى مایتساخ فيه [مالحقارته أولللشقة ف ميزه 
وتعيينه ٠‏ ومما يدخل نحت ماذ کر يبع أساس البنا. والان فى الضرع » والجل فى 
بطن الدابة » والقطن الحشو فى الجبة . إذا كانت تعا 

(4) أليس الجوز واللوز وأمثالا ما ترذد بين السلامة والعطب عند العقلا, ؟ 
فالا فضل الرجوع إلى ماتقلناه عن شراح الحديث من أن مثل‌هذا یتساخ فيه عادة 
للمشقة فى معرقته » وكان يازم إذا منع شرعا دخوله فى المعاوضات أن حص ل حرج 
ومشقة » فاقتضی التوسعة والرخصة 

(ه( 1 برد من الشارع فى ذلك شى, من القول أوالفعلأو التقريرليع الدور 
ذات الا سس المغيبة فى الا رض » والقانی, کالبطیخ » والجوز واللوز ونحوهما ما 
لا يعرف طعمه ومواقته إلا بكسره ؟ بعد جدآً أنينقضىعبده صل الله عليه وسل 
ولا يكون فى هذه الا“شيا, معاملة حتى نضطر إلى أن القول بأنما نما خصصت من 
الغرر بالمعنى المصلحى أى من الصا المرسلة على أنه قد يقال : كف أنها تعد 
م‌سلة مع أن اللفظ الوارد يشملها ؟ إلا أن يقال بل ماده الاستحسان -- نعود 
للسؤال فنقول : ألم يكن البطيخ فى عهده صلاقه عليه وسل يباع ويشترى ق‌السوق 


فى الفرقيين الا مرالصر 4 وغبره ۽ وأنا قمر اعاة : النصوض واقاسد جب۴ 


وأيضًا فالأوامر والنوافى من جهة الانظ على تساو فدلالة الاقنضاء؟ والتفرقة 
ين ماهو منپا آمر وجوب أو ندب + وما هو نهى تحريم أو كراهة 6 لا تمل من ۱ 
النصوص ؛ و ان ء! لم منها بعض فالا ی . وما حصل لا الفرق 
بینہا إلا باتباع ا الىللصام ‏ وى ا "تنم ؟ ؟ و بالاستقرا2٩‏ 
العنوي » ول نستند فيه لجرد الصيغة * و إلا ازم فى الا مر أن لأيكون فى الشر يمة 
إلا على قسم واحد » لا على أقسام متعددة ؛ والنهى كذلك أيضاء بل شرل 
كلام العرب على الا طلاق لابد فيه من اعتبار معتی ° المساق فى دلالة السیغ» 
و الا صار حك وهز 2 لا تری ان تم : فلان أسد أو حمار» أو عظم الرماده 
أو جبان الكلي ؛ وفلانة بده ميري الفط ”© » وما لابنحصر من الأمثاة 
لواعتبر الافظ بمحرده لم يكن له معنى معقول . فا ظنك ب لام اه کلام رسوله 
صل الله عليه وسل ؟ وعلى هذا الساق مجری التفر يق (* بين البول فى الماء الدائم 
وصبه من الإناء فيه 

وقد عکی أمام الحرمين عن ابن سر يح أنه ناظر آا بكر بن داود لا صبهانی 


جهارا ؟ ف زاد المعاد أنه صح ف الحديث أنه کانعلیه الصلاة والسلام يأ كلالبطيخ 
بالرطب ويقول : يدفع حرهذا برد هذا 

(۱) أمن الضروريات هی أم من الحاجيات أم من التحسينات ؟ 

(۲) أى فى موارد الا وامر وما حتف بها من القرائنالخحالية والمقالة کا سبق 

(۳) ليكون قرينة ضابطة لغرض الكام ‏ وصارقة له إلى حيث يريدوإن لويكن 
هو المعنى الاأصلى کا مثله بعد 

6 كناية عن لازمه وهو طول اد . وقد عدوه من الكناية القرية »کا فى 
قول عبر بن ای ر عة 

بعيدة مپوی القرط » إما تنوفل" ‏ أبوها وإما عبد شمس اوم 

(ه) أى فلو اعتبر اللفظ بمجرده فيه کا اعتبره الظاهرية لم يكن له معنى معقول» 
بل المعقول ما سيق له الحديث أنه لافرق بين الاامرن؛ لان كلا منبما قد يكون 
سیا فى تنجيس الماءوإفساده 


15 الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( اللسألة السابمة ) 


فى القول بالظاهر » فقال له اين سر يح : أنت تلتزم الظواهر » وقد قال تعالى (فن 
پسل متقال ذرة خيرا ره ) فا تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين » ققال مجيبا 
" 
الذرتان ذرة وذرة : فقال ابن سر.م: فاو مل ممتال ذرة واصف ؟ فتملد واقطع 
وقد شل عباض‌عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعةظهرت بمد المائتين . وهذا 
ون كان تغاليا فى رد العمل بالظاهر » فالعمل بالظواهر آیضا على تتبع وتغال 
مید" عن مقصود الشارع ٤‏ أن اهاطا اسراف أيضا کا قدم فى آخ رکتاب 
المقاصد ا ان شاء الله تسای 
فصل 
فاذا ثبت هذا وعمل العامل” عی‌مقتفی الفهوم‌من علة الامر والنهی فهو 
جار على السئنالقويم » موفق لقصد الشارع فى ورده وصدره» وأذلك أخذالساف 
العالح ا بالاجتهاد فى العبادة » والتحرى فى الا خذ بالعزائم ‏ وقهروها نحت 
ت التعید ‏ فا . چم فهموا أن الأوامر والنوامی واردة مقفسوحة من حهة الا مر 
۳۳ امار کف تساون ) ( ولیبا كم ایک 3 خن علا) » لکن 
۱ کان العف تفای نقسه 6 ضعيذاق عزمه 2 E‏ ل عذره ربه الذى 
عفه كذلك وخلقه عليه » مل “له من جة ضعفه رفتا پستند اليدفىالدخولفى 
ال عال وا ف قله حب الطاعة وقواه علیها 0 وکان معا عند صيره على مض 
الزعازع الشوشة. واللمواطر المشغبة » وكان من جلة الرفق به أن جمل له جالا فى 
رفع الحرج عند صدماته ۰ وتهيثة له ی أول العمل بالتخفيف » استقبالا بذلاك قل 
المداومة » حتى لا سم عليه البقاء فيه والاستمرار عليه . فاذا داخل العبد حب 
انبر » وانفتح له يسر الشتة » صارالتقیل عليه خنیفا ه فتوخی»طق‌الا مر بالعبادة 
بقوله : (و تبتل اليه تبتیلا) ( وماخلقت الجن والانس إلا لیتبدون ) فکاان 
(۱) وقال ( ١‏ كلفوا من العمل مالك به طاقة ) ونحوه من موجبات الرفق 


فى الفرق بين الا مر الصريموغيره ؛ وأنالحومراعاةالنصوص والمقاص د جيما ۵ ۵ ١‏ 
الثقة وضدها إذافيان لاجقيقيان »كا تقدم فى مسائل الرخص » فالا مر متوجه » 
وكل أحد فقي نفسه ‏ فاذا كان الا مر والنهى امراد بهما الرفق والتوسعةعل امبد 
اشترکت الرخص معهما فى هذا القصد » فكان الامر والنهى ف‌المزام مقصود 
أن عتثل على اللجلة » وفی‌الرفق راجعا الى جهة العبد : إذا اختار مقتفی الرفقفثل 
الرخصة » وإذا اختار خلافه فعلى مقتضى العز عة الى اقتضاها قوله ؛ ( وتبتل‌الیه 
تبتیلا ) وأشباهه 


فصل 

وأما الا وامر والنواهى غير العبر عة فضروب ٠‏ 

( أحدها ) ما جاء عي ا عارع 2 قرو الحكم “كةرلهتعالى : ( کتب 
علیکم الصسياء” ) ( والوا | لدات” یراتس 53 هن ) ) (ولن له اس‌کافر إن على 
المؤمنين سداد ”) ( فکفاره طا عشرق مسا كين ) وأشباه ذلك مما فيه 
ی ا ر . فهذا ظاهر الیک » وهو جار ری المرع من الأمر والنهى . 

( والثانى ) ما جاء مجی ا فاعله فى الا وامر) أو وذمهأوذم فاعله 
فى النوامى . وترتيب الثواب على الفعل فى الا وامروترتیب‌العقاب فى التواهى » أو 
الاخبار تة الله فى الا وامر» والبنض والكراهية أو عدم الب فى النوامى . 
وامثية هذا 0007" : (والدين آمنوا الله ورسله اوللك هم 
السدیتون) وقو له ۰( ل م قوم مسرفون قول :(ومن بطم ۳1 2 
ند خله ات د )( دمن يض 14 ورسوله و درد 8 ۳ ر را ) وقوله : 
( وان حب انين اود :( انه لاحب ال ر فين ) ( ولا بر ی لعياده 
الكثر ) (وان كوا رضه لک) وها أشبه ذلا » فان هذه الاأشياء دالة 
٠‏ (1) «المراد النبى عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأى طريق 
كان ولیس هذا خيرأ عضا وإلا لكان مخلاف مخبره . وهو محال 


الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( السالة السابعة ) 


على طلب الفعل فى اللحمود » وطلب البرك فى الذموم . من غير اشكال 
( والثالث ) مابتوقف علیهالطاوب : کالفروض‌نی مألة« یل( م لواجب 

الا به 0 وی مسألة 2 الامر بالنىء هل هو چی د عن‌صده ظ«( و« کون‌الباح 
بأمورا به 6 بناء على قول الکمی وم أشيه ذلك من لا وامر والنوا هی الی‌عی 
لزومية للأعمال » لامقصودة لا تسا ؛ وقد اختلف الس فيا وفى اعتبارها . 
وذلك مذ كور فى الأصول . ولكن إذا بنينا على اعتبارها فعلى التصد الثانى 
لاعلى القصد الأول » بل هی نعف ئی الاعتبار م نالا وامر والنواعى الصسر عة 
التبعية ؟ كقوله : ( وذروا لبم ) » لأن رتبة العر يح ليست كرتبة الشمنى فى 
الاعتبار ألا . وقد مر فى کناب القاصد أن الايد الشرعية ضر بان : متاسد 
اصلية » ومتاصد تابعة . فيذا الم فى الا وامر والنواهی مستمد من ذلك » وى 
دونه » فهل بحب غسل هذا الجزء وجوبا تابعا لاجاب غسل الوجه . آم لابجب 
شرعا وان كان لابد منه عادة ؟ وإذا لم يفعله المكلف فهل یام بتركه غير إثمهبترك 
غسل الوجه أم لا ام الا بالاخير فقط ؛ واختار کا عند ابن الحاجب آن‌ما لام 
الواج ب إلا به ليس بواجب شرعا إلاإذا كان شرطا شرعيا وأها الشمرط العقلى أو 
العادى فاشختار أنه لابجب تعا .ولیس هنا إلا وجوب واحد لغسل الوجه وقيل 
الشروط كلما واجبة . وقيل كلها غير واجبة . وهدا اخلاف فى غير الا سیاب . 
أما الاأسباب فقد نقل الاجماع على وجوما . بل قالوا إن الشکلیف ف السیات 
إما هو فى الحقيقة بآسباما كال بالسكين بالنسة للقتل : لاان‌السیات غير مقدورة 
والمقدور هو السبب جا تقدم , ۰ 

(؟) واتار أنه ليس نميا عن ضده . بل ولا يتضمنه . والكلام فيه يرجع ق 
كثير من مباحثه إلى الكلام فى مسألة ما لايتم الواجبإلا بهو كل منهما لايو جد 
تعلق لخطاب شرعى . مع أنه لاتكليف بغر تم لق الخطاب 

(۳) ولذلك اختاف فى أنها أوامر ونواهى شرعية مخلاف الصرحة التبعية فلا 
يتأنى فا الاختلاف فى هذا ون اختلف فى ترتب أحكام خاصة عليها کنسخ الم 
وقت النداء 


فى الفرق بين الا مر السر ع وغيره ؛ وأن اق مراعاةالنصوص وامقاصد ج۵۷ ١‏ 


فرق ينهما ققد كثير” ؛ ولا بد من ذكرمسأة © تقررها فوفصل وين ذلك؛ 
حى تتخذ دستورا لأمثالها فى فقه الشريمة حول اله 
فمل 

« الغصب ۵ عند الفقهاء هو التعدی على الرقاب . « والتمدی » مختص 
بالتعدى على النانم دون ارقاب 

فاذا قسد الغاصب علاك رقبةالفسوب فهو منهبی‌عن ذلك ١٠ے"‏ فيا فطل 
من جهة ما قصد » وهو لم بقصد الا الرقبة » فكان الى أولاعن الاستيلاء على 
الزقبة » وأما التعدى على النفم فالقصد فيه لاك المنافم دون الرقبة » فهو منوى عن 
ذلك الانتفاع من جهة ماقصد . وهولم يقصد إلا المنافم لکن كل واحد مهما 
O‏ الا خر بالك التبعى » و بالقصد الثانى لا بالتعدالا ول 


(۱) أى يترتب على تمبيز القاصد الا'صلية عن المقاصد التابعة فقه كثير لسائل 
الشريعة وإدزاك لا حکام تفاريع كثيرة ما ينبنى على کل منهما 

)۲( أى مر مسائل المقاصد الا صاية والمقاصد التابعة المناسبة لهذا المقام 
تحصوصه . مقام الا مر والنبى الا صیل والتبعی . وما يترتبعل کل منہما من حيث 
'عتباره وعدمه . لیستفاد منپا حك أمثا ما فى الا وامر والواهی الا صلية والتبعية 
فى غير مسألة الخصب والتعدى ای عقد لها الفصل 

(۳) وييؤدب وجوبا ما يراه الا 

(4)لاان غصب الرقة يتبعه الاستبلاء على المنفعة . وعدم تمكين الالك منبا . 

كذلك التعدی على المنفعة لا يكون إلا ذا استولى على الرقة وحال بینباوبین 
مالكبا فهما عمليا متلازمان ولا يفرق بينهما إلا بالقصد . ومی قصد أحدهما كان 
الثانى تابعا له . وهناك مجیء الكلام فى اختلاف الا”حكام . وظاهر أنه بالاعتراف 
أو بالقرائن يعرف قصده من الخصب أو التعدى حتىيرتبالحا كم حكه . والتلازم 
فى هذا غير التلازم النی أشار اليه فما لايم الواجب إلا به . وق‌مسألةالا مربالشیء 
وما معهما . فلذلك قال بعد أن قررمابتعلق‌بالغصب (وهذا البحث جار الم) فال 
الغصب والتعدى صلف آخر ما يندر ج فى المقاصد الا صلِة والتابعة غير صنف 
مالا يتم الواجب إلا به . وما معه ,كا هو ظاهر 


۰ النفصل الثالث فى الاوامر والنونهى ( السألة السابمة) 


—— 
ت 


فاذا كان غاصبا فهو ضامن لارقاب لا للمنافع » و إا بصمن قيمة الرقبة يوم 
النصب ء لا بأرق ۴ لقم »ان الانتفاع تیم » فاذا كان تابا صار النهی عن 
الانتفاع تابما للنبى عن الاستيلاءعلى الرقبة » فلذلك لايضمن قيمة النافع » الا على 
قزل مر" المفماء» بناء غلآن النافم مشاركة9) فى القصد الأول ء والا ظهرآن 
لاضمان عیسو قولهعليهالصلاةوالسلام:< المراج ”')بالفمان » ”*“وسبب ذلك 
1 ماذ كر من ان النهى عن الانتفاع غير مقصود للشه » بل هو تأبعللنهى عن 
الغصب :و اغاهو شبيه بالبيم وق تالنداء؟فاذا كان البيم مع التصر يح بالنهی صحيدا 
عندجاعة من الملاء“لكونه غير مقصودف تفه فأولىأنيصح "مم النهی الضمى 
وهذا الیحت حارفى مأل « ما لام الواجب الا به هل هو واج بأم لا « 

فان قلنا «غیر واجب » فلا إشكال » وإن قلنا « واجب » فليس وجو به مقصوداً 

(۱) أى من حين الغصب إلى وقت الحم 

(۲) قال ابن القاس واعتمد ان ربه إذا أخذ القيمة فلا غلة له . وقال يعضوم 
ان غلة المخصوب لالكه إذا كان أرضا أو عقارا استعملا فى السكى أو الزرخ أو 
الكراء مثلا . وكذا غلة الحيوان الى لاتحتاج إلى تحريك کالصوف واللين » وأما 
غلة الحيوان الحاصلة من التحريك كالركوب والاجارة والحرث وما أشبه ذلك 
فللغاصب ف مقابلة الا تفای عليه . لان الخراج بالضمان . وأما ماعطل ول يستعل 
كن غصب أرضا بورها فلا كراء عليه . وإذا قصد غصب المفقة فعليه الكرا, 

(۳) أى فالغاصب يقصد الرقبة والمنافع معا قصداً أصليا 

(۳) أى وقد دخل الخصوب فى ضیان الغاصب من وقت الاستبلاء عله 

(o)‏ رواه احد وأسحاب السئن والا 1 عن عالشة قال الترمذى : حسن صحيح 
رواه أصاب السین وضعفه البخاری وأو داود و صصحه اين خزمة والحا م اه 

)5 أى الح ذا فرض أنه لل ينه عنه صراحة .بل ١‏ کتفی باندراجه ضمن 
الا مر فى قوله (هاسعوا إلى ذ كر الله) فيكون شیپه وهوالشبی البعی‌عن‌الاستبلاء 
على منافع المخصوب كذلك . أى لابر تب عليه حع الهى . فلا يعتد بقيمة المنافم 
ولا ضس لان النبى عبا حیئد ليس أصليا بل تبعى . وقد عرفنا أن التبعى حتی 
الصريح کا ورد ق ) وذروا البيع ) لم يرتب عليه حكمه . فبذا أولى 


ف الفرق‌بن الأمر الصرخ وغيره؛وأن الق مراعاة النصوص والمقاصدجبيم 8ه ۹ 


فی تفسه . وكدّلاج مأل « الامر بالشیء هل هو نهى عن ضده » و « النهى 
عن الثىء هل هو أخر بأحد أضداده » فان قلنا بذلك فليس عقصود لنفسه » 
فلا یکون للامر وهی حكر متعم الاعند فرضه مقصودا بالقصد الأول » 
ولیس كذلك 
آما إذا كان متعدیا فضمانه ضبان" التعدی لاضیان الفصب ؛ فان ارقبة 
تابعة » فاذا كان كذلك صار النبى عن !سالك الرقبة تابا اى عن الاستیلاه 
على النافم * فاذلاك يضمن بأرفم 1 انم مطلةا » ويضمن ماقل وما كثر . وأما 
مان الرقبة فى التعدى فعند تلف( خاصة » من حي ث كان لفيا عائدا على النافم 
بالتلف » لاف الغصب فى هذه الاشياء 
ولو کان أمرها واحداً ما فرق بها مالك ولا غيره . قال مالك فى الفاصب 

والسارق : « إذا حبسالغصوب أو السروق عن أسواقه ومنافمهثم رده لیکن 

)۱( فرقوا بين ضهان الغصب وضیان التعدى بانور : منها أن التلف بسماوى 
يض منه قالنصب لا التعدىومنها أن تغير السوق فى الخصب لایعتبر . وف النعدی, 
يعتير مفوتا فيضمن أعلى القیم . والسسرقة كالخصب» ومنا أن الفساد السير من 
الغاصب بوجب للالك أخذ قيمة المنصوب إن شاء؛ واليسير من المتعدى 
يستوجب أخذ أرش النقص الحاصل فط مع نفس التعدی عليه . ومنها أنه إذا 
تعيب المغصوب بذير تعدى الغاصب خير ربه بن أخذه معبا ولا شی له فى نظير 
العيب وبين أخذ القيمة يوم الغصب . وهن صور التعدى زيادة المكترىوالمستعير 
عل المسافة الشترطة أو المدة المشترطة أو الخل المشترط بغير إذن ربه ورضاهء 

فواضح أن المقصود فيهما المنافع . والذات تابعة 

(۲) لان من منافعبا قيمتها . فأرفع القيم ذا داخل فى منافعباء فیضمنه طلقا 
سواء أ کان الأرفم سابقا ثم رخصتأم لاحقا بعدما كانت وخيصة . وسواء أكان 
لبتعدی دخل فى عاو القيمة أم لم يكن . کا يضمن غلنها قليلة كانت أو كثيرة 

(۳) أى التلف بتعديه هوء لآن التلف بتعديه لافرق فيه بين الغصب وال :. 


) افصل الثالث فى الا وامر والنواهى (المسألة السابمة‎ ٠ 


عمست 


و ای نز ۳ ون كان مستعيرا() أومتكاريا ضمن قيمته » وهذا 
التفريم ما هو على المشهور فى مذهب مالك وأصحابه » و الا فاذا بنينا على غبره 
خالأخذ آخر . والااصل البی عليه" ثابت 
فالقائل” "© باستواء البابين ينبى قوله على مآخذ: 
« مها » القاعدة الى يذ كرها أهل المذهب ؛ وهی :هه ل الدوام كالابتداء » 
فان قلنا ليس الدوام كالابتداء ففلاث جار علا ورف النصب»فالفیان یوم النصب» 
والمنافم تابعة ؟ و إن قلنا إنه كالابتداء فالفاصب نی كل حين کالتدیء للغصب » 
فهو مان کل وقت ضهان جديداً » فيحب أن يضمن الفصوب رن" "الق 
کا قال ابن وهب وأشهب وعبد اللاك ؛ قالابن شعبان ی 
كل وقت » ومنى لم برد هکان كغتصبه حینتذ 
« ومنها » للاعدة المتقررة وهی « أن الا عبانلا يملكهافى الحققة الا بار ہا 
تعالى » وتا لاهبد منها المنافم » . و إذا كان كذلاك فهل القسد الى ملك الرقاب 
درف الى ملك النافع أملا ؟ فان قلنا هو منصرف اليما إذ أعيان الرقا ب لامتفمة 
(۱) أى لا أعلى القبم ولا النافع 
(۲) أى وزاد على ما اشترط > کا أسلفنا » فیکون تعدى بالزيادة 
۳۱( ای هنا وهو أن الاأمر والب التعبينغيرمنحتمين ء وانا ار المقصود 
الاصل تات . و اخالف للشپور لا يفرع على ما ینافه بل على مآخذ آخری 
لاتخرم هذا الا صل . أى فع بقا. اعتبار هذا الااصل يتأتى الخالفالفةالشپور 
اناء ٠‏ ع للك الماح التى سيذ کر منها أربعة لان کونهغیر منحتم بمجرده لا ينا 
أن ینضم‌اله ما محمله قوبا متأ کدا ينيى عله ماینبی عل القصد الا صل » و پذا 
يتضح معی قوله بعد ( فاذا نظر فى هذه الوجوه بالقاعدة المذ كورة ظبر وجه 
الخلاف )وذلك لا نه نه ولا بوت هذه القاعدة وکان التبعى منحتا لكان الواجب 
فى الغصب ضهان المنافع قطعا , ول يكن الخلاف و جه 
(4) كالشافعية 


(ه) آی‌فعتر تغير الا سواق ويكون مفوتا 


تى الفرق ون الأمر الصر يم وغيره ؛ وأنالحق مراة#اتتصوصوامتأسةسميما :111 


فيها من حيث:هى أعيان ‏ بل من حي ث اشّالها على امنافع اللتسودة » فهفها مقتفى, 
قول من لم يفرق بين الفع.ب والتعدى لاغمان النافم ء وان قلنا لميس جنتهوف». 
فهو ةنفى التفرقة 

( مها ) أنالفاصب اذا قصد ملك الرقبةةبل يتقرر له عليها شبية ملك بيب 
خيانه طا أملا ؟ فانقلنا انهيتقرر علمها شهة ملك كالذى فى أ.يدى الكنارمن أموال 
السمین كان داخلا نحت قوله عليه السلاة والسلام : « اللراج بالشمان » 
فكانت كل غلة » ومن يعاو أو يسفل » أو حادث محدث غاب وعليهمقتهى 
الغیان » كالاستحقاق والبیوع الفاسدة ‏ وإنقلنا إنه لايتقررله علا شبة ملك؛ 
بل الفسوب على ملك صاحبه » فكل ما حدث من غلة ومنفعة فل ملك 
فهى له . فلا بد لاغاصب من غرمها ؛ لأنه قد غصبها یا . وأما"؟ ماحدت من 
اتقص فلي الغاصب بمَدائه » لأن قص الثىء الغصوب |تلاف لبعض ذاه » 
غيضمن هكا يضمن المتمدى على النافع لأن یام لفات من جبلةالنافم . هذا یت 
ما يسح أن نى عليه لحلاف ٠‏ 

( ومنها ) أن يقال : هل المغصوب إذا رد يحاله الى يد صاحبه یمد" کالتسدی 
فه ۽ لأن الصورة فيهما مما واحدة » ولا أثر لقصد الغصب اذا كان الغاصب قد رد 
ماغصب 4 استر واحا من قاعدة مالاك فى اعتبار الأفمال دون النظر الى اللقاصد » 
و التائه الوسائط» آم لایس کنات ؟ فالذى يشيراليه قول مالاك هنا أن القصد أثرا 
وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له . واناك لا قال مالك في الغاصب أو الارق 
(۱) تكيل لقرله ‏ وان قنا أنه لا تقر الح ) يريد به دفع ما يقال إذاكان 
كذلك فالمعقول اذا حدث نقص بسماوى ألا يضمنف الغصب أيضا فا جاب بأنه 
ضمن لتعديه بالغصب . لان النقص یرجم للذات » وهو ضام لما : قيضمن ابعاضبا 
وقوله( کا يضمن التعدى على النافع) علبت أن ذلك انما بکون ف النقص الحاصل 
یه لا بسیاوی . وأن الغاصب يضمن مطلقا 

الموافقات ج ۳ - م ١١‏ 


۲۳ 0 الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( ال السابعة ) 


إا حبس الشىء الأخوذ عن أسواقه ثم رده ماله لم يكن لربه أن يضمن .4 وإنه 
كان مستمبرا أو متكاريا ضمن قيمته » قال ابن القاسم :ولا ماقاله مالك -إعلمته 
طى السارق مثل ما جمل على المتكارى . 
فهذه أوجه عکن احراء االخلاف فى مذهب مالك وغيره علييا 6 مم بقاء 
القاعدة المتقدمة على حالما » وهی أن ما كان من الأوامر أو النوامی بالقصد الأول. 
که منم » مخلاف ما كان منه بالقصد الثانى . فاذا نظر فى هذه الوجوم 
بالقاعدة اذ كورة ظير وحه الملاف . ور خرحت عن ذلك أشياء ترجعالنه 
الاستحسان » ولا تتقض أصل القاعدة » والله أعم . وال أن مألة الصلاة نی 
الدار المغصو بة إذا عرضت على هذا الأصل تبين0'؟ منه وجه صحة مذهب الجهور 
القائلين بسدم بطلانها - ووجه مذهب اين حنبل وأصبغ وسائر القائلين ببطلانها . 
وقد أذ کرت هذه السألة مسألة أخرى ترجم”؟ الى هذا المنى » وهی : 

(1) بريد أخذ الحيطة تثبيت هذا الااصل ,أنه لا تضره مخالفة بعض الفروع 
له ؛ لان ذلك إنما جا, من مراعاة دليل شرعى آخر . وهو الاستحسان 

(۲) لان إقامة الصلاة فيها استيلاء على بعض منافعهاء والنبى عنه تابع النبى 
عن الاستيلاء على الذات . فيعود الكلام السابق برمته » ما فى ذلك من الوجوه. 
الا ربمة الى نى علا الخلاف فى الصحة والطلان 

(۳) أى من جهة أن المعتير هو المتبوع هذا هو المقدار النی تشترك فيه 
المسألتان . وما عداه مختلفان فيه فوضوعها تلف » وكون الاعتبار للتبوع مختلف 
من حیگ إنه فى هذه يكون التابع ملغى وساقط الاعتبار شرعا . لان اعتباره بنای 
اعتبارالمتبوع . مخلافه فى المسألة السابقة فانه فقط غير منحتم مجرده » وقد يعتيراذا 
انضم اليه ما يقويه . واعتباره لا ينافى اعتبار المتبوع وسیأنی له أن التابع لا علق 
به أمر ولا نبى » مع أنه فى المسألة السابقة تعلق به الاامر والنبى لكن لا عل 
م جه الاحتام 


( المألة الثامنة) ۳۳ 


( الألة الثامئة) : 
الا مر والنهي اذا تواردا على متلازمين فكان أحدها مأمورا" به وال خر 
منهیاً عنه عند فرض الانفراد » وکان آحدمای حم التبم للا خر وجودا أوعدما 
فإن المتبر * من الاقتضاءین ما انصرف الى جهة التبوع » وأما ما انصرف الى ' 
جبة التابع فلنی وساقط الاعتبار شرعا . والدلیل على ذلك آمور : 
( آحدها ) مانقدم " تقریره فىالألة قبلا » هذا » وإ نكانالأمر والنهی 
هنالك غير صرح وهنا صرح فلا فرق يبنهما إذا بت حكم التمية » ولذاك 
تقول إن القائل ببطلان البيع وقت النداء لم يين طى كون النهی تبعيا » و نا 
تی البطلان على کونه مقصودا . 
( والثانى ) أنه لااو إذا تواردا على المتلازمين ما أن يردا مما عليبنا*؟ ع 
(۱) يعنى مأذونا فيه » ليعم الباح کا سيأتى فى الاأمثلة ٠‏ 
(۷) أى عند الاجتماع 
(۲) أى فى الفرق بين القصد الا"صلى والتابع » واعتبار الا ول دون الثانى 
و یان ذلك ف الغصب والتعدى وان كان التابع هناك كان الاقتضاء المتعلق به غير 
صرح مخلافه هناء لا نه لا فرق بينهما مى ست حم النعية انما الفرق آت من جهة 
القصد الا صل والتبعى لاغير والدلیل کا ترى استاناس لا يصلح وحده أن يكون 
دللا فى مسألة أصولة؛ مع العلل باختلاف موضوعى المسألتينأما باق لا ادلة ید 
(4) يعنى أن النبى مع کونه صربحا لم يلتفت لبناء على الصراحة ويرتب الحم 
بالبطلانعلهف هذه الجهةبل بناء على كونه مقصودا قصدا أصليا كالسعىسوا, بسوا. 
فى أنكلا مقصود لذاته وقد ذكر هذا تأيدا لقوله ( فلا فرق يينبما اذا نبت حكم 
التبعية ) ولكن يقال له من أبن لك هذا ولم لا يحوز أن يكو نمبناه على النهىالصريح 
وان کان تبعيا . فهده دعوى.محتاجة لدليل ولا يفيد فيه ما يأتى من الدلیاین بعده » 
لا نهما ليسا متلازمین كا هو موضوع الا دلة الا تية بل موضوع المسألة هنا 
والا خر منیا عنه لا أن کلامن‌الاقتضاءنتوجه الكل من الحلينيا هوظاهر العبارة 


۱4 الفصل الثالث فى الا وامر والنواهی ) المسألة الثامنة ) 


أو لا يردا ألبتة » أويرد أحدها دون الآخر » والأول غير صحیح » إذ قد فرضناه1 
. متلازمین » فلا عکن الامتثال فى التلبس بهما “ لاجمّاع الأمر والنهى » فن 
حيث أخذ فى العمل صادمه النهى عنه » ومن حيث ت رکه صادمه الامر » فیژدی 
الى اجماع الأمر والنهی على ا لكلف فمل أو ترا (۲۳» وموتکلیف عا لابطاق 
وعو غير واقم"» فا أدى اليه غير صحيح . والثانى كذلك أيذا ؛ لاان الفرض 
أن الطلبین توجها فلا عکن ارتفاعهما مما . فل بق إلا أن يتوه أحدها دون 
الثانى . وقد فرضنا أحدها متبوعا وهو التصود أوّلاً > والآ خر تابماً وهو القصود 
بان 6 فتعين توحه ما تعلق بالتیوع »دون ما تعلق بالتايم 3 ولاريصح العكس لأنه 
خلاف المتول 
( والثالث ) الاستقراء من الشريعة ؛ كالعقد على الا صول مم مها ٩‏ 
وغلانها » والعقد على ارقاب مع منافعپا وغلانها » فن کل واحد مهما ما قد 
فى شه » قلاا أسان أن يتملك الرقاب و یتبعپا منافعها » وله آیضا أن يتملك نفس 
المنافع خاصة ‏ وتامعها الرقاب من‌جية استیفاءالنافع » و بسح القصد الى کل‌واحد 
میا . شتل هذه الا مثاة يتين فيا وجه التسبة بحور لا خلاف فپا . وذاك آن 
امد فى شراء الدار أو الفدان أو نة أو المبد أو الدابة أو الئوب وأشباه ذلك 
خائز بلا خلای ٠‏ وهو عقد على الرقاب لاعلى المنافم التابمة لها ۽ لأن النافم قد 
کون 0 والغالب أن تكونوقت العقدمعدومة 2 وإذاكانت معدومة 
)١(‏ أى أن فعل أو ترك فكل منبما إذا أخذ به صادمه الا خرفيجتمععليه 

الاأمر والنبى معا ۱ 

(۲( أى و موضوع المسألة ليس فرضا وعقلا فقط . بل هو واقع » کالا مثلة 

(۳) أى الىقد لا تكون موجودة وقت العقد بل قد لا توجد أصلا وذلك ما 
كان يقتضى فاد العقد لو اتفردت لکنها لا كانت تابعهلتصود الا“صل جاز العقد 
علبا مع المتبوع فلم تعتبر جهة النبى وهی ما فيها من الفرر والجهالة 

)٤(‏ وسأقى أن هذه قسهان أحدهما حكمه حك المعدومة أيضا 


إذا أمر بالتىء ونهی عن لازمه أوبالمكس الحم للتقسود الأوللا اتابم ١8‏ 


أمتنع العقد عليها » لاحهل بها من كل جهة ومن كل طر يق ؛ إذ لايدرىمتدارها 
ولاصفتها ولا مدتها ولا غير ذلك » بل لا يدرى هل توجد من أصل أم لاء فاا 
يصح العقد عليها على فرض انفرادها" للنهی عن بيع الغرر واجهزل ؛ بل العقد 
على الأ بضاع”' لمنافمها جائز » ولوانفرد العقد على منفعة البضع ۳ لامتنع مطل 
إن كان وطنا » ولامتنم فما سوى اليضع أيضا الا بضابط مخرج المعقود عليه من 
الیل الى الم کانلدمة والصنعة وسائر منافع الرقاب المعقود عليها على الانفراد » 
والمكس كذلك”؟© أيضا » كنافم الاأحرار» يجوز المقد عليها فى الا جارات على 
ا لل" باتفاق » ولا جوز المقد على الرقاب باتفاق ° » ومع ذلاك فالمقد على 
النافع فيه يستتبع المقد على الرقبة » إذ ار یور عليه زمن استيفاء المنفعة من 
رقبته بسبب العقد » وذلك أب کون الرقبة معقودا عليها لكن بالقصد الثانى » 


(۱) أى ولكن مع تبعيتها للرقاب يكون النبى ساقط الاعتبار شرعا 

(۲) جع بضع بالضم وهو الفرج . فالكلام على تقدير مضاف أىذواتالفرج 
والواقع أن العقد على الرقيق مطلقا إا هو لمنافعه . وليس لالكه التصرف فذاته 
كشسائر علوکانه 

(۳) على تقدير مضاف کابقه : أما فقوله (سوى البضع) فلا حتاج لتقدير 
سوا, أكان بالمدنى السابق أمكان ععنى الوطء ٠‏ أى فالعةد على ذات الرقیق ورقبته 
جعل منافعه من الوط. وغيره مباحة مطلقا . لکونبا تابعةللذات ولو كانتوحدها 
لامتنمت إما مطلقا کالوط, » واما إذا لم آسترف شرطها من تعينها بضابط بیزها: 
وهذا الوضع هو الذى سيقول فيه فى الجوابعن الاشكالالثانى ( ونابر لك حكة 
الشارع فى إجازة ملك الرقاب الخ ) 

(») أى فيصم العقد على ذات الرقيق و تتبعه المنافع الى منها البضع ؛ ولو اتفرد 
هذا نم . والحر يصح العقد على منافعه وتتبعه ذائه. ولو آنفردت ذاته لم يصح 
العقد علبا . والبضع فى الا ول تابع . والرقبة ف الثانى تابعة . فلم یوخذ فيهما 
بدلیل النبى 

(ه أى إذا وجد الضابط المذ كور 

(د) لاه تملك واطر لاعلك 


56 0 الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسألة الثامنة ) 


وعذا النی أوضح من أن يستدل عليه » وهو على الجاة يعطى أن التوابم مع 
التبوعات لا يتعلق بها من حيث هی توابع - أمر ولا هی » وإعا يتعلق 
ما الا مر والنهی اذا قددت ابتداء » وهی إذ ذاك متبوعة لا تابعة 
فان قيل هذا مشكل بأمور : 
أحدها أن العلماء قالوا إن الرقاب -- وبالهاة نوات( س لا علكبا إلا 

3 تعالى » و إا القسود(؟ فى فلت شرع منافم الرقاب » لان المنافم هى التق 
تمود على العباد بالعالح ‏ لافس الذوات . فذات الأرض أو الدار أو الثوب 
0 الدرهم مثلا لا نفع فيها ولا ضر من حیث هی ذوات » و اعا ا القدود 
بها من حيث إن الا رض تزدرع مثلاء والدار تسكن » والُوب یابس » والدزم 
شرى به ما ید عليه بالمتغمة 3 فوذاظاهر حسما لعارأ عليه ۰ و اذا كان كذلاك 
فالمعد لا إن وقم على المناقم خاعة » والرقاب لا تدخل عت الك » فلا تام 
ولا مجو واذا 1 الور فيااقدم وأشباهو ابم ومتبوع بطل فكلما ع 

)01 أعم لاأن الرقاب جمع رقة , وهى لغة المماوك من الرقيق 

(۲) هذهالمتابلة كانتتقتضى أنيقالإنالذوات لاعلکیا إلا المولا يقصد شرعا 
تمليكبا للخلق . یم والنافع وان کات أيضا لابملكرا إلا الله ( وتبارك الذى له 
ملك الس‌موات والا رض وما يينهما ) إلا أن الشارع يقصد تمليكها للعیید حسما 
يناسبهم فى ذلك . آما التقابل ف عبارته فليس مد 
منفعته من التغذية والارواء وهكذا . فلا يقال إن هذا ينتفع به ذاته ولكنهاختار 
انقثيل عا هو واضح القصد إلى منفعته لا إلى ذاته وترك النوع الذى ذكرناه لا نه 
يشتبه آمره فى بادی" النظر . وغرضه الوم تروع الاشكال » فلا يأنى فيه إلا با 
هو أقرب توصيلا إلى هذا الغرض فهو رمه الله فى طريقة الجدل صناع 

(4) أى إن جميع الصور الى ذكرتها لتدقيق هذا الا صل فا نما فرضتها فى 
ملك الذوات قتكون الممنافع تابعة . أو فى ملك النافع فقط فکون الذوات تابعة . 


إا أمر بالٹی۔ ونهی عن لازمه أو المكس فالحسكر للمقصود الاو للالاتابع ۱۳0۷ 
حن المسائل خارج عن تمثيل الأصل ااستدل عليه » فلابد من إثباته ولا واقما 
ى الشريعة , ثم الاستدلال عليه ثانيا 

والثاتى إن سلمنا أن الذوات هی المتوو 2© عليها فالمنافع فى المتصود لا 
نها » لما تقدم من أن الذوات لا نفع فا ولاضر من حيث هی ذوات + فصار 
القصود أولاهى النافع » وحين کانت النافم لاحصل على الجلة إلا عند 
تحصيل النوات سعى العتلاء فى تحصيلها ؛ فالتابع لا فى القصد فى النوات 
والمتبوع هو النافع * فاقتفى هذا يحم ماحصل(۳" أولا أن تكون الذوات مع 
امنافم فی عک 6 المعدوم ؛ وذلك باطل » إذ لاتکون ذات ار تابة کم 
منافعه باتفاق » بل لاتکون الاجارة ولا الكراء فى شىء يتبعه ذات ذلكالشىء› 
فا كتراء الدار يماك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة ؛ وكذلك كلمستأجرمن أرض 
أو حبوان أو عرض أو غير ذلك . نذا أصل منخرم إن كان مبنیا © على أمثال 


fe 


هذه الا مثزة 


الوجود أحدهما تابع والا خر متبوع فى صور لايفرض فبا ملك النوات ٠‏ ثم 
استدل على الحم النی تدعيه فيه من إلغاء حك التابع آما ماصنعت فانه يناه فروض 
على فروض ء ومثل هذا ليس من العلل فى شىء على ماسبق فى القدمات 

(۱( أى متصودة بالقلك شرعا ‏ لکون تلا لا منعه ولا آما کون المعقود 
عليه والذى تجرى عليه الصيغ هو الذوات فل يكن محل المنع هناك ؛ بل كان النع 
لقصد تملكبا رأسا . فنا يقول : سلبنا قصد تملكباء لكن ليس قصدا أوليا فأنها 
إنما حصلت واستولى عليها لمنافعبا 

(۲) أى القاعدة والاصل الذى ذ كرته 

(r)‏ أى دائما وف كل صورة فرضت . وهو خلاف ما أصلت 

(4) لان تصویره یبا أدى إلى هذا الباطل . وهو نبعية النوات فى كل مادة 
للمناقم . فاصل هذا الاشكال الثانى نقض إجالى . ومآ ل مابعده إلى المعارضة 
بائنات ان كلا من النوات والمافم منفص لعن الآ خر ؛ فلاتبعية پینبما ؛ والمعارضة 
عبنية على ما اعتبره الشرع فى مسال النخل والعبد . وم لالراِع معارضة مبنية على 


۸ الفصل الثالث قى الأوامر والنواهى ( المسألة الثامئة ) 


واثثالث أنا وجدنا الثارع نص على خلاف ذلك > فاته قال : « من باع 
ee‏ ۳ اس ۶ ۰ .ا مام ۳2 
محلا قد آبرت فشر ها للبائم الا أن يشترطها المبتاع 17 م وقال : من باع عبدأ 
وله مال فاله ليده إلا أن يشترطه المبتاع ۴۳ » فهذان حدیثان لم مجعلا النفمة 
35 3 5 3 (۳) ر دوو" + ,۰۱ r‏ 
للمبتاع بنفس النقد » مع أنها عند ابة للا صول كائر متاقع الاعيان 5 
بل جعل فما التابع للبائع. ولا يكون كذزك إلا عند اتفصال المرة عن الاصل 
حكا » وهو يعطى فى الشرع اتفصال التابم من التبوع » وهو معارض لا تقدم - 
فلا يكون صميحاً 
والرابع أن المنافم مقصودة بلا خلاف بين العقلاء وأر باب الموائد ؛ وان 
فرض الاصل روا فكلاها مقصود ولذلك يزاد ی من الا صل سب زيادة 
المنافم » وينقص منه بحسب تقصانها . و إذا بت هذا فكيف تكون النافہ 
ملناة وهی مثمونة ۲۳ > ميد هاف سل القدء مقصودة ؟ فهذا 7 قى 
القصد الها وعدم التصد إليها مما . وهو حال 
ولا ال : إنالقصدإلها عادى» وعدمالقحد الیها شرعی» فانفصلافلا تناقضش 
لا نا تقول : کون الشارع غير قاصد لها فى الحسكم مبی على عدم القصد 
الجارى بين العقلاء فى العاملة التى آقرها الشر ع من اعتبار کل منهما وعدم إلغاء 
المنافم فى جانب الا صل 
(۱) رواه ملم ومالك بلفظ ( إلا أن یشترط التاع ) ورواه ابن‌ماجه وق 
لفظه بعض اختلاف عما هنا 
(؟) هو عام الحديث السابق فى رواية أخرى لس 
(۳) ای عقتضی الا صل المستدل عله 
)4 فى القاموس وشرحه أثمنه سلعته وأنمن له أعطاه ثمنها . وین التاع فهو 
مثمن صار ذا تمن . وين الييع سمى له ثمنا . ولیس ف الادة مشمون 
(ه) أى ما أورد فى مادة هذه المعارضة منضما إلى أصل القاعدة بالغا. المنافم 
فى جانب الا صل . هذا والاعتراض .بهذا الحاليمكن ترتيبه على الثالث أيضا . ريادة 
عن مخالفته لما عض به حم الشارع 


لپا عرفا وعادة ؛ لاأن من أصول الشرع إجراء”"“ الا حکام على الموائد » ومن 
أصوله مراعاة ("' الصا ومقاصد المكلفين فها » أعنى فى غير البادات الحضة ۽. 
و اذا هرر أن مصالح الأصول هى النافع وأن المنافع مقصودة عادة وعرفا للمقلاء 
ثبت ”" أن حكم الشرع بحسب ذلك . وقد قلم إن المنافع ملغاتشرعا مع الاأصول» 
فهى اذاًملناة فى عادات المقلاء » لكن تقرر أنها مقصردة فى عادات المقلا ٠‏ 
هذا خلف محال 

2 فالجواب عن الأول ¢ أن ما ا صحیح ولا يقد فى مقصودنا 
لأن الا فعال أيضا ليس" للعيد فما مك حقیتی إلا مثل ماله فىالصفات والذوات 
فکا تضاف الا فمال إلى المباد كذلك تضاف إلهم الصفات والذوات » ولا فرق 
ينها إلا أن من الا فعال ماهو لنا مكاتسب » وليس لنا من الصفات ولا الذوات 
شی» مكتسب لنا ‏ وما أضيف لنا من الا فعال كبا فاا ھی آسباب لمسببات هی 
أتفس”" المنافع والمضار أو طريق إليهاء ومن جيتها كلفنا فى الأسباب بالأمر 

(۱) ا تقدم فى المسألة الخامسة عشرة من النوع الرابع من كتاب المقاصد 
( العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا ) 

(۲) وهی تقتضی مراعاة العوائد . وقوله ( مصال الاأصول ) أى المصالح 
المقصودة عادة للعقلاء من هذه الا صو ل 

(۳) لان قصد الشار ع يلزم أن يكونمبنيا علىقصد المقلاء وعرفیم فتكون 
مقصودة للشارع بمقتضى هذا »غير مقصودة له بمقتضى القاعدة ؛ فبق الاعتراض 
بالمعارضة الاخيرة کا هو . وهذا القدار كاف فى تثیت الاعتراض الذ كور 
ولكنه زاد عليهقوله (وقد قلم الح ) ليرتب عله يحظوراً وهو أن تكون مقصودة 


فى عادات العقلاء » غير مقصودة فسا 
(4) وهو أن الذوات لا ملکها إلا اله . لاانه خالقها وعدها بأسباب بقائها . 
فهو المالك الحقيق 1 


(ه) أىعل مذهب‌الا شاعرة > لا نه ليس خالقا لفعل من الا فسالا لمنسوية اليه 
)1( فتاول الماء سيب للرى الذی هو النفعة ؛ واحرث سبب للبات » و لیس 
النبات هو المنفعه بل طریق إليه قريب أو بيد . أى فالا فعال المنسوبة الينا نسبة 


٠ ۰‏ الفصل.الثالث فى الأوامر والنواهى ( المسألة الثامنة ) 


والنہی » وأما شس السیبات من حيث هی مسببات فخاوقة لَه تالی »_حسها 
تقررى كتاب الا حکام » فسکا يجوز إضافة المنافم والمضار إلينا ون کانت غير 
داخلة حت قدرتنا » كذ لك الذوات يصح إضافتها إلينا على مايليق بنا 

ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز التصرف فيه بالا تلاف والتغيير ؛ كذ 
الحيوان وقتله لمأ كلة » وإتلاف المطاعم والشارب واللابس بالا كل والشرب 
واللباس وما أشبه ذلك؛ وأبيح لنا إتلاف مالاينتفم به إذاكان مؤذيا * أو 1 يكن 
مؤذيا وكان تلافه تکلتلا ۳ ليس بشروری ولاحاجى من النافع كا زالةالشجرة 
المأئعة للشمس عنك وما أشبه ذلك . لجواز التصرف ف أنفس الذوات بالاتلاف 
والتغبير وغيرها دليل على صحة تلکها شرعا » ولایتی بیننا و بين من أطاق 
تلك العبارة - أن الذوات لا ملكا إلا الله سوى انفلاف فى اصطلاح » 
وأما حقيقة العنی فتفق علیپا وإذا بت ملك الذوات وكانت النافم ناشئة عنما 
صح كون النافع تابعة ؛ وتصور 9 

« والحواب عن الثانى » أنه ان سا على الجلة فهو فالتفصيل غير مس ؛ أما 
أن القصود المنافم فكذلك قول ‏ إلا أن المنافم لا ضابط ها إلا ذواما الى 
نشأت عنها » وذلك أن منافم الأعيان لا تنحصرء وان انحصرت الأعيات 
فان العبد مثلا قد هییء ى أسل خلقته الى کل ما يصح له الآذمى » من انلدم 


معى القاعدة 


ضعيفة بالكسب ليست هى المنافع . بل هى أسباب ها قرية أو بعيدة فال الاأمر 
إلى أنه لافرق بين‌المنافع والذوات فى أنها ليست مقدورة لناء فليسملكنا لحا ملكا 
حقيقياولا دیا . وقدسلتم نسبة المنافع لاء فسلموا نسبة ما کان‌شلپاوهوالذوات 
إلينا . بلا فارق . عل المعتى الذى بلق بنا فى الا مرينمعا 

(1) قد به لا نه لو کان [تلافه تكلة لضرورىمن الناقع لكان مطلوبا لامباحا 
فلا توقف على کو نه علوکا للتلف . فلا يدل عل مدعاه کا تلافی جدار لغيرك 
لنسد بأنقاضه ثلة ف‌جسرماء انطلقو مخثی‌منه عل البلد انم تسر ع بهدمالجدارمثلا 

6 أى واقعا فى الشريعة » فصح أن تستدل عليه 


إذا آمر بالٹیء وهی عن لازمه أو بالمكسفالحكم للقصود الأول لا تیم ۱ 
والحرف » والصنائم"ژالعوم والتعندات » وکل واحد من هذه اة جنس کته 
أنواع تکاد تفوت الحصر» وكل” نوع مته ا من النفع لا تتنهی . هذا ع 
ون کان فى العادة لایقدر على جميع هذه الأمور فدخوله فى جنس واحد معرقا 
فيه أو فى بعض أصتافه یکن" فى حص رما لايتناهى من النافع ۽ بحي ثيكون كل 
شخص منها تصح مؤاجرته عليه من الغير بأجرة ينتفم بها عمره ٩۳‏ » وكذاك 
كل رقبة من الرقاب وعين من الا عیان المملوكة للانتفاع بها » فالنظر الى الاعيان 
نظر الى كليات المنافم . وأما اذا نظرنا الى المنافم فلا کن حصرها فى حيز واحد 
و ]ما سر منها بعضش اليه يتوجه القصد بحسب الوقت‌والال والإإمكان » فصل 
القصد من جينها جز لا کل وم تنضبط النافم من جيتها ۲۳ قصداً » لاف 
الوقوع وجوداً ولافى المند عليها شرعا » لحصول ا حی يشبط منها بعش الى 
حد محدود » وشی» معلوم ء وذلك كله جزنى لا كلى » فاد النظر الى المنافم 
رخا قزر ال ۳3 المنافع » والكلى مقدم على المزتى طبعاً وعقلا » 
وهو آیب مقدم شرع کا مرا 
ققد تبين منهذا = على نسلی أن القسود النافم - آن‌الذوات هی القدمة 

نقسودة أوّلا» التبوعة ؛ وآن النافع هى التابمة » وظير للك حكة الشارع فىإجازة 

(۱) أى أن مالا يتناهىفى النافع وجزئيات الصنعة عکن‌ضبطه وحصره پنسبته 
إلى هذا المد 

(۲) تعلق عحذوف أى ويستمر هكدا ق‌طول حیاته . ولا يصح تعلقه بقوله 
(یتفع) ولا بقوله (تصح ) کا هو ظاهر 

(۳) أى من جهة نفس النافم . وقوله (لافى الوقو ع وجودا ) كا آشار اله 
بقوله ( وکل نوع حته الح ) . وقوله ( ولا ف العقد الخ ) تابع الوجود . وقوله 
(حی يضبط مہا الخ ) أى قتنضط قصدا فپما . ولکنه نظر جزلی 

() أى والنظر اليما من جهة الذات الى لها تلك المنافم نظر کلی 

(ه) أى فى صدر المسألة الاتول من كتاب الا دلة 


,> القصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( السألة الثأمنة ) 
ملك الرقاب لاجل انم وإن كانت غير معاومة ولا محصورة » ومنم ملك 
لاف خصوصا ۳ الاعلى الحصر والضبط ال القید الحاط به حب الامكان» 
لأن أنفس الرقاب ضابط كلى لام ؛ فهو معاوم من جهة الكلية الحاصلة » 
لاف تفس النافع مستقلة بالنظر فيهة » فإ لا غير منضبطة فى أنفسها » ول معاومة 
أمدا ولا حدا ولا قصداً ولا نا ولا مشونا» فإذا ردت إلى ضابط يلق بها يحصل 
الم من تلك الهات أمكن العقد عليها » والقصد فى العادة اليما ء فان جازم © 
الشارع جاز » والا امتنع 

وما ذ كرف السوال من المنافع إذا كانت هی المقصودة فالرقاب تابمة » إذ 
هى الوسائل إلى القصود » فان آراد أنها تابعة لها مطلقاً فعنوع با تقد" » و ان 
أراد تبعية ما فسا * ولا يلزم من ذلك محظور » فإن ال موز ۳" الكلية قد تتبع 
جزئياتها بوجه ماء ولا يلزم من ذلك تبعیتها ها مطلقاء وأيضا فالا يمان 2*0 أل 
الدين » ٤‏ إنك مجده وسيلة وشرطا فى صحة العبادات » حسها نصواعلیه ؛ والشرط 
منتوابم الشروط ۰ فيلزء إذا على مقتفى السؤال أن تکون الا عمال فى الا صول 
وال عان نایم ذاء أولا ترى أنه يزيد بزيادة الا عمال » وینقص بنقصانهاء لکن 
ذلك باطل » فلابد أن تکون التبعية إن ظبرت فى الا سل جزئية لا كلية 


(۱) أى دون الرقاب 

(۷) بأن كان ستوفا روط الااخری غر المر 

(۳) من هذا البيان وأن النظر إلىالاعيان نظر كلى وأنه المقدم طبعا وشرعا الخ 

(4) أى والا صولمعمنافعها كذلك . لاانه أعتير ف المنافع | نضباطبا بالا عيان. 
کانضاط از ثیات کلپ ٠‏ وقوله (أولاترى) يقوى به التشبيه الذى جاء به 
ليو ضمح المقام 

(ه) مثال شرعى الا صل وتوابعه ةق فيه تمه الا صل هذه الاواحق باعتبار 
من الاعتبارات وان لم يكن ما تحن فيه 


إذا أمر بالثىء ونهى عن لازمه آو یمک فالحسكم التسودالا و التبم ٩۱/۳‏ 

وكذلك ول إن العقد على المتافع باتغرادها پا الأصول » من يث“ 
إن المنافم لاستوف الامن الا صول » فلا تخاو الا صول من | اء اتف عليها 
وتحجيرها عن انتفاع صاحبها بها ؛ كالمقد على الا صول سواء » وهو معی ى الك : 
إلا أنه مقصور على الانتفاع بللنافع المقود علهاء ومُنقضر بانقضائها » ريم 
فى الشرع ولا فى العرف ملكا ء وإ ن کان كذيك فى المنى » لأن العرف المادی 
واش رعی قد حجرى بأن العلك فى الرقاب هوالعلك المطاق الأبدى 6 ا 
إلا بالوت » أو بانتفاع صاحبها پا » أو العاوضة عليها » وقد كره مالك اس أن 
يستأجر تفه من الذمى لاأنه لا ملك منفعة الس صا ركا" قد ماك ره ومع 
شراء الثىء على شرط فيه تحجير کشراء الآمة على أن يتخذها أم ولد » أو 
على أن لا يديم ۳ ولا يهب ء وما أشبه ذلك ؛ لاأنه لا حجر عليه بعض منافم 
الرقبة فكأ نه لم علکها ملكا تاما » وليس بشركة » لأن الشركة على الشياع » 
وهذا ليس كذلك. وانظر فى تعليل "مالك المسألة فى باب ما یفعل بالوليدة 
اذا بعت فى الموطأ . فقد نبین أن هذا الأصل المستدل عليه موسس لا منخرم » 
والجد لله 

« والجواب عن الثالث » أن ماذ کر فيه شاهد “على صحة المسألة » وذاك‌آن 
رة لما برزت فى الأصل برزت على ملك البائع » فهو الستحق لا أوّلا یب 
سبق استحقاقه لاصلها » على حك التبمية لصا » فلما صار الا صل للمثترى ول 


» أى من جهة هذه التبعية الجزئية الى تقتضى بعض أحكام التبعية الكلية‎ )۱( ٠ 
هى هنا [بقا, يد النتفع علیبا . وقدله ر كالعقد على الا صول سواء ) أى فى‎ : 
خصوص هذا‎ 

)0 أو لا بيع الا له مثلاء ولذا قالت السيدة عانشة لام ولد زيد بن آرتم 
تسیا شریت ) لما اشترت منه الجارية وتشارطا على آنبا لا تبعبا الا له 

(۳) هو بمعنى التعليل الذ كور فا هنا محضله 

(4) فهو لا لاعليئا. قلب الممارضة إملها دليلا للبعارش 


5 الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( المسألة الثامنة ) 

4 1 + 5 ۰ ۱ 
یکن نم اشتراط » وکانت قد أيرزتوتيزت بنفسهاعن أصلهاء لم تتتقل النفمة اليه 
بانتقال الأصل » إذ كانت قدتمينت منفعة لمن کان‌الا صل اليه . فلوصارت للمشترى. 
إجمالا لتيمية لكان هذا العمل بعينه قطعا و إهالا للتبعية بالنسبة الى البائم » وهو 
السابق فى استحقاق التبعية » فثبتت آنا دون المشترى ٠‏ وكذلك مال العبد لا 
برزفى يد المبد ول ينفصل 217 عنه أشبه القرة مع الأصل » فاستحقه ال ول بحکم 
- التبعية قبل استحقاق الثانى له ۽ فان اشترطه الشترى فلا إشكال . وإنما جاز 
اشتراطه و إن تعلق به المانع ۳ من أجل يقاء التبعية أيضا » فان الهرة قبل الطيب 
مضطرة الى أصلها لا يحصل الانتفاع بها إلا مع استصحابه » فأشبهت وصفا من, 
أوصاف الا صل . وكذلك مال المبد موز اشتراطه ون ر“ كران وح 
لا نه ملك المبد وفى حوزه ؛ لا يملكه السيد إلا حك الانتزاع » كالمرة الى 
م تطب . ۱ 
فالحاصل أن التبمية للا صل ثابتة على الاطلاق ۲۳۱ غير أن مسألة ظهورالفرة 
ومال العبد تعارض فيها جهتان للتبعية : جهة البائم وجبة المشترى » فکان البائم 
أولى لا نه الستحی الا ول . فإن اشترطه المبتاع انتقلتالتبعية . وهذا واضح‌جدا 

( والحواب عن ال ابع ) أن القصد الى التافی لا إشكل فى حصوله على اد 
ولكن إذا أضيفت الى الأصل یب النظر: هل مقصودة من حيث أنفسها على 
الاستقلال 1 أم هی مقصودة من حيث رجوعبا الى الأمل وت من أوصافه 1 


(۱) أى بانتزاع السيد له 

(۲) وهو الغرر والجهالة 

(۳) آی مالم برد الى ضابط ميزه حدا وقصدا وثمنا الح . أما مع العبد فلا 
حاجة الى شىء من هذا وهو روح المسألة 

(4) ف جميع الا صول ولواحقها » أى حى فى مسألتی الحديث , فدعوى أن ٠‏ 
الحديث يعطى انفصال التابع عن التبوع غير صحيح » بل هو يويد التبعية 


۰ إذا أمر بالشیء ونهى عن لازمه أو بالك الک للتصود الأو للالنتابع 11/8 


فاإن قلت انها مقصودة على حك الاستقلال فير صحيح » لأن المنافع الى ٩۳‏ لم 
ترز الى الوجود بعد مقصودة » و يجوز العقد عليها مع الاصل » ول‌کنها ليست 
مقصودة إلا من جهة الأصل » فالقصد راجم الى الاأصل . فالشجرة اذا اشتريت 
أو العبد قبل أن تما خدمة أو صناعة ول ستفد مالاء والأرض قبل أن تکری 
أو تزدرع » وكذلك سائر الاشياء» مقصود فيها هذه ا » لكن من 
جهة الأعيان وارقاب » لامن جهة أتفس لمنافع ‏ إذ هی غير ۳" موجودة بعد » 


فلست عقصودة ۳۳ قصد الاستقلال » ورا اد بأنها غعرمقصودة . إالأقصود 
الااصل .فافع انما ه ى كلا وصاف فی‌الا صل » كشراء العبد الكاتب لنفعة 

الكتابة » أو الال للاتتفاع اع بملمه» أولغير ذلاكم ن أوصافهالىلاتستقل نی آهسپاه 
ولا مكن أن تستقل » لان أوصاف الذات لاعكن استقلاطا دون الذات قد <“ 


(۱) قصر الكلامعلييا_مع أنالقاعدة التى فيها المناقشة أوسع من ذلك_ليتأى 
له فى هذا الفرض إازامه بأنها غير مقصودة على حم الاستقلال »فشت به أنه 
لا تاق بين القصد وعدم الاستقلال 

(۲) ومع ذلك فانه يزيد لقن وينقص بسببا . ألا ترى أن الشجرة المعتاد 
إتمارها وإن لم يكن فما مر يزيد ثمنها عن الشجرة مثابا التى اعتيد عدم إتمارها . 
فالمنافع مقصودة ٠‏ و یز دوینقص القن للا صل يسبباء ون نکن التافع‌موجودة بالفعل 

(۳) إلا أن المثالين وإن كانت المنفعةفيهما غير مستقلة , لاأنها وصف للذات > 
الا أن التبيئة حاصلة فى الثالين للانتفاع بل والكتابة ‏ فبما من القم الثالك 
الا فى فى الفصل بعده » وفرضه كان ف القسم الأول ولا مانع . فساعرف أن حک 
الأول والثالك واحد على الملة . وغرضه تحقيق القصد مع عدم الاستقلال .وهو 
واضح ف المثالين » لكون المنفعة فييما وصفذات . ولو مثل مماذ كرناه م نالشجرة 
المعتادة الآثمار لكان أوفق مما فرضه أولا 

)4( اة حال من ضمير لا تستقل أو معطوفة عليما بأسقاط الواوء أو 
استثاف اتطیق ا لمال ‌قوله( کشراء ) والمعنى أنها مع كونها أوصافا صرفة غير 
مستقلة زيدث أثمار الرقابٍ لا جلها وقوله ( بالكلة ) أى بطريق كلى کا قال 
سابتقا إنه يكن لحصرحمالا یتتامی من المناقم نوطها بالذات الخاصة 


1 الفصل الثالث فى وم والنواهي ۱ المسألة التامنة دص 


مسا سس سام اسهد اساسا تست پوس وا ل ے ا مسب سے 


فى مان ارقاب لأجلهاء سل Eon‏ من القن e‏ 
و بل من حبث الرقاب . وقد مر أن الرقاب هی ضوابط النافم بالكلية 
واذا ثبت ۳ اندفم التنانى والتناقض > وصح الا صل القرر . والجد لله . وحاصل 
الأمر أن الطلبين م يتواردا على هذا لجموع فى المقيقة » ونما توجه الطلب 
إلى التبوع خاصة 

فصل 
وق هنا تسم ملام لا تقدم » و أن منافم الرقاب وهی الى قلنا انها تابمة 
ها على ال تنقسم ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما کان فىأصله بالقوة لم يبرز الى الفدل لاحك ولاوجودا »> كثمرة 
السحر قبل انرو ؛ وولد الحيوان قبل ال » وخدمة اليد » ووطء قن 
حصول التهيئة وما أشبه ذلك . فلا خلاف فى هذا الم أن النافم هنا غير تقل 
لك ا برذ الى الوحود فضلا عن أن تستقل ‏ فلا قصد اليا هنا آلبتة ی 


(۱) أى بسيبا وإنلم م على الاستقلال . وهدا حسم أروح 
الاعتراض 

3 ی کون النافع مقصو دة غير مستقلة 

(۳) أى حاصل هذا الاصل آنه لم تعصل توارد الطلبين المتنافيين امرا ونيا 
على الا صل تاه بل نوجه الطلب دانا انما هو الى المتبوع وهذا هو الراد تکون 
الطلب التو جه الى التابع ملغى و ساقط الاعنبار » أى ما دان متوجها اله عندانف اده 
لا بتو جه اليه عند کو نه تاعا 

(؛) لاحتاج اليه فى المثالين الا ولین - مانه فيدهما ما يناسمما ‏ فهو قد e‏ 
.اعد وما بعده + ان المتفعة فهما لم تبرز ز وحو دأ وهو واضح .لا ن و جود الا مكلة 
لا رمة فى أصلها بالقوة والاستعد'د فط فقط ولا حم لاہ عط حك اابادر 
حسوسکا سأنی فى القسم الثالث 


#ذا أمر بالشى. نمی عو لأ بتك فا مىك للنقسود الأول لاتتايع ٠۷۷‏ 


وعککپا التبعية يا ۴۱ لو نفردت فيه الرقبة بالاعتبار . 
« والثانى » ما ظير فيه ؟ الاستقلال وجوداً وحکا أو حكا عاديا أوشرعيا 
كالعرة بعد اليس » وولد الحبوان بعد استفنائه عن آمه» ومال المبد مد الانبراع 
وما آشبه ذلك . فلا خلاف ایتا أن حکہ التبعية متقطع عنه » وحكه مع الأصل 
حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قعدا » لابد من اعتبار کل واحد منهماعلى القصد 
الأول مطلتا ْ 
« واالث » مافيه الشائيتان : فباينة الأصل فيه ظاهرة لكن على غير 
الاستقلال » فلا هو منتظم ی سات الأول ولا فى الثانى . وهو ضر بان : 
« الأول » ما كان هذا المعنى فيه محسوسا 4 کالعرة الظاهرة قبل مز اياج " الأصل 
ومد ذى الال الحاضر تحت م اكه ؛ وولد الحبوان قبل الاستغناء عن‌مه » وحو 
. « والآخر» ما كان فى حكم ال حوس ء کنافه فع العروض والحيوانوالمقار 
وأشباه ذلك » ما حصلت فيه النبيئة لتصرفات الفعلية کلیس والركوب والوطء 
والخدمةوالاسصناع والازدراع والکی وأشباءذلاك . فكل واحد من الشر بين 
كد احتيم مه صاحمه هم ن وجه ۽ ورد عنه من وچا ؛ ولكن الحكم فم | واحد 


E‏ و 


فا ان '' یتداذبان ۴ كل ماله من هذا الف 6 a‏ ا تت التبعية 


)۱( أنى فلا فرق بين أن يقول] , بعت الشچرة بمنافما الى تحدث مثلا توافت 
آلشجرة . دون ذکر المنافع 9 اتات تتعتير المتافم . شيئا آخر منفصلا 
ام الاتفصال عن الا صل .وجری على ١‏ کل كله الخاص به 

(؟) أك وقل اسف عن أسل 

رم) الطرهان هما القسم الا ول لقسم الثانى .لا نهما طرفان من جهة المعنى 
فى الاستقلال د .ة الکتاب کا فم بعضیم ٠‏ وقوله 
(صاحه) عر یف بدل (سابقيه) أى أ, نكل واحد من ضر القسم الثالك اجتمع 
مع كل واحد من القسمين السابقين فى وصف وخالفه فى وصف ک) آو ته سابق 

الموافقات اج ٣‏ م ۱۲ 


۸ الفصل الثالث .الا وامروالتواهی ( المسألة الثامنة ‏ فصل ) 


على الخملة ارتعم وارد الطلبين ع وصار امعتير ما يتعلق جهة المتبوع کا مر 
يانه . ومن جهة أخرى : لا برز التابع وصار مما يقد » تعلق الغرض فى المعاونة 
علیه أو فى غير ذلك. من وحوه المقاصد التابءة على الجلة . ولا بنازع فىهذا أيضاء 
إذ لايصح أن تکون الشجرة الثمرة فى قيمتها لولم تكن مثمرة » وكذلك العبد. 
دون مال لا تکون قيمته كقيمته مع الال » ولا العبد الكاتب 7" كالمبد غير 
الكاتب . فمار هذا القسم من هذه المهة محل نظر واجنهاد ببب اذب 
الطرفين فيه 

وأيضا فليس تجاذب الطرفين على حد واحد» بل یقوی الیل إلى أحد 
الطرفين فى حال * ولا يقوى فى حال أخرى . وأنت تمل .أن العرة حين بروزها 
الا بار ليست فى القصد ولا فى ا لمکم کا بعد الا بار وقبل بدو الصلاح » ولا هی 
قبل بدو الصلاح كا بعد بدو الصلاح وقبل اليبس » فإنها قبل لا ار المشترى » 
فاذا أبرت فهی عند أ كثر اللا للبائع إلا أن يشترطها لبتاع فتکون له عند 
الأ كثر» فإذا بدا صلاحها ققد قر بت من الاستقلال و بعدت‌من التبعية» از 
بيعها بانفرادها + ولکن تمن اعتير الاستقلال قال : هى مبيعة على حكم ال زک 
اوییست على رءوس الشجر ٠‏ فلا جاحة فيها . ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبق 
الكلام. ( والح فيهما ) أى الضربين المذكورين ( واحد) لا فرق بين المحسوس 
وما كان فى حكمه . وقوله (یتجاذبان) حقه ( يتجاذائهما ) أى الضربین أى أن 
الا ول والثانى يطلبان أن يأخذالضريان حکپما - 

)۱( أى ارتفع عن هذا القسم تعلق اطلبین به أمرا ونبيا . وم ببق إلا ما تعلق 
بالتبوعفقط . شأن التلازمین كاهو الا صلالذىنقرر.و الکن بو اتجاذب‌الط رفن 
اعتبار آخر من جبة الجواح وكلفة اسق وغير ذلك مما يترتب اختلاف -کمه على 
اخنلافى النظر والاجتهاد ٠‏ بناء على قوة جذ ب أحد الطرفين لصورهذا القسم الثالك 
بضريه . فبين ذلك بقوله ( ومن جبة أخرى لما برز ) الى آخر الفصل 
١‏ بان الشار الپما فى كلامه فالكلام متسق جمعه 


إذا آمر الشیء وهی عن لازمه أو باامکس نالع للمقصود الأول لاللتابع ۱۷۹ 
عکم التبعية قال : حکپا على التبعية » لما بى من مقاصد الا سل © فيبا» 
ووضم 7" فيها الوواتح » اعتباراً بألا لما افتقرت إلن الا صل كانتكامضمومة إليه 
التابمة له » فكانها على ملك صاحب. الأصل » وحين ”*أتمين وجه الانفاع بها 
على العتاد مارت كالستقلة ؛ فكانت الجائحة اليسيرة مفتفرة فيها . لان اليسير 
فى الكثير كالتبع . ومن هنا اختلفوا فى السقى بعد بدو الصلاح : هل هو على 
البائم ؟ أم على المبتاع ؟ فاذا ای الطيب فى العرة و يبق لها ماتضطر إل الا صل 
فيه » و ما ی ما محتاج إليه فيدعلى جهة النكلة » رمن بقاء النضارةوحفظ اللائية » 
اختلف : هل بھی فيها حكم المائحة ؟ أم لا؟ بناء ۳ على أنها استقلت بنفسها 
وخرجت عن تبعية الأصل مطلقاء آم لاء فاذا اقطعت المائية والنضارة اتفق 
الجيع على حكم الاستقلال » فاتقطعت التبعية . وعلى حو من هذا التقرير يحرى 
الحكم ف ىكل ما يدخل تحت هذه الترجة 


مهل 


وعلى هذا الا صل تركب فوائد : : 
« منها» أ نکل شىء بینه وبين الا خر تبميةجار””“فى الحكم مجری التابع 


(۱) يؤخذ من قوله بعد ( ول يبق لها ما تضطر إلى الااصل فيه ) أن اللام 
لتعليل قوله ( وحكمبا الخ ) 

69 أى لا المقاصدالتكميلية ؛ كيقا.التضارةوحفظ المائية 

69 أى وضعها عن المشترى وتكونخسارتباعل البائع . لا نبا تستقل‌عنآصلبا 
فا يصيبها على حسابه وهذا هو فائدة جذب الطرف الاتول ها 

(4) هذا هوفائدة جذب الطرف الثانی لها 

(ه) متب على انی قبله . وقوله (مطلقا) أى يسيرة كانت الجانحة أ وكثيرة 

() ومنه ماقاله أبو حنيفة من جواز الشرب فى الأآناء الفضض » والجاوس 
على السر ج والكرمى المفضضين . إذا كان يتق موضع الفضة ؛ وعلل الجواز بأن 
ذلك تابع له ولا عبزة بالتوابع 


+ الفصل الثااث فى الأوامر والنواهى ( المسألة الثامنة ) 


والتبوع التفق "۲۳ عليه ؛ مالم يعارضه أصل آخر" » كسألة الا جارة على الا مامة 
مم الأذان أو خدمة السجد » وسألة | كتراء الدار کون فيها الشجرة » 
أو مساقاة الشجر يكون ينها البياض اليسير”' » ومسألة الصرف”" والبيع إذا 


)0 هو القسم الآول ق القصل قله . فن ا كترى دارا أو أرضا فہا شجر 
مثمر لم يبد صلاحه . وکانت قيمة ار ثلث بموع الآجرة فأقل » وكانت الأجارة 
إلى مدة محدودة يطب فما الفر لامشاهرة ؛ وكان الغرض منع التضرر من دخول 
'غير المستأجر الا'رض أو الدار لااجل الشجر. فأنه يحوز إدخال الشجر المثمر فى 
الا جارة .لا نه لا كانت قيمته الثلث فأقل كان تابعا للا صل وهوالدار آوالارض, 
لجاز وإنكانت العرة قبل بدو صلاحها لا بحوزاشتراؤها منفردة ٠‏ فعوملت معاملة 
اشتراء المرة الى لم يبد صلاحها نيعا لا"صلها 

(۲) كسد الذرائع . وتقدم درء الفاسد , وقاعدة التعاون . وغيرها مما یلق 
فى مسألة الصباغة آخر المسألة 

(۳) تكره الا"جرة على الا“مامة من المصلين . أما من الوقف فکا"عانة . قال 
ابن عرفة ی جوازها على إمامة الفرض ثالثبا تجوز إن كانت بنبعا للا"ذان . أى 
ومله س بل أولى - خدمة المسجد . لال مشقتها أشدمن مشفةالامامة . فللا انى 
'ألعة لا هو جائز جازت . ومعلوم حواز الا'جرة عل الا"ذان وخدمة المسجد. 
فقد کان بعطى عر أجر | عل الا"ذان - لکن قال ابن حیب : إنما كان يعطى من 
يتالمالإعانة كا'عطية الولاة والقضاة . ولا يحوزهؤلا. أنيأخذوا منيقضون للم 

(:) أى بحبث بكو نكراؤه الثلث فأقل من جهو ع كرائه مع قيمة ثمرة الشجر 
عادة . عد اسقاط كلفة القر . بشرط أن يكو نالبذر من طرف العامل .کا أنجميع 
عملالمساقاه منط هه » وأن يكو نالجز, الذی مخصه منهكالجز, المشترط لدف المساقاة 
على الشج . إن كان ربعا فريع , تلا فلك وهكدا حى تتحقق التبعية الشجر . 
ومسل ذلك فى المساقاة على الزر ع إذا كان فيه شجر تابم له بأن كان الثلك فة 
فأفل. فدخل فى المساقاه تبعا. ويكون الحكم للتبوع من‌الشجر أو الزرع ساريا 
عل التادم .ون لم يكن المع كذلك إذا انفرد التابم . فأن الاحکام عتلفة بين 
مافاه الزر ع ومساقاة الشجر . وبين مساقاة الشجروالمزارعة الى متنا مثالا لواف 

(5) بحرم اجتاع البيع والصرف فى عقد واحد لتنافىلوازمهما . بوازالااجل 


إذا أمر بالٹیء وهی عن لازمه أو سکس فا كم للتصود الأول لالاتايع ۱۸۸۱ 
كان أحدها يسيرا » وما أشيه ذلك منالسائل الى نتلازمی اس" أو التصد 
أو فى العنى » ویکون یه قلة وكثرة » فإن لاقليل مع الكثير حكم التبمية . بت 
ذلك فى كثير من مسائل الشريعة» وان ل يكن بينهما تلازم فى'لوجود . ولكن 
العادة جارية بأن اقلیل إذا انم إلى الكثير فى حكر اللغى قصداً فكن 
كالاغى حکا 

( ومنها ) أ نکل تیم قصد فیل کون زيادة ان لأجله مقصودة على 
الجلة لا على التفصيل ؟ أ هى مقصودة على الجلة والتفصیل ‏ والق‌النی تنتضيه 
التبعية أن يكون القحد ليا لا تنصيليا » اذ لو کان تفصیلیا اصار الى حكم 
الاستقلال فكان النهى وارداً عليه » فامتنع . وکذات يكون إذا فرض هذا 
القصد » فان كان جلیا صح محكم التبعية » وإذا بت حكم التبعية فله جيتان : 
حهة زيادة امن لا جله » وجهة عدم القصد الى التفصيل فيه . فإذا فات ذلك 
التابع فهل يرجم بقيمته ؟ أم لا ؟ مختاف فى ذلك . ولا جله اختلفوا فى مسائل 


داخ عت هذا الخابط ۰ کالسد إذا رد اعبت وقد کان آتاف ماله ‏ فيل برجم 


والخيار فى البيع دون الصرف إلا أن یکونابدینار واحد . کاان‌یشتری شاة ونحسة 
درام بدینار . أو جتمع اليح والصرف فه .کان يشترى عث ة أثواب وعشرة 
درام بأحد عشر دينارا وكان الدينار بعشرين درهما . لجعل الصرف تابعا للبيع 

ر١)‏ الخال الثانى واثالت ٠‏ وقوله (أو القصد) کالثال الا ول . وقوله ( أو 
المعنى ) أى كالبيع والصرف . فدفع الحاجة اقتضى الببع . وهو نفسه اقتضى هذا 
الصرف لتم التبادل فى هذه الصفقة 

(۲) هذه الفائدة مكونة من فائدتين ترتبت إحداهما على الا أخرى : لفك البعية 
اسنفيد منه ولا أن القصد جمل لا تفصيلى , وإلا لكان مستقلا فامتنع » وهو ل 
بمتتع . فليس مستقلا . فليس تفصيليا . وترتبت فائدة آخری على هذه التبعية . وهی 
وجود جبتين له تقضى كل منہما مج كان سیا فى اختلاف الفقباء فى التفريع فى 
هذا القام على ماذ كره 3 


7 0 الفصل الثالث فى الأوامر والتواهى ( المسألة الثامنة ) 


ثم باثي كله ؟ أ لا؟ ٠‏ وكذلك ثمرة الشحرة »> وصوف ان 
عل لام نی 5 ۱۷۸۱۶ وكذلك عرة الشحرة » وصوف ت 
وأشباه ذلك . 
( ومنها ) قاعدة « الخراج بالغمان » فالمراج تابم للا صل » فاخا كان اللاك 
حاصلا فيه شرعا فنافعه تابعة » سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أولا » فان طرأ 
الاستحقاق بعد ذلك كان کانتقال الاك على الاستثئاف 7" وتأمل مسائل 
ارجوع ( بافلات فى الاستحقاق أو عدم الرجوع » مجدها جارية على 
هذا الا صل 
( ومنها) فى تضمین الصناع ما كان تابما لاشىء المستصنمفيه » هه 
السانم > كحفن السيف » ومنديل الثوب » وطبق انلبز » ونخة الكتاب 
(۱) فأن راعینا زيادة ان لااجل الال رجع على البائع بما عدا قيمة مال‌العبد 
وإن راعینا عدم القصد إلى التفصیل فيه رجع باقن كله . وكان المال لاحظ له فى 


امن 
9 آی کاان الاك استو ف‌الا ن‌عند طروالاستحفاق » فليس للستحق‌شی.من 
الفلة الى حصلت قبل ثبوت الاستحقاق 


(۳) كا قال خليل (والغلة لذى الشببة . للحم ) أى من: یوم وضع يده [ل‌بوم: 
ا لحك . كوارث من غير غاصب » وموهوب من غير غاصب . ومشتر کذلك , 
إن لم يعلوا بأنها مستحقة لغيرمن انتقلت منه إليهم . فلارجو ع عليهم بالغلة التابمة 
لك الحاصل شرعا .هذه الا"سباب . مخلاف ما إذا علبوا فانه لاتبعية حي للك 
صحيح. فترد الغلة للستحق ۰ فكل من الرد وعدمه مينىعل القاعدة الشار الما ؛ وهی 
اعطاء التابع حك المتبوع 

(؛) ف المسألة أقوال ثلاثة : قيل لا يضمن غير ما يصنعه نفسه » سوا. أ كان 
عمل الصنوع يحتاج له کالکتاب المستسخ منه . آم لا . كميبة وضع فها القهاش 
ليوصله فا للخياط . وقيل يضمن التابم مطلقا احتاج له المصنوع فى صنعته أملا . 
وقیل إنما يضمن اتابع اذا كان حتاج اليه المصنوع . كالكتاب الذى يستنسخ 
منه ٠‏ والولف جمع فى الا مثلة ما حتاج اليه وما لا حتاج 


إذا أمر بالتىء ونهی‌غن لازمه أو بالمكس فال للمقصود الا ول لا تیم ۱۸۱۳ 


الستنسخ ‏ ووعاء القمح » وجو ذلك . بناء على أنه تابع کایضمن نفس الستصنم 
أم لا ؟ فلا يضمن » لا نه وديعة عند الصا 
( ومنها ) فى السرف ما كان من حلية ۲۳ اليف والصحف وتحوهما تابا 


و غار تاب ۰ ومسا هذا الباب رة 60 


فصل 

ومن الفوائد فى ذلك أن كل مالا" منفعة فيه من المعقود عليه المماوضات 
لا يسح المقد عليه » وما فيه منفعة أومنافم لمحاو من 'ثلاثة أقسام : 

« أحدها » أن يكون جميعها حراما أن ينتفع به » فلا إشكال فى أنه جار 


(۱) امحل بأحد النقدین جوز یعه بأحد النقدين إن أبيحت التحلية » كيف 
ومصحف وكان فى نزع الحلية فساد أو غرم . ويل المعقود عليه » لا بد من هذه 
الشروط سواءأ كانت الحلية تابعة أم لا .يع بصنفه أو غير صنفه . ويزاد فى البيع 
بصنفه رابع . وهو أن تكونالحلية الثلثفأقل . فكونتابعا . وهذا ما يعنيه المؤاف. 
إلا أنه ببق الكلام حينتذ فى تسميته صرفا ۰ مع أن الصرف فى عرفهم بيع النقد 
ينقد من غير صلفه . وأما بصنفه عددا فبو مبادلة وبه وزنا مراطلة . فسألتنا من 
الممادلة أوالمراطلة . لأنها فا كان من‌صنفه أما ما كان غير صنفه فلا يازم في هالشرط 
الرابع الذى يحقق موضوع البعية کا عرفت 

90 ومنها جواز حمل الحدث المصحف إذا كان تابعا لله أمتعته . ومنها ما إذا 
اشتری جلة أشياء ثم ظهر أن بعضبا لا جوز يعه . فانه يرد الكل ولیسله السك 
بالباى الحلال با مخصه من المن ء إلا إذا كان وجه الصفقة فيعد متبوعا . ومثله 
ما قالوه فى العيوب وجواز الفسك بالجز, الذى ليس فيه عيب با بقابله من المناذا 
اذا كان وجه الصفقة . وهكذا من المسائل المتفرعة على هذا الا صل 

(۳) اشترطوا ف المعقود عليه أن يكون متفعا به اتتفاعا شرعيا » واحترزوا به 
عن الحيوان محرم ال کل إذا أشرف عل الموت نحيث لم بلغ حد السياق » لانه 
لا تفع به . وعن آل اللو . وهذا ظاهر فى ذاته : ولكن على أى شى. فى المسألة 
السابقة يتفرع هذا ؟ نعم إن الذى يظبر تفريعه عليها القسم الثالث بتفاصيله الا بة 
وما ذ كر قله مد وتوطة للبقصود 


۶ الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( المألة التامنة) 
مجری مالا منفعة فيه ألبتة .« والثانى » أن يكون جیمپا حلالا ء فلا إشكال فى 


المارج ‏ إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة 
مصاحة وجبة مفسدة ؛ وقد دمت الاشارة الى هذا فى کتاب 7أ؟ القاسد » 


فلابد من هذا الاعتبار ) وهو ظاهر بالاستقر اء 4 فيرجم الان اد الى » الق 
الثالث 6 . وهو أن یکون بمض المنافم حلالا و بعضها حراما > فههنا معظلم نظر 
المألق وهو أولا ضربان : 
( آحدما) أن يكون أحد الحانبين هو القصود بالا صالةعرفا » وا لجان ال خر 

تابع غير مقصود بالعادة » إلا ن على انمصوص‌وعلی خلاف العادة » فلا 
لأنالو اعتيرنا ا جانب التبم )یسح ”" لنا علك عين من الأعيان » ولا عقد عليه 
لأجل منافعه » لأن فيه منافع رب وهو من الد ٠‏ على سقوط الللب فى 
جبة التابع . وقد تقدم بيان هذا العنى فى المالة الابقة » وأن جة التبعية یافی 
فيها ماتعلق ہا من ااطلب » فكذلك هپا 

(1) ف المألة الخامة من النوع الأول . حيث قرر أنه لا يوجد شی. من 
الامور المثوئة فى هذه الدنيا متمحضا للصلحة ولا للبفسدة . ولكن إذا رجحت 
المصلحة قبل إنه مصلحة وكان مطلو با . وبالعکس . وقوله ( هذا الاعتبار ) أى 

0 الاستتناء منقطع وسیأنی حك هذه الصورة فى قوله ( اللبم الخ ) . 

(۳) لماعرفت من بمحض عين ما للصلحة فاذا كل عين فيا جهة مفسدة 
ولو تابعة . . فلو اعتبر الجانب التابع آیضا تبق عين يمكن تملكبا 

)4( لانه پرتب عليه نهاية الضيق والحرج ٠‏ بل قد قد يكون الشادل من مر تة 
الضرورى ورتب عل منعه الاخلال بالضرورى . وهذا الدليل المتين لم يسبنى له 


إقامته على مسآلة إلغاء التنابع . ظا قال ر وهو من الا“دلة الح ) أى فليضم الى 
5 دلة الثلارد ال ی قدمبا فى صدر المألة 


إذا أمر بالثىءونهى عن لازمه أو بالمكس فال مسك المقصود الأول لاللتابع ۱۸۵ 
اللهم الا أن يكون اعاقد قصد الى الحرم على انلصوص ٠‏ فان هذا يحتمل 
وجوين : ۱ ۱ 

( الأول ) اعتبار القعد الأصيل و إلغاء التابع 0 وا نكانمقصودا » فيرجع 
الى الغسرب الأول ( والآخر ) اعتبار القصد الطارىء » إذ صار بطر يانه" سابقا 
أو كلسابق » وما سواه کالتابم» فيكو ن الحكم له » ومثاله فىأصالة النافم ال3 
شراء الأمة بقصد ۲ إسلامها لينا كسا به» وشراء الفلام حور به » وشراء 
العنب لیسسر خر » والسلاح لقطم الطريق ؛ و بعض الأشياء اتدلیس با ؛ 
وق اما انیم الحرمة شراء ال کلب للسید والضرع والزرع على رأىمنمنه (*) 


(۱) سآن له حکاية الاتفاق على حرمة شرا, العنب ليعصر خمرا 

(۲) لو فا : إذ صار بسبب قصده على الخصوص سابقا ال . لكان ظاهرا 

(ع) أى مثال ما كان القصد فيه إلى الطاری. با خصوص وکان المقصد الا صبل 
فيه ال تراء الا مة الح + فان شراء الجارية يقصد به عرفا قصدا أوليا الخدمة 
والنسرى مثلا . وعكسه يقال فى أصالة النافع الحرمة : فان ثمرا. الخر مثلا الاصل 
فيه الشرب الحرم 

)٤(‏ وسأنى له حكاءة الاتفاق على تحرحم هذه الامثله 

١ه‏ ) اختلفوا فى جواز بع كلب الصيد والحراسة . مع اتفاقهم عل جواز قنيته. 
فبعضيم آجاره وحمل النبى عن تن الكلب الوارد فى الحديث على ما ليس الصد 
والجراسة . و کون اعتبر القصد الطارى, لما فه من المصلحة متبوعا . وماسواه 
تاعا ٠‏ ولعضهم منعه حملا للحديثك على ااعموم ۱ فکرن اعتبر التبوع ماکان غالا 
رهو عدم قعد الحخراسة والصيد . وان کان هذا تاف فه الا غل‌عرفا باختلاف 
االلاد. إلا آنه الا ن ‌مقام التمتيل لا کان تالا سل حرما باعتبار القصدالا صل 
.فا م لکد قصد فيه اعتبار طاری. جعله سابفا أو كالسابقما يقتضى خروجه عن 
ااتحر حم إلى الحل . فكان مقتضاه أن يقول . على رآى می‌آجازه . لا نا إذا جريا 
عل رأى من ملع بيع كلب الصید كنا ألغبنا التابع و إن كان مقصودا على الخصوص 
ورحعنا به الضرب الا ول . ولم نکن اعتب با القصد الطاری" الذی‌هو بصدد تمثيله 
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ذلك » وش ,(۱) السر قين لتدمين الزارع ‏ وشراء اخر لاتخليل » وشراء. شحم 
اليتة لتطلى به السفن أو یستصیح به الناس + وما أشبه ذلك 

وامنضبط هو الأول 9" والشواهد عليه أ كثرء لان اعتبار ما یقصد 
الا صالة والمادة هو الذى جاء فى الشريمة القصد اليه بالتحريم والتحليل » فان 
شراءالامة للانتفاع بها فى التسرى ان کانت من على الرقيق » أو الحدمة إن 
كانت من الوخش * وشراء ار للشرب » واليتة والدم والمنزير للا كل » هو 
الغالب المعتاد عند العرب النین نزل الترآن عليهم . ولذلك حذفمتعلق التحريم 
والتحليل ى محو: ( حرمت e‏ مان - الى قوله : واحل لک ماوراء 
ui‏ ) فوج*التحلیل والتحر بمعلىأنفس الا عيا نلا نالقصود مفهوم . وكذلك 
قال : ( ولا تأ كلوا أموالكم يبتكم بالباطل ) ( إن الذين يأ کون آموال 
لای ظا ) وأشباهه » وان کان ذللك محرما فى غير الا كل » لان أول المقاصد 
وأعظمها هو الا کل ؛ وما سوى فلاث ما یقصد بالتبع » ومالا يقصد فى نفسه عادة 
إلا بالتبسيةلا حكم له. وقد وردحر مامتو أخواتها وقيل للنى عليه العلاةوالسلام 


فى دم اميتة : إنه تطلى به الفن وجح A:‏ الناس » فاورد مادلعل 29 


ابيع » ول يعذرم بحاجتهم لیف يض الاوقات . لا نالتصود وهوالا کل رت,» 
۲ ۳ ای #۰ OE‏ ا حك (۲) 
وقال: « لعن الله الهود حر مت عليهم الشحوم شماوهانباعوهاواً کلوا انا 


(۱) اختلفوا فيه على ثلاثة آقوال . الجواز . والمنع مطلقا فيهما . والجواز 
لضرورة اصلاح الارض به وكان يناسب أن يؤخر قوله ( على رأى الج ) عن 
هذه الا مثلة مع ملاحظة إبدال منع بأجاز 

(۲) أى الوجه الأول من الوجهين المذ كورين . وهو اعتبار القصد الاصل 
وإلغاء القصد الطارى* ولو قصد على الخصوص . وقوله ( المتضبط ) أى المطرد 
حكه . أى وأا اعتبار الطاری" فانه وإن وجد فى بعض الفروع ما مکن تطبيقها 
عليه إلا أنه لا يطرد 

(0) تدم (ج صا ص ۲۸۸ ) 


إذا أمر بالثى ونهى عن لازمه أو.بالمكس فامحكر للمتصود الا ول التبم ۱۸۹۷ 


وقال فى ار : « إن الذى حرم شرا حرم ییا ۴۳ » وإن الله إذا حرم شي 
حرم نه » لأجل أن القصود من ال حرم فى المادة هو الذىتوجداليه التحريموما 
سواه تبع لاحك له . 

ولا جل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه ذا حلف أن يتزوج على امرأته 
ول يكن قصده البقاء » لأن هذا من توابم التكاح التى ليست بمقصودة فىأصل 
التكاح ولا تعتر فى اشا ٠‏ و اعا عتبر من حيث هی توابع » ول وکانت 
التوابع مقصودة شرعا حى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب ۸ جز كثير من 
المقود لاجهالةبتلك المنافم المقصودة » بل ل يجز التكاح لأن الرجل اذا تكح لزمه 
القيام على زوجته بل تفاق وسائر ما حتاج اليه زيادة الى بذل الصداق » وذلك 
كل هكالعوض من الانتفاع بالبفع . وهذائمن محپول » فامنافم لتاب ارب( 
الأمتود عليها أو للنفم الى هی سابقة فى القاصد العادية ء هی العتبرة » وماسواها 
مما هو تبع لا يفبنى عليه حكم » الا أن يقصد قصدا فيكون فيه نظر » والظاهر 
KOT ~~ 5 . ۹‏ . 
ان احکم له فى ظادر الشرع 6 سوم ما دم من الا ده "رون ای 


(۱) أخرجه ملم ومالك واحمد والفسانی متما لحديث تحرح الجر . وأما 
قوله ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) فأخرجه أبو داود واحمد تابعا لتحرم 
الشحم. فلو فصل الحديئين بقوله ( وقال .. ) لكان أليق. فان صنعه موم 
أنهما حديث واحد فى ار 

(۲) راجع الفصل اللاحق للسألة الثالثة عشرة فى الاسباب 

(۳) أى المنافع القصودة قصدا أولا اتابعة للرقبة مباشرة , وكذاالمنافم التابعة 
هذا النوع من المنافع . هذان هما المعتيران . أما ما سواهما من التوابع فلا . فی 
التكاح المقصود الأول النسل مثلا . ويتبعه الاستمتاع . أما بقا. ذلك ودوامه 
فليس واحدا منبما ظذلك جاز النكاح للب بالعين ٠‏ هذا إذا قلنا أن غرضه لم يحر 
التكاح المشار اليه سابقا . ويصح أن يكون الراد ل يحر عقد النكاح مطلقا لان 
الخافع التابعة بجهولة فا صح إلا بعد طرح النظر فى التوابع ۱ 

(١‏ أى على عدم اعتبار حكر التابع فى الفة حك التبوع . فبعد ما تردد وقال 


4 الفصل الثالث ق الأوامر والنواهى ( المألة الثالثة) . . . . 

فى سوام عن شحم اليتة وأنهمما يقصد لطلاء السفنوللاستصباح » وکلالا مرين 
ما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الججلة » ولسكن هذا القصد الخاص لايعارض © 
فان 0( 


8 


صار التابم غالبا فی القصد » وسابقا نی عرف بعض الازمنة 4 حی 
یمود ما كان بالاصالة کالمدوم المطرح فینثذ ينقلب الحكم » وما أظن هذا 
7 یتفق‌هکذا بإطلاق » ولكن ان فرض اتفاقه انقلب السك ۽ والقاعدة مع ذلك 
ثابتة "۳ كا وضعت فى الشرع وان لم یتفق ** ولكن القصد الى التابم كثير 


( المتضبط هو الا ول والشواهد عليه كثيرة الخ ) عاد فتقوى عندهذلكواستظهر 
أنه لا حك للتابع ولو قصد اليه با خصوص » ومذا لاينافى ما لاحظاه عليه من أنه 
كان الموافق لبقام هناك أن يقول ( على رأى من أجاز ) لا (من منع) لاد 
الكلام كان فى فرض وتقدير لا فى أعطاء احكام متفرعة قطعا 

(۱) أى فیق اک کا هو حلا أو حرمة 

(۲) هذا هو التيجة الا صولة .وان كانت الاحث الساقة والترددات 
والاستظهارات لا تخاو من فوائد و ثقیف ی يل فقه الدین وطريقة التوصل 


إلى قواعده 
(Yr)‏ لاان القاعدة اعتبار ما قصد غالا عرها . فاو تغير المعصود عرفا فالنخیر 
فب .لاف 


(4) أى وإن لم ينفقصيرورة التادع منبوعا ق‌القصد عرها . ولكنه صار بقصد 
کتیرا كثر ذلا (صيرهمنبو عافهل يعتبر: قال .إذا بی‌عل القاعدةمناعتبار مابقصد مثله 
عر فا أنه بر لا هم 1 يشترطوا فى هذه الناعدة کو نه حيث لصير متبوعا . بل 
جرد قصد مثله عرها . وهو منحقق فى هذا الفرض . و قوله (الاحتالين ) أىالمعه 
عنپما سابقا بالو جهين ٠‏ اعتبار القصد الاصل . واعتبارالطاری». إلا آن‌هذا ,کون 
ههنا أقوى . لكون القصد إلى التابم قید هنا بالكثرة . وفى الکلام السابق ۸ يقيد 
ما . ولعل هذا هو الفارق . حيث حم آنفا على ذى الو جھیں بأنه لا اعتبار له فى 
اهر الشرع . وهنا قال ( المسالة مختلف فما ) ما بو خذ منه الفرق بين ماحكر 
القصد له و غيره 


ذا أمر بالشیء ونهى عنلازمه أو بالمكس فالحك للمقصود الأوللاللتايم ۱۸۹ 
فالاصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا » والمألة مختلف فيا على الجلة اعتبارا 
بالاحیالین » وقاعدة الذرائم أينا مبنية على سبق" القصد الى البنوع وكثرة 
ذئث فى شم القدین دومن لايراها بی على آمل القصد فى انفكاك المقدین 
عرفا »ون القصد اأص خلاف ذلك 
( والشرب الثانى ) أن لا يكو نأحد ال جانبين تبساً فى القصد العادى » بل 
كل واحد منهما ما يسبت القصد اليه عادة بالا صالة هكالحلى وال واتى الحرمة اذا 


نا اسن والصماغة' مقصودسن معا ع رفا 3 اویسبق كا واحد منهما على الانفراد 


ب 


عر 3 فيذا عقتنی التاعدة المتقدمة ا يكن القضاء فيه باجاع الأمر والنبى ؛ لأن 
متعلقیهما متلازمان » فلا بد من انفراد آحدها واطرا- الا رک أما على اعتبار 
التبم هك مر فيسقط الطلب التوجه الى التابع . وأما على عدم اعتباوها فيصير 
. ( () . اله 32530 
ادیم ie‏ 5 دی المتسبن ١‏ فو حل احتهاد ؛ وموضم إشكال ؛ وهل وقوع 


(۱) بدون مراعاة لکونه تابعا . بل یک كثرة حصول ذلك کا قال ( وكثرة . 
ذلك فى ضم العقدين) أى فى ضم بعضبما إلى بعض فى عقدة واحدة كيع أدى إلى 
بیع وسلف کا قال خلیل وشراحه ( ومنع عند مالك للتبمة. لاجل ظن قصد 
مامنع شرع . سدا الذريعة سس بیع كثر قصد الناس له للتوصل إلى الربا المنو ع ؛ 
كبيع وسلف ) أىكيع جااز فی الظاهر زو دی إلى بيع ولف .كان بیع سلعتين 
بدئارين ل ثم پشتری إحداهما دار نقدا 11 الامر إلى بع للسلعة بأحد 
الدينارين وساف الدينارالا خریدفعهمابعد شبر . ومثله ساف 0 . كبيعه سلعة 
بعشرة لأجل و بشترم! مخمسة نقدا و نا قال ر عند مالك) لآنه لاخلاف فى منع 
صرح لیم والسلف . وليس منالدريعة نما الدربعة مثل ماذ كره خليل 

6 أى فلا تعتبر هذه الكثرة ما دامت على خلاف الا صل فى القاصد . 
والاصل فىمسألة العقدين انفكا كبماهذا . ولكن قد يدعى أن الأصلعنداجتماع 
العقدين سبق القصد إلى الممنوع 

(۳) أىلم تعلق به طلب . فضلا عن ستوطه 

)£( أىهل التإيع هو صوغمراحلا ان لاجو ز لهاستعاله. والآأصلهوتملك الذهب 
والفضة أم الاسر العكس : فعلى الا ول يجوز الببع والشرا. ٠‏ وعلى الثاىلا بجوز 


»20# الفصلالثالث فى الا وامر والنواهى ( السألة اكمنة ) 


مثل هذا فى الشريعة » وإذا فرض وقوعة فكل أحد وما أداه اليه اجتهاده 
۱ وقد قال المازرى فى عوهذ اال فى البيوع : ينبشى أن یلحق بالمنوعولان 
کون النفعة الحرمة مقصودة یقتدی أن هما حصة من امن . والعقد واحد على شىء 
زاك لعي لاي وتات على الحرم مته منوعة» فنع الكل ؛. 
لاستحالة القييز ؛ وان "سار المنافم المباحة يصير عنها جمولا لوقدر انفراده بالعقد 
هذا ماقال. وهو متوجه0؟؟ 
٠‏ وأيضا فقاعدة الذرائم تقوی ههنا ؛ اذا قد بت القصد”" الى المنوع . وأيضا 
فقاعدة ممارضة درء الفاسد لبلب المصالح جارية هنا ؛ لأأن درء المفاسد مقدمو لن 
قاعدة التعاون هنا“ تقنیبآن العاماة عا ی مثل‌هنا هاون عا ی الم والعدوان. 


ولذاك عنم باتفاق سراء العنب للحمر قصدا 3 وشراء السلاح لقطع اا 


)۱( أى ووجه ثان لمنعه وهو ازوم الجبالة فى تمن ماعدا النافع احرمة 

)۲( وانظر لم لم بحر هنا ماجری فى مساقاة الشجر یکون بينه البياض السیر ء 
واجتماع البيع والصرفف دینار : وهکذا ما جعل فيه القلیل المنو ع تابعا للكثير 
الجائز ؟ فكان يفصل هنا فما إذا كانت قيمة الصياغة الثلث فأقل فتكون تابعة » 
وما إذا كانت قيمة العينالثلك فأقل فتكونتابعة , ويترتب على ذلك الجواز و عدمه 
ويكون تفريعا على الفائدة الا ولى من الفصل الثانى ۰ ولافرق إلاأنه فما سبق كان 
أصل المنع للفرر والجبالة ء وهذا المنع لنفس الانتفاع بالمبيع . فلعل لهذا دخلا فى 
التفرقة ؛ وسبأتی توجيبه 

9 أما فا ذكره من سيق القصد الىالممنوع وكثرته فى ضم العقدين کا مثلة 
خليل السابقة فانه كان فها تة القصد ال ىالممنوع فقط . بسبب كثرة ذلك ق‌مثله . 
فا هنا آقوی 

(4) أى التعاون بالجائز على الممنوع الذىهو بمنوع شرعا . يعنى ولا وجدت 
أصول أخرى كثيرة معارضةلقاعدة التبعية آلغی جانب اعتبار السعية »كا أشار اله 
أول الفصل الثانى يقوله ( مالم يعارضه أصل آخر ) 


الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( المألة التاسمة )2 ۱4۱ 
الغلام للفجور » وأشباه ذلك وان كان 3 التصد تبس فهذا أولى ٩۳۳‏ أن يكون 
متفقاً على الک للم فيه ؛ لکنه °١‏ من باب‌سد الذرا اع » واعا وق( ۲ النظر 
. الحلا فى هذا الباب بالنسبة الى مقطع اک وکون الماوضة فاسدة أو غير. 
فاسدة ء وقد تقدم ذلك سط فى كتاب المقاصد 

ع المسألة التاسعه € 
ا ورد الأمر والنهىعلى شيئين كل واحد منهما لیس بتابع ”*؟ للا خر 

ولاما متلازمان فى الوجود ولافى العرف الارى» إلا أن ال_کلف ذهب قصده 
الى جمپا معا فى عمل واحد ؛ وفى غرض واحد » کحمم مع الحلال والحرام فى صفقة 
واحدة ولنصطلح فى هذا المكانء! على وض الأمر فىموضع الاباحة 29 ؛ لأن 
(۱) لانه ليس أحد الجانبين تبعا للآخر ء بل کل منهما يسيقالقصد الیکا هو 
الفرض فى هذا الضرب مخلاف شرا, العنب وما معه 

(؟) لعل الاصل ( لكونه ) ۰ وهذا التعليل نما ينتج لوكان الغرض قصد 
الخلاف والوفاق عل المالكة i‏ الذرائع ومن يشاركم فى ذلك الاصل 

(۳) جواب‌سوالتقدیرهآنه كان«قتضىهذهالقواعد الصو لةأن تفقوا عل منع 
هذا الضرب › مع أنهم اختلفوا فيه . فقال : بل م متفقون على المنع والحرمة . 
والخلاف إنماهو فى فساد المعاوضة وبا ٠‏ ومعلوم أنه لا يازم من القول بالحرمة 
القول بالفساد . والشافعيةوالمالكيةيقولونإن لم يدل دل لعل الصحة كان فاسدآسواء 
أ كان الدلیل متصلا أو منفصلا وعند الحنفية خلاف فيه بالأسبة لبعض صوره 
6 له سقط کل و إذا ) ويكرد جرابها توله و فلوم الع )دیون 
قوله ( ولنصطلح الخ ) معتر 

(ه) أى بأى نوع من ا ال تقدمت ف المسألة السابقة وفصوطا . 
فقوله ( متلازمان الخ ) يان للتبعية المنفية 

)1( أى فى موضع ما شمل الاباحة 5 حيث يكون المراد به ما يكون طلا 
أو تخبيرا . وسيأق ف اله اطع بين الاختين ٠‏ وکل منهما مباح عند الاتفراد ؛ 
والمع بين بيع وسلف . والیع مباح والسلف مندوب مأمور به . ۰ وقوله ( الحم 
فهما وأحد ( 9 فى هذا الم لا فك يقابلان ا هن فا ثبت للأعور 4 إذا 


۱۰۹۳ الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( المسألة التاسعة ) 
الحكمقيهما واحد » لأن الأمر قد یکون للاباحة كقوله تعالى : ( فاتتشِروا فى 
الأأرض وابتغوا من فضل اله ) : و إا قصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاسوالعى 
فى الاق مفهوم ل فلوم أن کل واحد منهما غير تابم فى القصد بالفرض » 
ولاعکن لہا على حكم الاتتراد » لأن القصد يأباه » والقاصد معتسرة فى 
التصرفات » ولان الاستقراء من الشرع عرفأن للاجماعتأثيراً فى أحكاء لاتكرن 
حالة الانفراد . 


ويستوى فى ذلك الاجماع بين مأمور ومنبی مع الاجماع بين مأمورين أو 
منبيين ؛ فقد نهی(۱ عليه السلاةوالسلام(عن بيع وسلف)وكل واحد منهما لوا تفرد 
لماز ؛ ونهى الله تعالى عن الج بين الأختين فى النكاح مع جواز العقد على كل 
واحدة بانفرادها ۽ وی الحديث النوى عن الجع بن المرأة وعمتها . والرأةوخالتها 
وقال : « اذا فلم ذلك قعلمتم أرحامكم ۾ وهو داخل بالعنی ی مألتنا من 
حیث كان لاجمم حكم لیس للاتفراد» فكان الاجماع مورا وهو دليل » وكان 
یرہ فى قطه الا رحام وهو رفع الاجماع . وهو دليل أيضاً على تأثير الاجماع 


لعل الاأصل ( ولان الا مر ) فهو تعليل ثان لاختياره هذا الاصطلاح ؛ لا أنه 
تعليللكون حکپماو احدا لا"نهلا يظبر ۰ وكان يمكنه أن يضم بدل كلمة (الأمور) 
كلة (اللأذوزفيه) وهىتشملبافى الاصطلاح العام ٠‏ إلا أنعبارته آخصر 

(۱) قدم رج ادص ۲۷ ) : 

6 هذه القطعة رواها ابن حان . والخطاب فما جماعة الاناث . کا فى نيل 
الا وطار : ثم قال فى موضع آخر منه وف رواية ابن عدى الخطاب لارجال 

(ع) أى فق عبارة الحديث نفسپا ‏ بقطع النظر عن عبارة النبى الواردة 
فه _ مايفيد أن المع ينشأ عنه مالم يكن عند الانقراد..کا أن نفس النبى عن اع 
يفيد ذلك ولو لم يقل إذا قعلتم الخ ۰ فقوله قطعتم أرحامكم أى قطعتم هذه الصلة 
وهذا الاجتتاع المعنوى ینک ذا المع 


إذا اجتممالأمو رواحظور ولي سأحدها تاب یل لكل عكدأ للاجماع ۳ 14۳۰ 


وفی الحديث النهبى ”2 عن افراد يوم ”") الجمة بالسوم حى يخم اليه ما قبله 

أو مابعده ؛ وكذلك بي <° ع نتقدمشهر رمضان يوم أو بومین ) وعن میا 
بوم النطر لثل ذلك أبضاء و (© عن جع الفآرق وتفریق الجتمم خشية 
الصدقة . وذلك يقتغىأنللاجماع ۲ تارا ليس للانفراد ؛ واقتضاژه آن‌للانفراد 
حک لیس للاجماع يبي نأف للاجمماع حکا لیس للاشراد * ولو فى سلب" الانفراد 


10( روى ف التسير عن النسة الا النسالى ) لا يصومن أحدم يوم امعة 
إلا أن يموم قله يوما أو يوءين ) وقال فى كنوز الحقائق ( نبی أن يفرد يوم 
البعة بصوم)عن الدار قطنى . وقال فى هوضع آخرمنه( نبیعن‌صوم يوماجمعة ) 
عن احد والشخین 

(۲) وهذا من اجتاع مأمور به ومنبى عنه ‏ فأثر ذلك المع الا مر مهما معا . 
وقوله (وكذلك نبى عنتقدم الخ ) بالعکس فرمضان وحده مطلوب » وجمع يوم 
من شمان اله منبی عنه . وكذا يقال فى يوم الفطر 

(م) (لا يتقدمن أحدك رمضان یوم أو يومين إلا أن يكون رجلا يصوم 
صوما فلصمه ) أخرجه فى التيسيرعن النسة : 

3 زلا یصلح الصیامق يومين يوم الفطر . ؤيوم النحر ) أخرجهفالتيسيرعن 
الخة إلا النساتى . وهذا لفظ مسلم 

(د) تقدم( ج ۱ نيص ۲۷۵ )و هو فيد آن‌للاجتاع ر الافتر اق‌حکا بعو لعلبه 
ما لم تكن له نية سيئة فیعامل بنقیض قصده . فالا "صل ثابت فى الحديث 

(1) اقتصر على هذا والحديث فه الاامران لائن الذی يعنيه الا ن أن يكون 
الاحماع حم ليس للانف اد . ولذلك لا أخذ الثانى أخذه مع تبر الا"سلوب . 
اجعله راحما إلى غرضه فى الاجتماع أيضا وهو أنه يؤثر فى الا نفراد بسله .لا نه 
لا اغراد مع الاجتماع . ويكفيههذا فغرصه. و سأی‌مقا بل ذلكفقوله (وللافراق 
أيضا تأثير الم ) 

)۷( إلا أن سلب صفة الانفراد عند الاجتاع لم يفقد الا جزاء خاصتبا ‏ لا 
سجی, ف توجه مقابله . فازالة هذه الصفة لانفید عدم الاعتداد نک من الا حز ا, 
عل حدة و أعطاءه مایناسبه منا لح 

ش الوافقات- ۳ - ۱۳۶ 
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۰ ۰ عر تي 
ونهی (۱) عن الخليطين فلا شرب لأن لاجماعهما تأثيرأ فىتعجيلصفة الاإسكار 
وعن التفرقة 7 بينالام وولدها » وهو یال( وعن التفرقة بينالاخوين 
وهو حدت .ان 7 وه وكثير فى الشر یعة . 
وأيضافاذا أخذ الاليلف الاجماع أعم "من‌هذا تكائرت الأدلةعلى اعتباره. 


)۱( عن جابر رضى الله عنه قال ( نبى رسول اله صبىالله عليه وسل أن مخلط 
الزییب والتمر جميعا . والبسر والتمر جيعا وقال : لاتنبذوا الزییب والتمر جا 
ولا الرطب والبسر جميعا ) آخرجه فى التيسير عن‌النسة » وعن آن قتادفرضی 
لته عنه قال قال رسول اه صلی الله عليه وس ( لاتنبذوا الزهو والرطبجیما ۰ 
ولا توا الرطب والزبيب جميعا . ولكن انبذوا کل واحد على حدته ) آخرجه 
فى التيسير عن مسل ومالك وأنى داود والنسای 

(۲) لاله يفوتمصلحة إلاجتماع برعايتها لابنهاوسکون‌نفسبا برؤيته . ولذلك 
يفسخ العقد عند مالك |ذا كان الخقد المتضمن لذلك عقد معاوضة 

(۳) دوی ف منتق الا خبار عن أحمد والترمذی : عن آن أيوب قال سمعت 

رسول الله صلی الله عليه و سل یقول (من فرق بين والدة وولدها فرقالله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة  )‏ قال شارحه الشوکانی : حديث ألى أيوب أخرجه أيضا 
الدرقطنى » ولا وصححه » وحسته الترمذى . وف اسناده حى بنعبد الله المعافرى 
وهو تلف فيه . وله طریق آخری عند الببيق ۰ وفبا انقطاع . وله طريق أخرى 
عند الداری ۱ 
۱ (؛) قل ای صلى الله عليه وس لعلى رضی الله عنه » ( رده رده ) عند ماباع 
أحد الغلامين الاخوین الاذين وهبپما له الى صلى الله عليه وسل . رواه القرمذی 
وابن ماجه . قال الشوکانی : إن هذا الحديث من رواية میمون بن ألى شیب عنه. 
وقد أعله أبو داود بالانقطاع ہما . وأخرجه الحا كم وصحم اسناده » ورجحه 
اليييق لشواهده ٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : آمرنی‌رسول الله صل اله عليه وسلم 
أنأبيع غلامين أخوين . فبعتهما وفرقت‌ینهما , فذ کرت ذلك له , فقال ( أدركهما 
فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ) رواه فىمنتقالاخبار ع نأحمد _ قال‌الشوکانی : 
رج ل استاده ثقات کا قال الحافظ » وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارور » وابن 
حبان, والحا 1 ٠‏ والطبرانى » واب نالقطان 

ره) أى بقطع النظر عما قد به أولا من ام بين مأمورين أو مأمور ومنبى 


إذا اجتمع الآ مورا نظور ولي سأحدما تال لكل حكه أم للاجماء أثره؟ ۱۹۵ 


فى امد + كالأمر بالاجتاع والنهى عن التفرقة ء لإ الجاع من المانیالى ليست 
فى الانفراد »> كالتعاون والتظاهر * و إظبار أمهة الاسلام وشماتره ‏ و إحماد كلة 
الکفر » واذلك شرعت الجماعات والجمعات والا عياد » وشرعت الواصلات 
بين ذوی الا وحام خصوصا » و بين سانر أهل الإسلام عموما . وقد مدحالاجعاع 
وذم الافتراق » وأمر بإصلاح ذات البين ونم ضدھا وما يؤدى اليها » الى غير 
ذلك ما فى هذا المنى . 

وأبشا فالاعتبار النظرى یقنی أن للاجماع أ ادا لایوجد مع الادتراق > 

هذا وجه تأثير الاجماع . 

وللافتراق أيضا تأثير من جهة أخرى ؛ فانه اذا كان للاجماع معان لاتكون 
فى الافتراق فللافتراق ٩۳۳‏ أيضا معان لاتز ای٩‏ حالة الاجماع : فالنهى عن البیم 


عنه ال . فان‌الا"مربالاجتاع بينالمسلمينلايقالفيهإنه واحدما صورفه الكلامأولا 

() وانظر ملم یذ کر من آثاره ما آشار له فى الحديث المتقدم م نأن لتفريق 
الخليطين نعمهما أثرا فى الركاة بزيادتها أو نقصبا مالم يفعلا ذلك خشية الصدقة 

(۲) لم يقل : ليست توجد عند الاجتهاع » بل اقتصر فى كلا محاولةالآ تيةعلأن 
شيت أن الا مور المتعددة عند اجتماعها لا تفقد کل واحدة منبا خواصبا ٠‏ ی‌فعاتی 
اجتمعات الى ثبت لحا عند الانفراد لاتزال متحققة عند الاجماع وهذا هو الذى 
يعنيه » وسيرتب عليه التعارض واختلاف النظر. فلا يصح أن تكون المقابلة بين 
الانفراد. والاجتماع إلا على هذا الوجه . لا بأن تكون على أن معاتى الافتراق 
لا توجد عند الاجتماع . وقوله ( للانفراد فى الاجتماع خواص لا تبطل به ) أى 
لایصح ولا يعقل أن تبطل بالاجتماع » لاأن بطلانها يبطل المعنى الذى فى الاجتماع 
کا مثل . فأن الاأعضاء عند الاجتماع حافظة لخاصتها ‏ ولو لم يكن كذلك بل ت ٠ر‏ 
المجموع بمنزلة اليد أو الرجل أو العين فقط لم يكن هو الا نسان . فاحتفاظ كل 
واحد عخاصته حفظ للا نسان المكون من هذه اجتمعات . فبذا كالتر قعل ماق › 
کا نه قول ؛ ليس نقط ان الاجتاع لا دم خاصة کل واحد عل‌انفراده .بل إن 
الاجنماع نفسه لا يتحقق إلا بهذا الحفظ 
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والسلف مجتمعين قغى بأن لافتراقهما ('' ممنى هو موجود حالة الاجماع » وهو 
الانتفاع بكل واحد منهما ؛ اذل يطل ذلك المنى بالاجماع »ولکنهما نشا ينهما 
معى زائد لا جله وقم النهى ؛ وزيادة المی فى الاجماع لايازم أن يعدرم معانی 
الافراد بالسكلية . وله الجمع بين الاختين وما فى معناه ما ذ كر من الأدلة . 
وأيضاً فإ ن كانللاجماع معازلا :كو نف الانفرادفللاتقرادفى الاجتماع خواص 
لانبطل به ۽ فان لکل واحد من الجتمعين معانى لو بطلت لبطلت معانی الاجماع 
منزلة الا عضاء مع الاإنسان فان #وعها هو الانسان » ولكن لو فرض اجیاعها 
موجه واحد أو على حصیل معنى واحد لبطل الا نسان » بل الرأسيفيد مالاتفيده 
اليد » واليد تفيد ما لا تفيدهالرجل » وهكذا الأعضاء المنشايهة كالعظام والعصب 
والعروق وغيرها . فإذا نبت‌هذا فافهم كر 2" ماما 
فلا مر ”'" بالاجماع والنهى عن الفرقة غير مبطل لفوائد ۳ الا فراد حالة 

(۱) أى بأن لما عند الافتراق 

(؟) فنافع الزوجية موجودة فى كل من الاختين عند اجتماعهما أيضا . ولكن 
النبى ورد للبعنى الزائدفى الاجتماع 

(۲) لكن هذا ليس جمعا اعتباريا كاجتماع الشیئین المتباينين فى عقدة وصيغة 
وانحدة مثلا : فبناك لا عضاء الانسان نظام طبیعی يجعل الحياة مشتركة والعمل 
«وزعا کا يقول . وأين من هذا مجرد جمع الشيثين فى صيغة أو قصد واحد » فلعل 
المراد بذا التشببه التقريب.وإلا فکف‌ینی علىمجرد هذا قاعدة أصولية فىالشريعة. 
بتى عليها أحكام و تفاریم؟ تعمإ نالاحكام مبنية کاسبق علىمجرىالعادة فى الا نسان 
سواء كانت طبيعية أو غيرها . ولكنها تکون حقيقة لالشييباواعتبارا 

(4) وهر الدليل على تأثير الاجتماع بالممنى الاعم السالف ( غير مبطل) أى 
بالدليلين السابقين . وهذا منه شروعف استخلال المقدمات السالفة من ول المسألة 
إلى هنا لتأصيل القاعدة الا تة 

(ه) بلكل واحد من‌آفر اد الانسان الخدمجين فى هذا الاجتماع حافظ لسائر 
خواصه کا هو واضح .وقوله ( فن حيث حصلت الفائدة ال ) هذا مرتب عل 
جموع ماقرره من أن لكل من الاجتاع وأجزائه تأثيرا حاصلا عند الاجتماع - 


آذا اجتمع للأمور والحظور ولیسأحدهانابمافپل که للاجماعأثره ۱۹۷ 
سس سس سس سس تسه 


الاجماع » فن حیث حصلت الفائدة بالاجماع فهى حاصاة من جهة الافتراق أيضا 
حالة الاجماع؛ وایضا فنحيث كان الاجماع فى شيئين يصح استقلال کل واحد 
مهما حکم یسح أن بسا من ذلك الوجه أيضا فيتمارضان فى مثل مسألتنا حى 
ينظر فيها » فليس اعتبار الاجماع وحده بأولى من اعتبار الانفراد ۱ 

ولکل" وجه تتجاذبه آنظار الجنهدين . 

واذا كان كذلك غين امتزج الأمران فى القصد صارافی الک مكالتلازمين 
فى الوجود » اللذين حکهما حكم الثىء الواحد » فلا مک اجتماع الأمر والنهى معا 
فہما کا تقدم فى المتلازمين + ولابد من .حك شرعی يتوجهعليهمابالا مر أو بالنهى؟ 
أولا 217 فان من العلماء من يحرى عليهما حكم الانفكاك والاستقلال » اعتباراً 
بالعرف الوجودى والاستمال » اذا كان الشأن فى كل واحد مهما الانفراد عن 
صاحبه ؟ والحملاف موجود بين العلماء فى مسألة « السعفة يجمع بين حرام‌وحلال » 
ووجه کل قول منهما قد ظهر 

ولا يقال : ان الذى ساعد عليه الدلیل هو الاول ؛ فا نه اذا ثبت تأثير 
الاجاء وأن له كا لا يكون حالة الانفراد » فد صا رکل واحد من الا مرین 
النسبة الى المجموع كالتابع (" مع المتبوع ۽ فا نه صار جزءاً من ال اوش 
الجملة تابع لاجملة ۰ ومن الدليل على ذلك ١امر‏ ی کتاب الا حکام من کون 
وذوله (وأيضا) هذا إشارة إلى فرض المسألة وأنه لي سأحد الجتمعين تابعا للاخر 
بل محیث يصح استقلالكل منهما باحك . فیل يعتبر تأثير الاجتماع آم يعتبر با 
الانفراد ؟ يعنى فکون هناك مدرکان لا"صحاب النظر والاجتباد : أحدهما مبی على 
تأتير الاجتماع والآخر مى عل حفظ المفترقات خواصبا عند الاجتماع 

(۱) أى لايتوجهعلهما معا حكر واحد بالامر أو النهى . بل لكل حکنه . وهذا 
نظر من بلتفت لبقا الخواص لبنفردات عند الاجتاع . وما قله لا قبله . فقوله 
(فان من العلباء الخ) بان لقوله (أولا) 
)۲( أى وقد تقدم أنه لاحكر لتابع غير حكم التبوع 


۸ الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( المسألة العاشرة ) 

الثىء مباحا بالجزء مطاوبا بالكل » أو مندويا بالجزء واجاً بالكل » وسال 
الأقام التى تلف فبا حكم ألجزه معالكل . وعند ذاك لايتصور أن يرد الأمر 
والنهى مما » ناذا نظرنا الى الجملة وجدنا عل النهى موجوداً فى الجملة » فتوجه 
النهى لا تعلق به من ذلك » ووجه ماتقدم فى تعليل المأزرى وما ذ كر معه 

لأ قول : إن سا رکل‌واحد من المزئين كلتابع مع التبوع فليس جز 
رام بأن یکون متبوعا أولى من أن یکون "اب ؛ وما ذ کر في كتاب الا حكام 
لا ینکر» وله معارض وهو اعتمار الا فرادکا مر وأما وجه الأزری فاعتباره 
ختلف ‏ فيه » ولیس من الا مر التفق عليه فى مذهب مالك ولا غيره » فهو 
مايمكن أن ذهب اليه مهد ويمكن أن لا 


9 المسألة الماشرة 6 


الأمران "۳" يتواردان على شیثی نكل واحد مها غير نابم لصاحبه » اذا 


ذهب تسد المكاف الى میا معا فى عمل واحد وی غرض واحد » فقد تدم أن 


(۱) ف الحقيقة لم بحعل التبوع هو الجز, الحرام , بل الهيئة المكونة منه ومن 
غيره الى اقتضت الفسدة والنبى يعتمد المفسدة 

(؟) بق عليه أن يجيب عن القواعد الى ذ كرداءن درء الفاسد وسد الذرائع 
والنعاون . وليس من السبل على الجتبد الاغضاء عن ثلاث قواعد أصولية مهمة 
كبذه . فى مقابلة قاعدة تأثير الانفراد وبقاء خواصه الى تثبت‌فی نفس إلا مجرد 
النشبيه البعيد بأعضا, الانسان الخ 

(۳) تشترك هذه المسألة مع ما قبلها فى أن ااشيئين اللذين تصد المكاف جعبا 
فى عمل واحد لبس أحدهما تابعا للا خر وجه هن أوجه التبعية المتقدمة » وتخالفبا 
فى أن تلك ورد الامر فها على أحد الشيئين . والنبى على الاخر عند الانفراد .أما 
هذه فلم يتوجه فيها نبى لا"حد الشيثين . ولكن لكل منهما لوازم معتبرة شرعا » 
وهذه اللوازم متنافية فبل يعتير تنافى اللوازم موجبا لعدم حة اجتماعبما فى عمل 
واحد وغرض واحد ء فیطل العقد ؟ أم لا؟ 


إذا اجتمع أمران تتناى أحكامهما كان كاجماع الأمر والظر ۱۹٩‏ 


للجمع تأثيراً 3 وأن ق الجمع معنى لیس فی الانقزاد کا أن مغنى الانفراد لاییطل 
بالاجماع . 

ولكن لامخاو أن یکو نکل منهما مُناَ الأحكام لا حكام الآخرء آولا 

فان کان کذلاك رجم فى الحكم الىاجئماع الا مر والنهىء ل الشيثين يجتمعان 
قسداً وذلك مقتفی المألة قبلها . ومعنى ذلك أن الثىء إذا كان له أحكام شرعية 
تقتون به فعى منوطة به على مقتضى الصا الوضوعةفى ذلك الثىء ؛ وكذليك 
کل عمل من أعال المكافين »كان ذلك العمل عادة أوعيادة ٠‏ فان اقترن لان 
وكانت أحكام كل واحد مها . تنافى أحكام ال خر فن حيث صارا كالشىء 
الواحد فى القصد الاجتماعى اجتمعت الا حكام المتنافية الىووضعتللمصالم » فتنافت 
وجوه الما وتدافعت » و إذا تنافت لم تبق مصالح على ما كان عليهحالة الانفراد 


فاستقرت ال مال على وجه استقرارها فى اجماع الأمور به مع النهی عنه » فاستويا 
فى تنافى الا حکام ؛ لان النهى يعتمد الفاسد » وال مر يمتمد الصا » واجماعهما 
يؤدى ای‌الامتناع م مر ؛ فامتنم ما کان مثله 

وأصل هذا هی النى صلی الله عليه وسل عن البيع والداف ؛ لان باب 
البيم يقتفى المغابنة والمكايسة » و بابالساف یقتفیالکار مقوالیاح والاإحسان 
فإذا اجتمما داخل السلف" المعنى الذى فى البيع ؛ فرج السافعن أصله » إذ كان 
مستثی من بيع الفضة بالفصة أو الذهب بالذهب أسيئة » فرجع الى أصله الستنی 
منه‌من حيث کان‌ما استثنىمنه وهو الصرف 7 أصلهالغابئة والكايسة؛ واالكايسة 
فيه وطلب" ار منوعة فذا رجع الساف‌الی اأصله مقارئةالبيم امتنع من جيتين : 
« احداهما » الأجل الذى فى البلف « ولا خری » طلب الرجح الذى تقتضيه 
المكايسة أنه | يذ الىالبيع إلا وقد داخله فى قصد الاجیاع ذلك العی . 

وعلى هذا جرى المعنى فى إشراك االکلف ف العبادة غبرها مما هو مأمور به 
(۱) صوابه الیع ٠‏ وقوله ( والكايسة فيه ) أى فى الساف 


.) الفصل الثالثفى الأوامر والنواهى ( المألة العاشرة‎ ١ 
ا ا ي‎ 

إماوجو ٤‏ أو ندب أو یاه إذا ليك نأحدهما تا ۳ للا خروکانت أحكامهما 
متنافية » مثل الا کل والشرب والح والكلام النافى فى الصلاة » وجم 49 

(۱) لا بظهر عطفه على ماقبله إلا على اصطلاحه فى المسألة قبلبا 

)۲( كالتبرد والنظافة وإيقاظ الحواس مع رفع الحدث بالوضو. والغسل » 
وكاللبية مع العبادة بالصوم » والصحة مع تأدية الفريضة فى السفر للحج , ومکذا 
ما كان شأنه التبعية للعبادة فى القصد وقد تقدم له الخلاف بين ابن العربى والغزالى 
فى خروج العبادة عن الاخلاص وعدمه , بنا, على صحة انفكاك القصدين کا هو نظر 
ان العرن . أو على جرد الاجتماع وجودا وأو صح الانفکاك کا هو رأى الغزالى 
راجع الفصل التالى للسألة السادسة من النوع الرابع فى القاصد . وقد تقدم آنفا 
أنه إذا كان أحدهما تبعا للا خر وكانت آحکامپما متنافة كاجتماع الببع والصرف 
فى دنار وأحد فلا يضرء لالغا, التابع ٠‏ فاذا حمل كلامه فى التابع على مثل صورة 
الصرف والیع الذ کورة يظهر كلامه ؛ ولا يتعارض مع ماسبق ولا مع ما يأنى بعد 
من جعل التبرد وما معه مما فيه الخلاف . فيتعين أن تحمل قوله هنا ( إذا لم يكن 
تبعا ) على مابمائل الصورة المذكورة وإن كانت ف المعاملات . وكلامه فيا جتمع 

(۲) كن يعيد صلاته مع الجاعة مثلا فينوى بها آنبا فرض ونقل معاء فقد 
جمع بين متتافیین فى الا حکام فالفرض یام بترکه والنفل لايأم ‏ والفرض تسنفيه 
الجاعة والنفل لا . والفرض تقام له الصلاة والنفل لاء والفرض بحب فيه القيام 
على القادر والنفل لا . وهكذا . وكن ينوى بالظبر الفرض والركعات المطلوبة قبله 
أو بعده ندا , فان هناك تنافيا ظاهرا بین كونها معتبرة قبلا أوبمدا وبين تأديتها با 
الا ن ۰ ولذلك لم جز مثل هذا أحد . أما إذا نوی الظبر وتحية السجدمثلا فقالوا 
إنه بذلك بثاب ويسقط عنه طلب التحية . وإن لم ينو سقطت التحية ولا واب . 
وقالوا إن من عليه قضا, رمضان له أن ینوی معه مثلنفل صوم عاشوراء والايام 
البيض ويوم عرفة ‏ والواقع أن النفل أع, من‌الفرض من جهة شروطه وما يطلب 
فيه ء فيمكن أن مجتمع معه النفل بدون منافاة » إذا لم يكن مائع آخر يقتضى المنافاة 
مثل الصورتين اللتين ذ كرناهما. وم نرخلانا فىنية تحية المسجد مع الفرض . وقوله 
( والعبادة ) أى مطلقا ولو غير صلاة ؛ وقد عرفت مسألة الصيام . ومثلها اج 
مع العمرة النافلة مع أنبما حیحان 


إذا اجتمع آمران تننافى أحكامها كان كاجماع الأمر والحظر ۲۰۱ 


نية الفرض والنفل فى الصلاة والعبادة لاأداء الفرض والندب مما » e‏ ضبن 
معأ فى فمل واحد + كظهر ين » أوعصر ين * أو ظهر وعصر 4 أو صوم رمخان 
1 داء وقضاء معأ الى أشباه دك 

ولأجل هذا منع مالك من 3 عدود بعضها الى بعضص 4 وإن كان فى بعضها 
خلاف فالمواز ینبی 9 لى الشهادة بعدم المنافاةيينالا حكام 6 اعتباراً عب الانفراو”؟) 


حالة الاجتماع . . فنع 5 الصرف والبيع واا وال يع » والقراض والبیع 
والساقاة والبیع 5 والشركة ة والبيع 5 والجمل نايع 5 را فى الاجماع اع مع 
هذه الأشياءكالبيع ‏ ومنم من اجتماع ۳ الجزاف والکیل » واختلف الملاء 
فى اجتماع الا جارة والبيع . وهذا كله لاحل اجماع الا أحكام الختلفة فى العقد 
الواحد : فالصرفمبى على غابة التضییق حی‌شرط فيه ال الحقيق فى الجن 
والتقابض الذى لاتردذ فيه ولا تأخير 7 ولا بقاء عائة © وليس البيع کذاك . 

(۱) لانهما متنافيان من جهة أن أحدهما عنواجب لوقنتخاص ء والا خر 
عن واجب لوقت آخر . ولذلك لم تجر كفارة واحدة عنمةتضى كفاراتمثلا 

)۲( کا قال أشبب : لا حرم الصرف والبيع ٠‏ وأنكر أن يكون مالك حرمه . 
نظرا إلى أن العقد احتوى على أمرين کل‌منهما جائز عل‌الانفر اده قال : وان حرم 
مالك الذهب بالذهب على أن يكون مع کل ممما سلعة ۰ قال ابنعرفة ا 
فى النظر » ون كان خلاف الپور 

(۳) المنوع إجتماع جز اف من حب مه بع مكيل منه وعقد واحد وكذا جزاف 
من أرض مع مكيل منبا , وکذا اجماع چزاف من حب مع مكيل من أرض . 
لان فى ذلك خرو ج أحدهما عن أصله أو خروجبما معا ع نأصلبماء إذ الااصل 
ف الب اک وأصل الا رآ تباع جزافا. أما إذا اشترى أرضا جزافا مع 
مكيل حب‌فلا مانع لا نهما جاءا على أصلهما 

(4) فلا جوز الصرف بتصدیق فى الجنس وکذا ف المدد أو الوزن بل لا بد 
من التحقق من هذا كله قبل البت فى السرف 

(ه) قالوا أنه أضيق ما يطلب فيه الناجزة 

(1) ولو بآن وکل غيره فى القبش بنیر حضوره 


3 الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( المسالة العاشرة ) 
والتكاح مبنى على المكارمة والساحة وعدم الشاحة ‏ وأذلك سمى اله الصداق 
. نحاة وهی المطية لا فى مقابلة عوض» وأجيز فيه نکاح التفویض » خلاف البيع 
والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة ۽ إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع وهو 
الإجارة الجيولة » فسارا كلرخصة » مخلاف البيع فا نه مبنى على رفم الجهالة فى الین 
والثمون والأجل وغير ذلك » فآحكامه ثنافى أحكامهما . والشركة مبناها على 
المروف والتعاون على إقامة المعاش للحانبین » بالنسبة الى كل واحد من‌الشر یکین 
والبيم” يشاد ذلك . والجمل مبتى على الجهالة بالعمل » وعلى أن العامل بالميار © 
والبيم يألى هذين . واعتيارٌ الكيل فى المكيل قصد إلى غابة الممكن فى الم 
بالكيل » والحزاف مبنى على المساعة » فى ل باغ » للاجتزاء فيهبالتخمينالذى 
۷ وصل الى عل . والا حارة عقد على منافم 1 وجد » فهو على أصلالمؤالة ly o‏ 
ار لا التعاون كالشركة ؛ والبيع لير "© كذلك . وقد اختلفوا ی 

فى عقد على بت فى سلعة وخيار فىأخرى 1 والتع بناء على تضاد البت والحيار 

وکا اختلفوا فى جع الماديين فى عمل واحد بناء على الشهادة بتذاد الا حکام 
فمها وعدم‌تضادها > کذاك‌اختلنوا أينا فى جع المبادیمهالمادی 4 التسار 

() لان الجعل لايلزم بالعقد ء مخلاف البيع مالم يكن على الخيار 
۳( أىفلا جوز إجماعهما کک فى المذهبغير هذا . وص خليل 
أ کات الاجارة فى ف نفس ا 1 5 غيره 0 0 ات إذا كانت فغير ا 
ان وإذا كانت فه کا إذا اشترى منه قاشا ليخيطه له وبا اشبرط لها شروط 
(r)‏ التجارة فى | لے ورد الاذن نیا تعالى ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ریم ) وإن خالف أبو مسل وادعى المنع وحمل الا بة على ما بعد الفراغ 
من أعمال اج فهو محجوج الا ار | صححة » فضلا عن کو له سعد بالا 3 

عن سبب التزول 


إذا اجتمع آمران تتنانی أحكامها كان كاجماع الا مر وا ظر ۳۰۳ 


فى الحج أو اباد وک و لهحد التبرد مع الوضوء 4 وقصد الجية مم الصوم ؟ ؛ وق مض 
العيادتين كالغسل بنية ة الجنابة والجمعة . وقد مر هنا وی کتاب القاصد بان هذا 
الى فى الكلام على المقاصد الأصلية مع القاسد التابمة و بالل التوفيق 
و إنكانا غير متناف‌الا حكام فلابد أيضا من اعتبار قصد الاجماع » وقد 
س ۳ 1 ۰ ۰.۲ 4 5 " ا ل 
عدم الدليل عليه قل ¢ فلا حاو آن مدت‌الاجماع حکا ستصى النهى 0 أو لا 
فإن أحدث ذلك صارت الجملة مهيا عنما واتحدت جب ةالطلب ؛ فان الاجماع 
. ألغى الطلب المتعلق بالا جزاء » وصارت الجماة شيا واحدا يتعلق به اما الامر 
و إما النهى ؛ فيتعلق به الاأمر إن اقتفی الصلحة» ويتملق به النهى اذا اقنفى 
«فسدة » فالفرض هنا أنه قتفی مفسدة» فلا بد أن يتعلق بهالنهى » كالجمع بين 
الا ختین و بن الراة وما أو خالا ؛ والجمع بن صوم اطراف رمتنان مع ماقبله 
وما لعادة ۰ والخليطين ف الا شر بة 3 دمع ارحلین 86 الع ساعتی‌ما 4 عل رأى 
من رآه فى مذهب مالك ؟ فان الجمع یقتشی عدم اعتبار الأفراد بالقصد الأول » 
فيؤدى ذلا الى الجبالة 0و فى العن بالنسية 1 لی کل واحد e‏ 6 وإنكانت 
اة مسلومة 0 : فامتنع لدوث هذه السده النه ی عا 5 وأما الحبز فيمكن أن 
يكون اعتهر مرا آخره وهو آن صاحبى الساعتین لما قسدا الى جم سامتمءاف‌البيع 
صار ذلاث معنی الشركة فيها » فكا نما قصدا الشركة أولا »ثم بيعهما والاشتراك 
فى ان و اذا کانا 1 فى حم الشر يكين فم معا 1 لى متدار كل واحدة من 
0 0 لا ن کل احدة عدر ء السلعة الواحدة فيو فبا د تام 9۳۳ اجه فلا 
8 هم ال يفط على ر.وس الالين إذا أرادا القسمة . ولا تناع فى ذلك ؛ 
إذ لاحیالء ۱ مه ؛ ف يكن فى الاجياء حدوث فساد 
و إذام يكن فد میء ما ی الندى ذإلا هر ومو حك 6 اد لس إلا أمر او 
هى ء على الاطلاح النبه عليه 
)١(‏ أى الودية إلى اتتازع وااشحنا.. على خلاف المصلحة الاجنماعية بي نالناس 
(۲( لائ راس هال كلمنبما هو ما دفعه تمنا لساعته . وهو معلوم 


6 الفصل الثالت فى الا وامر والنواهى ( الألة الحادية عشرة ) 


5 المألة الحادمة عشرة + 


الا مران " کیتواردان على الثىء الواحد باعتبارين |ذا كان أحدها راجا 
إلى الجا" والاخر راجم إلى عض تفاصيلها » أو إلى بض أوصافها ؛ أو إلى پیضس 
حزثياتها » فاجماعها جاز ؛ حسما ثبت فى الا حول 

والذى یذ کر هنا أن أحدها تام » والآخر متبوع » وهو الأمر اراحع إلى 
الجلة . وما سواه نابم ۽ لأن ما يرجم إلى التفاصيل أو الا وساف أو الجزئيات 
كالتكاة لاحماة والتتمة ها , وما كان هذا شأنه فطلبه إعا هو من تلاك الجية 
لا مطلقاً » وهذا معنى كونه تابعاً . وایضا(" فان هذا الطلبلابستقل بنف» حيث 
يتصور وقوع «قتضاه دون مقتفی الا مر بالجلة » بل إن فرض فقد الامر با 
كن إيقاع التفاصيل » لان التفاصيللاتتصور إلافىمفصل. والا وساف لاتتعمور 
الا نی مرصوف . والمزتى لایتصور إلا من حيث اللسكلى ؛ و ذا كان کذاات 
فطلبه إنما هو على جهة التبمية لطلب الم 

ولذلاث أمثلة : کالسلاة -- بالنية إلى طلب الطهارة الحدثية واللبثية » 
وأخذ الزينة ء وانمشم ع .وال كر» والقراءة » والدعاء » واستقبال القبلة » وأشباه 


ذلك ؛ ومثل ال كاة س مع انتقاءأطيب”*)الكسبءو | خراجهانی‌وقتها+وتنو ب 


(۱) الآمر هنا على حقيقته لا على الاصطلاح فى المسألتين السابقتين 

(۲) أى إلى نفس المطلق وقوله ر بعض تفاصيلها ) أى أجزائها كالقراءة 
والذكر فى الصلاة وقوله ( بعض أوصافبا ( أى كتطويل الركوع والسجود فيا 
وکونا خشوع . وقوله ( بعض جزئیاتها ) كصلاة الظهر أو النبجد أو الوتر 
وهكذا من الجرئيات الداخلة تحت كلى صلاة 

(۳) دليل ثان على أن ما سوى الآمر باجملة تابع للا'مر بها وليس مستقلا 

)٤(‏ هو وما يايه لوصف . وتنويع الخرج ومقداره الجزی 
۱ ك هم اللقدتآه الارو ع أو الا تعام . ومقذاره کون الواجب ف الأول 


مجوز اجماع أمرين أحدهماراجع للأصل والآخر لوصف بالتبمية ۲۰۵ 
.مس سس سس 


الغرج ومتداره » وكذلك الصيام ‏ مع تسجیل ال فطار رتأخير السحور : وترك 
رفث ه وعذم التغر یر" وكالحج مم مطلوياته الى هی لهكالتفاصيل والحزئيات 
وال وساف التكبليات ‏ كفيك القصاصمع العدلواعتبارالكفاءة ( والبيع 
مع توفية الکیل والجزئن ؛ وح القضاء والاقتضاء » والنصبيحة” * وأشباءذلك 
يده "لا مور مينية فى الطاب على طلب مارجمت اله : وانشت عليه ؛ فلا يمكن 
أن تفرض إلا وهی مستنعة إلى الأمور المطلوية الجل . وكذلك مائو التوابع فم 
التنوعات 
لای( الا مر والنهى إذا تواردا على التايم والتبوع : كالشحرة السموة 

ربع العشر مثلا . وهكذا . فكل هته الآوامرتابعة ( لا توا الركاة ) وقوله( مع 
تعجيل الافطار ) هذا وما بعده ق الصوم وكلها من الو ساف الكالة فيه 

)١(‏ التغرير اتعرص للبكلة والا'ذئ وقد ورد النبى عن تعرض الصا لما 
يفد صومه من المباشرةومقدمات الجاع والمالفة ف المضمضة والاستشاق , لان 
ذلك كله مظنة لافاد الصوم . مه الحجامةالحاجمو ا حتجم : 

ر٣٠‏ المائلة قي الحرية والاسلام مثلا . بحيت لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم 

(۳) الا ملة الاأريمةمتعلقةباليع من بابالا"وصاف. إلا أنه يقال إن اليعمن 
الماح وهذه‌الا مور الا ریمقالاواص فيبابين واجب ومندوب . وكيف يقالقيه : 
تواردت الاوامس عل البو ع ياعتباره فى نفسه وباعتبار تفاصیله إلا أن يقالإن 
الیع من‌الضروریات أوالحاجيات عل ماسبق ؛ قير إذا مطلوب تو جه إليه الاواص 
اعتبار ذاته کا تتوجه إليه باعتبار توایمه على أنه وا نكا نأصله الاباحة بالجز. فان 
مطلوب بالكل 

ر») أى فالام فییما بالمکی. فة تواردالاعرین لم يرد الامر باتابع إلا 
ستنداً الامر بابو ع . نحيث لا يتأن الامر بالتابع وحده مقطوعا فيه النظر عا 
جعل تابعا له . مخلاف توارد الامر والنبى فانه ماتوجه النبى على التابع مثلا إلا 
مع قطع النظر عن المبوع . حتى إذا نظر إلى التبوع سقط النبى وألنى . هذا فى 
ثانه ظاهر . ولكن الكلام فى فائدة هذه الألة عملا . ولا خنى أن معنى الاتحاد 


۹ الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( ال الحادية عشرة ) 


قبل الطيب » فإن النهى لم يرد على بيع الثرة إلا على حكم الاستقلال » فاوفرضنا 
عدم الاستقلال فيها فذللك راجم إلى صيرورة العرةكالمزء التابع للشجرة» وذلاث 
يستازم قصد الاجماع فى الجلة » وهو معنی القصد إلى العتد عليها ما فارتقع 
النهى بإطلاق على ما تقد . وحصل ١7‏ من ذالك امحادالأمر إذ ذاك؛بمعنى توارد 
الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها فى نفسها واعتبار تفاصيلها وجزئياتها 
وأوصافها . . 

وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مم الحاجيات والتحسینیات فان 
التوسعة ورفع الحرج يقتغى شين يمكن فيه التضيبق والحرج » وهو الشروریات 
بلا شك » والتحسينات مكلات ومتمات » فلا بد أنتستاز, أموراً نكونمكلات 
ها ء لاأن التحسين والتكيل والتوسیم لابدله من موضوع إذا فقد فيه اعد" 
غير حسن ولا كامل ولا موسع ؛ بل قبيحاً مثلا أو ناقصاً أو یا أو حرجا فلا بد 
' من رجوعها إلى أمرآخر مطاوب» فالطلوب أن يكون محسينا وتوسيما تابع فى 
الطلب للمحسن والوسّم » وهو معنی ماتقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية ٠‏ 
. وإذا ثبت هذا تصور فى الموضع قسم آخر » وهی : 
النی ذ کره بعد هو اتحاد فى مورد الاوامر » على معنی أن ما يرد على اتفاصیل, 
ؤالاوصاف وارد على اجملة باعتبار هذه الا وصاف‌وان كان هذالايقتضى ألا يكون 
للا'مربالاوصاف أثر جديد زائدعلى الامر الوارد على ال مبوع ۰ بل‌قد يكون الامر 
الواردعلى التبوع باعتبار التابع أقوى من الوارد على نفس التبوع » وذلك كالتوفية 
فى الكيل والميزان بالنسبة للبيعوقد يكون بالعك سكا فى الامر بتأخير السحور.وقد. 
يكو نآنيا ييا نأنهذاالتفصيلتوقف عليه الجملة جر,أصلمنما أو كشرط ؛ وهكذا . 
سین له فى المسألة الثالثة عشرة يبان أوفتعل منه فائدة جايلة عملية لألتنا هذه . 
وقد أشار إله هنا إشارةاجالية بقوله ( وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع 
الحاجيات ال ) أى فالضروریات‌تعتبر هىالجلة » وهىالمتبوع والاصل . وماعداها 
من الحاجيات والتحسينات تفاصيل تابعة بين مؤكدة وغير مؤكدة 

(۱) رجوع إلى أصل المسألة وتلخيصبا 


( امسألةالثانيقعشرة ) جوز اجیاعآمر ونه ى أخدها للا صل‌والاً خرااوصف ۲۰۷ 


تسده 


ع( المسأله الثانية عشرة )3 


فتقول :الامر والنهى إذا تواردا على شىء واحد وأحدها راجع الى ببض 

أوصافها أو حزْئياتها أو نحو ذلك » فقد مرفى السألة قبلها ما يبين جواز اجماعهما 
وله صورتان : « إحداها » أن بوجع الاأمرالى الجملة والنيى الى أوصافها . وهذا 
كثير » کالصلاة محضرة الطعام » والصلاة مع مدافعة الا خبثين » 0 ف 
الأوقات المكروهة * وصيام أيام ام المید ‏ والبیع القترن‌بالفرر وامپالة » والا سرا 
فى القتل » ويجاوزة لاله رتش وی ی 0 الى 
ما كان من هذا اقبیل « والثانية » أن يرجم النهى الى الجملة والا مر الى أوصافها 
وله أمثلة كالتستر بالعصية فى قوله عليه الصلاة والسلام : « من ابت منک من 
هذه التاذورات بشیه فلینتتر" بیتر اللو » 17" وإتباع السيئة الحسنة لقوله 
تعالى : م ثم يتو بون من قريبر » وروی : « من مثی منکم الى طم 
- ليمش رویدا » وأشباه ذاك . فأما الأول ققد تکام عليه" الأصوليون» 
فلا معی e‏ . وأما الثانى فیژخذ ا مک فيه من نی “ كلامهم فى 

(۱) دوى ۳ : الا 1 من ارتکب شیثا من هذه القاذورات فلیتستر 
بستر الله ) قال العراق : آخرجه الحا ک من حدیث ان عبر بلفظ ( اجتنبوا هذه 
القاذورات التی نہی الله عنها . فن أل بثىء منها فليستتر بستر الله) وإسناده حسن 

(۲) ينل تخر يجمه 

(م) وآن له أثرا بفساد ماتعلق به النبى إذاكان التحر عم » فى العبادات خاصة, 
أو فیها وفى غيرهاء والتفصيل بين ماتعلق اللهی لعين الفعل وما تعلق بوصف ملازم 
١‏ وما تعلق بوصف «نفك »› والخلاف فى ذلك كله 

(؛) القام‌حتاج إلى فضل تأمل فان مثل اتباالسيئة الحسئة كل منهما أمرم:نصل 
عن الا "خر عملا ووقتا وكا نه قال إذا صدرت منك‌سيتة فالمطلوبمنكأنتتدارك 
لا مر بفعل‌حستة ۰ هل هذا إلا طلب واحدخلاف المثالين اللذين معه؛ فان توجه 
االنبى للجملةوالطلب لتابع ظاهر فيهما 


۰۸ الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( اللسألة الثالئة عشرة ) 
الأول فإليكالنظرف التفر یم واه عم . وينجر هنا الکلام الىمع ىآخر» وهی: 
۷ المسألة الثالثة عشرة"“ + 


وذلك تفاوت الطلب فيا كان متبوعا مع التابع له» وأن الطلب التوجه 
لاحملة أعلى رئبة وآ كد ف الاعتيار من الطاب التوجه ال ىالتفاصيل أو الاأوصاك 
أو خسوص المزئيات 
والدليل على ذلك ما تقدم من أن التابم مقصود بالقصد الثانى ؛ ولا جل ذلك 

يلغى جانب التبم فی حتت المتبوع 5 فلا يستبر التايع إذا کان‌اعتباره یمود على 
التبوع بالا خلال ۳ » أو يصير منه كالجزء أ وكالصفة أو التكلة . وبالجلة فیذا 
المی .بوط فما تقدم » وکله دليل على قوة التبوع فى الاعتبار وضمف التابع . 
فلا مر الاملق التبوع ۲ كد "فى الاعتبار من الامر المتعلق بالتابع . 

(۱) هذه المسألة مرتبطة بالمسألة الحادية عشرة ارتباط الفرع بأصله . فبی 
منة علبها . وهی الفائدة العملية لا 

(۲) كا سبق ف المسألةالثامنة وقوله (أو يصيرمنه کالصفة) کا فالمسألة الحادية 
عشرة ومعنی عدم اعتباره ظاهر فى الا'ولء لان الى مثلا برد على التابع كثمرة 
الشجرة قبل بدو صلاحبا , فاذا يبعت تابعة لللا صل ألغى النهى ۰ آما الغاءالتابع فى 
الثانى فايس عل معنى اهداره . بل معناه أنه متوجه الى المكل والموصوف باعتبار 
الوصف والكملة . وليس هذا إلغاء حقيقة بل اعتبارا فقط وحتمل أن يقرأ قوله 
( أو يصير ) النصب وأو معن إلا 

۳۱) انقدم النظر فى هذا بأنه قد لا يطزد م فى متال الییم وصفته من التوفية 
فى الكيل مثلا و بالتبع تجد فى الشريعة من هذا أمثلة كثيرة ‏ كصفات الصلاةالنافلة 
المعتبرةمن أركانبا . وكا جزائها من‌القرا.ة والركعات فعلا وسیأئی يقول فى الضابط 
( فان ل يصح قذلاك! لطاب قاتمهقام الركن والجز .من الضر ورىالمقام و به يقيد الكلام 
۰ ) یی إلا إذا كان قصده ثانويا ولکنه صار كر. المتبو ع فلا يكون أضعف 
من المتبوع 


نی‌تفاوت‌درجات الامر وا لیس لأوجوه ب ولا لغيره باطلاقی ۲۰۵ 


وہذا الترتيب یم أن الا وامرفی الشرريمة لا تجري فالتا کید جرى واخداً 
وأ لاندخل تحت قصد واحدء فان الا وامر التعلقة بالا مور الضرورية ليست 
کالا و مر المتعلقةبالا مور الحاجية ولاالتحسينية » ولاالا مور ال کل" لضروریات 
کالشروریات أنفسها * بل يينهما تفاوت معلوم ؛ بل الأمور الضرورية ليست فى 
الطلب على وزان واحد » کالطلب المتعلق بأصل الدين ليف التأ کید کلنفس 
ولا الش ی كالمل » الى سار آسناف‌الضروریات . والاجیات کنلث ؛ فليس 
الطلب بالنسبة الى المتعات الباحة الى لامعارض ها کالطلب بالنسبة إلى ماله 
مرض کانتم بلذاتالباحقمع استعال‌الترش (6۳ وان والمساقاة و شبات ؛ولا 
آینا طلب هذه کطلب الرخص التی یازم فى تركها حرج على الجملة ولاطلب‌هنه 
کطلب ما یازم فى ترکه تکلیف‌مالایطای. وكذلكالتحسينيات” "حرفا حرف . 

فا طلاق القول فى الشريعة بأن الا مر لاوجوب ۲ أو للندبء أو للا باحة » 


)۱( كرمة النظر المكئلة لحرمة الزئاء وحرمة شرب القليل من الخر الى من 
سانا عدم الا'سكار مكذلة لحرمة شرب الكية المسكرة شأنا 

(۲) لا فيه من النسيئة .فهو مستثتى من الحرم التوسعة .ودفع الخرج ومثله 
الق راض و السل وما معه . كلها دخلها نوع من الترخيص لدفع ار ج ؛ فلیست 
تستوى مع المباحات التی لاتعارضها كليات أخرى فى الشريعة . فطلب هذه أقل من 
طلب الاجات الى لامعارض لا . وما فى ترکه حر ج على اجملة كالتيم فى بعض 
آحواله وما بازم ق‌ترکه تکلیف‌مالابطاق کا كلالميتة 2 اسر ۲ کد > لا نهواجب 
إذا خثی املاك. وهی درجة تکلیف مالا بطاق لو کلف پالصبر 

(۳) أى فليس طلب ستر العورة للبرأة الحرة کطلب کرام الضیف . ومنع 
ابا ليس کطلب الورع ف التشاببات . ولس‌طلب مندوبات‌الطپارة کطلب اصل 
الطبارة . وکل هذه الا مثلة من م‌تبة التحسینیات 

(ء) أى كاهو رأى المهور : وقال الرازى : إنه الق » وقال أبو هاشم وعامة 
المعتزلة حقيقة فى الندب وتوقف الا" شعرى والقاضى فى أنه موضوعلا مهماء وقيل 
الموافقات اج ۴م 1۵ 


٠ ۰‏ الفصل الثالث ف الاوامر والنواهى ( المسألة الثالثة عشرة ) 
أو مشترك » أو بر ذلك ما مد فى تقر ير الملاف فى السألة الى هذا المنى برجم 
الأمر فيه » فا هم يقولون إنه للوجوب مالم يدل دليل على خلاف ذلك » فكان 
المنی یرجم( الى اشباع الدليل فى كل أمر » واذا کان كذلك رجم الى ما ذ کر 
لکن إطلاق القول فيا لم يظهر دليله صعب . وأقرب المذاهب فى المألة مذهب 
الواقفية » وليس فى كلام العرب ما پرشد الى اعتبارجهة من تلك الجهات دون 
صاحيها 3 

فالضابط فى ذلك أن ينظر فكل أمر : هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول ؟ 
أمبالقصد الثانى ؟ فان كان مطلوبا بالقصد الأول فهو فى أعلى الراتب فى ذلك 
النوع ۳( وإن كان من الطلوب بالقصد الثانى نظر: هل بسح إقامة أصل 


توقفافیه بمعنى أنه لا يدرىمقبومه , فیحمل‌آن یکون مشترکا ینیما وبين التبديد 
والتكوين والتعجيز إلى آخر المانی الى تذ کر للا"مر .وقيل مشترك بين الوجوب 
والندب » وقيل مشترك يينهما وبين الاباحة أيضا , وتیل هو للاباحة لان الجواز 
محقق ولکل دليله فى کتب الا صول . وقرله (إلى هذا العنی برجع الخ) لعله یعنی 
أنه بنغی رجوعه إلى هذا . ون کان‌بمیدا من کلامه . أما ظاهر کلامه من أن فى 
تقریرم مایوخذ منه الرجوع لهذا فلا بظبر وقولهم ( إنه للوجوب مالم يدل دلیل 
الخ ) لا فيد مدعاه . لان الخلاف فى وضعه لغة أو شرعا لاای معنى من هذه 
المعاتى ‏ فن يقول بوضع لواحد منبا يقول أنه مجاز فى غيرهومعاوم أن انجاز لابد 
له من قرينة , فى الدليل الذى ينقله المؤلف عنبم بقوله ( مالم بدل دليل )وشتان 
بين هذا وبين أن ماذهب له من أن الاأمر لم يوضع لواحدمنهذهالمعانى خصو صه 
وكيف تأنى هذا من يقول أنه حقيقة فى الوجوب أو حقيقة فى الندب مثلا ء نما 

دان يصح تقريبه من قال بالاشتراك الذى لابد له من قرينة . أو من قال بالوقف 
كا قال المؤلف إنه أقرب المذاهب إلى القبول 

(۱) سید من‌معنی قولحم ر الويدل الخ)فانه يفيدأن القائل بالوجوبمثلايطلق 
القولفيه بدون دليل. ولا خرج عنه إلا إذا وجد دليلعيل خلافهوشتانبينالمعنيين 
وانطر توله (لكن إطلاق القول فا | يظهر دليله صعب) الذى يفيد انم يطلقونه 
مع عدم الدليل . فلا يتم رجوع كلامبم إلى ما ذكره 

(؟) أى الذى فرض توجه الطلب اليه 


( المسألة الرابعة عشرة ) ۱ 


الصرورى ف الوجود بدونه حی يطلق )١(‏ على العيل اسم ذلك الضرورى ؟ أم لا 
فإن لم يصح فذلك الطاوب قائم مقام الركن والبزء المقام لا صل‌الضروری( و إن 
ضح أن يطلق عليه الاسم بدونه فلت المطلوب ليس برکن ؛ ولكنه مكل 6 
ومتم : ما من الحاجيات » و إما من التحسینیات ؛ فینظر فى مراتبه على الترتيب 
المذ كور أو موه » بحسب ما يؤدى اليه الاستقراء فى الشرع ف ىكل جزء منها 


المسألة الرابعة عشرة د 


الا مر بالثىءعلى القصد الأول لي سأمر بالتوابع ۰۲٩‏ بلالتوابم' إذا كانت 

مأمورا بها مفتقرة الى ستثثاف أم رآخر : والدليل على ذلك ماتقدم من أن الأمر 
بالمطلقات لايستازم الأمر بالقيدات ؛ فالتوابع هنا راجمة الى تأدية التبوعات على 
وجه مخصوص 4 والا مر ما تعلق بها مطلفا لامقيدا » فیکنی فيها إيقاع مقتنی(*) 

(۱) أى بحيث يبق الضر وری الذ كور قاتماء ولا ينيدم بانهدام هذا التابع 
كصلاة مثلا لم یستعمل لها السواك أو لم يفعل سنة من سنها » فانها لا تزال يطلق 
علبا شرعا ام الصلاة 

(۲) لعل الاأصل هكذا : ( والجزء لاأصل الضرورىالمقام ) يضم الم صفة 
للضرورى 

(۳) يعنى وهذا هوالذىيقال فيه إنه أضعف فالطلب من‌التبوع » آما مایمتبر 
جزءا ينبدم الا صل بانهدامه فلا يقال فيه ذلك 

(ء) المراد بالتوابع هنا ما هوأخصما سبقله فى معناها کا قال بعد (فالتوابع 
هنا راجعة الح ) يعنى ليس أمرا يحزنى خاص من جزئیات المأمور به معتبر من 
توابعه وليس الراد أنه ليس أمراً بأى تابع فذلك لایصح لاأنه فما سبق اعتبر 
الا جز اء مثلا من توابع الکل کا قال فالقراءة والذ كر والخشوع بالنسبة لاصلاة 
ولا يعقل أن يقالان الامر بالصلاةمثلا ليس أمرا بالركءاتوالقراءاتوالسجدات 
وفئدة المسألة قوله (وینبنی على هذا ال ) 

(ه) كا تقبم أن المطلوب بالمطلق فرد ما يصدف عليه اللفظ ,لا فرض خاص 


۳۱ الفصل الثالت فى الاوامر والنواهى ( المسألة الرابعة عشرة ) 
الألفاظ الطلقة » فلا يستازم إيقاعها على وجه خصوص دون وجه » ولا على صفة 
دون صفة ‏ فلابد من تعبين وجه أوصفة على المصوص + والفظ لایر به على 


المسوص » فهو مفتقر الى جدید آمر یقتفی انحصوص . وهو الطاوب 
وینبی على هذا أن الکلف مفتقرفى أداء مقتنی الطلقات على وجه واحد 

دون غيره الى دليل »فا اذا فرضناه مأمورا بيقع عمل من العبادات مثلا + من 
غر تعبين وجه خصوص . فالشروع فيه على هذا الفرض لایکون مخصوصاً بوجه 
ولا بسفة بل أن 3 على حسب ما تقم الا عمال الاتفاقية الداخلة حت‌الا طلاق 
ف1 مور بالمتق‌مثلا مر بالاعتاقمطلقا من غير تقیید مثلا بكونه ذ كرا دون نی 
ولا أسود دون أبيض » ولا کانبا دون صانم » ولا ما أشبه ذلك » فاذا التزم هو 
فى الاعتاق نوعا من هذه الأ نواع دون غيره احتاج فى هذا الالتزام الى دليل » 
وإلا كان التزامه غير مشروع . وكذلك إذا لت فى صلاة الظهر مثلا أن يقرأ 
باسورة الفلانية دون غيرها دائماً » أو أن يتطهر من ماء البثر دون ماء الساقية » 
أوغير ذلك من الالتزامات . الى هى توابم لقتنی الا مر فى المتبوعات » فلا بد 
من طلب دليل على ذلك » و إلا لم يصح فى التشريم » وهو عرضة )١(‏ لآن كاه 
على التبوع بالا بطال . 
۱ و ببانه أن الأمر اذا تعلق بالأمور امتبوع من حيث الا طلاق » ول برد عليه 
'مر آخر يقتفى بض الصفات أو الکینیات التوابع » ققد عرفنا من قصد الشارع 
أىفاذا اريد ذل كالخاص كان لا بد له مندليل بخصه » والمقيداتمعتبرة توابع کا 
تقدم ف المألةالحاديةعشرة فا" نبا جزئياتوالمراد ما قصدبالقصد الاول ما عر عنه 
فيا بالجلة . وقوله( فلا بد من تعبين الخ ) أى حيث كانت مأمورا بباكا هو 
الفرض 

)١(‏ أى لأنهذا المفيد متى وقف عنده فقد لا يقيسر له فعله ا فى مثال الترام 
الوضو, من البثر . وقد يبطل ثوا به بمخالفة قصد الشارعفالتزام مالم يشرعه 
وعده مشروعا 


الامر بالاصل ليس أمرا بأوصافه » فان لم ثبت بدليلآخر فبدعة ۲۱۳ 
9 ی سس سس سس سس مس سک سس ع- 


آن الشروع عمل ” مطلق » لايختص فى مداول الفظ بوجه دون وجه » ولا وسف 
دون وصف » فالخعس 5 له وجه دون وجه أو وسف دون وصف ۸ بوقعه 
على مقتنی الا طلاق » فافتةر الى دليل على ذاك التقييد » أو سار مالفا قود 
الشارع . 

وقد ثل مالك عن القراءة ‏ فى السحد » فقال : لم يكن لامر القدیم 
واعا هی تيء أخدث ٠‏ قال + ولن نی آخر هذه الأمة بأهدى ما كان عليه أوها 
والقرآن حن : وقال أيضا : آتری الناس اليوم أرغي فى امیر من منی ؟ قال 
ابن رشد : النزامالقراءة فىالسجد با ثر صلاة من‌العاوات » أوعلى وجه ماتخصوص 
حتی يعبر ذلك كانه سنة مثل ما مجامع قرطبة أثر صلاة البح » فرأى ذلك 
بدعة س قال : وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا باس بها فى السجد . ولا وجه 
لكراهيتها . والذى أشار اليه مالك هو الذى صرح به فى موضع آخر ؛ فإ نه قال 
قالقوم يجتمعون جيعافيقرءون”") فى السورةالواحدة مثل مايفعل أه ل الإسكندرية 
فکره ذلك وأنكر أن يكون من عل الناس . 

وسل مالك عن الاو سف السحد بوم عرفة بعد العصرللدعاء فکرهه » فقيل 
له : فالرجل يكون فى مجلسه فیجتهع الاس اليه ویکبرون 47 . قال : ینصرف ء 


)۱( أى فا مارم تخصیصه . وإلا فبو لا بقع فى الوجود إلا خصصا 

(۲( سأ تقبیده ق کلام ان رشد 

م( وهو ما تقدم له تسمیته بطریق الادارة . أى بدیرون الکلمات بیهم على 
صوت واحد کا ذكره فى الاعتصام . وهو المسمى فى عرف زماننا بالقراءة اليه 
وهی مع کونما ليست من عمل السلف فيا ضرر أنه قد يبى بعضبم عل‌قرامة 
بعض ما ۇدى إلى سقوط بعض الكلمات من بعض القارئين . ومن ذلاك حسنت 
تسميتهابالادارة » کا يدير الشركاء مال الشركة بم ويب بعضهم عم عل عمل شر یک 

(ی) اعلبا (ويكثرون) بالمثلثة فان كان بالباء قيكون من كبر بالضم فى المأضى 
والضارع أى عظم , لا أنه من كبر بالتشديد من التکیر أى قول الله أ كبر . لانه 
غير الدعاء الذى جعله سيا للاجتماع أولا وآخرا 


۶ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السألة الرابعة عشرة ) 
وار ام ف مزل هکان خيراً له ۰ قال ابن رشد :کره هذا و إن کان الدعاء حا 
وأفضله يوم غرفة » لآن الاجماع لذلك بدعة » وقد روی عن رسول الله صلى الله 

1 1 ل . ۹ و a‏ 
عليه وسل أنه قال : « أفضل الدی مدای جد #وشرالامور محد نا ما » وکل 
بدعة ضلالة » ٩۳‏ وكره مالك فى سجود القرآن أن يقصد 7" القارىء مواضع 
السحود فقط ليسحد فما ٠‏ وكره فى الدونة أن جلس " الرجل ان عه يقرأ 
السحدة لا .یر يد بذلك تعلا 3 وأنكر على من يقرأ © فى الساحد وجتمع عليه 6 
ورأى أن یمام وفیها: ومنقمد اليه فآ بريد قراءة سحدة قام عنه و مجلس معه. 
وقال ان لقاسم سست مالک يقول : ان أول من أحدث الاععاد فىالصلاة 
حى لا محر رجلیه » رجل” قد عرف وسمی؛ الا أنى لا أحب أن أذ كره » وكان 
مساء يمى ناه الثناء عليه . قال ابن رشد : جائز عند مالك أن يروم الرجل 
قدميه فى الصلاة » و عا كره أن قر ہما حى لايعتمدعلى إحداها دو نالأخري 
لأن ذلك ليس من حدود الصلاة » إذم يأت ذلك عن النى ملى الله عايه وسل 
ولا عن أحد من اللف والصحابة الرضین الكرام ؛ وهو من حدات الا مور 
وغن مالك حو هذا فى القيام للدعاء » وفى الدعاء عند ختم الترآن » وفی 

0 

الاجیاع لادعاء عند الانسراف من الصلاة » والتثويب لاصلاة » والزيادة فى اشن 


(۱) هو جزء من حديث رواه فى الترغيب بلفظ ( خير الهدى الخ )عن مسل 
وان ماجه وغیرهما 

(۷) أى فالقصد لپا لسجود وصف واعتبار زاند يحتاج الى دلیل 

(۳) أى ليسجد السجدة تبعا له لانه لایطلب با إلا إذآ جلس عند القاریء 
ليتعم منه أى ليستفيد حفظا أو تجویداکا هو مذهبه ویقی النظر فى إدخال هذا فى 
سلك الالتزامات الى يعيما ويقول [نبا محتاجة لدليل لا وجود له 

)٤(‏ إذا كان ملتزما لذلك كان من موضوعه 

(ه) أى فالمكروه هو التئام أن يحمل رجليه متقارنين » حیث یکون الاعتاد 
ف كل الصلاة عليهما معاحالة متساوية . قول : إن هذا التضبيق بالتزام هذا القيد لم 
یات فيه دليل ؛ فهو بدعة 


الامر بالاصل ليس آمرا بأوصافه ؛ فان لم ثبت بدلیل آخر فبدعة ۲۱۵ 
على التسمية المعلومة » والقراءة فى الطواف داعا » والصلاة على النىصلى الله عليه 
وس عند التعجب » وأشباه ذلك ما هو كثير فى الناس ؛ يكون الا مر واردا على 
الإطلاق فيقيد بتقيبدات تلتزم ‏ من غير دليل دل على ذلك . وعليه أ كثر 
البدع الحدئات 

وفى الحديث )١(‏ « لايجعلن أحدك للشيطان حظا من صلاته بري أن حا 
۳ وعن ابن عمر وغيره أنه سثل عن الالتفات 
فى حلاة عينا وثیالا فقال : نلتفت هكذا وهكذا ؛ ونفعل مایفعل الناس کا 
الترام عدم الالتفات » ورآه من الامور الى لم برد ”التزاميا 

وال عمر() :« واععباً ات يا ابن العامى ! لين كنت جديا أفك ل الناس 
مد نياب ؟ وله لو فعلت لكانتسنة * بل أغسل ما ریت وأنضح مالم آر» هذا 
فيا لم يظهر”*' الدوام فيه » فكيف مع الالنزام ! 

والاحاديث فى هذا والاخبا ركثيرة ٠‏ جميعها يدل على أن التزام المصوصات 


2 ليه أن لاینصرف إلا عن عينه! 


(۱) ذكر الحديث فى التيسير ( بلفظ لا يبحمل أحدك للشيطان شیئا من صلاته 
بری أن حقا عليه الخ ) عن الفسة إلا الترمنی . 

۲( أى محیث يكون بمينه الى المصلين ويساره إلى القبلة وقت التسيحوالتحيد 
أو عند مفارقة مکان صلاته . أى فذلك بدعة ليست من الدین » فبى من حظ 
الشیطان ونصيبه . آما الانصراف‌منها بالسلام فندب فيه التيامن بتسليمة التحلیل . 

۳( كيف هذا ؟ وقدورد النبى الشدید عن‌الالتفات فى الصلاءملة أحاديث 
خرج بعضبا السیخان والنسانى . وبعضبا آبو داود والبخاری والنسانی وقد نص 
لکد عل کرام بغير حاجة مهمة وعند الشافعة والنفة . أيضاكراهته 

)4( آخرج مالك أنه اعتمر عمر بن الخطاب فى ركب فييم مرو بن العاص 
فاحتل عبر وقد كاد يصبح › ٠‏ فم حد مع الركب ماءء فركب حت جاء ء الماء لجعل يغسل 
ما رأى من ذلك الاحتلام حتی أسفر . فقال له عمرو بن العاص : أصبحت وممنا 
ثياب فدع ثوبك یفسل . فقال عمرو : وامجايا الخ 
(ه( أى ومعذلكخثى أن يداوم عليه » > ا قال (لكانت سنة ) 


1 الفصل اثالث فى الوم والنوامى ( السأة الخامسة عثمرة) 


فى الا وامر الطلقة منتقر الى دلیل » و الا كان قرلا بالرأى وتا بغير مشرو ع 
وهذه الفائدة انبتت على هذه المآلة مع مسألة أن الأمر بالطلق لايستازم الأمر 
اا 


م السألة الخامسة عشرة که 
الطاوب النمل )١(‏ بالكل هو الطلوب بالقصد الا ول ؛ وقد يصير مطاوب. 
الترك بالقسد الثانى .كا أن المطاوب الترك بالكل هو المطاوب الترك بالقصد 
الأول ۽ وقد يسير مطلوب القمل بالقصد الثانى”'2 وکل واحد منهما لاخ (؟» 
عن أصل, من الصد الاو ل 


أما الا ول فیبین ‏ ن أوجه : 


مت س لي س 


(۱) موا ماکان 8 55 أو من اندو بات أو من الواجبات المطلوبة طلب 
العزائم . كاسيشير اليه بعد فى قوله رومکنا الحم فى المطلوب طلب الندب الخ) 
وإنكانالمهمالذىسيفرععله فوائد المسألة هو ييا نالفرق فى أولية القصد وثانو يته 
بين نوعى المباحالمطلوب الفعل بالكل واا.ا... الترك بالكل . الذى ماه فيا تقدم 
مالاحرج فيه . وعال [خراجه س الخير فيه بين الفعل والترك راجع المسألة 
ترا ار ابعة من المباح 

(۲) سیأنی تمثيله بالغناء امضن اراحة الفس والیدن . والراحة منشطة عل 
الخير والعبادة الخ . فالشارع ‏ يقصد إلى الغناء مباشرة ‏ بل باعتبار ما تضمنه من 
الراحه المعة على الخير » فقصده اليه بالتبع لتضمنه الراحة المنشطة الى تکرن به 
وبالطلوب بالكل وغير ذلك 

(۳) يأتى ببانه فى الوجوه بعد من مثل قوله (وجدت المذموم تصرف المكلفه 
ام ٠‏ لا أنفس النعم ومثل قوله ( إن جهة الامتنان لا تزول أصلا ) ومثل, 
قوله(وأيضا فان وجه الذمقد > تضمن اللعمةواندرجت تحته لکنه غطى علیپاهواه). 
أى فهى حتی عند كونها انتقلت إلى القصد الثانى لا بزال ما يتعلق به القصد الأول 
ایا فیا . ا قال ( ول هدم صل الصلحة , وإلا لادم أصل المباح ) وکذا 
يقال فى المطلوب الترك بالكل 


المباح بالجزء لملأمور بالكل مطلوب بالقصدالاول»وقديصير حظوراً بالقصدالثانى/1 59" 

( أحدها ) أنه قد بؤخذ من حيث قصد الثارع فيه » وهنا هو الأصل 
فيتناول على الوجه(۱) الشروع»و قتع ؛ به كذلك» ولا ینسی حت اللهفيهلاىسوابقه 
ولا فی لواحقه ولاف قرالنه . فاذا أذ على ذاك الوزان كان مباحاً بالحزء مطلو با 
بالكل فان المباحات إعا وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على 
الإطلاق » بحيث لاتقدح فى دنيا ولا فى دين » وهو الاقتصماد فيها ؟ ومن هذه 
الجهة جعلت نما » وعدت منناً » وتيت خيراً وفضلا 

اذا خرج الكلف با عن ذاك الحد بآن تکون ضرراً عليه فى الدنيا أو فى 
الذيى 6 كانت م هده المبة مذسومة ؛ لاما ضذت عن مراغاة وجوه المثوق 
السابئّة واللا حقة والقارية أو عن بعضها» فدخلت الفاسد بدلا عن الا الدنياء 
وف الدين . و | عا سبب ذاك محسل اا کلف منها مالا حتماد ؛ فا نه 1 کات 
یکت منها با »أو بنوع ما. أ فيضا + مت «عالحه جری على 
ذلاث ٠‏ راد على نمه منها فوق مايطيقه تدبيره وقرته البدنية والقابية . كان 
مار ؛ ودعت قوته عن حمل الجميم ؛ فوقه الاخنلان وظهر الفساد :كالرجل 
يكفيه لنذانه مللا رغيف . وکسه ااستقم ما حمل ذاك القدار » لان مپیاته 
لاقو عي غيره » فزاد على الرغيف 55 فذلت إسراف منه فى حهة " کتسابه 
أولامن حيث کان تکف كل با كي مم التقوى فصار یتکف كلنة 
انين وهو ما لا يمه ذلك إلا مه الخالنة ؛ وفى حية تناوله » فانه تحمل نفسه من 
الغذاء فوى ماشوی عليد الطباع ۲ فصار شاقا عليه » ور ما طاق شه » واشتد 


کر به » وشغله عن التفر ‏ بادة 2 فہا الحضور مم الله تعالى : وف جية 
س 


a (۲‏ ۳ لای فى صنعة ت لح 3 متعددة ٠‏ وقوله (أوبنوع) 
كتجارة مثلا وقوله (بقدر ) بأنكان يكفيه من الأول أو الثانى حد فتعلة ق ف کل 
منہما ما هو خارج‌عن كفايته . مخ .ونه لاحت له استعداده . و متله" العدد الزو جات 
و تلوع الا کل والملاسوالما كن ومقادير ذلك وهكذا 


۸ الفسل الثالك ف الاوامر والنواهى (الألة الماسة عشرة) 


عاقبته ؛ فإن آس لکل ده ال وهذا قد عمل على وفق الداء فيوشك أن يقم به. 
وهكذا حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة فى حين الا سراف » فيو فى الحقيقة 
الب على تسه المفدة » لانفس الثىء التناول من حيث هو غذاءتقوم به الحياة 
فإذا تأمات الالة وجدت الذموم تصرف السکاف ف النعم » لا آنفی 
نسم »الا مها لا كانت ؟ ل لاحالة الذمومة ذمتءن تلك ال هة » وهوالقصدالثالى» 
لأنه مبی على قعد المكاف المذموم » ولا فلرب تمالى قد تدرف الى عبده 
بنعمه » وأمتنة بها قبل الاظر فى فعل السکاف فم على الإطلاق ؛ وهذا دليل 
على أا مودة بالتعمد الا ول على الاطلاق » و [عا ذمت حين صلات هنمدت 
عن سبيل الله ؛ وهو ظاهر لمن تأمله. 
(والثانى ) أن جهة الامتنان لاتزول ۳ أصلا » وقد يز ول الإسراف 
رأسا ۽ وما هو دام لایزول على حال هو "ماهر فى القصد الأول » مخلاف ماقد 
يزول ۽ فان سکاف إذا زا مباح کا حد له لم يكن فيه من وجوه الذم شیء » 
وإذا أخذه من داعی هواه ول 5 حدله مار مذموماً فى الوجه الذى أتبع فيه 
هواه ) وغير مذموم فى الوجه الا خر . و أيما فإن وجه الثم قد تضهن اة 
واندرجت حته » لکن غطى عليها هواه . وله أنه إذا تناول مباحاً على غير 
الحبة الشر وعة قد حصل له فى نمنه حر يان معالحد على الجله » وإن كانت 
مشو بة فبمتبوع هواه ؛ وال صل .هو النعمة » لكن هواه أ كسما بعض أوصاف 
الشاد؛ ولم هدم أصل المدلحة » و إلافاو انهدم أصل الساحة لانعدم أصل المباح 
لان البناء انما كان عايه » فلم يزل أصل الباح وان كان منمورا تحت أوصاف 
(۱) وحيث آنبالا تزول رأسا فتجىء مع جهة الاسراف المذموم ويغطى عليبا 
فبذا قريب من قوله( وأيضا فان و جه الذم الخ ( فبما متلازمان شدیدا القرب. 
إلا أنه لوحظ فى الأول مجرد عدم الزوال , ولوحظ ف الثانىالاندارج تحت وجه 
الذم وتغطيته عايه . فلذلك جعلیما فى معنى دلیل واحد وترجم لما بعدهما بالثالك 
لا بالرابع 


الباح :الجزءالمامور:الكل مطلوب بالقصدالاول . وقديصيرعظوراً بالقصدالثانى ۲۱۹ 


لا كتسابوا الاستمال الذموم . فبذا أيضا مما یدل “على أن كو ناميا ملطوماً 
ومطاوب التراك انما هو بالقصد انیا باتقصد الا ول . 
( واثالث ) أن الشريعة مصرحة بهذا الى كقوله تعالى : ( بان ما 
ينون و بنع لشم يكفرون ) (ولکر" كير الناس لا يشكرون ) 
وقوله : ( وهو النی‌سخر البحر لا كوا من لح ریا إلى قوله : ولع كم 
تشسکرون ) فينه الآيات وأشباهها تدل على أن مابث فى الا رض من النعم 
والنافم على أل مابث ‏ إلا أنالكاف أا ونع له فيها اختيار باط التکلیف 
الأول خالمة. فاذا جرت فى التكليف محسب الشروء فذلاك هو الکر وهو 
جر ہا على ما وذعت آولاً ۽ وإن جرت على غير ذاك فهو الكفران ؛ ومن 
م انجرّت الناسد وأحاطت بالکاف + وکر جقضاء الله وتدره ( والله کم وما 
تعلين ) ونی الحديث : « إن أخوف ما أخلف عليكم ما يفتع الله لک 
من زهرة انیا » قفيل : أُيأنى انب بالشر ؟ فقال : « لايأفى انم إلا“ 
(۱) أى بدل عل صمة قوله حناك (وكل واحد منبما لا خرج عن أصله من 
من القصد الأول ) کا أشرنا لذلك . وهو ظاهر باعتبار أحدما الذي شرحه هنا 
وموالطلوب الفعل رانما اقتصر على [فادة دلالته على ما قال لآنه الذىجعله رأس 
المالة م ينظرى المطلوب الترك : هل بذ من كلامه الا تى ما بدل‌عل أنه 
أيضا عند ما صار مطلوبا بالقصد الثانى . بو ما يتعلق به القصد الاول؛ فعليك 
بالتأمل . لان قوله (وکل منبما لا خرح عن أصله ) دعوی آخری غير أصل 
(۲) أى إذا سار فى طريقه واستعمله فى حدوده . فاذا انحرف به عن -ده جر 
إلى الفاسد . ولكن ليس هذا من طيعة الخير . وإنما هو مادخل عليه .“ما أشار 
اليه الحديث : فان ار یع بهحاة الانسان والحوان ومع ذلك فقد تستعمل الماشية 
من آثاره النابته ۳ ابا أو شرب من قتاها 3 وذلك دن تصرفها ص ۰ فاذا کان 
ماأكلته ضارآبطبعه فكون ذلكمن ر كها النافع وتناو لها الضار » و إذا کان مااكلته 
فی ذاته نافعا ولكنها زادت عن حاجتبا منه يكون ال أظهر . ورواية البخارى 


۰ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( اللسألة المامسة عشرة ) 


بالمير» وان م يقبت ال یم مايقل حبكلا أو يليم" » المديث0) 
۱ ا بل ات من نا ال 4 وج پل طلب را میت 
الب ۳ فعله » لعارض يعرض . وهو أصل متفق عليه فى الجلة ؛ وان اختلف 
الملماء فى تفاصيله فليس لحلاف فى بعض الفروع ما يطل دعوىالا جاع ی اجج 
ام اتقو | على مثل قول الله تمالی : Gi)‏ الین آمنوا لاهو لوا رَاعتَ ) 
وتوله : ( ۶ و توا لين يعون من " دون ب او ) وشبه ذلك . والماهد 
فيه کثبرة 

وکن“ سک فى الطاوبطاب التدب ‏ قد يعبر بالتصدالثانى مطاوب 
الترك » حسما تناولته أدلة التعمقوالتشديد » والنهى عن ااوصال » وسرد السيام» 
والتبتل. 'وقدتقدممن ذلك كثير . ومثله الطلوب طلب الوجوب عزجة . قد بس ٠‏ 
بالتصد الثاتى مطلوب الثرك » إذا كان مقتفى العزمة فيه مشو غا وعائدا على 


وببض روايات مسل مکذا ( مایب الريع ) وى بعض روايات مسل ( كل 
ما ينبت الریع ) والعی عليه متهين فال وجه الثانى وأن جميع ما ينبته المطر يضر 
إذا استعمل علىغير وجههأما إذا امتعمل على وجههوبالمقدار المناسب كعمل ۲ كلة 
الخضر فانه لا يضر .والحبط انتقاخ يصيب بطن البعير من المرعى الوخے يقال : 
حط بطنه إذا اتتفخ فات 

)۱۱۳ عدم (ج ۱ - ص‎ )١( 

(۲) الراد بالطلب الاذن . وسيأنى فى المسألة الثامنة عشرة يقول فى سدالذرائع 
( هو منم الجائر لتلا يتوسل به إلى الممنوع ) وقد آولنا الجائر هناك بهذا أيضا 
(۳) كيل لبقية أنواع مادخل فى القسم الأول منالمسألة . وما كان کون طلب 
الندوب والواجب بالقصد الأول لا محتاج إلى يان كا احتاجالمباح » و ناا حاجة 
فيهما إلى بيان أنهما قد يصيران مطلون الترك بالقصد الات اقتصر عليه 

%9( وهو ما تبلغ الشقه فيه حالة لا طاقة لكلف بالصير عليها طبعا ء » کالرض 
الذى يعجر فيه عن استيفا. أركان الصلاة على وجهبا مثلا » أو عن الصوم خوف 
فوت النفس . آو.شرعا . كالصوم المؤدىإلى عدم القدرة على الحضورق الصلاةأو 
عل اهام آرکاا . . فهذا الشرب راجع إلى حق اله , فالترخص فه مطلوب وقد 


امباح بالجزءالأموربالكل مطلوب بالقصدالاول . وقديصيرمحظوراًبالتصدالثانى ۱ ۲۲ 


الواجب بانقمات ؛ كقوله : « لیس من الب الصياء فى السفر ۲ » 
وأشباه ذلك ٠‏ 

فالحاصل أن الطلوب بالقصد الا ول على الاطلاق قد يبر مطلوب الثرك 
بالقصد الثاتى وهو الطلوب . 

فإنقيل : هذا معارض با يدل على خلافه » وأن المدح والذم راجم الىمابث 
فى الا رش وعلن ماوضع فيها من النافع » على سواء ۲۳ فان الله عز وجل قال : 
وه الذى خلت السموات والارض فى ستة أيامرء وکان عرشه" على الاء 
لیبل و کم آیکم آحسن عملاً» وقال : ( الذى خلق الوت والحباة ليوك 
أك آحسن عملا ) وقول ( بو نكم حی نبا الجاهدین رمتكموالصابريينة 
ولو أخبارم ) وقد مر أن التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار » لیظپر فى 
الشاهد ماسبق لمل به فى الغائب » وقد سبق الب بأن هؤلاء لاحئة وهؤلاء لانار» 
لكن بحسب ذلك الابتلاء » والابتلاء نا يكون جا له جيتان » لاجا هو ذو جية 
واحدة . ولذلك ترى الم البثوثة فى الا رض لامباد لایتعلق مها -- من حيث 
هى ‏ مد ولاذم ‏ ولا أمر ولانهى » و إنمايتعلق بها من‌حیث تصرفاتاللكلفين 
فيياء وتصرفات: المكلفين بالنسبة اليما على سواء . فإذا عدت نما ومصالح من 
حیث تعمرفات ا مكاف . فهی معدودة فتنا وا بالنسبة الى تصرفانمم أيضاء 
و پونح ذلك آن الا مور المبثوثة للانفاع تمكنة فى جيتىالصاحة والفسدة » ومهيأة 
للتصرفين معا » فا ذا کانت الا مور البثوثة فى الارض اتکلیف بهذا القصد وعلى 
جاء فى مه ليس س البر ‏ الحديث ) کا تقدم له فى المسألة الخامسة منمبحث 
الرخص . فقد صار الصوم المطلوب واجبا بالقصد الأول » مطلوب الترك بالقصد 
الثابى عثد هذه العو‌ارض 

)۳۲۱ تدم ( ج وراص‎ )١( 
أى فليس القصد الآولللشارع فبا أا مدوحة‎ ٠ داج إلى الماح والذم‎ )۲( 

كاف ىالدعوى 


۲ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السألة الخامسةعشرة ) 
هذا الوجه فکیف یترجح أحد الجائبين على الا خر؟ حى یمد القصد الأول هو 
ها نما فقط ؟ وكونها تما وفتنا إا هو على القصد الثانى ؟ 

فالحواب أن لامعارضة فى ذلك 6 من وجهن : 

« أحدها » أن هذه الظواهر الى نصت على أنها م مجردة من الشوائب اما 
أن يكون المراد ها ماهو ظاهرها » وهو المطاو بالا ول » أو براد بها أمهافى القيقة 
على غير ذلك . وهذا الثاتى لايصح ؛ إذلابمكن ”نامقل ولا بوجد فى السمع 
أن لذب الله تعالى عن أمر مخلاف ما هو عليه . فا نا إن فرضنا أن هذه البئوئات 
e‏ کک ابا نم وأنه 
امتن ها وجعلها حح على للق وطلة عضو التكر مالف" للستول 2 إذا 
نظرنا فى تفاصيل التعم 0 له i:‏ تمل الا رض مهاداً والجبال أوتاداً ؟) 
الى آخر الآآيات ! وقوله ( هو النی أنزل .من السماء مله لکم منه شراب ومنه 
شحر") الى آخر ما ذکر فيها وفى غيرها » أفيصح فى واحدة منها أنيقال إا ليست 
كذاك با طلاق ‏ أويقال پا نعم بالنسبة الى قوم :وثقم بالنسبة ل‌قومآخرین 3 
هذا کله خارج عر ن حك اقول والنقول . 

والشواهد لهذا أن ا رآن أنزل هدى ور حة وغذاء للا ا وأنه النور 
الا عم ۽ وطر غه هو العار ير بق الستفم » وأنه لايح أن ينسب إليه خلاف ذلك 
مع أنه قد جاء فيه: ( 5 ل به كثيرأو هدی به كثيراً “وما بض به الاالفاستین ) 
ره ( هی للتقين ) لالذرم وأنه ( هی ورحة " اجنين ) إلى أشباه ذلك 
ولا بسح أن يدا لأنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالاً لآخرين » أو هوحتمل 
(۱) هذا الوجه الأول لاثات أنه لاتصح المعارضة . وذلك بنقضدللها نقضا 
إجالا يأنه لو صح لا حت جهة امتنان الله بها المقتضية أنها نم خالصة . وأيضا 
فاا باستقراء آنواع شم تحقتق آنبا نم خالصة قطما کا صنع . والوجهالثانىبأزالة 
سب الشببة الج ى انت عليا المعارضة ٠‏ وذلك أن مايرى من کون هذهالاشياء قا 
على البعض ليس أنيا من جبتها . بل من جبة سوء التصرف فا من المكلف کا 
سيوضحه . فتغاير الوجبان 


المباح بال .ال مور بالكل مطلوب بالقصدالاول . وق ديصي رحظورا المد الثانى ۲٢٣‏ 


لاآن يكون هدى أوضلالا . نموذ باه من هذا التوم 

لايقال : إن ذلكقد بسح بالاعتبار ین المذ كور یب( انی‌آن الحياة الدنيا مب 
ولموء وأنها سا إلى السعادة » وجد لاهزل” (ومَا خلقتا الماء والارض وما 
نها لاعبين ) ۱ 

لا نا تقول : هذا حق(" إذا حلا التعرف بلنم على ظاهر ما دلت عليه 
النسوص »کا يصح فى کون القرآن هدى وشفاء ونورا كا دل عليه الاجاع وما 
سوى ذلك فحمول على وجه لامخل بالقصد الا وا ول فى بث النم 

« والوجه الثانى » أن کون النم تثول پا ا إلى النقم إما ذلك من جهة 
وضع لا ۱ تدر تا فی أنقسها » بل استم اما على غير وجه 
القصود فا هو الذى صيرها كذلك ؛ فان کون الا رض مياد والجبال أوتاداً » 


(۱) أحدهما الاعتباراجردعناللىكة الى وضعتطا الدنيا.من کونمامتعرفا للحق 
ومستحقا لشكر الواضع ها . والثانى الاعتبار المنظور فه هذه الجحكة. وسيأق 
لت فالمسأًلة الثالئه من تعارض الآدلة بان مسب حسنجدا ف‌توجبه الاعتبارین 
یسی وعليه فیصح توجه المدح والذم إلى الل م بهذين الاعشارين 

(۲) أى بح تو توجيه امین إلى النعم 7 الاعتبارن . ولكن على آنهما 
لسا مستويين . بل الاصل هو الوجه لمدوح وهو ارف بام .كا بدل عله 
ظاهر الا بات . وما عداه من الفان واللبو والغرورلسبالقصد الاول. بل باعتبار 
العوارض الخارجة عما قصد منبا قصدا أو لا .کا يقال فى هداية القرآن هى الاصل 
الذى لاشك فيه . وقد عرض لاحاب النفوس الفاسدة ماجعله يزيدهم غیاوصلالا 
بالطعن فيه بأنه سحر وكذب الى آخر أفكبم » وعند التأمل لا جد أنه ضالهم فى 
ثىء من الحقائق كانوا عرفوها وبسیه أنحرفوا عنبا» وإما کل مايتعلق باضلاشم 
به زيادتهم فى الكفر بجحده والطعن فيه وفيمن جاء به .فلم يكن أحد على هدى ثم 
ضل بسبب القرآن . فاعرف هذه السانحة » وهى تؤيد ما يريده المؤلف و آن ذلك 
ليس من القصد الأول بالقرآن . وفى قوله تعالى روما يضل به إلا الفاسقين ) 
شارة إلى هذا کا يأنى 


۶ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهی( الألةاخامسة عشرة ) 


وجیم ما آشبههه نم ظاهرة م تتير» فللا صارت تال بالسكفران بأخذها على غير 
مد سارت میم وم باه اویل فى ات هی لب 
استعانوا ڊ بن الله على معاصیه 


وعلى هذا الرتیب جرى شأن الفرآن » فا re‏ ا ملت أسنامهم نیوا 
من دون الله يديت العنكيوت فى ضعقه » ترکوا التأمل والاعتبار فا قيل لم حى 
يتحتفوا أن الأم ركذ لك » وأخذوا فى ظاهر القثیل بالمنكبوت من غير التفات إلى 
المقصود » وقالوا : ( ماذا أراد اب مهذا مثلا ؟ ) فأخبر الله لته تعالی عن الحقيقةالسابقة 
فیمن شأنه هذا » بقوله : ( یضل ب هكثيراً ویهدی‌به كثيراً ) ثم استدرك البيان 
النتظر بقوله : ( وما یل به إلا الفاسقين ) نیا لتوم من يتوم أنه أنزل بقصد 
الإشلال لقوم والمداية لقوم ؛ أى هو هدى کا قال أولا ( دی لین ) لكن 
الفلسقين فاون بنظرم إلى غير القصود من إنزال القرآن » كذلك هو هدى 
لتقن الذين ینظرون إلى ىوب الحقيقة فيه ؛ وهو الذىأرزا ل من أحله . وهلا . 
السکان يستمد من المألة الأولى17) فاذا تقرر هذا صارت النعم نسم القصد الأول 
وكوما بالنسبة إلى قوم آخرين مخلاف ذلاك من جبة آخذم ها على غير السوب 
الوضوع فيها » وذلك معنى القصد الثانى . والله اعم 

( وأما الثانى ) وهو أن العللوب التر اد بلكزهو بالقصدالا ول ۳" فكذلك 
ناولا نهلا تبين أنمخادمنا بضاد اللطلو ب الثم ل صار مطلوب‌الراگ الا لیس فيه 
إلاقطم الإمان فى غير فائدة » ولیس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص ؛ 
فار الغناء المباح مثلا ليس مخادم لأمر ضرورى ولا حاجى ولا تکیلی » با ؛ بلقطع 


)۱( حيث تقرر فيبا أن الارادة جاءت على معنبين : قدرية› وار وه 
تعالى أعان أهل الطاعة خاء فعلهم عل وفق الارادتين ۰ ولین‌آهل المعصيةخاء فعلوم 
على وفق الآول فقط وتقدم له إشارة إليه آنفا فى قوله ( وکل بقضا, الله وقدره) 

(۷) أى وانکانلاحر ج فجرئيه بالقصدالثانى ۰ بلقد يكونمطاوبامبذا القصد 


'لباح بالجزءالمهى بالكل محظور بالقصدالاول » وقد يصيرمطاو با بالقصدالثاتى ۲۲۵ 
الزمان به مد عما هر و خاو ٩.‏ لذلك» فصار خادما لشده. 
ووحه ان 2 أنه من قبا ل اللهو الذى یلماوع اطلا ؟ كقولهتمالى : (وإذا 

َأ اتعارة 5 لوا ) يمى الطبل أو الزمار أو الغناء . وقال فى معرض الم للدنی 
( إتت الحياة انا لم ولهو )۳ الآبة ! وفى الحديث9؟ ( کل طو باطل” 
الا تلا۳۳۵) فمده مما لافائدة فيه م إلا الثلاثة » فما ا كانت تخدم أصلا ضروريا 
أولا حقابه استثئاها وم جملا باطلا 

ووخ “الك وهو أن هذا الشرب لم یقم الامتنان به » ولا جاء فى معرض 

رال مک 1 م الأول ٠‏ فل بقع امتنان باللهو من حيث لهو » ولا بالطرب 
ولا یه( مل‌حهه 0 السدية 053 ل من جیه 4 ما فیه من ٠الفائدة‏ الماندة لدمة 2 ماهو 

)١(‏ لم يقل ( صد عن هذه الامور الثلاثة ) ؛ لانه لو كان كذلك لكان منبا 
عنه بالجز. أيضا لا بالكل فقط . وإنما هو معطل للمباجات الااخری من طرق 
الكسب وغيرها . الخادمة للبراتبالثلاثة . فیکون‌خادما لضد هذه المراتب . فكان 
مذموما بالقصد الأول 

(م) فاللبو ذ کر فى هذه الآ ية فى معرض الذم . وقد جعل الطبل وما معه فى 
الا بة السابقة من اللمو . فكون الطبل وما معه ما دو فى معرض الذم فى نظر 
الشارع بالقصد الأول 

(۳) تدم ( ج ۱سص ۱۲۹) 

4۱ ) سدم أا الزوجة والفرس و[ لات الری 

ره) أى والامتنان بالثلاثة الذ كورة وأمثالها ليس من جبة أنها لهو ؛ بل من 
جبة مافيها من الفائدة الخادمة لانسل کا فى الأول » أو للدین کا ف غيره فانظر إلى 
قوله تعالی ( ومن آياته أن خاق لک من أنفسك أزواجا لتسكنوا إليبا ) الا ة 
وقوله ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوم ) وقد فسرت‌القوة ببعض ماتنطلقعايه من‌ری‌النبل . وماوقع فيه الامتتان 
لما فه من الفائدة وان كانظاهره مناللبو لکنه موافق لماجرت نه محاسن العادات؟ 
قفیباالتزاو ج ؛ وتأديب الخيل . وتعل الرماية » أما قسم الغناء وما معه فانه خاررج 

الموافقات_ ج۳ - م ۱۵ 


1 الفصل الثالثف الاوامر والنواهى ( المألة الخاسة عشرة ) 


مطاوب ؛ وهو على وفق ماحرى فى محاسن العادات ؛ فان هذا ام خارج 5 
بالجلة ٠‏ ويحقق ذلك يض أن وجوه القتعات هيت اعباد لب خلفاً واختراعاً 
فصلتالنة ها من تلك الحهة » ولا جد لمو أو الامبتهيئة ختص ” ۲ به فى أصل 
الق 4 و ل . ألا ترى الى قوله : 
(قل مَن' - حرم زينة ۳ ۾ الى أخرج لعباده والطيتبات ب ن ارزق ) وقال : 
(والأزض وضتها لا ام - الى قوله : مرج ينا ازا والر جّان ) وقوله : 
( وتیل والبغال“ ویر لتر کبوها وز زبة) الى أشباه ذلك ۲۳ ؛ ولا جد 
فی القرآن ولا فى السنة تمرف الله الينا بئىء خلق للهو واللمب 
فإن قيل : إنحصول اللدة وراحة النفس والنشاط للانسان مقصود » ولذلك 

نر فى القسم الأول ؛ كلذة الطعام » والشراب » والوقاع » وا ركوب 0 
وغير ذلك 1 ؛ وطلب هذه اللذات عحردها من‌موضوعاما حا وان ۸ يطلب7 5 
عن المادات المستحسنة . وعکن أن يعتبر قوله ( وهو على وفق الح ) وجبا آخر 
مستأنفا . كانه يقول : وأيضا فان ما فيه الفائدة المذ كورة جار على وفق محاسن 
المادات , خلاف هذا القسم عفار ج عنبا , وهذا دليل على ذمه بالقضد الأول ٠‏ 
وان كان ظاهر کلامه أن من الوجه الثالث إلا أنه ببق الکلام فى ضابط محاسن 
المادات وسيئاتها : هل مایتفق على کو نه حسنا فى کل أمة وکل وفت ؟ آم ماهو : 
(۱) أىلم خلق شىء لیکون باصل الخلقة للبو واللعب . ولكن هذینیصرف 
إليبما ماخلق للفوائد ما يكون قابلا لتلبی به . ولذلك لم محصل منجبة اللبو لعرف 
ام وامتنان بها کا أشار اليه فى الا يات : فالاولى جعل الامتنان فبا باخراج 
وخلق ما یمدونه زينة لهم . والثانة بذ كر الارض وما فيها من المنافع الغذائية 
للانسان » و بالبحرین وأنه خر ج منبما مابه الزينة , ول مان بالتن بهما ۰ وکذا 
الا ية الثالة وقد جعل الزينة فبا تابعة لمنافع الركوب . وهذا كله ما حقق الوجه 
اثالث الذى يقول فيه إنه لم يقع الامتنان باللبو . أى لاه إذا ۸ خلق شىء ختص 
بأصل خلقته للبو فا پتأی الامتنان به ذلك 

(؟) تم لقوله ( ولا تحد ابو أو الببتبيئة تختص به فى أصل الخلق ) 
(۳) وحيث سلمتم أن هذه اللذات ومروحات النفس تقصد . وان لم يقصد 


المباح بالجزءالمنهى بالكل محظو ر بالقصدالاول » رمش او ليف الثالى/3171؟ 


ماوراءها من خدمة الا مورالضرور ية وتحوها ؛ فلمكن حائرًا أيضاً ‌للپو والاعب » . 
بالتفرج فى البساتين » وسماع الغناء » وأشباهها ما هو مقصودلاشارع فعله . والدليل 
على ذلك أمور : « مها » شا ۴ فى انم ال ول  .‏ ومها » 9 أنه جاء فى 
القرآن ما يدل على التصد الا ؛ کقوله تعالی : ( و ولکم فيها مال“ حن ترحون 
وحن" تر حون )وقال : (وانیل والبغال وا یر لتر کیوها وزینة) و وقال : 
( ومن تمر ات‌النتخیل والأعناب تتخذ ون منهسکرا (ورزقاعسنا) وما كان نحو 
ذلك ٠‏ وهذا کله ا ض‌الامتنان بالتعم والتحملبالا موالو التزين چا واد 
السكر راجم ٩‏ الى معنى الهو والاعب فینبنی أن يدخل فى الق الا ول «ومپا» 
أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهى خادمة للمأمور به 
أيتا ‏ لانها ممافيه تنشيط وعون على العبادة آوانلیر .كا کانالطاوب بالكل 
کنات فالقمان متحدان , فلا ينبغى أن یفر ق يها 

فالمواب أن استدعاء النشاط والاذات إن كان مبثو“ فى المطلوب بالكل 


معبا ما عدم الضرورى . وهىحينها تتجرد عن قصده لایکون‌فرق بینبا وبي نالسماع 
وأنواع الهو ء يلزم أن تسلموا بجوازها وقصدها قصدا أوليا. ومذا يعم أنهيصلح 
دليلا معارضا فانظرم لم بعده‌رابعا 9 إعده! 

)۱( أى انتشارها ومصاحت,ا لانواعه , حتّى کا "نباملازمةها . أى لخ الجواز 
فى القسم الأول يكون منصا عليبا اسا 

)۲( معارضة للوجه ألثالك 

(۳) سيأنى له الکلام عليه بمايفيد أن اتخاذم منه سکراً لیس‌من‌مواضع الامتنان 
فلا شأن له بافادة الحل حتى نحتاج إلى القول بالندخ كا صنعه بعض الفسرین 

)٤(‏ بل لا شىء أدخل فى باب اللبو من تناول السکر 

(ه) آی ون كانت خادمة لضد بعض الطلوب بالكل فبى خادمة لبعض 
آخر منه کالسادة وفعل الخير » لا فیها مس تنشيط البدن . وراحةالفس من‌الا تعاب 
والحموم الموجبة للفتور والکسل عن الأعمال ؛ عبادة وغیرها 

)3( ففرق بين ما يكون استدعاء الأشاط تابعا لخدمة ضرورى کا هو القسم 


۸ القصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسألة انحامسة عشرة ) 


فهو فيه خادم للمطلوب الفدل . وأما اذا تجرد عن ذلك فلا نا أنه متصود » وهی 
مسألة النزاع » ولکن القعود أن تكون اللذة والنشاط فيا هو خادم لضرورى 
أو حوه 
ومایدل على ذلاك قوله فىالحديث : « کل لهو باطل إلاثلاثة ۳6" فاستئنى 

ما فيه خدمة لطاوب مو كد » وأبطل البواق . وف الحديث ۲۳ أن أعابرسول 
له صلى تیه و بل توا مله فتالوا : پار سول اه حدثنا ! يسنونها بنشط النفوس 
فأنزل الله عز وحل : ( الله" ال ا > الدیث کتابا متشابها ) الأ ية ! فذلك 
فى معنی أن ارجوع الى كتاب الله بالود فيه غاية بطم 7" » وذلك ما بت فه 

دن الا حکام ۱ وک ولو اعظ » والتحذيرات » والتبشيراتالحاملةعلي الاعتبار 
والأخذ e‏ فيا في هالننحاة والفوز "ان الم > وهذا خلاف ما طلبوه . 
فال اراوی : مم م ماما مات » فقالوا :خدتناشيئا فوق اديت وذزن الثران ! فنزلت 
سورة پوسف نات ٠‏ ومواعظ » وتذ کبرات » وغرائب مهم على اد فى 
طاعة الله » وتروح مو اما التكاليف مم‌ذلك . فد وا على ما 0 
با هو خادم للضرو ريات > لاما هو خأ خادم ا ذلك . وفى الحديث أيذا : 
الأولويين ما يكون جرد و . والثانى محل النزا ع . والذى يدل لنا الحدثان بعد 
ولا نخق عليك صلاحية ها الجواب ارد الآدلة الثلاثة العارضة . بل الأربعة على 
ما قررناه 

) ۱۳۹ تقدم زج ۱-«ص‎ )١( 

(۲) رواه الطبریق تفسيره غن ان عباس 

(۳) انظره تامع قوله ( و سا خلاف ما طلیوه د ) لتوفق يما . ولعل الفرض 
بهذا أنه أولى ما بقع طلكم له كقوله تعالى( يسألونك عن الآهلة ) فأجيبوا 0 
ما طلبوا . يعى ولو كان ماطلیوه ما فيه الهو واللعب ما يقصد شرعا لاجامم 


ولا ازدادت رغبتهم فى طلبیم الأول لم بجبهم رب رن ره 


= 2 2 جر 
لكل عابدٍ دم ۰۲۳ ولكل شدة قترة ؛ ؛ فاها الى سنة » وإماالى بدعة . 
هن كانت فر ته الىسنةفقد اهتدی ؛ وم نكانت فترنهالىغير ذلك فقدهلڭ» 


. وأما آيات الزينة والجال والت‌کر فا ما كرت فها ۰ لتبعيتها لأصول تلك 


(۱) رواه ف الترغيب والترهيب بلفظ ( لكل عمل شرة » ولكل شرة فرة 
فن کانت فترته الى ستتی فقد اهتدى . ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ) 
عن آی فى عاصم وابن حيان فى صعيحه . وكذلك آخرجه رزن‌عن ان عباس قال أخير 
النى صل الله عليه وسلم عن مولاة له تقوم الليل وتصوم النبار فقآل ( لكل عامل 
شرة الخ ) إلا أنه أبدل الملة الأخيره بقوله (ومن أخطأ فقد ضل) وف الترمذى 
حديث بهذا المعنى و صصحه شرة بالراء . وف النهاية ضبطبابالراء . فلعلما هنا تحريف » 
والصواب شرة بالشين المكسورة والرا, المشددة .وهى النشاط والرغبة والحديث 
يذ كر فى باب الاقتصاد فى الا"عمال کدیت (خیرالامور أوساطها) 

(۲) [ءایظبر الشاهد فى الحديث على رواية ( ومن كانت فترته إلى غير ذلك) 
وهو يشمل اللبو واللعب . وذلك کا هو الواقع أن كثير! من تشددوا فى العبادة 
حصل لم بعدها فترة وارتخاء عنها . عم مالوا إلى اللهو واللعب وملاذ النفوس . 
والبدعة بالمعنى الذى حدده لها المؤلف وهو أنها لا تکون إلا فعبادة ليسهاأصل 
فما ورد عن الشار ع إذا أخذ بها فى معنى الحديث يعد أن يكون حکنها حك اللبو 
واللعب الذی مصده انا , وهأ معه الذى هو موضو ع كلامنا 

(۳) أى ذ کرت الزينة وما معبا فى الا يات الذ كورة تبعا لا ذ كر فبا من 
أصو لالم المعتد مما ؛ كالدف. . وحمل الأاثقال إلى ارات البعيدة . وغيرها من 
التافع الى أشار لها هنا إجالا . وفصلبا فى آیات أخرى كاللين . والجاود تتخذ 
منها البيوت . وغير ذلك كا قال فيه ( ولك فیبا منافع كثيرة ) ٠‏ وما حققغرضه 
أنه مع تكرير ذ کر الئع م إجمالا وتفصيلا لم بذ كراجمالو الزينة فالا بات‌الاخری 
أعنى ف الاك . لا الى مثل آية (المال والبنون) فأن هذه من باب 
آية رانا أموالم وأولادم قنة ) . وعدم ذ كره فى الا یات الاخری يدل على 
إا إماذ كرت فيا ذ كرت فه تبعاء ٠‏ وقد عرفت متزلة التابع فى المساتل السابقة . 
هذا ومى کان نائب فاعل ( ذ رت ) عائدا على نفس الرینة وما معبا 5 قررناء 
لا على لفظ آيات . فالعبارة مستقيمة لا حتاج إلى لصحیح 


۰ الفصل الثالث فى الا وامر والنواعى ( المألة الحاسة عشرة ) 


النم ء لا آم القصود الأول فى تلاك النم . وأيضاً فإن ال جال والزينة ما يدخل 
اه : 

۰ 0 #۶ و مس 

میت اله الأول ؛ لا نه خادم ۱ له » و یدل عليه قوله تعالى : ( قل من حرم 
ل ال ال ننم 8 5 مق 
زينة الكو الى اخرج اسادهم ؟ ) وقوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله جميل 
۳1 الجا كي » إن له حب أن يرى 60 2 نعسته 0 عبده 4 ان 
و منت و تا هی نز 2 ی 

وأما البكر فا نه قال فيه : ( تتجذ ون منه کا( فذسب الم احاد السکر 
و ل 7 ؛.وقال : ( ورزقا حسنا ) مسته 5 فالامتنان بالا صل الذى وقع فيه 


الل نس النصرف : کلامتنان بالنعم الا خری الراقم فيا التصرف » 


ع 


فا تضرفوا تشروع وغير مشروع » ول يؤت بغير الشروع قط على طريق 
الامتنان به کساثر النعم » بل قال تعالى : ( قل ریم ما أنزل اله من رزق ملم 
٠‏ منه خراما.وخلالاً ) الا ية ! فتفوم هذا 

وأما اوجه التالث فانها إن فرض كونها خادمة لامأمور به فهی من القسم 
الأول + كلاعبة الزوجة » وتأديب الفرس » وغيرها . و الا لخدمتهما لامأمور به 
بالقصد الثابى » لا بالقسد الأول , إذا ۲٩‏ كان ذلك الوقت اذى لس فيه يمكنه 
قيه عمل ما ينشطه ما هو مطلوب الفمل بالكل ۽ كلاعبة الزوجة ؛ ويكنى من 
5 ۹ 5 5 : و + ۰ ۳ 
دلاك ان رئ بنرك الاشياء كلها 6 والاستراحة من الاعمال بالنوم وغردر ۳ 
يزول عنه کلال الى لا دابا کل هذه الأشياءمباحة ؛ لا نها خادمة لاطلوب 


. (۱) أى و تقدم أن ما كان مبثوثا فه فو خادم لاطلوب بالفعل 

(۲) تدم( ج ¬ ص ۱۳۱) 

(۳) أى فرؤية أثر النعمة عا خدمپا . وقد جعل هذا الحديث وءا قله شاهدا 
للمباح بالجزء الطلوب بالكل على جبة الندب , وأنه لو ترکه اناس كام لكان 
مكروها . راجع المسألة الثانية فى المباح . ومثله هناك بالتتع بالطيبات. من مأ كل 
ومليس الخ 

(4) تدم (ج ۱ - ص ۱۳۱ ) 


(ه) لعل الااصل ( إذ ) لاإذاء فو تعليل لسابقه 


من قوائدالألةالخامسةعشرة » أنهلي سكل مبا يطلب ترکه إذاأدى للنسد ۲۳۱ 


بالقصد الأول . أما الاستراحة الى اللو واللعب من غير ما تقدم فهو أمر زائد 
على ذلك كله ؛ فان جاء به من غير مداومةفقد نی يأمر يتضمن ما هو ۲۳ خادم 
امطلوب الفعل » فصارت خدمته له بالقصد الثانى لا بالقصد الا ول » فباین الق 
الأول ؛ اذ جىء فيه بنلادم له ابتداء » وهذا إنما جىء فيه ا هو خادم لمطاوب 
الترك » لکنه تضمن خدمة الطلوب الفمل إذا "ل یداوم عليه . وهذا ظاهر 
من تأمله 
فمل 
فان قبل : هذا البحث كاه تدقيق من غير فائدة ففهية ترتب عليه ؛ لأن 
كلا القسمين قد تضمن + ضد ما اقتضاه فى وضعه الا ول » فالواجب العمل على 
ما يقتضيه ا مال » فى الاستمال للمباح أو ترك الاستميل.وما زاد على ذلك لافائدة 
فيه فما بظهر الا تعليق الفكر بأمر صناعى » وليس هذا من شأن أهل الحزم 
من الملاء . 
فالجواب أنه ينبنى عليه آمور ٩"‏ فقپية » وأصول عملية : 
مما الفرق بين ما يطلب اروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض 
التنضية لافاسد » ومالا يطلب اروج عنه و إن اعترضت الموارض . وذلك أن 
)۱( أى النشاط والراحة التى هی خادم لما يطلب فعله من ضرورى أو حاجى 
مثلا : أى فايس خادما للبطلوب الفعل‌مباشرة بل بواسطة . ولکنه خدم مطلوب 
الترك مباشرة . أما القسم الول کالا" كل والشربوتأديب الفرس مثلا فهوخادم 
لاصل من الا صول مباشرة ؛ فلذلك اختلف حكمما 
(۲) فاذا داومعليه وضيع الوقت فيه لم يكن خدم به شيئا من المصالح . بلكان 
مضيعا لها فلهذا بى عن الدوام 
(۳) کا هی عبارته ول المسألة حيث قال فيبما(وقد يصيرمطلوب الخ) وقول 
( علىمايقتضيه الخال" ) أى فانأدىاستعاله الی‌تفویت مصلحة نهی‌عنه › والافلا 
(6) أى فروع فى مسائل متنوعة . وقوله ( وأصول عملية ) أى قواعدكية 
تفيد عملا ا سیقول : ( فاذا أخذ قضية عامة استمر واطرد ) 


۴ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى(المسألة الحامسة عشرة وفوائدها) 


القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلها امنا كر ؛ كالبيم والشراء والخالطة والسا کنة. 
اذاكثر الفساد فى الاارض واشتهرت النا کر حیث صار الکلف عند أخذه 
فى حاجاته وتصرفه فى أحواله لايل فى الغالب من لقاء النكر أو ملابسته.فلظاهر 
يقتفى الكف ع نكل مايؤديه الى هذا ؛ ولكن الحق قتنی أن لابد له من 
اقتضاء حاجانه »كانت مطلوبة بالمزء أو بالكل » وهی اما مطلوب بالأى] 17 
و إما خادم للمطاوب بالا سل ۽ لاأنه إن فرض الکف عن ذلك أدى الى التضییق 
والمرج © » أو تكليف مالا یطاق ؛ وذلك مرفوع عن هذه الامة . فلا بد 
للانسان من ذلك » لكن مع الكف ما يستطاع الکف عنه . وما سواه فعفو 
عذه » لا نه م۶ التبعية (© لا حك الأصل . وقد بسطه الغزالى فى كتاب الحلال 
والمرام من الاحياء على وجه أخص "من هذا . فاذا أخذ قضية عامةاستمر واارد 


وقد قال ابن العرلى فى مسألة دخول الام بعد ماد کر جوازه - : فان قيل 


(۱) برجم إلى قوله ( مطلوبة بالجزء ) وما بعده برجم إلى ما بعده 

(۲) يرجم إلى قوله (خادم) . وقوله ( أو تكليف ) راجم إلى قوله ر اما 
مطلوب بالاأصل ) » فان الحاجى خادم للضرورى الذى هو حفظ الحياة فى الي 
والشرا. والمسا كنة مثلا.فان كانت الحاجة إليه لا تصل إلى حفظ الحياة الذى هو 
ضرورى وکان يتحر ج فقط بتركه كان خادما للمطاوب بالا صل 

() أىاضروريه أوحاجيه فقط . ولو کان حك الا*صلمباحالما ألزم بالوقوف 
عند حد . وقدسماه عفوا ک) سبق له فى ذ کرمرتبة العفو . وأنها مرتبة غير الاحكام 
النسة؛ وليست داخلة فى المباح 

(4) لانه بناه عل أن الما کر تأنى من طبيعه الماحات إذا استرسل فبا دون 
حد . أما هنا فالمنا کر الى مثل بها المؤلف عارضة , خارجة عن نفس الیاحات» 
لادخلللمؤلف فجلبها ٠‏ فبويقول : إذاأخذالموضوععاما أدخل على المماحات مطلقا 
مايقتضى حظرها . سواء أكان منجهتباهىأم كان منعوارض خارجةعنبا . فان 
تؤخذ بقدر الحاجة فو قت الحاجة.مع التحر زبقد الاستطاعةمن الوقوع‌یاحظورات 
دفعا للحرج ولتكليف مالا یطاق » ويكون ما لابسبا من الحظورات من باب العفو 


فن فواهدها أنه ليس كل مباح يطلب ترك إذا أدى فسدة ۳۳ 


فالجام دار يغلب فيها النکر » فدخوطا الى أن يكون حراما أقرب منه الى أنيكون 
سکره ٠‏ فکیف أن يكون جائژا ؟ قلنا الجام موضه تداو وتطهر » فعار بزل 
اهر » فان النکر قد غلب فيه بكشف المورات » وتظاهر النکرات » فاذا احتاج 
اليه الرء دخله » ودفم المتكر عن بصره وسمعه ما آمکنه ۽ والتکر اليوم فى الساجد 
والبلدان » فال جام كلبلد عموما ۰ وکلہر خسوما ذا ماقله . وهو ظاهر فى 
هذا المنی ( . 


وهکذا النظر نی الا مور الشروعة بالاع ل كلها . وهذا إذا أدى الاحتراز 


من العارض الحرح ‏ وأما إذا لم يؤد اليه وکن فى الا مر لفروض مع ورود اہی 
سعة كسد الذرائم فنى ال نظر » ويتجاذبها طرفان : فن اعتبر العارض سد فى 
بيوع الا جال وأشباهها من الحيل + ومن اعتبر الأصل لم يسك مالم يبد المنوع 
صراحا ‏ . ويدخل انشا فى امسأ النظر فى تعارض الال والغالب :فان 
لاعتبار الأصل رسوخا قيا » واعتبارٌ غيره تکیلی من باب التعاون.وهوظاهر . 
أما اذا ۲٩‏ كان الباح مطلوب الترك بالكل فملی خلاف ذلك » لا مجوز 
لا حد أن پستهه الى الغناء و إن قلنا إنه مباحءإذا حضره منکر آ وکان ف طريقه» 
لا نه غير مطلوب الفمل فى نفسه > ولاهو خادم لمطلوب الفمل فلا عکن "وال 
(۱) وقد عقذ لهذا المعنى المسألة الثانية ی الماح . وفصله هناك تفصیلا 
وافيا 
(۲) فان ظهر أنه يقع فى المنوع غالبا أو قطعا . .ع فرض المألة وهو أنه 
فى سعة ليس فا حرج ولا تكايف مالا یطاق فانه لا خلاف فى اعتبار احظزر 
وتقربر حرمة الدخول فى هذا الاح 
(۳) کا ففجادة الطريق و نحوها یغاب عليبا أنتصيبها اتجاسة,.لكن الا صلفی الا شیاء 
الطهارءفيل تصح الصلاة فيها معلشك ؛ نی سک بالصحة أوالبطلانعل الخلاف 
فی ترجيح الاصل على الغالب ک دو رأى مالك . أ و امک کا هو رأى ابن حبيب 
(ء) هذا مقابل قوله (وذلك أن القواعد المشروءة الا صل )و و ماینجی الفرق 
(ه) تفريعع لاق وبانه أنه لو كان مطاوب الفعل آوخادما لدوحضرالمكروعوانا 


5 “ا الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السالة انحامسة عشرة وفوائدها) 


هذه أن يستوفى الكلف حظه منه » فلابد من تركه جلة؟وكذاك الاعب وغيره. 
وفى كتاب الاحکام بيان لهذا الممنى فى فصل الرخص 4 واليه برجم وجه المع 
بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتناءها أو | کتسایها 

فان قبل : فقد حذر اللف من التلس عا مر الى المفاسد وان كان أل 
مطلوي) بالك لأو كان خادما للمطلوب ۰ فق تركوا اماعات واتباعالجنائز وأشباهها 
ما هو مطاوب شرعا ؛ وحض كثير من الناس على ترك التزوج و السال » 
لا داخل هذه الاشیاء واتبعها من التکرات والحرمات . وقد ذ کر عن مالك 
ER‏ الجمات » والجماعات ء وتعلم العم + واتباع الحنائز » وما أشبه ذلك ما 
هو مطاوب لا محصل الا مم مخالطة الناس ؛ وهكذا غيره » وکانوا علماء» وفقباء» 
وأولياء » ومثاء سا الزات وطلب المثوبات . وهنا كله له دلیل فى 


برين على 


الشربعةوكقوله عليه السلاة والسلام :۰ بو شك أن يكون خير مال الا ات 


ينبم بها شف ف الحبا ل ومواقم الط یر بدینه ين الفتن”" وا 
فى طلب العزلة » وى متخمنه 3 لتر كثير ما هو مط وب ب بالكل أو بالمزء » نديا 
فالجواب أن هذا المی لا برد » من وحبين : « آحدها » أنا إا تكامنا فى 
جواز الخالعلة فى طلب الحاجات الشرو رية وغيرها ”") فن عمل عل أحد الجا'زين 
عر الع منه بسبب ذلك لحصل الحرج بعدم استیفا, الکاف حظه من ذلك الاح 
فلذا أبيح له الدخول فه غير مبال ما يلحقه . أما هنا فايس كذلك ۰ فظه منه 
كالعدم . فلا بد من : که جلة لما اتصل به من التکر فقوله(فلا بد من تركه ) تفریع 
على قوله ( لا نه غير مطلوبالخ) ومعی ( لامكن ) لا جوز 
)۱( التحقق ف سبب الترك أنه اعتراه ملس لازمه .وکان لا حب أن یذ کر 
ذلك لاس لا فيه من راحة الشکوی من قضاء الله تعالى . فایس ما تحن فه 
۲( رواه الخاری وأبوداود والفسائی 


دمن فادها أنه لي ىكل مباح لب طاعة بالنية ۲۳۵ 


غلا حرج عليه 8 ولا يرد علینا ماهو مطاوب با لزء 3 لژ تتمرض 2١‏ فى هذه 
المسألة للنظر فيه « والئانى » أن ماوقم التحذير فيه وما فمل اسلف من ذلك لا 
هیا على سار أقوى ذ فى اجهادم ما رکوہ ؛ کالفرار من الفتن » فانها فى 
الثالب قادحة فى أصول 9 الشروریات » کفتن سفك الدماء بين المسامين 
فى الاطل أو للاشکال اوقع عند التعارض بين المصاحة الحاصلة بالتلدس مع 
الفدة! 5 بسنیه 6 أو ترك / “ ورع التورع بحل على تفه مسقه حتملها 0 
توالشتات محتلف کامر فى كتاب الأحكام : فكل هذا لا یقدح فى مقصودنا 
على حال 
فصل 

( ومنها ) !افرق بين ما ينقلب بالنية من الباحات طاعة وما لا ينقلب وذلك أن 
ما كان منپا خادما لأمور به تصور فيه أن ينقلب اليه ؛ فان الا کل والشرب 
يه في افامة ما هو ضروری » لا فرق فى ذلات بين کون التناول 
فى الرتبة العلا من الاذة وااعلیت > 0 ۽ كذالك 4 ولیس بينهما تفاوت 
ستل رل 1ف EOE‏ من جیه 2 ا + و سم جهه ة الحطاب الثم رعی ف ذا أخذ >ن 

)١(‏ انظ TS‏ حاجاته انت مطلوية بالجزء أو بالکل) 
و قوله ر م مکذا النظر فى الا »ور الم وعة بالا صل كلها ) وجعله ما فه السعة 
عل نت جرى فيه لاف ف فى سد الذرائع ومسألة تعارض الا صل والغالب ٠‏ 
وهل :قال إن الحاجات الضرورية ليست ما يطلب بالجزء ؟ وكذاك الحاجيةالمؤدية 
إل یی 0 ۳۹ رج الفادح 5 

(۲ ) آما اجنعة واجباعات فن مككلات إقاءةالدين ‏ لما فرامن!ظهار أة الاسلام 
وقوة أهله الى آخر 0 

(۳) عاب ق المعنى عا ل قوله ( للاشکال ) آی‌آو كان الترك لورع التو تورع يحمل 
تسه متته يطية ما عو وإن لم يطقبا کشر من الناس .لا أن ذلك بسيب أنهم 
لا بو ون جواز الدخول ف المباحات المذكورة فيصح أن يكون (ترك) فعلا مبنا 
لمجوون ی له ما ذکر لا جل ودع التورع من هو لاء 


النصل الثالث فى الاوامر والنواهى (المسألة اكامسة عشرة وفواندها) 


جهة الحظ فهو المباح بمینه » وإذا أخذ من جهة الاذن الشرعى فهو المطلوب. 
بالكل 7" ؛ لانه فى القصد الشرعى خادم للمطلوب » وطلبه بالقصد الأول . 
ركنا لقم و یاه فى كتاب الا حكام . 
فإذا , بت هذا صح ف المباح الذى هوم الطلوب الفعل انقلابه طا ¢ 

. إذليس بينهما الا قصد الا خذ من حية الحظ أو من جية الاذن . وأماما كان 
خادما لطاب الاك فلما كانمطاوب الترك بالكل یسح انصرافه الى جهة المطلوب 
الفمل/لأنهإنما ينصرف اليه منحهة الاذن.وقد فرض عدم الاذنفيهبالةصدالا ول . 
وإذا أخذ من جية الحظ فليس بطاعة » فل بسح فيه أن ینقلب طاعة.فاامب مثلا 
ليس فى خدمة ة المطلوبات كا كل الل ات وشر بها ؛ نان هذا داخل بامعنئى فى 
جنس الد.روريات وما دار مها ؛ حلاف الامب . فانه داخل بالمعنى فى جنس‌ماهو 
ضد ها . وحاصل هذا المباح أنه ما لا حرج فيه خاصة »لا أنه خير فيه کلباح 
حقيقة » وقد مر ۲۳ بيان ذلك . وعلى هذا الاصل خرج مسألة السماع المباح » 

(۱) بمراجعة المألتين الثانية والثالثة من الباح يتضح القام ويعلم أن کون 
امباح مطلوبا بالكل لايتوتف على آخذه من جهة ا هو لاض الا 

وأن المباح المطلوب بالكل لابد أن يكون خادما لطلوب ‏ وأنه !نما يوصف الفعل 
بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط حتى یکون أخذا له من جهة اختياره 
وإرادته لاغير .وأن الحظط على ضر بين : فا کان داخلا نحت الطاب للد أخذه 
من جبة الطلب ولا يفوته حظه . والثانى غير داخل تحت الطلب كالسماع وأنواع 
اللبو فلا يتأق أخذه الا منجبة اختباره و حظه ویعل أيضا أن قوله (فبو مطلوب 
بالكل ) ليس حمل مواطأة يقصد منئه التعريف بل ااراد أنه لا يتأنى أن يۇ خذس 
جهة الاذن إلا إذا كان عا يدخل تحت الطاب بالكل يعنى وهتى أخذ كذلك 
برىء من الحظ وخرج عن كونه مباحا إلى کونه طا.ة 

)۲( 5۱ نه إنما کان لصح انصرافه إله لو كان خدمه ومع أنه 3 عخدم ضده . 
وأيضا [ءابنصرف. له لو كان داخلا تحت الطاب أى الكل › ومعلوم أنه مطلوب. 
الترك بالکل. وحننذ فلايتأتى أخذه هنجبة الااذن حتى سرا من الحظ فنقلب‌طاعة 

(۳) أى ف المسألة الرابعة من الاح 


من فوائدها أنه ليس كل مباح ينقلب طاعة بالنية ‏ ۲۳۷ 


فان من الناس من يول إنه ينقلب بالقصد طاعة . و إذا عرض على هذا الااصل 
ین الحق 2١”‏ فيه إن شاء الله تعالى 

فان قيل : إذا سانا أن الحادم لطلوب الثرك مطلوب الثرك بالقضد الا ول» 
ند مر أنه يصير مطلوب الفعل بالقصد الثانى » فالاعب والغناء ونحوه) إذا قصد 
باستعاها التنشيط على وظائف الخدمة والقيام بالطاعة » هقد مارت على هذا 
الوجه طاعة » فكيف يقال إن مثل هذا لا ينقلب بالنية طاعة : 

فالحواب أن اعتبار وجه النشاط على الطاعة ليس من جية ما هو لب أو 


غناء » بل من جهة ما تضمن من ذلك » لا ٩۳‏ بلقصد الأول ۰ فانه استوى مع 
النوم مثلا , والاستاقاء على القفاء والاسب مع الزوحة ۰ فى مطلق الاستراحة ؛ 
دش اختبا ركونه لعبا على الجلة أو غناء نحت 2 اختيار الستريح » ناذا أخذه 
من اختياره فهو سعى فى حفله ۰ فلا طلب » وان آخذه من جهة الطلب فلا 
طب ” فى هذا الق مکا تبین . ولو اعتہر ‏ فيه مانضمنه بالقصدٍ الثائى لم يفسر 
الا كثار منه والدوام عليه » ولا كان منهيأعنه بالكل .لابه قد تضمن خدمةالمطاوب 


)١(‏ أى وأنه غير معقول انقلابه طاعة .لا*نه من قم المنبى عنه بالكل .فلا 
يتأنى أن یتصرف لیبا بأخذ الکاف له من حيث طلب الشارع له . لانه لم يطلبه 
جزئيا . وهو ظاهر . ولاكليا . لاله منبى عله 

(۲) أىل يكن اعتبارهللغناء بالقصدالآو ليل باعتبارماتضمنه من الراحة العينة 
على فعل الخير أما هو نفسه فليس معينا بل اد ن المطلوب 

(۳) أى بالقصد الاول المعتد به يعنى ولا طاعة بدون طلب شرعی . لانها 
امتال آم الشار ع 

ره ) أى لو اعتبر ما تضمنه بالقصد الثانی » واعتد.به فى نظرالشار ع حی‌یکون 
مطلوبا فیوخذ مر._جبة الطلب فینقلب طاعة . لو كان كذلك مانبی الشارع عن 
استدامته ء لاانه یکون حيتئذ خادما لطلوب الشار ع ۰ والواقع والفرض أنه خادم 
اضده »باشرة » ومطلوب الترك بالكل . فبذا يدل على أن ما تضمنه بالقصد الثانی 
لا قله إلى الطاعة , 


۸ الفصل الثالث فى الاوامر والنواه ى (المألة الخامسة عشرة وفوائدها) ... 


الفعل فكان يكون مطلوب الفعل بالكل وقد فرضناه على خلاف ذلك . هذا 
خلف . وإا يعبر هذا شبيها یفعل المكروه طلبا لتنشيط النفس على الطاعة 4 
فكا أن الکروهپذا القصد لا ینقلب طاعة » كذلك ما كان فى معناهأو شبها به 
فصل 

ومنها بیان وجه دعاء النى صلی له عليه هس لا ناس کر 5 امال > 6 عله 
موی ی له لتعلية ين حاطب : « قليل E‏ يم ر 
کر كن ثم دعاله مد ذلك ۰ فقول القائل : لو كان عنده آن. 
کرد الال یضر به فل دعا له ؟ وجواب هذا راجم الى ما تقدم » من أن دعاءه. 
له إا كان من جية أصل الاباحة فى الا کتساب أو أصل الطلب » فلا إشكال فى 
دعائه عليه الصلاة والسلام له 

ومثله التحذير من فتنة الال مع أصل مشروعية الا کتساب له » كقوله - 
« إن أخوف ما أخاف علیک ما مخرج اش لک من كات الأرض » قيل : 
وما برکات" الاارض !قال الازهزة الدنیا ه فقيل : هل يأتى ابر" بالشر ؟ قال : 
« لايأتى الحير الا باللیر » و إن هذا الال حاوة خشرة ة » الحديث ١‏ وثال 0 
ابن حزام : :الت النى صلى يه ل اماق ,مأ سا 6 م سالته 
فأعطانى » نم سألتهفأعطانى »تم قال : « نذا الال رة او ۵ امدیث(۳ | 
وال « اكير ون هم الأقاو ن يوم القيامة » الحديث 2" ! وما أشبه ذلك ما 
آشار به الىالتحذير منلفتة و م ينه ع نأصل ال کنساب المؤدى الىذلك » ولاعن. 


)۱( تقدم ( ج ۲ص ۲۹٤‏ ) 

(۲) تقدم ( ج ۱سص ۱۱۳) 

(۳) رواه ف الجامع الصغير بلفظ ( ان المكثر ين مم القلون يوم القيامة الا 
من أعطاه الله خير! فنفخ فيه ميته وشماله الح ) عن الشیخین والنسانی عن أنى ذر : 
وق رواية سل ( إن الا کثرین هم الا قلون يوم القيامة إلا من قال بيده هكذ1 
وهكذا ) واللفظ هنا لابوافق (حدی الروايتين بل هو ملفق‌متبما 


( السألة السادسة عشرة ) ۳۳۹ 


الزائد على ما فو قالكفايه * بناء على أن الا صل المقصود فى الما لشرعا مطلوب » و انا 
الا کتساب خادم للاك الطلوب ‏ فانلات كان ال کتساب من آسله حلالا اذا ' 
روعیت فيه شروطه . کان‌صاحبه لا أوغير ملى » ۲ رده النهى عن الا سراف 
فيه عن کونه مطلوبا فى الأسل » لأن الطلب أصلى . والنهى تبمى » فلم يتعارضا 
ولأجل هذا ترك النى على ۳ عليه مس آخابه مون فى فى جیع ما حتاجون اليه 


ف دنام لوستعبة | ن . وهو ظاهر صن هذه الما عدد 
والفوائد المبينة علب كشدرة 
+( المسألة السادسة عشرة که 

قد هدم أن ۷ وامر وال وای فى الا کد ليست عا على رتبة واحدة فى الطلب. 
الفعلى أو الك 1-8 ۰ و ات ذلات حاب شاوت الماح الناخند عن ۰ اما ل الا وامر 
واحتناب النوامی ‏ والناسد الناشئة عن غالفة ذلك . 

وع ذلك التقدير يتور انقسام الافتنا. ای آر 5 آقام 5 وی الوجوب 0 
والندب ‏ والكراهة ٠‏ والتحريم . 

1 7 اعتبار آخر لا تسم فيدذلك الانقسام » بلق الح تابا جرد الاقتضاء . 
وليس للاقتضاء الا وجیان : « آحدها » افتضاء الفمل > و « الا خر » اقتضاء 
البرد . فلا فرق فى معتدی العطلب بن‌واحب ومندوب 6 ولا بن مكروه وکرم ۱ 
وهذا الاعتبار جرى عليه آرباب الا حوال من السوفية : ومن حذا حذوم من. 
اطرح مطالب الدنیا جلة » وأخذ بالحزم والعزم فى ساوك طریق الا خرة » زد 
یفرقوا بين واجب ومندوب ف العمل ما » ولا بين ۳ وگر م رك 
العمل هما ؛ بل رعا أطلق عضوم على الندوب أنه واجب على 0 » وعلى 
المكروه أندمحرم . وهؤلاء ثم الذبن عدوا الباحات من قبيل الرخص کا مر © 

(۱) ف الاطلاق الرابم اارخصة. وهو أن کل ما كان توسعة على العباد مطلقا 
فو رخصة . والعريمة هى الا ول‌الی‌به الله عليها بقوله (وما خلقت الجنوالانس. 


۶۰ الفصل الثااث فى الاوامر والنواهى ( المألة الادسة عشرة) 


فى أحكام الرخص . و انا أخذوا هذا الأخذ من طريقين : 

) آحدها ) من جهة الا مر 6 وهو رأى من 9 ل یعتبر فى الا وامر والنوامی 
إلى عرد الاقتضاء »وهو 0 شامل للا قسام كلها 3 وامالفة فيا كلها تخالفةللا مر 
والنامی ¢ وذلاك قبیح شرعا 3 دع القبيح عادة ين النفار هنا ما بكرتب 

على احالف من ذم أو عقا » بل النظظر الى .واجبة الآ مر بالحالفة . ومن هؤلاء 
من 0 8 الحكم ذا الاعتمار > حى م ور بين الكيام ر والصغائرمن اغالات 
وعد کل اله ٠ e‏ وهدا 'رأى أبى المعال 8 2 الارشاد » فاید ! J‏ الاسام 
الى ااسفاتر والكبائر , انسبة الى مالفة الا ءر والناهی » و |نما م عنده الاقسام 
0 ۰ ص ٠‏ ا 
بالنسية ال الا ی اه تایه قط الاخار عن اللا مر وااماهی 5 وها E‏ 
فى الاعشار 

( وی ) من <بة »می الا مر واانهی . وله اعتبارات : 

١‏ 0 عحاءت. ) النعار ا فى قد اأمشرب 2 مش ها .فان EN‏ ما 1 وأدر 5 ات 
إلا ليعبدون) فالاتصل أنهم هلك . وليس لهم عليه من حق , لاحظ . بل عليهم 
التو جه الکلی لعباد ته ۰ و ترلك کل مأيشغل عنبا ی من الاحات . فالاذن هم ق 
بل دخ وبع رخه صة و و سعه 

)١(‏ هو أبو منصور الماتريدى .نال إن صيخة الاه ر اطلب ای , جیح الفعل 
على آنترك وعزاه فى المزان 0 لوم ۳ 
فکون معناه طاب الکف أى ترجيح الترك على الععلى ٠‏ وذوله ( الا مر ) بصيعة 


ام الفاغل ج بدل عليه شر بره لبعد و مقاب ق اصرق ۳ هو لدز من جه معنى 
الامر ) إلا أن فوله (وهو ى الخ) ينوه على أن أبا مسور نما ذهب إلى 
أله موضوع نطاب ,]. على اغباره جبة الا در . وهو تاج إلى نص منه . الا 
أن يقال معناه أنه يوافق هما ال أى 

۳( أى الا فنعد ناء . للا ه الطلب بلا شر تی۔ 

(۳) ی ۳ لا اله تھ ی ان الکروه واطرام .و عد نا إلى التقسمر | باعتار 
تقاوت المفسدة ناماه عن الخاائية ٠‏ وقوله ) مېدا الاعنار ۱ ی الا مر 
بالعصیان و اخالفة . و العقول‌آنه اعتار ال مر لافرق 


فى وجبة نظ رالصوفيةف النسویه بينالمندوب والواجب » وین‌الکروهواطرام۱ ۲ 


السواهی من حيث هی » تقتضی التقرب من المتوجه اليه ؛ كا أن الخلفة تقتفى 
ضد ذلك . فطالب القرب لافرق عنده بين ماهو واجب و بين ماهو مندوب » 
لأن الجيع يقتضيه » حسما دلت ١7‏ عليه الشريعة كا أنه لافرق بين المكروه 
واحرم عنده ‏ لاآن ال جيم یقتفی قيض القرب ؛ وهو إما البمد » و ما الوقوف 
عن زيادة القرب » والعادى فى القرب هو العللوب خسل من ثلاك أن الجبع 
على وزان واحد فى قصد التقرب والهرب عن البعد | 
«والئنی» النظر الى ماتضمنت الا وامروالنواعی‌من‌جاب الصا ودرءالفاسد 
عند الامتثال 4 وضدّ ذلك عند اخلنة » فانه قد مر أن الشريمة وضعت لب 
الفح ودرء الفاسد » فابای عا لى مقتنی ذلا لاشرق عنده طلب من طلب + 
كالأول”" فى القصد الى التقرب . وأينا ۳۱ فاذا كان التفاوت فى مراتب 
الأوامر والنواهی‌راجما امكل خادم سكل مخدوم ‏ ومأه وكالصفةوالوصوف 
فق عملت توبات كلت الواجبات . و بلضد فلا.ر”'؟ راجع الى کون 


(۱) کا سسأت فى الحديث بعد التقرب ما معا . وقد أخر المكروه والحرام 
عن توله (حسما دلت عليه الشريعة ) مع أنه سيأتى له فى الاحاديث الى يذكرها 
“بعد مایدل عليه . نلو قدمه عليه لكون راجعا اجمیع لكان أظهر 

)۳( أى كالتةرير الذى قرر به الاعتار الامول . فالكل اما طلب مصلحة 
آودرء مفسدة 

(۳) وجه ان مبیعل الاعتباراثانی . و مصله أن المندوبءآ له إلى.أنه خادم 
مكمل للواجب . وهذا عدوم مكمل به وأنهمعه كالصفة لابوصوف . ولا تکمل 
الواجبات إلابالندوبات . فانک على الموصوف يسرى على الوصف بلاتمييز بينهما 

(:) أى المسمى فى عرف غير هولاء طلبا غير جازم أو شلوا هو نمت 
فى الحقيقة على الواجب معتيرا فيه الکال . ویسح أن یکون «مراده آن‌الا مرمطلقا 
سواء تعلق فى ظاهر اللفظ بالواجب أو بالمندوب ما له قصد تأدية الواجبات على 
وجهبا الا کل ٠‏ وهولا يتحقق الا بالو اجب والندوب معا 

الموافقات ‏ ج ۳ سم ١١‏ 


۲ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السألة السادسة عشرة ) 
الضروريات 1 تية على أ كل وجوهها » فكان الافتقار الى المندو با تكالضطراليه. 
فى أداء الواجبات » فراعت الندو بات الواجبات فى هذا الوحه من الافتقار » 
کم عليها حکم واحد . وعلى هذا الترةيب ينظر فى المكروهات مع الحرمات. 
منحيث كانت رائدا ها ٩۳‏ وأناما ۽ فان الأنس مخالفة ما وجب عقتنی 
العادة الأ نس ما فوقها ء حى قيل : « العاصی بر يد الكفر » » ودل على - 
قولهتءالى ۰( كلا بل | ران عقاوم ما کآوا يكسبون»وتفسيرءفالحديث ۳ 
وحدیبت » CD)‏ :الملا بان ان و ینیما آمورمشتبهات » ال » تر 
كال رای حول الحمى کا ف . وفى قم الامتثال قوله : : « وما 

)0 حر لو رن > کا مهد الرائد لمن وراءه ٠‏ ومی 
تمر نت النفس عل الخالفة الخفيفة جروت على أ كبر منها , کا فى حديث البخارى 
( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطم يده » ويسرق الحبل فتقطع يده ) أى فلا 
يزال يترق من سرقة أمثال هذه الآمور التافبة حتى يسرق الأمورالى تقطع فيهايده 

(۲) حدیت‌الترمذی وصححه ( إن العبدإذاأخطأ خطيئة نكت ف قلبه نكتة . فاذا 
هو تزع واستغفر وتاب صقل قله . وإن عاد زيد فیا حتی تعلو قله . وهو الران 
الذى ذ كره الله تعالی ) ومعنى ران على قلبه غطاه . أى فالعاصی الرائئة على قلو.هم 
كانتسييافىشقائهم بالكفر . وهذا وإ نكانغيرمانحن فيه [لاأنهتقريب للبوضو ع . 
وهو أن نی ب بالخالفة يعد النفس لا فوقها , وإ نكانت الا بة فى ارام المؤدى 
إلى الكفر. . لاف المكروه المؤدى إلى الحرام . أما الحديثان بعد فدليلان على كلا 
النظرين السابقين برمتم‌ما ‏ لقرب والمصلحة وتكيل الواجب فى حديث ( ماتقرب. 
إلى عبدى ) . والبعد والمفسدة وخدمة الحرام فى حديث ( الحلال بين ) فعليك 
بالتأمل حتى لا تحتاج إلى الاطالة 

(۳) سدم (ج ۳ - ص۸۲ ) 

(؛) إما أن يكون خبره محذوفا دل عليه سابق الکلام کا آشرنا له . ولما" 
أن بکون الا صا ل مكذا( إلى آخر قوله) والا ول غير مألوف ف تفه 

) ه) أىة فكثيرا ما یکون‌عدم الور عبارتكاب‌المشتبه فيه سيا الوقوع فیحرم». 
حيث يكون المشتبه فيه إما مكروها أوخلاف الا ولى فقط 


فى وجهةنظرالصوفية ف التسويةبين المندوب والواجب ٠و‏ بنا كروه والحرام ۲۳ 
تركب الى" عبدى بشیء أحب" الى ما افترضت" عليه » الحديث © 

والثالث النظر الى مقاباة النعمةبالکرانآوبال‌کفران»من‌حیث كانامتثال 
الأوامر واجتناب النواهى شکران على الاطلاق » وكان خلاف ذلك كثران 
على الإطلاق فاذا كانت النعمة على العبدمدودةمن العرش الى افرش بحسب الارتباط 
کی وما دل عليه قول تال (وسخر لک مافىالمواتوماق الأأرض جيمامنه) 
وقوله : ( ال الذى آنزل من الماء ماء نأخرج به من الثُّراتٍ رز لک 
الى قوله : وان هدوا عة اله لا مخصوها إن الإ نان لظلاو مکنار) وأشباه 
ذلك » تسیر يفالنسة فى مقتنی الأمر شُكران” لكل نعمة وصلت اليك » 
أوكانت سب فى وصوطا اليك » وال سباب الموصلة ذلك اليك لاأختص ببب 
دون سبب ولا خادم دون خادم » فسل شكر النعم الى فى السموات والا رض 
وما ینهما وتر مها فى خالفة الم رکفران لكل نس وسلت اليك أوكانت 
سبباً فها کنات ایتا 

وهذا النظر ذ كره‌النزالى فى «الا حياء»وهو يقتفى أن لافرق بين مر وأمر » 
ولا ہی ونهی ٠‏ فامتثال كل آمرشکران على الا طلاق » وحالفة کل أمركاران 
على الا طلاق . وع أوحه آخر يكنى مها ما ذکر . وهذا ۳ راجمالی جرد 
اصطلاح » لا الى ممنى مختاف فيه ؛ إذ لایتکر أصحاب هذا النظر انقسام الأوامر 
والنواهى كا يقول الجهور ‏ بحسب التصور2؟ النظرى + وا دوا فى 


(۱) جزء س حديث أخرجه الخارى . وأوله ) قال الله تعالى من عادى ولا 
ققد آذنته عرب . وم'تقرب إلىعبدى بثىء أحب إلى اما افترضت‌علیه , ولا يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى آحبه » فاذا أحبيته كنت معه الذىيسمع ب الخ) 
فأنت ترى النوافل كلت الفرائض تي أوصلت الد إلى هذه الدرجة محبة الله وما 
تفر ع علیبا 

)۲( أى الذى بى عليه هذه المسألة كلبا وهو الاعتبار اصوق 

).أو الق مرا ألة ( صحسبتفاوت الصا الناشتةعنامتثالالأوام) 


۶ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المألة السادسة عشرة ) 


فط آخر » وهو أنه لايليق بمن يفال له : ( وماخلفت" المنوالا نس إلا لتعبدؤن ) 
أن قوم بغير التعبد و بذل الجيودء فى التوجه الى الواحد السبود . وَإِْنا النظر فى 
مراتب الا وامر والتواهی يشبه الیل الى مشاحٌة العبد لسيده ی‌طلب حقوقه » وهذا 
غيد لاق چن لا يماك لنفه شين لافى الدنيا ولا فى الا خرة ۽ إذ ليس للعبد حق 
على السيد من حيث هو عبد » بل عليه بذل الجهود ؛ وارب يفمل ما يريد . 
فصل 
ويقتضى هذا النظر التو بة عن كل خالفة محصل بترك الأمور به أو فعل 
النهى عنه » فا نه اذا بت أن خالفةالشارع قبيحة شرع ثبت أن الخالف مطاوب 
التو بة عن تلاك الخالفة » من حيث هى خالفة الأمر ۳۳ أو النهى » أو من حيث 
نأفضت التقرب » أو من حيث ناقضت وضع العام » أومن حيث كانت كفرانا 
لانعمة » ویندرج هنا المباح عل طريقة هؤلاء » من حيث جرى عندم ##رى 
اف( مذهيهم الا خذ بالعزانم . وقد تقدم أن الا ولى ترك الرخص فما استطاع 
الکلف»فیعصل من ذلك أن العمل بالباح مرجوح على ذلك الوجه »و إذا كان 
مرجوحا فاراجح لخد با يضاده من الأمورات » ورك شىء من الأمورات مع 
الاستطاعة مخالفة ٠‏ فالرول الى المباح على هذا الوجه مخالفة © فى الجلة» وإن لم 
تكن خالفة فى الحقيقة 
وبهذا التقرير بین معنى قوله عليه السلاه والسلام : « بآ الناس تو بوا 

الى الله فإلى أتوب الى الله فى اليوم سبعين مرة '© ) وقوله : « إنه ليفان على 

(۱) الناسب للطريق الا ول فى كلا د أن يقول ( مخالفة الا مر والناهى ) 
کا پناسب أن يزيد بعد قوله ( ناقضت وضع المصالم ) فيقول ( أو منحيث لم 
بأت بالفرائُض عل كالها المطلوب ) ليكون تفريعا على الد الثاتى من الاعتبار الثانى 
من الطريق الثابى 

(؟) أى فيحتاج مثل هذا المباح إلى التوبة 

(۳) رواه النسانى .كم فى كنوز الحقائق للناوی 


فى وجهة نظرالصوفية فىالتسوية بين الندوب والواجب وبين المكروهوالحرام ۲6۵ 


قلی فأستغفر الله ب الحديث 2١7‏ ويشمله موم قوله تعالى: ( وتو ہوا الى الله يما 
أا الؤمنون ) ولا جله ی جمل الصوفية بمض مراب اللکال س اذا اقتصر 
السالك عليها دون ما فوقها -- نقصا وحرمانا» فان ما تقتضیه الرتبة الملیا فوق 
ما شتصيه الرتمة الى دوا ۰ والمافل” لا.يرضى بالدون 3 ولذلاك ۳ بالاستباق‌الی 
انمیرات مطلقا » رقم المكافون الى أصحاب ان ؛ وتال تعالى ( فأما إن كان 
رقف 5 ور اجان و ند نم وأما ان كان من أصحاب الهين ) 
یکن فى ازدیاد اقصاً » ومن ل يعمر آنغاسه بطالا . وهذا مجال لامقال فيه . وعليه 
أيضا نبه حدیت ”© الندامة يوم القيامة ؛ حيث تم الحلا یکلهم » فیندم المىء 
أن لایکون قد أحسن » والحسن أن لایکون قد ازداد احانا 

)۱( بقیته ( فى الوم سب‌ین مرة ( آخرجه أحمد ومسل وأ بو داود واللسانی 
عن الا غر الزتی 

(۲) أى وم السابقون کا قال فى أول السورة ( والسابقون السابقون أولئك 
المقربون) ؤالمة رون لحم روح ور حان وجنة نعم ول يضف مثل ذلك لاحاب 
مين .و |عاآضافالیهم السلامةمن العذاب من جبة نم من أصحاب اليمينفدل على 
تفاوت مراتب الکال وفضل السابقين المقربين مع أن الكل ناصحاب اليمين.هذا 
بالنظر للا , ية الى جمع فا آصعاب اليمين مع السابقين الذين م القربون وإن كان 
أسند فى أول السورة 0 أصحاب اليمين أنهم ( فى سدر مخضود وطلح منضود ) 
إلى آخرالتعم الى أعدما هم 

(۳) حديث الترمذى 5 موت إلا ندم : إنكان سنا ندم ألا يكون 
ازداد . وإ نكانمسيئا ندم ألا يكون نز ع) وبتطبيقه علىعبارته تجدتفاونا فا محی 
فالحديث فيه الندم لكل شخص عند موته وأما کون ذلك بوم القيامةالجيع دفعة 
فيحتاح إلى دلبل غير هذا الحديث . وأيضا معی ر تزع ) غير معنى ( أحسن ) 
فلعله اطلع على غير هذا الحديث . أما الاخذ بالمنى فى هذا فلا يمح الجواب به 
لاأنه يشترط فيه اتحاد المعنى وإنلم يكن مستوفيا بع مضمون الحديث .ومع 
ذلك خديث الترمذی‌نشه کافف غرضه 


5 الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسألة السادسة عشرة ) 


فان قيل : هذا إثبات لانقص فى مراتب الكال » وقد تقدم أن مراتب 
الكال لا قص فيها . 

فا واب أنه لیس بات تقص على الا طلاق ء و ماهو تباث راجح وأرجح 
وهذا موجود . وقد ثبت 20 أن النة ماثة درجة ؛ ولا شلك فى تفاوتها فى 
الا كلية والاأرجحية . وال له تمالى: ( تلك اسل فضاننا بعضهم على بعض ) 
ذقال : ( ولد نا بعض النبيين على بعض ) ومعاوم أن لا قص فى مراتب 
النبوة » إلا أن السارعة فى الحمرات تقتضى الطالبة بأقصى المراتب محسب‌الامکان 
عادة » فلا یلبق بصاحبها الاقتصار على مرتبة دون ما فوقها ٠‏ داذاك قد تستتقص 
النفوس الا قامة ببعض المراتب مع إمكان الرق » وتتحسر إذا رأت شفوف 
ما فوقپا عليباء كا بتر أصحاب النقص حقيقة إذا رأوا مراتب الکال» 
كالكفار وأصحاب الكبائرمن السلمین . وما أشبه ذلك . ولا فضل رسول الله 
صلى الله عليه وس »دور الا نصار وقال : « فى كل دور الانصار خبر ۴۳۳ »قال 
سبك أن تكونوا من انيار ؟ (*) وق‌حدیت آخر : 2 قد فضالک على ٹیر 

(۱) ف حديث الترمذی 

(۲) أخرج الشيخان أنأهل الجنة يتراءون أهل الخرف کا تترارونالكوا كب 
فى الب 

(6) جزء من حديث تقدم ( ج ۲ ص ۳۵) 

(4) الرواية ا فى البخاری فى مناقب الا نصار بصيغة المبنى للبجهول فى خير 
وجعل . وهذا هو مايقتضيه سيا قالكلام ‏ لا بصيغة الآ سكاف أصل النسخة . أى 
فع أنهم من الخبار لم يقنعوا بذلك ‏ وم يرضوا بمرتبة دون مافوتها . وبهذا صح 
الاس.دلال به على فضل تطلب الراتب العالة 

(ه) بقية الحديث المذ كور 

(1) رواه البخارى 


( السألة النابمة عشرة ) 1 


فهذا يشير الى أن رتب الكال نجتمع فى مطلق الکال وإ نكان لها مراتب 
آیضا فلا تعارض بینهما وان أعم . وقد يقال إن قول منقال : « حسنات الأيرار 
سیثات امقر بين » راحم © الى هذا الى » وهو ظاهر فيه . وا ام 
+ ااسألة السابعة عشرة که 
تقدم أن من الحقوق وا هی وما هرد للساد ¢ ون 
ماهو حق للعباد ففيه حق لله »کا أن ماهو حو لله فهو راجم الى العباد ؛ وعلى 
ذلك يقم التفر يم هنا حول الله فنقول : الأ وامر والنواهى حكن أخذها امتثالامن 
جهة .أمى حق لله تعالى جردا 27 عن النظر فى غعر ذلك » وككن أخذها من 
جهة ما تعلقت بها حقوق العباد » ومعنی ذلك أن الكلف اذا مع مثلا قول اله 
تعالى :( وش على الئاس حح البيت من استطاع إليد سبيلاً ) فلامتثاله هذا 
الا مر مأخنان : 
( أحدها ٠)‏ وهو الشهور التداول أن بنظر فى نقسه بالنسبة إلى قطم‌الطریق» 

و إلى زاد يبلغه » و إلى مركوب يستعين به » و إلى الطرريق إن كان مخوف أومأمو] 
.و إلى استمانته پارققة والصحبة » ةة الوحدةوغرورها » و إلى غير ذللكمن الأ ور 

)00 أى یمتبرها القربون سيئات , انقص رتبتها عن مراتب فوقها . وهو من 
هذا الاب 

(۲) أى صرف . واه غنى عنه » فهو راجع الى مصاحة العباد دنيا أو آخری» 
وهو العبادات والتحليل والتحرمم وحفظ الضروريات انس وغير ذلك ٠‏ ومنب 
ما كان حقا لله والعبد ولکن حق الله ءخاب, كفظ النفس » إذ ليس للعبد إسلام 
نفسه للقتل . والثالث ما اشترك فيه الحقان وحق العبد مغلب .كالعتق للعبد مثلا . 
هذا . ولکنه فى التفريع أجل . ومع كونه أطلق فى العبادات أنها حق الله فأنه هنا 
جعل شروط الوجوب منحق المكلف ؛ وهذا معقول . 

() أىفلايعتبر حقالعبدمطلقاجانبحقالله بل كانه ليس للعبد حق أصلا 
ولا يقال إنه تتعارض الا وامر المتعلقة حق الله تعالی حيائذ مع الا واءر المتعلقة 
بح العبد , لان هذه تعتير رخصا والا'ولى عزام ولا تعارض پینپما 


۸ الفصا ل ات ف لامرن اهى ( المسألة السايمة عشرة ) 


الى مود عليه ف قصده بالصلحة الدنبو 4 أو بالفسدة 4 فاذا خلت له بل 
السفر وشروطه العاديات ايض للامتثال ¢ وإن تعذر عليه ذلك ع أن الحطاب 

0 ينظر فى تفس ورود انلطاب عليه من الّهتعالی » عافلاومعرتا 
عماسوی ذلاث » فینتهض إلى الامتثال كيف أمكنه » لايثنيه عنه إلاالسدزا لال ۴۳۳ 
أوالموت آخذا للاستطاعة ألما باقية ما بى من رمقه بقية » وأنالطوارق” العارضة 
والأسباب الخوفة لاتوازی عظمة أمر اه فسقطه * أو ليست بطوارق ولاعوارض. 
فى محصول العقد الإعانى » حا تقدم فى فصل الا سباب والسببات من كتابه 
الأحكام . 

وهكذا سائر الا وامر والنوامی 

فآما المأخذ الا ول ار على اعتبار حقوق الماد ؛ لان ماي دكره ألفقباء فى 
الاستطاعة الشروطة راجم إل 


)01 أى اذا نظر فى تحقق شروط الوجوب فى نفسه وعدم ۶ تحققبا ولم بجحدها 
متجققة أ و بعضها عرف أن الطلب لم ينحتم نی ولكنه لا يزال متو جا ؛ بدليل. 
أنه إذا عاج الذهاب للحج مثلا حى أداه صح وكان طاعة » ولا یکون كذلك إلا 
والطلب الأصلى متوجه . ویکون عدم إثمه بعدم الفعل رخصة ‏ وإن كانت بالعی 
الا » لان قيام السبب لحك الوجوب لیس كاملا 

(۲) أى الحاصل بالفعل , لا ما يطرأ فى تقدبره باعتبار فقد بعض الشروط 
والاساب العادية 

(۳) اعلا ( الطواری" ) بالحمز ء فانها بالقاف من الطرق أو الطروق وهو 
القدوم ليلا مثلا لاتناسب . وكثيرا ما تقدمت فى کلامه بالمز لا بالقاف وقوله 
( أو ليست بطواری* ) نظر أرق مما قبله 

(4) فکان الق لله فى هذه العبادة شت حتا عند استيفا,. شروطها فاذا 
لم نستوف كان من حق العباد التخلى عا 


ینبفی تقديم حق اللهعلى حق النفس ۰ عند امتثال الاوامر والنواهى ۹ ؟ ۰ 


٠‏ وأما الثانى غار على اقاط اعتبارها وقد تقدم ما يدل على صحة ذلك 
الاسقاط » ومن الدليل أيضا على صعحة هذا الأخذ أشياء : 
« أحدها » ماجاء فى القرآن من الا یات الدالة على أن المطلوب من العبد 
التعبد باطلاق » وأن على الله ضمان الرزق »کان ذلك مع تعاطى الا سبابآولا(۳) 
کتوله تعالى : ( وما خلقت الجن" والونس إلا ليعبدون ماأريد ينهم ین" 
رزق وما رید أن طعمون ) قولهتمالل: ( وير أَهلات بالصلاة واسطر علا 
لانسألك رزقاً تشن نررزقك والعاقبة لدوی) فهذا واضح فى أنه إذا تمارضش 
حق الله وحق العباد فالقدم حق الله » فان حقوق العباد مضمونة على الله تمالى » 
والرزق من أعظم حقوق العباد » فاقتفى الكلام أن من اشتفل ۳ بعبادة الله 

(۱) ف المسألة السابعة من الأسباب » وأن ذلك لصاح الخال الذى يغلي 
عليه أن الأسباب والسیات يد الله . وأنه لا أثر مطلقا هذه الأسباب » ويغفل 
عن العادة الموضوعة فى الاسباب 

(۲) تفم فى المسألة الثانية من الأسباب أن قوله تعالى ( لا نسألك رزقا ) 
وأمثاله ما ضمن فيه الرزق ليس راجعا إلى القسب . بل إلى الرزق المتسبب فيه . 
ولو كان المراد التسبب لما طلب المكلف بتكسب على حال ولو يحعل الاقمة فى الفم 
أو ازدراع الحب الخ لكنذلاك باطل باتفاق . وقوله ( فهذا واضح الخ ) هو من 
الخفا. بمكان . لانه أبن التعارض فى الا يتين ؟ وأين الترجمم ؛ بعد ما قال سابقا 
إن ضمان الرزق لا شأن له بالتسیب کا عرفت . وکا سأتى لنا فى الدليل الثالك 
ف أبة ( وأمر أهلك ) 

(۳) يعنى دون أت يدخل فى الأسباب الموضوعة لذلك . لكن أبن هذا من 
الا یات ول يكن فى الا بات تعليق ولو ضمنيا يقتصى أن نترلك الاساب رأسا . 
فيأنى الرزق بمجرد الاشتغال بالعبادة والواقع والذى تدل عليه الآدلة الشرعية أنه 
لا رابطة بين الرزق والابمان . فضلا عن سائرالطاعات » بل ر ما کان‌الامر بالعکس 
أناسعة الرزقلغیر المؤمنينويدلعليه حديشعمر:( ادع لله أن بوسع عل امتك ) 
فال له ( أفى شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم لت لمم طيباتهم الخ ) . 

۰ وأما أبة ( ومن يتق الله محمل له مخرجاو رزقه‌بن‌حیث لا يحتسب) فحل ال جرا 


۰ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسألة السابعة عشرة ) 

كناه الله مئونة الرزق . و إذا ثبت هذا فى الرزق ثبت فى غيره من سائر الصا 
الجتلبة » والفاسد التوقاة » وذلك لان الله قادر على الجيع . وقال تعالى ( وان 
مس الله بضر فلا کاش ف لها لام إن بر ی فلا را امضلو؟) 
3 الآ ية الا خری: ( وإن يسك بخ فبو عل ىكل ی قدير ) وقال : 
( ومن = ۳ على افر هو حي" ) دق : (ودن يدق اله عمل له" 
رر قه من حيث ث لاحتسب ) فن اشتفل بتقوى الله تعالى فاللّه كافيه . 
والآبات فى هذا المنى كثيرة 

« والثاتى » ما جاء فى السنة من ذلك » كتوله صلى ان عليه وسل « احفظ 

اله عفظك » إحنظ الله جده أمامك » تمرف إليه فى الرخاء يعرفك فى الشدة » 
إذا سألت فاسأل الله “ وإذا استعنت. فاستمن بالله . جف ال ما هو كان . فاو 
اجتمع الملق على أن يعطوك شی | يكتبه الله اك لم بقدروا عليه » وعلىأنعنعوك 
شين كتبه الله لك | يقدروا عليه » الحدیث ‏ ! فه وکله نص ف‌تراالاعاو(*) 
قوله : ( من حيث ) کا يدل عليه الحديث فى قصة رجل أشجع المتقدمة فى المسألة 
الثانية فى الرخص ٠‏ وسسأنى لنا کلام آخر فى الدليل الثالث تعلق بهذا امحث 


(۲(۰)۱) أى أى ضر وأى خير أراده لك فليس لغيره دفعه عنك ولا جلبه 
اليك . لا یناله أحد . هذا ظاهر . ولکنه کلفنا فما وضع له أسبابا الا خذ فا 
وإن ل يكن ما تأثير فى الفعل 

افق لم . وقد ورد ( اعقابا وتوكل ) و(لو توكلتم علىالله حق ق توكله لرزقم 
کا برزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ) فالطير الى شبه بها من يتوكل نهاية 
التوكل ‏ تأخذ فى الأسباب قتغدو وتروح . فلا منافاة بين التوكل واعتقاد أن 
الاساب لا ار ما واسا نواه تعالى خالق السپب والمسبب معا مع امتثال الآمر 
بالأخذ فى السبب 

)٤(‏ أخرجهالترمذى . وأخرجه رزين ,أطولمنالترمذى , ونی بقيته ما يناسب 
هنا قوله ( فان استطعت أن تعمل ته بالرضا فى اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى 
الصبر على ما تکره خيرا كثيرا ) 

(ه) ترك الاعتهاد على الاسیاب ليس ترکا لا سیاب , لآن الاعتاد علما عند 


يذبغى تقدیم حق الله على حق النفس ء عند امتثال الاواعر والنواهى ١‏ ۲۵ 
على الاسباب » وفى الاعیاد على الله » والاأمر بطاعة الله . وأحاديث الرزق 
.والأ جل“ كقوله : « اللهم لا مان لا اعطیت" » ولا معطی" لا منعت :ولا 


ينفع ذا الج منك ال جد" »وقال صل الله عليه ودا لمر بنانلطاب ف ابن سياد 
0 إن يكن فلا ط2 4 وقال :2 ۳ ها أنت لاق( _ وقال : «لاتأل 


لد طلاق أختها لتستفر غ صحفتها » ولتشكح فان ها ما قد ر 2م وقال فى 
العزل « ولا علیک أن لا تتعاوا » فانه ليست نسمة » کتب اله أن تخرج إلا هی 
كائ © وف الحديث « العصوم من عصم ا » وقال : « إن الله کتب 
على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلات لا اة » إلى سائر ماف هذا العنى ما 


المؤمن معناه النظر الما بأنها ان لم تكن لا بوجد الله المسبب .كا هو مجرى العادة . 
وعدم الاعتهاد علما هذا المعنى لا ينافى الاخذ بها امتثالا لام مع إغفال بجرى 
اوه هو داب من يغلب علهم شهود التوحد فى الأفعال 

(۱) أى وغيرهما : فالحديثان الاولان فیما . والباق فى آمور أخرى تتعلق 
بالقدر أيضا 

6 رواه البخارى 

(۳) احدىرواياتلوفروايةاابخارى(فان تساط عليه )أى أنه مپما كان 
لديك منقوةالبب والقدرة على قتل مثله فان شتله . لان ما نی قدر الله ليس كذلك 

(4) رواه الیخاریعن آن‌هر برة فى بابما یکره من التبتل وسييهطابأبوهريرة 
الاذن بالاختصاء لتضرره بالعزوبة مع فقره 

(ه) آخرجه فى التیدیر عن الستة . وف اللفظ يعض اختلاف . وحل الشاهد 
متفق عليه 

. () حدیث أنى سعيد فى غزوة بى المصطلق وأنبم سألوه صل الله عليه وسل 
عن العزل فقال ( الاعيم الم ( ی لا ضرر عايكم فى عدم العزل : لآن العزل 
وعدمه سواء . فأى نسمة أرادها الله كانت ولو مع العزل . والحديث أخرجه الستة 
كا فى التسیر 

(۷) أخرجه البخارى فى القدر فى باب ( المعصوم من عص اله ) 

)۸( رواه الشيخان. وهو وماقبله من الأحاديث الى تذكر فى باب القدر , 
.وهو مقام آخر غير طلب التسبب المطلوب فى العبادات والعادات . ولذلك لا ورد 


۴ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسألة السابعة عشرة ) 


هو صر بخ ف آن اسل الا ساب الاسیب 3 وأنها لاا شيع 3 ولا ترد ا 
وأن اله هو المعطى وااا ا طاعة الله هی العزيمة الأول 

« واثثااث » مانت من هذا العمل عن الا نبیاء سلوات ا » فقدموا 
طاعة ند عا حترق اسيم » ققد قام عليه السلاة والسلام حى تفطرت"''* قدءاه 


ا م الصحاية فهموا منبا ترك الأسباب وقالوا أفلا تنكل + قال عليه الصلاة 
والسلام ( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) فلاذا تأنى ببا دللا على خصوص ترك 
الآسباب فى العادات مع أنها عامة ا ترى + ولو أخذت كذإك لوقف التسبب فى 
الطاعات أيضا و ال فالمأخذان المذكوران غير ظاهرين : لانبما فى مقام آخر 
لا بنا الاخذ بالاسباب 

(۱) الشواهد الى ..اقها المؤاف صاعحل نعحث . أما قيامهعارهالسلام<ى:فطرت 
قدماه فانما يصح أن یکون دليلا إذا ثبت أنه فى ذلك زاد عما طلب منه حا على 
وجه الخصوصية فى قوله تعالى ( ياأيها الزمل تم الیل إلا فایلا ) وقوله ( أفلا 
أكون عبدا شكررا )جوایا لمن قال له : لل جهد نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم 
وما تأخر ؛ لاینانی أن یکون الشكر بالامتثال . وأما تبليغه رمالة ربه علل‌خوف‌من 
قومه فعلوم أنه صل التدعليه وسل مأمور بالنبليغ حتّار قم فأنذر الى قوله : ولربك 
فاصبر ) ا ل الا واعر بالنبلیغ جا. حتما . ومثله ( فاصدع با تؤمر ) 

واقترن الا مر الحتم بكفالة التأبيد( وأعرض عن‌الشرکین إنا كفيناك المستم_رئين ) 
( أوليس الله بكاف عده ؛ وتخوفونك بالذين من دونه الى فوله : اليس اللهيءزير 
ذى انتقام ) وما وصل الهالااع بالتليغ إلا بعد أن نبته الله تعالىو طيا" نه باطلاعه 
عل باهر قدرته , وعظم جنده ال مالين السه‌وات والا رض .وأن واحدا من ال ند 
کر یل الذى أراه دی | ذلك على هيئته الا صلة يستطيع سحق الا رط ومن 
عليبا . بعد هذا کله جاء له الا" مر الم بالبليغ مع قرنه اتید عل ما عرفت وقد 
سبق لو لف أنه لا تحصر القسبب ف الا ساب الشپورة , وأنه ورد أنه ص الله 
عليه وسلم كان اذالم يحد فوتا أمر أهله بالصلاة أخذا من قوله تعالی ( وأمر أهلك 
بالصلاة الا ية ) وأن ذلك سیب خاص للرزق دن باب الكرامة له عليه السلاه 
وهو محقق ما قاناه فى الدليل الاول ٠‏ فلا توخذ الا ية عامة للاستدلال مها على مأ 
يريد فکیف بعد هذا ما نحن فيه . وأنه مع دواعى خوفهوعدم استكئال الشروظ 


يفبغىتفديم حقاللهعلى حق النفس عندامتثالالاوامروالنواهى ۲۵۳ 


-وقال : « أفلا أكون عبد ان 6. و بأ رسالة ر به علىما كان عليه من 
اللوف (۳* من قومه حين تالئوا على إهلا که » ولكن انه عصمه وقال الله له : 
أو الاأسباب بلغ الرسالة . لكنه لو قال إنه فى تباي الرسالة زاد عما طلب منه » 
فکان شدید الحرص عل إمان قومه وتلية دعوته . وکان يعمل لذلك فوق الجهد 
والطاقة . وبأل آشد الا لمدم مسارعتهم إلى الا مان وإجابة الدعوة ‏ حنی‌وردت 
الا یات لتخفف عنه ما كان بجد مثل ( لك باخع تفسك ألا یکونوا مؤمنين ) 
( ما على الرسول إلا البلاغ ) وأمثال ذلك . وقد لاحظ صل الله عليه وسل 
أصل الا“مر بالدعوة جادا فيه معرضا عما سوى ذلك . عم هذا هو الذى يصح أن 
يعد دليلا على مدعاه . وآية ( ولا مخشون أحدا إلا الله ) تؤيد ماذكرنا . فان‌عدم 
خشية غيره تعالى ماجاء إلا من التأیید بالقوة الى عرفوها واطأأنوا اليما مع الوعد 
ذلك ۰ ألا ترى الى موسى عليه السلام لما عرضت عليه الرسالة لفرعون طلب 
أولا نقويته ارون الا فضح منه . وأنه يخاف نله قصاصا لمن قتله من‌قوم‌فرعون 
لیا ضم اليه مارون قالا معا ( إننا خاف أن يفرط علينا أو أن یطفی ) فليا سمعا 
اتید بتوله تعالى ( لا تخافا نی معكا آسعع وأرى ) سارعا إلى تنفيذ الطلوب 
بدون خوف من‌جند فرعون وصوله . و تول‌مود ( فكيدوتى جميعا ثم لا تظرون) 
أبلغ ديل على أنه «أمور عالم أنه ميد غاية التأبيد. فليس عا تحن فيه أيضا . وإلا 
لكان القا, باليد إلى ابلك بدون موجب وليس هناك فائدة تعود على هداية 
قو مه نی ند الله لها من تسليط أمته بأجمعها على كيده والفنك به . م إن مألتى 
ابن أم مكتوم وجندع بن ضمرة وأخيه عا نحن فيه فانم أخذوا بالآءر ( قاتلوا 
المشركين كافة کا يقاتاونك كافة ) دون نظر الى الرخصة فى قوله تعالى ( ليس على 
الاعی حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ) . وذلك داخل فى 
الر خصة بالاطلای الأول الشپور » إذ أن ذلك جا. بلفظ رفع الحرج أنى مع بقاء 
اصل الطلب متوجها وان لم يكن خا 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة رضی الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سل 
حى تورهت قدماه فقیل له : قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر فال ( افلا 
أكون عدا شكورا ) أخرجه الخسة الا آبا داود ( تيسير ) 

(۲) لو قال : على ما ترا م <ولهمندواعى الخوف من قومه مثلا. لكان ليق . 
فسأ ىف وصف الرسل( و لامخشون أ-دا إلا الله )فل ينها وعنده‌ثیء من لوف 


۶ الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المألة السابعة عشرة ) 


(قل لن بسیبا الا ما کب الله لنا ) الا ! وقال له : ( ولا تطم الکافرین 
والمناشين” ددع ام وتوکل على الله ) فامره باط راع ماقرا فان الله حسبه ۽ ۳ 
وقال : ( این ياغون سلاو الله وشو نه ولا نون أحداً إلا الله ) وقال 

قبل ذلك : (و وكان أمر اله قدراً مقدوراً ) وقال هود" عليه السلام لةومه وهو 
| يلغهمالرسالة : (نكيدونى جيم نم لا تنرون ؛ ی توكلت على اث )الا ! 
وقال موسى وهارون علا السلام : (ربنا إِنَنا خاف أن یفرط علينا أو أن 
بطنی ) قال الله لها : ( لاعفا إننى معکا سم وأرى ) 

وكان عبد الله بن أم مکتوم قد نزلعذره فى قوله تعالى : ( غير أولىالفسررر) 
ولکن هکان بعد ذلك يقول : إلى أعم ى لا أستطيع أن أفر » فادضوا إ ای" اللواء 
وآقمدونی بين الصفين ! فيترك عار رين الله على حق نفسه 
وروی عن جندع بن ضمرة أنه كان شا كرا فلما آمروا المحرة وشدّد 
عليهم فا مع علمهم بأن الدين لاحرج فيه » ولا تكايف جالا یطاق » قال لبنيه : 
وال ا التبم وهو يصفق 

على داه ويقول : هذا اك وهذا لرسولك. الحديث ! وعن بعض الصحابة 

یت مع‌رسول الله لی الله عليه وس أنا وأخ لى أهدا » فرجمناجريحين. 
ذا أن من رسول لله سل له عليه وسا وج فى طلب المدو قلت لا 
أو قال لى : أتفوتنا ا مع رسول اللاصل 5 عليه وسل ؟ والله 0 دابة 
E‏ ؛ رجنا مم رسولاصیی یو وکات 
سر حرحاً منه ؛ فكان |د دا غاب 1 ومثى عقبة > 310 إل. 
ماای إليه السامون . وف الاقل من هذا النح وكثير . وقد مر منه فى فصل 
پاش والعزام من كتاب الا حكام مافيه كفاية 

فان قيل : إن هذه الا داد ذا وقف معها حدما تور اقتضث اطر را الأسباب 
جلة » أعنىما كان مها عائدا إلى مصالح العباد » وهذا غير صحیح ؛ لأن الشارع 


ینبفی تقديم حق اله على حق النفس » عند امتثال الاوامر والنواهى ۵ ۵" 
تست سح بسن 
وضعها وأمر بها « واستعملها رسول الله صلی الله عليه وسل وأصحابه والتابمون بمده 
وهی عمدة ما حافظت عليه الشربعة 

وأيذا فان حقوق الله تعالى ليست على و زان واحد فى الطلب : فنها ماهو 
مطاوب حا » كالقواعد الس وسائر الضر وريات ااراعاة فى كل ملة : وما 
ماليس يتم » كالندو بات . فكيف يقال إن الندو بات مقدمة على غيرها من 


حقوق العباد وإن كانت واحبة ؟ هذا لا يتقم فى النظر . 
وأينا فلا دلة العارنة لا تقدمأ كثر » كقوله تعالى : ( ولا تلقوا بآیدیک 
إلى التبلكة ۲ ) وقوله : ( وز ودوا ) وقوله : ( وأعدوا لهم ما استعمتم) من 
وم ومن رباط اتَليل)الآّية ! وقد كان عليه السلاة والسلام يستعد الأسباب 
لماته وسائر أعماله من جهاد وغيره » ويعمل بمثل ذلاك أصحابه . والسنة الجارية 
فى املق الجر يان على المادات » وما تقدم لايقتضيه”") فلا بد من عة أحدها ؛. 
و ان سح بطل الا خر . ولیس مادم عليه بأولى مما دلانا عليه » والترجبح من 
غبر دلیل محكم 
فالجواب أن انقدم لايدل على اطراح الأسباب » بل يدل على تقد ٠‏ 

)۱( قد يقال ان هذه الا "بة علىتفسيرها بالنهى عما يؤدى بالنفسإلى هلا كبا 
لا تصلح دللا هنا . لان هذا ليس من حقوق العباد . بل من حق الله تعالى . کا 
تقدم للمؤاف أن حفظ الفس منحق اله تعالى . وکاقال هنا ( وسائرالضروریات 
المراعاة الخ )فلا جوز لاشخص أن یسل نفسدللبلاك . وكذا الف آية(وأعدوا 
لم( فانها وإن كان ظاهرها طلب الآخذ بأسياب حفظ النفس من الاعدا, فهى 
فى الحقيقة طلب إعداد آلة الجهاد فسي لالتهفهو واجب مكل لواجب الجهاد الذى 
هو من حق الله تعالى قطعا 

0( يريد بل يقتضى خلافه أما جرد کونه لا بقتضه فلا يقتضى أنه ينافيه 
ويعارضه حتی‌یطلب التخلص منه 

(م) آی أن الأخذ الثانى ليس مما على إسقاط الااساب رأسا؛ بل إسقاط 
الا ساب الى تعلق بحق العيد ‏ والاحتفاظ بالا"سیاب المتعاقة لحق الرب فقوله 
ليس هناك تعارض أى لان الا"مر ما والا"خذ لايقتضى الدلالة على تقدعها حعا 


51 الفصل الالث فى الاوامر والنواهى ( ا أسألة السابعة عشرة ) 
بمض‌الا سباب خاصة- وهی‌الا سباب التى یقت پا حقاللّه تعالى على الاأسباب 
الى تقتضها حقوق العباد » على وجه اجنهادی شرعى قامت الأدلة عليه . فليس 
بن دلا و بن 5 ه عليه العلاة والسلام بالا سباب واستعاله لا تمارض . ودليل 
ذلك اقراره عليه الحلاة والسلام فعل من اط رحها دري 5 وله عليه 
السلاة والسلام عا لى اطراحها كذلك فى مواطن كثيرة » وندبه إلى ذلا ت کا تبین 
فى الا حادیٹ المنقدمة . وقد مر فى فصل الأسباب من كتاى الا حكام وجه اافقه 
فى هذا الکان » عند ذ كركيفية الدخول فى الا سباب . هذا جواب الا ول 
وأما الان فان حقوق الله تعالى على أى وجه فرضت أعفلم , من حوق العباد 


كيف كانت »ء وتا فسح لامكلففى أخذ حقهوطلبه من ,ا بالرخصة والتوسعةء 
كذلك' فاءزائم أولى بالنقديم مالم يعارض +-ارض . و آیضا فان حقوق الله إن 
كانت ندب نا هی من باب اللتحسينات » خادم اضر وريات + و إا ربما أدى 
الإخلال ما إلى الاخلال بالقمر وريات » و إن الندو با تبالجزء واجبات بالسكل. 
فلا جل هذا كله قد یسپتی ۲۳ إلى النظرتقديمها على واجات توق السباد ؛ وهو 
وأما الثلث فلا معارضة فيه ؛ ان أدلته لا تدل على تقد حقوق العياد على 

حقوق الله أصلا , و إذا لم تدل عليها لم يكن فيها معارضة أصلاء و إلى هذا كله 
527 ۳ . 5 ۲۳ ا ری يد 5 
فان هدرم حقوق الماد ا يكون ع ' يعارض ف فليم حق الله معارض 
يازْم منه تضییم حق الله تعذلى » فانه إذا شق عليه الوم مللا ره » ولكنه 
صام » فشغله ألم الثقة بالسوم عن استيفاء السلاة على كالهاء وإدامة الحضور فيهاء 
أو ما آشبه ذلك » عادت عايه الحادظة على تقديم حق الله إلى الإخلال عقه » 
على الا سباب المتعلقة حق الله تعالى . فهذه مقدمة باعتبار هذا النظر وأدلته 

(۱) هوکا ترى من الطاية 

(۲) وف الحقيقة برجم الى تقدم حق الله تعالى 


(السألة الثامنةعشرة)فما إذا تعارض الامروالنهى وأخزها أص لوالا خرتکیل ۲۰۱۷ 


خا يكن له ذلك . فأما إن ل يكن کنات فليس تتديم حت اله على حق المبد 
كير ألبتة» بل هو الااحق على الاطلاق . وهذا فقه فى السألة حسن جرا © 


و اله التوفيق 
فهل 

واع أن ا من تأخير حقوق العباد إا هو فما برجم إلى ف ىالكاف 
:لا إلى غبره . آما ما كان من حق غيره من العباد فيو بالنسية إليه من حقوق الله 
تعالى . وقد تن هذا فى موضعه 

9 المألة الثامنةعشرة + 

الأمر والبى يتواردان على الفمل وأحدها راجع إلى جية الاصل والا خر 
راجع إلى جهة التعاون » هل عتير الا صل أو جية التعاون ؟ أما اعتبارها معا من 
جهة واحدة فلا يصح" ولا بدمن النفصيل : فلا مر اما أن برحم إلى جيذالا سل 
أو التعاون 


فان کان‌الاول(۳) لخاصله راجم(* إلى قاعدة سد الذرائم » فاتهمتم الا i‏ 


)۱( ذم » فقه حسن . ولكن هذه المألة ينقصما بط التفريع على سألةالحتوق 
کا أشرنا اليه . کاینقصبا أ كثر من هذا تحربر الا"دلة وإحكامها. کا تعودنادمن 
المؤلف رحه الله 

۳۲۱( لا نه يؤدى إلى تکلف مالايطاق وقوعا مع الا تفاو ل 

۳۱( ومثاله مشتری الاغذية من الاسواق لاحتکارها فأصلالث, اء مأذه ن فيه 
لکسب العاش ولکنه قد بودی إلى التضيبق على امور . والاحتکار عنو ع ادا 
آدی إلى ذلك کا رواه مالك عن عمر قال ( لاحکرة فى سوقنا ) الحديث 

)٤(‏ شېمه ن يعملها مطردة فيمنع الآصل » > والك ٠‏ ومنهم س مخصبا بمو اضع 
قد یکون منبا هذا وقد لا يكون .وقوله ( فانه منع الجائر ) مبى عل إعمالما 
(ه) أى المأذون فيه , لان الموضوع الا" مر 

الموافقات ‏ ج٣‏ - م ۱۷ 


۸ افصل الثالث ف الاوامر والتواهی ( اللمسألة انامنة عشرة) 


ثلا توسل به إلى المنوع ‏ وقد مر ما فیه (۴» وحاصل الملا فيه أنه يحتمل. 
تلاية أوجه : 

« آحدها » اعتبار الااصل ‏ إذ هو الطریق التضبط والقانون الطرد 

« والثاتى » اعتبار جهة النعاون » فان اعتبار الاصل مود إلى الال“ 


(۱) وانه متفق عليه فى الجملة . وانه حصل اختلاف فى بعض التفاصيل 
(0) صوابه ( الآ ) کا يعينه المقام ولا حت‌الكلام وکا سيأنى فى المسألة: 

العاشر 5 من كتاب الاجتهاد 

( وتلخيص المسألة ) أنه إذا ورد أمر ونبی عل‌فعل باعتبارين : اعتبار أصله 
وذاته . بقطع النظر عا يؤول [لبه ويترتب عليه . ويعين هو عليه واعتبار المآ ل 
والنعاون ‏ وكان أصل الفعل من الضروريات أو الحاجيات فاما أن برد الامر على 
أصله والنهى عل ما يؤدى اليه » أو بالعکس 

فان كان الأول ففيه لاف (۱) اعتبار الاأصل وقطع النظر عما يثول إليه. 
ووجهه أن الااصل هو المطرد والمتضبط - (۲) اعتبارجهة التعاونو الما ل. 
لآن اعتبار الأصل وقطع النظر عن المآل يؤدى إلى هذا المآ ل المنبى عنه » وأيضا 
يفتح باب الحيل لان الحيل مبنية على أن يكو نالشى. مستوفيا فى ذاته شرائط الحل, 
ولو صورة . ويقطع فما النظر عا يئول اليه من الفسدةٍ الشرعيةا لممبى عنما 
کا هو معروف فى مثل حيل العقود المؤدية إلى الربا فان ظاهرها الحل باعتبار 
ذاتها وان أدت إلى الربا (۳) التفصيل : إن غلبت جهة التعاون الممنوعة روعی, 
الاصل . لانه إن لم يراع بطل العمل بالااصل المأذون فيه . وهو ضرورى أو 
حاجى ٠‏ فيؤدى إلى تكليف مالا يطاقأو إلىالحر ج ‏ ويساعده ماتقدم ق‌الفصل, 
الا ول من المسألة الخامسة عشرة . فراجعه برمته ‏ وان لم تغلب فالاجتباد 

وإن كان الثاتى وهو توجه النبى الى الا صل والطلب الى التعاون فالحم اعتبار 
النبى الذى فى الاأصل . لثلا يؤدى الى إلغا, النبى , والتوسل بالممنوع شرعا الى 
مطلوب ضعيف استحا‌وهو جهة التعاون .کالثل النی ذكره المؤلف ( يسرق 
ليتصدق ) وهو باطل ( ليتها لم تزن ول تتصدق) ومحل اعتبار النبى مالم يكن فيه 
معارضه مصلحة الخاصة مع مصلحة العامة , ققدم المصلحة العامة ؛ وذلك كتلق, 
الرکان .فانه ضرورى أو حاجى لكسب الشخص لعياله : واهمال هذا الكسيه 


فيا إذا تمارض الامر والنهى وأحدها أصل" وال خر تکیل" ۲۵۹ 


المنوع» والأأشياد إا نحل وحرم جا لا ولا نهفتح باب الحيل 

« والثالث » التفصيل : فلا خاو أن کون جية التماونغالبة » أو لا . فان 
كانت غالبة فاعتبار الأسل واجب » إذ لو اعتبر الغالب هنا لاأدى إلى ارام 
الأصل جاة ؛ وهو باطل . وإن ل تكن غالبة فالاحتهاد 

وان كن الثانى فظاهره شنیع » لاأنه الغاء لجهة الهى ليتوصل إلى الأمور 
به تعاونا . وطریق التعاونمتآخرفىالاعتيار عن طریق إقامة الفر و رىوالحاجى 
لأأنه تکیل . وماهو إلا ثابةالغاصب والسارق‌لیتصدق بذلك على الا كين أو نى 
قنطرة . ولكنه ی إذانزل مخرلته. وه وأنيكونم نياب ا ل كعلى امام ةلأجل العامة 


وتركه منبى عنه» ولكنه يؤدى الى مصلحة العامة , حيث يشتررن م السوق 
حاجاتهم بدون تعنت الوسيط الذى يرفع الا مان . فبو منبىعنه ييؤدىالىمطلوب 
هو ارفاق العامة » فقدمت مصلحةالعامة .ومثله بيع الحاضرللبادىهوءن الضرووى 
أو الحاجى وهو نصح مطلوب » وتركه «نبی عنه . لكن هذا الترك فيه تعاوف 
ورفق بأهل الحضر ٠‏ لان البدوى يديع لهم حسما یم هو فى الاأسعار . ولكن 
الحاضر إذا باع له يقف على الا سعار الجارية فى الحضر ء وفيه تضبيق علييم 
فألثى النبى عن برك الصح وروعى | اءلوب وهو التعاون رفقا بالحضر . ونقدعا 
لبصلحة العامة . وکذا تضدين ااصناع-واصانع ادن الوکیل . والمودع بالفتم 
وأصل الک عدم الضمان فيا ايديم لتاس . وجعليم ضاءنين منبی‌عنه حفظا 
الحقوةهم » ولكنه روعى جانب الطلب ف التعاون . لجعلوا ضامنین تقدعا لللصلحة 
العامة . وكذا مسألة أنى بكر رضى الله عنه . لسبه لعيالة ضروری أو حاجىنوتركد 
منبى عنهء لكنه يؤدى الى مصلحة عامة امس لين » فألغى النبى فى الا صلوروعو 
جانب التعاون واا ل .وهو ااصلحة العامة لاانه نزل منزلة الضروری والخاجي 

هذا وباب الحم على الخاصة لا"جل العامة واسع وهنه نزع الملكية الخاصية 
للنافع العامة ومنه ما وقع فى زەن «عاوية رضی الله عنه ٠ن‏ نقل قتل آحد سس 
مقار م الى جهة أخرى لاجرا, العين الجارية مجانب آحد. وکان ذلك بمحضر 
الصحابة وم يتكروا عله . وقد يكون منه تشريح جثث الا موات لفائدة طب 
الاحياء» الى غير ذلك وبهذا التلخيص تعلم ما كتبهبعضبم هنا 


) الفصل الرابع فى العموم .وص (المألة الاول‎ ٠ 


كالنعمن تلقى الركبان ء فان‌منه الا صل منوع » إذ هومن‌باب منم الارتفاق» 
وأصله ضرورى أوحاجى لأجل أهل الوق . ومنع يم الحاشر لبادی ؛ لأأنه 
فى الااصل منع من النصبحة إلا أنه إرفاق لأهل الحضر ؛ وتضین الصناع قد 
يكون من هذا القبیل وله نظائر كثيرة ؛ فان جية التعاون هنا أقوى . وقد 
أشار الصحابة على الصديق - إذ قدموه خليفة - بترك التجارة والقيام بالتحرف 
على العيال » لا جل ما هوأم فى التعاون » وهو القيام مسا السلین » وعوضه 


من ذلك فى بيت الال . هذا النوع صعیح کا تفسر واه أعلم 


الفصل الرا 
6 

ق‌العموم وانلصوص 
ولا بد من مقدمة تبین المقصود من العموم وانلصوص هنا والرات العموم 
المنوی كان له فة مخصوصة أولاء ذاذا قلنا فى وجوب السلاة أو غبرها من 
الواجبات وف حر جم الظل أو غيره : إنه عام »فان ممنى ۳ ذلاك أن ذلك ثابت 
على الإطلاق والعموم » بدليل قيه صيفة عموم أولا ۽ بناء على أن الا دلة اللستعملة 
هنا نا می الاستقرائیت الحصّلة ميجموعها القطم الم حسما تبین فى القدمات 

وانلسوص ؛ مخلاف العموم . فإذا ثبت مناط النظر وتحةق فيتعلق به مسائل : 

ل ال الأولى ر 

قة ۳ فلا تؤثر فا معارضة قذايا الأعيان ولا 


8 
فك 


إذا رتت واعدع عامرة او میا 


)١(‏ سيأ ذكره ف المألة السادسة ؛ وبستدل عليه هناك جملة وجوه 

(۲) ترد «قيدة . وقوله ( قضايا الاأعيان ) کا ورد مسحه صل لله عليه وسلم 
على تمامته . فلا يؤر ذلك فى فاعدة وجوب مسح بفس الرأس فى الوضوء ویکون 
مسح العامة مى كانت روايته قوية مستتی للعذر جرح أو مرض بالرأس نع من 
مباشرة السح عليها . وکا سيأ فى الفصل التالى فى قضية قتل موسى للقبطى 


التخايا الحزئية إذا عارضت القواعد العامة التطنية لت أو أحملت ۳۱۱ 


حکایات ۳ الا حوال . والدلیل على ذلك أمور : 
( أحدها ) أن القاعدة مقطوع بها بالفرض ۽ لأأنا إنها نکم فى الاأصول 
الكلية القطعية . وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة . والظنون لا قف لقطعی 
ولا يعارضه 
( والئای ) أن القاعدة غير محتملة ؛ لاستنادها ٩۳‏ الى الأدلة القطعية . 
وقضايا الاعيان محتملة ؛ لامکان أن تكون على غير ظاهرها ؛ أو على ظاهرها 
وهی متتطعة ومستثناة ۲۳۱ من ذلك الا صل » فلا يمكن - والحالة هذه إبطال 
كلية القاعده ها هذا شأنه . 
( والثالث ) أن قضایا الا'عيانجزئية ؛ والقواعد الطردة کلیات . ولاتنض 
الحزئيات أن تنقض الكليات . ولذلك تبق أحكام الكلياتجار يةفى الحزئيات 
و ان | يظهر فيها مى الكليات على انلصوص ؛ كاف السألة السفرية ”“ بالفسبة 
الى الملك المترف » وکا الغنى بالنسية الى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على 
احصوص 3 وبالضد ف مالاك غير النصاب وهو به غنى' 
(وارایع ) أ ها لوعارضتها فا ما أن “عملا مما » أو بهملا ؛ أو يسمل بأحدها 
دون الا خر : أعنى فى محل المعارضة : فاعمالها مما باطل ۳۳ وکذلت|مالما ؛ لأنه 
(۱) كالحكايات التى تقدءت عن عثمان وعر من ترکیم فى بعض الا حیان ما 
هو مشروع باتفاق الاضحية » خوفا من اعتقادالناس فيه غیرحکه كالوجوب مثلا 
(۲) أى فالا دلة القطعية التى اتجت هذه القاعدة حددت معناها حيث صارت 
لاتحتملإرادة غير ظاهرها 
5 6 أى هم شاء الى وم قالاق لعل الامتشناء 
رء) فان العلة للرخصة بالافطار أو القصر المشقة ‏ وایست متحققة ف الملك 
الذى يستعمل وسائل الترف فى سفره ٠‏ وهكذا ما بعده فى الغنى بالنسبة الى تحديد 
(ه) لانه يستازم التكليف بالضدين معا وهو لا جوز 


۲۳۹۲ الفصل الرابع فى السوم واالخصوص ( المسألة الاول ) 


إعمال ۲۳۳ لذمارضة فما بين الظنى والقطمی . و إعمال الحزى دون الکلی ترجیح 
له على الكلى » وهو خلا ف القاعدة ؛ فل يبق إلا وجه الرابع » وهو إجمالالكلى 
دون الحزى وهو المطاوب 

فان قيل هذا مشكل على بالى التخصیص والتقييد » فان مخصيص العموم 
وتقييد المطلق صحيح عند الا صولیین بأخبار الأحاد وغيرها من الا مور المظنونة 
5 ذ کرت حار فيها » فيازم إما بطلان ما قالوه » و إما بطلان هذهالقاعدة » كن 
ماقاوه صحیع فازم إبطال هذه القاعدة 

فالحواب من وجهين 

«أحدها”" أن مافر ضف السؤال ليس من مسألتنا حال.فان ما حن فيه 
من قبيل ما يتوم فيه الحزنى معارضا وفی المقيقة ليس مارض ؛ فان القاعدة 
إذا كانت كاية » نم ود دفىشىء خد وص وقضية عيذية ما يقتضى بظاهرهالمعارضة 
فى تلك القضية الخصوصةوحدهاء مم إمكان أن يكون معناها مواقا لالما » فلا 
کال فى أن لامعارضة 7" هنا . ۳ هنا محل التأويل أن تأول » أو محل عموم 


(۱) لان إهمال الدليلين أوالتوتف فیہما فر ع عنتعارضهما مع عدمالترجيح 
لاحدها > والواقع خلافه ؛ لانه لا معارضة إلا عند التساوى 

(۲) أين ثانپما 

(۳) أى والعموم معتبر , ويؤول ال+تىبما يليق به من الحامل الی‌تقباهاالة 
والا'صول الدينية . وذلك حيث یکون ابیز لايليق به أن بطر ح » بأن کان كتابا 
أو سنة متوانرة ولو معنى . وقوله ( أو محل عموم الاعتبار ) لعل الا "صل (اعتبار 
العموم ) هكذا بالتقديم والتأخير. أى مع طرح الدليل الجرثى وعدم الاعتداد 
به إذالم يكن كسابقه ‏ بأن كان سنة دخلنها علة من العلل . كان كانت مرسلة أو 
موقوقة أومقطوعة أو كذب الاصل‌فیا الفرع . وكلمن الحلين العموم فيه معتبر 
قطعا لا رانحة التخصيص فه . إلا أن الاأوللقوة الجزةئىسندا وعدم مکان‌طر حه 
كان عل التأويل؛ والثانى لضعف سنده لاحاجة فيه إلى التأويل بدون ضرورة 


القضايا الجزئية اذا عارشت القواعد المامة القطمية أوكت أو أهات ۲۹۳ 


.سس سهس 23م 
الاعتبار إن لاق بالوضم الاطراح والإهمال »کا ۳ ذا ثبت لنا أصل التفزبه 


a مە‎ eee a ea ere ر ت د‎ > 


لعارضة » کدی (ينذل ربا إلى سماء الدنيا الح) وكافى آبة (ید الله فوقأيدمم) 
وهكذا . وأصل الکلام فى قضايا اصول الفقه أو قضابا الفقه نفسه » كثالى الملك 
۲لترف والنصاب لا فى أصول العقائد . 

وباججلة فالمقام مشكل , لاتا إذا جرينا على التقرير الاضی جميعه من أول 
المألة إلى أول الجواب من أن الكلام فى مسألة من أصول الفقه ورد عله أن 
"لا دلة لاسما الرابع لاتظبر ىكليات فروع الفقه . وأيضا فالجواب ضعيف . لانه 
ما الذى يعرف به أن الجر ليس معارضا فى الحقيقة وان فهم فيه العارضة ناما 
أن تؤوله وإما نسقطه » وأنة فى هذه الحالة غير ما أريد باخصص ظاهره من غير 
تأويلولا احتهال ؛ وأيضا. فلا معی للتمثيل مأل التغزيه وعصمة الاثنياء. ولا 
يقال إن هذا مجرد تشيبه ء وليس مثيلا لا نحن فيه » فهو تشييه يقرب الغرض من 
الفرق بين مايتوهم فيه التخصيص ولیس يتخصيص وبينما يكو نالمراد ظاه را لخصص 
انا تقول : البعد شاسع بين المقامين » لاآن التنزیه وعصمة الا نیاء ٠نالمقماوع‏ 
فى عمومه بالا دلة العقلة والنقية » فكل ماورد مخالفا لذلك من جرئيات الا"دلة 
یم أنه ليس بمخصص . فيجرى فيه أحد الا" مرين المذ كورين : إما التأويل » أو 
الا مال . ولا كذلك القضايا العامة فى الفرو ع لا" نما جميعهاقابلة التخصیص حتى 
مخبر الا حاد فلا طريق لمعرفة مابراد منه ظاهره لکون مخصصا ومام برد حق 
تؤوله أو نطرحه ون جرینا على أن هذهالمسألة فى قضايا العقائد ‏ وهو الذى 
يئاسب مايذ كره فى الفعل بعده تفريعا على هذه المسألة ‏ خرجت عما نحن فيه , 
حولم ينإسبماالتقرير السابق فى قوله : ( مقتطعة ومستثناة من ذل كالاأصل ) وقوله , 
( ولذلك تبق أحكام الكليات جارية الح ) وبالجلةفلا بد أن يكون لسقوط الوجه 
الثانى أثر فی التباس الجواب . وربما کان قوله (کا إذا ئيت الخ ) مرتبطا ا سقط 
من الوجه الثانى والته أعل ٠‏ وقد يقال إن المسألة الائول يراد بها ما هو أعم من 
الا "صولین ٠‏ فعليك بتتبع التقریر من أول المسألة والقثيل والاشكال والجواب بنا 
على التعمم فى الا أصول المذ كورة . فلعلك تصل إلى ازالة بعض ماأشرنا الله من 
تاشکالات المسألة 


۶ افصل الرابع فى العموم وانلصوص ( المسألة الاولى ) 


کل عام ثم ورد موضم” ظاهره التشبیه فى أمر خاص یکن أن يراد به خلاف. 
ظاهره » على ما أعطته قاعدة التغزيه » هثل هذالايؤئر فى صحة الكلية الثابتة . 
وكا إذا ثبت لنا أصل عصمة الا نبياء من الذ'وب » ثم جاء قوله : « لم ييكذرب. 
براهيم الا ثلاث كديات ٩۳‏ » . وتحو ذلك » فهذا لايؤثر لاحتال حله على, 
وجه لا يخرم ذلك الأصل » وأما تخصيص العموم فشىء آخر لأنه انما يعمل بناء 
على أن المراد بالخصص ظاهره من غير تأویل ولا احتال . فینثذ يعمل و ست رکه 
له الأصوليون ؛ وليس ذلك مما حن فيه 
فصل 
وهذا الوضم کشر الفائدة9") عظم النفع » بالنسبة إلى التمسك بالكلياته 
إذا عارضتها الجزئياتوقضايا الا عیان ۳ » فانه إذا تمسك بالكلى كان له اللميرتة 
فى ال جز فى حمله على وجوه كثيرة ء فان نالزنم يمكنه مع التنسكاميرة0؟» 
فى الكلى » فثبت فى حقه العارضة » ورست به أيدى الاشكالات فى مهاو بعيدة 
وهذا هو أصل ازيغ والضلال فى الدين» لانه اتباع للمتشابهات » وتشکك فى. 
لقواطع احکات . ولا توفيق إلا بالله 
ومن فوائده سهولة المتناول فى انقطاع الحصام والتشغيب الواقم من الخالفين 

)١(‏ أخرجه فى التیسیر عن الخنسة إلا 'نساق 

(۷) الفوائد الى ذ كرت فى هذا الفصل إنما تنى على الكليات المقطوع با 
الىلاتقبل تخصيصا ولااستثناء . ومعلوم أنذلك ف‌آصول‌العقاند . لاف أصولالفقه. 

(۲) مثلوا لها باذنه صلى الله عليه وسل بلس الحرير الحكةوللحنابلة قولان فى 
عة التخصيص بلك القضايا ؛ ولكن التحقيق أن التخصيص [نا هو بالعلة الصرح 
بها اللا جلها ورد الاذن . فاذا لم تكن مصرحة فلا تخصيص 


 اليوأت لان الكلى على ما تقدم غير محتمل. بل متحدد العنى. لا بقبل‎ )٤( 
فااذ اعتبر ظاهر الجرتى فلا مناص من المعارضة‎ 


(المألة الثانية)القواعد الشرعية جار ية على العموم السادی لا الكلى ۳2۵ 


ومثال هذا ما وقع فى بعض المحالس » وقد وردعلى « غرناطة» بمض المدوة 
الا فريقية فأورد على مسألة العسمة الإشكال الورد فى قتل مومى لاقبطى » وأن 
ظاهر القرآن يقضى بوقو المية متععليهالسلام بقوله: ( هَذَا ین عمل الشيطان) 
وقوله : ( رب انی طلّت 0 فاغف* ل( » فأخذ معه فى تفصیل ألفاظ الا یة- 
بمجردها » وما ذ کر فيها من التأويلات إخراج الا یات عن ظواهرها . وهذا: 
الأخذ لايتخلص » ور بما وقم الاتفصال على غير وفاق » فكان مما ذا كرت به 
بعض الا صعاب فى ذلاك: المسألة سهلةفالنظر إذا روج ها الااصل » وهی مسألة 
عصمة الأببياء عليهم السلام ؛ فيقال له : الأنبياء معصومون من الكبائر باتقاق 
أهل السنة ؛ وعن الصغائر باختلاف » وقد قام البرهان على ذلك فى عل الکلام» 
فحال أن يكون هذا الل من موسى كبيرة .و إن قيل ام معصومون أيضأمن 
الصغائر ؛ وهو تبح ؛ فحال أن يكون ذلك الفمل منه ذنبا . فلم يبق إلا أنيقال 
آنه ليس بذنب » ولك ف التأويل العة بكل ما يلي بأهل النبوة ولا ينبو عله 
ظاهر الآيات فاستحسن ذلك » ورأى ذلك مأخذاً عليا فى الناظرات » وكثيراً 


المسألة الثانية 96 


ولا كان قصد الشارع ضبط الحلق إلى القواعد العامة“ وكانت العوائد قد 
جرت بها سنةالله أ كثرية لاعامة » وکانت‌الشر يمة موضوعة على مقتفى ذلك 
الوضع كان من الا مر اللتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادى » لا المموم 
الکلی التام الذى لامختلف عنه جزنى ما 
أما کون الشر ية على ذلك الوضم فظاهر » ألا ترى أن وضالتكاليف عام 
(۱/ لانه لا يتأنى ذلك من الرئات ‏ لاستحالة حصرها فلا بد فى التشريعم 
العام منقواعد عامة 


51 0 الفصل الرابم فى العموم والخصوص ( المسألة الثانية ) 


وجمل على ذلك علامة البلوغ » وهو مظنة لوجود المقل الذىهومناط التتكليف 
لأن العقل يكون عنده فى الغالب لاعلى العموم » إذ لايطرد ولا ينمك سكلا 
على اتقام » وجود من ينم عقله قبل البلوغ ؛ ومن ينقص وإن کان بالا » إلا أن 
الغالب الاقتران . وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة » وان 
كانت الشقة قد توحد بدونها وقد تفقد معها . ٠‏ ومع ذلك نل متیر الشارع تلك 
النوادر» بل أجرى التاعدة مجراها . ومثله حد الغنى بالنصاب » وتوجيه الا حکام 
بالبينات 2١7‏ واعمال ٩۳‏ أخبار الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الا مور 
ال قد تتخلف مقتضیانما فى نفس الا مر » ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف 
فاعتيرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية . 


وعلى هذا الترتيب جد سائر الفواعد التكليفية 


وإذا ثبت ذلك ظبر أن لايد من إجراء العمومات الشرعية على مقتفى 
الأحكام المادية » من حیث هی منضبطة بالظنات »إلا إذا ظورمءارض”؟ فيعمل 
على ما يقتضيه ال فيه »كا إذا علانا القعسر بالمشقة » فلا ينتقض بالك الترف 


)۱( أى مع ان البينة قد تخطی» .وقد تکذب . .ومع ذلك جب ترتیب الحم 
على الشپاده . فقد يكون کم فى الواقع خطأ. لکنه نادر لايعتد به . لانه 
لاطريق غيره لاجراء العدالة بين الناس . حسما جرت به العادة الا لبية هم 
(۲) فى الاستدلالءها عل‌الا حکام‌الشرعية . مع أنها عتملة لا بجعلها غير صاةة 
للااخذ مها وبناه الااحکام الشرعية العملية علیها . ومثلهأوأشد منهيقالف القیاسات 
وكلها ظنية بين ضعيفة وڌو به > کا هو معررف من أنه وجه على القباس نحو 
أربعة وعشربن اعتراضا تجمل الأخذ به غير مقطوع بصحته فى الواقع . ولكن 
الشرع مع ذلك اعتبره بناء ء على أنه بوصل إلى الصو اب عادة 

(۳) وذلك کا إذا ظهر كذب اشبود فرد ونقض .وک إذا ظهر نص 
فى مقابلةالقياس فیرجع للنص . لفساد اعتبار القياس حینئذ . فقوله ( ذا الخ ) 
راجم لما قبل إلا 


التواعد 2 عية جار ية على العموم العادى لا الکلی ‏ ۲۳۹۷ 
ولا بالصناعة الثاقة . را لوعال ابا فى العام بالكيل 217 فلاینتقض ا لایتی 
كيل ”") لقزة أو غيرها » كالتافه من العر . وكذلك إذا عللناه فى النقدين بالغنية 
لاينتقض با لايكون ثمنا لقلته » أو عللناه فى الطمام بالاقتيات » فلا ینتقض عا 
لیں فيه اقتيات » كالحبة الواحدة . وكذلك ادا اععرضت علة القوت ما ینتات 


0 لا عضن أن الكيل وصف طردى ليس فيه الناسبة الى ترتب عليها ا حكر 
عند ذوی‌العقول السليمة. وقل العلة الوزن کا هو رأى آی حنیفتورو ایه‌عن امد 
وعند مالك والشافعىأن العلة القوت ورجحهابن الةم وأما الدرام والدثانير 
فذهب الى حشفة أن العلة کونهما موزونين وعند 75 والشافعى أن العلة الثمنية 

وقال ابن القم انه الصو اب » لان الدراهم والدنانير مان المبيعات , والثمن هو 
ايار النى جعل ضابطا لقم الأموال فجب ان بكون مضبوطا محدودا لاير تفع 
ولا ينخفض إذ لو كانت ترتفع وتتخفض لکانت کالسلع » ففسد أن تكون أصلا 
يرجع اليه فى تقوم الا موال وحاجة الناس الى اصل ترد اليه القم حاجة ضروربة 
عامة وذلك لا يكون إلا عا يستمر على حالة واحدة حى ترلفع المنا زعات وتنقطع 
الخصومات بالرجوع اليه . ولو أبيح درام‌بدرام متخالفة فى وصف ككونإحداهما 
صحيصة والاخری مكيرة أو صغيرة وكبيرةوهكذا لصارت الدرام متجرا وج 
الى ربا النسيئة فبا ولا بد . والا"ثمان لا تقصد لاعیانها . بل ليتوصل ما الي السلع 
فاذا صارت هی سلا تقصد لآعيانها فسدت .صالح الناس. وهذا أمر معقول 
مختص باتدین, لایتعداه الى كل موزون چا يقول أبو حنيفة . وباجملة فقد منم ربا 
الفضل فى النقدین لانه مذوت اصاحة انضباط الم ونقض لاساس التعامل ولانه 
ذريعة الى ربا النسيثة . ومنع فى الطعام سدا لهذه الذريعة فى الاقوات الى تشتد 
حاجة الناس اليها دلتفاضل فى النقدين والطعام حرام ووسيلة للحرام 

(۲) الكل والمنية والقوت ليست علة معنى الحكة كالمشقة فالسفرو[نما هی 
الاأوصاف النضبطة الى نيط بها الحكم وجعلت علاءة على وجود الحككة فاذن 
النی يقال أنه مى وجد الكيل أو القية أو القوت حرم التفاضل . سواء أوجدت 
الحكنة وهی سد الذريعة وحفظ ماتشتد إليه حاجة الناس فى الا"قوات والا بان‌آم 
لم توجد . ولا يقال وجد الکیل أم لم بوجد .کا لايقال . وجد السفر أم بوجده 
"لاان الوصف الذى نيص به الح لا بد منه . فتأمل 


۸ الفصل الرابع فى السوم وانلصوصن ( المألة الثالثة ) 

فى النادر » كللوز وا جوز والقئاء والبقول وشبهها » بل الاقتبات إنما اعتبر الشارع, 
منه ماکان مستا قیا لاصلب على الدوام وعیالسمو۱ + ولا يازم اعتباره فى 
جيم لا قطار(۳) وكذاك تقول أن الحد علق فى الجر على نفس التناول حنظاعل 
العقل » ثم إنه أجرى اد ف القليل الذى لايذهب العقل مجری الكثبر » اعتبار] 
بالعادة فى تناول” "2 الكثير . وعلى حد الزنى على الایلاج و إن کان‌القصودحفظ 
. الانناب» فيحد من ! بزل لان العادة الغالبة مع الاإيلاج الانزال . وكثير 


من هذا ٠‏ 
فليكن على بال من النظر فى المسائل الشرعية أن القواعد العامة نما زل على 
العموم العادی 


لا ال الثالثة که 
لا کلام فى أن للعموم صيعاً ومعية . والنظر فى هذا مخصوص بأهل المر بة 
و إا ينظر هنا فى أمر آخر و إنكان من مطالب أهل المر بيةأيشا ؛ ولكنهأ كيد 
التقر بر هاهنا . وذلك أن لاعموم الذى تدل عليه المي محسب الونم نظرين : 
« أحدها» باعتبار ما تدل عليه الصيفة فى أهل وضعها على الاطلاق . و إلى. 


. مححيث لا تسد الينية بالاقتصار عابه‎ )١( 

(۲) کانه يقولأيضا إنه لا يلزم أن تكو نالعادة عادة ف جيع الا قطار . وهذا 
برجم إلى تقبيد أصل المسألة وأن العدوم العادى الذى يقول إنه مبنی الا"حکام 
الشرعية لا يلزم اتحاده فى جميع الاقطار . إلا أن ذلك إن مح فى مثل الاقتيات 
والقنية اللذين مختلفان فى بعض الا قطار . حر ث يكون الأن فما غيرالذهب والفضة. 
و نحيث يكون القوت فپا غير هذه الا'صناف أو غير بعضها. أما العادة فى جعل 
البلوغ مظنة العقلالنی هومناط الدكليف والشبادات . وفىمسألة الخرقليله وكثيره 
وق مسألة جرد الايلاج فالعادة فه مطردة لافرق بينقطر وآخر 

(۳) يعنى أن العادة أن من يتناولالقليل يتناول الكثير . حرم القليل والحد 
فيه من مکلات ضرورى حفظ العقل 


العموم إما فى نی الوضعى و ]ما فى العنى الراد بحسب السياق 4" 


.هذا النظر قم د" الا صولیین » فلذ لك يقم التتخصيص عند بالمقل "وال مس( 
وسائر(؟ ' الخصصات المنفصلة 

« والثاتى » محسب القاصد الاستعالية الى تقضی الءوائد,القصد إليها » وإن 

كان أصل اوضع على خلاف ذلك 

وهذا الاعتبار استمالى ؛ والاول قياسى 

والقاعدة فى الا صول العر بية أن الأصل الاستملى إذا عارض الأصلالقیادی 
كان الیک للاستعالى . 

و بیان ذلك هنا أن المرب طاق ألفاظ العموم بحسب ما قصدتتمميمه » ما 
يدل عليه معنى السكلام خاصة » دون ما تدل عليه تلك الا افاظ محسب الوضم 
الا فرادی ۽ کا أا آیضا تطلقها وتقصد بها تسیم ماندل عليدق أا الوضم . وکل 
ذلاك ما يدل عليه مقتفى الال ؛ فان المتكلم قد يألى اظ عوم 07 مما شمل 


(۱) ويتضح : ما أثبته الا مدى فىكتاب الاأحكام فى قسم التخصيص بالمنفصل 
ومناقشته بالا وجه الثلاثة التىتقتضى أنه لا بصح ااتخصیص به . ثم تخلص بالجواب 
بأنه إذا نظر إلى أصل وضع الا لفاظ من العموم صم التخصيص . وإذا نظ إلى 
عدم ارادة العموم من الفظ فانه لا تخصيص . و أنه لامنافاة بن ك ن اللمظ دالا 
عل المعنى لغة وبين کونه غير مراد من‌اللفظط 

(۲) يا مثلوا له بقوله تعالى ( حالق کل دہ .. د. على کل ثى. قدير ١‏ فالعفل 
دليل على تخصيص الق بغير ذاته و صفاته . وكذ .. القدرة 

(۳) کا ف قوله‌تعال( تجى إليه عرات كل ثى: ) وتوله ( نده, کل ہی بآم 
.ما ) وقوله ( ماتذر من شىء تت عليه إلا جعلته كالرمم ) فا لح دليل على نبا 
ف تدعس الجبال والانهار وغيرها ما أت عليه , فانه حلاف المشاهد 

إ٠‏ ؟تخصیص الكتابوالسة بعر اللاسكنا. والشرط والوحف. العابة 

(ه) لا حص وا التخصيص بالمفصل ق الما »الح والدلل السمعى .قال 
القراق,. الحصر غير ثابت . فقد بقع التخصيص بالعوائد کِمواك رابت الناس ۳ 

رأيت أ كرم من زيد .فان العادة تقضىأنك | تر كل الناس ولا خض أن مأقاله 


۰ افصل الرابع فى العموموانلصوص ( المسألة الثالثة ) 


بحسب الوضم نفسه وغيره ؛ وهو لایر ید نفسه ولا يرريد أنه داخل فى مقتفی‌العموم. 
وكذلك قد يقصد بلاعموم صنق مما يصلح الافظ له في أصل الوضم » دون غيره من 
الأصناف ؛ ج ۳ أنه قد يقصد ذکر البعض فى فغ العموم ومراده من ذ كر 
انمض ابيع ؛ ا تقول» فلان لاك الشرق والغرب ' والراد جیم الأرض 4 
وضرب زيد الظهر والبطن ؛ ومنه : ( رب الشر قبن ورب" المرٍ بين) ( وهو 
الذى فى المماء 4 وف الأرض إل“ ) فكذيك إذا قال: من دخل داری 
أ کرمته :فیس لتك مراد » و إذا قال : أ كرمت الناس » أو فلت الکفار 
دون من لم مخطر بالبال 
قال ابن خروف : ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضر بن جميم من‌ق الدار 

وهو معهم فيهاء فضر بهم و یفرب نفسه » لبر ولم يلزمه شىء . ولو قال : امهم 
الأميركل من ف الدينة قضر بهم فلا دخل الأمير فى التهمة والضرپ س قال 
فكذلك لايدخل ثىء من صفات البارى تعالى حت.الا خبارفى عو قوله تعالى : 
( خالق کل شىء ) ؛ لان العرب لاتقصد ذلك ولا تنويه . ومثله:: ( وله بکل" 
القراق [جمالمابسطهالمؤلفونقل بعض أمثلته ابن خروف . ولا يخفى أنالتخصيص 
ان كان لدليل شرعى لزم أن تكون العادة مشتهرة فى عهد النبوة , أما العادات 
الطارئة فانها تخصص مابجرى بين أهل تلك العادة من امحاورات فى التعبير 

(۱) هذا من باب التشيه . لا المشل لا نحن فه لانه عكس الموضوع - 
لکنه بقرره و بو ضمه 

(؟) أى فى مكان لفظ العموم فیکون للفظ دالا على .عض وهو يريداجميع 

(۴) وهذا منباب الكتاية الىتفيد المطلوب بدايل . فبى أوقع ف‌بابالافادةه 
لأن من ملك حدى الثىء قد ملك جميعه إلى نبایته . 

(4) فو اله معبودفيهماوفيا يتبعبما ايضا لا فى خصوصیما 


العموم إما فى المنى الوضعي واما فى المنى امراد بحسب السياق ۷١‏ 


الحدثات » وعلمه بنفه وصفاته شىء آخر . قال: فكل ما وقع الإخبار به من 
حو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت الخير عنه » فلا تدخل صفاته تعالى نحت 
انلطاب وهذا معاوم من وضع اللسان. 
فالحاصل أن العموم انما يعتبر بالاستمال ء ووجوه الاستما لکثبرة » ولكن 
ضابطها مقتضيات ٩۳‏ الأحوال الي‌می‌ملاك البيان» فإن قوله : ( تدم كلثى* 
بأمر ر تا ) ل يقصد به أنها تدمر السموات والاارش والجبال » ولا المياه ولاغیرها 
ما فول اه > وانما المقصود تدمركل شىء مرت عليه مما شأنها أن ونر فیهعلی 
الجلة » ولذلك قل : ( فأصببحوا لاثری إلا مسا كنهم ) وقال نیال ية الا خری : 
( مانذرٌ من شی: نت عليه إلاجملتهكامم ) 
ومن الدلیل على هذا أنه لا بسح استثناء هذه الا شیاء بحسب الاسان » فلا 
يقال : من دخل داری أ کرمته الا تسى » أو أ کرمت الناس إلا شى » ولا 
قاتلت الكفار إلا منلم ألق منهم » ولا ما كان حو ذلك » و إنما يصح الاستثناء 
من غير المتكلم من دخل الدار ؛ أو من لقيت من الكفار » وهوالذى یتوھ © 
دخوله او یستان . هذا کلام العرب‌فی اتسم .فهو إذاً المارىفىعموسات الشرع 
و أيضا فطائفة من أهل الا صول نبپوا على هذا الى » وأن مالا حطر ببال 
المتكلم عند قصده التسے إلا الا خطار لاتحمل لنظه عليه » إلا مع الجود على 
)١(‏ وهل مقتضيات الأحوال سوى القرائن الى یدرکبا العقل والحس؟ 
کا فى الامثلة المذ كورة . ومثالى الكتاب الكرم اللذين ذ كرهما بعد ۰ إلا أن 
كلام ابن خروف صر بح ق‌تأیید المؤلف ق أنه لا يمد مثل هذا من باب التخصيص 
لآن الخار ج بالعقل والحس ۸ يدخل حى يبحث عن إخراجه فيكون مخصصا ٠‏ 
وقد نسب ذلك إلى وضع اللسان واللغة 
(۲) آی ما يقع ف الوم دخوله , وذلك[نما يكون فمایصح‌شمولاللفظ المحرج, 
منه له حسب الاستعیال. آما طريقة الاصولیین فبنية على أن كل ما يدخل وضع 
يصح [خراج بعضه بالعقل وغيره » فیکون تخصيصا 


۴ الفصل الرابم فى العموم والحصوص ( المألة الثالثة ) 
جرد ”') الفظ » وأما المنى فيبعد أن یکون مقصودا لامتكلم » کقوله صلى الله 
عليه و i».‏ ا إهاب ديم نقد طهر "۵ ۰ قال‌لفزالی! " بخروج الكابعن 
ذهن التکلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعید ۰ بل هو الفالب الواقم » 
وقيضه هو الغريب الستبعد . وكذا قال غيره أيضًا “ وهو موافق( لقاعدة 
العرب » وعليه تحمل كلا. م الشارع بلا پر" 

فان قيل : : إذا'ثيت أن الافظ العام ینطلق عا لی جيم ما وضع له فى ال صل 


(۱) أى باعتبار أصل الوضع . . آما مع مراعاة العی والقرائن ومقتضی الحال 
فا لا خطر بالبال لايصح أن يعد داخلا . فلا حتاج الى إخراج . فلا تخصيص 

e (۲(‏ والنساتى عن ابن عباس باسناد صحیح 

(۳) يريد الغزالى آن اسكثناء الشافعی لد الكلب من الطبارة بالدباغ لا 
يحتاج الى مخصص منفصل ولا متصل وهو يؤيد الاأصل الذى يعمل الاؤلف 
لاثاته هنا 

)4( وقد يعد من ذلكمثل (يا أا الذين آمنوا اذا جاءم المؤمنات مهاجر ات 
إلى أن قال : هلا ترجعوهن الىالكفار ) «م أن می شروط المعاهدة أن من جاء 
الى المسلمين ,د الى الكفار . ودو لفظ عام یشمل النساء محسب أصل الوضع 
الا فرادی . ولا يفال إن التخصبص ورد عل‌النی صلالله عليهو سالا تصش 
ق معاهدة متا ل هذه لايكون إلا برضا الطرفين واطلاعبما حتى إنهم لالم برضوا 

بن أخصيص أنى حدل ل :قبله صل الله عليه وسل . ولا قبل النساء المؤمنات لم يبد 
e‏ . وذلك دا ل عل أن ج الفداء عن ذهن 0 ٠‏ مع 
أن الوضع الأفرادى يشدلين . وما هذا إلا من تعويلهم على مقنضى الخال و ما یفپم 
بالقرا ن . ولا ينافى ذلك آنه لما جاءت ام كلثوم بنت Ea‏ الله 
عليه وساء مباجره بعد عة . الحدنة خر ج أخواها عمار والوليد الى رسول الله صل 
الله عليه و سل لبردها . فل دها . ونزات الا ءة فى ذلك . لا ينافى هذا ماقلنا , 
لآنهم لم يعترضوا بدخولما فى عقه الحدنة بلفظ ( E‏ سای 
کا اعترضوا فى أنى جندل و الوضع‌عتاج الى شى. من الدقة وسهذ ا يتتخلص.ن عض 
ماقيل فى کت ب التفسير فى هذه 'لابة 


.2 الافراد » فاذا حصل ال ركيب والاستعال فاما أن تبقی دلالته على ما كانت 
عليه حالة الافراد » ولا ٠‏ فان كان الا ول ۳" فهو مقتضی وضع اللفظ فلا إشكال 
وإن كان الثاتى فهو خصيص لفظ العام » وکل خصيص لابد له من مخصص 
على أو قل أوغيرها » وهو مراد الا صولیین 
دوه آ خر وهو ان المرب 292 حملت اللفظ عل , مومه فى کشر من أدلة 
الشريعة » مع أن معنى” “ الكلام يقتذى على ما تقرر خلاف ما فهموا ۰ و ذا 
كان فهمهم فى سياق ال ترا ف يس بای دليل التخصیص دل 
على أن الاستمال ل يؤر فى دلالة الافظ حالة الإفراد عندم » بحيث صار كوضع 
ان ۽ بلهو باق على ا اي وم 
آومنفسل . ومثال ذلك أنه لا نزلقوله تعالى : ( این منوا و يلبسوا انیم 
طلم ) الا ية ! شق ذلك علپم وقالوا : یا | یلبی نه بطر قلعا 
الصلاة والالام 7*) : « 4 ليس بناك » ألا تسم إلى قول ليان : إن رل 
الم عم » .وق رواية ۳" فزلت :( إن اشر الط عظے ) ل 
7( ف تو رات تیلم ) لیس عل إشكال ولا نع 
ر۲) أخد عوان (العررب) ولم .ل الصحابة مثلا .لما سيجىءف آية ((نم و م 
E‏ الا-: اضالا فى فى الفصل ق‌قوله ( فلعائل 
أن يقول ان السلف الصا الخ ؛ 
(r)‏ بأتى [يضاح هذه بل فى قول سد ال یا كثيرة سياقها يقتضى نحسب 
المقصد الشرعی الخ ) 
6 أى فقد ابقوا اللفظ عل عمومه !لدی كان له فى الافراد »ول يتغير معناه 
عند استماله . حتى احتاجوا إلى الخصص وهو قوله ( ليس بذاك الخ ) مع ان 
سباق الا َة وما قبلها من الا "یات فى أهل الشرك 
ره) ندم راج ع ص۱4۳ 
ر الرواة الأول أتعد فى الفهم . وأوضح فالغرض 
الموافقات سج ۳س م ۱۸ 


4 0 افسل الرابع فى العموم وانلصوص ( المألة الثالثة ) 


ذلك أنه لما نزلت : ( اک وما ساون عن دون الله حصب جبثم ) قال 
بعض الكفار :تقد 'عبدت اللائكة » وعبد المسيح ! فنزل ( إن این 
ق 1550 إل. ایا كثيزة سانيا نی ست 
المقصد الشرعى عموماً أخص من عموم الافظ ٠‏ وقد فهموا فها مفتنی اللفظ » 
وبادرت أفهاموم فيه . وم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ء ولولا أن الاعتبار 
عندم ناونع له الافظ فى الا صل ميقم مهم فهمه 
فالجواب عن الا ول أنا إذا اعتيرنا الاستعال العر لى فقد تبتی‌دلالته الا ول 
وقد لانبق . فإن بقیت فلا مخصيص » وإن ل تبق دلالته فقد صار للاستمن 
اعتبار آخر ليس للااصل » وکا نه وضع ان حقيق لا مجازى . ور عا أطلق بمض 
الناس على مثل هذا لفظ « القيقة اللغوية » إذا آرادوا أصل الوم » ولفظ 
2 الحفيقة العرفية (© 5 ادا أرادوا الوضم الاستعای .: والدليل على محته‌ماست ی 
فللاستمال هنا أدالة أخرى غير ما لانظ فى أصل الوضم » وهى الى وقم الكلام 
فها » وقام الدليل علها فى مسألتنا ٠‏ فالعام إذأ فى الاستمال لم ۳ 
مخسص محال 
وعن الثایی‌آن الفهم نموم الاستمالمتوقفعلى فهم القاسد فيه » والشر بمة 

(۱) الحقيقةالعرفية عندم كالحقيقةاللغوية فى آنهما بنظر فيبما إلى اللفظ باعتبار 
الا فراد. کا قالوه فلفظ دابة وأن استعاله فى خصوص ذوات الآربع منظو رافه 
۱ الا فرادی ۰ يقطع النظر عن معی الکلام الذی تقطى العوائد بالقصد اله 
ویفهم بمعونةسياق الکلام . فهناكفرقبين الحقيقة العرفیقو بين الا صالة الاستالية 
انى بقررها فى هذا القام 

(۲) أىنهووإنم تبقدلالتهالوضيعة؛ إلا أنه دلعلىمومآخراقنضاه الاستمال. 
ودلالته حقيقية أيضا لا مجاز . ولیس هذا تخصیصا حتى يقال (وكل تخصيص لابد. 
له من خصص متصل أو منفصل ) کا هو الاعتراض 


العموم إما فى العنی الوضعی و إما فى المعنى الراد حب المساق ۲۷۵ 


مهذًا النظر متصدان : « أحدها » القصد فى الاستمال المرنی الذى أنزل القرآن 
بحسبه » وقد تقدم القول فيه ۱ 

« والثانى » ۲۳ القصد فى الاستمال الشرعى الذى تقرر فى سور القرآن 
بحسب تفریر قواعد الشريعة . وذلات أن نسبة الوضم الشرعی إلى مطلق الوضع 
الاستمالى العربى كنسية الوضم فى انصناعات الخاصة إلى الوضع الجهورى :کا 
تقول فى « الصلاة » إن أصلها الدعاء لغة ء م خصت ف الشرع بدعاءخصوص على 
وجه مخصوص ‏ وهی فيه حترة لايجاز ؛ فكذلك تقول فى ألفاظ العموم محسب 
الاستمالالشرعى إا إغا تم حسب متعد الشارع فما . والدليل على ذلك مثل 
الدليل على الوضم الاستمالی المتقدم الذ کر . واستقراء مقاصد الشارع يبين ذلك » 
مع مايذشاف اليه فى مسألة |ببات المقيةة الشرعية 

قأما الأول فالعرب فيه شرع سوه ؛ لان لقرآن نزل بانیم 

وأما الثانى فالتفاوت فى |درا که حاسل ؛ إذ ليس الطلاری" الإسلام من 
العرب فى فهمه كالقديم المید » ولا امشتغل بتنهمه وتحصيله كن ليس فى تلاك 


- 0 بيبا 2.6 00 ۰ 3 > 
الدرحة »ولا اللتدی" فيه کالنهی ( برقع الله الذين امنوا منک والذين أوتوا 
العلم” درّحات ) فلا مانم من رقف عض الصحاة ف مس مایشکل أمره 0 
ويشمش وجه القسد الشرعی فيه ۽ حى إذا تبحر فى إدراك سای الشريمة 


نظره ٠‏ وانسع فى ميدانها باعه » زال عنه ماوقف من الااشکال » واتضح له القسد 


٠‏ (۱) أى فبناك ثلاثة أوضاع : الوضع الا"فرادى العبرعنه بالاصالة القياسية. 
والوضع الاستعالى المعبر عنه «الحقيقة العرفة . وهذا ما أثيته فى الجواب الا ول. 
والوضع الثالث الوضع الشرعى المسمى بالحقيقة الشرعية . والجواب عن الاشكال 
الأول يكؤفيه ملاحظة الوضع الثانى . أما الجواب عن الثانى فلابدفه من ملاحظة 
وضع الحقيقة الشرعية والاستعالات الواردة فى الشريعة . حت ,يتأنى تفاوت العرب 
فى فهمبا : بين من السع فهمه فى إدراك الشريعة . وبين مبتدىء قد لا يعرف هذه 
الاستماللات الشمرعة » فحصل له التوتف نظرا لوقوفه عند الوضعین‌الا ولين 


۱ ۳۷۹ الفصل رایع ى العموم والخصو ص ) السألة الثالثة ) 


الشرعى على الكال ۰ فإذا تقرر وجه الاستمال فا ذ کر مما توقففيه بعضهم راجم 
إلى هذا القبيل ؛ ویمشده ما فرضه الا صولیون من وضع المقيقة الشرعية » فإن 
الوضم يستمد منهاء (© وهذا الوضع و إن کان قد جىء به مضمنا فى الكلام 
العرق فله‌معاصد ختص به » يدل علا الساق الحكىأيضًا » وهذا المساق مختص 
عمرفته العارفون بمقاصد الشارع » کا أن الأول ختص بعرفته العارفون بمقاصد 
الفرب . فكل ما سألوا عنه فن القبيل إذا تدر ته 
فصل 

ويتبين لك صحة ما تقرر ؛ فى النظر فى الامثلة المترض مها فى السؤال 
الا ول ۳( 

ما قوله تعالى : ( الي آمنوا و ینوا اعاتپم بطم ) الآية ! فاب 
سياق الكلام يدل على أن الراد بل أنواع الشرك على الحصوص ؛ نان 
السورة من أوها إلى آخرها مقر رة لقواعد التوحيد » وهادمة لقواعد الشرك وما 
يليه . والذى تقدم قبل الا ية قصة إبراهم عليه السلام » فى محاجته لقومه با دلة 
الى أظهرها هم فى الكوكب والقمر والشمس » وكان قد تقدم قبل ذلك قوله : 
( ومن اط يمن افترى على اله كذ ب أو كذاب بایانه ) فبين أنه لا أحد 
اط من ارتکب هاتين انللتین » وظهر أنهما المنی ۳۳ بهما فى سورة الأنعام 

(۱) استمداد غير مباشر على ما سيتضح بعد . وإلا فليس هذا من الحقيقة 
الشرعة كالصلاة مثلا 

(۲) لعل الصواب ( اثانى ) 

(۳) أى عى مهما فى هده الصورة ابطالا ما بالاأدلة . وتقريرا لبعدهما عن 
الحق ؛ وتوضيحا نا هو الحق فالواقع النىهوضدهما . وقوله (فکا ن‌السوالا) 
یقتضی أن الا ية نزلت قبل ظبور العنابة فى الكتاب ‏ أو على الافل فى سورة 
الا نمام _ بابطال هاتين الخلتين . ولكن هذا يتوقف على نالا بة المذ كورة كان 


العموم ما فى المع ىالوضمى واما فی‌المی المراد عب الساتی ۲۷۷ 


إبطالا بالححة » وتفر يرا مهما فى الفة ‏ وإيضاحاً للحق الذى هو مضاد ها . 
فکان السؤال اما ورد قبل تقر ير هذا امعنى . و أيضا فإن ذلك لما كان تقريرا 
سک شرعی بلفظ عام كان مظنة لاأن یفهم منه العموم ی کل ظل » دق" أوجل” 
فلا جل هذا سألواء وكان ذلك عند نزول السورة » وهى مكية تزلت فى أول 
الإسلام قبل تقرير جی م ان ٩‏ الاک 

وسبب احتال ۳ النظر ابتداء أن قول : ( وم لوا ابر ) نی على 
نکرة ‏ لاقرينة فيها ندل على استغراق أنواع الظل » بل هوكقوله :لم يأتىرجل 
فیحتمل العانی الى ذ كرها سیبویه » وهی كلها نی لموجب مذ کور أو متدر » 
ولانص فى مثل هذا على الاستغراق فى جيم الا نواع احتملة » إلا مع الاتیان 
عن وما يعطى معناها » وذلك مفقود هنا * بلفى السورة ۳۳" ما يدل على أنذلك 
۳ وارد على ظل معروف ء وهو ظلٍ الاقتراء على الله والتكذيب با يانه . مصارت 
الا يقن جية إفرادها”' بالنظر فىهذا المساق مع كونها أيصا فی مساق تفر يرالاحکام 


روا سایقا على تلك الا بات » حتى توقفوا فیپا ولم يدركوا مقصد الشرع منباء 
فسألوا. ولوكانت الا بات المقررة ذه المعاتى سابقة عليها لمبموا مقصد الشر ع 
بالظلم ول يتوقنوا . هذا كلامه . وهووجهه إذا ثم سب‌الا ‏ لغيرهاما آشر ناإليه 

)١(‏ أى الى منها ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفرمادونذلك لن يشا.) 

(؟) أى فلا بة باعتبار ذاتها وقطع النظر عر الا یات الاخری السابقة 
واللاحقة نراها باعتبار الاستعال جملة . لا نص فیبا على الاستغراق الوضعى ولا 
على غيره . ار الاحتال المقتضى للسؤال 

(۳) لاحاجة إليهىهذا القام ‏ لا نافىمقام سبب الاجمال کا قال تعد ( فصارب 
الا بة من جهة إفرادها بالنظر ال ) 

)٤(‏ فافرادها بالنظر وعدم الالتفات إلى سياقها وسباقبا - آیحی على فرض 
أنها نزلت بعد الا یات الى تقرر فما المعنى الشار اله سابقا ‏ وكوتبا فى مساق 
تقرير الااحکام الذى هومظنة عموم الم لما جل ومادق . هذا وذاك جعلالعموم 
محتملا . وجعل الا بة جملة . فاحتاجت إلى السؤال والجواب للبيان لا التخصيص 


۸ الفصل ارابع فى السموم والخصوص ( الألة الثالثة ) 


مخلة فى عمومها * فوقع الاشکال فہا » ثم بين لهم الننى صلى الله عليه وسل أن 
عمومها ا القصد به نوع أو نوعان من أنوا الظل » وذلك ما دلت عليه السورة > 


ولیس فيه میس 217 على هذا بوجه 


(۱) كانه يقول إن هذا النوع أو النوعين من الظل هما اللذان اختصا بالعناية 
فى هذه السورة إبطالا لها بالحجة ال ماسبق . فلبا جاء ذ كر الم فى آية ( الذين 
آمنوا الج ) جاء نازلا من أول الا مرعل‌معناه الذ كور » فلاحاجة به إلى تخصيص. 
وهو فى ذاته ظاهر إلا أنه لايظبر فيه كونه وضعا شرعيا وعده من نوع الحقيقة 
الشرعية التى قال فبا (إن نسبتها إلى مطلق الوضع الاستعالى العرنى کنبةالوضع 
فى الصناعات الخاصةإلى الوضع اشهوری ) فائما يظبر ذلك بالنسبة لثل لفظ صلاة 
وصوم . وحج . وزكاة . أما الظل فلم يوضع فى الشرع وضعا خاصا بل لا يزال 
بالمعنى الذىيقتضيهالوضع الا'صبى والوضع الاستعالىالعرنى بحسب المقاموالقرائن 
نم الاستعمال‌الشرعی‌فی هذه الا ة فهم من‌الا نات السابقة » ومنعناية الكتاب 
فى هذه السورة ببذا النو ع من الظل . فكان قرينة على المراد منه . فلاحاجة به إلى 
تخصیص آخرمتفصل أو متصل . وما وجدمنالسؤال والجواب إزاحة لاجمالفقط 
والحاصل أن قوله‌سابقا (والثانى القصد ف الاستعمال الشرعی‌الواردفالقرآن حسب 
تقرير الشريعة ) واضح ف‌ذاته وعليه يتمشى هذا الكلام ۰ ولکن‌قوله (وذلكأن 
نة الوضع الشرعى إلى مطلق الوضع ال ) وكذا قوله ( مع ماينضاف إلى ذلك 
فى مسألة ائباتالحقيقةالشرعية ) وقوله بعدذلك ( والوضع يستمد منها ) أى من 
وضع الحقيقة الشرعية كلهذالايرتبط بالجواب عن آية (الذين آمنوا ولم يلبسوا) 
ولا الا ية الثانية. فانالكلامفيهما إنما برتبط بالقصد الشرعی‌فی الاستعال ,وهذا 
يستعان على فهمه بالا باتو عا يتقرر من الاحکام العامة فى الشريعة ,ولا دخل 
لهذا فىمسألة الوضع الشرعىالذى ینقل معنی‌الکلمة إلى معنى أخصء محیت لا تطلق 
فى استعال الشر ع حقيقة إلا هذا المعنى الخاص . لبم إلا أن يكون مراده يذكر 
الوضع الشرعى وءا أطالبه فيه جرد التقريب والتشييه ققنط مولیس‌مراده‌آن الظلم 
اتقل فى الوضع الشرعى إلى هذا النوع منهء وإنكان على كل حال ليس إن كره 
كير فائدة 


السوم إما فى المعنى الوضعى وإما فى المی المراد تسب الاق ۲۷۹ 


وأما قوله : ( نم وما تمیدون ) الآية » فتدأجاب الناس عن اعتراض| بن 
الزبعرى فیا مجهله بموقعها » وما روى فى الموضع أن البی ماه عليه وسإقال له : 
< ما جاک بلغة قومك ياغلام ! ۳ » لانه جاء الا ية : ( ٍنکوما تعبدون) 
0 وما 6 لا لا بقل 6 فكيف شمل لادک والمسيح ¢ والذى 7" جری على أصل 
مسألتنا أن الطاب ظاهرهأنه لکفارقر يش » وم یکووایمبدون‌اللا کول السیح 
و ما كانوايمبدونالا متام ءققولە(وماتعبدون )عام ىالا صنام ال ىکانوا | یبدون؛ فل 
يدخل ف العمو م الاستمالىغيرذلك» فكاناعترا اض العترض جهلامنهبالمساق»وغفلةعما 
قسدقالا یات وماروىمنقوله « ماأجهاك بلغة قومك ياغلام! » دليل على عدم مكنه 
فى فهم القاصد 7 العر بية وٍن کات من العرب » لحداثته وغلبة الموى عليه 
فى الاءترا ضأنيتأمل مساق الكلام حى يبدىللممنى المراد » ونزل قوله ( إن الذين 
سيقت لم ناا تی ) یا ۲۳ لها 
ومثله ما فى السحیح أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافم الى ابن عباس » 
قل 4 : ین کان كل" امرىء فر ح با أوتى ؛ وأحب أن حمد با لم يفعل » معذيا 
لنعذ بن أججعون ! فقال ابن عباس : مالک وفذه الا ية؟ إا دعا النى صلى الله 
(۱) قال ان حجر فى تخريج أحاديث الكشاف إنه اشتهر على ألسنة كثيرمن 
علباء العجم ونی كتبهم . وهو لا أصل له ولم يوجد فی شی. مرس كتبالحديث 
مسندا ولأ غيرمسند » والوضععليه ظاهر ٠‏ والعجب عن نقله من الحدثين ام ألومى 
(۲) خلاصة الجواب على طريقة غير المؤلف ان‌لفظ (ما) لایشمل عیسی 
ولا الملائكة بقطم النظر عن مساقالا بة. وعلى طريقة المؤلف_من اعتبارالساق 
وكونها فى كفار قريش -یکون الجواب بالنظر إلى الواقع وهو أن قريشا لم 
تعبد عیبی ولا الملائكة. فلا يتصور دخولهما ولو كان لفظ (ما) صالحا للشمول. 
وقد وجه المؤلف الاثر على كلا الطریقتین والواقع أنه صا للتتزیل علییما 
(ء) أى لريادة يان جهل العترض »ك فى شرح المهاج 


۰ امل ریم فى السوم وانلصوص ( المسألة الثالثة ) 

عليه وسل بهود فسأهمعنثىء فكتموه إياهوأخبروه بغيره » فأروه أنقداستتحمدوا 
اليه با آخبروه عن فيا سألحم » وفرحوا با وتوا من كتّانهم * ثم قرأ اين عباس. 
(وذ أخذ ال ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) كذلك حى قوله : ( يفرحون ا 
توا تون أن حمدوا بال يفسلوا) نهذ من ذلك المی آیت) ۰ ول 
لجوابهم بیان لعمومات تلك التصو ص كيف وقست فى الشر بمة . وان ثم قصداً 
آخرسوی القصد العربى ۳ لايد من محصيله » و به حصل فهمها ؛ وعلى طر يقد 
جری سائرالعمومات و ذاك لایکون ثم تخصیص عنفصل7" ألبتة » واطردت. 
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(۱) فروان أفرد الا" ية عما قبلباء فظن العموم . فين له الحبر فى جوابد 
مايتنزل علیه‌هذا العموم » بمساعدة سباق الا ية والقصة التىنزلتفيها » ومن أدب 
الولف مع مروان قوله ( فهذا من ذلك المعنى )ول يقل لعدم تمكن مروان من 
فهم مقاصد الشريعة ۰ وقوله ( لخواجم ) أى الاأجوبه الى سقت عن توقفهم 
فى الا بات اثلاث 

(۲) أى لعری البحت » الذى لم يستند إلى آمرف مقاصد الشرع ؛ والوقوف 
على مقتضى الحال منمثل سب ب النزول » والرجوع إلى كلياتالشريعة لفقهجزئياتها 
من الا دلة بمقارتتها الكليات . وهكذا سائر القرائن التى تعين على فهمالمقصود من 
الا لفاظ . وتكشف عن الراد منها وما استعملت فيه فى الا بة . فكون تلك 
القرائن کیان للجمل. لاتخصيص وإخراج لبعض ما أريد من اللفظ 

(۳) وسات أنه لا تخصيص بالمتصل أيضا 

(4) الاشكال فى هذا الفصل وارد على الجواب عن الاشكال السابق القائل إن 
العرب حملت الا لفاظ على عمومبا الافرادى ٠‏ مع أن سياق الاستعال يقتضى 
خلاف مافهموا . فقد أجاب عنه بأن قهم عموم الاستمال متوقف على فهمالمقاصد 
فه. وأن فهم المقصد الشرعى مما يتفاوت الآمر فيه بين الطاری, الاسلام والقدم 
العهد. والمشتغل بتفهمه وتحصيلهومن لي سکذ لك , فن تبحر أدرك الاستمالالشرعى 
ومقصد الشارع على الكال فتوقف الصحابة فى مثل آبة ( الذن آمنوا ولم بلبسوا 


العموم إما فى المعنى الوضعى وانا فى الممنى المراد حسب الساقی ۲۸۱ 
على ما تقرر » وبا جواب عنه يتضح 'الطلوب اتضاحا كل 

فلقائل أن قول : إن السلف الصا مغ معرفتهم مقاصد الشريمة وكونهم 
عربا قد أخذوا بعموم الفظ و إن كان سياق الاستمال يدل على خلاف ذلك » 
وهو دليل على أن العتبر عندم فى الفظ عمومه بحسب الفظ الا فرادیو إنعارضه 
السياق ؛ واذا كان كذلك عندم صار مايبين لم خصوصهكلا مثلة التقدمة مما 
خص بالمنفصل » لا ما وضع فى الاستمال على العموم المدعى . 

ولهذا الوضع من كلامهم أمثلة : 

ما أن محر بن انلطا بکان يتخذ انلشن من الطعام » کا كان يلبس المرقم 

فى خلافته » فقيل له : لو انخذت طعاما ألين من هذا ! فتال أخشى أن تسحل 

طيباتى » يقول الله تعالی ( أذهبم طیباتع ف حیانگم نیا ) الحدريث ١‏ وحاء 
أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع فى الا فاق شيت أين ذهب بک هذه 
الآية : ( أذهبم طيبرتك فى حیاتک الدنيا ) ال ية ء وسياقالآلية يقتفى أنها 


إعائهم بظل ) إنما هو راجع إلى ذلك . لآن الا" ية فى الا"نعام وهی من أول 
ما أنزل . ولم تكن كليات الشريعة قد ثم تقريرها ٠‏ فبذا هو غذرم فى التوقف . 
ويريد جذا الفصل أن يورد على هذا الجواب أنه غير حاء م للاشكال . لا نالسلف 
الصالح المتبحرين فى فهم مقاصد الشريعة كممر بن الطاب > ومعاوية » وعكرمة, 
وان عباس » وغيرهم من الامة امجتهدين . أخذوا بعموم الا لفاظ ون کان سياق 
الاستعمال و مقتضيات الا حوال تعارض هذا العموم ۰ وما ذاك إلا لان المعتبر 
عندهم هو العموم الافرادی . کون هذه الا مثله الذ كورة فى هذا الفصل وغيره 
عا خص بالتفصل ء لا نبا ما وضع فى الاستعال الشرعى على العموم .و آنمومبا 
باق لم بمسه تخصيص کا تقول . ومذا يتبين الفرق بي الااشکال والجواب هنا 
وبين ما تقدم ‏ وأن قوله ( والجواب عنه ) معطوف على لفظ ( ما ) فالاشكال 
الا ی وارد على ماقرره فى رأسالمسألة ووارد على الجواب عنه بما تقدم کاعرفت 
وقوله ( يتضح ) واقع فى جواب الا مر ولا مانم أن يكون سقط الباء من قوله 
( والجواب ) کا قاله بعضیم .ون جعله هو الصواب 


7 افصل الرابع فى العموم والخصوص ( المسألة الثالثة ) 


e‏ نزلت فى الكفار الذيء ن روا 2 یامن الآ رةه . ولذلكقال : (ویوم 


برض الذین کفروا على النار - تم قال : فاليوم جزوان عذاب افون ) فلا ية 
غير لامقة ماه الوّمنین 4 ومع ذلك فقد أخذها مر مدا فى ترك الاسراف 

مطلقا وله أصل فى الصحيح ٩۳‏ فى حديث ارأتين التظاهرتین على النی صلى 
لله عليه ول حيبت ث قال عمر للنى صلى الله عليه وس : أدع الله أن و على 
أمتك , ققد وسم ۳ إلى فارس وال روم وملایعېدونه. فاستوى جالافقال : « آو نی شك 
يابن االخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبا چم فى الما الدنا » فیدا يشير الى 
مأخن عمر فى الا" ية وان دل السياق على خلافه . 

وف حديثالثلاثه2" الذين م أول منتسعر بهم النار بوم القيامة أن معاوية 
قال : صدق الله ورسوله ( من کان‌بر يد الحياة ال نیا وزينتها نوف إليهم أعماهم 
فيها ) الى آخر الآ يتين » عل مقتفى الحديث وهو فى أهل الاسلاءداخلا نحت 
عموم الا بة » وهی فى السكفار » لقوله ( أولئك الذین‌لیس‌طم فالآ خرة إلا النارٌ) 
الخ فدل على الاأخذ بسوم ه من » فى غير الكفار یا . 

وف البخارى عن مد بن عبد ارعن قال تلع على أهل المديتة ٤‏ 
فا كتتبت فيه » فلقیت عكرمة مولى ابن عباس فأخيرته » فنهانی عن ذلك أشد 
النعى ١‏ ثم قال أخمرنى ابن عباس أن آناسا من الملمين کانوا 5 المشركين 
ترون سواد الشركين على عهد رسول الله صلی الله عليه وس » »نی السهم 


قن أله نسي آحدم فيقتله » أو E‏ ل » فأنزل له عر وجل (إن 


)۱ آخرجه الخارى ف قصة اعتز لد صل الله عليه و سل نسا,ه شېرا. وأخرجهأيضا 
والترمذی 
(۲) وم : الستشهد فى الجباد . ومتعم i‏ ی ماله 
فى آوجه البب ولكنهم رایوا بأعمالهم . وفعلوا ليقال انبم فعلواء وقد قيل 
فبؤلا. ارادوا زيئة الحياة الدنيا بأعال الا خرة . فوفاهم ما أرادوافما ء والحديث 


روا مسل 


العموم إما فى المنى الوضعى و إما فى المی الزاد يحسب الساتی ۲۸۳ 
انين توقام اللانکة ظالى أنفسهم ) الآآية » فهذا أيضًا من ذلك ۽ لأن 
الآية عامة فيمن کنر سواد الشرکین » ثم إن عكرمة أخذها على وجه عم ۷) 
من ذلك . 

وف الترمذى والنساق عن ابن عباس ل نزلت : (وإن تبدوا ما فى شک 
أو تخفوه بحاس کم ) الا ية » دخل قأوبهم منه شیء ل يدخل من" "گشی» ۲ فقالوا 
لابی صلى اله عليه وس فقال . « قولوا معنا وأطعنا”"؟ » فأاتی الله الا بان فى 
قاد بهم » فأنزل الله تعالى : ( آمن الرسول با أنزل اليه من ربه والمؤمنون ‏ 
الا ية - لايكاف الله شا إلا واسمها لها ما كسبت” » وعليهاما | كتسبت . 
ر ينا لاتواخذ | إن نينا أو أخطأنا ) قال : قد فعات © ( را ولا تحمل علا 
اضرا كا حملت على الذين من قبلنا ) قال : قد فملت ٠‏ الحديث الخ فهموا من 
الا ية العموم » وأقره النى صلی الله عليه وس ٠‏ .ونزل بمدها ( لا يكلف الله ق 
إلا مها ) على وجه النسخ أو غيره مع قر" تعالى : ( وما جل علي فى 


(۱) لعلبا شاملة لمن يعين على حرب ظالمة بين المسلمين 

(۲) الرواية سل وأصلبا ( دخل قلوبهم مها ثىء لم يدخل قلوبهم من شى.) 
وق تسیر ابن جرير (لم يدخلبا) وهذه الجله صفة لثىء أى دخل قلوءهم من 
الا ية الكريمة شى من الفزع والخوف لم يدخلها من أجل شى آخر من الا بات 

(۳) رواه مسل‌وهوجز, منحديث طويلتقدم (ج ٠١‏ ص ١١0‏ ) وسیذ کر 
أجزاء مله فى عدة مواضع 

)0 بقية الحديث الساق 

(٥)‏ أى وهو قرينة على أن الله لم يكلف با بحرى فى النفس من الخواطر لت 
حرج ومع أنه يقتضى خلاف ما فهموا وقد كان معوطم عل العموم الأفرادى. 
لا الاستعمال الشرعی الذى عنع ن هذا الفیم . وقد آقرم صلى الله عليه وسلر على 
مافهموا حى نزل ما خصص وهو ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) إلا أن قوله 
( على وجه النسخ ) من باب نكمي المقام ق‌ذاته . لا نه‌علیه لابدأن يكو نمقصودا 
ابد “م فسخ » ويكون فېمېم فى عله . فیخر ج عما نحن فيه . وقوله ( أوغيره ) 


) الفصل الرابع فى العموم وانحصوص ( السألة الثالثة‎ € ٠ 


الدین من حرج ) وهی قاعده مكية كلية . فق هذا ما يدل على صحة الا خذ 
بالعموم اللفظى و إن دل الاستمال الاغوى أو الشرعى على خلافه . 

وكذلك قوله تعالى : ( ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى) 
ألآية ! نها نزات فيمن ارد عن الاسلام » دلیل قوله بمد : ( إن اله لا 
ان يشر به ) ال ية ! ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على کون الا جاع ححة 
وأن خالفه عاص 6 وعا لی أن الابتداع فى الدي ءذموم . وقوله تعالى : (ألا اه 
يلون صدورم یت نوا منه ) ظاهر مساق الآية أنها فى الكفار والمنافقين 5 
غيرهم بدليا ل قوله ( ليستحفوا امه )ی من الله تما أو من رسول اله جل الله 
علیه‌وسل » وقال ابن عباس إنها فى أناس انوا يستحيون أن شلوا ميُنضوا الل 
السماء 1 مجامعوا نساءهم فیقضوا الى اللماء » فتزل ذلك فيهم » فقد عم لق 
هؤلاء فى حك الآية مع أن الساق لا يقتضيه . 

و 0 . وه كله مني على القول باعشار عموم الافظ لاخصوص 
السبب . 

ومثله قوله تعالى : ( ومن ل کم با أنزل الله فولنك هم" السکافرون ) 


ناء على آنه تخصيص کا تقدم للم لف الكلام فيه فىياب النسخ على اصطلا حالمتقدمين. 
ولو ذكره واقتصر عليه لكان أنسب بالقام . وهذا كله على بعض التفاسير فى آية 
( وإن تبدوا ماق أنفسكم ( أى عل أنها راجعة للشبادة و کتانها فيكون فيه شاهد 
لما عن فيه 

(۱) ابن عباس يقول صراحة » إنها تزلت فى الذن يستحبون » »لا بلزم من 
الاستخفا, ععی الاستحرا,النفاق أوالكفر ۰ فبو خالف غيره فى سبب الأزول ١‏ ولا 
يحعلبا فى الكفار ثم يسحب حکبا على بعض المؤمنين حتى تعمل الا ب مما سح 
فه. فال يقل ابن عباس صر احة [نبا ترلت فى الكفار وانها تشمل من استحيا الخ 
م يكن لذ کر ها هن وجه - وحديث ان عاس هذا أخر جه البخارى 


العموم ما فى ا حى الوضعى و إما فى العنی الراد عسب الساق ۱ 


مع آنا نزلت۳؟ فى اليهود والسياق يدل على ذلك 4 ثم إن الما عنوا بها غير 
الكفارء وقالوا : کنر" دون كفر 
فإذا رجم هذا البحث الى القول بأن لا اعتبار بعموم الافظ » وا الاعتبار 
محصوص السبب ”"؟ وفيه من الملاف ما 00 » ققد رجمنا الى أن أحدالقولين 
هو الااصح . ولا فائدة زائ 240 
والجواب أن الساف الماح إلا جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمرآخر 
غبر راجم إلى الصیغ العمومية ؛ لام فیموا من كلام الله تعالى مقصوداً يفهمه 
الراسخون ف الع » وهو أن الله تعالى ذکر الكفار سبىء الم » والؤمنين » 
أحسن أعمالهم * ليقوم العبد بين هذين القامین علىقدمى ال موف واارجاء » فيرى 


)000 أى الا بات الثلاث نرات ف اليبود خاصة کا قال ان عباس فيما رواه 
عه‌ابو داود ( هذه الا يا تالثلاشخاصة نزلت فىقريظة والنضير ) وق‌سل عن 
البراء آبا فى الكفار كلها ( راجح قصة اليبودى الححم الجاود وهو سبب 
ول هذه الا بات ف التیسیر ) 

(۲) وان من اخصص النقصل سبب النزول یعی وما شاكله . فان ماذ کره 
الولف هذا المقام لا يقتصر مقتضی الحال فيه عل خصوصةالسبب » كاهو ظاهر 
فان کلامه فيمأ هو أوسع من ذلك کا ف كلام عمر وكلام معاوية 

(۳( وهو أن الجهور على القول باعتبار عموم اللفظ .ولا اعتبار خصوص 
"ديب ٠‏ والنراع فما إذا بى عام مستقل عل سیب خاص . مثاله انه سئل صلل 
الله عليه و سم عن زر بر بضاعة الى تلق فا الجف قال ( خلق الله الما طهورا 
لاينجسه شی الخ ) وکا فى قصة مروره بشاة ميمونة متة فقال( أبما إهاب دبغ 
مدطهر ) وقد تقل عن الشافعى أن العرة مخصوص السبب خالا الجمهور الذين 
حجوه بالا'دلة المتضافرة على ان العبرة بعموم الفظ 

(ع) قد يقال 2۲ . وقد سمح بناء ٠‏ على فمك غير 
ماصححه المهور . من أن العبرة بالعموم لا بالخصوص .إلا ان يقال أنه يريد 
#فائدة الى يعني المواف ا کی 1 


7 الفصل رابع فى العموم وانلصوص ( المسألة الثالثة ) 


آوساف هل الا مان وماأعد لمم » فيجتهد رجاء أنيد ركهم » و تلف أن لايلحقهم 
فيفر من ذنو به » ویری أوصاف اهل الکفر وما أعد شم . فیخاف من الوقورفا 
وقعوموا فيه ۰ وفع لسبية ۰ و یرحو با عانه آن‌لایلحق چم ۰ فيو بين الكو والرحاء 
من حيث يشترك مع الفريقين فى وصف ما وان كان مسکوتاعنه » لا نه إذا 
7 ا مأخوذ ‏ الوانبين کال الاجهاد لانرف لامن 
نهم اوا ذلك حمل الداخل نحت السموم لفط . وهو ظاهر ۳؟ فى آية 
a‏ آية ( ان لذین توفاهُم و ایا 
فى قوله : (ویتبم مر ییا ل المؤمئين ) . وما سوی ° “ ذلك فا ما من تلك 
القاعدة حب أما أنها پران‌فقه الحزئياتمن الكليات العامة ۰ لاأناللتسود التتخصيس 
ل بيان جية ۳۱ السموم » و إليك النظر فى التفاصيل . واللّه المستءان 
)۱( أى تجذابه الطرفان ویاختم كل منبما إلى جبته . فهو مأخوذ لكل منبما 
فالعارة مستقيمة 
(۲) لان الا یات الذکورة لا يتأن فا اندراج المؤمنين فى عومبا اللفظی 
لاسیما الا بات اثلاث الأول وعل ما هو الظاهر فى الا بة الرابعة من قوله 
(ومن شاف ق الرسول من بعد مائنین له امدی )ولذا آفردها بقوله (ويظهرأيضا) 
2 أى من الا بات السامَة ای ی آی 
فى آية (ومحبون أن 8 ا وتقرير لطريقة أخذ الجزئيات الفقبية من 
الكليات . وأنه يلزم أن بوقف بها عند الحد الاستعالى فى المقاصد الشرعة , ولا 
برجع بها إلى الوضع على الاطلايق . وليس مقصودمم أن الا یات كانت فى قصد 
الشارع عامة تم خصصت ۷۰ ل غرضهم بان أن عمومبا ليس تحسب مافهم السائل 
عموما نظر فه فيه للوضع العری الافرادی .بل الاستعالى تحسب مقاصد الشارع فى 
مثله . ومايعين عليه المقام وما يقتضيه الحال . وعليه يكونقوله( وما سوى ذلك ) 


راجعا إلى ما سبق من أول الفصل . وظاهر أن صحة العبارة ( لا أن المقصود ) 
وليست (لان) کا فى صل النسخة 
(4) أى وأنه عوم بقدر مقاصد الشرع فيه . يعد فیم قواعد الشریعة- أى فلم 


العموم ما فى العنی الوضمى و ما فى الى الراد حب امتاق ۲۸۷ 
فصل 
إذا تقرر ما تقدم فالتخصیص إما بالمنفصل أو بالتصل 
فإن كان بالتصل ؛ كالاستئناء والصفة والفاية و بدل البعض » وأشباه ذلك 
فليس ف الحقيقة بإ حراج لثى بل هو بیان لقصدالتکام فيعمومالافظ أن لايتوم السامم 
منه‌غمر ماقصد وهو ينظرالىةول سیبو به :9ز ید" الاحر» عندمن لا يعر فه «کز يده 
وحده عند من عرفه 5 و بیان دك آن زيدا الا حر هوالاسم المری يه مدلول 
زيد بالنسبة إلى قسد التکلم کا کان الوصول مع صلته هو الاسم لا أحدھا . 
وهكذا إذا قلت : « اارجل الخياط » فعرفه السامع فهو مرادف « لزید » فاد 
الجمو ع هو" الدال . و بظهر ذلك فى الاتثناء إذا قلت « عشرة الا ثلاثة » 
فانه مرادف لقولك «سبعة » فكأ نه وضع آخر عرض حالة التركيب . و إذا كان 
كذلاك فلا خسیص فى محصول الحكم لا لفلا ولا قصدا "۴۳ ء ولا یسح أن 
يقال إنه مجاز أيضاً » محصول الفرق عند أهل المر بية بين قات « ما رأيت أسداً 
یفپموا العموم من الوقوف عند حد اللفظ العام نفسه » ولم يفيمو اصوص 
باعتبار أنه تخصيص وإخراج لما كان داخلا حى يكون امخصص منفصلا بطريق 
من طرقة 
(۱) ولا تخصيص فيه ٠‏ وهو حقيقة فيه . وهذا رأى آی الحسين أن ما خص 
بغير مستقل کالشرط والاستثناء والصفة فالباق يكون الافظ فه حقيقة : وذلكلان 
هذه المذكورات صارت كالجزءمنالدالعل المعنىالمقصود . وصار الدالمعبا لمعنى 
غير ما وضع له أولا . وقوله ( ویظبر ذلك فى الاستشاء ) لان العام الذىأخرج 
منه البعض کقولك أكرم نى تمم إلا البخلا. منهم باق على عمو مه دلالة وإرادة, 
وليس من العام الخصص فى ثی, . ومثل هنا لعشرة ؛ وااست اسماء العدد سس 
العمومفى شىء إلا أن غرضه إفادة أن الاستتنا, بكز, منالكلام الدال على السبعة 
وهوأظبر من الصفة 
)۲ يترتب الثانى على الأول . لا"نه إذا كان اللفظ بقيده آنيا على قدر الراد 
فلا حل التخصيص قصدا 


۸ الفصل راب فى العموم واالحصوص ( المسألة الثالثة ) 


يفترس الأبطال » وقولك « مارأيت رجلا شجاع © وأن الأول مجاز» والثانى 
حقيقة . والرجوع فى هذا الهم » لا إلى مايصو ره العقل "فی مناحی الكلام 

وأما التخصيص بالتفصل فانه كذلك أيضا راجع إلى بیان المقصود فى وم 
الصيغء حسها تقدم فى رأس السألة» لا أنه على <قيقة التخصيص الذى یذ کره 
الاصوليون 

. فإن قبل : وهكذا يقول الأصوليون إن التخصيص بیان القصود بالصي 

اللذ كورة + فاإنه رفع لتوعم دخول الخصوص عت عموم الصيغة فى فهم السامع » 
ولیس عراد الدخولنحتها » و إلا کان‌التخصیص ن . فاد لافرق بن‌التخصیص 
بالنفصل والتخصيص بالتصل على ما فسرت . فكيف تفرق بين ماذ كرت وبين 
ما يذ كره الاأصليون ؟ 

فالجواب أن الفرق بینپما ظاهر . وذلك أن ماذ كر هنا راجم الىبيان وضم 
لصیغ السونية فى أصل الاستعال العر هى أو الشرعی» وما ذ كرهالأدوليونيرجم 
الى بيان خروج الصيغة عن وضمها من السوم الى اناسوص» فنحن يبنا أنه بيان 
لوضع اللفظ » وم قالوا إنه بيان روح اللفظ عن وضمه * و بینیما فرق . فالتفسير 
لواقم هنا نظير بیان الزى ۳" سيق عقب الفظ الشترك ليبين الراد منه » والذى 
للأصوليين نظير” البيانالذى سيق عقيب الحقيقة ليبين أنالراد الجاز م کتولث 


رأيت أسداً يفترس الا بطال 


(۱) كان يصور أن الرجل فى سياق النق عام عموما قصره الوصف على نوع 
منه وهو أقل ما كان يتناوله قبل الوصف ء فبوغير ماوضع له(رجل) فیکون‌بجازا 
(۲) وهو لا خرج الصيغ عن وضعبا وما یکشف عن الوضع المراد مرن 
بين الا"ضاع 

(۳) واعا قال (نظیره) أى شبيبه لفرق الظاهر بين المعنى اجازی النقول اليه 
وبين المعنى الباق بعد التخصيص . فان الا ول ليس عضا مما وضع له اللفظ حقيقة 
بل معتی آخر مناسب له فقط أما الثانى فانه بعض ما وضع له اللفظ . ولذا قال 


جه اموه 


( فصل ) فى فواند السألة الثالثة ۲۳۸۹ 
فان قيل أفيكون تأصيل آهل الا صول كله باطلاء أم لا؟ نان کان باطلا 
زم أن يكون ما جوا عليه من ذلاك خلأ , والاأمة ١7‏ لاتجتمع على الحطأ . و إن 
كان صوابا وهو الذى يقتضيه إجاعهم فكل ما يمارضه خطأ . فد كل ماقم 
بسانه خطأ 
فالجواب أن اجاعهم أولا غير ثابت على شرطه » ولو سل أنه ثابت لم يازم 
منه ابطال ما تقدم ۽ لأنهم نا اعتبروا صيغ العموم حسب ما تدل عليه فى الوضع 
الافرادی + ول یمتبروا حالة الوضع الاستمالى » حتى اذا أخذوا ف‌الاستدلال على 
الأحكام رجموا الى اعتباره : کل" على احتبار رآه » أو تأويل ارتضاه . فالذى 
تقدم بيانه مستنبطٍ من اعتبارم الصيغ فى الاستمال » بلا خلاف بیننا و ينهم » 
و بل التوفيق . 
فصل 
فان قيل حاصل 7" ما مر أنه حث فى عبارة ؛ والعنی متفق عليه ؛ ومثله 
لاینبنی عليه حكم 
فالجواب أن.لا ؛ بل هو حت فها يفبنى عليه أحكام : 
« منها » الهم اختلفوا فى العام إذا خص هل يبقى "۳ حجة أملا ؟ وهی من 
(۱) أى والاأصوليون آمه فىقهم 
(۲) يعتى يؤخذ من جوابه السابق أنالما آل واحد ۰ وأنهموإن سموه‌تضصصا 
وإخراجا لبعض ما دخل ف العام إلا آنهم عند الاستباط وأخذالاحكام اعتبروا 
الصيخ بالوضع الاستعالى لا الوضع الافرادى فالا ل واحد والخلاف ف العبارة 
وهذا ما رتب عليه هذا السؤال لیدفعه 
(۳) أى العام الذى خصص ببين كاقتلوا المشركين ؛ الخصص بالذى مثلا ۰ أما 
الواققات اج م سام و١‏ 


۰ الفصل الرابع:فى المموم وانلصوص (السألة الثالثة وفواندها ) 
السائل اللطيرة فى الدين » فإن الحلاف فيها فى ظاهر الأمر شنيع ۽ لأن غالب. 
الأدلة الشرعية وعمدتها هى العمومات » فا ذا عدت من المسائل الختاف فيها بناء 
على ما قالوه أيضا من أن جيع لمات أو غالبا خمص » صار ممظم الشر ية 
ختلفا فما هل هو حجة أم لا؟ ومثل ذلك يلتى فى المطقات فانظر فيه . فاذا" 
عرضت المسألة على هذا الأصل الم كور لم يبق 7" الاإشكال الحظور » وصارت 
العمومات حجة على كل قول 

ولقد أدى إشكال هذا الوضع الى شناعة ۲۳ أخرى » وهی أت عمومات. 


الخصص بمجمل . نحو هذا العام مخصوص . أو لم برد ب‌مایتناوله . فليس حجة 
اتفاقا . والجهور على أن الخصص ببين حجة ف“ الباق مطلقا . وقال البلخى : حجة 
إن خص بمتصل لا منفصل 

(۱) أى لان من قال بعدم الحجية يقولفدليله إن الصيغة إذا خصت صارت 
فى بقية المسميات مجازا . بل كان ما تحتها من المسميات مراب فى الجاز متعددة 
فكان اللفظ فبا مجملا . فلا بد من دليل على مايراد منها فأنت ترى أن الاشكال 
فى كون الباق حجة مانشأ إلا من دعوی أنالتخصيص مسلالباقبجازا , وعلى رأى 
المؤلف لا يكون مجازا فلا اشكال فى أن العام حقيقة فى جميع ما قصد . فهو حجة 
فيه . وسقط سبب الخلاف ف الحجية . وقوله ( صارت العمومات حجة على كل 
قول ) يعنى أنه يلزم ذلك . وأن من خالف لو اطلع على ما قلنا وعرف سقوط 
سبب عخالفته لقال بالحجية مع الجهور 

)0( تم أن المسألة آلت إلى أنه يقول إن الذى يسمونه تخصيصا بالمتصل أو 
النفصل ليس تخصيصا . وأن هذه العمومات وإن لم تبق بمعناها الوضی‌الافرادی 
الشامل لآ كثر منالمرادلاشار ع ٠‏ فهى نسب الاستعمالومقاصد الشر عإنما تنطلق 
على مأ براد فقط . بحسب مقتضى القام وقرائن الأحوال .وهی حقيقة فما يراد . 
لا جاز : وأن هذة القرائن تعتبر کبین‌الجمل لا كقرائنالجازالذى يقتضه الول 
بااتخصیص . وعلیه فالمقدار الذى يتناوله العام القصود للشارع لا مختلف 
على رأنه ورأی الآصولين . والاعتداد بالعمومات القرآنية فا آراده منها القرآن 


فواند المسأة الثالثة ۱۳۹۱ 


القرآن ليس فيها ما هو.معتد به ى حقيقته من العموم » و إن قيل بأنه حجة بعد 
التخصيص ؛ وفيه ما یقتفی |بطال الكليات القرآئية » و اسقاط الاستدلال به 
جبلة الا بحهة من التساهلونحسين الظن ‏ لاعلى مقي النظر والقطم بالحكم . 
و هذا اذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية ؛ وتضعيف الاستناد اليها . ور عا نو 
فى الحجة لهذا الوضع عن ابن عباس أنه قال : ليس فى القرآن عام إلا خصص > 
إلا قوله تمالى : ( وله بكل شیء عل ) وجميم ذلك مخالف لكلام العرب 4 


واحد متى درجنا على القول بالحجية فى الباق الذى بالغ عليه . والقرائن العقلية 
والحسية وغيرها ما يسميه هو كيان للمجمل ويسمونه هم مخصصا لا بد منپا عند 
الطرفين . فانا إذا قلنا لا يعمل بالعام إلا بعد الاستقصاء عن الخصص فكذلك 
تقول لا يعمل بالجمل إلا بعد التحقق من المبين . فأين هو إبطال الكليات القرآنية' 
وإسقاط الاستدلال با إلا على جبة التساهل وتحسين الظن على رأ-هم » وعدم ذلا 
على رأيه ؟ ثم أينالأخلال يجوامع الکلم علي أيهم » وعدم الاخلال بها علىرأيه؟ 
مع أن المقدار الذى يتناوله العام واحد بعدالتخصص أو بعد البيان . وکف نقول 
على رأمهم بافتقار الجوامع الى قرائن ومخصصات ولا نقول بذلك فبا على رأيه ؟ 
وقد قال بعد ( فالمق أنها على عمومها الذى يفبمه العرنى الفهم المطلع على مقاضد 
الشرع ) فاذا ليست باقية على وضعبا الافرادى ولا مى غير مفتقرة الىقهم العری 
المطلع على مقاصد الشرع لتكون قرينة له يفبم مها مقدار ماتناوله العام ؛ يست 
مستخنية عن القرائنوالمقيدات على ماقاله أيضا غايته أنهلا يسميه تخصيصا . بل ييانا 
لا مد منه . وهلا قال فى الفائدة الثانيةو بذلك أيضا انحسمت مادة الشناعة الناشئة 
من وجود خلاف فى حجية العام الخصص . لأآنه مپما كان الخلاف ضعيفا فانهذا 
النزاع يوهن الاستدلال مهذه العمومات وهی‌معتد الشريعة .و تجعل‌الاخذ ببامن 
طریق تحسين الظن . لامن باب تحقيق النظر والقطم باحك . وتبنى الفائدةالثالثة 
عليه أيضاء لان العمومات إتما تکون جوامع إذا كان معناها محددأ حرا ,وهو 
[عا يكون كذلك إذا كان اللفظ فيه حقيقة , لامجازا حتملا م تقدم يانه عند من 
يذهب إلى أنه ليس بحجة » لاجاله فى المراتب الى محتملها امجاز 


۲ الفصل الرابع فى العموم والخصوص ( للسألة الرابمة ) 
وعخالف لا كان عليه السلفالصالح من القطم بعموماته الى فهموها تحقيقاً : حب 
قصد المرب فى اسان » وتحسب قصد الشارع فى موارد الأحكام 
وأيضا فن المعلوم أنالنى سل الله عليه و بث مجوامع السکلم » واختصر 
له الكلام اختصاراً على وجه هو أبلغ ما یکون » وأقرب ما يمكن فى التحصيل 
وزأس هذه الجوامع' فى التعبير العمومات » فإذا فرض أنها ليست بموجودة فى 
قرآن جوامم » بل على وجه تفتقر فيه الى مخصصات ومقیدات وآموز آخر : فقد 
خرجت تلك السمومات عن أن تکون جواءم مختصرة . وما قل عن ابن عباس 
إن ثبت من طریق صحیح فیحتمل التأويل 
فالحق فى صي العموم إذا وردت أمها على عمومهافى الأصلالاستمالى » حیث 
نهم محل عمومها المرن القهم الطلم على مقاصد الشرع » قثبت أن هذا البحث 
يفبنى عليه قنه كثير » وعل جيل . وبلله التوفيق 
۴ المسألة الرابعة که 
عمومات العزائم وان ظهر ببادىء ارأی أن الرخص مخصصها 27 فليست 
عخسمة ها فى الحقيقة ء بل العزائم باقية على عمومها » و إن أطلقعليها أنالرخص 
خصصها فا طلاق مجازی لا حقیتی 
والدليل على ذلك أن حقيقةالرخصة إما أن تقم بالنسية الى ما لايطاق » أو" لا 
فإن كان الأول ليست برخصة فى الحقيقة ؛ إذلم يخاطب بالعزيمة من 
لايطيتها »و نا يقال هناإن الطاب بالعزيمة مرفوع من الأصل» بالدليل الدال على 
رفع تكليف مالايطاق ؛ فانتقلت العزعة الى هيئة أخرى » وكيفية مخالفة لول 
كالمصلى لايطيق القيام فليس بمخاطب بالقيام » بل صار فرضه الجاوس أو على 
جنب أو ظهر » وهو الم عة عليه .. وان كان الثانى فمنى الرخصة فى حته أنه إن 
(۱) حى يقال مثلا ؛ الظبر أربع إلا على المسافر » وصوم رمضانواجب إلا 
على المسافر. وهكذا ء فتکون الرخص عخصصة لآدلة العزائم 


الرخص لاتخصّص عمومات العزام ۹۳ 
اتتقل الى اللأخف فلا جناح عليه » لا أنه سقط ۴*۳ عنه فرض القيام . والدليل 
على ذلك أنه إن تكلف فصلى قائما فما أن يقال إنه أدى الفرض على كال العز عة 
أو لا . فلا يصح أن يقال || يؤده على كاله ؛ إذقد ساوى فيه الصحيح القادر 
من غير فرق ء فالتفرقة بینهما محكم من غير دليل » فلابد أنه آداه على كله » 
وهو مع ی کونه داخلا نحت عموم الخطاب بالقيام 

فان قيل : إن المزعة مع الرخصة من خصال الكفارة بالنسبة اليه . فأى” 
الحصلتين فمل فعلى حكم الوجوب . وإذا كان کذلات فعمله بالمزيمة عمل على 
كال » وقدارتفع عنه حكم الاحتام » وذلك معنى مخصيص موم المزيمة بالرخمة 
ققد مخصصت عمومات العزاثم بارخص على هذا ۳" التقرير» فلا يتفي القول 
يبقاء العمومات إذ ذاك 
ين فان الج ين بقاء حکم المزيمةومشروعية الرخصة جع ين متنافيين 
لأن معنى باء المزيمة أن القيام فى الصلاة واجب عليه حا » ومعمى جواز الترخص 
أن القيام لیس بواجب حا ؛ وها قضيتان متناقضتان » لاتمجتمعان على موضوع 
واحد » فلا يصح القول ببقاء العموم بالنسبة الى من يشق عليه القيام فى الصلاة 
وأمر ثالث » وهو أن الرخصة قد ثبت التخيير بینهاو بين العزية » فا و کات 
المزيمة هناباقية على أسلها من الوجوب النحم ازم من ذلك التخيير بين الواجب 
وغير الواجب * والقاعدة أن ذلك محال لا كن . فا أدى اليه مثله . 
(۱) ويدل على عدم سقوطه قولم فىالرخصة (مع قيام السبب الحم الاصل) 
(۲) وكاانه يقول : الظهر تجب أربعا وجوبا منحتماء إلا على المسافر . فانأدى 
اثنينأوأربعا صح وارتفع انحتام الاربعة الذى كان علىغيرالمسافر . وهذا تخصيص 
لعموم دايل العز عة 
(۳) هذا الوجه وما بعده مبنيان على الوجه الأول ومتوقفان عليه . فتی بطل 
بطلا ٠‏ ولذا کان الجواب بابطال الآولكافيا فى [بطال الاعتراضين . ویق الكلام 
على ماجعله المؤاف جوابا عن الثانى ليدفع التناقض به . وسيأنى مافيه 


6 9 الفصل الرابع فى العموم وانسوص ( ال الرابعة ) 
فالجواب أن المزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الکنارة » إذلم يأت 
دليل ثابت يدل على حقيقة التخيير » بل الذى أنى فى حقيقة الرخصة أن من 
ارتکبها فلا جناح عليه خاصة » لا أن الكلف مخير بين العزية والرخصة ؛ 
وقد تدم الفرق بینهما فى كتاب الا <كام فى فصل العزائم والرخص . وإذا 
ثبت ذلك فالعزبمة على كالما وأصالتها فى الخطاب بها ٍ وللمخالفة حكم 7 آخر 
وأيضاً نان الحطاب بالمز جة من جهة حت الله تعالى ۽ وانلطاب بالرخصة من 

جية<ق العبد فليسا بواردين على اخاطب من جهة واحدة » بل من جهتين ختلفين 
و اذا اختلفت الجيات أمكر ن الم و التناقض التوم فى الاجیاع؛ ونظير 
خلت المز مةللمشقة“ لها لخطأ » والنسيان » وال _كراه » وغبرهامن‌الاعذار 
الى يتوحه” و و ؤم ولا موقم فى محظور 
وع هذا ینبی معى آخر يعم هذه المسألة ها *" وهو أن السونات الى هى 

)۱ وهو رفع الاثم 

(۲) کف والخاطب واحد عل کل حال . هو الله تعالى» فسواء أ كان 
الخطابان من جهة حق الله . آم من جهة حق الا دمی ٠‏ أم موزعین کا يول » 
فالاشکال باق لابرتفع مبذا الجواب . لأن الله کلفه بالعرمة تکلیفا متحت وإنكان 
له نمی » وكلفه مها تكليفاغير م متحتم لبق العبد » والتكليف فى قضية واحدة بالو حدات 
الفانية المعتبر لحاس فاق سبب تیف فان الساقض‌حاصل لايدفعه 
إلا التخصص أوالجواب بأن العز مة مع الرخصة ليست من باب خصال الكفارة 
كا قال ( هل هی ؟ ) هی 

(۳) أى لايعدم الطاقة الذى جعله لاتكليف معه . فیقی الكلام فى أنالنسيان 
وما معه‌ما لايطاق أم مافيهالمشقة فقط ؛فان كان من الا ول لزم أن يسقطالتكليف 
بلا فارق ینم . وسیأتی تمم الكلام 

(4) ویکون معنى رفعها فى الحديث رفع الاثم لارفع الکلیف. بدلیل مطالته 
بالآداء بعد زوال النسيان وما معه 

(ه) وإنلم يكن مما يسمى رخصة 


(المسألة الحامسة ) وكذلك ساثرالاعذار لا تخسص عمومات المزائم ۲۹۵ 
-عزاتم إذا رفع الاثم عن الخالف فیها لمذر من الأعذار » فأحكام تلك المزام 
متوجهة على مومها من غير تخصيص » وان أطلق عليها أن الأعذار خصصنها 
فى الجاز لاعلى الحقيقة . ولنعدها مسألة على حدتها » وهى : 

© السألة الحامسة ‏ 

والأدلة على حتها ما نقدم ۲۳ . والمسألة وإ نكانت مختلفا فیا على وجه آخر 
فالصواب جريانها على ما جرت عليه المزاعم مع الرخص . ولنفرض المسألة فى 
موضعين : 

۱ (آحدما " فبا إذا وقمالخطأ من المكلف » فتناول ما هو محر ظهرت‌علة 
ره بنص أو إجاع أوغيرها + کشارب السکر يظنه حلالا + وآ کل ما اليتج 
أو عيره يظلنه متاع نفسه » أو قاتل الما يظنه کافرا » أو واطىء الا جتبية يظنها 

(۱) قل ف الدليل الا لول هناك : لاخاطب بالعزعة من لایطیقبا . فالخطاب 
مرفوع من الااصل . لرفع اتکلیف با لا بطاق» فاجرا. هذاالدليل لايناسبمانحن 
فيه لآنه ينتج عكس مطلو بهو يقتضى أنه لاتکلیف مع السبان وا خطاً وأيضا قالوا إن 
الفهم والقدرة على الامتثال شرطان فى التکلیف . وأجاوا عن مثل اعتبار] طلاق 
السکران الفاقد الشرط بأنه منقبيل ربط الأحكام بآسبابا. فهو من‌خطاب الوضع 
لامن التكليف . وهذا يشكل على السألة هنا . وعلى قوله سابقا ( ونظیر نخلف 
المزعة المشقة تخلفها للخطأ والنسیان والا کراه وغيرها من الاعذار الى یتوجه 
الخطاب الخ ) إلا أن يقال إنه جار على القول توجه التكليف إلى هؤلاء جیعا ‏ 
وأشار إلى ذلك بقوله ( وان كان ممتلفا فا ) ويكون معنىالشرط عل‌هذا القول 
أنه شرط فى المؤاخذة لافى أصل توجهالتكليف . هذا وقد سبق له فى با بالاحكام 
اللاماضة فى مرئة العفو و اا زائدةعن الا حكام الخسة ١‏ وأقام الا دلة علا إثيانا 
ونفيا. وذكر مواضعها على القول يبوتها ؛ وخم المبحث هناك ما ختمه به هنا 
من أن هذا مبحث لاينبنى عليه فقه وأن الا ولی تركه فراجعه إن شنت 

(+) فرضالمسألة هذينالموضعينمن باب القثيللاالاستقصا. , لانبا أوسع 
من ذلك.. وقد سبق له فى النوع الا'ول من الا نواع الثلاثة لمرتبة العفو المذ كور 
هناك وهو الوقوف مع الدليل المعار ضقصد نحوه_ آن‌آدرج فيه العمل بالعزيمة 
مع و جود مقتضی الرخصة . كا أدرج فيه الأو لكشارب المسكر يظنه حلالا » 


5 الفصل الرابع فى الوم والصوص ( المألة االخامسة ) 
ب ی 2 
زوحته أو أمته » وما أشبه ذلك ؛ فان الفاسد الى حرمت هته الاشياء لا جلپ 
واقمة أو متوقمة » فان شارب السکر قد زال عقله وصده عن ذکر اله وعن الصلاة 
و كل مال اليم قد أذ ماله انى حصل له به الضرر والفقر . وقاتل ال[ قد 
أزهق دم نفس ( ومن" لب کال لتأس جيم ) ٠‏ وواطىء الا جنبيةقد 
تسبب فى اختلاط نسب الخاوق من ماله . فهل بسوغ فى هذه الأشياء آن‌قال 
إن الله أذن فيها ومر بها؟ كلا بل" عذ ر الماطىء » ورفم احرج والتأيم 5 
وشرع مع ذلك فيهاالتلاى حى تزول الفسدةفما بمكن فيهالازالة ؟ كالغرامة والضمان. 
فى مال » وأداء الدية مع عر ير الرقبة فى النفس » و بذل الهر مع إلحاق الولديالواطى” 
وما أشبه ذلك ( قل إن اله لايم الفحثاء ) ( إن الله مر ال ولا حسان 
و تاه ذى انفرق و ینمی عن الفحثاء والنكر والبّی) » غير أن عذر الحطأ 
حك کا ی ر رز وا 
7 ( والوشع الثانى ) إذا أخطأ الماك فى الحكم » فسلم الال إلى غير أهله » 
أو الزوحة إلى غير زوحها »او ادب من ل يستحق تأدیبا وترك من کان مستح له 
وأدرج فبدخطأ القاضى فى مسائل الاجتهاد مالم يكن أخطأ نصا أو إجماعا آوبمض 
القواطع . نما قيده بقوله ( ظبرت الخ ) حتی يتأنى له قوله بعد ( فبليسوغ أن. 
يقال آلخ ) يعنى ومع مراعاة المصالح وبنا, الااحکام عليبا لمكن أن يقال ذلك - 
وكذا يقال فى الموضع الثانى 1 

)۱( المناسب ( أو ) لینفی الا باحة والا مر ء فیقی النهى متوجها کا سقول 
(دفع حكم اتائ المرتب على التحر عم)وقو له بعد(مأمورا ما أخطأ فيه أومأذونا 
له فيه ) يؤيد أن القاملاو . . 

(۲) یی بل نبی عنها غايته أنه عذر الخاطى. فلم باخذه يريد أن المكلف 
فى هذه الا"مور لاتأتى الاباحة ولا اللامر. فبقى أن يتوجه النبى . غابته أنه 
لايؤاخذه . لفقد شرط المؤاخذة . وقد يذ كر هذا دليلا على أنه قد تخاو م قانع 
من حك الله فيها ودليلا على ثبوت مرتبة العفو . وكلا هذين مبنى على أنه لاتكليف 
رأسا عند فقد الشرطين الذ کورین آنا , خلافا لما جرى عليه هو فى هذه المألة 
وما قبلبا فى قوله ( ونظير تخلف العزيمة للمشقة الخ ) 


سس سس سس اا 


وكذلك سار الأعذارا لا مس عمومات العزائم ۳۹۷ 
أو قتل تنا بريئة إما لطأ فى دلبل وی اشهود »أو حوذلك » فقدقال"*نمالی: 
( وأن احم بيهم نم ا أنرل" ال ) الا ية ! وقال : (وأشهدوا دوی غدال 
منک ) » فاذا تا هک ی ززل لله كيف لامرن ؟ رب 
ذوی‌زور فهل یسح أن يقال إنه مأمور "؟ بقبوهمو با شهادم ؟ هذا لایسوغ بناء 
على مراعاة المصالح فى الااحکام » تفشلاکا اخترتاه » أو ازوم كا يقوله الممتزلة » 
غير أنه معذور فى عدم إصابتهكا مر . والأمثلة فى ذلك كثيرة 
ولو كان هذا الفاعل وهذا الام مأموراً با أخطأ فيه » أو مأذوتً له فيه » 
لكان الأمر بتلافيه إذا الم عليه على خلاف مقتضى الا دلة ‏ إذ لافرق بي نأمر 
وأمر» و اذن و إذن » اذ الجيم ابتدانى » فالتلاق بيد أحدها دون الآ خر ثی: 
لایمقل له معنى . وذلك خلاف ما دل عليه اعتبار الصا 
ن‌اتزمآأحد هذا الزأى » وجری"۳) على التعبد الحض » ورشحه بأ نالحرح 


(۱) أى فهو ما ظهرت علة تحريمه بنص 

(؟) بريديل هومنهىعن ذلكول لايقال إنهمأمور به ف‌نظر الكلفر فىاجتباده 
هو » وهولا يكل فإلا-هذاالقد رلا أنهمأمور به علالتحقیقوطذا توجه الآمرالجديد 
بتلافى ما أفمده كا سيشير له بعد ( وقوله لا فرق بين أمر وأمر الخ ) الفرق 
ظاهر قتضیه نفس بنا ,الا" حكام على المصالم . فانالتکلیف لفاعل وللحا 6 ماهو يطيقه 
ويظنهصوابا . فاذا ظبر الخطأفى ظنه فترتب عليه فسادأ وظل للغير ورد تكليفجديد 
بازالة الظل . وهذا من لوازم مراعاة الصا وبناء الاحکام عليها .فاذا جرينا على 
أن هذا من مرتئة العفو أو أنه لايازم لله فى كلواقعة حكم كا نالآ رأشد وضوحا 
69 ولیس بلازم علىما عرفت . وقد يشكل على كلامه من أن خطأ الجا ک 
منبىعنه ما هو متفق عليه من إثابة الجتبد إذا أخطأ . وأن له أجرا واحد! 
و لبصب أجران . وهذا فى کل مجتبد فى حم سواء أكانةاضيا به أم مفتاأمغير هن 
فهل یثاب على النبی عنه ؛ وسیأنی له فى أول مسألة فى کتاب الاجتهاد أن هذا 
لنوع من الاجتباد يسمى تحقیق الناط »و آنه يحتاج إلى بذل الوسع فى تقدیر قمه 
شباءة الشاهد وعدالته وغير ذلك . فکف ,ثاب على قضائه الخطأ وهو عل ره 
منبى عنه ؟ فشناعة هذا اللازم على ما اخاره لا اتفصال له عنما 


۸ افصل ازايم فى العموم واالمصوص ( السألة السادسة ) 
موضوع ف الشكاليف » و إصابة مافى نقس‌الا مر حرج” آوتکلیف با لاستطا 
و فا يكلف عا يظنه صوابا » وقد ظنه كذلك » فليكن مأمورا به أو مأذوتا فيه ی 
والتلانی بعد ذلك أمر نان خطاب جديد ‏ فهذا الرأىجار على الظاهر لا على التفقه 
فى الشريعة ٠‏ وقد مر له تقر ريرق فصأ لالأوامر والنواهی . ولو امه عر ۳ 00 
لكان الاأولى ترك الكلام فيها ؛ لانها لانکاد ینینی عليما فقه معتبر 
9 المسآلة السادسة د 
العموم اذا ثبت هلا یازم أن یثبت من جهة صيغ السوم فقط * بل له طریقان 
« أحدها » الغ إذا وردت . وهو الشهور فى کلام أهل الأصول 
« والثانى » استقراء مواقم انی حى محصل منه فى الذهن أم ركلى عام » 
فيجرى فى اک ری العموم الستفاد من الصيغ . والدليل على منحة 8 
الثابى وجوه : 
( أحدها ) أن الاستقراء هكذا شأنه ؛ ا یات ذلكالمعنى ليثبت 
من جهنها حكر عام 4 ما قعلمی( ۳ و ما ظنى”' . وهو أمر ارا داه ام 
العقلية والنقلية فاذا نم الاستقراء حکم به مطلقا فى کل فرد يقدكر”''» وهو ممنى 
المموم المراد فى هذا الوضع 
( وای ) أن التوائر المعنوى هذا معناه » فان حود حاتم مثلا ما ثبت على 
ER E (4)‏ 
إلا أن يقال إنه لذلك ساه ترشیحا لا دللا 
(۱) المسائل الى تعرض فى طريق المباحث الآصلية كثيرة . فلو تم له هذا 
القدر لانسع امجال لذ کر مالا ینبنی عليه فقه . وقد انكر ذلك ق‌مقدمات‌الکتاب 
وقد علست أنه ذ کر هذه المسألة بتفصیل أوسع فى کتاب الأحكام فى مسألة مرتبة 
العفوء فذ کرها هنا جرد مناسيتها التخصيص وألها تعد منه أو لا تعد 
(۲) أى إذاكان تاما 
2( 1 کان فى غالب الجزئيات قط 
(4) أى يغرض وان لم بجی, فيه نص ء ولا مخق عليك أن هذا یکون من 
نوع الظى حيئئذ 


ثبت السوم إما بالصيغة ما باستقراء الوقائع المزئية ۲۹۹ 


تفوت الحصر » مختلنة فى الوقوع > متفقة فى معنى الجود ۰ حی حصلت لسامع‌معی 
كلياً حكم به على حاتم » وهو الود . و يكن خصوص الوقائم قادحا فى هذه 
الا فادة » فكذلك إذا فرضنا أن رفم الحرج فى الدين مثلا مفقود فيه سيفة موم 
فانا نستفيده من نوازل متعددة خاصة ء مختلفة الجهات متفقة فى أصل رفع الحرج 
كا إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الاء » والسلاة قاعداعند مشقة طلب 
القيام » والقصر والفطر فى السفر » وال جع بين السلاتین فى السفر والمرض والمطرء 
والتطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتألم » و إباحة اليتة وغبرهاعندخوق(° 
التلف الذى هو أعظم المثةات » والسلاة إلى أى جية كن لسر استخراج القبلة 
وال على اباثر وانلفین لسع التزع ورم الضرر 4 والعفو یی العام عما_بعسر 
الاحتراز مله من ار ات کغبار الطر ۳1 وحوه 3 إلىجزئيات كثيرة عدا ديل 
من موعیا قىد الشارع لرفع الحرج ء فاد حك مطاق رمم الرج فى الا واب 
2 ۳ ت ای ل 7 


کل . اا بالاستقراء : فكأ نه عموء لعغلى + واذا ست اعتبارالتواتر العنوى 


۱ الماد بالالاسة الاذن وضخوف. تلف ما هو أعر هن مو جب ألم المسغبة 
ألا ناقا . و إلا فالاباحة معي امتواء الطرس آه مالا حرج فيه على ما تقدم له 
إا تكون لما يدقع المشقة الفادحة . لا ما بو جب التلف و الا كان واجبا 

ز٣‏ ) جع بين انحه "دلیل الآ ل واللا >" ی. لاشتا کہا هنا على ما قرره 
فاه جيل الاتتر ا. طر بقا لیات الوا المعنوى . وذلك لان هذه الجزئيات 
من الكلى الى اد ابا ه ولتعددها وكثرة موعبا یفیم هنبا يوت القدر المشترك 
و إنما قال ( ثبت فى سنه ) ول شل ثبت ما نحن فه لان ماهنا ليس توا: | معنويا 
بالمعن المعروف . كماد حاتم . لاان ذلك وصف ری دو حاتم فكل جزئة 
من آخبار كر مه تعود على هذا الوصف مه ة الائات لاف ادا العموم 
أو الكلى باعتقراء الج ات . فايس کل جر مندا لبود "ماه مت د حى 
يكون من المجموع تواثر معتوى بالمعتى الم وف .بل ذلك أل جام يضمن 
تلك الجزئيات للبعنى العام الكلى ۲ شفم لسلتب تعددها . تتوعبا أن احم ليس 


36 الفصل الرابع فى العموم وانلصوص ( السالة السادسة) 

( والثالث ) أن قاعدة سد النرائم إا مل السلف بها بناء على هذا المی : 
کسسلهم "؟ فى تراك الأضحية مع القدرة عليها وک عام" عمّان الصلاة فى ححه 
ی » وتسم الصسابة ‏ فى عذره اذى اعتدر به من سد الذريعة » إلى غير 


ذلك من أفرادها الى عملوا بها » مع أن الاصوص فبا اعا فى آمور خاصه 
کتوله ل ینآ تن : ( ولا تنب لین 
: یعون من د دون اله فسا ۳ را بغیر ر عل ) وفى الحديث : « من 
أ كبر الكباتر أن ینب الرجل والدیه » وأشباه ذلك . وهی‌آمور خاعة لانتلاق 
مع ما حكوا به الا ی معنى سد الذر يمة وهو دليل ع! لى ما ذ کر منغير إشكان . 
فان قيل : اقتناص ى العانى السكلية من الوقائع المزئية غير بان» من أوجه : 
, ا ذلك اعا مكنة فى العقليات لانی‌الشرعیات ‏ لان العالىالعقلية 
بسائط لاتقبل ”“ الت ركب » ومتفقة لاتقبل الاختلاف . فيحكم المفل فیها على 


لخصوصية فى الجزنی . هذا توضیح کلامه . نقول ومتی تم له هذا آمکن أن يقال فى 
كل استقرا, ولو جزئیا انه تواتر معنویمذا المعنى ٠‏ وقد يقال انه ينافى قوطم 
إن الحاصل من التواتر عل جرثى من شأنه أن عصل بالاحساس کوجود مک 
مثلا ٠‏ فلذا لایقع فى العلوم بالذات ؛ لان مسائلها كليات .وحن شت به هنا كلا 
وعاما . فتأمل 

)۱( کا أخرجه البہقى عن ألى بكر وع ر كانا لايضحان كراهة أن يظن من 
رآما وجوما . وکذا روى اين عباس . وبلال؛ وابن مسعود ۰ وابن عمر 

)۲( روی البہقی عن عثمان أنه أثم مى . ثم خطب . فقال لا : إن القصر 
سنةرسو ل انهل اشعليه وس وصاحيه » و لکنه حدث طفام فت أن يستنوا اه 
وطغام الناس بالفتهم أوغادم . وسيأقى ف المسألة السادسة 

(۳) فى الصححين وغرها > وف بقبته . وهل یسب الرجل والديه ؛ قال : 
( نعم .یسب أبا الرجل فيسب أباه .ويسب أمه فيسب أمه ) وهو ف الترمذی 
وأبىداودأيضا ون كان ف اللفظ بعض اختلاف 

4( أى عيث لاتزيد الماهيات ولا تنتص ۰ فيجب أن تكون الجزئيات فا 


یثبت العموم إما بصيغته و إما باستقراء الوقائع الجزئية ۳۰۱ 


الشىء حکم مثله شاهداً وغائيا » لأن فرض خلافه حال عنده لاف الوضميات 
ایا لم توضع وضع المقلیات , ولا كانت هی هی بسينها » فلا تكون وضعية. هذا 
خلف » وإذالم توضم وضعها » و إا وت على وفق الاختيار الذى يصح معه 
التفرقة بن الثىء ومثله > والجمع بن الثىء وضده ونعيضه ۰ یسح مع ذلك ان 
متنص فيه معی کلی عام من معی جزنی خاص 

« والثائى » أن المصوصيات تستلزم من حيث احص وس سى زائ دعل ذلك 
لنی العام » أو معانی كثيرة » وهذا واضح ف المعقول ؛ لاأن مابه الاشتراك غير 
مابه الامتياز » و إذ ذاك لا يتعين تماق لمكم الشرعى فى ذلك انماص بمخرد 
الأمر العام دون التعلی بالحاص على الانفراد ؛ أو بها معأء فلا يتين متعلق 
المحكم :و إذا ل يتعين لم بسح نظ النی الكلى من تلك المزئيات » إلا عند 
«رض الم بان الحكم لم يتعلق إلا بالمنى المشترك العامدونغيره ؛ وذلكلا يكون 
'لا بدايل . وعند وجود ذلك الدليل لا يتبقى تعلق يتلاك الحزئيات فى استفادة 
معبی عام . للاستغناء بعموم صيغة ذلك اليل عن هذا السناء الطويل 


متفقة الا'حكام . فالمثلان هما المشتركان فى جميع الصفات النفسية , الى لاتحتاج ٠‏ 
فى وصف الثىء ما إلى أمر زائد عليها كالانسانيه, احقيقةوالشيئيةللانسان. وتقا با 
الصفات المعنوية . وهى التى تحتاج فى الوصف ما إلى تعقل أمر زائد على ذات 
الموصوف . كالتحيز والحدوث للجم . ويازم فى کل مثلين اشترا كبما فا كب 
وعکن ويمتنع.فكل ماحكم به على آحدها حكم بدعلى الا "خرف كل مايرجع إلى 
مقتطی القاثل . أما ماخرج عن ذلك من كلما كان تابعا للوجود الخارجى الزائد 
عن الحقيقة فاختلاف المهاثلين فيه جائر . فیحکم على زيد بأنه طويل وجاهل وعلى 
عرو بأنه قصير وعالم مثلا . وهكذا . وهو مايشير إليه بقوله فى الثانى ( إن 
الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معى زائدا - وإذ ذاك الخ ) فهذا جار 
فى العقليات باعتبار الوجود الارجی الذى فه المعانى الخاصة 
(۱) أى المعنى المشترك 


۲۳ افصل الرابع فى العموم والخصوص( المسألة السادسة) 

( والثالث ) " أن التخصيصات 7" فى الشريمة كثيرة » فيخص محل 
کم و خص مثله حکم آخر ؛ وكذلك مجمم بين الختلفات فى حكم واحد 

واذلك أمثلة کشرة ؛ كحم التراب‌طهوراً کالاه » وليس بطر" کالاء .بل 
هو حلافه » و إيحاب الفسل من خروج الى ۰ دون المذى والبول وغيرها وسقوط 
الصلاةوالصومعنالحانضء ثم قضاء الصوم دو ن الصلاة » وحصن الحرة لزوجها ول 
تحص نالأمتسيدها » والمی‌واحد *ومنم النظر الى محاسن الحرة دون محاسن الأمة 
وقطم السارق دون الغاصب والجاحد والختلس » وال محل بقذف الزنى دون غيره . 
وقبول شاهدين فى كل حد ما سوى الزنى ؛ وال جلد بقذف ار دون قذف السد» 
والتفرقة بين عدنى الوفاة والطلاق » وحال الرحم لا مختلف فيهما » واستيراء الحرة 


بثلات حدش ء والأمة بواحدة » وكالتوية فى الحد. بين النذف وشرب ار » 


وبين الزنی *) والعفو عنه فى دم العمد » و بين المرتد والقاتل وفى الكفارة بين 
الظهار والقتل و فاد الصوم . و بين قنل الحرم الصيد عمداً أو خط ۱ 
وأیضا فإن الرجل والمرأة مستویان ى أصل التكليف على الجلة . ومفترقان 


لقوله فى الاول ( وإما وضعت على وفق الاختيار الذى يصح معه الخ ) فان قیل 
إن ما تقدم فى تجوز ذلك . وهذا فى وقوع ذلك بالفعل فى هذه الاأمثلة ٠‏ قلنا نم 
ولكنه لم بات عمی جديد . ويمكنه آن يصله بالاول على طريق ضرب الآمثلة 
له. وقد يقال انه فصله وجعله مستقلا لاان جوابه غير جواب الا ول » کا أشار 
اله المؤلف . وان كان سنپما هذا الاتصال الذي أشرنا اليه 

(۲) ف الجزء الثانى من أعلام الموقفين أجوبة سديدة عن اكثر ماذ كره هنآ 
(۳( أى عزيل للنجاسات واثارها كالما ومع ذلك جعل مثله فى رفع الحدث 
(4) فل يقبل العفو ق‌الزنا . لا من الزوج ولا من أهل المرأة . خلاف قل 
العمد إذا عفا عنه الا ولیا, فیقبل ولعل هذا مؤخر من تقد » وله قبل قوله 
( وكالتسوية ) لان سائر ما قبله فرق فيها بين امعائلات . وسائر مابعده جمع فيه 
بین‌اختلفات وهذا على ماقررنامن الا ول 


ثبت العموم إما مینته وإما باستقراء الوقائع المزئية ‏ ۳۰۳ 


بالقكليف اللائق بكل.واحد منهما ؛كالحبض والنفاس والعدة. وأشباهها بالنسبة 
إلى الرأة » والاختصاص فى مثل هذا لاإشكال فيه ٠‏ وأما الأول(" نقد وق 
الاختصاص فيه فى كثير من الواضع “ كالجعة 29 والجهادء والامامة ولوفى 
النساء » وفى الخارج النحس من الكبير والصغير » ففرق بين بول الصى والصبية 
إلى غير ذلك من السائل » مع ققد الفارق فى القسم المشترك . ومثل ذلك المبد 
فان له اختصاصات فى القسم الشترك” آیضا . و ذا ثبت هذا ل يصحالقطم بأخذ 


موم من وقائم عغتصة 

فالحواب عن الا ول أنه يمكن فى الشرعیات إمكا نه فى المقلیات . والدلیل 
على ذلكقطم_السلف الصا به فى مسائل كثيرة »كا تقدم التنبيه عليه. فاذا وقع 
مثله فهو واضح فى أن الوضع الاختيارى الشرعى مفل ”1 امقل الاضطرارى » 
لأنهم ل يعماوا به حى فهموه من قصد الشارع 

وعن الثنى أنهم لم ينظموا المنى العام من القضايا المامة حتى عدوا أت 


)١(‏ وهو القسم الشترك 

(۲) يعنىوهذه الامور لائقة بكل ٠نبما‏ . ووقع فباالاختصاص والتفرقة 
وكان حدر با النسوية . فبى تمافرق فيهالحكم كالقسم الاول.ولکنه نوع آخر 
جعل فيه حل الفرق أصناف الانسان .وقد كان النظر سابقا إلى جعل محل الفرق 
نفسل الا"فعال ٠‏ بقطع النظر عن الذكورة والا نوئة ثلا . فلذا صله عن وعی 
الا"مثلة السابقین فقال(و آیضا الخ ) 

(۳) کفرضة اجججعة مثلا 

(4؛) ویق قوله ( ۸ توضع وضع المقلیات والا كانت هی هی لعينها ) . 
ولا کانت هذه مجرد دعوی لا يقوم علبا دلیلم بلتفت الا فى الجواب فان جرد 
شبه شی. بآخر فى أءس من الا مور لا يحملهما من باب واحد . إن عقلیا فعقلو[ن. 
شرعيا فشرعی 


۶ افمل‌الرايم فالعموم والخصوص (السألة السادسة- فصل) 


الخصوصيات وما بهالامتياز غر معتيرة ؛وكذلك المحم فيمن بعدهم ولوكانت 
الخصوصياتمعتيرة باطالاتى لماصضح اعتبار القياس ولارتفع من الا درس » وذلك 
باطل .ها أدى اليه مثله 

وعن الثالث أنه الاشکال الورد على القول بالقياس . فالفی أجاب به 
الا صولیون هو الجواب هنا 


فمل 
وهذه السألة فوائد تنبنى عليها » أصلية وفرعية . وذاك أنها إذا تقررت عند 
الجتهدء ثم استقرىمعنى عامأمن أدلةخاصة » واطرد له ذلك الممنى. لم یفتقربسد ذلك 
نحت عموم المنى امستقري من غیراعتبار بقيا سأو غيره » إذ مار ما استقر ىمن 
عموم العنی کالنصوصبصیفةعامة» فكي فيحتاج موذلك الا به؟ 
ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافى الذى أورده على أهل 
مذهب‌مالات » حي ثاستداوا قى سد الذراهم على الشافعية بقوله تعالى :( ولانسیوا) 
وقوله (ولقد عدم الذين اعتدوا منک فى السّبت') وبحديث « لمن الله الیو 
حرمت عليهم الشحوم غملوها » 7" الخ » وقوله : « لاتجوز شهادة خصمولا 
ظنين عي ¢ قال : فهذه وجوه كثيرة یستدلون ہا وهی لانفيد » فاا تدل 
)۱( ویق قوله ( وعند وجود ذلك الدليل لا يبق تعلق بتلك الجرئيات فى 
استفادة معنى عام للاستغناء عنما بعموم صيغة الدليل ) ول یلتفت إليه فى الجواب 
لآنه لا يلزم للعلم بأن هذه الخصوصيات غير معتبرة أن يكونذلك مأخوذا من دليل 
لفظى بصيغة فا العموم . بل قد يكون بالاستقراء الشار اليه سابقا » وهو مكون 
من جزئیات ایس فيها لفظ عام 
(۲) تقدم ( ج ۱-ص ۲۸۹) 
(۳) قال الشوكانى فى نيل الاوطار : روی أبو داود فى الراسیل من حدیث 
طلحة بن عبد اله بن عوف ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعت منادیا با 
لاتحوز شبادة خصم ولا ظنين ) 


وبالطريقة الثانى تثبت جزئیات لانص فما ولاقياس ۰ ۳۰۵ 


على اعتبار الشرع نش الذرائع فى الجلة ؟ وهذا مجع عليه » و اما النزاع فى رائع 
خاطة ء وهی بيوع الا جال وتحوهاء فينبغى أن تذ کر أدلة خاصة محل التزاع » 
وإلا فهذه لاشد عقال: وإن قصدوا القياس على هذه لذراع اجمم‌علها: فيلبقى 
أن تكون حجتهم القياس خاصة » ويتمين عليهم حینثذ بداء الجامع حت يتمرض 
الحصم لدفعه بالنارق » ويكون دليلهم شيئا واحدأ وهو القياس » وم لا يمتقدوز 
دلك » بل يستقدون أن مدر كهم النصوص » ولي س كذلك » بل شغى أن 
ذکروا نصوصاخاصة بذرائع يبوع الا جال خاصة ويقتصرون عليها ‏ کحدیث**) 
أم ولد زيد بن أرق 

هذا ما قال فى إيراد هذا الااشکال 

وهو غير وارد على ماتقدم بانه ؛ لان الذرائع قد ثبت سدها فى خصوصات 
كثيرة حيث أعطت فى الشريعة مى الد مطلقاً عام . وخلاف الثافمى هنا 
غير قادح فى أصل المسألة » ولا خلاف ألى حنيفة . 

آما الشافعی فالظن به أنه سم له الاستقراء فى سد الذرائم على العموم ؛ ويدل 
عليه قوله بترك الاضحية إعلاماً إعدم وجو ما » ولاس فی ذلك دلیل.صر یج من 
کتاب أو سنة » وإعا فيه عمل لة من الصحابة » وذلك عند الشافمی ليس 
حجة ۴۳ . لکن عارضه فى مسألة بیوع الآ جال دليل آخر رجح علىغيرهفأ عمل 
هترك سد الذر يمة لأجله ء و ذا تركه معارض راجح 1 يمد الم 

ر١)‏ تقدم الحديث ( ج ۱ - ص ۲۹ ) وأن الزرقاق على الوطاً ضعفه 

وقال : لفظ منكر , لان العمل الصاح لابطله الاجتهاد بلالردة ٠‏ وأن ءدالمادى 
قال اسناده جيد . وعلى كل حال فهو من حیل الربا : باعت له الجارية اما درم 
لأجل . واشترتها بستائة نقدا . فآ لالام إلمسنانة نقدا با عانةلاجل . والجارية 
كا كانت على ملكبا 


(۲) أى فبذا دليل على أنه أخذ فيه بسد الذرائع 


الوافقات- ج۳.- م ۲۰ 


۹ الغصل للرايع فى العموم واللخصوص ( المسألة السابمة ) 


وأما أو حنيفة فإن ثبت عنه جواز |عمال الیل ل يكن من أصله فى بيوع 
ال جال الا الجواز» ولا يازم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع . وهذا واضح » 
الا أنه قل عنه موافقة مالك فى سد.الذرائم فيها » و إن خالفه فى بض التفاصيل. 
وإذا كان كذلك فلا إشكال 
ل المسألة السابعة که 
العمومات إذا احد معناهاء وانتشرت فى أبواب ( الشر ية » أو تكررت 
فى.مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص» فهى مجراة ۳ على مومها على کل 
حال وان قلنا مجواز اتخصیص بالتفصل 
والدليل على ذلك الاستقراء ؛ فإإن الشريعة قررت أن لاحرج علينا فىالدين 
فى مواضم كثيرة » ول تستان منه موضما ولا حالا» فعده علماء اللة أصلا معلردا 
وعوما مرجوعا اليه من عمر استثناء 0 ولا طلب عن 2 ولا احتشام من 
إزام اک به » ولاتوقف فى مقتضاه . ولس ذلك إلا لم فهموا بالتكرار والتأ کید 
من القصد الى التعسم التام . وأيضا قررت أن ( لا تزر وازرة وزر آخری ) 
(۱) من مثل العبادات والعاملات والانکحة . فهو غير التكرر النی بعده 
الصادق بالتکرر ولو فى باب من هذه الا بواب 
(۲) أى بدون توقف ولا حك عن وجود معارض . هذا هو الغرض الذی 
ترى إليه المسألة کا سيشير اليه قبيل الفصل‌وفبه أيضا 
(۳) وعليه فقوم (مامرعام إلاوخصص) مخررج منههذا أيضاء چا أخرجرا 
منه واه بكل ثى. عام . على رأىالأصوليين . ولا يقال إن الشاق والحر جالذى. 
يعترى أرباب ارف والصناعات لم يرفعه الشارع وین.عله الفطر فى الصوم 
والقصر ق‌السفر مثلا - لآنا نقول : تقدم لهأنذلكمنالمشماقالمعتادة الى لاتبى عليبا 
الاحكاءالمذ كورة 


السومات التكررة على حاها لاتقيل اتخصیص 2 ۳۰۷ 


فأملت العلماء المعنى فى مجاری عمومه » وروا ما اله 2 من أفراد الأأدلة » 
بالتأويل وغيره .و يبن تبالتكرار أن « لا ضرر ولا ضرار9؟ » فأى أهل الم من 
مخصيصه » وحماوه على عمومه . وأن « فى تنو هه اوه كن له من 
اقتدی به حظ إن حستاً وان سيت ) وأن « من مات مسلا دخل الحئة . ومن 
مات کافر] دخل النار » وعلى الجلة فكل أصل تكرر تقریره وتا كد أمره وفهم 
ذلك من جار السكلام فهومأخوذ عل حسب عمومه + وأ كثرالأصول کر 
الا صول المكية ؛ الا مر بالعدل ؛ والاحسان » و إيتاء ذی‌الفر ی » والنهى عن 
الفحشاء والنکر » والبغی » وأشياه ذلك ۱ 

فأما إن لم يكن العموم مكررأ ولا م كد ولا منتشراً فىأبواب الفقة فالفسك 
بمحرده فيه نظر » فلابد من البحث عما يعارضه أو مخصصه . وا حصلت التفرقة 
وين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأ کید والاتتشار صار ظاهره باحتفاف 
القرائن به الى منزله النص القاطم الذى لا احمال فيه » مخلاف مالم يكن كذاك » 
فا نه معرض لاحمالات » فيجب التوقف ى القطع تقتضاه حى يعرض على غيره 
وییحث عن وجود معارض فيه 

فصل 
وعلى هذا با نبنى القول فى العمل دوم » وهل يصح من غير اخصص ؟ أملا 


فا نه إذا عرض على هذا التقسم أفاد أن ال م الا ول غير محتاج فيه الى حث 4 
إذلا iS‏ عي را بمضا (عضا 


)600 من مثل ضرب الدية عل العاقلة وما قل فى هذه الا بة يقال مثله فی آية 
) وان ليس للانسان إلا ماسعى ) مع ماخالفبا من أفراد الا دلة كالصوم والج 
عن الميت الواردينق اللا حاديث . وتقدم الكلام قيبافىمبحث اليابةن الأعمال و العبادات 
(0) تقدم ( ج ۲ - ص1٤‏ ) 
(۳) كاه وا حال بين الاجماع المىك بعدوبين هذه القاعدةالخاصة بالقممالا ول 


۸ الفصل الخامس فى البيان والاجال( المسألة الاو ) 


آذ میس تست وس سس مسج سس رومیت لي ب اا عل لمم 
“2-2-5 2 ۳ س سس سس 


فإن قيل قد حك الا جاع فى أنه ينع العمل بالعموم حى يبحث : هل له 
مخصص أم لا ؟ وكذلك دليل مع معارضه ء فكيف يصح القول بالتفصيل؟ 

فا حواب أن الإججاع ‏ إن صح“ - فحمول على غير القسم المتقدم » 
عم بن الا دله . وأفضا فالبحث يرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة 
نغير مخدض» بل هو على مومه . فيحصل من ذلك لقم ا عصل 
نمتأخر دون حث ۳۳ بناء عل, ما ثبت من الاستقراء . .وه آع 


فى البيان والأجال 7 ويتعلق به مساثل : 
# السألة الأول د 
إن البی صلى اله عليه وس لكان مبينا موه وفعله و افراره ۰ کان مکلنا 
ذلك فى قوله نای : (وأزلالإيك الكر شك ناس مائزل ۳ الیپم ) 


فكان يبين بقوله عليه الصلاةوالسلام کا قال فى حدیث الطلاق : « فتلك 
دة الى مر الله أن يطلق له سا" "» وقال لعائشة ‏ حين سألته عن قول 


)۱( إشارة إلمعنالفة الصبرق فه. قال [مام الحرمين : وهذا ليس معدودا من 
المقلا, . وما هو قول صدر عن غباوه وعناد 

(۲) أى فيكون البحث عثا 

(۳) قالالا مدىالحقآن المجملهو ماله دلالة ع ىأحد أمرين لامزية لاحدهما 
على ألا خر بالنسبة إليه. وذ کر مر آسبابه سبعة أمور : منها أن يكونفى لفظ 
مسةر ك ؛ كالعين الذهب و الشمس ء والقرء للطبرو ایض . وقد يكو نبسببالابتداء 
والوقف . کا فى آبة ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وقد يكون فى الافعال أيضا 

(+) نی من الفرآن والسنة 

(ه) هذا لفظ مل . وقد رواه ق التيسير عن الستة باختلاف فى اللفظ عماهنا 


النى مبين بقوله وفله واقراره . ۳۰۹ 


الله تعالى ( فسوف حاب حاا يسيرا ) س : « [ما ذلك المرئض 27 » وقال 
ن سأله عن قوله « آية النافق ثلاث » « إا نی بذلك كذا وكنا9؟ » . 
وهو لا خصى كثرة . 

وكان أيضا يبين له ۲۳ « ألا آخبرته أ أفمل” ذلك ۵ » . وقال الله 
تعالى : ( وجنا کہا نکیل" يكون على المؤمنين حرج ) الا بة ! وبين لم 
كيفية الصلاة والح بفمله 4 وقال عند ذلك : « سلوا کا رأيشموى أل فكي 
وكيا عنى منامککم "۳ » الى غير ذلك 

وکان اقراره با یا إذا عل بالفمل ول ینکره » مع القدرة على انکاره 
وکان باطلا أو حراما » حسما قرره الأصوليونفى مسألة ٩‏ محر المالحی وغبره 


وهذا كله مبين فى الأصول : وللکن نصير منه الى معنى آخر ؛ وهی : 


)١(‏ أخرجه فى التيسير عن النسة إلا لنسانی 

(؟) تقدم الحديث بطوله للولف ( ج ۳ ص"8؛١)‏ 

(۳) ومنه أيضا شربه قدح لبن وهو على بعيره بعرفة يوم عرفة . بيانا لعدم 
مشروعية الصوم فى عرفة يومها 

(4) رواه مالكبلفظ ( آخبرتما ) وسيأق للمؤل ف آيضابلفظ آخب نبا 

(ه) وفه الان بالقول آیضا " ۱ 

(1) و (۷) تقدما ( ج ۲ص ۰۲ ) 

(۸) ومی توله لما رأى أقدام زيد وأسامة : هذه الأقدام بعضبا من بعض . 
فاستبشر النى صلى الله عليه وسل ٠‏ والحديث فى الكتب الستة ومنه أخذ الشافية 
إثبات السب بالقيامة . والحنيفة قالوا إن بشره صلى الله عله وسل إنما كان بقيام 
الحجة على النافقین بناء على اعتقادهم فى مة القيافة » وترقبه صلى الله عليه وسل أن 
یکفوا بسبب ذلك عن الطمن فىنسب أسامة . لا أن هذا منه تقرير لصحة الاخذ 
بالقافة فى الأنساب 


۰ ( المسألة الثانية ) لالم وارث النى فيجب عليه البيان بقوله وله 


(٠+‏ المسألة الثانية که 
وذلك آن العام وارث النى » فالبيان فى حقه لا بد منه من حيث هو عل - 
والدليل على ذلاك أمران : 
© آحدها € ما ثبت م كون العشاء ورئة ۲۱٩‏ الأنبياء ¢ وهو معی حي 
ابت » ویازم من کونه وارتا قيامه مقام موروثه فى البیان » و إذا كان البیان فرضا 
غلى الموروث ازم أن يكون فرضا على الوارث أيضا . ولا فرق فى البيان بين ما هو 
مشكل أو جل من الأدلة » وبين أصول الأدلة فى الا تیان بها . فأصل التبليغ 
بيان سک الشريعة » و بيان الب مثله بعد التبليغ 
( والثانى ) ما جاء من الادلة على ذلك بالنسبة الى العلماء ي فقد قال © : 
( إن الذين یکتمون‌ما أ نرّلنا من البينات والحدى ) الآبة ! ( ولا سوا اء“ 
بالباطل وکتیوا الق وأنم عدون ) ( وتن أخلل” من كت شهادة عند 
منالله ) والآيات كثيرة . وف الحديث : ( ألا لمان الشاهد بتکم الائب )050 
وقال : (لاحد إلا ف تین : رجل ا ا مالا E‏ مل ملكته فىالحق 
ورجل آ تاه اه الحكة فهو یقفی بها یلا  )‏ وقال : ( من أشراط الساعة 
أن برق 2 العلم ویر الجهل ) ۲۳ والأحاديث فى هذا كثيرة . ولا خلاف 
)١(‏ أى ف وظيفة النبوة معنى .وقوله ( فى الاتيان بها ) أىفتبليغها . وهذه 
الحلة بمعنى قوله فى نهاية الدليل الثانى ( والبيان يشمل البيان الابتداثی الخ ) 
(۲) فلا ة الآولى ظاهرة فى اللبان بأصل التبليغ . والثانية ظاهرة فيا نالمبلغ 


واثاللة ظاهرة فى العموم 
(۳) جز, من حديث ظويل أخرجه فى التيسير عن الشيخين وأنى داودباسقاط 
لفظ ( 


(4) رواه فالتيسير عن الشيخينبتقديم (رجل أتاه الله الحكمة ) عل الجملة الاوك 
(ه) يعنىولو کان العلل موجودا بوجودالعليا. لأظهروهفالناس بمقتضى واجبهم 
فلا يظهر الجهل فيدل على أن واجبالعلما, إظهار الع 
_ (1) رواه البخارى بلفظ ( من أشراط الساعة أن برفع العلم ء ويثبت الجهلء 
ويشرب الخرء ويظهر الزنا ) 


( ال الثالثة ) العالم وارث النىفيجب عليه البيان(الألةالراببة) ١‏ ۳ 


فى وجوب البيان على العلماء . والبيان يشمل البيان الابتدای ا الواردة 
والتكاليف التوجهة . فثبت أن العام يازمه البيان من حيث هو عالم » واذا كان 
كذلك انبنى عليه معى آخر» وهی : 
۷ السألة الثالثة + 
فنقول اذا كان البيان يتأنى بالقول والفمل فلا بد أن محصل ذلك بالنسبة الى 
اا کا حصل بالنسبة الى النى صلى الله عليه وسل . وهكذا كان السلف الماح 
يمن صار قدوة فى الناس . دل على ذلك المنقول عنهم » حسها يتبين فى أناء 
المسائلعلى أر هذا حول الله » فلانطول به ههنا ؛ لأنه تكرار 
٠‏ المسألة الاعة + 
إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الفاية فى البيان ؛ کا إذا 
بان الطهارة » أوالصو. 1 » أوالصلاة » وا لج » أوغير ذلك من العبادات أوالعادات . 
فان حصل بأحدها فهو بیان أيضا ؛ إلا أ نكل واحد منهما على تفراده قاصر عن 
غارة ية البيان من وجه » يالم” أقصى الغایة من وجه آخر : 
فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المينة الخصوصة التى لا يبلغها البيان 
القولى ؛ واذات بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله لامته » کا فمل به جبريل 
حبن صلى به » وکا بين المج كذلك » والطهارة كذلاك » وات حاء فبها ببان 
بالقول ؛ فانه إذا عرض نص الطهارة فى القرآن على عين ما تلقى بالفمل من‌الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ كان المدرك بالحس من الفعل فوق ۳" الدرك بالعتل من 


0 أى ارح ويا وأوضح ممنى مته اذا فرض أنه صله عليه وس زاد 
بفعله الذى أدركبالوحى غير القرآنى تفاصيل فى الفعل لم تدرك من أصل النص 
اقآ نى فهذه الأجزاء والتفاصيل الزائدة -بذا البيان الفعلى الفهوم له من الوحى 
الخا ص [ذاقيست وطبقت عل النص القرآ فلم ينابذهاو لم ينافها » بلكان محتملباوغيرها 


) الفصل اللخامس ف البيان والاجال ( المسألة الرابعة‎ ۲١ 

النص لا محالة ۽ مع أنه إنما بست ليبين ناس ما نزل الهم . وهبه عليه الصلاة 
والسلام زاد بالوحى الخاص أمورا لا تدرك من النص على انلصوص ۰ فتلك 
الزيادات بعد البيان إذا عُرضت على النص لم ينافها » بل يقبلها ؛ فا ية الوضوء اذا 
عرض عليها فعله عليه الصلاة والسلام فى الوضوء مله بلاشك . وكذلك آبة 
المع E‏ . ولو ت ركنا والنص لما حصل لتا من هكل 
ذات » بل أمر أقل منه . وهكنا مجد الفمل <° مع القولأبدا » بل يعد ی‌المادة 


(۱) فان القول مهما كانمستطيلاف الا نلايفى بيان الميثات الجزئية والكيفيات 
الخصوصة التى تظبر من الفعل . ومن ذلك تحد لزوم الفرين فى مث لالصناعاتعمليا 
ولا یکتفی بالقول والشرح فيبا وقوله ( بل يبعد ) ترق لايضاح ما قبله بتحديد 
امحل الذى لا یفی فيه القول وفاء الفعل فى ضبط كيفياته ضبطا لا يدع نقصا ولا 
زيادة . وذلك ف الأعمالالمركية من آرکان‌وشروط ومستحسنات » وتلحقبامبطلات 
وعوارض غیرمستحستة . ول جر مها عادة ین‌الناس تحددها تحديدا وافا ٠.‏ وذلك 
كالصلاة والحج , فجرد القول فهما لا فى مهما وفاء تاما , محیث إذا اقتصر عليه 
لا حصل زيادة عن الطلوب ولا نقص عنه ‏ وإن كانت بسائطیما معتادقق‌شریعتا: 
“م ورد تعدیل ونسخ فىكيفياتهما . أو معتادة باعتبارشرائع متقدمة . فکلی‌الصلاة 
والحج معتاد ‏ ومجرد هذا لا يكفى القول فيه لبط تفاصیل كيفياته » للتفاوت بين 
الصاوات انس عددا وكيفية » وسرا وجبرا ؛ وبسورة وغير سورة ٠‏ كذلك نفس 
التوافل وصلاة العيدين والكسوف والخسوف والجنازة والوتر والضحی‌ومکذا 
فتفاصل هذه الصلوات لا يكفى فيه القوللضبطهوان كان أصلالصلاة معتادا فى 
شريعتنا وإتمايقرب ف العادة أن يؤدى القول مؤدى الفعل فما كان معناه بسيطا . 
أو وجد له نظير فى المعتاد ولو كان مركا . فأنك إذا وصفت للخباط ال حالة الى 
تريد أن يكون عليبا الثوب وكان ماوصفت معتادا فلا مانع أن بجیء الثوب حسما 
وصفت » دون زيادة ولا نقص » ويكون البيان إذ ذاك حاصلا بالفعل المعتاد 
لا بالقول . وعليه يكون قوله ( ووجد له نظير ) الواو فيه بمعنى آ وکا هو ظاهرء 
وکا يؤخذ من كلام المؤلف حیت جعل التركيب قبدا وكونه لا نظير له فى الأفعال 
المعتادة قبدا آخر . وسيأنى فى الفصل بعده مایقتضی أن الواو على معناها الاأصلى » 


فى الفرق بين البیان القولى والبیان الفعلى ۳۳ 


أن يوجد قول لم بوجد لماه ال رکب نظير فى الا ال المتادة احسوسة » محيث إذا 
فعل الفعل على مقتضى مافهم منالقول كان هو المقصود من غير زيادة ولا قمان 
ولا اخلال » وان کات بائطه معتادة كالصلاة والحج والطهارة وتحوها . و لا 
قرب مثل هذا القول الذى معناه الفعلى بسيط » ووجد له نظير فى العتاد ؛ وهو 
إذ ذاك إحالة علىفعل معتاد . فبه حصل البيانلا بمحرد القول . و إذا كان كذيك 
يقم القول هنا فى البيان مقام الفعل من كل وجه . فالفمل أبلغ من هذا الوجه 
وهو یقصر عن القول من جهة أخرى : وذلك أث القول بيان لاعموم 
وانلصوص » فى الا حوال والا زمان والاأشخاص ؛ فان القول ذو صيغ تقتفی 
هذه الامور وما كان تحوها » مخلاف الفعل ؛ فا نه مقصور عل فاعله » وعلى زمانه» 
وعلى حالته ؛ وليس له تعد عن عله ألبتة . فاو ت ركنا والفسل الذى فمله النى 
صلى اله عليه وس مثلا م يحصل لنا منه غير الم بأنه عله فى هذا اوقت المين ۰ 
وعلى هذه المالة المعينة . فيبق علينا النظر : هل ينسحب طلب هذا الفمل منه فى 
كل حالة أو فى هذه الحالة ؟ أويختص بهذا الزمان أو هو عام فى جيم الا زمنة ! 
آوختص به وحده و یکون حک أمته حکه ؟ ثم بعد النظر فى هذا يتصدى نطر 
ا ك هذا الفمل الذى فعلء : من أى نوع هو من الأحكاء 
الشرعية ؟ وجيع ذا وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل » فهو منهذا الوجه 
قاصر عن غاية البيان » فل يصح إقامة الفعل مقام القول م نكل وجه . وهذا بين 
بأدى نل 3 ولا جل ذلك حاء 0 قوله تعال : ( فد كان لک فى رسول ۳ 
وآن الذى يقرب أن يؤدى القول فيه مؤدى الفعل صورة واحدة . وهی ما کار 
بسيطا بقيد أن یکون مثله معتادا . ولك أن تقولا قررنا إن المعتاد ولو كان مركا 
یفی القول فيه وفاء الفعل ٠‏ والشواهد عليه كثيرة 
(۱) أى ففعله لم يكف فطلب الاقدا, به فيه . لآن الفعللا يدل على انسحابه 
على امته کا قال , فاحتاج الا مر لبيان ذلك بالقول بهذه الا بة وبالا حادیث الو 
تذكر فى مواضعبا ليتبين الاأمى من الجهتين . أنه عام لحم وأن كيفيته کا رأوا 


8 الفصل الخامس فى البيان والاجال ( المسألة الرابعة ) 


له مه - 1 5 ۳ ۶ 2-0 (۱) 
اسو حَسَنة ) وقال حين بين بفعله المبادات : « صاوا کا تون صلی « 
۶ م هلا مرحم 


و خذوا عنی‌مناسکک ۳ » ونحو ذلك » لیستمر البيان الى أقصاه 
مل 

واذا ثبتهذا 1 يصح إطلاق”'“القول بالترجیح بن‌البیانین » فلا یقال : أا 
أبلغ فى البيان ؟ القول ام الفمل ؟ إذ لا يصدقان على محل واحد إلا فى الفمل 
البسيط العتاد مثله إن اتفق » فيقوم أحدها ”“ مقام الآخر » وهنااك يقال : 
أيهما أبلغ ؟ أو ها أولى ؟ كسألة " الفسل من التقاء الختانين مثلا ؟ فإنه بين 
من جهة الفمل ومن جية القول » عند من جعل هذه المسألة من ذلك . والذى 
ونم إا هو فعله ثم غسله » فهو الذى یقو م کل واحد من القول والفمل مقام 


(۱) و (۲) تقدما ( جم ص ٩۲‏ ) 

۳۱( آی‌کا ذ کره الاصولیون فقائل يرجح الفعل : لانه أقوى فى الدلالةعل 
القصود » وليس ابر کالعاينة والمشاهدة وقائل بل يقدمالقول , لا نه يدل بنفسهعل 
المقصود . أما الفعل فلا يدل إلا بأحد أمور ثلاثة تفيد ان الفعل بيان لاجمل : 
هى العقل أو النص على أن هذا الفعل بيان للمجمل , أ و أن یلم ذلك بالضرورة 
من قصده . هذا إذا اجتمع القو ل والفعل واختلفاء أما |ذااجتمعاوتوافقا فالسابق 
الا 2 : هذا حصول كلامبم . ول نحوا نحو مبحثهالذى 
جل به أن كلا منهما له جهة يكون فما أقوى يانا من الا خر 

(ء) عل أن القول فى هذه الصورة نما قام مقام الفعل لآن مثله معتاد فصول 
اليان فيه بالفعل مع القول أو بالفعل نفسه کا قال سابقا 

(ه ) فى حديث مانشة ( إذا جاوز ان ان ققد وجب الغسل . فعلته أنا 
ورسول الله صل الله عليه وسل فاغتسلنا ) وقد يقال إن هذا كله من باب القول 
الحض . فلذا قال عند من جعل ال 

ره) أى أن هذا المقدار فقط هو الذى يقوم فيه كل من القول 5 
مقام صاحبه ۰ أما کون الغسل إذ ذاك واجبا أو مندوبا فلا يستفاد إلا من‌القول 


(السألة الحامسة)مجب على المبين أن يكونفءلهمصداقا لقولهإلاعندسدالذرائم ۳۱۵ 
صاحبه . أما حم الفسل من وجوب أو ندب وتأسى الأمة به فيه فيختص بالقول 
٠)‏ الماك الخامة + 

إذا رقم القول بيانا فالفعل شاهد له ومصدق » أو خصص أو مقيد » وبالجلة 
عاضد اقول حسما" قصد بذلك القول » ورافم” لاحتالات فيه تعترض فى وجه 
انهم » إذا كان موافقا غير مناقض . ومكذب 4 أو موقم فيه ها 
أو وق إن کان على خلاف ذلك . و بيان ذلك بأشياء : 
منها أن العام ذا آخبر عن إيحاب العبادة الفلانية أو الفيل الفلاتى » ثم فعله 
هو ول مخل" به فى مقتفی ماقال فيه » قوى اعتقاد إيحابه » وانپض العمل به عند 
كل من مه غير عنه ورآهيفعله . و ذا أخبر عن حر عه مثلا » ثم تركه قل ير 
فاعلا له ولا داثرا ۳ حواليه » قوی عند متبعه ما أخبر به عنه . يلاف ما إذا 
آخبر عن إيحابه ثم قمد عن فعاء » أو أخبر عن محر ينه لم فعله فإن قوس الا تباع 
لاتطدين إلى ذلات القول منه طلا نينتها إذا نتمر وهی » بل یمود من الفمل إلى 


وقوله ( والذى وضع ) لعل الاأصل ( والذى وضح ) أى الذى استبان .هذا 
القول والفعل إنما هو جرد حصول الفعل ثم الغسل . وكلبة ( وضح ) ذكرها 
ششارح النباج فى مبحث البيان والاجمال 

(۱) زاده ليشمل اخصص والمقيد . ولذلك قال ( وباجملة ) 

(۲) الا حوال الاار بعة تختلف باختلاف القرائن والاشخاص الذين بقع فى 
آفسپم أحدها . وستأق بعد فی کلامه : من تكذيبالقائل . أو وجود رية وشك 
وصدقه . أو احتال ان قوله لا يؤخذ عل ظاهره » أو ان دليله لیس کا ينبغى وإلا 
لما ساغ لنفسه تركه 

۳( لا'ن فعل ماشه مقدمات الخحرام وجه الظنون الى ان هذا العام لصدد 
أن بفعله . فلذلك زاده المؤاف هنا ۰ وليس فى الواجب مثله فقوله بعد (م فعله) 


أى أو دار حو له 


۹ افصل انمامس ف البيان والاجال ( المسألة انفامسة) 


تكذي ب إلى القائل » أو استرابة فى بعضما خذ القول » مع أن التأسى فالا فعال 
0 3 
والتروك بالنسبة إلى من یمظم فى دين اودنیا کالفرور فى الجبلة .كا هو معاوم 
بالعيان » فيصير القول بالنسبة إلى التائ ل كالتبع افعل » فمل حسب مایکون القائل 
فى موافقة فعله لقوله یکون اتباعه والتأسی به » أو عدم ذلك 
ولذلك كان الانبياء علهم السلام فى الرتبة القصوی من هذا الى . وكان 
التبمون لهم أشد اتباعا » وأجرى على طريق التسدیق چا يقولون , مم" ما أيدمم 
لله به من المسحزات والبراهين القاطمة » ومن جلنها مان فيه » فان شواهد 
العادات تسدق الامر أو تكذبه . فالطبيب إذا أخبرك بأن هذا المتناول سم 
فلا تقر به ثم أخذ فى تناوله دونك ء أو أمرك با کل طعام أو دواء لملة بك > 
ولپ 4( يستعمله مع ا »دلمذا و ال خر 
أو فى نهم انلبر » ف تطمين النفس إلى قبول قوله » وقد قال الى : ( آتامرون 
الان بای وتنسوان" <a‏ ) ال ۴۳ وقل تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لم 
هولون مالاتفعلرن ) الا ية ! و دم هذا امعنى الوفاء بالسپد وصدق الوعد ‏ فقد 
قال تعالی : ( رجال" صد قوا ماعاهدوا الله عليه ) وقال فى ضده : ( لان ۲ انا 
من فضله لقن س إلى قوله : و با کانوا یکذ بون ) فاعتيرفى الصدق کانری- 
مطابقة الفعل القول » وهذا هو حقيقة السدق عند العداء العاملين . فبكذا إذا 
آخبر العالم بأن هذا واجب أو محرم فإ نما ير يد عل ىكل مکاف ‏ وأنا منهم » فإن 
(۱) أى فتطريق التكذيب لايتأنى بالنسبة لحم . وكذا الاسترابة فى مأخذالقول 
فل یق إلا احتهال ألا يؤخذ القول على ظاهره .یا سيأتى فى مثالی التحلل» نالعمرة 
والافطارق السفر 
)۲( فقوله ( آفلا تعقارن ) ما عذرف الفعول. أى الا تدرکون قبح المع 
بين المنافين ؛ فطلب البر والاحسان من الغير هو تحقيق لکونه برا وإحسانا 
وسانهم انفسهم منه ينافى كونه كذلك ف اعتقادم أو أنه منزل منزلة اللازم 
ای أفقدم العقل رأسا حتى يصدر منک هذا ؟ وعلى كل فبوغابة التشنيع على ارتكابه 


يحب على الب أن يكون فعله مصداقا لقوله إلا عند سد الذرائم ۳۱۷ 


ومن الأدلة على ذلك أن النتصب اناس فى بيان الدين منتصب لهم بقوله 
وفعله » فا نه وارث الني » والنى كان مبينا بقوله وفمله » فکذلت الوارث لابد 
أن يقوم مقام الوروث » وإلال يكن وارنا على المقيقة » وسعاوم أن الصحابة 
رضوان الله علهم كانوا يتلقون الاحکام من أقواله وأفماله وإقراراته وسكوته 
وجیع أحواله . فكذلك الوارث» فان كان فى التحفظ فى الفم ل کا فى التحفظ 
فى القول فهو ذلك » وصار من اتبمه على هدی * ون كان على خلاف ذلك 
صار من اتبعه على خلاف اهدی » لکن بببه . وكان الصحابة رضی الله عم 
ربا توقفوا عن الفعل الذى أباحه طم السيد التبوع عليه السلاة والسلام وم يفعله 
هو» حرصاً مہم على أن يكونوا متبمين لفعله و إن تقدم هم بقوله . لاحیال أن 
يكون تركه أرجح » ویستداون على ذلك بترکه عليه السلاة والسلام له » حى إذا 
فمله اتبعوه فى فعله ؛ كا فى التحلل من العمرة؛ والا فطار فى السفر » هذا وک ۶ 
سمب » فا ظنك بن ليس بمسوم من العلماء ؟ فهو أولى بأن يبين قوله بفمله » 
و حافظ فيه على تسه وعلى كل عن أقتدى به 

ولا يقال : إن النى صل الله عليه وس معصوم ۰ فلا يتطرق إلى فلهأوتركه 
البین خال » خلاف من ليس بعصوم 

لا نا قول : إن اعتمر هذا الاحیال فى ترك الاقتداء بالفعل » فليعتير فى 
برك اتباع القول . و إذ ذاك یقم فى الرتبة فاد لا یسلح » وخرق لایرقم » فلا بد 
أنيجرى الفمل مجرى القول . وطذا تستعظم شرعا زلة العالمه وتصير صغيرته كبيرة » 
من حیث كانت أقواله وأفعاله جار ية فى العادة على مجری الاقتداء . فاذا زل حلت 
زلته عنه » قولا كانت أوفعلا ؛ لأنه موضوع منا.! يهتدى به . فإن عل کون زلته 
زلة صغرت فى أعين ان٠‏ رعا الا نابا يع وتوقيوا فا رخس عل 
بها ول يعلموها م » تحسینا لاظن به : وإن جهل كونما زلة فأحرى أن تحمل عنه 
مل الشروع ؛ وذلك كله راجع عليه 


۸ الفصل الحامس فى البيان والاجال ( المسألة االخاسة ) 


وقد حاء فى الحديث « إنى لأخاف” على متی من دی ین أعمال اة . 
قالوا : وما هی" رسول لله ؟ قل : آخاف علیهم من رل الم » ومن كر 
جار » ومن هوی متبم » ۳ وقال عمر بن انلطاب : ثلاث يهدمن الدنن : 
زلة عل » وجدال مثافق بالقرآن ء وأئمة مضاون . وحوه عن ألى الدرداء وا یذ کر 
فيه الأثمة المضلين وعن معاذ بن جبل : يا معشر المرب ! كيف تصنعون بثلاث : 
أ دنا تقطم أعناقكم » وزلة عام » وجدال منافق بالقرآن ومثله عن سنمان أیناً . 
وشبه الم له العا بكسر السفينة ؛ لها إذا غرقتغرق معها خلق كثير . وعن 
ابن عباس : ويل للا تباع من عنرات العالم . قيل : كيف ذلك ؟ قال : قول 
امام شيعا ره ثم جد امن هو أعلم برسولالله صلى اله عليه وس منه » فيقراك 
قوله ذلك » ثم يعنى الاأتباع . 

وهذه الأمور حقیق أن هدم الدين ؛ أما زلة العام فكا تقدم » ومثال كسر 
الفينة وق فیا + وأما الحم الخائر فظاهر ایض » وأما موی التبع فهو أل ذلك 
كله » وأما الجدال بالقرآن فاه - من الاسن الال من أعظم النتن ؛ لأن 
القران مپیب ۰" جداً » فان جادل به منافق على باطل أحاله حقا » وصار مظنة 
للاتباع على تأويل ذلك ال . ولذلك كان انموارج فتنة على الأمة » إلا من 
بدت الله ؟ ل ہم جادلوا به على مقتفی آرائهم الفاسدة > ووهوا تأويلاتهم عوافقة 
م ما ملکوا 


)۱( ( أف أخاف عل أمتى من ثلاث : من زلة عالم ؛ ومن هوى متبع » ومن 
حم جائر ) رواه البزار والطبرای‌من طریق كثير بن عبد الله » وهو واه . وقد 
حسنباً الترمذی‌ق‌مواضع وصمحبا قموضع.فا نکر علبه.واحتج با ان‌خز مقنی حه 
( زجب ) 

۲۱( ومن ذلك 6ن مالك یکره ه كتابة العم عنه » أى الفروع خشية آن‌بنشرعنه 
فى الا فاق . ٠‏ وقد برجع عنه 

(۳) فتق عخالقته ولو على الوجه النی بزینه المناقق بسلاطة لسانه 


يحب على البين أن یکون فعله مصداقا لقوله إلا عند سد الذرائم ۰۳۱4 


منالساطنة على الحلق ‏ وقدروا علىرد المي باطلا والباطل‌حقا » وأماتوا سنة الله 
ویو نن الشيطان . وأما انا فلوم فتنتها اخاق 

فالحاصل أن الأسال أقوى فى التأسی والبيان اذا جامعت الا قوال » من 
انفراد الا قوال » فاعتبارها فى تسها لمن قام فى مقام الاقتداء أ کید لازم ۳" بل 
يقال اذا اعتير هذا العنى فى کل من هو فى مظنة الاقتداء ومئزلة التبيين ففرض" 
عليه تفقد جیم أقواله وأعماله . ولافرق فى هذا بن ما هو واجب وماهو مندوب 
أو مباح أو مكروه أو منوع » فان له فى أفماله وأقواله اعتبارين : 

د آحدها » من حب حيث !4 واحد من المكلفين » فن هذه الجهة يتفصل الأمر 

فى حقه الى الا حکام لود. 

« والثای 6 من حیث صار فعله وقوله وأحواله بمانا وتقریرآ لا شرع الله عر 
وجل اذاانتصب فى هذا امقام » فلا قوال كلها والأفمال فى حقه إما واجب وإما 
محرم » ولا ثالث لها ؛ لأنه من هذه الجهة من والبيان واج بلاغير . فإذا كان 
ما 'يفعل ٩۳۳‏ أو يقا لكان واجب الفمل على الجلة » و إن كان ما لايفعل فواجب 
الترك؛ حسیا يتقرر بعد حول الله » وذلك هو حرم الفمل . 

لكن هذا بالنسبة الى المقتدى به إا يتعين حیث توجد مظنة البيان » 
إما عند الجيل نکم الفعل أو البرك ؛ و ما عند اعتقاد خلاف الحكر » أو مظنة 
اعتقاد خلافه 

( فالطلوب له ) باه باشل » أوالتولالذى يوافقالفعل » ا ن كان واج ؟ 
وكذلك ان كان مندو با مولا مک » نان كان مندو با مظنة لاعتقاد الوجوب 


0م ترق ق عل 1 فرض فيه کلام آولامن الواجب والحرام إلى ا ف 
لا حکامخسة . ومن خصوص اليبان بالا فعال إلى الیانمطقبالا قوال‌و الا فعال 

(۲) أى مأذونا فيه بأقسامه اثلائة ؛ حى الباح يمير فى حقه واجبا . ومثله 
يقال فا لايفعل بقسميه 


۰. الفصل انلامس في البيان والاجال ( المسألة انلامسة) 


فبيانه بالترك » أو بالقول الذى مجتمع اليه الترك ؛ كا فمل ی ترك الا ضحية » 
وترك ۲۲ صيام الستمنشوال» وأشباه ذلك . و إن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب 
أومظنة لام ° فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان الظنة :کا ف‌الستن‌والندو بات 
الى تنو سيت فى هذه الا زمنة 

( والمطاوبتركه ) بيانه بالترك » آولقول النی‌یساعده ترا ن کان حراماءو إن 
كانمكروها فكذلك ان کان‌جهول الحكم ؛ فان كان مظنة لاعتقاد التحر م وترجبيح 
بيانهبالفعل تمین الفمل على أقل ما کن وأقر بدوقد قال اللہ تعالى : ( ولقد کان نک 
فى رسول الله أسوة حسنة ) وتال : ( فلن قفی زید"منها وطراً وجنا كبًا) 
الآية ! وی حدیث الصبح جنبا قول : «وأنا آسیح جت وأنا آرید الصيام ۲۳۲ ۰ 


سة ‏ ياعبد الرءة ن« أترغب ع 


وق حدیث ألى بكر ابن عبد الرحمن من قولع" 
كان رسول الله يصنع ؟ » » قال عبد الرجن + لا لَه . قلت عائثة : فأشهد على 
رسول الله صلی الله عليه وس أنه كان يصبح جنباً من جاعغير احتلام ؛ ثم يصوم 
ذلك اليوم وف حدیث أم 1۹ : « ألا آخبر نها أ فى سل ذل » الى آغر 


افدیث ‏ وروی ا ميل القاضى عن زياد بن حصين عن أنه ¢ فالا ابن 


(۱) خشية اعتقاد و جومماملحقةبرمضان . أواعتقاد آنها نافلة مكلة له کالنوافل 
البعدية فى الصلاة .يا روی عن مالك فا 

() أى لاهماله وعدم العناية به مع معرفتبم له . فبيانه بالفعل آی‌بقدررماتزول 
الفكرة الخالفة أو ينشط الناس لفعله وإحيائه 

(۳) و )٤(‏ الا يتان باجماعهما . الا ول بع.ومبا فى طلب الاقتداء , 
والثانة فى هذا الفعل الخاص تفيدان جواز تزوج الرجل بزوجةمتبناه . وهذا كان 
مظنة اعتقاد التحرم أووجود الاعتقاد فعلا . وتقدملنا أنه بيان بافحلوالقول مما 

6 ( فاغتسل وأصوم ) رواه مالك وأبو داود 

(+) أخرجه مالك 

(۷) تهدم زجع ناص ۳۰) 


السألةالسادسة.منمقاصدالشرع عدم السو ین ا ندوب والوا جب عملاواعتتادا ۱۳۲۱ 


عباس وهو سوق راحاته وهو يريجز وهو رم وهو يقول: 
وم بمثين با هیا إن تصلاق ر الطیر قعل لیا 
قا رباع اه نکن عه . قال فقلت ی . آتتکلم 
بالرفث وأنت حرم ؟ فقال : إما لرفت ما روجع به النساء . كانه رای مظنة هذا 
الاعتقاد فتفاه بذلاك القول » بيانا لقوله تعالی : ( فلا رفث ولا فسوق ) الآية» 
وأن الرفث ليس إلا ما كان بون الرجل والرأة . و إن كان مظن لاعتقادالطلب 
أو مظنة لأن يثابر على فعله فبيانه باتك جلة نم يكن له أصل » أوكان له أصل 
لكن فى الاباحة أو فى ننى الحرج فى الفعل ؛ کا فى سحود ٩۳‏ الشكر عند مالك 
كاف غدل اليدين قبل الطعام » حسها بينه مالك فى مسألة عبد الك بن صال 
۳ ' إن شاء الله . 
وعلى الجلة فالراعی هنا ٩۳۱‏ مواضم طلب البيان الشافى :الْخرجعنالاطراف 
والاحرافات ٠‏ الاد الى الصراط ات . ومن تأمل سير السلف الصا فى هذا 
العنى تبين ماتقرر محول الله . ولابد من بيان هذه الجلة بالنسبة الى الأحكام 
الؤسة أو بمشپا حتى يظهر فیها الفرض المطلوب واللّه المستعان 
المسألة السادسة که 
(الندوب ) من حقيقة استقراره مندوبا أن لايسوى بينه وبين الواجب » 
لافى القول ولاف الفعل »کا لایسوی بينها فى الاعتقاد ؛ فإن سوى بينها فى 
القول أو الفمل فعلى وجه لامخل بالاعتقاد . و بيان ذلك بأمور : 
(۱) تقدم ٍنکار مالك لاصله وإنكاره ماروی عن نی بكر فيه 
(۲) ف المسألة السابعة 
00 أى ف التفاصيل السابقة . من تر كالفعلجلة . أو الفعل عل ىالدوام وهكذاء 
إنما هو فى الواطن الى يطلب فیبا الببان الشافى . أما المواطن الاخرى فک فا 
لول مثلا 
الموافقات ‏ ج ۸-۳ ۲۱ 


۲ الصل انلامس فى البيان والاجال ( السألة السادسة ) 

( أحدها ) أن النسوية فى الاعتقاد باطلة بإتفاق » بممنى أن ند فيا ليس. 
بواجب أنه واجب ‏ والقول أو الفمل إذا كان ذريمة الى مطلق 27 النسوية 
وجب أن يفرق يينها » ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولى والفمل المقصود بهالتفرقة” 
وهو ترك الالتزام فى الندوب » الذى هو من خاصة کونه مندوبا 

( والثانى ) أن النى صلى الله عليه وسل بسث هاديا ومبيئاً لاس مانزل اليهم 
وقد كان من شأنه ذلك 7" فى مسائل كثيرة + كنهيه ‏ عن إفراد يوم الجمة 
بصيام أو یلته بقيام؛ وقوله: «لا مجعل اعد للشيطان حظاً فی‌صلاته » ينه 
حديث ابنعمر ‏ قال واسع بن حبانانصرفت” من قبل ,شتی الأيسرء فقال لی 
عبد الله ابن عمر » ما منعك أن تنصرف عن ينك ؟ قلت : رأيتك. فانصرفت 
اليك قال :.أصبت ! إن قاثلا يقول : انصرف عن مينك ! وأنا أقول : انصرف 
كيف شنت ؛ عن مينك وعن سارك . وفى بعض الا حادیث ‏ بعد ما قرر 
حکا غير واجب - : « من فمل فقدأحسن ومن لافلا 00 » وقال الاعرالى 
هل على” غيردن ؟ قال : « لاء إلا أن تلع ۴۳ » وقال - لا ستل عن تقد 


التسوية فى القول والفعل فقط لجعلا محيحة ٠‏ ذا كانت على وجه لاعخل بالاعتقاد 
فى المندوب جعله واجبا لکنه قال فق‌صدر المسألةإنالنسويةبينالمندوب والواجپ 
ليست من حق الندوب لا فى القول ولا فى الفعل آیضا فيؤخذ من آخرالکلام‌یان 
معنى صدره وأن کونبا لیست من حقه لا یقتضی بطلانبا مطلقا 

(۲) أى البيان بالقول کا فى المسلك الا ول » وبالفعل کا فى السلك الثانى 

(۳( روى سل ) لاتخصوا ليله الجعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا بوم ا عة 
بصیام من بين الا یام ء إلا أن یکون فى صوم بصومه احدک ) 

(4) رواه ف التيسير عن الخسة إلا الترمذى عن عبد الهبنسعودو بقیته‌یری 
ان حقا عليه ألا یتصرف إلا عن ميه . لقد رأيت رسول الله صل عليه و سل كثيرا 
پنصرف عن يساره ) وهو بين بنفسه وحديث أبن عمر بعده زاده بيانا 

(0) جز, من حديث آخرجه فى التيسير عن الستة إلا الترمذی 

(د) الاستتاء منقطع والحديث أخرجه فى التيسير عن الستة إلا الترمذی 


من مقاصد الشرع عدم التسوية بين الندوب والواجب عملا واعتقادا ۱۳۲۳ 


بعص أفعال الحج على بض ما ليس تأخيره بواجب : « لاحرج» قال الراوی 
فاسئل يومئد عن شىء قدم أو أخر إلا قال : « افعل ولاحرج”'"» مع أن هدیم 
بض الا ال على بعض مطایب + لکن لا على لوجوب . ونهى 27 عليه الصلاة 
والسلام عن أن يتقدم ‏ رمضان بيوم أو يومين ؛ ؛ وحرم 7 صيام يوم العيد » 
وهی عن التبعل ٣‏ مع قوله تعالى : (وتبتّل اليه تبتیلا ) 1 ون 
الوصال وقال : « یج الاستکتار من السنات 
خير » الى غير ذلك من الا مور الى بینپا بقوله وفعله و إقراره ماخلافه مطلوب » 


(۱) آخرجه فى التیسیر عن الترمذی 

 )۱۹۳ و (۳) تقدما ( ج ۳ص‎ )0١ 

)4( قال فى الاعتصام فى الجز, الثانى إن ذلك النبى علله العلباء مخوف أن يعد 
ذلك من رمضان , يعنى فحسب واجبا وأصله تطو ع مندوب . ومثله يقال فى هيه 
عن إفراد يوم ابمعة بصيام أوليلته بقيام . وقد جعله هناك من‌باب مایصیر الوصف 
عرضة لان ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جز. منبا . قال فهذا 
القسم ینظر فيه من جبة النبی عن الذرائع . وقوله (وحرم صيام يوم العيد) لابظهر 
وجه اندراجه هنا . لاه منبى عنه : نپی‌استقلال 

(ه) ( ی عن التبتل ) آخرجه أحد والشیخان عن سعد . وأخرجه أحمد 
والترمدى والنساى واين ماجة عن سمرة 

(“) وهو الانقطاع الصرف عن شئونهذه الحياة کر هبانية النصارى . أما 
ال فى الا 2 فبمعنى الاخلاص ف العبادة أو حوه . والمقام مستوى فى كتاب 
الاعتصام ف الجز. الثانی ۰ وهذا ومابعده لم يتبينفيه معنى الذريعة الىاعتقادالوجوب 
ولذلك قال ( مع أن الاسشكثار من الحسنات خير ) . وقال صل الله عليه وسلر فى 
فى رد التبتل لان بن مظعون ومن معه ( فن رغب عن ستى فلیس‌منی) . ويؤخذ 
منه أنه ليس مشرو ع . فضلا عن كونه مندوبا مخثی من الاستدامة عليه اعتقاد 
الوجوب کا هو أصل الوصو ع . فقوله ( عا خلافه مطلوب ) لا يظبر فالتبتل 
ولا بطم ف الوصال أيضًا 

رہ ) رواه أحمد والشیحان 


۶ القصا ل المامس فى البيان والاجال ( السألة الادسة) 


ولكن ترکه و بینه خوفا أن يصير من قبل آخر فى الاعتقاد 

وساك آخر » وهر أن النی عليه الى لاة والسلام كان يتراك العمل وهو 
بحب أن يعمل E rT‏ يعمل به الناس فيفرض عليوم . قالت عابثة : 
«وما سح النی ۳ ی ان علیه وسا مبحة الشحى قط ‏ وی لاستهیا “ وقد 
و امالى من ره‌نان فى السحد 5 فاجتمم اليه ناس يصاون بصلاته ۽ ثم کنروا 
فتراد ذلك . وعلل عشة الفرض . و تمل وجيين : آحدها أن یفرض بلوحی 
وی هذا جهور الناس . والثانى فى معناه » وهو انلوف أن يظن فيا أحد من 
أدته بمده إذا داوم لني الا و 

( والنالث ) آن الصحابة عماوا على هذا الاحتياط فى الدين ۰ فهموا هذا 
سل مزالت ية ؛ وکانوا أمةيقتدى ۳ » فتركوا أشياء وأظهروا ذلك » ليدينوا 


أن برکپا عير قادح وان كنف مطاوبة ٠‏ فن ذلك ترك عمان القصر فى السفر فى 
خلافته »وال إلى إدام اناس » فنعا رال الأعراب وأهل البادية أصلى ركمتين » 
فيقولون هكذا مرت . وأ کثر المسامين على أن القصر معلاوب ”“. وقال حذيفة 

(۱) وفدوابةبوإنى لأسبحها 6 تقدم( ح م ص .+ ) ومعنىقو هار ماسح ) 
یما رأته سبح كافى الرو ابةالا'خرى . وقد روىف الصحیح آن‌معاذة ساألحعائشة : 
؟ کان «صبل ر سول الله صل الله عليه وسل صلاة الضحى ؟ قالت أربع ركعات . 
و : بد ما شاء الله . وجمع الحديث مع سابقه أن ذلك العلل من طريق غير الرؤية 

(؟) مضمون حديث أخرجه ف التبسير عن الستة إلا الترمذى 

(۳) يريد أنه قوی وحال عله متمكن فيه وبه يستغنى عن الوجه الأول الذى 
أوردوا عليه ثم أجابوا عنه ما فيه ضعف . قال القاضی أبو الطيب : حتمل أن 
يكون أوحى اليه أنه إن داوم معبم على هذه الصلاة فرضت عليهم . فالمؤلف يرى 
قوة هذا الوجه . ويتى عليه استدلاله . ولا بر ید أنه مكن کا قالبعضيم . لآن جرد 
الامکان الضعيف لا إصحح له جعله من مسالك أستدلاله 

6 أى سنة ولس واجبا کا ها مذهب الحنفية » ولاهورخصة بمعنى لاحر ج 
فى فعله . و جذا يتم استدلاله على الموضوع 


ابن أسيد : شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان خافة أن يرى الناس أنها واجبة 
وقال بلال : لا ی أن أضحى بکیش أو بديك. وعن ابنعبا سأنه كان يشترى 
لا بدرهين يوم الأضحى » ويقول لعكرمة : من سألك فقل هذه أضحية ابن 
عباس » وكان غنيا . وقال بعضهم ۱۳ ی لا تراک أضحيى وإنى لمن آیسرکر » 
غافة أن يظن الحبران أمها واجبة » وقال أو أيوب الا نصارى :كتا نضحی عن 
النساء وأهلينا » فلما تباهی الناس بذلك تركناها ولا خلاف فى أن الاضحية 
مطاو بة. وقال ابن محر فی‌صلاة الضحى إا بدعة » وحمل على أحد وجهين : إما 
نهم کانوا يصلونها جاعة » و ما أفذاذأ على هيئة النوافل فى أعقاب الفرائش . 
وقد منم ام الساجد مع مافى الحديث من قوله (۲۳ : «لاعنموا إماء الله مساجد 
لله » 1<" أحدثن فى خروجهن ولا مخاف فيون 
( وارابم ) أن أمة امین استمروا على هذا الامل علىالخلة وان اختلفوا 

فى التفاصيل » ققد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال » وذلك للعلة 
التقدمة » مع أن الترغيب فى صيامها ابت صحیح » لثلا تقد ضمها الى رمضان . 
قال اتقرانی : وقدوقه 0غ ذلك للمحم ۰ وقال الشافمى فى الأضحية بنحو من ذلك 
حیث استدل ”على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذ كور وتعایلپ. . والتقول 
عن مالك من هذا كثير ؛ وسد الثر ية أصل عنده متبع * «طرد فى المادات 

)۱ هو این مسعود رضی الله عنه 

(؟) رواه أحمد ومسل عن ابن گر 

(م) فليى لما مخشی من اعتقاد الوجوب فما ليس بواجب , ولا لبان أن تركها 
ليس بقادح ون كانت مطلوية بل لحذين المعنبين اللذين ذ كرهما . و حيئذ فا وجه 
إدراج هذا فى المقام 

٤ (‏ ) فلينظرهذاالك وكات النی‌شنم على الا'ماءينلقول بالكراهة خشيةهذااحظور 
)2( ققد اعتمد على فعل الصحاية فيه وتعليلهم . فهو قد سل أن الترك للعلة الى 
هی خوف مظنة الوجوب . فبو من الباب نفسه و(نمیصر ح بكراهتها إذاوجدت. 
العلة . ظذا قال المواف ( بنحو من ذلك ) 


۷ الفصل انلامس فى البيان والاحمال ( المسألة السادسة ) 


وا , دات . فبمجموع هذه الا دلة قطم أن التفریق بين الواجب والمندوب اذا 
استوی القولان أ الفعلان مقصود شرعا . ومطلوب من کل منيقتدى »ط)٩‏ 
کا يقطم بالقصد ای العرق بینهما عتقادا 
فصل 

والتفرقة يينهما حصل نامور : منها بيان القول إنا كتفى 64 و إلافالفعل 
وى لواحقه ۳۱" وأمثلة دلك ظهرة ما تقد وأشباهه. وأ کثر ما حصل الفرق فى 
السکیفیات العدعة النص ء وأما التصوصة فلا کلام فيها . فالفمل أقوى إذاً فىهذا 
المعى » لما نقدء من أن الفعل يصدق القول أو یکذبه 

فس 

وكا أن من حقيقة استقرار المندوب أن لاسوى بینه وبين الواجب فى النعل 
كذلك من حقيتة استقراره أن لایسوی بينه ودين بمض الباحات فى الترك 
الطلق س عير بيان » فانه لو وقعت النسوية ببينهما لفهم‌من ذلك مشروعيةالترك 
کا نفدم و یمهم کون الندوت وا »هذا وحه 

ووحه آخر وهو أن فى ترك الندوب إخلالا بأد ر كلى هيه ؛ ومن‌الندوبات 
ما هو واجب بالكل . فيؤدى تركه مطلقا الى الاإخلال بالواجب» بل لا بد من 
العمل به لیظهر الناس هيعماوا نه » وهذا مطاوب من يقتدى بهء کا كان شأن 
السلف الصالح 

(۱) بزل معناه على مقتضى قوله ی صدر المسألة ( فان سوى يما فى القول 

أو الفعل فعلى وجه لا خل بالاعنقاد ) وذلك باخفائه عن العامة من‌القتدی به مثله 
(۲) فقي برك القام فى رمضان تعد حصوله ليالى يبان باللواحق وق اسحمائه 
بصلاء‌الضحی حي ۸ بر السدة عانشة سان بالقارن 


من مقاصد الشرع عدم النسوية ين الندؤب والواجب : عملا واعتقادا ۳۲۷ 


وفى الحديث الحسن عن أنس قال قال لی رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« ياب إن قدرت أن تصبح وليس فى قلبك غش” لأحلر ال" ثم قال لى : 
يا بی وذلك من ست » ومن أحيا سنتى فد أحبّنى » ومن حب یکان یی فى 
الينة » ۲۳ لعل العمل بالسنة إحياء ها » فليس بيانها مختصا بالقول . وقد قال 
مالك فى نزول الحاج با حصب من مكة “ وهو الا بطح : استحب للائمة ولن 
يقتدى به أن لايحاوزوه حى ينزلوا به ۽ فإن ذلك من حتهم » لاأن ذلك أمرقد 
غمله انی صلى اله عليه وسل واخلفاء » فيتمين على الأمة ومن يقتدى به م نأهل 
الم إحياء سننه » والقيام به لثلايتركهذا الفملجلة وييكون”" “ازول بهذا الوضع 
حكر النزول بساثر الواضع » لا فضيلة ازول به » بل لا جوز النزول به على وجه 
القر بة . هكذا تقل الباجی . وظاهر" من مذهب مالك أن الندوب لا بد من 
التفرقة يبنه و بين مالیس ندوب “ وذلات بفعله و ٍظهاره 
وقال بعضهم ف‌حدیث مر س- « بلأغيل ما ریت »وأفضح مالم أ : » 

فى هذا الحديث أن عمر رأی أن أعماله وأقواله نبج للسنة » وأنه موضم لاقدوة » 
يعنى فعمل هنا على مقتمی‌الا خذ عنه فى ذلك الفعل » وصار ذلك أصلاً ىالتوسعة 
على الناس فى ترك تكاف ثوب آخر لاصلاة » وف تأخير الصلاة لا جل غسل 
الثوب . ونی ۳۲" الحديث: واعجبا لاك با ابن العامى ! لان كنت جد تیاب کر * 
الناس محد تياب ! واه لو فملّها لكانت سنة . الحديث ! ولكان هذا وحوه 
7" ؛ فنى المتبية قيل لعمر بن عبد المزیز 

(۱) رواه الترمذی » وقال : حديث حمن‌غریب 

(۲) أى ينى حتى يصير هكذا فى اعتقاد الناس 

(۳) لوقال ( ولذلك فى الحديث واعجبا الح) لكان أجود سكا . وأظهر فى 
ضم أجزاء الحديث بعضها لبعض 

(4) لان عمر بن الخطاب جد عر بن عبد العزيز لاأمه ٠‏ 


م 
'اقتدى به عمر بن عبد العز بز حفيده 


۳۳/۸ اقل لاسن فى البيان والاجال ( المسألة السادسة ) 


سس سس سس تست تست سس يس مسي سر مسب 


أخرت السلاة شي قال : إن ثيالى غسلت . قال ابن رشد : تما ل 
ع غير تلك الثياب ازهده فى الدنيا » أو لعله ترك أخذ سواها ب عن ارقت وا 
لله » لیقتدی به فى ذلك » انتساه بعمر بن االمطاب .فق دکان نم الناس لسييرته 
وهديه فى جيم الا حوال 

وما تحن فيهماقا ل لاوردى فيم نصارترك الصملاة نی الجاعة له ال وعادة6وخيف 
أن يتعدى الى غيره فى الاقتداءبه» أن لاسا 3 أنيزجره . واستشيد على ذلاك بقول 
النى صلى الله عليه وس : « لقد ممت أن ام مرأصعای أن را iê‏ 0 
الدیث 29 ! وقال أبناً فا اذا تواطأ أهل باد على تأخير الصلاة الى آخر وق 
إن له أن ہام ؛ قال لان اعتیاد جنيع الناس لتأخير ها مفض بالعغير الذئىء 
الى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدمه . وأشار الى نحو هذا فى مسائل أخر» 
وحكى قولين فىمسألة اعتراض الحتسب على أها القرية فىإقامةالجعة مجاعةاختاف. 
فى انعقاد الجعةبهم فى بعض وجوهها» وذلك إذا كانهو بری إقامتهاوم لا يروما - 
ووجه القولبإقامتها على رأيه باعتبار المصلحة » لثلا ينأ المغير على تركها » فيظن 
ها سقط مع زيادة المد دكا تسقط بنقصانه . وهذا البابيتسع ؛ وما يحرى مجراه 
فى تقوية اعتبار البيان فى هذه المسائل وأشباهها مها ذ كر أولم يذ کر قصة عمر 
أبن عبد العزريز مع عروة بن عياض ؛ حين نكت بالميزرانة ت عيليه م قال 
هذه غرنى منك س لسجدته التى بن عينيه ‏ ولولا أنى أخاف‌أن نكون سنة 
من بعدى لامرت" وضع السحود فقوّر 

وقد عول العلماء على هذا المعنى وجعاوه صل بطرد ؛ وهو راجم الى سد 
الذرائم الذىاتفق المهاء على إعماله فى الجملة و إن اختلفوا فى التفاصیل ؛ كقوله 
تعالى : ( یا آم| الذيين آسنو لا ولا رای » وقولوا انظر"نا » واسمعوا ) وقوله : 

(۱) فى صلاة الحاعة . آخرجه فى التبسير عن الستة وأنه عزم أن حرق على 

من لم يشمدوا صلاة الماع يبوتهم . وسيأنى له أن ذلك كان خاصا بالمنافقين لبيان. 
ابن مسعود الا نى ف المسألة الثانية من الكتاب العزيز 


( السألة السابعة ) وكذلك ين الباح والمكروه والمندوب ‏ ۳۲۹ 


لع ماه 


( ولا تسبوا الذين يدا غون من ون الو فيسبوا الله عدوا بغير . علم ) وقد رأى 
مالك لمن رأى هلال شوال وحده أن لا يغطر لثلا يكون ذريعة الى إفطار الفساق 
محتجين با احتج به . وقال ټشله فیمن‌شهد عليه شاهدا زور بأنه طلق أمرأته تلا 
و يفعل فنعه من وطئها الا أن نی فى ذلك عن الناس . وراعى زياد مثل هذا فى 
صلاة الناس‌فی‌حا اه 
مسحوا جباههم من الراب » فأمر بالقاء الحصى فى صحن السحد » وقال : لست 
آمن أن يطول الزمان فيظن الصفبر إذا نثأ أن مسح الجهة من أثر السجود سنة” 
فى الصلاة . وسألة مالك مع أنى جمفر المنصور حين أراد أن حمل الناس على 
الوطاً فنهاه ماللكشعن ذلك »من هذا ۲۳ القبيل أيضا «ولقد دخل ابن عمرعىعمان 
وهوتحصور ‏ ققال انر" ما يقول هؤلاء »یقولون: اخلم فك أو نقتلك! قالله : 
أعخلد أنت فى الدئيا ؟ قال : لا. قال هل عل‌کون لك جنة أو نارا قال : لا . 
قال : فلا تخل قيص الله عليك فتكونسنة ۵ كلما كره م قوم خليقهم خاموه. 
أو قتاوه .ولام أبو جمفر النصور أن ينی البيت على ما نا ابن زر على قواعد 
ابراهم شاور مالک فى ذلك » فقال له مالك : أنشدك الله ا أمير المؤمنين أن 
لا مجعل هذا البيت ماعبة للماوك بمدك » لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غیره 4 
فتذهب هیبته من قاوب الناس ٠‏ فصرفه عن رأيه فيه » لا ذ کر من ألما تصير سنق 
متبعة باجنهاد أو غيره » فلا ثبت على حال 
+ المسألة السابمة جد 
الباعات من حقيقة استقرارها مباحات أن لا یسوتی""ایینها و بينالندوباته 
' (۱) لاله إذا تطاول الزمان على الاقتصار عليه فى العمل يطن الناس أنه 
لايصم العمل بغيرهمن الا حادیث والستن 
(۲) أى ف الفعل والقول . بل يفرق بهما أو بأحدهما » کاسیأنی أنه وإنداوم 
على تر كأكل الضب والفوم إلا انه بین حکنیما ٠‏ بیان سيب امتناعه عن تعاطيهما. 


۰۰ الفصل الخامس فى البيان والاجال ( المسألة السابعة ) 
ولا الكروهات ”۽ فا إن سوى بينها و بين المندوبات بالدوام على الفعل 
على كيفية فيها معينة أو غير " ذلك تومت مندوبات ؛ كا تقدم فىمسح الجباه 
بأثر رفم من السجود » ومسألة مر بن الخطاب فى خسل ثو به من‌الاحتلام وترك 
الاستبدال به . وقد حكى عياض عن مالك أنه دخل على عبد اللاك بن ماح 
أميز الدينة » فلس ساعة ثم دعا الوضوء والطعام ه فقال : ایدهوا ی عبد الله. 
ققال مالك : إن أبا عبد الله یمی نفسه س لا یفسل يده . فقال ۸ ؟ قال : 
« ليس هو الذى أدركت عليه أهل الم ببإد نا » إنما هو من رأى الأعاج » وكان 
عمر إذا أ كل مسح يده بباطن قدمه » . ققال له عبد الملك : أترك” يا أبا عبدالله ؟ 
قال: إى وله ! فاعاد الىذاك ابن صالح .قال مالك : ولا نأمر الرجل آنلا يفسل 
يده » ولكن إذا جعل ذلك کا نه واجب عليه فلا ۽ أميتوا سنة السجم » وأحيوا 
سنة العرب ۽ أما معت قولعمر : تمعدّدوا » واخشوشنوا » وامشوا حفاة » وإيا ع 
وهكذا إن سوی فى الترك يبنها وبين الكروهات ربما توهت مکروهات ؛ 
فقد كات عليه الصلاة والسلام یکره الض... ويقول : « لم يكن بأرض قومی » 
فأجدانى اه » ۴۳ وا کل على مائدته » فظهر حکه . وقدم اليه طام فيه وم | 
يا كل منه ؛ قالله أبو أيوب - وهو الذى بعث به اليه : یا رسول الله أحرام 
هو ؟ قال : « لا . ولكنىأ كرهه من أجل ره "۳ » وفىرواية أنه قال لاحاب : 


(۱) واقتصر عليبما لا نهلا پرتق الوم فى المباحات إلى توهمیما واجبات أو 
مخرمات » خلاف الکروهات ڳا بای بعد 

(۲) عطف على قوله ( بالدوام ) فترك عمر الباح من استبدال ثوب آخر 
بثوبه فى هذا القام وهو يظن الامتنان ترك لافيه تسوية للمباح بالسنون 

(۳) أخرجه الستة إلا الترمذى 

)4( رواه الترمذی 5 وقال حسن فیح 


( السألة الثامنة ) وكذلك بين الکروه وا رام ۳۳۹ 

«كلوا فا یاس ت کاحد ک إ ىأخا فأ نأؤذى صاحبى”؟ »وروی ف الحديث 9 

أن سودة بنت زمعة خثیت أت یطلقها رسول الله صلى الله عليه وسل ققالت : 

أن یصا حا بنهما ماح ) الا ية ۱ فكان هذا تأديبا و بيا بالقولوالفعل لأ ؟) 

رجا استقبح بمحرى العادة » حتى يصب رکال‌کروه ؛ وليس بکروه . والا دلة على 
هذا الفصل نحو من الا دلة على استقرار الندو بات 
+ المسألة التامنة که 


الکروهات من حقيقة استقرارها مکروهات آن‌لایسوی ينها و ونالحرمات 
آما الا ول فلا نها اذا آجریت ذلك الجرى توت حرمات » ور ما طالالمهد 
قیصیر البرك واج عند من لا يعم ۷ 
ولا يقال : إن ف سان ذلك ارتكايا لأمكروه ووهو مپی عنة 
لا نا قول : البيان 1 كد » وقد برتکب النهی المتم إذا كانت له مصلحة 
راجحة - ألا ترى الى كفية تقر ير الك "۳ على الزانى » وما جاء فى الحديث من 
قوله عليه الصلاة والسلام له : و َنْبا ۾ 29 هكذا من غير كناية ۱ مع أنذ کر 
(۱) رواه الترمذى وقال : حسن غریب 
(۲( رواهف‌السیر عن‌الشخین و قدرواءآیضا الارمذی وقال حسن يح غريب 
)۳( هو التزول عن حق المرأة فى القسم ازوجة اخرى فبين بېذا جوازه ولو 
محصل هذا البيان لفيممنتركهذا المباح جريا على المادة كراهته شرعا 
)4( وتقدم انه إذا أدى الفعل أو الترك إلى اعتقاد الوجوب فما ليس بواجب 
وجب اليان بالقول أو الفعل 
(م) لوقال (تقرير الزانی ) لكان اخصر وأوضح 
)0( الحديث فى أبى داود 


۷۲ الفصل انلامس فى البيان والاجال ( المسألة الثامنة ) 


اللفظ فى غير معرض البيان مكروه أو ممنوع ؛ غير أن التصر يخ هنا 1 كد . 
فاغتفر لما يثرتب عليه فكذلك هنا . ألا ترى الى إخبار عائشة عما فسته مع 
رسول الله صلی الله عليه وس فى النقء ۴۳ انتانین » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« ألا أخبرتيها أني أفمل ذلك » مع أن ذ كر مثل هذا فى غير عل البيانمنهى عنه - 
وقد هدم ما جاء عنابن عباس فى ارنجازه وهو ترم بقوله : إن تصدقالطير” نيك 
لیا . فثل هذا لاحرج "" فيه ۱ 

وأما الثابى فلا نها إذا مل ما داعا وترك اتقاؤها تومت مباحات » فینقلب 
حكها عند من لا یما . و بیان ذلك يكون بالتغرير والزجر » على ما ليق به فى 
الانكارء ولا سما المكروهات التى هی عرضة لأن تتخذ سننا » وذلك 
المكروهات (4) الفمولة ف المساجد » وفى مواطن الاجیاعات‌الا سلامية » وا لحاضر 
الجهورية . ولأجل ذلا ك كان مالك شدید الأخذ على من فعل فى مسجد رسول 
لله صل اه عليه وسا شيئاً من هذه الك رماتل يالاات 2 
أمر بتاديب من وضع رداءه أمامه من الحرء وما أشبه ذلك 

فصل 
ما تقدم من هذه السائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية 
منها أنه لا ینینی ان التزم عبادة من العبادات البدنيةالندبية أن يواظب 
(۱) تقدم لناذكر الحديث عن عائثة. أما توله عليه الصلاة والسلام 

(آلا أخبرتيها أنى افعل ذلك ) ققدم له آنفا انه نسبه إلى ام سلبة ‌الاصباح جنبا 


فى الصوم لا فى الفسل من الجتاية كا هو حديث الختانين . خلافا لا يوهمه كلامه 
(؛؟) بل هو مطلوب متی‌کان ليان والفرق بين المكروهات والحرمات کاهو 
أصل المسألة 
(۳) فالزجر عن المكروه لایخ به مبلغ الرجرعن ارام 
)0( ف الجزء التأنى من الاعتصام ثى. كثيرمن امثلتبا 
(ه) أى التى يتوم أنها قربه 


یقتدی به ارك التنوية أحنان آزفناژه ۰ ۰ ۰ ۳۳۳ 
عليها مواظية ملس إذا كان معظززا اليه مرموقا ء أو مظنة 
للت : بل الذى ینینی له أن بدعها فى مش اون كلق هم أنها غير واجبة» 
لآن خاصية الواجب المكرر الاليز ام والدوام علية قن أوقاته » محیث لا يتخاف 
عنه »كا أن خاصية الندوب‌عدم الالتزام . فإذأ التزمه فهم الناظرمنه تقس انماصية 
التى للواجب » أمله على ام تمر على ذلك فضل" 

وکذلات إذا كانت العبادة تتأى على كيفيات يفهم من بعضها فى تلاك العبادة 
مالا ينهم منها على الكيفية الا خری » أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة 
قد ينهم بسبب الاقتران مالا يفهم دونه “ أوكان المباج يتأنى فعله على وجوه فيثابر 
فيه على وجه واحد تحريا له و يترك ما سواه أو يترك بعض الباات جلة من 
غير سبب ظاهر » حیث يفهم عنه فى الترك أنه مشرو ع 

ولذلك لا قرأ مر بنالحطاب السجدة على امثير ثم سجد وسجد ممه الناس» 
قرأها فى كرة أخرى فلما قرب من‌موضعها ميا الناسللسحود» فإسحدهاء وقال: 
إن الله ۸ يكتبها علینا إلا أن نشاء وش ل مالك عن النسمية عند الوضوء فقال: 
أحب أن يبح ؟ إنكراً لا يوهه سؤاله من تا كيد الطلب فيها عند الوضوء . 
وتقل عن عمر أنه قال : لانبالی أبدَأنا أعاننا أم بأيسارنا . يعنى فى الوضوء ٠‏ مع 
أن الستحب التيامن فى الشأ ن كله 

ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك 
لمدم ۲۳۲ محريك الرجلين فى القيام للصلاة 

ومثال ضم ما ليس بعبادة 1 لى العبادة حكاية الماوردى فى مسح الوجه عئد 
ليم من السجود وحديث جر ع عمرو: لو و فماتها لكانت سنةء بل أغل” 
ما رأيت وأنشح مالم أر 

ومثال فمل الجائز على وجه واحد ماتقل عن مالك أنه سثل عن‌الرة الواحدة 
(۱) قال ابن رشدكره مالكأن يقر هما حتیلابتمد على احدهما دو نالاخرى 
لان ذلك ليس من حدود الصلاة , وهو من‌محدثات الا"مور 


:“ع0 الفصل انلامس فى البيان والاجال( المسألة التامنة) 


فى الوضوء قال : لا » الوضوء مرتان مرتان » أو ثلاث ثلاث » مع أنه ل يحد فى. 
الوضوء ولا فى الغسل ! الاما اس سبغ . قال اللخمى : وهذا احتباط وحابة ؛ لان‌المای 
إذا رأى من یغتدی به 8 مرة فعمل مثل ذلك » وقد لا محسن الاإسباغ 
بواحدة فيوقعه فیا لا جزی" الصلاة به . والأمثلة كثيرة 

وهذا كله إنما هو فيا فعل حضرة الناس » وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل ؛. 
وأما من فعله فى نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ماهو به فلا بأس »کا 
۱ اله التأخرون فى صيام ست من شوال أن من فعل ذلك فى نفسه معتقداً وجه 
الصحة فلا أس ٠‏ وكذا قال مالك ف الرة الواحدة لا حب ذلك إلا للعالم بالوضوء 
وما ذکره اللغمی يشر بأنه إذا فمل الواحدة حيث لا یقتدی به فلا بأس. 
وهو جار على الذمب ؛ لأن أسل مالك فيه عدم التوقيت (. فأما إن أحب 
الالتزام وأن لا يزول عنه ولا يفارقه فلاینینی أن يكون ذلك عرأی من الناس » 
لاه ان كان كذلك فر ا عده العام واجبا أو مطلوبا أو متأ كد الطلب حيث 
لا يترك » ولا يكون كذلك شرع » فلا بد فى إظهاره من عدم التزامه فى ببض 
الأوقات » ولا بد فى التزامه من عدم إظهاره كذلك فى بمض‌الا وقات ٠‏ وذلك 
على الشرط "المد كور فى أول كتاب الا دلة 

ولا ال إن هذا مذاد لا ع من ی ااد دام على الأعما إل * وقد 
كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا بت 
(۱) على التحديد بالعدد » وأن المقصود الاسباغ 

(۲) وهو احافظة على قصد الشارع وانه لا بد من اعتبار الكلى والجرنى معا 

فى كل مسألة . فلا تهمل القواعد الكلية .م لا تيمل الا"دلة الجرئية إذا حصل 
تعارض . بلا جری الاعال بالطريق الرسومة لذلك . وعلى هذا فو مسألتنا 
وجدت أدلة جزئية ندل على أن بعض المطلوبات غير الواجبة أظهرها صل الله عليه 
وسلم وواظب علا . وذلك کالاقامة لصلاة الفرض ورفع اليدين عند تكبيرة 
الاحرام والبدء بالسلام عل المين وهكذا فبذه وامثاها لابد من استثنائها من هذه 
القاعدة حى لاتپمل هذه الا“دلة الجرئية التفق علیپا . ولا يضرهذافىتأصي ل المساًلة 
كا تقدم له فى كتاب الاثدلة 


ینبفی لن قتدى به ترك الندوب أحياتاً أوإخناقه ‏ ۳۳۵ 


لأنا قول : كا يطلقالدوام علىمالا يغارق ألبتة 4 كذلك يطلقعلى ما يكون 
فى أ كثر الأحوال . فإذا ترك فىبعضالاأوقات لم غر ج صاحبه ع نأصل الدوام؛ 
كا لا تقول فى الصحابة حين تركوا التضحية فی‌بمض‌الا وقات إنهم غيرمداومين ٠‏ 
عليها . فالاوام على الجلة لا يشترط فى حة إطلاقه عدم الترك رأساً »وافايشترط 
فيه الغلية فى الأوقات أو ال كثر ية » بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل الا 
حقيقيا فى اللغة 
وإنما كانت الصوفية قد التزمت فى الساوكما لايازمها » حى سوت بن 
الواجب والندوب فى النزام الفعل » و بين الکروهات والحرماتف الم الترك 
بل سوت بين كثير من الباحاتوالكروهات فى الترك » وكان‌هذا العط ديدنها 
لا سما مع ترك أخذها بارخص » إذ من مذاهيها عدم التسلى للسالك فيها من 
ينهم وبين قلاميذم على كت" آسرارم وعدم إظهارها » والخلوة با النزموا من 
وظاف الوك وأحوال الحاهدة ¢ خوفا من عر لض من برام ولا يفهم متاصدم 
الى ظن مالیس بواجب واجبا » أو ما هو جائز غير جائز أو مطاوباء أو تعریضهم 
لوال القال "۳" فيهم » فلا عتب عليهمفى ذلك کا لاعتب‌علیهم فى كم أسرار 
مواجدم ؛ لأنهم الى هذا الاأصل ۳۳ يتندون . ولاجل إخلال بعضهم بهذا 
الاصل إما لال غالية» أو لمثاء اعضوم على غير كَل صحیح . انفتح عليوم 
باب سوء القلن من كثير من العلاء» وباب مهم الجهال عنهم مالم یقصدوه . 
وهذا كله محظور 
" (۱) وبذلككانوا جارين عل مقتضى القواعد المتقدمة » فليخالفو|الشريعةبعملهم 
6 صو ايه ) لسوء القال فيهم ) وهو مصدر تال يغلب ذكره فى الشر 
(۳) وهو أن الالتزام للااعال النديةانما عنم حيث أمكن الاقتدا, فا يفعل 


۹ الفصل انلامس فى البيان والاجال ( المألة التاسعة ) 
ع( السألة التاسعة که 
ا إلا اذا سو بها وین غيرها من الأحكام 
ترك ولا يسامح فى تركها ألبتة : کا أن احرمات لاتستةر كذلك إلا اذالم 
با و E‏ ال لاف لاه بط ظاهر 
ولكنا نر منه الى معنى آخر » وذلك أن من الواجبات ما إذا ترکت لم بارتب 
عليا حك دنيوى » وكذلك منالحرمات ما اذا فهلت لم رتب علیہ أينا حم 
فى الدنيا . ولا کلام فى مترتبات الآخرة ؛ لان ذلك خارج عن حکات العباد 

کا أن من الواجبات ما إذا ترکت » ومن الحره‌ات ما اذا فعلت ترتب عليها 
حک دنیوی » من عقو بة أوغيرهأ 

فا ترتب عليه جک * خالف مالم پعرتب عليه حك . فُنحقيقة استقرار كل واحد 

من القسمين أن لا يسوى بینه وبين الا خر أن فى تغیبر أحكامها تغييرها فى 
از . فكل ما حذر فى عدم البيان فى الا حكاء التقدمة محذر هناء لا فرق بن 
ذلك . وال دلة الى تقدست هنالك مجری مثلها هنا 

ويتبين هذا الوضع یت بأن يقال : إذا وضم الشارع حدًا فى فعل خالف 

أ ذلك المد على الف كان الك الشرعى مقا مين : فإذا لم يتم فقد أقر 

على غير ما أقره الشارع » وغير ير الى لحك الخالف الى لا يترتب عليهمثل ذلك 
ا مک وت نها فيمير التقصب قرب الا حکام م قد خالف قو له فعله » 
فیحری‌فیهمانقدم.فا ذا رأى ا اها ما جرى توم الم الشرعی على خلاف ماهو 
عليه. فإذا قرر التتصب الحم علىوجه ثم أوقم على وجه آخر حصلتالريبة » وکذب 
الفملالقول» کا تدم بيانه » و كل ذلك فساد » و بهذا الثال یتبین‌آن‌وارت‌النی‌یازمه 
إجراء الا حکام على موضوعائها» فى أنفسهاء وفی لواحتها » وسوابتها » وقرائها » 
وسار ما يتعلق بها شرا » حی يكون دين الله بین عند الخاص والعام » ولا كان 


من الذين قالالله تعالى فيهم : ( إن الذين یکتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) 
الآية ! 
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لا مختص هذا البيان الم كور بالا حكام التكليفية » بل هولازم أيضافى الأحكام 
ثراجعة الى خطاب الوضم ؛ فان الا سباب والشروط والوانم والعزائم والرخص 
وسائر الأحكام العاومة أحكام شرعية » لازم ببانها قولا وعملا . فإن قررت 
الأسبابقولاً ‏ وعمل على وفقها إذا انتهضت » حصل انما للناس ون قررت 
پم يد 8 ۰ م 5 3-3 ۰ ٠‏ ۰ . 
لم لم تعمل معانتهاضها كذ ب القول الفمل . وكذلك الشروط اذا انوض‌السبب 
مع وجودها فاعمل » أو مع ققدانما فا يعمل ؛ وافق القول الفعل » فان عكست 
القضية وقع الللاف » فا ينتيضش القول بيانا » وهكذا الموائم وغيرها . 

وقد أعمل البی" صلى الله عليه و مقتنی الرخصة فى الا حلالمن العمرة © 
والا فطار فى السفر »وأعمل الأسباب » ورتب الا حكام » حى فی‌قسه»حین أقص” 
من تسه صلى الله عليه وسل » وكذلك فى غیره ‏ والشواهد لا محصى » والشر بمة 
كلها داخلة حت هذه ال جاة » والتنبیه كاف 

+ السألة الحادية عشرة + 

يان رسولالله صلی الله عليه وسل بیان مسحيحلا إشكال فى صحته ؛ لأنه 
لذلك بمث » قال تمالى : ( وأنزلنا إليك الذ کر تبان لاناس ما ّل إليهم ) ولا 
خلاف فيه . 

(۱) فى عمرة الحدييةأحلهو والصحابة وأمافى عمرة حجتهالصحيم أنه 
من العمرة . سوا أكان مهلا بالعمرة فقط آم كان مهلا فى أول أمره باحج م 
فسخه فى عمرةکا فعله أ كثر الصحابة 

الوافقات اج 6-۳ ۲۲ 


۸ الفصل الخامس فى البيان والاجال ( المسألة الحادية عشرة ) 
وأما بیان الصحابة فان أجعوا على ما يبنوه فلا إشكال فى صحته أيضا هک" 
أجعوا على النسل من التقاء اللدتانين البين وله تعالى : ( و نکن جنباناطیر وا( 
وان لم مجمموا 2 عليه فهل يكون باهم حجة ؟ أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل ؛. 
ولكنهميترجحالاعماد عليهم فى البيان» من وجهين : 
( أحدها ) معرفتهم بالاسان العربى » فا نهم عرب فصحاء » لم تتخير ألسنتهم. 
ول تزل عن رتبها العليا فصا حم » » فهم أعرف فى فهم الكتاب والسنة من غرم 
فاذا جاء ٠‏ عنهم قول أو عمل انم موقع‌البیان صح اعماده من هذه المهة 
( والثانى ) مباشرتممللوقائع والنوازل » وت يل الوحی بالكتابوالسنة » فهم 
أقمد فى فهم القرائن الال وأعرف باساب التمزیل 4 و یدرکون مالایدرکه. 
اه بری ما لا ری الغائب 
مى حاء ع عم هید مض المطلقات ¢ أو مخصيص عض العمومات ۰ العمل. 
عليه صواب وهذا ل م ينقل عن أحد منهم خلاف ف السألة » این خالف بعضهم 
فاللألة اجتهادية 
مثاله قوله عليهالصلاة والسلام « لايزال الناس” عر ما جوا لطر" » فهذا' 
التسحيل تمل أن يقصد به إبقاعه قبل الصلاة » و حتمل أن لا » فكان مر بن 
الحطاب وعمان بن عفان يصليان الغرب قبل أن يفطرا » ثم يفطران بعد الصلاة 
)۱( أىبأن اختلفوا » أو بين بعضوم ول بقل بيانعن غيره مخالفه ٠‏ وقدفصل 
سل الأول محل اجتهاد ٠‏ معنی أنه لا يترجم الوقوف عند یانپم هذا الاختلاف 
وجعل الثانى محل الاعتاد والترجح , على بان غيرثم 
(۲) أى الى تجىء من جهة الحوادث والنوازل المقتضيةلتزول الا يةوالحديث. 
أما القرءئن المقالة فيشترك فييما معیم غيم من آمل الفيم فى ذلك ‏ وإن كان. 
مقتضى الوجه الأول أن يا نهم أرجح من جهة اللغة أيضا 
(۲) أخرجه الثلاثة والترمذى عن سبل ن معاذ کا فى التسير . قال مصححه 
وهو فى أنى داود عن أنى هريرة 


بیان الصحالى حجة فبا يرجم إلى اللغة وأسباب التتزیل ‏ ۳۳۹ 


بان أن هذ! التعجيل لايازم أن يكون قبل الصلاة » بل اذا كان بعد الصلاة فهو 
تسجیل أيضا ‏ وأن التأخير الذى يفمله أهل المشرق ('2 شیء آخر داخل‌ف‌التسق 
النهی عنه » وكذلك ۳۳ ذکر عن اليهود أنهم بژخرون‌الافطار » فندب‌اسلمون 
الى التمحیل 
وكذلك لما قال عليه الصلاةوالسلام : د لاتصومواحتی‌تروا املال ولاتفطروا 

حتى ترواه 7 احتمل أن تكون الرؤية مقيدة”) با كثر » وهو أن يرى بسد 
غروب الث.س ‏ فبين ءمان أن ذلك غير لازم » فرأى املال فى خلافته قبل 
الغروب » فل یفطر حى أمسى وغابت‌الشمس. وتأمل » فعادة مالك ابنأنس - فى 
موطئه وغيره 7 الا تیان بالا كار عن المسحابة سنا ۳ الن ۹ وما يعمل 4 منها 
ومالايعمل به » وما یتید به مطلقاتها » وهو دأبهومذهبه ماتقدمذ ه. وما بل 
کلامهم اللغة أيضاء كا قل مالك فى دلوك الشمس * وغسق‌الیل كلام ا ب نجمر 
وابن عباس 3 وف معی السعی عن عبر بن ااطاب ٠‏ أعنى قوله تعالى : ١‏ فاسعوا 
إلى ذ كرالله وذروا البيع ٠)‏ وف ممنى الإخوة أن السنة قشت أن الإخوة اثنان 
فصاعدا »کا تبين بكلامهم معانى الكتاب وال نة 
(1) منم آمل ا مشرق الذین کان عر وعثيان يقصدان عخالفتهموييانأنهممتعمقون» 

(۲) يعنى ويانا لان ندب التعجيل لخالفة اليبود المتعمقينفى التأخير لايستدعى 
أن يكون الافطار قبل الصلاة ۰ فنتظر هذا فى لك ۱۰ قبله 

(۳) أخرجه ف التيسير عن الستة إلا الترمذى 

(؛) أى فکرن فطر اليوم التالى للرؤية إذا وقعت بعد الغروب ‏ أما إذا رؤى. 
على غير الا كثر وهو الرؤية قبل الغروب فان الفطر لليوم نفسه لا للتالى٠‏ فبين, 
عثان أن هذا التقد غير لازم . وأن الفطر لليوم التالى لارژية مطلقا قبل الغروب 
وبعده » فل يفطر حتى أمسى , والمسألة خلافية فأبو يوسف يقول إن الرؤية نبارأ 
قبل الزوال للماضى . و بعده للمستةبل . وأبو حنيفة و مالك والشافعی کیان بروله 
آنا لايعتد مب للباضى مطلقا 0 قبل الروال و لعده 


۰ افصل انلاس ف البیان والاجال ( السأة الحادية عشرة ( 


لقال إن هذا الذهب راجم الى تقليد السحایی » وقد عرفت ما فيه من 
النزاع والملانى 2© 

لأنا تقول نم هو تقليد » ولكنه راجع الى ما لايمكن الاجتهاد فيه على وجهه 
إلا ط مکا تقدم من أنهم عرب » وفرق” بين من هو عری الأأصلوالنحلة » وبين 
من تمرب « غلب التطبع” شيمة الطبوع » وأنهم شاهدوا من أسباب‌التكاليف 
وقرائن أحواها مالم يشاهد من بعدم » ول قرائنالا'حوال على ماهىعليهكالعتذر 
فلا بد من القول بأن فهمهم فى الشريعة أتم وأحرى بالتقديم . فاذا جاء فى القرآن 
أوفى النة من بياهمماهوموضوع” موضم التفسير » بحيث اوفرضناعدمه لم يمكن 
تاز یل النص عليه علروجهه» عم لمكم بإعمال ذلثالبيان ؛ ما ذ کر ولا جاء 
فى السنة من انباعهم وا جر يان على سننهم »كا حاء فى قوله عليه الصلاة م 


« علیک نی ى وسنة الخلفاء الراشدين لمهديين من هدی‌و يمسكوا | ها وعضواعلیها 
ا 5 وغير ذلك من اله" حاديث » م عاصدة طذا العى ف الل وف 


5 بان تقلدة : وكذا ىج حجه مذهه . فقد أجمعوا على أنه لس حجة 
على غيره من الصحابة الجنهدين . واختلفوا فى كونه حجة عل التابعين ومن بعدثم 
من المجتبدين مقدما على القياس . والختا رأنه ليس حجة . راجعالاحكام للا مدى 
والمؤلف اختار طريقا وسطا يويد فيه القول بالحجية فى انوع منه . وهو ما احتاج 
إلى القرائن الحالية الى هم أعرف بها من غيرهم » وكذا ما حتاج الى القوة فى معرفة 
لغة العرب وإذا قرأت مسألى مذهب الصحای فى الاحكام حكنت بأنهما مأخذ 
المؤلف وأصله الذى استنبط منه مسألته هذه . وکا أن الخلاف حاصل فى حجة 
مذهب الصحانى على من بعده » كذلك الخلاف فى تقليده حاصل . والختار الم 
أيضا إلا للعاى إذا عرف حقيقة مذهب الصحانى » فيجوز له تقليده 

)۳( أخرجه فى التيسير عن أنىداود بلفظ ( فعليكم ) ومن غير لفظ من بعدى) 

(١‏ وإبما قال (فى اججلة) لا" نه لادلالة فيه على عموم الافتداء فى کل مایقتدی 
ینکن حله ی ادا م يا هه ی لقع وم :ولي ال 
على غیره أولى من امل عليه کا قال الا مدى 


( المسألة الثائية عشرة ) ليس فى الشريعة جل ما يتعلق التكليف به ؟ ۳٤‏ 


أما اذا عم أن الوضع موضع اجنهاد» ليتق الى ذينك الأمرين » فیومن 
سوام فيه شرع سواء ؟ كسألة امول » والوضوء من لوم* وكثير من مسائل 
الربا الى قال فبا مر ابن اللخطاب:مات رسول الله سل الله عليه وسل ول یبن لنا 
آية الر با فدعوا الربا واار يبة » أوكا قال . فإ ل هله السائل موطع أجتهاد ابيع 
لامختص به السعابة دون غيرم من الجتهدين » وفيه خلاف ‏ بين العما. أيشا 
فان مهم من يجعل قول الصحالى ورأيه حجة برجم اليها ويعمل علیها من غير 
نظر » کالا حاديث والاجنهاداتالنبوية » وهو مذ كور فى كتب الاصول » فلا 
محتاج الى ذ كره ههنا 


+( المألة الثانية عشرة 6 
الإ جال إمامتعلق” با لاينبى عليه تتكليف » وم غير ۱" *واقع فىالشربمة . 
و بیان ذلك من أوحه : 
ی عبی‌ذلاث ؛ کقوله تعالى: ( اليوم انم 
دینک وا كمت علیک سق )ا إلا 2 j‏ وقوله : ( هذا بان لتاس دی 
0 تن ) وقوله : ( نا اليك کر بت ”2 لاس ما بل 
يهم ولعلهم يتفك رون )وقولهتمالی: ) هُدَىللتقين) ( ھدىورجة للشتین ). 
9 كان هدى لأنه ميان » واجمل لايقع به يبان » وکل ما هذا الى من 
)00 قد علته وقوله ( كالاحاديث ) أى ففدم مذهبه عل القياس . وگن 
ذهب اليه مالك والشافعی وابن حنبل فى قول لما وهو رأى الرازى وبع ضأصماب 
آى حتيفة 
(۲) إذا قلنا ان الراسخين يعلمون التشابه أما إن قلنا إنهم لا يعامونه فليس 
التكليف واقعا إلا بالامان به على أنه من عند الله وأنه على ماأراده منه حق 
(۳) لاحاجة إلى بقة الا" ية فما هو بصدده 
)٤(‏ أى فاذا بق ثى,مجمل بدون پان لم يكن أدى وظیفته . وحاشاه صلى الله 


عليه وس 


۲ الفصل انلامس فى النیان والاجمال ( المسألة الثانية غشرة ) 


الا یات . وی الحديث ر < على البَيضَاءِ 6 یلا كنهارها ۲ » وفيه: 
ورک فيكم این لن تناو ما مك ما : کتاب الله ونی © 6 
ويصحح هذا العنى قوله تعالى : ( فان تنازعم فى شی« فردوه الى الله والرسول ) 
ويدل علي أنهما بیان لكل مشکل » وملجأ م نكل مُعضل . وفى.الحديث : 
0 ما تركت” ' شيئا ما أمرك الله به الا وقد آمرتسک به » ولا تركت" شيا ما 
ها ک الله عنه إلاوقد یتک عنه ”© » وهنا الم ى كثير . فان كان فى الترآن 
شىء مل فقد بينته السنة ؛ كبيانه للصاوات امس ف‌مواقیم| وركوعها وسحودها 
وسار أحكامها ۰ ولازكاة ومقاديرها وأوقاتما وما حرج منه من الا موال ۰ ولاعح 
إذ قال : « خذوا عنی نایک »وم أشبه ذلك . ثم ون عليه الصلاةواللام 
ما وراء ذلك ما ۲۳| ينص عليه ‌الرآن ؛ ونیم بيان منه عليه الصلاة والسلام 
فإذا بت هذا فان وجد فى الشر ية يما +(7) أو مهم المی أو مالا نم 

(۱) رواه احمد وان ماجة والحا م عن عر باض وأخرجه ق‌التیسیر عن رزین 

(۲) دواه فى الوطاً یمض اختلاف ورواه ق الجامع الصغير عن الحا فى 
مستدركه بلفظ ( تركت فيكم شيئين لن تضاوا بعدهما کتاب الله وستى ) الخ 

(۳) وهل هذا يقتضى آن کل ما أمر به أو نهی عنه لا إجمال فيه ؛ ومثله يقال 
فى الا ية الأولى > إلا ان إمام النعمة فيها يرشح استقامة الاستدلال بها. لاأنه 
لذا بق اجمال وعدم فهم لبعض الشريعة لا تکون النعمة فما تامة . وأيضا فان 
کال الدين لا يقال إذا بق منه شىء غير مفهوم المراد . أما الحديث فا لسؤال فيه 
إلايزالمتوجها 

(4) بقيته ( وإن الروح الا مين قد تفثك فى روعى أنه لن نموت نفس حتى 
تستوفی رزقباء فأجملوا فى الطلب ) رواه الامام الشافعی رضى اله عنه فى مسنده 

(ه) كركاة الفطر , وأ كثر المناهى فى الب ع كالنجش والغرر وتحرحم لموم الجر 
الا ملية کا قال صلى الله عليه وسل ( آلا ی آوتیت الکتاب ومثله معه) 

(1) (ممل) کالشترك (او مبهم) خن المعنى كالاب نوع من النبات خن 
معناه عل عم ر کا سق - (او مالا یفیم ) أى لايعقل معتأه المتادرمنهوضعا کالو جه 


ليس فى الشر يمة جل ما يتعلق التكليف به ۳:۳ 
غلا یسح أن يكلف يقتضاه ه ؛ لأنه تكليف بالحال » وطلب ما لايتال . وإما بظهر 
هذا الا جال ف المتشابه الذی‌قال الثهتعالىفيه : (وأخر” مُتشاييات (“ ول ناهتما 
أن فى القرآن متشابہا ین أيضا أنه لیس فيه تکلیف الا اجان به على الى الراد 
منه » لاع ماينهم اللكاف منه ؟ ققد قال اله ەنای : (فاتا لین فى قاويهم َي" 
تبس نما شاب منه الىقوله  :‏ کل من عند رَبنا ) . والناسف‌التشا ر“ 
المراد هہنا على مذهبين : فن قال إن الراسخين علمونه فليس تابه علييم » ون 
تاه على غبرم ؛ كائر الات ات على خير امرب » أو میامن 
الناس . ومن قال إنهم لا بممونه و إن الوقف على قوله : ( الا اله ) فالتتكليف 
ايراد به مرفوع باتفاق » فلایتصور آن‌یکون ثم مم ل لايفهم معناه ثم يكلف به 4 
.وهكذا إذا قلنا إن اراستین ۾ المختصون بلمه دون غيرم » فذلك الغير ليسوا 
يمكلفين مقتضاه » ما دام مشتها علييم » حى یتبین باجتهاد أو تقليد ؟ وعند ذلك 
رقم تاه نمی كار ر المبينات 

فإن قيل : قد أثبت القرآن منثابها ف‌اقرآن » و بينت السنة أن فالشريمة 
متشهات » بقوله : « املال بين" . والحرام بن . وينهما مور مشتهات » وهذه 
المشتبهاتمتقاة بأفعالالعباد » لقوم : « فن ات اتات استبرأ لدینه وعرضه »۳ 

فهى إذا لات وقد اننی عليها التكليف'امكا أن قوله تمالی ( و مُنثايبات ) 
والبد والمجى. المنسوية له سبحانه . هذا هو مقتضی التعبير بأو . ويصح أن يكون 
تویعا فى العبارة والكل مجمل بالعنی العام أى الذى لم يتضح المراد منه يسبب من 
الاسباب المشار اللا آنفا فلا تكون متقابلة > وقوله بعد ( فلا يتصور ان یکون .م 
جمل لا يفهم معناه ثم يكلف به ) یقتضی احتالا ثالثا وأن الراد منبا واحد وهو 
التشابه . فلا يدخل فيه مثل الاب الذی زإن توقف فيه عمر فقد عرفه غيره 
(۱) و موالتشابهحقیق, وهومالم يحعللناسيل[لىفهم حقيقةالمرادمنه ولا صب 
دلبل على ذلك 
۲۱) قدم ج ۳ -ص ۸۱) 
رع ای باتقائها واجتناما 


۶ الفصل الخامس فى البيان والاجال ( المسألة الثانية عشرة ) 


قد انبنىعليها اتتكليف وذلك قوله : ( والرسحُون فاليم ولون آمتا به » كلمن 
عند ربنا ) فكيف يقال إن الا جال والتشابه لا يتملقان با ينبنى عليه تكليف ؟ 

فالحواب أن الحديث ف التشابهات ليس مما حن بصدده » و إا كلامنا فى 
النشابه الواقم فى خطاب الشارع ؛ وتثابه الحديث فى مناط الحم ؛ وهو راجع 
ی نظر الجتيد حمیامرففصل ۳ التثابه ؟ ون سل فالراد يد 
بمسناه المراد عنداللّه تعالى » وقد يتعلق به التكليف من حيث هو جل » وذلكيان 
یمن أنه من عند الله » وبأن مجتنب فعله إن كان من أفعال العباد ؛ ولذاك‌قال, 
د فنَاتَتَى الشبهات استبرأ ادينه وعرضه »و »تن بآلنظرفیه إن كان من غي رأفعال 
العباد » كقوله : ( الرحمن” على المرش استوی ) وف الحديث :9 نز ربنا الى 
سیاء ال نيا 6" وأشباو ذلك . هذا من أنه لايتعلق به تکلیف ‏ و إلا فالتكليف 
نی كل بو » بویت اغ ارخ ا مرف ها مج 
تصرف العباد فيه » الى غير ذلك من وجوه النظر 

( الوجه الثانی ) أن القصود الشرعی من الطاب الوارد على الکلفین تفهيم 
مالم وما عليهم » مما هو مصلحة لم فى ديام وأخراهم ء وهذا يستازم کونه يبنا 
واضحا لا إجمال فيه ولا اشتباه ۰ ولو كان فيه حسب هذا القصد اشتباه و اجمال: 
لناقض أص لمقصود الحطاب » فل تفع فائدة * وذلك متنم من جهة رعى الصالح » 
تفضلا » أو احتامً » أو عدم 7" رعیها ؛ إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير: 
فهی مقصود 

٠‏ ( واثالت ) أنهم اققوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة »الا عند. 

من جوز تكليف ال حال » وقد مر بیان امتناع تكليفالحالسمما » فبق الاعتراف. 


٠‏ (۱) فالنوع الثالك من التشابه من المسألة الثالئة هناك . فراجعه 

(۲) رواه ف التيسير عن الستة إلا النسانی بلفظ ( ینزل ربا کل لبلة [لىسياء. 
الديا الح )1 

(م)أى حتى مع قطع النظر عن رعاية المصاللم هوعنو ع , لأآنه غيرمعقولفذاته 


الطرف الثانى فى الا دلة علىالتفصيل . الا ول الكتاب المزیز 58 *#- 


امتناع تأخير البیان عن وقته . و إذا ثبت ذلك فسألتنا من قبيل 217 هذا الى ۽ 
لأن خطاب التكليف فى وروده مجلا غير مفسر إما أن يقصد الشکایف به مع 
عدم بيانه » أولا . فإن لم يقصد فذلك ما أردنا + وإن قصد رجم الى تکلیف مالا 
یطاق » وجرت دلائل الأصوليين هنا فى الألة . وعلى هين الوجهين - أعنى ° 
الثانى والثالث - إن جاء فى القرآن مل“ فلا بد من خروج معناه عن تعلق 
التكليف به » وكذلك ما حاء منه فى الحديث التبوى . وهو المطاوب 


الطرف الثانى 
فى الأدلة على التفصيل 
وهی الكتاب » والسنة » وال جاع واا ( 


ولا كان الكتاب والستة ها الااصل لا سواها اقتصرنا على النظر فیها ی 
وأیضاً فان فى أنناء الكتاب 27 كثيراً ما يفتقر إليه الناظر فى غيرهاء مع أن 
الأصوليين مكفلوا با عداه| کا" مكفلوا بهماء فرأينا لکوت عن السکلام فى 
الا جماع والرأى » والاقتصار على الكتاب والسنة والله الستمان 

فالا ول أصلها »؛ وهو الکتاب وفبه مسائل : 

(۱) نقول بل هى آشد, لآن ذاك كان جرد تأخير للبیان , يعنى مع حصول 
' البيان بعد الوقت . أما هذا فلا بیان رأسا . لافى عهده صل الله علبه وسلرولا بعده 

(۲) و[ناقيده ہما لانه ذ كرمئله فالاول. فل محتج‌اربط هذا التفريع بدأيضا 

(۳) يشمل الباق من قياس وغيره 

)٤(‏ لعل فيه سق طكلية ( والسنة ) کا يفيده السابق واللاحق » أى أنه تعرض 
لكثير من المباحث المتعلقة بغير الكتاب والسنة أثنا. تعرضه لاحمما 

(ه) كان یقتضی الذكر لا السكوت عن الكتاب والسنة أيضا 


4" الیل الاو الكتاب العز يز(المألة الاولى) القرآنميسكر للفهم م مكونه مسجزا 


عا المألة الاولی که 

إن الكتاب قد تقرر أن كاية الشريعة » وعمدة اللة » وینبوع الحكمةء 
وأية الرسالة ء وئور الا بسار والبصایر » وأنه لاطر یی إلى ۳ سواه » ولا جاة بغبره» 
ولا سك شىء عالفه . وهذا كله لاحتاج إلى تعر پر واستدلال عليه 7 نهمعأوم 
من دين الاأمة . و اذا كان كذلك ازم ضرورة لمن رامالاطلاع على کلیات الشر ية 
وطمع فى إدراك متاصدها » والاحاق بأهلبا » أن يتتخذه سعبره وأنيسه » وأن له 
جليه على مر الا يام والليالى ؛ نظراً وعملا» لا اقتساراً على أحدها » فيوشك أن 
بعوز زبالبغية » وأن یظفر بالطلبة ‏ و جد نفسه من السابقين وف العيل الأول . فان 
كان قادراً على ذات » ولا بقدر عليه الا من زاول ٠١‏ یسینه على ذلاث من السنة 
المبيئة اسکتاب و الا فكلام الأعة السابقين » والسلف التقدمین » آخذ بيده فى 
هذا المفعد الشر یف i‏ المتيقة 

وأيضا"“ فن حي ث كن القران مزا أخم الفصحاء » وأعجز البلغاءآن يأتوا 
عثلد » فذلك لامخرجه عن كونه عر بيا جاريا على أسالي ب کلام العرب ؛ مسرا 
نیم فيه عن الله ما أمر بدونبى » لکن بشرط ار بة فى الاسان العربى »كا تبين 
فى كتاب الاجتهاد ٠‏ إذ لو خرج بالاإعجاز عن إدراك العقول معانیه ؛ لكان 
خطاهم به من تكليف ما لایطای » وذلك مرفوع عن الا مة . وهذا من جلة 
الوجوه الاعجازية فيه » إذ من المحب إيرا د کلام من جنس کلام البشر فى الاسان 
والعایی وال سالیب ؛ مفیوم معقول 4 0 م لايقدر البشر على الا تبان بسورة مثله ولو 
اجتهموا وکان بعضهم لبعض ظيير | یم أقدر ما کانوا على معارضة الامثال » 
أعحز ما کانوا عن «مارضته ۽ وقد قال الله تعالى : ( ول ۳ آن در 


فهل من مد کر ؟) وقال :)ا عا یناه بلمانك لتبشر بدالتقين وتنذر 


(۱) تنمم لبيان ما يعينه على فهمه ۰ كا نه قال : ( من الستة والدرية فى اللسان 
العرنى » ولا منم من ذلككونه معجزا الخ) 


( الألة الثانية ) لابد فى ءا لم القرآن من معرفة آسباب الیل الح ۳:۷ 


قو تا لد ) وقال : (قرآنا عربيا لوم دون ) وقال : ( بلسان عر 
ج وعلى آی و فرض إعحازه فذلاك غير مانم من الوصول ال فهمه 
معائيه ( كتاب أبن لناه إليك مبارك ليدب روأ آباته وليتذ کر أواو 
لبلب نا يستازم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم ء وكذلك ما كان مثله 
وهو ظاهر 
« المألة الثازة د 
معرفة أسباب التعزيل لازمة لمن أراد عل القر آن . والدليل على ذلك أمران : 
( آحدها ) آن عا امعان والسان الذى يعرف به اعحاز ۱۳ م القرآن ¢ فلا 
عن معرفة مقاصد كلام ارب٤‏ إعا مداره على معرفه ۾ مقتضيات الا حوال : حال 
لمعلاب من حية 0 الخطاب 3 أوال خاطب» أوالخاطب ل ۲۱ اجقیع 0 إد الكلام 
الواحد تلف فهمه بحسب حالين ؛ و بحسب مخاطبین » وب 'غير ذلك > 
کلاستفيام » لفظه واحداة دخلا ميان اح من شرير وتوبيح وغير ذلك ؛ 
وكالا مر يدخله معنى الا باحة والتهديد والتعجيز وأشباهپا . ولا يدل على معناها 
الراد إلا الا مور المارجة » وعمدمها مقتضيات الا حوال : وليس كل حال ينقل 
ولا كل قرينة تمقرن بنفس السکلام المنقول ؛ و إذا فات تقل بعض القراين الدالة 
فات فهم الكاام ۳ أو فهم شىء منه ) ومعرقة الأسباب رافعة لكل مشكل 
فى هذا الفط » فهى من المههات فى فيم الكتاب بلا بد ؛ ومعى معرفة اليب هو 
معنی معرفة مقتشى الال . و ینشأً عن هذا الوجه 
( الوجه الثانى ) وهو أن المهل بأسباب التنزيل م مُوقع فى الشبهوالإشكالات 
وم د انسوص الطاهرة تور الا جال حى 2 ا وذلاك مغلنة 
وفع سک 
(۱) ذ کرواق إيخازه وجوها كثيرة. جا يعلم من الکتب المؤلفة خصيصة 
بذلك . فعلى جيع الوجوه لا بمنع إتجازه من فبمه على وجبه 


۳:۸ الدليل الأول الكتاب العزير ( المسألة الثانية ) 


ويوضح هذا العنى ماروى أبو عبید عن ابراه التیمی » قال : خلا مر 
ذات يوم ؛ لعل حدث شه : كيف تلف هذهالأمة ونديهاواحد وقبلپاواحد 
Tg‏ 7 
وإنه سیکون بعدنا أقوام يقرءون الفرآن ولا يدرون فم نزل » فیکون هم 

فاذا كان لهم فيه رأي اختلفوا » فاذا اختلفوا اقتتاوا . قال : فزجره مر وانتهره » 

٠‏ فانصرف ابن عباس » ونظر عمر فیا قال » فعرفه » فأرسل إليه » ققال : أعد عز" 
ما قلت ! فأعاده عليه » فعرف عمر قوله وأعحبه * وما قاله مسحيح فى الاعتبار» 
ويتبين با هو آقرب 

ققد روی ابن وهب عن بكير أنه سأل افا كيف کان رأی ابن عمر فى 
الحرورية ؟ قال : يرام شرا خلق الله » آم انطلقوا إلى آيات أنزلت ف‌السکفار 
غماوما على المؤمنين . فهذا معى الرأى الذى نبه ابن عباس عليه » وهو الناشیء 
عن المهل بالعنی النی نزل فيه القرآن ۱ 

وروی أن مر‌وان أرسل بوابه إلى ابن عباس » وقال قل له : لان كان کل 
امری» فرح با أوتى وأحب أن محمد جا لر یفدل معذ با لتعذين أجمون ! ققال 
ابن عباس : مالک ومذ الآية ؟ إما دعا النى صلى له عليه وسل وود فسألممعن 

شىء فکتموه إياه وأخبروه بغيره » فأروه آن‌قد استحمدوا اليه ما أخبروه عنه فيا 
سام » وفرحوا جا أوتوا من كنام م تر : (واذ آخذ اله ميثاق” الذي“ 
أوتوا الكتاب إلى قول :و حون أن مخمدوا با شلوا ) فهذا السبب بين 
أن المقصود من الآية غير ماظپر لروان 

والقنوت حتمل وجوها ۴۳ من المعنى حمل عليه قوله : ( وقوموالله قائتين) 
قفا عرف السبب تبون امعى الراد 

)6 كالخشوع “وعدم الالتفات , والذ کروغیرها ۰ وقوله ( تعين العی. 

الراد ) أى وهو عدم تكلم إعضهم بعضا کا .ان حصل قبل نزول الا ية 


لا بد فى عا القرآن من معرفة أسباب التنزيل » وأحوال المرب فى عصره ۳۹ 


وروی أن عمر استعمل قدامة بن مظمون على البحرين ٠‏ ققدم الجارود على 
عمر» فقال : إن قدامة شرب فسكر . ققال عمر : من يشهد على ما تفول ؟ قال 
ا ارود : أبوهريرة يشبد على ما أقول » وذ كر الحديث » فقالعمر يا قدامة إلى 
جالداك ! قال : والله لو شر بت كا يقولون ما کان لك أن مجلدنی : قال عمر 
ول ؟ ال نا یقول : ( ليس علىالذينآ منواوعماوا السامات جُناح”) اللخ فقال 
عبر : إنك أخطأت التأويل ياقدامة ۽ إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرّم الله .وف 
روايةققال :لم تجلدلى؟ يينى و بین ك كتاب الله . فقال عمر: وأی كتاب الله جد 
أن لا أجارك ؟ قال إن اله يقول فى كتابه : ( ليس على الذين آمنوا ) إلى آخر 
الآية ! فا نا من الذبين امنوا وعملوا الحا حات » ثم اتقوا وآمنوا ۰ م وا وأحستوا 
تامع رسول الله صلی الله عليه وس بدراً » واأحداً » وانلندق » والمشاهد . 
0 ألاتردون عليه قوله ؟ فقال ابن عباس : إنهؤلاء الآيات أ نرلن عذراً 
لمانین » وححة على الباقين ٍ فعذر الماضين باهم لقوا الله قبل أن حرم عليوم 
الخرء وححة على الباقين لأن الله يقول : ( يا أمها الذين آمَنوا إعا ار والیس) 
ثم قرأ الى آخر الا ية الا خری . فان کان من الین آمنواً وعماوا الصالحات »ثم 
اتقوا وأمتوا نوا اتقوا واحسنوا .فان الله قد نهى أن شرب الخر . قال عمر : 
حدقت. الحديث 
وعک اسمعيل القاضى قال : شرب تفر من أهل الثام ار وعليوميزيد بن 
ی سفيان » فقالوا : هى لنا حلال » وتا ولوا هذه ال ية : ايس على'لذبين آمنوا) 
اب ! قال فکتب فيم إلى عمر » قال فکتب عر اليه : أنابعث مهم الى قبل 
أن يفسدوا من قباك ٠‏ نها أن وال هر تر ناس 4 تا : يأأمير 
الؤمنين نرىأنهم قد كذبوا على .الله » وشرعوا ديام بأذن 4 الىاخرالحديث 
فن الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التعزيل تؤدى الى انحروج عن 
القصود بالا یات 
وحاء رجل الى ابن مسمود فقال » » تر کت فى السحد رجلا يفسر القرآنبرأيه » 


۳9۰ الدليل الأول الكتاب المز بز ( المسألة الثانية ) 


يفسر هذه الآية : ( یوم تأنى الما بدخان مبين ) قال » يأ نی الناس یوم القيامة. 

ی . ۰ 
دخان » فیا خذ با تفاسهم » حت بأ خذ مکيية الزكام . قال ابن مسعود : من عل 
لا فيقل ب * ومن ل سل يقل « الله أل » فان من قن بل أن يقول الا 
له به : ۰« الله أعر » إما كان هذا لأن قريسًا استعصوا على النى صلى الله عليه 
وسل . دعا عليهم سنين کدنی يوسف » فأصابهم قحط وجهد حت أ كاوا العظام 
نمل ارجل ينظر الى السیاء فری بینه و بینپا كبيئة الدخان من الجهد » فانزل 
۳ : ( فارقب عم تالى السماء بدخان ) الا" ية الى آخر القصة 

وهناشان أسباب الزول فى التعريف معان از له محيث لرققد ذ کر 

السبب يعرف من المزل معناه على االحصوص » دون تطرق‌الاحمالات » وتوجه 
الم شکالات»وقد قال عليه الصلاةوا ام «خذوا القرآنمنأر بعة»‌منهم عبدالله 
ابن مسعود » وقد قالفی خطبةخطبها : والله قد عل أصحاب النی‌صل الله عليه وس 
الى من أعلمهم بكتاب الله » وقال فى حديث آخر : والذى لا إله غيره ماأنزات 
سوزة فق ب اله إلاأنا آعل آین أنزلت ؟ ولا أنزلت آية من کتاب الله إلا وأن 
آعم فم أنزلت ؟ ولوأعا | أحدا مر بكتاب الله مى تبه الابل ركت اليه . 
وهذا يشيرالل أن عل الاسباب من العاوم الى ی ها عاما بال ران . وعن 
الحسن أنه قال + مازلا إلا وهو بحس أن با م فم أنزلتوما أراد بها ؟ وهو 
نص فى الوضم مشير الى التحریض على تع عا الأسباب ٠‏ وعن‌این سيرينقال : 
سالت عبيدة عن شىء من القرآن» فقا : اق الله » وعليك بالسداد » فقد 
ذهب الذین يعون فم أنزل القرآن ؟ وعلى ا-ل2 فهو ظاهر بالزاولة لعل التفسير 

J: (1)‏ أبن مسعودء ون بن کلب , ومعاذ بن جبل جبل » وسام موی أو 
حذيفة ) رواه اترمذی والحاكم عن ابن عر باسناد صحبح اه من الجامع الصغير. 
6ل الخارى قال وش : صبيح وأقره الذهى . ورواه البزار عن أبنمسعود . فال 
الميتعى : رجاله ثقات » وقضية صنيع المؤلف أن هذا مالم مخرج فى الصحيحين , 
وقد أخرجه ابشاری فى حه , 


لابد فى عل القرآن من معرفة أسباب التغزريل » وأخوال العرب فى عصره ۱ ۳۵ 


فصل 
ومن ذلك معرفة عادات المرب فى أقواها وأفعا ما ويجارى أحوالما حالة 
یل » وان لم يكن تم" سبب خاص لابد لمن أراد الحوض فى عل القرآن منه 
وإلا وقع ف الشبه والاشكالاتالىبتعذر انفروج منها إلا بهذه المعرفة . ويكفيك 
ما تقدم ٩‏ بيانه فى النوع الثانى م نكتابالمقاصد » فان فيه مايثلج الصدر وبورث 
اليقين فى هذا القام . ولابد من ذ كر أمثلة تمين على فهم المراد وإ ن كان مفهوما: 
2 أحدها » قول الله تعالى ( وأ جوا اج" والمرة لله ) فا نا أمر بل تام دون 
الامر بأصل المج لام م کانوا قبل الاسلام آخذين به ؛ لكن على تغیبر مض 
الشماثر» ونقص جلة مها ٠‏ کالوقوف بعرفة وأشباه ذلك ما غعروا » اء الامر 
لا تمام نلک » و |عا جاء إإيجاب المج نع فى قولهتعالى( وشهعلى الناس حیج آلییت ) 
واذا عرف هذا تبین‌هل فى الا" ية دليل على إيجاب المج أو إيجا ب العمرة ؟أم لا؟ 
د رای » قو ال( بان سین ) تقل عن أى 
پوسف أن ذلكفىالشرك » لانهم كانوا حدیی عهد بكفر. فير يد أحدمالتوحيد » 
فبهم” فيشطى ء ٠‏ بالكفر» فعفا هم عن ذلك * كا عفا لهم عن النطق بالكفر عند 
الا كراه.قال:فهذا على الشرك » ليس على الا ان الطلاق والمتاق»والبيع والشراء 

| تك الأعان بالطلاق والعتاق فى زمامم 
« والثالث » قوله تعالى : ( محافونرمهم ينفوقهم ) ( أ أيتم من فالماء؟) 
وأشباه ذلك ٠‏ ؛ ما جری‌علی معتادم فیاتاذ الآلمة نالا رض و ان کانو مقرین ۱ 
بالمية الواحد الحق ؛ غامت الآيات بتميين الفوق وخصیسه » تنبيها على نفى 
ما ادّعوه ف الأرض ؛ فلا یکون‌فیه دلي على !بات جهة ألبتة . واذلك قال تمالی : 
( خر عليهم الستف من فوقهم 7 ) . فتأمله » ور على هذا الجری فى سائر 

(۱) وهو أنه لا بد فى فيم الشريعة من اتباع معپود العرب 
0( ای لیست القوقية لتخصيص الجبةءلاان اسقف لا کون إلا فرق : إغا 
ذلك ذ کر للبعبود فه 


) الدليل الا ول الكتاب المزيز ( المسألة الثانية‎ YoY 
لیات والا حادیث‎ 
وارابع » قوله تعالى : ( وأنه هو رسب الى ) (') فين هذا الک وکب‎ « 
لكون المرب عبدته » وم خزاعة » ابتدع ذلك لم أب وكبشة » و تعبد العرب‎ 
من الكوا كب غیرها  فإذلك عينت‎ 
فهل‎ 

. وقد يشارك القرآن فى هذا العی السنة » اذ كثير من الا حادیث وقعت 
على أسباب » ولا محصل فهمها الا بمعرفة ذلك . ومنه أنه هى عليه الصلاة 
والسلام عن ادخار موم الأضاحى بعد لات » فلما كان بعد ذلك قيل لقد كان 
الناس ینتفسون بضحايام » و حماون منها الودك » ويتخذون مها الا سقية » 
فقال : وماذاك » قالوا پیت عن وم الضعایابسنلاث . فقالعليهالصلاة والسلام 
« إا نيكم من أجل الدافة الى دفت علیکم» فکلوا وتصدقواوا د خروا 456 
ومنهحديث (۳) التهديد با حراقالبيوت لن تحاف عن‌صلاة ال جاعة » فإن حدیث 
ابن مسعود يبين أنه باهل النفاق » بتوله : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معاوم النفاق . وحديث ‏ الاأعمال بإلنيات واقع عن سبب وهوأنهم لا آمروا 
بالمجرة هاجر ناس للا مر » وکان فیهم رجل هاجر بسبب امرأة ٩۱‏ آراد نکاحها 
تسى أم قيس » وا يقصد جرد الحجرة للامر » فسكان بعد ذلك يسمى : مهاجر 
أم قيس » وم و كثير 


(۱) قال العلما. ان هذا النجم قطره عشرة أمثال قطر كوكب الشمس . فبو 
أ كبر ماعرفه العرب من الكوا كب.فعيدوه 

(۲) تقدم ( ج ۴٣‏ ص۱۷) 

(0) تدم رج ۰-۲ ۳۲۸) 

(4) تقدم ( ۱-ص ۲۹۷ ) 

(ه) يعنى ولذلك قال فى الحديث ( أو امرأة يتكحبا ) 


السا الثالثة) ماجاء فالق رآنعلى لسان الآولين وسكت عن تكذيبه فبو -۳۵۳ 


ع( المسألة الثالثة + 

کل حكاية وقعت فی القرآن فلا يخاو أن يقمقبلها أو بمدها ”'“ وهوالاً کثر 
رد ها . ولا . فان وقع رد فلا إشكال فى بطلان ذلك الححكى وكذبه ؛ و 
م بقع معها رد فذلك دليل سمة ال حي وصدقه 

أما الأول فظهر + ولا يحتاج الى برهان ٠‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( إذ 
قانوا ما أل ا" على بشر من شىء ) فأعقب بقوله :( قل من نزن الکتاب" 
نی جاء به مُوسى ؟ ) الآية ! وقال : ( وجماوا يله ما ذراً من الحرث والأنعام 
نصيباً )الا ية » فوقم التتكيت عافترا a‏ 1 
(ساه ما کون )ثم قال : ( ولا هذ أنمم وحرث حجر ) الى تاه »ورد 
وله : ( سيحزيهم بما كانوا دی سین 
خالصة ) الاية ؟ فنبه على فساده بقوله : ( سيحزيهم وصفهم ) زيادة على ذلك لك 
وقال تعالى : ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانهعليمقئ' 1 “أخرون) 
فرد عليهم بقوله : ( ققد او ور ) ثم قال : ( وقالوا آساطبر الاأولين ) 
ل وة ! فرد بقوله : ( قل أنرْله الذى بل “ اسر ) الآنية » ثم قال : (وقال الظالون 
إن تون إلا رجلا مسسورا ) نم قال ال ( انظ کی ف ضر بوا للك الأمثال 
١ 0‏ ) وقال تعالى ( وقالالكافرونهذا ساحر * کذاب أحمل الا هة وا 

لى قوله أنزل + عله الک منييننا ؟ ) ثم رد عليهم بتوله ( بل م فی شك 

كك ) تم . وقال : ( وقالوا اف الله ولد ) ثم رد ۳ 
باوج كثيرة ثبتت فى أثناء القرآن كقوله: ( بل عباد" مكرمون ) وقوله : 


۱( أو قلپا وبعدها معاءك فى آية زألا نله منفىالسموات ومن فى الارض 
ما بقبع الذين بدعون من دون الله شرکاء ) مع قوله ( سبحانه هو الغتى له ماف 
:. پوت وما فى الأرض ) ولا يكون الشريك ولا الولد علوکا 

الموافقات ‏ ج۳-- م ۲۳ 


) الدليل الأول الكتاب العزيز ( المسألة الثالئة‎ rot 


( بل له ماق السموات والا رض ) وقوله : ( سبحانه هو الغنى' ) الا بة ۱ وقوله 
(تکاد الزات خرن منه وا 5 تنشق الأرض ) الى آخره » وأشبامذلك . ومن 
قرأ القرآن وأ مره فى ذهنه عرف هذا يسر 

( وأما الثانى ) فظاهر أيضا ء ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية 
و إقرارها؛ فان القرآن ”می فرقانا » وهدى 4 و برها 6 و ہیا » وتبا »لکل 
شىء ؟ وهو حجة اله على الخلق على الجلة والتفصيل » والا طلاق والسموم؛ وهذا 
المنی بأى أن بح فيدماليس بحق ثم لاينبه عليه .یف ”'" فان جبيع ما حکی 
فيه من شرائع الا ولين وأحكامهم » ول يفبه على إفسادم وافترائهم فيه ۽ فهو حق 
يمل عمدة عند طائفة فى شر يعتنا » وعنعه قوم » لامن‌جهة قدح فيه ؛ ولكنمن 
جهة أمر خارج عن ذلك » فقد انفقوا على أنه حق وصدق كش ريعتناء ولا يفترق 
مایم إلا محک النسخ فقط » ولو نبه على أمر فيه لكان فحم التنبيهعلى الأول 
كقوله تمالی :( وقد کن‌فر ب قمنهم سمعو نكلا اله نم حر فونه من بعد ماعقلوه) 
الا ية » وقوله : ( محر فون الكلم عن مواضعه » يقولون إن أوتيتم هذا خذوه )؛ 
الآية! وكذلك قولهتمالى :من" ین هاذوا مر فون اذك من ما مراب 
وعولون نا وعصينا وأسمع غير شم وراعنا لي بألسنتهم وطعتاً فى الدي. ن( 
فسار هذا من المط الأول ٠‏ ومن أمثلة هذا القسم جیع ae‏ التتسن 

من الا مم السالفة مما كان حتا » کحکایته عن الا نبياء والاولیاء » ومنه قعة 
ذى القرنين » وقصة الحضر مع مومى عليه السلام ؛ وقمة آعاب الکپف 
واشباه ذلك . 

)010( هذا نوع آخر غير ماذ کر فصدر المسألة ؛ فان الأول ليم ى من‌الشرانع : 
وهذا من‌الشرائع ومافى حكمها وما دخل‌علبا من تحریف وغير ذلك فبو معطوف 
5 لی قوله ( كل حكاية الخ ) . وحتمل أن یکون دليلا ثانيا على الثانى ويؤيده ولد 
بعد ( ولو : به على أمر فيه ) الخ وقوله ( فصار هذا من الفط الأول ) ويكون 
قوله أولا ( کل حكاية ) أعم ما يتعلق بالشرائع والقصص 


ماجاءف‌القصص الفرآ على انالا ولين وسکت‌القرآن عن تكذيبه فبوحق 6 ۱۳۵ 


فصل 

ولاطراد هذا الاأصلاعتمده النظار» فقد استدل جاعة من الاأصوليينع أن 
الكفار مخاطبونبالفروع ‏ بقوله تعالى :( قالوا نك" من الصلين ولم نأك لطعم 
المكين ) الا یة؛ إذ لوكان قوباطلا ارد عند حكايته . واستدلعل أن أصحاب 
الكبف سبعة ونامنهم کلهم » بأن الله تعالى ا حكى من قوم أنهم ( ثلاثة 
أى ليس هم دلیل ولا عل غير اتباع الظن » ورجم الفلنون لایضی‌من الق شیاه 
ولاحکی قوهم : ( سبعة وثامتهم كلبهم ) لم يتبعه بإ بطال » بل قال ( قل رایع 

ما يدهم إلا قليل ) دل المساق على صحته دون القولن الا ولين . 

وروی عن أبن عباس أنه كان یقول : أنا من ذلك القليل الذى یمهم 
وریت منقولا عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن قول راهم عليه السلام : 
(ربأر ىكيف تحبی ا موتى ؟ )ققيلله أكان شاك حين سأل ر به أن يريه آية ؟ ٠‏ 
ققال :لاء و إا كان طلب زيادة ان الى إعان ألا تراه قال : ( أو لم تؤمن؟ 
قال: بل ) فاو عل سكا منهلاظهر *"؟ ذلك » فمبح أن الطمأنينة كانت على معی 
الزيادة فى الا بعان . خلاف ماحكى اله عن قوم من الاعراب‌نی قوله : ( قالت 
الأعراب' آمنا ) فان الله تعالى رد عليهم شوله: ( قللم تومنوا ولك نقولواأس ةنا 
ولا بدخل الإيمان فى قلوبم ) 

ومن تنيم مجارى الحكايات فى القران عرف مداخليا » وما هو من" حي 
مماهو باطل . 

فقد قال تعالى: ( إذا جاءك المثافقون قالوا شېد > انك ارسول الله )الى آخر 


3 آی فد سل تلم ودخولم بهذا 
(۲) أى لبه الله یه کا هو الشأن فى الكتاب 


1 الدليل الاول الكتاب المزیز ( السالة الثالثة ) 


فإن هذه ال كاية ممزوجة الحق بالباطل » فظاهرها حق » وباطها كذب » من 
حك كن ارا تقد وهو غير مطابق » فقال تعالى *(اْ نك آرسوه) 
تسحیحا لظاهر القول» وقال : ( وله يشهد إن النافقين لكاذبون ) إبطالا لا 
عدوا فيه . 
وقال تعالى ( وماقد روا اله حق قدره والارض" جي قبضته يوم القيامة ) 
ا ية ! و بب نزوطاماخرجه الترمذى وصححه عن این“ عباس قال : مر هودى 
انی صلى الله عليه وسل » فقال لهالنى « حدثنا یهودی ! » فقال : كيف تقول 
بآ القاسم إذا وضع 5 السموات على ذه والأرضين على ذه » والاه على ذه » 
والجبال على ذه » وسائر الحلق على ذه ؟ أشار اراوی مخنصره أو“لا ؛ میتی 
بلغ الابهام ؛ فأنزل اله : ( وما قَدَرُوا له ق قذره ) ٠‏ وفرواية أخرى”"جاء 
يجودى إلى النی صلىالله علیدوس ۰ ققال: یجید إن السك السموات‌علی آسبع ۰ 
والآر شین على أصبع ؛والجبال على أصبع »وا خلائق على أصبع ٠‏ م يقول: «أنا الاك » 
فشحك انی صلی الله عليه وسل حتی بدت واجذه » قال : ( وما قدروا الله حو“ 
قدره) ونی روایة (۳) فضحك النى صلى الله عليه وس تعبا وتصدیقا » والحديث 
الأول كأ نه مفسر لهذا » وممناه يقبين معنى قوله: (وما قَدَرُوا للهح“ قذره )فان 
الآية ینت أن كلام اليودى حى فى ال جلة » وذلك قوله: (والارض جیا 
قبضته يوم القيامّة والسموات” مطویات يبمينه ) وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع 
ار بو بية » وذلك - والله اع لأنه أشار إلى معى لاسام بأصابع نفسه » وذلك 
خالف لتتزیه لباری سبحانه فقال : ( وما قدروا الله حت قرو ) 


(۱) قال : حديث حسن غریب صحيح واللفظ فيه( يايهودى حدثنا ) 

(۷) ف البخارى وزاد فيه ( والشجر على أصبع ) قبل لفظة ( والخلائق ) 
رواه الترمذى بتقدم الجبال على الآرضين 

(۳) ف البخاری و الترمذی . وقال : حسن صمح 


ماجاءفى القصصالقرآ فى علىلسان الا ولین وسكت الفرآن ككزيبه فهو حق/۳۵۷ 


وقال تعالى ( وم مب این یژذون البی" ورن هو أذْن) ی یسم 
الق والباطل » فرد اله علهم فها هو باطل » وأحق ق الق » ققال( قل ادن خير 
ل ) الآية ! ونا قصدوا الإذاية بذلك الكلام قال تعالى : ( ورین يؤذون 
رسول الله ولم عذابة ألم ( 
وقالتمالى : (وإذا قي للم توا ما رزقکم لله قال این کنر لین 
آمنوا : بطم من لو یشاه الله أطعمة ؟ ) فهذا مهم امتناع. عن الإنفاق حجة 
قصدم فمها الاسعهزا اء علي بقوله : ( إن تم ' إل فى ضلال مُبين ) لان 
ذلك حيد عن امتثال الأمر ؛ وجواب « أتفتوا » أن يكال « نعم » أو «لا 4 
وهو الامتثال أو المسیان » فلما رجعوا إلى الاحتحاج على الامتناع بالشيئة الطلقة 
الى لاتمارّض انقلب”') علمهم من حیث ل يعرفوا ؟ إذحاصله أنهم اعترضوا على 
الشيثة الطلقة بالمشيئة”" المطلقة ‏ لان الله شاء أن يكلفهم الإقاق * فکا مهم 
الوا : کیف ۱" يشاء الطلب‌منا ولو شاء أن يطعمهم لا طعسهی؟ وهذا عي نالشلال 
نفس الححة 506 98 
وقالتعالى: ( وداود وسليّمان اذ عکمان فى الرث - إلى قوله: و کلا 
آمَيَا كما وع ) قنوله : (نهتاها سلبان ) تقر لإصابته عليه السلام 
فى ذلك امک و اعاء إلى خلاف ذلك فى داود عليه السلام ؛ لکن لما كان 


() أى حيثإنالمشيئةالالهيةلا تعارض فكان يحب الامتثال وعدم المعارضة 
فبا :قانقلبت الحجةعلهم ؛ لانبمعارضوها فل تاوا مشيثةالطلب الموجه اليم . وهذا 
على أن قوله ( إن أتم ) موجه إلهم من قبل اقه أو المؤمنين . آما اذاكان موجها 
منهم إلى المؤمنين . مخطئونهم ف طلب النفقة على ققراء المسلبين أقاربهم على طريق 
و . أى مالک تقولون إن الله يرزق من یشاء ء کم تطلبون النفقة متا ؛ فیذا 
تناقص » وهو غابة الضلال ‏ فلا یکون من هذا الباب ؛ 
6 على حد قولهم ( لو شاء الله ما أ* شركنا ولا آناؤنا ) 
)۳( ووجه هذا يحتاج الى بسط یتمکن منه بمراجعة الفخر الرازى فى الا بة 


۸ . الیل الاول الكتاب المزيز ( المسالة راب  )‏ 


5 ۲ ۳ 58 8 سم ه 3 ۰ 0 
الجد معذوراً مأجوراً بعد بذله الوسع قال : ( وكلا آتينا كما وعلما ) وهذا 
من البيان انلنی ۲ فيا حن فيه . قال ال مسن : والله لولا ماذ كر امن أمر هذین 
الرجلن لرأيت أن الفضاة قد هلكوا » فانه نی على هذا بعلمه » وعذر هذا 
باجنهاده . والقط هنا یتسم . ویک منه ماذ كر . وبلله التوفيق 

ذعل 

واستة مدخل فى هذا الاصل ؛ فان القاعدة الحصاة أن النی عليه الصلاة 
والسلام لابكت عما بمعه اوا من الباطل » حی لخر ه آو یسنه » الا إذا 
تقرر عندهم بطلانه » فعند ذلاك يكن السکوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه 
والسألة ید كورة فى او م۹۳ 

۲ المسألة الرابمة € 

إذا ورد فى القرآن الترغیب قار نه الترهيب فى لواحقه أو سوابقه أو قرائنه 
وبالعکس " وكذاك الج مع الويف وما بر جع إن هنا المی مثله 
ومنه ذکر أهل الحنة يقارنه ذکر أهل النار » و بالعكس ؛ لان فى ذ کر أهل 
الجنة بأعماهم ترجية » وفى ذ کر أهل النار بأعماطهم مخوينا » فهو راجم إلى 
ااترجية والتخویف 


وف 


)۱( لاانه | يصرح خطاً داود ‏ إنما يفهم من قصر التفهم عل‌سلمان 

(۲) ف مسألة ( إذا عل بفعل ول ینکره قادرا على [نكاره فان كان معتقد 
افر فلا أثر لسكوته عنه ؛ لا علم أنه منكر له , فلا دلالة له علرصحته الخ ) راجع 
تحرير الاأصول 

0( کا فالا" يا تالمشتملة علهما معا وم نأظبر ها فى ذلك قوله تعالى فوسورة 
الدهر ( ات الا برار يشربون من کاس إلى قوله : فوقام الله شرذلك اليوم 
ولقام نضرة وسرورا ) 


ليس فى القرآن ترغيب بنير ترهيب أو بالمكس ۰ ۰ ۳۵۹ 


ويدل على هذه الجلة عرض الا يات على النظر ات ترى أن الله جمل 
0 ؛ وقد وقع فيه ( اهل نا ماقم ؛ صراط این 
نعمت عايهم ) إلى ا بذ كر الفريقين. » “م بت سورة البقرة 
ا دیاین ) ثم قال : ( نا نکنرو سوآنة علهم 
آرم آم شم مذ رورم تسف مار ام 
ذلاك أعقب بالأمر قوی » ثم بالتخویف انار » و بعده بالترجية ۽ فقال : (فإن 
تا ولن تساو فنا لنار ‏ الی قول و بشر اين آمنوا ) لب ثم قال: 
( ان ۳ لایستحی أن تضرب مثلا ماء لبموضة فا فوقها ؛ فأما الذين کر 
الآية ! ثم ذكرفى قصة آدم مثل هذا ای رت اسرائيل ب بم الله عليهم ثم 
اعتدائهم و وكفرم » قيل : ( ان الذين آمنوا والذين هادوا 0 :م فا 
خالدون ) . ثم ذ ثم ذ کر تفاصيل ذل كالاعتداء الى أن ختم بقل له : (ولبئس ماشروا بر 
0 :۰( ولو آنبم آمنوا وال وب ) 
الآية ! وهو ترجية مر فى ذكر ما كان من شأن 27 الخالفين فى تحويل 
القبلة . ثم قال : ( بل من سا رها ) الآية !ثم ذكرمن نم ( الین 
آئینام 50 يتأونه حت * تلاوت أولثك يؤمنون به . ومن يكفر به فأوائك هم" 
اللاسرون) ا کر قصةإبراهم عليهالسلام و بنيه » وذ كر فى أثنائها التخویف 
والترجية » وختمها عثل ذلاك . ولا بطولعليك‌زمان امجاز الوعدنىهنا الاقتران » 
فقد یکون بينهما آشیاء معترضة فى أثناء القصود » والرجوع/ بعد الى مانقرر 
وقال تعالى فى سورة الأنعام ».وهی نیال کیات نظير سورة البقرة فالمدنيات: 
)۱( بريد بذلك قوله تعالى ( ما ننسخ من آبة ) أوقوله ( ود كثير الخ ) 
ديل رام ليل نآ . والواقع أن آنة ( ما ننسخ ) وما بعدها من ذ كر 
. والثنا, عليه بأنه إمام للناس , وبنائه للبيت » و تعظم البيت وبانيه کل‌هذا 
ی لد كرما كان منشأن الخالفین فى تحو يل القبلة بقولهتعالى ( سيقول 


سفهاءالخ) 


) الذليل الاول الکثاب المزيز ( السالة ألرابة‎ ١ 


( الج لله الذرى خلق السموات والارش - الى قوله : ثم النین کنرو ابرم 
ا ل 
( کتب ربكم على تفن ارحة ینک إلى يومالقيامة لاريب فيه ) فأقسم یکنب 
لرحمة على إتقاذ الوعيدعلى من خالف » وذلك يمطى التخو رف تمر ع » والترجية 
ضمت ؛ ثم قال : ی أخاف إن عضت ربى عذاب يوم عظلم ) فهذا تخويف . 
وقال : ( من ضرف عنه بومثذ ققد رحه ) الا ية ! وهذا ترچية > وكذا قوله : 
( وإن مسك اله بش ) الآية ! ثم منى فى ذكر التخويف » حتى قال : 
( وللدار الا خرة خی ی ن يتقون ) “ثم قال : ( إا ستحيب الذين يمعون) 
ونظيره قوله : ( والذبين كذ ہوا بآياتنا رم رت فا( انم ذكر 
مايليق بالوطن الى أن قال : ( وما نرسل' المركملين إلا مبشرِين ومنذرين : فن 
آمن وأصلح ) الآية ! واجر فى النظر على هذا الترتيب » بل "© يكوحه الآصل 
النبد عليه . ولولا الاطالة لبسط من ذلك كثير 


فصل 
وقد غلب أحد الطرفين بحسب الواطن ومقتضيات الأ حوال : 
فيرد التخويف ویتسم مجاله » لكنه لاغاومن الترجية كا فى سورة. 
انعم نها جامت مقررة لاخلق (۳ » ومنكرة على من كفر بلله » واخترع من. 
تلقاء نفسه مالا سلطان له عليه » وصد عن‌سبیله » وأنکر مالایتکر ولد" فيه وخاصم 
)۱( ثلا سورة نت الا ول تقريا یات دالة علوالصائع الدع سبحانه 
بوط لما بجى. بعد من التخويف والترغیب ‏ وأنه بعلبه و قدرته وإبداعه لا يعجزه 


م وما رغب فيه والثلث الثانى غاية التخويف والوعيد . والثالت غابة 


)١‏ لمل الاسل (للحق) 


( فصل ) وقد خلب أحدها ۳۹۱ 
وهذا العنى یعتمی تأ کید التخویف » واطلة التأنيب والتشیف ‏ فكثرت 
مقدماته ولواحقه . ول مخل مع ذلك من طرف الترجية ۽ لا نهم بذاك مدعوون 
الى الق » وقد تقدمالدعاء » ونا هو مزيد تكرار إعذارا وانذاراً . ومواطن" 
الاغترار يطلب فا التتخويف أ كبر من طلب الترجية ؛ لأن درء المفاسد آ كد 

وترد اللرحية ین وقي يجالها » وذاك فى مواطن 9 ومظنته : کاق 
قوله تعالى : (قل باعبادى” اناا عا ل أنفسهم لاننطر من رحمة ة الله » 
إن الله يغفر الذنوب جي ) الآنية ! فان ناسا من أهل الشرك کانوا قد قتاوا 
وأ كثرواء وز نوا وأ كثرواء فأتوا#داً صلى الهعليدوس! قفاوا : إن الذىتقول 
وندعوا اليه لحسن” لو مخبرنا ألَنا لا عملنا كفارة ؟ فتزلت . فهذا موطن خوف. 
اف منه القنوط » ى" فيه بالترجية غالبة ۴۳ . ومثل ذلك الآية الأخرى : 
(وأم الصلاة طرق النهار وزلاً من اليل » إن الحسنات يذهب السیثات) 
وانظر فى سبا ©" فى الترمذى والنسایی وغبرها . 

ولا كان جانب الا خلال من الماد أغاب کان جانب التخويف أغاب 4 
وذلك فى مظانه الأادة لاعلى ا » فا نه إذا ۸ یک يكن هنالاك مظنة هذا ولا 
هذا أنى الأمر معتدلا . وقد مر ذا الممنى بط فى كتاب القاصد . وا جد له 


فان قيل : هذا لايطرد ؛ فقد ينفرد أحد الأمر بن فلا يؤتى ممه بالا خر » 
یی اتقوف من ترج نامك ۱ 


(۱) لاه أطلق الذنوب فل يقيد بصخيرة ولا كبيرة ٠‏ ول یشترط شرطا ما . 
فلم يقل ( لمن يشا, ) ثم أ كد الا مر بقوله ( إنه موالغفور الرحم ) ومثله يقال 
فى إذهاب الحسنات للسيثات ف الا بة الا ة بعدها 

(۲) حديث ابنمسعود ف الرجل الذى عا المرأة وأصابمنها ما دون الوطء . 
وجاء يقص عليه صل الله عليه وسلم أمره ويقول (اتض با شنت ) الى أن قال : 
فقام الرجل وانطلق , » فأتبعه رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الا" 3 


۳۳ الدليل الاول الكتاب المزيز ( السالة ارابعة ) 
ألا ترى قوله تمالی : ( ول لكل هلر ) الى آخرها ! ما كلها 


نويف » وقوله : ( کل إن الإنسان یی أن رآء ای ) الى آخر السورة ! 
-وقوله ( أل مكيف فمل ربك باصحاب الفيل ) الى آخر السورة | ومن الآيات 
وله : ( إن لین ليؤذين الله ورسوله - الى وله : فقد اتسوا جتان وت 
میت ) 
وق الطرف الآخر قوله تمالی : ( والضتمی واللیل إذا یی ) الى آخرها ! 
وقوله تعالى : ( أل شرح اك صدارك ) إلى آخرها | ومن الآيات قوله تعالى : 
( ولا يأ ولو الفخل يتكوالَة أنيؤا أولى الثر') الآنية ! وروىأبوعبيد 
عن ابن عباس أنه التق هو بدا بن عمرو» فقال ابن عباس أى آي أرجى فی 
کتاب الله ؟ فقال عبد الله قول : ( قل ياعبادى لین أشرفوا على أيهم 
اتسوا من رحمة الله ) ال ة ! فقال ابن عباس : لكن قول الله : ( ووذ قال 
راهم رب" نی کف تی اوی ؟ قال : أو تین ؟ قال : بى » وکین" 
يمن قلی ) قال ابن عباس فرضی منه بقوله « لى » . قال" فيذا لا فرش 
فى الصدور ما بوسوس به الشيطان . وعن ابنمسعود قال : فى الفرآن آیتان ماقرأها 
عبد مس عندذنب إلا غفر الله له . وفسر ذلك الى" بن کب بقولهتعالى : ( والذين 
إذا فلا فاحشة أوظذوا أنفسهم ذکروا الله ) الى آخر الا ية ! وقوله : ( ومن 
سل سو أو يطل همم رالد الله غفورا رّحها ) وعن ابن مسعود 
ان فى النساء ہس آيات مايسرقى أن لی بها الدنیا وما فها » ولقد علمت أن العماء 
فا مروا بها مايعرفونها قوله : ( إن نوا كار ما نهن عنه ) الآية ! 


)۱( أى أن عبد الله قال لان عباس إن هذا فى موضوع آخر » کحدیث 
القائل له صلى الله عليه وسل : إنى أحدث نفسی بالثی, لان أكون حمة أحب إلى 
منأن أتكل به . فقال له صل الله عليه وسل ( الجد تهالذى رد أمره إلى الوسوسة ) 
فليس راجعا إلى أصل الابما نأوقبولفيه حتى. تكو نالا" بة آرجی‌الا یات کا قهمت 


( فصل ) وقد يغاب آحدها ۳۹۳ 


وقوله : ( إن الله لاب مثقال” ذرة ) الاب ! وقوله : ( إن الله لاف آن‌بش له 
۱ 


به ) الا ية ! وقوله : ( ولو أنهم ذ ظَلموا آنفسهم جاءوك ) الأية ! وقوله : ( وسن 
لسو أو يفل نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحیا ) » وأشياء من هذا 
القبيل كثيرة » إذا تتبمت وجدت . فالقاعدة لاتطرد ؛ وإنما الى يقال أن کل 
موطن له مايناسبه » ولكل مقام مقال » وهو الذى يطرد فى عل البيان . أما هذا 
التتخصيص قلا 

فالجواب أت مااعترض به غير صاد عن سبيل ماتقدم . وعنه جوابان : 
اجالی » وتقصیلی 

فالا جالی أن یال إن الأمر العام والقانون الشائم هو ماتقدم » فلا تنقضه 
الأفراد الجزئية الا قلية ؛ لاان الكلية إذا كانت أ كثرية فى الوضبات انشت 
كلية : واعتمدت فى اک بها وعلما » شأن الأ مور العادية 299 الجارية فى 
الوجود . ولا شك أن مااعترض به من ذلك قليل » يدل عليه الاستقراء » فليس 
بقادح فیا تأسل 

وأما التفصيلى فإن قوله : ( ويل لكل هر زر ) قضية عين فى رجل 
معبن " من الكفار نت ار ین ؛ من مزه النی عليه الصلاة والسلام 
وعيبهإياه ۽ فهو |خبار عن‌جزائه على ذلك الممل القبيح » لاه جری‌جری التخویف 

(۱) أىفع كونها أغلبية اعتبرها الشارع فىإجراء الا حکام علما ا فى أحكام 
فى المسألة العاشرة من النوع الا ول والخامسة عشرة من النوع الرابع 
(۲) هو أنى بن خلف أو أمية بنخلف أوالوليد بن المغيرة أوالعاصى بن وائل 

أو هم جميعا لا نهم كانوا أغنياء عيابين فى النى صل الله عليه وس تنطبق علبهم 
.الا وصاف الى فى السورة 


) الیل الاول السكتاب المزيز ( المسالة الرابة‎ ٤ 


فلاس مما تحن فيه . وهذا الوجه جار فى قوله : ( إن الا نسان" ( یی أن" ۳ 
استفتی ) . وقوله : : ( إن الذين دون لَه ورسوله ) الا يتين ! جار“ على 
ماذ کر ؛ وكذلك سورة ( والضحی ) . وقوله e‏ ن 
ماعن فيه » بل هو أمر من الله للنى عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أ 

من النح . وقوله : ( آلا تبون أن با لكر ) قضيةعين لای بكر السدیق » 
نفس بها م نكر به فا أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة » ناء هذا 
الكلام كالتأ نيس له والحض على إكام مکارم الا خلاق و إدامتها » بالا فاق على 
قر يبه التصف بالمسكنة والمجرة ١‏ و يكن ذلا واجبا ءإ ی ألى بك بكر » ولكن 
أحب الله له معالى الأخلاق . وقوله : ( لاتفتطوا ) وما د کر معها فى المذاكرة 
المتقدمة ليس مقصودم بذ كر ذلك النقض على ماتحن فيه » بل النظر فى معافی 
آيات على استقلاها . ألا ترى أن قوله : ( لاتقنطوا من رحة الله ) أعقب بقوله : 
(وآنیوا الى ربكم ) ال ية ! وفى هذا تخویف عظلم ميج افرار من وقوعه ؛ 
وما تقدم من السبب فى نزول الا ية يبين الراد » وأن قوله : ( لانقنطوا ) رافم 
لا خوفوه من عدم الغفران لا سلف . وقوله : ( وب أرق كيف تحب الوق ) 
فظر فى معی آية فى ات وما یتنبط مها ؛ و الا فتوله : (أو | تین ) تقر ير 
نيه إشارة الى التخويف أن لأيكون مؤمناء فلها قال : « بى » حصل القصود 
وقوله ( والدین إذا نوا فاحشة ) کقوله : ( لاتقنطوا من رحة الل ) . و 
(ومن يعمل سوه أو بقل تفه ) داخ لتحت أصلنا . لا نه‌جاه بعد قوله: ( ۳ 
للخائنين خعيا ) ( ولا جادل عن الذين مختانون أنفسهم - الى وله : هن جال 


(۱) نزل فأؤجهل وان كان المراد الجنس . وقد نزلت الا يات بعد ما قيلبا 
من السورة بزمن طويل 

(۲) لاما نزلنا فى أنى بن سلول ومن معه فى قضية الافك . أو فيمن طعنوا 
عليه صلى الله عليه وس فى زواج صفية بنت حی بن أخطب 


( فسل ) ولذا ینبنی لمکلف أن يكون ون الحوف والرجاء 818 


تسه 


الله عنهم يوم القيامة ٤م‏ من یک یکون علر ليهم وکیلا ) . وقوله : ( إن مجتنبوا ) آت 
بعد الوعيد على الكبائر م نأول السوره لی هنالك وكا" كلمال اليتم ؟ وال مین 
فى الوصية » وغيرها . فذالك مما يرجى به تقدم "١7‏ التخويف . وأما قوله : ( إن 
الله لا يظل مثقال ذرّة ) فقد أعقب بقوله : ( يومئذ يود الذين كفروا وعصرًا) 
الآية ‏ وتقدم قبلها قوله : (الذين یبخاون - الى قوله : عذاباً ميا ) ؛ بل قوله : 
(إن الله لايظلم مثقال ذرة ) جع التخويف مع الترجية . وكذا قول : ( واوأهم 
إذ ظلموا أنفسهم ) الا ية ! تقدم قبلها وی بعدها خویف عظي » فهو مما حن فيه 
وقوله : ( إن الله لاینفر أن یشر لد" ره ) الآية! جامع الخو يف والترجية » من 
سيت قيد غفران ماسوی الشرك بالشيئة » ول برد اب ن‌مسعود بقوله ا 
أن لى مها الدنيا وما فيها » أنها آيات ترجية خاصة » بل مراده - وا أعل - أنها 
كليات فى الشر يعة محکات » قد احتو ت على عل كثير» وأحاطت بقواعد عظيمة 
فى الدين . ولذلك قال . ولقد علمت أن العلاء إذا مروا مها ما يعرفونها . وإذائبت 
هذا لحميع ماتقدم جار على أن لكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن إجراؤه 6۳ 
على البشارة والنذارة » وهو القصود الا صلی لا أنه أنزللا حد الطرفين دونالآخر 
هو المطلوب وبالله التوفيق 


فصل 
ومن هنا يتصور لاعباد أن یکونوا دائرين بين انلوف والرجاء ؟ لأن حقيقة 
الا مان دائرة بینهما . وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على انلصوص » ققال : 
ا 0 سات هام اه 5 2 Ts‏ م 
( إنالذين م من خشية ر نهم مشفقون - الى قوله . والذينيؤتوزما آنوا وقاد ,مم 


() لمل الاأصل ر تقدمه ) آى فقوله ( إن تجتنبوا ) الاسية عا يرجى به » 
الكن سبقه التخويف 
(۲) إجراوه بدل من إنزال 


۳۹ الدليل الاول الكتاب المزيز ( المسالة الخامسة ) 


وجلة” أنهمالى ر مهم راجعون ) »وقال : ( إن الذين آمنوا والذین‌هاجرواوجاهدوا 
فى سبيل الله رانك يرجون رحمة الله  )‏ وقال ( أولئك الذي يد عون ینتفون 
الى د الوسيلة أيهم آقرب و يرجون رحته وييخافون عذابه ) - 
وهذا على الجلة ؛ فان غلب عليه طرف الاحلال والالفة انب انلوف 
عايه أقرب » و إن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط انب الرجاء اليه أقرب؛ 
:و بهذا كان عليه السلاة والسلام يؤدب أصحابه . ولا غلب علىقوم جانب‌انلوف 
قبل لم : ( یاعبادی الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) الآلية ! 
وغلب على قوم جانب الاإهال فى بعض ۳ الأمور وفوا وعوتبوا »كقوله : 
( إن الذين يؤّذون الله ورسوله مهم الله فى الدنيا والآخرة ) الآبة» فإذا ثبت 
هذا من ترتيب القرآن ومعانى آياته فعلى المكلف العمل على وفق ذلاك التأديب 
السألة الخامة € 
تعر يف الترآن بالاحكام الشرعية أ كثره كلى 9" لاجزنى ؛ وحيث جاء 
جزئياً فأخذه على الكلية » ما بالاعتبار”" أو ممنی ! الاأصل ء إلا ما خصه 
(1) تقدم أرف الا ية نولت فى أنى بن سلول أو فيمن طنوا فيه وعابوه 
صل الله عليه وسلم فى زواج صفية وسواء أ كان هذا أم ذاك فقد نرات فى شأن 
قوم من الکفار . والوضع الا ن لذ کر المؤمنين الذين غلب علهم أحد الطرفين 
مثل آية ( ألم يأن لین آمنوا أن تخشعقلو.هم ) الا ية لكان ظاهرا وصح آسمیته 
عتابا . أما الذين يلعنون فى الدنيا والا خرة فلا يعد هلا كيم الا بدى عتابا 
(۲) معنى الكلية هنا أنه لا مختص بشخص دون آآخرء ولا حال دون حال ٠‏ 
ولا زمان دون آخر وأيضا ليسمفصلا ستوعبا لشروط وأركانوموانع ما يطلب 
أو ماینهی عنه وموالسمی بالمجمل . و نما حلنا الكلية على هذين المعنيين معا لتنزيل 
كلامه الا تی عليه ألا ترى إلى قوله ( إلا ماخصه الدليل ) والی قوله ( ويدل 
عل هذا المعنى أنه محتاج إلى كثير من البيان) وقوله ( وأنتتعل أنالصلاةوالركاة الخ) 
() أى باعتبار المآ لات وهو المسمى بالاستحسان ۰ (4) وهو القياس 


تعر يف القرآن للاحكامكلى” محتاج لبيان السنةله ۰ ۳۷ 


کے 


الدليل مثل خصائص النى صلى الله عليه وسل 

ويدل على هذا العنى ‏ بعد 11 ' تقراء العتبر ‏ أنه محتاج۳ الى كثير من 
ألبيان ‏ فان السنة على كثرتها وكثرة مسائلها ما ھی بیان للكتاب 6 کا سيأق 
شرحه إن شاء الله تعالى » وقد قال اللہ تعالى: ( وأنزلنا اليك ال کر لشيين ناس 

ی © ا عت" 
مان ل إلبهم ) وف الحديث « مامن نی من الا نبياء إلا اعظی من الآياتر 
ما مثلهآ من عليه البشر و ما كان الذى أوتيته وحباً آوحاء الله إلى » فأرجو أن 
أ کون أ کنرم تابعا يوم القبامة ۰۴۳ وإئما” الذى أعطى القرآن ء وأما 
السنة فبيان له . وإذا كان كذلك فالتران على اختصاره جامع ولا يكون 
حامماً إلا وا جموع فيه آمو ركليات ؛ لان الشر بعة تمت بام نزوله » لقوله تعالى : 
( أليوم أ كملت لك" دینک) اي . وان( 9 أن السلاة والزكاة 
۱ ۱ 

والمهاد وأشباه ذلك لم يقبين جيم أحكامها فى الفرآن » إعا پیشها ۴۳ السنة 
وكذلاك العاديات من الا نكحة والمقود والقعاص والحدود وغيرها 


(۱) لمعرفة الفاصل‌والشروط والوانع . وأركان الماهياتالشرعية وغير ذلك 


المخيرات خلق الله ) 


(۳) لاانه المشتمل على ما آمن لا جله الناس من المعجزة . وليس هذا فى السنة 
وإذا كان الذى أعطيه هو القرآن فلا يتأنى أن يكون جاءعا لحاجة اليشر فى ديهم 
ودنياهم إلا إذاكان مشتملا على النفاصيل فى معاملة الق والخالق . لكنه یق أن 
يقال إنه ورد فى الحديث الا خر ( أعطيت القرآن ومثله معه ) . فهذا الحصر غير 
مس إلا باعتار الاتجاز الذى فى الحديث . فلا بظبر وجه الاستدلال بالحديث على, 
الكلية لتعريفه للا حکام الشرعية 

)٤(‏ من تنمةالدليل قله 

(ه) رسای ف المسألة الرابعة من السنة يان ذلك بتفصیل 


۳۹4۸ الدليل الاول الكتاب العزيز (المسالة االخامة) 


وأيضا ۴۳ فإذا نظرنا إلى رجوع الشریمة إل یکلیانها العنوية وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الکال » وهی" الضروریات وااجیات والتحسینات 
ومكمّل کل" واحد مها . وهذا كله ظاهر أيضًا "۳* فانلارج من الالة عن 
الکتاب هو السنة والاجاع والقياس » وجميع ذلك 4 نمأ عن القرآن » وقد 
عد الناس قوله تمالى : ( لک ين التاس با أراكاللْه ) متضمناً للقياس » 
وقوله : ( وما آنا ک ارسول وه ) متضمنا للسئة + وقوله : (ويشبعا غير سبيل 
لژمنی ) متضمنا للإجاع . ومذا أم ما یکون ٠‏ وفی السحبح عن ابن مسعود 
قال : « لعن ان الواثعات والمستوثيات 6 الخ ۳" فبلغ ذلا امد من ب ىأسد» 
يقال لها أم یمقوب » وکانت ۳ لترآن * فأنته فقالت : ماحديث بلفى عنك أنك 
لسن تکذا وكذا ؟ فذكرته » ققال عبد الله , ومالىلا ألعن من لمن رسوا 
لله صلی اله عليه وسا ؟ وهو فى كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأتمابين اوحى 
السحف فا وجدته . فقال : لبن كنت قرأتيه لقد وجدتبه » قال الله عزوجل : (وما 
آنا کارسول قذوه » وما نهاكعنه فانتهوا) الحدديث! وعبدالله منالمالمينبالقرآن 


)١(‏ استدلال آخر على كلية تعريف الكتاب للا حكام الشرعية 

(۲) انظر بيانه الوا فى المسألة الرابعة من دليل السنة من قوله ( ومنها النظر 
إلى مادل عليه الكتاب فى الجلة ) الخ , 

(۳) لعل الاصل ( وأيضام لحار ج الخ ) ليكون دليلاثالنا علىالكلية با معنيين 
وتكون هذه الا یات‌الئلاث من أوسع كلياته مولا . وهو مايشيراليه قوله (ومذا 
ام با یکون ) 

(:) رواه أحمد وفه اختلافیعا هنا . وابخاری» ختصرا فى عدة أبواب . 
وسل وأبوداود .ولفظیما أطولما هنا . واین‌ماجه ».ولعل‌رواية آقرب‌الروایات 
إلى رواية المؤلف 

0 أى فى الحديث السابق . وهو لم يرفعه هنا | كتفاء بقوله (لعنرسولالله) 
وقوله ( وما آ تا م الرسو لالخ) فالحديث دلي لتفصيلمسألتها والا يةدليل[جالى 


( السالة السادسة ) الفرآن قبه بیان كل میم ولو بنوعه أو جنسه ۳*۷۹ 
۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰ب۰۰(فظ۰(۰۰۰بج ت ی 
فصل 

فملى هذا لا ينبئى فى الاستتباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظرفی‌شررحه 
و بانه وهو السنة ؛ لأنه إذا كان كليا وفيه ١”‏ آمو رکلية كا فى شأنالصلاة والركاة 
ولج والصوم وتحوها فلا حيص عن النظر فى ببانه ؛ و بعد ذلك ينظر فى تفسير 
السلف الصا إن أعوزته السنة » فإنهم أعرف به من غبرم ؛ و إلا فطلی 7© 
الم العر ی لن حصله يكفى فا أعوز من ذلك ۰ وان اع 
٠‏ المسألة الادسة )و 
القرآن فيه بیان كل ثنىء على ذلك الترتیب المتقدم ۽ فالعالم به على التحقيق 
عام بجملة ‏ الشريمة ؛ ولا یموزه منبا شیء . والدليلع ل ذلك آمور : ۱ 
( منها ) النصوص القرآنية »من قول : 7 "یوم أكملت لک ديتم ) 
الا ية ! وقوله :(و نز لا عَليك اللکتاب 7 تبه اا ی وقوله : ( مافرطناق 
الکتاب "من شىء ) وقوله : ( إن هذا القران بهدی الى م ی أقوم ) ی 
الطريقة المستقيمة”' “ولو ل يكل فيه جميممعانيها !اصح إطلاقهذا المنى عليهحقيقة» 
وأشباه ذاك من الآيات الدالة على أنه هدىوشفاء انى السدور ولا يكون شناء 
میم ۳٩‏ مافى الصدور إلا وفيه تبيان كل تتىء 
(۱) يتأمل ف الفرق بین کونه كليا وبين أن فيه أمورا كاية 
۳ المراد الفبم الا ء عن الدر به فه ا تقدم [ نفالاجرد أىفهم عرنىفرض 
(۳) أى عال بالشريمة إجمالا. لاينقصه من (جامما وکلانبا ثى. 
(4) رعا يقال ! کاله بالکتاب و الستة . لانه ۸ ل أ کله ف خصو ص الک اب 
(ه) بناء على أن الراد به القرآن : وفه أقوال آخر ی معتيرة 
(+) ومی النظام اسکامل فمماملةالخلق والخالق 
(۷) جاء بهمن لفظ ( ما) العام 
الوافقات - ج ٣‏ - م 11 


۳۷۹ الدليل الاول الکتاب المزيز ( المسالة السادسة ) 


( ومنها ) ما جاء من الا حادیث وال تار الوذة ذلك ؛ کقوله عليه الصلاة 

والسلام « إن هذا القرآن حیل الله » وهو النورٌ المبين » والشفاءالنافع ؛ عصمة” 
من بسك بهء ونجاة لمن تبعه » لایموج فيقوتم » ولا يز يخ فيستعتب » ولاننقفى 
عجائبه» ولا يلق على كثرة رد » الخ فكونه حبل الله بإطلاق » والثفاء 
النافم » الى مامه » دليل على کال الامر فيه . وو هذا من حديث على عن 
النى -عليه الصلاة والسلام » وعن ابنسعود « انكل مدب يحب أن نی أده 
وأن أدب الله الترآن ۲۳ » وسئلت عائثة عن خلق رسول الله صلى الله عليدوس 
فقالت : «كان خلقه القرآن”»» وصدق ذلك قوله : ( وإنك اعلى خلق عظم ) 
وعن قنادة ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو قصان ثم قرأ : ( وننزل 
من القرآن ما هو شفاه ورحة للمژمنین» ولا يزيد الظالین إلا خسارا ) وعنممد 
ابن كمب القرظى فى قول الله تمالى : ( إنا معنا منادیا ینادی للا ان ) قال : 
هو الفرآن ؛ ليس كلهم رآی‌النی" صلى الله عليدوس . وف الحديث : « یژم‌الناس" 
آتروم لكتاب الله » "۲۳ وما ذاك الا أنه 9 بأحكام الله ؛ فالعالم بالقرآن عم جملة 
الشر يمة » وعنعائشة أنمنقرأ الفرآن فلیس‌فوقه أحد . وعن عبد الله قال : إذا 
أردتم الع فأتيروا ۳ الترآن ؛ فان فيه عا الأ وین وال خرین ؛ وعن عبد الله بن 

)۱( آخرجه فى التيسير بطوله عن الترمذى عن عل رض الله عنه ببعض اختلاف 
فى اللفظ . وقوله (ونحو هذا ) الخ إنكان مراده أن بقية الحديث الطویلالذ كور 
عن على تحتوى على أمثال هذه المعانى فظاهر . ون كان مراده أن نحوهذا الحديث 
حديث آخر مروىعزعل يكون الحديث السابق مرويا عن غير على أيضا فراجع 

(") رواه ف الجامع الصغير ( کل مؤدب تحب آن‌تتی‌مأدبه. وأدبة الله القرآن 
فلا تبجروه) عن البيبقفى شعب الابمان.قالالعريرىحسن. ورواهؤراموز الحديثك 
( کل مؤدب تحب أن توت مأدبته وإن أدب الله القرآن فلا تهجروه )عن‌الدبلی. 

(۳) رواه ف راموز الحديث للمناوى عن آجد 

(4) صدر حديث طويلرواه ف التيسير عن الخسة إلا البخارى 


ره) بالتفهم فيه 


لقرآن فيه بیان كل شىء ولو بنوعه أو جننله ۰ ۰ ۳۷۱ 


عمر قال : من جع الترآن فقد حمل 1 مرا عظيا » وقد أدرجت النبوة ین جنبيه » 
إلاأنه لا وحی اليه . وی رواية عنه : من قرأ لترا ن هد اضطر بت النبوة ون 
جنلیه 6 وماذاك إلا أنه جامع لمانی الندوة 6 وأشباه هذا مما يدل على هذا المنى 

( ومنها ) التحر بةوهو أنه لا أحد من العماء لجأ الىالقرآن فى مسألةإلاوجد 
لما فيه أصلا ؛ وأقرب الطوائف من إءواز المسائل النازلة أهل الظواهر الذي 
ینکرون القياس »ول يدت عنهم نهم عجزوا عن QM.‏ الدلءا ل فى مألة من السائل 
وقال ابن حزم الظاهرى : : كل أبواب لته لیس نا باب إلا وله أصل اكناب 
والسنه » ! تملمه واد نه > حاش الفراض »فا وجدناله أصلا فيهما ألبتة .ال آخر 
ماقال ات ۳ ز أن القراض نوع من أنواع ال جارة ‏ وأصل ' الا جارة ف‌القرآن 
ثبت وب فلت اقراره عليه الصلاة والسلام وععل الصحاية نه 

ولقائل ان ول : إناهذا عير ي لا ست فى الشريعة ۰ من السائل 
والقوا اعد غير الوجودة فى القران » و نا وب فى السنة » ويصدق 7 ذلك ماق 
السحیح من قوله عليه العلاة والسلام « لاأ ا م متكت على آریکنه بأنيه 
الا مرمن مری ما آبرت به أو میت عنه » فيقول 200 فىكتاب 
اله انسناه »” الو اعد السنة أيضاء و یسححه قول الله تعالى 2 
( فان تنازعم فى شیف وه الى الله والرسول ) الآبة! قال ميمونينمهران : الرد 
الى الله الرد الى کته ؟ والرد الى الرسول إذا كان حيأ ۽ » فلما قبضه الله فالرد الى 
سلته . ومثله (وما کان لومنے ولامؤمنة اذا قفنىاللهورسوا لها أمرا) الا" به‌یفال : ا" 
سس تست سس سسس ۲ 

)۱( لكن يقال إن | يحدوا فى القرآن ن وجدوا فى اسنه . فعض الآدلة على 
ما ری : وبرشح النظ الذى أشرنا اليه ما قله ع ن أبن حزم . وما عقب به عل 
استثنائه باب القراض 

۲ روآه فالصایح فى ترجة الحسان + ورواءالشافی الام ۰ کذا رواه 


أبو داود والترمذى وان ماجه: 
(r)‏ الا ان بكرن قد سقط مث اة (لا) فو ينن من أول الأمرححة أن 


۲۷ .الیل الأول الکتاب المزيز ( المسالةالساد.ة ) 


إن السنة يؤخذ بها على أنها بيان لکتاب الله » لقوله : ( لتبين ناس 
ما نؤّل إليهم ) وهو جع بين الأدلة » لأنا تقول: ان كانت السنة بيا للكتاب 
ففى أحد قسميها » فالقسم لاخ زيادة على حك الكتاب؛ كتحريم نكاح الرأة 
على عمتها آوخاها ۲۲ وتحریم الجر الاهلية ۴۳ وكل ذى ناب من‌السباع © 
وق ۳ فين بن ألىطالب :هل عندک كتاب ؟ قال لا: إلأكتاب الله ؛ أوفهم 
أعطية رجل مسل » أوماق هذه الصحيفة - قال قلت : وما فى هذه الصحيفة £ 
قال العقل » وفكاك الا سير » وأن لايقتل مس یاف . وهذا و إن كان فيه دليل 
على أنه لائىء عندم الا کتاب الله » ففيه دليل أن عندم ماليس فى كتابالله 
وهو خلاف ما ملت 

يكون هذا جوابا ويدمع توم الاجابة به ٠‏ أما ماقيل من‌آن أصله (ويمكن أنيقال) 
فانه لا يناسب قوله بعد ( لاا نقول ) إذ هو تعليل للف عة الاجابة به . 
لا لامکانبا 

)0 أخرج الستة عن آنی هريرة رضى الله عنه قال ( نهی رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ‏ والمرأة على خالتها ) 

(۲( روى أبو داود عن خالد بنالوليد رضی الله عنه قال : غزوت مع رسول 
٠‏ الله صل الله عليه وسلم يوم خيير » فأتت الييود الى رسول اه صلى الله عليه وس 

فشكوا أن الناسقد آسرعوا ال‌حظاترم . فقال صلالته عليه وسل ١‏ لا تحل أموال 
الماهدین الا حقها . وحرام عليكم حمر الااهلية وخيلها وبالحا . وكل ذى ناب من 
السباع وكل ذى مخلب من الطير 

6 روى مالك ومسل وأبو داود والنسائى عن أنى هريرة رضى اله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( کل ذی ناب من السباع وأكله حرام ) 
)٤(‏ قائله أبو جحيفة ولفظه فى المصابيح ( هل عند شی, ليس ف القرآن ؟ 
فقال والنىخلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ماف القرآن . إلا فهما يعطى رجل 
فى كتابه أومافى الصحيفة ٠‏ قلت ومافى الصحيفة ؟ قال العقل ) الخ ماهنا . رواه 
البخارى والنساقق والترمذى 


القرآن فيه بیان کل شىء ولو بنوعه أو جنسه ۳۷۳ 


- والجوابعن ذلك مذ كور فى الدليل الثانى » وهو السنة 27 يحول الله . 

ومن نوادر الاستدلال القرآ نى ما تقل عن على أنه قال : ا لجل" ستةأشهر 
زا من قوله تعالى : ( وحمله وفصاله اون شهراً ) مع قوله : (وفصالهفىعامين) 
واستتباط مالك ابن أنس أن من سب الصحابة فلاحظ له فى الفىء » من قول 
( والذيين جاءوا من بعدم يقولون ر بنا اغفر لنا ) الآية ! وقول من قال : « الواد 
لك » من قوله ‏ ( وقالوا هذ ارحن ولدأ سبحانه بل عباد مكرمون ) » 
وقول ابن المری إن الانسان قبل أن یکون‌علقة لا يسمى [نانا منقوله : (خاتى 
الا نسان من علق ) » واستدلال منذر بن سعيد على أن المرب غير مطبوع على 
العر ببة بقوله : ( ولله خر جع من لون ات لا تملبون شين ) ا 
ذلك استدلال ابن الفخار لقرطی على أن الا عاء بالرووس الى جانب عند الا باية 
دالا اء بها سفلا عند الاجاية ۳۱ ۰ أولى مما ينسله الشارقة من خلاف ذلك . بقوله 


)00 فى المسألة الرابعة هناك التفصيل الوافى فى السؤال ولات 

(۲) جبلوه فى الا صول من باب دلالة المنطوق غير الصرخ ‏ من نوع دلالة 
الاشارة . وهو ماكان لازما لم تقصد إفادته . ومثله دلالة الحديث ( تمكث شطر 
دهرها لا تصلى ) على أن أ کثر الحيض خسة عشر يوما 

(۳) رأی ابن عر کا فى حیح أنى داود أن آبة ( ما أفاء الله على رسوله الخ ) 
استوعبت ما ذ كر فہا وما بعده من الفقرا, الپاجرین والذين تبو.وا الدار والذين 
جایوا من بعدهم , لجعل مالك قوم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا لین آمنوا ) شرطا 
لاستحقاقهم فى القء لان قوله ( یقولون ) حال » فهو قيد فى الاستحقاق من الفى. 
وأى غل أعظ منغلمنيسب الصحابة ؛ أما علي رأى من بجعل قوله (للفقرا. الخ) 
كلاما مستأنفا فلا يظبر وجه الاستدلال به . 

)4( لاأنه رد علهم بأنهم 0 . فعناه أنه كيف جمع بین کو م 
عبادا وهو مسلم وبين كونهم أولاد الله ؟ يعنى ولا يتأتى ذلك لا هو مسل من أن 
الولد لا بملك اوالده ۳ ف اللوازم فالقرآن يقررهذا السك -بذهالدلالةالاشارية 

60 عل فر ضأنباتفيد آن‌الاماء الى جانب فيه الاباية . فليس فالا بة مأ فید 


۴ الدليل الاول الكتاب العزيز ( المالة السادسة ) 


تعالى : (اووًا رووسهم ورأيتهم بصدُون ) الا ية ! وكان أبو بكر الشبلى الصو 
إذا لبس شيا حرق فيه موضا ء ققال له ابن جاهد ؛ أين فى ال إفساد ما ينتفع 
به ؟ فقال : ( قطفق ميا ٩۳‏ بالسوق والأعناق ) ثم قالالشبلى : أين فى القرآن 
أن الحبيب لايعذب حبيبه ؟ فتكت ابن جاهد وقال له : قل قال قوله ( وقالتٍ 
لو والتصاری تحن أبناد الله وأحباذه ) الا ۳2 . واستدل بعضهمعلى منغ 
ماع الرأة بقوله تعالى : ( ول جاء موسی لميقاتنا وکلیه رید ) الا ة او بعض 
هذه الاستدلالات نظر 


“أن الاماء سفلا فيه الاجابة . وأيضا فأصل الكلام انكار لفعلبم هذا وأن عادتهم 
كانت كذلك ؛ وليس فيه إقرار لفعلهم حتى تؤخذ الا" واوي ةللا شارة عندالا باية 
پل الرؤوس ٠‏ فلذا عده غريبا . ولو أطلق عليه أ كث من ذلكلحق له 

ر) إفساد المال فى شريعتنا غير جائر . وخوف الاشتغال به لا مجیز إفساده . 
وطرق التحفظ من‌الاشتغال به كثيرة منها المبة والصدقة وغيرهما . وشرع من قبلنا 
يعمل به مالمينسخ ۰ عل أنه اذا كان السح برقاب الخ ل وسوقها معناه ضربهما بالس.ف 
کا قالهالججبور - لا المسم باليد عنداستعراضبا لتفقد أحوالها وإصلاح شأنبا ما قال 
الفخر الرازی والطبرى وکا روى عن ابن عباس والزهری . فاما أن يكون ذلك 
ق‌شریته للتقرب بذمحها کا يتقرب بالنعم ٠‏ وإما أن يكون مجرد خدش لكون علامة 
على تحبيسها فى سيبل الله علرحد وسم [بل الصدقة . قال الا"لومی : أما أنه أتلفها 
غضبا لا"نها شغلته فقول باطل لاينظر له | ه وهذا كله داخل تحت قوله ( وف 
بعض هذه الاستدلالات نظر ( 

(۲) رتب مومى عليه انلام طلب النظر على تكلم الله تعالی له . قفهم هذا 
البعض أن مومى بى هذا على أن من مجوز سماع كلامه تجوز النظر اليه وبالمكس . 
وحيث ات المرأة لا تجوز رؤيتها باتفاق فلا بجوز سماع كلامبا . وما أبعد هذا 
لا سیامع ملاحظة الفرق فى مادة الجواز : فف مسألةموسى الجواز عقلى بومسألة 
رؤية المرأةوسماع كلامباالكلام فيه من أحكام التكليف الخسة فلا لم تحزرؤية المرأة 
والنظر [لبا باتفاق لم بحر سماع کلامپا 


( السالة السابمة ) فى تقسیم العلوم الضافة للفرآن ۳۷۵ 


دصل 


وعلى هذا لابد ف ىكل مسألة يراد محسیل علمپا على أ كل الوجوه آن‌بلتفت 
الى أصلها فى الترآن ؛ فان وجدت منصوصا على عينها أوذ كر نوعها أوجنسها 
فذاك » وإلا فراتب النظر فما متعددة » لعلها بذ کر بعد فى موضعها ان شاء الله 
تعالى . وقد تقدم- فى القسم الأول من كتاب الادلة قبل هذا أن کل دليل 
شرعی فإما مقطوغ به أو راجع الى مقطوع به وأعلى مراجم القطلوع به القرآن 
الكري » فهو أولمرجوع اليه ؛ أما إذا لم برد من المألةآلا العمل خاصة فيكفى 
الرجوع فيها الى النة المنقولة بالآحاد » كا يكفى الرجوع فيها الى قول الجتهد 
وهو أضمف ؛ وا يرجم فيها الى أصلها فى الکتاب ولافتقاره الى ذلك فى جعلها 
أصلا يرجم اليه » أوديئاً بدان الله به » فلا يكتفى محرد تلقيها من آخبار الا حاد 
کا تقدم 

المسألة السابعة که 

العلوم المضافة الى القرآن تتقسم على أقسام : 

(قم ) دركلا داة لفهمه واستخراج مافيه من الفوائد » والعين على معرفة 
.مراد ايله تعالى منه ؟ کماوم الاغة العر بية الى لابد منها وعل الفرا ات ٠‏ والناسخ 
والذسوخ . وقواعد أصول الفقه » وما أشبه ذلاك . فهذا لانظر فيه هنا 

ولكن قد يدعى فباليس بوسياةأندوسيلة فپ القران ‏ وأنه مطاوب كطلب 
ماهووسياة بای فان عا المر بة »أو عالناسخ واانسوخ » وعم الا سیاب وت 
الى والدنى » وعل القراآت » و أصول الفقه » معاوم عند جیع العداء آنا 
مُعينة على فهم القرآن » وأما غير ذلك نقد يمده بعض الناس وسياة أيضا ولایکون 
-كذلك ؛ کا تقد فى حكاية الرازى فى جمل عل الحيئة وسيلة الى فهم قولةتعالى : 


۳/۹ الدليل الاول الكتاب العزيز ( السالة السابعة) 


سس 


REE‏ م 
فلم ينظروا إلى السماء قوقهم كيف پنیناها وزيتاها وما ها ین‌فروج). وم 
انشا کي فى كتابه الذى سياه «يفصل القال فيا بين الشريعة والحكة من 
الانصال » أن علوم الفلسفة مطلوبة » إذ لا يفهم اللقصود من الشريعة على الحقيقة 
الا مها . ولو قال قال إن الا مر بالضد ما قال لاب فى المعارضة 

وشاهدٌ ما بين الحصمين شأن السلف الصا فى تلك العاوم : هل کانوا 
۱ آخذین فيها ؟ أ مكانوا تارکین ها أو غافلين عنما ؟ مع القطم بتحقفهم نیماترآن» 

بشهد لم بذاك البی صلى الله عليه وام ۰ الم اقفر . فلینظر امرژ آین يضح 

قدمه ؟ ونم أ نواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور وال مثل خبعر م 
فأبو حامد من قتل هذه الا مور خيرة 4 وصرح فيها بالبيان الشاى فى مواضع 
من كتبه 

ل 
بأمر أو هى آوغبرها بل من جهة ما هو هو » وذلك ما فيه من و۱ 
وه وکونه معحزة لرسول اللهصل الله عليهوسل » نان هذا المی لیس مأخودامن 
تفاصيل القران » كا تؤخذ منه الأحكامالشرعية » إذ لم تنص أيانهوسورهعلى ذلك 
مثل نصها على الأأحكام بل مر والنهى وغيرها » و ]نما فيه التنبيه عل التمجيزأن , 
يأتوا بسورة مثله » وذلك لامختص به شىء من القران دون شىء » ولا سورةدون. 
سورة »ولا مط منه دون آخرء بل ما هيته مى المحزة له » حسیا باع الما 
والسلام« ماين الا نبياء نی إلا آعطی منالا يات مامثلهآ من عليه اش » لا 
كان النی آونیته وج آوحاه اه إلى" تارج آن کون آ كارع تام جوم 
القيامة ٩۳‏ » فهو بهيأته الى أنزله اله عليها دال على صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وفیا عجز الفصحاء الأسن » والخصماء اللد » عن الاتیان با بمائله أو 


(۱) تقدم ( ج ۳ - ص۳۷ )بلفظ ( مامن نی من الاثنيا. الخ ) 


م الملوم المضافة إلى الفرآن VY‏ 
الا به ا زد 5- فاق 8 منه ملت درك ذلك "۳ صدق 
رسول اله صلل الله عليه وسل . فهذا الم ین لا نظر فيه هنا 6 وموضعه 
کتب الكلام 

۰ من عادة الله تعالى فى 0 2 و به . 
0 0 و رل قرب لد وا ف تیه 7 
من ن ارم » و,يشبينصحة الاسل الذ 1 ف 00 > وهو أصل التخلق 
سفات الله والاقتداء بافعاله . 

ويشتملعلى أنواع من القواعدالا صلءة.والفوائد الفرعية ‏ وامحاسن الا دبية. 
فلن کر مها أمثّلة يستعان بها فى فهم المراد : 

فن ذلك عدم وة مل ی » ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه 
بقوله: ( وما كنا سل ین حى نشت رم سولا )فرت ل نم أنهلايؤاخذ 
بالخالفة الا بعد إرسال الرسل » فاذا قامت الحجة عليهم ( فن كا فلیومن" 
ومن شاه قلیکفر" ) ولكل جزاء مثله . 

ومنها الإبلاغ فى إقامة المحة على ماخاطب به الحاق ؛ فانه تعالى أنزل القرآن 
برهانا فى نفسه على صحة ما فيه » وزاد على يدى رسوله عليه الصلاة والسلام من 
المحزات ما فى بعضه الكفاية 

ومنها ترك الأخذ من أول مرة بالذنب » والح عن تمحيل المهاندينبالعذاب» 
ممع مادم على الا باية وا جحود بعد وضوح البرهان » و إن استعجاوا به 

ومنها مین ار بالكناية قات 0 الى e‏ 


۸ الدليل الاول الكتاب العزيز ( المسالة السابمة ) 


عمران الى أحصنت فرجها فنفشنا فيه ) وقوله : ( کنیا کلانالطفام ) ی اذا 
وضح السبیل فى مقطع الق ؛ وحضر وقت التصر يح با یفیفی االمرخ ايده 
غلا بد منه » واليه الاشارة بقوله : ( إن الله لاساتجى أن یشب" مثلا ماه 
وضة فا فو تا )( وله لاتحي من الق ) 

ومنها التأنى فى الأمور» والحرى على بجرى التثبت 4 والاشذ بالاحتياط » 
وهو العهود فى حقنا ه فلقد أنزل القرآن على رسول اله صلى الله عليه وس و 
فى عشر ين سنة » حتى قال الکنار : ( لا نز ل عليه القرآنة بل واحدة ) 
فقال الله : ( كذلك نت به فؤادك ) وقال : ( ور فرقناة رم على 
الناس على كث ور لاه تتزيلا) وى هذه الما ةكان الا نذار يترادف » 
والصراط يستوى بالنسبة إلى كل وجهة و إل ىكل محتاج إليه ؛ وحين أهى من أنى 
من الدخول فى الاسلام بعد عشر سنين أو أ کذر بوا بالتغليظ بالدعاء » فشرع 
الجهاد اسکن على تدر یج ۳ أيضا . حكمة بالغة » وترتيياً يقتضيه السدل‌والا حسان 
حتى إذا کل الدين . ودخل الناس فيه أفواجاً »و ببق لقائلما يقول» قبض الله 
نبيه إليه وقد بانت الحجة » ووضحت الححة » واشتد أس” الدبن » وقوى عضده 
بأنصار الله . فل الج د كثيراً على ذلاك 

وسا كيفية تأدب الساد إذا قسدوا باب رب الا باب بلتضرع والدعاء» 
فقد بين »ساق) القرآن آداباً استقرشت منه + و إن / ينص عامها بالعبارة فقد أغنت 
اشارة التقرير عن التصر يح بالتعبير ؛ فأنت تری أن نداء الّالعبادلم يأتفالقرآن 
فى الغالب إلا « بيا » المشيرة إلى بمد النادی؛ لان صاحب النداء منزه عن مداناة 
العباد . موصوف بالتعالی عنهم والاستغناء » فاذا قرر نداء العباد لارب ألى بأمور 
ستدعی قرب الاحابة : « ما » إسقاط حرف النداء الشمر إلى قرب النادی 

(۱) كا سبق : إذن لا يجاب . ثم [يحاب لمقاتلة من يلونهم من الکفار ۰ ثم 

مقائلة المشركين كافة 


ف تنس العاوم الضافة إلى القران ۳/۹ 
وأنه حاضر مع النادی غير غافل عنه » فدل على استشعار الراغب هذا العنى » 
إذ يأت فى الغالب إلا « ربنا 4 « ربنا » کقوله :4( رين دكي 
( ربا بل منا) ( رب" ی نذرت لك مان بى ) ( رب رن یکین حى 
الق ) « ونا » كثرة ىء النداء باسم ارب التتفى لاقيام بأمور العباد 
وإصلاحها . فكان المبد متعلقا من شاه التربية والرفق‌والا حسان » قائلا : پامن 
هو الصلح لشئوننا عا ی الا طلاتی أ َم ع" لنا ذلك بكذا » وهو مقتفی مایدعو به . 

واعا ی « ال4م » فى مواضع ر اقتضنها الا حوال « ومنها » ع 
الوسيلة بن‌یدی‌الطلب كتل : ( إياك سبدو ای مین » إهدرتا الصراط 
لتق ) الآ ية! ( ريما نا متا ) (ربنا مناه أثزات > ) (ر بناماخلقت‌هذا 
باطلا سباك !) ( زبنا ان انيت فرعون وما زينة) الآية ! رب 
چم مسرن من | یزذه - إلى قوله - ولا تز د الظالين إلا بر 
( و دیفم یرهم القواعد من البيت و ميل" ر بنا تقب منا) إلى غير ذلك 
من لدب ب الى توخذ من مجرد التقر یر 

ومن ذلك أشياء ذ کرت فى کتاب الاجنهاد فى الاقتداء لا فعال» والتخلق 
بالسفات . تضاف إلى ماهنا . وقد دم" أيضا منه جلة فى کتاب القاصد 

والحاصل أن القران احتوی من هذا النوع من الفوائد والحاسن الي قتضمها 
القواعد الشرعية » على كثير يشهد ما شاهد الاعتبار » ويصححها نصوص 
الآيات والا خبار 


(1) وهذا وما مائله وان كان على لسانالعباد . إلا أنهبتعليمهتعالى لم . فلا بقال 
إن هذا حكاءة لا قالوه . ولا يتأتى أن يغير شيئا منها محذف حرف النداء ليعلينابذلك 
شیا من آداب مخاطبته تعالى 

(۲) فالمسألةالخامسة من‌اللوع الثانى . وجعل دلالة الكلام علىهذه الا داب 
من نوع الدلالة التبعية . وبسط المقام هناك فراجعه ليتبين به ببض الحاصل الذى 
أشار اله بعد 


۳۸۰ الدلیل الأول الكتاب العزيز ( السالة السایة) 


( وقسم ) هوالقسود الا ول "بل کر » وهو الذى نبه علیهالملماء » وعرفوه. 
مأخوذا من نصوص الکتاب‌منطوقیا ومنهومپا ؛ على حب ما أداه اللسان‌المری 
فيه . وذلك أنه محتو م نالعلوم على ثلاثة أجناس هی‌القسود الاأول: « ها 
معرفة التوجّه اليه » وهو الله المبود سبحانه « والثالى » معرفة كيفية التوجه اليه 
« والثالث » معرفة مأل العبد » ليخاف الله به ويرجوه . وهذه الأجناس الثلاة 
داخلحت جنس واحد هو المقصود » عبر عنه قوله تعالى : ( وما خلقبت الجن 
والإنس إلا لبون ) فالعيادة هى الطلوب الأول * غير أنه لمكن إلا تمرفة 
العبود » اد ا جهول لا یتوجه إليه ولا ي#تصد بعبادة ولا بغيرها . فإذا عرف - ومن 
جلة العرفة به آنهآمروناو وطالب للعباد بقيامهم مه - و الطلب ؛ إلا أنه 
لایتأنی دون معرفة كيفية التعبد ىء بالجنس الثانى . ولا كانت النفوس من 
شأنها طلب النتائم والما لات * وكان ما ل الا عمال عائدا على العاماين . نحسب 
ما كان مهم من طاعة أو معصية » وامجر مع ذلك التشر والا نذار فى د كرها 
ی بالجنس الثالث موضعا هذا الطرف » وأن الدنيا ليست بدار إقامة » و [غا 
الإقامة فى الدار الا خرة 

فالأول يدخل نحته ع الذات والصفات والأفمال . ويتعلق بالنظر فىالصفات 
أو فى الأفمال النظر فى النبوات ؛ لأنها الوسائط بين المعبود والمباد » وفى كل 
أصل ثبت للدين علمیا كان أو عمليا . ويتكل بتقرير البراهين » والحاجة لمن 
جادل خمما من‌البعللین 

والثانى يشتمل على التعريف بأذواع التعبدات من العبادات والعادات 
والمعاملات » وما يبع كل واحد منها من الکلات * وهی أنواع فروض الکفایات 
وجامعها ”"؟ الأمر العروف والہى عن النکر * والنظر فيمن يدوم به 
٠‏ (۱) وهو من قسم الدلالة على ای الااصل 

(۲) أىالجامع من بين فروض الكفايات الذى يتعلق بكل مطلوب وکل‌منبی 


7 تھے العلوم المضافة إلى الترآن ۲۸۱ 


والثالث يدخل فى ضمنه النظر فى ثلاثة مواطن : الوت وما يليه » ويوم 
القيامة وما محویه » والنزل الذى يستقر فيه . ومكدّل” هذا الجنس الترغيب 
والترهيب ؛ ومئه الا خبار عن الناجين والهالكين وأحوالهم ¢ وما أداام اليه 
تسا ل أعمالهم 

و إذا تقرر هذا تلخص من مموع الماوم الماصلة فى القرآن نا عشر علا » 
وقد حصرها الغزالى فى ستة أقام : ثلاثة مها هى السوابق والاصول الیمت 
وثلاثة هى توابم ومتدمة 

فأما الثلاثة فهى تعر يف الدعو اليه » وهو شرح معرفة اله تمالى » ويشتمل 
على معرفة الذات والصفات والأفمال ؛ وتعر يف طریق الاوك إلى الله تعالى على 
السراط الستقم ٠‏ وذلك بالتحلية بالا خلاق الجيدة » والتزكية عن الأخلاق 
الذمبية ؛ ورب أطال عند الول له ٠‏ ویشتمل على ذکر حالى انعم 
والعذاب ‏ وما یم ذلك من ۹ 7 0 


وأما الثلاثة الا خر فبى تعريف " أحوال المجبين لادعوة ؛ وذلك قمص 
عنه فى الشريعة هوالآمرالمعروف والنبىعنالمنكر , فانه لا مختص ياب من الشريعة 
دون باب , خلاف فروض الكفايات الاخرى . كالولايات العامة » والجهاد . 

م العلم . . وأقامة الصناعات المبمة ٠‏ فهذه کلبا فروض كفايات قاصرة عل بأمها . 
3 مر بالعروف والنهی عن المنكر واجب کفانی مكل نیع أبواب الشريعة . 
هنا معنى المع . ولي سالمراد پکونه جامعها أنه كلى لما . وآما جزئيات مندرجة تحته 
فانه لا يظبر 
٠‏ (1) لان كل واحد من الا جناس اثلاثة تحته ثلاثة آنواع من العم » ولكل 
جنس مکنل . أما الغزالى عل الا"جناس الثلاثة علوما ثلائة فقط » بدون مراعاة 
تعدد ما اندرج تحتها والنظر فى شعبا ؛ غير أنه جعل الثانى تعريف طريق السلوك 
زه باتحلة وال ر كة .و جعل التعريف بالعاد داتوالمعاملات الخ منالتوابع والمتمات. 
وعليك بالمقارنة بين اعتباراته والاعتارات‌السابقة ٠‏ واعتباره سب بمقام الصوفية 
(۲) فاتعريف الأول مکل‌اثالت . والتعريف الثاى مكل للا"ول . والتعريف 
لثالك تابع ومکل لاثانى 


۲ الاليل الاول الکتاب العزيز ( المسالة الثامئة ) 


الا نبياء والأولياء » وسره الترغيب » وأحوال‌النا کبین وذلك قصص أعداءانٌ». 
وسره الترهيب ؛ والتعر يف بمحاحة الكفار بعد حكاية آتواهم الزائمة ؛ وتشتمل 
على ذ كر الله بما ينزه عنه ۰ وذ كر النى عليه السلاة والسلام عاالايليق به» 
وادکار عاقبة الطاءةوالممصية » وسره فى جنبة الباطل التحذب؛ والا فضاح » وف 
جنبة الحق التثبیت" والايضاح » والتعريف بمارة منازل الطريقٌ » وكيفية أخذ 
الا هبة والزاد ؛ وممناه محصول ماذ كره الفقهاء فى العبادات والعادات والعاملات 
والجنايات . وهذه الأقسام الستة تتمب الى عشرقوهی ذ کر الذات » والصفات » 
والا فعال ؛ والمعاد ۰ والصراط الستتم وهو جانب التحلية والركية . وأحوال 
۷ نبیاء » وال" ولیاء» والا" عداء » ومحاحة الكفار وحدود الا حکام 


۶ اة الثامنة )و 


من الناس من زعم أن لاقرآن ظاهرا وباطناء ور ا لوا فى ذلك مض 
الأحاديث وال ار ان لمن ها هشن الى صا لى الله عليه وسل دمل 
«ما أنزل وس عمی ظاهر وباطن سس كل - 
ل وکل حدر مطل وأ وفسر بأنالظير والظادر هو ظاهرالتلاوة . والباطن 
هو النهم عن الله لراده ۽ لان الله تعالى قال : ( فال هؤلاء القوم لا یکادون 
يتنيون حدیثاً ؟ ) والتی لا يفهمون عن الله مراد ده مه ل برد آم 
میامن اجام > كيف وهومتزل بلسانهم ؟ وکن حظوا بقیم مرا 


)۱( الرواية فى الصایم رن ( أنزل القرآن على سبعة حرف . 
لكل آية منها ظبر وبطن. ولکل حد مطلع ) ) وف روح العای فى مقدمة الفسیر 
( ولکل حرف حد > ولکل حد مطلع ) ومعناه على آظهر ما يفسر به ( لكل 
حرف ) أى طریق من‌طرق ما تزل به (حد) ونباية يتپ لما ما آراده الله منه. 
م ا 
الوجه النى أراده تعالى 


فى أن لاقرآن ظهراً وبطنا» وتحديد ذلك YAY‏ 
لیے 
الله من الكلام ؛ وكأن هذا هو معنى ماروى عن على أنه سل : فل عند 
کتاب ؟ فتال : لاء إلا کتاب الله » أو فهم أعطیه رجل سل آومای هذه 
الصحيفة . المريث ۱( اليه برجم تفسير ال سن احدیث ۽ اذ قال ۳ : الظهر هو 

1 و ۰ 3 5 
الظاهر والباطن هو السر . وقال تعالى : ( أفلا يتدبرون الترآن ولو كان من عند 
غير الله لو جدوا فيه اختلافاً كثيراً ) فظاعر الممنى تی» » وم عارفون به ؛ لأنهم 
عرب والراد شىء آخر * وهو الذى لاشك فيه أنه من عند الله » واذاحصلالتدير 
۸ يوجد ۳ فى القرآن اختلافی ألبتة . فهذا الوجه الذى من جیته ينهم الاتفاق 
و ینزاح الاختلاف هو الباطن الثار اليه . ولا قالوا فى الحسنة : ( هذا من عند 
الله( وفی السيئة : هذا من عند رسول الله » بين لمم أنكلا من عند الله وأنهم 
لایفقهون حديئاً 3 لكن بين الوحه الذى يتنزل عليه أن کل من عند اللہ بقوله : 
( ماأصابك من حسنة فن الله ) الآية ! وقال تعالى : ( أفلا يتديرون القران ؟ 
أم على قاوب أقفاها ؟ ) فالتدير ا يكون من التفت الى القاصد . وذلك ظاهر 
فى أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فل حصل منهم :دير . قال بعضهم « الكلام 
فى القرا ن على ضر بين : 

« آحدها » يكرن برواية فليس يعتبر فما الا النقل . 
« والا- خر 0 يعم بفیم فليس یکون إلا بلسان من المت اظهار حكة على 
لسان‌المیده . ومذاال‌کلام يشير الى مع ى کلام على”” 
وحاصل هذا الكلام أن الراد ار هو الفپرم العر بى » والباطن هو 

(۱) قدم ( ج ۳۲ - ص ۳۷۲ ) 

(۲) فان الاختلاف نا جاء من الوقوف عند بعض الظواهر . وضرب بعضبا 
بعش .و عدم التدير ق‌فقه‌االصوص‌حی تتفق والمقصود مما. وذلك بتفسير نعضبا 
بعض بتخصيصن أوتقيد أو تعمم ومکذا من وجوه الفهم الى ترشد لها المقاصد 
الشرعية . و سائر أدوات الفهم الستة المتقدمة فى المسألة السابعة 


۳( ۳ قصد (ظبار حكة . فهو مفعول لا جله مضاف أى بريد الله إظبار 
سر ومعنى من العانی الخفية على لسان عبد من أصفيائه 


) الدلیل الاول الکتاب العزيز ( المسالة الثامنة‎ ٤ 


مراد 2 الله تعالى م ‌کلامه وخطابه * فان کان مراد من أطلقهذه العبارة مافسر 
فصحيح ولا بزاع فيه ٠‏ وان ارادوا غير ذلك فهو بات آمر زائد على ما کان‌معاوما 
عند الصحابة ومن بسدم » فلابد من دلپل قطبی ثبت هذهالدعوى ه لاأنها أصل 
کم به على تفسير الكتاب » فلا يكون ظنا » وما استدل به إعا غايته إذا صح 
سنده أن ينتظم فى سلك الراسيل » واذا تقرر هذا فلترجم الى بيانهها "۳" على 
تفر المذ كور حول الله . ۱ 
وله أمثلةتبنْ معنادبا إطلاق » فعن ابن عباس قا ل کان تمر يدخلىمع آمحاب 

النى میاه علیەوسل TT‏ حن بنعوف: أتدخلهولنا بنون مثله ؟ فقال لدعمر : 
ەمن حي ث تمل . ا الآية: ( اذا جاء نصرالله والفتح ) فقلت : إا 
هو أجل رسول الله صلى الله عليه وس أعلمه ايأه . وقرأ السورة الى آخرها . فقال 
عمر : عم مالا مان . ففلاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه صلی الله عليه 
دس أن n‏ إذ نسره الله وفتح عليه » وياطنها أن الله نمی 
o‏ نزل قولهتعالى : ( الیو مأ كلت لک ديت ) ألاية ! فرح الصحابة 
وبى عمر» وقال ‏ : مابعد الكال الا القصان . مستشعراً نسه عليه الصلاة 
واللام . فا عاش بمدها إلا أحداً ومانين یوم . وتال تعالى : ( مثل” این" 
مخذوا من دون الله أولياء كثل العنكيوت) الابة ! قال الكفار : مابال المتكبوت 
والذباب یذ كر فى الترآن ؟ ماهذا كلام الاله . فنزل : ( إن الله لا تنتعي أن 

(۱) أى النی‌توصل‌اله بالوسائلالتى أشار إلها سابقا والا فالزائغون يدعون 
أن تأويلاتهم الزائغة هى مراد الله تعالی ٠‏ لکنه حتاج فى بعض ذلك إلى زيادة 
بصيرة کا فى مسألة ان عباس وعمر الذ كورة . وسيأتى له فى فصل المسألة التابعة 
شرطان يستقر علهما ما يمنيه بالباطن المراد لله تعالى » وينراح بتحققها دعاوى 
الزائفين واحرفین 

(۲) أى الظاهر والباطن عل التفسير الذى ارتضاه 

(۳) قال الاألومى : أخرجه ابن أنى شيبة عن عنترة 


فى أن لقرآن ظهرا وبطنا » ونحدید ذلك ۳۸۵۰ 


يضر ب ملا ما » بموضة فا فوقها ) فأخذوا جرد الظاهر » وم ينظروا فى ااراده 
فقال تعالى : ( فأما الذين آمنوا فیممون أنه الق من رم ) الاية ! ویشبه 
مان فيه نظر الكفار للدنيا » واعتدادم مہا عحرد الظاهر الذى هو مو ولعب 
وظل زائل » وترك ماهو مقصودمنها » وهو كونها مجازاً ومعبرأ لا حل سكى » 
وهذا هو باطها على ما تقدم ۲۳ من التفسير » ولا قال تعالى : ( عليهارتسعة عشر) 
نظر الكفار الى ظاهر العدد » ققال أبو جل قبا روى : لايسجز كل عشرة منكم 
أن بطشوا برجل مهم » فبيّن الله تعالى باطن الا مر يقوله : ( وما جلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة - الى قوله: وليّقول الذين فى قلو.هم مرض" والكافرون 
ماذاآراد اهنا مثاد ؟ ) وقال : ( يقواون لعن رجا الى الدینة فجن 
الاعز منها اذل ) فنظروا الى ظاهر الحياة الدنياء وقال تمالى : ( ور المزة 
ولرسوله وللدؤمنين ) وقال تعالى : ( ومن الناس من يشترى طو الحديث) الا ية | 
1 نزل القرآن الذى هو هدى للناس ورحة لامحسنین ناظره الکافر النشر بن 
الحرت بأخبار فارس وا لاهلية وبالغناء .فهذاهو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله 
طق لقاو لد ووه ع ER‏ / ۲ 9 

.وقال تعالى فى المنافقين :)¥ اشد رهية فى صدرم من الله ) وهذا عدم فده 
میم »لان من عل ان الله هو الذى پیده ملكو تکل سىء 6 وانه هو مدری 
لا مور فهو الفقيه ٠‏ واذاك قال تعالى : ( ذلك بأنهم قوم لايمتهون ) وكذلكقرله 
تعالى : ( صرف ال قاو ہم بأنهم قوم لایففهون ) لا مهم نظر بعضهم إلى بعض 
هل يراك من أحد ثم انعرفوا 5 

فاعم ان الله تعالى إذا نی الفقه او العم عن قوم نذلات أوقوفهم مع هر 
الامر ء وعدم اعتبارم لامراد مه 4 و اذاابت ذلك فهو هموح مراد أ .ی 
خحطابه» وهو باطنه ۰ 


)۱( وسيأنى له مزید بسط فى المسألة الثالثة من مبحث التعاروض 
الموافقات ‏ ج م م ۲۵ 


۳۳۹ الدليل الاول الکتاب العزيز ( المألة الثامنة ) 


تسد ب سس اس سر سس اب سس تس وس سس هه سس سس وی سار سوه و اس هسوسو وی مت ی ل مق 


فكل ما كان من المانی المربية الى لاینبنی فهم القرآن إلاعليها فهو داخل. 
حت الظاهر 

فالسائل البيانية والنازع البلاغية لامعدل بها عن ظاهر القرآن ؛ فاذا فهم 
الفرق بون ضييّق فى قوله تعالى ( حمل صدره ضیف حرج )و بين ضائق فقوله: 
( وضائق به صدرّك ) » والفرق 7" بون النداء با ها الذبين آمنوا 9" أو يأأمها 
انين کرو 42 »وبين النداء با أيها الناس ”* أو بيابنى آدم ۰۴۳ والفرق بين 

ی : ( إن "الذي ن كفروا سواه عليهم أأنذرهم) والعطف فى 


0( صفة مشمة دالة على الثبوت والدوام فى حق من برد لته أنيضله خلاف 
( ضائق ) اسم الفاعل الدالعلى الحدوثوالتجدد وأنه آمر عارض دصل ‌اقهعلیه و سل 

(۲) وسق الکلام فى آن‌مذا الفرق برجم فجميع ما ذ کره إلى المعانى الثانوبة 
التى هى منازع يانية ء أو أنه يرجع الى المعانى الوضعية فى بعض الا"ملة 

(۳) مدنى خاص 

)٤(‏ مکی خاص 

)0( للناس كافة 

(1) لاس كافة 

)۷( المقصود ا قبله بیان حالالكتاب» تقريرا لكونه قينا لاشك فيه .وف 
ضمن هذا البان اتصاف الکفار بالاصرار على الکفر والضلال ٠‏ حيث ی للا جدی 
فهم الانذار ولا يستفيدون من الكتاب . الا بة تكميل لما قبلها , فاحل للفصل . 
أما آي (وس الناس ) فالمقصود منپا مع سابقہا أن الناس على صنفين مبتد هاد. 
وضال مضل . وینهما التضاد . فاحل للوصل . فقوله ( وكلاهما تقدم عليه الخ ) 
يعنى الذى كان يقتضى الوصل لشبه التضادالعتبرجامعا . وهذا من‌الناز ع البلاغية 
وكذلك الآمثلة بعدهكا سيقول ( من الأمور المعتبرة الخ ) ون كانت حروف 
النداء المتقدمة من أصل الوضع والمعانى الاأولية . ومثله يقال فى دلالة الفعل. 
وامم الفاعل 


فىأن للترآن ظپرا وبطنا 4 وحدید ذلك ۳۸۷ 


قوله : ( ومن الناس من يشترى هو الحديث) وکلاها قدتقدم عليه وف الؤمنين 
والقرق بين تركه أيضا فى قوله : ( ما أنت إلا بشر مثلنا ) و بين الا ية الأخرى : 
۰ ار 
(وما ۲۱ أنت إلا بشر مثا ) ۰ والفرق بين الرفم ۳" فى قوله : ( قال سلام) 
والنصب فبا قبله من قوله : ( قالواسلاما ) والفرق بین‌التبان بلفعل "" فىالتذكر 
من قوله : ( إن الذین انوا ذا مستهم طائف>منالشيطان ت کر وا ) و نالا تیان 
اسم الفاعل فى الاربصار من قول : لاقام سرود )ادق قرو بن 4 
وان فى قوله تعالى: ( فإذا جاء مم الحسنة ” قألوا : لنا هذه.و ان تصهم سيئة 
يطيروا عوسی ومزمعه ) وبين « جاءنهم » و« تصبهم » بالاضی معلذا » والمستقيل 
مع إن ء وكذات قوله : ( و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا مها . و إن تصيهم سيثة 


(۱) أدخل الواو بين الجملتين للدلالة على أن كلا من التسحير والبشرية مناف 
لارسالة . أما فى آية ( ما أنت ) فانما تصدوا کونه مسحرا وأ کدوه بأنهبشر مثلم 
وف الكشف غيرهذا الوجه ما يةتى أن كلا له «وضع اختصاصه . هذا ومعلوم 
أن الا تين فقصتين متهايرتينإش أن صا وشعي ب عليهما السلام . الفصل والوصل 
حسب مقتضى الحال الذى أشرنا إلبه وان كان فى قصتين 

(۲) لقصد الثبات . فیکون تحبته أحسن من تحيتهم ؛ لأنهما جملة اسية 

(۳) لانه حدث بعد مس الشيطان ويتجدد بسبب امس , مخلاف الابصار 
بالحق فو ثابت له قائم بهم .لان اسم الفاعل حقيقة فيمنقام به الفعل وقد 
يغطيه مس الشيطان . فتجدد التذ کر یکشف هذا الغطا, ليتجلىلهم الح قالذىعهدوه 
قائما بنفوسبم أى یفاجهم قيام البميرة بهم دفعة مخلا ف النذ کر 

(4) الراد بالحسنة ما يستحسنونه من الخصب والرشاء والعافية .ولا كانت 
هذه الحسنات شائة عاءة الوتوع ۰ ؟ةتذىالعناية الا هة بسبق الرحة وشيو ۾ 
النعمة » كانت متحققة . ی, فما بالاضی وبأذا. وتعريف الحسنة ولا كانت السيئة 
التى يرادمنها أنواع البلاء نادرةالوقوع ولا تتعاق الآرادة ها إلا تبعاء فانالنقمة 
يمقتضى العناية الآلحية إنما تستحق بالا"عمال جی, فما بأداة الشك » ولفظ الفعل 


المستقبل .وتنكير السيئة 


) الدلیل الاول الكتاب الم يز( المسألة الثامنة‎ YAR 


جا قدامت أيديهم إذا م يقنطون ) مع إتيانه بقوله «فرحوا» بعد إذا و «يقنطون» 
بعد إن » وأشباه ذلك من الأمور المعتيرة عند متأخری أهلالبيان - فاذا حصل 
فهم ذلك كله على ترتيبه فى اللسان العر بي فقد حصل فهم ظاهر القرآن + 

ومن هنا حصل إعحاز القران عند التائلين بأن إعحازه بالفصاحة » فقال الله 
تعالى : ( وإن کم فی ریب ما نا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله )۱31 
وقال تعالى : ( أم يقولون افترا ؟ قل فأو | بر سور مثله مفتریات وادعوا 
من استطعتم من دون انه ) وهو لائق أن يكون الا عحاز بالفصاحة لا بفيرها ؛ 
اذم يؤنوا على هذا التقدير إلا من باب مايستطيعون مثله الجملة » ولمم د عوا 
ولپ لاهية عن معناه الباطن الذى هو مراد الله من انزاله 6 فاذا عرفوا عجزم 
عنه عرفوا سدق الآ نى به وحصل الاذعان ؛ وهو باب ۱ التوفيق والفهم هراد 
اله تعالى , 

وكل ما كان من العانی الى تقتذى محقيق الخاطب وصف العبودية » 
والا قرار هبار بو بية » فذلاك هو الباطن الراد والقعصود الذى أنزل القرآنلا جله. 

ویتبین ذلك بالشواهد المد كورة نا . ومن ذلاك أنه لما نزل: ( من‌ذا النی 
رض الله فا حست فیناعله له نان كثيرة ! ) قال أبوالدحداح : إن الله 
کرم استقرض منا ما أعطانا.هذا معنى الحديث وقالت”" الود : ( إن لفق" 
وحن أغنياء ) ففهم ألىالدحداح هو الفقه» وهو الباطن المراد » وفى روایتقال أبو 


الدحداح : يستثرطنا وهو غی ؟ فقال عليه العلاة والسلام : « نهم لیدخلکم 


(۱) أكفالاتجاز الذىيترتب عل فصاحتهيقصد منه أثره ؛ وهو رجوعبم يسبب 
العجز إلى تصديقه والتفبم فى مراده ۰ فا كانمؤديا إلى العجز عن المعارضةوالى أصل 
الاعتراف بصدقه يكونمناإظاهر .وما ی بعد ذلك من كرة الاعتراف .وهو 
فم المعانى الى يتحقق .با للعبد وصف العبودية والقيام بمواجبا . فذلك منالباطن 
المراد والقصودمن الانزال 

(۲) راجه .و ح المعانى فى الا یه 


فى أن لاقرآن ظهرا وبطناء وحدید ذلك ۳/۹ 


الجنة » وف الحديث قصة " وفهم اليهودلم يزد على جرد القول العربى الظاهر ء 
ثم حمل استقراض الرب الغى على استقراض العبد الفقير » عافانا الله من ذلك . 
ومن ذلك أن المبادات الأمور مها بل الأمورات والمنهيات كلها إماطلب با 
المبد شكراً ما أنعم الله به عليه ألا ترىقوله : ( وجمل لكم الم والا بصارَ 
والا فثدة ملک تشّكرون ) وف الا خری : ( قليلا ما تشكرون ) والشّكر ضد 
الکثر » فالا عان وفروعه هو الشکر . فإذا دخل ال کلف نحت أعياء التكايف 
بهذا القصد فهو الذى فهم الراد من الطاب » وحصل‌باطنه على العام . و ان هو 
فهم من ذلك مقتفی عصمة ماله ودمه فقط » فهذا خارج عن القصود » وواقف 
مم ظاهر المطاب » فان الله قال : ( فاقتاوا الشرکن حیث" وجدعوم وخذوم 
واحصروهم واقسدوا لم كل" مرصد ) ثم قال ( فإن تابواوأقاموا الصلاذوا توا الركاة 
فحَلوا سبیلپم ) فالنافق [عا فيم جرد ظاهر الامر » من أن الدخول فها دخل فيه 
السامون موجب لتخلية سبیلهم » فعماوا على الاحراز من عوادی الدنیا » وترکوا 
القصود من ذلك » وهو الذی بينه القرآن » من التعبد لله والوقوف على قدم 
بلسة » فإذا كانت الصلاة تشعر بازام الشكر بالحضوع لله والتعظم لأمره ؛ 
فن دخلها عر ا من ذلك كيف یمد" من فهم باطن القرآن ؟ وكذلك إذا كان 
له مال حال عليه الحول + فوجبعليه شكر النممة ببذل اليسير من الكثير » عوداً 
عليه بااز ید » فوهبه عند رأس الحول فراراً من أدائما لاقصد له الا ذلك » كيف 
یکون سا كرا لانعمة ؟ وكذلك من ضار الزوجة لتنفك له من المهر على غير 
طیب النفس لا یمد" عاملاً بقوله تمالی : ( فإن خن أن لا تیا خدود لل فلا 
ناح علييما فما ات به ) حتى مجری على ممنی قوله تعالى : ( فان طون لک 
عن تیه ينه تا فکلوه هنیا تری 
۱ ) 0( ا زا أبن مسعود» وملخص أن أبا الدحداح أقرض اله 
عقب هذه المقاولة حائطا فيه ستهاثة نخلة 


۳۹۰ الدليل الاول الكتاب المزيز (المسألة الثامئة ) 


ونجری هنا مسائل الحيل أمثلةً لهذا المعنى ؛ لان من فهم باطن ماخوطب‌به 
يحتل' على أحكام الله حى ينال منها بالتبديل والتغيير » ومن وقف مم مجرد 
الظاهر غير ملتفت الى الممنى القصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة 

وكذلك تجری مسائل البتدعة أمثلة أيضا » وم الذذين يتبعون ما تشابه من 
الکتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كا قال 7 انموارج لم" : إنه حکم املق 
فى دين الله * والله يقول : ( إن لمكم الاش) وقالوا : إنه عا نفسه من إمارة 
الزمنین » فهو ذا أميرالكافر ين » وقالوا لابن عباس : لا تناظروه ۽ فر نه منقال 
ل نج +( لل تن تین ) وک زم آمل ای فى مذة بر سین 
أخذوا بظاهر قوله :ری أعیندا ) ( ما عملت أيدينا ) ( وهو السیم 
البصير) (والارض جيم قبضته 7 القيامة ) وحکوا مقتضاه بلقیاس عل 
الحاوقين » فأسرفوا ماشاءوا . فاو نظر الحوارج أن الله تعالىقد حكم الق فی‌دینه. 
فى قوله : يتحكم به ذوا عل منک ) وقوله : (فابوا تک من أهله وح 
من أهلها ) للموا أن قوله : ( إن الحك لاه ) غير مناف لا فعله على » وأنه 
من جلة حك الله ۽ فان تحكم الرجال برجم به الحك لله وحده » ذلك ما كان 
مثله ما فعله على . ولو نظروا الى أن محو الاسم من آمر لايقتهى إباته لخده ‏ لا 
قالوا إنه أمير الكافر ين . وهكذا الشبپة لو حققت معنى قوله : ( لیس "كثلو 
شىء ) فى الآيات الذ كورة لفهموا بواطنها ء وأن الرب مزه عن سمات الخلوقين 

وعلى الجدلة فكل من زاغ ومال عن الصراط الستقے فبمقدار ما فاته منياطن 
الترآن فهما وعلماً . وكل من أصاب الق وصادف الصواب على مقدار ما حصل 
له من فهم باطنه 

(۱) هو وما يأنى بعد فى قوله ( فلو نظر الخ ) يساعد علىتعيين الجملة الساقطة 

فما سبق فى المسألة الثانية من مبحث الااحکام 


(امسالةالتاسعة) ول کل منهماشرط .فشرط الظاهرمواقفةاللخقوعدم تالفةالشرع ۱ ۱۳۹ 
السألة التاسعة 96 
کون الظاهر هو الفهوم العربى جردا لا إشبكال فيه ؛ لاأن الموالفوالخالف 
اتققوا على أله منزل بلسان عریی مبين » وقال سبحانه : ( ولقد تم هون 
اما سل بشر”) ثم رد الحكاية عليهم يقوله : (لسان الى یلحدون اليه 
أعجَمي* » وهنا لسا عرب مين ) ومذا الرد على شرط الجواب فى الجدل ۽ 
لانه أجابهم با يعرفون من الفرآن الذى هو بلسانهم . والبشر هنا حبر » وكان 
تصرانیا فأسل ‏ آوسلمان » وقد كان فارسيا فأسل » أو غيرهها من كان لسانه غير 
عر یی باتفاق منهم . وقال‌تعالی : ( ولو عنام ترآ میا لقالوا : ألا فصّلت” 
انه ؟ أأعجمى” ور ی ؟ ) وقد عل أنهم لم يقولوا شا من ذلك » فدل على أنه 
عندم عریی . وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربى 
فقط » و إن ل يتفقوا على فهم الراد منه فلا يشترط فى ظاهره زيادة على الحريان 
على اللسان الفری 
فاا کل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العرلى فليس ۴ 
من علوم الترآن فى ثىء » لاما يستفاد منه » ولا ما ستفاد به . ومن أدعى فيه 
ذلك فهوفى دعواه مبطل . وقد مر" فى كتاب القاصد بیان هذا المعى . 
والجد له 
ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لاخلاق له من أنه مسمى فى القرآآن ۽ 
کیان بن معان . حيث زع أنه راد بقوله تمالى : ( هذا بیان ناس ) 
الآية ! وهو من الترهات بمكان مكين ‏ والسكوت على الجهل كان أولى به من 
هذا الافتراء البارد . ولو جرى له على السان المربى لمده اتی من جاتهم "۳ ع 
(۲) ف النوع ان فى وضع الشريعة لا نیم 
(۳) لمل الاصل ( من جملة أدلتيم ) أى لكان أتباعه يعدون هذا دیلاعلی 


۳ الدلیل الأول الكتاب المزيز ( المسألة التاسمة) 


ولكنه کشف عوار تسه من كل وجه . عافانا اله » وحفظ علينا السقل والدين 
ينه . وإذا كان بیان فىالاية علم له فأئ مى لقوله : ( هذا بیان لتاس ) ؟. 
کا يقال : هذا زيد ناس . ومثله فى الفحش من تسمى بالكسف » ثم زعم أنه 
الراد بقوله تعالى : ( و إن بر وا كفا من السّماء ساقطاً ) الا ية ! فأی‌ممی‌یکون 
للا ية على زعمه الفاسد ؟ کا تقول : و إن يروا رجلامن السماء ساقطا یقولواسحاب 
مرکوم . تعالى لله عما يقول الظالون علوا كبيرا . و بیان بن معان هذا هوالذى. 
تنسب اليه البيانية من الفرق "۴۳ » وهو س فها زعم ابن قتيية -- ول من قال 
ملق القرآن . والكسف هوأبو منصور الذى تنسب اليه اانصور ية 

وحكى بعض المماء أن عبيد الله الشیمی السمی بالهدی حين ملك إفريقية 
واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره » وكان أحدها 
يسمى بنصر الله ؛ والآخر بالفتح ؛ فکان قول لها : أت اللذان ذکرکا الله فى 
كتابه ققال : ( إذا جاء نصر” اللو والفتتح ) قاوا وقد كانعمل ذلك فى آياتمن 
كتاب اله تعالى » بدل قوله : ( نت حير مت أخرجّت لاس ) بقوله : 
کتامة خير أمة أخرجت ااناس . ومن كان فى عقله لا يقول مثل هذاء لأن 
النسميين بنصر الله والتتح ال كور ين إما وجدا بعد مثين من السئين من وفاة 
رسول الله صلی الله عليهوسل » فیصیرالنی : إذا مت یامد ثم خلق هذانورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله فواجا فسبح الا ية ! فأى تناقض وراء هذا الا فك 
الذى افتراه الشيمى ؟ قائله اللّه 

ومن أرباب الکلام منادعی جواز نكاح الرجل منا تسم نسوة حرائر » 

صمة زعمهم فى هذا الرجل » ولكنه فضح نفسه وكشف عواره ها قال ٠‏ فل يحعلوا 
قوله إن الله يشير إليه فى كتابه الخ لم يجعلوه من الا“دلة علعقيدتهمفيه » لنبوه 
ظاهرا وباطنا عن الجادة . وتقدم له فى المقاصد أن هذا الخال مافقدتفيه شروط 
صحمة التأويل لفظا ومعنى 

(۱) من الرافضة . وقد قتله خالد القسرى وأراح العباد من شره 


ولكل منهما شرط . فشرط الظاهر مواقة الفة وعدم مخالفة الشرع ۰۳۹۳ 


مستدلا على ذلك بقوله تعالى : ( انوا ماطاب لک من النساء می وبلا 
ورباع ) ولا يقول مثل هذا من فوم وضع العربفى مثتى و وثلاث ورباع ٠‏ ومهم 
من یری شم از وجاده حلالا ؛ لان الله قال : ( حر مت علیک لته 
والدام ولخم انلتزیر ) فلم عر كا خی رن اقم تال الشحم وغيره 
بخلاف العكس وم من قر الكرنى ف قر :وسم ارس السوات 
والأرض" ) بل » مستدلين ببيت لامرف؛وهو : + ولا کرسی+ عل الله مخلوق * 
۳3 : ولا ی علمه . و بكرسىء مهموز» والكرسى غير مهموز * وسمهم 
من فسر غوی فى قوله تعالى: : : (وعمی آدم رب فغوی ى ) أنه تخم من أ کل 
الشجرة . من قول المرب « غوی الفصیل یفوی غوی » إذا شممن شبن 
وهو ناسد ؛ لآن غوی الفصیل فعل والذى فى الترآن على وزن فعل ومهم من 
قال فى قوله :وقد درأ لهم 6 أى ألقينا یبا که عندم من قول ناس 
2 درته وت ودر رآ مهموز » وذرا غبرمهموز . . وفی قوله ( واتْحَذ 7 راهم 
خليلا ) ی فقيراً إلى رحمته » من | 2 يفتح اللحاء » مختحينعلى ذلك يقول زهير 
و إن أت خليل” بوم مسأل ٠‏ قال ابن قتيبة : أى فضيلة رهم فى هذا اول؟ 
أما يعلمون أنالناس فقراء إلى الله ؟ وهل راهم فى لنظ خليللله إلا کا قيل؛ 
موب یکلم یی روح لل ؟ ويشبد له الحديث ركنت ما خليلا 
غير ری لاحذت' أبا بكر خلیلا . إن صاحبک خلیل اه ۲۳ ) وهؤلاء من 
الكلام م النابذون للمنقولات اتا | رأى» وقد آدام ذاك إلى 0 
اله بالا يشهد للفظه عرنی ولا لمعناه برها ن کا رأيت . و نا[ كثرت من الأمثلة 
و إ كانت من انفروج عن مقصود العر بية » والعنى على ما علت » لتكون تیه 
على ما وراءها ما هو مثلها أوقريب ما 


(1) رواب سل باسقاط لفظ ( غير رد ) 


۴ ( فصل ) وشرط الباطن موافقة النة وشهادة الشرع ال 
0-06 لب سس 
فصل 

وكون الباطن هو الراد من انلطاب قد ظهر أيضا مما تقدم فى المألة قبلبا» 
ولكن يشترط فيه شرطا 
«أحدها » آن يصح على مقتضی الظاهر التررف لسان العرب» و مجری(!) 
ع لى المقاصد العر بية 
« والثانتى » أن يكون له شاهد نصا أو ظاهراً فى محل آخر يشهد لصحته من 
غير معارض 
فأما الأول فظاهر من قاعدة کون الفرآن‌عر بيا؛ فإنه ركان له قم | لايقتضيه 
كلام العرب لم يوصف بكونه عر ییا باطلاق » ولأنه مفهوم بلصت بالفرآن ليس 
فى ألفاظه ولا فى معانيه مايدل علنه » وا کان كذلك فلا يصح أن پنسب إليه 
أصلا » إذ ليست نبته إليه على أن مداوله أولى من نسبة ضده اليه » ولا مرجح 
يدل على أحدها » فا تبات أحدما نحم وتقول على القرآن ظاهر . وعند ذلك 
يدخل قائله حت ام من ٠‏ قال فى كتاب ب الله ی عل . والأدلة ال ذ كورة فى أن 
القرآن عرف حارية هنا 
وأما الثاتى فلا نه إن لم يكن ۰ شاهد فى محل آخر أ و کان له معارض صار من 
جإة الدعاوى الى تدعى على القرآن » والدعوى الجردة غير مقبولة باتفاق العلماء . 
وبهذين الشرطين يتبين صحة ماتقدم أنه الباطن ۽ لا چما موفران فيه » 
لاف م فسر به الباطنة؟ فنه ليس من عل الباطن کا أنه ليس من عل لامر 
فقد قالوا فى قوله تعای : (وورث سلبان داود ) إنه الم مام ورت النى عليه . 
وقالوا فى « النابة » إن مناه ادر الت بإفشاء السر اليه قبل أن ينال 
رة الاستحتاق » وستی « الشل » تجديد المد على من فمل ذلك ؛ ومعى 
« الطهور » هو التبرى والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الاإمام » 


)١(‏ أى عیث يحرى الخ 


وشرطالباطن مواققة اللنقوشهادة الشرع . فبطلت تأویلات الباطنية ه۳۹ . 


« والتيمم » الأخذ من الأذون إلى أن يشاهد الداعى أو الاإمام ء « والصيام » 
الا مساك عن كثف السر » « والكعبة » النى ؛ « والياب » على « والصفا » 
هو النى 6« والروة » على » « والتلبية » إجابة الداعى » « والطواف سب » 
هو الملواف بمحمد عليهالصلاة والسلام إلى مام الأعة السبعة )3 والصاوات الس » 
أدلة على الا صول الار بمة وعلى الامام » « وثار راهم » هو غضب كروذ 
لا النار الحقيقية » وذح « إسحق » هوأخذ المهد عليه ؛ « وعصاموسی » ححته 
الى تلقفت 'شبه السحرة ؛ « و انقلاق البحر » افتراق عل موسی عليه السلام 
فوم ۰ « والبحر » هو العام » « وتظليل النهام 6 لصب موسى الا,مام لارشادم 
«والن » عل زل من الماء " « والساوى » داع من الدعاة « والحراد والقمل 
والضفادع » سؤآلات موسى وإلزاماته الى تسلطت علهم . « وتسبيح الجبال » 
رجال” شيداد فى الدين ۰ « وان الذين ملكهم سليان » بلطنية ذلك الزمان . 
« والشياطين » م الظاهر ية الذي ن کافوا الاأعمال الشاقة ‏ إلى سائر ماقل من 
خباطهم الذى هو عين الحبال.» وضخکة السامع » نموذ لله من الحذلان . قال 
التتى وكان بمض أهل الا دب يقول : ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأوويل 
۳۹ من أعل مكة لاشعر ! فانه قال ذات يوم : ماستمت بأ کذب من یتمه 
_زعموا ان قول القائل .: 
بیت“ زرارة تبر بفناته وجاشم" وأو الفوارس سل 
إنه فى رجل منهم . قیلله: فا تقول نت فيه ؟ قال : البيت بيت الله » 
177 ارة اج . قيل : فجاشم ؟ قال : زمزم جشمت بالاء ٠‏ قيل فأبو الفوارس؟ 
قال. أو قبيس . قبل : فنبشل ؟ قال : نهشل آشده " وصمت ساعة » ثم قال : 
نم ۰ هشل مصباح الكمبة , لانه طويل أسود فذاك نشل . انهی ماحكاه 
(۱) صوابه ( الحجر بكر الحاء ) كا هو الرواية عن ابن قتية 
(۲) الرواية ( آشدها ) أى أصعبها في بیان معناه 


1 فصل ) وما نسب إلى ابن عباس فى فوا السور مشکل إن صح تقل 
DS‏ و ی ساب لوكلا الس نی 
فصل 

وقد وقمت فى الترآن تفاسير مشكلة بمكن أن تكون من هذا القبيل ؛ 
أو من قبیل الباطن الصحبح . وهی منسو بة لا ناس من أهل الم ور ما لدب 
منها إلى السلف الالح 
(فن ذلك ) فواتع الور نحو ( أل ) ( والص ) ( وحم ) وتحوها فسرت 
بأشياء » منها ما يظهر جر يانه على مفهوم صحیح » ومنها ماليس كذلك . فینتلون 
عن أبن عباس ان ( لم ) أن« ألف »اله » و» لام یریل ودمم » د صل 
اله عليه وسل . . وهذا إن صح فى النقل فشكل ۽ لأن هذا القط من التصرف لم 
نبت فى کلام العرب هكذا مطلقا » و اما أنى مثله اذا دل عليه الدليل اللفغلی 
أو الحالى ؛ کا قال : قلت لها تق شالت قاف . وقال: قالوا جميماً كلهم بلافا . 
وقال : ولا أريد الشر إلا أن تا . والقولفى ( الم ) ليس ۳ هکذا » وأيضا فلا 
دليل من خارج يدل عليه ؛ اذل و کان له دلیل لاقتضت العادة نتل » لا نه من 
السائل الى تتوفر الدواعی على نقلها لوصح أنه ما يفسر ويقصد تیم معناه . 
ول لم يبت شىء من ذلك دل على أنه من قبيل النشابهات ؛ فان ثبت له دليل 
يدل عليه صير اليه 

وقد ذهب فريق الى أن المراد.الإشارة إلى حروف المجاء » وأن القرآن منزل 
جنس هذه الروف وهی المريئة.. وهو أقرب من الا ول .كا أنه تقل أن هذه 
افوا أسرار لا یم تأو يلها إلا اللّهء وهو أظهر الا قوال . فهى من قبيلالمتشّاهات 
وأشار جاعة إلى أن المراد ہا أعدادها تنبها على مدة هذه الملة ؛ وفى الير مايدل 
(۱) الاأمثلة الثلائة» أدلتها من اللفظ . وليس ف ( الم ) مايدل علىهذا التفسير 
من اللفظ . وقوله ( وأيضا ) أى ولا قريئة خارجة عن اللفظ أيضاء وهو ماسماه 
بالدليل الحالى RS‏ تأ كيد لاضعاف هذا المعى ء 
فان الراجح أن أوائل السور من التشابه الذى اختص الله بعلبه 


( فصل ) وما قل عن سعد بن عبد الله فى تفسير الا نداد مؤول ۳۹۷ 


على هذا العنى ؛ وهو قول يفتقر إلى آن العربکانت تمهد فى استعالها الحروف 
التطمة أن تدل بها على اعدادها » ورعا لايوجد مثل هذا هاألبتة . واتما كان أصله 
فى اليهود حا ۳ أصحاب الببر 

فأنت ترى هذه الاقوال مشكلة إذا سبر ناهابالمسبار المتقدم ؛ وکذلات سائر 
الاقوال الذ كورة فى الفوا 2 مثلها فى الاشكال وأعظم . ومع إشكاها فتدائخذها 
جم من النتسبينال الل ٠‏ بل الى الاطلاع والكشف على حقائق الأمور؛ حجحا فى 
دعاو اد عوها على القرآن » ورا نسبوا شا منذلك على بن ألى طالب » وزعموا 
آنا سل العلوم ومنیع الکاشفات على أحوالالدنيا والآخرة » و ینسبون ذلك‌الی 


ا اد لله تعالى فى خطابه العرب الامية ال ىلاتعرف ا ذلاك وهو إذا سل 


الممراد فى تلك الفوآح فى الجماة ‏ فاالدليل على أنه مراد على كل حال من ت ریا 

AT‏ ۱۳7 بمضهاپیمش .ونسبتها الى الطبائم ال دم » والی أنهاالفاعلة 

فی الو<د » وأنها جل كل مقصل ؛وعنص ر کل ys‏ ييا جميعه 

دعاو محالة على اکتا لاطلاع #ودعوی الكثف لیس بدلیل فى الشر يمةعلى 
حال . کات لایمد دلیلا فغيرها ‏ کا سيأنى حول اللہ 

دعل 

( ومن ذلك ) أنه تقل عن سپل بن عبد الله فى فهم القرآن آشیاء مما یمد 

ن باطنه . ققد ذكر عنه أنه قال فى قوله تعالى : ( فلا نلوا نم أنداداً ) أى 

أضدادا . قال : وأ كبر الآ نداد النفس الامازة بالسوء » الطواعة إلى حظلوظها 


)۱( وأا ذا الحساب تبين تواریخ آم سابّة ولاحقة ٠‏ ومن ذلك أن عي 
الدين بن‌العریی ذكر فى فتوحاته عند تفسير قوله تعالی ( وکل ثی, أحصيناه کتابا) 
أن الله أودخ فى القرآن من العلوم ماهی خارجة عن حصرنا لها . وقال : سألت 
بعض العلباء هل بصح لا حد حص رأمبات هذه العلوم ؟ فقال : نبا مائة آلف نوع 
.وستهائة نوع .کل نوع منبا محتوی على علوم لا يعلمها إلا الله تعالى 


۳۹۸ الدليل الاول الكتاب العز بز ( المسألة التاسعة ) 


ومنبيها شیر هدی من الله . وهنا يشير الى أن التفس الأمارة داخلة نحت 
وم لا نداد حتی لو فصل لكان الى : فلا جماوا له أنداداً لاس ولاشيطا” 
ولا التفی ولا كذا . وهذا مشكل الظاهر جدا ؛ إذ كان مساق الا ية ومحصول 
القرائن فيها يدل على أن الا نداد الاأصنام أو غیرها مما کانوایمبدون ‏ ول يكونوا 
يعبدون أتقسهم ولا يتخذونها أربا) ؛ ولكن له وجه جار على الصحة » وذلات 
أنه ل يقل إن هذا هو تفسير الا ية» ولكن أنى با هو ند ”نى الاعتبار الشرعى 
الذى شېد له القرآن من حيتين : 

« إحداما » 7" أن الناظر قد يأخذ من معی الا ية معى من با بالاعتبار» 
فيجر يه فما لم تنزل فيه » لا نه مجامعه فى القصد أو يقار به ؛ لان حقيقة الند أنه 
الخاد لنده الجارى على مناقشته . والنفس” الا مارة هذا شأنها ؛لا مها تأمر صاحها 


(۱) أى جاءبالمعنىفى (الند) وأجراه فى الا ية وان لم تتزلفيه. لكو نه يعتبر 
شرعا دالند الذى نزلت فيه . ويشبد لاعتار هذا الاجراءوجبان : أحدهماق نفس 
موضوعاتخاذ الا نداد والا'رباب . والثانیأعم منذلك . وهوحذرالصحابةوخوفهم 
من تطیق الا بات الى آنزلت فى الکفار عليهم . فاجتنبوا لذلك ماورد خاصا 
بالکفار ما اقتضىاتصافهؤلاء بامحرمان ۰ ولو كان م نأص[الماحات . کالتوسم 
ق‌آخذ الحظوظ الدنوية 0 

(۲) فالا سلوب احراف آدی إلى قلق المعنى . وذلك لان ( کون الناظرق 
معنى الا ية , أخذ معنى -. إلى قوله : أو بقاربه ) هذا القدار عام . وهو شر ح 
لموضو ع المعانى الاعتبارية الى يلتفت إليها الصوفة , ولیس خاصا بالجهة الا ول 
بل هو جار فى الجهة الثانة وغيرهافى کل ماروعی فيه معنى اعتباری . فکانالناسب 
أن يقدم هذا الشرح بعد قوله ( فى الاعتبار الشرعى ) ثم يقول : وهذا الاعتبار 
الذى اعتبره سبل يشبد له وجپان : أحدهما خاص بالموضو ع » وهوالا”ية الا ولى 
شقيقة الند الخ والثانى عام » وهو الا ية الثانية ويقول فى الثانية نلا هل‌الاسلام 
نظرا واعتبارا فى الا ية فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإنلم تنزل فيه . 

ويشرحه کا شرح مسألة اند لوصنع ذلكلاتضح المقام واتسق الكلام 


( فصل ) وكذا مانقل عنه فى تفسير الا کل من الشجرة وغيره ۳۹۹ 


عراعاة حظوظها ء لاهية أو صادة عن مراءاة حقوق خالقها . وهذا هو الذى يعنى 
به الند فى ندم ؛ لان الا صنام نصبوها لهذا العنی بمینه . وشاهدحة هذا الاعتبار 
قوله تعالى : ( اذو آحبارم ورهباهم أرب من دون الله ) وم لم بدوم من 
دون الله ؛ ولكنهماثتمروا بأوامرم ؛ وانتهوا ما نموم عنه كي ف كان » فا حرموا 
عليهم حرموه » وما آاحوا لهم حلاوه (۲ » فقال الله تعالى : (خذوا أحبارم 
ورهبانهم أرياباً من دون الله ) وهنا شأن التبع موی نفسه 
« والثانية » أن الآية وان نزلت فى أهل الا صنام فإن لأهل الاسلام فا 
نظراً بالنسبة اليهم ألا ترى أن عمر ابن الحطاب قال ”" لبعضى تن توسم فى الدنيا 
من أهل الا عان: أين تذهب بكم هذه الا ية ( هيم طيباتكم فى حیانکم 
الدنیا ) ؟ وكان هو یمتمر نفسه ا » وإما أنزلت فى الكفار لقوله : ( ويوم 
برض الي ن كفروا على النار دهم ) الا ية ! وهنا انى تقرير فى السوم 
والخصوص فاذا كان كذلك سح التنز يل بالنسبة الى النفس الا مارة فى قوله : 
( فلا مجماوا نته أنداذا ) واه آعم 
فصل 
( ومن التقؤل ) عن سل أيضا فى قوله تمالى : ( ولا شر باهنه 
الشحرة ) قال :7 لم يرد الله معی الا کل ف الحقيقة » و إا أراد معی‌ما كنة 
(۱) أى مع أن الحرم والحلل هوالله . فليا أمرتالنس صاحبها بمقتضىهواها 
صادة عن أوامى الله كانفيه مع اتخاذها ته ندا .کا أن فى انهاره واتتهائهم بأوام 
الاأحبارهذا الاتخاذالذىقرره القرآن. ولذلكقال ( وهذاهوشأنالمتبعلهوىنفسه) 
(؟) وتقدم أنه أخذه من حديث ( أوفى دك أنت يا ابن الخطاب؟ آولئك 
قوم عجلت لم طيباتهم ( الحديث فقد شبدالترآن باعتباره بنا, عل امد بث المتقدم 


فى مبححث العموم والخصوص 
(۳) جعل كلامه فالا ب تفسير! ومرادا من كلام الله تعالىلاستيفائهالشرطين 


السابقين . خلاف ما تضمنه الفصل السابق فانه جعله معنى إشاريا . وهو وجه . 


) الدليل الاول الكتاب العزيز ( المسألة التاسعة‎ (٠ 


الهمة لثیء هو غيره » أى لالم بنىء هو غيرى . قال : فا دم لم يعصم منالممة 
والتدبير فلحته .۱ لته . قال : وكذلك کل من ادعى ماليس لهوسا كن قلبه نار 
الى هوى تسه » لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه عليه » إلا أن يرجه 
لله فعمه من تدبيره » و ینصره على عدوه وعلها . قال : وادم : عم عن 
مسا كنة قلبه الى تدبير نفسه لاخلود لا أدخل الجنة ء لاآن البلاء فى الفرع ۳۱" دخل 
عليه من أجل سکون القلبالى ما وسوست به نفسه؛ فغلب الموى والشهوة ال 
والعقل بسابق القدر» إلى آخر ما تکلم به . ۱ 
وهذا الذى ادعاهنیالا يتخلاف ماذ كرهالناسمن آن‌الراد النهى عن نفس 

الا کل لاعن سكون الهم ةلغيرالله » وا نكان ذلك مهيا عنه أيضأولكن له وجه يجرى عليه 
نتأول » فانالنهى إتاوقم عن القرب لاغيره »و یرد النهى عن الأول تمر »فلا 
منافاة بين اللفظ و بين ما فسر به ٠‏ وأيضاً فلا يصح حل النهی على نفس القرب 
جردا ۽ إذ لا مناسبة فيه تظهر » ولا نه لم يقل به أحد » وان النهى عن معنى فى 
القرب » وهو اما التناول والأ کل » وإما غيره وهو شىء ينأ الا کل عنهع 
وذلاك مسا كنة الممة .فا نه الا صل‌فیمسیل الا کل . ولا شك أن السكون 
لغير اله لطلب تفع أو دفم, منهى”عنه » فهذا التفسپرله وجه‌ظاهر » فکا نه یقول 
ميقم النعی عن جرد الا کل من حيث هو أ كل بل عما ينثأ عنه الا کل 
وخلاف مايأ فى بقية هذا الفصل عن سبل أيضا فانه لم يقبله ولا على الممنى 
الاشارى إلا فقول (يۇمنونبا ل جبت) علىوجه لانه لويستوف الشرطينالسابقين 
المصححين للتفسير ولم ينطبق عليه الممنى الاعتبارى الذى يتفجر لهل البصائر من 
المعانى الشرعيةها سبق وکا يأتى فى المسألة التالية وقوله (مع‌ماجبلت الخ) أىيتركه 
ليتصرف قتضی جبلته . وهو هناحبه للخلود الذی يقتضى أن حص أسبابه بتدبير 
من عنده 

)١(‏ أى هذه الجرئية يعنى أنه لم يتل فى أصل من أصول الدين يريد بذلك 
تبون الاامر فى هذه الخالفة بأنها من الصغائر لامن البكبائر 1 


( فصل ) وكذا ماتقل عنه فى تفسير الكل من الشحرة وغيره 80۱ 
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من السكون لغير اله » إذ لو انتهی لكان سا كنا لله وحده » فلما لم يفمل وسكن 
إلى أمر ی الشحرة غره به الشيطان > وذلاك اتلد الدعی » أضاف الله اليه لفظ 
العصيان . ثم تیه علیه إه هو التوا بارحم 
( ومن ذلك ) أنه قال فى قوله تعالى : ( إن ول يدت وضع للناس ) الآيةء 
بان البيت قلب مد صلى الله عليه وس » .يؤمن به من بت ال فى قلبهالتوحيد 
واقتدى مدایته . وهذا التفسير محتاج الى بیان » فان هذا المی لاتعرفه العرب » 
ولا فيه من جینها وضم" مجازىمناسب ؛ ولا يلاه" مساق محال . فكيفهذا؟ 
والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير " لاقرآن فزال الإشكال إذاً . 
و نی النظر فى هذه الدعوى : ولابد ان شاء الله من یالما ^ 
ومنه قوله فى تفسير قول الله تعالى : ( يؤمئون بات والطاغوت ) قال : 
رأس الطواغیت كلما النفس الأمارة.بالوء إذا خی امد معها لأمعصية . وهو 
أبناً من قبيل ما قبله ۽ وان فرض أنه تفير فعلى مام “أ ى قوله تعالی : 
( كلا جوا ل آندادا ) 
وقال فى قوله تعالى : ( وال جار ذى القریی ) الا ية ! أما باطنها فهو الاب > 
( وال مار الب ) النفس الطبيعى . ١‏ والساحب بانب ) العقل انتتدی بسل 
الشرع ( وابن السبیل ) الجوارح المطيعة عز وجل.. وهو من الواضم ال2كة 
(1) أى فهو فاقد للشرطين الحقدمين فى التقسير 
(؟) أى بل معنى إشارى 
(۳) وسيأق البيانف ال مألة العاشرة . وأنه إذا کان‌الاعتبار من‌الامر الوجودى 
إلخارج عن القرآن كبذا فان يازم التوقف فيه متى لم تتحقق الشروط المتقدمة 
(4) أى يكون أخذه من معنى الا ية وإن لم تترل فيه من باب الاعتبار. لکنه 
فيا مر نی أن يكون تفسير» وكان هذا آم شى. فى الجواب عن کلامه فى ی 
( فلا تجعلوا لله أندادا ) 
الموافقات بت اران 


¥{ الدليل الاول الكتاب المز يز ( المسألة التاسمة ) 


ف ىكلامه » ولغيره مثل ذلك أيضا ؛ وذلك أن ال جارى على مفو مكلام العرب فى. 
هذا الحطاب ماهو الظاهر» من أن المراد با جار ذى القر ى وما ذ کر معه مايفهم 
منه ابتداء » وغير” ذلك لايعرفهالعرب » لامن آمن منهم ولام ن كفر » والدلیل على 
ذلك أنه لم ينقل عن الاف الصا من السحابة والتابمین تفسير لاقرآن عائله أو 
يقار به » ولركان عندم معروًا لتقل » لام کانوا أحرى بفه م ظاهرالترآنو باطنه 
باتفاقى الأئمة » ولا يألى آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه أوها » ولاهم ا 
بالشر يعة مهم » ولا أيضا م "دلیل يدل على حةهدا التفسبر » لامنمساق الایته. 
N‏ ولامن خارج » إذ لادلیل عليه كذلك » بل مثل هذا أقرب الى. 
مات رده ونفیه عن القرآن من کلام الباطنية ومن شیم 
قالفى قوله : : (صرح مج من قوارير) « الصرح » تقس الطبع .. 

١‏ ۷ الموى ادا كان غالبا ستر أنوار المدى ؟ بالترك من الله تعالى ال 
مده . وفى قوله : ( فتك ينهم خاو ية ما وا ) ی قاو بهم عند قمع 
ما وا عنه ؟ وقد علمواآهم مأمورون منپیون * والبيوت القلوب » فنها عمرة. 
بال ک ره ومنها خراب بالفلة عن الد کر .وف قوله : ( فانظر الى | نار رة ۳1 
كيف محی‌الأرض بمدمونها ) قال : حياة القلوب بالذ کر . وقالفى قوله تعالى: 
( ظبر الفسادٌ فى البر والبحر ) الآ ية ! مثل الله القلب” بالببحر » والجوارح بالبر » 
دان الا رض الى نز بالبات . هذا باطنه 

وقد جل میم قوله تعالى : ( ومن أ ن منم | مساج اله أن 0 
فپا اجه ) على أن الساجد الق وب تنع بالعامی من ذ کر لله 007 
تمای : ( فاخلم' نمليك ) أن باطن النعلین هو الكونان : الدنیا » ۱ 
فد کر عن الشبلى أن سنى ( اخلع نمليك ) اخلع التكل منك تسا اليا بالكلية 
وعن ابنعطاء (اخا لم نعليك ) ع نالسكون فلا تنظر البه بعد هذا الكطاب . وقال 


)۱( إذ كف ينصب الامر بالاحسان على هذه الا شیا, 0 


( المألة العاشرة ) فهم المعالى الباطنة إما بالاعتبار القرآنى وهو مقبول الخ" * 4 


اننعل النفس » والوادى المقدس دين المرءء أي حان وقت خلوك من فك » 
والفيام معنا بدينك . وقيل غير ذلك مما يرجم الى معی لا بوجد فى النقل 
عن السلف 

وهذا كله ان صح نقله خارج ۳ عما تفهمه العرب » ودعوی ٩‏ مالا دلیل 
عليه فى مراد الله بكلامه » ولقد قال السدیق : ی ماه تظلتى وی آرض تفش 
إذاقات فى كتاب ب الله ما لاأعلم ونی الخير: e‏ آن ره فأصاب” 
من قل عمم ذلك من الفضلاء 1 ور ءا دزی إشىء منه فى « الإحياءء و وغيره 
وهو مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم » فان الناس فى امثال هذه الاشياء بين 
تاثلن مهم من اعد به ويأخذه على ظاهره 0 وستقد أن ذاك هو مراد الله 
تعالی‌من کتابه » وإذا عارضه ماینقل فى کتب التفسير على خلافه فرعا كدبيه 
أو أشكل عليه . ومنهم من يكذب به على الاطلای ؛ و یری أنه تقول و چتان » 


مثل ما عدم من تسار الباطنية ومن زا حدوم 3 وکلا الطر ھن فيه ميل عن 


فقد | أخطأ 7" » وما أشبه ذلك مر 


e 5 0 ۰ 3 5 1۱۰ 5 1 ° 5‏ 0 7 ۰ 
الإإنصاف : ولا دل قبل انخوض ف رفم نکال من يم اصلى مام 01 شين 4 
ماحاء من هذا القبيل » وهی : 


فتقول : 
الاعتيارات القرانية الواردة على التلوب» الظاهرة للبار . اذاععت على كال 
شر وطها فهی على ضر بان : « آحدها 2 ما يكون أصل اتفحاردمن التران عو سعه 


(۱) و (۲) فهو فاقد الشرطين السابقین 
۳( رواه الترمذی وأو داود والنسایی قال الترمذی غريب ٠‏ وقال العز بزی 
قال العلقمی مجانبه علامة الصحة 


1 الدليل الاول الكتاب ب از یز( لس العاشرة ) 


حجب الا کوان من غير توقف » قإن توقف فهوغير صحيح أو غي ركامل ‏ حسما 
بینه أهل التحقيق بالساوك « والثانى » ما يكون أصل انفحاره من الموجودات 
جرئها أوكلها » ويتبعه الاعتبار فى القرآن . 

فان کان الأول فذاك الاعتبار سحیح » وهو معتبر فى فيم باطن القرآن‌من 
غير اشكال : لأن فهم لرا ن !نما برد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن ء 
وهو المداية التامة على ما يايق بكل واحد من المكلفين » و محسب التكاليف 
وأحوالها , لا بإطلاق ؛ واذا كان ت كذلك فالمثى على طر ہا مشی على السراط 
الستقم » ولأن الاعتبار القرا فى قلما ده إلا م نكان من أهله عملا به علىتقليد 


أو اجنهاد : فلا خرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده »كا لم خرجوا فى العمل به 
والتخلق بأخلاقه عن حدوده » بل تنفتتع للم أبواب الفهم فيه على توازى أحكامه 
ویلزء من ذلاك أن يكون معتد! به لحر يانه على مجار يه . والشاهد على ذلك ماقل 
من فهم السلف الىال فيه » فا نه كله حار على ما تقنی به العر پية وما تدل عليه 
الأدلة الشرعية حسما تين قبل 

وان کان الثاتى فالتوقف عن اعتباره فى فهم باطن ااقراآن لازم » وأخذه 
على إطلاقه فيه متنم » لأنه لاف الا ول » فلا یسح إطلاق القول باعتماره فى 
فهم القرا ن ٠‏ فتقول : 

إن تناك الا نظار الباطنة فى الآيات ال كورة إذا لم يظهر جریانها على مقتفى 


الشروط المتقدمة فیی راحعة الىالاعتبار رغير القر 2 ا 1 » وسح 


۹ مثال الاعتبار الخارجىمابروونه عن بعضيم فممنىقولدتعال ( للة القدر 
خير من آلف شبر ) قال ألف شپر مى مدة الدولة الا موية , لانپا مکشت 
ثلاثا وتمانين سنة وأربعة آشبر . وأن ذلك من الله تسلية لرسول الله صل الله عليه 

حيث أطلعه على ملوك بى أمة واحدا واحداً فرى عنه مبذه السورة هذا 
العنی لم يؤخذ من القرآن . بل آخذ من الخارج والواقع فى ذاته بمصادفة مطابقة 
العدد ؛ واللفظ لاينبو عنه . لكنه لادليل من الشزع على كونه هو المعنى المقصود 


فهم المنی الباطنة إمابالاعتبارالقرآ نی وهومقبول . أو الوجودى وهو محل نظرة * 1 


كنز يله على معانى القرآن 4 لأنه وجودی أ 7 فبومثترك من تلات الجهة غير 
خاص » فلايطالب فيه العتبر بشاهد موافق » الاما يطاليه المرنى » وهو مر خاص» 
و منفرد بنفه لا ختص بهذا الوضم » فلذلاك يوقف على محله : فكون القلب 
جاراً ذا قر یی » وال مار انب هو النفس الطبیمی » ای‌سائر ما ذ کر * بصح تعزیلد 
اعتبار با مطلقاً ؛ فان مقاباة الوجود بمنه ببعض فى هذا الفط صحیح وسيل جداً 
احاطب به الق » بل احراه راه 2 وسكت عن كونه هوالراد ۰ و ان جاء ىء 
من ذلك وصرح صاحبه أنه هو الراد» فهو من أرباب الا حوال الذين لا یفرقون 
بين الاعتبار القرآ نی والوجودی . وأ کثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد فى الساوك . 
سائر على الطريق » لم يتحقق عطاوبه . ولا اعتبار بقول من م ثبت اعتبار قوله 
من الباطنية وغيرهم . وللغزالى فى « مشكاة الا نوار » وفى کتاب ٩‏ الشّكر من 
» الا حیاء» ۰ ونی کتاب 9 جواهرالترآن» فىالاعشار القرا ی وغيره مأ شين 
به هذا الوضم أمثلة » فتأملها هناك . وله الموفق 

(۱) عاجاء فيه أنقولهتعالى( إن الذین أجرموا كانوا من الذي نأمنوا يضحكون- 
إلى قوله : وما أرسلوا علهم حافظين ) إشارة إلى ضحك الجاهلين وتغامزم على 
هل السلوك . وقولهم: کف قولون فى الشخص عن نفه وإنه ليأ كل أرطالا 
من الخيز فى اليوم وطوله كذا وعرضه كذا ؟ قال وكذلكأمة نوح.كانوا يضحكون 
عليه عند صنعه السفينة » فقال ( إن تسخروا ما فأنا نسخر من ) 

6 منه أن الفاتحة اشتملت من الا قسامالعشرة الى هی‌علوم القرآن على مانية 
منبا » ومی‌ماعدا محاجة الکفار وأحكام الفقبا. . ويتبين.هذا أنبماواقعان ف‌الصنف 
الفاتحة مفتاح الکتاب » ومفتاح الجنة » فأ بواب الجنة ثمانية ؛ ومعان الفاتحة تر جع 
إلى ثمانية . فهذا من نوع الاعتبارات القرآنة وقد أوضحه هناك بان كل قم 
یفتح باب بستان من بساہن المعرفةء وأن روح العارف لتفرح وتنشرح فرياض 
المعرقة با لایقل عن انشراح من بدخل الجنة الى يعرفها 


) الیل الأول الكتاب المزيز ( السألة الحادية عشرة‎ ٦ 


فصل 
ولاسنة فىهذا العط مدخل ؛ فان کل واحد منهما قابل اذيك الاعتبار التقدم 
الصحيح الشواهد » وقابل ین للاعتبار الوجودى فقد فرضوا محوه فى قوله عليه 
الصلاة والسلام:« لادا Kl‏ 57 قە کلب" ولاصورة 6 »الى غير ذلك 
من الا حاديث . ولا فائدة فىالتكرار إذا وضح طر يق الوصول الى الحق والصواب 
3 المسألة الحادية عشرة + 


الدنی من السور ینبنی أن يكون متزلا فى النهم على الكى . وکذاث الكى 
لعكية 0 اعتس 0 والدیی لعت4 مع مض ¢ على چست تراه ف التتزيل ۰ وإلام 
يح . والدليل على ذلك أن معنى امطاب الدنی ف الغالب مبى على الكى ۰ کا 
أن التأخر م نكل واحد منهما مبنى عل متقدمه . دل على ذلك الاستقراء . وذلاث 
| يكون بان تمل » أو مخصيص موم 3 أو اهنيد مطل » أو تفصيل ما شيل » 
او تکیل مالم بظهر تکل 
وأولشاهد عل‌هذا سل" الشر يمة ؛ فاا جاءت متممة لسکارمالا خلاق» 
ومُصلحة لا أفد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام . ویلیه یل سورة الا نمام 4 
فانها نزلتمبينة لقواعدالعقائد وأمبولالدين . وقد خر ج العلماء منهاقواعد. التوحيد 
الى صنف فبا التکامون» من .أل إنبات واجب الوجود الى إثبات الإمامة . 
)۱( رواه أحمد والشيخان والنسائى وان ماجة عن أنى طلحة 
(۲) أى أن الشريعة جاءت مبنة على ماسيقبا من شريعة [براهم . مصححه لما 
غيروه منبا ومکلة لها . فلیکن هذا نفسه فى أجزا, الشريعة بعضیامع بعض بیکون 
المتأخرمنها مكلا لسابقه ومبنا عليه . ويل هذا الشاهد شاهد نزول سورةالانعام 
الى هی من أوائل السورالمكية . فانك تجدها معنية بالا"صول والعقائد .ثم جامت, 
سورة البقرة مفصلة لتلك القواعد » مبيئة أقسام أفعال المكلفين الخ 


لد مبی على اللكى” . وکنا کل متأخرفى النزول مع التقدم 2۰۷۷ 
هذا ما قالوا . وإذا نظرت ۲۳ بالنظر السوق فى هذاالكتاب » تبین به منة ب 
بیان القواعدالشرعية الكلية » الى اذا نحخرم منها كلى واحد انخر نظام الشريمةع 
أو قص منها أل كلى 
ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وس الى الدينة كان من أول ما زل 
عليه سورة البقرة » وه الى قررتقواعد التقوى البنية على قواعد سورة الأنعام ۽ 
فالها بينت من أقسام أفمال المكلفين حملتها » وإن تبين فى غيرها تفاصيل ها ؛ 
کامبادات " الى هی قواعد الاسلام » والعادات من أصل الأ کول والشروب 
وغیرها » والمعاملات من البيوع وال نكبحة وما دار بها » والجنايات من أحكام 
الدماء وما یلها . وأيضاً فان حفظ الدين فيها » وحفظ النفس والمقل والنسلوالمال 
مشمن فيا . وما خرج عن المقرر فيها فبحم التکیل . ففيره' من السور الدنية 
امتأخرة عنها مبی علا کا كان غير الأنعام من السکی التأخر عنما مبنيا عليها . 
و إذا تعزلت الى سائر الور بعضها مع بعض ف الترتيب وجدنها كذلك » حنو 
لد بالقذة . فلا يفيين عن الناظر فى الكتاب هذا المنى ۽ فإ نه من أسرار علوم 
التفسير » وعلى حسب المرفة به حصل له العرفة بكلام ر به سبحانه 


(۱) أى (ل‌سورة الا نعام بالنظرالكلى الا"صولی الذى يعنى به کتابالوافقات 
نبين لك مجلاء ورب فى الشريعة بالوصف النی قاله . 
وکا نه نه لم بر أن بأخذ على عهدته اشاها على جميع قواعد التوحيد التى ذ كرو هاعم 
التوحيد إلى مبحث الامامة . و ٌیضافقو اعدالشریعة بالوصف الذی ذ ثره من أتبا 
(إذا انخرم منبا کلی اللخ )- لاتخص قواعدالتوحيد . بل تکون ف العملیات أيضا 
من بقة الضروریات والحاجيات الخ ول یذ کروا اشتافا علیبا . فهو يزيد على 
كلامم بیان أنها تشتمل علا أيضا . فلبذا وذاك قال ( هذا ما قالوه ) . فقول 
( وإذا نظرت ) کالاستدراك على کلامبم بالزيادة واتقص 

(۲) هى وما بعدها أمثلة لما بينته سورةالبقرة من آفعال ال مكلفين 


۸ السألة الحادية عشرة فصل) وکذلات التأخر مع المتقدم من الستة 


فصل 
وللسنة هنا مدخل ؛ لأا مبينة لاسکتاب » فلا تقم ف التفسير الا على وفقه ‏ 
ومحسب المرفة بالتقديم والتأخير حصل بيان الناسخ من اللسوخ فى الحديث » 
كا ينبين ذلك فى القرآن أيضاً . ويقع ف الاأحاديث أشياء تقررت قبل تقر بر كثير 
من الشروعات » فیأنی فيها إطلاقات أو عمومات ربا أوممت ۰ ففهم مها يفم 
۰ مہا او وردت بعد تقر بر تلات الشروعات ا Pp:‏ من مات وهو یم أن 
لا اه" إلا اه ادحل اند ۱ ۳ » » أوحديثةدما م م نأحد : شهد * أنلا اله إلا اش 
وأنممداً رسول الله صاد دق من قلبه إلا حر لالا »ونی العی:أحادیث 
كثيرة وقع من أجلها الحلاف بين الأمة فيمن عمى الله من أهل الشهادتين : 
فذهبت الرجئة الى القول مقتضى هذه الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضیا 
مؤؤلاً عند هولاء » وذهب أهل السنة والجاعة الى خلاف ما قالوه 4 حسما هو 
مذ كور فى كتبهم وتأولوا هذه الظواهر 

)۱( رواه فى کنوز الحقائق للمناوى عن مس بلفظ ( وهو يشبد ) 

)۲( رواه مس عن عبادة بن الصامت الا تصاری کا فى التسير. وقال ق 
الترغيب : رواهالشیخان : فالقثيل بثلهحتاج لىتحقق أنه كان قبل تقریراهشروعات 
من صلاة وصوم وحج وجهاد وغيرها . وذلك بعيد ؛ فان الحدريث ورد ف المدينة 
بعد فرضية الصلوات انس فى مک . فليراجع. نعم إن حديث ألى ذر ( بشرنی بأن 
من مات لايشرك باه شيثاً دخل الجنة ) يمكن أن يكون فى أوائل التشريع لتقدم 
اسلام أنى ذر . إلا أن قوله فه ( وإن زی وإن سرق ) يفيد أنه ورد بعد تقرر 
حرمة الزنا والسرقة . وأقوى شمة ترد على مايقرره المؤلف فى هذا ماسبق من 
حديث أنى هريرة ة وأخذه نمل رسو ل اتهعليهالصلاة والسلامومشيه فى الطريق يبشر 
الناس هذه البشر ىنفسبا » وقول عبر الرسول كل ارات اف رة بهذ هالبشرى؟ 


قال ( نعم ) فقال له عبر : ( دعم لثلا يتكلوا ) فان إسلام ی" هريرة ان 
فى السنة السابعة من المجرة بعد تقرر غالب أحكامالشريعة ` 


(المسألةالثانيةعشرة)تفسيرالقران باههال اللسا نأوالتكلف فیه‌لیس منهج الساف ٠۹‏ 5 

ومن جلة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إنهذه الا حاديث مزل على الحالة 
الا ولی للسامين » وذلك قبل أن تنزل الفرانض والاأمر والنبى ٠‏ ومعاوم أن من 
مات فى ذلك الوقت ولم يصل أو م سم مثلا وقمل ما هو حرم فى الشرع لاحرج 
عليه ۽ لأنه | يكلف بئىء من ذااك بعد » فلم يضيع من أمر إسلامه ی “ا أن 
من مات وا جر فى جوفه قبل أن حرم فلا حرج عايه ؛ لقوله تمالى : ليس على 
الزين منوا وتا الصالحات جُناح” ) الآية ! وكذلك من مات قبل أن محول 
القبلة محو الكعبة لا حرج عليه فى سلانه الى بيت المقدس ؛ لقوله تعالی : 
( وماکان الله ليشيم" ننک ) والى أشياء منهذا لبیل فيها بيان لما ن فيه > 
وتصريم بأن اعتبار الترتيب فى النزول مفيد فى فهم الكتاب والسنة 

ال الثائية عشرة € 

رعا أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال . وعليه أ کتر السلفه 
التقدمين » بل ذلك شأنهم » و به کانوا أفقه الناس فيه ٠‏ وأعلم العلناء بمقاصده 
وبواطئه 

ور ما أخذ على أحد الطرفين انلارجین عن الاعتدال : إما على الإفراط + 
و إماعلى التفر بط . وکلا طرنی قصد الا مور ذمم 

فالذين أخذوه على التفر یط قصروا فى فهم ١”‏ السان الذى به جاء » وهو 
الم بية » ما قاموانی هم معانيه ولا قعدوا » كا هدم عن‌الباطنية وغيرها . ولا 
إشكال فىاطراح التعويل على هؤلاء 

والذين أخذوه علىالافراط أيضا قصّروا فى فهم معانيه من جبة أخرى . وقد 
تقدم فى كتاب القاصد بیان أن الشر يمة أمية » وأن مالم يكن معهودا عند العرب 

(۱) أى قصروا فى.فهمه من جهة اللسان الذى جا. به وحاولوا حمله على معان 

لاتعرفها العرب ۱ 


) الدليل الاول الكتاب الم یز( السألة الثانية عشرة‎ 5٠١ 


فلا يعتير فيهاء ومر فيه أنها لا تقصد التدقيقات (۲۱ ىّكلامها » ولا تمتير ألفاظها 
کل الاعتبار إلا من جهة ماتؤدى المعالى المركبة . فا وراء لك إن كان مقصودا 
ها فبالقصدالثاتى » ومن جبة ماهو معینعلی إدراك المعنى المقصود » كالجازوالاستعارة 
والكناية . و إذا كان كذلك فرعا لا حتاج فيه إلى فکر . فان احتاج الناظر 
فيه إلى فكر خرج عن عط الحسن إلى مط القبح والتكلف » وذلك ليس من 
كلام العرب . فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الاولى . وأیضا ‏ نه حائل) 
ين الانسان وبين اللقصود من الخطاب » من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه . 
وذلك أنه اعذارو |ندار؛ وتبثير وحذیر ورد الى الصراط الستقم .فک ین 
من فپم معناه ورأی أنه مةصود المبارة فداخله من خوف الوعید ورجاء الوعود 
ما صار به مشمراً عن ساعد الحد والاجاد » باذلاً غاية الطاقة فى الوافقات هار بأ 
بالكلية عن الخالفات » وین من أخذ فى محسین الإ يراد والاشتفال ما خذ 
العبارة ومدارجها ؛ و اختلفت معمرادفتها مع آن العی واحد » وتفر ی التجنیس 
ومحاسن الا لفاظ » والعنی المقصودٌ فى الحطاب عمزل عن النظر فيه ؟!!! 
كل عاقل يمل أن مقصود الحطاب ليس هو التفقه فى العبارة ؛ بل التفقه فى 
المعير عنهوما الراد به . هذا لا برتاب فيه عاقل 
ولا بسح أن يقال إن امكف التفقه فى الا لفاظ والعبارات وسيلة الى التفقه 
فى امعانى بإجباع العلماء . فكي ف يصح انکارما لا يمكن انكاره ؟ ولان الاشتنال 
6 لکن هذا خلاف ما ذ كروه من نقدم للشعر من جهة لفظه کا ورد فى 
قصة الخنساء ونقدها المشبور لحسان فى قوله ( لنا الجفنات الغر بلبعن فى الضحى 
البيتين ) حيث لاحظت عليه فى ثمانية مواضع كلما ترجع إلى نقد اللفظ . وأنه لو 
عبر بغيره کان ¿ أحسن فقالت : هلا قلت ( الجفان ) لاان الجفنات عدد قلة 2 .ولو 
قلت ( يحرين ) بدل ( يقطرن ) ولو قلت ( يشرقن ) بدل ( بلبعن ) الخ إلا 
أن يقال إنها ملاحظات ترجع إلى تحسين المعنى وتجويده . لا إلى اللفظ ونحسينه 
)۳( لان شف ل كير با لا یی » مضيع للوقت فما ليس مقصودا. فيحول عن 
القصودکا بينه بقوله ( فكم بين من فهم الخ ) 


تفير القرآن باهال اللسان أو التكاف فيه ليس من نهج الساف ۱۱ 


الوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون (۳؟ الاشتغال بالمنى القصود لا ینکر فى 
اججلة»والا لزم ذم ع العر بية مجميع أصنافه » وليس كذلك باتفاق العلاء 
لانا قول ماذ كرته فى السؤال لاینکر با طلای كيف وبالمر بية فهمنا 

عن الله تعالى مراده من كتابه ؟ و انما التكر ال مرو ج فى ذلك الى حد الاإفراط » 
الذى نی کونه مراد" لمکم » أو يظن أنه غير مراد أو يقطم به فيه؛ٍ لأن 
العرب ليفهم منهاقصد مثلینی كلامها و يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الامة . 
فا يمتنا من سژال الله تعالى لنا يوم القيامة : من أين فهمتم عنى أنىقصدت”") 
التجنيس الفلانى ‏ ما أنزلت من قولى : ( وم تون أنم تون نا ) أو 
قولى : ( قال“ إنى لک" من القالين) ؟ فإن فى دعوى مثل هذا على القرآن 
وأنه ماد د تک به خطرا » بل‌هو راجم إلى معني قوله تعالی :اد تون 
پاستتکم » وشولون بأفواه؟ ماليس ك 4ع : ریا نه هين وهو عند الله 
عظي” ) و إلى أنه قول فى کتاب الله بالرأى . وذلك لاف الكناية فى قوله 
تعالى : ( ولا الا ) وقوه : ( كان بأ كان الطمام ) وما أشبه ذلك ؛ 

(۱) أى قبل الاشتغال 

(م) لایلزم من التعريف عن وجود الجناس فى القرآن أن يدعى أنهمقصود لله » 
بل على تسلم أن هذا ليس ما جری على مقاصد العرب ف کلامم - يكون وقوع 
الجناس ما اتفق ءا اتفق أن هناك فقرا من الا یات موافقة لشطرات من حور 
الشحر »کا فى قوله 

کر الجرة عمدا وملاالا رض شرايا 
قلت لما غاب عقلى لیتی كنت ترابا 
فن أن لنا أن من يستخرج الجناسات من القرآن يدعى أنها مقصودة لله فى 

خطابه ؟ حتى يكون فيه هذا الحظر 

(م) وإنماقال( إلى المعنى ) ما هو ظاهر من أن الا یات فى حادثة معيئة وهی 
حادئثة الافك.فیکو ن تتزیل الا ية على مانحن فيه من باب الاعتبارات ودلالة 
الاشارات ۱ 


۲ الدليل الأول الكتاب المزیز( المسألة الثالثة عشرة ) 


جات س سس سس 


فانه شائع فى کلام المرب » مفهوم من مساق الکلام » معاوم اعتباره عند آهل 

۰ 5 0007 
اللسانضرورة . والتحتیس ونحوه لیس كذلك . وفرق مابینهما خدمة المی‌الراد 
وعدمه ؛ إذ ليس فى التحئيس ذلك . والشاهدعلی ذلك ندوره‌من العرب‌الا جلاف 
البوالين على أعقابهم كا قال آبو عبيدة - ومن كان نحوم وشپرة الكناية 
وغيرها . ولا تکاد تحد ماهو حو التجنیس الا فى كلاء المولدين ومن لاتج 
. به" فالحاصل أن لکل عل عدلاً وطرفا افراط وتفر يط والطرفان ها المذمومان 
والوسط هو الحمود 

+( المآلة الثالثة عشرة 96 


مبنية''؟ على ماقبلها 
فإنه إذا تعين أن العدل فى الوسط فأخذ الوسط را كان مجيولا » والا حالة 


(1) محصول المسألة قبلا أن بعض الناس یفرط فى تفهمه للقرآن فيحمله عل غير 
ما تقتضیه اللغة العر ببة . كالباطنية وأشباههم . وبعضهم يفرط فى جلب مباحث اللغة 
خوله فيحمله زيادة عما تقصده العرب فى مخاطباتهم بثله ما لم ينظر جثله السلف فيه 
كالحسنات اللفظة وادعا, أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه بقصدكذا » وهذا تقول 
عل الله . فلا بد من طريق وسط . أما هذه المسألة فحصلبا إرشاد إلى طريقة فهم 
الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة فى قضية واحدة » وأنه بمعاضدةبعضباً 
لبعض بتبين مقصود الخطاب » ويتبين فقه الكلام وأنه لاتوخذ جملة منقطعة عز 
سابقها ولاحقها ‏ وأن السور النازلة فى قضية واحدة أمرها فى ذلك ظاهر »كا مثل 
أما السور الشتملة على قضايا كثيرة فهل ينظر فما إلى ترتیب السورة کابا ككلام 
واحد ؟ قال : نعم . إن ذلك يفيد من وجهة الايجاز. وإدراك انفراد الكتاب 
بمرتبة فى البلاغة لاتنال . عم ذكر فى الفصل بعدها أنه هل يفيد النظرفمابين السور 
عضا مع بعض : هذه خلاصة المسألتين فأن ابتاء هذه المسألة على ما قبلبا ؟ وكل 
منهما فى ناحية . نقول : نعم إن النظر فى الجلة الواحدة » واججل امشمترکه فالقضية 
وفبا بين السورة كلما ولو كانت متعددة القضایا ٠‏ نما يكون بوسيلة اللغة العريية 
وقواعدها المدروثة فى فنوتهاء كانه يقول إن ما نحتاج اليه من ذلك مایکون 


لا بد من رد أول الكلام على آخره وآخره على أوله لیم مقصوده 4۱۳ 


على مجهول لافائدة فيه ؛ فلا بد من ضابط يمول عليه فى مأخذ الفهم 

والقول فى ذلك -- والله الستمان - أن الساقات تتاف باختلاف الا حوال 
والأوقات ؛ والنوازل . وهذا معلوم فى عل المانی والبيان . فالذى يكون على بال 
من الستمع والتفهم و()الالتفات إلى أول الكلام وآخره » محسب 2*7 القضية 
وما اقتضاه الحال فيها » لا ينظر فى أوطا دون آخرها ء ولا فى آخرها دون وا ؛ 
فزن القضية و ان اشتملت على جل فبعضها متعلق بالبعض ء لها قضية واحدة 
ای شىء واحد . فلا محيصالمتفهم عنرد ۱" آخر الکلام على أوله ‏ وأوله 
على آخره ؛ وإذ ذاك صل مقصود الشارع فى فهم الکلف . فان فرق النظرفى 
أجزائه فلا يتوصل به الى مراده » فلا يصح الاقتصار فى النظر على بعض آجزاء 
الكلام دون بعض » إلا ‌موطن واحد » وهوالنظر فىفهم الظاهر محسب‌السان 


معينا على فهم ابمل منفردة ومنضمة إلى أخواتها فى قضية أو قضايا . وما زاد أو 
نقص عنه فافراط أو تفريط . فهذا هو الضابط الذى نأخذ به من مباحث اللغة . 
وكلامه لايناف أنه لابد أيضا من الوسائل الستة المتقدمة له : من أسباب الأزول» 
والناسخ والمنسوخ . والمكىوالمدتى » وعل القرارات » وعل الا صول وقد أشار 
إلى بعض ذلك بقوله ( وقد يعينه على هذا المقصد النظر فى أسبابالتتزيل) وعليك 
بالتأمل فى المقام لتعرف هل لابد للفهم الوسط من ملاحظة غير هذين الاأمرين 
من الا "مور الستة المشار لها وإذا تذ کرت‌ماسبق لدمن بناء المدتى بعضه على بعض 
والمكى كذلك وباء المدنى على الک لاح لك وجه الحاجة فى هذا المقام أيضا إلى 
معرفة الک والمدنى فاستمد المحونة منه تعالى لتصل إلى عل نافع 

0 هذه الواو زائدة . وما بعدها خير عن الذى أى أن الضابط الذى يازم 
أن يكون على بال من بريد الفهم هو الالتفات الخ 

(۲) لا محسب السورة برمتها داتما ء فقد تكون السورة نازلة فى قضايا كثيرة» 
فکل قضيةتعتبر و حدهاطالت آوقصرت »ايى يانه فسورة البقرة وسورةالمنون 

2( أى ممرقة أنها يان ها , أو توكيد » أو تکیل » أو تفریع ٠‏ أو تقربر » 
وهكذا ما يقتضيه النظر العری 
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العرنى وما يقتضيه » لا مسب مقصود التکلم . فإذا صح له الظاهر على العر بية 
وقد يعينه على هذا القصد النظرفى آسیاب‌التهز یل ؛ فانها تبين كثيراً من اللواضم 
الى مختلف مغزاها على الناظر 

غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بکل اعتبار » ععنى أنه آنزل 
فى قضية واحدة طالتأوقصرت » وعليه أ كبر سور الفسل ؛ وتارة يكو نمتعدداً 
فى الاعتبار» عمی أنه أنزل فى قضايا متعددة ؛ كسورة البقرة » وآل عمران » 
والنساء » واقراً اس ربك ؛ وأشباهها ولا علينا أنزلت السورة بكالها دفعة واحدة“ 
ام لت مدن 

ولكن هذا القسم ها اعتباران : « اعتبار » من جهة تمددالقضايا ء فتکون 
کل‌قضبةختعةبنطرها و ومن هنالك17) يلتمس الفقه على وحه ظاهر لا کلام فية 
ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول ؛ فلا فرق بينهما فى القاس الم والفقه . 

۱ 
« واعتبار » من جبة النفلم 7" الذى وجدنا عليه السورة ؛ إذهو ترتیب بالوحی 
لامدخل فيه لاراء الرجال. ويشترك ممه أيشا الم الأول» لا نهنظمألقى بالوحی . 
وکلاها لا باتمس منه فقه على وجه ظاهر» و |عا یلتمس منه ظپور بمض آوحه 
(۱) أى من ارف کل قضية على حدتها 

۲ ۲۱( ای يوضع ذل جز, منها فى مکانه مع تعدد القضایا وقوله ( ويشترك معه 
أيضا القسم الا'ول ) أى من جهة وضع کل جملة منه فى مكانها . ولكن قوله 
( وكلاصما لا يلنمس منه فقه على وجه ظاهر ) غير ظاهر فى القسم الأول 
لأن هذا الوضع من القسم الأول يفيد الفقه المطلوب فى القضية . بل قد بتوقف 
الفقه فيها على النظر فبا بين أجزائها من فصل ووصل يتين مهما غرض التوكيد من 
غرض التكميل وهكذا من الأغراض الت تفم من ظ ابمل بعضبا مع يعض فى 
القضية الواحدة . آلیس هذا هو الذى قول فيه أنه لابد ( من رد آخر الكلام 


' على أوله وأوله ع لآخر » وإذ ذاك بحضلمقصود الشارع فى فبم الکلف-- إلى أن 
قال : فعليه بالتعبد به ) ۱ ۱ 


الامخاز » و بعض مائل نبه عليها فى المسألة ۲۳ الابقة قبل ٠ ٠‏ وجيع ذلك لابد 
فيه من النظر فى أول الكلام وآخره حب تلك الاعتبارات . فاعتبارجبة النظم 
مثلا فى السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جیعپا بالنظر » فالاقتصار على بعضها 
فيه غير مفيد غاية القصود .كا آن‌الاقتصار على بعض الآبة فی‌استفادة حك مالايفيد 
إلا مد کال النظر فى جيمها 
فورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظ » واحتوت على أنواع من 

الكلام حسب مابث فيها » منها ماه وكالقدمات والقبيدات بت بدى الأمر 
الطلوب» ومناماه کل كد والتمم#ومنهاماهوالقصود فالا نزال. وذلك "تفر یر 
الا أحكام عل ىتفاصيل الا ل الحوام العائدة عل ماقبلهابالتأ كيد والتثبيت 
وما أشبه ذلك . ولا بد من کثیل ی ین عله لاتا ف ام ؛ فقوله 
تعالى: (يا أيهاالذينآمنوا اكْتبليكم نيام کا کب على الذين من قبلك_ 
الى قوله : كذيك بين الله آياته ر للناس 1 ون ) کلام واحد و إن زل 
فى أوقات شتى » وحاصله بيان الصيام وأحكامه . وكيفية آدابه » وقضائه » وسائر 
ما يتعلق به من الخلائل الى لا بد منها ولا ینبنی الا عليها . ثم جاء قوله : 
( ولا تا كلوا واک م بينم بالباطل ) الآية ! کلاما آخر هار 
وقوله: ( يألو نكعنالا هل . قل :کی ریت وتاس وال ) ایکا 
على قول طائفة » وعند أخرى أنقوله : ( ويس الم * بأن تأتوا یوت ) الأب ! 

)۱( الحادية عشرة من با المدنى علالمک وبا . كل بعضه علٍبعض فالفهم , 
وهذا يؤكد ما قلناه م نأنالنظر فيا بين أجراء القضية الواحدة يفيد فقها . إلا أنه 
يقال لا يلزم من تقدم جملة على أخرى فى النظم أن تکون متقدمة علبا فى النزول 
كا فى آبتى العدة فى ربع ( والوالدات برضعن ) فالا یه السابقة فى التلاوة وانظم 
متأخرة فى النزول : وناسخة للتأخرة » وكلاهما مدنى أيضا 


0 أى القصود الول ف الا رال هو تقرير الانحكام فى كل باب وقضية 
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من تام "ما الأهلة » و إن اجر معه شیء آخر کا انجو عفى الفولينما تن كيرت 
وتقديم لأ حكام المج فى قوله : ( قل هی مواقبت للناس وال ) 

وقوله تعالی : ( إنا أعطيناك الكو ر ) نازلة فى قضية واحدة 

وسورة ( أقرأ ) ناز فىقضيتين : الا و‌ا‌قوله ( حل" نان سای )» 
والا خری ما بق الى آخر الورة 

. وسورة الؤمنين نازلة فى قضية واحدة؛ و إن اشتمات على معان كثيرة ؛ 

فإنها من المكيات » وغالب الک أنه مقرر لثلائة معان » أصلها معنى واحد وهو 
الدعاء الى عبادة الله تعالى : 

« أحدها » تقریر الوحدانية لله الواحد الق . غير أنه يأتى على وجوه ۽ 
کنن‌الشريك بإطلاق » أو تفه بقيد ما اذعاه الكفار فوقائع مختلفة . من كونه 
مقر با الى الله زلنى » أو کونه ولداء أو غير ذلات من أنو اع الدعاوی الفاسدة 

« والثاى » تقرير النبوة للنبى جد » وأنه رسول الله ایهم جيم » صادق فما 
جاء به من عند الله . الا أنه وارد على وجوه أيضا ؛ کا بات کونه رسولا حتا » 
ونفىما ادعوه عليه م نأنه كاذب » أوساحر » أويجنون » أو یمه بشرء أوما آشبه 
ذلك من کفرم وعنادم 

« والثالث » إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة 
الواضحة » وارد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر انكاره به » فرد 
بكل وجه ازم الحجة » ويبكت العم » ويوضح الأمر ۱ 

فهذه العا الثلانة مىالى اشتمل عليها المنذل من القرآن بمكة فىعامة الأمر . 
وما ظهر ببادى الرأى خروجه عنما فراجع الها فى حصول الأمر . ويقبع ذلك 
ار غيب والترهيب . والا مثال‌والقصص »وذ كر الجنة والنار ووصف يوم القيامة » 
وأشباه ذلك 
7 فهو ضرب مثل لسؤام عن الملال يبدو صفیا الخ ولبيانانهذا المؤال 
خرو چ عا .همهم فد ينهم ود نیام وأنهمجردتصف کانین‌بیوت‌من‌ظپوره بد بو اما 


عوذج من التفسير قى سورة الؤمنين ۷ 
فاذا تقرر هذا وعدنا الى النظر فى سورة المؤمنين مثلا وحدنا فبا العای 
الثلانة على أوضح الوجوه ٠‏ إلا أنه غلب على نسقها ذ کر إنكار الكفار للنبوة » 
الى هى الدخل للمعنيين الباقين » و إنهم إا أنكروا ذلك بوصف البشرية ء ترفنا 
مهم أن يرسل إليهممن هو متلهم ء أو ينال هذدارتبة غور م إن جاءت.فكانت 
السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها » و بأىوجه نكون على أ كل 
وجوهها حى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالی » فافتتحت السورة 
بثلاث جل : 
« إحداها » وهی الا كد ف‌القام يبان الأوساف المكتسية لامبد الى إذا 
انصف بها رضه الله وأ كرمه » وذللك قوله : ( قد أفلح الومنون - الى قوله : هم 
فیا خالدون ) 
« والثانية » يا نأصل التكو ين للا نسان وتطو يره الذى حصل له)جاريا على 
مجاری‌الاعتبار والاختیار » حیث لامجد الطاعن الى الطعن على من هذا حالهسبيلا 
« والثالثة » بيان وجوه الا مداد له من خارج با يليق به فى التر بية والرفق » 
والاعانة على إقامة الحياة » وأن ذلك له بتسخير السموات والاأرض وما يهنا . 
وکنی ہذا تشر یا وتكرعا 
ثم ذ کرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم امور ها کرم 
من البشر : ففىقصة نوح مع قومه قوم : :نا يناب سس رید یفن 
عليكم ) . نم آجلذکر قوم آخرين أرسل فيهم رسولا منهم » أى من الیشرلامن 
اللانكة »فتالوا : ( ما هذا إلا بشر متلکیأ کل ماتا كاو منه ) الآية ! 
( ولئن نم شرا مثلكم نکم إذأ تاسرون ) ثم فا : ( إن هو إلا رل" 
فتری على اف كذبا ) أى هو منالبشر » ثم قالتمالی )م ارسلنا رسلنا تثرى 
کا جاء ام رسوا کن" بوه ) قو )نی هی 
وا E‏ مومی‌وهارون ورد" فرعون‌وملاله وم : (أثؤ من لبشرَين 
الوافقات اج ۳ م ۲۷ 
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مثلنا ؟) الخ . هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصفه 
البشرية » نسلية محمد عليمالصلاة والسلام ‏ ثم بينأن وصف البشرية للا تبياء 
لاغض فيه » وأن جيم الرسل اما كانوا من البشر » ی و 
الناس » والاختصاص. أمر آخر من الله تعالى » فقال بعد تفریر رسالة موسی 

( وجبلنا این" مريم وأمه آية) وكانا مع ذلك يا كلان ويشربان ؛ لم قال : 
(يا أنها اسل كلوا , من الطيبات ) أى هذا من نمم الله عليكم » والسمل اشاح 
شكر تلك النعم » ومشرف” للعامل به » فهو الذى يوجب التخصيص » لا الأعمال 
السيثة. وقوله : (وأن" هذه شک اب واحدة ) إشارة الى الئل ينهم » وأنهم 
جيم مسطفون من البشر . 2 خم هذا النی بنحو ما بدبدأ *ققال : ( ان" النین 
م رمن خثية رہم مشفتون - الى قوله : م لها سابقون ) 

و ذا تؤمل هذا العط من أول السورة الى هنا فهم أن ما ذ كر من الى هو 
القصود » مضا الى النى ال خر وهوأنهم | ما قالوا ذلك وغضوا من الرسل وصف 
البشرية ‏ استكبارا من أشرافهم » وعتواً على الله ورسوله ۽ فان الججلة الأولى من 
أول السورةتشمر مخلاف الاستكبار» وهو التمبد له بتاك الوجوهال ل كورة »وال 
الثانية مؤذنة بأن الانسان منقول فى أطوار العدم وغاية الضعف > فان التارات 
لسع نت عليه وهی كلها ضعف الى ضعف + وأصله العدم » فلا يلق بن هذه 
صفثه الاستكبار » وال الثالثة مشعرة بالاحتياج الى تلك الا شیاء والافتقار الها > 
EAE‏ . فلا یلیق بالفقير الاستكبار 
نی من هو مثله فى النئأة والحلق . فهذا كله كاابنكيت بت عليهم ولآ ٠‏ کر 
أقصص فى قوم وح : ( فقال الملا نين كغروا من قومه ) الم الم اف 
ای جر : ( وقال الا" من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الا خرة 
أترفناهم ) الاب | وفى قمة مومو, ۰( آم ن لسرن مثلنافوس ال ابدون) 
بثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم فى قومهم قالوا هذا الكلا م . ثم قوله 
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( فدرم فغ ر ېم‌حی‌نحین - الى قوله : لایشعرون ) رجوع الى وصف أشراف 
قريش » وألهم إما تشرفوا بالال والبنين » فرد عليهم بأن الذى يحب له الشرفب 
من كان على هذا الوصف وهو قوله : ( إن الذبين م رمن حثية رهم مشفقون) 
ثمرجعتالآيات ”الى وصفهم فىترفهم وحال ما للم ء ود كرالنعم عليهم 6 والإراهين 
على صحة النبوة » وأن ما قال عن اه حق من إثبات الوحدانية » وى الشريك 
وأمور المار الآخرة للفطيمين والعاصين ۰ حسما اقنضاه الحال والوصف للفريقين 
فهذا النظر اذا اعتبر كليا ‏ فى السورة وجد على ألم من هذا لوصف » لکن 
على منهاجه وطريقه . ومن أراد الاختبارفى سائر سور القرآن فالباب مفتوح» 
والتوفيق بيد الله . فسورة الؤمنين قصة واحدة فى شىء واحد 
وال فت ذ كر قصص الا نبياء عليهم السلام ۽ كنوح » وهود » وصالح 

ولوط » وشعيب » وموسى ؛ وهارون » فإ ما ذلك تسلية محمد عليه الصلاةوالسلام 
وتثبيت لنؤاده » ما كان ياتى من عناد الكفار وتّكذيبهم له على أنواع مختلفة » 
فتذكر القصة على النحو الذى یقع لهمثله . و بذاك اختلف”2 مساق التصة الواحدة 
حب اختلاف الا حوال ۽ وابليم حق واقع لا إشكال فى صحته . وعلی حذو 
ما تقدم من الا مثلة حتذی فى النظر فى القرآن أن أراد فهم القرآن .واه ااستمان 

(۱) أى من قوله ( حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب الخ) 

(؟) أي أن بيانه لذلك إجالى لاتفصبلى . ولو انه اعتير التفصيل السكلى لكان 
ظهور ارتباط أجزاء السورة بعضبا ببعض وأنها لبان الآمور الثلاثة الى ذ کرها 
أولا أوضم ما قال ۱ 

(۳) قارة تذ كر مفصلة مطولة ؛ وتارة يقتصر على بعض آخر . بحسب مایقع 
منهم له صل الله عليه و سل 
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60 
قصل 


وهل للقرآن مأخذ فى النظر على أن جیم سور هكلام واحد مسب خطاب 
العباد » لا محسبه فى تفه ؟ فان كلام الله فى نفس هكلام واحد لا تصدد فيه بوجه 
ولا بامتيار » حسياتبين فى عل الكلام ۾ ونما مورد البح هنا باعتبار نطاب امد 
تيزلا لا هو من معهو فيه . هذا عل احمال وتفصيل 

فيصح فى الاعتبار أن یکون‌واحدا بالمى التقدم ؛ أ یتوقف‌فهم مضه على 
بض بوجه ما ؛ وذلك أنه بین بسضه بمضاء حی إن كثيرا منه لايفهمممناءحق 
القيم إلا تشر موضع آخر أو سورة أخرى » ولأ نکل منصوص عليه فيه من 
أنواع الضرو ريات مثلا مقيد بالحاجيات » فاذا كان كذلك فبعضه متوقف على 
البمض ف النهم . فلا محالة أن ما ه کنات فکلام واحد ء فالقرآن كله كلام 
واحد بهذا الاعتبار (؟) 

وجمح أن لأبكو نكلاما واحداً . وهو المی الا ظهر فيه » فإ نه أنزل سور 
مفصولا يبها معی وابتداء » فقد كانوا يسرفون انقضاء السورة وابتدا «الأخرى بنزول 
(سم الله الرحينالرحم ) فى أول الكلام . وهكذا نزول أ كثر الا یات الى نزات 
على ولام وأسباب بل من إفرادها بالتزول استقلال 'ممناها للافهام . وذك 
لا کال فيه 

(۱) الكلام قبله فالنظر إلى السورة الواحدةوالكلام هنا فالنظر إلى القرآن 
كله جل واحدة 
)۲( هذا هو الظاهرالذى يصح التعويل عليه . وأدله فه لا تقض وآما كونه 

نول سور مفصولا بعضبا من بعض بسم ألقه الخ فلا يقتمنى استقلال بعضيا عن 
اش بالمعنى اراد . وكيف يتأنى بناء المدنى على الکی وآن کل منهمایبی بعطه 
على بعض إذا أخذت کل بسورة عل حدتما غير منظور فبا لما ورد فى غیرما ؟ 
وأين يكون البيان والنسخ ؟ ومعاوم أنه لايلرم فى الیان ولا النسخ أن يكون 
9 والناسخ والبين واليان فى سورة واحدة فقوله ( ولا إشكال فيه ) 
غير 


(للمالة الربمة عشرة ) فى لول بارآی فى القرآن ء ون منهج وعنوتا 89 
ج 


ل المسألة الرابعة عشرة که 

إعمال الرأى فى القرآن جاء ذمه » وجاءآیضاً ما یقتفی إعماله . وحسبا من 
ذلك ما تقل عن الصديق » فانه تقل عنه أنه قال -- وقد سثل فيشىء من‌الفرآن 
« أو مماء تُظلى. ویب أرض تیلنیء إن أنا قلت ىكتاب الله مالا آمل؟ » 
وربا روی فيه : إذا قلت فى كتاب الله برأنى ثم سثل عن الكلاة المذ كورة 
فى القرآن » فتال : لا آقول فيا برأى ‏ فا ن کان صواب فن الله » و ان كان غطأ 
فى ومن الشيطان . الكلالة كذا وكذا » فبذانقولاناقتضيا إحمالالرأى وتر که 
فى القرآن . وها لا يجتمعان 

والقول فيه أن الرأى ضربان : 1 

( أحدهما) جار على موافتة كلام المرب وموافقة الكتاب والسنة . فبنا 
لابمكن إهمال مثله لمال بهما ‏ لأمور : 
أحدها أن الكتاب لايد من القول فيه » يبيان معنى ‏ واستنباط حك ؛ وتر 
لفظ ء وفهم مراد » ول أت جميع ذلك من تقدم » فإما أن يتوتف دون ذلك 
فتتعطل الأحكا م كلها أو أ كثرها » وذلكغير مكن فلابد من القول فيه جايليق 

(والثانی) أنهلوكان کذاك لازم أن يكون الرسول صلی الله عليه وسل میت 
ذلك كله بالتوقيف» فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول ‏ والعاوم أن عليه الصلاة 
والسلام لم يفعل ذلك » فدل على أنه لم یکاف به على ذلك الوجه » بل يون منه 
مالا بوصل إلن عله إلا به » وتر ك كثيراً ما يدركه آریاب الاجهاد باجتهادهم » 
فل يازم فى جميع تفسير القرآن التوقيف 

(والثالث) أنالصحابة كانوا أولى هذا الاحتياط من غورم » وقد عل م 
فسروا القرآن على مافیموا ومن جهنم نا شیر معناه » والتوقيف ينا هذا 
فإطلاق القول بالتوقيف والنم من الرأى لایصح 

فوالرايم)أنجذا الفرضى.لايمكن ؛ لأن النظر فى القرآن من جهتين: من جهة 


) یل الأول الکتاب المز يز ( المسألة الرابمة عشرة‎ EY 
الأمور الشرعية » ققد سم القول بالتوقيف فيه و ترك الرأى والنظر » جدلا . ومن‎ 
جهة الْآخذ المر بية . وهذا لايمكن فيهالتوقيف » و إلا لزم ذلك ف السلف الأولين»‎ 
وهو ياطل ف فاللازم عنه مثله . و بالجلة فهوأوضح من إطناب فيه‎ . 

وأما اازأى که غير الجارى على مواقفة المر بية أوالجارى على الا دلةالشرعية 
نھنا هو لرأى النموم من غير کال »کا كان مذموما فى القياس أيضا ء حسها 
هو مذ كور فى کاب" این ۽ لاأنه تقول على اله بفير برهان ؛ فبرجع إلى 
الکنب عل ا لَه تعالى.:وفى هذا ال جاء من التشدید فى القول بارأی ف‌القرآن 
م کا روى عن ابن مسعود : (ستجدون أقواماً يد عونم إلى كتاب اه 
وقد نبذوه وراء ظهورم . ف بل و لیا والتبدع »ولا كم والتنطم “ 
وعليكم بالمتيق ) . وعن عمر بن الحطاب ( إما أخافعليكم رجلين: رجل يتأول 
قرآن على غير تأو يله » ورج لينافساللات على أخيه ) وعن عمر أيضا : ( ماأخاف 
على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إعانه » ولا من فاسق پان فسقه » ولكى آخاف 
علا رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه » ثم تأوله على غير تأويله ) والنی 
ذ كر عن ألى بكر الصديق أنه سثل عنقوله: ( وفا كية وأبًا ) فقال: «أى سياه 
تل ؟ » الحديث ! وسأل رجل ابن عباس عن (يوم كان مقداره تسین 
آلف سن ) فقال له ابن عباس : فاایوم" كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال 
الرجل:ما سألتكلتحدتى . ققال ابن عباس : ( ها يومانذ كرها الله فىكتابه » 
لله أعلم بهما. . نسکرهان تقول فى كتاب ب الله مالا نمم ) ) وعن سعيد بن السيب أنه 
كان إذا سثل عن ثىء من القرآن قال : ( أا لا أقول فى القرآن شيت ) . وسأله 
رجل عن آية » فقال:« لانسألى عن القرآن » وسل عنه من يزعم أنه لايخنى عليه 
شىء منه - إعبى عكرمة 6 . وكأندهذا الكلام مشعر بلا نكار علىمنبيزع ذلك 
وقالابن سير ين : سألت عبيدةعن شىء من الفرآن » فقال : ( اتق الله »و عليك 

0 راجع المأ لثانة ف ایس من ساب الاجكام لا "مدي . 


( فصل ) والأولى التحفظ من التفسير بارای إلا عند الضرورة 8۲۳ 


بالسداد . ققد ذهب الذين يمون : : فم أنزل القرآن ؟ ) وعن مسروق قال : 
( اقوا اتضیر »فا هو الرواية عن اله ) . وعن براهي قال : ( كان أصحابئا 
یتقون التفسير ويهابونه ) وعن هشام بن عروة قال : ( ماسعست ألى ۲۳ تأوّل 
آي من كتاب الله ) وإها هذا كله توق وتحرز أن یقمالنارفیه فى الرأى 
اللموم ؛ والقول فيه من غير تثبت - وقد نقل عن الأصمعى ‏ وجلالته فىمعرفة 
کلام العرب معاومة - أنه لم يفسر قط آية م نكتاب الله » وإذا سثل عن ذللك 
ليجب : انظر الحكاية عنه فى الكامل للمبر د 
فصل 

فالذى ستفاد من هذا الموضم أشياء : 

( منها ) التحفظ من القول فى كتاب الله تعالى إلا على بينة » فإن الناس 
فى العم بالأدوات الحتاج الها فى التفسير على ثلاث طبقات : 

إحداها من بلغ فى ذلك مباغ اراسشین كالصحابة والتابعين ومن يليهم ‏ 
وهؤ لاء قالوا معالتوق والتحفظ ‏ والهيبة والحوفمن اهجوم . فنحن أولى بذاك 
مهم إن ظننا بأنفسنا أنا فى ال والفهم مثلهم . وهات 

والثانية من عل من ته أنه لم يبلغ مبالنهم ولادانام ٠‏ فهذا طرف لا إشكال. 
فى محر يم ذلك عليه 

والثالثة من شك فى باوغه مبلغ أهل الاجهاد » أو ظن ذلك فى بمض علومه 
دون بعض . فيذا أيضا داخل نحت حكم النع من القول فيه ؛ لأن الأصل عدم 
ام فعند ما ببق لەشك أو" رد فى الدخول مدخل العلماء الراسيغين فانسحاب 

)00 كيف وقد تأول عروة آية , ۱ إن الصفا والروة من شعائراللهعلىغيروجهبا 

وقالت له آم المؤمنين غالته : بشما قلت يا ان أختى ١‏ ؟ إلا أن يقال إنه نفى سماعه 
أو يقال إن كلامه نان من قبیل الاستفهام عن صعة مافهمه .ول جزم به » فثله 
ليس من موضوعنا 


۶6 الیل الأول الكتاب المز بز ( السألة الرابعة عشرة ) 


الحمكم الأول عليه باق بلا إشكال . وكل أحد فقيه نفسه فى هنا الجال .ور عا 
تمدی بعض أصحاب هذه الطبقة طو ره » سن ظنه بنفسه » ودخل فى الکلام 
فيه مع اراسخین . ومن هناافترقت الفرق » وتباینت النحل » وظهر فى تسیر 
القرآن الخلل 

( ومنها) أن من ترك النظر فى القرآن » واعتمد فى ذلك على من تقدمه » 
ووكل إليه النظر فيه » غير ملوم » وله فى ذلاكسعة إلا في لا بدله منه وعلى حكم 
الشرورة » فإن النظر فيه يشبه النظر فى القياس كاهو مذ كور فى بابهء وما 
زال السلف الصا يتحرجوزمن القياس فيا لانص فيه ٠‏ وكذل كك وجد نام القول 
فى القرآن » فإن الحظور فیما واحد » وهو خوف التقول على الله » بل القول 
فى القرآن أشد ؛ فان القياس برجع إلى نظرالناظر . والقول فى القرآن برجم إلى 
أن لله أراد کنا ء أو نى كذا بكلامه النزل . وهنا عظي المطر 

( ومنها ) أن يكون على بال من الناظر والفسر والتسکلم عليه أن مايقوله 
تقصيد منه للمتسكلم » والقرآن كلام الله » فهو يقول بلسان یانه : هذا مراد الله 
من هذا الكلام فليتثبت أن يسأله الله تعالى : من أين قلت عى هنا ؟ فلا 
يصح له ذللك إلا يبيان الشواهد . و إلا فحرد الاحّال يكنى بأن يقول محتمل أن 
یکون المنى كذا وكذاء بناء أيضا على صحة تلك الاحیالات فى صلب الم » 
و إلا فالاحيالات الى لاترجع إلى أصل غير معتبرة . فم ىكل تقدير لابد فى كل 
قول جزم به أو ممل من شاهدر يشهدلأساه » و الا كان باطلاه وول صاحيه 
تحت أهل الرأى الذموم ول آعم ۱ 


۲ ۱ 2 
| سے | و 
وات 

iE 

اصول الزن 

ی شای 
ولام سوك اکا نز الاک الو فته 


( وعليه شر ح جليل ) 
لتحرير دعاويه و کتف مرأمیه ؛ و تخر یج آحادیثه » ونقد آرائه نقداً عليآ 
يعتمد على النظر العقل وعلى روج القشر بع وتصوصه 


حضرة صاحب الفضيلة الا ستاذ الكبير شيخ علیاء دمیاط 
وقد عى بضبطه وترقیمه ووضع تراجمه 
الا ستاذ عمد عبد الله دراز المدرس بقسم التخصص بالازهر الشر یف 


الجزء الرابع 


الدليل الثاتى السنة . وفيه سائل : ( السألة الاول ) فى معى السنة ۳ 


الدلیل الثانى السنة 
و یتعلق بها النظر فى مائل ۱ 
ع٠‏ ال الاو 


بطلق لفظ ( السنة ) على ما جاء منقولاعن النى صلى الله عليه وس على 
اللصوص » ما ينص“ عليه فى الكتاب العزيز» بل ما نص عليه من جهته 
عليه الصلاة والسلام »كان بيانا لا فى الكتاب أو لا 


)00( قال فى المنباج : هی ما صدر منه صلى الله عليه وس من الأفعال وال قوال 
التى ليست للاعجاز يعنى ليست من القرآن » وقد تکون متضمنة نی ورد فيه . 
وله ( ما لم ينص عليه فى الكتاب ) ليس معناء أنه بلزم فى اطلاق السنة ألا 
تکون واردة فى معنى قد تضمنه الكتاب العزيز » بل معناه ما لم يكن معتبرا جزرا 
من الكتاب بنفس ألفاظه . ويدل على هذا قوله ( كان یانا لما فالکتابآولا) 
لانه انما يكون بانا له إذا كان الکتاب متضمنا لااصل المعتى » فتجى.السنةشارحة 
ومبينة . وزاد بعضهم قد ( ما ليس من الا عمال الطبيعية ) وتركه غيره لظهوره 
وقوله ( كان ذلك ما نص عليه فى الكتاب ) أى وحده أو مع السنة آیضا.و قوله 
(أولا) أى بأن نص عليه فى السنة فقط . وانما حماناه على هذا ليصحكون هذا 
المعتى مغايراً لما قله وأعم منه وقوله ( وان کان العمل عقتضی الكتاب ) أى 
فى بعض صور هذا الا"طلاق . هذا وظاهرقوله أولا ( بل انمانص عليه من جهته) 
أن هذا الاطلاقخاص بالا قوال » ولا يشمل الا فعال . وقوله بعد (عملعلوفق 
. ماعمل عليه النی‌عله‌السلام معضميمة قوله . وکا نهذا الاطلاقاتما اعتبر فيه عمل 
صاحب الشريعة ) يقتضى أن الاطلاق الثانى خاص بالافعال » ولا يشمل الاقوال 
المتوجهة منه الى غيره بالاوامر والنوامى فا لا يتعلق به عليه السلام ويكون قول 
صاحب النپاج وغيره ان السنة ما صدر منه الح تع ريف للاطلا العام ٠‏ ويكون کل 
من هذين الاطلاقين فى كلام المؤلف خاصا : ويساعد على أن غرضه الخصوص 


1 الدليل الثاتى السنة ( السألة الاولى ) 


ویطلق أيضا فى مقابلة البدعت فيقال : « فلان على سنة » إذا عمل على 
وفق ما عمل عليه النى صل الله عليه وسل » كان ذلك مما نص عليه فى الکتاب. 
أو لاء ويال : « فلان على بدعة » إذا عمل على خلاف ذلك . وكأن هذا الاطلاق 
[ما اعتبر فيه عمل صاحب الشر يعة » فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة » و إن 
كان العمل عقتمی الکتاب 
و یطلق أيضا لفظ السنة على ماعمل عليه الصحابة » وجد ذلك فى الكتاب 

أوالسنة”) أو لميوجد » لکونه اتبا لسنةثبتت عندهلم تنقلالينا » آواجهادا © 
مجتمما عليه مهم آومن خلفاهم ء فان |جاعهم إجاع » وعمل خلفائهم راجع 
أيضا الى حقيقة ۴۳ الا جاع »من جهة ”“ حمل الناس عليه حسيا اقتضاه النظر 
فى الاطلاقين قوله بعد (واذا جع ما تقدم تحصل منه فى الاطلاق أربعة أوجه ) 
وقد عد مها الاقراروجها وان لم يصرح به فى تفاصيل الاطلاقات . الا انهتقدمله 
عد الاقرار من الافعال 

(۱) أى عثرنا عليه فى السنة أولم نمث عليه فيباء يصح قوله بعد ( لكونه 
اتباعا لسنة ثبت عندهم لم تتقل الينا ) واذا حمل قوله ( لم يوجد ) على ظاهره وأنها 
لم تصدر عن النى صلى الله عليه وسلم أصلا لم يظهر قوله ( لكونه اتباعا لسنة الح ) 
فانه وما بعده راجع الى قوله ( أو لم توجد ) بيبانا له . ولو کان هذا راجعا الىقوله 
(وجد) لم يكن لتقيده بقوله (لم تنقل الينا ) معى 

)۲( لا شال أن الاجتباد هو النظر فى الا دلة من کاب وسنة الخ فلا تظهر 
مقابكه بما قله.لانا نقول ان صورة انباع السنة تفرض فما كان الدليل هو السنة 
مباشرة » وما بعده بواسطة القياس ونحوه 

(۳) انظر ۸ يقل ( راجع الى اتباع سنة لم تقل این ) کا قال فى سابقه ؟ بل 
اقتصر فيه على شق الاجتباد والاجماع . قد يقالا نالاول فى الحقيقةداخلفىإطلاق 
السنة الشپور » فلا حاجة للنص عليه إلا جرد التثبيه على صورة يتوم عدم دخولها 
والمهم عنده هو ادخال ما يرجع لبقية الآدلة من الاجماع والاستحسان والمصالح . 
فلذا لم یکرره فيا يتعلق خلفائهم . لكن کان عليه أن يذ كر القياس أيضا 

(۶) أى فلا اوا اناس عليه والزمه الميع وساروا فيه بدون تكير دل على 
إجماعيم عليه »وهو أولى بالقبول من الاجماعالسكوى » لان‌مذا قد صاحبدعمل الع 


( اللسألة الاولى ) فى معی السنة ۵ 


السلحی عندم . فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح”" الرسلة والاستصان ي 
کا قنلوا فى حد ار 7" » وتضمين ۳ الصتابع وح (؟ المحف » وحمل الناس 


(۱) أى ماكان منبا فى عهد الصحابة 

(۲( حيث كان تعزير الشارب فى عبده صلى الله عليه وسلم غير محدودء بل 
کانوا يضر بون الشارب تارة نحو أربعين وتارة يبلغون نمانين » وكذا فى عبد 
آن بكر » فلبا كان فى آخحر|هرة عر » و رآی‌شیوع الشرب ق‌الناس . بعد ماصاروا 
فى سعة من العيش وكثرة الهار والا عناب . استشار الصحابة ق حد زاجر ‏ فقال 
على : نری أن تحلده ثماتين لاانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى . واذا هذى 
افتری . وعلى المفترى جلد انين . وقال عبد الرحمن بن عوف : أرى ان تجعابا 
كا “خف الحدود يعنى ثمانين . وعليه قتحديد انين هو السنة الى عمل عليها الصحابة 
باجتهاد منهم وأجمعوا عليه . قال فى المرقاة : أى للسياسة 

(۳) قال فى منح الجليل وقد أسقط انى صلى الله عليهو سل الضیانعن الاجراء 
وخص العلءا. من ذلك الصناع فضمنوم نظرا واجتمادا . وقالالمؤافف الاعتصام 
ان | لفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع وقال على ( لا يصاح الناس الا هذا ) 
ووجه المصلحة أن الناس لهم حاجة الهم . وم يغيبون على الامتعة ‏ ويغلب عليهم 
التفریط » فلو لم يضمنوا مع مسيس الحاجة لیم لا"فضى الىأحدأمرين : ما ترك 
الاستصناع بالكلية . وذلك شاق على الق , واما أن يعملوا ولايضمنوا بدعواهم 
الملاك ٠‏ فتضیع الأموال ویقل الاحتراز وتكثر الخيانة . فكانت المصلحة 
التضمين اه 

(؛) أى فى زمن أنى بكر ( حيث كان مفرقا فى الصحف والسب والعظام » 
خعله چتمعا كله فى صعف مانشمة خشية أن يضيع منه ثىء مکتوب » وان ڪان 
محفوظا كله فى صدور كثيرين من الصحابة ثم فى زمن عثمان لما اختلف الناس 
فى وجوه القراءة حتى صار یکفر بعضبم بعضا لائن مالم يكن يعرفه الواحد منبم 
من الوجره بنکره عل غيره وينسبه للكفر ؛ فلذلك ندب عثيان طائفة من الصحابة 
موثوقاً پآمانتهم وعامبم » ووكل الييم كتابة خمسة مصاحف يقتصرون فپا على : 
الوجوه التى نزل مها القرآن ابتداء . وكلها بلغة قريش , فلا یتجاوزونبا الى ما يتلى 
باللغات الاخری ( ای کان رخص لو هلپا بالقزاءة مها تيسيرا عليهم بعد ما تلقوها 


الدليل الثاتى السنة ( المسألة الاولی ) 


على لقرانة يحرف واحد “ من الحروف السبعة » وتدوين ©" لدواوین » 
وما أشبة ذلك 9" . ويدل على هذا الاطلاق قوله “عليه الصلاة واللام : 


«عليم بسن وسنة الحلفاء ر 9 6 . واذا جع ما 1 
5 منه الآ بةوجه : قوله عليه الملاةوالسلام ؛ وفعله » واقراره “وکل 


عنه نه صل اه عله توس ۲ قا اتصلت القبائلوامجت لغة قريش بلغا تالآ خرين 
لم يبق داع لاستعال هذه القراءات المؤدية الى كثرة الاختلاف بين ال لین فيا 
هو صل الدين . ولا كانت المصاحف الخسة عارية من النقط والشكل وسعت 
وجوه القراءة المتفق علا بلغة قریش ‏ وأرسل عثهان المصاحف الى الامصار آس ١‏ 
بالاقتصار على ما وافقبا وترك ما خالفبا الذى صارق حك النسوخ فبذان امعان 
لم يكونا فى عهده صلل الله عليه وسل ء يت الصحاية 
وأقرثم الباقون على کون ذلك مصلحة 

(۱) يعنى الموافق لما فى هذه المصاحف المتانية . قال فى الاعتصام إنه جمع 
الناس على قرارة لاعصل فبا الاختلاف فالغالب . لآنهم لم ختلفوا الاقالقرارات 
الأخرى , ول خالف فى عدم القراءة بغير مافى المصاحف الا ابن مسعود فانه ألى 
طرح ما عنده من القراءات الخالفة لها 

(؟) أى الذى حصل ف عهد عبر لكتابة أسما, الجيوش » والعرفاء , وآ لات 
آمحرب ‏ وأموال بيت المال ومصارفبا . وغير ذلك ما حتاج اليه الخليفة والولاة 

(۳) كولاية العبدء من أنى بكر لعمر . وكترك الخلافة شورى بينستة وعمل 
السكة لابين واتخاذ السجن لارباب الجرائم ‏ فى عهد عمر » وکیدم‌الاوقاف الى 
بازاء مسجد الرسول وتوسع المسجد بها وتجديد أذان للجمعة فى السوق فى عهد 
عثمان ولم كن فى شىء من ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وس واا هو 
النظر المصلحى الذى أقره الصحابة رضى الله عنهم 

):( ای فقد أضاف صل الله عليه وسلم الستة إلييميا أضافها إلى نفسه فستتهم 
هی ما عملوه استنادا لته صلى الله عليه وسلم وان لم تطلع علیبا منقولةعنه » وكذا 
ما استنبطوه ما اقتضاه نظرم فى المصلحة 

(ه) أخرجه أبو داود والترمذی 

(1) وجموع اثلائة هو ما يطلق عليه المئة عند الآصوليين 


«(المسألة الثانية ) رتبة النة متأخرة عن الكتاب ف الاعتبار ‏ ۷ 


ذلك إبنا متلقى بالوحى أو بالاجتهاد » بناء على صحة الاجنهاد فى حقه هن 
ثلاثة . والرايع ما جاء عن الصحابة أو الخلفا. . وهو و إن كان ينق الى القول 
والفمل وال قرار ‏ ولكنعد وبجها واحداً » إذلم يتفصل الا مر فناجاء عن الصحابة 
تفصيل ما جاء عن التى صلى الله عليه وسل 
>( اس الثانية »د 
رتبة السنة التأخر عن الكتاب فى الاعتبار 2١”‏ . والاليل على ذلك أمور : 
أحدها أن الكتاب مقطوع به » والسنة مظنوة ٠‏ والقطم فيها إا يضح فى 
الجلة لافى التفصيل » خلاف‌الکتاب‌فانه مقطوع بد الجلة والتفصيل . والقطوع 
والثاتى آن السنة اما بيان للكتاب » أو زيادة على ذلك . فان کان با فهو 
نان على المبين فى الاعتبار » إذ يازم من سقوط المبين سقوط البيان » ولا يزم من 
سقوط البيان سقوط البین » وما شأنه هذا فهو أولى فى التقدم » وإن لم يكن يبان 
غلا یتبر إلا بعد أن لايوجد فى الكتاب وذللك دليل على تقدم اعتبار الكتاب 
والثالث مادل على ذلك من الأخبار وال تار » كحديث مماذ : « بم عَم 
قال : بکتاب الله . قال فإن لم مجد؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فٍن اجد ؟ 
قال : جبهد" ری » الحديث ۱ 00 وعن مر بن الطاب أنه کتب الى شرح : 
_ (۱) أى فاذا ورد ما ظاهره العارضة أخذ بالکتاب وقدمعبا.هذا مایقصده 
کا يدل عليه بقية المسألة » وان كان الدلیل الثانى باعتبار شقه الا لول لا يتج هذا 
العنی وانما ينتج جرد التبعية کالفرع مع الااصل بل جهة کونبا يانا تقتضی 
تقد ممما عليه إذا ظن التعارض ‏ ولذلك استدل من قال بتقدعم الستة على الكتاب 
بقوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل ایهم ) المفيد انها قاضية على الكتاب الا أنه 
لاحظ ف البيان معنى آخر يقنضى أن يكون مؤخر الرتبة عن البین » لكنه معنى 
شعرى لا تقوم على مثله الا'دلة فى هذا الفن 
)۲( أخرجه فالتسير عن أنى داود والترمذى بلفظ ( كيف تقضی‌اذا عرض 


۸ الدليل الثاتى السنة ( المسألة الثانية ) 


« إذا نك أمر فاقض : عا کتاب الله .فان أناك مالس فى کتاب الله فاقض 
عا سن فيه رسول الله صل الله عليه وس » الخ - وف رواية عنه : « إذا وجدت 
شیا فى کتاب الله فاقض فيه ولائلتفت الى غبره 4 وقد بین(٩)‏ معی‌هنا فی‌روابه. 
أخرى أنه قال له : « انظر ما تبين لك ىكتاب الله فلا تسأل عنه أحداً » وما لم 
ینبین لك فى کتاب الله فاتبع فيه سئة رسول الله صلى الله عليه وسل » وسئل هدا 
عن ابن مسعود « من عرض له منکم قضاه فلیقض عا فى کتاب الله فان جاءه 
ما ليس فى کتاب اله فليقض با قفی به نبيه صلی الله عليه وس » الحديث ! 
وعن ابن عباس أنه كان إذا عن سئل عن ثىء فان كان فى كتاب الله قال به > 
و إنلميكن فى كتاب الله وکان عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال به . وهو 
كثير فى کلام السلف والعلاء 

وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راج الى تقدم اعتبار الكتا ب على 
اعتبار السنة» وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة . وقد لا خالف‌غبرم 
فى معنى تلك التفرقة والقطوع به فى الألة أن السنة ليست كالكتاب فى 
مرأتب الاعتبار 

فان قيل : هذا خالف لا عليه الحققون : 

أما أولاً فان الستة عند العلماء قاضية على الكتاب » وليس الكتاب قاض 
على السنة ۽ لأن الكتاب يكون محتملا لأمرين فأ کنر » فتأیی السنة بتعبین 
0 الى السنة ويرك مقتفی الكتاب . وأيضا فقد يكون ظاهر 
لك قضاء ٠‏ الخ ) قال مصحح ال 5 الجوزقانى هذا الحديث فى الموضوعات 
ولع ع ال ساد N E‏ أصول الشريعة . 
وقال الترمذى لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإستاده ليس عتصل اه 
للسنة ‏ مع أنه إذا وجدت‌السنة مع الکتاب‌فلا بد من الالتفات الها كيان للكتاب 


رتبة الستة متأخرة عن الکتاب فى الاعتبار ۹ 
الکتاب أمراً فتأنى السئة فتخرجه عن ظاهره . وهذا دليل على تقديم السنة . 
فتخرجه عن ظاهره . وهذا دليل على تقد السنة . وحبك أا تقيد مطلته » 
وعخص مومه » وتحمله على غير ظاهره ؛ حا هو مذ كور فى الأصول . فالقرآن 
أت يقطم كل سار « خخصت السنة من ذلك سارق النصاب العرز » وألى بأخذ 
از کاة من جيم الأموال ظاهراً ۾ صته بأموال مخصوصة ٠‏ وقال تعالى : (وأحلَ 
ني ما وراء ذلك ) فأخرجت من ذلك نکاح المرأة على عمتها أو خالا . فكل 
هذا ترك لظواهر الکتاب وتقدم للسنة عليه . ومثل ذلك لاححی كثرة ٠‏ 
وأما ثانا فان الاب ر تمارضا فاختلف أهل الاصول : هل یقدم 
الكتاب على السنة ؟ أم بالمكس ؟ أم ها متعارضان 7" ؟ 
وقد تكلم الناس فى حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل » فان کل 
مافی الكتاب لایقد ° على كل السنة » فان الأخبار التواترة لاتضف فى 
الدلالة عن أدلة الكتاب ء وأخبار الآحاد فى محل الاجتهاد مع ظواهر الکتاب 
ولذلاك وقم الللاف ‏ . وتأولوا التقديم فى الحديث على معى البداية بالاأسهل 
الا قرب ”22 » وهو الكتاب . فاذا كان الا مر على هذا فلا وجه لا طلاق القول 
(۱) أى فان عل المتأخر مهما نسخ المتقدم » ولا رجح آحدهما بما یصلح 
مرجحا أو جع بيتهما إن أمكن » وإلا أخذ پنیرهما . وقول ( لا معارضة بين ظنى 
وقطعى ) إنما یکون فى العارضة الحقيقية , آی فى المقولات . آما فى الشرعات 
فلا ماع . لأنها فى الواقع صورة معارضة فقط . أما المعارضة بمعنى التناقض ذى 
الوحدات المانية فلا أثر لها فى الآدلة الشرعة 
(۲( فان قطعى السند والدلالة من السنة يقدم على ظاهر الكتاب . ققوله 
( لا تضعف )أىبل قد تقدم کا ذ كرنا , وقد محصل‌التعارض إذا تساويا فى قطعية 
السند والدلالة . ولذلك قالوا إنه لم يق مر صور التعارض ينهما مأ يرجح فيه 
الكتاب لسنده إلا ماكان ظى الدلالة منه مع قطعى اللا منها مع ظنية ضدها 
ف أى فى تقدم الكتاب علهما أو تقديمها عليه أو تعارضهما 
)4( أى تناولا 


۱۰ الدليل الثانى السنة ( المنتألة الثانية) 


بتقديم الكُتاب » بل التبم الاليل ° 

فالجواب أن قضاء السنة على الکتاب لیس عمی تقدعها عليه واطراح 
الکتاب » بل أن ذلك امبر فى السنة هوالراد فى الكتاب » فسکان السنةئنزلة 

:6 58 لړ سس و 

آلتفبر والشرح لای احکام الكتاب » ودل على ذلك قوله : ( لتبين لتاس 
ما ول إلهم ) . فلذا حصل بيان قوله تمالى : (والسارق والسارقة فاقطموا 
یی ) بأن القطم من الكوع » وأن السروق نصاب ف کنر من‌حرز مثله » 
فذلك هو الع الراد من الا ية ؛ لا أن تقول إن السنة أيتت هذه الا حکام 
دون الكتاب .¥ ببن لنا مالك أو غيره من الفسر بن معبى آية 3 أو حدیت 
فعملنا عقتضاه » فلا يصح لنا أن تقول إنا عملنا بقول المفسر الفلانى دون أن قول 
عملنا بقول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام . وهكذا سائر ما بينته السنة 
من كتاب الله تعالى . فمتی کون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له » فلا 
يوقف مع اجاله واحماله وقد يينت القصود منه » لا أنها مقدمة عليه 

وأما لحلاف 7" الا صولیین فى التعارض ققد مر( فى أول کتاب الاأدلة أن 


)١(‏ أى ما يتعين للدلالة منهما بطريق من طرق الترجيح الذ كورة فى بای 

(۲) شروع فالجواب عن الاشكال الثانى وهوقولبعض الصو لین بتعارضبما 
اذا كان ظنى الدلالة ولم يعلم تارخهما . فلا برجم أحدهما على الا خر بكو ته كتايا 
ولا یکونه سنة ٠‏ بل إن لم يمكن المع يينهما رجح أحدهما ما یسوغ ترجيحه به 
إن أمكن » وإلا ترکا 

(۳) حيث قال فالمسألة الثاننة ( وان كان ظنيا فان رجع إلىقطعى فهو معتبرء 
وإلا وجب الثبت فيه ) وقال إن هذا المعتبر برجم الى صل‌قرآ فى يكون انا له 
وإن عامة آخبار الا حاد بان للقرآن وذلك معنى رجوعه لاصل قطعى . ومثله 
هناك باللاحاديثك الى ینت صفة الطهارة الصغرى والکاری والصلاة والح . 
والاحاد يث الى ينت جملة من الربا ال . وأنت إذا تأملت وجدت أحاديث الطهارة 
والصلاة مثلا وإن كانت شارحة ومفصلة لحذين النوعين من العبادة لا يقال فما 
إنما جزئيات لكلىقرآ فى إلا باعتبار ضعيف ؛ لان کونه بدأ ميامنه فى الوضو, مثلد 


رتبة السنة متأخرة عن الکتاب فى الاعتبار ۱۱ 


خبر الواحد إذ استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو فى العمل مقبول ٠‏ و إلا فالتوقف 
وكونه مستندا إلى مقطوع به راجم إلى أنه جزنی نحت معنى قرآ ني كلى . وتبين 
معنى هذا الكلام هنالك . فإذا عرضنا هذا الموضم على تلك القاعدة وجدنا 
المارضة فى الا ية والخير معارضة أصلين قرآنيين » فيرجع إلى ذلك وخرج عن 
معارضة کتاب مع سئة سنة . وعند ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض 
0 17 ان 1 يتند انلبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقدیم القرآن 
على" امير بإطلاق 
وأيضا فإن "ما ذکر من تواتر الاأخبار ما غالبه فرض أمرجائز و لملاك © 

لامجد فى الا خبار النبوية مایقفی بتواتره إلى زمان الواقمة . فالبحث المذ كور 
فى السا بحث فى غير واقع وی تادر اقوع ولا کر جدوى فيه . وال أعل 
جرئیته لا ب الا لا يج ین لقعد فى الا بة إذ الطبارة کا ت تحمق عل 
هذه الصفة تتحقق بالبد. بالياسر . وکذا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام 
ES‏ ندا لسو NE‏ الجرئمين 
لها حم الجزقى الحقيق الذى تكون معارضتة لغيره معارضة عققة يمح نستها 
لاصله وكليه ویترتب على ذلك أنه من معارضة قطعبين . فهذا کلام خطانی 

)۱( أى وسأتى الكلام فيه بعد 

(۲) کا تقدم فى رد عائشة حدیث ( إن الميت يعذب بکاء أهله عليه ) با بة 
( ولا تزر وازرة وزد أخرى ) 

0 عات ا لكات > وهو أن السنة أيضا فا قطعى السند فلا 

۱( کانه سل الاشکال بالمتواترة على مسألته من تقد الكتاب مطلقا على 
النة : ولکنه جعل آمره هينا » لانه اما أنه لا توجد سنة متواترة على شرط 
التوائر . يعنى يروما منيستحيل تواطو م على الكذب فى كل طبقة إلى زمنه صل الله 
عليه وسل وإما أن یکون نادرا لا يستحق البحث والاستشكال. 


۱۲ الدليل الثاتى الستة ( المسألة الثالثة ) 


یس سس سب سب سس ڪڪ 
المسألة الثالثة 


النة راجمة فى معناها إلى الكتاب . فهى تفصيل"" جلى ۰ ويان" 


مشكله » و بط تمد 
وذلك لأنها بیان له » وهو الذى دل عليه قوله تمالى : ( وأنر لا اليك" 
م 


ال كر لتبين لتاس ال لهم ) فلا جد فى السنة أمرأ إلا والفرآن قد هل 
على ممتاه دلالة إجالية أوتفصيلية » وأيضا فكل مادل ”“ على أن القرآن هو 
كاية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك » لأن الله قال : ( وإتك أعلى 
خی عظم ) وفسرت عائثة ذلك أن امه“ القرآن » واقتعرت ف فى خلقه على 
ال فدل على أن قوله وضع و إتراره راج بم الى القرآن » لأن ای یو و۳2 


)0 كالساديث المفصلة لحمل ( أقيموا الصلاة ) مثلا 

(۲) كالاحاديث الى آوضحت‌الفرض‌من‌الا يات الى فيم منها الصحابةخلاف 
مقصودها . مثلا آبة ( والذين يكة: ون الذهب والفضة الخ ) لما نز ولت كبر ذلك 
على الصحابة » فسألوا عنها . فقال عليه الصلاة والسلام و 
الا ليطيب بها مایق من أموالكم فكر عمر . وكالحديث الذى رفع عن | 
(شکال آي ( الذين آمنوا و بلیسوا اعانهم بظل ) ویانه أن الر اد ۳ 
كا فى آبة لقان 

(۳) كاف آية ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فد بط قصتبا الحديث الذى 
أخرجه النسة ۰ وشرح مااحصل فبا من النهى عن كلامبم » ثم النهى عن قر بان 
فسائهم » الى آخر القصة 

(4) لم يستدلعليه قموضعه من مباحث الكتاب العزيز . بل قال إنه ( لا حتاج 
الى تقریر واستدلال عليه ء لانه معلوم من دين الا"مة ) 

(ه) وخلق الشخص ما تنشأ عنه أفعاله بسبولة ٠‏ فأفعاله صل الله عليه وسل 
وأقواله وسائر شأنه صادر عن القرآن . والا فعال وما معبا هى ما تطلق عليه السنة 

() أ بمقتضى اججبلة المعرفة الطرقينفىكلامبا . أو أثرالخلقمطلقا لامخرج عنم 


ليس فى السنة أمر إلاوأصله فالفرآن . واعا هی‌تبیین4وتفصیل ۱۳ 
فى هذه الأشياء » ولان الله جمل القرآن تب لكل شىء » فيازم من ذلك أن 
تكون السنة حاصلة فيه فى الجلة » لان الا مر والنهى ول" مانى الكتاب , 
ومثله قوله : ( مافر طا نی الکتاب ۳" من شیء ) وقول : ( ايوم أ کات u‏ 
دينكم ) وهو يريد" بإنزال القرآن . فلسنة ادا فى محصول الامر بیان لا 
فبه:وذلك معی کونها راجمةاليه » وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك حسما يذ كر 
بعد“ حول الله . وقد تقدم فى أول کتاب الا لة أن انسنة راجة إلى الكتاب 
و إلاوجب التوقف " عن قبولها » وهو أصل” كاف فى هذا القام 

فإن قيل : هذا غير صحيح من أوجه : 
( أحدها ) أن الل تمالی قال : ( فلا ور يك لايؤمنونَ حى کوک فيا 
شحر بينم ) الآية ! والآية نزلت فى قضاء رسول الله ملى الله عليه وس 
ورين © الل قل الأمارى من درك الوب لديف مذکور فی 
)١(‏ يعنى أن القرآن وان اشتمل على علوم خحسة کا تقدمت الا شارة اليه 
فى المسألة السابعة منالطرف الثانى فى الا دلة على التفصيل فى العاوم المضافة القرآن 
فان أول ما يمنى به دو الا مر والنبى أى التكاليف الشرعية اعتقادية وعملية ٠‏ وأمم 
مافى السنة بیان التكاليف وتفاصيلها. فكو نالسنةحاصلة ف الق رآنعل و جه الاجمال . 
ولوقال بدله ( لآنها لا تخرج عن کونبا انا لا شیاء الداخلة تحت قو له کل شیء ) 
لكان أو ضح فى غرضه 
(۲) أى القرآن. على رأى . والرأى الا خر أنه اللوح الحفوظ 
() هذا من تمام الدليل ؛ لانه لو کان‌الراد أنه أكل الدين ما ترل من‌القرآن 
و ماو رد مق السته م يتم الدليل . ومعلوم أنه عاش عليه السلام بعد نزول هذه 
الآبة نحو مانین بوما لم تخل من سنة قولية وفعلية . وهو یمین هذا المراد 
ز؛) أى ف المسألة الرابعة . وأما الاستقراء الذ كور فى الاشکال‌الالث هذه 
المسألة فهو معارضة للاستقراء الستدل به هنا 
(ه) أى إذاكانت لا تعارض أصلا قطعيا فى الکتاب ولا يشبد لها منه أصل 
قطعی . آما إذا عارضبا أصل قطبی فردودة 
(1) حيث خاصمه الا نصاری الى رسول الله صل‌القه عليه وسل » فقال ( اسق 


1 الدليل الثانى النة ( السألة الثالثة ) 


لوطأ ۲ وذاك ليس فی کتاب ان تمالم جاء ")فى عدم الرضى به‌من الوعید ماجاء : 
وقال الله تعالى : (ياأيهَا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا اسول وأول الأمر 
متم » فإن تنارّعنم فى شی فرلدوه إل اللو سول إن کم تومنون بل 
واليوم_الآآخر ) » والرد إلى الله هو ارد. إلى الكتاب . والرد إلى الرسول هو اد 
إلى سنته(۳) بعد موته . وقال : ( وأطيعوا الله وأطيموا سول واحذروا ) وسائر 
ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله . فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى 
عنه فى كتابه » وطاعة الرسول ما أمر به وهی عنه ماجاء به مالیس فى القرآن > 
إذ لو كان فى القرآن لكان من طاعة الله وقل : ( فليحذر الذين عالفون 

عن آمره أن تسیبهم فتنة ) الا ية ! نقد اختص اارسول عليه السلاة والسلام ۱ 
بشی. يطاع فيه » وذلك السنة التى ل تأت فى القرآن . وقال : ( ومن بطم ارسول 
ققد أطاع الله ) وقال : Is)‏ ارسول/ نو وما نباك عنه فانتهوا ) واه 


با زیر وأرسل الماء الى جارك ) فتضب الأنصارى وقال : أن کان ابن عمتك ؟ 
فتلون وجه النى عليه السلام وقال ( اسق يا زير ثم احبس الما حتى يلغ الجدر ) 
فطلب صلل الله عليه وس من الزبير أولا التسامح مع جاره بالا کتفا, بأقل درجة 
فى السق . فلا لم يفهم الا تصاری ذلك و حله عملا سبيئا استوفى صلى الله عليه و سل 
للزییر حقه الشرعى . وهو أن للا على حيس الماء عن الاأسفل حى يسق سقيا تاما 

(۱) وقال فالتيسير . أخرجه الخنسة ( يعنىالبخارى ومساباوالنسائی وأباداود 
والترمذى ) ولو اطلع على ما قاله المؤلف منوجوده فى الموطأ لقال أخرجه الستة 
کا هو أصطلاحه 

0( أى فى الا بة السابقة » من عد ذلك خروجا عن الامان . يعنى فالکتاب 
شهد للسنة بالاعتبار فى موضوع ليس فى القرآن 

(۳) قال فى أعلام الموقعين : أجمع اسلون على أن الرد الى الله هو الرد الى 
كتابه . والرد الى الرسول صاواتالله وسلامه عله هو الرد الهنی حضوره . وال 
سته فى غببته و بعد عانه 


)٤(‏ أى فافراد الرسول بطاعة غيرطاعة الله يدل ع ىتبابن المطاع فيه لكلمتهما 


ليس فى السنة أمر إلا وأصله فى القرآن . وٍعا هى تين له وتفصيل ۱۵ 


حم 


القرآن تدل على أن كل ماجاء به سول وکل ما أمر به ونهى فهو لاحق فى الحكم 
ما جاء فى القرآن » فلا بد أن يكون زائداً عليه 


۱ ( والثانى ) الا حادیث الدالة على ذم ”" ترك السنة واتباع الكتاب » إذ 
کان ماق السنة موجود فى الکتاب لا كانت السنة متروكةءلى حال » کاروی 
نه عليه الصلاة والسلام قال : « , شك بأحدك أن قول : هذا کتاب الله » 
ما کان فيه من حلال أحلاناه » وما کان فيه من حرام حرمناه . ألا من بلغه 
6 یت فطل به فقد کذ ب الله ورسوله والذى حد نه ٩۳۱‏ » وعنه‌آنه‌قال : 
7 ۳ ۳ ۰ ‌ 4 
یوشت رجل منکم متكا عل أر يكته محدث مدیث عى فقول : بسنا 
و پینک مکتاب اله » فا وجدنا فيه من حلال استحلاناه » وما وجدنا فيه من 
حرام حزمناه » ألا و إن ما حرم رسول الله على الله عليه وسن مثل الذى حرم 
لله 7 ونی رواية : ٠‏ لا لفن أحد كم متكا على أريكته یه الأ رن 
() لوصاغ هذا الاشكال فى صورة أخرى كان يدول : الأحاديث الدالة 
عل أن الشريعة تنكون من الا'صلين معا : الكتاب والسنة ,و آن فيالسنة ما ليس 
فى الكتاب , وأنه جب‌الا خذ ما فى السنة من الااحکام کا يؤخذ بان الكتاب_ 
لو فعل ذلك لكان مع كونه فی ذاته وجما موافقا لقوله بعد ( وهذا دليل على آن 
فى السنة ما ليس ف الكتاب ) و لكان مغابرا تام المغايرة للاشكال الرابع الذى 
لا مخرج فى محصوله عن الثانى إلا بتکلف لا حاجة اليه 
عليه وس من بلغه عى حديث فکذب به فقد كذب ثلاثة:الله.ورسوله » والذى 
حدث به ) رواه الطبرانی ق‌الا وسط وف حفوظ بن مسور ذ كره ابن أنى حاتم 
و يذ كر فيد جرحا ولا لعدیلاراه 
)+( أخرجه أبو داود والترمذی وزاد أبو داود فى أول الحديث قوله ( ألا 
. إ قأوتيت الكتابومثله معه ) وزاد فى آخره قوله ( ألا لا عل لک الا الأهمل 
وکل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد الح ) ولا خق أن تحرحم الجر الا هلية 
. والذ كور معها ليس فى القرآن 


۱۹ الدليل الثانى السنة (المسألة الثالثة) 


آمری ما آمرت به أو ميات عنه فیقول : لاآدری » ماوجدنا نی كتاب الله 
اتبعناه 299 » . وهذا دلبل على أن فى السنة مالیس فى الکتاب . 
( والثالث ) أن الاستقراء دل على أن فى الستة أشياء لا محصى كثرة ۰ لم 
5 دح 51 م مت = و 
ينص عليها فى القرآن ؛ كتحر م نکاح الراة على عمها أو خالمها ٤‏ وخر م ۳ 
الأهلية وكل ذى ناب من السباع ١‏ والتقل » وفكاك الأسير» وأن لايقتل 
سل بكافر وهو الذى تبه عليه حديث على ابن ی طالب + حيث قال فيه : 
« ما عندنا لا کتاب الله » أو فهم أعطية رجل "سل وما هذه السعینة» 
وفى حديث آخر © عن على أنه خطب وعلیه سيف فيه صحيفة معلقة فقال : 
و واس ما عندنا كتاب روه إلا كتاب الله ومانى هذه الصحيفة -- فنشر‌ها 
فإذا أسنان الابل » وإذا فيا : الدينة حرم من كير الى کذا ۰۴۳ فن أحدث 
فها حدنا فعلیه لمنة الله والملائكة والناس أجمين » لا یقبل الله منه صرف 
)6 هذا اللفظ فى أنى داود 
۲۱( تقدم تخر الاحاديث فى تحر حم هذه المحرمات ( ج ۳-- ص ۳۷۲) 
(۳) االضیر راجح إلى الا ملة الثلاثة الاخيرة 
(4) آخرجه البخاری والترمنی والنسائى وبقيته ( قلت وما فى الصحفة ؟ 
(ه) قال ف التيسير : آخرجه النسة ويؤخذ منه أنه لس فى لفظ البخاری 
وسل زيادة (من‌وال قوما بغير إذن موالیه)وکذا ر آسنان الابل) هذا وقد أجيب 
عن اختلاف الروایات عما فى الصحيفة بأن کل راو قال ما حفظه منها.ويبق النظر 
فى حصر ما عندم فى الآمور المذكورة مع سعة علمهم و كثرة استنياطهم وقد ثبت 
عن على رضى الله عنه كثير ما ليس فى الصحيفة والظاهرم قال فى قتم البارى أنه 
لس الراد حصر ما علبوه بل ما کتوه کا قال : ( والله ما عندنا كتاب نقره ) 
فتحمل‌علها الروابة الا ول وهی‌قوله ( والله ما عندنا الا کذا ) غی‌آن‌مذا الجواب 
توقف عل ثبوت أن علا رضی الله عنه كان یکتب ما يستتبطه هو من القرآن . 
(د) لفظ الیخاری ( من عير ال ثور ) 


لیس فى السنة أمر إلا وأصله فى القرآن . وإعا هىتبيين له وتفصیل ٩‏ 
ولا عدلا . وإذا فها : ذمة السلمين واخدة يسعى بها أدنام» فن آخفرسل فمليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا.و إذا فها من 
وال قوما بنير إإذن مواليه فليهلمنة الله واللاثكة والناسأجمين » لايقبل” اله منه 
۔ مرف ولاعدلا » وجاء فىحديث مماذ « بم حك ؟ قال : بکتاب الله . قال : 
فان | جد ؟ قال : فبسنة رسول الله صلی الله عليه وس ”29 » وما فى معناه ما 
هدم ذكره . وهو واضع‌ف‌آن فى السنة مالس ف القرآن . وهو نحو قول‌من قال 
من الما : ترك الکتاب موضماً للنة » وتركت السنة موضما قران 

( والرايع ) أن الاقتصار ٩۳۶‏ على الكتاب رأى 2 قوم لاخلاق للم خارجين عن 
السنة » إذ عولوا على مابنيت عليهمن أن الكتابفيه بيان كل شىء » فاط رحوا 
أحكام الستة ‏ فأداهم ذلك كالى الالاع عن الجاعة + وتیل رآ تیرما زرل 
ا E‏ ن الى سل لله عليه وله ان أخوف ما أخاف على أمتى 
اثنتان : القرآن واللان . فأما القرآن فيتمله المنافقون ليُعَادلُوا به المؤمنين » وأما 
لین فیتبمون ارف » يتبعون الشهوات ويتركون الصاوات”" » . وف بعض 
الا خبار عن عمر بن الخطاب : « سیأی قوم دلوت بشهات القرآن . خذوم 
بالا حادیث » فان أصحاب السئن أعا بکتاب ب الله » وقال أبو امرداء « إن ما 


6 ليس فى الدعوى الى هى رأس المسألة هذا الاقتصار الذموم . إنما فا 
أنك لا تجد فى السنة آمرا الا والکتاب دل عليه إجالا أو تفصيلا , ولا تلازم 
بين القول بهذا واطراح بعضہم السنة » ولا یلزم من کون بنائهم فاسدا أن یکون 
المبتى عليه فاسدا فا أطال به فى هذا الوجه وما رتبه عليه فى وله ( هذا مما يلزم 
القائل إن السنة راجعة الى الكتاب ) هو کا رى 
1 ۳( رواه فتمعالزو اتدعناحد و الطبر او ق‌الکیر قال : وفه دراجأ پوألسمح» 
وهوثقة مختلف فى الاحتجاج به . ولفظه ( إنى أخاف علىأمتى اثثتين القرآن واللبن 
أما لین فيتبعون الريف . ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة وأما القرآن فتلبه 
المناققون فيجادلون به الذين آمنوا ) 

( الوافقات اج 4 ام ١‏ ) 


) الدليل الثانى السنة ( السألة اثثائثة‎ ١ 


آخشی عليم زل العام » وجدال المنافق بالفرآن وعن مر : « ثلاث دمن“ 
الدين : زلة ال وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضاون » وعن ابن مسعود 
« ستحدون أقواما بدعونک إلى کتاب اله وقد نبذوه وراء ظهورم . فلی 
بالمل » و لیا ک والتبدع » وإيا كر والتنطم » وعلیک بالمتیق » وعن عمر « نا 
3 0 : 0 يتأول 00 غير ا » ورجل یناف الاك" 
على أخيه » وهنا آ تار فى هذا الممنى » حملها العلماء على تأويل الترآن ی مم 
طرح ۳ الستن » وعلیه مل کثیر" من العلماء قول النی صلى ره عليه وس : 
« إن اله لاقیش ال اننزاعاً ينتزعه من الناس » ولکن یقبض الم يض 
الملاء . حتی إذا لم ببق عالا اخذ الناس/ رؤساء جهالا» فسلوا فأفتوا بير عل » 
فا وأضلوا 0 اف ناذه فان كرا رش اما البدع هكذا را . 
اطرحوا الا حادیث ٠‏ وتأولوا کتاب الله على غير تأويله » فشاوا وأضاوا . 

وربماذ كروا حديثا يسطى أن الحديث لايلتفت إلبه إلاإذا وافقكتاب ای 
تعالى » وذلك ماروى أنه عليه السلاة والسلام قال : « ما أنا 1 عنى فاعز ضوه. 
على كتابالله .فان وافق کتاب اشفا نا قلته » و إنخالف كتاب اشفا أقلاًنا . 
وكيف آخالف کتاب او به هدانىالله ؟ » قال عبدالرحن أبن مهدی . اإزبادقة 
والموارج وضموا ذلكالحديث. قالوا : وهذه الالفاظ لانسح © عنه صلىالله عليه 
وسا عند أهل الم بصحيح النقل من سقیمه . وقدعارض هذا الحديث قوم ققالوا :. 


(۱) بالتأمل فى هذه الا ثار لا تجدما تفيده فى غرضه من الاشكال بوجود 
شىء فى السنة لیس فى الكتاب » بل رعا انتجت العكس . وهو أن هذه الستة نما 
تكلم فى موضوعات من الكتاب فيجب أن يين الكتاب بها ء ولا تهمل وقطرح 
ويعمد الى ذهم الكتاب بالرأى فهذا الاشكال الرابم ضعيف من وجوه كثيرة 
)۲( ( ج۱ - ص٤۷‏ ) 

() لا سقيمة القركيب بعيدة عن أسلوبه البارع صل الله عليه وس 


ليس ف السنة أمر إلا وأصله فى القرآن . وإماهىتببين له وتفصیل ۹٩‏ 


حن نعرضه على كتاب الله قب لكل شیء » وننتمد۱) عل‌ذلات» قارا فلا عرضتاه 
على کتاب الله وحد ناه حالف لکتاب ۳ ولا نا جد فى کتاب ۳ أن لاقبل من 
حديثرسول الله حلى الله عليه وإ إلاما ما واف کتاب الله .بل وجدنا کتاب ال 
يطلق التأمى بهوالا مربطاعته »و عر اة عن ربا على كل حال. هن(٩‏ 
ما يلزم الال إن الىنه راجعة إلى الكتاب 5 ولقد صلت ذه الطر ية طوائف 

. 0 ين »كا كان ذلاک فیمن تقدم . فالقول مها والميل إلمها ميل” ع نالصراط 

» أعاذنا اه م ن ذلك عنه 
فالمواب أن هذه الوجوه ال كورة لاحجة فما على خلاف ما تقدم . 
( أما الا وجه الأول ) فلا نا إذا بنينا على أن السنة بیان الكتاب فلا بد 

أنتكون بیان لانی الكتاب احیال له ولغيره » فتبين السنة أحد الاحيالين دون 
الا خر . فإذا عمل المكاف على وفق البيان أطاع الله فبا أراد بكلامه » وأطاع 
رسوله ف معتصی ببانه ¢ ولو عمل على عخالفة البيان عحی الله تعالى فی عمله على 
مخالفة البيان » إذ صار عملة على خلاف ما أراد بكلامه » وعصى رسوله فى منتنی 
پبائه » فم ازم من إفراد الطاعتين تباين المطاعفيه بإطلاق و إذا يانم ذلك لم 
يكن فى الا یات دلیل على أن مافى السنة لیس فى الکتاب ‏ بل قد جتسان 
فى المی » ویقع السیانان والطاعتان من جهتین » ولا محال فيه ٠‏ ويبقى النظر 
فى وجود2" ما حك به رسول الله صلی الله عليه يه وسل فى الرآن » يألى على أثر هذا 
حول الله تعالى ٠‏ وقوله 2 السؤال » فللا بل أن یکون زائدا عا .4 4 0 » ولكن 

)00 او بالقلب ۽ ؛ بنفس دليل الخصم 

0( أى ما ذكر فى الاشكال الرابع من مضاهاة أقوال الخارجين عن السنة 

والا خذ ما وضعه الرنادقة 

69 لاحم نی أبن يوجد فى القرآن ذلك الک الذى قضى به لازيير ولو إجمالا آو 
احتالا؛ وقد أحال جوابه على المسألة الرابعة .ما أحال عليها الجواب ع 
الاشكال الثالثك 


۳ اليل الثاتى الستة ( المألة الثالثة ) 


هذا راد هل هو زيادة الشرح على الشروح ؟ إذ كان للشرح بیان ليس 
فى الشروح وإلا لم يكن شرع » أم هو زيادة معی آخر لايوجد فى الكتاب ؟ 
هذا محل التزاع 
وعلى هذا العى يتنزل ل" ( الوجه الثانی ) 
وأينا فاذا كان الحكم فى انقرآن اجال) وهونى النة قمیل کا 
س أياه » قدوله : (أقيموا الصلاة ) أجل فبه معی او عليهالصلاة 
0 . فتهر من البيان مالم يظهر من البین » وان كان معنى البيان هو معنى 
البين » ولكنهما فى المي مختافان . ألا تری أن الوجه فى المجمل قبل البيان 
التوقف » وف البيان العمل مقتضاه . فلا اختلفا حکاً مار كاختلافهما منى » 
فاعتيرت ت " السنة اعتبار الفرد عن الكتاب 
): وأما الثالث ) فسیأیی الوا اب عنه فى الال بعد هذا إن شاء اه 
(وأما ارابم بع ) فاعا وقع انلروج عن السنة فى أولئك لكان امانم ازآی 
واطراحهم السئن »لامن جهة أخرى © . وذلك آن‌السنة - كاتبين - توضتح 
(۱) أى فقال : قول ( لما كانت السنة متروكة على حال ) غير مسل » بل 
تکون‌متروکه » لان لم يلتفت الى مافيها من الببان للمعنی الذىاشتملعله الكتاب 
69 جواب ها يقال ان ما أجيب به عن الا ول لا يظهر فى الثانى لا سا 
الا "حادیث الثلاثة الظاهرة فى التغاير وأنها فا اشتملت عليه السنة عا لم يوجد 
أصله ق‌القرآن .کا هو الظاهر من قوله عليه السلام ( أوتيت القرأن ومثله معه) 
وقوله ( وإن ما حرم رسول الله مشل الذى حرم الله ) فهو يقول : لما اختلفا 
حکا اعتبرت السنة مفردة عن الكتاب فصح فيها التعبير بالماثلة ونحوها من 
العبارات الواردة فى الا حا: بت وانظر هلهذا الجواب بالکا ية مصحح للتعبير 
بالعبارات المذكورة وکاف لدفم الاشكال فى تأصيل قاعدة كلية کوضوعنا؛ 
(۳) وهی بناؤمم على ما بيت عله المسألة من أن القرآن تيان لكل شی » فانه 
صحبح فى ذاته » ولكن الفساد فبا بنوه عليه من الاستغناء عن السئة والا کتفا, 
بالقرآن ليؤولوه حسب أهوائهم . وتقدم لك سقوط هذا الاعتراض هن نفسه 


ليس قى السنة أمر إلا وأصلدنی القرآن . و إا هى تبيين له وتفصیل ۲۱ 


الحمل » وتقيد الطلق ‏ وتخصص السموم» فتخرج كثيرا من الصيغ القرآئية عن 
ظاهر مفهومها فى أصل اللغةء وت بذلك أن بان السنة هو مراد الله تعالی من 
الا فى نظره » جاهلا بالكتاب خابط فى عمياء لا ہتدی الى الصواب فيها ؛ إذ 
ليس لامقول من إدراك المنافم والضار فى التصرفاتالدنيوية الا المزر اليسير » وى 
الأخروية أبمد على الجلة والتفصيل 

وأما ما احتجوا به "من الحديث فإ نل يصح فى النقل فلا ححة به لا حد 

من الفريقين » وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فلا بد من النظر فيه ؛ فان 
الحديث اما وجى من الله صرف » و !ما اجهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام 
معتبر" بوحى بح رمن كتاب أو سنة . وعلى كلا التقدير ين لا يمكن فيه التناقض 
مع كتاب الله ؛ لا نه عليه الصلاة والسلام ماينطق عن الموى » إن هو الا وحى 
يوحى . وإذا فرع على القول مجواز االخطأ فى حقه فلا يقر عليه ألبتة » فلا بد من 
رجو ع الى الصواب . والتفریم على الول نی انلطا أولىأنلا 4 باجتهاده کا 
يعارض كناب الله تعالى و مخالفه . نعم وز أن تأنی السنة باليس فيه مخالفة ولا 
موافقة » بل با يكون مسكوتا عنه فى القرآن » إلا إذا قام البرهان على خلاف 
هذا المائز . وهو الذى ترجم له فى هذه المسالة » فینثذ لابد ىكل حديث من 
الواققة ٩۱‏ لكتاب الله كا صرح به الحديث الذ كورء فعناه حیح صح سئنذده 
(۱) أى على الاقتصارعلى الكتاب وطرح السئة ء وقوله ( لابمكن فيه التاقض 
الخ ) أى فلا معتى لطرحه . وسواء أفرعنا على القول مجواز الخطأ فى اجنهاده عليه 
السلام وعدم إقراره على الخطأ من الله ونه لايد أن يرده الى الصواب قبل العمل 
` باجتهاده آم قلنا انه لا عخطی“ فى الاجتباد رأساوان كان هذا آحم للادة وأول 
فى انه لا بحم حکا يعارض الکتاب_فلا معنى لاطراح السنة على أى تقدبر 

(۲( وصار الكتاب مشتملا على السنة » فعاد الآمى إلى جعل الحديث معارضة 
بالقلب » وصار حجة لااصل المسألة » لا عليبا کا هو الاأشكال الرابع » هذا 
مأ پر بده ۰ 


۳۳ الدليل الثانى الستة ( المألة الثالثة ) 


و لا . وقد خرج فى معی هذا الحديث الطحاوى ۳؟ فى کتابه فى بیان مشکل 
الحديث عن عبد اللك بن سعيد بن سويد الانصاری عن أبى حميد وآی‌آسیدآن 
رسول اله على اله عليعوسل قال « إذا مم "للدت عنى تعرفه قاو ب » وتلين 
له أشعا” م وأبشاركم * وترون أنه منکم قريب » فأناأولا کم به . و عم 
حدیث عنى تنكراه ه قلوبکی وتند منه أشعارتم وأبشار كم » وترون أنه منکره 
فأنا أبسدا كم منه » وروی أيضا عن عبد الات المذ كور عن عباس بن س بل أن 
یی" بن کب کان فى مجلس وا یتحدئون عن رسول الله صلى الله عليه وس 
هن لدد وای ین كنا کت ؛ فا فرغوا قال : أ" هولاء ماحدیث 
بلفک عن رسول الله ص الله عليه وس پر وه القلب یلین له ار" وت جون‌عنده 
فصدقوا بقول رسول الله ملل الله عليه وسل » فان رسول الله لايقول الا المير. 
وبين وجه ذلك الطحاوى بأن الله تعالى قال فى كتابه : ( ما المؤمئونة الذين إذا 
و ر ال" وجات لویهم ) الا يه ! وقال: : (متای تفت منه جاو انين 
عون ديهم )2 وقال : ( وإذا توا ما أ بزل الى اسول م ترى آعینیم 
تیش من الدمع ) الا ية ! فأخبر عن أهلالاعان با هم عليه عند سماع كلامه » 
وكان ما دون به عن النى صلى الله عليه وسل من جنس ذلا » لأنه كله من 
عند الله . ففى کونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سیاع القرآن دليل 
على صدق ذللك الحديث ؛ وان كانوا حلاف ذلك وجب التوقف لخالفته 
ماسواه . وما قاله يزم منهأن یکون الحديث مواق ۲۳ لا ال فى المنى ؛ إذ لو 


(۱) أقول ق ه فع الروائد عن أحمد والزار . قال : ورجاله رجال 
الصحح اه ولکن روايته تلف عن رواية المؤاف ف کلتین : الا ول (وتفر منه 
أشعارم ) بدل تند والثانية (وترون أنهمدك بعيد ) بدل وترون أنه منکر 

6 ما يلرم منه أن يكون موافقا فى تلك الصفات أما فى نفس المدلول فلا . 
ققد يكون موافقاً فى صفات لين القلوب الخ عند ذ * ویکون معناه لا موافتا 


لیس فالسنة أمر إلا وأصله فى القرآن . وا بین له وتفصیل ‏ ۲۳ 


خالف ا اقشعرت ال اود » ولالانت القازب ؛ لأن الضدلایلام الد ولا 
وافته . وخرج الطلحاوی ‏ تا عن ای هر بر عنه عليه الصلاة والسلام > 
نم عی حدی تر فوته ولا تکرونه فصد توا به قلته و »ی 
أقول ما یعرف ولا نکر . وإذا دنم عی حديًا تنکرونه ولا تعرفونه 
کا بوا به » فانى لا أقول مايبكر ولا يعرف » . ووجه ذلك أن الروی إذا 
وافق كتاب لله وسنة نيه ( ۲ اوجود معناه فى ذلك وحب قبوله لأنه إناشبت 
أنه قاله بذلاك اللفظ ققد قال معناه بغبر ذلك من الا لفاظ » إذ يصح تفسیر کلامه 
عليه الصلاة والسلام للأعجمى بكلامه . وإدا كان الحديث مالفا يكذبه القرآن 
والسنة وحب أن يدفع * وم أنه لم يقله . وهنا مثل ما تدم أيتا . وا امل من 
الجيع صحة اعتبار ا مديث عواققة القرآن وعدم ۱ تالفته . وهو المطاوب على 
فرش منم النتولاتة وأما إن | تمح فلاعلينا إذ المی القصود صحيح 


ولا مالفا الکلام خطان . . وقوله إلاأن الضد الخ ) غير متجه إذ لا رم من 
کو نه مشتملا على معنى ليس فى الكتاب أن يكون ضدا ؛ ولا ألا تقشعرمئهالجاود 
م‌توجل القاوب 

(۱) أقول : وذكرهق راموز الحديث عن | 

09 آخذ السنة هنا لا يتفق مع غرضه من الاستدلال بهذا على أن السنةلاتزيد 
عل مافى الكتاب شيئا جدیدا ۰ وأنها جرد البيان » وأن ما وافق منها كتاب الله 
قبل, ومالا فلا . وهذه هى النقيجة الى سیصل‌الیبا بقوله ( والحاصلمناجميع الخ ) 
خلا يتم الاستدلال الا بالاقتصار على موافقة كتاب الله »وأنى له ذلك من هذا 
الدت . 

)۳( هذه الزيادة تقتضى أن الوافقة لا تلزم ء وأنه يك فى اعتبار الحديث ألا 
یکون مخالفا . والا لاکان لذ كرها فائدة مع الوافقة . فاذاكان هذا غرضه من 
الزيادة ل يبق فى هذا البحث الطويل من مبدأ کلام الطحاوی الى هنا ما يصلح أن 
يكون دليلا على مقسده من کون الستة راجعة الى الكتاب فعليك يجمع آطراف 
الكلام فى هذه المسألة وتقبع مقاصده فيها ووزنبا بدقة يظهر لك غنها من سمينها 


€ الدليل الثانى السنة ( المسألة الرابمة ) 


ومتتق ذلك ماتقدم فى الألة الثانية من الطرف الأول من كتاب لا 
ذلك الموضع من أمثلة هذا الاصل ف الموافقة واخالفة جلد كافية . وبالل التوفيق 
وإذا ثبت هذا بى النظر فى الوجه الذى دل الكتاب به على السنة » حى صار 
متضمتاً لكليتها فى الجلة » وإ ن كانت بیان له فى التفصيل . وهی : 


ع المسآلة الرابمة € 


فتقول -- و بالله التوفيق -- إن للناس فى هذا المی ماخ : 

(منها) ما هو عام جداً ‏ وکا نه جار مجرى أخذ الدليلمن الکتاب‌عل‌سحة 
سل بالسنة ولزو الاتباع ها ٠‏ وهو فى ممى أخذ الإجاع فق ی وله نال + 
(ومن شاق الرسول من بعد ما تيون ل لدی ويتبع غير سبيل الؤمتين ) 
لآب !ومن أخذ به عبد لبن مسعود » فروى أن امرة من بى أسد نات 
4 : بننى نك لدت یت ود یت والواشمة والستوشمة » و نی قد قرأت ماوينه 
اللوحين فل أجد الذى تقول . فقال ها عبد اللّه: أما قرأت (وما کک 
خن وه وما نياكم عنه فانپوا . واتقوا الله ) ؟ قالت : یل . قال : فهو ذاك . 
رواية قال عبد الله : « لمن الله الواشمات والستو شیات‌والتنسات(گوا ا 
للحن المنيرات خلق الله » . قال فبلغ ذلك امرأة من بى أسد فقالت : يا أب 
عبد الرحمن بلتی عنك أنك لعن تکیت وکیت ٠‏ فقال : « ومالى لا أل من" 
لمنه رسول اللّهدصلىالّه عليهوسل » وهو فى كتاب الله ! » ققالت الرأة : لقدقرأت 
ما ین آوحی السعف فا وجدته . ققال :ل كنت قرأتيه لقد وجدتيه ؛ قالال 
عزوجل واكم الوسول دوه وما ها كم عنه فانپوا ) الحديث ۱۳ 
)۱( لناممة هى الى تنقش الحاجب حت تغير شکل خلفته . والتنمصة هى الور 
يفعل بها ذلك 


(۲) قدم (ج ۳۸-۳ ) 


فى كيفية رجوع السنة إلى الكتاب » وأن للناس فى ذلك مآ خذ #8 


فظاهر قوله لها « هو فى كتاب الله » ثم فسر ذلك بقوله : ( وما آنا كم الرسول 
خذوه ) دون قوله : (ولامر مم فلینیران خلق الله ) إن تاك الآية تضمنت 
جميع ما جاء فى الحديث النبوى . و يشعربذلك أيضا ما روى عن عبد الرحمن بن 
ريد أنه رای "رما عليه ابه » فنهاه » فال ائتی با ية من كتابالله تزع بای 
فترأ عليه ۳ ( وما اناكم الرسول خذوه ) الا ية ۱ وروی آن طاو کان سل 
رکتین بعد العصر ء فقال له ابن عباس: اتركهما . فقال : إا هی‌عنهما أن نخدا 
سنة . فقال ابن عباس : « قد نهی ۳" رسولالله صلی الله عليه وسلٍعن‌صلاة بعد 
2 ۶ م 3 3 0 ۶ 
العصر » » فلا آدری اتعذ بعليها ام تؤجر ؟ لان الله قال : ( وما كان لومن 
ولا مؤمنة إذا قفى ال" ورسوله أمراً أن تكو هم الليرة من آمرم ) وروی 
عن الج ابن آبان أنه سأل عكر مة عن أمهات الا ولاد » نقال : هن أحرار . 
قلت : بأى ثىء ؟ قال : بالقرآن . قلت : بأیشی. فى القرآن ؟ قال قال التعالی: 
( يا ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الا مر منک ) وكان مر من 
4 0 يي و 03 
اولى الا مر قال عتقت ولو سقط . وهذا الأخذ يشبه الاستدلال على إعال السنة 
أو هو هو ولكنه اد خل ۲۳ مدخل المعالى التفصيلية الى يدلعليها الكتاب 
من الستة 
( ومنها ) الوجه الشهورعند العلماء کلا حاديث الاتية بیان ماأجلذ کره 
من الا حکام « إما حسب کنات العمل . أو أسابه 3 آوشروطه 6 أوموانعه 3 أو 
(۱) عن‌ابن عباس‌رضی اتهعنبماقال : شبد عندی رجال مرضیون » وأرضائم 
عندی عبر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله علبه وسلم ( نبی عن الصلاة بعد 
الصبح حى تشرق الشمس » وبعد العصر حى تفرب. ) رواه فى التیسیر عن اخنسة 
(۷) أى سلکوا به مسلك الدال على المعاتى التفصيلية الى فى السنة ۰ وجعاوا 
دلالة السنة على تلك المعانى دلالة للكتاب علیها .کا رأيتف الا ثارالمتقدمة. والا 
فليست بذاتها ولا بکلها مدلولا عليها فى الكتاب , وانما المدلولعليه فى الكتاب 


۳۹ الدليل الثاتى السنة ( اللسألة الرابمة ) 


لواحقه » أوما أشبه ذلك كبيانها لاصاوات على اختلافها فى مواقیتپا ورکوعبا 
وسجودها وسائر أحكامها » و ببانها لارّكة فى مقادیرها وأوقانها ونصب الأموال ٠‏ 
ال زکاة وتعبين ما یرک ما لإيرك » و بيان أحكام الصوم وما فيه ما لم قم النص 
عايه فى الكتاب . وكذلك الطهارة الحدثية واللحبثية . والحج ؛ والنباح والصيد 
وما يكل ممالا يؤكل. » والا نكحة: وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة 
والظهار واللمان » والبيوع وأحكامها » والجنايات من القصاص وغيره »کل 
ذلك بیان لما وقع ملا فى الترات . وهو الذى بظیر دخوله نحت 
الآية الكر عة :( وا نا إليك ال كر لعب ناس ما نزل إلهم ) 

وقد روى عن عمران ين حصين أنه قال لرجل : إنك امرو احق . أنجد 
فى كتاب لله الظهر أر بما لاجهرفیها بالقراءة ؟ ثم عدد إليه الصلاة والز کاة ونحو 
هذا » ثم قال : جد هذا فى کتاب الله منت ؟ إن كتاب الله أبهم هذا » وان 
السنة تفسر ذلك . وقيل لطرّف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا إلا بالترآن 
فقال له مطرّف : والله‌ما نر يد بالفرآن بدلا » ولكن نريد من" هو أعلٍ بالقرآن 
منا . وروی الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : كان الوحى زل على رسول الله 
عليه وسل و يحضره جبريل بالنة التى تفر ذلك ٠‏ قال الأوزاعى : الكتاب 
أحوج الى الست من السدّة الى الكتاب . قال ابن عبد البر : يريد أا تقضی 
عليه وتبين الراد منه . وسل أحد بن حئيل عن الحديث الذى روى أن النة 
قاضية على الکتاب » فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله » ولكنى أقولإنالسنة 
تفسر الكتاب وتبینه 

فهذا الوجه فى التفصيل أقرب الى التصود» وأشهر فى استعال العلاء فى 
هذا المعنى 


(۱) وهو الرسول صلوات الته وسلامه عليه . أى خديثه بین القرآنفیتحدث 
بالسنة ذلك 


ومنها أن السنةتبينجملات النصوص القرآنة بتحديدالكيفيات والمقاديرو نحو ها۷ 


( ومنها ) النظر الى مادل عليه الكتاب فى المملة » وأنه موجود ف‌السنةعلی 
ال کال زيادة الى مافيها من الببانوالشرح. وذلك أنالقرآنالكر بمأفىبالتعر يف 
بمصالح الدار ين جلا لها » والتعر يف عفاسدهیادف ها وقد مر أن الصالحلاتمدو 
الثلامة الا قسام : وهی الضروریات ویلحق بها مکلانا » والماجيات ویضاف 
اليها مكلاتها » والتحسيئيات و یلها مکلانها . ولا زائد على هذه الثلاثة القررة 
فى كتاب المتاصد . و إذا نظرنا إلى السنة وجدناها لانزید على تتریرهذه‌الا مور 
فالكتاب أنى بها أصولا يرجم اليما » والسنة نت بها تفر ي علوالكتابو بيات 
لاقيه ما . فلا يدق السئة إلا ماهو راجم الى تلك الا قسام 

فالضرور يات الحم س كاتأصل تف الكتا ب تفصلت ف السنة » فا ن(حفظ الدين) 
حاصاه فی لا ةمعان. وه‌الا سلاموالا عان,والا حسان؛ فأصلهافىالكتاب وبيانهاى 
الستة ومكله ثلانةأشياء : وهی الدعاءاليهبالترغي ب والترهيب» وجهاد من عاندهأورام 
إفساده موتلانی ۳ النقصانالطارىء فى أصله . وأصلهذه فى الکتاب‌ویانها نی 
الستعل الكال .( وحفظ النفس ) حاصله فىثلاثة معان : وهی إقامةأصله بشرعية 
التناسل » وحفظ 7" بقائه بعد خروجه من العدم الىالوجود » من‌جهة 9" الأ كل 
والشرب » وذلاك ما محفظه من داخل » واللبس والمكن » وذلك ما حنظه من 


(۱) بمحافظة الامام على إقامة أصول الدين باقامة الحدود الشرعية كقتل 
المرتدين 

(۲) لم یذ کر الثالث ولو قال ( وحفظ النفس من جانب العدم »وهو ما یمود 
عليها بالابطال وشرعت له أحكام الجنايات ) لوف بالثالك إلا أنه سيدرج اد 
والقصاص فى المكل ول بجعلیما من الاصل کا صنع فى كتاب المقاصد » وإن كان 
هذا اعتبار: آخر ما سيقول: لکن‌عله . أين هو المعتى الثالث ؟ وقد يقال أنه جعل 
حفظ البقاء قسمين آحدهما حفظه من الداخل والا خر من الخارج فاذا ضما إلى 
الأول كلت ثلاثة , و قوله ( وإقامة مالا تقوم الخ ) عائد الى المكملين قله 

6 كانه قال حفظه باستعال الا غذية واتخاذ الملابس والمساكن وهذا غير 
ما ی فى مكلات حفظ النفس من فص النذاء مثلا ومعرفةأنه لابضر آوفتل‌الخ 


۸ومنبا أن أحكام الستة مبنية على مراعاة المقاصد الثلاثة الى جاء بها قرآن 


وذلك حفظه عن وسعه فى حرا مکازنی » وذلك بأن یکون على التكاح الصحيح » 
ويلحق به كل ماهو من متعلقانه كالطلاق والخلم واللعانوغيرها » وحفظ مایتندی 
به أن يكون ما لایضر أو يقتل أو يفسد » وإقامة مالاتقوم هذه الا مور إلا به من 
النباخ والصید » وشرعية 2١0‏ الحدوالقصاص » ومراعاة العرارض اللاحقة » وأشباه 
ذلك . وقد دخل *۲ ( حفظ النسل ) فى هذا ال » وأصوله فى القرآنوالسنة 
يينتها . ( وحفظ الال ) راجع الى مراعاة دخوله فى الاملاك ۳۱ وکتنمیته أن 
پا( ومکلەدفم ۳ الموارض » وتلانی" الأصلپالزجر والحد والفیان . وهو 


(۱) شرعية الحد والقصاص ومراعاة بقية العوارض - وما أكثرها ‏ کل 
هذا مكيل لفظه » وکلها من جانب العدم . وهذا هو المكثل الثالت » وان کات 
اعباره لهذا المكمل هنا غير اعتباره فى کتاب القاصدو لامانع مناختلاف الاعتبار 
م ىكان کل محا فى نقسه 

(۲) أىفى قسم حفظ النفس . ويصح أن يكون مراده دخل فى مكمله ٠‏ و ابيع 
ج قال أصله فى الفرآن 

(۳) أى بعوض وبغيره من أبواب نقل الملكية شرعا 

(4) قد يقال إن فيه تحريفا وإن صوابه ( آلا يفنى ) أى تنميته إنما تعتير من 
حفظه الضرورى إذاكانت التنمية وسيلة إلى عدم فنائه بالانفاقوغيره. آما التنمية 
انى يقصد منیا جرد الكثرة فليست داخلة ففضرورى حفظه . وقد يصحح الا صل 
بأن التنمية التى تعد من الحفظ الضرورى تنمية المال القاصر عن درجة الوفاء بما 
عفظ النفس وغيرها . أما ما زاد عن ذلك فالتنمية لا تدخل فى الضروريات فكل 
من المعنيين وجیه بل مقصود فى الواقع . وعلى الا'ول يكونالمعنى ( لاج ل ألايفنى) 
فهو مفعول لا جله بدون تقدير . وعلى الثانى ( خشية ألا ین ) 

(ه) باحافظة عليه من الاسراف والسرقة والحرق وسائر متلفاته 

() وهو مراعاة عة دخوله فى الملكية يكون بالزجر فى مثل الغصب الذى لم 
حصل به تلف ء والحد فى السرقة . والضمان فى المتلف : فبذهالثلاثةتحفظ صمةدخول 
الاأموال فى ملكة الاس . وعا قبه الوجر لعب الميسر ؛ ولم برد فيه حد مخصوص 


أعنى الفروريات والحاجيات والتحسینیات » ومکلا تکل منبا ۲۹ 


فى القرآن والسنة . ( وحفظ المقل ) يتناول "مالا يفده » وهو فى الترآن ‏ 
ومكلة شرعية اد أو الزجر ‏ وليس فى الترآن له أصل على المصوص » 
IT a ۱ E‏ 
یکن له فى النة حكر على الحصوص آیضا ؛فبقى الحكم فيه الى اجنهاد 
الامة . و إن ألق‌بالشرور یات( حففظ المرض)فله فى الكتاب أصل شرحته الستة 
فى اللمان والقذف . هذا وجه فى الاعتبار فى الضروریات . ولك أن تأخذها على 
ما تقدم فى أو ل کتاب القاصد فبمل الراد أيضا 

وإذا نظرت الى الحاجيات اطرد النظر أيضاً فما على ذلك الترتیب أونحوه ؛ 
فان الحاجيات دائرة على الضرور يات 

وكذلك التحسينيات 

وق دكات قواعد الشريمة فى القران ونی السنة» فل يتخلف عنها شىء . 
والاستقراء يبين ذلك » ويسهل على من هو عام بالكتابوالسنة» ولا كانالاف 
الصا كذلاك قالوا به ونصوا عليه حسما تقدم عن بعضهم فيه 

ومن تشون الى مر ید فان دوران الحاجيات على التوسمة 0 والتسير ¢ 


ورفع الحرج ٤‏ والرفق 


() لعل الاأصل ( بتناول ) بالا,الوحدة .وقوله ( فى القرا ”ن )یمن 
الا "یات الدالة على إباحة الا" ذل من الطییات مع عدم الاسراف وعدم‌الاعتداء 
ويحتمل أن یکون الااصل هکذا ( يتناول مایفسده ) محذف (لا) أى يتناول 
حفظه عما يفسده . وهو ف القرا ن تحر افر 

(۲) أى ف الخر 

,۳( أى فى سائر الفدرات 

(4؛) قالوا إنه یکون محسب الجر مة فى جنسها ووصفها بصفرها وكبرها . هذا 
فى الزجر و حد الفر كذلك ءلم برد أصله فالقرآن و حدد فىالمنة حد خم وص» 
فکانوا يضربونه پالتعال تارة و با جرد تارة دون عدد محدود أما المانون فاتها 
جاءت من‌القیاسعلالقذف کا قالعلى ( إذا شرب‌سکر . وإذا سکرهذیو[ذاهنی 
افتری ) فا خذعر برآه‌وحد قا جر مانین 


۳۰ الدليل الثاتى الستة ( المألة الرابعة ) 


فبالنسبة الى الدين یظهر فى مواضع شرعية ارخص ف الطهارة ؛ كالتيم > 
5 رفم حلم التعاسة فيا اذا عسر إزالنها . وق الصلاة بالقصر » ورفع القضاء فىالاتماء» 
ولمم » والصلاة قاعداً وعلى جنب . وف الصوم بالفطر فى السفر والمرض . وكذلك 
سائرالعيادات . فالقرآن إن نص على يعض التفاصيل کالتیمم والقصر والفطر فذاك » 
وإلا فالنصوص على رفع مرج فيه كافية . وللمحنهد إجراء القاعدة والترخص, 
بحسبها والسنة أول قائم بذلك 
وبالنسبة الى النفس أيضاً يظهر فى مواضم منها مواضم” الرخص ؟ كاليتة 
للمضطر » وشرعية الواساة بالزكاة وغيرها » وإباحة ۲۳ الصيد وان لم يتأت فيه 
من إراقة الدم الحرم ۲۳ ما يتأتى بل كاة الأصلية . 
وق التناسل من المعد على البضع من غير لسمية صداق 4 وإجارة مض 
الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كا فى البيوع » وجعل الطلاق ثلاثا دون 
ماهو ۱ کار 1 و اباحة الطلاق من اص 2 والخلم ا ذلك 
و بالنسبة الى المال ین فى الترخيص ف الثرر اليسير ء والجيالة ال © 
(۱) فالاباجة هنا رخصة دما الها رفع الحرج :وت كانت الذباتح والصيد 
(؟) لان الدم الخببث فى الحيوان لا ينفصل جميعه عن الجسم حتى یطبر الجسم 
منه إلا إذا خرج من منفذ عام للدم كالودجين 
(؟) فق القييد بالثلاث رفع حرج وتسير للمرأة بكونها بعد اثلاث صار 
لاشأن له معبا تتذوج من آشاء . وهذا يساعد حفظ النسل فيه رفع حرج كير 
يعرفه من أهل الملل من ليس عندم طلاق . وإسراف الناس فيه فى هذا الزمان 
ليس من أصل تشريعه . بل منعدم العمل ,أوامرالشريعةونواهها المكلةله » الواردة 
فى الکتاب والسنة . من بعث کین وغیره ۱ 
)4( کا فى أصول الجدران امغيبة فى الارض . وکا فى بيع البطيخ ؛ وكا فى يع 
الفجل والجزر ونحوها ما غيب بعضه فى الا رض وإخراجه كله قبل بیعه يفسده , 
فاغتفر لذلك 


ی الضروريات والااجيات والتصینیات ؛ ومکلات كل منها ۳۱ 


لا اكاك عنها فى الغالب » ورخصة الل والعرايا واقرض والشفعة والقراض 
والساقاة ومحوها . ومنه التوسعة فى ادخار الا موالژ إمساك “ماه فوق الحاجة 
منها » والقتم " بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار 

و باللسبة الى المقل رفم ا لحر ج عن المكره » وعن الضطر على قول من قال 
به فى انلوف على النفس 7 عند ال جو ع والعطش والرض » وما أشبه ذلك . كل 
ذلك داخل نحت قاعدة ”© رفم المرج ؛ لان أ كثره اجهادی ؤيينت السنة 
منه ما محتذى حذوه . فرجم الى تسیر ما أجمل من الكناب . وما فسر من ذلاك 
فى الكتاب فالسنة لا تعدوه ولا تحرج عه 

وم التحسینیات جار أيضاً کحریان الاجیات » فامها راجمة الى العمل 
عکارم الأ خلاق وما عسن فىجارى المادات ؟ کالطپارات بالنسبة الى السلوات» 
على رأى من رأى أنها من هذا الق ؛ وأخذ الزيئة من اللباس وحاسن الهيئات 


والطيب وما آشبه ذلا ؛ وانتخاب الأأطيب والاعلل فى از کوات والا نفاقات » 


)۱( لا یناف هذا عده التمية من الضروریات فا تقدم ؛ لان العدود منبا 
قه ماکان مقیدا بأحد القیدین أى بألا يق . کا هو صل النسخة ,و بألا يفنى . 
کا هو الوجه الثانى ‏ وسيق أن القیدین مطلو بان معا 

(۲) الا نسب به أن یکون من حاجیات الفس كا باحة الصید و الواساة ؛ لا نه 
توسع على النفس با یقوی حفظبا ۰ وإن كان اعتباره آیضا صحيحا من جهة بذل 
الال فى هذه الطیات 

(۳) أى فالنفس حیتذ مقدمة على العقل . فیرخص فا يدفع عنها الملاك وإن 
کان يضر بالعقل » سواء أكان أكلا أم شربا 

(4) أى والقاعدة مقررة فى الكتاب صرحا ۰ فالقرآن يشمل جیم ماذكر 
ويعتير كليا له. وقد ورد بعضهفيه تفصيلا . وقوله( أ كثره اجتهادى ) آی‌فالعقول 
فيه أن اط بكليات تتفصل بالاجتباد لا باللص . وما فسرته السنة منه‌قلیل فقط 
لحذی‌حذوه کا قال 


۴( ومنها) أن السنة نا رسعت للمجتهدين طریق الاستنباط من القرآن 


وآذاب الرفق اعيام . . وبالنسية الىالنفوسكارفق والاحسان » وآداب الا کل 
والشرب » ونحو ذلك . و بالنسية الى الل کالامسالك بالمروف أو التسریج 
بالاحسان » من عدم التنییق على الزوحة » و بط الرفق فى العاشرة » وما أشبه 
ذلك . وبالنسبةالى الما لكأ خذهءنغيراشراف ناس والتورع فى کسبه واستعاله » 
والبذل منه على الحتاج . و بالنسية إلى المقل كباعدة الحمر ويجانبتها و إن لميقصد 
استعالها» بناء على أن قوله تعالى : 3 فاجنموه ) يراد به الجانبة باطلاق ميم هذا 
له أصل ف القرآن بينه الكتاب على إجال أو تفصيل أو على الوجين معا ٠‏ وجاءت 
السنة قاضة على ذلك كله ما هو أ وضح فى الفوم وا فى فى الشرح واعا المقصود 
هنا التاميه . والعاقل دى منه لا لم يذ کر ما أشير اليه . وبالله التوفيق 

( ونما ) النظرالى ( جالالاجهاد ) الحاصل بين الطرفين الواضحين » وهو 
الذى تين فى كتاب الاجهاد من هذا اجموع (وجال القياس ) الدائر بين 
الا سول والفروع » وهو البين فدايل القياس 

ولنبدأ بالا ول : 

وذلك أنه يقم فى الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أوفىالسنة ک تقدم 
فى الأخذ-الثاتى » وتبتى الواسطة على اجهاد» والتباین ۲۳۳ لجاذبة الطرفين إياها ۽ 
فر عا كان وجه النظر فا قر يب الأخذ » فيترك الى انظار اللحتهدين <سما تبزق 
كتاب الاجنهاد » ورا بعد على الناظر أو كان محل تعبد لا يحرى على ملاك 
المناسبة » فأقى من رسول الله صلى الله عليه وس فيه البيان وأنه لاحق بأحد 
الطرفن او آخذ من كل واحد منهما بوجه احتياطى ( أوغيره (" . وهذا هو 
رها 
(۱) لعل الااصل (والتشابه )و عکن تصحیح النسخة بأنه كلما روعىجذ ب أحد 
الطر فين شا باشت الا خر 
(۲) کا يأنى فى احتجاب سودة 
(۳) إذا جعل بالجر عطفا على ماقبله انت القاعدة قاصرة عن شمول ماک 


وذلك على وجهين : إمابرد الواسطةالمسكوتةالواقعقبن طرف متصوصي ن إلى أ حد مامتلا 


و یتضح ذلك بأمثلة : 
(أحدها) أنالله تعالىأ>لالطيباتوحرم الخبائث » ویی‌ین‌منین‌الاصلین 
أشياء كن لاقها بأحدها ؛ فبين عليه الصلاة والثلام فى ذلك ما اتضح به الامر» 
. فنهى عن أ کل کل ذىناب من السباع وکل ذى خلب من الطير » ونهی عن 
کل لموم الجر الاهلية . وقال نا ركس وسثل ۳ اين عمرعن الق ققال : 
كل » وتلا : ( قل لاأجد فما أوحى إلى" ) الا ية ! فقال لهإنسان : إنأباهريرة 
برويه عن النى صلى الله عليه وسل ؛ ويقول هو خبيئة من المبائث . ققال ابن 
عمر : إن قاله النى صلی الله عليه وسل فم وکا قال . ونرنج أبو داود « نهى عليه 
الصلاة والسلام عن أ کل الخلالة وألبانها » وذلك لما فى لها ولبنها من أثر ال 
وهی المنهدة . فهذا كله راجم الى معی الا اق بأصل المبائث »ا لتق عليه 
الصلاة والسلام الشب زفق والباری (r)‏ وال رات 01( وأشباهها (e)‏ ا 
الطیبات 
( والثلى ) أن الله تعالى أحل من الشروبات مالیس عسکر كالماء والین 

والعسل وأشباهها » وحرم ار من الشروبات لما فها من إزالة المقل الوقع لاعداوة 
فى الجنين بالغرة فى المثال الثامن . حيث قال فيه و وإن له حك نفسه ) وإذا جعل 
بالرفع عطفا على قوله (لاحق)یکون نوعا ثالثا غير اللحوق بأحد الطرفين أو ہما 
فتكون القاعدة شاملة لثل هذا الحم 

(۱) أخرجه أبو داود . ومثله الذثب فقد روی الترمذى عنه صل الله عله وسل 
أنه قال: ( أو يأ كل الذئب أحد فيه خير ؟ ) 

(۲) أخرج ف التيسير حديث إباحة الضب عن الستة 
١‏ ۳( عن أنى داود 

)£( عن الخسة 

(۵) أى كال جراد . وقد أخرجه عن اه 

الوافقات- ج 4 سم ٣‏ 


۰ ۳ 
۳۶ وهذه امثلة من ذلك 


والبغضاء . والصد عن د كر الله وعن السلاة . فوقع نیا بين الاأصلين ما لیس 
مسكرحقيقة » ولكنه يوشك أنيسكر » وهو یلد باء ولزفت والنقير وغيرها 
فنهى عنها ماقا ها بالسكرات قيا » سد للذريعة » ثم رجم الى تحقيق الامر 
فى أن الأصل الا باحة كالاء والسل » ققال عليه الصلاة والسلام : كنت (© 
يتك عن الاتیاف:فاتندوا . وعل" کر حرام » و بقى فى قليل السکر مل 
الأصل من اتسوا" » فبین أن « ما أسكر كثير"ه فقليله حرام » وكذلك هی 
عن الخليطين للممئ الذى هى من أجله عن الانتباذ فى الدباء والزفت وغيرها . 
فهذا وغوه دائر فى الى بين الأصلين » فكان البيان من رسول الله صلى الله 
عليه وسا یبن ما دار ییا الى أى جهة یناف من الأصلين 
( والثالت ) أن الله أباح من صيد ا جارح العلم ما أمبك عليك » وعلم من 
ذلك أن مالم يكن سل فصيده حرام» إذلم يمك إلا على تفه » فدار بين 
الأصلين ما كان معلا ولسكنه أ کل من صيده . فالتملم يفتضى آنه‌آمسكعليك 
والأ کل يقتنى أنه اسطاد لنفسه لالك » فتعارض الا صلان » فاءت السنةيبيان 
ذلك » ققال عليه الملاة واللام : « فان أ کل فلا تأ كل » فای أخاف أن 
6 تحر الاتباذ فى هذه الا وعية سد للذريعة » وفطالهمعنالمسكروأوعيته 
إذكانوا حديثى عهد بشربه فلبا استقر تحرعه عندهم واطا نت اليه نفوسهم وشكوا 
من ضيق الاس علیهم عنع هذه الا وانی الی‌لامندوحة لهممعنهاأبا لهم الا وعية 
كلها غير ألا يشربوا مسکرا . فقد رجح جانب التحرحم حيث قام مقتضیه » فلا 
زال المقتضى رجح جانب ال الذى هو الا صل . وسواء أقلنا إن ذلك بوحى أم 


باجتهاد . فالكل یان‌صل الله عليه وسلم 
(۲) الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه وفى التيسير حديث ععناه عن الخسة إلا 
البخارى 


(۳) لعله قد سقط من النسخة هنا كلبة (أو الاباحة)فالفرض أنه بقیت واسطة 
وهی القليلالذى لا يسكر » إلى أى الطرفين تنضم ؟ فبين أن ماأسكر كثيره الخ 


00 8 
ومذه أمثلة من خاک ۳۵ 


یکون إا أمسكه على سه » ”© وفى حديث آخر : « إذا قتله ۳ يأ كل منه 
شيا فا ما آمسکه عليك 9" » وجاء فى حديث آخر : « إذا أرسات كلبك 
وذ کرت اسم الله فکل وان أ كل منه » الحديث ۴ . وجیم ذلك رجوع 
للا صلين الظاهر ين © 

( والرابع ) أن النهىورد على العرم أن لايقتل الصيد” مطل » وجاء أن على 
من قتله عمداً الجزاء » وأببح لاحلال مطلقاً فن قتله فلا شیء عليه ۽ فبتی قتله 
خطأ فى محل النظر » فاءت السنة 29 بالتسوية بين العمد واتخطأ . قال الإهرى : 
جاء القرت بالزاء على المامد » وهو فى الخطأ سنة » واژهری من عم 
الناس بالستن 

( والخامس ) أن الحلال والحرام من کل نوع قد بینه القرآن + وجاءت یما 
آمور ملتبسة » لا خذها بطرف من الخلال والحرام “ فبين صاحب السنة صلى الله 
عليه وسل من ذلك على الجلة وعلى التفصيل . الا ول "۳" قوله : (الحلال بان» 


والحرام بان » و يبنهما أمور مشتبہات » الحديث 47 . ومن الثانى قوله فى حديث 
)4 
1 


د ی 2 ۶ 
عبد الله بن زمعة : « واحتحىمنهياسودة “ !رای من شه بعتبة الحديث 


١)‏ ) أخرجه الشيخان وأصماب السنن 
(۲) آخرجه امد وابو داود 
(۳) فكون الحديث الا ول من الالحاق بأحد الطرفين احتياطا فقط 
)4( خر جه آبو داود 
(ه) أى الطرفين الواضحین 
(د) کا آخرج مالك فى قصة النی رفع آمره الى عبر : أنه آجری مع صاحب 
له فرسينيستبقان » فأصابا یا وهما محرمان . فک عليه هو وعبدالرحمن بن عوف 
(۷) أى ما كان عل اجملة 
(0) تقدم ( ج ۲ص ۸۱ ) 
)٩(‏ حديثعائشة ء قال فى التيسير آخرجه الستة الاالترمذی‌وقد جا فا دیش 


۳۹ الدليل الثاتى الستة ( المسألة الرابمة ) 


وفی‌حدیث عدی 6 بن حاتم ی‌الصید : « فاذا اختلط بکلابك کلب" من غبرها 


لا كل » لاندرى لل قت انی لیس منها ۱ وقال ف پر بضاعة وقدكانت 
زفق 


تطرح فیا الیش والشرات : « خلق اله الاء طبوراً ا « 
فک باذ الطرفين وهو الطهارة . وجاء فى الصید : « کل ما ا 
ودع ماأعيت » ۱" وقال فى حديث عقبة بن الحرث ف الرضاع إذا آخبرته 
الرأة السوداء أ أرضهوالرأة الت أراد تزورجها س قال فيه : « كيف بها وقد 


(مو لك یاعد تن زمعه . الواد الفراش, ولاهرا جر سب “مقال لسودة ست 
زمعة زوجه صل الله عليه وسل : احتجی منه ) لما رأى شببهبعتبة ٠‏ فا مه بصاحب 
الفراش » وهو واضح و ألحقه بغير صاحب الفراش من جبة الحرمة » فل يجعلهمن 
محارم م سودة » لوضوح شببه بغير أا , احتاطا 

(۱) قال فى آعلام الحققين : متفق عليه 

(۲) الدیث آخرجه أصحاب الستن . وفه : نا نستق لك الماء من ير بضاعة 
وتلق فيبا موم الکلاب وخرق الحایض وعذر اللاس ( جمع عذرة » وهی الفتيلة 
الى توضع داخل الحلق اذا أصابه وجع ) واذا نظر الى الروایات الااخری الى 
فيا زيادة ( إلا ماغير لونه أو طعمه أو رعه) یکون الحكم بالطهارة لان علامة 
التتجيس لم توجد فيه وان كانت هذه الروايات ضعيفة سندا . لکنبا لابد أن 
تکون بحيث يعتمد عليها » بدليل الاجماع على معناها » ولا إجماع بدون سند من 
الكتاب أو الستة . فلا يكون مما تحن فيه , لانه مى باب تحقيق المناط فقط إذا 
كانت القاعدة مقررة من قبل » ويكون هذا كتذ كير لهم بالحم . آما ذا كان[ نشا, 
للحكم فهو من اللاب 

(۳) دواه الطبرانی‌عنابن عباس . قال‌العلقمی : مجانه‌علامة الصحة . وبالتأمل 
فى الفرق بين مسأل الصيد ومسألة الما ٠»,‏ حيث إنه صل اله عليه وسلم رجح ف 
الصيد عدم الحل وق الاءالطهارة . تمد أنه قد أخذ فپما بالا“صل ان كان اجتاداً 
فالا صل الذكاة الشرعية العروفة ء والصید رخصة بقیود وشروط » .شام بحرم 
محصول الشروط رجعنا الى الا صل وهو عدم اليل ؛ لاانه غير مذی » وکذلك 
الماء رجح فيه الا صل » وهو الوصف النی خلق عليه حى بتبين ما مخالفه » ولا 
م یتبین بق على أصله 


وهذه أمثلة من ذلك ۳ 
زعمت أنها قد أرضعتكا ؟ دعها عنك » الى أشياء من هذا القبيل كثيرة 
( والسادس ) أن الله عزوجل حرم الزنى » وأحل الزو يج وملك الين » 
لاء فى السنة مابين امرف دض الوجوه » حى یکون 9 محلا لاجتهاد العلماء 
فى إلماقه بأحد الأصلين مطلقا ۳۱ أو فى بعض الا حوال » وبالاصل الأخرق 
حال آخرء ناء فى الحديث : « أعا امراق تک بر إذن ولما فتكاحها 
باطل” » فتكاحباباطل” » فتكاحها باطل . قان دخل بها فلهاللير بمااستح ل منهاءة» 
وهكذا سائر ماجاء فى التكاح الفاسد من السنة 
(والسابع ) أن الله أحل" صيد البحر فيا أحل من الطيبات » وحرم اليتة فيا 
حرم من انلبائث » فدارت ميتة البحر بين الطرفين » فأشكل حكها » فقال عليه 
الصلاة والسلام ۳۳ هو با 4 ال متته كك وروی عض الحديث 

(۱) الحديث أخرجه فى التيسير عن الخسة الا مسلا ء وقيه أنه تزوج بتاً لا 
إهاب بن‌عزیز » فأتته امرأة ققالت : نی أرضعت عقبة والی تزوج بباء فركبإلى 
المدينة . فقال له انى صل الله عليه وسلم ( كيف وقد قیل؟ ) فقارتبا . إلا أنهم 
قالرا إن هذا إرشاد الى طريق الورع والتنزه عن الشبهات ولوضعيفة ‏ فان الشارع 
جعل لسماع دعوى المرأة فى الرضاع شروطا لم تستوف هاهنا > فكان مقتضاه ألا 
( الى اراد أن #نوج ما ), 

(۲) أى المسكوت عنهء أى باقه الذى ل تينه السنة ‏ , 

(۲) کا فى مثال النكاح بغیر ولى قبل الدخول ۰ فليس له آتر يترتب عليه إن 
حصل الطلاق قبل الدخول . وبعد الدخول ألحق بكل من الا صلین فى حالة وحكم 
وان كانت هذه الا"حکام التى ذ کرناها أخذت من يان الحديث لامن اجتباد 
العلباء 

(4) آخرجه آبو داود والترمذى باختلاف يسير فى بعض ألفاظه (تيسير) 

0 أخرجهؤالتيسير عن الا ربعة عن أنى هريرة .وهو جواب عن سؤال من 
سأل عن الوضوء بماء البحر فأجابه پفرضه وزاد عليه فائدة حل ميته 


۳۸ الدلیل اثثلنى السئة ( اللسألة الرابمة ) 
« أجلت ميتتان : الميتان” والراده (؟ وأ كل عليه الملا والسلامما قذفه البحر 


لا ی به أبوعبيدة 
(والثامن) أن الله تمالى جمل النفس بالنفس » وأقصمن الأ طراف بمضها من 
مض فى قوله تعالى : (وکتبنا عليهم فيها آن النفس بانس ) الى آخر الآية . 


1 ع لا کہ 


هذا فى العمد . وآما الخطأ فالدية ؛ لقوله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ود يه 4 
إلى أهله ) وين" عليه الصلاة والسلام دية الأطراف, على النحو الذى يى © 


حول الله » خاء طرفان أشّكل بینهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضر بة ”ووه ؛ 
فا نه يشبه جزء الا نان كسائر الأطراف » ويشبه الانسان التام لللفته » فيشت 


ا اعم و لوي 
( والتاسم ) أن الله حرم اليتة وأباح ال کات فدار الجتين امارج من بطن 
ی بن لون سای . ققال فى الحديث «١‏ ذكاة اجنين 2 


)0 :راق ا انم بلفظ (أحلت لنا میتتان‌ودمان . فأما الميتتانفالحوت 
والجراد ) عن ابن ماجه وال حا کر والیهقی عن ابن عبر . قالالعزيزىقالالشيخ: 
00 

0) وا شبر أحاديث الوضوع ما رواه مالك والنساى عن عبد الله بن حزم 
عن أيه ومارواه أبو داود والنسانی عن عمرو بن شعیب . وهذا الخال مما وقع 
فى الكتاب النص على الطرفين . لكن يان أحدهما به والا خر بالسنة » وبقیت 
الواسطة على اجتهاد يعد على الناظر 

(۳) فى المثال الرابع مما يحرى بجری القياس 

(4) أى من غيرها 

)2( فى حددث أخرجه الستة 

(+) قال صاحب التيسير فى شرح الحديث : الغرة عند العرب العبد والآمة » 
وعند الفقها, ما بلغ ثبنه من ابید قصفف عشر الدية . وقوله ( حك نفسه ) أى لم 
بلحق بأحد الطرفين 


( وإما ) باق الفروع بأصوها النصوصة فيه ۳ 


أنه » ۳" ترجیعا انب المزئية على جانب الاستقلال 
(والعاشر ) أن الله قال : ( فان كن نساء فرق“ این فلن لما ماترك . 
وإنكانت واحدة فلا تسف فبقيتالبنتان سكو عنهما » فتتل فال نة 60 
حكهما » وهو إلحاقهما با فوق البنتين . ذ كره القانى إسماعيل 

فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها » فانه أمر واضح لن تأمل » وراجع الى 
أحد الأصلين المنصوص عليهما » أو إليهما مما فيأخذ من کل منهما بطرف ؛ فلا 
مخرج عنهما ولا پمدوها © 

وأما جال القياس فانه بقع فى الککتاب المزيز أصول نثير الى ما كان من 
موها أن حكه حكها » وتثرب الى الهم الحاصل من إطلاقها أن بعض القیدات 
مثلها » فيحتزى بذلك الاصل عن تفريم الفروع اعتهاد على بيانالسنة فيه . وهذا 
تروص اس ۳ e‏ - فى حكم العام معى وقد 


8 داق الاسم هت جر انو را يطاو مد وان برد 
والترمذی وحسنه وابنماجه وان‌حبان والدارقطی والحا م عن ألى سعيد والحاكم 
عن أنى أيوب الانصارى وعن آنی هريرة ‏ والطرانى عن أ أمأمة وأى الدرداء 
وعن کیب بن مالك قال الناوی" : قال الغزالى صم صعة لا يتطرق احتمال الى متته 
ولا ضعف فى سنده وهو فيه متابع لامامه فانه ذكره ه فى الا سالیب . قال اما : 
حيم الاسناد . وقالالعراق : وليس ذلك . قال عبد الق : لا محتج بأسانيده كلبا اه 
وقال ابن حجر الق أن فما ما تنتقض به الحجة ام قال العراق . ورواء الطبرای 
فى الا وسط بسند جيد فكان ينبغى لبصتف‌عدم إغفاله ۰ فانه ليس فما ذكره له 
بل الكل معلول 

0( كا فى حديث جابر بشآن امرأة سعد بن الربيع لما جاءته صلالته عليه و ملم 
پنتین لها أخذ عمهما مال أخيه جميعه » لجعل صلى اقه عليه وسل لها الثثين ولآمبما 
القن ء وله الباق 

۳( غير ظاهر فى الغرة فى الجنين , لانه لم بأحذ حك النفس ولا الا'طراف . 
وهو يفيد عطف قوله ( أو غيره ) فا سبق على قوله ( احتیاطی ) 


2 وهذه أمثاة لهذا الوجه الثاني 


مر نی کتاب الأدلة ”" بیان هذا الممنى . فاذا كان كذلك ووجدنا فى الکتاب 
أصلا وجاءت السنة بعافى معناه أو ما يلحق به او يشيهه أو يدا نيه فهوالمسى ههنا - 
وسواء علينا أقلنا إنالنى صل اله عليه وسل قاله بالقياس 9" أو بالوحى » إلا أنه 
حار أفهامنا تحری القیس » والاأصل الكتاب شامل له بالعنى الفسر فى أول 
کتاب الا حلة ۲۳۳ . وله أمثلة 
(آحدها) أن الله عزوجل حرم ربا © » ور با الماهلية الذىقالوا فيه : (ٍعا 

لیم مثل ابا ) هو فسخ این فى الد ين » يقول الطالب : إما أن تقفیو إما 
أن تری ومواانی‌دل عليه أيضا وله تعالى : (وإن تب فلکم ریس أموال؟» 

(۱) ف المسألة الناسعة . وانه كان العموم هناك للا شخاص وانالشريعة ليست 
خاصة يبعضبم دون بعض » وهنا شمول برجع لللعنى الذی فيه الحم : کحرمة 
النيذ بجعل ار شاملا له معنى وإن لم يشمله صفة 

(۲) بناء على أنه صلى الله عليه وسل يحتهد فقیس وقیل ليس له الاجتهاد 

(0) ف المسألة اثانة . حيث قال إن الظن الراجع الى أصل قطعى يعول عليه . 
ومثال ذلك ما ورد من الا حادیت فى الى عن جملة من البيوع والربا 

)4( أى وظاهر أن المراد به ما يعقد فى الاسلام ٠‏ لان هذا هو الذى بصدده 
التشريم فألحق به ما عقد فى الجاهلية فقال ( ورا الجاهلية موضوع ال ) وهذا 
ما قاس منه صلل الله عليه وسلم أو بوحى يحرى فى أفهامنا بحرى القاس ۰ ويصح 
أن يكون هذا المقدار الى قوله ( واذا كان كذلك ) مثالا لما تردد بين طرفين 
واضمين فالحقه بأحدهما . وذلك أن الله تعالى حرم الرباء وقال أيضا ( قل للذين 
كفروا إنيتهوا ينفر لم ماقد سلف ) فتردد ربا الجاهلية بين ما یغفر فينفذ عقده 
ومالا يغفرفيطلعقده أعنى أنه لا نقذ ولايترتب عليه نره وان کان مجرد حصول 
العقد مخفوراً فألحقه بسائر الربا وأبطله وعليه يكون أول أمثلة ما يحرى فى انهامنا 
بحرى القاس قوله ( واذاكان كذلك ) وهذا الوجه أقرب الىعبارته من الأول 
حيث ذ كر فى قوله ( واذا كان كذلك ) ما يصلح علة للقياس » ول یذ كر ما يشير 
الى العلة فى ربا الجاهلية ٠‏ وان كان يعد کون هذا الوجه مقصودا له هنا أنه فرغ 
من أمثلة الالحاق بأحد الطرفين » وأنه بصدد الجارى مجرى القياس 


وهذه أمثلة لهذا الوحه الا ی ۰۱ 


لا تظلدون ولاتظلّون) فقالعليه الصلاة والسلام : « وربا الجاهلية موضوع” . 
فاول زب أده ربا باس بن‌عبد السطّلب » فإ نمنوضو ع کله" . وإذاكان 
كذلك: وكانالنم فيه إعا هومن أجل کونه‌زيادة عل غيرعوض لقت السنة به کل 
مافيه زيادة بذلك المنى ء فقالعلیالسلاةوالسلام: «الذهب بالذ هب »والفضة 
بلفضت وال ال » والشعير بالنعیر » والعر بالعر» واللح باللح » , ملد عثل » 
سواء بسواء » بدا ید . فن زاد أو ازداد فقد أر » فإذا اختلفتهذه الاستاف 
ES oa‏ ' على ذلك بيع النساء إذا 
اختافتالاصناف » وعد همنالربا» لآن النساء فى أحد العوضين شتی الز إدة“ 
ویدخل فيه يحم انى السلف ير نفماء وذلك ‏ لان بيع هذا اللنس 


)۱( رواه مسل وهو جز, من خطبة الوداع الجامعة 

(؟) أقرب الروادات الى هذه رواية لأنى فى داود عن مسل ابن يسار باستاده 
(۳( الحاق ٿان جا, ف قوله صلاقه عليه وسل ( فاذا اختلفت الح ) وثم لتأخر 
الرتى وإلا فالالحاقان فى حدیت واحد ۰ إلا أن يعبر الترتیب فى نفس ألفاظ 
الحديث ترتیا فى الالحاق زمانا أيضا وكان عليه أن بوخر قوله ( فاذا اختلفت ) 
بعد قوله ( ثم زاد ) . ويب قالنظر ق‌آن ترم بیع النساء عند اختلاف‌الا صناف 
جا, بالحاقالسنة ؛ لان هذا يتوقف على أنأصل تر حم الربا فالقرآن كان لصو ص 
النا. عند إتفاق الا صناف فقط ‏ رأن تحرم النساء عند الاختلاف إا جا. من 
هذا الحديث كا جا, تحر حم ربا الفضل به . ورا لا يساعده ما كان جاربا عندم 
ووقع عله التحريم ف الترآن » إذكاتوا يعطو نشعيرا فى مقابلة شعير لا جل بأ کار . 
فى متقابلة درام لا جل بأ کر وهكذا فليرجع الى اتاریخ المبسوط فى مثله 
)4( أى غالبا فى العادة » کا صرح به بعد 

© وان کان لفظه لفظ السلف والقرض 

6 تعلیلالتحر عم قبع هذه الا جناس بلا متفاضلا . وقوله بعد زوالا جل 
الح ) تعيل تمرم الفساء فها حتی عند التساوی قدرا فهو تکسل لقوله (لآن 
.. النساء فى أحد العوضين الح ) 


۶:۲ الدليل الثانى الستة ( المسألة ارابة ) 


مله فیا لجنس من باب بدل الثىء بنفسه » لتقارب النافم فيا يراد مها فالزيادة 
على ذلك من باب إعطاء عوض على غير ° سىء » وهو منوع . والأجل فى 
أحد الموضين لایکون عادة إلاعند مقارنة الزيادة به فى القيمة ؛ للم اضر 
فى الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلىمن ا اضر فى القيمة ه وهو الزيادة . ويبقىالنظر: 
م" جاز مثل هذا فى (۳* غير النقدين والطعومات وا جز فيهما ؟ محل نظر نی 
وجه على الْجنهدين » وهو من أخنى الأمور الى لم يتضح معناها ”" الى اليوم » 
لك يينتها السنة ‏ إذ لوكانت يينة ار کل فى الغالب أمرها الى الجتهدین» 
کا و کل اليهم النظر ف کشر من ال الاجتهاد » فل هذا جار ۴٩‏ جری 
الاصل والفرع فى القياس ۰ فتأمله 

(۱) قد يقال إن هذا لا يظبر فما اذا دار القضل من الجانبين »کا فى أخذ كثير 
ردىء فى قللل جید › فزيادة الردی. تقایل بحودة الجيد . فهناك عوض . إلا أن 
يقال إن هناك غررا كيرا لا يعلم معه أسهما غبن وهو منوع . وتعليله غير ما حققه 
)۲ أى التفاضل والنسيثة 

(۳) أى علتها وسر الفرق بين النقود والا طعمة وبين غيرهما » حيث منعا فهما 
أجيزا فيا عداهما . راجع الجر الثاتى م نأعلام الموقعينففيه البيانالكافىفالمطاوب 
والنى أشكل الفرق عند المؤلف هو أنه أخذ علة النع جرد الزيادة بدون عوض 
ولكنهم أضافوا لهذا ف النقدين والمطعومات القتانة ما يصح أن يحعل جز, علة 
يكون محط الفرق الواضح 

رء) فن ذلك أنه اشترى العبد بعبدين . وأنه لما نفدت الابل ف‌جهاز الجيش 
أمر صل الته عليه وسل عبد الله بن عمرو بن العاص أن باخذ على قلائص الصدقة 
البعير بالبعيرين الى بل الصدقة . وهذا فيه الا مران معا 

فر ما كان تعبدا ليس مبنيا على علة ٠‏ فلا يتأتى إجراء القياس فيه . وأيضا من أنه 
(ما أن يكون بالوحى لاغير » بنء على أنه لايجتهد » أو بعضه به وبعضه بالقباس 
إن جوز له صل الله عليه وسلم الاجتهاد . وسيأنى قوله ( ولا علينا أقصد القياس 
عل اخصوص الع ) 


وهذه أمثاة لهذا الوحه الثالى ۳ 


والثالى ( آن| الله تعالى حرم ام بين الام وابنها ف التكاح 0 و بي نالأختين 

وحاء فى القران : (واأحل لک ما وراء ذلکم ) غم هيه عليه ال والسلام 

عن اججع ون امرأة وعمتها “أو خالتها من باب القياس » لأن المنى الذى لا جله 

ذم القع بن أولنك موجود هنا : وقد يروى فى هذا الحديث : « فا نکم ذا ش 

ذلك قطنم آزحامکم 0۹۳ والتعليل بشعر بوجه القياس ۱ 

( والثالث ) أن الله تعالى وصف الاء الطهور بأنه أنزله من السماء وأ اک 

فى الأرض وإيأت مثل ذلاكفى ماء البحر الخاءت 9 البخر شبره 
من المياه بان الطبور ماؤه » الح میت ٩‏ 

۱ ( ا )انان اف تا رک ات 

الأطراف » وهی ما يشكل قیاسپا عل‌المفول » فبين ‏ الحديث منديامها ماوضح 

به السبيل » وک نه جار مجری القیاس الذى يشكل آمره » فلابد من الرجوع اليه 

وحذی حذوه ۱ 

( وانلامس) أن الله تمالى ذ کر الفرائض القدرة : من الندف والربع » 

- والفن » والثلت » والسدس» ول بذ کر مبراث العصبة إلاماأشار إليهقولهفىالا بوین: 

( نان ۸ يكن لدواد وورثه أبواه فلم الثلث ) الا ية ! وقوله فالا ولاد : ( للد كر 

(۱) آی فى صورة ما إذا عقد على الام ول يدخل ما ٠‏ وأما ما عدا هذه 

الصورة , ا إذا دخل بالائم أو عقد على البنت _ فان آتحر م تأيد لاخص 


جرد آبمع 

(۲) تقدم ( ج ۳ ص ۱۹۲) 

(۳) تقدم( ج 4 - ص۲۷ ) 

(4) لکن أن فى هذا إجراؤه مجری القباس فى أخذ الفرع حکم الاصل » 
كالامثاة السابقة واللاحقة ؛ إلا أن يقال الالحاق فى مجرد استحقاق المال فنظير 
التعدى خطأ على البدن ٠‏ ولذلك قال‌هذه الكلمة المجماة . وهی أنهبين ( ماوضح به 
السبيل ) دون‌آن يقول ( ألحق الا'طراف بالفس ) وزاد أيضاقرله ( وكا نه ) 
و يذكرها فى تطبيق الامثلة السابقة ولا اللاحقة 


31 الدليل الثانى الستة ( ال الرابمة ) 


سل حط الأ شين ) وقوله فى آية الكلالة : ( وهو یربا إن لم يكن لها و ) 
وقوله : ( و کنو إخوة رجالا ونساء فل كر مثل حط الا یی ) فاقتفى 
أن ما بقی بعد الفرائض ال كورة فلامصية » و بى من ذلك ما كان من العصبة 
غير هؤلاء الذكور ين ؛ كالح » والم » وابن العم » وأشباههم . فقال ٩‏ عليه 
الصلاة والسلام  :‏ ألحقوا الفرائض” بأهلها » فابقى فهو لأوْكرجل 5 كر 
ونی رواية : « فلأوْلى عصبة ذ گر » فأتى هذا على مابقى ما حتاج اليه » بعدمانبه 
الكتاب على أصله 

( والسادس ) أن نید کر من تحر الرضاعة وه : ( وأسهاتكاللآنى 
| أرْضمسكم » وأخواتكم من الرّضاعة ) فأ حقالنبى ص الله عليه وس مهاثين ساثر 
القرابات من الرضاعة نی يحرمن من النسب ي كالعمة » والمالة » وبنت الأ » 
و وأشياه ذلك . وحهة 2 إلحاقها هی جهة الا اق بالقاس إذ ذاك من 
باب القياس بننى الفارق » نصت ”© عليه السنة -- إذ كان لأهل الاجنهاد سوى 
نی عليه الصلاة وااسلام فى ذلك نظر وتردد بين الا ا 
فقال عليه الصلاة والسلام : و إن ان حرم من الرضاعة ماحرم من اسب 19م 


)۱( محل الشاهد قوله ( فايق الخ ) المفيد للعموم فى العصبة 

() رواه ذه الرواية فى التيسير عن أحمد والشيخين والترمذی وقال آخرجه 
البخارى ترجة . قال فى نيل الا وطار عن هذه الرواية : عکذا فى جميع الروايات 
ووقع عند صاحب‌اانها یو الفزالم غيرهما ء نأهل الفقه بلفظ ( فلا ولىعصبة ذکر) 
و اعترض ذلك ابن الجوزى والنذری بأن لفظة العصبة ليست محفوظة 

۳( أى وجهة الالحاق نصت عليه السنة » فقال عليه الصلاة والسلام الخ لان 
المقام قابل لتردد المجتهدين » فلم بترکه صلوات الله عليه . فقوله ( نصت الخ ) 
خبر ٿان 


(ء) آخرجه الترمذی بلفظ ( من الرضاع ) وقال العزیزی حسن يح 


وهذه أمثلة هنا الوجه ای 1 


وسائر ما جاء فى هذا المنى » ثم لتق ۳ بل ات ال کور ؛ لان الین لفعل 
ومن جهة در المرأة . فإذا كانت المرأة بارضاع 7" فالذى له الین أم بلا اشکال 
۱ ( والسابم ) أن الله حرم مكة ب بدتاء ابراه قال :ارب اجل هنا بلدا آم) 
وقال تعالی : ( وم روا آناجلناخرم)آ آمتاً ) وذاك حرم لله مكة . فدعارسول ان 
ماه یه وس رب تقد بل مادعا ره که وم مه ای 
, وحرم مابين لا بنها» فتال ۳ لفاحم ما ونلا ب ى الدينة أن يقطم عضاهها » 
أو یقتل صیدهاه وف رواية : (ولا يريد أحد أهل الدينة بسوء إلا أذابة 
اله ۳۱ فى النار ذوب" ماس أوذوب الملح فى الاء » ”© وفى حديث آخرة 
() ۴ فى حديث عائشة فى استتذان أفلم أحى آن القعيس زوج المرأة الى 


أرضعتها فقاات : بارس ول الله » إن أخاه لشن هو الذىأرضعنى وم لك ا 
امرأته » فقال : ( اند له فانه عمك ) 


9 هنا سقط كلة ( أما ) وقوله فالذى له الاين أم ) لعل الأصل ( نالذى 
له اللبن أب ) وهو الذى يلام قوله عليه السلام فى الحديث السابق ( فانه عمك ) 
(0) فى رواية للشيخين أنه صل الله عليه وسل لا أشر فعا المديئة قال ( اللهم 
نی أحرم مابين جبلبامثل ماحرم ابراهم مكة) وقد دعا لاأهلبا بالبركة فى صاعها 
ومدها . وقال فى رواية سل والترمذى ( لايصير عل لا واء المدئة وشدتها أحد 
من آمی إلا كنت شفيعا له وشهيدا يوم القيامة) وورد أيضا أنها تتنى خیبا کا 
ين الكير خبت الحديد ٠‏ فلعل هذه المزايا وما مائلبا يفسر با قوله ( ومثله معه ) 
(4) رواه احد و 

(ه) مثل هذا الوعید وما بعده لایقال فيه إنه قياس وتفريععلى تحرجم مک وکل 
مايقبل هنا أن يكون الرسول دعا لمدينة کا دعا إبراهم كه , فأجبب من الله 
وأبلغه إجابة دعوته ومامعها من آنواع الوعيد لمن أحدث فما حدثا ‏ فالثال‌السابع 
على ماترى من الضعف وق تحرير الا صول وشرحه _ فى مسألة أن حكم القباس 
ثوت حكم الاأصل فى الفرع - تال : ولذالم يستند من قال حرمة المدية إلا إلى 
السمع وکا لم يشت بالقياس لاتفاء الأصل والفرع اه وإذا اتق‌الا صل والبرع 
وهما رکنان فى القياس فكيف يقال انه ثبت عند الرسول عليه السلام بالقیاس : 
ره رواية مسل ذ كرها فى اللرغيب 


5 الدليل الثانى السنة ( المسألة الرابعة ) 


پت و سم 


n‏ اوا وي دب فعليه لمنة الله واللائكة والتأس أجمين 
لاقیل الله منه بوم م القيامة صرق ولا عدلة 20 ومثله فى فة عل" التقدمة 
فهذا نوع من الا مق عكة فى الحرمة . وقد جاء فيها قوله تعالى :(إن اين 
کرو ونع نسبيل اللو والسحد ارام - الىقوله : ومَنير د ٠‏ فيه لاد 
شر اناق منعذ .أب ألم ) والالحاد شامل لكل عدولعن الصواب الىالظل » 
وارتكابالمنهيات على تنوعها » حسها فسرته السنة ٠‏ فالمدينة لاحقة بهاىهذاالعنى 

(والثامن) أن الله تعالى قال : ( واستشهل" شهید ین من رجالکم | 
یکونا رجلین فر جل" وامرأتان ) الأية ! لمكم فى الأموال بشهادةالنساء منضمة 
إلى شهادة رجل » وظهر به ضعف شهادپن» ونبه على ذلك فى قوله : « مارأیت 
من ناقصات قل ودين آغلب" اذى لب منکن » ۳ وضر قصان المقل بأن 
شهادة اما ین تسل شهادة رجل . وحین ثبت ذلك بلقرآن‌وقال فيه : (أنتضل” 
إحدامًا فد کر إحدامًا الا خری) دل على اتحطاطهنعن درجة الرجل.فاقت 
السنة بذلك المن مع الشاهد » فضي "عليه الصلاة والسلام بذاك » لأ نلليمين 
فى اطع توق انانپا كا فی به قوله تعالى ( إن الذين یشئر ون مهد 
لل وأعامهم متا قليلا ) الا ية ! رى الشاهد والین مجرى الشاهدين أو الشاهدٍ 
والمرأتين فى القياس » إلا أنه نی فبينته السنة 

(والتاسم) أناللهةتعالى د کر البيوق الرقابوأحله » وذ كر الاحارة فىبعض 
اما( “كلل کاراب ف‌قوله تعالى : (وآن جاء به حمل بعير) والاجارة على 


(۱) جزء وين سس ارو ا 

۳( جزء من حديث أخرجه فى التیسیر عن مس 

(۴) عن أبن عباس رضی الله عنهما ( قضى رسول الله صل الله عله وسل يمين 
وشاهد ) أخرجه فى التيسير عن مسل وأنى داود ْ 

(4) ومنها إجارة شعيب لموسى ء عليهما وعلى نبینا الصلاة والسلام 
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اقیام جال التي فى قوله : ( وتن کان فيا يأ كل بالعروف) ونی المال على 
الصدقة کقوله تعالل : (والماملین" عليها ) وفى بعض منافع "" لا تأنىعلىسائرها؛ 
فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة الى سائر منافم الرقاب من الناسوالدواب والدور 
روالأرضين » فين النى صلى الله عليه وسل من ذلك كثيرا » ووکل سائرها الى 
أنظار المحتهدين . وهذا هو الجال القياسى المعتبرفى الشرع . ولا علينا أقصدالنى 
عليه الصلاة والسلام القياس على االمصوص أم لا لأن جيم ذلك يرجم الرقصده 
انم لا اله عل أى وجه عن 

(والماشی) أن الله تعالى أخير عن راهم فى شأن الرؤبا عا آخبر به من ذبح 
ولده » وعن رؤيا يوسف » ورؤيا الفتبين » وكانت رؤيا صادقة» و بدلذلك على 
صد ق کل رؤ يا ؛ فبين النى صلى الله عليه وسل أحكام ذلك » وأن الرؤيا الصالحة 
من الرجل الصاح جزء من أجزاء”"“النبوة » وأنها من‌البشرات » وأنهاعلىأقاء © 
الى غير ذلك من أحكامها » فتضمن الاق غير أولئك الذ کورین بهم . وهو 
العنى الذى فى القياس . والأمثلة فى هذا الع ى كثيرة 

ومنها النظر إلىما ألف م نأدلة القرآن التفرقة من معان مجتمعة ؛ فإ نالا دلة 
قد تأتى فى معان ختلفة ولكن يشملا معنى واحد شبيه بالأمر فى الصا الرسلة 
والاستتحسان . فأ السنة مقتضی ذلك المی الواحد ۰ فیط أو يظن أن دلك 

(ا) وأصرحها الرضاع ‏ بل قال بعضهم لم تأت الاجارة الجائزة فى القرآن 
إلافى الرضاع رفان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ) 

(م) ورد من ستة وأربعين جز,ا) وقالوا فى توجمه إن النبوة كانت لاتا 
وعشرين سنة » ومدة الرؤيا الصالحة قلبا كانت ستة أشبر ٠‏ ونسیبا إلى ثلاث 
وعشرين سنة هى ما قاله صلى اتموسل . وهذا البيان ونم بر تضه بعضم فهو و أضح 
وأيضا فكثيراً ما کان يقول لا"صمابه ر هل رأى أحد متكم رژیا ؟ وكان يعيرها 
لهم » وهو يتضمنإلحاق غيرثم جم ) 

م أى كا قال صل الله عليه وسل ( الرؤيا من الله ؛ وا لحلل من الشيطان ) 


1 الدليل ای السنة ( المسألة الرابمة ) 


انى مأخوذ من‌جوع تلك الا فراد»بناه على صحة الدليل الدال على أن السنة 
إغا جاءت مبينة للكتاب . ومثال هذا الوجه ما تقدم فى ول 2١7‏ كتاب الا دلة 
الشرعية فى طلب معى قوله عليه الصلاة والسلام : «لاضرّر ولا ضرار » 
من الکتاب ویدخل فيه مافی معنی هذا الحديث مزالا حادیث » فلامعی‌للا عادة 

( وبا ) ”© النظر الى تفاصيل الا حادیث فى تفاصيل القرآن » وإن كان 


ر ف المسألة الثانية > حيث جعله من باب الدليل الشرعى الظنى الراجع إلىقطعى 
لاأنه مثوث ف الشريعة فى جزئيات وكلات . فالسنة قد نظمت هذه المواضع 
المتفرقة المثوثة , وجعلتبا فى سلك واحد بقاعدة عامة .وکان هذا الوجه جمع 
المتفرقات , وأخذ كلى منالجرئيات » وإجمال التفصيلات . فهو عكس لبعض الوجوه 
المتقدمة ۰ وبالتأمل فيه تجده نادرا ومأخذا لا تننى عليه الدعوى فى أصل المسألة 
إلا إذا ضم لخيره » من الوجوه ۰ فان كان مراد المؤلف أن هذه الوجوه الخنسة کل 
واحد منها يكن لاثبات المسألة فاتما يظبر ذلك فى الوجه الثالت تاما » وف الثانی 
بعض تكلف . وق الول على الطريق النی قصد منه . أما ما عداها فلا بظبر 
نفراده باثبات المسألة ودفع إشكالاتها . وإذاكان قد اعترض على الوجه السادس 
بالقصور مع أنه ذكر له عشرةأمثلة وقالإنهذا الفط ف‌السنة كثير » فكيفيكون 
حال هذا الوجه الخامس الذى لم بتیسرله فيه إلا مثال واحد . نعم إن كان غرضه 
من وجوهه الخنسة أن تكون مضمومةبعضبا إلى بعض کا يشير اليه فى الفصلالا فى 
بقوله ( أما بتحقق الناط وامابالطريقة القياسية وإما بغيرها الخ ) كا نالاعتراض 
على الوجه السادس وجیبا من جهة أن صاحبه اقتصر عليه وادعى فيه أنه يكفى 
فى إثبات الدعوی کا قال عنه ( ولكن صاحب هذا المأخذ الخ ) 

(۲) قدم ر ۲ - ص٦٤)‏ : 

(۳) هذا النظر السادس أخص من النظر الثانى المتقدم انه الشپور عن العلباء ؛ 
لان ذلك بان للحقيقة الطلوية أوالمبى عنها مثلا آوشروطبا أو كيفياتها ألى آخر 
ما تقدم فى بان الاحادیت كقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة مثلا . أماهذا فقصور 
على بیان لفظ مل ورد فالا ية بما يوضم الغرض منه »کا قال ( من حیشوضم 
اللغة ) وقوله ( لا من جهة آخری ) أى من الجهات النسة السابقة 


(وسنها) أنالكتا ب يشتمل تفصيلاءلى كلما السنة » لكنمحاولة هذا کلف ,6 5 


فى السنة بيان زائد . ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يح د كل مععىفالمنة 
مثارا اليه -- من‌حیت وضع الغة لامنجهة آخرنی - أومنصوماعليه فى القرآن 
وله م ننظر فى سحته أو عدم صته . 
وله أمثلة كثيرة 
أحدها حديث ”این مر فى تطليقه زوجه وهی حائض » قتال عليه 
الصلاة والسلام اسر : مره فلي اجعهاء ثم لي كما حت تطبر » ثم حیض » ثم 
E e a a N 3‏ ۱ 7 ۰ 
تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد" و إن شاء طلق قب لأن يمس . فتلاك المدة الى أمر 
اله أن يطلق ها النساء » یی مره فىقوله : ( يا أماالنى اذا طلقم النساءفطاموهن 
لعد.ون ) 
والثای حديث *' فاطمة بنت قيس فى أن رسول الله صل الله عليه 
وسل لم مجمل لهاسكى ولانفقة إذ طاقها("" ألبتة -- وشأناليتوتةأنها الکنی وان 
( ولا عرجن إلا أن يأنين بفاحثة ميّنة ) 
والثالث7') حديث سبمةالا سامية ؛ إذ وادت بعد وفافزوجا بنصفف () 
فأخير ها عليه العلاةوالسلام أن قد حلت » فبينالحديث أزقولهتعالى : ( والذين 
(۱) أخرجه فى النيسير عن السنة باختلاف فى بعض ألفاظه 
(؟) أخرجه ف التيسير عن الستة إلا البخارى . قال فى التحرير فى تمل 
,للجهول الذى لا يعم به : كحديث فاطمة بت قيس أن رسول الله ل يجمل لها 
سكنىو لانفقة و قدرده عمر فقال:لانترك كتاب ريناولاسنة نينا لقولامرأة لاندرى 
لملپا حفظت أو نسيت ۰ وروی مسل هذا الرد 
(ع) يعنى زوجها أبا عمرو بن حفص بن الفيرة عياش بن ألى ريعة 
(ء) أخرجه عن السة إلا أبا داود 


(ه) ولفظ البخارى ( قريبا من عشر لال ) 


7 الدليل الثانى الستة ( المألة الرابعة ) 
سس 0 
وس #©ه سه 2 7 وعشر ا ۰ 
یتوفون منكم ويد رون زواج بتر بصن بأ نفسهنأر بع أشهر عشراً ) خضوص 
فى غير الحامل » وأن قوله تعالى : ( وأولات” الأحمال 1 أن ب 8 بسن حلهن ) 
عام" فى المطلقات وغيرهن 
والرابع عوك 7 آنا هر برة فى قوله : ( فيدل الذين ظلموا قرألا غير 
النى قبل شم ) قالوا : حبة فى شعرة . نی عوض قولة : ( وقولوا رحطة ) 
الان دت ارعن اللي ملى الله عليه وسل حن قدم مكة طاف. 
بإلبيت سبع فقرأ: ( وانغذوا من مقام إبراهم 'مصلى ) فصلى خلف القام » ثمألى. 
ار فاستلمه » ثم قال : « نبدأ ما بدأ الله به » وقرأ : ( إن الصفا والروة من 
شعائر الله ) 
واا د ؟ انان بن بشیر عن النى سل ی لله عليه وسل فى قول 
تعالى: (وقال ر 6 ادعولی أستجب لكم ) قالالدعاء هو العبادة » وقرأ الا ية 
الى قوله (داخرن ) 
والابع EE ٠‏ بن حام نم قال لا رلت : (حی ا K€‏ اي 
الا بیض من الليط الأسود من الجر ) قال لى الى لى اله عليه و 
)01 قل لنى اسرائيل ( ادخلوا البابسجدا وقولوا حملة ننف رل خطايا 5( 
دلوا فدخاو | بز حفون‌عبل أ تاهپ وقالو | (حة ق‌تعره) وواه البخارى وال مدى. 
(۲ رواه الترمذى وقال : حسن کح 
)۳( أخر جه أبو داود والترمذی وقال : حسن یح 
)£( أخر جه الترمذی وقال : حسن ميم ۰ ورواه فى الترغيب عن اه . 
ولمظه فه ر بل هما سواد الايل وياض النبار ) 
ره) قوله (من الفجر ) نزلت بعد ما اشنبه جملة من الصحابة فى المعنى . وصار 
بحضمم د بق حبلینآسود وأبيض فيرجله لینظر اليبما ٠‏ ولعضهم وهو عدیجعلہما 
تحت الو_ادة ثم سآل رسول الله صلى الله عليه وسل عنبما أهما خيطان؟ فقال له 
( إن وماد دتك لعريض ‏ کناية لطيفة منه صلوات اتهوسلامه عليه یل‌هما سواد 
یل و یاض النبار ) قال الشيخان ونول بعد (من الفجر) فعلوا نا يعنى الیل 


(ومنها)أنالكتاب يشتم ل تفصيلاع لكل ماف السنة» لکن محاولةهذا كاف ۵۱ 


ef 2‏ ذاك بباض" النهار من سواد الليل » 
والثام ن حديث "ا معرة بن ندب أن النی صلی الله عليه وس قال 
«وصلاة الوأسطى صلاة العصر » وقال ‏ , يوم الا حزا ب :2 الاما قبورهم 
ويرم نار كا شغلونا - ن صلاة الوسطی 00 6 
0 9 ری( ی هر ريرة » قالعليه الصلاةوالسلام : « إن موضم” 5 
فى الجنة 7 من انا وما فاقوا إن شم : ( هن زحزح عن النار 
0 الحنة ققد فاز) » 
والعاشر د انی ی انار » قال عليه السلاة واللام فها : 
« ال باه وعقوق الوالدين » وقتل النفس ‏ وقول” ازور » وم أحاديث آخر 
فما ذ كر الكبائر » وجیمها تفسير لقوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهمان 
عنه ) الا ة ! 
والتهار . ولو كان نزل قوله ( من الفجر ) يانا من أول الأمر لا وضع عدی 
الخيطين تحت الوسادة ولا سائل . فلو ترك الولف ذ کرها كان أولى . راجع 
البخارى ومسلا 
(۱) رواه أحد و الت مدى و صمحه 


(۲) الحديث عن على رضى الله عنه . وفى رواية ( يوم اندق) أخرجه فى 
التيسير عن السة 

(۳) روا ال مذی وقال ل جسن فیح 

(4) ولايظى هذا الخال . لانه ليس فه تعسير الفظ فى الکتاب من حبت 
وضع اللغة کا هو .وضع هذا النطر . وکا هو الجارى فا قبله وما بعدد من الآمثلة, 
پل هو انه استتتاج لهذا المعتى من الا یذ ور عاكان أظير مه فى غرضه حدیت 
المحيحين ( أعددت لعبادى الصالهين مالا عن رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشر ) مصداق قوله تعالى ( فلا تعلى شم ر ما أخن لم من قرة أعين ) لان 
ماق الحديث و[ ن كان لم يعن ن بشحصه ال أنه نو ضیح و تقر ب الى الا .وو 
أقصى ءایعیر به للدلالة عل المراد قبا 

(ه) آخرجه فى التبسير عن الشيخين والترمذى 


) الدليل الثاتى السنة ( المسألة ارابمة - فصل‎ oY 


وهذا الفط فى السنة كثير 
ولكن القرآن لاينى بهذا القصود على النص والاشارة العر بية الى تستعملها 
المرب أو تحوها . وأول شاهد فى هذا الصلاة والحج والركاة والميض والنفاس 
والاقطة والقراض والساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لاعمى (© 
فللتزم هذا لاینی جا ادعاه » إلا أن کلف فى ذلك ما خذ لایقبلها کلام العرب 
ولا يوافق على مثاها السلف العالح 6 ولا العاماء الراسخون فى العم ل ولقد رام 
ف 00 انی شرع فى التنبيه عليه » فل يوف به إلا عل 
التكاف الم كور » والرجوع الى الآخذ الأول فى مواضم كثيرة ل يتأت له فپ 
نص ولا إشارة الى خسوصات ما ورد فى السنة » فكان ذلك نازلا تقصده 2 
معا ال حاديث الى 599 ام فى کتابه السند ا ¢ دون 
ما سواها ۳۱ ما قله الأئمة .ل ۱ . وهو من غرائب المعاتي النفة فى علوم القر آن 
والحديث . وأرجو أن یکون ما ذ کر هنا من الا خد" موفیا بالغرض فى الیاب 
والله الوفق لاصواب 
فصل 
وقد هر مما تقدم الحواب عما آوردوا من الا حادیث التى قالوا إن القرآن لم 
3" عليها ۰ فتو له علره الىلاة ولام : ۳ «يوشك رحا لمتكم مک عل 
0 ا السنة يحرى هذا الجرى الذی‌بریده هذا القائل 
من البيان الخاص 
(۲) ای نازلا عا قصده فى هذه الدعوى الى موضع الاهدار 
(۳) آی‌فاذا کان ل يتم له غرضه فى مقدار محدود من الا"حادیث وهی آحادیث 
بال لس بت ارم نظر الى ده اون الحديث الا خری ؛ 
رع) الا نظار اة السابقة على هذا الا "خير 


(ه) سمدم ( ج ٤‏ ص ۱۵) 


وظهر مما تقدم الجواب عما أوردوا من الاحاديث oY‏ 


أريكته » الى آخره لايتناول ما حن فيه ۽ فان الحديث انما جاء فیمن يطرح السئة 
دا على رأيه فى فهم القرآن 2 وهذا لم تناعه فى مسألتنا هذه »یل هو رأى 
أولئك انلارجین عن الطريقة ای . وقوله : « ألا و ان ما حرم رسول" اي 
على الله عليه وسل مثل ما حرم الله » صحبيح على الوجه المتقدم » إما بتحقیق المناط 
الداثر بين الطرفين الواضحين والحكم عليه » و إما بالطر ية القياسية و إما يفير ها 
دن الما خذ المتقدمة 


ومر اخواب عن ریم تكاح الراة على مها أو خالا 4 يعرم کل دى 
ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطیر » وعن العقل 

وأما فكاك الاسیر فأخوذ من قوله تعالى : ( وان استنعروک ی الد ین 
5 بكم التصر ) ومذا فين لم يواجر إذا | يدر على المجرة الا بالانتصار بغيره 
فع الغير النصر ¢ والااسر ف هذا المعنى أولى بالنصر . فهو م ر الى 
النظر القیاسی 

وأما أن لا تل سل بکافر ققد انمزعها العلهاء من الكتاب ؛ کتوله : 
( وان سل له الکافر ین على الزمنین" سبیلا ) وقوله : ( لا یستوی اب 
النار واصحاب النة ) وهذه الآية أبمد"“ . ولكن الاظر أنه لو كان حكها 
موجودا فى القرآن على التنصيص أو حوه ©" لم حعلها على" خارجة عن القرآن » 
حيث قال : « ما عندنا الفا اه وا فد ه الصمحيتة » إذ ا 
التقدم ا الله E 1 0 E‏ بااسد 80 ید i‏ [لسید “ 
د من آ ثار الكفر . فأولى أن لا تاد .ین اس کار 


)١(‏ لان عل نن الاستوا. قد بين فى قوله نعالى ر أععاب الجنة م الفائرون) 
فليس الراد مایشمل عدم استوائهما فى القصاص إذا تحدى لعضوم على عض ف الدنيا 
69 آی کا يۇخذ من دعوى انتراع الحم من الا يتين 


4 ادل لان ی سا سس 5 


وأا ار هام فوو من باب تقض المد وهو ف ارآ وا 
. الآيات النه قوله تعالى : ( والذرين يتقضون عيد الله من بعد ميثاقد ويون 
وق ۰ E‏ 5 300 4 0 ت گر 
ماأمر الله به أن ول ويفدون فى الارض أولئك لهم المنة ولمم" سوه 
الدار ) وق الآية الأخرى : ( أولئك هم انلاسرون) 
وقد مر محر المدينة وانتراعه من القرآن 
وأا منتولى قوما بغیر اذن‌موالیهفدا خل"بالمنی‌ی‌قطم‌ما أمر الله به أن يوصل 
وأینا فان الانتفاء من ولاء صاحب‌الولاء الذى هو جة کلحية النسب كفر” لنسمة 
ذلاك اء ولا 17 هو ی الاشاب الى غير الأب ۰ وقد 5 لتعالى فا DE‏ 
ل؟ من” اش ارا u‏ من أزواجكم ب دين" و و ورزقک من 
الطیبات 5 أفباطل یژمنون و مور ۳۳ هم ون 14( وصدق هنا المحنى 
0( ِ ون 3 
ماف العحیح من تول :)ا عبد أب من مواليه فق کنر حت يراجم 
الم » وف : « ذا ا ااسد | قبل“ هی لاد" ا 


وحدیت معاذ ظاهر فى ار ن مالم يصرح به فى القرآن ولا حسل ببانه فيد فهو 


(۱) برد عليه مثل اعتراضه المتقدم آنفا وأنه لو كان موجودا فى الكتاب على 
التتصيص أو نحوه لم يجحعلها على رضى الله عنه خارجة عن القرآن . و الاعتراض هنا 
أوجه . لا"نه يقول إنه من باب تقض العهد ٠»‏ ی جزئی منه .وهو فى آبة (والذین 
ينقضون الخ ) . وينظر أيضا لهذا النظر فى قوله بعد ( قداخل بالمعنىفى قطع ماأمس 
الله به أنيوصل) . إلا أنيقال إن هذا علو جه القيا سأ غيره من‌الوجوه‌الاخری 

(۲) (۳) الحديئان رواهما ملم عن جابر 

(۶) ل تعرض للجواب عن آسنان الابل الواردة ق‌الصحنة ؛ وکذا لم يصرح 
بالجواب عن الاعتراص بالقضاء للزيير . وقد وعد به اھا اذيكال! تدوج 
فى الظر الرابع الراجع إلى القياس أو الى الاجتهاد بالحاق الواسطة المترددة بين 
الطرفين بأحدهها 


“(المسألةالخامسة)الستةغير النتریسة كالقصص ونحوهالايازمانيكون اأ صل الكتاب ۵ ۵ 
بان فى السنة » وإلا فالاجتهاد يقفى عليه . وليس فيه معارضة”'" لما تقدم 
ع المسألة الحامة € 


5 حيث قلنا ان الكتاب دال" على السنة » وان السنة [ما جاءت مبينة له » 
فذلك بالنسية2"؟ الى الأمر والنهى والاذن أو ما یقتضی ذلك » وبالجلة ما يتعلق 
ال المكلفين من جهة التتكليف”" وأما ما خرج عن ذلك من الأخبار جما 
كان أو ما يكون » ما لا يتعلق به أمر ولا نهى ولا إذن فعلى ضر بين : 
( آحدما ) أن يقم فى السنة موقم التفسير لقرآن . فهذا لا نظر فى أنه بیان 
له » كا فى قوله تمالی : ( وادخاوا الباب سسکد وقولوا : حطّة) قال : ( دخلوا 
حون على أورا کہم » "۴ . وف قوله ( فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذى 
قبل لهم ) قال : « قالوا : ی » وی قوله : ( وکذلتجّلنا كم أمة 
وسلا ) الآبة ! قال : « یدعی نوس" فبقال هل بلفت" ؟ فیقول : نم . بد 
قوئهفیقال هل بسک ؟ فيقولون : ما أثانا من نذیر وما انا من أحدر . فيقال : 
تن شهودك ؟ فيقول : محد” وأمته . قال فیتی بكم تشهدون أنه قدبلّخ . فذلك 
)۱( ان معاذالم يتف أصل كونه فى القرآن عند ما يلجأ لستة بل نما يفيد 
كلامه أنه إذا ل جد الحم صر نحا میینا فى الکتاب يلجأ ال السنة لتینه . ورلا 
فبنه طريقالاجتباد . هذا هو ظاهر كلامه . وهوجواب آخرالاسئلة ‌الاعتراض 
الثالك بالاستقراء 
(«) أى اطراده وکلته إنما هى فيا كان راجعا إلى التكليف . وأما ما عداه 
فقد یکون كذلك » وقدلایکون له أصل قريب فى الكتاب فلا یکون بان له إلا 
على الو جه الا "ول من الوجوه السابقة ۰ وستأنى الاشارة إليه فى آخر السالة 
(۳) وندرج فيه الاحکام الوضعية 
6 أخرجه الشيخان والترمذی . ورواية البخارى ( أستاههم بدل أوراكبم) 
(ه( آخرجه البخارى .وق رواية ر شعيرة) . وق رواية قالوا ( حنطة بدل 
حطة ) 


1 یل اثثاتى السنة ( السألة الماسة) 


تول الله ( وكذلك جانا م أمهة وسطأ 1 لتكونوا شهداء على لناسٍ ویکون 
اسول علیک شید )» وفقوله ( 0 خير ماخر جت للناس )قال > 

نک ون سين أل ام اا ي "ونی قوله ( بل حاب 
عند رهم ذقون ) « إن أرواتهم فى <واصل طر حشر تشر فى الحنة 
شش * شاءت وتأوى الى قنادریل 7 مملقة. بالعرش » الى آخر ال حدیٹ ° . وقال': 
دثلات” إذا خرجن ۸" الما | تکنآننت ین قبل ی ال 
والداة وطلوع الشس من مشر با“ ع » وف قوله ( وإذا أخف ربك من 
آدم من ظهورم درام ) الآية ۱ قل « ما خلق الله آدم مسح ظهره فقط 
من ظهره کل نس هو خالقها من ذريته الى یوم القيامة » وجل بن عینی. 
كل اسان منهم بيصا من نور » ثم عرضهم على آذم. الا وي من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء دُرَيئك» الدیث( ! وف قوله ( لو أن لى بكم قو أ 
آوی الى د كن شدید ) قال : « یرحم الله لوطا كان بأوى إل ر کن‌شدیار 


فا كث ث الله من یعدم یلاق رو من قوم" ' » وقال : « اد شآ 
رانا | یت المثانى (۲۳ » ونی رواية : « ما أنزل ال ارت 


0 حديث الخارىوالترمذى . > ورواية ما آتانا من نذير وما آتانا م نأحد ) 
رواية الترمذی 

(۲) أخرجه ف التيسير عن الترمذى بلفظ ( ام تمونسعين أمة الخ ) وبين 
الروايتين فرق معنوى واضح 

(r)‏ الحديث بطوله أخرجه أبو داود 

(4) أخرجه ف التيسير وفى الجامع الصغير عن مسلم والترمذى ٠‏ مع اختلاف 
فى ترتيب الثلاثة 

)( حديث نی هريرة أخرجه الترمذى و صصحه 

(1) حديث البخاری 

(۷) آخرجه آبوداود والترمذیعن آی هريرة بلفظ راد لله ربالعالمين اخ ) 


السنة غير التعمريعية كالقصص ونحوها لابازم أن يكون لها أصل فى الكتاب ۵۱ 


والامجيل مثل أ م الرآن وی السب الثانی"۲ » وسأله اليبود عن قول الله تعالى 
( ولقد آتينا ' موسی سم ر اتر ات ٠‏ ) ففترها ۳" 2 ) ٠‏ وحديت موی مع 
انلضر ابت . ٠“‏ وفى قوله تصالی ( قال ی ست )قال «۸ یکذب 
550 الا ی ثلاث : قوله رسیم ا ارتل دز 
محشورون الى الله زر له (* اس م قرا : ( کا بدا ول خلی 0" 
وى قوله .إن رل الاعة * یه عظم ) قال : « ذلك یوم يوأ ل ال لا دم : 
ی مت النار » الحديث”"2 ! وقال : « إا سمی البيت المتيق لأنه لم ۳ 
عليه ۱ 0( وأمئاة هذا الضرب كثيرة 

( والثانى ) أن لا يقم موقم التفسیر » ولا فيه مى تکلیف اعتقادى آوعملی 
فلا يلزم أن يكون له اسل فى القرآن » لا نه أمر زائد على مواقم التكليف » وانما 
)۱( آخرجه الترمذى و گفحه 
(۲) فى حدیث صفوان بن عسال . آخرجه الترمذى والنساق 
(۲۳) رواه البخاری بطوله 
(4) دم (ج ۲--۲۱»2) 
(ه) آخرجه الشبخان والنسانی والترمذی 
9 ( قال الالوسی ف تفسيره : أخرج أحمد وسعيد بن متصور وعد بن مد 
والاسای والترمذی والحام وصمحاه عر ن عمر أن بن حصن قال لما تزلت ) پا 
اناس - إل a e‏ کک ٠‏ وذاك 
أ . قال ٠١‏ لبم وا تال لا ۰ ل للام ابت نت ار ع 
e ll‏ 
(۷) قال الألوسى فى تفسير قوله تعالى ( وليطوفوا باليت العتيق ) اه أخرجه 
ا ف تار خه : ۰ واكام و حه وأبن جرير والطر ای 
او لان ارس اام ر ارق م 


۸ الدليل الثاني السنة ( ال ألة السادسة ) 
أنزل الترآن لذت . فاسنة إذا خرجت عن ذلك فلاحرج . وقد جاء من ذلك 
ووفاة موسى » وجل من قصص الا تبياء عليهم السلام والا مم قبلنا 4 ۷۶ لا ينبى 
عليه مل » ولكن فى ذلك من الاعتبار عو مما فى القصص القرآ نی » وهو عط 
ربا رجع الى الترغيس والرهيب » فهو. خادم للا من والتهی » ومعدود فالکلات 
اضرورة القشر يع » فل مخرج بالكلية عن القسم الأول وا 

۲ ال له الادة + 


اة اة آنا کا تقد اقول ونا كك اقرار بعد الما والقدرة على 
هم م ١‏ ول 6 ؤفعن و افر از ١‏ م3 5 

الا نکار لو كان منكر | 

فأما القول فلا إشكال فيه ولا تفصیل 

وأما الفمل‌فیدخل محته السکف عن الفمل ب لا نه فعل عندجاعة . وعند كثير 
هن الا وليين أن الكف غير فعل . وعلی الجاة فلابد من الکلام على کل 
واحد مثا( 

فالفمل منهملی الله عليه وس دلیل على مطلقالا, لته سل دا دليل على 
(۱) أى أن هذا هوالمقصود الا "ول من الكتاب .كا سبق بيانهفىالمس ال تالسابعة 
من الطرف التانی 
وکتاب بدء الخلق وکتاب آحادیث الا نیاء 
269 وهو ما كان مينا للكتاب لا نه خادم لمقصود الکتاب 
(4) ما فرق به بين القول والفعل أن الفعل لايعارض فعلا آخرء فلا پنسخه 
ولا خصصه لا نه لاعوم للا فعال ء فلا يعقل التعارض بيا اعا يقل بين 


الفعل والقول »جا يعقل بين الا قوال 
(ه) أى الفعل والکف 


فعل الرسول دليل على مطلق الاذن . وتركه دليل على ملق النبى 8 


غيره ٠“‏ من قول أو قرينة حال أوغيرهما . والكلام هنا مذ كور”"ا ف الاصول 
ولكن الذى محص هذا الموضم أن الفمل منه أبلغ فى باب التأسى والامتثال من 
القول اجرد . وهذا المعنى وان كان محتاحاً الى بیان ققد ذ كر ذلاك فى فصل البيان 
والا جال وكتاب الاجتهاد من هذا الكتاب . وا جد مه ۰ وأيضا فانه وإن دل 
الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الاذن فلا مخرج عن آنواعه . فطلق الإذن 
بشمل الواحب والندوب والمباح . ففعله عليه العلاة واللام لا رج عن ذلك » 


فهو إما واجب أو مندوب أومباح » وسواء علينا أ كان ذلك تى حال أم كان 
مطلتا . فالطلت اثر الفمولات 7" له . والذى فى حال كتفر يره لازاى 
د ار علله 4 فال ۳ الاحتاط عليه حی صرح له بلفخل الوطء الصر يح 2 
ومنل فى غير هدا ال منهی عنه » فاتها جاز لحل الشرورة ؛ فيتقدر 
تدرها ؛ بدليل اللهىعن التفحش مطلقا . والقول‌هنا فمل لانه معی تکلیفی 
لاتعريفي . فالتمریفی هو المعدود ف الاقوال » وهو الذى یوی به أمراً أو ما أو 
إخبارا م شرعى » والتكليفى هو الذى لا يعرف باحك بنفه من حيث هو 
قرل» كا أن الفمل كذلك. 
وان تراک ۳۱ نی الال غير الأذون فيه 5 وهوالمكروه والممنوع ۰ فار که 

E‏ ( 1 أىعلغير الا طلاقی . بأن دل على لعبين نوع الائن من و جوب أو ندب 
أو إباحة . کا يشير إله بعد 

(۷) واختلفوا فيه على أربعة أقوال . والا مدى اختارأنه إن | يظهر فيه قصد 
سن الواجب والمندوب. وان الحاجب قال : إن ظهر قصدالقربة فالختار أنه الندب, 
و الا فللا باحة 

(۳) أى غير الطبيعة الجبلية ء فانه لانزاع فىكونها للاباحة لاغير 

(؛) أى فلفعل فى هذا المقام أعم ما تعورف عليه فى مقابلة القول بالفعل . فاذا 
عد هر بره لارا قعل" 1 

ره) أى المعبر عنه بالکف سابقا » وإن كان ینهما اختلاف فى الممنى عندم 


5 الدليل الثاتى السنة ( المآلة السادسة ) 


عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل . وهو ما مطلقا TT‏ 
فالتروك مطلقا ظاهر . والتروك فى حال کن رکه الشهادة() لمن محل بعض ولده 
دون بعض » فانه قال : 1١‏ كل وَلَدكَ لته مثل هذا ؟ قال : لا. قال : فأشيد 
غیری ؛ فإ تيلاأشهد على جور » ۲9 وهنا ظاهر © 

وقد يقم العرك لوجوه غير ما تقدم : 

مها الكراهية طبعا ؛ كا قال ق الضب وقد امتنع من أ كله « إنهلم يكن 
بارض a‏ ولا حرج فبه . 
«ومهاء الئرك لمق الغير ؛ 5 فى ترکه أ كل الوم والبصل لحق اللا که "وهو 
تركمباح مارم حق الغير ۳ «وسسهاء الرك خوف الاقتراض لانه كان 0 


(۱) أى تملا . لان تحمل الشهادة فا ليس باح مكروه ۰ وليس المراد أداء 
الشهادة . لان کیان الشبادة لابجوز مطلقا . وق رواية آخرجها فى اليسير عن 
التة قال : لا.(رجعه) وعليها يكون قد أبطل المبة رأسا فترك الشهادةلعدم و جود 
لا أما على رواية ( أشبد غيرى ) فأن محل الشبادة موجود ؛ ولكنه مرجوح 
ومكروه » فلم يشبد عليه . مع بقائه نافذا فکون ما نحن فه . و بعد فانعاصح له الكثيل 
هذا للمتروك ف‌حال لآنه آخذ الشبادة مطلقة . لكنه لوأخذنوعا منباوهو الشبادة 
على تحلة بعض الا ولاد دون بعض لكان من قبل المتروك مطلقا 

(۲) رواه الشيخان وف اللفظ بعض اختلاف 

(؟) أى إن تطبيققاعدة الترك على غير المأذون سواء أ كان من الروك مطلقا 
النی لامحتاج إلى جلب أمئلة له أم من المتروك فى حال کثال النحلة ‏ ظاهر.لان 
الآصل فا اه فه إلا أن هناك أموراً وقع تركبا مع كوا 
مأذونا فا وهی فى طاه اه خی هام الفاعدة . فذ کر هذه الا مور الى 
ترا صل ألله عليه وسلوهى مأذون فيها وذ 0 أسباب الترك . ثم عاد خالا ورجعها 
إلى القاعدة وبين أنها للك اللاغراض صا رت ٠‏ غير مأذون فا E‏ لما فلس 
فه ترك أصلا 

(4) أخرجه السنة إلا الترمذی . عن ان عباس (تسیر) . 

() روى ف التيسير عن الخنسة أنه صلى الله عليه وسل أفى بقدر فيه خضرات 


فمل الرسول دليل على مطلق الااذن » وتركه دليل على مطلق النبی ۱۱" 


هت اتدل ان أن كيدل ا کم علييم > كا ترك القيام 
ف السحد فىرمضان ۰ وقال: « لولا أن شو على أمى لام ال واه( 
وقال لا عم بالعثاء حتى رقد النساء والصبيان : « لولا أن ار ص ای 
لا مرجم باعلاة هذه الساعة » . (" ومها الترك لما لا حرج فى فعله بناء على أن 
بالا حرج فيه از مب عتهبل کل ۽ كاعراضهعن سیاع غناءالار تن فی ت 

فى الحديث : « لست من دد ولا دد ی " » وال د اللهو وان‌کان ما لاحرج 

+ فلیس کل مالا حرج فيه يؤذن فيه . وقد مر الکلام فيه فى کتاب 


۳ .واه ترك الب الصرف الى ماهو الافسل * فان الم لم يكن لارما 


يقالن توه لها را فال اس ما ای تفن غار م أن 
يتدموها الى بعض أصحابه . فليا رآه أكلها قال له ( كل فانی آناجی من لاناجى ) 
و هذا أوضح فى القثيل للمسألة له السابعة من مثال العسل الا لى له 

(۱) تدم ( ج ۲ - ص ۱۳۷ ) 

(۲) و (4) جعل هذین ما تركه خشبة الاقراض فه نظر . لانه لم يصرح 
فيه الا مج د خرف الشقة إذا آمرم به .ولو بتأ كد الطلب عل جهةالفضيلة ولا 
.م أن مكو ن المشفة متو قفة ۱ EI‏ م 
يلزم أن نکون المشفة وقفة على الطلب الحم . نعم فر بعضیم قوله (لآمرتهم) 

فتال ی آمر |جاب . فهو جار على مقتضى هذا التفسير 
(۳) سەر عند کل صلاة ) دوأه فا ل جامع الصغير عن مالك و احمد و الشیخت 
اك والنساتى وان ماجه عن ألى هريرة وأحمد والنسائى ونی داود عن زا 
ن خالد . قالالمناوى قال اس مده : أجمعوا عل‌صحه . وقال اللووی: غلط بعض 
e‏ :ع نابخارىل عر جه . وأخطأ. قالالصنف:وهواىالخديثمتواء 
)0 أخر A>‏ اشخان والنای ۰ ولفظه کا فى التیسیر عن ابن داس قال : اعتم 
ر سول الله صل اللہ عليه وسل بالعشاء . ظر ج گر فقال ؛ الصللاة با رول أله 
رقد النساء م الصدان غر ج و رأسه _قطر قول (لولا أن آشق الخ) 
حديث الشخين 


- 


(۷) امه زولست من الباطل ولا الباطل منی ) آخرجه ان عسا كرعن آنس 


۲ الدلیل الثای السنة ( المسألة السادسة ) 
5 . - - - ۸ چم a"‏ و2 ەق ود سم 
لازواحه فى حقه » وهو معنى قوله تعالى :(ترحی من تثاء منهن وتؤوى اليك من 
تشاء ) الآية ! عند جاعة من الفسر ين » ومع ذلك فترك ما أبيحلهإلى الق 
نی هو ألو" بكارم أخلاقه . وترك الانتصار من قال 7" له : اعد ل“ فانهذه 
قسمة ما أريد ما وجه الله . ونهى من أراد قثله . وترك قتل المرأة التى معت له 
الثاة . ول يعاقب عروة بن ال محرت إِذ أراد الفتك به وقال : من نك مى ؟ 
الررع(*) ۱ «ومتها» ار للمطاوب خوفا مز حدوتمفدة أعظل من مه لحةذ 1 
الطلوب »كا جاء فى الحديث عن عاشة «لولا أن قو مك حدیث عدم با املیة 
فأخاف أن تتكر تیم أن دح الحدر فى البيت وأن ألحتى باه بارش ب(“ 
و لأست تا یت على قواعد ا “. ومنم من قتل آهل النفاق 

وتال : « لا تحدثالناس ن أن ممداً ستل ااه 

وكل هذه الوجوه قد ترجع الى الاصل المتقدم 1 : 

) ۱) وله بعضیم على او والامساك أعنى تطلق من تشاء منهن و عسك‌من 

37 هودو اه نافد ٠‏ قتلفى الخوار ج بوم‌النهر وار نعل 
بد عا ل کرم آرزه و جه . والحديث آخرجه الشيخان 

(r)‏ رواه اشخان ع اش ٠‏ وفه ( فقالوا : أنقتلها + فقال : لا - - ) ورواه 
00 داود کک جاب E E‏ 0 ألى هريرة 
شرا اه اتی مع لله عليه وس با تاه 

3 رواه مسل ۲ 

زه 6 رواه ف التسیر عن السته الا اباداود 

(+) أقرب الرواياتالىهذه رواية البخارى( لو لاحداثة قومك بالكفر لنقضت 
ايت ثم لبنيته على آساس‌ابراهم ) وفى هذا المعنى روايات كثيرة ة ف‌البخاریر مسي 

(/7) رواه ملم 

(۸) وهو أن النرك عله غير المأذون فه . والمؤلف فى رده هذه الا مور إلى 
القاعدة تارة يلاحظ الفعل فجعله منپا عنه . وتارة بلاحظ الترك فجعله مطاوياء 
وهما متلازمان وإنما هو التنويع فى التعبير 


فعل الرسول دليل على مطلق الإذن » وتركه دليل على مطلق النهى ۳" 


أما لول فل يكن فى المقيقة من هذا الط لأ ليس برك باطلاق 237 . 
كيف وقد أ کل على ماندته عليه الصلاة والسلام ؟ 
وأما الثانى ند ضار فى ته التثاول ممنوعا أو مكروها و" (* ذلك ال 
- هذا فى غير مقارية الاحد ؛ وأما مع مقاريتها والدخول. فيها فهو عام فيه وى 
الامة » فإذلك نهی 1 كلها عن 1 راجم الى اللهى عن أ كلها 
ان أراد مقأربته 
وأما الثالث فهو من ارف ى التدوب اليه . فالتراك هناك مطلوب . 
راجم الى أصل الذرائم اذا کان Uy‏ هو مطاوب خوفا ما هو أخد منه . فاذا 
رجع الى النهى عن الأذون فيه خوفا من ما ل لم يؤذن فيه صار الترك هنا معلاو با 
وأما رایع ققد تيين”'' فيه رجوعه الى النهی عنه 
وأما الخامس فوجه النهى التوجه على الفعل حى حصل الراك أن الرفيع 
التصب مطالب با يقتذى منصبه » محیث يعد خلافه مها عنه وغير لائق به » 
وان لم يكن كذاك فى حقيقة الا مر » حسما حرت به ااسازة عندم فى قوطم : 
وحسنات الأبرار ات القر بن « ۳ بر یدون فى اعتبارم > لاق حقيقة 
انلطاب الشرعی . ولقد روی أنه عليه الحلاة وااسلاء كان بعد الم على 


و2 


الإوجات و إقامة السدل على ما يايق به پعتذر الى ر به ويقول : الہ هذا على 
5 مات » فلا تؤاخذ فى ما تلاك ولا آملات ۳ » ير يد بذاك ميل القلب الى 


)0( آی لا يمد تركا ر رآسا لكأن إل ار کارا ر أقر أكله عل مائدته 
وأيضا فهو جبلى لابدخل فى اللاب رأساما تقدمت الآشارة اله 

۲۱( أى وهو آم مستمر ومطلق لاتخص حالا دون حال 

(r).‏ کا ورد فى الحديث رمن أ کل وما أو بصلا فليعتزلنا أو لیعتزل‌مسجدنا 
أخرجه فى التسير عن النسة 

(4) أى فى مبحث الاح . وأن مالا حرج فيه بالجرء منبى عنه بالكل . ذلك 
قال ر بعن رجوعه ) ولم يقل انه منبى عه 

eS (٥)‏ : كان رسول الله 
صل الله عله وسلم يقسم ويقول ( اللهم هذا عمل الخ ) 


£“ الدليل الثاتى السنة ( المسألة السادسة ) 


بمض الزوجات دون بعش » فانه أمر لايملك » كسائرالا مور القلبية الى لا كب 
للانسان فيها فا 

والذى يوضح هذا الموضم -- وأن الناصب تقتفی فى الاعتبار الكالى 
السب على مادون اللائق باق )١(‏ توح وإبراهم عليهما السلام فى حدريث 
الشفاعة » وفى اعتذار نوح عليه السلام عن أن يوم بهاء مخطيئته وهی دعاژه على 
قومه » ودعاؤه على قومه اعا كان بعد يأسه من أعامهم » قالوا ٩‏ وبعد قول الله له 
( لن یمن من قومك إلامن قد امن ) وهذا یقفی بأنه دعاء مباح » الا أنه 
استقصر نفسه ارفیم شأنه أن يصدر من مثله مثل هذا ۽ اذ كان الأولى الاإمساك 
عنه . وكذلك ابراه اعتذر مخطيئته » وهی الثلاث الحكيات فى الحديث يقوله 

و و 8 

« لم يكذزب ايراهم لا ثلاث کذ بات » فمدها كذبات وإن كانت 
تعريضاء اعتبارا جا ذ كر 

والبرهان على عة هذا التقر ير ماتقدم فى دليل الكتاب أ نكل قضية لم ترد 
أو م تبطل أو م ینبه على مافيها فى صحيحة صادقة . فاذا عرضنا مألتنا على 
تلاك القاعدة وحدنا الله نمالل عکی عن نوح دعاءه على قومه » فقال ( وقال توح" 
رب لا تذ ر" على الارض من الکافرین ديرا ) ول یذ كرقبله ولابعده مايدل 
على عتب ولالوم » ولا خروج عن مقتفى الامر والنهى * بل عکی أنه قال : 
(إنك ان تدرهم بناوا عبادك ) الا بة ! ومعلوم أنه عليه اللام لم يقل ذلك 

(۱) ف رواية الشيخين والترمذی عن أنى هريرة وقوله (وف اعتذار توح‌ال ) 
يان جمل القصتين ۱ 

(۲) كثنه عتاج عنده الى تثبت وسيأى له أن قوله ( نك إن تذرم يضلوا 
عبادك ) نما كان بوحى وأنه هو معنی قوله تعالى ( وأوحى إلى نوح الخ ) أى 
يستازمه . إلا أن کل هذا وان آفاد أن دعاءه اقترن ما هو فى معنى ( أن يمن من 
قومك الخ ) فو لايعتير أنه مادعا إلا بعد ماتزل عليه ذلك صرحا . بلهذا القدر 

(۳) تعدم ( ج ۳ -ص ۲۱ ) 


فعل الرسول دليل على مطلق الاذن ‏ وترکه دليل عى مطلق النهی 8 


. 1 ۳ ۰ 7 
إلا موحی من الله “ لانه غيب » وهو معی قوله تعالى : ( وآوحی الى وح 
أنه لن نم من قومك إلا من قدآمن) . وكؤلك قال تیف ناه :(فنظر 
نر فی انوم فقال ی سم ) ول یذ کر قبل ذلك ولابمده میب الى لوم 
ولا عنب ؛ ولا الفة آمر ولا ہی . ومثله وله تعالى : ( قال بل فمل کرام 
هذا ) فلم بقع فى هذا الساق ذ کر لخالفة ولا إشارة الى عتب ؟ بل جاء فى الا ية 
الأولى : ( إذ جاء ره بقلب سل ) وهوغاية فى ایح بالواققة . ومكذا سائر 
الساق الى آخر القعة . وق الا ية الا خری قال : ( ولقد آئینا ]بر هب رشده من 
قل وکنا به علن) الی‌آخرها افتضمنت الا يا تمدحه ومناضلته عن الق من 
غير ريادة » فدل على أن کل ماناضل به تحیح موافق . ومع ذلك فقد قال مد 
صلى الله E‏ یکذیب |براه إلا ثلا تكذبات » واو فا 
يستقصرفه عن رتبةالشفاعة عا يذكره”'2.وكدلاك نوسم.فثبت أن إثبات انا ة 
هنا ليس من قبل مخالفة أمرلله » بل من جرة الاعتبار من العبد فيا تطلبه بد الرتبة 
فكلك قىة جد عليه السلاة والسلام فى مألة اقم وق لوك هنا 
الوسم بعض النفس لشرفهء ولولا الاطالة لين من هذا القبیل فى شأن الا نبياء 
عليوم السلام ماینشرح له السدر» وتطن إلى ببنهالنفی » ما يشهد له القرآن 
والسنة والقواعدالشر عية. واه الستمان ٠‏ وفی آخر فصل الا وامروالنواهی‌آیضا 
مما یتمهد به هذا الاصل . وقد حصل من الحموع أن الترك هنا" راجع إلىما 
قصیه النهى » لکن النهى الاعتباری 
(۱) وهو قوله فى كنت کذبت الخ ) وكذلك نوح إذ يقول ( إفى كانت لى 
دعوة دعوت ما على قوى ) 1 ۲ 1 

9 ف المسألة الثامنة عشرة : وفها أنه إذا رجع الآمر إلى الاصل والهى إلى 
الما "ل يكون من باب مد الذرائع . وقوله هذا الآصل ) أى وهو أن القرك 
عله ی الاصل غير المأذون فيه . و عهده للوجه الثالث منه ظاهر ؛ ولو ذكر هذا 
مثا لكان أوضح 

(۳) أىف الوجه الخامس 

الموافقات - ج4 م 


۹ الدلرل الثاتى السنة ( المسألة السادسة - فصل) 


وأما السادس فظاهر أنه راحم إلى الترلك الذى یقتضیه النهى » لانه من‌باب 
تعارض مفسدتين » إذ يطلب الذهاب الى الراجح » و ينهى عن العمل بالمرجوح . 
والر اه هنا هو الراجح فسل عليه 

فصل 

وأماالاقر ار فحمله على أن لاحرج فى الفمل الذى رآه عليه السلام فأقره أو 
مع به فاقره . وهذا المنى مبسوط فی٩‏ الا صول . ولكن الذى مخص بلوضم 
هئا أن ملا حرج فيه جنس لا نواع : الواحب 4 والمندوب 2 والمباح عمی الماذون 
فىه وععی ان لاحرج قه . وأما الكروه فغير داخل مته على ماهو المفقدود 51 
سكوته عليه يؤذن إطلاقه عساواة"" الفمل للترك » والسکروه لا يم فيه ذلاف» 


)۱ وحاصله أنه إذا عل بة بفعل وان لم بره فسكت قادرا على إنكاره الكل 
معتقد كافر بل إنكاره له صل القه عليه وسلم فلا أثر لسکوته لآنه بعلم أنه لايتتفع 
بالانکار فى الخال . ٠‏ ون لم يكن معتقد كافر فان سبق تحر مه ل 
أقره نسخا للتحرم أو مخصصا له به . عل الخلاف بين الحنفة والشافعية فى ذلك. 
وإلا بأن لم سبق التحر سم فدليل الجو' 5 ز حى لا بکونفه ارا البان‌عن وقت الحاجة . 
وهو غير واقع فى الشريعة . فاذا استبشر بالفعل فأولى أن يدل عل لاله أن 
دل دليل عل أن هذا الاستشار لامر آخر اقترن بالفعا ل لالنفس الفعل . 
ذلك مختلف القول فى اعتار سکوته واستشاره تقریرا لا صل المسألة 0 
۱ و يجعل السکوت والاستشار غير إقرار ولا موجب لاحقة أصل المسألة ¥ 
فى مسألة المد لى لا دخل 0 . فاذا آسامة بن زيد وزیدین 
حارثة علهما قطيفة قد غطيا ر,وسهما وقد بدت أقدامهما فقال ( إن هذه الاقدام 
بعضها من بعض ) وان أسامة مثل الیل ٠‏ وزيد مثل القطن . فأثيت الشافبی تة 
النسب بالقيافةومنعها الحنفية . ولكل منهما حجته ورده على الا خر ٠‏ وإنما نقلنا 
هذه النبذة لتساعد على فيم المقام 

(۲) أى على الا قل » حتى يدخل الواجب والندوب . ثم يقال : وهل هذه. 


الى بارة اسع دخول المباح بمعنى مالا حرج فيه على تفسيره له سابقا © 


5 و إقراره دليل على مطلق رفم الحرج ۷ 


لان السل المكروه م غ واذا كان كذلك لم یسح السكوت عنه . ولأن 
( را ات 
دون ز بادة (۱ ٠ Prk‏ فاذا لم يكن ثم قر ینه دو 52 وم ماهوآقرب 
إلى الفهم > وهو الاذن أو أن لا حرج باطلاق » والمكروه لیس كذلك 

لايقال : فيلزم مثله فى الواجب والندوب ؛ إذ لايفهم حك الاقرار فيه غير 
مطلق الاإذن أو أن لاحر ج » وليا كذاك » لأن الواجبمنهى عنتركه ومأمور 
بفعله » والمندوب مأمور بقعله . وجیم ذلاك زائد ۱" على مطلق رفم ال مر ج » فلا 
يدخلان نحت مقتمی الاقرار » وقد زعمت أنه ۱ داخل . هذا خلف 

لأنا تهول: بل هما داخلان » لأنعد. ,احرج مع قعل الواجب لازم » للموافتة 
با 7 | واجب والندوب | عتيران نی الاقتضاء ا الفعل » 
ومن هذه المية حارا لا حرج فم‌ما ؛ حلاف الکروه فا نه إا ترا فی الاقتاء 
من جهة التركء لامن حهة الفعل »و « أن لاحر ج  »‏ راجم الى الفمل » فلا 
يتوافقان . و إلا فكد ؛ يتوافقان والنهى يسادم عدم ٩۱‏ رج ف اسل ؟ 

فان قبل من مسائل کتاب الا حکام أن کرو متفر کین ا الل 


ومعنی کونه معفوا عنه هو معی عدم الحرج فيه . وأنت تثبت هنا الحرح بهذا 
الكلام 
قبل : كلا » بل الراد هنا غير المراد هنالك » لأن الكلام هنلك فا بسد 

(۱) أى زيادة من شأنها أن تصرف السكوت إلى غير معنى الاقرار 
(۲) أى ولا قول يفيد غير الاذن 
(۳( أى يناه طلقرفع ار ج ٠‏ رشدكإلىذلك قوله ر الموافه‌یدیما ) المقتضى 
أن أصل الاعتراض بالتنافى بين عدم الحرج وبين مفپوم الواجب والمندوب 

)( الا نسب ر آنهما داخلان) 

(ه) أى النی يدل عليه الاقرار . نما هو فى الفعل . وهذا موجود فى الواجپ 
والمندوب لاف الکروه 


۸ الدليل الثاتى السنة ( المألة السابمة ) 


الرقوع لا فبا قبله . ولا شك أن فاعل المكروه مصادم لانهى متا كا هومصادم 
قى الفمل الحرم ؛ ولكن خفة شأن اللكروه وقلة مف‌دته‌صیرنه بعدماوقم فی‌حکم 
مالاحرج فيه » استدرا کا له من رفق الشارع بالكلف » وما يتقدمه من فعل 
الطاعات » تشبیها له بالصغيرة الى يكفرها كثير من الطاعات » كالطهارات 
والصاوات وا عات‌ورمذان» واحتنا ب الكبائر » وساثر ماثب تمن ذلك ف الشر بعةء 
والصغيرة أعظم من المكروه » فال‌کروه أولى بهذا ا لمكم » فلا من‌الله ونسمة. 
وأما ماذ كر هنا من مصادمة النهى ارفع الحرج فنظر” إلىماقبل الوقوع » ولاء ‏ ية 
ی أن الأمركذرك » فلا يمكن ولال هذه حت أن سكل الوه عت 

مالاحرج فيه . وأمثلة هذا ال م كثيرة » كقيافة ˆ المد لب أسامةوأبيه ز يده 
وأكل الشب 7 على 1 اورم . وعن عبد لله بن مغفل 
ون + أصبت جرا ين شمر يوم خير قال فالزمته فقلت لا أعطي الیوم 

أحداً من هذا شیا » قال فلتفت فاذا رسول افص عليه وسل متب . 1 
استدل" بعض العلماء على طهارةدم النی عليه السلاة والسلام “ بترك الا تکار على 

ن شرب دم حجامته )£( 
ال السابعة» 
القول منه صل الله عليه وس إذا قارنه الفمل فذلاك أبلغ مأيكون فى التأسی 
بالنسبة لى الكثفين » لان نله عليه الصسلاة والسلام واقم على أزى” “ما يمكن 


۹۹ آخرجه الستة 

(۲) تقدم قریا 

۳ رواه مسل 

(4) روى الا 1 واللزار والبييق والبغوى والطبرا ی والدار قطىوغير 

عد الله بن ال بر شرب دم حجامة الى صل الله عليه وس » فمال له النى 0 
الله عليه وسلم ( ويللك من‌الناس وویل لهم منك ) اه من شرع ملاعل عل انا 
(ه) أى أ دله فى شرع التكاليف وإنشائها ضعله فى آعل طبقاث التشريع 
للاحكام أى فاذا انضم إلى القول كان ن ذلك أعبى مراتب الصحة فى الاقتداء 


إذا آذن لغيره و یفعل هو فالاقتداء بالفعل أول 14 


فى وضع التكاليف » فالاقتداء به فى ذلك العمل فى أعلى مرانب الصحة 
محلاف ما إذا لم بطابقه الفمل » فانه و إن كان القول یقتفی العحة فدلك 
لا يدل 2١١‏ على أفضلية ولا مفضولية 
ومثاله ماروی 29 أت النی صلى الله عليه وس تبل له :| كدب 
۔ اہی ؟ قال : و لا خر فى الكذب » قال : أفاعد ها وأقول لما ؟ قال : 
لاجناح عليك » ثم إنه لم فمل مثل ما أجازه » بل لا وعد عزم ع! لى آنلايفمل» 
وذلك حين شرب ( عند بعض أزواجه علا * فقال له بعش أزواحه : : ان أجد 
منك ريم متافبر - کانه ما تأذى من ره س فاف أن لایشر » » أو 
حرتمه على تفه س ويرجع 7 الى الأأول ‏ تال لله له : ( يا نا التي 21 
حر ما أحل الا ) وكان قادرا على أن يمد و يقول . ولسكنه عزء بيمين 


علتهاعلى فسه ور عم عقده » حى رده الله الى اة الا جان . وأيضا فلءاقا ل ارجل 


(۱) كف هذا ؟ وسيأق له فى اتعقيب عل الأمثلة يقول روذلك يدل 
عل مرجوحته ) أى أن مخالفة فعله لقوله يدل على مرجوحية مضمون القول : 
فان قبل إن ذلك بالنظر للقول وحده بدون نظر إلى أن تركه قصدا. قبل إن القول 
إذا ان بصيغة الا"مر قفيه أقوال فىكونه مشتركا أو للوجوب و الندب کا سبق له 
فلا يتأتى إطلاق القول بعدم الدلالة عل راجحة ومرجوحه 

(م) أخرجه مالكك ف التيسير 

)۴( أخر جه فى التسير عن اه إلا الترمذی 

)<( فقد قارن فعله _ وهو الكف عن شربه ‏ قول إنه لى يشر بهم التيل 
به إنما يظهر لو أنه كفاعد _ه وفاء بوعده للزوجة فا لايازم الوفاء به بل محرد 
إرضائها . ولكنه قرن الوعد بالحاف والتحر مم . فلیلهقل نزول آية التحليل أن 
مخالف . مل الثال عا تحن فيه ليس واضحا رن این رسد 
البقول الذى امتتع عن التتاول منها مع أمره بتقریهالبعض من حضر من آصعابه 
أوضح من هذا المثال 


۷۰ الدليل الثافى السثة ( المسألة السابعة 


الواهب لابنه : شود غیری» ۲۳ كان ظاهراً فى الا جات ولا امتنم "۳" هومن 
الشهادة دل على مرجوحية مقتفى القول . وأمر " عليه الصلاة والسلام حسانوغيره 
با نشاد الثعرء وأؤن7 الم فيه » ومع ذلك فقد منعه ۲*۲ عليه الصلاةواللام ول 
له »وذلك يدل على مرجوحیده ‏ ولهو : (وما ینبنیله). وقال فسان:(6۳ «اهحهم 
وجار یل مَمث» فهذا إذنفالطحاء ولد عليه الصلاة والسلام أحدا غیت قية » 
خلافعيبالدين؛ ولاهجاأحداً منشوره كالم يتأتلهالنظومأيضاء ومن أو افهعليه 
الصلاة ا 0 يكرعيا! ولاف وأذنلا قوام فىأنيقواوا ۳ لمنافم فم كانت 


(۱) تقدم رج وص .ج) 

6 وأيضا قوله ( لا أشهد على جور ) بل هذا متاح إلى تأويل فى الجور 
بالتغليظ على الرجل بتسميته جورا حى يبقى الا صل جائزا 

)۳( كان يضع الحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه يناضح عن رسول الله صلل 
أ عله وسل ؛ وكان يقول ( إن الله يويد حسان روح القدس ما ناضح عن 
رسول الله ) أخرجه البخارى وأبو داود والترمذی 

)4( فقد دخل مک فى عمرة القضا, وابن رواحة اشد بين يديه : 

خلوا بى الكفار عن سیله اليوم نضربع على تتريله 

اليتين 

فلا نکر عر على امن رواحة وقال له : بين يدى رسول الله وفى حرم الله 
تقول الشعر + قال له ( خل عنه ياعمر , > فلبى أسرع فم من نضح انبل ) أخرجه 
الترمذى وصححه السا 

(ه) قد يقال سیت ل يكن فى قدرته الشعر ول يكن ترک ترا فلا کون ما 
تحن فه إلا أن يقال إن هذا يكون أبلغ فى الدلالة على مرجوحته . وشويه قوله 
تال ( وما يننى له ) 

(۰) يوم قريظة › حیت‌قالله ( اهجالمشر كين فان‌جبریل‌معك) آخرجه‌ااشیخان 
(۷) یکذبوا الكذب الاح الستتی فى الا حادی كديث الخسة إلا اللسای 
( لس بالکذاب الذى يصلح بين انين فيقول خيرا أو ينمى خيراً ) وحديث 
التزمذى الذى | ستتیفیه الكذب عل المرأة وف الحرب وف (صلاح ذات البينمن 
حرمة الكذب 


( السألة الثامنة ) إذا أقر غيره ولم يفم لكان الاقتداء بالفمل أول ‏ ۷۱ 


ا )0 5 5 ۱ ۰ 
لم فى القول» أو نضال عن الاسلام ٠‏ ولم يفمل هو يا من ذلك . و إنماكان 
منه التورية » كقوله : « نحن" من ماء”"" » وف التوجه الى الفزو فكان إذا أراد 
زو وركى ”© بنم‌ها » اذا كان كذلكفالاقتداء ول" الذىمفهومهالا ذن 
- إذا تركه قصدا ما لاحرج فيه » و إن تركه اقتداء بالنى عليه الصلاة والسلامآحدن 
ان قدر على ذلك . فن ألى شيت من ذلك فالتوسمة على وفق القولمبذولة » وياب 


التسير مفتوح. والحد لله 
لا ال الثامنة € 
الاقرار منه عليه العلاة والسلام إذا وافق الفمل فهو صحيح فى التأسى 
لاشوب فيه » ولا اتحطاط عن أعل مراتب التأسى » لان فملبعليه العلاةوالسلام 
(۱) كا فى قصة نعم بن مسعود الذى قال له عليه الصلاة والسلام ر خذل عنا 
إن استطعت ) فقال لقريش وغطفان وقريظة ماقال حتى أوقع الفرقة ينهم وتخاذلوا 
فى واقعة الا حزاب 
() لق انى صلى اه عليه وسل طائفة من المشركين وهو فى نفر من أصحابه 
فقال اش رکون : من أنم + ققال لهم ر نحن من ماء ) فنظر بعضهم إلمبعض فقالوا : 
أحاء المن كثير : فلعليم مم . والمعتى الا خر أنهم مخلوقون من ماء 
(*) إلا فى غزوة تبوك .کا ورد فى حديث كعب بن مالك عنتخلفه عنها وقد 
آخرجه فى التيسير عن اخسة ۱ 
(4) يريد أن حمل حم هذا الق التانی المعبر عنهسايًا بقوله ر خلاف ما إذا 
م يطابقه الفعل ) أى ففعل ما أذنفيهالرسول قولا ولكنه تركاقصدا يعدعالاح ج 
" فيه . وتركه بقصد الاقداء بالرسول فى ترکه له أحسن وأفضل لمن قدر ولم بتضرر 
بالترك .وق وله ( تركه قصدا ) مفهو مه أنه إذا كان تركه صل الله عليه ول له اتفاقا 
و مصادفة > أو لانه تعافه تفه كا كل الضب . أو لاأنه منع منه سجية كالشعر 
لایکون ما نحن فيه . وتقدم الكلام عن الاشکال فى الشعر والجواب عنه 


۷۳ الدليل الثانى الستة ( المبألة الثامنة ) 


واقم موقم السواب فاذا واققه إقراره لغبره على مثل ذلك الفعل فهو كرد ^ 
الاقتداء بالفمل » فالاقرار دليل زائد مثبت 
مخلای ما إذا لميوافقه.فر نالاقرار وان اقتغىالصسحةفالتر ككالممارض .و إن لم 
تنتحتق فيه المعارضة فقد رمی‌فیه‌شوب التو قف»لتوقفه عليه الصلاةوالسلام عن الفعل, 
ومثاله رنه من كل الور كان مباحاً » و بمده ۳" عن التلهى به 
وإن لم يحرج فى استعاله . . وقد كانوا” ' يتحدثون بأشياء م نأمورا جاهلية حفر ته 
وربا تسم عند ذلك * و يكن یذ کر هو من ذلك الا ما دعت اله حاحة أو 
مالاب منه » ولا جاءته الرأة تسأله عن مسألة من طهارة الحيضة قال هما : ٠‏ خذی 
فرص مک فتطهری بها ۲*۱ » فقالت : وكي ف أتطهر بها ؟ فأعاد عليها واستحی 
ع عمل وی * فنهمت عائثة ما أراد » ففيتها ما هو أصرح وأشرح » فأقر 
عائثة على الشرح الا بلغ » وسكت هو عنه حيا؟ . فثل هذا مراعى إذا لم يتمين 
بيان ذلك » فا نه 290 من باب الجائز» أما اذاتعين فلا عکن إلا الافهام كيف 


(۱) لایسح أن یکون الاقتدا, به صلى الله عليه وس فى عموع فعله وإقراره 
كجرد الاقتداء به فالفعل . لان كلامنهما دليل مستقل . فاجتاعهما أقوىو أقطع 
للاحتالات » ألا ترى أن الفعل وحده لازال محتمل الخصوصة مثلا . وأيضا فانه 
لایتفق مع قوله رولا احطاط عن آعل مراتب الأسى ) لان الفعل وحده لیس 
كذلك فن العبارة ضعف . وکا نه يريد آن يقول إن الفعل القاثم من المكلف 
على الاقتداء بفعله سبح و بزید على ذلك الاقرار لا نه دليل مثبت آیضا 

(؟) کا تقدم ق‌حدیث غناء الجاريتين بغناء بعاث 

69 عن جاير بن سمرة رضى الله عنه قال ( جالست النى صل ع 
كك قو ها مرو وكان أصحابه يتتاشدون الشعر ويتذا كرون أشيا. من انور 
الجاهلية وهو سا كت ء ورما تبسم معهم ) آخرجه فى التيسير عن الترمذى 

(4) الحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائی وف اللفظ اختلاف 

(ه) المعرو ف أنه أعر ض بوجبة . فازظر آن‌وردت التغطة ؛ 

)1( أى العمل بالفرصة من باب ال جاتر فلا بتعين فيه الافهام ۳ أن نفس 
التفيم لا وجد من يعقوم به عنه وهو عائشة صار غير متعين عليه وعد جائزا 


إذا أقر غيره ول یفعل كان الاقتداء بالفمل أولى وك 
كان » فل نه محل مقط المقوق » والأمثلة"كثيرة "۱۳ 
والحاصل أن نفس الا قرار لایدل على مطلق المواز من عير نظر ‏ بل فيه 
ما يكون كذلك . حر الا قرارعلىالطلوبات”" والباحات‌السرفةءومته مالایکون 
>كذلك کالم 
فان قارنه قول“ فالا مر فی د کاتقدم "۳ فينظر الى الفعل : فیتفی عطاق 


الصحة فيه مع المطابقة ؛ دون احالقة 


(۱) تقدم منها تقريره لمن اعترف بالزناء وتصرعه باللفظ الذى يعد فى غير 
هذا القام فشا مبالغة فى الاحتياط فى الحد 

(۷) أى وض دليل آخر یمین خصوص الحكم 

۳( انظرما وجه زيادة المطلو بات ؛ معأن أصل الكلام فى مطلق الجواز . 
ولو قال بدله مطلق الاذن لشمل الطلوبات والمباح بنوعه . وکان موافقا لما تقرر 
آنفا فیا یفده الاقرار من أنه لاحرج فه . ولکن لاناسب قوله (ومنه 
مالا یکرن دك کالم ال کورة ) الى هی من النوع الثانی من المباح أعى 
مالا حرج فيه 

(؛) مقابل أصل المسألة » تکیل للصور الى بقتضما المقام . وهی هناضم القول 
إلى الاقرار 

رم) أى فى صورة انضمام الفعل للاقرار . وقد قرو مايقتضه التشبه ققال : 
( فينظر الى الفعل ال ) أى ینظر إلى الفعل الذى أقره الرسول هل جاء القول عل 
وفق الاقرار له أم جاء عل عکسه ؟ + أقول : آما فرض مطابقة القولللاقرار فظاهر 
واک ک ظاهر أيضا وهومطلق الصحة أومطاق الاذن . ولكن كف تصور مخالفة 
الاقر ۱ القول ؟ ‏ و کف تصور بقاؤها دلياين مع‌هذه المارضة ؛ محیث جوز الا خذ 
اما بلا حرج . قياساعلى ماسبتى فى عخالفة الفل للاقرار ؛ اللبم[لا إذا كا نالقول 
الخالف للاقر ارخاصا بالرسول ول س فيه تصریح بأمر ولانمى للمكاف ولا إياحةله 
کا [ذا فرض فىمسألة الضب انه مع الاقرار للا کل قال و لا آ كل » فقط دون 
أن بين أن العلة انه تعافه نفسه الشريفة 


) الدليل الثاتى السنة ( المسألة التاسمة‎ V€ 


الألة التاسعة € 

سنة ”" الصحابة رضى الله عنهم سنة يعمل عليما » ويرجعاليها . ومن الدليل 
على ذلك آمور : 

( أحدها ) ثناء الله عليهم من عير متتو » ومدحهم بالعدالة وما يرجعاليها 
کترله ای :( کتم خی ام أ رجت للناس ) وقوله : (وكذك جلنام 
ام وسا لتكونوا شهداء على الناسو یکون الرسول” le‏ شهيدا ) فالا ول 
بات الا فشلية على سائر الامم » وذلاك هی باستقامموم فى کل حال » وجریان 
۹ لهم على الوافقة دون الخالفة » وف الثانية بات العدالة مطلقا » وذلك يدل 
على ما دلت عليه الا ولى 

ول : إنهذا عام 00 ؛ فلا ينص باالصحابة دون من بعدهم 


(۱) مفاد الدلیل ا أن المراد السنة العملية » أى إذا عمل الصحابة 
عملا لم ينقل لا فيه سنة عن الرسول لاموافقة ولا عخالفة فانا عد هذا كسنة نی 
صل الله عليه وسل ۰ ونقتدی ېم فه وعلى هذا يكون قوله لعد ( فقوم متر 
وعملهم مقتدى به ) المراد بالقول القول التكليق لا التعرريق . وذلك ا إذا رأنا 
الصحانى فى الحج مثلا كبر أو لی فى مكان مخصوص . ویس المراد القول معنى 
الرأى والاجتباد . وإلا فجرد المدح بالعدالة فى الدليل الا 1 ٠‏ والا مر باتباع 
ستتهم فى الدليل الثانى . لايفيدان ذلك ف الاجتاد والا راء . أما 'لدليل الثالك 
الذى جعله معتمده ففاده الا خذ با راممومذاهيم Ys‏ . و الظاهر 
أن مراد المؤاف ما هو أعم من ارائهم والاقتداء مق أعمالحم . وأنه بو ید رأی 
القائلين (مذهب الصحایی حجة) تراجع المسألة بأدلة الطرفين فى إحكام الا مدى 
وقدأوضح ابن الجوزية هذا المقام وحرره تحريرا شافيا , وأقام ستة وأربعين دللا 
عل ما قصد اله المؤاف هنا ء وجعل محل الكلام فا ذا قال بعضهم ول مخالفه 
غيره سواء آشتهر فا , بنمم أم لم پشتبر . وأنه إذااشتهر ولم خالفه احد هل يكون 
مه فقط أم يعتبر إجماعا + خلاف . فان لم پشتهر کان -حجة فقط وهذا كله فيا 
لیس فيه نص من کتاب ولا سہنة کا قلنا 


سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها و يرجم الہا ۷۵ 
ولا یدخل ٩‏ معهم من بعدم إلابقياس و بدليل آخر . «وثائياء على تلع التسے 
أنهم أول داخل فى شمول انلطاب » فام أول من تاقى ذلك من الرسول عليه 
الصلاة والسلام > وم الباشرون للوحى ٠ ٠‏ وثالثاء أنهم أول بالدخول من عيرم 
إذالا وساف الى وُصفوا مالم يتصف بها على الكال إلام . فطابتة الوصف 
للاتصاف شاهد على انهم أحق من غبرم بالدح . وأینا فإن من بسد السسابة 
من أهل ال نة عدلوا المحابة على الإطلاق والعموم» فاخذوا عنهم رواية ودراية 
من غير استثناء ولا حاشاة ۽ خلاف ۳ غيرم فل يعتبروا منهم إلامن صحت 
إمامته وئبتت عدالته » ءذاك مدق لکرم أحق بذلك الدح من غبرم » 

(۱) کا هوالمذهب الصور أن الخطاب الشفاهی کہا الدين آمنوا ليسخطابا 
لمن بعدم ٠‏ وإبما يبت أن بعدم بدليل خارج من نص أو إجماع آوقاس » خلافا 
وهذا الجواب ضعيف . لاانه لابلزم فى تعديته لمن بعدم وجود الدليل المذ كورفى 
ال نة بت أن التابعين مثلا لم بتصفوا على الكال بالا مر بالعروف والنبى عن 

"( د أي کاو ین عن ا N‏ , حلاف 
۰« فلا بد من تحقق عدمه ا ع ل : e‏ 


ذلك مع راطهالة و فی هذا أنه ۳ و ی اب الصحاى وغيره 1 على آن اس 


خلافة والمؤلف جار على مذهب الا “ كثر القائل إن الصحابة 2 عدرل لايسأل عن - - 2 
عدالہم » بل وال مسلة بدون تقولا ف رة ولاشبادة .لا" نا إذا 
تلا تغديا. بعضنا بركة و احدمنا فكيف لاتقل فيم تزكة رب العالمين . ورسوله 
الصادق الا مين ؛ وعلیه لايعتير ااصحایی من الحپول الخال.وققل هم كخيرهم فلا بد 
من التعديل . وقيل بالتفصيل بين مابعد فتنة عئمان وما قابا. فحتاج الى التعدیل 
فى الا ول دون الثانى.والذى يتجه أن نى هذا المبحث على مبحث تعريف الصحاى 
فقد يقوى النظر الا ول وقد يقوى الثانى 


۷۹ الاليل الثاتى الستة ( المسألة التاسعة ) 


فيصح أن بطلق على الصحابة أنهم خير أمة باطلاق : وأنهم وط أى عدول 
0 كان كذلك فتوطم معتبر ا » وهكذا سائثر 
الآ پات التی جاءت مدحهم ؟ كتوله تعالى : ( الغقراء المباجرين الذين أخْرجوا 
من ديارم وأموالهم یبتنون‌فضلاً من الله ورضواتاً - الى قوله : والذبين تبوهوا 
الدار والا يمان ) الآ ية وأشباه ذلك 

( والثانى ) ما جاء فى الحديث من الأمر باتباعهم » وأن سأتهم فى طلب 
الاتباع كنة النىصلى المع دس + كقوله : فعلیک بسنىوسنة الخلفاه الراشدين 
الپدین. سکوا بای اون اذا ' وقوله : «تفترق‌آمتی على لاث 
وسبعين فرقة ٥‏ كاها فى النار الا واحدة» قالواومن ثم پارسول اله ؟ قال : «ما آنا 
عليه وأصحای 3 “افيه أنه قال : «أسعانشل‌اللم» لا بصلح الام إلا“ 
وعنه أيضا « إن الله اختار أصحالى على جيع العالمين سوى النببين والرسلین ». 
واختار لى منهم أ أربعة : أبا بكر وعمر وعیان وعليا» خملیم خير آصحانی .دف 
أصحانی كلهم خبر 7" ویروی فی بعض 7 “» الأخبار 0 اشاق کن 


بام آفتدیم اهتدع « الى عبر ذلك عا ف معناه 


)۱( قطعة من الحديث الذى أخرجه أبو داود و الترمذی 

)۲( الحدیت طرق کثيرة من رواية كر من الصحابة بألفاظ قار . وعن 
رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة وأحمد وقال ال منى إنه حسن صحيح 

)۳( رواء اين الجوزية فأعلام الوقعین عن ابن‌بطة باسنادین‌الی عبدالرازق . 
ثم بطرق أخرى تدور على الحسن عنه صل الله وسل منبا رواية البغوى 

(؛) نقله فى أعلام الموقعين عن الميدى ببعض اختلاف عما هنا 

(ه) جاء به فى هذه العبارة لا قال صاحب التحرير ان هذا الحديث لم يعرف 
قال شارحه قال ابن حزم : حديث موضوع مكذوب باطل .وقال أحمد : حديث 
لايصح . وقال البزار لا يمح هذا الخاد عن ای بل اناد عليه وم داف 
ألى عمر بن عبد البر سح اديت رال ویر الشفا, : أخرجهابن 
عبد الير من حدیث‌جابر وقالهذا إسئاد لاتقوم به حجة وروآهاين عدى ق‌الکامل 


سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها و برجم إليها ۷۷ 


(والئالث )أن جهورالعلاءقدموا السحارةعندثرجیح الق يل »ققد جمل طائفة” 
قول ی بكر ومر ححة ودليلا .و بعضهمعد قول الحلفاءالاريمةدليلا»و بعضهم يعد 
قولالصحابة على الاطلاق حجةودليلا . ولكلقولئن هذه الاقوا متاق مه 03 
السنة.وهذهالآراء و إن ترجح عند الما ء خلافیا- ففيهاتقويةتضاف الى أم ركلى 
هو المعتمدف السالة » وذلاكان السلف والحلف من‌التابمین ومن بعدم ا بون الف 
. الصحابة »و یتکنرون عو افقوم ٠‏ وأ کارما يجدهذا الممني فىعاوم انللاف الداثر 
بينالأمة العتر ين » فتحدم إذاعينوا مذاهيهم قوّوها بز کر ۸ من‌ذهب الها 
من السحابة ۰ وماذاك الا لا اعتقدوا فى شوم وفىخالفيهم من تعظيمهم » وقوة 
ما خذم دون غیرم » وکیر شام م ف‌الشر بمة ۽ وأنهم ما جب متس وتليدم 


باسناده عن نافع عن ان عمر بلفظ ر فام أخذم بقوله ) واسناده ضعف ورو اه 
البق منحديت أن عمر وان‌عاس‌بنحوه ومن وجه آخرمرسلاوقال قتیةمشپور 
و أسانيده ضعيفة اه ولعل التوفيق عکن بين نقل شارح التحرير ونقل‌شارح الشفاء 
عن ابن عبد ال 1 

(۱) کف وله صل الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذينمن بعدی نی بكر وعمر ( 
رواه أحمد وابن ماجة والترمذی وحسنه. وهو تفه دلل من قال بان اجاعهما 
إجماع وکا فى الاحاديثالسابّة فى سنة الخلفا, الراغد.ن أوالصحابة عل‌الاطلاق 

(؟) كاترى ذلك کثیراعقب تراجم البخارى 

(۳) هذا هو المطلوب ولکنه لايل ازومه لا قبله ويعارضه أيضا أنهم طالا 
خالفوم فى الا مور الاجتهادية التى هی موضوع الكلام ولذلك فالعول عليه أن 
مذهب الصحاق ليس نحجة على غير الصحاية کا أنه ليس محجة على الصحابة باتفاق 
فان كان غرض المسألة وجوبالأخذبستبهم الى اتفقوا علها فذلك ما لانزاع فيه 
لآنه أثم أنواع الاجماع فليس من باب السنة وان كان الغرض ما جرى العمل عليه 
فىعهدم ون ل يتفقوا عليه فهذا لیس بدليل شرعىيتقيد بهالجتهد وقدیقال أنه عند 
اختلافهم لا خرج سهم عن كونماحجة فىنفسها ىا خبارالا حادوالنصوصاظاهرة 
ویکون العمل بأ متوقفا على الترجیح . ومع عدم الوقوف على الرجح فالواجب 
ال وتف أوالتخير كاهو الشأن عند التعارض.قتحرر المسألة بأن الغرضسنة الصحای 
قو لا أوفعلا غیرموضم‌الاجماع مهم تعدسنة كخبرالا حادفيعول عليه وير جع 


۷۸ الدليل الثانى الستة (المألة التاسعة ) 


فضلا عن النظر مبهم فما نظروا فيه . وقد تقل عن الشافعی أن المحتهد قبل أن 
ينهد لا مهنع © منتقليد المحابة » ونع فغيره . . وهوالتقول عنه ف‌السحا 
وکیف أترك المديث” لقول من لو عاصرته لته ؟ ٠‏ «ولكنه ”" مم ذلك 
يعرف م قدرم 

وأيضا قند وسفهم السلف السا ووصف متابسهم عا لا بد من كر بعضه 

فعن سعيد بن جبير أنه قال : « مالم يعرفه ” البدر يون فلیس‌السین» . وعن 
ال ن = وقد ذ کر أصحاب مد صل الله عليه وسا - قال :« [نهم کانوا 7 
هذه الأمة تلو رأعتها علاء وه تكافاء قرا تارم ال لسحبة نبیه صل ال 
عليه وسل . فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فا مورب الكمبةعلى الصراط التق » 
وعن إبراهي قال : لم يدخر لكم شىء ځیء عن‌القوم لفضل عندکم » وعن 
حذيفة أنهكان يقول ( انقوا الهیامعشر القراء وخذوا طر بق‌من‌قبلکم » فلعمرى 


لن اتبمتموه لقد سبقتم سبتا بسدا وان ر 0 ه عینا ولا لقد ضام فلالا 


بیدا ) وعن اب ن مسعود : ( من كان منکم متأسيا فليتأس پاصحاب مد صل الله 


عليه وسا فام كوا أبر هذهالا مةقلوباء وأعمقها علا : وأقلباتكلنا » وأقومم| 


الپا كحجة ظنية وهذا المعنى مأخوذ من كلام الا مدى فى مذهب الصحای 

(۱) اتفقوا على أن الجتبد لامجوز له التقليد بعد حصول اجتهاده ووصوله الى 
ا لحك فى نظره .أما قبل الاجتهاد فاختلفوا على سبعة أقوال: منها ما أشار اليه هنا 
وهو المنقول عن الشافى أنه جوز له تقليد الصحا لاغير ه بشرط أن يكون أرجح 
فى نظره من خالفه منهم . وإلا تخیر . وقال أحمد بحوز مطلقا . وقال العراقيون 
يحوز فما خصه لافما یفتی به. واختار الا مدى المنع مطلتا 

68 أى فبو وان ل يترك ماصح عنده من الحديث لقوهم لکنه اذا لم يد 
الحديث ووجد ستهم أخذ با ء وما يضاف الى هذا فقو به‌مانقله فىأعلامالموقمين 
عن الشافعی فى رسالته اللغدادية وما رواه عله الخ ا خالفه 
كتابا أو سئة أو أثرا عن بعض الصحابة 

)۳( أى اذا آنکروا شيئا فقالوا انه ليس من الدين كان الامر كذلك 


سنة الصحابة کننة الرسول يعمل بها و یرجم الها ۷۹ 
هدياء وأحسنها حالا » قوما اختارم الله أصحبة بيه وإقامة دینه» فاعرفوا لهم 
فضلهم » واتبعوم فى 1ثارم » فاج مكانوا على اهدی للستقيم » وةالعلى : ( إا کم 
والاستنان بالرجال . ثم "قال : فان كم لابد فاعلين فبالموات لا بالأحياء ) 
نوهو ی لاعلماءلالاعوام . ومن ذلك قول تمر بن عبد العز يز قال :( سن رسول” 
الله صلی لله عليه وسل وولا الامر بعده سننا الأأخذ ها تصديق لکتاب الله » 
واستكال لطاعة الله » وقوة على دين الله . من عمل ما مهتد» ومن استنصر مها 
متصور وين ع غير سبيل الؤمنين » وولاء الله ما تولى وأصلاء جم 
ا ا وراد قول - وقوقعل دين له و ال 
ولا تبدیلا ولا النظر فى ”© رأى خالفیا . من اهتدى بها تد ) الحديث 
وكان مالك سحب هكلامه (؟* جدا . وعن حذيفة قال ( 5 آتارنا » فان 2 
ققد سبقم سبقا يبناء و إن أخطأتم ققد للم ضلالا بعيدا ) وعن أبن مسعود 
حوه فقال ( اتبموا آ ثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ) وعنه أنه مر برجل ق 
فى الحدويقول : توا عفر وحلاوا عشراً قتال عبد الله نک لأهتی‌ین 
أحاب مهد أو أضل . بل هذه » بل هذه یمنی أضل . والا تار ى هذا المی‌بکتر 
إبرادها . وحسبك من ذللك دليلا مستقلا وهو: 

)1 اع ) ماحاء فى الاحاديث من إيجاب بم وذم من نشیم » وأن من 
أحيهم قد أحب النى صلى اله عليه وسل ومن تشپ قد أبنض النى عليه 
الصلاة والسلام (؟ . وما ذاك من جية E‏ رأوه أو جاوروه أوحاوروه م لد 

(۱) ظاهر فا أجمعوا عليه 
(۲) أى هذاالكلام المذكور ويتحدث به کثیرا هو وغيره من الا نمةکا ذكره 
ق‌آعلام الموقعين 
0 کا فى حديث ( الله الله فى صحای ؛ لاتتخذوم غرضا بعدى فن حم 
فحى أحببم ٠‏ ومن أبغضهم فيغضى أبغضبم الج ) رواه أحمد والخاری فى تارخه 
اميم آبو نعم فى الحلية اه من راموز الحديث 


م الدليل الثاتى السنة (المسألة العاشرة ) 


لا مزية فى ذلك ؛ و لعا هو لشدة متابسهم له » وأخذم أنفسهم بالعمل على سنته» 
مع حلیته "کونصرته . وم نکن ۹ أن 3 0 ١‏ و جمل‌سیرنه 
قبلة . ولا بإلغ مالك فى هذا الممى بالنسبة الى الصحابة آومن اهتدی بهدیهم‌واستن 
بسنتهم جعله الّتعالى قدوة لغيره فى ذلك » فقد كان المماصرون مالك يتبعون | ناره 
ويقتدون بأفماله " ببركة اتباعه لمن أبى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدزة آومن 
اتبعهم . رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب ال الا إن حزب الله م 
المفلحون 
9 ال الماشرة د 

کل ما أخبر به رسول الله صلی الله عليه وسل من خبر فهو كا أخير 4 وهو 
تود ننس با خر به وه سواعلین یله ی اكات 
ىك آم لا کا أنه إذا شرع حكا أوأمر أونهى فی وکا قال عليه الصلاةوالسلام. 


(۱) ومذا وان كان أقوى البواعث على حبهم وبغض من أبغضهم » التابعين 
لبه صلى الله عليه وسلم وبغض من أبغضه إلا أن محل الاستدلال هو ما قبله . 
وها الدليل الرابع کالا ول ظاهر فى الاقتدا, بأفعالحم وأقوالحم التكلبفية ؛ 
لالا راہ والذاهب 

(؟) فاذا قال إن اللك ألق فى روعى كذا فو صادق فى أنه ألقى الملك اله 
كذا وصادق فى مضمون الخبر 

(۳) ولا يناف هذا ما ورد فى حديث مسل فى مسألة تأبير النخل وقوله لهم 
( لعلع لولم تضعوه لكان خیرآ ) فت رکوہ فنقصت فذ کر ذلك له فقال راما أنا 
بشر اذا أمرتكم بئی۔ من أمر ديتكم غذوا به . وإذا آمرتک بثى. من رأى فانم 
أنا بشر ) فان هذا ليس ف الواقع خبرآء وإنما هو من باب الشك فى عادة عندم 
اعتقدوها سیا عاديا » وکانه قال لحم جربوها وهذا هو ما يفهم من قوله ( لعلک 
لولم تضعوه الخ ) فهو لم يذكره خبرا جازماً » بل هو من باب الشورة علیهم فى 
الاخذ بالتجربة فى سبب عادى ليس من الامور الشرعية , ولا ما قصد به الاخبار 
عن أمر يعليه 


ما کف من الفیبات الرسول فهو حق معصوم ۸۱ 


لایفرق فى ذلك بين ما أخبره به الاك عن الله » و بين ماتفث 17 فى رُوعه والق 
فى تفه » أو رآه رؤية كف واطلاع على مغيب عل‌وجه خارق للعادة » أ و كيف 
ما كان » فذلك معتتر حتج به وين عليه فى الاعتقادات والاعمال جیما؛ لاأنه 
حلى الله عليه وسل مؤيد بالعسمة » وما ينطق عن افوی 
وهنا مبين فی عل الكلام فلا نطول بالاحتحاج عليه ؛ ولكنا نله ثم ننى 
عايه ما اردتا حول الله 
فثاله قوله عليه السلاة والبلام : « إن روح القدس تفت فی روعی أنه 
لن موت تفس" حى تستکنل ر زقها فايُ اله وأجلوا فى الطّلب 9؟ » فبذا 
٠‏ 8 4 ۳ 
ناء حم على ما ألقى فى النفس . وقال عليه الصلاة والسلام : «اربت ليلة 
سر ثم یقن بم أحلى فنسيتها » فالقكوها فى لش لایر(" وف حديث 
آتر : «أرىدؤيا کم قدتواطت ف السبم لا ور » فن كانمتحر ما فلي رها 
(۱) وهو الاشارة المفهمة من غير بيان بالكلام ٠‏ وقوله (وألق ق‌نفسه ) هو 
لا مام الذى يكون بدون عبارة الملك وإشارته . ویکون الا لقاء مقرونا مخلق علم 
ضروری أنه منه تعالى . وهذا القدر مشترك بين الثلاثة ؛ إذ فى الشافهة والاشارة 
لابد أيضا من خلق عل ضرورى أنه مخاطبة الملك . ولذا كانتالثلاثة حجة قطيعة 
عله وعل غبره . والثلاثة وحی ظاهر » بلزمه اتظار واحد منبا عندالحاجة لحم . 
وان 1 عصل اجتهد ۱ واجتماده ۳۹ كون بالقياس 3 لا باقر جح عند التعار ض بين 
الدللين لعدم عل الأخر , ولا بغيره مما يكون فيه الاجتباد عند غيره صل الله عليه 
وس . والاجتهاد وحى باطی 
)۲( أخرجه أبو عبيد القاسم ن سلام . وفى رواية أخرى للبزار زيادة (ولا 
. ممت استیطا, الرزق أن تاخذوه بمعصية الله فان الله لاینال ما عنده الا بطاعته ) 
و الاجمال فى الطلب مباشرة الاسیاب الشروعة مع ترك المبالغة والزيادة قا حرص 
للا يؤدى ال الوقوع فى حظور 
6 أخرجه فى الشيسير عن الستة الا التزمذی يعض اختلاف ف اللفظ 


) الدليل الثانى السنة ( الا العاشرة‎ NY 


ف 2 الأواخر” 0 ». فهذا بناء من النى صلى الله عليه وسل على رقا 
00 ذلك وق فی بدء الأذان - وهو أبلغ فى السألة - عن 
TT‏ لاا سل عوط فأخيرقد 
بارویا فقال : « إن هذه ارویا حو » الحديث ! الى أن قال عر بن الطاب 
والذى بثك بالق لقد رأيت” مثل الذى رَأى . قال ققال رسول الله صلى اللہ 
عليه وس : « فقه اد" فذاك أت » فک عليه الصلاة والسلام عل . الرؤيا 
سای و غا الک فى ألفاظ الا ذان . وى الصحیح ۳ : صبى رسول 
اله سل الله عليه وسل يوام انصرف تال : «يافلان ألا ا 
ینظر الصل إذا صلى كيف صلی فاا مه .ولا بر من وا 
کا أبصر من بون یدی » فبذا حك امرىء ”" * بی على الكثف ٠‏ ومن تتبعم 
الأحاديث وجد أ كثر من هذا 
فاذا تفرر هذا فلقائل أن يقول : قد مر قبل هذا فى كتاب القاصد قاعدة 
جح يي اله عليه وسل خسن » وما يسمه يعمنا ؟ ذاذا 
على ذلك فلكل من کان م ن أهل الكشف والاطلاعأن محکم عتتذ ذى'طلاعه 
a‏ ای پک ا ان اه شم 


)1( أخرجه فى التسير عن الثلاثة لترمذى . وق رواية أخرى 5 
( تواطأت ) وهی أشهر 

(۲( أى رؤياه صللقه عليه وس . وهوظا هر فى الرواية الاول . وأما إلثانية 
فتحتاج ال تعريف صدقها عن الله بطريق من الطرق المشار الا 

)۳( آخرجه أوداود والترمذی کا فى التسير 

)4( أى بطریق من الطرق التقدمة »لا عجرد رو یاهرا 

6 رواه مسل والنسائی وابن خزعة . وق لفظ ابن خر بمة اختلاف عما هنا 
(1) هذه حالة رؤا الكشف الى تحصل بازالة الموانع العادية کا حصل ق 
صيحة الا مرا حيث كشف له عن بیت المقدس وصار يصفه لقريش وصف‌تبان 
92 لعله (أمرى) فسبة الى الآمر » فأنه فى معنى : أحسن صلاتك ! 

(۸) وهر عشرون وستا 


ما كشف من الفیبات لارسول فهو حق معصوم AT‏ 
مرض قبل أن تقبضه ۳ قال فيه : « و اما ها أخواك وأختاك فاقشيئوه على 
کناب اه » قالت فقلت' : ابت والله وان ,ذا وكذا لتركته . إماهى أا 
فن الا وی ؟ قال: ذم رن فك شاه اها ار زر 
الطاب فى ندائه سارية ‏ وهو على النير فبنوا - كاترى ‏ على الكشف 
والاطلاع العدود من الغيب » وهو معتاد فى أولياء الله تالی » وكتب العلماء 
مشحونة بأخبارم فيه . فيقتفى ذلك جريان الحكم وراثة عن النى سبل الله 
عليه وسا . 


والجواب أن هذا الؤال هو قائدة هذه السألة » وسببه جابت هذهالقدمة 
و إنكان الكلام التقدمفی كتاب القاصد کافب؛ول‌کن :کتةالسأ4 هذا تقريرها 
فاع أن النی ملي الله عليه وس م يد“ بالعصمة معضود بالمسحزة الدالةعلى 
0 هم ين + وأنت رئ الاختهاد الضاخرمته عضوم بلا خلاف 
إما بأنه لامخطىء ألبتة » و اما بأنه لايتر على خطأ إن فرض . فا طنك بنيرذلك! 
نک ل ماتکم به أو آخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو زؤية کف مثل ماحکه 4 
ما ألفى إليه الاک عن الله عز وجل . وأما آمته* ۲ فكل واحد مهم غير معدوم 
بل مجوز عليه التلط والحطأ والنسيان » و مجوز أن تكون رژیاه حاءا" وک 
)١(‏ فأبطلها عم الترع 
(۲( رواه امه فى الو طأق باب ما لا جوز من البخل 
)۳( هو سار بة بن زنم کان قاندا جوش الم لبينبالعر اق . حو تورط معالمشر کی 
ق ۰۰ ركتهم هم بالا رام . فناداه 0 . aa‏ ورأى شخصه هناك . فتحیز لجل 
فیا . قال فى مەز الطب من الث رج القصة ة الواحدى عن أسامة إن زد 
انأل عن‌آبه عنعر و آخر سای 00 .وان الأعراوف كراماتالآولا. 
(٤(‏ فلا بم درعه ق‌ذانه الا الصدق . و عضده بالمعجز يجعلنا لانعقدالاذلك 
)٥(‏ 0 > ۲ م بأوسع هن هذاو أ .ف امأك الحادية عثيرة دن الو وع 
0( ی وا لحم من الشیطان کا تقدم فى الحديث 


) الدليل الثانى السنة (المسألة الماشرة‎ At 


غير حقيقى و إن تبین فى الوجود ص دته" واعتید ذلك فيه وأطرد » فاٍمکات 
الخطا والوم باق .. وماکان هذا شأنه لم يصح أن يقطم به حكم 

وا نان كان مثل هذا" معدوداً فى الاطلاع الغبى فالآ بات‌والأحادیث 
تدل على أن الغيب لابسلمه إلا الله »کاو فى الحديث من قوله عليه الصلاة 00 


5۱ فى خس لايعمون إل اله ثم تلا ( إن ان عندة عم الساعة وینز ل 1 
ال ) إلى آخرا ا ع« . وقال فىالآية الأخرى +( وعنده اتح لیب 

لاس ال هو ) واستتئی 11 الرسلین فى الاية الا خری بقوله ( عام الغيبفلا يظهر 
نی نيه أحداإلامن ارتنى من رسول )ال فبقى من عدام على الحكم 
الأول Ea‏ عله . وقال تعالی : ( وما كان الله لمع على الغيب ) 
۹ به | وقال : ( قل لايعلم SEES‏ ااا ی حديث 
با و وين رح أن عن عاق عر ند افلم اق عل ی 6 . وقد 
ماندت الا یات وال خبار وتکررت فى أنه لام الله ؛ وهو ۳ صحة العموم 
من تلات الظواهر» حسما مر فى باب العموم من هذا الکتاب . فاذا كان 
كذلك خرج من سوى الا نبياء من أن يشتركوا مع الأ نبياء صاوات الله عليهم 
: فى العم پالشات 

0 أى فى غير هذه الجرئية الى يفرض الكلام فما فامكان اسلا والومم باق 
E‏ ی ری . و اعد تحققها وحصوها 
و 

(۳) رواه البخارى ضمن‌حدیث طوبل 

(؛) آقرب الروایات الى هذا اللفظ رواية مل فى باب الايمان . ولفظها 
ومن زعم أنه يمخبر با يكون فى غد فقد أعظم على الله الفربة ) 

(o )‏ فى المسألة نادي ها و هو آن‌العموم لایلزم أن یکوت‌آتبا من‌جهةالصیغ 
یل له طريق ثان وهوالآ في من جبة استقراء مواقع المعنى 


وما لاح للد وایاء فهو سا ملنون 6/ 


رما کرقیل مالسا وبا ند سح فا نی عله 
> حكم إذل بد شېد" له رسول اله صلی الله عليه وس ووفوعه على حسيما أخيروا 
هو ما يظن بهم » ولكنهم لاياياون أنقسهم إلا بأمر مشترك ليم الأمة » وهو 
حواز اخطأ» لذلك قال أبو بكر : « أراها جارية » فأنى بعبارة الظن الى لاشد 
حکا . وعبارة « یا ساريةالجبل  »‏ مع أنها نصحت لاتفيد حکا شرعتا "۳ س 
ھی أيضاً لاتفيد أن كل ما سواها مثلها .وإن سم فلخاصية أن الشيطان كان یفر 
منه فلا یطور" حول ی أحواله الى أ كرمه الله بهاء خلاف غيره . فاذا لاح 
لأحد من أولياء الله ىء من أحوال النيرفلا يكون على عل منها حقق لاك 
فيه» بل على الحال الى يقال فيها « أرى » أو « أظن » . فاذا وقم مطابقا فى 
الوجود وفرض مه يجهة المطابقة بقة ولا والاطراد انبا فلا یبتی ل 
حك » لا نه صار من باب الس على الواقم” "ب فاستوت الخارقة وخيرها . نم 440 

تفيد السكرامات وانلوارق لاأصحابها قينا وعدا بل تعالى » وقوة نیا م عليه 


وهو غير ما حن فيه 

ولا يقال : إن الان أیضا تب شرعا نی ال حکام الشرعية » كالستفاد من 
أخبار الأحاد والقياس وغيرها ؛ وما عن ن فيه إن سا أنه لايفيد علا مع الاطراد 
والطابقة فانه فيد ظنا تيكون سر 


1" ( كشبادته لیا عبد اه بن زيد السالفة 
(۲) بل لصيحهة ومشورة 
(۳) أى لانه ببق على عدم العم بل على جرد ظن و شك حى عم - فعد 
. وقوعه طابقا لایقی ک‫ به فائدة فى بناء سک عليه . ويكون الحكم ‏ إن کان 
هناك حک - مبنيا على الواقع 
(4) استدراك على 5 اارم أنه حنئذ لافائدة فى الوارق والكرامات 
انهلا یذنی عليها حم أصلا . يقول بل لحا فائدة آم هن هذا » وهی زيادة اليقين» 
وشرح ااصدر تضاف نور الاعان واتساع الإميرة والعلم بالرب واهپا 


83م الدليل الثانى السنة ( السألة العاشرة ) 


لأنا هول : ما كان من الظنون معتعرا شرعا فلاستناده الى أصل شرعى » 
حسما تقدم فى موضعه "من هذا الكتاب؛ وما تحن فيه لم يستند إلى سل قبلعی 
ولا نی . هذاء و إن كانالننى صلى اله عليه وس ثبت ذلك بالنسبة إليه فلا 
شت بالنسبة إلمنا ؛ لفقد الشرط وهو العصمة» و إذا امتنع الشرط امتنم الشروط 
باتفاق المقلاء 


(۱) المسألة الثانية من الادلة 

(؟) لايصح رجوع اسم الاشارة الى مالم يستند الى أصل قطعى أو ظی , لان 
ماعل له صل اله عليه وسلم بطریق الكشف أو بطريق الرؤيا كله حق معصوم کا 
تقدم أول المسألة .بل هو راجع لاصل الموضوع ‏ وهو العمل بمقتضىالكشف 
والاطلاع الغيى _ أى لايقال إن له صل الله عليه وسلم عقتضى الکشف يصلح 
مستندا لا ولو ظا فقيس أنفسنا عليه . لانا تقول [نه قياس مع الفارق ؛ وهو 
العممة فى حقه وعدمها فى حقنا 


- 


و 
ببس ممد 


كتاب الاجتباد ۱ 
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۱ ۳ س 


سسس سج 
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- اتازم'ارحي ` 
وصلى الل على سيدنا مد وعلى آ له وصمبه وس 
كتاب الااجتهاد 
وللنظر فيه أطراف : 
(۱) طرف يتعلق بالجتهد من جهة ۳ الاجتهاد . (ب) وطرف 7" يتعلق, 


بفتواه . ( < ) وطرف يتعاق النظر فيه اعمال قوله والاقتداء به 
فأما الأول ففيه سائل : 


ل السألة الاولى × 
الاجنهاد " على ضر بين : « أحدها» لا يمكن أن ينقطم حى ينقطع أصل 
التكذيف » وذلك عند قيام الساعة . « والثانى » يمكن أن ينقطم قبل فناء الدنيا 
( فأما الأول ) فهو الاجتراد المتعاق بتحقیی(*"الناط » وهو الذىلاخلاف 
(1) أى من جهة تنوعه الى عام وخاص ‏ ومن جهة مايتحقق به الخاص من 
الوسائل » وما يصح وه الاجتباد وما لایصح . وأسباب خطأ الجتبد . الى غيرذلك 
(۲) هذه المزتبة متفرعة على ماقلبا . والطرف الثالث لا بعد ق مقصوده عن 
هذا الثانى ۱ 
(۳) الاجتباد هو استذراغ الجهد وبذل غاية الوسع : إما فى درك الاحکام 
الشرعية » وإما فى تطبيقها . فالاجتهاد فى تطبيق الا“حكام هو الضرب الآول الذى 
لامخص طائفة من الآمة دون طائفة . وهو لاينقطم باتفاق . والاجتباد فى درك 
الاحكام هو الضرب الثاق, النی بخص من هو أهل له؛ وقد اختلفوا فى إمكان 
انقطاعه : فقال الحنابلة لا خلو عصر من تيد . وقال المهور » جوز أن خلو . 
وهو الذهب الصور ء لانه لايازم عنه محال لذاته . وللا دلة السمعية الكثيرة ؛ 
كقوله ( إن الله لايقرض المل انتزاعا ‏ الحديث ) 
(4) قال فى المنباج : تحقيق الناط هو تحقيق العلة المتفق عليها فى الفرع . ی 


.۰ الطرف‌لا ول ف الانجتهاد ‏ السألة الأثولى ) ۱ 


ين الامة فى قبوله . ومعناه أن یثبت الحكم بمدركه الشرعی كن قى النظر 
فى ین 6۷ عله . وذلك أن الشارع إذا قال : ( وأشيمُوا ذوَى عدل منكم ) 
وثبت عندنا معنى المدالة ” شرعا افتقرنا الى تعيين من حصلت فيه هذ هالصفة» 
ولیس الناس فى وصف العدالة على حد سواء » بل ذلك مختاف اختلافا متبایتا» 
انا إذا تأملنا المدولى وجدنا لاتصافهم بها طرفین وزاسطة : « طرف أعلى » فى 
العدالة لا إشكال فيه كالى بكر الصديق .«وطرف آخرء وهو أول درجة 
فى الخروج عن مقتفی الوصف » كالجاوز ارتبة الكفر إلى اک جرد الاسلام 
فضلا عن مرتکی الكبائر احدودین فيها . « و نها » مراتف لاتنحصر . وهذا 
الوسط غامض . لابد فيه من بأوغ حد الوسع » وهو الاجهاد 
فهذا ما يفتقر إليه ا حا ک فى كل شامد » کا إذا أوصى جالهلافتراء » فلاشك 

إقامة الدلیل على وجودها فيه  »‏ إذا اتفقا على أن العلة فى الربا هی القوت . ثم 
مختلفان فى وجودها فى اين حى يكون ربويا اه . وهذا لايلزمه أن تکون العلة فيه 
ثبت بالنص أو الاجماع ‏ بل بأى طريق من الطرق التسعة تثبت .ا أنه لابندرج 
با يسمى قياساء بل هو برد تطرق الكلى على جزئياته 

(۱) أى ف تطبيقه على الجرئيات والحوادث الخارجية . مواء أ كان نفس 
الحكم ثابتا بنص أم إجماع أم قياس 

)۳( وهی مل تحمل على ملازمة التقوی والمروءة . وملازمة التقرى تكون 
باجتناب الكبائر . والمروءة صون النفس عن الادناس وما یشینبا عند الناس . 
والشرط ف الرواة والشبادة أدناها : وهو ترك الكباثر . وترك الاصرار على 
صغيرة ؛ ورك الاصرار على ماخل بالمروءة ٠.‏ هكذا عرفها الأصوليون ."وعله 
لایدخل ( الطرف الا خر ) الذى ذكره فى جزئانها . وهو ظاهر . ون وم 
قوله ( وطرف آخر ) غير ذلك . إلا أن قوله (فى ارو ج عن‌مقتضنی الوصف) 
یکشف عن قصده , وهو أن من ثبت له جرد كونه ابا ولم بتقض وقت تتحقق 
كيه بعد من انصافه بالعدالة الحتاج إلى مدة يعرف فما اتجاه نفسه للخير أو الشر 
مثل هذا ليس بعدل , إلا أنه أقل درجة فى الخرو ج عن العدالة : ويزيد عنه فى 
الخروج عنها من حد فى كبيرة الح . ولو جعل الطرف الا "خر أقل من تحقق فيه 


الطرف الا ول في الاجتهاد ( المألة ال ولی ) ۱ 
ان من الناس من لاشىء له » فيتحقق فيه اسم الفقر" فهو من أهل الومية 
ومنهم من لاحاجة به ولا فقر وان | علاك نصابا . و بینها وسائط کارجل یکون 
4 الشی. ولا سعة له » فينظر فيه : هل الغالب عليه حكم الفقر أو حک النى ؟ 
وکتلك ف‌فرض نفقات الزوجات والقرايات » اذ هو مفتقر الى النظر فىحالالنفّق 
علیهواثفتق ٠"‏ وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التى لاتنضبط حصر » 
ولا عکن استيفاء القول فى آحادها . فلايمكن أن ستنتى هاهنا بالتقليد ء للان 
التقليد نا یتصور بعد تحقيق مناط الحسكم القلد فيه * والناط هنال يتحقق بسد 
.لات کل صورة من صوره النازلة نازله مستأنفة فى تقسهالم يتقدم لها نامر و ان 


العدالة عم جعل بينه وبين عدالة آى بات کرة لكان أو ضح من هذا الصذيع 
الوم » فان أحد الطرفين منالعدالة » والا خر خارج . وليس هذا مألوفان‌التعبير 
عن الوسط والطرفين . فقوله ( وطرف آخر ) أى خارج عنما وقوله ( غامض ) 
أى لاسما فى تطبيق الجزء الثانى من حد العدالة وهو المروءة 

(۱) نما تمثی کلامه فى هذا المقام على رأى المالكية . من أن الفقير هو من 
ملك قوت عامه , والمسكين من لاءلك شيا . وهذا إذا ذكرا معا . فاذا افترما 
كا هنا _ اجتمعا . فالفقير هنا يشمابما معا . فالصورة الأولى وهی من لاثىء 
له من كسب ولا مال يتحققفيها الوصف العام فدخولها فىالوصيةظاهر . والصورة 
الثانية من عنده كب أو مال كفيه حاجاته طول العام وإن لم يلغ المال نصابا 
وخروجه عن الوصية ظاهر . والصورة الثالثة من له كسب أو مال ولو كان زائداً 
عن النصاب لكنه يضق عن حاجاته فهذا عل النظر . لآن الحاجات تختلف . فقد 
يعد بعض الناس فقد شىء دن المعيشة ضيقا وحرجاء وقد لايعده الا خر شيا 
مطلقا ولا خطر ياله فقده . وما جرى عليه كلامه عير .اعليه الحنفية من اعتبار 
التصاد . وعدمه فى الفقر والخنى . وم لايعتبرو نالك بأيضا . والشافعية كالمالكية 
فى اعتبار الكسب » ولكنهم ينظرون ق‌ضابط الغتى بالمال الى ما يكفيهعمر«الغالب 
ویک من تلزمه نفقته 
. (۲) النظر الى حالما معا . هو مذهب مالك وقوله ( وحال الوقت ) يرجم 
الى ماقله . لآن النظر فى حالما معتبر فيه الوقت . فليس زائداً عل‌ماتقررق‌الفرو ع 


4۲ الطرف الاول فى الاجتياد ( ال الأو ) 


تدم لما فى نفس الامر قل يتنهم لنا . فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد . وكذلك 
إن فرضنا أنه تقدم لنا مثليا ء فلا بد من النظر فى كونها مثلها أولا » وهو نظر 
اجهاد أيضا وكذلك القول فما فيه حکومة من آروش النایات ۰ وق المتلفات 
ويقفيك من ذلك أن الشريمة لم تنس على حكم كل جزئية على حدها + 
و غا أنت بأمور كلية وعبارات ت مطلفة شاول مداد لا تحص رء ونع ذلك فلکل 
معين خصوصية 4 لیست فىغيره ولوق نفس التسین » وليس ما به الامتياز مسر 
فى الحكم باطلاق » ولا هو طردى باطلاق » بل ذلك منقے إلى الضر بن 4 
و يبنا قسم ثالث يأخذ مجهة من الطرفين . فلا يىقى صورة من الصور الوحودية 
المينة إلا ولاعالم فيا نظرضهل أو صعب » حي عمق ع أى دليل تدخل ؟ 
فان أخذت بشبه من الطرفين فالا مر أصمب » وهذا كله بن أن شدای الي 
ومن التواعد ال التضائية ‏ البينة عل الدعی والعين على مار نی 
إلا مد فهم الدعی من الدعی عليه » وهو سل ۳ القضاء » ولا يتعين ذلك ۳ 
(۱) تفسير لما قبله ‏ فان معتاه أنه لامکنه إدارة دقة احاجة بين الطرفین 
بدون ماذ کر 
)۲( قال فى تبصرة الحكام فى القسم الثانى من الركن 00 
إن عل القضاء ء يدور عل معرفة الدعی من الدعی عليه . > لا ّنه أصل مشکل . و 
ل تختلفوا ف حك كل منهما » ولكن الكلام فى تمايزهما E‏ 
كثيرة ( منبا ) أن الأول من إذا ترك الخصومة ترك ( أو ) من لايستند قوله 
الى مصدق ( أو ) من لايكون قوله على وفق أصل أو عرف . والثانی ماليس 
كذلك . غيرأن ال نظار تضطرب, لتعارض الآ<وال من عرف أوغالب أوأصل 
وهكذا . مثاله ينم بلغ رشيداً طلب من الوصى تسليمه ماله الذى تحت يده . فالينيم. 
طالب » وإذاترك ترك ؛ و الاصل أمانة الوصى على مال اليم . فهذا كله یم منه 
أن البقم هو المدعى » والوصى مدعى عليه : ولکنالوصی أيضا مدع أنه سل المال . 
و ینم مدعی‌عله الم بو معأو. ماحتلاق الح باختلاف‌الاعتبار, بن. و ماحل‌الاشکال 


الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسألة الا ولى ) A‏ 


خا ر ءاحپاد ور د الدعاوی إلى الادلت وهو حقیق الناط بسته 
٠‏ فالحاصل أنه لابد مته بالنسبة إلى كل ناظر وحا كم ومفت بل بالنسبة 
إلى کل مکاف فى سه) فان العامى إذا مع فى الفقه أن الزيادة الفملية فى 


القسلاة سهواً من غير جنس أفعال السلاة أو من جنسپا ان کانت سيرة فختفرة 
۱ وان كانت كديرة فلا . فوقعت له فى ضلاته زيادة » فلابدله من النظر فيها حى 
,ردها الى أحد القسمين » ولا يكون ذلك الا باجنهاد ونظر . فاذا تعين له قسمها 
حتق له مناط المي فأجراه عليه . وكذلك ساثر تكليفاته . ولو فرض ارتفاع 
هذا الاجنهاد ‏ تتنزل الأحكام الشرعية على أفمال المكلفين إلا فى الذهن ؛ لا نها 
مطلقات ور ومايرجم الى ذلك » منزلات على أفمال مطلقات كذلك » 
والافعال لام فى ارجود مطلقة » و نما تقع معينة مشخصة . .فلا یکون الحم 
واا عليها الا بعد العرفة بأن هذا المین يشمله ذلك الطلق أو ذاك العام » وقد 
يكون ذلك سهلا وقد لايكون . وكله اجهاد 
وقد یکون من هذا القدم مایسح فيه التقليد » وذلك فا اجتهد فيه الا واون 
من قي الناط إذا كان متوحهاً على الا نواع لاعلى الاأشخاص العينة ؛كا ئل 
فى حزا . السيد » فان الذى جاء فى الشر يعة قوله تعالى : ( زان مثل مافتل من 
الم ) وهذا ظاهر فى اعتبار الل ؛ إلا أن المثل لابد من تعيين نوعه » وكونه 
مثلا لهذا انوع التتول > ككون الكبش مثلا انبم » والععز مثلا للغزال » 
والسّاق مثلا للا رنب » والبقرة مثلالابقرة الوحشية » والشاة مثلاللشاة م نالظباء . 
آ از جرح 5 ذا دف ما شرا علي) نوی 
لا مز ف التسلم الا بالاشپاد وان كان مو تنا فى نفس الانفاق . و ذلك کان جرد 
و و سیت » دعوى عل اليقم بلا ينة . واليقم هو المدعى عليه يحاف این 
بستحق الال . قال القاضی شري : وليت القضاء وعندی آنی لا أعجز عن معرقة 


ماتخاصم فه الىء فأ ولماارتفع الى حصان آشکل على من آمرهها من الدعی‌ومن 
الدعی عله ؟ + اه ملخصا 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( الألة الأول‎ A 


وكذلك الرقبة الواجبة " فى عتق الكفارات » والباوغ ‏ فى الفلام وا جارية » 
وما آشبه ذلك . ولکن, هذا الاجتهاد فى الا نواع لايفنى عن الاجهاد فىالأشخاص 
العينة » فلا بدمنهذا الاجنهاد 7" فى كل زمان ؛ أذ لا يمكن حصول التکلینی(4) 


(۱) ققد ضبطها الأولون بأن تكون سليمة من مثل الشلل والعور والبک 

(؟) کا ضبطوا بلوغ الآنى بالحيضوما معه ء وبلو غ الذكر بالانزال وما معه 

(۳) قال ف النهاج - بصدد اعتراضه على بعض حدود الاجتهاد : ویدخل فيه 
ما ليس باجتهاد فى عرف الفقباء ‏ کالاجتاد فى قم التلفات . وأروش الجنايات » 
وجبة القلة وطبارة الآوانى والشاب اه فقد آخر ج هذه الا مثلة وكلبا من باب 
تحقيق المناط عن أن تکوں اجتبادا خلا لصنيع الولف .وف إحكام الامدی 

ما يوافق طريقة المؤلف . فقد جعل لعرف شخص القبلة » وتعرفعدالة الشخص 
الفلانى . من باب الاحتهاد وتحقيق المناط » بعد ماعرفه بأنه النظر فى معرفة وجود 
علة الک ومناطه فى آحاد الصور ۰ بعد معرقتها فى نفسها . ومثل له أيضا بالنظر فى 
وجود علة شرب الخر وهی الشدة المطرية فى نوع النييذ . فأنت ترى الآمدى قد 
أدخل هذه الصور فى تحقيق الناط وجعله عاما فى الاشخاص والا"نواع کا صنع 
المؤلفحيث يعول (وقد يکو ن من هذا ار قسم مأيصح فبه التعليد إذا كانمتوجها عل 
الانواع ) 

(4) أى لامكن توجه الخطاب الابه " وتكون هذه دعوى دلیلبا ما بعدها 9 
سل دلبلا للملازمة بعدها . ويكون الراد حصوله حصول المكلف به مع قصد 
ونيته . أى لايتأتى امتثال التكليف الا بمعرفة المكلف به وهی لانکون الا 0 
الاجتهاد . فرذ شرط لامكان الامتثال . و فقده راف لهذا الامكان . فيكو نالتكليف 
مع عدم إمكان الامنثال تکلیفا باحال . والتكليف بالحال غير واقع شرعا کا أنه 
غير تمكن عقلا ولا بم هذا بناء ء عل أنه من باب تكليف المحال |( راجع الىالمأمور 
لا الى المأمور به ؛ فو نظير ماقيل فى تكليف الغافل . وأنهعال لان التكليف يعتمد 
الحلبالا. مرو بالفعل الق به ۰ وماحن فيه مالم محصل‌الاجتهاد الذ کور لامحصل, 
العم بالمأنى به أما التكايف باحال الذى يرجع الحال فيه الى المأموربه وهو تکلیف 
مالا یطاق فقد جعلوه خمسة آقسام : حال لذاته . وال للعادة ‏ وتخال لط روهائع 
کامر ااقید بالشی . وسمحوا جواز التكليف بهذ الثلاثة وإن لم تقع . والرابع 
اتفاء القدرة عله حالة الکلیف مع وجودها حالة الامتثال جا هو شأن جميع 


الاجتهاد أنواع : منها تخر يج المناط » وتنقيحه » وعحقيقه وهذا الأخيرعامودائم 8۵- 


إلا به.. فاو فرض التكليف مع إمكانارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكبا بالمحال» . 
وهو غير مکن شرع » کا أنه غير مکن عقلا ۱ وهی وضع دليل فى المألة 
( وأما الشرب الثانى ) وهو الاجهاد الذى عکن أن. نتطم فثلاثة'""أنواع: 

1 ( أحدها) السى بتنقیح الناط . وذلك أن يكون الوصف العتبرفى الحم 
م زر مع غيره فى النص » فيتقح بالاجهاد » حى عبز ما هو معتير ماهو 
ملغى ؛ کا جاء فى حديث الا عرانی الذى جاء یفتف شعره و بضرب صدره . وقد 
قسمه ۳۱ الغزالى الى أقام ذ کرها فى شماء الغليل» وهو مبسوط فى كتبالأصول 
التكالف عند الا شعرى ؛ لان القدرة عنده مقارنة الفعل . والخامس أن يكون 
عدم القدرة لتعلق عل الله بعدم حصوله كايمان أنى جهل . وهذان واقعان . ومذا 
اتضح کلام الولف 

(۱) الاجتهاد يكونفى کل مادلیله ظنى من الشرعیات ۰ فکون نی دلالات 
الا لفاظ . كالبحث عن مخصص العام » والمراد من المشترك . وباق الا قسام الى 
فى دلاتها على المراد خفاء . من الشکل والمجمل الخ کا یکون فى الرجیح عند 
التعارض ‏ إلى غير ذلك . وسأتى للمؤاف کلام فى محا الاجتهاد فقارته ما هنا 
وتأمل وجه حصره هنا فما ذ كره من تحقيق الناط وتنقيحه وتخريجه . ومابناه 
عل ذلك من حصر مامكن اقطاعه فيا ذكره فى الضرب الان 

(۲) قسموه ياعبار نرق رف الى أربعة أنواع : (۱) مايبين إلغاء لعض 
الأوصاف بثبوت الحم بالباق فى حل آخر ء فیلزم استقلال المستبقى وعدم جزئية 
الملغى (۲) ویکونه ما عل إلغاؤه مطلقا فى أحكام الشار ع . كالاختلاف بالطول 
والقصر والسواد والبياض ء فلا يعلل بها حک أصلا )+( أو عل إلناوء فى هذا 
الحم البحوث عنه . كالذكورة والآنوثة فى أحكام العتق (؛) أو آلایظبر 
للوصف المنظور فى حذفه مناسة ينه وبين الحم بعد البحث عنما . قال في النهاج 
قال فى احصول : انهذا ‏ أعن المسمى بننقیح المناط الذى بين به إلغاءالفارق 
طريق جد : إلا أنه بعينه طريق السير والتقسم من غير تفاوت. هذا وف أصول 
الحنفية أنهم لم يقباوا الطريق الرابع منه . وما قبل إنه هو السبر والتقسم لعينه هو 
فول الفخر الرازى » وردبالفرق الظاهر » فالسير لتعين العلة استقلالا أو اعتاراء 


۹۹ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة الاولی ) 
الوا : وهو خارج عن باب القياس. ؛ ولذلك قال به أبو حنيفة مع انکاره 4 
القياس فى اذكفارات » ٠‏ إنما هو راجم الى نوع من تأو.لى الظواهر 
( والثاق ) السمی بتخريج ۲۳ المناط . وهو راج الى أن النص الدال على 
الحكم | يتعرض للمناط » فكأ نه أخرج بالبحث » وهو الاجهاد ۱ القياسى . 
ms‏ ۱ 
( والثالث ) هو نوع من تحقيق الناط امتقدم الذكر ؛ لانه ( ضر بان : 

والتنقيج انعين الفارق وإبطاله لالتعيين العلة . قا الصئ المندى : الق أنه قياس 
خاص مندرج تحت مطلق القياس » فالقياس إما بذ كر الجامع » أو بالغاء الفارق » 
أن يقال لا فرق بين الا صل والفرع إلا كذاء وكذا لا مدخل له فى العليةما فى 
إالحاق الا مة بالعبد فى سراية العتق . يقال : لا فرق إلا الذكورة » وهی ملناةاتفاقا 
ولا قال النزالى لانعرف خلافاف‌جواز تقیح المناط رد عليهالعبدرى بأنالخلاف 
ثابت بين مثبی القياش ومنکریه . لرجوعه للقياس . هذا ولا قسموا القياس الى 
قياس علة وقياسدلالة وقاس فى معتى الا اصل قالوا إن هذا هوالقياس بنق الفارق 

(۱) قال الامدی: وهذا الضرب وان أقربه أ كثر متكرى القاس فو دون 
الاأول؛ أعنى تحقق المناط 

(۲) وذلك كالاجتهاد فى إثبات أن الشدة المطربة هی علة حرمة الثر مثلا 
بمسلك من مسال كالعلةالمحتبرة » وككون القت لالعمد العدوانعاة لوجوب القصاص 
حتى يقاس على ذلك كل ماساواه فهو نظر واجتهاد فى معرقة علة حك دل النص أو 
الاجماع عليه دون علته وهذا فى الرتبة دون سابقیه . ولذا أنكره أهل الظاهر 
والشيعة وطائفة من البغداديين المعتزلة 

(۳) هو بعضه وإلا ففى نوع القاس ذى العلة المنصوصة أو المجمع عليبا 
لا يرال الاجتهاد القيامى موجودا وإن لم يدخل فى «سمى تخریج الناط 

: لعل الااصل ( إلا أنه ) أى إن هذا القسم من تحقيق الناط ضربان‎ )٤( 
مايرجع للا نواع ومايرجع للجزئيات لكن بالمعنى الخاص الذى سيفيض الكلام‎ 
. فيه وهذان حكمهما حم القسمين الاولین > جوز انقطاعهما ولا.يؤدى الىمنوع‎ 
وأما مایرجع للجزئيات لكن بالمعنى العام انى يستوئ فه المكلفون وينظر لبم‎ 
بنظر واحد فبذا لاجوز انقطاعه کا تقدم له هذا تلخيص كلامه‎ 


'الاجتهاد أنواع : نها ری الناط . وتنقيحه . وتحقيقه . وهذا الا خير عام ودام ۹۷ 
مه مه پڪ 
« أحدهما » مايرجم الى الا نواع لا الى الاتشخاص ۽ كتين نوع المثل فى جزاء 
الصيد ۰ ونوع الرقبة فى العتق فى الكفارات » وما أشبه ذلك وقد تقدم التنبيه 

عليه « والشرب الا » ما يرجم الى حقيق مناط فیا حت مناط حكه ۽ فكان 


تحتيق ۳ الناط على قسدين : قیق عام ؟ وهو ماذكر . وتحقيق خاص من 
ذلك العام 


وذلك أن الا ول نظر" فى تعبين الناط من حيث هولمكاف ما . فاذا نظر 
الجنهد فى العدالة مثلا . ووجد هذا الشخص متعفا ها على حسب ماظهر له ع 
أو قم عليه مايقتضبيه النصمن التكاليفالمنوطة بالعدول » من الشهادات‌والانتصاب 
للولايات العامة أو الماصة . ومکذا إذا نظر فى الا وامر والنواهى الندية“ 
والامور الاباحية » ووجد المكلفين والخاطبين على الجلة » أوقم علبيم أحكام 
تاك النسوص » كا يوقم عليهم نصوص الواجبات والحرمات من غير التفات إلى 
E‏ غير القبول الشروط بالهيئة الظاهرة . فاللكلفو ن کلہم فى أحكام تناك 
الندوص على سواء فى هذا النظر 

أما الثاتى وهو النغار الماص تأعلى من هذا وأدق » وهو فى التيقة نانی, 
عن تقیجة التقوى الذ کورة فى قولهتمالى: ( إن توا اله جمل لك فرنا] ) 
وقد يعبر عنه بالحسكة » ويشير إليها قوله تعالى : ( يوق اک من شاه ون 
2 او تي خيراً كثيراً ) قال مالاك 8 شأن ابن آدم أن ای 5 
8 ؛ آما ممت قول ال تعالى : ( إن توا اله بل لک فرقانً ) . وقال أي 
إن الحكة مسحة ملاك على قلب المبد . وقال : المكة نور یقذفه الله فى قاب 
٠‏ (۲) أى مما سيشير اليه بقوله ( يعرف به الفوس ومراميها ال ) أى الى هى 
المعارف المتعلقة بطب النفوس »وهى وظيفة «شايخ الطريق فى الزمن السابق . وبظبر 


أنه تحقق مايريد المؤلف الاستدلالعل إمكانه » وهو خاو اازمنعن أصعا بهذا الاجتباد 


) الطزف الا ول ق الاجتهاد ( المسألة الأأولى‎ A 
وقال أيضا : يقم بقلی أن اک الق فى دين الله وأمر” بخ الله القلوب‎ ٠ البد‎ 
-- من رحمته وفضله . وقد کره مالك کتابة الم - رید ماکان غو الفتاوی‎ 
فستل ماالنی نصنم ؟ ققال : حفظون وتقهمون حتی تنتتیر قاو یکر ثم لانحتاجون‎ 
الى الكتاب‎ 

وعلى الجلة فتحقيق المناط الحاص نظر نی کل مكلف بالنسبة الى ما وقم عليه 
من الدلائل التكليفية » بحيث يتعرف منه مداخل" الشيطان ومداخل الموى 
وا لظوظ العاجلة » حتی يلقيها هذا الحتهد على ذلك الكلف مقيدة بقبود 
التعرز من تلك الداخل . هذا باللسبة إلى التکلیف نج وغبره () » 
و غتص غير النحتم بوجه آخر : وهو النظر فيا بسلح بكل مكلف فى ته 
بحسب وقت دون وقت ۰ وحال دون حال » وشخص دون شخص » إذ النفوس 
ليست فى قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد ک نا الم والسنائمكذيك 
فرب تمل صاخ يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة » ولا يكون كذلك بالسة 
إلى آخر . ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى 


منه فى عمل آخر » ويكون بر يئا من ذلك فى بش الأعمال دون بعض . 


قصاحب هلا التحعیق انلاص هو الذى ررق نورا يعرف به النفوس ومرامیها ۳۹ 
وشاوت !درا كبا ؛ ودره عملا للتكاليف 4 وصيرها على ل أعبائها أو میا 4. 
و یعرف التفاتها إلى المطوظ العاجلة أو عدم التفاما . فهو يمل على کل نفس 
من أحكام النتصوص ما بليق بهاء بناء على أن ذلك هو القصود الشرعى فى تلقی 
التكاليف . فک نه بخص موم اللكلفين والتكاليف بدا التحقيق » لكن مما 

(؟) فكل مما بدخله العجب بهء والرياء ٠‏ والسمعة . والاعتهاد على العمل . 
و مکذامن تحمل النفسفيهما مالاقدرة لها عليه , فيدخل بذلك ق‌الضرر أوالحرج ١‏ 
فهذه القيود تخلص له العمل من تلك الشوائب 


الاجتهاد آنواع : منها خر یج الناط وتنقيحه وحقیقه . وال خر عام ودام 44 


بت مومه فى التحقيق الا ول العام » و يقيد به ماثبت إطلاقه فى الأول » 


هذا منى محتيق الناط هنا 2 “ 

وبقى الاليل على عة هذا الاحتهاد » فان ما سواه قد تکفل الا صولیون 
بیان الدلالة عليه » وهو داخل نحت عموم محقيق المناط » فيكون مندرجا حت 
مطلق الدلالة عليه . ولكن إن تشوف أحد الى خصوص الدلالة عليه فلا دلة 
عله كثيرة نذ کر منها ما تیسر محول الله 

من ذلك أن النی على اله عليه وس سئل فى أوقات ختلة عن أفضل 
الأعمال » وخبر الأعمال وعكف بذلك فى بعش الأوقات من غير سؤال » 
فأجاب بأجو بة خنافة .کل واحد منها لو حمل على اطلاقه أو حومه لاقتفی مع 
غيره التساد فى التفضیل . فق اليح أنه عليه السلاة واللام « سئل ی" 
الأعمال أفضل ؟ قال : إعان لله . قال ثم ماذا ؟ قال الحهاد فى سبیل الله . قال 
ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور !"2 » وسل عليه الصلاة والسلام« ی الأعمال أفذل 
قال : السلاة لوقنها . قال ثم ی" ؟ قال بر الوالدين . قال لم أى ؟ قال : الجهاد 
فى سيل الل »وی السالی عن أى امامة قال : أثیت النی" على اينه عليه ود 
تقلت مر بأمر آخذه عنك . قال : عليك بالسوم فان لامثل له » وف الترمذى 
و ی الأعمال أف درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذا كرون الله كثيرا 
والذا كرات » وف العمحیح فى قول « ۷ إله إلا الله وحده لاشريك له الخ » 
ل 5 95 

(۱) قحقيق‌الناط العام المتقدم بلا حظ ف هذا الخاص أيضا فر تة هدا الخاص 
تأتى بعد تعقق العام فى الشخص النی بظر فه بالنظر الخاص. فاو لم يكن عن 
ينطيق علییم تماق التکایف من الوجهة العامه مبذا النوع من العمل لا يكون هناك 
عل لنظر الخاص فى أنه بناسبه أو لاياسبه الخ 

)۲( رواه الشیحان 

(۳) رواء مسل 


ا الطرف الا ول ف الاجتهاد ( المسألة الاولى ) 


قال وتا بأفضل ماجاء به» الحديث7) ! وفىالنسانى «ليس شی* أ کرم 
على لله من الو عاء »ونی‌البزار: «أئالممادةأقضل؟ قال - دعاءالرءلنفسه»ونی البرمذی 
« مأمئسىء افضل فىميزانالعبدالؤمن یوم القيامة من‌خلی حسن»و‌البزار: دبا ابادرر 
ألا أدلك على حَملتين ها خفيفتان على الظهر ول فالميزان من غيرها ؟عليك 
مدن انللق وطول المت ۽ فوانی تتنى يبده ما تمل الللائق بمثلهنا » 
000 2 ى الان حار ع قال : من سام ادون 7 لسانر ویده 4 
: وسئل آی الإسلام خير ؟ قال : تسم م الام ترا السلام على من 
e‏ وف الححیح : « وما أعطى أحدة عطاه هور“ وأوسع” 
من الي ۳ ون الترمذی : « خبر م من تعلم القرآن وعلمه » وفيه: « فض" 
المبادة انتظار الفرّج » الى أشياء من هذا العط جبيعها يدل على أن التفضیل ليس 
عطلق » ویشعر إشعارأ ظاهرا بأن القصد إنماهو بالنسبة “الى الوقت أو الى 
حال السثل 
وقد دعا عليه السلام لأنس بكثرة المال فبورك له فيه . وقال لثملية بن 
حاطب جہن سال الدعاء له بکارة الال : « قلیل تودی ‏ رش “من كثير 
لا تمل » . وق ل لاف ذر : « ياآبا ذد ای أراك ضعيفاً » و إلى اش لك 
)١(‏ أخرجه الثلاثة والترمذى . وهو حديث طويل ذ كره ف‌التيسير 
)۲( أقول : وهو ف البخارى أيضا 
(۳) جزء من حدیت رواه مس 
(:) فهو من تحقيق الناط وتعبين الصورة الى توجد فما الافضلة بالنسة 
للوقت او السائل ١‏ 
(ه) أى ول يقبل الارثاد لما يناسب نفسه . ونزل فيه (ومنهم من عاهد الله) 
(1) تقدم فى ( جب اص»") 


الاجتپاد أنواع 5 اغ يجا مناط وتنفحه ومحقيقدوالا خيرعام ودام ١ ٠ ١‏ 
تسس سس سس سس سس سس ل 


ما اجب اتی ۽ لاتأمرن عل امین ولا ول ما ين" » وساوم أن 
کلا العماين من أفضل الا ال ان قام فيه تق الله » وقد قال فى الا مارة 
والحكم : « إن لسن عند ال على منار من نور عن ین رحن » 
الحديث”'؟ ! وقال : « أنا وكافل” الي بت م کہاتین فى هنم نهاء عنما لما عل 
له خصوصاً فى ذلك من الصلاح 

وف أحكام إسمعيل بن إسدق عن ابنسير ین قال : کان أبو بكر مخافت . 
وان مر پر س نی فى الصلاة - ققيل لالى بكر : کف تنعل ؟ قال : 
۱ 5 وأتشيع اليه ۲۱ . وقیل لسر :كيف تنعل ؟ قال اوقط انان 
واااو ارعن . فقيل لالى بكر : « ارفم شيئاً » وقیل لعمرو 
« اخيض شيا » وفسر بأنه عليه السلاة والسلام قصد اخرا ج کل واحد منهماعن 
اختياره وإن كان قصده ححا 

وف ااصحیم( ۲ « أن ناس جاژا الى النى صلی الله عليه وس فقالوا : انا يمن 
فى أقسنا ما يتعاظم أده نا أن یتکلم به . قال : وقد وحدكوه تاو : 
ا ل 
آمنث بان( » وعن ابن عباس فى مثله قال : « إذا وجدت ی من ذلائه 

(۱) تقدم ق ( ج ص ۱۷۷) 


)۲( عامه ) وکا يديه مین الذين یعدلون فى حکمم وأهليهم وما ولو( ) 
آخر جه مس والنسالى بعض اختلاف فاللفظ 

(۲) تدم (ج ۲ ص۸۰) 

):( أخرجه فى التسيرعن أنى داود والترمذی . و لقظیما مخالف لا هنآ 

)5 ه) لظ التيسير فى کتاں الصلاة ( امعت من ناجيت ) 

(1) رواه فى التیسیر عن مسل ون داود 

(۷) جزء من حديث رواه مسل 


۱۰۲ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الأولى ) 


: هو الا وگل" ولاخر والظاهر والباطن وهو يكل * یم 92 نأمای۳) 
7 عليه الصلاة وانلام بأجوبة مختافة » وأجاب این عباس بأمر آخر » 
. والعارض من نوع واحد 

وف الصحيح 7" : « إنى أعطى از جل وغيره أحبةٌ إلى“ منه» اف أن 
يكبل اث فى النار »ونر “عليه الصلاة والسلام یبسانم( توماه ووکل 
قوماً إلى إعانهم «لعلمه بالفريقين . وقبل عليه الصلاة والسلام من أبى بك ماله 
كله » وندب غيرء الى استبقاء بمضه وقال : « سك عليك بمض ١‏ لك فهو 
خير اك ”86 وجاء آخر مثل البيضة من الذهب » فردها فى وجيه”") 

وقال عل : «حد نوا الناس عايفهمون » اتر يدون أن يكذ ب ان ورسولد؟» 
حمل إلقاء 9 مقيدًا » فرب مسألة تصلح لقوم دون لقوم . وقب قالوا ی ال بای 
انه الذى ملم بصفار العم قبل کباره . فبذا الترتيسمن ذلك ۰ وروىعن الحرث 
ابن يعقوب قال :2 الفعيه 1 لفقی‌س ده ف القرآن > وعرف مكيدة الشيطان» 


)۱ أخرجه أبو داود 

٠‏ (؟) أقول : وأجاب منسأله عنالمباشرة لاصائم بالمنع . وأجاب آخر بالجواز 
ثم ظهر أن الاو ل شاب واثانى شيخ 

9 آخرجه الشبخان وأبو داود والنسای 

)٤(‏ كافى حديث مسل فى إعطاء ٠‏ أنى سفیان وغیره يوم حنين 

(ه) ككعب”, ن مالك حيث آراد أن ينخلع عن ماله بعد قول توته. فقال له 
ر أك عليك الخ ) 

(۰) رواه الشيخان وأو داود و الترمذی والنساى 

(۷) الحديث بطوله رواه أبو داود عن جابر وقد بین فى الحديث 1 ردها 
حيث قال عليه السلام ) بای أحدم يجميع ماله فقول : : هذه صدقة .کم يعد 
كنف الناس ) وسبب رميه وإن لم تصبه أنه أل على الرسول قائلا ای أصتبا 

من معدن ولا أءإك غيرها فليا أنى الرسول أخذها من و أعرض عنه جاءه من جبة 
آخر ی حی چا.د من الجبات الاربع 


الاجتهادمواع : مهو یج الناط وتنقیحه وحقیقه والأخير عام ودام ۱۰۴ 
سس سس سس سس سس 


غنوله وعرف مكيدة الشيطان هو النكتة فى السألة . وعن أنى رجاء المبلاردی 
قالقلت لاز بير بن العوام : مالى أرا كم با ساب مر مرن أخف الناس صلاة؟ 
قال : يبور الوتسواس" . هذا مع أن التطويل مستلعب ؛ ولكن جاء مايعارضه» 
ومثله حدیت ۸ أفتان أنت با اذ ؟ *) 1 
ولو تيع هذا الترع لَكثر جداء ومن ما جاء عن الصحابة واتابین وعن 
الا نة التقدمين ‏ وهو كثير 

> وتحقيق” الناط فى الأأنواع وتا الناس عليه فى الجلة ما شهد له 9 کا 
نقدم . وقد فرع العماء عليه + کا قالرا فى قوله تعالى : ( إِنَما جزاه الذين ار بون 
آله ورسوله ويون فى الأرضر ناد أن توا ) الا ية؟ نالا ية قتفى 
مطلق التخيير » ثم رأوا أنه مقي بالاجتهاد : فالقتل فی‌موضع » والصلب فىموضم 
والقطم فى موضع والننی فىموضع . وكذلك التخیر فى الأسارىمنالفن والقداء . 
ر كذاك حاء ف الشريمة الا مر بالتكاحو عدودمن السئن » ولکن قستموه الى الا حکام 
اة ء ونظروا فى ذلك فى ح کل مكلف وان كان نظرا نوعناً فإنه لايم الا 
بالنطر الشیخصی . ابيع تین واحد » والاستدلال على اليم واحد » ولكن 
قب يتبعد بادیء ارای وبالنظر الا ول » حى يثبين مغزاه ومورده من الشربعة 
وما تقدم وأمثاله كاف .نید لاقطع بصحة هذا الاجهاد وانما وقع التثنيه عليه لان 
الما قلا نيهوا عليه على انلصوص . وبالله التوفيق 

فان قيل :كف تصع دعوى التفرقة بين هذا الاجتهاد الستدلعله "4 

(۱) أخرجه الشيخان وأو داود والنسائى . وكان معاذ يطول بهم فى الصلاة 
فقرأ بالقرة وفیبم أصماب الحاجات قشکوه » أى مع أنالتطو بل مطاوب ف الآاصل 

(r).‏ أى یمهد النظر الشخصى الخاص ۰ وتفريعهم على مناط الأنواع کا فى 
الآمثلة لايتم إلا بالنظرالشخصىالخاص , فلذلك کان‌النوعی الذ كور شاهدا الشخصى 
الخاص الذى هو بصدد إثباته 

زم) وهو تحقیق الناط بالمعنى الأول 

ره أى على أنه لا يرتفع من الدنيا مادام التكليف موجودا 


۶ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة الاو ) 
N RC‏ عي 


وغبره من أنواع لاجتهاد ؟ مع أنهما فى الحم سواء ء لأنه ان كان غير منقطم 
فنيره كذلك > اذ لا او أن يراد بكونه غير منقطع أنه لايصح ارتفاعه لا بالكلية 
ولا بالمزثية”"2. وع ی کل تقدير فسائر أنواع الاجتهاد كذاك 
أما الأول فلا ن الوقائع نی الوجود لا تنحصر » فلابصح دخوطا نحت الأدلة 
النحصرة » ولذلك احتیج الى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره » فلايد من, 
حدوث وقائم لا تکون منصوصاً على حكها » ولا بوجد للاولین فیا احتهاد . 
وعند ذلك فاما أن تراك الناس فيها مم أهوائهم » أو ينظر فيها بغیر اجتهاد 
شرعی 6 وهو بت اتباع” للبوی » وذلك که فساد » فلا یکون ها التوقف» 
لا الى غاية » وهو معنى تمطیل‌التکلیف زوما » وهومؤد الى تكليفمالايطاق7> 
فالا لابد من الاجهاد فى كل زمان » لأن الوقائم المفروضة ۷ ختص رمان 
دون زمان ۱ 
وأما الثانى فباطل » إذ لا بتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد فى يعض 

الحزئيات 1 فيمكن ارتفاعه فى هذا النوع الحاص وی غيره 6 فل بظهر ين 
الاجپادین فرق 

() لعل الا'صل (بالكلة أو بالجرئية ) أى لا خلوآن يكوزم راد بالا نقطاع 
الممنوع هو الارتفاع كليا محیث لا يكون له وجود أصلا ‏ آی وأما ارتفاعه فى 
بعض ال جزيات مع بقائه فى البعض الا خر فليس عمنوع أو يكون غرضك أنه 
الارتفاع كليا » وعل الثانىمايفيد استواءهما فى أنه لاضرر من تعطل بعض ال جز تبات 
ف کل من اللوعین 

(۲) أىفدليلك بعينه جری ق‌الا"نواع الثلاثة آیضا . فرع الاجتهادفيها یژدی 
الى تکلیف الحال . فلا وجه طذه التفرقة . بق أن يقال إن هذا غير ما أجراه فى 
الدليل هناك حف قال ( لكان تکلیفا با محال وهو غير تمكن شرعا کا أنه غير 
مکن‌عقلا) والتزمنا هناك تصحی‌کلامه له من‌التکلیف ا حال » ورجعهالى تكليف 
الغافل ؛ ولكته هنا جعله من تكليف ما لا يطاق » وهو التكليف بالحال . وهو 
جائر عقلا غابته أنه غير واقع فى الشر ع والظاهر أن غرضه هنا جين ماتقدم له 


الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسألة الثانية ) ۱۰۵ 


هتسه 


فالجواب أن الفرق یا ظاهر » من جهة أن هذا النوع نلاس كلى نكل 
زمان » عم" نی جنيع الوقائم أو أ كثرها » فاو فرض ارتقاعه لا ارتفع معظم 
التكليف الشرعی أوجيّمه » وذلك غير صميح » لا نه ان فرض فی‌زمانما ارتفمت 
الشريعة ضر بة لازب ‏ مخلاف غيره » فإن الوقائم التجدد: نی لاعهد پا فى 
ازمان التقدم قليلة بالنسبة الى ما ندم ء لانساع النظر والاجتهاد من المتقدمين » 
فيمكن تقليدم فيه لا نعممظم الث ريمة » فلاتتعطلالشر يعة بتعطل بعض الزئیات 
كا لو فرض العحز عن حقیق الناط فى بعص المزئيات دون السائر» فاته لاضرر 
"على الشر يمة فى ذلك » فوضح أما ليسا سواء( .وله 
+ الأ التانية € 


إا محصل درحة الاجتهاد لمن اتصف وصنین : « آحدما » ني 0 


 ةعيرشلا إذ أنه إذا تعطلت الا نواع الثلاثة فانما يتعطل قليل من فروع‎ )١( 
عخلاف حقیق الناط الستدل عل‌عدم ارتفاعه , فان تعطله یقتضی‌تعطل جميع فروع‎ 
الشريعة » أو على الا'قل معظمما‎ 

(۲) سيأق فى المسألة الخامسة والسادسة مايفيد أن هذا الحصر ليس حقيقيا, 
وأنه بالنسبة لبعض أنواع الاجتهاد فقط » وأن بعضبا يحتاج لا" كثرمن الوصفين» 
و بعضبا لا يتوقف عليهما 

(۳) لم نر من الا صولین من ذ كر هذا الشرط الذى جعله الاول. بل‌جعله 
السبب . أما اکن من الاستنباط فب والذىاقتصرت عليه كت بالا صولالمشتهرة, 
وجعاوه یتحقق بمعرفة الكتاب والسنة ؛ أى ما يتعاق منیما بالاحکام + ثم ععرقة 
مواقع‌الاجاع . وشرائط القياس . وكيفية النظر ‏ و عالمرية, والناسخوالنسو خ 
وحال الرواة . وهذه هى المعارف التی أشار اليها الولف . ثم رأيت فى إرشاد 
الفحول للشوكانى نقل الغزالى عن الشافعی - بد بان ميد فا ينغى لاجنهد أن 
يعمله ‏ قال : ويلاحظ القواعد الكلية أولاء ويقدءها على الجرئيات :ا فى القتل 
بالمثمل ۰ فتقدم قاعدة الردع عل مراعاة الاسم . فان عدم قاعدة اة نظر ؤالنصوص. 


۱۰۹ الطرف الا ول فى الاجتماد ( الأة الثانية ) 


مقاصد الشريمة على كالما « والثانى » المكن من الاستنباط بناء على فیمه فما 
( أما الأول ) ققد مر فى كتاب القاصد أن الشر يمة مبنية على اعتبارا لصا 

وأنالصالم إعا اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذللك » لامن حیث إدراله © 
الكلف » إذ المصالح مختلف عند ذلك بالنسب والاضافات"؟. واستقر بالاستقراء 
لام أن الصالم على لان مراتب » فإذا بلغ الاننان مب فهم‌عن الشارع فيه 
قصده فى كل مسألة "من مسائل الشريعة » و كل باب من أبوابها » فقد حصل 
ومواقع الاجماع اه . وهذا بعينه مايشير اليه المؤلف هناء وأوضه إيضاحا كفا 
ف المسألة الا ول من كتاب الا دلة إلا أنه يبق الكلام فا نقله فى التبدسرة عن 
القرای فى نقض حكر الاک أذا حالف القياس والنص والقواعد . حيث قالمالم 
يكن هناك معارض رلا . فلا تقض اک اجماعا .يا فى صمة عقد القراض والمساقاة 
والسلم والحوالة وعوها» فانها على خلاف قواعد الشرع والنصوص والقياس . 
ولكن الا دلة الخاصة مقدمة على القواعد واللصوص والأاقيبة ولا خن خالفة هذا 
لما قرره المؤلف هنا وما بسطه سابقا وما نقله الغزالى عن الشافعى اللبم الا أن 
شال : معی تقدم الدايلا لخاص عل الم اعد فى کلام‌التراق تخصیصه‌طا ۰ والااخن 
به فى موضع المعارضة , اذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلى فيه . كالعرايا وسائر 
الستتنیات . ا تقدم لوف هناك 

(۱) ی الادراك البحت الذى لم يراع فيه الحيشة الذ كورة 

۳( کا تدم له أنها تکون منأفع او مضار ق حال دون حال . ووقت دون 
وقت ٠‏ ولشخص دون شخص, وأن الاغراض ف الآمرالواحد تختلف . حيث إذا 
نفذ غرض لعض آضرر آخر تخالفة غرضه . فوضع الشريعة لا يصح أن يكونتيعا 
1 براه المكلف مصاحة ؛ لا نه لاستب الا مرمع ذلك عل بحسب مار مه الشر ع 
من إقامة الحاة الدنيا الحياة الا خرة , ولو نافت الا هواء وال أغراض (ولوانع 
الحق أهواءهم لفسدت الس‌وات والا رض ) وتقدم الدليل على ذلك . وأنالعقلاء 
فى الفترات كانوا محافظون على اعتبار الصا بحسب عقوم . لكن على وجه لم 
وتمدم قاعدة أو قواعد . با,المر ع بالميزان الذى يجمع بين الصا فى كلوقت 
(r).‏ أى لاتعدوها وإن حصل اختلاف فى بعض جر اتما آنا من‌الضروریات 
أو من الحاجيات أو مكلات إحداهما مثلا ٠‏ 

(4) هذا على القول الرجو ح من عدم جواز تجزی الاجتباد . فأما عل‌جواز 


لا يلغ درجة الاحجتهاد إلا منفهم مقاصدالشر يعة و مکن من الاستنباطمنها ٩۰۱۷‏ 


له وسف هو السبب”'' فى تنزله مبزلة المليفة نى ملى الله عليه وس فى التعلم 
والفتيا والح با أراه الله 
١‏ راما لاق ) هو کانمادم لاا ول ؛ فان الیک من فلت ما هو بل 
معاری محتاج اليها فى ذ فهم الشر بعة ولا » ومن هنا کان خاد( ۳ للاول ‏ وق 
استنباط الا حكام ثان ‏ لكن لا تظهر رة انهم إلا فى الاستنباط» فلزلك جعل 
اا ا غ هذه الرتبة » لأنه القسود ء 
والثانى وسيلة 
. لكن هذه المعارف تارة يكون الانسان عالا ا يجتهدا فيها ؟ وتارة يكون 
(iil.‏ ها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها » وتارة 
يكون غير حافظ ولا عارف ‏ إلا أنه عم بغايتها وأن له افتقارا الها فى مسألته الى 
ذلكوهو الراجحالختارالغزالى وقالاب: بن السبک|نهالصحیح فلايشترط الفیم المذ كور 
لغير المألة الى , بتعاق مها اجتهاده . قال فى امحصول : والق أن صفةالاجتهاد تحصل 
شفن‌دون‌فن ٠‏ وف مأل دون مسألة 
(۱) لا يناف أنه لابد من الوصف الا خر وهو المكن .لا نه جعله شرطا 
وی هذا سیا 
(۲) لا نه لايفهم مقاصد الشريعة الا بواسطة هذه العارف . وقد تقدم أته 
لا بد من الکلات الى هی ضوابط الصا والمفاسد مضمومة الى الجزئات الى 
ھی الا دلة الخاصة من الکتاب والسته والاجماع والقياسوما يتعلق-هامنالمباحث 
المفصلة فى كنب الا صول . وأنه لا يستغى بالکلات عن الجزئيات . ولابذه 
عن نلك . فالجزئبات يفوم بها مقاصد الشريعة أولا . فبى تخدمبا من هذه الجهة 
وعند الاستنباط لابد من ضمها معا . کا تقدم بسطه فى أولمسألة فالا دلة . فلذا 
قال ر وف استناط الا حكام ثانيا) وقد جع ل المكنث رطا ثانو باللحصو لعل درجة 
الاجتباد . وم القاصد شر طا ا ولا . حتّى عبر عنه بالسبب الذى «وأقوىم نز الشرط 
وعلله أ E‏ جری على ماسبق له لعلله بأن الکلیات هى آهم الجزأين ء 
إذ لابد من اعتمار الجرئیات ہا دائما حیث لا مكن أن خرم الجزثى الكلىعغلاف 
الجر تبات. فانها وان كانت تعتير فى الاستنباط إلا أنه لا بدمن ردها ال‌الکلات 


۸ الطرف الأول فى الاجتهاد( المسألة الثانية فصل ) 


ينهد فما » فهو حيث إذا عنت له مسألة ينظر فبا زاول أهل المعرفة بتلاث العارف 
اسلتة بمسألته فلا یذ , فما الا عشورتهم . وليس بعد هذه الراتب الثلاث 
مرتبة يعتد بها فى نيل العارف المذ كورة ۱ 

فان کان مدا فہا کا کان مالك فى عل المديث» والشافی یع الاصول 
فلا إشكال . وإ ن کان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها ۽ کا قألوا فى الشافمى 
وأى حنيفة فى عل الحمديث » فكذلك یا لا إشكال فى عة اجتهاده » و ان كان 
القسم الثالث فان هيأ له الاجتهاد فى استنباط الأحكام مم کون الجتهد فى تلك 
المار فکذلك ۳ , فكالثانى » و إلا فكالمدم 


نصل 
وقد حصل من هذه ال أنه لاازم ۳ نهد فى الا حکالشرعية آن‌یکون 


(۱) سيأق له أنه يصح أن يسلم الجتهد من القارىء . ومن الحدث . ومن اللفوی 
ومن المؤرخ الم بالناسخ والنسوخ» ول يشترط فى هؤلا. أن یکونوا متبيئين 
لاستنباط الاحكام . حى يأخذ عنهم المجتبد ويبنى حكمه فا معنى قوله ( كذلك: ) 
الذى يفيد أن ذلك اؤ له قيد لصحة آخذ المجتهد عنه ما يينى عليهاستنباطه . نعم 
فى شر ح العضد لابن الحاجب فى مسألة تجزی الاجتهاد الفروض حصول جميع 
ما هو أمارة فى المسألة فى ظنه نفياً أو انا . اما بأخذه من مجتبد : وإما بعدتقرير 
الآئمة الامارات ولكنه حتمل أخذها من مجتبد فى ذلك العم الذى أخذ عنه فيه . 
وان لم يكن مجتبداً فى الأجكام بأن لم يكن مستوفا کل الشرائط له .فتأمل 

(۲) هذه قضية توجه الننى فيها إلى الكلية فتتحل إلى موجبة وسالبة جز ثيتين ‏ 
وم ما أشار إليبمابقوله ( بلالآمر ينقسم ) . فقوله (.فان کان ثم عل ) الجرئية 
الوجبة . وقوله ( وما سوى ذلك ) الجزئية السالبة . ويمكن جعلیما كليتين هكذا 
( كل عم لامکن أن يحصل الخ ) و ( وكل علم حصل وصف الاجنباد من غير 
طريقه لايلزم أن يكون مجتهد.فيه ) فالطلبان الآخيران ليسا أم رآزائداً على المطلب 
الأول » بل هما تفصيله وما له كا يقتضيه قوله ( بل الي ينقسم ) ولذلك تری 


لایبلع درجة الاجتهاد بتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعةومسكنمنالاستنباط منها ٩‏ ۱۰ 


محهداً فى کل عل يتعلق به الاجهاد على اللة » بل الا مر ینقسم: فإن کان 7 
لامكن أن محصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه فلا بد أن کون من 
اس يكرن عدا نه :وما رق للك من العلىم فلا يازم ذلك فيه 
وإ ن کان ام به مُعيئاً فيه ولكن لاحل التقليد فيه محقيقة الاجهاد . فهذه اة 
مطالب لابد من بيامها : 
اما الأول € وهو أنه لایازم أن یکون مجتهدا فى كلعل تعلق بهالاجتهاد 
على الجلة فالدليل عليه أمور : 
أحدها أنه و كن كذاك | يوجد مهد إلا فى الندرة من سوى 0“ الصحابة 
وحن ثل بالأئمة الار بة : فالشافمى عندم مقلَدِ فى الحديث لیام درجةالاجهاد 


فىانتقاده ومعرفته ؛ وأبو حنيفة كذلك »و إنها عدوا من أهله مالكا وحده » وتراه 
فى الأحكام حیل على غيره کاهل التجارب والطب والحيش وغير ذلاك ویبی 
ایک ءإ ل ذلك » والمك”") لاستقل دون ذلك الاجنهاد . ولو كان مشترطا 
فى امد الاحنها: فى كل «ايفتقر إليه نک » الم حح لها م أن تسب للفصل 


بين الخصوم حى یک يكون 000 ا لحك الذىيوجيهعلى المطلوب 
لاطالب ؛ ولیس الا م رکناك بالاججاع 


الدليل على الأول لم مخرج عن كونه استدلالا على الثالك خاصة . وعند ما آراد 
الاستدلال على الثالت ل جحد شيا غير ما ذكره ه على الأول » والتزم أنيقول( ققد 
مر مايدل عله ) ومذ فهما مطلبان لاثلاثة عند التحقیق 

ر۱) ولاذا نستتی الصحابة؛ وممكخيرهم لاتأتى لأحدم أن يكون عالا بكل 
ما توقف عليه الاجتهاد . من تجارب وطب وغير ذلك . ولا بد شم من الرجو ع 
إلى غيدم فى كثير عا يتوق عليه الاجتباد جا هو الواقع 

)۲ أى والحم النی بناه لایستتی عن ذلك الاجتباد الذى رجع فيه لغيره 
من لا,قلو ان لابد فى ابید ار يكون مد نی کل ما بتعاق به الاحتهاد 
لكان هؤلا, الا عةغير مقبول منم الاجتباد » وهو ماطل و توله(ولوکانمشترطا الیج) 


۱۱۰ الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المألة الثانية ) 


(۳ 


عل والثنی(۱) که أن الاجتهد فى استنباط الا حکام الشرعية عل متت 
تفه » ولا ام ىكل عا أن تبرهن مدمنه فيه جال » بل يقول الما ان من 
فل ذلك فتد أدغل فى علمه علما آخر ينظر فيه بالعرّض لابالذات » فک يسح 
للطييب أن بل مزالم الطبیی أن الاسطقصات أر بعة وأن مزاج الانان أعدل 
الأمزحة فها يلي أن يكون عليه مزاج الانسان » وغير ذلك من المقدمات » 
یل 00 م نالتارىء أن قوله 0 ا سکم 


مس سر 0 
ف كل ما توتف عليه حكمه على أح_د الخصمين للا خر وليس كذلك باجماع 
فأنت تراه قيس الاجتباد على القضاء » مع أن القضا. رتبة أخرى يدور آس‌هاعل 
تحقيق المناط فى ال جزئات. غالاً . ولذلك أجمعوا على اجتباده صلى اله عليه وسل فى 
القضاء » مع اختلافهم فىكون الاجتهاد فى استباط الاحکام من رتبته صل الله 
عليه وسل . فلا يلم قياس الاجتباد على القضاء فى عدم ازوم العلم بكل ما توقف 
عليه | 

(۱) هو فى الحقيقة دليل ثالك 

(۲) ليس هناك عل يقال له ( عل الاجتباد فى استنباط الاحكام الشرعة ) 
له موضوع ميزه عما سواه . حتى يعد دل ماخر ج عنه نظرأ فى عرفی العلل لاف 
ذای له . فان كان مراده المعارف البّى ينينى علا المكن فى الاجتباد فذلك ما نحن 
بسييل معرقه . وتميز مابتوقف عليه مما لايتوقف عليه . فعد أن يمتاز ما يتوتف 
عليه يقال إن مازاد عنه کون البحث فيه أشبه ثى. بادخال عل فى آخر » وهو فى 
اصطلاحهم غير مود . وبالجملة فهذا الدليل أشبه بالشعريات مالم محص الاامر 
و حصر مایتوقف عله الاجتباد توقفا أصلام آشر نا اله 

69 لیس فى هذا اجتباد حى يقال إنه أخذ مر . ر امجتهد کا تقدم له یتال 
الطيب . (عا مو عرد ارو لذو انلق . ويشترك الجتبد فى ذلك مع المروى عنه 
عجرد الرو اية . إلا أن يقال إنه لا يازمه فىالرواية حبذ أن يعرف طر قهاوطقات 
الرواة ما . خلاف عام القرارات الذى يعد فا أو نسميه خصيصا . وهذا إذا 


لايباغ درجة الاجتمادإلا منفهم مقاصدالشريعة ومسكن. نالاستنباط منها ۱۱۱ 


صحيح أو سقم » ومن عالم الناسخ والمشنوخ أن قوله : ( تب عليكم إذا حشر 
أحدك” اموت إن ترك خيرًا الوصية ) منسوخ بآية الوا ونن نوی أن 
القرء طاق" على الطهر واللیش » وما أشبه ذلك » عسینی عليه الأحكام . 
بل براهين المندسة فى أء على مراتب اليقين » وهی مياية على مقدمات!۲) مسلة 
فى عل امار ذة فى ع ا التتليد » وكذلاك المدد وغيرهمن العلوم 
یت با يكن ذلك قادحا فى «حولاليقين للمهندس أوا لحاسب مطالب عله 
وقد أحاز!) النظار وقوع الاحنهاد فى الشر يمة من الكافر انكر لوجود السان 
والرسالة والشر يمة » اذ کان الاحنهاد إا ينينى علىمقدءات تفرض د ها كانت 
كذلك فى نفس الامر أولا . وهذا آونحءن اط اب فيه 

فلا يقال : إن الجتهد إذا لم يكن عالا بالقدمات الى رى علیبا لاتمصل له 
۳ ا اجہاده 


اشترطنا و الا خذ عنه أن بکون بالغاهذه الرتبة وان کانت‌عارته هنا لاتفدذلك. 
لاه | کن بقوله ( مروی على وجه الصحة ) ولا ع أن هذا یک فه جرد 
تلق الروايه 

(1) یناف ما سبأتى له أنه لابد أن یکون مجتهدا ف اللغة حیث بساوى العرب 
فى فهمها مفردات وترا کب ومن ينقص عن ذلك لا :مد وله فى فهم الكناب 
والسنة ا سيأتى له فى الحاصل آخر المسألة 

6 كو جو د الدائرة الذى سيمثل به . وك ودود الزاوية . فانهما يرجمان الى 
عل وجودالك التصل المبرهن عليه فىغير الهندسة ۰ وكذا العدد اانبة الك التغصل 

(۳) فى التحرير وشرحه ومنهاج الببضاوىشرطية الامان . ثم ماهى عرة هذا 
٠‏ التجوير : ها ل يقلده السلبون فما استنبطدمن الا حكام ال مرعة ؛ وهو غيرهعقول. 
أم يعمل هوما :وهذا لاينينا ولايعد اجتهادا ف الشردعة . وقوله ( تفرض ”| ) 
هذا غير كاف » بل لابد منت كده متها حى بكو نمعتقدا أو خلانا E‏ . أما 
جرد الفرض فلا يۇ دی المحم مظنون فضلاعن معتقد . وهذا بكر أيضا على اجتهاد 
الكافر . لاثنه لا يعتقد حمة المقدمات الىنبى علا اجتهاده فى الشريمة . لا نبا 


۱1۲۳ الطرف الأول فى الا-تهاد ( المسألة الثانية.) 


لأنا تقول : بل محسل له العلم بذاك » لا نه مبنی على فرض ۲۳ مبة تلك 
القدمات . وبرهان الللفة" مبنی على مقدمات باطلة فى نفس الأمر » تفرض 
تحيحة فینی عليهاء فر" د البناء عليها العم بالطاوب » فسألتنا كذلاك 
والثالث أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر الى شى“ من تلات العام أن يمرفه » 

فصلا أن يكون يجتهداً فيه » وهو الاحتهاد فن تتقيح”" الناط » وانما يفتقر” 2 الى 
الكتابوالسنة ومايرجعالييما . قال فى التحرير وشرحه : وأما العدالتفشرط قبول 
خواه . فانه لا قل قول الفاسق فى الديانات . لا شرط عة الاجتهاد . لجواز أن 
تكون الفاسق قوة الاجتهاد فله أن يأخذ باجتباد نفسه اه فليس الكلام فى الکافرعیل 
مارأيت . وقال‌الامدی :شر طهأن ید و جود الرب و ماب له من الصفات مصدقا 
پاثرسول وما جا, به 

(۰) وهل فرض الصحة محصل ااظن أو العلل بصحة التجة ؟ أو أنه يول 
الاأمر الى أن مأ يكون عنده ليس بعلم ولا ظن . بل إن حت المقدمات وهولايعلم 
نها تكون النقيجة صميحة . فتأمل 

(۷) المتقدءون من الناطقة على تركبه منقياسين : اقترانی‌شرطی . ثم استثناق 
هكذا : لولم يكن المطاوب حقا لكان نقيضه حقا . ولو کان نقضه حما لکان‌احال 
ثابتا . و نتيجة هذا لو لم يكن الطلوب حقا لكان الخال ثابتا . توضع فى الاستثایی 
ویستتی نقيض تالبا هكذا لكن امحالغيرثابت . فالمطلوبحق . وبعض المتأخرين 
عل أنه قباس استتائی فقط مركب من متصلة مقدمبا نقيض المطاوب وتالها أمس 
محال یستتی فيه تقيضه . وعل دل حال فالصدق والكذب فالاقترانی‌الشرطی ركذا 
فى الاستثتانى التصل انما برجم الى وجود الارتاط والتلازم وعدمبما وإتاجها 
يتوقف عل کون ذلك كلا ودائما فأين تكون المقدمات الباطلة فى نفس الام الى 
یبی علا فتفيد العلى بالمطلوب ؟ فكلامه غير واضح 

(۳) كيف وهو لایکون الا فى أوصاف تضمتها نص الشارع ؛ وهو عرنى 
تداج فبمه الى الرتبة العرية المشترطة 

() قال فيا نقدم إن المكن من الاستنباط يتوقف على معارف وعلوم كثيرة 
وأنه خادم للا ول وهو فم مناصد الشريعة. فقوله ( وإما بعتقر إلى الاطلاع 
على مقاصد الشريعة خاصة دون ثىء من تلك العلوم )لا يتأتى مع سابق الكلام 


ولا يازم الحته د أنيكونيجتهدا فى الوسائل أيضا الاقىعل العر ية ۱۳ ۱ 


الاطلاع على مقاصد الشر يمة خاصة . و إذا نبت نوع من الاجتهاد دون الاجنهاد ”1 

ف تلك العارف ست مطلق الاحہاد بدونه وه الطلوب 

فان قيل : إن جاز أن يكون مقلدا فى بعض ما يتعلق بلاجهاد لم تصق له 
مألة معاومة فيه ؛ لان مسا فك ی بعض مقدمانها لاتكون عدا فا 
بإطلاق : فل عکن أن يوصف صاحبها بسفة الاجهاد بإإطلاق » وكلامنا إا هو 
فى نهد يعتمد على اجمادهباطلاق » ولا یکون كذلك مع تقليده فيعض العارف 
البى علما 

مالجواب أن ذلك شرط فى الب ملسم فما بإطلاق » لاشرطة 
ىة الاجتهاد » لأن تلك العارف ليست جزءا من ماهية الاجتهاد» و إا الاحتهاد 
يتوصل اليه ہا . فاذا كانت محصاة بتقليد أو باجم‌اد أو بفرض (۲* محال؛ حیث 
یفرض تلم حاحب تلاك المعارف الد فها ما حصّل هذا ثم بنی عليه کان بناؤه 
صحيحا ؛ لان الاجماد هو استفراغ الوسع فى محصيل الع أو الظن با مح » وهو 
لا نه على ما تقدم لا بد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة على 
الا قل وان لم تحت اليما عند التخریج وا يصح ذلك اذا صح أن يأخذ مقاصد 
الشريعةتقايدا. فتأمل 

(۱) با دلله يتج أكثر من ذلك : فقال وإذا ثبت نوع من الاجتباد د ون 
هذه الہ رم رأسا فضلا عن الاجتباد فا . لت مطلق الاجتهاد يذو نلك العارف 
وبدون الاجتباد فيها . ثم لا خفى أن هذا غيرما أصلهأولامن جعلهشر طاللحصول 
عل صفة الاجتهاد . وهذا يزيد ما آشرنا اليه فى الكلام على الحصر فى الوصفين 
باناووضوحا 
(۷) لعل الا صل ( امجہد فبأ مجتهد باطلاق ) 

7 زم سبي على ماسبق له . وقد علدت أن هذه توسعة فى الكلام لاحل لها . لا نه 
لا يعد من بذل الوسع الكافى فى الاجتباد أن بفرض الجتهد الحتاج الى أمارة أن 
الجتبدى عل هذه الا مارة یس بماحصل عليه مها »عم يبىعلىهذا الفرض استنباطه 
کا تر عا يحب علي هالعمل به و بقلد فبه ۰ مجرد هذا الفرض الذى ليس من نو ع 


6 الطرف الأول ة فى الاججهاد ( المأة الثانية - فصل ) 


قدوقع . وبين ذلك ما تقدم فى الوجه الثانى » وأن اللماء(النین باغوا درجة 
الاحتباد عند عامة 0 3 0 والسافم هن لم اتا“ م 
وات اراوم 3 7 7 7 4 ی تم مات + ۾ فصار ر ئول 
ابن القاسم أوقول أشهب أوغيره|معتبرا فى الحلاف على إمامهم» کا كان أبو یوسف 
مد بن الحسن مع ی حنيفة » والزیی والبويطى مع الثافمى . فاذا لاضرر على 
الاجنهاد مم التقليد فى بمض القواعد التعلقة بالسألة الجنمد فما 
¥ وأما الثانى من المطالب 3€ وهو فرض" عل تتوقف یج ۰ الاحتهاد عليه 
ذإ ن کان شم عل لا عمل الاجهاد فى الشر بمة لا بالاجتهاد فيه فهو بلا 1 
مط اليه ؛ لا نه إذا فرض كذلاث لم يكن فى العادة الوصول الى درجة الاجتهاد 
دونه 4 فلاید دن محسیاه على امه . وهو ظاهر 
إلا أن هذا الم ف ف الجلة » فيسأل عن تعميته 
والا قرب فى العلوم الى أن يكون هكذا عل ْ الاعة العر ببد» ولا اعنى بذلاك 
النتحو وحدهة »ولا التصر يف وحده ¢ ولا اللحة 3 ولا عل الما 4 ولا غير ذلاك 
ِ العام المتعلقة باللسان » با ل ار اد جلة 1 اسان ألفاظ أو معاتى كيف 
ول أت عثال لبقدمات المفروضة الى کرر الکلام فيها 
(۱) هذا الخال أظهرمن الامثلة التى ذ کرما فى الدلیل الثان من‌النسلم للقاری" 


واللغوى الخ » لانه لم م بقدم دللا على صحة هذا التسلم > » بل آرساپا دعوی محردة - 
أما هذا المثال فواضح . لاه لاتازع أحد فى السام كثل اين القاسم وان وسف 
فى الاجتهاد و امخالفة فى ر بعض الفروع لالك وآی حنيفة » واعتبار اجتپادها محا 


ولايلزم الحتهد أن يكونيحتهدا فى الوسائلأيضا الافى عل المربية ۱۱۵ 
تصورت » ما عدا عل الفر يب" » والتصريف السمی بالفعل » وما يتعلق بالشعر 


من حيث هو شع ركالعروض والقافة » فان هذا غير مفتقر اله هنا » وان كان 
العم به كالا فى العم بالعر ية . و بيان تمين هذا الما ما تقدم فى كتاب القاصد من 
أنالشريعة عر ببة» واذا كانت عر بية فلايفهمها حق آلهم إلا من فهم الاغة المر بية 
حق الفهم > لأا سيان" فى القط ما عدا وجوه الاعحاز . فاذا فرضتا مبتدثا 
فى فهم العر بية فهو مبتدی" فى فهم الشريمة » أو متوسطا فهو متوسط فى فيم 
الشر يعة . والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية . فان انتهی الى درجة الغاية فى العر بية 
کان كذلك فى الشريمة » فكان فهمه فا ححة کا كان فهم الصحابة وغيرم 
من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة . فن ل بياغ شأوم ققد نقمه من فم 
الشريعة عقدار التقصير عم » وكل من قصر فومه بعد ححة » ولا كان قوله 
فها مقبولا . 
فلابد من أن یلم فى المر بية مبلغ الأئمة فيها ؛ الیل وسیبویه والاأخفشس 
وا جرع والازی ومن سوام . وقد قال ال جرع : أنا منذ ثلاثين نة افتى الناس 
() لعله لايريد الغرابة بالممنى الااعم الذى يشمل مالامخل بالفصاحة وما 
مخل مهاء بل بريد الثانى حى يكون للاستثناء وجه فعدمالحاجة إليه . لانه لاموجد 
فى القرآن أصلا . أما المعنى الأول فهو موجود قطعاء والاجتهاد توقف عله + 
لآنه تعريف ععنى المغردات 
ش ۲2( أى أن ماورد فى الشريعة من الكتاب والسنة وما ورد من كلام العرب 
من مط واحد . وطريق واحدء سوى ما اختصا به من الزایا الى ترتفع بها درجة 
معجزآ للبشر عن الانبان بسورة منه والحديث امتاز ما جعله يفوق غيره من 
کلام وان لم يلغ درجة الامجاز 
|69 يعتى فهمه من حيث ما يفيده الكلام العربى » وليس المراد أنه مجرد ذلك 
يكون مدا فى الشريعة ويؤخذ بقوله فما . بل لابد من ضم الصفات الاخری من 
معرفه‌مقاصد الشريعة وغير ذلك 


۹ 0 الطرف الا ولف الاجتهاد (السأة الثانية ‏ فصل) 


وکات سیبو به يشا منه النظر والتفتيثن » والراد بدلك أن سيبويه و إن تكلم 
فى التحو فقد نه فى کلامه على مقاصد السرب ‏ وأنحاء تصرفانها فى ألفاظها 
ومعانها » ول يقتصرفيه على بيان أن الفاعل مرفوع والفعول منصوب وحوذلات » 
بل هو يبين فى کل باب ما يلي به » حى انه احتوى على عا المعالى والبيان 
ووخوة تضرفات اد فا والعاق . ومن هنااك کان الحرم على ماقال » وهو 
کلام يروى عنه فى سدر كتاب سيبويه من غير إنكار 
ولا يقال : إن الأصوليين قد تقوا هذه المبالغة فى فهم العر بية ٠‏ فقالوا ليس 
على الاصولى أن يلغ فى العر بية مبلغ الخليل وسیبو به وأى عبيدة والا صمنی . 
الباحثينعن دقائقالإعراب ومشكلات اللفة » وإا يكفيه أن محصل مهاماتتيسر 
به معرفة ما يتعلق بالا حکام پال‌کتاب ۳ والسنة ۱ 
لا نا قول : هذا غير ما تدم" تفر بره . وقد قال الفزالی فى هذا الشرط : 

al‏ القدر اذى et‏ ر4 خطاب العرب وعادمهم فى الاستمال 3 حى ار سن صرح 
الكلام وظاهره وله » وحقيقته ومجازه » وعامه وخاصه » ومحكه وماشاېه » 
ومعللقه ومفیده 6 ونصه وواه ولنه ومم‌ومه 6وهذا الذى اشترط لا حصل الا 
من بلغ فى اللغة العر بيةدرجة الاجهاد . ثم قال : والتخفيف فيه لاشترط أن يبلغ 

1 ۱ آه أله ۾ تعمد ة زااسای 
و لحليل والبرد ع لاغة و ر لو رود یبا حیح ۰ 
الذى نی الازوم فيه "لیس هو القصود فى الاشتراط » ولا القصود عر يرالفهم 

)١(‏ لعل الا صل من الكتاب 

(۲) من أن من لم يلغ شأو العرب والصحابة فى فهم اللغة | يكن قوله حجة 

(۳) ای وهو عل جع اللغة لم نشترطه . لاننا إنما اشترطنا أن يساوى العری 
ق فهم اللغة , ول نشترط أنيعرف انيع .لآ نالع رى لايعر ف جيم اللغة .و لا يدقق 
تدقيقات متعمقة مثل ما للخليل مثلا .وهذا لا منم أن يشترط الاجنهاد. فى الخة بناء 
على كلام الغزالى نفسه حيث فال ( القدر الذى يفهمبه خطاب العرب الخ ) لان 
هذا لا بكو ن إلا لمن بلغ در جة الاجتهاد 


ولا يازم هد أن يكون عجنهدا فى الوسائل أيضا لاف المربية ۱۱۷ 
حتی یضاهی""؟ المر ی فى ذلك القدار » ولیس من شرط العرلى أن يعرف جيم 
اللغة ولا أن يستعمل الدقائق » فكذاك النهد فى العر بة » فكذاك الجنهد 
فى الشريعة . ور با نهم بعض الناس أنه لا يشارط أن يبام مباغ الیل وسيبويه 
فى الاجنهاد فى العر بية » فيبنى فى المر بية على التقليد ا حض » فيأتى فى الكلام 
على مسائل الشريعة عا الكوت أولى به منه ء وإ كان ما تمقد عليه انلتاصر 
جلالة فى الدين » وعما فى الا ة الهتدین . وقد أشار الشافمی فى رسالته الى هذا 
انی وأن الله خاطب العرب يكتابه بلالا على ما تمرف من معانها ؟ ثم 
ذ كر مما يعرف من معانپا اتساع انها وأن مخاطب بالعام مراداً به ظاهره » 
و بالعام يراد به العام ويدخله اصوص ‏ وستدل على ذلك ببعض ما يدخله 
فى الكلام » و بالعام يراد به االماص » و یمرف بالسياق » وبالکلام ينى [ وله عن 
آخره » وآخره عن أوله » وأن تكلم بالٹیء تعرفه بالنی دون اللفظ کا تعرف 
بالاشارة » وتسمى الثبىء الواحد بالاسیاء الكثيرة » والمعالى الكثيرة بالاسم 
الواحد ثم قال : فن جهل هذا من لسانها - و بلسانها نزل الکتاب وجاءت به 
السنة - فتکاف القول فى علمها تكاف ما مجیل" بعضه » ومن تكلف ماجهل 
وما ييثبته معرفة كانت مواققة الصواب إن واققه من حيث لا مره غور مودة 
وكان منظئه غير معذور إذا نطق فما لا حيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ 

فه . هذا قوله » وهو الق انی لا عیص عنه ۱ وغالب ما صف فى أصول الفقه 
من تون إنما هو من الطالب المرببة التى كفل اد فيها بالجواب عنها 
وما سواها من القدمات فقد يكفى فيه التقليد »كالكلام فى الأحكام تصورا 
٠‏ (۱) انظر إذا ما اشتير عن أن حنيفة من عدم إجادته الاثة فهذا يدل على عدم 

صمة ما اشر 

0 بعد أن ذكر فى الاعتصام مب ماقاله اشاقی فى هذا المعنى وأمثلته قال : 
وإنما أت الشاقى بالا'غض من طرائق العرب لان سائر تصرفاتها بسعلبا أهل 
فنون اللغة من نحو ويان الخ وأهل الا"خبارالمئقولة عن‌المرب لقتضیات‌الا حوال 


۱۱۸ الطرف الا ول فى الاججهاد (المألة الثالثة ) 
وتصدیقا »کا حكام ال خخ » وأحكام ای هو شه ذلك 

فالحاصل أنه لا غنی بالجتهد فى الشريمة عن بلوغ درحة الاحتهاد فى کلام 
العرب » تحيتٌ يصير فهم' خطایها له وصف غيرمتكاف ولامت وف فيه فى الغالب 
الا عقدار وقف الفطن لكلام اللبيب 

١‏ ۱ أنه لا ازم فى غير العر بية من العام أن 
يكو نالجتهد عالا بها فقد مر مايدل عليه ۽ فان الجتهد إذا بى اجتهاده على التقليد 
فى بعض التدمات الابقة عليه فذلك لا يشره فى كونه مجتهدا فى عين مسألته » 


کالہندس إذا بی بمض براهينه على صحة وجودالداثرة مثلا » فلايصره ق‌صحه 
برهانه تقليده تساحب ما بعد الطبيعة وهو البرهن على وجودها ؛ وان كان 
الپندس لا يعرف ذلك بالبرهان » وکا قالوا فى تعليد الشافعئ فى ع الحديث و 
يقد ذلك فى صحة اجتهاده » بل كا يبنى القاضى تفر يم قيمة التلف علیاجنهاد 
القوم لالع وان | يعرف هو ذلك » ولا رجه ذلك عن درجة الاجتهاد » وکا 
بی مالاك أحكام ایض والنعاس على ما يعرفه النساء من داهن ون کان هو 


عبر عارف لق وما أشبه ذلك 
م ‏ المسألة الثالثة د 


الشربعة كلها ترجم”"“الى قول واحد فى فروعها وإن کنر الحلاف ۰ کاآما 
فى أسوفا كذلك » ولا بسلح فيها غير ذلك . والدليل عليه أمور 

) آحدها ( أدلة القرآن من ذلك قوله ۳ ) واو کان من عاد غير ۳ 
)1 ( کا ساب اليزو ول ومواقع الاجماع 
(۲( أى لیس ابام حرم 0 0 


فى ببانأنهلااختلاف قأصولالشريعة ولا فروعها » ورد الشبدفىذلك ٩۱۹‏ 


وجدوا فيه اختلاف" * كثيرا ) فننى أن يقم فيه الاختلاف ألبتة » وا ركان فيه 
. ما يقتضى قولين مختلفین | يسدق عليه هنا الكلام على حال . وف القرآن : 
( فإن نازع فى شىء فرذوه الى الله واسول ) الا ی ! وهذه الا ية صريحة 
فى رفم" التنازع والاختلاف » فا نه رد" المتنازعين الى الشر ية » وليس ذلك الا 
ليرتقع الاختلاف , ولا يرتقع الاختلای الا بلرجوع الى نی" واحدء إذ لوكان 
فيه مايقتضى الاختلاف لم يكن فى الرجوع اليه رقع تنازع » وهذاباطل7". وقال 
الى : ( ولا تکونوا کین توا(" واختلفوا من بد ماجاءم” لیات ) 
(۱) مبی على أن الراد الاختلاف ف الا حکام الشرعية . ومنعه بعضهم بوقوع 
هذا الاختلاف فعلا . وقال : الراد به التتاقض ف العی والقصور عن اللاغة » 
فالاول بأن يطابق بعضه الواقع وبعضه لایکون كذلك . ویکون العقل موافقا 
لبعض أحكامه دون بعض ٠‏ والثانى بتفاوته فى النظم ركة وفصاحة , وبلوغا لد 
الايخاز فى البعض دون البعض وكل ذلك يكون سبه‌نقصان القوة البشرية وتخاذلها 
عن الوفاء بمواجبالصحة الكاملة والايجاز التام ٠‏ على أن الا ية فى وصف القرآن 
وهو أخص من مطلق الشريعة , فانبا ‏ تشمله تشمل السنة والاجماع والقياس 
وسنة الصحابة کا تقدم » فالدليل أخص من المدعى . ولكن المانع لايتأنى له إثيات 
الاختلاف فالا حكام الشرعية أيضا بالمعنى الذى ريده المؤلف وهوتعارض أدلتها 
فى نفس الأأمر فرجع إلى المعنى الذى يقرره المؤاف 
(۲) أى عن الشريعة وإثبات أنها لا اختلاف فيا . والاستدلال ذه الا ية 
تام يشمل القرآن والسنة وغيرها مما يننى علیهما 
۳۱( أىعبث لایطله الله تعالى . یو قدطلب منهم الرجوع اليبمالرفعالتنازع ۰ 
بوالرجوع الى مایقتضی الأختلاف لابمكن أن تحقق الطلوب ‏ فیکون عا .الا أنه 
معقو هذا الدلیل عل المدعى تب شببة ف المقام : وهی أنالآمةالجتهدينمع رجوعهم 
للكتاب والسنة قد لايرتفع النزاع ینبم . وقد يحاب عنها بأنه لم يقل إن رددموه 
آرشع قطعا وبطريقة كلية 
٠ 6‏ وقدیقال ان التفرق المنبى عنه التفرق بالعداوة . والاختلاف فى آصول 
الدين . وتكفير بعضبم بعضا ,کا هو الواقع فى شأن هؤلاء البود والنصارىالذين 


) الطرف الاول فى الاجهاد ( السألة الثالثة‎ ١ 
الا ية ! والبينات هى الشر ية » قلولاآنها لانقتفی الاختلاف ولا هبل ألبتة نا‎ 
ار بیس اج العذر ھک‎ ۳ 
ودلاث‎ Ss رش‎ 0 eT اا“‎ 
اة قبع"‎ a عام ۳ وتفاصصلها . وقال تعالى :۰( کان الناس‎ 

هه النبيين شین ومنآررین + وأنزل مهم الکتاب بای و من 
النا س فا اختلفوا فيه ) ولا یکون عا کا ينهم الامع کون قولا واحداً فصلا 
ون الان . وقال شع من 0 ما وَصّى 4 -- الا ةالى. 
قوله : ولا تقو فيه) ' نم ذ کر بی سر لور اة أن با خذوا بسلتهم 4 
فقال : ( وما | د الم ۳ ينهم ) وقال‌تعالی : ( ذلك 
بأن الله نزل الکتاب بالق » وان الذين اختلة وافى الكتاب أفى شقاقر 
بيد ) » والا بای ق ذم الاختلاف والأمر بالرجوع الى الشر ية ی aA‏ 
قاطم فى أنها لا اختلاف فيها »و اعا هی على مأخذ واحد وقول واحد . فال 
ها 000 ٌ م 
الز 3 صاحب الثافى : ذم ال الاختلاف" وآمر عنده بارجوع إلى. 
الکتاب والنة 

( والثانى ) أنعامة ۲۳ أهل الشر يمة آنبتوان‌القرآن والسنة الناسخ‌والنسوخ 

نعىعليهم هذاالتفرق و الاختلاف ٠‏ ولو کان کایقول‌لکان السلیون وأو م الصحابة 
قد وقعوا فا نهوا عه » ولکان يترتب عله الجزا, الذى ترتب عل تفرق الپود 
والنصارى . معاذ الله ! فقوله : ( والبينات هى الشريعة ) تقول : بل أخص . فلا 
يت المطلوب 

(۱) لم مخالف الاأبو مسل الأصفهانى من المسلمين فى وقوعه ‌شر یت و احدة - 
والصحیح أن خلافه لفظى . لا نه يسمه تخصیصا . وم خالف فيه من الملل الاخرى 
سوی الشمعو نة من‌الپود .ذهو الىامتناعه عقفلا و معا والعنانة مم ال‌امتاعه 
سمعا . آما العيسوية منم أصماب عيسى الاصنبانی فیجیزو نه‌عقلا وسمعا . و اعترفوا 
بنبوة سیدنا عمد صلى الله عليه وسلم ولکنمم قالوا للعرب خاصة 


فى ببانأنه لااختلاف فیآصول‌الشر يعقولا فروعها » ورد الشبدف ذلك ۱۳۱ 


على الخلة 6 وحذ روا من الهل به واتلطاٌ فيه » ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إما 
هو فا بين دليلين يتعارضان محیث لا بسح اجماعهما حال » و إلا لا كان أحدها 
ناسا والا خر منوا » والفرض خلافه » فا كان الاختلاف من الدین لا كان 
. لإنيات الناسخ والنوخ — من غير نص قاطم e‏ زمار 
الكلام فى ذل ت کلام فيا لا نی عرة ‏ إذ كان یسح العمل یکل واجد منهما 
ابتداء ودواما » استناداً الى أن الاختلاف أصل من أصول الدين » لكنهذا كله 
باطل باجاع . فدل عل أن الاختلاف لا صل له فى الشريعة . وهكذا القول 
یکل دلیل معمعار ضه » كالعموء” “والخصوص » والاطلاقوالتقبيد وما أشي ° 
ذلك » فکانت تنتخرم هذه الأصول كلها » وذلك فاسد ء فا أدى اليه مثله 
( والثالث ) أنه وکان فى الشريعة سا للخلا لأدى الى تكليف 
مالايطاق ؛ لا نالدليلين إذا فرضنا تعارضهماوفرضنامامقصودین مماللشارع فإماأن 
يقال إن المكاف مطلوب مقتضاها » أؤلا » أو مطلوب بأحدها دون الآخر» 
والميع غير صحيح . فالأول یقتفی « افل » » « لا فمل" » کلف واحد من 
وجه واحد * وهو عين التكليف با لا یطاق . والثاتى باطل ١‏ لأنه خلا ©) 
(۱) أى لما كان هناك مقتض للبحث والاجتهاد عن الناسخ والمنسوخ ؛ بلكان 
يحب الوقوف ف ذلك عند حد ماثيت بنص قاطعفقط 
(0) أى فكان لابازم البحث عن المخصصات للعام مع أنه عتنم العمل بالعموم 
قبل البحث عن مخصص إجماعا 
)۳( أى کالترجیح بين الادلة المتعارضة 
(4) لان‌محصل الثانى أنه غير «طلوب بمقتضى الدلياين . والقرض توجه‌الطلب . 
ول يقل إنه تکلف با لابطاق لانه لایکون كذلك إلا لوکان | حاصل آنهمطلوب 
مقتضی الدللین و مطلوب بضدذلك لا . وقوله ( وكذا اثالث ) أى بلزمه‌علاف 
الفرض لان الفرض انهما مقصودان معا للشارع فلا يعقل معه أن یکون التكليف 
بأحدهما دون الا خر وقوله ( فلم ببق الا الأول ) أى لم يق غير حالف لاصل 
الفروض الا الاول. وقد بطل بكونه تكليف مالا یطاق 


۱۳ الطرف الأول فى الاجتّهاد (المالة الثالثة ) 


الفرض . وکذلات الثالث » إذ كان الفرض توجه الطلب بهما . فلم یب الاالاول 
رم مه ما عم 

لا يقال إن الملیلین بحب شخصين او حالين 

لأنه خلاف الفرض » وهو أيضا قول واحد لاقولان » لأنه إذا انصرف کل 
دليل الى جهة ل يكن تم اختلاف . وهو الطلوب. 

( والرابع ) أن الا صولیین اتفقوا على إثباتالترجبيم بين الا دلة التعارضة إذا 
ل يمكن الم » وأنه لايصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافاً من غير نظر 
فى ترجیحه على الا خر . والقول بثبوت لحلاف فى الشريعة يرفم باب الترجيح 
جلة » إذ لا فائدة فيه ولاحاجة اليه على فرض ثبوت لحلاف أصلا شرعيا لصحة 
وقوع التعارض فى الشر يمة » لكن ذلاك فاسدء فا أدى اليه مثله 

( والخامس ) أنه ثی" لا يتصور ؛ لان الدليلين التعارضين إذا قصدها 
الشارع مثلالم يتحصل مقصوده لأنه إذا قال" فى الشی. الواحد : « افمل » 


(۱) لآنه ما يصح أن يعمد إلى أحد الدليلين المتعارضين جزافا إذاكان 
الاختلاف أصلا فى الدين . والحاجة إلى الترجیح لاتكون إلا لان الحق واحد 
علينا تعرفه . ولعله مذه الزية التى انفرد بها الترجیح عن 'لعموم والنسخ ومامعهما 
أفرده .هذا الدليل الرابع . مع إمكان دخوله فى قوله ( وما أشبه ذلك ) کا أشرنا 
له » وإن كان يانه فى قوله ( إذ لافائدة فيه ) هوالبيان السابق بعينه. ولو صور 
الدليل هكتا : اتفقوا على إثبات الترجيم وأنه لايصم إعمال أحد دليلين متعارضين 
جزافا بدون نظر فى طرق ترجبحه ؛ والقول بوت الخلاف يرفع ازوم النظر 
فى الترجیح . ويصحم أخذ أحد الدليلين جزافاء لكان لافراد الترجيح بدليل 
رابع وجه لآن ما تقدم فى الثانى مأخذه أن البحث فى العموم وما معه لاتجنى له 
ثمرة والمأخذ فى هذا الدليل أن قولحم بلزوم الترجيح یتنا مع کون الاختلاف 
أصلا فى الدين . ولا خن أن مثله يقال فى العموم والاطلاق کا آشرنا إليه 

(۲) هذا ليس بعيدا عن الاحتالالاولفالدليل الثالث الذى قرره بأنهتكليف 
ما لايطاق . غابته أنه قرره هنا من جهةفهم المكلف وانه لایتاتی له أنيفيمالمكلف 


فى بیان أنه لااختلاف فىأصولالثر یمقولا فروعها » ورد الشبف‌ذاك ۱۲۳ 


« لا شل » فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفمل > لقوله : « لا فمل 6 
ولا طلب ترکه » لقوله : « افمل » فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف » فلا 
يتصور توجهه على حال » ولا لة على ذلك كثيرة لاحتاج فيها الى التطويل 
لغساد الاختلاف فى الشر د 
0 ( فان قیل ) : إن كان ثم مایدل على رفم الاختلاف فم مایقتفی وقوعه فى 
ال يمة . وقد وقم . والدليل عليه أمور: 

« منها » إنزال المقشامبات ۳۳ ؛ فا ہا عال للاختلاف » لتباين الا نظار 
واختلای الا راء والدارك . هذا وإ نان التوقف فما هو الحمود فان‌الاختلاف 
فيبا قدوقع » ووضع الشارع طامقصود له و إذا کان صدا له وهوءال بالا لات 
دحا بلا الى الاختلاف » فلا يصح أن يننى عن الشارع رفم ۲ جال 
الاختلاف خلة 

« وا » الامور الاجتهادية الى حمل الشارع فہا للاختلاف عالاء فكثيراً 
ما تتوارد ءا أل الواحدةأدلة قباسیة۱" وغيرقياسية » حي يظهر بیپاالتماروض 


به ويكون حبذ خللا فى المأمور . وتقدم أن ذلك من التكليف احال الراجع الى 
تکیت النافل . فعلى فرض أنه يقصد ذلك لا يكون الفرق الا من جهة التصوير 
والتقر ‏ ناغير . لاله عکن تصوير الاحتال المذكوربه . فلا تكون هناك حاجةالى 
هذا رأما . الا أن يقال إن نظره هنا من جهة أنه لا حصل المقصد من التکلف» 
ين فكون عا . وهذه جهة أخرى لابطاله غير جهة تكليف مالا يطاق فى الدليل 
الثالك وهذا| ما شده قوله ( ۸ تحصل معصوده ) وإنكان فاستدلاله بعد ذلك 
نما نعو اروم التكليف الحال کا أشرنا اله 

(.و) الراد ا التشاسبات الحقيقية . وقوله ( ومنبا الامور الاجتبادية ) هی 
المتشامبات الاضافة 

)۲( لعل الصواب ( وضع ) بالواو والضاد .كا يدل عليه الباق والسباق 
(r).‏ يا ذكروهفىمعارضات القياس کقول انی مسح الرأس مسح ء فلايكرر ء 
كسم العف . فقول الشافعى : مسح الرأس رکن » فيكرر .كالغسل 


۱۳۶ الطرف الا ول فى الاجتم‌اد ( الأ الثالثة ) 
SRS‏ و ع ل ا ا E‏ 
وال 27 الاجتباد لاقصده الشارع فى وضع الشريمة حين شرع الفياس ووضم 
الظواهر الى تلف فى أمثاها النظار لیحتهدوا فيثابوا على ذلك . ولذلك نبه فى 
الحديث على هذا القصد بقوله عليهالصلاة والسلام : « اذا اجهد الاک فأخطأ 
فله أحرث و إن أصاب فله أجران 7" » فهذا موضم آخر من وضع انملاف سبب 
وضع عاله 

« ومنها » أن العلماء الراسخين الا عة التقین اختلفوا ۲۲ : هل کل محمد 
مصیب ؟ أم الصيب واحد ؟ وابلیع سوغوا هذا الاختلاف » وهو دليل على أن 
له مساغا فى الشريمة على الجلة . وأيافالائلون بالتصو یب‌مع ی کلامم أ ن كلقول 
صواب » وان الاختلاف حق » وأنه غير منكر ولامحظور ى الشر امه 

وأيضا فطائفة 9؟» من العذاء جوزوا أن يألى فی‌الشر يمة دليلان متعارضان » 


)۱( أى فوضعه الشريعةمراعيا فيها شرعية القاس » ومحيئه بالظواهر الى من 
شأنها أن تختلف فپا الانظار . هذا الوضع مقصود ليتأتى الاجتباد وإثابةامجتبدين 
فليا وضع مثار الاختلاف لهذا القصد كان الاختلاف مقصودا له . فلا يصح نفه 
عن الشريعةومن هذا البيان يعم أن جواب لا حذوف وقد ذ کر دلل او اب بقوله 
بعد (فهذا موضع آخر الح ) 

0( رواه‌ق التسير بتقدم وتأخير فى الخلتين عن الشيخين وای دأود 

(7) رأى الغوالى والقاضى والمزنى والمعتزلة أن الق يصح تعدده بتسد 
اختلاف المجتبدين فى المسائل التى لانص فبا ولا إجماع وهی محلات الاجتباد . 
والختار أن الق واحد .من أصابه أصاب, ومن أخطأه أخطأ . وهو مأجور 
أيضا . وهو رأى الآئمة الآربعة آنی حنيفة ومالك والشافمی وأحمدوأ كثر الفقهاء 

)4( قال فى التحرير : والحق أن التعارض فى الآدلة الشرغية . إماهو ف الظاهر 
فقط . لافى نفس الاامر . ولذلك يصح أن بقع بين القطعبين . و ذا برد على من 
قال إنه يشترط فه الوحدات الانة ؛ لان ذلك يصح إذا كان التعارض حقيقيا 
وق نفس الامر . قال الشاقعی : لا يصح عن انى صل الله عليه وسل حدیثان 
حبحان متضادان ینفی أحدهما ماشبته الا خر » من غير جهة الخصوص والعموم » 
والاجمالو التفسير . الاعی‌وجه النسخ .وی الماوردى والروياني عن کثیرین أن 
التعارض على جبة التكافو جائز وواقع . وقال القاضی أبو بكروجماعة إن الترجيح 
بين الظواهر المتعارضة | مایصح على القول بأن المصيب فى الفروع و احد 


فى ما ننه لااختلای أصولالشريعة ولافروعها » ورد الشيهفى ذلك ٩۲۵‏ 


وجو يز ذلك عندهم.ستند الى أص ل شرعى قالاختلاف 

وطائفة أيضا رأوا آن‌قول السعایی ححة » قكل قول حابى وإن عارضه قول 
الى آخر كل واحد منهنا حجة » وللسكلف ىكل واحد منهما متمسك . وقد 
قل هذا المنى عن‌النی صل لله عليهوسلم حيث قال : « أصحانى كلتحوم باجم 
اقتديم اعتد يتم 421 فأجاز جاعة الأخذ بقول من شاء مهم إذا اختلفوا 

0 بن ممد : لفد تفم الله باختلاف أصحاب النى صلى اله یوس 
فى أعمالهم »لا سل العامل يعمل رجل مهم إلا رأى أنه ی سة » 00 
. خيس قد مه وین :هلم يكن فى شفك منه شىء 
ونل معناه مروى عن مر بن عبد العزير» فال : ما در یور أن لی باختلافهم 

حمر النعم : قال ل سم : لقد أعحبى قول عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن 
آسحاب رسول الله | ختافوا ؛ لا نه نه لوكان قرلا واحداً كان الناس فى ضبق . 
و هم أعة ینتدی بهم ' فأوأخد أحد بقول رجل منم كان فى سعة . وقال عثل 
ذلك جاعة من الملا. 

وأا فان أقوال العداء بالنية الى المقلدي ن كا قوال‌الحم‌دین و جوز کل 
واحد على قول جاعة أن يقلد من العماء من شاء (۳) وهو مزذلك فى سعة . وقد 
ال الطيب وغيره فى الأدلة إذا تعارضتطى الجتهد واقتفی كل واحد ند 
کم الا خر ول يك a‏ € نام :فى العمل انها شاء» لا ہما مارا 


)۱( و تن ¥٦1‏ ( 

)۲( أى ولا يلزمه البحث عن مر جح .ولا التعرف عن الافضل . ومقابله أن 
تعد د أقوالمم يعتبر للعاىكتعددالادلةو تعار ضباعند امجتهد. وسألهالحث‌مستوق - 
يعبى و هذا يؤيد اشكاله على المسألة لا"نه إبما يصح إذا سلم تعارض الا دلة ء وکان 
ما رنب عليه من الحلا مفيدا فى اأشريعة . 

۳( مهذا القيد لاناق ما تقدم له فى الدليل الرابع من الاتفاق على إشات 
"از جم رن , الادلة العارضة 4 فیتا هو ضوح ء الخلاف م جود التعارض ممع عجز 


۱۳۹4 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثالئة ) 
بالفبةالبه کتصال الکنارة . وال ختلدیعندالملماء لاینشاًالامن تعارض الا دلة 
فقد ست 8 فىالشر بمةتعار ضالا دلة 5 الاآن مأتقدم من الادلةعلى منع الا ختلاف 
تحمل على الاختلاف فى أصل الدين لاف فروعه » بدلیل وقوعه فى الفروع من 
لدن زمان العبحاية الى زماتنا 

(فالمواب ) أن هذه القواعد المترض ہا يحب أن عق النظر فما حب 


هذه المسألة » فإنها من المواضع الخخيلة 


آما مألة المنشابهات فلا بسح‌آن يدعى فما أا موضوعة فى الشر يعة قصد 
الاختلاف شرا () لان هذا قد هدم فى الأدلة السابقة ما يدل على فاده . 
وكونها ”" قد وضعت ( لیات من هلك عن ية و حیاننحی عن بين ) 
لانظر فيه » ققد قل تمالى : ( ولا يزالون مشتلفین إلا من رحم رَبك . وانلاك 
خلتهم' ) ففرق بين الوضم القدتری (۲ الذى لاحجة فيه لامبد س وهو الوضوع 
على وفق الا رادة الى لامرد" ۱ وین الوضم الشرعى الذى لا يستلزم وفق 
الجتبد عن الترجيح بين الامارتين وفه تسعة .مذاهب : أحدها هذا التخییر . 
و سب أيضا الى أنى على و ابنه آی هاشم والقاضى ألى بكر ٠‏ وقیل يتساقطانفيطلب 
)۱( أى من حصث التشريم والارادة الا“مرية 
(۲) أى وکونه قد ترتب على وضع الثم يعة هلاك البعض و جاة البعض ليس 
حل البحث وبجال النظر . بل هو متام آخر شیر إليه آبة ( لبلك من هلك ) الخ 
لان هذا وضع قدری ليس تابعا للا مر واا بى ولا رابطة ينه وين التکلیف الذی 
هو محل البحثهنا , فل يطلب منهم أنختلفوا وإن كانطبقماجرتبه الارادة القدر ية 
(۳) أى الراجم الى ارادةالتکوین‌النی تشيراليهالا يتان » ولس‌للمبد أنيتعلل 
به والوضع الشرعى هو الراجع الى التشرريم للذى يلزمه الامر فا يطلب شرعا 
واللبی فما ينبى عنه شرعا بخلاف الآول فلا تلازم فيه بين الارادة وبين الامر 
والنبى . کا تقدم له بسطه فى المسألة الا ولى من الامر والنبى 


بيان آنه لااختلاف نی أصولالشر يمة ولافروعيا » ورد الشبه ذلك ١۲۷‏ 


الإرادة . وقد قال تعالى : ( هی لمتقین ) وقال : ( يل به كثيراً ودی 
ب كثيراً ) ومر ینف كتاب الأوامرء فسا لمات من ای( لا من 
الأول » وإذا كان كذلك لم يدل على وضع الاختلاف كر E‏ و 
للايتلاء فيعمل الراسخون على وفق ما أخير له عم ؛ ويم از اثنون فى اتباع 
أهوائهم . ومعاوم أن الراسخين م المصيبون » و انا أخير عنهم أ أنهم على مذهب 
واحد فى الا بان بالتشابيات عدوها أو ل یملوها وأن الزائنين م الخطئون ٠‏ 
فليس فى ال ألة الا أمر“ واحد » لا أمران ولا ثلاثة » ناذا م يكن إنزال اللتثابه 
علا للاختلاف ولا أصلا فنه . وأيضا ار کان کذلات م يفقم الختلفون فيه الى 


میب وخی بل کان يكون ابلیع مسین » لا عم مخرجوا عن قصد 
الواضم للشر بعة لاأنه قد هدم ان الا صابة إا هی عوافةة قصد الشارم 5 وأن 


(۱) اجتمع فى هذه الا ة الوضعان القدری و الشرعی معا . وصدر الا به 
بعدهما فيه الوضع القدری لاغير لان القصود الشرعى من القرآن أن يكونهداية 
وهو سبب للهداية قطعا . ولكن الفاسقين لم ينتفعوا به لاعراضهم عنه فكان 
بطعنهم فيه جلا وعنادا سیا فى زيادة ضلالحم . لا أنهم انوا مبديين فأضلهم 

(۲) أى الوضع القدرى الذى آشار له بقوله (وقد قال تعالى : هدى للمتقين 
الح ) وقوله (لا من الأول ) أى الشرعى الذى هو موضوع البحث والجدل 
(۲) أى حى يكون دلبلا عل قصده الاختلاف من حيث التشريع 
(؛) وهو طب الاعان يمن ام 

6 أى راسخ فى العلم وزائغ . عى وقد قس‌پم الله إلى القسمين ٠‏ وإنما عبر 
بالاصابة والخطأ لجری الدليل مرتا على سابقه من قوله ( ومعلوم أن الراسخين 
الغ ) وعليه فلا يقال ان هذا الجواب ضعیف . لانه يؤول إلى أن الاعتراض بى 
على مذهب المصوبة , والجواب بى على مذهب الخطئة » ومثله لايعتد به جوابا 
حاسما للاشكان فقوله ( فلا كانوا منقسمين إلى مصيب الخ )أی‌کا تقتضيه الا بة 
الکر بة 


۱۳۸ الطرف فى الاجتهاد ( المألة الثالثة ) 
الخطأ مخالنته » فلا كانوا متقسمين الى مصيب وی" دل على أن الوضم لیس 
عوضع اختلاف شرعا 

وأما مواضع الاحتهاد فهی راحعة الى عط التشابه» لامها داترة بين طرق 
تى و إثبات شرعيين » ققد عخنى هتالك وجه السواب من وجه ان . وع ىكل 
تقدير إن قيل بأن الميب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن‌الوضم ليس جال 
الاختلاف » ولا هو ححة من حجج الاختلاف » بل هو مجال استفراغ الوسم » 
و ابلاغ المهد فى طلب مقصد الشارع المتحد . فهذهالطائعة على وفق الا دلة المقررة 
ولا . وان قبل إن الكل مسیبون فليس على الإطلاق » بل بالنسبة الى کل 
جتهد أو من قلده » لاتفاقهم على أن كل جتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه اليه 
اجتهاده » ولا النتوى إلا به» لان الاصابة عندهم إضافية لاحقيقية ۳ »فا و کان 
الاختلاف سائناً على الا طلاق" لكان فيه حجة . ولس كذلاك 

فالحاصل أنه لا ينوغ على هذا الرأى الا قول واحد » غير أنه إضانى » فل 
یثبت به اختلاف مترر على حال » ونما الجيع حو مون على قول واحد هو قصد 
الشارع عند الجتهد » لا قولانمةرران ؛ فل إظلير إا من قصد الشارع وضع أصل 
للاختلاف » بل وضع موضم للاجتهاد و ار على إصابة ب قصد الشارع الذى 
هو واحد » ومن هناك لاجد مجتهدا يثبت لنفسه قولين مما" أصلا » و إما يبت 
قولا واحدا وينفى ما عداه 


(۱) أى ولو كانت حقيقية لم يكن هناك مانع من ترك المجتبد رأى نفسه إلى 
رای عيره 

(۲) أى نحيث يحور لكل واحد من الجتبدين أنه بأخذ برأى غيره منرم 
69 كا قرره الا صولیون فى مسألة ( لاا بجوز أن يكون لمجتبد فى مسألة قولار: 
متناقضان فى وقت واحد بالنسة الى شخص واحد) لانه ان حصل‌تعارض جمع » 
أو رجح والا وقف 


نی‌بیان أنه لا اختلاف فى أصول الشر ية ولا فروعها » ورد الشبه فى ذلك ۱۲۹ 


وقد مر“ جواب مسألة التصويب'والتخطئة 
وأما جو یز أن يأتى دليلان متعارضان فان أراد الذاهيون الى ذلك التعارض 
ی الظاهر وفى أنظار لجتپ-دین » لای نفس الا مره فالا مر على ما ۳ جائز » 
- ولكن لايقفى ذلك مجواز التعارض ف أدلة الشر يمة . و إن أرادوا مجو بز ذلك 
فى نفس الا مر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريمة لورود ءاتقدم من الأدلةعليه ‏ 


ولا نان أن آحدا منوم وله 

وأما مسألة قول السحایی فلا دليل فيه لامرین : « أحدها » أن ذلك من 
قل الفلنيات إن سا صحة الحديث » على أنه مطمون فى سنده » ومسألتنا قطمية 
ولا مارخی النلن القطم « والثالي » على تام فلك 001 أنه ححة على انفراد 
كل واحد نهم » أى أن من استندالى قول قفن مت ناد اف 
للجتهدين . لا أن كل واحد منهم حجة” فى تنس الأمر بالنسبة الى كل" واحد 
فان هذا متاقض )ا عدم 

وأما قول من قال إن اختلافهم رحة وسمة فقد روی ابن وهب عن مالاك 
أنه قال : ليس فى اختلاف یجاب رسول الله لی الله عليه وس سعة » وإمأ 
الحق فى واحد . قيل له : فن يقول إ نکل نهد مسیب ؟ قال : هذالا يكون 
قولان ± مین صوابين . ولد سا فیعتمل أن يكون ءن جهة فتح باب الاجهاد » 
.وأن مسائل الاجتهاد قد جمل الله فيا سعة بتوسمة جال الاجهاد لا غير ذاك ٠‏ 
قال القاضى امسلل : !ما التوسعة فى اختلاف أحماب رسول اله صلى الله عليه وس 


)۱ جوابعنقوله( وأيضا قالقائلون با تصويب الح )وجوابههوالجوابالذ كور 
آنقا ع الاعتراص باختلافهم فى أن کل مجتمد «صیب . وهو أن الاصابة إضافة 
"ةة . بدلا أنه ليس للجتبد أن يترك ما وصل اليه اجتباده الى قول غيره 
(۲) أى بل بالنسبة لنفسه ون قلده کا سبق فى تین 
الموافقات اج 4 م 4 


۱۳۰ الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسألة الثالثة ) 


توسعة فى اجهاد الرأى ؛ فأما أن یکون توسعة أن يقول الانان بقول واحدمنهم 
من غير أن یکون الق عنده فيه فلا » ولکن اختلافهم يدل على انهم اجهدوا 
فاختلفوا . قال ابن عبد البر :كلام اسععیل هذا حسن جدا . وأيضأ فان قول من 
قال إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقده” “© . وذلك لأنه قد ثبت أت الشريعة 
لا اختلاف فيها ؛ و إنما جاءت حا كة بين الختلفين فيها وفى غيرها من متعاقات 
الاين ؛ فكان ذلاك عندم عامًا فى الأصول والفروع » حسما اقتضته الظواهر 
المتضافرة والادلة القاطعة . فلما جاءتمهم مواضم الاشتباه و ور کلو اما بلق به عمل" 
الى عاله على مقتنی قوله : ( والراسخون فی ال تون آمنا به ) وم یکن لهم 
بد من النظر فىمتعلقات الاأعمال » لأ نالشريعة قد كلت » فلا يمكن خاو الوقاتم 
عن أحكام الشر عة » فتحروا أقرب الوجوه عندهم الى أنه القصود الشرعى ؛ 
افر والأأنظار ختلف » فوقع الاختلاف من هنأ لامن جهة أنه من مقصود 
الشارع . فاو فرض أن الصحابة لم ينظروا فى هذه الشتبهات الفرعية ول ية کلموا 
فها - وه القدوة فى فهم الشر يمة والجرى على مقاسدها = لم يكن لمن بعدهم 
أن يمتح ذلاك الباب » للا دلة الدالة على ذم الاختلاف وأن الشر ية لا اختلاف 
فيها » ومواضم الاشتباه مظان الاختلاف فى إصابة الق فيها » فكان الحال 
يضيىٌ على من بعد الصدابة . فلما اجهدوا ونأ من اجهادهم نی حری الصواب 
الاختلاف سهل على مره ی ی و 
عمر بن عبد المز یز : ما ری أن لی باختلافم ۳ الم . وقال :ما أحب )أ د 
أصحاب رسول الله صلی الله عاية وبا ل سار 

وأما اختلاف الملاء بالنسبة الى القلدین فکذلاك أيا » لا فرق بين مصادفة 
الحمد الدلیل . ومحادفة العائى المفى » فتعارض الفتو يينعليه کتعارض‌الدلیلین 
على الس‌د ‏ فک أن الجهد لا 0 فىحقه انباع الدلیلین معا » ولااتباع آحدها 


(۱) أى من أن ذلك بسيب فتحهم باب الاجتهاد 


فى بیان أنه لا اختلاف فى أصول الشريعة ولا فروعها » ورد الشبه فى ذلك ۱١١١‏ 


من غير اچاد ولا ترجیح » کذلاث لا محوز للعامى اتباع النتین معا ولا آحدها 
من غير اجهاد ولا ترجبح . وقول من قال ۾ إذا تعارضًا عليه تخیر 6 غير ببح 
من وجيين : « أخدها » أن هذا قول" مجواز تعارض الدليلين فى نفس الامر ؛ 
وقد مر ما فيه أت « والئانى » ما تندم من الأصل الشرعى » وهو أن فالدتونم 
الشريمة إخراج المكاف عن داعية هواه “ وخیبره بين القرلين غض" لذلك 
الاصل » وهو غير جائز» فان الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على «صلحة حزئية 
كل مسألة » وعلى مصاحة كلية فى الجلة :ما ال جزئية فا يمرب عنما دلیل کل 
< وحكئه . وأما الكاية فهى أن يكون الکاف داخلا نحت قانون ميين 8 
تكاليف الشرع فى جيم تصرفاته » اعتقادا » وقولاء وعملا . فلا یکون متي 
واه كالمهيمة المسيبة حى يرتاض باجام الشرع . ومتى خيرنا القلدرين فيمذاهب 
الأ عة لينتقوا منها أطيبها عندهم ل يبق هم مرحم الا اتباع الشهوات فىالاختيار» 
وهنا مناقض لعصد وضع الشر يمة » فلا يمح القول بالتخيير على حال » وانظر 
فى الکتاب المستظهر للغزالى . قبت أنه لااختلاف فى أصل الشريعة » ولا 
هى موضوعة على وجود الملاف فيها أصلا يرجم اليه مقصودا من الثارع ء بل 
ذلك انملاف راجم الى أنظار المكلفين والى مایتعلق بهم من الایتلاه »وصح أن 
نفى الاختلاف فى الشريعة وذمه على الا طلاق والعموم فى أصوطا وفروعيا » إذاو 
صح فیا وضع فرع وا د على قصد الاختلاف لصح فما وجود الاختلاف على 
الاطلاق » لا نه إذا سح اختلاف ماصع کل الاختلاف » وذلاك ساومالبطلان 
فا ادی اليه مثله 

(۱) هذا واقع فى مقابلة توله فى آخر الاعتراض على أصل القاعدة ( يحمل 
عل الاخنلاف فى أصل الدين لافی فروعه ) النی جعله تنيجة للا دلة العارضة 
لا"دلة المسألة فلا أبطل أدلة المعارضة واحدا واحدا رتب عليه قوله قبت أنه 
لا اختلاف ٠‏ وصح أن نفى الاخنلاف جارعلى الاطلاق فى الاصول والفروع » 
كا هو صل المسألة . وکا نه اله وله | نما ( فكان ذلك عندم عاما فى الاصوله 
والفروع حسما اقتضته الظواهر الح ) 


۷ (فصل)وعلى هذافليس للمقلر أنيتخير م نأقوالالجتهدين لش می بلبالترجيح 


ا 
وعلى هذا الأصل ینبی 5راعد : 0 ليس لاقو“ أن 
(۱) أى متى ثبت الآصل المتقدم . وهو أن الشريعة ترجع إلى قول واحد » 
لرم أنه ليس للمقلد أن يتخير , لانه لایکون ذلك إلا إذاكانت الشريعة موضوعة " 
عل لعدد الحم واختلاف الرأى فى الثى, الواحد . إلا أن هذا الموضه نفسه 
تقدم له ق معار ضة المسألة .ثم رده بوأقام الدلل على غرضه من عدم تخیر المقلد » 
لكته بط الكلام عليه فى هذا الفصل فلهذا آعاده 
وقد اوردق تخبير المقلد مسألة خلافية (وهىأنهه ل لعا ىأنيسآلمن 
شاء من المفتين آم أنه لايدمن ترجحه فى سواله و أخذه عن الراجح منهم فى نظره 
ويكفه الشبرة . وهذا هو رأى أحمد بن حنبل وابن سرج والقفال من أصحاب 
الشافعی و جاعه من الققباء والاصولین > خالفین لرأى القاضى أفى. بكر وجماعة من 
الفتهاء لاصو لين القائلين بالتخبير سواء آتساووا أم تفاضلوا . واستدلوا بأن 
الصحابة كان فم الفاضل والمفضول ۰ وکان فهم اله وام » ول ینقل عن أحد من 
الصحابة العوام بالاجتهاد فى آعبان المجتبدين ولوكان التخيير غير جائز 
لما تطابق الصحابة على عدم إنكاره . قال الا .دی فى نمابة المسألة : ولولا إجماع 
الصحابة على ذلك لكان القول عذهب الاصوم أولى اه. والظاهر أن هذا الدليل 
لاينبض بازاء موضوع المؤلف. فان غاية ما أفاده الدليل تخیر العامى ق‌استثناء أى 
الى شاء , آما إذا ذهب إلى صحابين خأفتاه بمختلف الا قوال فليسفى هذا الدليل 
ها يد لعل التخيرفيه . وهو الذىيتكلمفيه المؤلف . ويبرهن على عدم جوازه . وهو 
غير أصل المسألة الختلف فما على ماتقلناه . فلا يأتى فيه دليل القاضى ومن معهء 
ولس نحل إجماع الصحابة . وحتتذ قم فيه قول الا مدى إن مذهب الخصوم 
أولى » ويتم للبؤلف مطلوبه 
)۲( اتلد قول رأى من لین رأيه حجة مون أن تعرف ججته فيخرج عنه 
العمل بقول الرسول صل الله عليه وسل » و بالاجماع , ورجوع القاضی إلى الشبود 
لان هذه الثلاثة أدلة شرعية بوخذ ا فى الا حکام إجماعا فهی حجة شرعية » فلا 
يعد الرجوع ایا تقلیدا . والفی فى اصطلاحهم هو الجتهد . وقد یطلق على من 
یعرف الاحکام الشرعية ویتصدی لاجابة السائلين عنبا وإن لم يكن مجتبدا 


وعلى هذ افليس املد أن يتخي رمن أقوالالمجتهديزباتشهى بلبالترجيح ۱۳۳ 
تخر 3" فى الملاف ۽ كا إذا اختاف الجنهدون على قولين فورد تکنلات 
على المقلد . فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة اليه مخيراً فيهما كا غير 
فى خمال الكفازة » فيتبم هواه وما يوافق غرضه دون ماالنه » ور 
استطهر على “ذلك بکلام بعض النتین المتأخر ين » وقوآه بجا روى من قوله 
عليه الصلاة والسلام : « آعایی كالنجوم"» وقد مر ال موان عنه و إن جح 
فهو معمول به فا إذا ذهب القاد غنوا فاستفتی صحاياً أوغيره تاره فيا تاه 
به فا له أو عليه . وأما اذاتمارض عنده‌قولا مفتيين فالحق أنيقال : ا 
حت ظاهر الحديث ؛ لان كله واحد منهءا متيع لاليلعنده يقتفىضد مايقتضيه 
دليل صاحبه » فیما صاحبا دليلين متضادين » فاتباع أحدها بالموى اتباعللهوی » 
وقد مر مافيه » فليس إلا الترجیح بالأعلمية وغبرها . وأيضافالتهدان بالنسية الى 
العا ى کالدلیلین بالنسبة الى الحنهد ؟ فکا يجب على الجتهد الترجيح او أو التوقف 
كذلك القلد . وار جاز زک ۳ التشهى والأغراض فى مثل هذ' از لاحأ ؟ 


)١ )‏ ف المألة عانة 0 : والتخبير لا" كثر أععاب الشافى والشيرازى 

والخطيب والغدادى والقاضى . والاجتهاد فى الترجیح الذى اختاره لوف و بالغ 
ق اثاته وشدد د اللکیر عل خلافه هو لاء ن السمعالى ا وخذ من إرشاد الفحول 
الشوکانی . وعلك مراجعة الركن الثاتى ٠ن‏ أركان القضاء فى التبصرة ٠‏ فان به فصولا 
متعة جدا فى هذا الموضوع وهی‌عل اعملة تؤيد ماذهب إليه ا مؤلف هنا . وفىقتاوى 
الشیخ عارش ف باب مسائل أصول الفقه إفاضة واستقضاء فى هذا الوضوع 

)۲( هدم ( ج ؛ عاص ۷١‏ ) 

69 أى فلا فرق بين أن عنم المكاف ءن الحكم بين الناس بمحض اختباره 
قو لا ه ب الا قوال النسوبة للمجتبدين » وبين أن بأخذ لنفسه بمحض هذا الاختيار 
فلا كان عنوعا من الا ول إجماعا كان منوعا من الثاتى. ودن يدعى الفرق عليه 
الان . على أن القرافى نقل الاجماع على حرمة اتباع الحوى فى الفتيا أيضا کا نقله 
عنه ابن فرحون فى التصرء فى الر “ن الثانى من أركان القضاء ونقل عنه فه أيضا 
أن ا سک والفتيا بالمرجوح خلاف الاجماع 


۶ الطرف الأول فى الاجنهاد ( المأ الثالثة ‏ فصل ) 


وهو باطل بالاجاع وأيضا فن مسائل لحلاف ساب قرآثيا ينی اتباع الموى 
جلة ‏ وهو قوله تعالى : ( فان تنازعتم فى ثىء فر دوه الى الله والرسول ) وهذا 
لقلد قد تنازع فى مألته مجتهدان فوجب ردها الى الله والرسول » وهو الرجوع 
الى الأدلة ۲۳ الشرعية » وهو أبعد من متابعة اموی والشهوة . فاختباره أحد 
المذهبين باموی والشهوة مضادٌ لار جوع الى اله وارسول . وهذه الا ية نزلت 
على سبب فيمن انمع هواه بارجوع الى حك الطاغوت » ولذلك عا بقوله : 
( ألم تر الى لین يزعمون أنهم آمنوا جا أ نزل اليك ) الیة ۳۹ ! وهذا يظهر 
ال هذه القضية لاندخل نحت قوله : « أصحالى كالنجوم » وأيضا فإن ذلك 
یغفی الى تقبع رخص الذاهب من غير استناد الى دليل شرعی ؛ وقد حكى ابن 
حزم الا جاع على أن ذلك فس لا بحل . وأيضا فانه مد الى إسقاط التسکلیف 
ف ىكل مسألة مختلف فيها ؛ لأن حاصل الامر مع القول بالتخيير أن لاسکلف 
أن يفمل إن شاء ويرك إن شاء » وهو عين اسقاط التتظيف » بحلاف ما اذا 
تقید بلترجیح فانه متبم للدليل » فلا يكون متبعاً اهوی ولا مسقطا للتكليف 

لایقال : إذا اختلفا لد أحدها قبل لقاء الآخر جاز فكذلك بعد لقال » 
والاجماع طردى 

لأنا ھول :كلا » بل للاجماع أثر لان كل واحد منهما ف الافتراق طر یق 
موصل ه كا لو وجد دليلا وم بطلع على معارطه بعد البحث عليه جاز له العمل . 
ما إذا اجتمما واختلفا عليه فهما كدليلين متمارضين ام عليهما هد . ولقد 


(۱) وهی الترجيم هنا 

(؟) و (۲) الا تان نزلت كل منهما على سبب خاص غير سیب تزول 
الا خری . إلا أنهما مشترکتان فى نوع السبب . فعليك بالرجوع لكتب إلتفسير 
)٤(‏ أى بدون حاجة إلى طلب أفضلية المجتبد على غيره كا هو مذهب القاضى 
أنى بكر ومن معه للدليل السابق 


(فصل؟)وقدأدى إغةا لهذا الاصل الى الضلال ف الفتوى باتتحل ل والتحرستعاللبوى ٩۳۵‏ 


أشكل القول بالتخبير المنسوب الى القاشی ابن الطیب ‏ واعتذر عنه بأنه مقيد 
لامطلق . فلا خير إلا بشرط أن يكون فى مخييره فى العمل بأحد الدليلين قاصداً 
لقتنی الدليل فى العمل ال كور » لاقاصدا لاتباع'هواه فيه » ولا لقتفی التخبير 
على الجلة » فإن التخيير الذى هو مى الا باحة منقود هینا » واتباع ا موىمنوع 
فلابد من هذا القصد . وفى هذا الاعتذار مافيه » وهو تناقض » لاأن انباع أحد 
الدلیلین من غير ترجيح محال » إذ لادليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح 
غلا يكون هنالك متبعا إلا ی 
فمل 

وقد أدى إغفال هذا الااصل الى أن صا ركثبر من مقلرة الققهاء فى قر يبه 
أو صديقه ما لايفتى به غيره من الا قوال » اتَباعَا لغرضه "۲ وشهوته » أو لغرض 
ذلك القريب وذلك السدیق 

ولقد وجد هذا فى الا زمنة السالفة فضلا عن زمائنا کا وجد فيه تتبع رخص 
الذاهب اتباعا لاغرض والشهوة » وذلاك فما لایتعای بهفصلقضية وفمایتمای بدذاك 

فأما مالایتعلق به فصل قشية بل هو فا بين الانسان وبين تفه فى عبادته 
أو عادته ففيه من العایب ماتقدم . وحكى عياض ف المدارك قال موسى بنمعاوية 
كنت ند الہاول بن راشد إذ تاه اين فلان » فتال له هلول : ما اقدمك ؟ 
قال : نازلة ۰ رحل * ظلمه الاطان فأخفيته وحلفت بالطلاق تلائا ما أخفيته . قال 
له البباول : مالا يقول إنه عنث *" فى زوجته . ققال السائل : وأنا قد سمعته 
(۱) بل أخرجوا مر عن کونه قانونا شرعيا وجلوه متجرا حتى كتب 
بعض المؤلفين فى فقه الشافعية مافصه ( تحن مع الدرام كثرة وقلة ) 
(r)‏ لاآن الخوف على النفس أو الال إنما يعد إ كراها برقع أثر الايمان إذا 
کان الضرر عائدا على الشخص الحالف نفسه أو ولده . حى أن الاب والاخ 
مثلا لايعد الخوف عليبما [ كراها يرفع أثر الابمان , ولو تحقق ال مالف حصول 
مايتزل بغير نفسه وولده من الضرر ء فلا يعد | كراهاء وإن كان يطلب منه 


۹ الطرف الاول فى الاجتهاد ( المألة الثالثة -- فصل ان ) 


قول و اعا أردت غير هذا . ققال : ماعندى غير ماتسمع . قال فتردد اليه لاتا 
كل ذلك يقول له الهاول قوله الأأول. فلا كان فى الثالثة أو الرابعة قال :ياين 
فلان ! ما أنصف الناس » إذا أتوم فى نوازهم قم : « قال مالك » . «قالمالك» 
فإن نزلت بكم النوازل م ا الرخص ‏ لسن يقول : لاحنث عليه فىعينه 
فتال السائل : الله أ کبر فَلَّدّها © الحسن أوكا قال . 
وأما ما له ق به فصل قشية بين خصمين. فالأمر آشد . وق لوازي کتب 
عمر بن انلطاب : لاتقض بقضاءين فى أمر واحد فيختلف > عليك أمرك . تال 
ان الواز : لا ينبغى للفاخی أن مجهد نی اختلاف الأقاو يل » وقد كره مالاك ذلك 
و مجو زه لأحد . وذلك عندى أن يقفى بقضاء بعض من مغى » ثم فی فى 
ذلك الوجه بمينه على آخر بخلانه » وهو یا ين قول > من مغى » وهو فى اهر 
واحد . ولو جاز ذلا لأحد وین أن يقفى على هذا نتيا قوم ويقفى فى مثله 
بعينه على قوم ملافه بفتبا قوم آخرین إلا فمل . فهذا ماقد عابه من‌مضی وكرهه 
مالك ول بره صوابا ٠‏ وما قاله صواب ؛ فان القصد من فصب الحسكام رفع الانشاجر 
و العام » علىوحه لا يلحقفيه أحد انلحمین‌نرر » مم عدم تحار ق‌الممة احا کم ١‏ 
وهذا ت من التخيير فى الا قوال مضادٌ هذا کله 
وحكى أحمد بن عبد البر أن قايا من قضاة قرطبة كان كثير الانباع لييبحجى 

ابن حى » لا يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء ۰ فوقعت قضية تفرد فا 
مح وخالف جيم ر أهل الشورى » فأرحاً القاضى القضاء فا حياة من جاعم » 
امین شرعا - ندبا أو وجوبا على الخلاف ‏ لا جل سلاءة ذلك الغير . ول 
الحنث إذا يكن ( ابن فلان ) هذا حلف اليمين خوفا على نفسه هو من عقربته على 
إخفاته . أما إذا كان كذلك فهو داخل فى الا کراه , ولا حنث فالمين . وهذا 
رأى مالك وأصحابه جیما فى الا كراه ٠لا‏ ينعقد به مین ولا یع ولا غيرهما من, 
سائر العقود والالتزامات 

(۱) معناه أخذها فى عنقه کالقلادة, أى أنه هو السئول عنها ولست مسثولا 
تأعمل بقوله والعهدة عليه ٠‏ وتكبيره سرور مته بانفراج أزمته وحل مشكلته . 


وردفته قضية أخرى كتب بها الى ی » فصرف حی رسوله » وقال له : لا أشير 
عايه بشىء ؛ إذ توقف على القضاء افلان بما أشرت عليه . فلما انصرف اليه رسوله 
وعفه بقوه قلق منه + وركب من فوره الى يحى » وقال له : لم أظن أن الأمر 
دقع منك هذا اوقم ٠‏ وسوف أقنى له غداً ! ان شاء الله . فتال له حى : وتفعل 
ذلك مدقا ؟ قال نعم . قال : فالآن هيحت غيفلى ؛ فالى ظننت أذ <الفى 


وقد أدى إغفالهذا الأص ل إلى الخلالق الفتوىبالتتحني والتحر متا اپوی ۱۳۷ 


اسای أنك يتقث متخا لله + ستخيرا ق الأقوال . فأما إذ مرت سم 
اطوى وتقفى رخی ماوق ضیف فلا خير فيا بجی 5 به » ولا فى إن رضيته منك » 
فاستعف من ذلك فا نه أستر لاك » و إلا رفست فی عزلك . فرفم تعن فعززل 
وقسة مهد بن حى أبن لبابة أخ ایغ امزلم نا اكور اک كرها عیام 
وكانت ما عض من منصبه . وذلك آڼه زل عن قضاء البيرة ارقم أهلها عليه » م 
عزل عن الشورى لأشاء : نومت عليه » ع إسخطنه القافی حبیب ریاد 
وأمر با سقاط عدالته و الزامه ته » أن يفت أحداً . ٠‏ فأقام علی‌دلاك وت 1 م إن 
الناصر احتاج الى شرا اء محشر من أحباس الرضی بر طبة اه e‏ 
القاضىانن ¦ فد وی اه . لقابلته متبر هه وتأذیه بر هم آوان تمه 
من علاليه » فقال له ابن س : لاحملة عندی فیه »> وهو 00 ۳ 
اجس . فقال له : فتکلم مع مم الفقهاء قبه » وعر رفم ر رغبتى وما اجزله من أشنات 
القيمة فيه » فلماهم ان وال ىذا رحمة كما بن مەم e ٤‏ يماما 
اليه سبيلا . قنخ ب الناصرعايهم » وأمر الوزراء بالتوجه فيهم الىالقصر وتو i‏ 
كرت ینم و بين الوزراء مكالة ء ول بل القاصر مدیم ال‌مقسوده . و بلغ این 
لبابة هذا ار ؛ فرع الى الناصر بض م نأصحابه الفتياء » و وقول : هم حبر وا 
عليه واسمأ » ولو كان حاضر! لا فتاه جواز الاوسة ونتلرها وناظر اما فہا . 
فوقم الا مر بنفس‌الناصر ؛ وأمر با عادة مد بن لمابة الىاكورى على حالته الا ول » 
و 0-7 نی 1 5 والنقهاء ا 


۳۸ الطرف و الثالثة - فصل تان)) 


ققال‌جيمهم وم الا ول مان 50000 . وابن لبابة سا كرت 
فال له القاضی : ما تقول أنت با أبا عبد الله : قال أءا قول إماءنا مالاك بن أنس 
فالذى قاله أصحاينا الفقهاء . وآما أه ل الاق فإ نب لامجيزون”١"‏ المبس أصلا ء وم 
علماء أعلام عتدى بهم کر الام ؛ وإذ بأمير الؤمنين من الحاجة الى هذا 
الحشر ما به فا ينبغى اا ا ا رأنا أفول فيه عون آمز 
العراق » وأتقاد ذلاك رأيا . فتال له النقهاء : سبحان اه ! تترك قول مالاك الذى 
أفى به أسلافنا و عله . واعتقد اه بعدم وأفتينا به للا د عله بوحه » وهو 
رأى أمير المؤمنين و رأى له آبائه ؟ فقا لمحد بن حى : اشد ا الم 
ألم تنزل أحدمنک ٠‏ بامت بكم أ نأخذتهم فا بقولغير مالاك فی‌خاصة اک 


وا لاشک ؟قارا: ى . قال : فأمير الؤمنين أولى بذلك » لخذوا به 


0 وتعلقوا بقوا ی من العلماه » فكلهم قدوة . فسکتوا » فتال 
لقا : زد الى أمغز اأؤمنين فاق . فکتت ب القاضی !١‏ ل آمير المؤمئين بصورة 
الجلس » وبق مم أمحابه کاب الى أن آنی ال جاب بن يأخذ له بفتيا مد 
ابن حى بن لبابة » و ینفذ لا ويعوض الرضی من هذا الحثر بأملا كه عنية 
عست ف وكانت عظيمة القدر حداً تز يد أضعافاً على الحشر . 9 جىء 

(۱) فكتاب البدائع فى مذمب الحنفة : أنه یی على الخلاف بين أنى حنيفة 
وصاحيه ق جواز الوقف وع مه أنه لو بی رباطا أو خانا لاجتازن أو سقاءة 
لللسليين لا تزول رقبة ااعين عن ملك عندأنى حیفةالا اذا أضاف الوقف‌ال‌ما بعد 
الموت بأن قال : إذا مت فقد جعلت دارى مثلا وقنا على كذا ومثله اذا < 
حا . أما عند صاحبه فزول املك بدون توقف على الاضافة E‏ 
و 4 1 

(۲) فى زيادات شارح القاموس فى مادة منة مانصه ( والمية بالكسر 
اسم لعدة قرى الى أن قال : ومنية جب بالاندلس منها خاف بن سعيد الحوفى 
بالا ندلس‌سنة ه.م) ۰ فقوله فى الجز. الثالث من الاعتصام فمل أسبابالخلاف 
( ويعوض من‌هذا اجشر بأملاك ثمينة عجيبة ) لايقتضى أن یکون هنا تحريف . بل 


وقدأدىاغفالهذا الاس إلى الضلالف الفتوى بالتحليل والتحرمتبءا للبوى ۱۳۹ 


من عند أمير الومنیت بكتاب منه الى ابن لبابة هذا بولارتهخطّة الوثائق » لیکون 
هو المتولى لد هذه الماوضة . فى بالولاية » وأمة مفی الهانى الک بفتواهوأشهد 
عليه وانصرفوا . فل يزل ابن لبابة يتتلد خطة الوق والشورى الى أن مات سنة 
ست ولان وثلامائة . قال القاضى عياض ذا كرت بعض مشامحنا مرة بهذا اير 
فقال : ينبئى أن يضاف هذا الخير الذى حل سحل السخطة الى سجل السخطة » 
فهو ول وأشد فى السخطة ماتضمنه . أو كا قال 
وذکر الباجى فى كتاب « التبيين لسن المهتدين» حكاية أخرى فى 
أثنا: كلامه فى مسى هذه اأسألة » قال : ور عا زعم بعضهم أن النظر والاستدلال 
الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها شاء » دون أن خرج عنها ولا 
مل“ الى ما مال منها لوجه يوجب له ذلك ؛ فیقفی فى قضية بقول 
مالك . وإذا تكررت تلك الفضية كان له أن یقفی فيها بقول ابن القاسم liz‏ 
اقول الأول » لا ی تجدد له » و نما ذلك عب اختياره . قال : ولقد حدنى 
كذ وك ها كر ا من أرض على الإشاعةء ثم إن رجلا آخرا کنری 
افى الا رض . فأراد الكترى الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد ؛ نانی 
الكترى الثالى باحدی الروايتين عن مالك أن لا شفمة فى الاحارات . قال لى : 
فوردت من سفری ؛ فسألت أولئك الفقهاء- وه م أهل حنظ فى السائل وصلاح 
و الدین مهن الى .فلا : ما علدنا أنها لك ؛ إذ كانت لك السألة أخذنا 
لك برواية شهب عن مالك بالثفعة فيها » فأفتالى جيعهم بالشنعة » فقفی لى بها » 


قوله ( وكانت عظيمة القدر الخ ) يقتضى أنباكانت معروق بأعبانها کا هومقتضى 
كونها اسما هذه البلدة بالاندلس 
)۱( ۳ ی ولا بازم أن یکون مله الى أحد هذه الا قوال عفتضی وجه ومرجح" 
إلا أنه ببق الكلام فى معنىكون هذا نظرا واستدلالا ٠‏ . وأى شببة ولو ضعيفة لهذا 
الزعم + مع قوله ( ولا ييل الخ ) 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة الثالثة  فصل ثان‎ 8٠ 
قال وأخمری رجل عن كبير من فقهاء هذا السنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه‎ 
كان يقول معلنا غير مستتر : إن الذى لصديق على إذا وقعت له حكومة أن أفتيه‎ 
باروية الى توافته . قال الباجى : ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا حل له‎ 
ما إستحازه » ولو استحازه لم يسان يدولا آخبر به عن هسه . قال وكثيراً .ا يألى‎ 
من قم له مسألة م نالا يمان وتحوها « لعلفيهارواية؟ » أو « لعلفيها رخسةه وم‎ 
يرون أن هذا من الامور الثائمة المائزة . ولو كان تكرر عاهم انکار الفقهاءلثل‎ 
ای لام شرا »وهنا عا تارف دن ان‎ E فذا‎ 
من يعتد به فى الاجاع أنه لايجوز ولا بسوغ ولاحل لا حد أن یی فى دين الله‎ 
الایالق الذى يستقد أنه حى » رفی بذلك من رضيه » وسخطه من س.خطه و إا‎ 
لت خبر عن الہ تعالى فى حكه » فتكيف غر عنه إلا امد أنه عک اوا‎ 
وله تعالى يقول لنبيه عليه السلاة والسلام : ( وأن احکم بيهم ما آنزل الل ولا‎ 
تتبع أهواءم ) الا ية ! فکیف ور ليا الفى انش ھی رش یا‎ 
ما لایفی به عمرا لصداقة کون بينوء! أوغير ذلاث من ال غراض ؟ و ما يحب‎ 
لمقتی أن یم أن الله آمره أن عک ی فیحتهد فى طلبه » واه‎ 
أن مالنه و ينحر ف عنه رکف ل با حلاص کر ونه من آهل الم والاجباد إلا‎ 
بتوفیق ان وعونه وععسمته ؟‎ 

هذا ما ذ کره . وفيه بیان ما تقدم من أن المقية ۱ لاحل له أنيتخير مش 
الا قوال عحرد التشهى والاغراضم ن غير احهاد » ولا أن فى به أحدا . والقلر 
فىاختلاف الاقوال عليه مثل هذا الفتی الذى ذ کر فإ نه إا أنكر ذلك على غير 
جمد أن ينقل عن جد بالموى . وأما الجنهد فهو أحرى بهذا الا مر 


عن الياجى ف الاانکار عليه ۰ فاجتهد هن باب أولى 


(فصل )وقد زعم بعضهمباطلاأن اختلاف أه ل المإفىالثىء حجة على جوازه ١5١‏ 


قصل ` 

وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية » حنی صار الحلاف فى السائلممدوداً 
فى حجج الارباحة » ووقع فيا تقدم وتأخر من الزمان الاعتاد فى جواز الفمل على 
کونه مختلفا فيه بين أهل ام » لا عمنی مراعاة الحلاف » فان له نظا آخر ۽ 
بل في غير ذلك . فر جا وقم الافتاء فى السألة للم » فيقال : لم عنم والسألة مختلف 
فيا فيجعل الحلاف ححة فا لمواز لمجرد كوا ختلفا فيها » لا لدليل يدل على عة 
۱ مذهب الجواز» ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالنم . وهوعينالخطأ 

` .على الشر یمه حيث جعل مالیس عمتمد متعمدا ومالیس ححة حجة 
حکی انلطای ىمسأ البتع الذكور فى الحديث عن بعض الناس أنه قال : 
إن الناس لا اختلفوا فى الاشر بة وأجموا على حريم خر العنب واختلفوا فيا سواه 
حرا .۱ اجتمموا على تحر جه وأحنا ما سواه . قال وهذا خطأ فاحش » وقد أمر 
الله تعالى التنازعين أن يردواما تنازعوا فيه الى اللهوالرسول » قال : واو از ماذهب 
اليه هذا القائل لازم نله فى ار با والصرف وتکاح العة لان الامة قد اخنلفت 
فها . قال : وليس الاختلاف ححة و بيان السنة ححة”' على الختلفين من‌الاولان 
والا خرین . هذا مختصرماقال . والقائل بهذا راجم الى أنيتبع مايشتهيه » و یل 
القول الو وق حجة له ويدرأ بها عن نفسه » فهو قد آخذ القول وسيلة الى اتباع 
هواه » لاوسيلةالىتقواه وذلك أبمدلهمنأنيكون عتثلا لأمرالشارع:وأقربالىأن 
یکونعناخذامه‌هواه . ومن هذا آینا جعل بمض‌الناس الاختلاف رحمة لاتوسع 
فى الأقوال ه وعدم التحجير على رأى واحد ؛ ومحتج فى ذلك با روی‌عن القاسم 


(۱) نی ف الفصل الثامن وهوأنه براعى الحلاف بعد الوقوع والتزول . 
لا نه حینئذ يتجدد نطر واجتهادا خر 

(۲) أى وقد ينت فيا اختلفوا یه : من مسکر غير العنب » وأنواع الرباء 
و نکاح التعة . والصرف , وغبرها ٠‏ فلا مكن الاحتجاج بالخلاف 


۲ الطرف الا ول فى الاجتاد ( المألة الثالئة ‏ فصل ثالث ) 


ان گور وعمر بن عبد العز يز وغيرهما ما هدم د کره 3 و مول إن الاختلاف رحة 
للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذى عليه أ کثر امین . ويقول له : لقد 
ححرت sela‏ بالباس إل الحرج 3 وماق الدين من حرج ۵ وما آشه 
ذلك . وهذا القول خطأ كله وجیل تا وضست له الشر يعة . والتوفیق بيد الله . 
وقد مر من الدلیل على خلاف ما ةاوه مافيه كفاية والجد لله . ولكن نقرر منه 
هیا مصا على وجه لم يتقدم مناه 
وذلك أن التخير بالقولين مثلا محرد موافقة الفرض لما أن یکون حا كز 
به » أو مفتيا» أو مقلداً عاملا عا أفتاه به الفی 
( أما الأول )فلا يسح على الاطلاق » لأأنه إن كان متخيرأبلا دليل/ يكن 
أحد انلصمین با سکیله اول من الا خر 3 إذلا مر جح عنده بالفرض إلا التسهى 3 
فلاعکن إنفاذ حكم على أحدها إلا مع ال ميف على الا خر . ثم إن وقست لهتاك 
النارلة بالنسبة الى خصمين آخر بن فکنلات ‏ أو بالنسبة الى الا ول فكذلك »أو 
حكر هذا مرة ولهذا مرة . وكل ذلك باطل وموّد الى مفاسد لا تنضيط بحصر . 
ومن ههنا شرطوا فى الماک بارغ .درجة الاجتهاد » وحين فقد لم يكن بد من 
الانشباط إلى أمر واحدكا فمل ولاة قرطبة حين شرطوا على الاک أن لا حکم 
إلا عذهب فلان' ١‏ ما وجده » ثم عذهب فلان . فانضبطت الا حکام بذلك 
وارتفست الفاسد التوقعة من غير ذلاك الارتباط . وهذامعنیآوضح من إطنابفيه 
( وأما الثاتى ) فا نه إذا آفتی بالقولين مما على التتخيير فقد أفتى فى النازلة 
بالا باحة وإطلاق العنان » وهو قول ثالث”' خارج عن القولين . وهذ! لامجوزله 
(۱) هو این القاس کا قاله الباجى 
(۲) فان تخيره للسائل فى الآخذ بأى القولين شا. إباحة له أن يعمل بأحدهماء 
وهو غير نفس القولين الدائرين بين ای من قائل والاثبات من القائل الا خر - 


۱ وقد زعم وقد رعم بعضهم باطلا باطلا أن اختلاف أهل الع ف الثىء حجة على جوازه لذن 


إن لم يبلغ درجة اا باتفاق . و إن بلغها م بسح له القولان فى وقت واحد 
ونازلة واحدة أيضاً حا بطه أهل الأصول . وأيفاً فان التى قد أقامه 
الستفتی مقام الحا م على تفه ء إلا أنه لا لزمه الى ما فتاه به . فکا لامجوز 
زاس ۴ التخیی ركذلك هذا 

( وأما إن كان عاميا ) فهو قد استند فى فتواه إلى شهرته وهواه واتباع 
الموى عين مخالفة الشرع لان المامى إما حكم العم على نفسه ليخرج عن اتباع 
هواه » ولهذا بشت الرسل وأنرلت‌الکتب » فان العبد فى تقلياته دائر ون لمتين 
لله ملك وله شيطان . فيو خير محكم الابلدء ۳" فى الیل مع أحد المانبين » 
وقد قال تعالى : ( وتف ومامواها فأطميا غو رها وتقواها ) ( إنا هدیناه 
البيل إما شا كراً وإما كفوراً ) ( ومدیتاءالتجد ین ) ٠‏ وعامة الأأقوالالمارية 
فى مسائل الفقه اعا تدو ر ين الننی‌و ۹ . و رخ لامدوها . فاذا عرض 
العائى نازلته على انی فهو قائل له « آخرجبی عن هوای ودلنی على اتباع ا تی » 
فلاعکن - والحال هذه - أنيقول له : « فىمألمك قولان» فاختر لشهوتك 


اما شتت ؟» فان‌معتی‌هدا کم افوی دون الشرع ۰ ولاینحبه‌من‌هدا ان هول 


ا حم شرعی کهذه م الا با لایمح‌تطا الامن .مجتبد بدلیل . و الفرض خلافه. 
وهذا أولى من قوله ( وان بلنها الخ ) لانه سل أن الاباحة قول ثالث غير اللفی 
والائبات . وعليه لايكونمانع بمنع الجتبد -- إذا وقع له الدليلعل الاباحة وعخالفة 
القولين ‏ من إثباتها وتقريرها حك شرعا . فليس الموضوع حركذ موضوع 
قولين لجتهد حتی يتأتى فيه الرد ما بسطه الاصولیون فى مسألة أنه لايصح أن يكون 
جتهد قولان فى مسألة واحدة » بل هوحيئئذ قول واحد بالاباحة . على أن الاباحة 
هنا لست معقولة ؛ ؛ ان الاباحة تخیر بين فعل شى. وتركه . والذى هنا نأ ترديد بسن 
الامتتاع من فعل‌الشی» ٠‏ لا :4 حرامو بين فعله لآنهمباح . فلست تخيرا با من الفعل و الترك 
)۱ أى لا عع التشريع وإلا فهو مطالب مقتضى الأول لاغير 

(۷) أى طلب الفعل أو الترك ۱ ۱ 


4 (فصل رابع)واعغرض بعضهم على منع تتبع ار لرخص_زاعما أنه الف لماحة الدبن 
ما فعلت الا بول عا لأأنه حيلة من جلة الیل الى تنصيها النفس وقاية عن 
القال والقيل» وشبكة لنيل الا غراض الدنيوية » وتسليط المغى العامى على حكيم 
الطوى بعد آن‌طلب مله إخراحة کو ن هواه ا عمایه وحیل بالشر بعة «وعشی 
1 ی‌النسحه وهدا ا ی جارف الا کم وغبره والتوفيق سد ای سای 


فصل 


6 رش تاه 4 وأبداعا موز 


۷۱ شعال إ1 لی مذهب بكاله ِ ۳ : إن 7 د الم م هو عل خلاف ال مور الار مه 


واعم عرض اهر والتأخر ينعلىمن هنع مر ن‌تلیم 


الى يتقضى فہا قذا. الفانی فل . وان ار اا توسعة على المكلف شمنوع 
ان ! يكن على خلاف ذلك . بل قوله عليه السلاة والسلام : ( بيشت 

)۱( اختلفوا هل يجب عل العامی التزام مذهب معين فى كل واقعة + وقال به 
جماعة . وقالالآً کثرون لا بلزمه . وبه قال اد . آما إذا التزم مذهبا معینا فلبوى 
ذلك خلاف آخر : وهو هل جوز له أن خالفإمامه ويأخذ بقول آخر فى إعض 
السائل ؛ فنعه بعضهم مطلقا , وأجازه بعضم کذلك . وفصل بعضهم بين أن یکون 
بعد العمل أو اک أو قلهما . أ١ا‏ لو اختار القاد من کل مذهب ماهو العف 
والاسپل فقال احد والروزی : يفسق . وفال الأوزاعی : من أخذ نوادر العلياء 
خر ج عن الاسلام . و نقدم تقل الولف عن ابن حزم الاجماع على تفسیق متتبع 
ال رخص . و ذا تعل آنلا تلازم بين مع تتبع الرخص وعدم الاتقال الى مذهب 
إلا بجاله ؛ شتبع بع ال رخص فسق : والاخذ بقول غير إمامه فى بءض السائل عرفت 
00 . وعلى کل حال می لم يكن تلاعبا ولا تما لار خص لا حجر فيه 
على الصحيح ما مقر یه النامیی . وإلا منم . فلا يصح جعل قوله واه انا 
يحو ز الا نتقال الخ ) عمافنفسير (من.نم )الا على قولضعيف . وسيأقى فى الفصل 
بعده مایقتضی أن نیع الرخعی آعم الاخذ بغير مذهب إمامه ومن الاخذبقول 
مرجو ح ف المذهب . وعله فلا صح جعل قوله (وانه (ما جوز الخ ( تقسیر . 
لاه یکون تفسیرا الثى, ما هوآخص منه 


(فسل خامس) ورجا استجاز ذلك بعضهمفوقائع يظهامنمواطن الضرورة ۱6۵ 


۳ 2 1 4 و 
بالجنيفية العة ”21 » یقتفی جواز ذلاك» لأنه نوع من اللطف بالعبد والشر يعة 
ل ترد قد مثاق اباد » بل تحمیل الما . وأنت تمل ا تقدم بای دذا 
الكلام . لأن الحنيفية السمحة إا أتى فما السماح مقيداً با هو جار على أصوها . 
ولیس تليخ الرخس لا اختيار الأقوال بالتشهى شا من أصوها . ها قاله عين 

هھ س 0 ۳ اله ۰ 5 
الدعوى 5 3 تقول 3 تيم ارحص ميل ۴ اهواء النفوس 4 والشرع حاء بالنهى 
عن اتباع الموى . فیذا مناد لذلك الأصل المتفق عليه » ومخاد یم لقولهتمالى: 
فلا يسح أن يرد إلى أهواء النفوس » و إنا يرد إلى الشر يمة وهی تبين الراجح من 
لتولين فيحب اتباعه . لا الموافق لاثرض 
فصن 

ورجا استحاز مدا بعضهم فى مواطن یدعی فما الصرورة و الاء الاح 
با على أن الشرورات كليح الحظورات 3 فأخذ عند ذلك 0 وافق الغرض 
حى إذا ترات ال على حالة لاضرورة فعا » ولا حاجة إلىالاخذ بالقول الرجوح 
أو امارج ۳ عن الذهب ‏ أخذ فيها بالقول الذهى أو اراجح فى الذهب . فهذا 
هام 5 4 
ایا من “ك العر از التعدم 0 نان حاصله الا حد. ا وافق الموىالحاضر ۳ وحال 
ال ورات مملومة من الشر يمة ‏ فان کانت هذه السألة مها فصاحب الذهب 
قد تكفل میانها أخذاً عن ساحب الشرع » هلا حاجة إلى الانتقال عنها ؛ و إن لم 
تكن مها فرعم آراعم 6 سا ۱۳۹ فاحش » ودعوی عبر وله 
() تمامه (ومنخالف ستىفايسمنى) أخرجه الخطيبوهوحديث حن لغيره 
) ۳۲ ( ۳ عل ماتقدم 5 1 حدله كن باب تقح الرخص ٠‏ و مبى عب لو جوب 
الت ام مذهب معين فى كل وافعة . وأنه إنما جور الاتقال الى مذهب بكاله . وقد 


عرقت ماه 
الموافقات اج ؛ سم ٠١‏ 


1 الطرف الأول فى الاجهاد ( المسألة الثالثة ‏ فصل خاس ) 


کت 


وقد وقع فى نوازل ابن رشد من هذا سألة نكاح التعة.. ویذ كرعن الامام 
الأزرى أنه سئل : ماتقول فما اضطر الناس اليه فى هذا الزمان ‏ والغرورات 
تبيح الحظورات -- من معاملة ققراء أهل البدو فى سنى ال جدب » إذ محتاجون إلى 
الطعام فیشترونه پالد یه بن إلى الحصاد أو الذاذ » فاذا حل الأجل قالوا لغرمائهم 
ماعند نا إلا الطعام فر ا صدقوا فى ذلك » فيشطر أر باب الدبون إلى أخذه مهم 
خوفا أن يذهب حتهم فى أيديهم بأ کل أو غيره ؛ لفقرم » ولاضطرار من كان 
7 من ار باب الديون حشر يا إلى الرجوع إلى حاضرته » ولا حكام بالبادية ینا مم 
ماف المذهب فى ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط ولاعادة » و اباحة 
كر من فتهاء الأمصار لذلات وغيره من بیوع الا حال خلاذا للقول بالذرائع 
فأحاب : إن أردت” ۳ بارت اليه اباحة ۳۹ طعام عن يمن طعام هو جنس الف 
۱ لا اقتفى فهذا منو ع الذهب ‏ ولا رخصة فيه عندأهل المذهب کاتوهت. 
قال : ولست من محمل الناس على غير 1[ 
لأن الورعقل ۰ بل كاد يعدم » والتحفظ على الديانات كذلك ۰ وکترت‌الشهرات 
وكثر من يدعى العم و یتجاسر على الفتوى فيه . فاو فتح لهم باب فى خالفةاللذهب 
لانسم المرق عا ل الر اقم » وهتكوا حاب هيبة الأهب . وهدا من الفدان °١‏ 
التق لاخفاء بها ؛ ولسكن إذالم يقدر على أخذ الن إلا أن يأخذ طماما » فلي أخذه 
مهم من یمه على ملاك منفذه إلى الحاضرة ؛ ويقبض البائم العن » ویفمل ذلا 
بإشهاد من غير نيل على إظهار مایجوز . فانظر :كيف ل يستجز - وهو المتفق 
على امامته - الفتوى يفير مشهور الذهب » ولا بفير مايعرف منه ؟ بناء عل 


(۱) لانه يؤول الامر إلى بع طعام بطعام نسيئة واللمنالنقدىالتوسط ملنى 
وهدا ناء عا لى التزام سد الذرائع م هو الذهب 

(؟) لانه کون تحکیا للهوى . ۰ فلا يسير إلاحيث يكون غرضه وشپوته . ولا 
يكون داحلا تحت قانون شرعی يط به لصرفاته 


( فصل سادس ) فى ذ كرجلة من مفاسد اتباع رخص المذاهب ۱8۷ 
قاعدة مضلحية ضرورية » إذ قل الورع والديانة من كثير من ينتصب لبت العم 
والفتو كا تقدم تمثيله . فلو فتح لم هذا الباب لاتحت عرى الذهب » بلجيع 
الذاهب ؛ لأن ماوجب للثىء وجب لله » وظهر أن تلك الضرورة الى ادعيت 
فى السوال ليست بضرورة 

فصل 
وقد أذكر هذا المی جلة" ما فى اتباع “ رخص النامب من الفاسد » 
سوى ما تقدم ذ کره فىتضاعيف المسألة ؛كالانسلاخ مناد ین بتركاتباع الدليل 57 
إلى اتباع انملاف » وكالاستهانة بالدين إذ يصير ذا الاعتبار سيالا لابنضبط”", 
وكترك“ ماهو معلوم إلى ماليس بماوم . لأن الذاهب الخارجة عن‌مذهب مالك 
فى هذه الاأمصار تجهولة » وكاتخرام قانون السياسة الشرعية ”بنرك الانضباط إلى 
)١(‏ راجع التحرير لابن للكال فى الاأصول فى باب التقليد . فقد أجاز تتبع 
رخص المذاهب . وقال شار حه : لكن ما نقل عن أبن عبد البر ) لا جوز للعاى 
تتبم الرخص إجاعا ) إن صح احتاج الى جواب » و يمكن أن يقال : لانسل صمة 
الاجاع فقد روى عن أحمد عدم تفسيق متتبع الرخص فى رواية أخرى وعن 5 
هريرة أنه ل'يفسق 
(۲) کا يقول اله تعالى ( فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تومنون الا ية!) 
(۳) فلا تحجر اللفوس عن هواها ولا يقفها عند حد 
(4) هذه المفسدة قاصرة على حالة ما إذالم تعل المسألة المقلد فا بتفاصيلها فى 
المذهب الا خر ءا كان الحالفى ذلك الرمان . أما الا نفقد ترتفع هذه المفسدة 
(ه) وهی الطرق العادلة التى تخر ج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم - 
وإهمالها يضح الحقوق , ویمطل الدود ‏ و جرت, آملالفساد . ونار ج فا کل 
ماشر علسياستهالناس وزجرالمتعدين؛ وسواء منہا ما كانلصانة افوس کالتصاص 
أوصانة الانساب كحد الزنا . أوالأعرا ضكحد القذف. والتعزير على السب » أو 
لصانة الآموال كحد السرقة والحراية »أو لفط العقل كحد ار ء أو ما کان من 


۸ (فسل-ابع) وقد قال بعضم م بجحب الا خذ بأخ ف القولين طلبا لليسر فالدين 


أمر معروف » وكافضائه إلى القول بتلفيق الذاهب على وجه مخرق ۱۳۳ إجاعيم » 
لبسطت من ذلاك » ولكن فما تقدممنه كاف . واد له 


فصل 
وقد بنوا أيضا على هذا العنى مألة أخرى وهی : 
هل جب الأخذ بأخف القولين ؟ أم بأهليما ؟ ‏ واستدل ان‌قال بالا خف 


الا حکام الردع والتعزير ؛ کجرا, الصيد للمحرم . و کفارة الظهار واليمين » وهجر 
المرأة وضر ما فى النشوز » وقصة الثلائة الذين تخلفوا فى غزوة تبوك » وما صل 
ذلك من‌الکشف عن أععاب الجراتم بالتخليظ علبمبالآرهابوالضرب والسجن » 
وتحليف الشپود . وسؤاهم قبل مرتبة السؤال » وتفريق الشپود عند أداء الشبادة » 
وتفریق الممهمين . وإمام البعض بأن غيره أقر ليقر » وهكذا من الآمور التىتو صل 
الى معرفة الحقيقة بدون اقتصار على سماع البينات وتوجيه الامان . ولا خفی أن 
الم الآخير الذى قلا فيه ( وما يتصل بذلك الخ ) مختلف فيه . وإنما سيله سيل 
الصا الرسلة آوشیه با . ففه الخلاف باعتباره ‏ وهوالذی‌بننی‌التعویلءله 
وعدم اعتباره . فاذا وردهذان‌القو لان‌فه أوفشىء من‌الا نواع‌السابقة عله‌وحکنا 
أو آفتینا کل واحد ما يشتبى أ وتشتهى انرم قانون‌السياسة الشرعية . ول یکن‌هناك 
ضابط العدالة بن اللاس . و هذا مفسدة أى مفسدة تؤدى الىالفوضى و المظالم قتضيع 
الحقوى وتعطل الحدود و بجتری, أهل الفساد 

(۱) کا اذا قلد مالكا فى عدم نقض الوضوء بالقهقة فى الصلاة ‏ وأيا حنيفة فى 
عدمالنقض مس الذ كر . وصل . فهذه صلاة مع منبما عل فسادها :وم إذا قلد 
مالکا فى عدم النقض بلس المرأة خالا عن قصد الشپوة ووجودها والشافعی فى 
الا كتفا, مسح بعض الرأسفوضو.ه باطل وصلاته كذلك وکن تزو ج بلا صداق 
ولا ول ولاشبود 

(۲) حكاه أبو منصور عن آهل الظاهر وهذا القول ومقابله لا يصعان لان 
الواجب_كاقال المؤلف _ الرجوع للدلیل الشرعىلاغير » سواء أقضى الاعف أم 


وقد قال بعشهم يحب الا خذ بأخف القولين طلبا لیسرفی الدين  ۱8٩‏ 


بقوله تعالى : ( بر ید الله بک اليس )اي ! وقوله ا 
سن حرج والسلام 0 و لاشرر ولا خرار" "© » وقوله ۳ 
0 بات * بالحنيفية. اة ٩‏ ۹ 5 وكل ذلك نای شرع الشاق الل ٠‏ ومن 


جهة القياس أن الله غ ىكر » والبد محتاج ققير» و إذا وقع التعارض بين 
المانبينكان الجل على جانب الى أولى 

والمواب عن هذا مانقدم 29 ۰ وهو أيضا مود الى جاب إستاط التکلیف 
جاة » فان التكالي ف كليا شاقة بل » ولذلاك ميت تكليفا ؛ من الكلفة وى 
السقة . فاذا كانت الثّقة حيث لحقت فى التكليف #قتفى الرفع بهذه الدلائل 
ازم ذ ذاک نی الطيارات والساوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلاك ولايقف 
عند حد إلا اذا لم يق على العبد تکلیف » وهذا محال . فا أدى الله مثله ؛ فان 
رفم الثم ر یمه مع فرض وضع اال :ثم قال النتعر لهذا ارأی أنه يمرجم حاصله 
الى أن الأصل فى اللاذ الاذن وی الا ر الرمة ۰ وهر اد ره فى موضع 
آخر . وقد تقدم التنبيه على مافيه فى کتاب القاصد ‏ واذا حكننا ذلك الأصل 
هن لزم منه أن الاصل رفم التكليف مد وضمه على الكلف » وهذا كله [عا 


جره عدم الالتفات الى 5905 عدم 


بالا ثقل . ثم فى القول بالآخف بالااخف «طاقاً ما تقدم من المفاسد الى أشير إلا 
فى الفصل السابق 

(۱) تمدم ( ج #اداص:؛ ) 

(۲) تقدم ( ج 4 - ص ۱:۵ ) 

(۳( و هو أن سماحة الثم يمة إنما جاءت مه.دة ما هو جارعل آصوفا ؛واناع 
هوى اللفوس وعدم الرجوع إلى الدلل ناف أصوطا 

(:) وتقدم فى المسألة الثالثة عشرة ءن کتاب الا دلة حت قال‌هناك [نه کم 
للپوی عل الا دلة حى کون الا دلة تابعة لا متبوعة 


۰( فصلثامن ) فى مراعاة االحلاف هل تمتبر صلا الاحكام ؟ ومى تعتبر ؟ 


فصل 
فان قيل 27 : فاممنى مراعاة الملاف الذ کورة فى اذهب الالکی ؟ فان 
الظاهر فيها أنها اعتبار لاف » فلذلك مجد المسائل التفق عليها لايراعىفيها غير 
دليلها فان كانت محتلنا فيها روعى فما قول الف وان كان على خلاف الاليل 
الراحح عند الالكى » فا یمامل المسائل اختاف فيها معاملة المتفق عليهاء ألا ترام 
| 

مقولون :کل نكاس فاسد اختلف فبه فانه يبت به 7" الميراث: ويفتقر فى فسسخه 
الى الطلاق » وإذا دخل مع الامام فى الركوع وكبر لا رکوع اسيا تكبير الاحرام 
فانه ياد مم الامام مراعاة 7" لقول من قال إن تكبيرة الركوع جری. 
عن تكييرة الإحرام » وكذلك من قام الى ثالثة فى النافلة وعقدها يضيف اليما 
رابمة » مراعالقول‌من مجیرالتنفل بأر بع . لاف السائل التفقعلیهافان‌لایراعی 
فا عبر دلانايا وماه جار ف ععود اليم وغبرها > فلا باملاون الماد المنتاف 
فى فاده معاءلة ‏ لتتق على فاده » ويعلاون المرقة بانملاف فأنت ترام 
يستيرون انملاف . وهو مناد لا تقرر في اللسألة 

) ۱ ( رجوع إل «عارضَة أصل المألة ۰ ولكن ای مدمه وأدلةالمعارضة 
السابقة . وأفرده هنا لاحتياجه إلى مرد بان وتحقيق 

(م) لانه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والاولاد . ويتعلق به 
من اصلحة و آدلتا مار جح قول الخالف 

(۳) بعد الوقوع تعلق به دلبل عدم جواز إبطال الا ععال .وهو يرجم دلل 
القالاف و بو به ف هذ الال 

) 1 ( یم بت بأد ۱ ا عل سا و جب رده إن لت فان قات دی هته 
إن كانمةو ماومثلدان كان مثليا . آما الختلف فى فساده فيجب رده إن لم يفت أيضا 
بفسخ الحا ك أو من يشوم مقامه فان فات »ضی بان فحل الفرق‌بنماعند الفوات 
لا + إذ ذاك يعاق به حق لكل من المتبايعين . وهو یقوی النظر فى اعتبار دليل 
مصحح الم حتاف فيه والبنا, عليه . فيمضى بالثمن نفسه 


فى مراعاة لحلاف هل تعتبر أصلا فى الاحکام ؟ ومی تعتبر ؟ ۱۱ 


فاع أن .المألة قد أشكلت على طائفة» مهم ابن عبد البر؛ فاته قال.: 
« انللاف لأيكون حجة فى الشريمة » وما قالهظاهر» فان دليل القولين لابد أن 
.يكوا متعارضين كل واحد منهما بقتفی ضد مايقضيه ال خر ء وإعطامكل واحد 
منم ما يقتضيه الا خر أو یمض ما یقتضیه هو مى مراعاة الملاف » وهو جع 

بين متنافیی ن کا تقدم "۴۳ » وقد سألت عنها جاعة من الشیوخ الذين أدركتهم ؛ 
نیم من تأوّل المبارة و حملها على ظاهرها ‏ بل أنكر مقتضاها بناء على أنها 
لا أصل ها » وذلك بأن يكون دليل السألة یقتفی النم ابتداء ويكون هوااراجح 
نم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر یقتفی رجحان دليل 
احالف . فيكون القول بأحدها فى غير الوجه النى 00 الا خر » 
فالأول ۴۳۱ فيا بمدالوقوع » والا خر فا قبله » وها مسألتان تلنتان ۴۳ » فليس 


)۱( أى فى أدلة أصل المسألة 

(؟) لعل مراده بالا ول تأوبلها وحلها على غير ظاهرها , وبالا خر انکار 
مقتضاها . والا ق العبارة العکس 

(۳) خالة ما بعد الوقوع ليست كالة ماقبله , لا"نه بعده تنشاً آمور جديدة 
تستدعی نظراً جدیدا , وتجد إشكالات لاتفصی عنبا إلا بالناء علي الا مر الواقع 
بالفعل . . اعتباره شرعبا بالنظر لقول الخالف . وان كان ضعفا فى أصل النظر » 
لكن لا وقم الا'مر على مقتضاه روعيت المصلحة » وتجدد الإإجتهاد فى المسألةمن 
جديد بنظر وأدلة أخرى: ٠‏ وعليه فبعد الوقوع تكون مسألة أخرى غيرها باعتبار 
ما قبله > وهو تأويل قوی جدا كا ترى : وعليك باختبار مسائله , ولعلك لا جد 
صورة يصعب فبا التطيق کا آشرنا اله فى المسائل التى ذكرها . إلا فى الشاذ؛ کا 
فى ندب التسمية لبالک فى قراءة الفاتحه خروجا من خلاف الشافعی » وسيأق فى 
هذا توقف المؤلف واعتراضه فى تقريره الا ی . نعم بوجد فى مذهب مالك عبارة 
( هذا مشپور مبنى على ضعيف ) ولكنه ليس هن موضوع مراعاة الخلاف بعد 
الوقوع . الذى هو موضوع الكلام »بل هذا طريق آخر . يرشدك إلى هذا أنه 
لبس حل مشپور قوبا ومعتمدا فكثيرا ما يقابل الشپور بالراجح 


۲ الطرف الأول فى الاجت‌اد ( الا اثثالثة ‏ فصل ثامن ) 
جعاً بين متنافيين ولا قولا مهما معا » هذا حاصل ما أجاب به من سألته عن 
المسألة من أهل فاس‌وتونس + وحكىلى بعضهم أندقول بعض من لقى من الا شياخ 
وأنه قد أشار اليه أبوعمران الفامى » و به یندفم سؤال اعتبار االحلاف وسيأتى ١١‏ 
للمسألة تقري رآخر بمد إن شاء الله 
على أن ° الباجى حکی خلافا فى اعتبار الحلا فى الاحکام » وذ كر 
اعتباره عن الثيرازى . واستدل على ذلك بأن ماجاز أن يكون علة بالنطق حاز 
أن يكون علة بالاستنباط . ولو قال الشارع : إن کل مالم جتمم أمنى على حر که 
واختلفوا فى جواز أ كله فان جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك محيحا . فک اك 
إذا ۳ علق هذا الک عليه بالاستنباط . وما قاله غير ظاهر ؟ لامرین : 
« أحدها » أن هذا الدليل مشترك الا لام » ومنقلب على المستدل به اذ 
لقائل أن یس أن ما جاز آن‌یکون علة بالنطق جاز أن یکون علة بالاستباط 
ثم يقول : لوقال الشارع : إن کل مالم تجتمع أمى على تحليله واختلفوا فى جواز 
أ كله فان جلره لايطهر بالدباغ لكان ذلك صحيسا » فكذلك إذا علق اک 
بالاستنباط . ويكون هذا القلب أرجح ؛ لا نه ماثل إلى جانب الاحتياط . وهكذا 
کل ”© مسألة فرض على هذا الوجه 
« والثانى » أنه لیس کل حائز وات » بل الوقوع محتاج إلى دليل . ألاترى 
أنا شرل يجوز أن ينص الشارع عل نان ات بای 
(۱) ف فصل المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد . والواقع أن ما هنايحب ألا 
يؤخذ على إجماله کافمل المؤاف ؛ لاانه لا يتوجه ویکون مقبولا الا إذا قرر على 
الطريقة الا تية كا فررنا بهأمثلته هنا » وعليهفلا يظبرجعاهماياىتقريرا يغايرهذا 
(۲) أى وهذاالخلاف يضعفمن شأنالمعارضة أصلالمسألة مراعاة الخلاف 
(۳) إشارة لمال تكو ن فيه العلة فى هذا الموضوع بالاستنباط . وما قبله مثال 
لا تکون العلة فيه بالنص لو فرض حصوله من‌الشارع ۱ 
(4) آی سواء أ كانت فبا فرضه هو من الطهارة بالدباغ أم فى غيرها 


فى مراعاة الحلاف هل تعتبر أصلا فى الا حکام ؟ ومى تعتبر ؟ ۱9۳ 


الاء السخن یفشد الحج ) وأت الى من غير نعل یفرق بين الزوجین » وما 
أشبه ذلك ؛ ولا يكون هذا التحويز سببا فى وصح الاشاء الذ كورة عللا شرعية 
بالاستنباط . فلا لم يصح ذلك دل على أن تفس الشجویزلیس بسوغ لا قال 

فان قال إءا أعنى ما يصح أن يكون علة لمی فيه من مناسبة أو شبه » 
والأمثلةٌ الم كورة لامعنى فما پستند إليه فى التعليل 

قيل :1 سل أنت هذا التفصيل . وأیضاً فن طرق" الاستنباط مالا يازم 
فيه ظهور معی تند له ؛ کالاطراد والانمکاس وحوه . و عکن أن يكون 
الباجى أشار فى المواز إلى ما فى الللاف من الى المتقد" » ولا یکون بين 
القولين خلاف ف المعى 


3 8 3 و 
واحتج الانمون بأن الخلاف7 متأخر عن تقریر © الحم » ly‏ 


)۱( أى من مالك الم لة الطرد والعکس ۰ وهو السمی بالدوران و قوله 
(ونحوه ) أى كالطرد الذى هو عبارة عن وجود الحك فى جميع الصور المغايرة 
لحل النزاع والفرق بينهما ان الدوران یکون فى صورة واحدة بوجد الك عند 
الوصف ويرتفع عند ارتفاعه . كالحرمة مع السكر فى العصير . فاته ملم يكن مسكرا 
حل ء فليا حدث السكر حرم ء فليا زال بالخلية حل . ولا تظهر فیهما المناسبة ای 
المعنى الذى يتلقاه العقلاء بالفبول فى ترتب امک عليه . فا فرقت به غير تام 

6 وهو التأويل السابق الذى أجاب به من لقيه من علباء فاس وتولس ٠‏ 
وإذا كان كذلك لا يكون بين القولين خلاف . فان المانع عنعه باعتبار ما قبل 
الوقوع . والمصحح يراعه باعتبار ما بعد الوقوع . لا نه بعد الوقرع صا للعلية 
مخلافه قبل الوقوع لما ذ كرناه قبل هذاء وجل کلاءه عل هذا أولى ما حملهعليه 
بعضوم من التقييد الساق بقوله ( لعنی فيه )لا نه لم برض هذأالفرقو و قعنه بالطرد 
ونحوه . أما الجواب السابق فانه سله وقلنا انه سيقرره بنفسه فى المألة العاشرة 
مع شر جهو نو جم* وضرب أمثلة كثيرة له هناك 

۳( أى الذى جعل علة للحم 

)4( أى مقنضى الآدلة اللقاة عن الرسول صل اله عليه وس 


11 ( فصل تاسع ) وهل لامحتهد أن مجمع بين الدليلين أخنا أوتركا ؟ 


لاحوز أن يققدم على علته . قال الباجى : ذلك غير متنم ؛ كالاجاع » فإنالحكم 
شت به و آن حدت فى عصرنا نا . وأيضا فسی قولنا اه تلف فيه أنه یسوغ‌فیه 
الاجهاد» وهذا كان اله فى زمان رسول الله صلى اله عليه وس » فل يتقدمعلى 
علته . وا واب عن کلام الباجی أن الاجاع ل نت » بل هو أصل (© 
لك ا ولس رن من ۲ الدعوی 


فصل 
+( ومن الفواعد البينة على هذه المألة # أن يقال : هل اسهد أن مجمع 
بين الدليلين بوجه من وجوه المع » حتی يعمل بمقتضى كل واحدمنهما فعلا أوتركا 
كا يفسله التورعون فى التروك ( ؟ أم لا؟ أما فى ترك الممل بهما معا مجتمعين 


أو متفرقين فهو التوقف عن القول مقتض ى أحدها » وهو الواحب | إذا ۱ بقع ترجیح. 


)۱( ی أن کی استتد إلى الاجاع هو عين الحم الذى تقر من كل 
مجتهد مجتبد أخذا من الأدلة » فليس هناك علة ومعلول خلا فالم الستند إلى 
الخلاف ؛ تأنه غيرالحم المتقدم » والخلافءلة ف‌مذا الحك الطاری, ؛ فثلا التكبير 
لل رک رع ناسا تکيرة الاحرام اختلف فه بالاجزا, وعديه . فبعد |الوقوع يقول 
الثانى بالقادى مراعاة للقول بالاجزاء . فا لحك المترتب على الخلاف مغاير الحم 
الختاف فيه 

(۲) لعل صوابه ( غير الدعوى ) لآن الدعوى أن الحكم الذى نقرره [نما 
جاء بسيب الخلاف ٠‏ وقد بى عليه . وهذا غير العنی الذى يدعيه » من أنه لم يراع 
فيه إلا جرد ونه علا للاجتهاد 

(۳) أى عند ترجح دليل الجواز على دليل المنع . فيراعون القول بالتحر.م 
تنزها عن الشببات » کا قال ابن العریی ؛ القضا, بالراجح لايقطع حكم الرجوح 
بالكلة . ؛ بل بحيب العطف على المرجوح بحسب مرتجه ؛ لقولهعليهالصلاة والسلام 
( واحتجى منه ياسودة ) وهذا مستند مالك فا كره أ كله فأنه حكم بالحل عند 
ظهور الدليل , وأعملى المعارض شيا من أثره كم بالکراهة 


. ( السألة الرابعة) موانم الاجتهاد المعتبر ماترددت بين طرفي نواضحين ۵ ۱۵ 


وأما ی العمل نان أمكن الجع بدليله فلا تعارض » و إن فرض التعارض فاجم 
بیپمای العمل جع بين متنافيين » ورجوع الى إنبات الاختلاف فى الشر یمه . 
وقد مر بطاله . وهكذا مجری الحكم فى القلد بالنسبة الى تمارض المجمدين عليه . 
ومذ الفصل تقرير فىّكتاب التعارض والترجمح إن شاء الله 


عل المسألة الرابعة )+ 


محال الاجهاد ابر هى ماترددت بين طرفين وضح فى كل واحد مهما 
قسد الشارع فى الاثيات فى أحدها والنی فى الآآخر» فل تتصرف ألبتة إلى طرف 
الى ولا إلى طرف الاثبات 

و انه أن توا ل : لاو أنیال*'الکاف أو تروكه إما أنيأفىفيها خطاب ٩۳‏ 
من التارع أو لا . فان ل أت فا خطاب فاما أن يكون على البراءة الأصلية أو 
يكون فرنا غير مو جود ؛ والبراءة الا صلية فىالحقيقة راجمة " الى خطاب‌الثارع 


)1( سوا, أ انت آفعال القلوب أم الجوارح . ليشمل المعتقدات ۰ فصح 
. ذكره بعد للمتشاءمات الحقيقية انى لم يظهر للشارع فيها قصد ألبتة » فانما انما نظبر 
و العتقدات 

رمم أحد الادلة الشرعية من كتاب أو سنة أو اجماع أو قاس أو غيرها من 
الادلة المختلف فيا كالاستدلال . فليس بلازم أن یکون الخطاب فى نص ء بدليل 
أنه جعل مالم يرد فيه خطاب إما فرضا صرفا لاوجود له > وإما أن یکون‌من‌مربة 
العفو ۰ وهذا وذاك لایکون إلا عند عدم الآدلة رأسا منصوصة وغير منصوصة 
فلا يناف مايجىء فى المألة الخامة من التفصيل بين الاستنباط من النصوص 
والاستتباط من غيرها , فالتردد بين الطرفين عام فى مسائل الاجتهاد 

۳۱( قال فى التحرير وشرحه : ی کل مدرك عناص للدليل الخاص حكمهالاباحة 
الا صلة فلا تخلو وقائع عن حكم الشرع . وقال فى المنباج : من الا دلة القولة 
فتد الدلل بعد التفحص البايغ > فيغلب ظن عدمه ۰ وعدمه يستلزم عدم الحكم 
لامتناع تكليف الغافل . وقالالعضد شارح ابن الحاجب: لانسلم بطلان‌خاو وقائع 


۱1۹ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الرابمة ) 


العفو أوغيره . وان أنى فيها خطاب فإما أن بظهرفیهلاشارع قصد فى النی أو فى 
الابات أو لا . فإن | بظهر له قصد أليتة فهو قسم التابهات ؛ وان ظهر فتارة 
يكون قطعيا وتارة یکون غير قطمی . فأما القطمى فلا مجال لانظر فيه بعد وضوح 
الحق فى الننى أو فى الاثبات ‏ ولیس محلا للاجہاد ء وهو قسم الواضحات؛ لان 
واضح الحم حقيقة وان رج‌عنهمخطی" قط . وأما غير القطمی‌فلا يكون كذلك 
الامع دخول احتال فيه أن يقصد الشارعمعارضه أو لاء فليس من الواضحات 
باطلاق » بل بالاضافة إلى ماهو أخنى منه كا أنه يمد غير واضبالنسبة إلى ماهو 
أوضح منه . لأن مراتب الظنون فى الننى والاثبات تلف بالاشد والاأضف » 
حى تنتهی 59 ام إلى الم و اما إلى الشك . إلا أن هذا الاحتال تارة یقوی فى 
احدی الهتن » وتارةلا موی ؛ فار ۸ یو دجم لقم التتاهات » ومد 
من حک وان التزم فالأقيسة والعمومات تأخذه » أى فتك فى جيع ماحتاج فيه 
إلى الصاخ المرسلة » وإنسلٍ أنها لاتكى فالحكم عندانتفا, المدرك هو نن الوجوب 
والحرمة . وهو معنى التخبير ٠‏ وتقدم للمؤلف إدراجه فى مرتة العفو الى أشير 
إلهافى حديث سلبان الفارس فى الترمذى وابن ماجة ( وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه ) وباجملة فكل مالم يرد فيه دليل شرعى مخصه أو خص نوعه فيه الخلاف 
بالاباحة أو المنع أو الوقف . ولكل دليله وحجته . تراجع مسألة العفو السابقة 
فى کتاب الاحكام وينزل على الخلاف ترديد المؤلف هنا 

(۱) هذه العارة بدل من لفظ ( احتال ) والاحتال معنى التردد حیثذ . 
لاععنی أحد الامر ين ٠‏ فاذا جعل معمولا لاحتال وكان معنى أحد الامرین تعين 
حذف كلمة ( ولا ) 

(۲) أى إلى المرتبة الى يليما العلم أو الى المرتبة الضعيفة الی‌بیم؛ الشلك مباشرة 
وليس المراد أن العلم أو الشك يكو ن من مراتب الظنون ٠‏ وهو واضح مادامت 
فى انتهائها لم تخرج عن الموضوع وأنها من الظنون » فاذاكان معنى اتتهائهاخروجبا 
عنه صح (جراء کلامه على ظاهره » ولكنه بعيد عن الفرض 

(۲) قد فرض أنه واضح سى ؛ وأنه من مراتب ااظنون . وأن قصد الشارع 
فيه ظاهر . الا أنه غير قطعى . فلا يظبر. بعد ذلك فرض أنه لابقوى فى احدی 


مواضم الاجهاد الممتبر ماترددت ين طرفن واضحين ۰ ۱۵۷ 


عليه حائم حول اجى بوشك أن يقم فيه ؛ ون قوى فى إحدى الهتین فهو قم 
المجتبدات » وهو الوان‌الاضانی بالنسةاليهفى تفه و باانسية إلىأنظار المحتهدين ۽ 
فا نكان المقدم عليه من أهل الاجّهاد فواضح فى حقه فى الانى أو فى الابات إن 
قلنا إن كل نهد مصيب ؛ وأما على قول الخْطثة فالقدم عليه إن كان مصيبا فى 
تقس الأمر فواضح » و إلا فعذور 

س وقد مور من‌هنا الأصل آن‌قم التشامهات م رکب من تمارض النؤ والا تبات؟ 
اذاو ل يتعارنا لكان من قى الواضحات » وأن الواح باطلاق لم يتعارض فيه 
یی مع بات > بل هو إءا من قطما و ما مثبت قطماً » وأن الاضافى إا صار 
ابا لأنه مذيذب بين الطرفين الواضحين » فيقربعندبمض_م نأحدالطرفين » 
وعند :عض من الطرف الأبخر . ور عا جعله بض الناسمن ق النشابهات؛ 
هو غيم مسنقر فى نفسه » فإذلك صار إضافيً لتفاوت ۱" مرانب الظنون فى القوة 
الجبتين . الذى معناه أن التق والاثات على حد سواء لیس قصد الشارع لا حدما 
أظبر من قصده لمعارضهحتى يعد من المتشاسهات ٠‏ وما الفرقينهحيقذ وبي نالفرض 
النی قال فه ( فان لم يظبر له قصد ألبتة فى النق والاثبات فبو قسم المتشابهات ؟) 
لافارق لان القطع بأنه لم یظبر قصده ف النتى والائات بساوی قوله هنا ( لم 
بشو فى احدى الجبتين ) أى فبما سوا. فى عدم ظبور قصد أحدهما . وقد يقال: 
الفرق أن الا "ول هو المتشابه الحقيق الذى لم يجعل سيل الى فهم معناه . ومهمانظر 
الجتبد فى الشريعة لايحد مايدل له على مقصوده : والثانی الاضافى» وهو ما كان 
التشابه فيه ليس من جبة الدليل بل من جبة الناط ويساعد عليه قوله فى مقابله 
( وهو الواضح الاضاف فى نفسه وبالنسة الى انظار الجتبدين ) الى يفيد أن هذا 
التشابه عدم وضوحه بالنسبة الى نظر المجتهدين فقط فينزل الكلام على ماقانا حى 
دق الناق 

(۱) أى وهو من لم يظبر له قربه من أحدالطرفين 

)0 تملین كونه وأضها ا افيا تفاوت مراتب الظنون تعلیل واضح . وکذا 
الط فين ف نظره . فبجىء التشابه 


م6١‏ الطرف الا ول فى الاجنهاد ( المسآلة الرابمة ) 


والضف . ويحرى رى الننى فى أحد الطرفين آنبات ضد الا خر فيه » فثبوت 
العم مع نفيه تقيضان » کوقوع التكليف وعدمه » وكالوجوب وعدمه » وما أشبه 
ذلك :اوبوت الم مع تبوت الظن أو الشك ضدان » كالوجوب مع الندب أو 
الاباحة أو التحر يم » وما آشبه ذلك ٩(‏ 

وهذا الأصل واضح فى تفه » غير محتاج إلى إثباته بدليل » ولسکن لابد 
من التأنيس فيه بأمثلة يتعان بها على فهمه وتازيله والعرن فيه ان شاء الله 

فن ذلك أنه هی عن بيع الغرر » ورأينا لماء أجموا على منع بیع الا جنة 
والطير فى المواء » والسمك فى الماء » وعلى جواز بيع الحبة الى حشوهامفیب عن 
الا بصار ؛ ولو بيع حشوها بانفراده لامتنع ‏ وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مم 
اال أن یکون الشهر ن اد تسمة وعشرين » وغلى دخول الام مع اختلاف 
عادة الناس فى استمال الماء ولول الابث » وعلى شرب الماء من التّقاءمع اختلاف 
العادات فى مقدار اری » فهذان طرفان فى اعتبار الغرر وعدماعتباره لكر 
فى الأول وقلته مم عدم" " الاشكاك عند الثانى . فتكل:ألة وقع انللاف فيها 
فى باب الغرر فوى متوسطة بين الطرفين » آخذة بشبد من كل واحد منهماء فن 


أجاز مال إلى جانب الیسارة * ۰ ومن منع مال الى ال مانب ال خر 


(۱) کالا مر والتبى .والصحة والفساد . و الشرط و الانع > وهكذامنالمقا بلات 
التضادة . بحرى التقابل بينهاكا يحرى بين المتناقضات فى طرف الننى والاثيات 

6 أى مع إمكان الا نفكاك عه 

0 أى أنه لاتق التحرز عنه . فهو ضرورة مت بها الباوى . مع تفاهة 
التضرر من أحد المتعاملين فى ذلك فما لو ظبر على خلاف معلحته . والاأول جمع 
وصفين : الكثرة وإمكان التحرز منه . وما بينهما ما فقد أحد الوصفين . فأشه 
بذلك كلا من الطرفين فى وصف . اء الاختلاف ۱ 

)٤(‏ ول يقل ( عدم الانفکاك ) لان اليسارة هی ال يتأتى فا اختلاف 
الانظار خلاف الانفكاك وعدمه فانه الى الوضو ح أقرب 


مواضع الاجهاد المعتير ما ترددت ون طرفن واضحىن ۱۵٩‏ 


ومن ذلك مسألة زكاة ای » وذلكأنهم أجمعوا على عدم الرّكاة فالعروض 
وی الزكة فى التقدين”فصار اللى الماح الاستمال دار بين الطرفين » 
فلزلك وق لحلاف فا . واتفقوا على قبول رواية المدل وشهادته » وعلى عدم 
7 قبول ذلك من الفاسق » وصار المحهول الخال داثرا بينهما ؛فوقم الخلاف فيه . 

واتفقوا على أن ار بلك » وأن البهيمة لا تملك » ولا أذ المبد بطرف من 
كلجان ب اختلفوا فيه : هل يلك أم لا؟ بناءعلىتغليب حك أحد الطرفين.واتغةوا 
على أن الواجد للماء قبل الشروع فى الصلاة يتوضأ ولا يعلى بتيممه » و بعد إتمامها 
وخروج الوقت لايازمه الوضوء وإعادة الصلاة » وما ين ذلك ( داثر بين 
الطرفين » فاختلفوا فيه . واوا على أن ثمرة الشحرة إذا ل تخاير تابعة للاسل. 
فى البيع » وعلى أا غير تتابعة ها إدا جذات » واختلفوا فبا إذا كانت ظاهرة . 
ذلك فغير إجماع باتفاق » فان سکتوا "" من غير ظهور إنكارفدائربون الطرفين 
فلذلك اختلفوا فيه . والبتدع ا لا تضمن كفرا من غير اقرار بالكفر دائر بين 
طرفين ؟ فان المبتدع ا لايتضمن 217 کفرا من الامة . و جااقتفی كفرا معرحا 

(۱) لا :هما اجتمع فيهما كو:بما معدين للتعامل والفنية مخلقتهما . والعروض 
فقدت المعنيين ‏ فاتفق على حك كل . أما ا لحل فأخذ وصفا واحدا منالتقدينوهو 
أنه من الذهب والفضة . وباستعاله للزيئة لا للثمنية فقد الوصف الا خر وشارك 
العروض فى عدم قصده بالعنية . خجا. فه الخلاف 

6 أىمن صل بالتیمم صلاة صمحة عم بعد عامها وقل‌خرو جالوقتوجدالماء 

(۳) أى وكان ذلك قبل استقرار المذاهب ١‏ أى كان فى العصر الذى فه الحث 
عن المذاهب أما إن كان بعد استقر ارهافالسکوت لابدل سل الواهقة قطعا إذ لاعادة 
بانکاره حثد . و كن إجاعا ولا باه قطعا - أما قبل ذلك فالعاده الانكار عند 
عدم الو افقة . جا ا لاف . فالشافمىيةول :( لاهو إجاع ولاهوحجة) والجهور 
إجماع أوحجة وليس باجماع قطعى . والجبائى اجناع بشرط انقراض العصر 

)£( كالابتداع فى الفرو ع الی ليست قطعية ولا معاومة من‌الدین بالضرورة. 
فبذا باتفاق ليس بكفر 


۱۹۰ ( فسل) من م يعرف مواضم الاختلاف لم يبلغ درجة الاجهاد 00 


به 2 لیی‌من‌الاما ۽ الوط مختلف فيه : هل هو من الا مة أم ۷ باب 
التحل والمللاتفقوأ على آن‌الباری تعالى موصوف بأوصاف الکالباطلاق » وعلى أنه 
ممزهعن النقائص باطلاق » واختلفوا فى اضافة أمور”""اليهبناء على أنها کال؛ وعدم 
نام اليهبناء علأا تقائص » وف عدم إضافة أمور اليه بناء على أنعدم الاضافة 
کل . أو إضاقها بئاء على أن الاضانة اليه هى الكال وکنلات‌ما ا 

3595 السائل انما وقم الملاف فما لاما دائرة ين طرفين واضحين » 
خصل الاشكال والتردد . ولعلك لاجد خلاناواقماً بين المقلاء معتدا بهفىالمقليات 
أو ف النقلياتلامبنيا على الفلن ولا على القطم إلا دائرا بن طرفين لامحتاف فیمءا 
أصحاب الاختلاة 


فصل 
و بأحكام النطر فى هذا المنى يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد ؛ لا نه 


يصير بسیرا بمواضم الاختلاف » جديرا بأن يتبين له نی کل نازلة تمرضله . 
ولاأجل ذلك حاء فی‌حدیث ابن مسمود أنه على الله عليه سل قال : ( یاعبد الله 


(۱) كفلاة الخوارج والروافض كالخطاية من هؤلاء الذينيةولون ان عليا 
الا لهالا كبر . والحستان ابا الله » وجعفر اله لكن أبو الخطاب رسیم أفضل 
منه ومن على فبذا كفر باتفاق 

(۲) وهو البتدع با تضم نكفراً بخير تصريم . كالجسمة ومنكرى الشفاعة 
فېذا مختلف فه بالتكفير وعدمه 

(۳) أىمن 0 و الما على أنها صفات‌زاندة على الذات . وقوله 
( وق عدم اضافة أ مور الخ) أى كالافعال الى تعتبر شروراء فعطیم يضفما اله 
لا نه لافاعل الا هو .ولا تعتبر شرورا الاابنسبتها للعبد . والبعض لابضیفپا ویری 
أن الکال فى ذلك . فلا تکرار فى العبارة ولا يمكن الاستغناء عن الثانية مع افادة 
العیالقصود 


من لم يعرف مواضم الاختلاف ل يبلغ درجة الاجّباد ٠١١‏ 
ابن مسعود ! قلت : لبيك يارسول الله ! قال : أتدرى آی الناس أعل ؟ قلت : 
۳ ورسوله آعم . قال :أ النا س أبصرم باق إذا اختلف الناس وان كان 
مفعم | 0 020 فى استه ‏ » قهذا تنبيه يه 7) على المعرفة 
e‏ و 4 الاختلای . فعن قتادة : من لم يعرف الاختلای 

شم أنه الفعه * وعن ها 1 نام من عبيد الله الرازى : من لم يعرف اختلاف القراءة 
فلاس بماری» » ومن لم يعرف اختلاف 4 النقهاء فليس بفقيه ۷« وعن عطاء 0 
لاینبعی لا حد أن نی الناس حى يكون عا باختلاف الناس » فا نه إنلم يكن 
کنات ی رود 7 ل الما ما هو وق من الذى فى يديه : وعن آیوب الان 
وابن عبينة : جر (؟ الناس على الفقيا أقلهم علا باختلاف العلماء ٠‏ زا أبوب 
ومست الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء . وعن مالك : لا تجوز الفتيا 
لا ان عل ما اختلف الناس نبه . قیل ااا أهل ا(أى ؟ قال : لا » 
اختلاف امعان محمد صا الله عليه وإ » وع الناسخ والنسوخ من القرآن ومز 
: ی بور 
حدیت الرسول صل الله عليه وس . وقال محی بن سلام : لا ینبفی من لا يعرف 

(۱) ذكرء بطوله فى جم الزوائد وقال : رواه الطبرانى فى الاوسط والصغيرء 
وفه عمل بن الجعد . قال الخارى :متکر احدیت 

() لان هذه الدرجة الفضل انما تتحقق عندوجود الاختلافومعرفةالحقفيه 
ولا يكون الا ععرفة مواقع الاختلاف . فصح أنه تحریض على هذه المعرقة 

۳( آی المنى على اختلاف آدلنبم لا نه بدون ذلك لا عکنه ترجیح‌جانب‌الق 
فالا مالم شف عل دليل کل 

(:) يظب هذا فمن له القدرة على القرجيم , فانه إذا لم يعلاختلافموأدلة كل 
رعا خان ما حر ا ل اذا عرف الخلاف ومدرك کل 
امک اتر جیح . قلا بأخذ ضعفا وم ترك قويا . أما شه العاى فسان‌عنده‌آن ف 
الخلاف رآ يعرف . إن ك١‏ ن مثله يصح له أن فى . وفه الخلاف الشپور 

(ه) يوضح ماقبله 

الوافقات - ج ۽ -م ۱۱ 


۱ الطرف الاول فى الاجتهاد ( اأ انلامسة) 


الاختلاف أن فى » ولا جوز ن لايل الاأقاويل أن يقولهذا أحب الى" . وعن 
سعيد بن ألى عروبة : من یسم الاختلاف فلا تعده عالاً . وعن قبيصة بن 
عقبة : لايفلح من لايرف اختلاف الناس 

وكلام الناس هنا كثير» وحاصله معرفة مواقم الملاف » لا حفظ جرد 
الحلاف . ومعرفة ذلك اا و 
وکثرآما جد هذا للستتین فى النظ ركالأزرى وغيره 


٠‏ المسألة الحامسة”9© يد 


الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلابد من اشتراط العم بالمر بية » 
وإن تعلق بالعانى من الصا والفاسد مجردة عن ۲۳ اقتضاء النصوص لها أومسأمة 
من صاحب الاحهاد فى النصوص فلا يازم فى ذلك العم بالعر ببة » و اعا ازم العم 
مقاصد الشرع من الشريعة جلة وتفصیلا ٩۳۱‏ خاسة 

والدليل عل (*) عدم الاشتراط فى عل المر بية أن ع العر ببةإعايفيدمقتضيات 


(۱) هذه المسألة والتى بعدها تکیل للسألتالثانية . يقيدمهما اشتراط الوصفين 
السابقين فى الاجتباد . ويبين أنهما قد يرتفعان معا وقد بر تفع آحدهما ويبق نوع 
من الاجتباد وأناشتراطهما إنما هوف بعض أنواعه . ولو ذ كرتاعقيها لكا نأجود 
صنعا حتى لا توم معارضتهما لحا 

(۲) سأق تمثيله لذلك بالاجتباد القياسى وبتوقيع اجتبدین الاحكام على 
النوازل وسيأتقى البحث معه فبا 

(م) أى ف الباب النى فيه الاجتباد إن قلنا إن الاجتهاد يتجزأ أو فى ساتر 
الابواب إن قلا إنه لايتجرأ 

(4) للؤلف دعويان اشتراط العرية فى الاجتهاد من اللصوص ؛ وعدم 
اشتراطبا فى الاجتهاد الراجع للمعاتى من النظر فى الصا والمفاسد وقد أقام الدليل 
عليهما حسب ترتیهما فى ساقه فق العبارة سقط . والاصل هكذا ( والدليل على 
الاشتراط وعدم الاشتراط الخ ) 


الاستنباط من امعاتى لا یتوقف على عل العر بية بل علیعالفاصد الشرعية ۳ 
الا لفاط محسب ما ينهم من الا لفاظ الشرعية » وألفاظ الشارع ااؤدية لمفتضيانها 
عر بية » فلا يمكن من لیس بربی أن ينهم لسان المرب »كا لايمكن التفام بين 
العر ی والمر بری أو اارومی أو العبرائى حى يعرف كل واحد مقتخى لان صاحبه 
وأما امعالى محردة فالفلاء مشترکون فى فیمها » فلاختص بذلك لان دون 


غيره فاا من فهم مقاصد الشرع من وضع الاأحكام » و بلغ فيا رتبة العم ها 
ولو کان فهمه لما من طريق الترجة بالاسان الاأعجمى » فلافرق ”'' بينه وبين 
من فهمها من طریق اللسان العرلى . ولذلاك يوقم اللحتهدون الا حکام الشرعية 
على الوقانم القولية الى ليست بعر بة » ويعتبرون”" الألفاظ فى کثیرمن‌النوازل 
وین فان الاجتهاد القيامى غير ۴۸ محتاج فيه الى مقتضيات الألة ظ لفیا یتعای 


)۱( تأمل فى وجه التوفيق بينهذا و بينماسبق له حيثقال:يتوتففهم الشريعة 
حق الفبم على فهم الفة العر ية حق الفیم وقال فما سبق أيضا إن الاجتهاد توف 
علو صفین الم مقاصد الشريعة . وال سكن من الاستباط وهذا إنما يكونبواسطة 
معارف خاصة . و ان هذه المعارف وسلة الى معرقة القاصد . ثم قال إن أوجب 
الوسائط اللغة العرية الخ 

زم) أى فيسألونعماتدل عليه فى يجارى عرف أهابا مع آنا غير عرية وبعد 
قبل هذا غ- تحقيق الناط + وسيأتى له فى السألة الثائية أنه لايحتاج الى واحد من 
الا"مرین : لافهم مقاصد الشريعة» ولا الاخة العرية ٠‏ 

(r)‏ اذا كان ثبوت العلة بالدبر و التقسم أو الناسة ااسمی بتخريح المناط 
فرعا یسل فى بادی, الر آی . آما اذا كان ثبوتها فى الآصل بالنص أو الا عا, فى 
مراتنهما الكثيرة فلا يظهر . لانه لابد من الرجوع ال الاص النی آفاد ذلك » 
و التسلم فى هذا لیس بکاف » وعل فرض کنایته لابد له من استقراء التصوص 
حتی یتمکن من دفع فساد الاعتبار وضاد الوضع , وهما أهم اعتراضات القياس » 
والرجوع لاص مستوجب لشرط العرية . لانه لام له إجراء القياس واحافظة 
عل نتیجته الا بعدم مصادمته للتصوص مطلقا فى أى قاس كان ۰ وهذا مایمود 
عل الآولين أيضا بالتوقفکا آشرنا اليه 


۵6 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة انلامسة) 


بالقیس عليه وهو الأصل » وقد یو خذ مسلما ؛ أو بالملة ”2 التصوصعلپا أوالى 
اليو اجن وام ه فراجم الى النظر العقلى 

ول هذا النوع ۲ ' برجم الاجتهاد المنسوب الى أصحاب الاأئمة المجتهدين 
كاب ن القاسم وأشيب اق مذهب مالك » وألى يوسف ومد بن المسن فىمذهب 
ی حنيفة ؛ والزتى والبويطى فى مذهب الثافى ؛ فانهم على ما حكى عم 
يأخذون أصول إمامهم وما ی لیف نیم ا لب وشرعرة ا 
و یسدرون الفتاوی على مقتضى ذلك . وقد قبل الناس أنظارم وفتاويهم وعماوا 
على مقتضاها » خالفت مذهب إمامهم أو وافقته : و إنما كان كذلك لام فهموا 
مقاصد الشرع فى وضع الاحكام » واولا ذلك لم محل للم الاقدام على الاجتهاد 
والفتوى » ولاحل أن فى زماهم اوق بعدهم من العلماء أن قرم على ذلك » 
ولا يكت عن الانکار عليهم على انلصوص . فلما لم يكن شىء من ذلاك دل 
على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلقاء بالاقدام فيه . فالاجهاد مہم وممن 

کان مثلهم و ct‏ ال TT‏ لا إشكال فيه . هذا 


)۱( يريد أنه !ما حتاج الاجتاد القياسى الى اللغة العربة فى شيئين : معرفة 
الاصل القیس عليه . ومعرفة العلة إذا كانت منصوصة أو موماً الا ۰ آما باق 
عمال القاس فلا تحتاج الى اللغة والاصل والعلة إذا كانت کذاك عکن‌آن‌بو خذا 
مسامين وإذ ذاك فلا يحتاج الى اللخة أصلا 

(۲) أى الثانى وهو المتعلق بالعانی والصال ال . وقوله ( يأخذون أصول 
إمامهم ) أى سابة لاحث لهم فيباء[يمايبحثون ق‌تفاریمباحتی‌فیا فرعه نفس الامام 
صاحب هذه الأصول . وقد مخالفونه فى تفرايعه , بقی أنه يقتضى أنهم لا بر جعون 
2 اللصوص الفصيلية وأن اجتهادمم منحصر ف التفريع على تلك الاصول السابة 

لام لو رجعوا الى اللصوص لكان الواجب توفر شرط العريية . فهل الواقع 
كذلك وأ هم لايتعلقون بالنصوص مطلقا فى اجتبادهم ؟ هذا حتاج الى استقرا. . 
وقلما شته الا 


(امسألة السادسة)الاجنهاد بتعحقيقالمناط لايتوقف على إللغتولاعلى ماص دالشارع ۱۵ 


على فرض هم ینوا فى كلام العرب مباغ ادن فأما اذا لتوا تك 
ارتبة فلا شکال آیضا فى صحة اجهادم على الاطلاق وله 9 
السألة الادسة که 
قد یتعلق الاجہاد بتحقیق الناط » فلا یفتفر فى ذلاك الى العم بتفاصدالشارع 

كا أنه لايفتقر فيه الى ممرفة عل العر ية » لان القصود من هذا الاجهاد إا هو 
الل بالموضوع على ماهو عليه » ونا يفقتةر فيه الى ال با ارف ذلك الوضوع 
إلا به “من حيث قصدت العرفة به » فلابد أن يكون المحتهد عارفاً ومجهداً من 
تلاك الجهة الى بنظرفیها » لیتبزلا کی الشرعی على وفق ذلك القتفی ؟ کاحدث 
العارف بأحوال الأسانيد وطرقها > وصحيحها من سقیمها » وما حتج به من 
متوما ما لالمحتج به 2 فهذا ستير اجهادة فما هو عارف به » کان عالا بالعر ببة 
أم الث ۰ وعارقاً تقاصد الشارع أم ل۷ وكذلك القاری. فى تأدية ۳ وجوه 
(۱) خد هذا امثال ازيادة الايضاح : الحك الشرعی أن من يعتريه امرض أو 
يتأخر برؤه يسبب استعال الما, يرخص له ف التيهم فاذا اردنامعرفة اجالشرعی 
بالنسبة لمريض لیرخص له أو لایرخص . فاننا لانحتاج الى الاغة العرية ولا الى 
معرفة مقاصد الشرع فى باب التيمم فضلا عن سائر الابواب» إعا بلزم أن لعرف 
بالطريق الموصل هل حصل ضرر فيتحقق الناط ؟ أم لا فلا تحقق ؟ ولا شأن 
هذا بو'حد من الا مرین » وإنما يعرف بالتجارب فى الشخص نفسه أو فى أمثاله 
أوتقرير طبیب عارف 2 ' 

(؟) کف هذامع أن الترجبح بان بكرن بالمرجحات الراجعة الى الا“لفاظ 
ککون مادل بالحقيقة يحتج به ولا تج ما عارضه الدال بالجاز . وهكذا . فلايد 
فى هذا النوع من عل العرية . أما الترجیح بالاسناد فقد يل فيه عدم التوقف على 
شرط العرية 

(۳) قد لایس فى بض صور الترجيم بالك .کا بعل من مراجعتها فى سل 
الاج الیضاوی ۶ 

(و) لانبا ترجع ارواية ااصرفة . أو إلى ضوابط تعين فية النطق 
بالكلات مثلا 


۱1 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة السادسة ) 
القراءات ‏ والصانع ف‌معرفة عيوب ااصتاعات ۰ والطبيب ف الع بالا دواء والسوب 
وعرفاء الاسواق فى معرفه ف السلع ومداخل العيوب فا “ والعاد ق صحةالقسمة 
erin‏ » كل هذا وما أشبههتما يعرف به مناط الحكم 
الشرسى غير مضطر الى العم بالعر بية » ولا ال بمقاصد الشر يمة » وان كان اجماع 
ذلك كالآ فى المحتهد . 

والدليل على ذلك ۲ ما تقدم من أنه لوكان لازم) ۹۳۶ وج محمد الافی 
الندرة » بل هو تحال عادة وان رجدذلات فعلی حهة‌خرق العادة » کا دم عليه السلام 
حين علمه الله الا ساء کلها ؛ ولا کلام فیه j‏ إن ازم فى هذا الاجهاد العم 
عقاصد الشارع "لزم فى کل عل وصناعة أن لا تعرف الا بعد المرفة بذلك » 
اد فرض من ازوم ام" سا العم عتاصد الشارع » وذلك باطل ۳ أدى اليه 
منله ۰ ققد حصلت الام ووجدت من اهال پالشر يعة والعر ببة ۵ ومن الکنار 
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(۲) أى ان مهد فى الاحکام الشرعية بأى نوعمن أنواعالاجتهاد سوا,أ يان 
تحقيق مناط أم غيره . لوكان لازما له أن يكون مجتهدا فى کل عل تعلق ا 
أى تعلق كان لم يوجد يجتهد الخ . هذا ما تقدم لو لب استدلالا عل غير هذا 
الموضعولاخنى أنالكلام هبنا ليس فیایتوقف عليه مطلق الاجتهاد بلق خصوص 
“توقف تحقيق الناط على الوصفين . وقد تقدم لدف تحقيق ا لناط العام أنارتفاعه تعطل 
بسیه التكاليف كلها أو أ كثرها فلولزم الشرطان فى تحقيق المناط لتعطلت أ كثر 
التكاليف . وهو باطل . فلو نحا هذا النحو فى الدليل لكان ظاهرا . ولا ای أن 
ال إذا توقف الاجتهاد بأى نوع منه علیهما لم يو جد بحتهد .كيف و هیا الرکنان فى 
أ كار أنواع الاجتهاد ؛ 

)۳( أى والعر بية بدلیل قوله بعد ( ووجدت من الجهال بالشر یعةو العر بیة ) 
أى فضلا عن مقاصد الشريعة , فقد آدرج العربية فى الاستدلال , وهذا الدلیل 
صاخ لا قامته على الدعو بن 

(4) أى وهو الذى قلنا إنه يتوقف عله تحقيق المناط . 


( المسألة السابعة ) قد يم الحطأ فى الاجتهاد من أهله ومن غير أهله ٩۳۱۷‏ 


التكرين لاشر يعة . ووجه تالث أن العلماء ”© لم يزالوا يقلدون فى هذه الا مورمن 
ليس من الفقهاء » واعا اعتيروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خامة » وهو التقليد فى 
حقیق الناط 

فالحاصل أنهانما ازم فى هذا الاجتهاد العرفة بمقاصد الجتهد فيه» کا أنه فى 
الا لین ۰" كذلك ؛ فالاجتهاد فى الاستنباط من الالفاظ الشرعية يام فيه 
المرفة عفاصد ذلك المناط » من الوجه الذى یتعاق بهالحكم لا من وحه غيره 
وهو ظاهر 

۲ المسألة السابعة که 

الاجهاد الواقع فى الشريعة ضر بان : « آحدها » الاحبهاد المشير شرعا» 
وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا عمرفة ما يفتقر اليه الاجهاد » وهذا هوالذى 
تقدم الكلام فيه « وی » غير المعتبر » وهو السادر عن ليس بعارف ا 
يفتقر الاجهاد اليه » لاأن حتيقته أنه رأى محرد التشهى وال غراض » وخبط 
فى عماية » واتباع للهوى * فكل رأى صدر على هذا الوجه فلامريةف عدم اعتباره 
۳ صد ارم 0 قال 1 ون ایک بیهم عا 7 2 
ولا تنبم آموا.م ) وقال تمالى : ( ادن لاه خلینة ی الاأرض فاحكم” 
ین الناس بالق ولا تنبع_الموى فیلات عن سبیل افر ) الآية ! وهذا على 
ا جلة لا إشکال فيه » ولکن قد ينشأ فى کل واحد من الفسمين قسم آخر . فأما 
الم الأول وهی : 

(۱) أى مطلقا مجتبدين ومقلدين 
(۲) وها الاجتهاد من اللصوص » ومن العانی: واقتصر ق‌تفریمه‌عل الا ول 


۱۹۸ الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسألة الثامنة ) 
علا المسألة الثامنة ‏ 

فبعرض فيه الط فى الاجتهاد إا مخفاء ۲ بض الا دلة حتى يتوم فيه مالم 
يقصذ مله و إما بد م" الاطلاع عليه جلة 

وحكم هذا الق معلوم م نکلام الا صولیین إن کان فى أمر جز وأا 
AE‏ حرق فا لوط عنم ركه ما » فا نه جاء. 
فى بض الحديث عن النبى صلی الله عليه وس التحذير منها» فروى عنه عليه. 
الصلاة والسلام أنه قال : : « إنى لأخاف” عل ی من مت من أعمال تلانة . 
قالوا و و اف عليهم من رلة العام + ومن حكم جائر » 
ومن هوی متبع ” ۳ وعن مر : « ثلاث دمن الدين : زلة العالم » وحدال. 
منافق بالقرآن » وأمة مضاون » وعن أنى الدرداء : « إن ما آخشی علیکم زلة 
العا » أو جدال النافقبالترآن » والقرآن حى وعلى القرآن , مار كنار الطريق » 
e E E go,‏ + ات 


00 و )۲( ره كزان ها بذل الوسع » ومن التقصير فیا هو 
واجب عل الجتبد . وسيأن‌الاشارة اله بقوله وا | ما يكونذلكعندالغفلة الخ( 
۳( فتقض حك الحا 5 فيه إذا صادم اجماءا أو تما قاطعا أو قاسا جلا أو 
قواعد الشريعة ویطل أثر الفتوى آیضا إن لم يكن حكم حا کر بل إفتاء 

(ء) کتحرم الحلال وتیل الحرام مصادمة لقاطع أيضا كحل المتعة والربا 
و کتحرم الطیات من الرزق وهكذا 

)( أى فاما اتقاء زلة العام فطريقه أنكم إن ظنتم ثم به الخير وأنه موفق . فلا 
تستسليوا له ۽ فرماجره‌الاستسلام الىالزيغ واتباع 7 ۳ . وان‌ظنتم بهالخطأ والزيخ 
فلاتظهر وا له تماما جفوةوشدةالغلظة فر ما جره هذا إلى القادى فى العناد وخلع ربقة 
الق فى غيرماظهر خطؤه فه أيضا . وشواهد هذا حاصلة الا ن فيمن زل من 
النسوین للعلاء فى زماتنا هذا ء فانهم لمأ قرروا حذق امه من عدادهم أعانوا عليه 
إبليس عفصار ضدالاسلام و نی‌الاسلام » هرف بفحش القول ولا رادعله . أعاذنا 
الله من زيخ القلوب بعد آداية . 


خطأ الجتهد زلة » تنشأ من التقصير أو النفلة ۱۹۹ 


E :‏ النافق الق 


5-5 
كن 


فتلقوا الح عن ع جاء به » فان على الق نوراً » قالوا : وكيف زينة الک ؟ 


قال 8 ھی که تروعكم وتنكرونها 4 وتقولون ما هله ؟ فاحذروا زعنه 6 ولا 
د م عنه » فا نه ۾ شك أن ىء وأنيراجمالحق” » . وقالسامانالفارسى : 
و كيف آتم عند ثلاث :ال » وجدال منفق باقرآن »ناکم 
فأما زلة دام فان امتدی فلا دوه دينكم » تقولون نسنم مشل مایسنع 
فلان » وتنتهى عما ينتهى عنه فلان . و إن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا 
عليه الشيطان» الحديث ۲ ! وعن ابن عباس ۳۳ ويل + رید" تباع من عار عيراتالعالم . 


قبل :كيف ذلك ؟ قال : يقول العلم شین , برأيه » ثم جد من هو اغا ردول الله 
صلى الله عليه وس منه » فيكرك قوله ثم عفی الانباع » وعن ابن المباراك أرق 
مر بن سلین تال رآ اہی وا أنشد الشعر ان 0 
فلت له: با أب ت کان الحسن بنشد » وکان ابن سبرین نشد . قال : أى 

إن أخذت بشما فى الحسن وبشر مافى ابن سیر ين , اجتمع فيك السر 06 
وقال مجاهد وا سكم بن عبينة ومالك : لفن اعدا 32 الله إلا بوخد 
من قوله ويرك » إلا انبى صلى اله عليه وا » وقال سلمان التیعی « إنأخذت 
برخصة كل عالم اجتمم فيك الشر كل » قال ابن عبد الم : هذا إجاع لاأعل 
فيه خلاها 

)١(‏ (لف أخاف على أمتى من ثلاث : من زل عالىء ومن هوی متتع ٠ ٠‏ ومن حكم 
۳ ر ) رواه اليزار والطبرانی من طريق oS‏ وقد حا 
الترمذى فى مواضع . وصحها فى موضع انکر عليه . واحتج بها ان خرعة فى 
كحه اه ترغيب 

6 قاله فىكتابه ( بان العلى ) . وفيه أن لمان المذكور خاطب بهذا خالد 
ابن الحرث . وكان المؤلف بعل هذه الرخص فالمذاهب من زلات الملباء » واولا 
آنا كذلك ما كانت شرورا 


*۶ ( السألة الثامنة ‏ فصل )فلاية لدف زلته» كا لاينبغى أن ينتقص بسببها 


وهذا كله وما أشيهه دليل على طلب الذر من زلة العالم . وأ کثرماتکون 
عند الغفلة عن اعتبار"۳؟ مقاصد الشارع فى ذلك الى الذى اجتهدفيه » والوقوف 
دون أقدى المبالغة فى البحث عن النصوص فيها ‏ وهو و إن كان على غير قصد 
ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور لكن مما يفبنى عليه فى الاتباع لقوله فيه خطر 
عظے . وقد قال الغزالى إن الا بالذنب قد تسیر كبيرة وم فى نفس هاصغيرة » 
وذ کر منها أمثلة » ثم قال : فهذه ذنوب تنيع العالم عليها ء فيموت العالم و یبقی 
شره مستطیرا فى العالم أياماً متطاولة » فطو بى لمن إذا مات مانت معه ذنوبه . 
وهكذا الحكم مستمر فى زلته فى الفتيا من باب أولى » فا نه ر ا خفى على العالم 
بعض السنة أو بعض المقاصد العام فى خىوص سألته » فیفنی ذلك الى أنيصير 
قوله شرعا يتقار + وقولا يعتبر فى مسال الكلاف » فر ما رجع عنه وتبينله الحق » 
فيفوته”"؟ تدارك ماسار فى اللاد عنه ول عنه تلافیه » هن هنا قالوا : زلة ال 


مضروب با الطبل 
فمل 


إذا بت هذا فلابد من النظر فى آمور تنينى على هذا الأصل . (منها ) أن 
زلة الام لا ممح اعیادها من جية ولا الا خذ بها تقلیدا له » وذلاك لام‌اموضوعة 
عا الخالفة للشرع » واذللك عدت زلة » و الا فل کانت معتدًا ما | يمل فا هذه 
لق تت و ۰ ۳ مه سا 


الرتبة » ولا نسب الى صاحمما الزلل فيا .كا أنه لا ینبنی أن ينسب صاحها إلى 


)۱( أى فى غير تحقيق الناط ۰ لانه لاحتاج الى هذبن کا سبق . وهوالموافق 
لقوله أيضا أول المسألة ( وق هذا الموطن ‏ يشير الى الام الکلی _ حذر من 
زلة العالم ) ونحقيق المناط من الجزثى . وکانه لم يعتدبه زلة ‏ مع أنه كذلك # 
لأنالنىيترتب على خلل تطبيق الاحكام الشرعية على مناطاتها من الفساد وضياع 
الحقوق أخف من الخطأ فى الكليات . لآنها تعم وذلك بخص 

)۲( ولذلك كره مالك كتاءة الفقه عنه 


فلا بقل فى زلته کا لا ينبغى أن ينتقص بسبیها ۰ ١الا١‏ 


التقصير”'2 » ولا أن یشنم عليه بها » ولا ينتقص من أجلها » أو يستقد فيه الإقدام 
على الخالفة حتا » فان هذا كله خلاف ما تقتضى رتبته فى الدین » وقد تقدم من 
کلام معاذ بن حبل وغيره ما يرشد" الى هذا العنى 

. وقد روى 7" عن ابن المبارك أنه قال : كنا فى الكوفة فناظروى فى ذلك 
- يمنى فى النبيذ الحتلف فيه - ققلت لهم : تعالوا فل فلیستج ال حت منكم عمن شاء 
من أعاب النى صلى الله عليه وسا م بالرخصة » فإن ل ف نبين الردعليه عن ذل كالرجل 
بشد”:240 حت عنه فاحتتحوا . فا جاءوا عن واحد برخمة الا جثنام بشدة فلا 
لم يبق فى يد أحد منهم الا عبد اله بن مسعود » وليس احتحاجهم عنه ف‌رخصة 
م صح عنه . قال ابن المبارك ققات للمحتج عنه فى الرخصة : باق ! 
عد أن ن مسعود لوكان هپنا جالاً تقال هو لك حلال وما وسفنا عن النى 
صل لله عليه و وأمحابه فى الشدة »كان ينبغى لك أن مذر أوتمير أوتحثى . 
فعءال تام 3 11۴ 50 0 فالتخمى والسشعى وس‌ی عده معهما کانواشر بون 
الحرام ؟ققلت لام : دعوا عند الاحتحاج تسمية الرجال »فرب رجل ف الاسلام 
مناقيه کذا وكذا » وی أن يكون منه زلة . أفلاحدٍ أن محتج بها ؟ فان یم 

فا تولکم ف عطاء وطاو وس وحابر بن زید وسعيدبن حبير وعكرمة ؟ قالوا : کانوا 

الع او سس 
اه 1 اش یل اس لسع وت يد سا کته 
تجاوزه فى البحث يكون مقصرا وغير آت حقيقة الاجتهاد » فكون ماوما قطعا . 
يؤيد هذا قوله أول الفصل التالى ( لانبا لم تصدر فى الحقيقة عن اجتهاد ) آماعدم 

00 وهو أن ذلك بكرن إعاتة للشيطان . عله وذلك لامجوز 

)2( تأبد للبنا . الأول 

۹3 مقابل لار خصة فى كلامه 

(ه) استفيام انکاری . أى يازم على رأيك أنهم کانوا يشربون الحرم 


۱۷۳ ( الأ اثامنة س فمل تن ) ولا تیر خلاه خلاة 


. قال‌فتات : فاترلکم فى ارم بلدرهين 0 بيد ؟ فقالوا : حرام . ققال 
0 : إن هؤلاء رأوه حلالا فاتوا وم يأ کلون ارام » فبقوا وإنقطعت 
ححتهم هذا ما حکی 

والحق ما قال ابن المبارك » فان الله تسالی یقول : ( فإن تنازعتم فى ثىء 
فر دوہ إلى اله و والرسول ) الآية . فإذا كان بيناً ظاهراً أن قول اثال الف" 
للقرآن أو للسنة ل لصح الاعتداد به ولا البثاة علبه ء لأجل هذا E‏ قضاء 
القانى إذا خالف النص أو الإسجماع ‏ مم أن 3 میتی" على الظواهر مع إمكان 
خلاف الظاهر ؛ ولا ينقض مع الخطا فى ف اد ون تين » لأن مماحة نصب 
الحا م تناقض(١)‏ تقض حكمه . ولكن ينقض مم مخالفة الق لأن#حكم بغير 
ما انزل الله 

فصل 

( وما )أنه لا بسح اعهادها خلاقا فى المسائل الشرعية» لانها ل تصدر فى 
الحقيقة عن اجتهاد » ولا هى من مسالل الاجهاد » و إن حصل من صاحبا 
اجتهاد فهو | يصادف فيها محلا » فسارت فى ناتها الى الشرع کاقوال غير 
اجنهد . و إا يعد فى انللاف الا قوال السادرة عن أدلة معتبرة فى الشرست 
كانت مما يقوى أو يضعف . وأما اذا درت عن جرد خذاء الدليل أو عدم‌مصادفته 
فلا . فلذلك قيل إنه لا يصح أن ستد بها فى انللاف الم يعتد السلف الماح 
بالحلاف فى مس ريا الفضل » والتعة » ومحائى النساء » وأشباههامن المسائلالتى. 
خفیت فيها الأدلة على من خالف فا 
(۱) والا لصح لنظر فى التقض أيضا وفى نقض التقض ویتسلسل , فلا 


حك . فتعطل الصا 
(۲) لانا ليست ظنية » بل من القطعيات الى لمتتردد بين طرف النى والائبات 


( فصل ثالث ) ذ كرفيه بم ضأسباب الحلاف المتهر وغير اتير ۱۷۳ 


فاإن قيل : فیاذا يعرف من الا قوال ما ه و كذلك ما ليس كذلك ؟ 

٠‏ فالمواب أنه من وظائف الجنهدین » فهم العارفون با وافق أو خالف » وأما 
غيرم فلا تمييز هم فى هذا القام . ويعضد هذا أن الخالفة للادلة الشرعية على 
مراتب : فن الأقوال ما يكون خلافا الیل قطعی من نص متواتر أواجاع قطمى 
فى حكم كلى » ومنها ما يكون خلافا لدليل ظنى » والادلة الظنية متفاوتة » 
' كا خبار الآ حاد والقياس الحزئية . فأما الخالف للقطمی فلا إشكال فى اطراحه » 
ولكن العذاء ر جا ذ كروه للتنبيه عليه وعلى مافيه ؛ لا للاعتداديه . وأما الخالف 
للظنى ففيه الاجتهاد ”'" » بناء على التوازن بينه و بین مااعتمده صاحبه من 
القاس أو غيره 

فان قبل : فهل لغير الحتهد من التفقهین فى ذلك ضابط یتمده أم لا ؟ 
فالمواب أن له ضابطا تفر يديا » وهو أن ما كان معدودا فى الا قوال غلطا وزللا 
قليل” جدا فى الشر يعة » وغالب الأمر أن أحابها منفردون بها . قلها يساعدم عليها 
مجتهد آخر » فاذا انفرد صاحب قول عن عامة الامة فلیکن اعتقاذاك أن الق 
مع السواد الا عظم من الجتهدين . لامن القلدین 

فصل 

وقد عد ابن السيد هذا الکان من أسباب الحلاف » حن عد جهة الرواية 
وأن ها ثماتى عال : فساد الاسناد » ونقل الحديث على المنى » أو من الصحف »> 
والهل بالاعراب » والتصحیف( , و إسقاط جزء(" الحديث » أوسببه » وسماع 
٠‏ (۱) أى فطرحه رأسا أو الاعتدادبه خلانا عتاج لاجتهاداجتهد الوا الخ 


فا مرجع ی مل ذلك للمجتهد 
(۲) 1ن:.حيف من الراوى غير النقل عن کتاب عرف فيه التصحيف . 


(۳) أى أن الراوى مع علمه باق الحديث أو سيه يسقطه لفرض بح فى 


۱۷ الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسألة التاسعة ) 


بعض الحديث وفوت بعضه » وهذه الا شیاء ترجم الى " معنى ما نقدم إذا صح 
أا فى للواضع الختلف فيها علل حقيقة» فا نه ۲۳ قد يقع االحلاف سب بالاجتهاد 
فى كونها موجودة فى محل الحلا . واذا كان على هذا الوجه فالحلاف معتد به 
لاف الوجه الأول ۰ 
وأما ال الثانى وهی : 
۷ المسألة التاسعة که 
فیعرض فيه أن ستقد فى صاحبه أويمتقد هوق نفسه أنه من أهل الاحتهاد 

وأن قوله معتد به » وتکون مخالفته تارة فى جزی » وهو أخف » وتارة فى كلى 
من کابات الشر بمة وأصوطا العامة کانت من أصول الاعتقادات أو الاعال » 
قتراه آخذاً ببعض”" حزئياتها هدم كليانها » حىيصيرهنها الى ما ظهرله ببادىء 
نظره :كان يكون شاهده لما بدعیه یکن فيه ما اقتصر عليه وقد يكون فى إسقاط 
السب أو جزء الحديث ما يكون سيا فى خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه . وهذا 
غير سماع بعض الحديث وفوات بعضه » فعذره فى هذا أنه لم يسمع كل الحديث 

. أى لآن الدليل الذى يوجد فيه شىء من هذه العلل لا يعد دليلا معتبرا‎ )١( 
هذا اذا سل وجودها فى امحل . وقد لایسل فلا ترعجم الى ماتقدم . فيكون الخللاف‎ 
الحاصل من اعتبار هذه الآدلة وعدم اعتبارها بناء على الا فقو جود هذه العلل‎ 
فبا وعدم وجودها مدا به خلافا . وهذا وجه كلام ابن السيد فى عده هذا‎ 
اوضع من أسبابه‎ 

(۲) سان لعد ذلك من أسباب الخلاف 

(۳) أى وقد عرفت فى كتاب الآدلة أنه يحب اعتبار الجزئيات بكلياتها » فلا 
ينقض جز قاعدة كلية ؛ قسألة العسل الذى بوافق الصفراوى النی‌شربه لايتقض 
مع قوله تعالى ( فه شفا. ناس ) القاعدة الكلية وهى أن الشارع لا تخبر خبرا 
ينابر الخبر عنه . ولابد من رجع الدليل ال جز الىكلى آخر أن يقيد هذا المطلق 
ويقالفيه مالم يكنصفراويا مثلا . أو يوكل فېمه الىالته لالم ما أراد مبذهالجزئيات 
مع أن الا ية ليس فما تعميم نفعه ججيع الناس ‏ ومن الشاهد للولف ما قاله بعض. 
من يدعى لنفسه الفهم والاستباط فى الشربعة فى هذا الزمان » أنه لا يوجد حم 


خط غاد ز يغ » سببه تک الموى واتياع امنشابهومفارقة الججاعة ۱۷۵ 


رأيه من غير إحاطة عمانيها ولا راجم ع0 الافتقار اليما » ولا مل لا روى 
عنهم فى فهمها ‏ ولا راجع الى الله ورسوله فى آمرجا كا قال ( فان تنازعم فىثىه 
فردُوه إلى الله وارسول ) الا ية ! ويكون الحامل على ذلك بمض الا هواء 
- الكامنة فالنفوس » الماملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطّراح النصفة 
والاعتراف بالعجز فا لم يصل اليه عل الناظر و يمين علىهذا اجهل عقاصدالشر بعة 
وتوم باوغ درحة الاتهاد باستعحال تتيجة الطاب " فإن 7" العاقل قلما مخاطر 
بنفسه فى اقتحام المهالاك مع العلل بانه خاطر 
وأصل هذا القسم مذ كور فى قوله تال : ( هو الذى أنزل عليك الکتاب 
منه آيات” سكا هّن" أم الكتاب وا خر متشا مات ) الا ية ! وفى الصحبح 
أن النى على اه عليه وسل قرأ هذه الآية ثم قال : « فإذا رليم الذين يتبمون 
ماتشابه منه فأولئك الذين سم الله فاحذروم © » . والتثابه © فى الثرآن 


شرعی‌فی غير العبادات الا وهو قابل للتغير . ويستدل على ذلك بأمو رككونف. 
الأحكام تتغير بتغير الزمان » وقوله صلىاقه عليدوسلم ( إذا أمرتكم بشیء منأمور 
دنا کم فانما أنا بشر ) وقولحم درء المفاسد مقدم على جاب الصا ٠‏ وهكذا أخذ 
ذه الامور على غير وجهتها وم يرجع الى آهل العلم بها لغم معناها » فهدم بهذأ 
الشريعة كلبا » ول ببق بده من كلياتها سوى أن الشربعة وضعت للمصلحة » وطبعا 
المصلحة هی مايوافق هواه ومايظهر له يادى الرأى ؛ لاانه لایفهم مقاصد الشريعة 
إلا ما بزعبه هو مقصدا ومصلحة 

6 بل برجم الها رجوع الاستظهار با على صمة غرضه فالنازلة . فا مقصود 
إنما هو تنزيل الدلیل على وفق غرضه وتحكم هواه قالدليل فيكون الدلل تبعالهواه. 
کا تقدم فى الا الثالثة عشرة من كتاب الا دلة 
: () أى طلب العم . 

(م) أى فبذا التوم يحمله يفم أنه لا مخاطر بعمله . ولو كان یف أنه يخاطر 
ما عاطر ؟ لان العاقل الخ 

(6) رواه سل وأبو داود والترمذى وقال حسن میج 

(ه) أى الااعم من الحقيق والاضافى . وقوله ( بل هو من جملة الخ ) أى ان. 


۱۳ الطرف الأول فى الاجتهاد ( السألة التاسعة ) 


لايختص با نص عليه العلماء من الا مور الالمية الوة التثبیه ۰ ولا العبارات 
الجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والنسوخ» ولاغير ذلك ما یذ كرون » بل هو من 
جملة ما یدخل نحت مقتضی الا ية » إذ لادليل على الحصر . و اغا یذ كرون من 
ذلات ما یذ کرون على عادنهم فى القصد الى جرد العثيل ببعض الا"مثلة الداخلة 
نحت النصوص الشرعية »فان الشر يمة اذا كان فيهاأصل مطردفى أ كثرهامقرر 
واضح فى معظمها ثم جاء بض ”" الواضع فيها ما یقتفبی ظاهره ملفة ما اطرد 
فذلك من السود فى المتشاهات التى یتقی اتباعها ء لان اتباعها مض الى ظهور 
معارضة بینها و بين الا صول القررة والقواعد الطردة» فاذا اعتمد على الا صول 
وأرجىء أمر النوادر » ووکات الى عالها ٩۳‏ أو ردت الى أصوها ؛ فلا ضرر على 
الکلف ند ولاتعارض فىحته . ودل على ذلك قوله تعالى:( منه آيات محكمّات 
هن أم الكتاب ) ل الحكم -- وهو آلواضح المنى النى لا إشكال فيه 
ولاشتباه - موالام والاصل" ال جوع یم روا عر اام 
يريد : وی ول سظم نمی اذا قلائل , ثم آخبر أن اتباع التشابه منها شأن 


ين عليه من جملة الخ . ولذلك قال ( وأصلهذه ال ألة مذ کورفی قولهتعالى ) 
أى فالا بة أصل عام شامل فا ذكر ومالم يذكر 

)١(‏ فثلا تنزيه الله عن مشاءبة الخلق فى الجسمية ولواحقبا كالحركة أصل مطرد 
مقرر واضح . وجاء فى الحديث قوله ( ينزل ربا الى سماء الانيا الخ ) فبذا يق 
اتباعه وإلا لا فضی الى معارضة الا"صل السابق المقرر . فأما أن نكل هذا الىالعالم 
سبحانه بمراده تفوض ٠‏ أو نؤوله ونرده الى أصل آخر ثابت بتقدير مضاف أو 
غيره . وهذاق الاعمال كثير . فترى أحاديث ظاهرها مخالفة ماتقرر من أصول 
الا عمال . فيجرى فما مثل هذا ؛ لكن المغتر ما وصل اله يستعمل هذه الجزئيات 
ف نقض الكليات توصلا الى غرضه وستأنی لذلك أمثلة كثيرة فى الفصل التالى 

(؟) إشارة الى مارواه المؤلف ف الاعتصام عنه صلىالله عليه وسل ( إنالقرآن 
دق بعضه بعضا : ماع! لمتم منه فاقبلوه » وما لم تعلموا منه فكلوه الى عالمه ) 


خطأ غير الجتهد ز يغ » سببه حك الموى واتباع المنشابه ومفارقة الججاعة ۱۷۷ 


أهل الزيغ والضلال عن الق والیل عن الجادة » وأما اراسخون فى العم فليسوا 
كذلك » وما ذاك الا باتباعهم الکتان بورکیم الاتباع تایه 
وأم الكتاب یم ما هو من الأصول الاعتقادية أو إذ | غص 

00 ذلك ولا السنة» بل وی ۳ >٤‏ قال قال 
رسول الله صل لله عليه ول : قر ايپور على إحدى أو تین وسبین 
فرق ؛ وتفرقت e‏ أو اننتن(۳ ن د و ل 
على لات وسيعين فرقة » وفى الترمذى تفسير هذا باستادغر يب عن غر( 
ی هريرة ققال فى حديثه  :‏ وآن بى اسرائيل تفرقت على تین وسبعين ملة » 
وتفترق أمنى على ثلاث وسبعين ملة »كلهم ف التار إلا ملة واحدة » قالوا من هی 
با رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأعانی 4 والذى عليه النى وأصحابه ظاهر في 
الأصول الاعتقادية والسلية على الجلة » | محص من ذلك ی" دون شى“ . وى 
أى داود © :وان هذه اللو ستفارق على تلاث وسیعین » شتان وسبعون 
فى النار ء وواحدة فى الجنة » وهى الجاعة » وهی معني" الرواية الى قبلها . وقد 

(1) هذا القام وهوإثيات أنالمتشابه لا خص ماکان فقواعد الدن بليشمل 
الا"عمال استوفاه الاعتصام فى المسألة الرابعة من الجزء التالت‌فراجعه . وقال هناك 
( وقد تقر, ت هذه المسألة فى كتاب الوافقات بنوع آخر من التقرير ) 

(۲) نو رواءة لا ی داود ما فى الاعتصام 

(۳) عل الشك . قال فالاعتصام فالمسألة التاسعة من الجزء الثالك ( الرواية 
الصححة فى الحديث إن افتراق الهود کافتراق النصارى على احدى وسبعينرقة ) 

(ء) فيه تفسير الفرقة بالملة وهی الماسبة للمقام 
۱ (ه) رواه فى الصایح عن عبد الله بن عبرو فى ترجمة الحسان 

)3( ورواه فى الصایح عن معاوية ۱ 

(۷) لان الى تستحیامم اجماعة هى الىاتبعت سبيله وسیل أصابه صلى اله‌عله 
وسل . وانظرتفسيرككلة (الجماعة) فوالمسألةالسادسةعشرة من الجز.الثالثف الاعتصام 

الوافقات اج ۽ م١١‏ 


۱۷۸ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة التاسعة — فصل ) 


روى ما ین هذا العى » ذ كره این عبد البر بسند لم برس “وان كان غبره قد 
هون الأمر فيه » أنه قال : E‏ ای بضع وسبعين فرقة » SALE Î‏ 
فتة الذين یقیسون الا مور برأهم » فيجلون لحرا ور مون الحلال » فهذا 
نص على دخول الأصول العملية نحت قوله : « ما أنا عليه وأصحانی » وهو ظاهر 
نان احالف فى أصل من أصول الشريمة العملية لا يقصر عن احالف فى أصل من. 
الأصول الاعتقادية فى هدم القواعد الشرعية 
فصل 
وقد وجدنا فى الشر بعة مايدلنا على بعض الفرق الى یفن أنالحديث شامل 

۵ وا مقصودة الدخول محته » فا نه حاء فى التران ا « تشير الى أوصاف 
يتعرف منها آن من انصف بها فهو آخذ فى بدعة» خارج عن مقتضى الشر يمة » 
وکنلات فى الا حاديث الصحيحة . فن تتيع مواضها ر جا اهتدى الى جلة ماه 
ور عا ورد التعيين فى بعضها ک قال عليه الملاة والسلام فى الموارج : « إن من 
صدْضی هذا قوم یقرمون القرآن لا جاوژ ناجرم » بتو ون أ(“ الاسلام » 
ويدعون أعل > الاو" أن > عقون من الا سلام كا عرق الم من الرامية ين 

E (۱)‏ الاعتصام أنه دح قه ابن عبد الب بهذه الرواية لآنابن معين قال : 
(إنه باطل لا صل له ) قال بعض التأخرين : روی عن جماعة من الثقات . وقد 
أشبع الولف الکلام على الحديث ورواياته فى الجرء التألك من الاعتصام 

(؟) راجع المسألة الخامسة والعشرين فى الجر الثالك من الاعتصام » لتيين 
معنى القياس المذموم فى الحديث 

() تأ له فى العلامات التفصيلية فى الفصل التالى لهذا الفصل 

(4) ذکره الإخارى ف التوحيد بتقدم وتأخير فى بعض جمله 


تعر يف الشر بعة للفرق الزائغة إجالى لاتفصيلى غالبا - وحكة ذلك ۱۷۹ 


وی و : « دعه جک ا 3-4 فإن له أصحا حت رأحد م 
ع 35 سم 
كرقون من الالام بحت الحديث الى آن قل : آتہم ا آسود إحدى عضديه 
مثل" دی الرأة ومثل البذعة تدردر الخ.» . فقد عرف عليه الملاة والسلام 
بجؤلاء » وذ كر هم علامة فى صاحهم » وبانمن مذههم فى معاندة الشريمة 
آمرین کلیین : 
( أحدها ) اتباع ظراهر القران على غير تدبر ولا نظر فى مقاصده ومعاقده» 

والقطم” با ىک به بيادى” الرأي والنظر الأول » وهوالنی نبه عليه قوله فیا مدي 
۳ 200 / ۳ 2 0 ف 
یقرمون القرآن لا يجاوز حناجرم » ومعلوم أن هذا رای يعد عن انباع الق 
ا لحض » ويضاد الثى على الصراط الستقم ؛ ون هنا ذم يعض" العلياء رأی 
داود الظاهرى » وتال إنها بدعةٌ ظیرت بعد الائتین . ألا ترى أن من جرى على 
عرد الظاهر تناقضت 47) عليه الصورٌ والا يات » وتعارضت فی بديه الأدلة على 
الإ طلاق والعموم . وتأمل ما ذكره القتی فى صد ر کتابه فى مشكل القرآن » 
وکتابه فى مشکل الحديث » بین لاك صحة هذا الالرام ٠‏ فان ما ذ کره هنالك 
ال ببادى” الرأى فى جرد الظواهر 

(۱ ( رواه الشيخانو آبوداود باختلاف فبعض الألفاظ وهو فى شأنالخوارج 
أيضا کا فى الاعتصام 

6 رواية الخارى فى كتاب استتابة المرندين أن عبد الله بن ذى الخويصرة 
س بزيادة كلية أن قال للنى صلى الله عليه ول : اعدل ! وكان ذلك فى قلمء 
فقال : ( ويلك !ومن يعدل إذالم أعدل ؛ ) قال مر دعنى أضرب عنقه . ققال ” 
١‏ دعه فان له صابا ( انظر َة الحديث 

(۳) فى الاعتصام : ومن البدع ایی تتجارى بصاحبها كالكلب ما ذهب اله 
الظاهر بة ٠‏ علي رأى من عدها من البدع 
والا بات عنده . والاخذ بالظاهر مود إلى هذا فنطبق عليه الحديث 


) الطرف الأول فى الاحتهاد ( الال التاسبة -- قصل‎ 8٠ 


a۶ امهم‎ ۰ 

( والثاتى ) تل أهل الاسلام وترك أهل الاوئان » على ضد ما دلت عليه 

جلة الشر يمة وتفصيلهاء فان القران والسنة نما جامت الحم بأن أهل الاسلام 
- ¢ ۰ 0 و" 

فى الدنبا والا خرة ناجون » وان أهل الا ونان هالكون ۰ ولتعصم هؤلاء وریق 
دم هؤلاء على الااطلاق فهما والعموم . فاذا كان النظر فى الشريعة مؤديا الى 
مضادة هذا القصد صار صاحبه هادم لتواعدها ؛ وصاد"! عن سبيلها . ومن تأمل 
کلام فى مأل التعکم مع على بن ألى طالب وابن عباس وفی غير ها ظهر له 
خروجهمعن التصد » وعدوطم عن الصواب » وهدمي. للقواعد » وكذلكمتاظرتهم 
عمر بن عبد العزيز “ وأشباه ذلك 

فهذان وجمان ذ كرا فى الحديث من عخالفتهم لقواعد الشر يمة اللكلية تا 
شتناهات ۱ 

وقد ذ کر الناس من ارام غير ذلك من جاه > كتكفيرم لأ کر 
السحابةولتیرم » ومنه ری قتلهم لا هل الاسلام» وأن الفاعل للفمل إذا لم يل 
۰ ۰ ۶ 0 ۰ 
انه حلال أو حرام فليس عمن » وان لا حرام إلا ماق قوله : ( قل لا أجد 
فى ما آوحی ال ) الا ية ! وما سوی ذلاك فلال» وأن الامام اذا كف ر کفرت 
رعيته كلوم شاهدم ونیم ٠‏ وأن الثقية لا جوز فى قول ولا فمل على الاطلاق 
والسوم » وأن الزانى لا يرجم باطلاق » والقاذف لارجال لا محد و ما حد قاذف 
الناء خاصة » وأن الجاهل معذور”" فى أحكام الفروع باطلاق » وأناللُسيبعث 
یب من السجم بكتاب ينزلهالله عليه جل واحدة ويرك شر يمة جد » وأن المكلف 
قد يكون طلا شل العلاعة غير قاصد مها وجه اه ¢ وإنكارم سورة إوسفامن 
القرآن » وأشباه ذلك » وكلها مخالفة لكليات شرعية أصلية أو عملية 

(۱) یاقض ةلم سابقا إن الفاعل للفعل إذا لم يعم أنه حلال أو حرام فلیس 

من . فلا يعذر بالجهل حى ولا فى الم خرو جه عن الاسلام ولا خی أن 
«ماسبق لم فى الفروع 


تعريف الشر يعة للفرق الزائفة إجالى لاتفصيلى غالبا وحكة ذلك ۱۸۱ 


ولكن الغالب فى هذه الفرق أنيشار الى أوصافهم لیطرمنها » ويب الامر 
ف تم مرج یکا فيمنا من الشريعة . ولحل عدم تعییمم‌هو الأولى الذى ینینی 
أن يلنزم ليكون سرا على الامة »كا سترت عليهم قباتحهم فل يغضحوا فى الدنيا 
بها فى اک الغالب العام » وأمرنا بالستر على الذنبین مالم ید لنامفحة الملاف 
ليس کا ذ كر عن ہی إسرائيل أنهم كان نوا اذا أذنب آحدمم ذنبا أصبح وعل باب 
معصيته مكتوبة » و کناك وشن راو »فان کنر إذا قر‌بوها أ كات النارة 
القبول منها وتركت غير القبول » وف ذلك افتضاح الذنب » الى ما أشبه ذلك » 
فكثير من هذه الا شیاء بدصت م 0 ')هذدالامة . وقد قالتطاشة إن مزا كة 
فى تأخير هذه الامة عر سس« 

رک أي e‏ معأنأمسابها من الأمة- لكان 
فی ذلك داع الى الفرقة والوحدّة » وعدم الألفة الى أمر الله مها ورسوله حيث قال 
تعالى e‏ بل الله جیا ولا توا ) وقال : ( فاقوا الله وأصليدوا 
ذات بینکم ) وقال : ولا تكو لوا من المشركين » من الذين فقوا ديهم وكانوا 
شیها) بح : " لا ماسدوا ‏ ولا تدابروا ؛ ولا تناغضوا ¢ وكونوا 
عباد الله اخوا ۲۳ » وأمر عليه العلاة راللام بإصلاح ذات البق > وأخبر 
أن ساد ذات البین هی ا 1 لة ۳۱" وأنها نحاق الدین . والشر يمة طاحة بهذا الى 
و یکنی فبه ماذ كره ا لحد "ون فى كتاب البر والصلة » وقد جاء فى قوله تعالى > 
( إن الذين فقوا ديعهم تیا لقت مهم ف 2 نی ) الآية ! أنه روی عن 
ره وان هر برة - وهدا حدیت a‏ قالت قال رسول الله صلی انه عليه 
() آی بالستر فيها کا فى الاعتصام 


6 رواه ملم مع تقدم وتأخيد 
(۳) ( ایا کر وسوء ذات البين فانها الحالقة ) رواه الترمذى 


۴ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة تا .عة -- فصل ) 


وم : « يعائثة! إن الذن فرقوا دنهم ناشیا من م قلت الله از 
أعلم ۔ قال : م أصحاب الأهواء ابات البدع ۹ واصحاب الخلالة من هذه 
ا ة ! إن لكل ذنب تو به » ما خلا آمحاب الا هواء والبدع لیس 
7T : 2‏ ۱ 

هم توبة » وأنا منهم بری» وم می برءاء ١‏ 
فإذا كان من مقتنی العادة أن التعر يف بهمعلى التعيين بور ثالعداوةوالفرقة 
ترك الو راق من خاث أن يكون من نه إا أن تکرن ابد فستة بين 
كبدعة الموارج » فلا إشكال فى جواز إبدائها وتسین أهليا کا عبن رسول الله 
صلی اله عليه وس انموارج وذ کرم بعلاءمهم » حی يعرفون و ذر مم ويلحق 
بذاك ماهو مثله ف الشتاعة أو قريب منه بحسب نظر الحتهد . وما سوى ذلك 


6 


فالسكوت عن تعبينه أولى ۲۳۳ . وخرتج أبو داود 7 عن عمر ابن أنى قراة قال : 
كان حذينة الدائن » فكان یذ کر أشياء قا لما رسول الله صلى الله عليه ول 
٤‏ ك 
لا ناس من‌ایجابه ق‌العتب 3 فنطلو اس گن هر ذلك من حديفة ¢ فاون 
هم 
سامان فيد كرون له قول حذيفة ء فیقول سلان : « حذيفة اع عايةول » فبرجمون 


)۱( أخرجه الترمذى ؛ وابن أنى حاتم . وأبو الشيخ . والطبرانى ء وأبو نسم 
فى الحلية . والبييق فى الشعب وغيرهم » عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه . وذ کر 
فى راموز الحديث مع اختلاف يسير فى بعص الألفاظ عن أحد » والبييق ف الشعب» 
والحكم. وابن ألى حاتم » وآ الشيخ عن عبر أيضا 

(؟) قال فى الاعتصام إن التعيين يكون فى موطنين : الأول ما أشار اليه هناء 
والثانى حيث تكون نلك الفرقة تدعو إلى ضلالتبا وتزينها فى قلوب الموام ؛ فان 
ضرر هؤلاء على الم لين كضرر إبليس فلا بد من التصر ج بأنهم من أهل البدعة 
والضلالة . ولا خن عليك أن بدعة طائفة من أمل الأهوا, فى زماننا هذا كبعض 
تررى الصحف الأسوعية قد جمعت ا تین : بدعة غاية فى الشناعة والکفر ء 
تم الدعوه ابا بنشرها فى الصحف وتزیینبا بكل أنواع الببتان والزخرف . فلا 
حول ولا قوة إلا بألله 

() فا کان بين سلبان و حذيفة بالمدائن . وف الشيخينأيضاروايته بهذا العنی 


تعر يف الشريعة للفرق الزائفة إجالى لا تفصیلی - وحكمة ذلك ۱۸۳ 


الى حذيفة فيقولون له : « قد ذ کرنا قولك لان » فا صدقكولا كذ يك » فأفي 
حذيفة سلمان وهو فى مبقلة فقال : يإسلمان ما عنمك أن تصدقنى با "معت 
من رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
يغضب فيقول لناس من أصحابه ؛ ويرضى فيقول فى الرضى لناس من أصحابه 
و مد گم ۶ 
آما تنتهی حی تورث رجالا حب رجال» ورجالا مض رجال » وحی توقع 
اختلافا وفرقة ؟ ولقد علمت أن رسول الله صلی ال عليه وسل خطب فتال : 
r2 ۶ r‏ 59 ع سم 
«أما رجل من أمى سببته سبة أو لعنته لمنة فى غضی فإنما أنا من ولد آدم 
أغضب کا يغضبون 2 و على رحمة امالین فأجعلا عليهم صلاة وم القنامة » 
فوالله لتنهين أو لأ كتن الى حمر ! فهذا من سلمان حن من النظر ؛ فهو جار 
فى مسألتنا 
فان قيل : فالبدع مأمور باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشديد 
بهم وتقبيح مام عليه . فكيف يكون ذ كر ذلك والتنبيه عليه غير جائر؟ 
فالجواب أن النى صلى الله عليه وس به فى ال جل عليهم إلا القليل منوم 
کانلوارج » ونبه على البدع من غير تفصيل . وأن الأمة ستفترق على تلك 
المدّة المذكورة » وأشار إلى خواص عامة فبهم وخاسة » ول| يصرح بالتعيين غالبا 
تصر ما اقطع ار ولاذ کر نيهم علامة قاطعة لاتلتبس 7" فنحن أوك بذاك 
معش الا مة 
وما ذ ره التقدمون من ذلك فبحسب خش تلك البدع » وأا لاحقة 
(۱) أى تنا إجالا لاتفصيليا ۱ 
ز۲ ) حتى لا يسد علييم باب التوبة بسبب العناد واليأس من‌رجه الله 
۰ (۳) أىفغالبهمكما نه عليه . أما مثلالخوار ج فقدتقدم لهذ كرالعلامةالقاطعة 
)0 منعد أهل البدع و تعيينيم بأسماجم و إيصال هذه‌الفرق إلى اتتين و سعين 
فرقة . وقوله ( إذا كان حسب الاجتهاد) أى كا هو الشآن فى تین المتقدمين لهذه 
الفرق أى فليس هذا التعبين جاربا چری امک الفصل . وقد عقد فى الاعتصام 
ما أ “غاضة لاحل هذه الفرقالامفنينو السبعين وهىالمألة السابعة من الجر الثالك 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( السألة لتاسمة -- فصل‎ ٤ 

فى جوازذ كرها بالحوارج وحوم مع أن التميين إذا كان بحسب الاجهاد فهو 
مکن أن يكون هو المرادفى نفس الا مر أو بعضه » هن بلغ رتبة الاجتهاد اجهد. 
والأصل ما تقدم من الستر » حى يظهر أمر فيكون له حكه » ویبتی النظر هل 
هذا الظاهر من جلة ما ید خل ۳۳ ٠‏ 
وأبضا نان البدع الحدثة تلف » فلیست كلها فی‌مرتبة واحدة فی‌النلال . ألاترى 
أن بدعة الحوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة » الى قال فا ماللك. 
«القويك 7" ضادل + . وقد قسم التقدمون البدع الى ماهو مكروه والى ماهو 
حرم » ولوكانت عندم على سواء لكانت قا واحداً . وإذا كان كذناك فالبدع, 
الى تفترق بها الامة مختلفة الرتب فى القبح » و سبب ذلك يظير أنها كثيرة 
جداء ومافى الحديثُ محصور ؛ فيمكن أن يكون بعضها غير داخل فى الحديث » 
أويكون بعضها جزءاً من بدعة فوقها أعظم منهاء أو لاتكون داخلة من حيث 
هى عند العلماء من قبيل المكروه 7" فصار القطم على خصوصیانها فيه نظر 
واشتباه » فلا يقدم على ذلك إلا ببرهان قاطم » وهذا كالمدوم فیا » فن هذه 
الجهات مار الا وی تراك التعبین فا 


بحت الحديث . آم لا ؟ فهوموضم اجنهاد 


)1( ای فكون صاحبه قالنار ؟ وهل‌دواما أم كقية عصاة ال منین : ویر جع 
ذلك الى درجة البدعة وكونها مكفرة أولا » وکونها صغيرة أو كيرة 

(۲) قال المؤلف ف الاعتصام : (وقد فسر التئویب الذى أشار إله مالك بأن 
المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الآذان والاقامة : قد قامت الصلاة . حى. 
على الفلاح ! وهذا نظير قوم عندنا : الصلاة رمك الله . وقیل إنما عنى بذلك قو 
المؤذن فى أذانه : حى على خير العمل ! لانها كلة زادها فى الأذان من خالف الستة 
منالشيعة) ام يعنى وأما جملة (الصلاة خير من النوم) فى أذانالصيح فبى مطلو ب 
داخلة فى جمل الآذان المشروعة 

)۳( ۳ فلا تدخل فى الدت الذی محمل صاحب الدعة فى النار 


(فصل) ولهذه الفرق ثلاث خواص إجالية»وعلامات تغصيليةلانازممعرفتها ۱۸۵ 


نان قل ٩۶‏ : فالعلماء يقولون خلا هذا » و إن الواجب هو التشديديهم 

والزجر لمم » والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا » و إلا آدی ذلك الى فساد الدين 

لواب أن ذلات. حك فیم» کا هون ساثر من تظاهر ية رة أو 

_ كبيرة أو دعا اليها أن یوب أويزجر » أو يتل إن امتنع من قعل واجب أو 

ترك حرم ؛ کایعتل تارك الصلاة و إن كان مقراء الى مادون ذلك ؛ و ما الكلام 

فى تعيين أصحاب البدع من حيث هی بدع يشسملها الحديث . فتوجه الا حکام‌شی» 
والنعيين للدخول تحت الحدیث ئى ءآ ° 


فصل 

ولمؤلاء الفرق خواص وعلامات فى الجلة » وعلامات أيذا فى التفصيل 

فأما علامات الجلة فثلات : 

( إحداها) الفرقة الى نبه عليها قوله تءالى : ( ان الذين ١‏ 9 ا 
وكانوا ال ةن ) وقوله : (ولا مكونوا كالذين ” فرقوا | وتان 5 
وغير ذلك من الادلة 

قال بعض الفسر ين : صاروا فرقا لاتباع أهوائهم » و عفارقة الدين تشتت 
آمواژم فافترقوا » وهوقوله : ( إن لین فرقوأ د ينهم وکانوا شیا) 9 ره اله 
منوم بقوله : (لست منهم فى شىء ) وم أععابالبدع والكلا م فما لم يأذن نا 
فبه ولا رسوله . قال : ووددنا دكات رسول الله صلى الله عليه وس من إعده قد 
اختلفوا فى أحكام الدين » ول يفترقوا وم یسیروا شيعا ؛ لأهم | يفارقوا الدين » 
وک اختلفوا فما أذن هم من اجتهاد ار أى والاستنباط من الکتاب والسنة فا ل 
)0 ترق ف السؤال ووصولبه فوق‌التعين إلى القتل ومناصبة القتال وجوابه 
فما سبق عنم التعبين . وكذلك هناحيث يقول أن دوم تحت الاحكام ثى. 


ودعوى دخو نحت الحديث شی» آخر 


0( أى فهما مقامان لا يشكل أحدهما على الا خر 


7 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة التاسمة ‏ فصل ثان ) 
يحدوا فيه نصا ؛ واختلفت فى ذلك أقوالهم » فصاروا مودین » لأمهم اجتهدوا فيا 
أمروا به ۽ كاختلاف ألى بكر وعمر وزيد فى ال جد مع الأم ۰۳۱ وقول عمر وعل 
أمهات ( الا ولاد» وخلافهم فى الفريضة الشترکة ۳" » وخلافهم فالطلاق ° 
قبل السکاح» وف الیو » وغير ذلك مما اختلفوا فيه » وكانوا مع هذا مل 
مودة 0 أ الاسلام فيا ما بینهم قامة . فللا حدنت e‏ الى حذر 
رسول الله صلى اله عليه وسم » وظهرت العداوات » وحزب أهلها فساروا 
شیع » دل على أنه إا حدث ۳ من المائل الحدثة الى ألقاها الشيطان على 
أفواء آولانه 
قال : فکل مسألة حدئت فى الالام فاختلف الناس فيها ولم بورث ذلك 
الاختلاف ينهم عداوة ولا بغضاء ولافرقة علهنا أا من مبائل الإسلام » وكل 
مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنایز ۲۳ والقطيعة علمنا أا ليست من 


أمر الدین فى شىء » وأنها الى عنی رسول الله ملى الله عليه وس بتفسير الا ی 
ومی‌قوله : ( انالذين فرقوا د ينيم وكأنوا شيا ) وقد تقدمت ؛ فيجب على کل 
ذى دين وعتل أن يجتنبها . ودليل ذلك قوله تعالى : (واذ کروا نس الله عليم 
إذ كدم أعداء فلت ین قلو. بم فأصبحم بنعمته إخواً) . فاذا اختافواوتقاطموا 

(۱) لعله (مع الاخوة) 

)۲( ا ز بدین کا هو رأى بض من کار الصحابة . أو ددم جوازه 
کا هو رأى ابلهور 

9 أى الى ورد فا هب أبانا کان حب رأف الم ) 

(( ی تعليق الطلاق عل التكاح کان يقول : إن تزوجت فلانة فبى طالق 
وفها الاقوال التللاثة لمالك وى حنفة والشافعی 

(ه) النی فى الاعتصام بالدال المبملة ٠‏ وکل له وجه فان الااهوا, موقعة فى 
الحلاك والردى .كا أنها مرذية جالبة للا”رذا, والضعفات 


)1 هو التعاير ٠‏ فكل فرقة تعير غيرها بالمروق ولسمی 5 باس ولقب 
ره 


وطهذهالفرق دلاث خواص اجالة 3 وعلامات تفصيلية لاتارم معرفتهأ ۱۸۳۷ 


كان ذلك لحدت أحدثوه من اتباع الموى . هتا ماقالوه . وهوظاهر أن الالام 
يدعو إلى الا لفة والتتحاب وال احم والتعاطف ؛فکلرا ى أدى إلىخلاف ذلاك 
حارج عن ن الدين 

وهذه انلاصية موجودة ف ىكل فرقة منقلك الفرق ۳ ألا تر یک فكانت 
١‏ 00 ۲ 5 3 ۲ 
ظاهرة 1 الخوارج الذين اخيرهم النى عليه الصلاة واللام ق قوله :2 مداون 
# یم ج2 ۰ ۶ و 5 ]1 0 
اهل الإسلام ود عون اهل ألا ونال » 5 واى فر فه توارى هذا إلا الفر قه 
CF) -‏ 0 5 ا 1 در عر و . 
الى بان اهل الاسلام واهل الكثر 3 وهكذا ګل الا مر فی سار من عرف 
من الفرق أو من ادعى ذلك فيوم 

( والخاصة الثانية ) ف الى 3 علا قوله تعالی : (نأما الدين ف ادم 
ا و 0 ا a‏ 
ريغ فيتبمون»انثابه من ابتفا » الفتنة ) الآية ! نعل أهلاازيغ والیلعنالتی 


م شامم اناع الاشام‌ان 6 وقد دمن معتاه . وقال عله ااحلاة والسلاء : « ناذا 
زكسدس ۲ | ` ۲ 3 مف 3 1 


(4 ° لعل ۰ م2‎ a ی‎ “ı~ 
” » رم این بتسمون ما تشاب منه فاؤلئك الذين تعى الله » فاحذ روم‎ 


1۳ وا ماسية الالنة ) ( "" اتباع الموى ؛ وهی الى نبه عليها قوله : ( فأمالنين 
2 قاو بطم رف ) وهو اليل عن 3 ى اتباعا للهوى » وقوله : ( ومن أخل ن 


۾ 
ا هواه لار هدى م" ن الله ؟ ) وقوله : (أدرأيت من ۰ اذ إل هواه واذلة 


ا )1 

ر ١‏ )" أى المضمنة فى الحديث کا فى الاعصام 

(۲) هدم زجع ص ۱۷۸ ) ۱ 

(۳) أى ه وان کانوا ينعلقون بكلمةالتوحد . و یصاون.م بزعمون‌آنهم مسلون 
إلا أن خاصتم انى ذكرها الحديث تجعل فرقتهم عن المسابين لا بوازبا الا فرقة 
الکفار عن السلین . فلا فرق ينهم وبين الکفار فى الواقع ۰ فكلمة ( إلا ) 
لازمة وان كانت عبارة الاعتصام بدونبا ولکنی ما رأیت “تابا فى شل تحرف 
طبعة الاعتماء الحالة 

(4) قدم ( ج¿ ¬ ص ۱۷۰ ( 

ره) يراجع الكلام فى الخواص التلات فى الاعتصاء فى المسألة الثامنةمن ال جز 
الثالك لزید اتضاحا 


۸ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة التاسمة ‏ فصل ثان ) 

الا أن هذه الخاصية راجعة الى كل أخد فى خاصة تفسة ؛ لا نها أمر باطن > 
فلا يعرفها غير صاحبها » إلا أن يكون عليها دليل فى الظاهر . والى قبلها رأجمة 
الى العلاء الراسخين فى الما م ؛ لآن بیان الحم والمتثابه را جم اليهم » فهمیهرفوعا 
و سرفون أهلها ععرفتهم ها . والى قبها تعم جيم المقلاء من أهل الاسلام . لأن 
التواسل أو التقاطم معروف انا س كلهم » و مسرفته يعرف أهله 

وأما العلامات التفصيلة فىفرقة ققد نب عليها وأشيراليها »كا نی‌قوله تعالى : 
(فآن ازعم د وال ار ل - الى وه : و رید لاد 
ن ينيهم ضلالاً بيدا ) وقوله : ( إن تيعون إلا لفن وإن م إلا رون » 
إن ربك هو أعلٍ م EE,‏ ! وقوله : ( دمن بشاقق 
اسول من بعد ما تبين له المدى و وبع غير سل الؤينين نوله ما ول 
الى آخرها ! وقوله : ( إا النبىه زيادة فى الک ریش بولفین كفروا حون 
عاما و محر مونه عام )الا ية ! وقوله : ( و إذا قيل هم اا ار 00 
قال الین كفروا لین | | ا: یم ن ار يناه الله أطصّه ؟ ) الا ية ! وقوله : 
(ومن الناس من يمب الله على حرف ) الى آخر الا يتين ! وقوله e):‏ 
ین آمنوا لاوا عن آشیاء س الى قوله : لا سر ک من سل ادل اهتقد يتم ) 


وقول : ( قد خسر الذين قتاوا أولادهم سنها )لاب ؟ ؟ وقوله : ( انية أزواج من 
الان انين - الى قوله : ان ۳1 لا بهدی القوم الظالين ) الى غير ذلك مما 
نبه عليه القرآن اک 

. کقوله : ( إن الله لا يض ال انمزاعاً تزع من‎ > yT 
الناس » ول‌کن قیض الملاء » حتی إذالم ترك عالا اخذ الناس رؤساء حهالة‎ 
فثلوا ففتوا بیع ' فلا ولو ) وکذات ما تقدم ذکره فى قم زلة‎ 


(۱) دم ( ج ۱-ص ۷ ) 


( فصل ثالث ) لیس كل مايل ما هو حق يطلب نشره ۱۸۹ 
الما وغبره ما فى الا حادیث الختصة بهذا المنى . وانما نبدعليها لتنبيه الشرع عليها 
7 )ریت ~a‏ 0 : 
ول يصرح بها على الاطلاق '“لاتقدم ذ كره . فن نهدی الما فذاك» وإلا فلا 
عليه أن لايعامها . والله الوفق الصواب 
فصل 
ومن هذا بل أنه لي سكل مایب ما هو حق يطلب نشره و إن کان من عل 
أ 
الشريعة وما يفيد علا بالا حكام » بلذلك ينقسم : نه ماهومطاوب النشر » وهو 
الب عل الشريعة . ومنه مالا يطلب نشره باطلاق » أولا يطلب نشره بالنسية الى 
ال اورت أ تسن 
ومن ذلك تعيين هذه الفرق » فانه وان كان حقا فقد يشير فتنة »كا تبين 
تقر بره » فيكون من تلات الجهة منوعا بثه 
ومن ذلك عا التثابهاتوالكلام فيها » فانالله ذم مناتبعها » فاذا ذد کرت 
وعرضت لاسکلام فيها فر ما أدى ذلك ای‌ماهو مستغىعنه . وقد جاء فى الحديث 
عن على « حد نوا الناس بما يفهمون . أتريدون أن يكنب الله ورسوله » ° 
وفى السحیح عن معاذ أنه عليه السلاة والسلام قال : باسعاذ تدری ماح 
لله على العباد ؟ وما دق العباد على الله ؟ -- الحديث ! الى أن قال : قلت‌پارسول 


سم 


5 ی 5 و (O ۰۳ . (f‏ 
اقلا بش الناس ؟ قال : « لانبشرم فيتكلوا » ” وق حديث آخر ‏ عن 


معاذ فى مثله قال : بارسول الله آفلا آخبر ها فیستبشروا ؟ فقال : « إذا يتكاوا » 


(۱) تصرعا يعين ابا تعميناً تاماً بالاسما. والا لقاب 

(۲) رواء ق الجامع الصغير بافظ ( حدثوا الناسبما يعرفون الخ )عن الديلى 
ی مسند الفر دوس عن عل مرفوعا قال العز زی شارحه : و هو ق‌الخاری‌موفوف 
عليه , وإسناد الرفوع واه بل قبل موضوع 

(۳) و (4) رواهما مسل 


۰ الطرف الأول فى الاجتهاد ( السألة التاسمة ‏ فصل ثالث ) 


قال أنس فأخير ہا معاذ عند موته أا (). ونحو من هذا عن عمر بن الطاب 
معأنىهريرة ؟ انظره فى کناب ملم والبخارى فازه ای aS‏ 
وای مشت أا هرود كلك : من لمی‌بشهد أن لاإله لاله مستقنابه ( ١‏ 
قلبه بشره بالنة؟قال نهم » قال: فلا تفمل فانى أخشى أن يشكل الناسعليها غلم 
يعملون . ققال رسول الله صلى الله عليه وس 0 لیم » 

وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : لوشهدت أمير المؤمئين 
أتاه رجل فقال « إن فلا قول:اومات أمير الومنین لبايعنا فلانا فقال عمر: لا قومت" 
المشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين بر يدون يفضبهونهم » قلت لا تفمل » فان 
زر يجمع رماع الاس و لبون على جلك ‏ فأخاف آنلا يتر هما على وجیپا 
فيطيروا :ا كل و 27 0 هدم الدینه دار أطحرة 4 ودار الستة 5 
مقالتكو يتزلوهاعلى وجهها » فقال : « وائلا قومن" فى أول متام أقومهبالمدينة 7 
الحديثت 


ومنه أن لا یز ؟ ا الع هو حل النتپی » د رن بصغار 


0 کان معاذ بين عاملين هی عن کتاں الم الا والنبى ع عن تبلغ هذه 
لس من ارسول غيل ات له وس . فلعله فهم عند موته أن النبى لم يكن عتا 
أو النبى ىق حال أو أن العلة غير محققه بل متو همه . و یدل عليه حديث عمر لعدم 
يوسي امس ب اي دلا ل على آت ف 
ل 0 عن تبیغ 
هذه المسألة 

(۲) لظ سل( مستمينا بها ) 

(0) هدم ( ج ۽ ص ۱۸۲ ) 


لكل مایم ماهو حق يطلب نشره 22 ۱۹۱ 


الم قبل كباره . وقد فرض الملاء مسائل ما لا يجوز الفتيا بهاو إن كانت صحيحة 
فى نظر الفقه » كاذ كر عز الدين بن عبد السلام فى مسا( الدور فى الطلاق » 
ما يؤدى إليه من رفع حك الطلاق بإإطلاق » وهو مفسدة 

ومن ذلاب سؤال العوام عن علل مسائل المقه وجک التشریمات » ون كان 
لها عالصحيحة وحكر مستقيمة . ولذاك أنكرت عائثة على من قالت : لم تقفى 
ا لاض الصوم ولا تقنی السلاة ؟ وقالت لها أحرورية أنت ؟ وقد ضرب عمرابن 
الخطاب مبیتاً وشرد به لا كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لایتلتی 
ا حمل » ور عا آوقم خالا وفتتة و إن كان صحبعاً . وتلا قولهتعالى : (وفا کف 
وأبا ) تال : هذه الفا كبة فا الاب ؟ م قال ماأمرنا هذا الى غير ذلك مما يدل 
على أنه ليس كل عل يدث وينشر و إن كان حا . وقد أخير مالك عن سه أن 
عنده أحاديث وعلا ما تکام فہا ولاحدت بهاء و کان يكرهالكلام قباليس ته 
عمل » وأخير عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلاك 

فتنيه هذا العی 

وضابطه أنك تمرض مسألتك على ااشر ية » ان سحت فى میزانها فانظر 
فى ما ما بالنسبة الى حال الزمان وأهله » فان لم یود ذ كرها الى مفسدة فاعرضها 
ی ذهنك على القول » فان قبلتها فلا أن تتکلم فبه! ما على العموم ان کاست 
عا تقبلها العقول على العموم » واما على اتلصوص ان كانت غير لاه بالعموم 
وان | يكن لسألتك هذا الساغ فالکوت نا هو الارى على وفق الصلحة 
الشرعية والعقلية 


0 صورتها أن قول لروجته . إ..طلفتك فا نت طالق قلدثلاثا . فص الشاقعية 


عل الخلاف فا عل ثلا نه أقوال )١(‏ لاقع ثی, للدور وهو منسوب لابن سرج 
عندم » وتنه کتهم على ضعفه (۲) بقع الثلاث (م) يقعالمعاق عله‌وهوالفی به 


يا الم سر ااا ا 


۳ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة التاسعة فصل رابع ) 


فصل 
هذه الفرق و إن كانت على ماهى عليه من الضلال غ رج من الامة 
ودں على ذلك قوله : « تفترق' یی » فإ نه لو كانت ببدعتها تخر من الامة م 
يضفها إليها . وقد جاء فى اتلوارج : « فى هذه الامة كذا » فأی «ین ° » 
القتضية ما يها وفى جلتما . وقال فى الحدريث ( « وتتيارى فى الوق » ولو انوا 
خارجين من الامة ليقع ار ن یکفرهم ولقال : إنهم كغروا بعد سلامم 


(۱) برد ذکر (ف) أو (من) کا فى يعض الاحاديث لا يقتضى بقارم ف 
أمة الاجاءة . ألا ترى ماورد فى حديث مسلم ( وسیکون فى می ثلائون كذايآ 
كلهم بدعی أنه نی وأنه حاتم انيبن ) فبذه الظرفية فى الحديث وما ماثلها فا هو 
صرق الکفر لايصحأن يستذل بها . وأيضأ فان أباسعيد الخدرىؤروايته تقول 
معت الى صل الله عليه وسلم يقول ( مر جف هذه الا مقسول يقل منها _ قوم 
حفرون صلاتم الح ) قال ابن حجر : لم تختلف الطرق عل أبى سعيد فى ذلك . 
قال انووى :وفه دلالة على فقه الصحابة وتحريرم الا لفاظ . وفه إشارة من 
۰ آی سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الائمة . ولكن المؤلفرآءدللا 
لكوم منها + والفرق جسم إلا أن يقال أمة الدعوة لا أمة الاجابة ٠‏ ولكن 
هذا بعيد عن غرضه » ولا تترتب عله فائدة 

(؟) أى حديث البخادى (فیتاری فى الفوقة ) قال ابن جر : الفوقة تزكر 
وتؤنٹ › أى يتشكك : هل بق فيا من الدم ثی, ؟ قال ابن بطال : ذهب جور 
العلباء الى أنهم غير خارجين عن جملة المسلين ‏ لقوله ( بتاری فى الفوق ) لار 
المارى من الشك؛ وإذا وق الشلك ‏ يعن فى اليل لم بقطع علييم باخروج 
من الاسلام . لان من ثيت له عقد الاسلام سقين لم مخرج عنه إلا فين . ورد 
هذا بدداية ( سبق الفرث والدم ) واجمع ینیما أنه شك أولا. ثم تحقق أنه[ 
يعلق بالسهم شی. 

(۳) أى المارى فى الکفر المثل له فى الحديع بالارى فى الفوق : هل علق 
به أثر من الفرث والدم ؛ 


ضلال هذه الفرق لا خرجها عن اللة ۹۳ 

فان قبل : شد اختاف الملاء فى تكفير أهل البدع » كال لوار 
والقد ر ية" "وغیرها 

فال واب أن ليس ف النصوص الشرعيةما يدل دلالة قطمية على خروجهم عن 

الاسلام ۽ والااصل باه حى يدل دليل على خلافه . وإذا قلنا بتکفبرم فليسوا 

إذا من تلك الفرق ؛ بل الفرق من تؤدم بدعتهم إلى الكفر ء وجا أبقت 

عم من آومراف الاسلام مادخاوا به فى أهله : والامر ”© بالقتل فى حديث 


() قال الخطابى : آجم السلون على عد الخوارج ‏ مع ضلالنیم -- فرقة 
إسلامية أجازوا شبادتها وأ كل ذيحتها ومنا كتها اه. لكن المؤلف تقل عنهم فى 
هذه المألة ما لاشك فى كفرم به , من إنكار سورة يوسف » ولعث نی بعد مد 
وغير ذلك ؛ فالذى ينبغى التعويل عله فى هذا دو الرجوع إلى مقالات هذه الفرق 
السبع من الخوارج الى ذ كرت فى الاعتصام وتعليقاته . فن وصل مهم إلى إنكار 
مح عليه معلوم من الدين بالضرورة »كن يقول ببعث نی أو يتكر سورة يوسف 
وغير ذلك من الشناعات النقولة عنهم فهؤلاء كفار يقيناء ومن كان منهم باغيا 
قات علياً و أنكرعليه اتتحكي وقاتلعمرين عبد العزير وعملمن المحاصى والكبائرمام 
يصل إلى خروجه عن عقاند الدين الضرورية فهذا لا تکفره ونأ کل ذيحته . أما 
تقل الخطانى الاجماع فلا يصح أن تحمل على الاطلاق وإلا لم يكن هناك عمل لباب 
الردة كله ولا إلى تشريع أحكام الكفار ‏ ثم رأيت فى قح البارى على البخارى 
فى باب قتل الخوارج تلخصاً حسناً جداً فى شأنهم . ورأيت فه ما يوافق مارأيناه 
من عدم إطلاق الكفر أو عدم الكفر عليهم » فانهم طوائف : غلاة » وغيرثم 

(؟) لذن يقولون : الخير من الله والشر منالانسان وأن الله لابريد أفعال 
العصاة ٠‏ عاتم الرسویل صلوات الله عله حوس هذه الامة » ونهى عن عيادة 
ضام وشهود جنازتهم 

(م) من أين هذا . وقد قال ( كلهم فى النار) والحديثحتم ل التأبيدوالتوقت» 
ول يقطع المؤاف بأحدهما فى الاعتصام فى المأ لةالثامنة من الجزء الثالث 

(4:) الوارد فى حديث على : أخرجه الشيخان وغيرهما 

الموافقات ‏ ج ٤‏ -م ۱۳ 


44 الطرف الا ول فى الاجتهاد ( الألةالعاشرة ) 

انلوارج لا يدل على الکفر ؛ إذ لقتل آسیاب غبرالكفر » کتتل ھارب والفئة 
الباغية ی ير تأوبل » وما أشي ذلك 1" ناسيك : 
اجتهادى لاقطم فيه » إلا مادل عليه الدليل القاطع امذر» وما أعدّ 9 1 


عل المألة العاشرة 16 
النظر فى مآلات 2 الا فمال معتبر مقصود شرعا كانت الا فسال موانقة أو 
خالفة . وذلك أن الجتهد لا کم على فمل من الا فعال الصادرة عن المكافين. 
بالإقدام أو الا ححام إلا بعد نظره إلى ما يول اليه ذلك الفعل + "“ مشروعا 
لصلحة فيه تستحلب » أو مفدة تدرأ » ولكن له مال على خلاف ماقصد فيه ؛ 
وقد يكون غير مشروع لمفسدة تفش عنه أو مصلحة تندفم به » ول کنله ما لعلى 


ر«) هذه المسألة لما ارتياطتام بالمسألة الرابعة فى الاسباب حيثيقول ( وضع 
الاساب يستازم قصد الواضع الى السيات) أىةالشارع (ما شرع الاسابلاجل 
السیات . أى تحصل المصلحة المسبة أو تد. أ المفسدة المسية . وقوله (موافقة آو 
عخالفة ) أى مأذوتا فبا أو منیا عنما وهذا غير ما سبق فى المألة الثالثة فى 
الاسباب حيث يقول ( يازم من تعاطى الاسباب من جهة المكلف الالتفات إلى 
المسيات والقصد اليبا بل المقصود الجريان تحت الاحكام الموضوعة ) فلكل منبا 
مقام» وهو ما يشير اله هنا بقوله بعد ( ومر المع بين المطلبين ) إلا أنه زاد هنا 
تعارض المصلحة والمفسدة فى العمل الواحد ء ورتب عليهقوله (وهومجالللمجتبد) 
وقال بعد ( وهذا ما فيه اعتبار المآل على الجلة . وأما فى المسألة على الخصوص 
فكثير ) ويؤخذ منه أن هذا الخصوص هو مقصود المسألة . فاستدل عل الاجمال 
واعتار المآل فى ذاته “م اتقل لفرضه من اعتبار الراجح عند التعارض بالادلة 
الا تة 

(؟) هنا سقط لا یستقم الكلام بدونه يعلم من مقابله الا فى E‏ 
( قد یکون ) 


النظر فى ما لات الا فعال مقصود شرعا ۱۹۵ 


خلاف ذلك . فاذا أطلق‌القول فالا ول بالشروعية فر با أدىاستحلا الم ل02 
فيه إلى مفندة تساوى الصلحة أو تزيد عليها » فيكون هذا مانما من إطلاق القول 
بالشروعية ؛ وكذاك إذا أطلق التول فى الثانى بمدم الشروعية رجا أدىاستدفاع 
الفسدة إلى مفسدة تاوی أو زید » فلا يصح إطلاق القول بعدم الشروعية وهو 
مجال للمجتبد صعب" الورد ؛ إلاأنه عذب المذاق » مود الب جار على مقاصد 
الشريعة . 

والدليل على حمته أمور : 

أحدما(؟)آن التكاليفكاتقد. ‏ مشروعة لصا العباد ؛ ومصالح العباد 
ما دنيوية » و ما أخروية . أما الا خروية فراجمة الى مال الکلف فى الآخرة » 
لیکون من أهل نیم لامن أهل بح . وأما الدنيوية فون الاعمال س إذا 
تأملتها - مقدمات” لنتائجالمصالمء فاا أسباب ايبات هى مقصودة للشارع » 
والمسبيات هی مآلات الأسباب » فاعتبارها فى جريان الأسباب مطلوب : وهو 
معنى النظر فى الا لات 

لايقال : إنه قد مر فى كتاب الا حکام أن المسببات لا یلم الالتغات الم 
عند الدخ. ل فى الاسباب 

)۱( ی او المفسدةبه وله يقال فيا بعده ‏ حدما ناسب كلا منبمأ 
لتكيل القام . 

(۲) هذا یرجم إلى الدليلالثانى من أدلة المسألة الرابعة فى الاسیاب الى تتفق 
فى الا ل مع هذه المسألة ء غایته أن الكلام هناك كان فى وضع الشارع؛ وهنا فى 
زوم اعتار امجتبد وملاحظته لذلك وأيضا هنا زيادة الخصرورص الذى قرره تعله 
وأشرنا اليه ول أنه هو الهم عنده الذى سيرع عليه تواعد الفصل الا فى وم 
يتوصل للدليل هنا الا بعد توسيطه الاسباب والمسيات . وجعل الما لات هنا هی 
المسيبات التى تقدمت هناك . وقوله ( هى مقصودة للشارع ) أى بدليل ما سبق فى 
المسألة الرابعة 


۱۹۹ الطرف الأول فى الاجتهاد (المسآلة العاشرة ) 

لا نا قول : وتقدم بت أنه لابد من اعتبار السبیات فى الأسباب » ومر 
الكلام فى ذلك والجع بين المطلبين ء ومألتنا من ای لامن الا ول ۵ لا ما 
جة الى الجنهد الناظر فى حكر غيره على البراءة من الحظوظ » فان ا جمد ناب 
عن الشارع فى الحكم على أقمال الکلفین » وقد تقدم أن الشارع قاص. للسببات 
فى الاسباب . وإذا بت ذلك لم يكن لللحهد بد من اعتبار السبب » وهو 
مال اليب 

علا والثانى که أن ما لات الأعمال إا أن تكون معتبرة شرعا أو غ معتبرة 
فإن اعتبرت فهو الطلوب ؛ و إن لم تعتبر أمكن أن يكون للا عمال مآ لات مضادة 
لمسود تلك الأعمال » وذلات غير صحيح » لا تقدم من أنالتكاليف لصالالعباد 


ولا مصاحة تتوقع ۲۳ مطلفاً مع إمكان وقوع مفسدة تواز ها أوتزيد . وی ”© 
فإن ذلك يؤدى الى أن لانتطلب مصلحة بفعل مشروع » ولا نتوقم مفسدة بفمل 
منوع » وهو خلاف وضع الشريعة كا سبق 
عل والثالث”" € الا دلة الشرعيةوالاستقراء التام آ‌لا لات‌معتبرة فى أصل 

الشروعية ؛ کقوله تعالى:( يا أمها الناس اعبدوا ر بک اذى خلقكم والذين من 
قبلک لملكمتتةون ) . وقوله :( کب علیکم الصيام كا كتب على الذين من 
قبلكم لملكم تتقون ) . وقوله : ( ولا تأ لوا أموالكم بيتكم بالباطلٍ وتدلوا 

(۱) أى يعتديها ويلتفت اليما باعتبارها مصلحة 

(؟) مفرع على ما قله . وقوله ( آلانتطلب ) أى لا يازم أن نطلب من فعل 
شرعه الشارعمصلحة .بل قد تحصل مصلحة اتفاقاء وقدلا تحصل ؛ فان هذاالذى 
1 يتفرع على قوله ( أمكنأن يكون ا ) 

(۲) وهذا بمنه‌موالدلیل النی‌عول عليه فى کون الشریعة و ضعت الصا العباد 
فى أول کتاب القاصد . وساق هناك ضعف هذه الا پات .وقال : القصود هو 
التنبيه ونحن نقطع بأن الآمر مستمر فى جميع تفاصیل الشر بعة 


النظر فى ما لات الا فعال مقصود شرعا ۱۹۷ 
بها إلى ا لكام ) الا ية ! وقوله: (ولانسبوا الذين یدعون من دون‌انه )!۷ ية ! 
وقوله : ( لا مبشرین ومنذرين ) الآية ! وقوله :( کتب علیکم العتال‌وهو 
كه لكم) . الأية ! وقوله : ( ولكم فى القصاص حياة ) 
وهذا ما فيه اعتبار امال على الج 217 
وأما فى السألة على انلصوص فكثير ؛ فقد قال فى الحديث حين أشير عليه 
تل من ظهر تفاقه : « أخاف”7" أن يتحدت الناس أن مجدآیتتل أصحابه 29م 
وقوله : « لولاقومك حديث” عهده بكفر ا البیت على قواعد ارام * 4 
عقتفی روه 
(۱) أى بقطم النظر عنكونه فيه للعمل مآلانمتعارضان محتاجان الى كد من 
الجتبدين لیترجح الطاب أو النبى الذى تطله أحد الا لين ء وقوله ز وهذا عا 
فه الح ) يصح توجهه للادلة الثلاثة السابقة. ورا فهم من طلامه‌آنه لیس فى 
الا بات من الدلیل الثااث دلیل الخصوص ٠‏ مع أن آية ( ولا تبوا اح ) فيا 
هذا الخصوص . لان سب الاوثان سيب فى تخذيل المشركين وتوهين أمرالشرك 
واذلال أهله . ولكن لا وجد لدما ل آخر مراعاته أرجح وهو سم لله سومل ۰ 
مابين السعاواتوالارض سبا فى الآوثان لا يزن اتحرافهم بكلمة و احدة فى شأن 
الرب س.حانه. نبى عن هذاالعمل ااؤدىاايه مع کونه سيا فى مصلحهوماذی نا فيه 
لولا هذا الما ل 
(۲) فوجب الل حاصل : ودو الکفر بعد التطق الشرادتين ١‏ واأسعى ف 
افساد حال المسليين اة ما كان يصتعه المناقةون بل کانوا اضر على الاسلام من 
f‏ کین ؛ تام دو. أفسدة انم ٠ولكن‏ اا ل الا خر_وهو هذه التهمة 
اى تعد الا دة عن مر دی الاسلام أشد ضررا على الالام من امم ۰ 
وعليك بالنظر فى باق الا مثلة 
(۲) تقدم(ج 6-۲ ۲۹) 
(4) تقدم زج ۽ - ص1۲ ) ۱ 
6 أى من مراعاة القاعدة هنا . وان كان الا ل مرآ آخر غير مافىالحديث 


۷ أنه بالقياس على 4 فه دن الامتناع عن رددلةو اعد مع کو نهمصلحة_خشية 


a 
e ر‎ “r. ) 
هذا افی مالك الامبرَ حين اراد ان برد البیت على قواعد ايراهيم‎ 


۸ (السألة الماشرة فصل) ویقبنیعلیه قواعد(منها) : قاعدة الذرائم 
فقال له : لاتفمل لثلا يتلاعب الناس يبيت الله . هذا معنى الكلام دون لفظه ۰ 
ونی حديث الأعرانى انى بال في السجد أمر النى صلى الله عليه وس بترکه حتی 
يم بولدوقال « از رموه كدخ . وحديث النهى عن التكديد على النفس فى 
المبادة خوقاً من الانقطاع . وجیع ما مر فى محقیق المناط الخاص مما فيه هذا العنى 
حبث يكون العمل فى الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لا يؤول اليه من الفسدة 
أ. أو منوا لکن ۽ د علا ا الم ارا الأدلة الدالة 
على الشروعية لكن ما له غير مشروع . والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج 
كلها ء فان غالا سماح فى عمل غير مشروع فى الآصل )ا يؤول اليه من الرفق 
المشروع ٠‏ ولا معنى للا طتاب بذ كرها لكثرتما واشتهارها . قال ابن ااعر بیجن 
آخذ نی قر بر هذه السألة : اختلف الناس بر یم فا » وی متا عليها س 
الملاء قافو ها وادخروها 
فصل 
وهذا الأصل ایی عایه قواعد : 
( مها قاعدة الأرائء ) الى حکمها مالا فى أ كثر ۲۳ أبواب الفقه ؛ لأن 
00 ین فما محققة ۰ و الفسدة رک من أجلبما 
a ۳ ۱)‏ رسول الله صل انه عليه ولم إذ جاء أعرانى 
فام سول فى المسجد . فقال أصحاب رسول الله صل الله عليه ول ا فقال 
رسول أبله صا لى لنه عليه وسل لاتزرموه . دعوه ؛ فتركوه حتی بال “م إن رسول 
اند صلل اينه له وسل دعاه فقال له : إن هذه n‏ من‌هذاالول 
والقذر. (ءا مى لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن .وأمر رجلا من الوم 
چا, بدلو من ما, قشنه عليه ) آخرجه الشيخان وهذا لفظهما والنسائی ( تيس ) 
(۲( مثل لها فى أعلام الموقعين بتسعة وتسعين الا وقال إن سد الذرائع 
دبع ا3 التكليف . لانه اما آمر أو نبی .ولا ول مقصود لنفسهأوؤزسيلةإليه., ۳1 


وینبی عليه قواعد : منها قاعدة النراثم ١‏ 18484 


حقيقها التوسل باهو مصاحة إلى مفسدة » فان عاقد البيع أولا على سلمة بعشرة 
الى أجل اهر الوا من جبة ما ب عن الت من الصلغ علی ال ةا 
جمل ما ل ذلك البيع مؤديا الى بیع خُسة تقد بمشرة الى أجل » بأن يشترىالبائع 
سامته من مشتر ما خسة نهدا ء ققد صار مال هذا العمل الى أزباع صاحب‌السلمة 
من مشتر ا منه خمسة تدا بمشرة إلى أجل » والسلعة لغولامعی‌طا نی هذا السمل 
لأن المصالم الى لأجایا شرع البيع ایوجد مہا شیء ‏ ولكن هذا بشرط ۳ أن 


عنه مفسدة لنفسه أو وسیلة إليه . فصار سد الذرائع المفضية الىالحرام ریع‌الدین . 
وجعل صورة البيع الذ كورة هنا من أءثلة الذرائع , “م ذكرها فى مسألة الحيل 
بعد ذلك . وقال إن جوز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة . فالشارع 
بسد الطريق اليها بكل تمكن . والحتال یفتح الطريق إليها بكل حيلة فين من نع 
الجائر خشية الوقوع فى الحرم من يعمل الحيلة فى التوصل اليه ؟ عم قال بعد ذلك : 
ومن بطل ال محيلة كبيع العينة -- يعنى کصورة اليع المذ كورة هنا يطل العقد 
الأول . بلا تردد : ویعضیم يحمل الخلاف فى العقد الثانى ويصحح الا ول.وعل 
هذا تكون من مسائل الذريعة لا من باب الیل - اه 
ولعل ذلك لان الحيلة تكونت .ن جموعالعقدين ؛ ولكنالذريعة إما جارت 
بالعقد الثانى . فأنت ترى القام عتاجاً إلى قول فضل‌یتضح به الفر ق بين حد 
الحيلة وحد الذريعة » وإن كان بظبر فى الفرق أيضا أن الذريعة لا يازم فيا أن 
تكون مقصودة والحيلة لا بد من قصدها التخلص من الحرم . والحيلةتجرى ف العقود 
خاصة » والذويعة أعم . وتعريف المؤلف للذريعة يجعلباشاملةللحيلتعريقها الا فى 
لهء فکون كل ما ذ کرناه فارقا بنهما ٠‏ وقد أشع الكلام فى وجوب سد الذريعة 
ومنع الحب لابن القیم فى هذا الكتاب رحمه الله 
(۱) والصورة المذ كورة من بیوع الا جال الى قد يظبر فما قصد المبابعين 
لهذا انوع وقد لا يظبر » ولكنه كثر قصد الناس له مقتضى العادة » فك 
قالوا إن السلف الذى يؤدى إلى منفعة المسلف منوعولو لم يقصد منفعة السلف » 
يانه كثير القصد من الناس عادة ‏ فلا تناف بين شرطيته للقصد وقول المالكية إنه 
عنوع ولو لم يقصد بالفعل » فالمظة كاففة عند خلاف ما قل قصده لضعف التهمة 


۰ الطرف لا ول فی.الاجتهاد ( المسألة العاشرة ¬ فصل ) 


يظهر لذلك قصد ويكثر “ فى الناس عقتضی المادة 

ومن اأ مقط حكم الذرائع كالشافمى ( فانه اعتير الما ل أيضا ؛ لأن البيع 
إذا کان مصاحة جاز ؛ وما فعل. من البيعالثانى فتحصيل اصلحة أخرى متفردة عن 
الأولى » فكل عقدة منهما شا مالما :وما لها فى ظاهر أحكا م الاسلام مصلحة » 
فلامانم على هذاء إذ ليس ثم ما لهو مفسدة على هذا التقدير » ولكن 
هذا بشرط أن لا بظپر قصد الى الا لالمتوع 

ولأجل ذلك ی یتفق الفر مان عل أنه لا جوز الت‌اون على الاثم والسوان. 
باطلاق ‏ واتفقوا فى خصوص السألة على أنه لا يجوز سب الأمنام حیث یکون 
سیب فى سب الله » عملا قتضی قوله تال : ( ولا تسوا الذين يدعون من دون. 
الله فی بو الله عدوا بغر عل ) وأشبام ذلك من المسائل الى اتف مالاك مم‌الشافعی 
E‏ توت ی إنه جوز رع ادا 
yT‏ القصد إلالمنوع مد لنرائم متعق 
کضیان حمل كان بیمهثوبن بدینار لشبر ثم بشتری منه عند الا جل اه 
أحدهما بدينار » فیجوز ولا ینظر لكونه آل الم لضمان أحد الثوبين له عند 
الاجل ف مقابلة الثوب الاآخر _ مع أن الضمان لا يكون إلالله __ لقلة قصد 
التأسثثله , 

)١(‏ عبارة الماللكية يملع عا آدی لمنوع يكثر تصده لین ولو لم يقصد 
بالفعل و بالتطبيق عليها يكون عمف قوله ( ويكثر ) على قوله (یظهر لدلكتصد) 
عطف تفسير » وكا نه قال قصويراً لذلك : بأن يكثر ال . فهذه الكثرة هی الضايط 
والمظنة » ومقابله مالا يكثر فلا عنم کا تقدم فى مثال الضمان باعل 

(۲) قال ف الا علام : وأيوحنيفة وان قال بالبلة إلا أن له مأخذا آخر فى 
ملع العينة 0 وهی الصورة الذ كورة هنا لان ال ن إذالم يستوفل ر ثم الببع الأول 
فنصير الثانى مبننا عليه ام یی فليس للبائع الا ول أن يشترى شین من لم يتملك 
الان فاسد , ورجع الى خمسة فى عشيرة لآجل. وهو ربا فضل ولساء معا 


( ومنها ) قاعدة الحيل ۱ ١‏ 3 


على اعتبارها فى الجا » و ما الحلااف فى مرآ © 

(ومنها قاعدة الحيل) إل حتيتنبا الشبورة تقديم عمل ظاهر الجواز لا بطال 
حک شرعى وتحخويله فى الظاهر الى حم آخر ٠‏ ال العمل فيها خر" "2 قواعد 
الشر يعة فى الواقم ؛ کلواهب ماله عند رس تر رن رطف رن 
أصل الحبة على الجواز » ولو منم الزكاة من غير هبة لكان منوعا ؛ فإن كل 
واحدمنهما ظاهر أمره فى الصلحة أو الفسدة » فإذا جم ما عليهذا القصد صار 
ما لالهبة انع من ع أداء الز كاة ؛ وهو مفسدة ولکن هنا بشرط القصد الى إبطال 
الأحكا م الشرعية 


0( هو ف اللقيقة اختلاف ف الماطالذى يتحقق فيه التذرع وهو من قق 
المناط فى الا"نواع كا سبقت أمثلته الك مجعل وجود اللغو ف‌الببعة المتوسطة دللا 
على قصد التوسل المنوع , والشافعى .يزيد فى المناط دليلا أخص من هذا . فاو 
صورت المسالة بأنه ‏ باع له حيوانا بعشرة لا'جل , ثم بعدشهر خرجإلى السوق 
ليشترى بدل الحيوان , فوجد المبيع معروضا فى السوق وقد حالت‌الا سواق مثلا 
أوتغير فاشتراه مخمسة نقداء فهذا ظاهر فيه أنه لم يقصدالممنوع؛ وللكنهيع فاسد 
عند مالك ولو لم يقصد »کا قال الدردير فى شرحه الصغير وقال ابن رشدخ!إنه 
لام على فاعله فيا بينه وبين الله حيث لم يقصد الممنوع . يعنى و[عا ذلك الفساد 
لاطر حك الام فقط 

)۲( جعل المفسدة فى الحيل خرم قواعد الشريعة خا ة8 بطال الركاة وهدمبا 
بالكلية ولا نی آنهمنوع وامبة ذريعة الیه شکونا یل آخص من الذريعةعلى مايؤخل 
من لعريفه لما 

(۳) الرادبه قربتهاية الحولأما بهدهمام الحول ققد وجبتالزكاقولا تفيدالحلة 
وقبل تمامه اختلف جمد وابو يوسينف ف استبلاك التصاب تحليلا لدفع الوجوب » 
6ن آخرجه عن ملب قال الثانى لا یکره ذلك » له امتناع عن الوجوب 
لاابطال لحق الخير + وقان الاول بكرهلآن فيه اضرارا بالفقراء وابطالا لقهم 
ما لا فكلام الؤلف مبنى على رأى تمد وأنه اذا قصدت ال ميلة بابطال الحم 
صرحا کون منوعا 


۳۰ ( ومنها ) قاعدة مراعاة االخلاف 

ومن أجاز الحب لكأ لىحنينة فا نه اعتير الا لأيضا ء لكن على حك الانفراد » 
فان البة على أىقصد كانت مبطلة" لايجا ب الز کاة » كاتفاق المالعند رأ سالحول » 
وأداء الدن منه ¢ وشراء العروض به وغبرها ۳ لا جب فيه زکاة ۰ وهذًا الا بطال 
يح جائز ؛ لانه مصلحة عائدة على الواهب والتفق - لکن هذا بشرط أن 
لا يقصد ابطال الک ي فان هذا ااقصد محصوصه منوع » لاانه عناد اشارع کا 
إذا امتنع من أداء الزكاة ؛ فلا خالف أبو حنيفة فى أن قصد إبطال الا حكام 
E‏ عنوع وأما إبطاها متا فلا » و إلا امتنعت‌الية عند رأ سالمولمطاقاء 


ولا يقول بهذا واحد مهم 
ولذلك اتفقوا عل فلت بالا عان والصلاة وغيرها الى جرد إحراز اللفس 
والال كالنافقين والرائين وما أشبه ذلك . و بهذا يظهر أن التحيل على ا 
الشرعية باطل على ال جل نظر] الى الا ل » وانملاف [ما وقم فى أمر آخر 617 
(ومنهاقاعدة مراعاة ۲۳ .لاف ) وذلاك أن المنوعات ف الشرع إذا وقمت 
(1) وهو تحقيق الناط ک سبق فى سد الذرائع 
(۲) مثاله استحقاق المرأة الب وکذاالراث مثلا ؛ عند مالك فا إذا 
تزوجت بغير ول . مالك مع کو نه يقول بفساد النكاح دون ول یراعی 
فى ذلك الخلاف عند مانظر نما ترتب بعد الوقوع ؛ فيةول إن المكافواقم دليلا 
على الجملة وإنكان مرجو-ا إلا أن التفريع على البطلان الراجح فى نظره بودی‌ال 
ضرر ومفسدة أقوى من مقتضی النبى على ذلك القول . . وهذا منه مبی‌عل مراعاة 
الما ل فى نظر الشارع فالمراد ءراعاة الخلاف الواقع بين اجم‌دین ‏ والتعويل لەد 
وفوع الفعل من الکلف عل قول وان كان مرجوحا عند الجتهد ؛ ليقر فعلاحصل 
منیا عنه على القول الراجح عنده . وأن له بعد الوقوع حکا لم يكن لدقبله . وذلك 
نظر إلى الما ل وأنه لو فرع على القول الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة 
تساوی أو تزيد على مفسدة اللپی . فينظر الجتبد فى هذا الما ل» ویفرع على القول 
الا خر افرجوح پاجتهاد ونظر جدد ‏ لولا الما ل الطارى” بعدالوقوع بالفعل 
ما کان له أن يفرع عليه وهو يعتقدضعفه . ویدل على أن هذا غرضه‌لاحق الکلام 
أما تمثله بالغصب والزنا فن باب المد والتوطتة لغرضه . ولا تعلق به مقصوده 


( ومنها ) قاعدة مراءءة الكلاف ۳۳ 
فلا یکون إيقاعها من‌الکلف‌سببا فا لیف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر 
أو غيرها ؛ کالفصب مثلا إذا وقم > فان الغصوب منه لا بد أن بوفحقه » لکن 
على وجه لا .يؤدى الى إضرار الغاصب فوق ما يليق به فى المدل والانماف ؛ ناذا 
طولب الغاصب بأداء ماغصب ٠١‏ أوقيمته أو مثله وكان ذلك من غير زيادق 
صح ۽ فاو قصد فيه حمل على الغاصب ۸ رازم ۽ لأن السدل هو الطلوب ويصح 
إقامة العدل مع عدم الزيادة . وكذلكالزانى إذا حد لا بزاد”"“عليه سب ب حنايته ؛ 
لا نه خلإله . وكونه جانيا لا نی عليه زائداً على الحد الوازی لنیته » الى غير ذلك 
من الا مثله الدالة على منم التعدى ۰۳ أخذا منقوله تعالى : ( فن‌اعتدی‌علیک 
فاعتدوا عليه ثل مااعتدى علیک ) وقوله : ( وال روح قصاص ) وتحوذلك 

وادا "۳ ثبت‌هنا فنواقم نپا عنه ققد یکون فیاقرتب‌علیهمن‌الا حکام 
زائد على ماینیفی بحكم التمية لا محكم الا سالة » أو مؤد الى أمر آشد عليه من 


(۱) ان كان مق على حالهلم يتخير وقوله ( أوقيمته ) أى أن تغير فى غير 
الح وق له (أو مثله) أى إن تغير وهو مثبى وقوله ( من غير زيادة ) مفبومه 
أن ان عليه بلزيادة لا يصح » بان کان غزلا فنسجه الفاصب أو سیک فسکی 
نقودا فليس للغاصب أخذه » بل له القيمة فقط 

)۲( أىفلا يازم يسكت المزتى.بامدةالاستبراء » ولا بنفقتها كذلك » ولابارضاع 
ولدها من الزنا ونفقته وهكذا لان هذه زيادة عن اد النی رآه اشارع 

(۳) المراد به الزيادة عن الحد الشروع فى جزا. العدوان لا نفس العدوان 

(؛) من هذا يفهم أن الكلام فى الخصب والزنا هيد ء ليقاس عليه الکلام فى 
مراعاة لاف فک نه بقول اذا كان ما وقع منوعا باتفاق لا يصح أن يكون 
سببا لليف » فا وقع منوعا عند اتید مالفا لغيره ق‌منعه من باب أولىأن يراعى 
دليل صحته وإن كان مرجوحا عند هذا الجتبد » فلا يكون سنبا لليف بل بنظر 
إلا مرالواقع وللا ل 


۶ الطرف الأول فى الاجهاد ( المسألة العاشرة -- فصل ) 


مقتفی النهی » فیتراه ° وما فعل من ۰ د » أو تجيز”" ما وقع منالفساد على 

وجه یلیق بالسل تال أن ذلك ات واقم لكلف فيه دليلا على الجلة » 
وإن كان مرجوحً فهو راجح بالنسبة الى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه ؛ لأن 
ذلك أولى من إزالها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهى » فيرجع 
الامر الى أن النهى كن دلیلآقوی‌قبل الوقوع » ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع » 
لما اقترن من القرائن الرجحة ؟ كا وق التنبيه عليه "" فى حديث ۳" تأسيس 
الببت على قواعد ابراه » وحديث ” قتل المنافقين » وحديث ‏ البائل فى 
: برام 
الجد ؛ فان النبى صلی اله عليه وس أمر بتركه حى ینم بوله > لا نه لو قطم بوله 
لنحست تابه » ولحدّث عليه من ذلك داه فى دنه » فترجح جائب ترکه على 
ما فعل من الہی عنه على قطعه عا يدخل عليه من الضرر ونان تحن ترصن 
و ادا ترك فالذى ینجه مودعم واحد ۰ وقالحديت + ها اراد 0 بغار 
إذن وليها فتكاءٌها باطل باطل" باطل” ‏ ثم قال : فان دخل مها فل الم جا 
استحل منها » "۳" وهذا تصعیح لای عنه من وجه . ولذلك بقع فيه الميراث 
ویست النسب للولد وا جراوم النكاح الفأسد ع رق المتحيع هذه الا حکام 
وفى حرمة الصاهرة وغير ذلك دلیل" على السکم بسعته على الجلة ؟ و الا ۳ 
فى حکم الزتى » ولیس فى حكه باتفاق . فالتكاح الختاف فيه قد يراعى فيه املف 

(۱) أىكاف مثال البائل الا نی 

(؟) أى كم بات فى الا نكحة الفاسدة قبل الدخول . المصححة بعد الدخول 

(۳) أى عل الترك أو التصحيح وان لم يكن مما تحنفيه ما فيه مراعاة الخلاف 
لآن المواضع الثلاثة ليست منه . ولا هی ما وقع مالفا للبعطلوب وتركم فى با 
البيتعلىغير قواعد ابرهم , ٠‏ أو وقعمنبيا عنه قطعا كسألة البائل فى السجد وكترك 
قتل الكافر النافق الموّذى للسلمين » وقد تركه میم خشية حصول ضرر أشد من 
إزالة هذه الثلاثة 

(1(1)0(9)54) (تقدمت ج ۽ س ص1۲) 

(۷) رواه ی نيل الاوطار عن أى داود الطالی 


( ومنها ) قاغدة الاستسصان ۱ ١‏ 


فلا تفع فيه الفرقة إذا عتر عليه بمد ۳ الدخول » مراعاة لا يقترن بالدخول من 
الا مور الى ترجح جانب التصحیح 
وهذا كله نظر” الى ما يؤول اليه ترتب الحكم بالنقض وال بطال من إفضائه 
الى مفسدة وازی مفسدة الہی أو رید 
ولا بعد الوقوع دليل عام مرجم تدم الكلام على أمله فى کتابالتاصد» 
وهو أن المامل بالمهل مخطنًا فى عمله له نظران : « نظر » من جهة مخالفته للا م 
والنبى ٠‏ وهذا قتغی الا بطال « ونظر » من جهة قصده الى الموافقة فى ال ؛ 
لأنه داخل مداخل أهل الاسلام ويحكوم له بأحكامهم » وخطؤه أو جهله لا جى 
عليه أن خر ج به عن حك آهل‌لاسلام » بل يتلا لهحكم يصحح له به ما أفده 
مخطئه وجهله . وهكذا لو تعمد الإفاد لم خرج بذاك عن الحكم له بأحكام 
الاسلام ؛ لآأنه ما لم يعاندالشارع . بل اتن شهوته غافلاجماعليه ىذلك ؛ والك 
قال تعالى : ( انا التوبة على اشر لین يعماون الو مجهالة ) الآبة ! وقالوا إن 
الي لا حى إلا وهر جاهل » رى عليه حكم الجاهل » إلا أن يترجح جانب 
الا بعلال بالا مر الواضح » فیکون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مال يساوى , 
أو بزيدء فاذ فاك لانظر فى المآلة ؛ مم7" أنه لم يرجح جانب الابطال إلا بعد 
النظر فى الا ل . وهو المطلوب 
( وما يننى على هذا الأصل قاعدة الاستصان) 7" وهو - فى مذهب 
(۱) أىك فى الا نکحة الفاسدة الصداق كان نقص عن ريع دنار أو جعل 
الصداق جرا أو إنسانا حرا أو وقع العقد على إسقاطه رأسا فانه إن عثر عليه قبل 
الدخول فسخ إن ل مه فى الصورة الاتول وفى غيرها مطلقا وأما إن م يعثر عليه 
إلا بعد الدخول فلا فسخ بنا على الخلاف فى الصداق داخل المذهب وخارجه 
() أى فا خالف القاعدة حيكذ ۱ 
(م) الى فى الاستحسان عبارات : مب أنه العدول عن قياس إلى قياس آقوی . 
ومنها تخصنص قياس بأقوى منه . وعل هذين لا خالف فيه آتحد, إلا أنه ليس 


۰ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة العاشرة ‏ فصل ) 


مالك س الاح ءسلحة جزئية فى مقابلة دلي لكلى . ومقتضاه الرجوع الى تقديم 
الاستدلال الرسل على الفياس ؛ فان مناستحسنل يرجم الى جرد ذوقه ونشهيه » 
وإها رجع الى ماعل من قصد الشارع فى الجبلة فى أمثال تلك الاأشياء الفروضة 4 
كالسائل الى یقتفی القياس فما أمراً إلا أن ذلك الامر يؤدى الى فوت مصاحة 
من‌جهة آخری » آوجلب‌شدة ة كذلك . وكثيرما يتفق ی هذا فى ال صل‌الضروری 
مع الماجى 9 وال ماحی مم التککیل 2 فيكون إجراء القياس مطلقاً فى الشروری 


دللا شرعيا زائدآً . وهنها دليل ینقدح فى ذهن الجتهد يعسر عليه التعبير عنه » فان 
كان معنی أنه مود إلى الشنك فيه فاطل أن يكون دللا . وان كان على أنه ثابت 
متحقق فليس بزائد عن الا“دلة . ومنها العدول عن حك الدليل الى العادة لمصلحة 
الناس . كدخول الخام . والشرب من السقاء , عا لاع فيه زمان الاتفاع ولا 
مقدار المأخوذ من الاء . فقيل عليه : إن كانت العاده ثابتة فى زمنه عليه السلام. 
فقد ثبت الحكم بالسنة لا بالاستحسان » وإن كانت فى عصرالصحابة منغير إنكار 
نهم فاجماح . و إن انت غير عاده فان دان نصا أو قیاسا ءا ثبتت‌حجیته‌فقد ثبت 
بذلك کالا مثلة الى ذ كرما المؤلف من القرض والعرية وجمع الصلاتين وكذا 
سا ر الترخصات الى وردت أدلتها بالنص أو القياس . وبه تم ما فى قوله ر هذا 
عط من الآدلة ا ) وقوله ( وله فى الشرع أمثلة الخ ) الذی يفيدظاهره آن‌هده 
الواضع مما فه تقدم الاستدلال المرسل على القياس ولس كذلك إذهى ثابته 
بالتص؛ وأما إن كان شيثا آخرلم تثبت‌حجیته فبومردود . قال الباجی : الاستحسان 
الدى ذهب اليه أععاب مالك هو العدول إلى أقوىالدليلين . كتخصيص يع رطب 
العرايا من منع الرطب بالفر . قال . وهذا هو الدليل » فان “موه استحسانا فلا 
مشاحة فى النسمة قال ان الا ناری : الذى يظهر مر مذهب مالاك القول 
بالاستحسان لاعلى المعنىالسابق ٠‏ بل هو استمال مصلحة جزئية فى قیاس کی فهو 
يقدم الاستدلال المرسل عل القياس ‏ ومثاله لواشترىساعة بالخيارم مات فاختلفت 
ورثته فى الامضاء والرد . قال أشبب القياس الفسخ» ولكنا نستحسن إذا قبل 
البعض الممضى نصيب الراد إذا امتتع البائع من قبوله أن نمضيه . قال اب نالحاجب. 
لات وار مااي ب 


( ومتها )قاعدةالاستجان - أمئلة لحا 27 


يؤدى الى حرج ومشقة فى بمض موارده » فيستثنى مومع الحرج . وكذلك فی 
الحاجى مع التكثيلى » أو الضرورى مع التکیلی . وهو ظاهر 
وله فى الشرع أمثلة كثيرة ۽ کالفرض مثلا » فانه ربا فى الاصل ؛ لأنه 
الدرم بالدرم الى أجل » ولكنه أبيح لما فيه من الرفقة والتوسعة على الحتاجين » 
محيث لو بتى على أصل النع اكان فذلك ضيق على الكلفين . ومثله یار 
ی ببس » ای فا فه من اراق ورع اع 
بالنسية الى العری والرری . ولو امتنم مطلقاً لكان وسیللنمالاعراء ؟ کا أن 
ربا السيئة لوامتنع فى القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه . ومثله المع بين 
الغرب والمثاء للمطر » وجم السافر » وقصر الصلاة والفطر فى السغر الطويل » 
وصلاة اللوف » وساثر الترخمات الى على هذا السبيل ؟ فاإن حقيقتها ترجم الى 
اعتبار امال فى تحصيل السام أو درء الفاسد على الخصوص » حيث كان الدليل 
العام يقتضى منم ذلا ؛ لا نالو قينا مع أصل الدليل العام لادی الى رفع ما قتضاه 
ذلك الدليل من الملحة » فان س‌اواجب رعی ذلك امال الىأقصاه . ومثله 
الاطلاع على.العورات فى التداوی » والقراض » والماقاة » و إن كان الیل المام 
یقتفی ان . وأشياء من هذا القبيل كثيرة 
هذا عط مرت الأدلة الدالة على مة القول بهذه القاعدة » وعليها بى 917 

مالك وا تایه 
1 وقد قال ابن العربى فى تفسير الاستحصان بأن إيثار ۳ تراك مقتضی الدلیل. 

2 أى فبذه المسائل فبا تخصيص الدليل العام عل المع بالمصلحة الجرئية » 
فى عليها مالك وأصحابه صمة ما يكون مثلبا ؛ وسموه بالاستحسان فبذه المسائل 
ليست من باب الاستحسان لأنها کلپا منصوصة الا دلة َ 

(۲) يحىء فه ما تقدممن أن التخصيص بالعرفف والعادة إن كانت فى زمنه صل 
اه عليه وسل فالدليل السنة » وإ ن كانت ف عند الصحابة الخ 


۳۰۸ الطرف الأول فى الاجتهاد اه العاشرة - قصل ) 


على ۳ الاستثناء والترخص » لعارضة ما يعارض به فى بعض مقتضیانه . نم 
جارأقاما : فنه ترك الدليل لاعرف + كرد الا يمان الی‌العرف . وتركه الىالمصلحة ؛ 
كتضمين الأ جير الشترك ۰ أو ترك لا جاع ؛ کاجاب الغرم على'من قط ذنب 
بغلة القاضى . وتركه فى اليسير لتفاهته ارقم المشقة وإيثار التوسعة على الللق ۽ 

كاجازة التفاضل اليسير فى المراطلة الكثيرة » وإجازة بیع وصرف ق اليسير . وقال 
: فى أحكام القران : الاستحان عتدنا وعند الحنفية هو الل" بأقوى الدليلين 


(1) إن ذن المراد ظاهر العبارة فالعمل بأقوىالدليلين لا مخص‌هذین‌آنذهبین 
وان كان الراد تخصیص النص العام والقاس بأى دلیل كان ف صح أن بدخله 
الخللاف الذى آثار اله لعد . فاگ خصص بالمصلحة دان 5 المصالح 
الر سلة الذى بقول هو به . و خالفه فهأ كثر الأصولين وأو حتيفة خصص 
العام والقیاس خير الواحد . وکل منهمأ رى صمة القياس الذى نقضت علتهو نقضبا 
هو إبداء الومف الدعی عليته فى انحل بدون وجود الحكم فيه » ويعير عنه 
تخصص الوصف . كةول الشافعى فيمن لم بيت النية : الصوم ری أو غا 
0 . لعل العلة للبطلان عرو أوله عنبا ٠‏ فيقول الق تنتقض العلة بصوم 
التطو ع - فوجدت فيه العلة مع عدم الج_كم وهو البطلان .قال الا صولیون : 
إن التقض إذا كان واردا على سبيل الاستثنا ا 
ناقضا جع العلل لجالا اجات وف "الداعت بیع الرطب ف العرية فاته 
ناقض لعلة حرمة الربا . التى هی الطء م أو القوت أو الكل آوالا! 9 
هذه الارلعة ٠‏ 'وكل 0 بع کنر ااال رن وا رع هذا ال ايا 
والاجماع على أن مل لاتخرج نبا فدلاله عل ای أقوى من دلال اقش عل 
عدم العلية وأما إن لم يكن واردا على طريق الاستتاء ففيه أربعة أقوال : آوضا 
يقدح فى العلة ويبطل القياس مطلقا منصوصة أو مستتبطة . كان التخخلف لمانع أو 
لغير مانم وعليه أ كبر أصحاب الشافعى والشافعى نفسه فى أظبر قوليه » ولذلك 
قال بعص الحنفية إن قاس اأشافعى أقوى ال قيسة . لسلامة علله من الانتقاضص 
(وثانيبا) لابقدح مطلقا وعايه مالك وأحمدوأبو-نيفة (وثالئها ) يقدح فالمستبطة 
دونالمتصو صة( ورابعبا ) لا دح إذا وجد مانع من تعييم لقیاس و اختارا نا اجب 
.هلا یصح تخصیص الستطة إلا إذا وجد مانع : وان كانت منصوصةصح تخصيصبا 
باثص ان شکا. زقس نع ق مورة نف ور قاس تخصيص العلة 
على تخصيص ألعام جمعا بين الدليلين قان احتجت للا مثلة فعليك پکتب الا صول 
وبما حررناه على قاعدة الاستحسان أولا وآخرا يتضح المقام 7 


أمثلة لقاعدة الاستصان ان 


خالسموم إذا استمروالقياس إذا اطرد » فان مالا وأبا حتيفة بر يان تخصيص العموم 
بأىدليل کان » من ظاه رأومعنى . تسن مالك أن مخ صبالصاحة ؛ و ستصن 
أبو حنيفة أن بخص بول الواحد من الصحابة الوارد مخلاف الفياس » ويريان مما 
مخصيص القياس ونقض العلة » ولا يرى الشافعى لءلة الشرع إذا يقت مخصيصا . 
وهنا الذى قال هو نظر ۲۳۳ فى مآ لات الأحكام » من غير اقتصار على مقتفی 
الدليل العام والقیاس العام 
الا امالك ی من هذا ال ي کر بدا . وق العتبيه من سماع أ 3 
۳ 1/9 بطان الا مة فى طهر واحد فتأیی بولد فشکر آحدها الولددون‌الا خر 
أنه يكشفمنكر الولد عن‌وطته الذى أقر به فا نکان‌نی صفته ما يمكن فيه الا نزال 
م تفت إلى AE E‏ .وان کان یدعی العزل من الوطء 
الذى آقر به قال أصبغ إد ی أستحسن هنا أن لته بالآخرء والقياس أن يكونا 
سواءء قلعله غلب ولا يدرى . . وقد قال عمرو بن العامى فى محو هذا: : إن الوكاء 
قد يتغلت. قال : والاستتحان ف العم قد يكو نأغلسمن القياس . قالوقد ”معت 
ابن القاسم تقول ويروى عن مالك أنه 0 
فهذا كله بونج لاك أن الاستصان غير ځار ج عن مقتفی الا لت إلا أنه 
نظر إلى اا ازم الا دلة وما لانها » إذ لو استمر علىالقياس هنا كان الشريكان عزله 
مالو كانا بەز لإن أو ینز لان » لأن العزل لاحک له إذ أقر بالوطءء ولا فرق بين 
المزل وعدمه فى الق الولد » لکن الاستحسان ماقال ء لأن الغالب أن الولد 
یکون مع إلا تال ولا يكونمم المزل إلا نادراً ۽ فأجرى الك على النالب "1ع 
) 6 هذا ظاهر بالنسة لاستحسان مالك فالتخصيص بالمصاحة . آمااستحسان 
أي حنفة الذى مخصص قول الواحد من الصحابة فالتخصيص ليسفيه نظر لآل 
نما هو بالنص الجر فى مقابلة القياس الكلى أو فى مقابلة العام 
(۲) قد يقال : وهل مع وجود الغالب يصح أن يكون القياس التموية ا 
الوافقات-ج ٤‏ م ١4‏ 


۰ ( وينها ) إقامة الصا الشرعية و إن ات فى طريقها بعض امنا كر 
وهو مقتفی‌مانقدم . فاو يعتبرا 0ا ل فى جر يان الدليل لم یفرق بينالعزل والا نزال. 
وقد بالغ أصبغ فى الاستحبان حتى قال : إن الفرق فى القياس يكاد يفارق السنة» 
و إن الاستحسان عماد الل . والأدلة الذ كورة تعضد”1) ماقال 

( ومن هذا الاصل أبضا تستمد قاعدة أخرى ) وهی أن لا موز الصرور ب4 
٠‏ أو غيرها من الحاجية أو التكيلية إذا | كتنفتها من خارج آمور لا ترضى شرع 
فان الاقدام على حلب الصا حیح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير 
حرج ؟ کالنکاح الذى يازمه طلب قوت العنال مع ضيق طرق الحلال واتساع ر 
أوجه ارام والشبهات. وکثیرا ما يلجىء الى الدخول فى الا کتساب هم عا 
لا جوز » ولكنه ۳" غير مانم ؛ لما يثول اليه التحرزمن الفسدة اي ۳۳ على 
توقم مفسدة التعرض . ولو اعتبر مثل هذا فى النکاح فى مثل زمانتا لأدى ال 
ابطال أصله . وذلات غيرصحيح . وکذلاك طلب ال إذا كان فى طر یقه منا کر 


يسمعها ويراها » وشهود النائز و إقامة وظائف شرعية إذا ل يقدر على إقامتها الا 
بمشاهدة مالا يرتفى ٠‏ فلا خر ج هذا المارش تلك الامور عن أصوها؛ لأنها 
أصول الدين وقواعد” الصاح . وهو الفهوم من مقاسد الشارع فیحب فهه‌پما حت 
بدعی أن هذا تخصيص للقياس بالمصلحة المينة على النظر آل + ثم أن اكام 
الشرعة تبی على العادة المستمرة أو الغالة فى جر ی عادة الله فى خلمه , ولا حل 
لاصل التسوية هنا حتى تحتاج الى الاستحسان ؟ و باب فانك تعد عند التأمل أن 
المؤلف تارة يى كلامه علىفهم أن الاستحسان تقديم الاستدلال| لرسلعل القياس. 
وتارة يجعله عاما کا يعم بتتبع عاراته من أول كلامه فى الاستحسان الى "خره 

(۱) عرفت مافه 

(0) أى هذا اللازم غير مانع من النكاح . وقوله ( لما وؤول ) تعليل لکوند. 
' غيرمانع . وقوله ( ٠نالمفسدة‏ ) يان لما يؤول . وقوله (ولو اعتبر) شرح للمفسدة 
الى يؤول إلها التحرز 

(۳) أى الزائدة على الفسدة الى تتوقع من التعرض . وذلك أنه يتوقع من 
نكاحه مفسدة هى التعرض الكسب الحرام : لكنا لا تمنعه من النكاح » نظرا 11 ٠.‏ 


( السألة الحادية عشرة ) فى بیان أسباب انللاف بين ل اثر ية ۲٩۱‏ 


الفهم » فإنها مثار اختلاف وتنازع . وما ينقل ۳ عن الف الصالح ما خالف 
ذلاك قضايا أعيان لاحجة فى مجردها حتى يدل معناها فتصبر الى مواققة ما تقرر إن 
شاء الله . والحاصل أنه مبنى على اعتبار ما لات الا عمال » فاعتبارها لازم ىكل 
حك على الاطلاق . ول اعم 


۴ المألة الحادية عشرة € 


تدم الکلام على عال انملاف فى ای و یم هنالاك تفصل . وقد 
آلف ابن السيد کت فى أسباب الحلاف اواقم بين حل الشريمة : وحصرها فى 
عانية أسباب : 
( أحدها ) الاشتراك الواقم فى الألفاظ » واحیاا لاتأويلات . وجعله ثلانة 
آقام : « اشتراك » فى موضوع اللفظ الفرد ؛ کلقره ‏ وأو فى آية الحرابة 
« واشتراك » فى أحواله المارضة فى التصر یف نحو ( ولا يقار انب ول 
يؤول إليه التحرز من تلك المفسدة . فان التحرز منها ول الى الوقو ع فى مفسدة 
آشد . وهی خشبة الزناء بل و [بطال أصل النكاح وهوضرورى أو حاجى . فاغتفر 
الأول خشية الوقوع فى هذا الما ل الذى هو أشد ضررا من التعرض 
(۱ من أنهم كانوا يتركون الجنائز وأمثالها من فر وض الكفاية » وبعضهم كان 
يترك اماعات خشية المنا در الى تعترض فىطريق القيام ما کا بروی عن مالك أنه 
ترك الجاعات وغيرها للبناكر . ولکته عند التحقيق ظبر أن ترکبا لسلس أصابه 
(۲) قال البنانى عشى جمع الجوامع : التحقيق أنها لاحد الشيثين أو الآشا. » 
وهذه المعاتى إنما تأنى من الساق والقرائن . وعليه فلا اشتراك 
)+( فان الادغام جعل الكلمة محتملة لآن يقع الاضرار من الكاتب پالتقص 
والزيادة بناء علىأنالاصل يضارر بالكسر . و به قرأ عر فهوا عنذلك . وعتمل 
الفتم أى لا جوز أن بقع الاضرار علهما بمنعهما عن أعمالما وتعطيل مصالمهما 
وبه قرأ ابن مسعود أىبالفك والفتح . وما آجل‌موقع هذا الادغام الذى كان غاية 
الابحاز يتضمنه المعنين معا ٠‏ فلا محل لاأن يكون الخلاف حققا 


۴ الطرف الاول فى الاجتهاد ( اأ الحادية عشرة ) 


ید ۳ . «واشر راك » من قب التركيب » نحو : ( والسّل الصا رفع ) 0 
(دما كوه" ی 
( والثلى ) دوران اللفظل س ن المقيقة والجاز . وحعله ih‏ أقسام J:‏ مایرجم » 


1 ۳ ره 


ا لى الفظ المفرد ۽ نحو حديثالتزول7 > و( لور رات ولاز ض) . «وما 
مج ان ول مو بل تکریاد بین وج اضف 
« وما يرجع » الى جبة ار کیب » » کایراد المتنع زر ين . ومنه و 


)1) أىنانه ولا وقوع الضميرينيرفعه بعد قوله (إليه يصعدالكلم,الطيب) 
وقوله ( والعملالصالم ) ماجاء الاختلافق فاعل برفع : هله و الكلم ؟ أمالعمل ؟ 
وكذلكضميره البارز الفمول هل هوالکلم ؛ آم العمل ؟ والكلم الطیب هوالتوحيد 

على رأى الا" كثر . والا"عمال الصالحة الا قوال وال فعال غير الايمان فأمبما 
وال خر ویقوه وبزكه أو مجعله مقبولا . وانظر فى تسمية مثل هذا اشتراكا 
مع أندلابد فة نه من الوضعللمعشين آوالعاتی ٠‏ فهل‌مجرد الاحال ق‌الضمیرن أوجود 
ما بقتضہما فى التركيب یسمی اشتراکا ؟ 

(۲) مثل سابقه ؛ فقد تقدم قوله ( مام به من عل ) وتقدم لفظ ( عيسى) 
فهل الضمير فى قتلوه لعیسی کا هو الظاهر ؛ أم للعلم ؟ أى ما لوا العم يقينا ا 
قولحم : قتلت العلم والرأى إذا بالغت فيه » وهو ما کا فالا ساس . وأيضا فلفظ 
(يقينا) قبد وقع بعد نی ومنق ؛ فهل برجم ان ؟ أى الننى متيقن به أم للمنقى ؟ 
أى القتل المتيقن ليس حاصلا عندم . بل هو ظن فقط ٠‏ فکون مؤكدا لقوله 
( إلا اتباع الظن ) وما جا, هذا إلا من التركيب وكون القيد وقع فيه بعد أمرين 
صالمين لعوده إلا 

(۳) حدیث النزول ينزل ربنا ی سماء الل 

(؛) أى أن ما تقدم یظهر يظبر فه کونه سیا للخلااف ؛ وهذالم ین فيه وليس 
يظاهر سبیته للخلاف فى مثل الا ية . فسوا. أكان من الاأضافة للظرفآمللفاعل 
فالمعنى لا محتلف إلا من جهة آن حقيقة أو مجاز . فان كان الا'صل مكرم بنا الیل 
والهار خدف الضاف إله وحل عله الظرف الساعا كانحقيقة ‏ وان کان‌الاسناد 
إلى الظرف كان مجازا عقليا ولم يوجب الدوران اختلافا فى العنی 

(ه) لعله سقط هنا لفظ ( وعکسه ) ويكون قوله ( ومنه ) أى من العکس ؛ 


۱ فى بان بت الملاف بين حلة الشريعة ولف 


بر ال مل »الحديث " . وأشباه ذلك مما يورد من آنواع الكلام بصورة 
غيره کالا مر بصورة الخبر ؛ والدح بصورة ة الثم » والتکثبر بصورة التقلیل » 
وعكسها 

( والثااث ) دوران الدليل بين الاستقلال بالج وغدمه کے 7 
اللت ب ن سعد مع ألى حنيفة وابن ی ليلى وابن شبرمة فى مأل البيم والشرط » 
وكسألة 7" ابر والقدر والا كتساب 


) والرایم ) دوراند سس العموم والألحوص» حو( لام کراه فى "الدین) 


لا نه زب راد للسمكن فى صورة الممتتع . أو أن قوله ( كا, براد الح ) مقدم من تأخير 
وموضعه بعد قوله ( وعکسپا ) الراجع لساثر ما ذکره من أتواع ما یرجم ال 
جهة التركيب . فيكون مثالا لاول نوع هن ن العکس . وهذا كله على حمل كلة (قدر ) 
عل آنه من القدرة فكون ما استعمل‌فه إن ق‌مقام الجزم تجاهلا للحيرة وا وف . 
أو ما ترل فيه الخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العم . أما إن حملت 
عل آنا ععی‌ضیق کا فقو له (ظن‌آن لن نقدر عليه) أو أنه قدر المضاءف قلا يكون 
ما نحن فيه 

(11 ف البخارى فى كتاب التوحيد 

(۲) .بآ ف المسألة الثالة عشرة فان كلا منهم أخذ تحديث لم يتين قبه أنه 
مسته| ل بانتاج حك المسألةء أو عتاج إلى د م غيره له حى يتج . فكان ذلك 
سيا لاختلافهم 

(۳) فکل قائل بثىء »نها استند إلى لل لم يلاحظ فه دليلغيره . وهو ظاهر 
فى دليل الجيريين والقدرین ‏ أما الا كتساب فتد لاحظ صاحبه سار الأدلة 
(4) هل هو خبر حقيق ؛ أى لایتصور الا کراه فيه بعد دلائل التوحید . وما 
بظهر | کراها فايس ف الحقیقة با کراه . أم هو خبر بمعنى الهی ؟ أى لا تکرهواف 
الدين و جروا عليه . وعلیه فبو عام منسوخ با ية (جاهد الکفار والتافتین ) أو 
مخصوص بأه ل الکتاب الذينقبلوا الجرية . والا ية على الوجه الثاتى صالحة التمثيل 
ا للق الثالث عا يدور الفظ فيه بين الحقيقة والجازء ولدورانه بين الحموم 
" والخصوص : ولدعوى النسخ وعدمه 


۶ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المأ الثانية عشرة ) 
(وعلم آدم الاساء e‏ 
( وانامس ) اختلاف الرواية . وله عانی علل قد تقدم التفبيه عليها 
( والسادس ) جهات ”") الاجتهاد والقیاس 


( والسايم ) دعوی النسخ وعدمه 
( والثامن ) ورود الأدلة على وجوه حتمل الاباحة وغيرها. کالاختلاف 


فى الا ذان والتكبير على الحنائز ووجوه القراءات 

هذه تراجم ما أورد ان السيد فى كتابه . ومن أراد التفصيل فعليه به » 
والکن إذا عرض جيم ماذكر على ماتقدم تبين به محقیق القول فيا 
وبلله التوفيق 


ع السألة الثانية عشرة € 
من الخلاف مالا متد به فى االخلاف » وهو ضر بان : 
« أحدها » ما كان من الا قوال خطأ ال للقطوع به فى الشريمة . وقد 
تقدم التنسه عليه 
« والثان » ما كان ظاهره اتملاف وليس فى الحقيقة كذلك .وا كثر 
مايقه ذلاكفى تير الكتاب والستة » فتحد الفسر بن ینقاون عن السلففىممانى 
ألفاظ الکتاب أقرالاختاعة ق‌الظاهر ؛ فاذا اعتيرتم! وجدم| تتلاق” " على العبارة 
کالمنی الواحد » والا قوال إذا أمكن اجاعيا والقول حمیمها من غير إخلال 
قحد القائل فلا يصح هل انللاف فيها عنه : وهكذا يتفق فى شرح السنة 
)۱( مل هى أحاء ما كان وما يكون إلى يوءالقيامة ؟ أم اللغات ؟ أم أسماء أله 6 
آم أمياء الاشاء علوية وسفلة . لانه.النی يقتضيه مقام الخلاثة . فاللفظ صا 
(۲( الاختلاف فى أصل القياس وشروطه وماجری فيه الاجتهاد ومالاجری 
فه الاجتهاد ومالابحرى فهشهير . وينبىعليه الاختلاف فىنفسالاحكام المستنيطة 
ر۳) أى يمكن التعبير عنها بعبارة واحدةكا هو شأن المعنى الواحد 


من الخلافمالا يعد فى ال مقيقة خلافا ء بليرجم إلى الوفاق لأسباب ۱۲۱۵ 
وكذلك فى فتاوى لا عة وكلامهم فى مسائل الم . وهذا موضع بما يحب محقيقه » 
فان تقل انللاف فى مسألة لاخلاف فيها فى المقيتة خطأ » كا أن قل الوفاق 
فى موضم الفلاف لايصح 

فإذا ثبت هذا فلنقل انللاف هنا ٩۳‏ آسباب : 

( أحدها ) أن يذ كرف اتير عن النى صل الله عليه وسل فى ذلك شي. 
أوعن أحد من أصحابه أو غيرم » و یکون ذلك النقول بعض ما يشمله اللفظ » 
نم يذ کر غير ذلك القائل أشياء أخر عا بشمله اللفظ أيضا » فيئصهما المفسرون 
على نصهما » فيظن أنه خلاف »كا نوا فى ان أنه خبز رقاق » وقيل زيجبيل » 
وقيل ال تین * وقيل : شراب مزجوه بالاء . فهذا كله يشمل'' اللفظ » لأن 
لله من به عليهم . ولذلك جاء فى الحديث : « الکاة من ان النى آنزل 
اله على نی إسرائيل”" » فيكون الن جل نعم ذکر الناس متها آءادا 

( والثالى ) أن يذ كرف النقل أشياء تتفق فى المنى محیث ترجم إلى معنى 
واحد » فيكون التفسير فيها على قول واحد » ویوم تقلها على اختلاف الفظ 
أنه خلاف عتق غك قالوا فى الساوی إنه طبر يشبه الما » وقيل : طبر جر 
صفته كذا » وقيل : طبر بالهند أ كير من العصفور. و كذلك قالوا فى ان 
شىء يسقط على الشحر فيؤ كل » وقيل : صمغة حاوة » وقيل : التريجبين ؛ وقيل : 
مثل رب غليظ » وقيل : عسل جامد . فثل هذا يصح حمله على الوافقة وهو 

الظاهر فيها 


)0 أى لتقل الحلاف فی الضرب الثانى الذى ثيس فى الحقيقة مخلاق أسباب 
أوقعت الناقلین فى نقله خلافا فالعبارة جيدة لا تحتاج الى زيادة لفظ کا قيل 

62 أى وان كان أنواعا متغايرة فى المعنى , مخلاف ما قيل فى المن فى السيب 
.الثانى فانه اختلاف فى مجرد العبارة والعنی واحد 

(۳) آخرجه سل 


۳۱۹ الطرف الا ول فى الاجتهاد ( الل الثانية عشرة ) 

( والثااث ) أن یذ کر أحد لا قوال على تفسیر اللغة ؛ ويف كر الا خرعلى 
التفسير العنوى » وفرق" بن تقر ير الإعراب وتفسير المنی » وها ممأ چ 

إلى مک واحد» لأن النظر اللغوى راجع إلى #رير أصل الوضع ؛ والا خر 
راجع إلى تقرير 0ك كا قالوا فى قوله تعالى : ( وعتاع وین ) 
ي المسافرين ٠‏ ل : النازلين لا رش 0 وهی القفر : وكذلك قوله : 
٠‏ 1 1 ) أىداهية تفجو وقيل : سر ية من سرايا رسول 
الله صل اله عليه وس ؛ وأشاه ذلك 

( والرايم ) أن لا يتوارد املاف على محل واحد» ختلانیم “ی أن 


۱ وانظر لم أطلق على بيان المعنى الوضعى إعرابا ؟ 

(۲) هذا الآخر مبنى عل الأول ٠‏ فو الخال الأول المسافرون لازم عرفا 
لتازلين بالا رض القفر ألجأتهم الضرورة إلى النزول فيا . فيكون بهذا الاعتبار 
يحازا . وسيأنى فى السبب الثامن . فان كان على اعتبار معى المسافرين جر ثیا تحمق 
فه الكلى قيكون حققة . لكنه يكو رت من السبب الا ول . وكذا المثالالثانى : 
مان کان باعتار ر أنه يلزم من وصول السرية إلهم فرعهم ورمهم ال مر العظم 
فجاز . وان كان باعتبار آن‌السر يةجزقى من القارعة تحققت فه خقيقة . و بلزمپما 
مالزم سایقپما ٠‏ قل یأت عثال قق آر . هذا سيب ثالث مستقل عن الا ساب 
الا خری . إلا أن يقال إنه يقصد العنی الاستعالى الذى تقدم له فى المسألة الثالثة. 

من العموم والخصوصس وأن المعنى الاستعالى الدى يميم بواسطة القرائن و العامات 
ومقتضات الخال يكون حقيقة أشبه بالحقيقة الشرعة . وعليه یکون تقرير الكلام 
عا ى أصل الوضع حقيقة وتقريره بحسب المقاصد الاستعالية حقيقة أيضا فکون 
هذا 0 الثالث مغايرا لا ول وللثامن . راجع المسألة المشار إلا لیتضح‌غرضه 

(۳) القارعة من القرع . وهو ضرب الثىء بالثىء » استعملت مجازا ق‌الداهية 
المبلكة :يا فى قولهتعالى ( القارعة ما القارعة ) وف البيضاوى : أىداهية تقرعهم 
وتقلعهم . فالافظ حرف عل ذل حال 

(4) على رأى بعض الكاتبين هنا يكون خلافا حقيقيا مبنياعلى خلاف‌حقیق . 
شن يعتير المفبوم دليلا شرعيا يقول : ع ومن قال ليس بدليل شرعى يقول : 


من لحلاف مالا يعد فىالحقيقة خلافا » بلبرجع إلىالوفاق لا سباب ۲۱۷ 


لهوم له موم أولا : ول أنهم قارا لاختلف اون بالغهوم أنه عام فيا سوى 
النطوق به » والذين تفوا العموم أرادوا أنه لايثبت باننطوق به » وهو مالامختلفون 
فيه أيضا . وكثير من السائل على هذا السبيل . فلا يكون فى امسأ خلاف » 
و ینقل فیها الا قوال على أنها خلاف 
( وانلامس ) مخقص بالآحاد فى خامة أتقسهم كاختلاف الا قوال بالنسبة 
إلى الاإمام الواحد » بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عا أقى به إلى خلافه . فل 
هذا لایسح أن بتد به خلا فى المألة » لآن رجؤع الإمام غن القول الأول 
إلى الغو لالثانىاط راس منه للاول ونب" لهإلثانى . وفى هذا من بعضالتأخر ين 
تنازع » والحق فيه مادک أولاً . ويدل عليه ماتقدم فى مسألة أن الشر يعة على 
قول واحد » ولا بسح فيها غير ذلك . وقد يكون هذا الوجه على أعم ما دکز 
أن تلف الملداء على قولين ثم برجم أحد این إلى الا خر »كا ذ كر عن 
ان عباس" فى التعة وربا لفشل » وکرجوع۳؟ الا نسار إلى الهاجرين فى 
مسألة الل من التقاء المتانين » فلا ينبنى أن محكى مثل هذا فى مسائل الحلاف 
( والسادس ) أن يقم الاختااف فى العمل لاک کانتلاف ال ای 
لاعموم , لاخصوص : لآنافبوم غير معتد به حی‌یقال إنه يم أو لا يم . ولكن 
كلام اؤلف ليس ف الخلاف بين القائلين مجعل المفبوم دللا شرعيا وبين غيم » 
بل لاف بين فريق القائلين باعتبار المفبوم دللا شرعيا شیم ۰کا قال العضد 
فى شرح ابن الحاجب وعبارته مکذا (الذين قالوا بالمفبوم اختافوا فى أنله عموما 
أو لا ققال ال کش له عموم . وتاه الفزالی . وإذا حرر عل الزاع لم تحقق 
حلاف ) ام فقول المؤلف (والذين نفوا المموم أرادوا ال) أى الذين تقو عن 
قالوا بالمفبوم كالغز الى . ووجه کون ذلك لا یتحقق به خلاف مسوط فى شرح 
العضد وحواشه فلیر جع إلنه ۱ 
)۱( انرا عن حلبما الذى ن مخالنا فيه للجمبور إلى تعر ما 
7 2 الثانة عشرة من کتاب الادلة فى فتوى زید بن ثابت 
)۲( تقدم له فى المسألة الثاية عشرة من ب الادلة فى قوی زيد بن ۰ , 
ورفاعة بن رافح وکام عر معهما 


۸ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثائية عشرة) 


وجوه القراءآت » فإنهم | یقرهوا جا قروا به على إن کار غيره » بل على إجازتة 
والاقرار بصحته » وما وقم الحلاف بيهم فى الاختيارات » وليس ف القيقة 
باختلاف ؛ فإن المرويات على الصحة منها لامتلفون("؟ فيها 

( والسابع ) أن یقم تفسير الا ی أو الحديث من المفسّر الواحد على أوجه من 
الاحالات » وينىعلى كل احتاليما يليق به منغير أن یذ كر خلافا فى الترجبح» 
بل على توسيع الممانيخاصة . فهذا ليس متفر خلافا ؟ إذ لحلاف مبنی على العزام 
كل قائل احمالا بعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحمالات حتی یبی عليه 
وليس الكلام فى مثل هذا 

( والثامن ) أن قم انثلاف فى تنزيل المی الواحد » فبيحمله قوم على الجاز 
مثلا وقوم على المقيقة ؛ والمطاوب أمر واحد © ؛ کایقع لار باب التفسي ر_كثيراً 
فى حو قوله ( جرج ای ون الت ورج اليتون ای ) فنهم من يحمل 
الحيات والوت على حقالقهما » ومنهم من محماهما على الجاز» ولا فرق فى تحصیل 
الى يننا وتطی ها قول ذی و 

- وظاهر ها ین يريس ات وبانس الشخث 

وقد مر بيانه وقول ذی الزّمة فيه إن « بانس » و« بابس » واحد" 
ومثل ذلك قوله : ( فأْصْببَع تكالصّر بم ) فقيل : كالنوار بيضاء لاثىء فيهاء 
وقيل : كلايلسوداء لا ثىء فما . فالمتصودثىء واحد و إنْشمه بالمتضادين اللذين 
لا بتلاقیان ۱ 

( والتاسع ) أن یقم الملاف فى التأويل ۳ وصرف الظاهر عن مقتضاه الى 


(۱) فلا يتأنى الاختلاف بيهم فى التواتر 

(؟) أى نحصل عليه على أى مل .کا سيقول ( فلا فرق الخ ) 

(۳) أى ف تعين المراد وإن اتفقوا عل صرف الفظ عن ظاهره إلى مايساعد 
عليه الدليل ٠‏ فالتأويل فى كلامه بمستی الما" ل کا فى قوله تعالى ( وأحسن تأويلا ) 


من انملاف مالايعد فىالمقيقة خلافاء بل برجع إلى فلا سباب ۲۱۹ 
ما دل عليه الدليل الخارجى ؛ فان مقصود کل متأول الصرف عن ظاهر الافظ 
الى وجه يتلاقى مع الدليل الوجب للتأويل * وجميم التأو يلات فى ذلك سواء فلا 
خلاف ف المنى الراد وكثيرً مايقع هذا فى الظواهر ال لتشبیه . وتقوىغيرها 
ا أيضا ؟ كتأويلاتهم اك س ۳( ا ا جلس 3 على رأى فيه 
مالك فيه » واشياه ذلك 
( والعاشر ) انملاف فى مجرد التعبيرعن المی القصودوهومتحد ؟كا اختلفوا 

فى ار : هل مومنقم الى صدق وكذب خاصة ؟ أم نم قم ثالث ليس بصدق 
ولا کنب ؟ فهذا خلاف فى عبارة ۲۳۳ والعنى متفق عليه . وكذلك الفرض 
والواجب يتعلق النظرفيهمامم الحنفية بناء على مراد فیهما . قا لالقاضى عبد الوهاب 
فى مسألة « الوتر آواجب هو؟ » : إن أرادوا به أن تركه حرام جرح فاعله به 
فالملاف بیننا و ينهم فى معنى بسح أن تتناوله الأدلة ؛وإن لير يدوا ذلك وقاوا 
لاعرم ‏ ترکه ولا جرح فاعله فوصفه بأنه واجب خلاف فى عبارة لا يصح 

(۱) وکف لا يكو ناختلاف الفيم الموجب لاختلاف الک الشرعىمن 
مواضع الاختلاف الحقيق ؟ بلالوجه التاسع كله غير ظاهر فىغرضه ؛ لا نهم وان 
اتفقوا على لزوم التأوبل إلا أنهم اختلفوا اختلافا حقيقيا فى المعنى المراد . وبجرد 
اتفاقبم على أصل التأويل لايجعل نقل الخلاف خطا ما يقول 

(۲) أخرجه الخارى عن أبن گر ١‏ 

رم) الم يأخذ مالك يظاهر الحديث مع أنه راو له فى بعضطرقه ورفه » وا 
باجماع أهل المدينة على ترك العمل به . ومثل مالك فى ترك العمل به أو حنيفة 
وأصحاءهما . وقد توسع الزرقانی على الموطأ فى تقل أدلة الطرفين وأحائها فيه 

)+( يقولون فى مثله إنه خلاف ف‌حال . وهو قم ثالك غيرالخلاف فالعبارة 
المسمى حلافا لفظيا . فلعله أيضا إصطلاح . والواقع أنه ليسخلافا حقيقيا عى کل 
حال للأنه لو نظر دل إلى ما نظر إليه الآخر لم تلا 

(0( وعلى هذا الوجه يصح كونه مثالا لا على الوجه الآأولالذى هو المعروف 
عند الحنفية فى الوتر , لان الوتر عندهم واجب یام الکلف بترکه » بل هو فرض 
على يفوت الجواز ای الصحة بفوته » فلو شرع ف الفجر ثم تذ کر أن عليه الوتر 


١‏ (السألةالثانية عشرة - فصل) وقديقال إ نكل خلاف فى الشر يم ة کذاك 
الاحتجاج عليه . وما قاله حى » فان العبارات لامشاحة فيهاء ولايفينى عل لحلاف 
فيها 2 ء فلا اعتبارباتللاف فیپا ۱ 

هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالملاف » يجب أن تکون على بال من 
الحتهد » ليقيس عليها ماسواها فلا يتساهل فیژدی ذلك إلى مخالفة ۲۳ الاجاع 

فصل 

وقد يقال إنما عتد به من انللاف فى ظاهر الا مر برجم فى المقيقة الى 
الوفاق ”"“ أينا 

و يانذلكأنالشريمة راجعة الى قول واحد کا تبين قبل هذا ٍ والاخنلاف 
فىمائلها راجم الوددرانها بین‌طرمن واضحينأيضاً بقمارنان فى آزظارالحتهدین 
والى خفاء مض الا دلة وعدم الاطلاع عليه 

أما هذا الثانى فليس فى القيقة خلافاً ؛ إذ لو فرضنا اطلاع المحتتهد على ماحنى 


عليه ارجم (" عن قوله » فلذاك ينقض لا جله قضاء القاضى 


فسد الفجر ووجب قضاء الوتر أولا .ما دو شان المر اتش مر حيث وجوب 
الترتيب الفوانت معالحاضرة إذا کانتالفوانت ستا فأقل والواجب الصرفعندم 
هو ماثبت بدليل ظنىفيه شهة كقراءة سورتوقتوت الوتر وتكبيراتالعبد . وهذه 
وأمثالها لايفوت الجواز بفواتها ولكن تركها عدا موم » وسهوا مقتض‌لسجود 
السپو . فا لاف بين المالكية وبينهم فى الوتر خلاف حقيق يصح أنتتناوله الأدلة 

(۱) أى بائباته الحلاف فى عل الاجماع 

(۲) آی‌ق التحری عن مقصد الشارع وإن كان الحم الذى قرره كل منهما 
خالف الا خر 
_ (۳) وقد وقع ذلك من مالك وغیره من الجتهدين ۰ فكل مجتهد منهم لقمجتبدا 
آخر واطلع على أدلة لم تکن‌عنده رجح عن رأيه »کان مسألة تخلیل آصابع الرجلین 
كان مالك يقول إنه تعمق ق‌الوضوء » فلا بلغه أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله 
رجع إلىاستحابه . وکا اتفق دی بوسف معمالك ف المد والصاع حتی‌رجع لوافقة 
مالك . وما سبق قربا عن ابن عباس وعن الا نصار أيضا ۱ 


وقد يقال إن کل خلاف ف الشريمة كذلك ۳۳ 


أما الأول فالتردد ين الارفینتح"(" لقصد الشارع الستبهم بينهما من 
کل واحد من الجتهدین » واتباع للدليلالمرشد الى تمرف قصده » وقد تواققواى 
هلين القصدين توافقا لو ظهر معه لكل واحد منهم خلاف مارآه ارجم اليهء 
وا اه . ققد صار هذا القسم فى النی راج لیام ای ° 
فليس الاختلاف فى الحقيقة إلا فى الطر يى المؤدى إلى مقصود الشارع النى هو 
واحد » إلا أنه لامكن رجوع المجشتهد عما أداه إليه اجنهاده بغير بيان اتفاقا . 
وسواء علينا أقلنا بالتيخطئة أم قلنا بالتصو يب » إذ لا يسح للمجنهد أن يعمل على 
قول غب ٥و‏ ان كان مسیباً أيضأ» كا لامجوز له ذلك إن كان عنده مخطثا ۽ فالاصابة 
على قول الصو بة إضافية ۲۱ » فرجم القولان إلى قول واحد فا الاعتبار . قاذا 

كان كذلك فيم فى المقيقة متفقون لا ختلفون 

ومن هنا بظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيا بين الختلفين فى مسائل 
الاجتاد » حى ل يصيروا شيماً ولا تفرقوا فر هل هم مجتمعون على طلب قصد 
الشارع » فاختلاف الطرق غير مؤثر .كا لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات 


رو ) لا خن أن التردد بين الطرفين وصف للفعل نفسه . ولیس منعمل الجتهد 
والذى للمجتبد هو الرد إلى أحدهماء بتحريه الدليل المرشد إلى أخذالفعل حكر أحد 
الطرفين دون الا خر . فالعبارة كاترى ‏ فيها ركة ونو عزهذا المقصود . ولو 
قال ( فالرد إلى أحد الطرفين تحر الخ ) لكان جيدا . وقوله ( هذين القصدين ) 
هما فى الحقيقة قصد واحد . وهو الوصول الى قصد الشارع باتباع الدليل المرشد 
إل تعرفه 
2 فان الفة أحدهما لقصد الشارع فى الواقع -- بناء على اتحاد الحكم وأن 
من آصایه أصاب ومن أخطأه أخطأ ‏ إا ترتمت على استبپمالدلیل وخفائه عله 
(م) أى بالنسبة لللجتبد نفسه ومن قلده من غير اجتبدین » لا للواقع » وإلا 
ما تعدد الصواب ٠‏ وقوله ( إلى قول واحد ) أى فى هذا الام » وهو انه لايجوز 
له ان يرجع عن اجتباده مطلقا إلابينة . لا جرد انغيره مصيب على قول التصويب 


۴ (فصل ثان ) واعا الللاف المقيقى هومانشأ عن اتباع الموى 

الختلفة » كرجل تقربه الصلاة » وآخر تقربه الصيام » وآخر تقربه الصدقة » إلى 
غير ذلك من المبادات . فهم متفقون فى أصل التوجه لله المعبود و إن اختلفوا فى 
آمناف التوجه . فكذلك الحهدون لا كان قصدم إصابة مقصد الشارع صارت 
كلتهم واحدة وقوطم واحداً » ولا جل ذلك لايس هم ولا لمن قلدم التعبد 
بالأقوال الختلفة کا تقدم ٩۷‏ لاأن التعبد بها راجع إلى انباع موی لا إلى حری 
مقصد الشارع . والا قوال ليست جقسودة لا قسپا» بل ليتعرف منها المقصد 
التحد ۰ ذلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة و إلالم بسح . وله اء 


فمل 

وبهذا يظير آن الملاف --- الذى هو فى المقيقة خلاف - ناشی* عن‌آفوی 
السل ‏ لاعن حری قسد الشارع باتباع الأدلة على الجلة والتفصيل . وهو الادر 
عن أهل الأهواء . وإذا دخل الموى أدى إلى انباع التشابه حرصا على 
الغلبة والظبور باقلمة المذر فى انللاف وأدى إلى الفرقة والتقاطم والعداوة . 
الغا لاختلاف الا هواء وعدم اتفاقيا ٠‏ و اعا جاء الشرع مادة الهوى 
من حيث دان اه انباع لاشرع ضلال فى الشرع » ولذلكسميتالبدع ضلالات؛ 
ودخول الا عواء فالا مال خن( فأقوال أهل الاأهواءغيرمعتد بها فى اتلملاف 
(۱) ف المسألة الثالثة . وهو أنه ليس للقلد أن يتخير فى الخلاف » ولا بد من 
الترجيح وحری مقصد الشارع بأىطر بق کان : کا أن الجتيد لسله آن اشد اح 

دللین بدون ترجبح 
)۲ قد لا بشعر به صاحبه » فيتوهم انه مصيب فی اجتباده الذى عض «قدماته 


می عل ال موى 


و[ الملاف الحتيقى هوما نثأ عن انباع الموى 2 "117 
لقررفی الشرع . فلا خلاف""" حينئذ فى سائل الشرع من هذه المهة 
فان قبل : هذا مشّكل › فان العلماء قد اعتدوا ہا فى الفلاف الشرعى ؛ 
ونقاوا أقوا مم فى على الا صول » وفرعوا عليها القروع » واعتبر وم فى الاجماع ؛ 
وهذا هو الاعتداد بأقوالهم 
فالمواب من وجوين : « أحدها » أنا لال أنهم اعتدوا با بل إا وا 
ها لیرد وها ويديتوا فسادهاء کا أنوا بأقوال اليهود والتصاری وغبرم ليوضحوا 
مافيها وذلك فى علی الا صول معا بان . وما يتفرع عليها مبی عليها 
« والثائى » إذا سل اعتدادم بها فن جية أنهم غير متبعين لاهوى باطلاق » 
وإعا المتبع للهوى على إلاطلاق من لم یسدق باشريمة رأسا . وأما من صدق بها 
وبلم فا مب ظن به أنه خير متبع.إلا مقتفى الدليل يمير إلى حيث آصاره 
فثله لايقال فيه إنه متبع هوى مطلقاء بل هو متبع الشرع » ولسكنبحيث باه 
الموى فى مطالبه من جية اتباع التشابه » فثار اد أهل الموى فى دخول الموى 
فى لته » وشارك أهل الق فى أنه لا قبل إلا ما عليه دليل على الجلة . وأيضا 
ققد ظهر متهم أنحاد القسد على الجلة مع أهل الحق فى معالب واحد» وهو اتباع 
الشريمة» شب مسائل انللاف مثلا مسآلة إثبات الصفات حيث تاها من تاها 
فانا إذا لرا إلى الفر يقين وحدنا کل فر یی حانعا حولت ىالتنزيه وننی التقانص 
وسيات الحدوث » وهو مطلوب الأدلة » فاختلانيم فى الطريق قد لايحل بهذا 
. القصد فى الطرفين معا . وهكذا إذا اعتبرت ساثر المسائل الاصولية 
واگ من (۲) فان منها ماشكل وروده ويعظم خطب انلوض شه » ودا 
)۱( أى يلوم أن فخرج من الشريعة جميع الاقوال الى دخلبا اموی باتباع 
المتشابه . فلا تحسب منهاء ولا يقال بالنسة لحا إن هناك خلاق 
(۲) أى يضاف إلى آم طالون للحق فى تنزيه الله تعالى ‏ وان لم يصادفوا 
صم الق فى كثير من المسائل التى خالفوا فها -- أن هناك من مسائل خلافهم 
ماهو مشکلف‌ذاته , ويصعب الخوض ف‌الكشف عن القين فيه » فرعا كان موجه 
فى جانب هذه المشكلات , ولذاك ‏ يصح الشارع خر و جهم الخ 


۴ الطرف الأول فى الاجتباد ( ال الثالثة عشرة ) 


لم يظهر من الشارع خر وجهم عن الاسلام سیب بدعهم . وأا فام لما دخلوا 

فى مار الامين » وارنسموا فى مراسم الجهدین مهم بحسب ظاهر الخال » وكان 

الشارع فى غالب الأمر قد أشار إلى عدم تعيينهم » ول يتميزوا إلا حسب الاجهاد 
و 7 3 2 

1 هحم 5 ومدارك الاحهاد حتاف 1 ۾ عکن سد والحال ھلم سب إلا حكاية 
أقوالهم » والاعتداد بتسطیرها والتظر فيها » واعتبارم فى الوفاق وانملاف لیستمر 
و ۰ ۲ :۱ (۲) . 5 
النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الشبط(۲ » وطذا تقر ر" فى کتاب الاجاع . فلا 

وف الحقيقة هن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الق حصل التا لف » ومن جبة 
ما اختلفوا حصلت الفرقة . وإذا كان كذلك هة الائتلاف لا خلاف فيها فى 
الحقيقة » لصحتها واتحادحكيا ؛ وجمة الاختلاف فيم خطئون فيها ملا . فصارت 
آقواھے زّلات لا اعتبار ما في الحلاف » قالةآتفاق حاصل إذ! على كلتقدير 
۱ ا 
فا ادل من جوع هذه المألة أن كلة الاسلام متحدة على الجلة فى کل 
مألة شرعية . واولا الاطالة لبط هذا الوم بأدلته التفصلية وأمثلته التافة 
مم بل 
ولكن ماذ كر فيها كاف . واه الوفق الصواب 
ل الألة الثالثة عشرة د 
مر اكلام فها يفتقر إليه الحتهد من العلوم » وأنه إذا حصلها فله الاحتهاد 
بالا طلای 
ما أراه الله . وذلاك أن طالب الع ذا استمر فى طلبه مرت عليه أحوال ثملاثة : 
العم : : 


حر يا 


(۱) أى وعدم ميزحقبم من باطلبم : فير د کل ماينسب اليهم ولو کان حقا . 
وذلك لابصح 

(؟) فد اختلفوا هل تشترط عدالة المجمعين أم لا ؟ والحنفية تشترط . وعليه 
ينتنى شرط عدم البدعة إذا لم يكةر بها الخوارج . والحنفية قالوا يشترط عدم 
مدغته إذا دمالیپا ‏ فان ليدع إلمبا كان قوله غير بدعته معتبرا فى انبقاد الاجماع 


المتهل بل العر سه رعليهتلانةأدوار: را )دورا ببح شعن حکمارمقامد ها الكليةفيد امن آمل اتلد و ۲ ۳ 
لك ل قا 
6 آحدها که أن یتسه عقله إلى النظر فيا حفظ والبحث عن أسيايه ؟ ؛ واعا 


ينثا هذا عن شعور ىنى 7 " ماحصل » لکنه ممل بعدء ور جا ظهر 7 له فى 

بعض أطراف السائل جز لا كليا »وربا لم يظهر بعد نمی یتهی البحث اه 
من فاك بي ميقب ها وون مه وت 
رض له فى طر یقه » يديه الى مواقم إزالتها فى الجريان على مجراه » مثبتا قدمه» 
ورافعا وحشته » ومؤدبا له حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط التق 

فهذا الطالب حين بتائه هناء ينازع الموارد الشرعية وتنازعه » و يعارضها 
وتعارضه » طمماً فى إدراك صوطا والاتصال محکمپ) ومتاسدها » ول تتلخص له 
بعد -- لایصح منه الاجهاد فيا هو ناظر فيه لأأنه لم بتخلص لهمتندالاحهاد ) 
بولاهو منه على ببنة محیث یفشرح صدره با هد فيه : فاللازم لهالكف والتقليد 

+( والثاى € أن ینتهی بالنظر إلى نحقیق(" معنى ما حمل على حب 
مما آداه إليه البرهان الشرعى » محیث محصل له لین ولا يعارضه شك ع بل تصير 
الشکواك س إذا أوردت عليه - کالبراهین " الدالة على محة مافى یدید فهو 


يتعجب من المتشكك فى محصوله » كا یتسجب من ذى عينين لايرى ضوء اهار 


(١ )‏ ۳ لسر ه وحكته 

(۲) أى مفصلا 

(۳) ویکون ذلك بام عله بالمراتب اثلاث : الضروريات . والحاجيات » 
والتحسينات . ومکلاتها » واستقصاء انبثائها فى أبوابالشريعة , ححيث تكون ميزانا 
ين به كل مايرد عليه من قواعد الشريعة وتفاصیلبا لصوص عل أدللها من كتاب 
مت الح 

)٤(‏ لاند فع الشكوك عن العقيدة بسپولة مابزيد صاحبالعقيدة ثاناورسوخا 
TT‏ اروك غل فا تمد سر ن دف 

الموافقات ج 4 م ٠١‏ 


۳۳ ( الثانى ) دور الوصول إىكلياتها وتناسی جزئیانها . وهذا محل نطر 
لکنه استمر به“ الال إلى أن زل محفوظه۳ عن حفظه حکا ‏ ون کان. 
وود عنده » فلا یال ف القطم على السایل : ۳۹ عليها أو على خلافها أم 5 
فإذا حصل الطالب على هذه الرتبة ‏ فهل يصح منه الاجنهاد فى الا حكام. 
الشرعية آملا؟ هذا محل نظر والتباس » وما يقم فيه الملاف 
وللمحتج لاحواز أن قول إن المقصود الشرعى إذا كان هذا الطالب قد صار 
له أوضح من الشمس » وتبیت له معاتى النصوص الشرعية حى التأمت وصار 
بعضها عاضداً للبعض » ول يبق عليه فى ال محقائقها مطلب”7؟؟ فالذى حصل عنده. 
ه وکلية الثر بعة » وعمدة النحلة ؛ ومنبع التكليف . فلا علي هأنظر فى خصوصيانما 
المنصوصة ۳ أومائلها الحزئية أملا » إذلا يزيده النظر فىذلك زيادة » إذ اوكان 
(۱) ف الترق لادراك مقاصدالشريعة وأصولها ٠‏ حتی‌صار تعلقه بتلك‌الکلیات 
وان محفوظاته من النصوص ال جز ئة والقواعد الشرعية غابت عن حافظته وإن 
كانت فى الواقع لاتزال عنده » إلا أن همته منصرفة إلىالتعويل على یات المقاصد 
وأصول الشريعة . حى إنه لا يالى فى استنباطه الم : أنص على دليله الخاص 
أم لا : بل لو نص عل دلل خلافه لكان حكه عنده مقتضى الكليات ولوخالفت 
النتص . لانه ل يصل بعد الى ملاحظة الخصوصيات مع الكليات . فهذه مرتبة 
متوسطة بين الرتبة الأولى والثالثة الآتية . ومثاله يأ فى اعمال ذى الرأى رأ 
مطلقا . حى إذا خالفه نص جزئی رده إلى الكلى النی‌اعتمده 
(۲) أىمن الآدلة التفصيلة ومن القواعدالشرعة الى ماما سابقاجزئا(ضافا 
(۳) وليكن على البال أنالفرض أنه وصل‌منه المرتبة باستقصائه بنفسهموارد 
الشريعة » حى صار مجتهدا فى الاصول . فن عرف الاصول تقليدا لغيره مبماتتلبا 
خبرة فليس من أهل هذه الرتة 
)٤(‏ فقد عرف الضرورى والحاجى والتحسیی ومکلاتها فى سائر الابواب ». 
وصار لاضن عله من ذلك ىو 5 فصارت مقاصد الشارع ق‌سائرالابواب متمیزه 
(ه) آی‌الوارد فبا الآدلةالتفصيلية . وقوله (أو مسائلها الجزئية) أى الاضافية 
وهی القواعد التعلقة بالابواب الفقبة 


(الثائى) دور الوصول إىكليانها وتناسی جزئياتها . وهنا محل نطر ۲۲۷ 


كذلك لم يكن واصلا بمد إلى هذه الرتبة » وقد فرضناه وألا ۰ هذا حاف 

ووجه تان » وهو أن النظر فى الزئیات والمنصوصات |»ا متصوده التوصل 
إلى ذلك الطاوب ال_کلی‌الشرعی » حى ببی‌علیه فتياه و برد له حکاجم‌اده » 
فاذا كان حاصلا فالت‌زل إلى الحزئيات طلب" لتحم ل الحاصل وهو مال 

ووحه O‏ وهو أن كلى المقصود الشرعى آعا انتظلم له من التفقه 
الجزثيات وانلصوصات » و مانهاترقی إلى ماترق إليه » فان تكن فى الال غير 
حاكة عنده لاستبلاء المعنى الكلى » فبى حا كة فى المقيقة » لاأن الى الكلى 
منها انتظم » ولا جل ذلك لاجد صاحب‌هنه المرتية pha,‏ بأمر إلا وقايت29) 
له الأدلة الجزئية عاضدة وناصرة » ولول يكن كذاك لم تعضده ولا نصرته . فلا 
کان كذلات ثبت أن صاحب هلهء‌الرتبة متمكن جداً من الاستنباط والاجتهاد . 
وهو الطاوب 

ولامانع أن يحتج على النم من أوجه 

مها أن صاحب هذه الرتبة إذا فاجأته حقائقها » وتعاضدت مراميها » 
واتصل له بالعرهان ما کان منها عنده مقطوعا ؛ حى صارت ار ية فى حقه أمراً 
ا » وسكتک منتظا » لابزل عنه من مواردها فرد ؛ ولا یذ له عن 
الاعتبار منها خاص إلا“ وهو مأخوذ بطرف لابد من اعتباره عن طرف 
آ(۱) تدم یاه برسم ق اسا این كتابالاادلقق قوله (فان تیل الكلى 
لا شت كليا إلا من استقرا, الجزئيات کلیا أو أكثرها . فالنظر بعد ذلك إلى 
الزئات عتا, الخ ( 

(۷) هذا الوجه لایس أنه قطع النظر عن الجزى بل یقول إنه منظور إليه 

وساى فى الواقع . وما قبله يقول : لا مقتضی للنظر إليه بعد أن تكون الكلى من 


جزئياته » فالنظر فيه تحضيل حاصل 
() أى وان لم تبه لها عند الاستباط . وسيأتى للمانع أن ينازعه فى اطراد 
هذا بالحجة الثانة والثالثة 


(4) لعل هنا سقطا حاصله : ( لايترك النظر إلى ابمزتی ) وهو جواب إذا 


۲۳۳۸ الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسألة الثالثة عشرة ) 
سس رس رس ر 
آخر لابد أياً من اعتباره ؛ إذ قد تبين نی کتاب الأدلة أن اعتبار الكلى مح 
اطراح الى غلا کا فى المكى . و إذا كان “ كذلك لم يستحى من هذا 
حاله أن يترق إلى درجة الاجتهاد حى يكل ما تاج الى تكليله ۱ 
ومنها أن للخصوصيات خواص يليق بکل عل منها مالايليق بحل آخر ؟ 
ک فى التكاح ملا قاإنه لایسوغ أن ری غرى الات © 5 كل وچه » 
كا أنه لاسوغأن ری ری المبات والتحل من كل وجه . وكا مال امبد۳؟ 
ورة الشحر » والقرض » والعرايا » وضرب الدية على العاقلة » والقراض > والمساقاة 
بل لکل باب ما يليق به » وکل خاص خاصيةة تليق به لاتليق بغيره ٠‏ وکا 
فى التر تسا( ی الادات والعادات وسائر الا حکام » وإنكان كذلك- وقد 
علنا أن الجيع برجع مثا الى حفظ الضروريات والماجيات والتكيليات - 
فتنزیل نها كل محل على وجهواحد لايمكن ؛ بل لابد من‌اعتبار خصوصيات 
الأحوال والأأواب » وغبر ذلك من انلصوصیات الحزئية . فن كانت عنده 
انلسوصیات فى حكر التبم الحكى » لافی حكر القصود الى محس بکل نازلة » 
أى إن صاحب هذه الرتبة متحقق بركن من أركان الاجتهادء غيرحاصلعلى الركن 
الا خر . وهو اعتبار الجزق 
(۱) هذه هى القضية الكيرى ف الدلیل . فهی عنزلة قوله : وکل‌من كان کذ لك 
یستحق درجة الاجتیاد 
(۲( أى مع أنهما من مرتبة واحدة» وهی مرتبة الحاجيات 
6 هو وما بعده من المستتنيات من القواعد المانعة , وتقدم له أتنا لو طردنا 
الاب فى کل الضروريات لال ذلك بالحاجيات أو الضروريات ء أما إذا اعتبرنا 
فى کل رتبة ما لیق با فان ذلك يكو نحافظة على تلك الرتبة وعل‌غير هامن الرتب 
فلا بد إذاً من اعتبار الجرئيات 
(:) وتقدم له أن الترحصات المادمة للمرام إعمال لقاعدة الحاجيات فى 
الضروريات , لان هذه الرتب مخدم بعضپا بعضا ويقيد بعضما بعضا 


أمثلة هذه الرتبة الثانية ۳۳۹ 


فكيف يستقم له جريان ذلك الكاى وأنه هو مقصود الشارع ؟ هذا لإستمر مع 
ومنها أن هذه الرتبة يأزمها إذالم يستير المصوصيات آلایتبر حالما وهىأفمال 
الكلفين » بل كا مجر الكايات ف ىكل جزئية على الاطلاق يازمه أن جر ہا 
ى کل مكاف على الاطلاق من غير اعتبار مخصوصياهم . وهذا لايمح كذلاك 
على ما استمر عليه الفهم فى مقاصد الشارع » فلا يصح مع هذا !لا اعتبار 
خصوصيات الأدلة فصاحب هذه الرتبة لايمكنه التنزل الى ما ۲۳۳ تضيه رتبة 
احهد 3 ا هذا أن یکون من أهل الاحهاد 
وإذا تقرر أن لكل احعال مأخذاً كانت السألة عب النظر القیتی فيا 
ومن أمثلة هذبه هذه الرتبة مذهب من ت القياس جلة وأخذ بالنصوص 
على الا طلاق » ومذهب من أعمل القياس على الاطلاق و یت ما خالفه من 
الأخبار جلة ؛ فان کل واحد من الفريقين غاص به الفكر فى منحىشرعى مطلق 
عام اطرد له“ فى جلة الشر يمة اطرادً لايتوم معه فى الشريعة ص ولا تقصير » 
٠‏ (۱) أى اعتبار خصوصبات المكلفين لايصممعهإلااتتبارخصوصيات الا د2 
)۲( وهو النظر ف الزئات واللخصوصات وتفاصیل الا دلة 
(۳) آی فلا يكن امک لصاحب هذه الرتبة أو عليه بأهليته للاجتبادأوعدمبا 
والولف هنا ترددء ولکنه ف المسألة الاولی من کتاب الا دلة جزم بالنم» وقال 
( فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كليها ) وضرب 
مثلا بمسألة العسل الذى شربه الصفراوی مع الا الكريمة » إلى أن قال ( فلا 
يصح إهمال النظر فى هذه الا طراف . فان فيبا جملة الفقه ۰ ومن عدم الالتفات 
إليها أخطأ من أخطأ ) وبالجلة نما تتضح هذه المسألة تمام الاتضاح بمراجعة 
تلك المسألة فراجعها . 
(ء) أى حى وصل إلى كلية أصولة هى اعتبار القياس عند احدهما وعندالثااى 
اعتهار الا ده اله لتفصلة لا غير 


° الطرف الأول فى الاجتہاد (السألة الثالية عشرة ) 


۰ - 5 ك1 ۶ ۰ 
بل على مقتفی قوله : ( اليوم أ كلت" لكر دینک ) 
قصاحب الراى شول 1 السر سة كلها ترجع الى حفظط معا العياد ودرء 
مفاسدم » وعلى ذلك دل تأدلتها عموماً وخصوصا »دل على ذلك الاستقراء'. فكل 
فرد جاء الفا فلیس عتبر شرعا ؟ إذ قد شهد الاستقراء بها تر" ما لايعتبر » 
العام » لان دليله قطمی » ودليل الخاص ظلى » فلا يتعارضان 
والظاهری يقول : الشريمة إنما جامت لا بتلاء الكلفين أيهم أحسن لاه 
من اتباع مقتضى النصوص على تين فى الاسابة » من حيث أن الشارع نما تعبدنا 
بذاك ٠‏ واتباع العالى رأى » فكل ما خالف النصوص منه غير معتير » لا نه 
أمر حاص خالف لمام الشر يمة » والحاص الظنى لايمارض العام القطعى 
الالفاظ . والظاهرية جر دوا مقتضيات الا لفاظ فنظروا فى الشر یمةیها " واطرحوا 
خصوصيات المانی القياسية » ول تتتزل واحدة من الفرقتين الى النظر فها نظرت 
فيه الأخرى بناء على كلى ما اعتمدته فى فهم الشر يمة 
وعكن أن يرجم الى هذا القبیل“ ما خرح ثاب تف الدلائل عنعيد المد 
(۱) وهو ما كان من مقاصد الشارع ف المراتب الثلاث 
(۲) آی التىمن شانها أن تختاف فى الحكعل الثى-الواحدبانمصلحة أو مفسدة 
(۳) أى الا سرار وا شک والصالح والفاسد الى فهموها مقصداً لشارع من 
استقرائهم لموارد الشريعة . أما الظاهرية فلم یلفتوا إلى الحكر والا“سرار واتفتوا 
إلى مدلولات‌الترا كيب ؛ ووتقوا عندها ولو كانتف نظ رهم عخالفة1ا فهمو نه مصلحة 
)£( وهو مطلق الاعتهاد على الكليات واطراح الجرئات, وليس الراد أن 
هو لاء الا عةالئلائة منهم من نظر الى العانی واطر ح خصوصیات الا“لفاظ ئ حاب 
الرأى . ونيم من نظر الى مقتضيات الالفاظ «الظاهر ية. كلا بل جیعیم تمك 
بالدليل اللفظى فى الا اديت الثلائة ١‏ 


أمثلة هذه الرثية لثانية ۳۳ 


ابن عبد الوارث قال وجدتفى كتاب جدى : ( أنيت مكة فأصدت ما أبا حنيفة 
وابن ألى ليلى وابن شبرمة » فأتیت أبا حنيفة فقلت له : ما تقولفى رجل باع بيما 
واشترط شرطا ؟ قال : البيع باطل » والشرط باطل » وأتتيت ابن ألى ليلى ققال : 
ابيع جا تزوالشرط باطلوأتيتا بنشبرمةفقال:البيع جائزوالشرط جائز.فقات‌سبحان 
لله ثلاثة من فقهاءالکوفة مختلفونعلينافى مسألة!فأتي تأياحنيفة فأخيرتة بو لياققال 
لاأدرى ماقالا ؛ حدثى مرو بن‌شعیب ع نأبيهعن جد هن رسول اله ماله عليه وس 
ی عن بیع وشر 7" فأتيي تاب نأ ى لبلى فأخيرتهبقوطافقال: لاأدرىماقالاء جدثناهشام 
ابن عروة عن أبيه عن عاثة أن النى صلى اله عليه وس قال : « اشتری بريرة 
واشترطی لم الولاء ؛ فإن الولاء ان أعتق » 7" فأجاز البيع وأبطل الشرط . 
فأتت ابن شبرمة فأخيرته وا » فقال : ما أدرى ماقالاه »> حدنى مسعود بن 

م عن ارب بندثار عن حابر بن‌عبد الله قال  :‏ اشتری‌منی رسول اللدصلى 
الله عليه وس اة ۲ فشرطت حلانى » فأجاز البيم والشرط » ۳ اه . فيجوز 
أن یکون کل واحد منهم اعتمد ۳ فى فتياه على كلية ما استفاد من حدیته » ول 
ير غيره من البزئیات معارضا فاطرح الاعیاد عليه . اه 

(۱) (تقده ج ص ۲۷۱) 

(۲) آخرجه الستة مع استلاف ف اللفظ 

(۳) المعروف فى قصة جابر ( جل) لاناقة 

(4) أخرجه ف التيسير عن المسة 

)0 على رأيه يكو نون مصححين للفتيا من رأس الكلة , وقائلين بأن النظرالى 
الجر ليس بلازم . وهل يصح أن يأخذ كل منهم كليته من حديث واحد ؟ إنهذا 
پید . والقريب أن يكون كل منهم استند الى الحديث الذى رواه . وم يتمد عل 
مارواه غيره اما لعدم روايته له > أو لعدم صمة الحديث عنده أو ارجح آخر 
من الرجحات الكثيرة عند تعارض الا"حادیت فى السند أو فى المآن أو مخار ج 
عنما . ور مماأيد الاحتهالالا'ول قول کل (لا أدرى ماقالاه) فالعثيل بهذه القصه 
للمقام النی هو بصدده غير ظاهر . 


۲ (الثالث) دور الرجوع إلى الليزئياتمم الكليات . وهذا من أهل‌الاجتهاد 
اذيك سا را مه E‏ 

بإ والثالث 6 أن مخوض فيا خاض فيه الطرفان ويتحةق بالعالى الشرعية 
معزلة على انلصوصیات الفرعية » هرق لا يصده التبحر فی‌الاستبصار بطرف عن 
تبحر فى الاستبصار بالطرف ال خر » فلا هو یری عل وم واحدمنهمادون © 
أن يعرضه على ال خر ثم يلتفت مع ذلك الى تنزل ۳ ما تلخص له على مايليق 
فى أفمال المكلفين . فهو فى المقيقة راجم الى ارتبة الى ترق منهاء لكن بعل 
القسود الشرعى ىكل جزنی فيها موم وخصوصا 

وهذه اارتبة لاخلاف فى عة الاجتهاد من صاحبها . وحایله أنه متمکنفیپاه 
حا هما » غير مقهور فيها » خلاف ماقبلها فان صاحبها محکوم عليه فیپا » ولك 
قد تستفزه معانيها الكلية عن الالتقات الى االمصوصيات ٠‏ وكل رتبة حكت على 
صاحها دلت على عدم رسوخه فيها . وان کانت محكوماً عليها نحت نظره وقهره 
فهو ساحب السکین‌والرسو خ » فهوالذى بستحق الانتصاب للاجتهاد » والتعرض. 
للاستنباط . وكثيراً ما مختاط أهل الرتبة الوسعلى بأهل هذه الرتبة » فيقم الراع 
فى الاستحةا قاو عدمه والله اعم 0 

وس ماعن هذه الرتبة الر نان » وا مك » والراسخ فى ال والملم 
والفقيه » والعاقل ؛ لأنه بر لى بصغار الل قبل کباره د کل أحد حقه حسما 
یلبق به » وقد مت باس وصار له كالو حف ایبول عل 4 وم عن الله »رده 

ومن خاصته أمران : « آحدها » أنه بحيب السائل على ما يليق به فى حالته 
على انلسوص إن كان له فى الألة حك خاص ؛ لاف ساحب الرتبةالثانية فان 
إا يجيب منرأسالكاية من غير اعتبار حاص . « والثانى» أنه ناظر فى الما لات 
قبل الحواب عن السؤالات ؛ وصاحب الثانية لا ينظر فى ذلك » ولا یبای بالا ل 

(۱) کا سبق أن المراتب مخدم بعضبا بعضا ويقيد بعضها بعضا 
(؟) أى فلابد فالنطر فى محال الخصوصيات وهی أقعال المكلفين فلا يكونون 

عنده سواء . بل کل وما يلق به. کا أشار له آثقا فى حجج الماع 


(اسالة 4 ‌الفرف.ن الاجپاد الخاصبالملماء والعام لم الکلفن و ماخذ کل ۲۳۳ 


إذا ورد عليه آمر أو هی أو غبرها وان مساق هکل . وطناالوضع أمثلة كثيرة 
تقدم منها جملة فى مألة الاستحسان وسألة اعتبار الال . وفى مذهب مالك من 
ذلك كثير © 
المسألة الرابعة عشرة × 
تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد االمأاص بالعذاء والعام میم المكلفين . 
ولكن لابد من إعادة شىء من‌ذلاك على وجه يوضم النوعين » و يبينجبة المأخذ 
فى الطر يقين 
و بيان ذلك أن الشروعات المكية وهی الأولية كانت فى غالب الأحوال 

مطلقة غير مقيدة » وجارية على مانقتضیه ازى العادات عند أر باب العقول » 
وعلى ما حكه ‏ قضايا مكارم الأخلاق : من التلبس من كل ماهو سروف فق 
محاسن العادات 4 والتباعد عن كل ماهو منكرق محاسن العادات » والتباعد عن 
كل ماهو منکر فى حاسن العادات » فيا سوى ما العقل معزول عن تقريره جلة 
من حدود الصاوات وما أشميا "2 فكان أ كير ذلك موكولاالى أنظار الكلفين 
فى تلات العادات » ومعروفا الى اجم‌ادم » ليأخذكل ا لاق به وما قدر عليدمن 
تلك الحاسن الكليات » وما استطاع من تلاك الکارم فى التوجه بها لاواحد 
المعيود . من إقامة الساوات فرضها ونفلها حا بينه الكتاب والسنة . وإقاق 
الا موال فى اعانة الحتاجين » وموّاساة الفقراء وااسا كين من غير تقدير مقرر فى 
الشريعة » وصلة الاأرحام قر بت أو بمدت 4 على حب ما تتحسنه العتول 
السليمة فى ذلك الترئیب ‏ ومراعاة حقوق البوار وحقوق الملة المامعةبينالا قارب 

(۱) لا تقدمأنه ھول الاج المرسلة الىيكو نالنظرفيها إل جز نىف مقابلةالكلى 

(۲) لا خن موقع كللة (تحكمه) الى تفید أنه ليس الراد من‌ال‌کارم‌ماختاف 
فيا العرف والاازمان . فتكون مكرمة فى زمن ثم تنسخ فكون ضدها مکرمة فى 
زمن آخر ..ویلو ح إلى ذلك قوله بعد ( أو من كان على عادة فى الجاهلة الخ ) 


۶ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المالة الرابة غشرة ) 
والأجانب * وإصلاح ذات البين بالنسبة الى جيع الملق » والدفم بلتى هى أحسن 
وما أشيه ذلك من المشروعات الطلقة الى لم ينص على تقبیدها بعد 

وكذلك الامر فيا هی عنه من النكرات والفواحش » على مراقبها فى القبح 
فام كانوا مثابرین على مجانبتها مثابرتهم على التلبس بالحاسن 
فكان السامون فى تلاك الا حيان آخذين فما بأقمى مجهودم » وعاملين على 
مقتضاها بفاية موجودم ‏ وهكذا بعد ما هاجر رسول الله سل الله عليه وس الى 
الدينة » و بعد وفائه وی زمان التاسن 

الا أن خطة الاسلام لا انسعت » ودخل الاس فى دين الله أفواجار اوقت 
هم مشاحات فى الماملات» ومطالبات بأقعی‌ما يحق هرف مقطمالحق أوعرضت 
لهم خسوصیات ضرورات تقتفى أحكاماً خاصة » أو بدت من بمضهم فلتات فى 
مخالفة الشروعات وارتکاب المنو عات . فاحتاجوا عند ذلاث الى حدود تقتضها 
تلك الموارض الطارئة ؛ ومشروعات تكن هم تلك القدمات » وتقییدات تفصل 
هم بين الواجبات والندو .ات : والحرءات والکرومات » إذ كان أ كرما 
جزئيات " لانستقل با درا کا العقول السليمة ؛ فضلا عن غيرها کا | تستقل 
بأصول العبادات وتفاصیل التتر ات » ولا سما حون دخل فى الاسلام من )یکن 
لعقله ذلك النفوذ من عرلى آوغه » أو من كن على عادة فى ال اهلية وضری 
على استحساما فريقه ومال ابا طب وهی فى نفسها على غير ذلات » و كذ لك الأمور 
الى كان لا فى عادات الجاهلية حریان لصا رها وقد شابها مناسد مثلها أو 
أ كثر هذا الى ۳ ما مر ان به من فرض الهاد حين قروا على عدوم وطلبوا 


(۱) أى إضافة 

)۲( أى فالجهاد تشريع مدنى جدید , ولیس تفصيلا وتکملالا سوق مکی 
لا نه لم يكن سیه قد تم فى مک . وهو ظاهر » ون کان قد يتنافى مع ماسيقله فى 
المسالة الثانة من کتاب الآدلة ٠‏ حيث قالهناك وو اماد النىشر ع بالمديئة فرع 


من فروع الا مر بالمعروف وهی عن المنكر؛ وهو مقرر که ؛كقوله ابی أ 


فى الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام جنيع الکلفن ‏ ومأخذ كل ۲۳۵ 


بدعأنهم الخلق الى الملة الحنيفية » و إلى الا مر بالعروف والنهى عنااتکر ء فأنزل 
اله تعالى ما ين هم كل ما احتاجوا اليه بغاية البيان : تارة بالقرآن » وتارة بال نة 
فتفصلت تلك الجملات المكية » وتبينت تلك احتملات وقيدت تلك المطلقات 
وخصصت بالنسخ أوغيره تلك العمومات ليكون ذلك الباق الحكم قانونا 


الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر » وهو توجيه .نه لتلك المسألة الى تقول: 
( طا وجدت ف الدنیات كلا فاته جز بالنسبة إلى ماهوأم منه أوتكمي للا صل 
كلى ) . وقد يقال لا منافاة . لان ما قل الجهاد فىكلامه من آنواع الشروعات 
المكية كان مذ کورا بنفسه ومقررا نوعه ‏ إلا أنه قيد مثلا وبين وفصل . بالدينة 
آما الجهاد فهو وان كان مندرجا فى الاامر بالمعروف والنبى عن التکر إلا أنه 
اندراج أشبه بالاندراج الذهنى الحض ؛ الذى لم تحقو حار ج على أى وجه ان 
فى مک . عخلاف الا نواع السابقة فانها بنفسها شرعت مطلقة . فاحتاجت إلى التقييد 
واليان الخ ٠‏ فلذلك عد تشر يع الجهاد فى الدينة تشريعا جدیدا ,خلافها ولكن 
بق قوله : (و إلى الا“مر العروف الخ) وعطفه على قوله ( إلى ماأمر الله ) الذى 
يقتضى أنه شرع بالمديئة . وقد عرفت فما نقلناه عنه آنفا أنه مقرر فى مکه کا ورد 
فى سورة لقان . إلا أن يقال إنه ليس عطفا مغايرا حى يلزم منه أن يكون مطلق 
الا مربالم وف نوعا آخر تشريعه بالمدينة جديد» بل غرضه عطف التفسير ويان 
منزلة ال4١‏ وأنه أعلى مراتب‌الام ربا دروف والنهى عن المذكر . وکا نه قال (الذى 
هو آعل مراتب الا"مر بالمعروف والنهى عن المنكر ) ليجتمعكلامه هنا وهناك . 

ولنوسع ال کلامعقدار مايتضح المقام : جاء فى سورة العتكبوت ( ومن‌جاهد 
فانما ماهد لنفسه ) قال بض المفسر ين : جاهد جهاد النفس.وقال بعضهم :بل‌الاعم 
من جهاد الغزو ۰ وجاء فى آخر السورة ( والذين جاهدوا فنا هدینهم سبلنا ) 
قالوا : أطلق الجهاد ليعم الاامرین ٠‏ وم يشذ عن هذا إلا من قال : الجهاد الا ید 
الثبات على الا مان . ومن قال : حاص يحهاد الغزو . والسورة کلبا مكية لم يشذ 
عن القول مكيبا إلا من قال : ماعدا الا "یات العشر الا ول » ومن قال : بل كلبا 
من ۳1 عل‌مذا أنالسورة إذا كانت كلبا مكية ولا العشرالا ياتالا ول‌الی 
منها (ومن‌جاهد) وكاناطلاقالجهاد ف‌آخرها لیعم الا'مرينيكونتشريعالجهاد مكيا 


2 الطرف الأول فى الاجتهاد (السألة الرابعة عشرة ) 


مطردا » وأصلا مستا » الى أن برث الله الأرض ومن علا » وليكون ذلك هاما 
لتلاك الكايات المقدمة » و بناء على تلاك الا صول الحكة » فضلا من الله ونسمة 

الا صول الا و ل باقيةلمتتبدل و شخ ۰ لامها فی‌عامقالا مر كليات ضر وريات 
وما لح بها » وإعا وقم النسخ أو البيان على وجوهه عند الا مور التنازع فما من 
المزئيات لا الكليات 

وهنا كله ظاهر ان نظر ق الااحکام الكية مم الاأحكام المدنية » فان 
« الأأحكام اللكية » مبنية على الانساف من النفس > وبذل المحهود فى الامتثال 
بالنسبة إلى حقوق الله أو حتوق الآ دمیین . وأما « الاحكام المد نية0فيزلةفالنالب 


بالنص عله مخصوصهلابمجرد دخوله فى آية الا مر بالعروف ء غابتهأنه جمل من جبة 
الوقت . ولایتمثی کلامه هنا وفيا سبق إلا على أحد وجهين : إما أنتكون السورة 
كلها مدنةأو يكون معنى الجهاد لايشمل الغزو . ولا مخ مافىالوجهين م نالضعف 
و حخالفةابنهور . نعم قال المفسرون إن أولآية نزلتفىالا'مر با جهاد | ية( أذنالذدن 
شاتلون نم ظلبوا ) وسورة الحج قبل مدنة ؛ وقيل مكية , والاأصح أنها مركة 
من مدق ومك » ولم حققوا عییز الک من الدی فا ٠‏ وقال بعضهم أول | ية 
نزلت فالا مر به( وقاتلوا فى سيل الله الذين يقاتاونكم ) فى سورة البقرة المدنية 
قطما . فكيف يجمع بین ماقالوه فى الا يتين مع ما قالوه فى آيات العتكبوت ؟ 
فا قالوه الك ره بو ماب غلة الزلت پا وفيا سيق ٠‏ وخالف 
ما قالوه فى العنکوت . : إن الجهاد قرر فى مک فضله ٠‏ وأثتى عله الثناء 
الذى ل ا [ذاجا, وقته . و کل الاستعداد له 
فلاجاء وقه رخص فه با > ( أذن الذين .قاتلون بأنهم ظلوا ) وقد كانوا 
جو نه صلى اله عليه ول مک هذا مشجوج الرأس . وهذا بجروح ء وهذا مبانء. 
فقول لم . «لم يؤذن لى » بل جاء النهى عنه فى جملة آبات . “مجارت آبات البقرة 
بالطلب الا“ كرد بالقتال وتفاصيل أحواله . فلا كان الاذن زالطلب الا كيد بالقيام 
به إنما جاء بالدينة قال المفسررن إنه تشريع مدنى . إلا أنه كان الا“ و لىللمؤلفهنا 
وفها سبق أن جعله من الكايات المشروعة فى مك بنفسه لا بمجرد دخولهقالامر 
بالمعروف والنهى عن المتكر وان كنت عرفت وجه صنيعه ۱ 


فى الفرق بين الاحتپاد الاس بالعلماء والعام جيم الكلفين » ومأخذكل ۲۳۷ 


على وقائم اتکن فا تقدم من بعض المتازعات والشاحات»وارخص والتخفيفات 
موتقريرالعقوبات- فى الجزئيا تلا الكلياتءفان السکایات كانت مقزرة مك 
مک ت وما آشبه ذلك » مع يقاء الکلیات المكية على الها . وذلك”" يؤتى بها 
فى الور المدنيات تقريراً وتا كيدا » قکات جباة الشريعة ‏ والجد لله بالا مرين 
۲ 9 5 £ ص ےا 
وعت واسطتها بالطرفين » قتان ات ند ذلك : (اليوم أ كلت لم ديتكم 
وعدت علیک نعمتى ورضیت لک الاسلام د ينا 
وا عا عى الفقیاء بتقرير الحدود والا حکام الحزئيات الى هى مظان التنازع 
والمشاحة والا خذ بالحظو الخاصم ؛ والعمل عقتنی الطواری» المارضة ٠‏ وکا نهم 
واقنون ااناس فى اجتهادم على خط الفسل بين ما أحل الله وما حرم » حى 
لایتداوزوا ما أحل الله الى ماحرم » فهم محتقون لاناس مناط هذه الاحكام حسب 
اوقم المامة» جين صار التناح رعا أدى الى مقاربة الحد الفاصل » فهم یز عونهم 
عن مداخلة اجى » واذا زل آحدم يبين له الطريق (© الوصل الى المروج عن 
ذلك فى کل جرئة» آهدین ۳ م تارة بالشدة ۲*۱ وتارة باللين "© فبذا 
الط هو كان حال اجتهاد الفقهاء » وإياه روا 
وأما سوی ذلك ما هو من آمولمکارم الا حلاق فعلا وترکا یفصاوا 


(۱) کا فى قوله تعالی (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة الخ ) 
وك فى قوله(فاما الذين شقوا فن النار الى قوله: وأما الذين سعدوا الخ) وكا فى 
آیات(وقضی ربك ألا تعبدوا الا اياه) والتذيلات الى جاءت عقببا وقوله ( فاما 
من طنى وآثر الياة الدنا الخ ) ومثله كثير فى تقرير الجزارات الكلة 

(0) لعله (ولذلك ) 

(۳( من الكفارات وغيرها 

(4) و(۰) تاج إلى يان فان ذلك فانذلك انما بظبری‌مواطن‌الوعظ بالترغيب 
والترهيب لاف الاجتهاد الا أن يقال إن ذلك بظبر فى الاجتباد بمعنى نحفيق الناط 
الخاس لا سيق أنه ختلف باختلاف الا شخاس وما يناسبهم ْ 


۲۳۸ الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسألة الرابمة عشرة ) ۱ 
بإ دراك العمل فيه » فوكاوه إلى اختمار المكاف واجتهاده» إذ كيف ما فعل فهو , 
جار على موا اقنة أمر الشارع ونهیه . وقد تبه فبه آمور ولكن' حب قر بها من 
الحد الفاصل » فتكلم الغقهاء . عليها من تلك الجهة قهو من الق الاول فمل هذا 
كل من كان بعده من ذلك ی اد أ کتر كان اعراقه فى مقتفی الاأصولالكلية 
e‏ 

واذا نظرت الى أوصاف رسول الله صلی الله عليه وس وأفماله تبين لاك 
ما بن النسین » وبون ما بين التزلتينر وكذلك زا من. 
واتصافهم بقتضى :لا ثالاصول . وعلى هذا القسم عول من شهر من رار 
ويذلك سادوا غرم من لم يبلغ ميالغهم فى الاتصاف بأوصاف الرسول وأصحابه 
وأما غبرم من حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر فى هذه المزئيات والوقائم 
الدائرة بين الناس فى العاملات والمنا كحات فأجروها بالاصول الآ ولى على حسب 
ما استطاعوا وأجروها بالقروع الثواقى حين اضطروا الى ذلك فعاملوا رهم فى اجقیع, 
ولا يدر على ذلك الا الوفق المد . وهوكان شأن معاملات الصحابة کا نص 
عليه أصحاب السير 

وا تزل الأصول يندرس العمل عقتضاها لکترة الاشتغال بالدنیا والتغريم 
فيها » حى صارت كلنى المنبى » وصار طالب العمل بها كالغريب القعی عن 
أهله . وهو داخل تحت من قوله عليه الصلاة والسلام : « با ذا الدين غريها 
وسیمود غريباكا بدأ فطونى لاغرياء ٩۳‏ » 

فالحاصل منهذهالجلة أن النظر فى الكليات يثارك الجهورٌ فيه العلماء على 
الجلة وأما النظرفى المزئيات فیختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يدينه 


5 7 0 1 00 0 


(فصل)و بالنوع الاولعى الفقهاء » و بالثانى عى الاف الصا لروالصوفیةلاول ۲۳۹ 


فصل 

كان السلمون قيل المجرة آخذين بمقتفى التعزل المكى على ما أدام اليه 
اجتهادم واحتياطهم : فسبقوا غاية البق حى ”موا السابقين باطلاق بم لاهاجروا 
إلى الدينة ولحقهم فى ذلك السبقى من شاء الله من الانصار » وکات لم بها شب 
الاعان ومكارم الاخلاق وصادفوا ذلك وقد رسخت فى أصوها أقد امهم فكانت 
المتمات أسهل عليهم ٠‏ قصاروا بذلك نورا حى نزل مدحهم والثناء عليهم فى 
مواضم من کتاب الله * ورفم رسول الله صل الله عليه مل من آقدارم ؛ وجعلهم 
فى الدين أ نام اقدوة امظبی ف أمل ارت رك بد المحرة 
ما کانوا علیهب‌زادوا فى الاجتهاد وأمعنوافى الانقیاد لا حد ۵ ف امک والدی مما 

لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الا خذ بالمزام الکیات » ولا صدم عن 
يذل المحهود فى طاعة الله مامتعوا به من الاغذ محناوظهم وم منها فىسعة (والله 
مختص برحته من یشاء ) 

فملى تقرير هذا الاصل من أخذ بالاضل الاول واستقام فيه كا استقاموا 
فطویی له » ومن أخذ بالاصل ای فبها ونست . وعلى الاول جری الصوفية 
الأول » وعلى الثاى جری من‌عدام من لم بلتزم ما التزموه . ومن ههنايفه‌تآن 
النقطعين الى له فيا امتازوا به عن حلتهم المعروفة » فان الذى بظپر لبادىء الرأى 
منهم أنهم التزموا آمورا لاتوجد عند العامة » ولا هی بمايازمهم شرعا » فيظن الفلان 

نهم شددوا على قم » وتكلفوا مالم يكلفوا اء ودخاوا على غير مدخل أهل 
ا له !ما کانوا لیفعاوا ذلك وقد بنوا | لیم على انباع السنة وم 
پاتعاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة . لكن إذا فهست حالة المسامينفى التکلیف 
أول الاسلام » ونصوص التنزيل الک الذى لم ينسخ » وتتزیل أعمالهم عليه » 


0 هذا كالتلخيص لاسبق بمعنى بتى عليه مقصده فى تفريع طريقة الصوفة غله. 
بقوله ( فمل تقرير هذا الا" صل من أذ الاصل الاول الم ) 


۰ الطرف الأول فى الاجتهاد ( السألة الرايمة عشرة س فصل ) 
لقا ER‏ د لبا اي SE‏ سینت 


تين لك أن تلك الطريق سلك هؤلاء » وباتباعها عنوا على وجه لایضاد 
الدني المفسر 

فا ذا معت مثلا أن بعضهمسئ ل عماجب من الزكاة فى مائتىدومءفقال : « اما 
على مذهينا فالكل لله » وأماعلى مذهبك فخمسة درام » وما أشبه ذلك عل 
أن هذا تمد ما تقدم » قان التنزیل المكى أمر فيه بالق إتقاق الال فى طاعة 
له » ولم.يبين فيه الواجب من غيرهء بل وکل إلى اجنهاد المنفق » ولاشك أن 
منه ماهو واجب » ومنه مالاس وجب والادنياط فى مثلهذه البالة فى الانفاق 
ف سد اللات وضروب الحاجات » إلى غاية تسكن إليها تقس المنفق فأخذ هذا 
السئول فى خاصة تفه عا أفى به . والنزمه مذهبا فى تعبده » وفاء حت الخدمة » 
وشکر النسمة: و اسقاطاً لحظوظ تسه ؛ وقياما على قدم العبودية ال حضة » حى ليبق 
لنفسه حظا وإن أثبته له الشارع » اعتادا على أن له خرائن السموات والأرض » 
وأنفقال : ( لا نسألك رزقا تحن ترزقك ) وقال : ( ما أريد منهممنرزق وما أر يد 
أن يطعمون ) وقال : ( وفی السياء رزقک وما توعدون ) ومو ذلك . فهذا عو من 
التعبد من قدر على الوفاء به. ومثله لا يقال فى ملتزمه » إنه خارج عن الطريقة » 
ولا متكلف ف التعبد » لكن لا كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد 
فى التنز يل الدنی حين فرضت الرکوات » فصارت هى الواجبة احتاما . مقدرة 
الا تتعدى الى ما دونها » وب ملسواها على حك انمبرة » فاتسم على االکلف جال 
لابقاء جوازاً » والانغاق ندياء هن مقل فى |نفاقه ومن مکر » وا يع ممودون 


لانم ل يتعدوا حدود اله فلا كان الا مر على هذا استفسرالستول السائلليحيبه 


مم 
عن مقتفى سوال 

ومنهم من لاينتهى فى الاتفاق الى إقاد الجيع؛ بل يبقى بيده مائجب فىمثله 
الزكاة حى تحب عليه » وهو مع ذلك موافق ف القصد ان | يبق شيئا » علما بأن 
فى الملل حا سوى الزكاة » وهو لا يتعين تفا » و إنما فيه الاجتهاد . فلا زال 


وبالنوع الاول عنى الققهاء » وباثانى عنى السلف الصا والصوفية الا ول ۷۱ 
يبي ی ار ا ۳۳ 


ناظراً فى ذلك مجتهداً فيه ما يق بيده منه شی. » متتحملا منه أماثة لا ينفك عنها 
إلا بتفاده »کال وكيل فيه ملق الله ؛ سواء عليه مد“ تسه منه أم لا 

وهذا كان غالب أحوال الصحابة » ول يكن سا کهم مضادا لاعتادم على 
مسبب الا سباب سبحانه وتعالى » إلا“أن هذا الرأى أجرى على اعتبار سن الله 
تعالىق العادرات » والأول ليس اعاديات عنده مز ية فى جر يان ال حكام على العباد 

وأما من أبقى لنفسه حظاً فلا حرج عليه وقد أثبت له حظه ۾ من التوسع فى 
المياحات » على شرط عدم الإخلال بالواجيات وهكذا يحب أن ينظ رف ىكل خصلة 
من مالک ىب أن الما کر .لاب وله أعل أن أهل هذا 
اليلد معاماون حك بما قصدوا من استيفاء الحظوظ » فبحوز لم ذلك ؛ حلاف 
امین الاأولين : وها من لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسب ةالقسمةونحوها 

فان قبل فر إ لاتقم الفتياتقتنى هذا الأصل عند الفقهاء؟ 

آن رنه خاس لاعام بمنى أنه مينى على حالة يكونالمستفىعليها 
وه و کونه يعمل لله ويرك لله فى جیم تساریفه » فسقط له طلب الحظ لته » 
فساغ أن یی على حسب حاله » لانه یقول : هذه حالی فاحمانى على مقتضاها ! 
فلا بد أن عمل على ما تقضيه » كا لو قال أحد للنفتی : إنى عاهدت الله على أن 
لا اسن فرجی بیهیی » آو عزمت غل ألا أسال أحدا شيئا» وآن لام بدی‌ید 
مشرك ؛ وما أشبه هذا » فإنه عقد ته على قعل فل ر » وقد قال تعالى : ( وا 
بهد ۳ له إذا اعدا ) ودح لله فى کتابه الوفین بمیدم إذا عاهدوا ‏ وهكنا 
کان شأن لتجردین لمبادة الله » فهو عا يطلب الوفاء به مالم نع مانم . وق 
الحديث: « إن ؛ خيراً a‏ م أن لايسأل من أحد شيئا 6 فکان آحدم يتم 
:له و فلا يأل” 1۳ آن ناوله اياه . وقال عبان : ما مسست" 


(۱) تقدم( ج ۱-ص۲۳) 
الواققات اج ۽ م ١1‏ 


۲ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المبألة الرابعة عشرة -- فصل ) 


د ری بیمیی منذ بإيست بها رسول الله صلی الله عليه وسل . وقصة یی ابر 
ظاهرة فى هذا الم » إذ عاهد الله أن لاعس مش رک » َم ال بر حین‌استشهد. 


أن يمسه مشرك » الحديث كا وقم 
غير أن التبا مثل هذا اختصت بشیوخ الدوفية » لأمهمالمباشرون لأرباب. 
هذه الا حوال . وأماافقهاء فما کون ف الغالب مع م کان طالباً فظه من 
حيث أثبته له الشارع »فلا بد أن يفتيه بمفتضاه » وحدود * امظوظ معلومة فى فن 
الفقه . فلو فرضنا أحداً جاء سائلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه عقتضاه 
ولا يقال إن هذا خلاف ما صرح به الشارع ؛ لأن الشارع قد صرح بیع » 
لکن جمل إحدى المالتين وهی کلم فیها من مکارم الا خلاتق وحاسن الثم 
و يُلزمها أحداً لأأنها اختيارية فى الااصل لاف الا خری العامة فانها لازمة > 
اقتنی ذلك الفتيا ها عحوماً كائر ما يتكلم الفتهاء فيه 
فان قيل : فاذا كانت غير لازمة فلم تقع الفتيا بها على مقتضى الازوم ؟ 
قبل : ل يفت بها مقتضى اللزوم الى لاينفك عنه السابل من حيث القضاء 
عليه بذلك » و ما ةى بها وهو طالب أن يازم نفسه ذلك حسها استدعاه حال » 
وأما ل الإلام معمول به شرع » أصله النظر والوفاء بالميد فى التبرعات ٠‏ فين 
e NE‏ فى الطلاق ؛ وحديث : ( لانه ن أحدم 
جاره أن پنرز خشبة فى جداره ) . وكان عليه السلاة والسلام يماملأععابهبتلكه 
الطريقة وميل بهم إليها ۽ كحديث”' الا شمر بين إذ أرماوا » وقوله :( م ن کان له 
فضل ظیر فده على من لاير له ) المديث لوه |( وقوله :تن ذا نی 
تألى على اله لایشل امير ؟ )2*0 و إشارته إلى بض أعابه أن عط عن غرعه 
6 حديث البخارى فى كتاب المظالم 
(۲) ف البخاریکتاب الشركة وقد تقدم 
(۳) جزء من حديث تقدم ( ج ۲ -ص ۲۰4 ) 
(4) رواه سل باختلاف فى اللفظ 


والنوع الا و ل عنى الفقهاء » وبالثانى عنى السلف الصالح والصوقية الا ول ٤۴‏ ۲ 


الشطر من دینه(۱٩‏ . وقد أنزل الله فى شأن أبى بكر الصدیق حين ان لاننق 
على مسطح (ولاً با او الفضل ين ) الآية ! وبذلك هل عر ابن 
الطاب فى حکه على تمد بن مسامة:بإجراء الماء عل ىأرضه » وقال : وله یبن" به 
ولو على بطنك . إلى كثير من هذا الباب . وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا 
علمت درجة الورع فى مراتبه » فانه يفي با تقتضيه مرتبته » کا تحكى عن أحمد 
اين حنبل أن امراة سالته عن الفزل بضوء مشاعل اللطان » فالا : من انت ؟ 
ققالت أخت بشر الانی . فأجامها برك الفزل بضوئها . هذا ممنى الحكاية دون 
لفظها . وقد ES‏ مالك فى هذا الممنى أنه قال : كان مالك یستعمل 
فى نفسه مالا فى به الناس » يعنى الوم » ويقول : لأيكون العام عالاحتی يكون 
کنات ری بمتاط لنضه پا" لوتركه م يكن عليه فيه ثم . هذا کلام .وق 
هذا من كلا شين . واه أعلم 


0 حد بث 9 فل 
(۲) أى بفعلما لو ترك لل يكن آ ما ولكنهإنصافىمنالنفس . واسقاط احظ 


5 6 الطرف الثاتى ف النتوى ( الأ الا ولی - الفتی تام مقام الى ) 
یعس سس سس تسس 
۰ 8 
فما يتعلق بالمجهد من جهة فتواه 
والنظر فيه فى مسائل : 
ع« السألة الأول د 
ای وان 17 فى الأمة متام النى صلى الله عليه وس 
والدليل مى ذلك أمور ۱ 
ع ۳ ۶ 
Xx‏ أحدها ×+ النقل الشرعى ف الحمديث « ان العماء ورية الانبياء 6 وان 
الأ نبا لم ینوا ديناراً ولا د رھ ۳ وروا الم 4 9 5 وف الصحيح د 
د یت أنا نم انیت بدح من لبن فشر بت" حتی إ لأرى الى رج من 
آطفاری » ثم أعطيت" فضلى عم بن اللمطاب : قالوا : فا أوّلته يا رسول الله ؟ 
() القيام مقامه مل الله عليه وسلم يكون يحملة أمور : متها الورائة فى علم 
الشريعة بوجهعام » ومنها إبلاغبا لناس » وتعلیمها للجاهل بها ء والانذار بها كذلك 
ومنبا بذل الوسع فى استباط الاحكام فى مواطن الاستنباط المعروقة فكل مربة 
من هذه الرانب أعلى ما قبلبا . فالربة الأولى استدل عليها محديثين . و عجموع 
الا يتين فصدر الا ةالانية يفيد وراثة العرومجز الثانية مع الاولى يفيدانالوراثة 
بوجه عام والوراثة فى النذارة بوجه خاص ولو آخرهما إلى الرتبة الثانة لیستدل 
ا عليبا كان أجود والرتبة إلثانية استدل علیبا بالأحاديث الثلانة واثالثة 
أدلتها هى عين أدلة الاجتهاد ومطالة من بلغ رتبته القيام به مضافة إلى دليل أنه 
صل الله عليه وس له الاجتباد وهذه الرتبة للفتی آم الرتب الثلاثة فى القيام مقامه 
والخلافة عنه على الله عليه وسم 66 سيقول المؤلف - ومذا التقرير يتضح كلامه » 
فلوست الامور الثلاثة دليلا على نوع واحدء بل المستدل عليه أنواس ثلاثه كلها 
داخلة تحت الخلافة عنه . وأدلتها آیضا مختلفة حسما 


(۲) هدم 
)۳( رواه مسلم والبخارى ف كتاب فضائل الاحعاب 


الفى قاثم مقام النى ۳۶۵ 


كال ۳ 6 وهو فی معی‌الیرات ٠‏ وبمث النى صلى له عليه وسم يا لول : 
( إلا أت ني )ول الا :ال ری نكل فرق نا 
فى الدين ولينذروا مهم ) الا ية ! وأشباه ذلك 

ولاك لب عنه فى تبلغ الأحكام ؛ لقوله YÎ:‏ باغ الشاهد 
منک النائب ۲ »وال : « بلغوا عنى ولو آي 9" » , وقال : تون 
ویستع منک : وسم من یسیع منک" ۳ » . و|ذا کان كذلك نبومسی 
کون قاع مقام النی 

١‏ لت ) أن الت‌شارع مره لان اه مارا ول 
عن صاحبها » و ما مستنبط من النقول . فالا ول يكون فيه مبلنا ار 
فيه قا مقامه فى إنثاء الأحكام ؛ وإنثاد الأحكام إنما هو للشارع "۰ فاذا 

كان لاسجنهد إنثاء الا حکام حب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع » 
واجب أتباعه ولسل على وفق ما قله . وهذه هى الملافة على التحقيق ؛ بل 
القسمالذىهو مغ لا بد من نظره فيه من‌جهة فهم المعالى من الا لفاظ الشرعية »> 
ومن جهة حقیق مناطها وتنز يلها على الا حکام . وكلا الأمرين راجم اليه فيا » 
ققد قام مقا م الشارع ايتا فى هذا العنى . وقد (" جاء فى الحديث « أن من قرأ 
7 فقد أدرجت النبوة OE‏ 

وعلى الجلة فالتتى مخبر عن الله كالنى » ومُوقم” اشر بمة على أفمال الكافينه 

٠‏ (۱) رواه البخارى فى خطبته صلى الله عليه وسل نی 

(۲) رواه البخارى فما يذكر عن بی اسرائيل ورواه أيضا أحد والترمذى, 

(۳) رواه احد وأبوداود وا حا 5 عن ابن عباس » وهو حديث يح 

(۶) أى بالوحی أو الاجتباد على القول به له صلى اله عليه وسل 

)0( يصلح أن يكون دليلا الرتب اثلاث 

69 روى هذه الجلة فى الاحا, على أنها من کلام عبد الله بن عمر ولک 
قال شارحه هكذا رواه ن ألى شية فى الصنف موقوفا على عبد الله بلفظ ( فام 
استدرجت النبوة ال ) ورواه عمد بن أنى نصر والطبراتى فى الكبير عنه وان 


۳۹ الطرف الثاتى فى النتوی ( للسألة الثانية ) 


محسب نظره کالبی ونافذ آمره ی الامة عنشور 9 * انللافة کالنی. . وأذلك 

سموا أولى الأمر » وقرنت طاعتهم بطاعة اله ورسوله فى قوله تعالی : ( يا أا 
التین آمتوا آطیمو الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر ينم ) والأدلة على هذا 
الى كثيرة 


فاذا بت هذا انی عليه م فى آخر» وهی 
3 المألة النانة € 
وذلك أن الفتوی من الفتی محصل من جهة القول » والفمل » والا قرار 
نما النتوی بالقول که فهو الا مر الشهور . ولا کلام فيه 
وأما بالفمل 6 شن وجيين : 
عل أحدها € ما يتصد به الافهام فى معهود ۲۳۳ الاستمال فهو قاع مقام 3 
ا به ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ الشهر هكذا ومکنا وهكذاء ° 
وت سل یه . وسئل عليه الصلاة والسلام ی ححته فعال : ذنحت قىل آن ۳۳ 
فأومأ بيده قال : « لا حرج  »‏ وقال : « قفن ال ویر اميل وان 
الانبارى والبيبق وان عسا كر عن أل ىأمامة مرفوعا ورواه فى البرغعب والترهب 
نطو له عن ابن عرو بلفظ ( ققد استدرج الشوة الخ )عن الحا م وقال صح‌الاسناد 
)١(‏ أرب معانى (النشور) هنا ما كان غير توم من كتب السلطان وذلك 
هوما أشار اله‌سایقا من الا بات والأأحاديث الدالة على خلافة العلباء عنه صل الله 
عليه وس 
(۲) أى فى عرف المفتى والستوفی فرب اشارات مختلف استعاها عند الامم 
والطوائف 
(+) ف المصابيم (هكذا وهكذا وهكذا وعقد الابهامفىالثالثة”م قال الشبرمكذا 
وهكذا وهكذا) يعنى تام ثلائين وهذه هى الى يتمثى عليبا رواية المؤلف وهی 
رواية مس والروايات هنا كثيرة 
(4) آخرجه فى التيسير عن الستة إلا النسائی وليس فة الاعاء باليد بل كل 
؟إلاجوية بالقول وأخرج وه عن ابى داود كذلك وقد وردت رواية الاءا, 
اليد فى البخارى فى کتاب العلل باب من أجاب الفتيا باشارة اليد والرأس 


تكون النتوى بالقول وبالفعل وبالا قرار ۱:۷ 


و يكثر الحرج » قيل : با رسول الله وما لمرج ؟ فقال‌هکذا بيده » رفا كانه يريد 
لقتل 27 . وحديث عاشة فى صلاة الكسوف حين أشارت الى السياء قلت آية؟ 

تأخارت: واسها آی تم .ون ستل ليه السا راان عن أرقت 
الساوات ء قاللاسائل:« صل معنا هين البو مین » ثم سل » ثم قاراه : « اوقت" 
ما بين هذين » "۲ أو كا قال . وهو كثير ٩‏ جداً 

9 والثاتى 6 ما يقتضيه كونه أسوة يقتدى به » ومبعوناً إذلاكقصداً . وأصله 2 
قول الله تعالى : ( فلا قضی زيد منها وطرأً وجنا کہا » لى لایکون على 
یت ) الآية ! وقال قبل ذلك : ( لق كن لم فى رسول الل أسوة” 

س الآية ! ! وتال فى إبراهم : ( قد كانت لک أسوة ر "فراعم ) الى 
آخر القمة 29 ! والتاأ سى إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله ؟ وشرع من قبلنا 

)۱( آخرجه البخارى 0 

(0 لو | کفی صلل الله عليه وسلم بصلاته معهم هذين اليومين وفیم الصحانى 
متها الغرض لكان ما نحن فيه أما وقد قال له ( الوقت الخ ) والاقاء حصل بهذا 
القول لا عجردالفعل الذى إِنما حصلمساعداً على إيحاز الاقناء القولى . نعم لمدخل 
فى قوة البيان ولكن الفتوى قولة انبى على الفعل وضوحها وإيجازها . وقد يقال 
إنها مركة من الفعلو القول 

(۳) دم 

(4) كحديث الا 'نصارى الذی‌شکا عدم الحفظ فقال له . استعن منك :وأومأ 
بده إلى الط . وقد يقال أيضا الها مركة منهما . وسبأ تى فى السألة بعد هذه أنه 
لما سأله الرجل عن أمى قال إتى أفعله 

(ه) أى الدليل القول العام للاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسل 

0 والكلام وإنكان فى انمعل وباق القصةقوزإلا أن قولإيراهم والذين معه 

مہم ال يعد فلا فىهذا المقام كا سق فى القول التكليفى : وهو الذى لايونى به 
0 > بل یژنی مه کا بوتی بالافعال . ویانق 
المسألة السادسة من السنة 


(a 


۲۶:۸ الطرف التانی الفتوى ( السألة الثانية ) 
شرع لا . وقال عليه الصلاة والمام لأم سلة : ءالا رتیه أنى ی 
وأناصام»»(: وقال:ه صلوا کارآیتمونی‌صی» « وخذوا عی‌تناسکک ؟» 
وحدیث 9 ابن مر وغيره فى الاقتداء بأفعاله اشر أن نی ؛ ولذلاك حعل 
لا صولیون أفعاله فى بیان الا حکام كأ قواله 

واذا كان كذلك وثبت لفتی أنه ام مقلم انی وناب منابه ازم من ذللشه 
أن أفعاله محل للاقتداء أيضا . فا قصد بها البيان وال علام فظاهر » ومام يقصد به 
ذلك فالحك فيه كذلك أيضاً من وجهین : 

ع أحدما € أنه وارث 3 وقد كان الورزث قدوة بقوله وفعله (alla.‏ 3 4 
فكذلك الوارث » ولا لم يكن وارثا على الحقيقة . فلابد من أن تنتصب أفماله 
مقتدی مها کا انتصبت أقواله 

»ل والثالى ‏ أن التأسى بالا نمال بالنسية الى من یم فى الاس = سر 
مبثوث” فى طباع (" البشر » لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولايحال » لاسي 
(۱) الآيه فها التصريم بطلب القدوة بابراهي ,فلا تحتاج لليناءعلى هذهالقاعدة 

(۲) رواية مالك ( ألا أخبرتيها ) والضمير يعود على السائلة » وقد تقذمت 
هذه الرواية . ورواية مسلم وان لم يكن فيها جلة ( ألا آخبرته ) إلا أن الضمير 
عائد إلى عمربن آبی سابة ابنها فيصح لو وجدت جلة (آلا أخيرتيه الخ) أن يكون 
الضمير مذكرا لا"نه یمود إلى عر ينبا 

(۳) متفق عليه 

03 رواه مسل 

(ه) هى أحاديث كثيرة فما التصريم بالاقتداء بأفعاله صبل الله عليه وسل 
وتجد كثيراً منبا فى باب الحج » لا سما حديث عبيد بن جرج فى الج , أخرجه 
فى التيسبر عن الثلاثة وأبى داود 
(د) آی‌سواء أقصد به البيان أم لم يقصد 


(۷) وهل يكنى هذا لآن يكون دلبلا شرعیا على شرعية التأمى بالفتی ولو لم 


صد البان ۽ 


کون الفتوى بالقول وبالفمل وبالاقرار ۳۹ 
عند الاعتیاد والتکرار » وإذا صادف محبة وسلا الى التأسی به . وى وجدت 
التأبى عن هذا شأنه مفقودا فى بعض الناس فاع أنه إنما ترك لتأس آخر . وقد 
ظهر ذلا فى زمان رسول الله مل الله عليه وس فى محلین 

ع( أحدما ۲ که حين دعام عليه الصلاة ادا من الكفر الى الاعان . ومن 
عبادة الأصنام الى عبادة الله . ال التأمى بالآياء ؛ 
کنوله : ( وإذا قبل م اتيعوا ما آنزل له قالوا بل نتب ماوجدة عايداباءنا) 
وما آشهه من الا يات » وقالوا : (أجعل - لا 4" الا واحدا ؟ إن هذا 0 
عحاب ! ) ثم كرر عليهم التحذير من ع ذلك » فکانوا عا كفين على ماعليه آباژهه. 
إلى أن نوصبوا بالحرب وهم راضون بذلاک ؛ حبی کان من جلة مادعوا به التأسی 
بأیہم راهم : وأمیقت ال الحمدية اليه . فقاا ل تعالى ( مل أيكم إبراهم ) 
فكان ذلك باب لادعاء إلى التأمی با كير ا هم عندهم » و بین لهم مم ذاك‌مافی 
الإسلام من مکارم الأخلاق وحاسن الثم شم ال ی کانت آباؤھہ 2 و 
بكثير منها . فكان التأسی داعبا ال این التأمى » وهو دن أباة ما دعو 
+ من جلف بلق ومقتنی الحمكة . و بذلك حاء فى الترآن بعد قوله : 
2 أوْحَينا إليك أن اتبع ل برام حنيفاً ) وقوله ! 7 :ادغ الى سبيل 
5 بالمسكمة والموعظة ا هذا الوجه من التلعلف فى الدعاء الى الله 

من الحمكةة الى كان عليه السلاة والسلام يدعو بها . وأيضًا فان ما ذ کر 

القن ن مکارم الأخلاق كان خاق رسول الله صلى لله عليه وس » فصداق 

الفمل” القول بالنسبة اليهم . . فكان ذلك ما دعا الى اتباعه والتأسی ب“ فاهادوا 
ورجعوا 4 8 


)۲( ئ 
۳( وهل هذا امحل خال من قصد البان؛ حى کون دللا على قوله ( وما 
يقصد الخ ) ٠.‏ عم ن انحل نی الى فه أنه كان يفعل من النشدید على نفسه 


9۰ الطرف الثایی فى الفتوى ( السألة الثانة ) 


۷ وال الثاتى € حين دخلوا فى الاسلام وعرفوا الحق » وتسابقوا الى 
الا قیاد لأوامر النى عليه الصلاة والسلام ونواهيه فرب أمَرهم بالأمر وأرشدهم 
الى ما فيه صلاح ديهم » فتوجهوا الى ما يفمل » ترجيحا له على ما يقول . وقضيتة 
عليه الصلاة والسلام مهم فى توقیم - عن الا حلال بعد ما أمرهم » حى قال لام 
سلمف؟ : « أمَا تین أن قر ك ؛ مریم فلا یآفرون ؟ » فتالت : اذبح ا 
ففمل النىسلى الله عليه وسل » فانبئوه هم عن الوصال فل يفتهوا ‏ واحتجوا 
بأنه يواصل . فقال : وای انت عند ری بطعدی ویسقیی ۲۳ 5 . ولا تابعوا 
فى الوصال واصل بهم تی يسجزوا » وقال : « او مد لنا فى الشهر وال وسالا 
يدع المتعمةون تعقهم ۳ » وسافر بهم فى رمضان 00 بالا طار وکان هو 


نا قرأو رت بنهم ی ری 7 يبحثون عن 
تقدم له بیان آخر فىباب البيان لکن على 0 . والمنى فى الموضعين واحد 
ولمل قأئلا يقول : إن النى صلى اله عليه وسم کان معسوما» فكان عله 

[لافتداء علا باد 3 شكال ؛ حلاف یره » فانه محل لخدلا واللسبان والعصية 
فى العبادة غير ما يطلبه منهم . كسألة الوصال وغیرها . لم يكن يقصد بالفعل البيان 
لا نه خاص به 

(۱) هو جز, من حديث عمرة الحديية _ رواه‌ق التیسیر بطوله عن 
(۲) تقدم ( ج۲ ص ۱۳۸ ) 

(r)‏ د 
ال زرا یل ۳ TS‏ ا 
ناك ی ی عليه وسل عقذم فازل فشرب وشرب اللاس 


تکون الفتوی بالقول و بالفعل وبلاقرار ۱.۱ 


والکفر فضلا عن الارعان » فأفعله لا یوق بهاء فلا تکونمتتدی بها 
فا جواب أنه إن اعتبر هذا الاحل فى نصب أفهاله حجة للستفتی فليمتير 
مثله فى نصب أقواله ؛ فانه عکن فما الخطأ والنسيان والكذب مد وسا لأنه 
ليس ععصوم » ولا | يكن ذلك معتبرا فى الأقوال لم يكن ”© ممتيرا فى الأفعال 
ولااجل هذا تعظم شرع زلا لا کا تبين فى هذا الكتاب وفى باب بیان . 
خی على انی أن ينتصب للفتوى نله وقوله » بجمنى أنه لابد له من الحافظة 
على آفعاله حی تجرى على قانون الشرع لح فيها أسوة 
( وأما الاإقرار ) فرام الى الفمل ء لاأن الكف فمل > وكفهٌ التى عن 
الا نکار اذا رأى فعلا من الا همال كتصر عه مجوازه . وقد أثبت الا صولبون 
ذلك دليلا شرعياً بالنسبة الى النى صلی الله عليه وسل » فكذلك كرون اة 
الى النتصب لافتوى . وما تقدم من الادلة فى الفتوى النعلية جار هنا بلا إشكال 
ومن هنا ابر" السلف على القيام بوظيفة الأمر بالعروف والنهى عن انكر 
ول یاوا فى ذلك عا ینش عنه من عود الضرات‌علیهم بالقتل فا دونه . ومن أخذ 
بارخسة ”فى ترك الا نکار فر بدينه واستخنى بنفه » مالم يكن ذلك سب 
للإخلال بما هو أعظم من ترك الاإتكار» فان ارتکاب خير الشرين أولى من 
ارتکاب شرها . وهو راجم فى الحقيتة الى اعمال القاعدة فى الامر بالعروف 


(۱) الفرق واضح بين الأقوال والأفعال بالوجدان والمشاهدة . فكثير مس 
المتتصبين يزنون الفتوى القولية وزنا تاما > مع أن أفعالحم كون فبا كثير من 
عخالفة مایفتون الناس به » ترخصا لا نفسپم .لا سما فى باب المكارم والطلوبات 
على غير الوجوب . والمنبيات على غير الحرمة 

(۲) الق والمطالبة به شىء . واتخاذ أفعاله حجة شرعية شىء آخر 

26 فم یکفوا عن الانكار»حتى لا يكونوا كالمصرحين بجواز المنكر 

)+( أى فاعبزل الخاق حتى لايترتب عل إنكاره أذى شدید يصيبه . وقوله 
٠‏ ( آلراتب الثلاث ) أى تخیر بلید واللسان والقلب 


) الطرف الثانى فى الفتوی (اللسالة الثالثة‎ YoY 


ار ي 
والنهى عن التکر . والراتبالثلاث فىهذا الوجه مذ كورة شواهدها فىمواضهها 
من الکتب الصنفة فيه 


+ الألة الثالثة‎ ١ 

تنبنى على ماقبلها . وهی أن الفتيا لا تصح من مالف 7" لمقتضى المل. وهذا 
و إنكان الا صولیون قد نپوا عليه و بینوه فهو ی کلامیم جل حتدل البيان 
بالتفصيل المقرر فى أقام الفتيا 

فأما فتاه بالقول فاذا جرت أقواله على غير الشروع “ وهنا من +لة أقواله 
فيمكن ۳ جر يانها على غير الشروع فلا یونق بها 

وأما أفماله فاذا جرت على خلاف أفمال أهل الدين والعم لم یسح الاقنداء .م 
ولا جعلها أسوة قى جلة أعمال السلف الصا 

وكذلك إقراره ؛ لا نه من جبلة أفعاله 

وأيضاً فان كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحميه بالتأثير فان. 
الخالف مجوارحه يدل على مخالفته فىقوله » والخالف بقوله يد لعلى مخالفته يجوارحه 
لأن اليم تمد من أمر واحد” '" قلی 

هذا ببان عد مه الا مدعل اه 

وأما على التفصيل فان الفتی إذا مر مثلا پااصمت عا لا ى فإن ناما 
عا لا . يعى ففتواه صادقة » وإن كان من الالشین زا لا د نى فهى غير صادقة . 
و إذا دلك على الزهد فى الدنیا وهو زاهد فيها صدقت فتياه » و إن کان راغب 
فىالد نيا فهىكاذية . و إن دلّك على الحافظة على الصلاة وكان محافظ] علیهاصدقت 

() سيأتى له تفسير الصحة بالاتتفاع والوقوع لا الصحة فى الک الشرعى ؛ 

مالم نحط إلى رتبة الفسق «الخالفة 


(۲( أى فحتمل اخالا قریاً أن يكون فتاه القول غير صحيحة كا قواله. 
الا خری 


(۳) وه و کال الاعان أو عدمه 


من خالف فمل قوله ل ينتفع بفتياء Yor‏ 


فتياه؛ و إلا فلا . وعلىهذا الترتيب سائرأحكام الشر يمةف‌الأوامر . ومثلها النواهى: 
فإذا هی عنالنظرالى الا جنبیات‌من‌النساء وكانىتفسه میا عهاسدقت فتياه » 
أو نهى عن الكذب وموصادق اللسان » أوعن الزنى وهولايزنى» أوعن التفحش 
وهو لا يتفحش » أو عن مخالطة الأشرار وهو لا مخالطهم » وما أشبه ذلك فهو 
الصادق الفتيا والذى یقتدی بقوله ويقتدى بفمله » و الا فلا ؛ لأن علامة صدق 
اقول مطابمة القمل » بل هو الصدق فى الحقيقة عند الملاء » فا قال تمل 
( رجال” صقو ما عاهّدوا اله له عايه ) وقال فى ضده : ers)‏ من عاهد" ا 
لش تان منفضله لمن الى قوله : و عا کانوا يكذ بون ) فاعتير فىالصدق 
مطابقه القول الفعل ؛ وف الكذب منت . وقال تعالى فى الثلاثة الذين خلنوا : 
( با ها الذين منوا اتقو لله وكونوا مم الصادق قبن ۲۳ ) وهكذا إذا أخبر الا 
عن اک اه بینه و بن سائر الکلفن فى الفيقة » 
فان وافق صدق وان خالف.کذب . فالفتيا لا تصح مع الخالفة > وا تصح 
مع الوافقة ۱ 
وحسب الناظر من ذلك سید" البشر صلى الله عليه وس » حيث كانت آفعاله 
مع أقواله على الوفاء ایام » حى أتكرٌ على من قال : بحل ال وسوله ماشاء - 
وحين سأله الرجل عن أمر فقال : « إنى أفمله » فقال له : إنك لست ثانا قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ا ی ی : « ول 
إنى لأرجو أن أن أ کون شا كر وأعک با آتھی ۳ وق الفرآن عن 
)۱( أى اتقوا الله وكونوا مثلبم فى الصدق وخلوص النية كا هو أحد التفاسير 
وقال الالوسی إنه الناسب» أى فهولاء قد طابق قولحم فعلهم فلم ینتحلوا آعذاوا 
كخيرم . وقد يقال إن السيب وان كان خاصا وهو مطابقة قولهم لفعلبم . إلاأن 
لفظ الصدق معناه الا عم عند الور وهو مطابقة نسبة الخبر للواقع دل على 
خصوص الغرض وهو مطابقة قول الشخص لفطه» وهوالمعى الخاض عند العلاء 


)۲( رواه سل 


101 الطرف الثانى فى الفتوی ( المسألة الثالثة ) 

شیپ عليه اللام : ( قد اقترينا على الله كذ إن عدنا”" فق مرک بد 
إذ تمان اش منها ) وقوله : ( وما آرید" أن أخالفكم الى ما أنها كم عنه). 
فبينت الآية أن عخالفة التول الغمل تقتفیکذپ القول » وهو مقتفی ماتقدم 
فى السألة قبل هذا . وقد قالوا فى عصمة (۲ الأنبياء قبل النبوة من ال بالله 
وعبادة غير الله إن ذلك لأ نالتلوب تنفرعمن كانت هذه سبیله . وهذا المبی‌جار 
من با بأولىفيا بعد النبوة » بالفسية الىفروع اللة فضلا عن أصوها ۽ فام انوا 
آمرین بالمعروف وناهين عن الشکر ويأتونه ‏ عیاذاً بانّه من ذلاك - لكان ذلك. 
أولى منفر » وأقرب" ماد عن الاتباع . من كان فى رتبة الوارة لحم شن حقيقة نيله 
الزتبه ظهور الفمل على مصداق القول ولا هى “ عن ابا قال  :‏ وأول رب 
أضة ربا المباس بن عبد امطاب » وحين وضم الدماء الى کانت ف الجاملية. 


قال « وأول کم آضه دمنا » دم ربيعة بن الحارث ۳ » وقال حين ”شفع له 
)00 لانه يدعو الناس إلى تو حد الله بلسانه فاذا عاد إلى ش ركبم كان کاذبا ایصدق 
قوله فعله 

(۲) يقال ( خالفنى فلان إلى كذا ) اذا قصده وأنت مول عنه ( وخالفی 
عنه ) بالعكس أى اذا سمعتم فصحى وتجنبتم التطفيف والبخسوعبادةالاوثان وسائر 
العاصی فانى لا أفعله واستبد به دونع لآن الانياء لا ينبون عن شی, وتخالفه 
فعلهم قولحم . وقد يقال ان الا ية ليس فا آن هذا يعد كذباء مخلاف ما قبلبا. 
إلا أن يقال أا تفيده بضمیمتبا الپا لآن الخالف الله فپا هو ما سماه كذبا فى. 
قوله ( إن عدنا فى مكم) 

)۳( أى فى دليلبا 

)4( ق خطة حجة الوداع الشهورة 

(م) قدم زج وص ٤۱‏ ) 

(+) هو أيضا جز, من نلك الخطة الجامعة . وقد رواه أو داود بلفط دم 
الحارث بن عبد الطلب وقالالخطانى صحته (دم ريعة بن الحارث ) قال شارح 
أبى داود عين عل بن عبد العزيز أن ربيعة لم يقتل فى الجاهلية , بل عاش إلى زمن 
عمر وإما قتل ولد صغير له ؛ وفسب الدم اليه لا نه ولى الدم 


من خالف فمله قوله لم ينتفم فتیاه {oo‏ 


فى حد السرقة : « والذى شى بيده لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت” 
يدها ۰*۳ ركله ظاهر فى الحافظة على مطابقة القولالفمل بالنسبة اليه راهب 
وأن الناس فى أحكام اله سواء 

والأدلة فى هذا العنى أ كثر من أن نحمی 

وقد ذم الشرع الفاعل حلاف ما يقول » ققال الله تعالى : ( أتأمرون الناس" 
بالبر وتسون أنقسكم) الآية ! وقل : ( يا ما الذين آمنوا ل تقولون مالا تفعاون ؟ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ) . عن جعفر بن برقان قال “معت ميمون 
اين مهرانيقول:« إن القاص الدکلم ينتظر القت" والمستمم ينتظرالرحمة »قلت 
ریت قول الله : « با ها الذبين آمنوا بل تقواون مالا تفملون ) الآية ! هوالرجل 
يقرظ نفسه فيقول فعلت كذا وكذامن الخير؟ أو هو الرجل يأمر بالعروف وينهى 
عن النكر و إن كان فيه تقصبر ؟ فتال : کلاها 

فان قیل : إن کان كا قلت تعذر القيام بالفتوى و بالامر بلمروف والنهی. 
عن التکر » وقد قال العلماء إنه لا يازم فى الا مر بالعروف والنهی عن انكر أن 
یکون صاحيّه مؤتمرا أو منتهيا » و إلا أدى ذلك الى خرم الأعمل » وقد مرأن كل 
تكمزة أدت الى ارام الاأصل الكل غير مستيرة . فكذلك هتا ٠‏ وشل 
الانتصاب لافتوى . ومن الذى يوجد لا يزل” ولايضل ولا الف قوله فملّه؟ 
ولا سيا فى الازمنة التأخرة البميدة عن زمان النبوة . نمم » لا إشكال فى أن 
من طابق قوله فله على الإطلاق هو المستحق التقدم فى هذه الراتب . وأما أن 
(۱) أخرجه ف التتسيرعن اللذسة عن عائشة 

)۲( لانه خفی عليه ألا يطابق فعله ما يعظ فيمقت من الله ومن العباد . آما 
الستمع‌فیرجی له أن يعمل با سمع فيرحم 
(۳) أى ف الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر . فانه أص ل كلى فى الدين »و مكله 

الا تیار الا نها ,نی یکون‌تدوقو تفع هولکنه إذاجعل هذا الکل شرطا مطردا 
حتی‌عند عدم وجود اور انخرمالامبالعروفوضاع‌هذا الا صل‌فییمل‌مذااللکل 


۳6۵۹ الطلاف الثانى فى الفتوی ( اس الثالثة ) 


يقال إذا عدم ذلك لم يصح الاتصاب هذا مکل حداً 
فالحواب أن هذا السژا ال غير وارد عل القصد المقرر » لأنا إها تسکلمناعلی 

صحة الانتصاب والانتفاع فى الوقوع لا فى سکم الشرعى . فنحن قول واجب 
على العالم الجنهد الانتصاب والفتوى على الإطلاق » طابق قوله ضله أم لاء لكن 
الانتفاع بفتواه لا حصل 6 ولا يطرد” 0 إن حدل ٠‏ وذلاك أنه ان کن موافتا قوله 
الله حصل الاتفاع والاقتداء به فى القول والفعل معا ؛ أو كان مظنة لاحصول » 
لأن الفعل يصدق القول أو يكذبه ٠‏ وان خالف فعله قوله فإما أن تؤديه الخالفة 
إلى الا حطاط عن رنه ة العدالة إلى الفسق » ولا ۰ فان كان الأول فلا إشكال فى 
عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب شرعاً وعادة » ومن اقتدى به کانخلفا 
مله » فلا فتوى فى الحقيقة ولا حكم . وان کان الثاتى صح الاقتداء به‌واستفتاوه 
وفتواه فا وافق"" دون ما خالف . فن الماوم کا دم أنه إذا أفتالك بترك الزنا 
.وار وبالحافظة على الواجبات وهو فى فعله على حب فتواه حصل تصدیتی قوله 
E‏ ا ما 
الفعل . هذا وان کان شرع قد قد أمرك عتابعة 0 نصيه اثارع أبن 
ليؤخد بقوله وفعله ۽ لأنه وارث النى . فإذا حالف ققد خالف مقتهی الرنبه ۰ 

وكن بالفمل الول ؛ لما فى الجبلات من جواذب التأمى بالأفمال . فم ىكل تقدير 
الا يمع الاقتداء ولا الفتوی على كالما فى الصحة إلا مع مطابقة القول الفمل على 

)0 أى بل قم الاتفاع ب تاد | خلاف الصاده فالاتفاع به مطرد أى 

0 فنا وافق فه قوله فعله آما کل ماخالف فيه قوله فعله فلا يستد, بقوله 
اخالف لفعله ا سل على كال 0 البطلان › د ناشع 
الفصل 7 


(المسأنة الثالئة ‏ فصل) وهل يام اللقلد إتباعه حينئذ ؟ ‏ ۲۵۷ 


الاطلاق » وقد قال أو الأسود الدؤلى : 
إبدأ فك فا عن غپا فاذااتهت عنه فأنت حکم 
0 سمع قول ویفتدی بارأى منك وینفم م 
لاتنه عن ذلق وتا مثله عار علك- 5 -عظيم 
وهو معتى موافی لعل والعفل » لاخلاف فيه بين المقلاء 
فمل 
فان قيل : فا حم الستفتی مع هذا الفی‌النی لم يطابق قوله فعله؟ هل يصح 
تقليده فىبابالتكليف » أم لا ؟ بم ىأنه يؤخذ بقوله ويل عليه » ألا؟فالجواب 
أن هذه المسألة مبنية على مأتقدم ؛ فان أخذت من جهة الصحة ف الوقوع فلاتصح؛ 
لأنها إذا لم تصح بالنسبة إلى الفتی فكذلك يقال بالنسبة إلى امستفى . هذا هو 
الطرد والغالب ؛ وما سواه كالحفوظ النادر الذى لايقوم منه أصل کلی محال . 
وأما إن أخذت من جهة الالزام الشرعى فالتقه فا ظاهر : فان كانت لفته 
ظاهرة قادحة فى عدالته فلا یسح ازامه ؛ إذ من شرط قبول القول والعمل به 
حصدقه » وغير المدل لاوق به و إن كانت فتواهجارية على مقتفی الأدلة فى نفس 
الأمر؛ إذ لامکن عل ذلك aS‏ » فيسقط الالزام 
عن الستفی » وإذا سقط الالزام عن الستفی فیل بتی | زا" '" الفنىمتوج ام لا؟ 
يحرى”” ذلك على الملاف فى مسألة حصول الشرط ل : هل رل 
(۱) أى هل ببق مكلفا بالاقاء مع نقد الشرط الشرعى وهو العدالة أولا 
() قد يقال : وهل العدالة شرط فى تكيفه بالابلاغ آم هی شرط شرعى 
"لا ارام الستفتی الا"خذ بأقواله ؟ 
0( نسوا للحنفية القول بشرطية ذلك فالتكليف . وتبرأ الحنفية من كونذلك 
عاما : وقالوا إنه لا يقولبه عاقل . بلالتواع ينهم وبين الشافعية وخصوص تكليف 
المواقات ج ۽ م ۱۷ 


4" الطرف الثانى فى الفتوى ( المسألة الرابعة ) 


فى التكليف أم لا ؟ وذلك مقرر فى کتب الأصول . وإن لم نکن الفته قادحة 
فى عدالته تشول قوله‌صحیح ؛ والعمل عليه‌مبري" للذمة » والا ارام الشرعى متوجه” 
علیهیا معا 


مإ المألة الرابعة € 


الى البالغ ذروة الدرجة هو الذى حمل الناس على المعهود الوط فا يليق 
بالجهور » فلا يذهب بهم مذهب الشدة » ولا عیل مهم إلى طرف الا حلال ۱ 
والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقم الذى حاءت به الشريعة ء فانه قد 
مر أن مقصد الشارع من الکاف الخل على التوسط من غير إفراط ولا تفر يط » 
فاذا خرح عن ذلك فى الستفتین خرج عن قصد الشارع » ولذلك كان ماخرج عن 
الذهب الوط مذموماً عند العلماء الراسخين 
وأيش) ۱ فان هذا الذهب کان المنهوم من شأن رسول الله صلی الله عليه 
وس وأصحابه الأ كرمين » وقد رد (۲۳ عليه الصلاة والسلام التبتل » وقال لعل 
ا أطال بالناس فى الصلاة : « ان أنت باذ ؟ ‏ » ء وقال : « إن مشک 
۳ » » وقال : « سددوا وقاربوا » وا وروحوا و مه 
والقصة الفصد لوا © » » وقال : « علیک من السل مانطیقون ؛ فان ال 
الکفار بفروع الشريعة لا غير . وعلیه لاحللاجراء هذا الخلافهنا حتی‌یعد تسام 
أن العدالة شرط فى وجوب الابلاغ 
)۱( ديل ثان غير استدلاله بالقاعدة الأصولية التى تقدمتله فى کتاب المقاصد 
فى المسألة الثانة عشرة من النوع الثالث 
(۲) أى على جاعة من أصمابه طلبوا منه ذلك 
۳( أخرجه ف التيسير عن الضسة الا الترمذى 
©( رواء البخارى فى صلاة الماعة 
(ه) رواه البخارى فى كتاب الايمان 


لتی اليتق بمنصبه هومن يل الناس عل الرسظ بي الشدةوالرخصة(فصل) ۲۵٩‏ 


لايل حى توا » » وقال : « أحب السل إلى ار مادام عليه صاحبه و إن 
َل ۴۱ » » ورد عليهم الوصال . وكثير من هذا 

وأا نان اروج إلى الاأطراف خارج عن المدل » ولا تقوم به معاحة 
الق : أما فى طرف التشدید فانه يبلكة ۰ وأما فى طرف الاتحلال فكذلك 
أيتا ؛ ان الستفتی إذا ذهب به مذهب‌الست والحرّج بفض اليهالدين » وأدى 
إلى الانقطاع عن ساوك طريق الآخرة . وهو مشاهد . وأما إذا ذهب به مذهب 
الاحلا لكان مظنة سیم اموی‌والشهوة » والشرع إا جاء بالنهىعنالمرى » 
واتباع الموى ملاك . والا دلة كثيرة 

فصل 

فملى هذا يكون اميل إلى الرخص ف الفتيا بإطلاقمضاداً للمشى على التوسط » 
کا أن الیل إلى التشديد مضاد له يض 

ورعا فوم بمض الناس أن ترك الترخص تشديد » فلا جمل ينهما وسطا 
وهذا غلط » والوسط هو معظم الشر يمة وم الكتاب . ومن تأمل مواردالا حكام 
بالاستقراء التام عرف ذلك . وأ کنر من هذا شأنه من‌أهل لاء إلى الا يتعلق 
بالملاف الوارد فى السائل الملية » حيث يتحرى" الفتوی بالقول الذى بوافق 
هوى المستفتى » بناء منه على أن النتوى بالقول احالف واه تشديد عليه وحرج 
فى حته » وأن االحلاف نما كان رحة لهذا الممنى » وليس بين التشدید والتخفیف 
واسطة . وهذا قلب لاممنى القسود فى الشر يمة . وقد تقدم أن اتباع الموى ليس 
من المشقات الى يترخص بسببهاء وأن لحلاف ما هو رحة من‌جية أخرى » وان 


) الطرف الثانى فى الفتوی ( الأ الرابمة  فصل‎ ٠ 
الشريمةحمل على التوسط : لاعلىمطاق التخفيف » و إلا لزم ارتفاع مطلق التكليف‎ 
من حيث هو حرج وتخالف للهوى » ولا على مطلق التشديد . فلیاخذ الوفق فى‎ 
هذا الوضوع حذره  فانه مزلة قدم على وضوح الا مر فيه‎ 


فصل 
قد يسوغ للمجتهد أن حمل نفه من التكليف ماهو فوق الوسط» بناء على 
۰ ۳۳ ۰ 2 

ماتقدم فى أحكام الرخص . ولا کان مفتياً بقوله وفعله كان له أن نی مالءلهيقتدى 
به فه ¢ فر عا اقتدى به فيه من لاطاقة له بذلك العمل فینقطع » و ان شی ظهوره 
للناس نبه عليه »کا کان رسول الله صلی الله عليه وسا فمل ؛ إذ کان قد فاق 
الناس عبادة وخلفاً » وكان عليه الصلاة والسلام قدوة » فر با انیم لظهور 
فكان ينهى عنه فى موات م ٤‏ کنهیه > عن الوصال » ومراجعته لعمرو بن العام ”^ 

فى سرد الصوم ٠‏ وقد قال : ( واعلوا أن فیک رسول الله 6 و يطيعكم 3 
۳ الأمر عتم م( . وأمر على الحبل”" الممدود بين الساريتين »وأتك (© 
على الج لاه نت مريت قيامها الليل » ورجا ترك العمل“ خوفاً أنيسمل بهالناس 
فيغرض عليهم ۲ وطذا سب والله اع س اخنى السلف الصاح اما لكلا يتخدوا 
قدوة » مع ما نوا محافون عليه اين من راء أواغتزة ¢ و إذا کان الا ظهار عرضة 
للاقتداء لم بظهر ديه الا مامح للحمپور أن حتملوه 

سل 
إذا ثبت أن الل على التوسط هو الوافق لقصد الثارع ۰ وهو الذ ى كان 

(۱) ان المراجعة لعبد الله بن عبرو بن العاص لا لعمرو تشه 

(؟) حل وضعته زينب أم الؤمنين رضی الله عنبا حى إذا فترت تعلقت به 
.والحديث أخرجه الخارى وأبو داود والنساق 

(( أخرجه ف التيسير عن الثلاثة والنسائى (بلفظ امرأة من بنى أسد ) 

(4) كقيام رمضان جماعة فى المسجد 


الطرف الثالث فى الاستفتاءوالاقتداء (المسألة الا )لاب ال وال ۲۳۱۱ 


عليه السلف السام » فلينظر الفلّد أى مذهب كان أجرى على هذا الطريق » 
فهو أخلق بالاتباع وأولى بالاعتبار » و إن كانت المذاه ب کہا طرقاً إلى الله » 
ولكن الترجيح فيها لابد منه ؛ لاه أبعد من اتباع الموى كا تقدم ء وأقرب إلى" 
حری قصد الشارع فىمسائل الاحتهاد . فقد قالوا ی مذهب داود لا وقفممالظاهر 
مطل : إنه بدعة حدمت بعد الماثتين . وقالوا ق مذهب أصحاب الرأى : لایکاد 
۳ تى فى القياس إلا یثارق السنة . فان كان نم رأی بين هذين فهو الأولى 
بالاتباع . والتعيين فى هذا الذهب موكول إلى أهله . ول اع 


الطرف الثالك 


فا تعلق باعمال قول الجتهد المقتدى بهو > الاقتداء به 
ع السألة الأوى )د 
إن القلد إذا عرْضت له مسألة دينية فلا يسمه فى الدين إلا الؤال عنها على 
برد ي لأن الله لم يتعبد الما بالجهل » و إا تعبدم علىمقتفى قولةسبحانه : 


شع ۲ ر سار م 
( واتقو الله ويعامكم ا ) لاعلى ما يفهمه ”© شیر من الناس E‏ 


)0 أى سوا, أسأل عنبا وطاب الوقوف على دليلبا حى بقتنم کا فى العقائد 
وكا فى الفرو ع إن کان من أهل الاستقلالأم أل بمقدار ما يصحم به عله فقط . 
وأيضا سول ان سواله ان هو أهل أم لا الخ ماسيييته فى السأله الثاني 

6 يفهمونها على حد (ان تتقوا الله جعل لكفرقانا) إلا أن فهمهم لاتساعده 
قواعد اللغة الفصحى , لانه مبنى على أن جملة ( ويعليك ) حال مقدرة ء أو حى 
مضمونا لک التعام وكلاهما يفيد أن التعلم مرتب على التقوى . ولکن 
الجلة المضارعية اة وتوعبا حالا بالواو قليل , حى قالوا لابد له من التأويل» 
والوجه الثانى أن هذه ابمل الثلاث مستقلة بعضبا عن بض . فالا ول طلب تقوى 
اة »> والثانة وعد بالانعام > والثالثة غاية التعظم ٠‏ ولذا ساغ فيها تكراركلية 
الجلالة مع أنهمكرهوا تكرار اللفظ الواحد فى ال المتعاقبة 


۲ ( الا الثانية ) ونا يأل أهل لد كر فان تعددوا وجب الترجيتح 
قرره الأئمة فى صناعة النحو . أى إن الله مک عل ىكل حال » فاتقوه. فكأن 
الثافى سبب فى الأول » فترتب الأعى بالتقوى على حصول التعلم ترتبا معنو » 
وهو يقتضى تقدم العم على العمل . والأدلة على هذا الم ى كثيرة » وهی قضية 
لا نزاع فها » فلا فائدة فى التطويل فها » لکنها كالقدمة لمنی آخر . وهی : 

« المألة الثانية که 


وذلك أن السائل لا يصع له أن يسأل من لا يعتبر فى الشريمة جوابه ؛ لأ نه 
إسناد أمر الى غير أهله » والاجاع على عدم صحة مثل هذا » بل لامک" فى 
الواقم » لأن السائل يقول ان ليس بأهل لا سثل عنه : آخبرنی عا لا تدرى إوأنا 
أسندأمرىلك فیا محن‌با هل به عللىشواء . ومثل هذا لايدخل فى زعرة العقلاء ؛ 
إذ لو قال له 5 فى هذه الفازة على الطريق الى الموضم الفلاقی » وقد عل أنهما 
فى الهل بالطريق سواه لمك من زمرة الجانین . فالطريق الشرعى أولى ؛ لا نه 
هلاك أخروى » وذلك هلاك دنیوی خاصة . والا طناب فى هذا آیضا غير عتاج 
اليه ؛ غير انا قول بمده : 

إذا تعين عليه السؤال فق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلكالممنى 
الذى يسأل عنه . فلا عاو أن يتحد فى ذلك القطر أو يتمدد . فإنامحد فلا إشكال 
و ان تمدد فالنظر فى التخبهر وفی التر جبح قد تکفل به أهل الا صول . وذلكإذا 
لم يعرف أقوالم فى المسألة قبل السؤال . أما إذا كان اطلم على فتاو يهم قبل ذلك 
وأراد أن يأخذ بأحدها ققد تقدم قبل هذا أنه لايصح له إلا اللرجيح ؛ لأن من 
مقصود الشريعة إخراجا لكلف عن داعية هواه » حتى يكون عبدا لله . وتخبيره 
يفتح له باب اتباع موی فلا سبيل إليه ألبتة . وقد مر فى ذلك تقرير” حن 
فى هذا الكتاب فلا نعيده 
TT‏ 

(۲) ف المسألة الثالثة من كتاب الاجتباد ولواحقبا 


ر الا الثالثة ) الترجيتخ إما لم أو حاص ٠‏ والعام لا يكون بالطمن والتجريج المرسيوح ۹۳ 
e e .-_‏ 


« المسألة الثالثة که 


حيث یتمین الترجيح فله طر یقان : « آحدها » عام دول خر » خاص 

ع( فأما العام 6 فهو الم كور فى کتب الا صول ؛ إلا أن فيه موضا يحب 
أن يتأمل وترزمنه . وذلك أن كثيراً من الناس مجاوزوا الترجبح بالوجوه 
الخالصة الى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندم » أو على أهلبا 
القائلين بها » مغ أم تون مذاهبهم ويعتدتون بها ويراعونها » ويفتون بصحة 
الاستناد الهم فى الفتوی . وهو غير لاق مناصب‌الرجحين . وأ كار ماوقم ذلك 
فى الترجيح بين الذاهب الأر بعة وما یلها من مذهب داود وتحوه . فلنذ كر هنا 
أموراً يحب التنيه لما 

( أحدها € أن الترجيح بين الاأمرين [ما يقم فى الحقيقة بمد الاشتراك فى 
الوصف الذى تفاوتا فيه ؛ وإلا فهو إبطال لاأحدها » وإمال لمانيه رأساً . ومثله 
ذا لا .يسمى ترجيحاً . وإذا كان كذلك فانفروج فى بض الذاهب على بعض 
الى القدح فى أصل الوصف بالنبة الى أحد المتصفين خروج عن مط الى بمط 
آخر مخالفله . وهذا ليس من شأنالملاء . وإما الذى يليق بذاک الطمن والقدح 
فى حصول ذللك الوصف لن تعاطاه وليس من أهله » والائة المذ كورون برآء0؟) 
من ذلك العط لا يليق بهم 

عل والثانى € أن الطمن فى مساق الترجبح یبین " المناد من أملاللذهب 
الطمون عليه » و يزيد فى دواعى دی والاإصرار على ماهم عليه ۽ لان الذى 
ا امد ذلك حقيق” بأن يتعصب لا هو عليه ويظير 


0 لعل فيه سقط كلة ( الترجيم ) 


)۲( إذ الوضوع أنهم تون مذاهيهم » ال ما تقدم 
(۳) أى یرہ 


6۴ الطرف اثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المألة الثالثة ) 


محاسته فلا يكون للترجيح السوق هذا الساق فائدة زائدة على الارغراء بالتزام 
و إنكان مرجوحا ؛ فان الترجيح لم حصل 
ع والثالث € أنهذا الترجبح مغر بانتصاب الخالف للترجييح بإلثلأيضا فبينا 
نحن نتتبم الحاسن و تتيعالتبأع ؟ فانالنفوس مجبولة علىالاتتصارلاً یا 
ومذاهها وسائر ما يتعلق بها » قن غض من‌حانب صاحبه 2200 من‌حأنبه > 
فنکان امرححَ لذهبه على هذا الوجه قاض من جانب مذهبه ۽ فانه يب فى 
ذلك » کا فى الحديث :« إن من أ كبر الكبائر آن‌یسب الرجل وال يه » الوا 
وهل EC‏ » ۱ الجلر فيسب أباه » ويسب ]مه 
» فهذا من ذلك . وقد منع اه أشياء من الجائزات ۳۱ لارفضائها 
م 
دون الله ) الآية . وأشباه ذلك 
ع( والرابع € أن هذا العمل مورت للتدابر والتقاطم بين أرياب المذاهب . 
ورعا نثأ المغير مهم على ذلك » حى يرسخ فى قاوب أهل الذاهب بغض من 
على ود حا ولد ہی الله تمالی عن ذلك وقال ( ولا تكو وا کافین 
7 تفر قرا واختلفوا ) الآية ! وقال : ( إن الین ۶ و | دینهم وكانوا شیا لست 
مهم فى تَىء ) وقد مر تقریر هذا الممنى قبل . فکل" ما دی الى هذا منوع . 
فالترجيح عا يؤدى الى افتراق الكلمة وحدوث المداوة والیفضاء منوع . وشل 
الطبرى عن مر بن اتلطاب - وإن لم يصحح سنده -- أنه لا أرسل الحطيئة 
من الحبس فى هحاء از برقان بن بدر قال له : اك والثعر ! قال : لا أقدر ي#أمير 
الؤمنین على ترکه ؛ ما کا عیالی » وتملة على لسا قال : فتبب بأهلك » واگ 


)۱( ) أى لترجح مها صار كل ما يبحت عن الب عند الا خرء يزعم أنذاكه 
يرجح مذهبه 

(0) تقدم (ج ۲- ص ۳۱۰ ) 

(۲) أى فا بالك بالمنوعات ؟ 


الترجبح اما عام واما خاص . والعام لایکون بالطمن والتحریح امرجوح ۲۳۵ 
وکل مدحة مجحفة ! قال : وما هی ؟ قال : تقول بنو فلان خير مق بی فلان 
إمدح ولا تفضل قال : أنت یاأمبر الؤمنين أشعر منى ۰ فان صح هذا المبرو إلا 
فعناه صحيح “ فارن‌الدح إذا أدىالى ذمالغير كانمجحفا . والموشد شاهدة بذك 

ب وانلامس )* أن الطعن والتقييح فى مساق الد أو الترجيح ر ا أدى إلى 
التغالی والاحراف فی المذاهب ۰ زائداً إلى ماتقدم » فيكون ذلك سبس 0© 
إثارة الاحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين الختلنين فى معارض الترجيح 
والحاجّة . قال الغزالى فى بعض كتبه : أ کنر يهالة ما رسخت فى قلوب العوام 
بتعصب جاعة من جُهال أهل الق أظهروا الق فى معرض التحدی والا دلا °١,‏ 
ونظروا الى ضعفاء الحصوم بين التحقير والازدراء » فثارت من بواطهم دواعى 
المسائدةوا غخالفة » ورسخت فى قاو به الاعتقادات الباطلة » وتعذر على العلماءالمتلطفين 
محوها مع ظهور فسادها » حتى نتهىالتعصب بطائفة الى أن اعتقدوا أنالحرو ف الى 
نطقوا مها فى الال بعد السكوت عا طول العمر قدعة . ولولا استيلاء الشيطان 
بواسطة المناد والتعصب للا هواء لا وجد مثل‌هذا الاعتقاد مستقرا فى قلب مجنون 
فضلا عن قلب عاقل 

هذا ما قال . وهو الق الذى تشهد له العوائد الجارية 

وقد جاء فى حديث الذى لطر وجه الهودى القائل : « والنی اصطفى موسی 
على البشر »أ نالنىصلى الله عليه وسل غضب‌وقال : « لا تفضاوا نالا نیا “» 
() لمله ( بسبب ) کا يدل عليه لاحق الكلام . فالزائد على ما تقدم نما هو 
الانحراف الشديد والتغالى فى حافاة الحق » يسبب الا حقاد الناشئة عن مر التشنیع 
فى معرض الحاجة .كا سيمثل له فى کلام الغزالى 

(؟) منقولم (أدلى فلان فى فلان) أى قال قحا . وليسالمراد الادلاء بالحجة 
لانه لا يناسبٌ ما قله وما بعده 
(۳) روی مسل ( لاتفضلوا بين أنيا. ته » فانه نفخ فى الصور فيصعق من فى 

السمواتوالارض الا منغاءاقَ ‏ الى أنقال : فاذا مومی‌علهالصلاةوالسلام‌آخذ. 
بالعرش الح ) 


5 الطرف الثالتٌ فى الاستفتاء وا التقليد ( المسألة الثالثة - فصل) 


أودلاتقضاونى علىمومى7» معأنالنى صلی اٹ عليه وسل جاء بالتفضیل ۳ یت : 
فذكر المازرى فى تأويله عن بعض شيوخه أنه محتمل أن يريد لا تفضاوا بي نأنبياء 
اله تفضیلا يؤدى الى قص بمضهم ٠‏ قال وقد خرج الحديث على سبب » وهو 
لعل الا نصاری وجه الیپودی » ققد یکون عليه الصلاة والسلام خاف أن يه من 
من هذه الفملة انتقاص موسى ۰ فنهى عن التفضيل المؤدى إلى تق صالحقوق . قال 
عياض : وقد حتمل أن يقول هذا ون عل بفضله عليهم وأعلل به أمته؛ لكن نها 
عن الحوض فيه والجادلة به ۽ إذ قد يكون ذلك ذر يم ةإلى ذ كرما لاحب منهم عند 
الحدال » أو ما عدت ° فى النفس لم حکالضجروالراء ؛ فكان نيه عن الياراة 
فى ذلك کا ہی عنه فى القرآن ”*؟ وغير ذلك . هذا ما قال . وهو حق ؛ فبحب 
أن يعمل به فيا بين العلماء » فانهم ور الا نبياء 
فصل 
وأما إذا وقع الترجيح يذ كر الفضائل والحواص والزايا الظاهرة الى يشهد 
بها الكافة فلاحرج فيه » بل هو مما لابد منه فىهذه المواطن » أعنى عند الحاحة اليه 
وأصله من الكتاب قول الله تعالی : ( تلك ارسل" فضلتا بعضهم على بمض ) 
الآ ية ! فبين أصل التفضيل » ثم ذ كر بعض انلواص والزايا المخصوص بها بعض 
الرسل وقال تعالى : ( ولقد فتلتا بعض النبيين على بمض وآ تینا دود وَبوراً ) 
وف الحديث من هذا ثير «لماسثل من أ کرم الناس ؟ مقال : أتقاهم 
فقالوا : ليس عنهذا نسألك قال : فيوسف » نی الله ابن‌نی" اله ابن نې اله » 
(۱) أخرجه ف التيسير عن الخسة آلا اسای بلفظ ( لا تخيرونى ) وسيأق 
لاف قریا 
۲۱( أى التفضيل بين الانيا وتفضيله عل مومى . فبو راحم لاروایتین 
(۳) معطوف على ( ذ کر ) أى ذريعة إلى أن حدث فى نفوسیم شىء لا یلق 


بمقامهم يسبب ضجرها من المراء والجدل وإن لم يتكلم به 
(؛) ولا تجادلوا أهل الكتاب 


و ما يكون بكر الفضائل وامزايا الظاهرة اراجح ‏ ۲۷ 


سب سس 
اين خلیل الله قالوا : لیس عن هذا نسألك : قال : فمن معادن المرب تسألونى ؟ 
ارم فى الجاهلية خيادم ف الارسلام إذا قهوا ٩(‏ » وقال عليه الصلاة والسلام : 
« ينا موسی فى ملا من بی إسراثيلجاءه رجل ققال هل تم آحدأ منك ؟ 
قال : لا : فأوحى اله إليه : یل > عبدنا خضر ‏ » وق رواية « أن موسی قام 
خطيبا فى بی إسرائيل فسثل : أئ الناس آع ؟ قال : أنا . فعتب الله عليه » 
إذا لم برد العم اليه . قال له : ىعد بمجممرالبحر ينهوأعإمنك » ا 
واستب” رل" من المسلمين ورجل" من اهود » قال الم : والدى اصطنى دا 
على العالين » فى قسم يقسم به : فقال البيودى : والذى اصطنى موسی على المالین! 
الى أن قال عليه الصلاة والسلام : « لا تخیرونی على موسى ؛ فإ نالناس يصعقون 
فأ کون أول من يفيق ؛ فإذا مومى آخذ يجان ب المرش . فلا أدرى أ كانفيمن 
صق فأفاق أو كان من استتی الله 297 » وفى رواية : لا تفضاوا بين الا نام ؛ 
فانه نفخ فى الصور » الحديث 7* ! فهذا “نى للتفضيل مستند الى دليل » وهو 
دليل على صحة التفضيل ف الجلة ذا كان ثم مرجح . وقال « كل من الرجال 
کثیر" » ولم يكل منالنساء الا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران . و إن فضل 
عائشة على النساء کفضل الترید على سائر الطمام "۰*۳ وتال للذى قال له با خبر 
٠‏ (۱) آخرجه ف التيسير عن الشبخين 

(۲) آخرجه فى التيسير عن الشيخين والترمذى . وهذه [حدى روايات سم 
بلفظ ( الخضر ) 

(#) أخرجه فى التيسير عن الشيخين والترمذی . ولا منافاة بين الروايتين ؛ ففى 
الأولى أيضا لم يرد الم إلى الله تعالى 

(ء) و (ه) تقدهاآ نفا 

(+) أى فهذا النوع فى حدیی مومى نهی عن اتفضیل إذا لم یکن له مرجح - 
فاذا کان له مرجح ومستند فلا ماع منه » کا فى الاتعاديث الا خری ۰ ومنه یم 
أن الا"صل هكذا( نن للتفضيل ذا كان غير مستند إلى دلیل) کا يرشد اليه ما بعده 

(۷) دواء البخارى فی کتاب أحاديث الا نیا 


۸ الطرف الثالث في الاستفتاء والتقليد ( المألة الثالثة الق سل 


ریخ ارام » وق فى المديث اآخر: « أنا سيد وف آم (6 ° 
وأشباهه مما يدل على تفضيله على سائر املق . وليس النظر هنا فى وجه التعارض 
بين الحديثين » وإنما النظر فى صحة التفضيل ومساغ الترجبح على اخلة » وهو 
ثابت 7 منالحديثين وال » خی القرون قرنى ء ثم الین يلونهم » ثم الذبين 
د وقال عر 2*© : كنا مخير بين الناس فى زمان رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فتخير أبا یکر ثم عمر ثم عبان . وقال عثمان ۲۳ اارهط 
الفرشيين الثلانة ؛ وهم عبد اله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعيد الرحمن 
ابن الحرث بن مثام + « إذا اختلتم نم وزيد بن ثابت فى ثىء من 

الترآن”') فا کتبوه ه بلسان قریش فان نزل بلسانجم » فا ذلك . وقال خير 
دور الا نصار بنوالتجار » ثم بو عبد الا شهل شم بنو الحرث بن انلزرج » ثم 

بو ساعدة . و ىكل دور الا تمار ٩7‏ برقال « رم أدى امین ۳ 4 
دانم ارام حباء عمان » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ این 


)۱ أعرج دار ا ودار انى 

69 فى الجامع الصخير ( آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ) وهو صدر حدیئین 
آحدها عن مس وأى داود عن‌آی هريرة و نیما عناحد والتر مذى عن آی‌سعید 
)+( أى فى كل منبما صراحة > ون كان الول شد تفضيل ابراهم عل 

جميع اللخاقوالثانىيفيد تفضيل عام الا" نياء على أولاد آدم ٠‏ فلذا كان بينبما تعارض 

ِا 

(4) فى البخارى بلفظ ( خير الناس ) 

(ه) صوابه ( ابن عمر ) کا فى البخارى والترمذى وأبى داود . وأيضا فثله 
لا بقع من عمر 

© آخرجه البخارى والترمذى 

(۷) أى من جبة الاملا, النی یننی عل النطق لا فى أصل الا" لفاظ حاشا لله .. 
أن يكون ذلك ف المتواترة ألفاظه لفظا لنظا 

(۸) دواه البخارى فى فضائل الانصار , 


و ما یکون ذلك ب ذکر الفضائل والمزايا الظاهرة اراجحم 2 ۲۲۹ 


جبل » وأفرضهم زید بن ثابت » وأقرژم الى بن کب . ول کل أمة أمين » 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الاح( » وقال عبد الرحمن بن يزيد : سآلنا 
ند ماه ركز زنب القت واهدی من النى صلى الله عليه وسا حى تأخذ 
۹ آعرف آحدا أقرب سما وَهَديا ودلا بالنى صلى الله عليه وس 
ن ابن ام عبد" - ولا حشر معاذاً الوفاة قبل له با با عبد الرحمن أوصنا ! قال 
الف ! قال إن العم والاعان مکانهما » من ابتغاها وجدها » يقول ذلك تلات 
مرات » والعسوا اليل عند أر بعة رهط . عند عو عر ألى الدرداء » وعتد سلمان 
الغارحی ‏ وعند عبد الله بن مسعود . وعند عبد اله بن سلام . الحديث | 


وقال عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا بالادين من يعلى * ی بكر 0 


0 ذ کر فى التيسير عن القرمذى عن أنس أرحم أمى بأمتىأبو بكر وأشدم 
فى آمر الله تعالى عمر . وأشدم حياء عثيان . وأفضلبم على . وأعلمهمبالحلالوالحرام 
معاد بن جبل » وأفرضهم زيد بن ثابت . وأقرومم أنى بنكعب» ولكل أمة أمين 
وأمين هذه الاامة أبو عبيدة ن الجراح ولا أظلتالخضراء ولا قلت الغير اء أصدق 
لمجة من أى ذر . آشه عيسى عليه السلام فى ورعه . فقال عمر رضىالله عنه|نعرف 
ذلك له؟ قال نعم فاعرفوه له  )‏ ورواه فى الجامع الصغير عن ان عير بزيادة 
يسيرة عا هنا عن ابن أنى ليل ولفظه (أرآف أمتى الخ ) 

قال المناوى فى شر م الجامع الصغير لکن فى الباب أيضا عن أفس وجابر 
وغيرهما عند الترمذى وان ماجة والحام وغيدثم , لكن قالوا فى روايتهم 
) ارحم) بدلارأفوقال الترمذى : حسن کح ٤‏ وأبو دأود والحا م عل شرطبما 
وتعقبيم ابن عبد المادی فى تذ کرته بأن فى متنه نكارة و بأن شيخه ضعفه » بل رجح 
وضعه اه 

وقال ان حجر فى الفتح : هذا الحديث آورده الترمذى وان حبان من طريق 
عد الوهاب الثقق عزخالد الحذا. مطولا وأوله ( ارحم ) وإسناده سميح» إلاأن 
الحفاظ قالوا إن الصواب فى أوله الارسال والموصولمنه ما اقتصرعليهالبخارى ام 

(۲) وهو عبد ألله بن مسعود 


() أخرجه الترمذىكا ف التيسير 


۷۰ الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الرابعة ) 


وماجاء فى الترجيح والتفضي ل كثير لا جل ما ينبى عليه من شعائر الدين وجميعه 
ليس فيه إشارة إلى تنقیص الرجوح» وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم 
والک النبرم الذى لايتعدى إلى سواه » وكذلك فمل الساف الصالح 
فصل 

ورجا انتوت النفلة او تال نو من يشار إلييم فى أهل الم أن صيروا 
الترحيح بالتنقيص تمر محا أو تعر يضا دأبهم » وعمروا بذاك عر 
به قراطيسهم » حى صار هذا النوع ترجة من تراجم الكتب الصنفة فى أصول. 
الفقه » أوكالترجة » وفيه ما فيه ما أشير إلى بعضه » بل تطرق الأمر إلى السلف 
الصالح من الصحابة فن دونهم » فرأيت بض التا ليف الؤلفة فى تفضيل بعض 
الصحابة على بش على منص التنقيص عن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده 
مما نسب الى الرجوح عنده » بل‌آی الوادى طم علىالترى » فصار هذا النحو 
مستعملا فما بين الانبياء نرق ذلك الى شرذمة من ال فنظوا فيه ور 
وأخذوا فى ترفيع مد عليه السلاة والسلام وتمظم شأنه . بالتخفيض من‌شأن‌ساثر 
الا نبياء » ولكن مستندين الى منقولات أخذوها على غير وجهها » وهو خروج 
عن الق . وقد علمت السبب فى قوله عليه الصلاة واللام : « لا تفضلو ين 
الأ نبياء » وما قال الاس" فيه . فإياك والدخول فىهذه النایق » ففيها روج 
عن الصراط الستقم 

عل وأما الترجبح الخاص که فلنفرد له مسألة . وهی : 

م السألة الرابعة جد 

وذلك أن من اجتمست فيه شروط الاتتصاب للفتوى على قسمين : «أحدهماه 
من كان منهم فى أفماله وأقواله وأحواله على مقتفی فتواه » فهو متصف بأوصاف 
الع » قائم ممه مقام الامتثال التام »۰ حى إذا أحيبت الاقتداء به من غير سؤال 


من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوی على قسمین ‏ ۲۷۱ 


أغتاك عن السؤال فى كثير من‌الاعمال .كا كان رسول الله عليه يەل يؤخذ ام 
من قوله وفعله و إقراره 

فبذا القسم | إذا وجد فهو أولى ممنليس ك تناك « وهو الق الثانى » وان كان 
فى أهل المدالة مورآ , اوجيين : 

بإ أحدها که ما تقدم فى موضمه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ » وقوله 
أتفع » وفتواه أوقع فالقايب من لی سکناک لأأنه النىظهرت ينابي المإعليه » 
واستنارت كليته به » وصا رکلامه خارما من صم القاب» والكلام إذا خرج 
من القلب وقع فى القلب . ومن كان بهذه الصفة فهو من الذين قال الله فيهم ! 
( إعايخثىالله من عباده العلماه )لاف من | يكن كذلك» فانه وإن كازعدلا 
وصادقا وفاضلا لایبلع کلامه من القلوب هذه المبالغ ۰ حسما حقفته التحر بة العادية 

۰ ( والثانى )۳ أن مطابقة الفمل القول شاهد لسدق ذلك القول »کا تقدم 
انه أيضا ؛ فن طابق فعله قوله صدفته القلوب » وامّادت له بالطواعية اللفوس 
حلاف من لم يبلغ ذلك القام و إن کان فضله ودينه سوب .كن التفاوت 
الحاصل فى هذه المراتب مفيد زيادة الفائدة أو عدم زيادها . فن زا الئاس 
فى الفضول الى لاتقدح فى العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطليها فتزهیده أ نفع من 
تزهيد من زهدٍ فيها وليس بتارلك لها ؛ فان ذلك خالفة وإن كانت جانزة » وفى 
مخالفة القول الفعل هنا ما عنم من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعله 

فاذا اختلف مراتب الفتین فى هذه الطابقة فالراجم للمتلد باع من غلبت 
مطابقة قوله يفعله 

وللطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الا وامر والنواهى ‏ فاذا طابقفيهما 

- أعنى فيا عدا شروط المدالة -- فلا رحح الطايقة فى النواهى . فاذا وجد 
جتپدان ات مثابر على أن لايرتّكب منیا عنه لكنه فى الا وامرليسكذلك 


دا ره و ای و وه ای سح تاونس سره سوه وه ۵ 3۶6و سوت جوی هه ٩‏ 


(۱) تاج إلى الفرق بين هذا الوجه وسابقه 


۳۷۲ الطرف الثالث ف الاستفتاء والتقليد ( المسألة الماسة ) 


والا خر مثابر على أن لاعالی(٩‏ مأموراً به لکنه فى النواهی على غير ذلك » 
فالأول أرجح فى الاتباع من الا ۽ لان الا وامر والنواهى فعا عدا شروط المدالة 
ما اا و ۱۳ ومحاسن العادات » واحتناب النواهی | كد وأبلغ فى 
القصد الشرعی من أوجه 
۱ «أحدهاء أن درء الناسد أولى من حلب المصالح . وهو معنی يعتمد عليه 
أهل العم 
ع( والثابى که أن النامی متثل بفعل واحد وهو الكف » فللانسان قدرة 
عليها فى الجلة من غير مشقه . وأما الا وا فلا قدرة لابشر على فعل يعها el‏ 
تتوارد على الكلف على الندل بحسب ما اقتضاه الترحيح . فرك بعض 
الا وامر ليس بمخالفة على الاطلا طلاق » لاف بعض النواهی » فانه مخالفة فى ال 
E‏ التواهى أبلغ فى تحقيق الوافعة 
ع( الثالث 16 التقل » فتدحاء فى الحديث : « فاذا 0-6 عن شىء فاننهوا 
و لذا آمرنک أمرنا تو منه مااستطعتم  »‏ مل الناهی 1 كد فى الاعتبار من 
الأوامر» حيث حم فى الناهی من غير مثنو ب وام ذلاك ف الا وامر إلامع 
التقبيد بالاستطاعة . وذلك |شعار با حن فيه من ترجیح مطابقة المنامى على 
مطابقة الا وامر 
۲ المسألة انلامسة )1 
الاقتداء بالا فعال الصادرة من أهل الاقتداء يقم على وجهین : 
« أحدها » أن يكو ن القتدی به بالأفمال من دل الاليل على عممته ؛ 
كالاقتداء بمل النى صل الله عليه وس » أو فعل أهل الاججاع © 
(1) أى بقدر مافى قدرته .ا تقدم له وكا يأتى فى قوله بعد ( فلا قدرتلبشر 
عل فمل جیما الح ) 
(۲). تقدم( ج ۱- ص۱۱۰۳) 
)۳( واقعة موقم رمن) قبو داخل فمن دل الدلیل على عصمته 


الاقتداء لا ال الصادرة عن أمل الافتداء شغ على ضر ين ۲۷۴ 


بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطتئون على املأ ؛ كسمل أهل الدينة على رأى مالك 
« والثانى » ماکان لاف ذلك 
فأما ای فعلى ضر بين : « أحدها » أن ينتصب ينل ذلك لأن شتدی 
به قصداً » كأ وامر مر الحكام نهیم ام فى مقطم الک : من أأخذ و إعطاء 
ورد و إمضاء » ونحو ذلك ؛ أو يتعين بالقرائن قصده اليه تمبدا به واتما 
بتأنه ديا وأمانة « والآخر » أن لابتمين فيه شیء من ذلك 
فهذه أقسام لتق لابد من اكلام عليها بلنسبة الى الاثتداء 
ع فالقسم الأول 6 لا يخاو أن يقصد المتتدى إيقاع الفمل على الوجه الذى 
وقعه عليه المقتدى به » لا مد به إلا ذلك » سواء عليه أفهم مغزاه أم لاء من 
یب وید عله توي دیب لسن امامل مع اا 
فى تسه » فيبى فى اقتدائه على احمل الأحسن » و يجمله أصلا يرتب عليه الأحكام 
و فرع عليه السائل ۱ 
فأما الأول فلا إشكال فى صبحة الاقتداء به على حسب ما قرره الا صولیون 
کاقندی ‏ " السعابتبلنی صلى الله یاو فىأشياء كثيرة +کنزعانلاملنهی 
(۱) سنف آخر من أحد الضربين » وقوله ( والاً خرالخ ) هو الضربالثانى 
فلا هو من دل الدليل على عصمته » ولا هو من اتتصب للافتداء أو تعين قصده» 
فلذا کانت الا فسام ثلاثة فقط 
)۲( وهوأن يكون فعله تعبدآء مع احتاله ان يكون دنيوياء وقد يقال [نه فى 
صورة فهم منزاه وسره الشرعی » يتعين فيه أن یکون فاهما فيه التعبد من العصوم 
لعدم التنوية المذ فورة انما يظبر فبا لم يغهم مغزاه 
(۳) فان قیل :وهل اتداژم به صل ألله عليه وسل فى مثل الافطار فى السفر 
والاحلال من العمرة كان مجرداً من تنويتهم له صلى الله عليه وسل آنهفعلداك‌تعدا 
وإنمافعلوه جرد أنه فعله من غير زيادة حتى يصح عده من القسم الاول :قلا : أن 
الواققات -ج ۽ م ۱۸ 


) الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الخامسة‎ ٤ 


وغلم النعلين فى الصلاة ء و الاإفطار فى السفر والاإحلال من العمرة عام ال حديبية 
وكذلك أقعال الصحابة الى أجعوا علها “ وما أشبه ذلك 
وأما الثانى ۳ فد متم لأن يكون فيه غلاف إذا آمکن(۲) انضباط القصد 
ولسکن الصواب أنه غير معتد به رعا فى الاقتداء ؛ لأمور : 
( أحدها ) : أن نحسين الظن إلغاء لاحتال ‏ قصد القندی به دون مانواه 
الفتدی من غير دليل ‏ 
فالاحمال الذى عينه المقتدى لايتعين » وإذا تعن ارجح إلا بالتنهى » 
وذلك مهمل فى الا مور الشرعية » إذ لاترجيح إلا عرجح 
ولا يقال : إن نحسين الظن مطاوب على العموم » فأولىأنيكون مطاوبابالنسبة 
ال من ۰ بتت عصمته 
لأنا قول : محسین الظن بالمسلم - و إن ظهرت خايل احتال إساءة الظن 
فيه - مطاوب بلا شك » كقوله تعالى: ( یا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من 
الظن ) الآية ! وقوله:( ولا إذ سمعتموه ظن" الؤمنونوالؤمنات بأنفسهم خيرا ) 
الا ! بل أمر الانان فى هذا المی أن سول ما لا بل کا آمر ((؟ باعتقاد 
ليست ما محتم‌فی نفسه» لاانها متعينة للتعبد » فاتضح امه 
)۱( كصلاة التراوخ جماعة قى المسجد 
(۲) وهو زيادة نة التعيد . 
(۳) فاذالم يمكن فلا وجه لاختلاف فه ‏ بل يتعين إلغاؤه 
(4) أىوهو احتال قوى لايصح إهماله مجرد تحسينالمقتدى الظن بأنالمقتدى 
به فعله على الوجه الا فضل وهو التعبد » ولغاژه دون دليلترجيحلا حدالاحتالين 
مجر د التشهى 
(ه) آی با هو الفرض فى هذا ال 
(د) أداة الطلب الموجه إلى القول فى الا يتين واحدة » وهی (لولا) » کا 
ما موجبة إلى ظن الخير بالمؤمنين والمؤمنات فى ال . فالمطاوب فى الاو أن 


هل يمتدى مل المصوم أو غيره واو يمل منه قضد التمبد وطلب التأسى ؟ ۱۷۷۵ 


ما لا يل - فى قوله : ( وقالوا هذا لك مبین ) وقوله : ( ولا إذ سمعتموه فلم 
ما یکون لنا أن نتکل مذاء سبسانك هذا تان عظم ) الى غير ذلك ما فى هذا 
انى . ومع ذلك فل يون عليه حكشرعى » ولا اعتبر فى عدالة شاهد ولا فى غير 
ذلك تجرد هذا التحسين » حتىتدل الآ دلةالظاهرة الحصاة للمل أو الظن الب 

فإذا كان المكافمأمورا بتحسينالظن بکل سول یک كل سل عدلا 
عحردهذا التحسين حى محصل اللميرة أو الم كية دل على أن تجرد سين الظن 
بأمر لایشت ذلك الأمر» و إذا لم يشبتهلم ينين عليه > » وتحسينالظن بالا فمال 
من ذلك » فلا ينبى عليها حكم 

ومثاله کا إذا فمل التندی‌به فعا محتمل أن بكون ديفيا تعبديا » وعتمل أن 
یکون دنيويا راجا الى مصال الدنيا » ولا قرينة تدل على تعين أحد الاحتالين » 
فیحمله هذا القتدی على أن المقتدى به (عاقصد الوجه الدینی بناء على محسينه 
الظن به 

( والثانى ) أن نحسينء الطن عمل قلی من أعمال المكلف بالنسبة الىالمتتدى 
به مثلا » وهو مأمور به مطلفا وافق مانی نفس الا مر آوخالف ؛ إذ لو كان يستازم 
المطايقة علما أو ظنا لا أمر به مطلقا ه پل يقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن با فى 
سس الا مر » وليس كذلك باتفاق » فلايستازم الطابقة . وإذا ثبتهذا فالاقتداء 


لتعلقه به ) . ویق الكلامفى أن طلب ال جرم فى قولم ( هذا [فكميين) و ( هذا ' 
بهتان عظیم ) من باب طلب القول والاعتقاد لايع أو مالایعل ؟ قال بالاول‌الفخر 
والعلامة الثاتى » ان الأننياء معصومون من کل منفرء وهذا مه کا أشرنا إليه . 
واستشكل بأنهذا لو كان شرطا عقليا فى النبوة لما خن عليه صلىالته عليه وسل ولا 
سأها فقال (إنكنت ألمت بذنب فاستغفرىالته وتو له ال) » وأجيب يأجوية 
واختار الا لوسی أن هذا من مجرد تحسين الظن مخيرة المؤمنين . فراجعه 


1 الطرف الثالث فى الأستفتاء والتقليد ( المسألة الخامسة ) 


بناء على هذا التحسين بنالا على عمل من أعمال تسه » لاعلى أمر ۱ حصل لذلك 
المقتدى به » لكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند المقتدى به» فأدى الى بناء 
الافنداء على غير ىء » وذلك ياطل » مخلاف الاقتداء بناء على ظهور علاماته » 
فاه إا انبنی على أمر حصل للمقتدى به علا أوظنا « و إياه قصد المتتدى باقتداه 
فصا ر کالاقتداء به فى الأمور المتعتة (© 
7 (والثلاث )29 أن هذا الاقتداء يازم منه التناقض “ لأنه إا يقتدى به بناء 
على أنه كذلك فى تفس الأمر ظنا مثلا » ومجرد سين الظن لابقتضى أنه کنلات 
فى نفس الأمر لا علا ولاظنا ء و إذا لم يقتضه لم يكن الاقنداء به بناء على أنه 
كذلك فى نفس الأمر وقد فرضنا أنه كذلك . هذا خلف متناقض 
واعا يشتبه هذا الوضم من جهة اختلاط نحسين الظن بنفسالظن . والفرق 
بينهما ظاهر ؛ لامرین : « أحدها » أن الظن تسه يتعلق بالقتدى به مثلا بقيد 
كونه فى نفس الام رکذاك » حسما دلت عليه الأدلة الظنية . مخلاف سين 
الظن » فانه یتعلق به كان فی اا على حسب ذلك الظن أولا « والثانى » أن 
الظن ناشیء عن الأدلة الوجبة له ضرورة ۳" لا اشكاك للمكلف عنه » ونحسين 
الظن أمر اختيارى للمكلف غير نی عن دليل يوجبه . وهو يرجم الى نی بعض 
الحواطر المضطر بة الدائرة بين النفى والاثبات فى كل واحد من الاحالین المتعلتين 
بامقتدي به : فاذا جاءه خاطر الاحتال الأحن قواه وببته بتكراره على فكره 


) وهو قصده ف الواقع بهذا الفعل التعبد . وقول (على ما عند المتتدى به‎ )۱( ٠ 
ای کا يقتضيه معتى الاقتدا,‎ 

(۲) أى للتعبديم فى الصنف الول من هذا الم 

(؟) هذا الوچه لازم لما قله . ولو قال عقب قوله ( فأدى إلى بنا, الاقتدا. عل 
غيد شىء ) : ويلزمه أيضاالتناقض * لصح ؛ لاس مقدمات هذا الوجه هی عصل 
مقدمات الوجه الثانى 

(4) کا قالوه فى اروم الثتيجة للدليل 


هل يقتدى بفعل المعصوم أوغيره وا بعلم منه قصد التمبد وطلب التأسى ؟ ۳۷۷ 


ووعظ النفس ف اعتقاده ۽ واذا أناه خاطر ال میال الا خر عمنه وتفاه » وكرر فيه 
على فكره » وحاه عن ذ کرد 

فان قيل : إذا كان القتدی به ظاهر”ه والغالب من أمره اميل إلى الأمور 
الا خروية » والنزود للساد » والاتقطاع إلى الله ومراقبة أحواله فيايبئه و بيناله» 
فالظاهر منه أن هذا الفرد الحتمل ملحق بذاك الأعم الأغاب » شأن الا حکام 
الواردة على هذا الوزان 

فالمواب أنهذا الفرد إذا تعين هكذا على هذا الفرضفقديقوىالظان بقصده 
إلى الاحیال الا خروی » فیکون محال الاجهاد کا سيذكر حول الله ۽ ولكن 
ليس هذا الفرض بناء على مجرد سین الظن ۰ بل على نفس الظن الستند إلى 
دلیل يثيره . والظن الذى یکون هكذا قد ينتهض فى الشرع سیب لبناء الا حکام 
عليه » وفرض مسألتنا ليس هكذا » بل على جهة أن لایکون لاحد الاحیالین 
ری يثير مه غلبة افلن بأحدالاحيالين » و ضف لاحال الا خر كرجل © 
متق لله محافظ على امتثال أوامره واجتناب نواهيه » ليس له فى الدنيا شغل إلا با 
سكاف من أمر دينه بالنسبة إلى دنياه وآخرته . فثل هذا له فى هذه الدار حالان : 
« حال دنيوى » به يقم معاشه وينئاول مامن' نه به عليه من حظوظ شه > 
2 وحال أخروى « 4 يم أمر آخرته 3 فأما هذا الثابی فلا كلام فيه )وهو متعان 
فى نفسه» وغير محتمل إلا فى الفليل » ولا اعتبار بالنوادر . وأما الأول فهو مثار 
(۱) آتکن على ذ كر من أصل الموضوع . وهو أن المقتدىبه من دل الدليلعلى 
عصمته »كالنى صل الله عليه وسل أو فمل أهل الاجماع . لا فعل وواحدمنیم » بل 
فعل صدر من جمع يتحقق منهم الاجماع الشرعى , أو صدر من جماعة يقوم الیل 
على أنهم لا يتواطئون عل الخطأ . كعمل أهل المدينة ؛ فالفعل القتدی فيه فمأعدا 
النى صل الله عليه وسلم لا يكون عمل فرد , ولا جماعة لا يتحقق فم ما ذ كر 
فتاه جل الجهناوفما فپ ممن آمل الال بيد ع نأصل الفرض » و تاج سدق 
عل آمل الوضوع [لتکلفات ,وا ضح التثيل یبیل بعد بالا ضال اجبلية 
بالنسة له صلى الله عليه وسل من حيث تحسينالظن بأنْأفعاله مصروفة (لالا خرة 


۳۷۹ الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( الم.ألة الكامسة ) 


الاحمال : فالباح مثلا عکن أن يأخذه من حيث حظ تفه » وکن أن بأخنه 
من حيث حق ر به عليه فى شه . فا ذا عمله و يدر وجه أخذه فالقندی به بناء 
على تسین له به وه نا مه متقربا إلى اله ومتعيدا له به فيعمل به على قصد 
التقرزب ولا مستند له إلا نحسين ظنه بالتتدی به » ليس له أصل ينى عليه ؛ إذ 
حتمل احتالا قو أن يقصد امقتدی به نيل ماأبيح له من حظه ؛ قلا بصادف 
قصد المقتدى محلا » بل إن صادف صادف E‏ صاره متقر تق ۳ والمباح 
لابسح التقرب به کا نقدم تقر یرہ فى کتاب الا حکام ۱ 

بل تقول : إذا وقف القتدی به وقفة » أو تناول وب على وجه » أو قبض 
لحيته فى وقت ماء أو ماأشبه ذلك » فاأحَذ هذا النتدی یفعل مثل فعله بناه على 
أنه قصد بدالمبادة مع احمال آن‌یفمل ذلك لمنىدنيوى أو غافلا » كانهذا المتتدى 
ممدوداً من الق والمنفّلين . هثل هذا هو المراد بالسألة 

وكذلك إذا کان له درم مثلا فأعطاه صديقًاً له لصداقته ‏ » وقدکان عکن 
أن ينفقه طى تسه ویسنم به مباحا أو یتصدق به » فيقول القتدى : حسن الفان 
به یقتفی أنه يتصدق به » لکن آثر به على فسه فى هذا الأمر الا خروى » 
جى فة راز لا تارف الا مور الا عرو 2 

وهذا المی لظ بعض العلماء فى حدیث : « واختبان دعونی شفاعة لامتی 
وم القيامة »۲۳ فاستنبط منه صحة الایثرفی أمور الآخرة ؛ إذ كان [مایدعو < 
عون الى أعطيها فى أمر اموز الآخرة لانى أمور الدنیا . فإذا بنينا على 
(۱) آی لالفقر مثلا. 2000 


(۲) أى يفرع عليه جواز ذاك‌ولابد له أن بجعل فى طی حسن ظنه أنه إا 
أعطاه اصدیقه ليتصدق به » حتی یم له الاستتباط 

(r)‏ ( لكل نىدعوةمستجابة ۰ فتعجل کل نی دعوته ۰ وإنىاختأت دعو تی‌شفاعة 
لا متی بوم القيامة > فبى نائلةإن شاء التهتعالى ءن مات ٠‏ نأمءتى لايشرك بالله شیثا) 
أخرجه فى التيسير عن الثلاثة والترمذی 

(4) أى خسن الظن به به ص لته عليه وسلم أنه يدعو بها لامر آخروی» فا بر 


مته عن نفسه فى أمر أخروى 


هل یفتدی مل العصوم أو غير ولو يمل مندقصد التعبد وطلب التأسى ؟ ۲۷۹ 


م ۳ فلقائل أن يقول إن ماه غير متمين 

» ا 2 عليه 
ولا قح فيه ينسب اليه » ققد كان عليه الملاة والسلام يخب من الدنياء أشياء» 
وينال ما أعطاه الله من انیا ماأبيح له » ويتعين ذلك فى أمور ؛ كبه لانساء 
والطیب والحاواء والعسل والدباء » وكراهيته لاضب وأشباه ذلك . وكان یترخص 
فى بعض الأشياء ما أباح الله 4 » وهو منقول كثيراً 

« ووجه ثان» ۳" وهو أنه قد دعا عليه الصلاة والسلام بأمو ركثيرة دنيوية 
كاستعاذته من القفر وین وغلّبة ارجال وشمانة الأعداء ولمم وأن برد إلى أرذل 
العمر » وكان عکنه أن بعوض من ذلك أمور الآخرة فل ينمل . ويدل عليه 
فى نفس السأله SS‏ 
فى قوله : « لکل" نی دعوة تا فى أمته” ۳ على وجه خصوس نا 
جائز لهم » وهو الدعاء عليهم ۽ کقوله : (وقال نو : رب لائر على الارش 
aN‏ هه ا مفسرون » وکان من الممكن أنيدعو بغيرذلك 
ما فيه صلاح لمم فى الا خرة . فكونهم ناو ذلك وم صنوة الله من خلقه دليل” 
على أنه لابتعين فى حقهم أن نکون جيم أعمالهم وأقوالهم مصروفة إلى الا خرة 
فقط » فكذلاك دعوة النى صلى الله عليه وسل لايتمين فيا أمر الا خرة ألبتة . فلا 
دليل فى الحديث على ماقال هذا ال 
:(1) وهو أن الصواب أنه غير معتد به شمرعاللا”“دلة ااسابقة فلنا أن نرد مالحظه 


هذا البعض ء فنقول : إن ماقاله اح 
)۲( مغايرة هذا الوجه لما قبله من حبث أنه فى هذا وق الدعا, فلا بأمور 


دنيويقوفها قبلهدأنه حيث لو وقع لكان مقبولا لما ثنيت أنه كان ميل إلى بعض 
أموردنيوية ولا حجر عليه فى طلبها 

(م) هو صدر الحديث السابق وسيأنى الكلام علي قوله فى ( آمته ) من جبة 
. الرواية ومن چیه المی 


۰ الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الخامسة ) 


« وأمر ثالث » “وهو أنا لو بنينا مل هذا الأصل”" لکنا قول ذلات 
القول” ىكل فمل بن أفعاله عليه الصلاة والسلام »كان من أفعال الب الآدمية 
أولا ؛ إذ عکن أن يقال إنهقصد بها أموراً أخروية ونبدا مخصوصا » ولي سكذلاك 
عند العلماء ۽ بل كان یازم منه أن لایکون له فمل من الاأفعال مختصا ۳ بالدنيا 
إلا مان أنه راج إلى الانيا“ لته لایتبین إذ ذاك كونة دنیویا نفاء قصده فيه 
ح یمرح به 9" وکذات ]این چیه له تم ا ا ن من 
بیان آمور الدنيا إلا القليل . وذلك خلاف مإيدل عليه معفم الشريعة . فإذا بت 
هذا صح أن الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت”" » وأن الحديث لادليل فيه من 
هذا الوحه 

مع أن الحديث -- كا تقدم ‏ یقتفی أن الدعوة مخصوصة بالاأمة ؛ قول 
فه : « لكل" یر دعوة ستسابة 6 » فلیستمخصوصة به ؛ فلاحصل 

(۱) هذا يصلح دلیلا لاصل الوضوع وهو أن الصواب عدم الاعندادباحتمل 
فى الاقتداء » فيكون رابع الأدلة الثلاثة التقدمة 

(۲) أى الجر للاقتداء تحسين الظن النی بى عله الايثار فى أمور الا خرة 

(۳) أى متعينا لها غير تمل 

)٤(‏ لعله قد سقطت هنا جملة المشبه به .والا صل ( فابين رجوعهإلىالا خرة 
فهو أخروى وكذلك الح ) وقوله ( فلا حصل الخ ) مبنى علىتمبيدمطوى »حاصله 
أن ما بين جبته هو الغالب والكثير . وقوله ( وذلك خلاف الخ ) فى قوة 
الاستثنائية القائلة : وذلك باطل 

(ه) طق قوله سابقا ( الصواب أنه غير معتد به شرعا ) 

(1) لفظ حديث البخارى ( لكل نی دعوة مستجابة وأريد آن‌آختی, دعوق 
شفاعة لاأمتى فى الا خرة ) وفى مسل ست روايات عن أنى هريرة فى معنى رواية 
البخارىوقيه روايتان قریتانقالمی ما روا الولف : إحداصما( لكل نىدعوة 
دعا پا فى أمته ) والا خری ) دعاها لاامته ) وعبل هاتين يتمثى کلام المؤلف 
أما على روايه البخارى وروايات مسل الا وی فیمکن استنباط الايثار الذى قلله 


هل يقتدى بفعل العصومأو غیرهولو م ی منه قصد التمبد ولا طلب التأبى ؟ ۲۸۱ 


فيها معتی الا یثار الذى ذ كره ؛ لان لاثار نان عن قبولالانتفاع فى جهة اا ثر» 
وهنا ليس كذلك 
¥ والقسم الای € إن كان مث اتتصاب الا ونحوه فلا شك فى صحة 
الاقتداء ؛ إذ لافرق ين تصر عى 21 إلانتصاب اناس وتصر مه حك ذلك الفمل 
المفعول أو التروك . وإ ن كان مما تمين فيه قصد العالم إلى التعبد بالفمل أو الترك » 
بالئرائن الدالة على ذاك » فهو موضع احیال : 
« فلرائع » أن يقول : إنه إذا لم يكن معصوماً تطرق الىأفماله ا+ طأوالنسيان 

والمعصية ۳" قدا » و إذا | يتمين وجه فل" فكيف يصح الاقتداء به فيه قعدداً 
فى العبادات أو فى العادات ؟ واذلك حكى عن بعض الاف أنه قال : « أف 
ال الرؤية » يعنى أن يقولرأيت فلا يعمل كذا » ولمليفعله ساهبا . وعن إياس 
ابن معاوية : « لاتنار إلى عمل النقيه » ولکن سله يصداقك » . وقد ذه الله 
لعضهم ‏ » لولاالاحال ا ا من أنه لا مائع أن يدعو يها فى 
أمور دناه 6 فلا کون فى آمور الا خرة ة متعيئأ -. ی إستدل به على الايثارالمذ كور 
وإلى ما فصلناه أشار المؤلف بقوله ( کا تقدم ) أى أنه بالرواية المتقدمة لامعنى 
للاستدلال به عل الابثار رأسا . يعنى وما قررناه أولا مقطوع فه النظر عن هذه 
الرواية .ومصروف إلى الرواءات الا خری الى تمرح يمأ يفتضى أن الدعوة 

(۱) أى لا فرق بين ما بعد کالتصریم القولى بسيب الانتصاب اذ كور. وهو 
فعله فى مقطع الح من أخذ ورد الخ » وبين تصريحه ای يحم الفعل ۾ ن إذن 
ومنع مثلاا ely.‏ أولناكلة ) التمريمح ( ذا ۹ ن «وطوع اسالذالاقدا. فعلژه 

(۲) هذا ف الحقيقة لا داعی له فى الدلیل ویکر بالابطال على الااقوال نفسبا 
وعل أفعال التتصب اللذين سلينا فهما بصحة الاقتداء وبرشخ ما قلناه قوله بعد 
( ولعله فعله ساهیا ) ول يقل أو عاصيا 

(۳) إلا بقرائن قد لاتصدق . کا هو موضوع كلامه 


5 الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( الأ االخامسة ) 


تعالى النین الوا ۴۳ : ( نا وجدتا آباءنا على أمة ) الا ية ! وفى الحديث من قول 
راب : « معت الناس یقولون شيا فته » . فالاقتداء لهذا المفروض 
كالاقتداء بائر الناس » أو هو قريب منه 
« وللنجيز » أن یقول : إن غليةالظن معمول بها فى الأ حكام . وإذا تين 

بالقرائئن قصده الى الفمل أو لترك س ولا سما فى العبادات » ومع التكرار ایض 
وهو من أهل الاقتداء بقوله - فالاتنداه بل كذلاك . وقد قال مالك فى إفراد 
بوم الجيعة بالسوم إنهجائز ٩۳۳‏ ؛ واستدل على ذلك بأنه رأى بع ضأهل الع پصومه» 
قال : وأراه كان يتتحركاه . فقد استند إلى فمل بعض اناس عند ظنه أنه كان 
يتحراه » وضم اليه يه أنه لم يسع أحداً من من أهل العم والفقه ومن ب ان 
میاه وجل ذلك عمدة 2 سقطة لمكم الحديث الصحيح من نميه عليه اسلا 

(۱) أى الذين قلدوا من ليس أملا ٠‏ وف الحديث لفظ ( الناس ) أى مطلق 
الناس الذين لا يقلدون . فتقلید من ليس أهلا المنؤعليه فالا بة والحديث يشهه 
تقليد العالم فى الفرض المذ كور وليس التقليد بعمومه مذموما کا تدل عليه تلك 
المسائل الاصولة 

(۲) وذهب اجمهور إلى كراهته وقال عياض ٠‏ لعل قول مالك يرجع إليه , 


لآن مذهبه کر اهة ی وم معين ۳ . وأثار ی إل احټال أنه قول 


أن ا من ن ارط الج وازء رقا رده لل 3 من مذهه 
من كراهة تخصيص يوم معين بالصوم ۰ وعضده با أشار إليه الباجى.هذا وأ كثر 
الشيوخ يحى عن مالك الجواز. ولكن بناؤه على ما قال المؤلف بعيد . فانه روى 
عن این مسمود أنه (كان صل الله عليه وسل يصوم من كل شر ثلاثة أيام 
وقلا رايت يفطر بوم المعة ) وعن ابن عبر ( ما رأيته مفطرا بوم الجمعة قط ) 
و یکون قوله :رمع آحدا من أهل العل ينهى عنه ) وقوله ( وقدرأيتبعض 
1 العلم يصومه وأراه كان تحرأه الح ) من باب الترشيحوالتقويةلهذه الاحادیت 

أن عمل بعض أهل العلم هو الدلیل المسقط لحك الحديث الصحيم کا يقول 
٠ 0‏ براجع الزرقانی على الموطاً 


(السألة السادسة)هل يختدى بأفال أرياب الأحوال وأفوالم ؟ ۲۸۳ 
والسلام عن إفراد يوم الجعة بالصوم . فقد يلوح من هنا أن مالکاینتید هذا العمل 
الذى يفهم من صاحبه القصد اليه إذا كان من أهل المإوالدين » وغلب على الظن 
أنه لايفمله جهلا ولا سپوا ولا غفلة ۽ فان کونه من من أهل الل التدى بهم يقتفى 
مله به » وحر يه اه دلیل ۴۳ على عدم السهو والغفلة . وعلى هذا يجرى مااعتمد 
عليه من أفعال الساف ۰ إذا تأملنها وجدا قد انضمت الها قرائن عبنت قصد 
القتدى به » وجهة فعله . فصح الاقتداء 

واشم الثالث € هو أنلابتمين فملالمقتدى به لقصد دنيوى ولاأخروى » 
ولا دلت قرينة على جهة ذلك الفعل . . فإن قلنافى الق التانى بعدم صحةالاقتداء 
فههنا أولى . وإن قلنا بالصحة ققد ينقدح فيه احمال ؛ فإن قرائن التحرى لافمل 
موجودة » فهى دليل تمك به فى الصحة 9©, وأما ههنا فلا فقدت قوى احتال 
انلس والغفلة وغيرها » هذا مع اقتران الاحتياط على الدين . فالصواب - وا لا 
هذه منع الا قتداءلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حكم النازلةالقلدفيها . ویتمکن 
قول من قال : « لاننظر الى عمل الففيه » ولكن سل يَسْدقك » ونحوه 


۷ اس السادسة که 


قد تقدم أن لطالب العم فى طلبه أحوالا لنة : 
أما الحال الاول » فلا يسوغ الاقتداء يأفعال صاحبهکا لايقتدى بأقواله ؛ 
لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد . فاذاكان اهادأ غير معتبر فالاقتداء به كذاك 
لأن أعماله إن كانت باجهاد منه فهی ساقطة » و إن كانت بتقليد فالواجب الرجوع 
فى الاقتداء إلى مقلده أو إلى ينهد آغر . ولأنه عرضة لدخول الموارض(" عليه 
ا 
(؟) أى فى القسم الثانى 
(۳) آی الى منشأنها أن تدخل النقص والخلل فى أعمالهءوذلككداوع الحوى 
والاحر اف عن قصبد الدليل وغير ذلك 


۶ الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الادشة ) 


من حيث لال بها قبصير عمله عالقا فلا یوق بأن عله ميح فلا يمكن 
الاعیاد عليه 

وأما الحال الثالث » فلا إشكال فى صحة استفتائه » و مجرى الاقتداء بأفماله ) 
على ما تقدم فى السألة قبلها 

وأما ال الثانى » فهو موضم إشكال بالنسبة إلى استفتائه » وبالنسبة إلى 
الاقتداء بأفماله . فاستفتاؤه جار على النظر التندم فى صحة اجنهاده أو عدم صحته 

وأما الاقتداء بأفماله فان قلنا بعدم مة جاده فلا يصح الاقتداء : كصاحب 
الحال الأول . وان قلنا بصحة احتهاده حری الاقتداء يأفعاله على ماتقدم من 
التفصيل والنظر 

هذا إذا لم يكن فى أعماله صاحب حال ؛ فان كان صاحب"") حال وهو من 
پستفتی فهل_يصح الاقتداء به بناء على التفصيل المذ كور أم لا؟ وهل يصحاستفتاؤه 
ف كل شیء أم لا؟ کل هذا ما ينظر فيه . فأما الاقتداء 3 يصحالاقتداء 
من ليس بصاحب حال فانه لايليق إلا عن هو ذو حال مثله . و بیان ذلك أن 
آرباب الا حوال عاملون فى أ-والهم على إسقاط الحظوظ ‏ بالفون غاية المهد فى 
أداء المقوق » ما لسائق انلوف . أو لحادى الرجاء » أو امل الحبة . فظوظیم 
العأجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير مام فيه » فليسلم عن الأعمال 
فترة » ولا عن جد السپرراحة . تن كان بهذا الوصف فكيف يقدر على الاقتداء 
به من هو طالب" لظوظه مشا فى استقصاء مباحاته ؟ 1 وأيش] فانالله تعای‌سپل 
عليهم ما عتر على عيرم » وأيددم بقوة منه على ما حماوه من القيام خدمته » حتى 
صار الثاق على الناس غير شاق عليهم » والثقيل على غير م خفیفًعليهم » فكيف 
يقدرعل الاقتداء بهم ضیف اله عن حمل تلك الاأعباء » أو مريض العزم فى 


)۱( ليس خاصا بالحالة الثانية » بل عام لكل من صح اجتهاده واستفتاژه كان 
من ذوي الالة الثانية أو الثالثة 


هل يقتدى بأفعال ار باب الا حوال وأقوالهمم ؟ ۲۸٥‏ 


قطم مسافات النفس » أو خامد الطلب لتلاك المرانب اللية » أو راض بالأوائل » 
عن الغايات ؟! فكل هؤلاء لاطافة لمم باتباع أرباب الا حوال ؛ و ان تطوقوا 
ذلك زمان فما قريب ینقطمون"؟» والطلوب الدوام . ولذلك قال النى عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ خذوا من العمل ما تطیتون » فان الله آن يمل حتی وه 
وقال : « أب الل إلى الل ماداوم عليه صاحبه وإنقل7©» وأمر “بالقصد 
ف العمل وأنه ملغ وقال : « إن الله بحب الف فى الا مرکله "» وكرهالعنف 
والتعمق والتکلف والنثديد”؟ خوفاً من الاقطاع وقال : ( واعثلمو أن ف 
رسول الله لو لیمک فى كثير من الأمر لمنتم ) ورفم عناالاصر النی كان 
على الذين من قبلنا . فاذا. كان الاقتداء بأرباب الا حوال آيلا إلى مثل هذا الحال 
ل يلق أن ينتصيوا منسب الاقتداء وعم کذلات » ولا أن يتخذم غيرهم أعة فيه 
الهم إلا أن یکون صاحب حال مثلهم وغي رخوف عليه الانقطاع . فاذ ذاك يسوغ 
الاقتداء بهم على ماذكر من التفصيل . وهنا القام قد عرفه أهله » وظهر لحم 
وأما الاقتداء بأقواله إذا استفتی فى السائل فیحتمل تفصيلا : وهوأنه لاغاو 

ما أن يُستفتى فى شىء هو فيه صاحب حال » أو لا . فان کان الا ول جری‌حکه 
عجری الاقتداء بأفماله ؛ فأن تسه فى أحكام أحواله من جلة أعماله ‏ والغالب فيه 
أنه نی ا يقتضيه حاله » لاا یقتضیه حال السائل . وإنكان الثانى ساغ ذلك 
() كافى حديث الترمذى الصحيح ( إن لكل شىء شرة ولكل شرة فة ) 
والشرة النشاط والرغة 

(۲) تقدم (ج ۱ص ۲:۳ ) 

۳0( بقية الحديث السابق . آخرجه فى اتیسیر عن الستة 

)4( کا فى حديث البخاری ( سددوا وقاربوا الخ ) 

(ه( رواه الیخاریق کتاب الادب 


6 کا فى حديث أنى داود ( لا تشددوا على أنفسكم فیشدد علي الخ) 


55 الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة السابعة ) 
لأنه إذ ذا ك كام يتكلم من أصل الم لا من رأس الال ؛ إذ ليس مأخوذاً فيه 
9 المسألة السابعة د 


یذ کر فيها بعض الأوصاف الى تشهد للعاى" بصحة اتباع من اتصف بها 
فى فتواه 

قال مالك بن أنس : ربا وردت عل“ السألة تمنمنى من الطعام والشراب 
والنوم . فقیل له :يا آبا عبد الله ! واه ما كلامك عند النالس إلا قر”ق ححره 

ماتقول شيا إلا تلوه منك . قال تم ۽ أن يكون هكذا إلا مر كان 

مکذا . قال اراوی : فرأيت” فى النوم قاثلا يقول : مالك" معصوم 

وقال : إنى لا فک فى مسألة منذ بضع عشرة سنة ء فا افق فار 
إلى الان 

وقال : ربعا وردت عل السألة فأفكر فيها ليا 

وكان إذا سئل عن السألة قال للسائل : انصرف حنی أنظر فيها . فينصرف 
ويردد فيها ؛ تفيل له فى ذلك » فیکی » وقال : إنى أخاف أن يكون لی من 
للسائل يوم وأی یوم . وكان ذا جلس تکس رأسه وحرك شفتيه يذ كر الله » و 
يلتفت عینا ولاشمالا . فاذا سئل عن مسألة تغير لونه ‏ وکان أحمر - فيصفر 
وینکس رأسه و مرك شفتيه ثم قول : ماشاء الله » لاحول ولا قوة إلا بال ! 
فر بما سثل عن سين مسألة فلا يجيب منها فى واحدة . وكان يقول : من أحب 
أن بحيب عن مسألة فليعرض تسه قبل أن مجیب على الجنة والنار » وکیف‌یکون 
خلاصه فى الآخرة » ثم جيب 

وقال بعضهم : لکاعا مالك وال ذا سثل عن مسألة والله واقف بين 
الجنة والنار 

وقال : ما شى آشد" على" من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام » 


يف كر فا بمض أوصاف العلماء ین يسع ليدم ۲۸۷ 


أ هنا مواقت ن سم لله »وقد أ كت أهل الل والتقه دنا وإن حدم 
إذا سثل عن مسألة كان اموت أشرف عليه . ورأيت أهل زماتنا هذا يشون 
الكلام فيه والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا امن هذا »وان عمر 
ابن انلطاب وعلياً وعامة خيار الصحابة كانت تر د عليهم السائل وم خير القرث 
نی بسث فيهم النى سلى لله عليه وس وان يجمعون أصحاب النی صلى الله 
عليه وسلم ويسألون ؛ م حينئد يفتون فيها . وأهل زماننا هذا قد صار فرهالفتی 
فرع هم من‌العلم . قال : و يكن من أمر النا س‌ولامن مغىمن سلفنا 
الذين یقتدی بهم وسول الاسلام عا بهم أنيقولوا هذا حلال وهذا حرام » ولکن 
يقول أنا أ كره كنا وأر ىكذا . وأما (حلال ) و ( حرام ) فيذا الفتراء لام 
أما معت قول الله تعالى : (قل رن ما أنزل الله لك سر ) الي | لأن 
الحلال ما حلله ايه ورسوله » والمرا ۷ 

قال موسى بن داود . ما 58 من العاماء أ كثر أنيقول « لا أحسن» 
من مالك ؛ ور عا معته يقول : ليس نبتلى بهذا الامر ليس هذا ببلدنا . 
وكان يول لارجل بسأله » اذهب حى أنظر فى أمرك . قال الراوى فقلت إن الفته 
من بال ° وما رفعه له إلا بالتقوى 

وال وجل مال عن ماه سود کر أنه ارسل ما من سير متة شیر 
من المغرب - فقال له : أخبر الذي أرسلك أنه لاع لى بها . قال : وءن يعلمها ؟ 
قال من علمه الله . وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب » فقال : 
ما أدرى ما ابتلينا هذه السألة پلدنا ولا“ معنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها » 
ولكن تمود . فلما كان من الغد جاء وقد ل تفل عل بغله يقوده» فقال : مسألتى 1 ۰ 
قال ما أدرى ما هی ؟ قفال الرجل با عبد الله تركت خی من يقول ليس على 
)00 یشورف عندة: زلكة رورت اف . وهذا نوع من التقوى ۱ 
الموجبة رض الله عن عبده ورفعه فى أعين خلقه 


۲۳۸۸ الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المألة السابمة) 


وليه الا رض أعل منك » فقال مالك غير مستوحش : إذا رجمت فأخبرم آف 
لا أحسن . وسأله آخر فل حبه » تقال له يا با عداثأجبنى! فقال ويحك تر يد أن 
تجمانى حجة بينك وبين اله فأحتاج أنا أولا أن أنظ رکیف خلامی ثمأخاصك . 
وسئل عن عان وأر بسن مسألة فقال فى ابنتين وثلاين مہا لاأدرى . وسئل من 
العراق عن أر بين سألة فا أجاب منها إلا فى حمس . وقال قال ابن عحلان إذا 
أخطأ لا « لاأدرى » أصيبت متانله . ويروى هذا الكلام عن ابن عباس 
وتال “معت ابن هرمز يفول فش أن ورّث العا حلاءه قول « لاادری » 
ركان قول فى أ كثر مايأل عنه : لا أدرى . قال عمر بن يزيد ققلت لالك فى 
ذاك » فقال يرجم أهل الثام إلى شامهم » وأهل العراق إلى عراقهم » وأهل معسر 
إلى مصرم » ثم لملّى أرجع ما آرجع آفتهم به قال فأخيرت الليث بدلاك » فبکی 
وقال : مالك" وه أقوى من الليث . أو حو هذا . وسئل مرة عن نيف وعشر بن 
مسألة فا أجا بها إلا فى واحدة . وربا سئل عنماثة مسأل فيجيب مہا ف ةس 
أو عشر» و يقول فى الباق : لاأدرى 

قال آبومصب قال لنا الغيرة : تعالوا تجمم كل ما بقی علينا ما نرريد أن 
نأل عنه مالكا . ففكثنا جمع ذلك » وكتبناه فى قنداق ووجه به الميرة اليه » 
وسأله المواب ؛ فأحابه فى لعضه وكتب فى الكثير منه : لاأدرى . فقال المغيرة 
ياذوم لا ول مارقم” ای" هذا الرجل إلا بالتقوى . م ن كان منكم بأل عن هذا 
فيرضى أن يقول لاأدري ؟ 

والروايات عنه فى «لا أدرى » و « لا أحن » كثيرة ؛ حى قبل لو شاء 
رحل أن علا صحيفته من قول مالك «لا أدرى »لفمل قبل أن يجيب فى مسأل 
وقيل له : إذا قلت أنت يا أبا عبدالله لا أدرى ممن يدرى قال و محك ! آعرفتنی ؟ 
ومن أنا ؟ و لیش منزلت حت ىأدرى مالاندرون ثم أخذ حتج حدیت ابن عمر » وقال 
هذاابن عر يقول « لاأدرى » فن آنا؟ و غا آملك‌الناس السخب وطلب الرياسةم 


يذكر فها بض أوصاف | المطاء الذين يسح تقليدم ۰ ۰ ۲۸۹ 


وهذا يضمحل عن قليل . وقال مرة ة أغرى : قد ابتل عمر بن‌انلطاب .هذه 
الا شیاه فا يحب فا » وقال ابن الز بير لا آدری ؛ واين عمر لا آدری وسئل 
مالك عن مسألة فقال : لا آدری . فقال لهالسائل . إنها مسألة خفيفةسهلة» وإها 
أرقي ان اعا لم بها الأمير . وكان الائل ذا قدر ؛ فغضب مالك وقال : مسألة 
هس ا . أما معت قول الله تعالى : ( إنا سنلق 
عليك 3 ولا شیا ) فلع كله یل » و مخاصة ما يسأل عنه يومالفيامة ۳ 
ما سمعت قط أ کذر ولا من مالك  :‏ لا حول ولا قوة إلا بال » ولونثاء أن 
تنصرف بألواحنا ماوءة بقوله « لا آدری إننظن إلا ظنا وما يمحن عستيقنين » 
انا . وقال له ابن القاسم : ليس بعد أهل الدینةأعا م لببوع منأهل مصرء ال 
مالك : ومن E‏ ؟ قال : متك فقال مالك : ما آعلها فكيف یلوا 
لى ؟ وقال ابن وهب قال مالاك : سست من ابن شهاب أحاديث كثيرةماحدثت 
ہا قط ولا أحدث ا . قال الفروى فعلت له : (؟ قال : ليس عليها العمل . وقال 
رجل مالك : إن الثورى حدئنا ءنك فى كذا . قل : إلى لأحدث فى كذاء 
E‏ ما أظورتما بالدينة . وقیل له : عند اين عبيئة أحاديث ليست عندك 
فثال أنا أحدث الناس بكل ما سمعت ؟ إلى ادا حق . وفى رواية: إلى أريد أن 
أضلهم دا . ولقد خرجت می أحادیث لوددت ألى شر بت بكل حديث مها 
وم وم أحدث بهاء و إن كنت أجزع الناس من السیاط .ولا مات وجد فى 
تركته حديث کشر جداً لم حدث بثىء منه فى حیاته : وكان إذا قيل له « لوس 
هذا الحديث عند غيرك » تركه . وان قبل له : « هذا ما حتج به أهل البدع » 
تركه . وقيل له : إن فلا يحدث بنرائب . فقال : من الغر يب تفر . وكان إذا 
شك فى الحديث طرح كله . وقال : انما أنا بشر أخبلىء وأصيب » فانتروا رأنى 
فكل ما وافق الكتاب والسنة منوا به » وكل مالم يوافق ذلاك فاتركوه . وقال 
ليس کل ما قال الرجل وا ن کان فاضلا ينبم ويحمل سنة ويذهب بالی‌الا مار 

الموافقات ج ۸-4 ١4‏ 


۰ الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسآلة السابعة ) 


قال اله تعالى : ( فبشر عبادى الذين يستمعون القول ) الا ية ! وسئل عن مسألة 
أجاب فيها ثم قال مكانه : لا آدری ! إنماهو ارأی » وأنا أخطىء وأرجع » وکل 
ما أقول يكتب . وقال شهب : ورآنى أ كتب جوابه فى مسألة فقال : لا تكتبها 
فى لا أدرى یت عليها أم لا . قال ابن وهب : سمعته میب كثرة الموابمن 
الما حن بأل . قال وسمعته عند ما يكثر عليه من السؤال يكف ويقول :. 
" حبك ! من أ كثر أخطأ . وکان يعيب كثرة ذلك . وقال : يتكلم ک به جل 
منتلم يقول ه وكذا ه وکذا هدر فى كل شیء . وسأله رجل عراق عن رجل 
وطى» دجاجة ميتة رجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ » أيأ كله 
ققال مالك : سل عما يكون » ودع مالایکون . وسأله آآخر عن تحوهذا فلل مجبه 
قال له  :‏ لا تجبتی ب أبا عبد الله ؟ فقال لوسألت عما تنتفع به أجبتك . وقیل 
له : إن قریشا تقول إنك لا ذ كر فى مجلسك 1 باءها وفضائلها » فقال انما نتکام. 
فيا رجو يركته . قالابن القلسم : كان مالك لایکاد يجيب » وکان أصحابه يحتالون. 
أن مجی. رجل بالسألة الى حبون أن ياوها كأأنها مسألة باوى فيجيب فیا . وقال, 
لابن وهب : انق هذا الا كثار وهذا الماع الذى لايستقم أن حدن به . فتال : 
انما سمهلا عرفه» لالاأحدث به . فقالله :ما يمع انسان شيئاإلامحدث به » وعلى 
ذلك لقد معت من ابن شهاب أشياء ما نحدثت بهاء وأرجو أن لا أفمل ماعشت * 
ولقد ندمت أن لا أ کون طرحت من الحديث أ کر ما طرحت . قال أشهب. 
ریت فى النوم قائلا يقول لقد لزم مالك كلة عند فتواه لووردت على الجبال لقلا 
وذلاك قوله :«ما شاء الله لاقوة إلا باه » 

هذه جل تدل الانسان على من یکون من العاماء أولىبالفتيا والتقليد له » و یقبین, 
اناوت فى هذه الأ وساف الراججح من الرجوح » وا أت ماعل ترجيحتقليد مالك 
وإ ن کان أرجح ببب شدة اتصافه بها » ولكن لتتخذ قانونا فى سائر العلماء ۽ فأنها 


موجودة فى سائر هداة الاسلام » غير أن بعضهم آشد اتصافا مها من بعض 


( المسألةالثامنة ) سقط عن المامی التكليف جا لعل حکه إذا لم جد مفتيا ۳۹۱ 
ع( السألة الثامنة د 


يسقط عن الستفتى ”© التكليف بالل عند ققد ای » إذالم يكن لبه عل 
لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد : والدليل على ذلك أمور : 

« أحدها » أنه إذا كان المحتهد شقط عنه التكليف عند تعارض الأ دلة 
عليه على الصحييح -- حسها تبين فى موضعه من الا صول - فالقلد عند ققد الم 
بالعمل راسا احق واوی 

« والثاتى » أن حقيقة هذه المألة راجعة الى العمل قبل تعلق انمطاب . 
والااصل فى الا عمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف » إذ لاحك عليه قبل 
ام بال ؛ إذ شرط التكايف عند الاأصوليين الم بالکلف به » وهذا غيرعالم 
بالفرض » فلا نیش سببه على حال 

« والثالث » أنه لو كان مكلفا بالعمل لكان من تكليف ما لايطاق » اذ 
هو مكلف با لاب » ولاسبيل له الى الوصول اليه » فاو كاف به لكاف ما لايقدر 
على الامتثال فيه » وهو عبن الحال اما عقلا وإما شرعاً والسألة بينة 


فصل 


ويتصور فى هذا العمل أمران : 
« أحدها» فد الم به أصلاء فهو كن لم يرد عليه تتكليف ألبتة 


)۱( ای من هو بصدد الاستفتا, » وهو من عرضت له مسألة دينية وليس من, 
أهل الاجتباد 

(۲) كن يسمع أن التبجد مطلوب ولکن لا بدری ماهو ؟ أو يسمع أنالعمرة 
مطاوبة ولا يعرفها من أى نوع من العبادات ؟ لا أنه لم يرو إايه حتى اسم العمل 
المطلوب » لا"نه حیثثذ لا يتحدق فيه أنه مستفت هذا ومغابرته لما بعده ظاهرة 
وما يسقط عنه فى الا ول أصل العمل . وما يسقط عنه ف الثانى الوصف الذى لم 
بتيسر له طریق معرفته .. ۱ 


۳ الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة التاسعة ) 


« والثاتى » ققد العلل بوصفه‌دون أصلء » کالما بالطهارة أو السلاة أو الزكاة 
على از ؛ لكنه لاي كثيراً من تفاصيلها وتقيبداتها وأحكام العوارض فيا » 
کالسپو وشبهه » فيطرأ عليه فبا مالاعل له وجه العمل به . وكلا الوجهين يتعلق 
به أحكام بحسب الوقائم لايمكن استیفاء اللكلام فيها . وكتب التروع أخص © 
امن هذا الع 
ل المسالة التاسعة ٩6‏ 
فتاوى الحتبدين بالسبة الى الموام کال د۳:0) الشرعية بالنسبة الىالمجتهدين 


(۱) فنها يعم ما رتب على هذه المسألة ما سقط عنه وما لا يسقط . بعدحصول 
العلل نه 

(۷) أقائمةمقامها . فک أنالجتبدينمازمونباتباع الائدلة الشرعية من‌الکتاب 
والستة الخ , فكذلك المقلدون الذين ليس شم أهلية الاجتهاد يازمهم اتباع قول 
الجتبدين والا خذ بفتوام ,يا قال الا مدى فى الا حكام » واستدل عليه بالنص 
والاجاع والمعقول . فالنس الا بة الىاستدل ہا المؤاف . والاجاع السكوق على 
ذلك والعقول وهو أن من لم يكن عنده أهلة الاجتهاد إذا حدئت به حادثة فرعية 
فاما ألا يكون متعدا بنی. أصلا » وهو خلاف الاجماع . وان كان متعبدا بشیء 
ناما بالنظر فى الدلیل الثبت للحم أو بالتقلید . والاول متنع ؛ لان ذلك ما يفضى 
فى حقه وحق الق أجمع إلى النظر فى أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش › 
و تعطيل الحرف والصناءات . وخراب‌الدنیا بتعطيل الحرثوالفسل » ورفع التقايد 
رأسا . وهو منتبى الخرج والاضرار المطلوب رفعبما فلم يبق إلا التقليد وأنه هو 
المتعيد بة عند ذلك الفرض . هذا هو ما يريد المؤلف تقريره » وهو بعينه الذى 
يوافق المسألة قله من سقوط التكليف عن الستفتی والمقلد إذا لم يحد المفى ۰ فبذا 
لا یکون إلا إذاكانت أقوال الجتبدين کا فوال الرسل ء من جهة وجوب اتباعها 
والتزام العمل با , وأنها کطاب اه الوارد على لسان الرسل بالنسبة للعوام ٠‏ 
ولا معنى لكونها حجة على الناس إلا ذلك . وسبق للامدی فى تعريف التقليد 
ما صرح فه بوجو ب أخذالعاى بقول المفتى . حتىقال إنهحجةمازمة کال خذ بالاجماع 
وقول الرسول عليه السلام . وأما کون ذلك حجة لذاته أو ليس لذاته » وكذا 


قول انجنهد بالنسبة للعامى كالدليل بالنسبة للمجمهد ۳۹۳ 


والدليل عليه أن وجود الا دلة بالنسبة الى المقلدرين وعدمها سواء » إذ کلوا 
لايستفيدون منها شيئاً » فليس النظر فى الا دلة والاستنباط من شأنهم » ولا يحوز 
ذلك ألبتة » داتسا :( اس اهل ال کر إن كتم لا تملمون ) والقبدغير 
عالى» فلا یسح له إلا سؤال أهل ال نكر » والیهم مرجمه فى أحكام الدين على 
الإطلاق . فيم إا الانمون له مقام الشارع ب وأقواطر قئمة متام الشارع 


وأيذا فانه إذا کان‌فقد الفی بقط التکلیف » فدلاث مساو لعدم الدليل » 
إذ لا تكايف إلا بدليل » فاذا لم يوجد دليل عى العمل سقط الدظيف به» 
وکذلاك إذا لم يوحد مفت ف العمل فهو غير مكلف به . شت أن قول المحنهد 
دليل العا . وا أعلم 

سره 

و تعلق بکتاب الاجنهاد ظران : 

« آحدم! » فى تعارض الا دله على ااحتهد » وترجیح معا على بعض - 

« وال خر » فى أحكام السؤال واطواب 


وت ساب تاه 
كون الآدلة الشر عة لللجتبدينحجة لذاتها أو للبعجزة . فهذا آمر آخر وبحت آخر 
لا بخص موضوع المسألة 


95 راح كتا الاحجهادوفيه نظران (الأولف التعارض وال جیح - السألةالأولل) 


النظر الاول فى التعارض والترجيح 
) المسألة الأ ولى لا تعارض فى الشريعة فى نفس الا مر بل فى نظر الحنهد ) 
فالنظر الأول 
فيه مسائل 


بعد أن نقدم مقدمة لابد من ذ کرها . وهی أن كلمن قق بأصول الشر يمة 

ذأدتها عنده لا تكاد ۲۱ تتعارض كا أن کل من حقق مناط السائل فلا يكاد 

مف فى متشايه » لاآن الشر يمة لاتمارض فما ألبتة » فالتحقق بها متحقق بما فى 

الأمرء فیلزم أن لا يكو ن عندهتعارض . ولذلك لا جد ألبتة دليلين جع المسالون 

على تعارضهما محيث وجب عليهم الوقوف لكن !ا كان آفراد الجبهدین غير 

معصومين من انلطاً أمكن التعارض بين الأدلة عنده . فاذا ثبت هذا فتقول : 
ل الألة الأول که 


التعارض إما أن یمتبر من جهة ما فى نفس الا مر » و إما منجهة نظر الجتهد 

أما من جهة مافى تفس الامر فغير ممكن بإطلاق . وقدمر آنفا فى کتاب‌الاجتهاد 

من ذلك - فى سألة أن الشر يمة على قول واحد س مافیه كفاية . وأما من 

جهة نظر الجتهد فمکن بلا خلاف . إلا أنهم إعا نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع 

لا عکن فيه الجع ين الدليلين . وهو صواب ‏ فانه انأمكن اب فلا ا 0 
(۱) وقد أوضح ذلك ف الفصل اللاحق للسألة الثالثة من التشابه ‏ 

(۲) ولا داعى الى الترجیح . قالوا : من شروط الترجيح الى لا بد من‌اعتبارها 


( 1 لمسالةالثانية )فى التمارض الذىلامکن فيه ام ومنەتمارض د ليل الطر فين على الواسطةقتلحقبأهمااقرب8.8؟ 


کالعام و الخاص 4 والمطلق . المقيد 03 واناه ذلك )0 

لکنا نتكلم هنا حول الله تعالى فيا لم يف کروه من الضرب الذى لايمكن 
فيه لجع » ونستجر من الضرب المكن فيه الجع أنواعاً مهمة . وعجموع النظر 
فى الضر بين يسهل إن شاء الله على الجتهد فى هذا الباب ماعسر على كثير من 
زاول الاجتهاد . وباللّه التوفيق 

فأما مالا يمكن فيه ا جم ؛ وهى: 

۲ المسألة الثانية که 

فانه قد مر فى کتاب الاحتهاد أن محال انملاف داثرة بين طرفى تفی واثبات 
ظر قصد الشارع فى کل واحد منهما ¢ فان الواسطة اخذة من الطرفين سلب 6 
هو متعلق الدلیل الشرعی ‏ فصارت الواسطة يتجاذ.ها الدليلان معا : دلیل النفى 
ودلیل الائبات » فتعارض علیپا الدليلان » فاحتیج الى الترجیح » والا فالتوقف 
وتصير من التناهات . ولا كان قد تين فى ذلك الاسل هذا العنى | يتح 
إلى مزيد 

الا أن الا دلة كا بسح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك بسح تارض 
ماق معناها " کا فىتمارض التولين على الق لأنسبتهما اليهفسبةالدليلين الى : 
ألا يمكن املع بين الدليلين بو جه مقبول . فان أمكنتعينالمصير إليه . قالفىالحصول : 
( العمل يكل منهما آول من اهمال أحدهما ) وبه قال الفقهاء جیعا اه شوکاف 
ی الارشاد 1 

(۱) ومثلوا له أيضا بقوله عليه السلام ( ألا أحبرك خر الشبود ؟ فقيل : نهم 
خقال : أن يشد الرجل قبل أنيستشبد ) مع قوله ( ثم يفشو الكذب حى يد" 
الرجل قبل أن بستشید.) فماوا الا لول على ما فيه حق ته ء والثانى على ما فيه حق 
الا دی . فكل عمل به فى وجه > فلا تعارض ولا ترجیح ۰ وسبألى له شیر مله 
ف المسألةالثالثة ۱ ۱ 

۳۱( عر فوا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سيل المائعة ‏ بان ينبت أحدهما 


۹ . النظر الأول فى التعارض والترجیح ( المسألة الثانية ) 


مر اس ل 
نهد ٠‏ ومنه تعارض العلامات الدالة على الا حکام الختلفة كا اذا انتیب نوع 
من التاع يندر وجود مثله من غير الانهاب » فيرى مثله فى ید رجل ورع » فیدل 
ما يفيه الا خر . فالتعارض آلنی يتكلم فه الاأصوليو رنواقعينالدايي نأ تقسهما. 
فيجى. الترجيح بح بينهما من جهة المأن أو السند أو المعنى أو أمر خارج . أما أنواع 
E‏ الى وام ها المؤاف فى هذه المسألة أولا وآخرا - إذا استننا تعارض, 
القولين عل المقلد __ فانها ليست فى ثى, من تعارض الدليلين الذى أفاض فيه 
الاصولیون ٠‏ إذ الا"دلة فى هذه الا نواع لا تعارض فپا اعتبارها فى أنفسبا » 
ولعا التعارض فبا باعتبار التطبيق وتحقيق المناط فى عل الحكم » وقد قال المؤاف 
فى المسألة الثالثة من التغابه فى الآدلة ما حاصله أن التشابه الراجع الى الناط ليس 
راجعا الى الا"دلة . فالتهى عن أ كل المتة واضح والاأذن فى أكل المذكية واضح . 
والااشتاه عند اختلاطیما فى الأ کول لا فى الدليل اه وسبق له فى المسألة الرابعة 
من الاجتهاد ذ کر أكثر هذهالاة تواع أمثلة لوضوع القاعدة التىأشار ألبا ق‌صدر 
هذه المسألة وهو الواسطة تقع بين طرفين نی الحكم وفها شبه من کل منهما 
وحيث كانت كل هذه الا نواع راجعة الىاختلاف الناط ف الواسطةوكاناختلاف 
الناط ليس من التعارض فى الا"دلة فلا يصح جعل بعضبا من التعارض الحقيق 
فى الآدلة وبعضبا شبها به وق معناه . فان كان الولف يريد أن ما قبل قوله 
( كذلك يصح الح ) من باب تعارض الا دلة حقيقة وما بعده من الملحق به 
قغير صحيح جا عرفت ,وان كان يعتى أنه يتكلم من أول الآمر على تعارض آخر 
غير ما ذكره الا'صوليون وهو ا 
التاط . وهو ما يشير اليه قوله ( تعارض ‏ علبا ‏ الدلیلان ) وقوله ( 6 
يصح تعارضبا ‏ على ذلك الترتيب ‏ ) ا و | 
تعارض الدليلين بهذا المحنى موجود بعينه فى لمارض العلامات وما معه کا برشد 
له قوله بعد ( وحقيقة النظر الالتفات الى كل طرف من الطرفين الخ ) وصنيعه 
هنا بوم الخلاف ذلك وأن تعارض العلامات وما معها ليس من جنس ما قبله . 
وقد يحاب بأن هذه الا" نواع وان اشتركت فى أن الكل من باب التعارض الواقع 
على واسطة بين طرفين لکن‌النظور اليه انوع الأول حصولالتعارض بين دليل 
الطرفين » وق باق الا نواع حصل التعارض أولا و,الذات بينعلامتى الطرفين أو 
سپیهما الخ . وهو وان کان يازم منه تعارض دلیلیما على تلك الواسطة » لکن‌لیس 
هو نفس تعارض الدللين . فاذلك جعله فى معنى تعارض الدليلين لانه يول اليه 


التعارض الذي لاعکن فيه المح وه تمارض دلیل الطرقين على الواسطة فتلحق بأما اقر ۲۵۹ 


صلاح ذى اليد على أنه حال » ويدل ندور مثله من غبر الب على أنه حرام ؛ 
فيتعارضان . ومنه تعارض الأشباه ا إارة الى الا حكام الختلفه ۽ کالمبد » فان 
آدمی فيحرى مجرى الا حرار فى الاك » ومال فيحري مجرى سائر الاموال فى 
سلب اللاك . ومنه تعارض‌الا سباپ ؟ کاختلاط الميقة بالذكية » وازوجقبلا جنبية 
إذ كل واحدة مما تطرق اليها احتمال وجود السببالحال وال حرم . ومنه تعارض 
الشروط ۽ کتمارض البينتين إذ قلنا إن الشهادة شرط فى إتقاذ الحم 6 فاحداهما 
قتمی إثبات أمر » وال خری تقتضى نفيه . وكذلك ماجرى مجرى الا مورداخل 
فى حکها 
ووجه الترجیح فى هذا الشرب غير منحصر ؛ إذ الوقام المزئية النوعية أو 

الشخصية لا تنحصر » وجارى العادات مصى بعدم الاتفاق ين الحزئيات محيث 
عکرعلی كل جزفى حك جز‌واحد بل لا بد منم تحتف » وقرائن تقرن» 
ما عکن تأثيره فى الک القرر » فيمتنع إجراؤه فى جيم المزئيات . وهنا أمر 
مشاهد معاوم . واذا كان كذلك فوجوه 9" الترجيح حار ية مجری الا دلةالواردة 
على عل التعارض» فلا عکن فى هذه الال الا حالة على نظر الجنهد فيه . وقد 
تقدم لهذا انى تقر ير فى أول 9© کتاب الاجنهاد ٠‏ وحقيقة النظر الالتفات الى 
() أى مخلاافوجوهالترجيح فالتعارض الواقع بينتفسالدليلين » فقدحصرها 
الا“صوليون فى "نع الا ربعة الى أشرنا إليها ء وأضافوا إليها ترجیح الا قيسة 
وما معهأ > فصارت ستة أنواع 

(۷) هل وجوه الترجيح هى الجارية مجرى الا“دلة المذكورة ؟ أم أن العلامات 
والاشیاه والاسباب المتعارضة هى الجارية هذا المجرى » فتحتاج الى نظر اجتهدين 
فبا من أهل الذكر والخبرة فىكلنوع منها ۶ إلا أنيقال إنه يعنى بوجوه الترجيح 
هذه الا "ساب والعلامات الخ . ولا ينافيه قوله بعد ( أمنا أسعد أو أغلب الح ) 

(۳) ف ال الأول منه ء حي بط الكلام فى الاجتباد فى تحقيق المناط . 
وهذا يؤيد ما قررناه فى هذا المقام وأن الكلام كله سوق فى تحقيق الناط . لأ 
التعارض النی فصله الاصولیون ولا فى نوع منه إنما هو نوع آخرشیه به 


۸ النظر الأول فى التعارض والترجيح ( السألة الثانية ‏ فصل) 
کل طرف من الطرفين أمهما أسعد ”© وأغلب أو أقرب بالنسبة الى تلك الواسطة 
نینی عل" إلهاقها به من غير مراعاة للطرف الا خر أو مع مراعاته ۱" مسألة 
السد فى مذهب مالك 7 ومن خاافه » وأشباهها 
فصل 
هذا وجه النظر فى الضرب الاول على ظاه ركلا ۳ الأصوليين . واذا 
تأملنا المنى فيه وجدناه راجما 9" الى الضرب الثانى » وأن الترجيح راجم الی‌وجه 


)۱( أى أقوى وأنسب 

)۳( لعل الصواب ( فيبتى علها إلحاقبا ) . وهو راجع لكل واحد من الثلاثة 
منقردة أو مجحتمعة 

(م) عند مراعاة الطرفین کف يكون من‌الضرب‌الا ول الذى لايمكن فيهالججع ؟ 
مع أنه فى هذه الحالة يكون أعمل الطرفين المتعارضين إعمالا حزئا فى کل منهما . 
فل يلغ أحدهما ولم يعمل الا "حر إعمالا كلا ۰ فوضعه هذه المسألة للضرب الذى 
لا يكن فه المع إنما هو باعتا . الغالب . وسيأتى له کلام فى المسألة الثلثة 

() فنده أن يملك ملكا عير :ام » وعند غيره لا ملك رأسا . ولكل تفريعه 

(5) أى حيث اشتغلوا بترجيح أحد الدلياين بالمرجحات ااتى تقتضی اعتهاد أحد 
الدليلين وإهمال الا "خر ء وهذا لایکون إلا إذاكان ما لا يمكن فيه المع ۰ ولكن 
قد سبق لنا ذ كر شىء من أمثلة ما اعتبروا فيه الم باعمال الدليلين 

6 ظاهره أن كل ما حع غليه الا'دولون بعدمإمكان الجمعقيه يرجع إلى 
الضرب الثانى الذى فيه إمااجمملو الابطال لاحدها » فلا مق معارضة مطلقا . 
فان كان هذا مراده حقيقة بر ده القضاء على باب التعادل والترجیح فانه لم يصل 
إله ؛ وذلك لا نالصور الت ذكربمافى المسألة الثالثة على فرض أنها حاصرة لاصور 
المعقولة فى التعارض فان الا"حكام ۸ تستوف فالصورة الثانة , فابين الجر يتين 
الداخلتين تحت كلة واحدة لابتحصر حکنه فى الا"بطال بالطرق الى أشار الما 
أو الااعمال النی ذکره . بل هناك شیء كثير » بل أ كثر ما ذكر فى باب التعادل 
والترجيح ليس فه [بطال أحد الدليلين بالنسخ وما معه » ولا إعمال الدللين معا . 
فقی ماقالوه کا هو و رجع الضرب الا ول إلى الثانى 


( اس ال )فى التمارض الذى يمكن فيه الم ۳۹۹ 


رحس یی یمس 
من الم 7" و إبطال 7 أحر التعارضين » حسما يذ كر على آثر هنا محول 
اله تما . 
وأما ما كن فيه اع وهى : 


+« المسألة الثالثة که 


فتقول : لتعارض الا دله فى هذا اضرب صور : 

( إحداها) أن دكون فى جهة كلية مع جهة جزئية تحنها ؛ كالكنى الحرم 
مع الكذب للاصلاح بين ازوجن ؛' وقتل ال الحرم مع النتل قصاما أو بالزنى 
فهو إما أن يكون از رخسة فى ذلك الكلى أولا . وع کل تقدير قند مر 
فى هذا الكدتاب مایقتیس منه الحم ۳" تمارضا وترجيحا » وذلك فى کتاب 
الأحكام وكتاب الأدلة فلا فائدة فى التكرار 


( والثانية ) أن يقم فى جهتين جزئيتين كلتاها داحاة تحت كلية واحدة » 


(۱) الصواب (أو) یتفق مع السألة الثالئة 

(؟) هذا !ما بظهر فما بذ كرهفالمسألة الثالثة فالصورة الثانية فى الا مرالا ول 
منهافانه هوالذى فيه إبطالأحد الدليلين ابطالا حقيقيا . أما مارجحوا فيه دليلا على 
آخر بالمرجحات المتعلقة بالتن أو اند أو المعنى أو تخارج مع اعترافهم بأنه 
لابرال الدليل قابلا لا ن یکون‌حیحاغایته أنه وجد مقا بله مايقتضى الظن برجحته_ 
فلا يكون فيه بطال أحدهما الا حقيقيا . وقسمية ماذكره م فسخ أحدهما وما 
معه جمعأ بين الدليلين بعيد من‌جهة ا مى . وقد اعترف بذلك حيث يقول ( لمكن 
فرض اجتماع دليلين فيتعارضا ) وعليه فادخال هذا الاوع فى التعارض ثم دعوى 
أنه ما أمكن فيه المع لا عصل له 

(۳) وحصله إعمال الدليلين ءكاسبق فىمسألة شرب العسل لصاحب الصفرامفی 
كتاب الادلة 


) النظر الأول فى التعارض والترجیح ( المسألة الثالثة‎ ٠٠١ 


كتعارض حدرثين ‏ أو قياسين أوعلامتين ”على جزئية واحدة » وكثيراً 
مایذ کره الأصوليون فى الشرب الا ول الذى لا يمكن 9 فيه الجم . ولكن 
وحه الننلر فيه أن التمارض اذا ظهر فلا بد من أحد أمرين : « اما الک على 
أحد البلیلین بالاهال ۰ غیت الآخر هو سل لا غير » وذلك لا بسح لام 
فرضى ( إبطلله بكونه منسوحًا » أو تطر يق غاط أووم فى الست أو فى اتن إن 

كان خير آحاد» أ وکونه مظنونا يعارض مقطوعا به ۱" الى غير ذلا من الرجوه 
القادحة فى اعتبار ذلك الدليل . وإذا قرض احدهذه الأشياء لم عکن فرض اجماع 
دايلين فيتعارضا . وقد سلموا أن أحدهما مذو لا يعد معارنا » فكذلك ماف 
معناه “لمكم اذا للدليل الثابت عند الجتبد كا لوانفرد عن معارض دن أدس. 

(۱) وانظرم یذ کر تعارضآيتين : ولعله لايقول بتعارضبما لا نهماقطمنان. 
ولكن التعارض واقع باعتبار الدلالة الظنة ء و للحدثن المتواترين حم الا نين 
و داطاق والحدينين . ودعرفت آن‌الکلام فالتعارض صورة فقط لاق‌العارص 
الحقبق ٠‏ لانه لا بقع فى الشريمة مطلقا . فلا فرق بين القطعى وغيره ` 

(۲( أى کا صنع هو فى عارط العلامتين . وقد توسع هنا ق‌العلامة خعلبا شاملة 
لاسبين وااشمین . ال غير ذلك عا يكون فيه تحقيق المناط 

69 أى مع أنهذه الصورة قدتكون مايمكن فيه ذلك .كاين كره فالا م الثانى 

(؛) کلامه يا عرهت ‏ قاصر على ما يتأتى فيه القدح فى اعتبار الدليل . و لا 
پشمل ما إذا ترجح فقط أحد الدلياين المتعارضين بالمرجحات الشپورة مع بقا, 
الاعتراف بصحة الدلل المبمل , مع أن هذا النوع هوالذى عليه معظم با بالتعادل 
ولج عدم 

(ه) هذا عل رأى . والتحقيق ما عرقه من أنه يتأت التعارض بين الكتاب 
والسنة لآنه ليس الراد به التناتض والتعارض الحقيق . بل التعارض فى الشرعيات 
صورى فقط . وبذلك نسخت السنة الكتاب وخصصته الخ > ولا بعد کون السنة 
مظنونة الان قدحا فما فى مقابلة قطمی‌الکتاب الظنى الدلالة . إلا أن يكون ماده 
به الدليل المقطوع به من جميع الوجوه إذا قابله نی 

رد) أى من تطريق الغلط والوهم الخ ما أشار اله 


فى التعارض الذى يمكن فيه المع ١‏ 


» والامر الثاى الم عليهما معا الاعمال » (۱) ویلرممن هنا أن لايتوارد 
الدليلان على محل التعارض مس وجه واحد » لأأنه حال مع فرض اعماله| فيه 
خاما يتواردان من وجبین » وإذ ذاك یرتفع التعارض ألبتة إلا أنهذا الاعمال‌تارته 
يرد على محل التعارض :كا فى مسألة العبد فى رأى مالك » فانه امل حم الاك 
له من وجه ء وأهمل ذلك من وجه . « وتارة » مخص ۲ أحد الملیلن‌فلایتواردان 
على محل التعارض معا » بل يعمل فى غيره ويهمل بالنسبة اليه للمنى اقتفى ذلك . 
ويدخل نحت هذا الوجه کل ما يستثنيه ال جتهد صاحب النظر فى مقي الناط 
انماص الذ كور فى أو ل كتاب الاجتم‌اد » وكذلك فى فرض الكناية الذ كور 
فى كتاب الا کا © 

( والسورة الثالثة ) أن يم التعارض فى جبتين جزئيتين لاتدخل ۴۳!حداها 
تحت الا خری ولا ترجمان إل ىكلية واحدة » کالکاف لا جد ماء ولا متیما ‏ 
فهو بن أن يترك مقتفی : ( آقیموا الصلاة ) أقتنی (إذاقم إلىالصلاةفاغ_أوا) 
الى آخرها » أو يسكس » فان الصلاة راجعة الى كلية من الفسروريات » والطهارة 


)۱( راجع كتب الاصول .قفا من هذا الو ع كثير من الآمثلة 

)۲۳( او ا ر ا رثات » بضم 
قبود أو رفع بعضبا ۰ج تقدم فى تحقيقالمناط الخاص » وکانقدم‌نافی حديث ( خير 
الشبود ) حيث حمل كل على محل خاص به من حق الله وحق الا دی . وسأق له 
مثیله بالميل فى الم 

۳ قال هناك إن فرض ال جهاد كفاية بحب أن مخص بن فيه غناء ونتجدة » فلا 
ثم على من ليس كذلك إذا لم تقر به ال مة . وکذا مثل الولاية العاءة » التماقال . 
0 براعی فيه ء حتى لايتعارض دليلطلبالجهاد 
كفابة معد ليل رلا يكلفالله تفا إلاوسعها) إذا تلط الدليلان عل عل واحد 
)+( احتاج له لان المراد بالجزثى النوعى ٠‏ وقد حقق بهذا القيد خالفة هذه 
الصورة للصورة الا ول وحقق بقوله ( ولاترجعان ) مخالفها للصورة الثانية 


۲ النظر الأول فى التعارض والترجیح ( المألة الثالثة ) 
راجعة الى كلية من التحسينيات على قول" من قال بذلك . او معارضة ( أقيموا 
الصلاة ) لقوله ( وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ) بالنسبة الى من التبست 
عليه القباة . فالاصل أن المزى راجم فى الترجيح الى أصله الكلى » فان رجح 
الکلی فكذلك 7" جزئیه » أولم يرجح زيه مثله » لان الزنی معتبر بکلیه» 
لکلیه وليس الكلى بموجود فى انلارج الا فى المزنى » فهو الحامل ©© له 
حت اذا ار م فقد ينخرم الکای» فهذا اذأ متضمنله : فاو رجحغيره من الزئيات 
غير الداخلة معه فى كيه لازم ترجبح ذلك الغير على الكلى » وقد فرضنا أن 
الكلى الفروض هو القدم على الا خر » فلا بد من تقدیم جزئیه کذلات . وقد 
اجرف هذه ااصورة حكر الكليات ۳" الشاملة هذه المزئيات » فلا حاجة الى 
الکلام فيها مع أن أحكامها مقتبسة من کتاب القاصد من هذا الكتاب 
امد له 
( والصورة الرابعة ) (“ أن یقم التعارض ی کلیین من‌نوع واحد . وهذا فى 

e EDOEDOE 

(۱) أما إذا قلنا إنها من المككلات لنفس الصلاة فیقال فما ماسيقال فالقاة . 
والظاهر أنه لا فرق بين القبلة والطهارة . فكل شرط سابق عل الدخول فالصلاة 
ومستصحب فپا 

)۲( ای فص بلا وضوء ولا تيمم »کا هو بعض الا قوال فى مذهب مالك . 
وقد يقال كيف يكو ناستقبالالقبلة ليس من كلية الصلاة مع أنه شرط ؛ إلاأن يقال 
انه شرط خارج عنها ء فهو مكل » والمكل إذا عاد بسیه[همال امكل ألنى 

(۳) أى الذى يتحقق فه كالعرض مع المعروض 

(4) أى أنه وان كان التعارض المفروض بين جز شين » إلا أنه انجر معد 
الكلام فى تعارض الكليين لین ليسا من‌نوع واحد . وحکه قد عل من بيان حک 
الجزيئين الداخلين ف هذين الکلبین . فيرجح کی الضروريات عل كل الحاجبات 
مثلا » وهكذا 

زه) بق أنهم ذكروا من صور التعارض ما كان بين الدلياين عموم وخصوس 
ور هی ۰ فی حدیت ) لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ) مع ی ) قراية الامام 


وهو إما بين جزئیین أ و کلیین أو كلى وجزی ۳۰۳ 


ظاهره شنیم » ولكنه فى التحصیل صحيح . 

ووحه شناعته أن الكليات الشرعية قد مر ألما قطعية لا مدخل فيها لظن » 
وتعارض القطعيات محال . 

وأما وجه الصحة فعلى ترتيب يمكن الج بینهما فيه اذا كان الوضوع له 
اعتباران فلا يكون تعارضا فى المقيقة . وكذلك ال جزثیان ‏ اذا دخلا نحت کی 
واحد وكان موضوعهما واحد الا أله اعتبار ین 

فال يزثيان أمثلتهما كثيرة » وقد مر منها ‏ ومن الا مثلة_ الیل وحوه فى 
مدید طلب الاء لاطوور » ققد يكون فيه مشقة بالنسية الى شخص فيباحل التبم 
ولا يشت بالنسبة الى آخرفیمنم من التيمم » فقد تعارض على اليل دليلان لكن 
بالنسبة الى شخصين . وهكذا ركوب البحر ينم منه بعض ويباح لبعض » والژمان 
واحد » لكن بالنسبة الى ظن السلامة والفرق » وأشباه ذلك . 


قراءة المأموم ) . فالا ول يقتضى أن الفاتحة واجبة على المأموم » والثانى يقتضىأن 
المأموميكفيه غنهاقراءة إمامه لما ء فعموم كل منهمايقابله خصوص الا خر ويعارضه 
و كذا ما بين حديث ( من نام عن صلاة أو نسها فليصلرما إذا ذ کرها ) وحديث 
النبى عنالصلاة عندطلوع الشمس‌وغروما » ولا خن أنهما جزینان كلناهما داخلة 
تحت كلية الصلاة » وقد لوا كلا منالدليلين عل‌خلاف فى طريق الاعمال . ويمكن 
إدخال ذلك فى الصورة الثانية فى الا“مى الثاتى . أما مالك فد القس إزالة المعارضة 
فى مسألة الفاتحة من‌خارج عنما ؛ وهو حديث جابر قال صل الله عليه وسل : من 
صل ركمة لم يقرأ فا بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون ورام الامام ) وعلى کل 
حال فقد أعاہما معا 

(۱) أعاده ول له مع دخوله فى الآمر الثانی من الصورة الثانية ليرتب عليه 
بان الکلین إذا تعارضا وكان لما اعتباران » لانهها مثلها فى ذلك » ه قال ( وأما 
التعارض ف الكليين علىذلك الاعتبار الخ ) 

(+) أى کا ف المسائل الى أشار إليها فما يستثنيه الجتهد فى تحقيق المناط الخاص 
وما ذكر معه 


) النظر الأول فى التمارض والترجیح ( المألة الثالثة‎ ٠٤ 

وأما التعارض فى الكلمين على ذلك الاعتبار فلنذ كر له مثالا عاما يقاس 
عليه ماسواه ان‌شاء الله . 

ولك أن ام مان رمق انا سس کدی ا ور م 
ذمها وعدم الالتفات الا وترك اعتبارها . « ووسف » یقتفی مدحها والالتفات 
الما وأخذ مافيها بيد القبول » على لأنه شیء عظم مهدى من ملاك عظم 

(فالأول) له وجهان : 

« أحدها » أنها لاحدوی‌ها ولا محصول عندها ومن ذلك قوله تعالى: ( إعا 
'لحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر سكم ) . یه( فأخير أنها مثل الاعب 
والاهو الذى لابوجد فى ىء ولا نف فيه إلا جرد الحركات والسکنات‌التیلاطائل 
محنها ولا فائدة وراءها . وقوله تعالى: ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) سر 
ذندتها فى الفرور المذموءالعاقبة . وقوله تعالى: ( وما الحياة الدنیا إلالمو ولمب و إن 
الدار الآخرة هى الحبوان ) وقوله‌تعالی: ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين ‏ الى قوله : ذلك متاع الحياة الدنيا ) . وقال : ( الال والبنون زينة 
الحياة الدنيا ) الى غير ذلك من الا یات . وكذلك الأحاديث فى هذا العنى . 
کقوله :ه ل وكانت الدييا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقی السکافر ملا شر بة 


(۱) وإما كان هذا الوصفان کلین لانبیا فى معنى : « کل ما اشتملت عليه 
ا لحاة الدنيا مذموم » ه وکل ما اشتملت عليه الحياة الدنیا عدوح ونافع » وإما لم 
جعلیما متضادین حقيقة لوجود الاعتبارین الشار إلهما أيضا فان ما ذ کر من 
الا یات والا حادیث ليس صريحا فىالوصفين المد كورين . ولکنه يفهم منه‌ذلك 
ولدا قال ( یقتضی ) ووسط الوجبين الذ کورین فى کل منهما کقدمة ینتقل الذهن 
منبا إلى وصف الذم . تمبینالتضاد بين الوجوه القتضية للوصفین . وسيأن له بعد 
ام البيان أن يقول ( فالوصفان إذا متضادان ) 

(۲) أى إلى قوله والاأولاد . وأما قوله ( كثل غیت الخ ) فظاهر دخوله فى 
الو جه الثان 


الدنيا وأنهالاشی, 
« والثاتى » أنها كالظل الزائل دا امنقطع . ومن ذلك قوله تمالى : ( إا 

مثل ای لد نيا كاء زناه من ال فاختلط به نبان الاارض - اليقوله : 
كانم شش الاس ) وقوله : ( إنماهذه المياة انیا متام © رلا 
( لا رن تلب الذين كغرثوا فى البلاد .متام قليل )ال ية ! وقوله : ما 
مثل الحياة ال نی كاء أنزلناه من الماء فاختلط به نيات” الأرض فأصبح” هشيا 
تدر ده ایح ) وير ذلك من الآيات الفهم ممنى الانقطاع واوال » ويلك 
تصي ركان | تكن . والأحاديث هذا آیضا كثيرة »كت عليه الصلاة والسلام : 
« الى ولد نیا !۱ ما أنا فى ادنيا لا را کب مت شجرق ثم راح وت رکیا ۹۳۳ 
۰« حادی الزهاد الى الدار الباقية 

(۱) أخ جه الترمذی وصمحد 

۱ جعل الخوالىشؤونالحاة الدنيا ثلائة أقسام : ( الأول) ما يصحبك منبا 
إلى الا خرة وتبق معك ثمرته بعد الموت . وهو العلل بلقه والعمل أى العبادة 
ان سه . فده هى الدنا المدوحة (والثاى) المقابل له عل الطرف الاقصی وهو 
كل مأذه حظ ماجل ولا رة له فى الا شرع كالتلذذ بالمعاصى والتنعم بالمباحات 
الا عن الحاجة , حبى يعد داخلا فى جملة الرفاهية والرعونات .كالتعم بالقناطير 
المقنطره من الذهبوالفضة والخيل ااسومة والانعام والحرشو الخدم من الغلان 
والجوارى , الواشی والفصور ورفيع الثياب وما إلى ذلك . فظ العبد من هذا كله 
من الدنيا المذمومة (والقسم الثالك) وط بين الط بن , هو الحظ الماجل امین 
عل أعمال الا خرة. كقدر القوت من الطعام وما يماج إليه من اللاس وكل 
ما لا بد منه للا نسان ف بقائه و ته ای توصل مما إلى الع والعمل 

۳۱( 5 سورة غافر 

(4) عن ابن مسعود رضی الله عنه فال : دخلت على رسول الله صل اله عله 
على رمال حصير وقد آر فى جنيه ء ققلت يارسول اله لو اتخذ نالك 


و 
اللوافقات- ج ۽ ام ۲۰ 


) النظرالأول ق التعارض والترجبح ( المسألة الثالثة‎ ١ 
: ا وأما الثانى 6 من الوصفين فله وجهان أيضا‎ 
> آحدها » مافيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانیته وصفاته العلى‎ « 
وطلى الدار الآخرة ؛ کقوله تعالى : ( أفام ينظروا الى السماء فوقهم كيف نيتاه‎ 
وزیناها ومالا من فروج - الى : کذلات‌انلروج ) وقوله : ( من جمل الأرض‎ 
قراراً وجمل خلاها مارآ ) الآية 1 وقوله : ( يا الناس إن كنم فى ريعب من‎ 
الت فإنا نام من تراب نم من طق ) الآية ! وقوله : ( قل لمن الأرض”‎ 
ومن فيها إن کنم عون ؟ سيقولون ل له ) الى غير ذلك من الا یات الى هى‎ 
دلائل على المقائد و براهين على التوحيد‎ 
والثانى » أنها مان ونم امتن الله بها على عباده » وتعرف الیم بها فى أثناء‎ « 
ذلك » واعتبرها ودعا اليها بنصبها هم" و بها فيهم » كقوله تعالى : ( الله النى‎ 
خلق السوات والارض وأنزل من السماء ماه فأخرتج به من الثرات, رزقا‎ 
لم - الى قوله : و إن تعدوا نعمة الله لا تخصوها)”"“وقوله : ( الى جمل"‎ 
لک ار" فراشاً والسماء يناه وأنزل من السماء ماه ) الآية ! وقوله ("هوالذى‎ 
7 آنزل من السماء مالم من" شراب ومته شح” - الى قوله : و إن تعد وا‎ 
اله لا تْصوها ) وتا : ( وا“ جل لک مما خا فلا وجمل الکمن الجبال‎ 
أ كنا ) الآية !و فى أول السورة : ( والا نام نله لک فيها دته س‎ 
ومبا تأ كلون سم قال: (ولكم فيها جال حبن" تر حون وحين لالت‎ 
ثم قال : والميل والبغال واتجير لتر كبوها وزينة ) فامئن تعالی ههنا وعرف بنعم‎ 
والزينة » وهو الذى ذم به انا فىقوله : ( نما الحياة ال نیالسبه‎ 0 
> ولو وزينة”) الى غير ذلك ؛ بل حين عرف بنعم الآخرة امتن” بأمثاله الدننا‎ 
وطاء تجعله يبنك وبين الحصير يقيك منه ؟ ! فقال ( مالى وللدنيا ؟ ما أنا والدنا‎ 
إلاكرا كب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) أخرجه الترمذی وصححه‎ 
) أى ويل قوله تعالى ( کلوا من رزق دیع‎ )۱( 
فى سورة أبراهم‎ )۲( 


فى التعارض الذى يمكن فيه المع ۳۰۷ 
کتوله :( فى سدار خضود ر وطلحر منضودٍ » وظل” مدود ) وهو قوله : (وائه 
جمل لک ما خلت طلالا ) وقال : ( وطمفيها وا مطيرة ) » وقال : (واله 
جل لکم من آقسکم أزواج) ) ٠‏ وهو كثير » حى إنه قال فى الجنة : ( فيها 
أنهار من ماء غير آسْنٍ ) الى آخرأ آنواع الا مار الا ر بمة » وقال: : ( وا آنزلین 
الساء ماء فأحيا به الاارض بعد موانها ‏ الى أن قال : وأوحى د بك إلى التتخل 
أن اتخذى من الجبال بیوتا - الى قوله : فيه شفاء اناس ) وهو كثير أينا . 
فأنزل الأحكام » وشرع الحلال والحرام » تخليصا لم ذه النعم الى خلقها لنا من 
ا الكدرات الدنيويات والأخر ويات . وال تمالی :( من عمل صالحا من 
ذكر أو أثى وهو موم" فلتخيينة حياة ية ) نی فى دی( تنم 
جرم ) يعنى فى الاخرة . وقال حين حين امن بالنمم ( کار وامن رد إذا مر 
وینه ) ( کلوا من رزق ربكم واشكروا له له طيبة ورب غور ) وقال 
فى بعضها : ( ولتيتغوا من فضله ) فد" طلب الدنیاقضلا »کا عر“ حب الاجان 
و هض الکفر فضلا 

والدلائل كثر من الاستقصاء 

فاقتفی الوصف الأول الضادة للثانى ؛ فالوجه الأول من الوصف الا ول يناد 
هذا الوجه الا خر من الوسف الثانى » وهو ظاهر » لان عدم اعتبارها وأنها جرد 
لب لا محصول له مضاد" لکونها نما وفضلا . والوجه الثانى من الوصف الا ول 
مضاد للاول من الوسف الثانى » لان کونها زائلة وظلا يتقلص ما قر ب مضا 
لكونها براهين على وجود الباري ووحدانیته واتسافه بصفات الکال » وعلى أن 
الا خرة حق . فهی مر ة بری فیپا الق فى کل ما هوحق » وهذا لا تتفصل 


(۱) هو رآی بعض المفسرين وأولى ما قبل بناء على هذا التفسير أنها الحياة 
الى تصحبا القناعة فاه لا يطيب عيش فى الدنيا لغير القانع » وذلك مشاهد 
معروف » وقيل حاة طببة يعنى ف الجنة . لانبا حأة بلا موت ؛ وغن بلا قفرءوصمة 
يلا سقم وملك بلا هلك . وسعادة بلا شقاوة 


۸ النظر الأول فى التعارض والترجیح ( السألة اة ) 


الدنيا فيه من الا خرة » بل هو فى الدنيا لا يفنى » لا نها اذا كانت موضوعة لامر 
وهو الم الذى تعطيه » فذلك الأمر موجود فيها محقيقه » وهو لا يفى ون فى 
مها ما يظهر الحس ‏ وذلك الى ينتقل الى ٩۳‏ الآخرة فتكون هنالك نمیا . 
فالحاصل أن ما بث فیها من النعم القق وت(" عنوان عليه س كصل ۳ 
دلبلا على انى س باق وان فى العنوان . وذلك ضد کونها منقضية باطلاق . 
فالوصفان اذا متضادان . والشر يمة منزهة عن التضاد » ميرأة عن الاختلاف » 
فازم من ذلك أن توارد الوصفين على جهتين مختلفتين » أوحالتين متنافيتين > 
یانه أن لها نظر ين : 

( أحدهما ) نظر” جرد من الحكة التى وضعت لها الدنيا من كوا متعرفا 
متعرفا للحق » ومستحقا لشكر الواضع هما » بل إا يعتير فيم كوا عيسا ومقتنعا 
للذات » ومآلا لاشبوات » انتظاما فى سلات البهام » فظاهر أنها من هذه الجهة 
قشر بلا لب ولعب بلا جد» وباطل بلا حق » لأن صاحب هذا النظر لم ينل 
مہا إلاما كولا ومشرو با » وملبوسا ومنکوحا ومركوبا ۽ منغير زائد» ميزول 
عن قريب » فلا ببق منه شىء . فذلك كأضفاث الأحلام . فكل ما وصفته 
الشر يمة فيها على هذا الوجه حق” » وهو نظر السكفار الذین لم يبصر واممهاإلا ماقال 
تعالى هن آنها لعب ولحو وزينة وغير ذلك مما وصفها به » ولذلك صارت اعماطم 
( كراب بقيعة عسبه الطمان ماه حتى إذا جاءه لم ده شیثا ) وف الا ية 
الا خری : ( وقددمنا الى ما عماوا من عمل فملنام” هباء منثوراً ) 


(۱) كا سبق آنفا فى کلام الغزالى فى القسم الأول 

۲۳۱( أى هذه انعم وضعت عنوانا على العل ای سس 
EA E‏ و مه و هیده 

)ع أى فوجب بسبيهذا التعارض أن حمل كل من الدليلين ا 
غيرما عمل عليهالآخر 


يان وجه الجع فى ذلك الثال ۳۰۹ 


( والثالى ) نظر غير مجرد من الحكة الى وضعت ها الدنناء فظاهر أا 
ملای من المارف وا مگ » مبثوث فیا م نکل شىء خطير ممالا يقدر على 
تأدية شكر بعضه . فاذا نظر اليها الباق وجد کل نممة فيا يحب شكرها » فانتدب 
الى ذلك حسب قدرته وتهيئته » وضار ذلك القشر شولا » بل صار القشر 
شه ليا ؛ لأن اجيم نمم" طالبة للعبد أن تا فیتکر لله بها وعلبها ء والبرهان 0 
مشتمل على النثيحة بالقوة أو بالفمل » فلا وق ولا جل هذه الوجوه الا والمقل” 
عاجز عن لوغ أدنى مافيه من اک والنعم . ومن ههنا أخير تلیعن الدنيا بأنها 
رابا "+ کقوله تعالى : ( أفسبتم آما خلتنام عب ؟ ) > وقوله : ( وما 
خلتنا السموات والادض وما یسم باطلا ) » وقوله : ( وما خلتنا السموات 
والأرض وما بیهما لاعبين » ما خلقناما إلا بالق ) ( وم یتفکووا فى أنقسهم 
ما خلق ال" السموات والارض وما ينما إلا بالق" ) الى غير ذلك . ولأجل 
هذا صارت أعمال أهل النظر ۳۳" معتبرة مثبتة » حى قيل : ( فلهم جر" غير 
منون )7 ( من عمل صا حا من ذ كرأوأثروهو مؤمن “سين يي )0 

فالدنيا من جية النظر الأول مذمومة ؛ وليست عنمومة منجهة النظرالثالى» 
بل هى ممودة . فنمها با طلات‌آلا يتنم » کا أنمدحها بإطلاق لاإستقي . والأخذ 


(۱) لشيه لتقريب 

(؟) لعل الاصل ( آمل هذا النظر ) 

(۳( أى غير مقدلوع يا أن أعمالحم غير مقطوعة ولا فانة . و ظهر أن غرضه 
أن آجرم ق الا < رة غير مقطوع عن عملهم فى الدنا بل متصل به حى يظبر 
ارئياط الكلام فى سباق الاستدلال 

(4) اذا اقتصر عل ما ذ کره فى الاية وكان المراد الحياة فى الدنياما سبق له ف 
معناها فلا يظبر وجه ارتباطه ما يستدل عليه من استقرارالا عمال الصالحةواتصالها 
بالاخرة وإنكان المراد الياة فى الاخرة کا هو رأى بعض المفسرين صح وعلى 
الائول كان المناسب اثبات بقية آلابة ( ولنجزينبمالخ ) 


) النظر الأول فى التعارض والم‌جیح ( المسألة الثائثة‎ ٠١ 


من المهة الأولى مذموم »می أخذه رغبة فى الدنيا وحبا و وضده 
E‏ تلك ال ية » ولا شك أن تركها من تاك الجهة 
مطاوب . وألا خذ لها من الحهة الثانية غير مذموم »ولا سمى أخذه رغبة فیها 
ولا الزهد فيها من هذه الجهة مود » بل يسمى سفها وكسلا وتبذيرا. ومن هنا 
وجب المحر على صاحب هذه الهالة200 شرع » ولأجله كان الصحابة طالبين ها » 
مشتفلين بها » عاملين فيها ؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها » وعلى 
اتحاذها مرکا للآخرة » و کنو أزهد الناس فيها + وأورع الناس فى کہا . 
فرعا تمم أخبارم فى طلها من يتوم أنهم طالبون لها من الجبة الأولى » لهل 
بهذا الاعتبار » وحاش لله من ذلك » إا طلبوها من الحبة الثانية فصار طلبهم لما 
من جلة عباداهم » كا أنهم ترکوا طلبها من هة الأولى فکان ذلك أيضا من 
جلة عباداتهم رقی الله عنهم » وألحتنا بهم » وحشرنا معهم » ووفقنالاوفقهم له 
عنه و كرمه * 

فتأمل هذا الفسل ؛ فان فيه رفم شبه كثيرة ترد على الناظر فىالشريعة وى 
أحوال أهلها ٠‏ وفيه رفع مغالط تعترض لاسالكين لطر يق الآخرة » فيفهمونالزهد 
وترك الدنيا على غبروجهه » كا يفمون طلبها على غيروجهه ۽ فيمدحوزمالاعدج 
شرعا » ويذمون مالا يذم شرعا . وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بينالختلفين 
فى مسألة الفقر والفتی » وأن ليس الفقر أفضل من الغنى با طلاق » ولا الغى أفضل 
بإطلاق » بل الامر فى ذلك يتفصل ‏ فان تیذا أمال إلى إيثار الماجاة 
كان بالنسبة الى ساحبه مذموما » وكان الفقر أفضل منه ٠‏ وإن آمال إلى إيثار 
الا جلة فانفاقه ‏ فىوجبه » والاستعانة به على التزود لامعاد» فهو أفضل من 
النتر . واه الوفی بفلد 


(۱) أى حالة التبذير بوضعها فى غير موضعها 
(۲) لله بانقاقه) 


النظرالثالى ق أحكام السؤال والحواب ( المسألة الأول ١  )‏ ۳۱ 


فصل 
واعل أن أ كثر أحكام هذا النظر مذ كور فى أثناء ”° الكتاب ؛ فلذيك 
اختصر القول فيه . وأيضاً فان ثم أحكاما أخرتتعلق به » قلايذ كرهالأصوليون» 
ولكنها بالنسبة الى أصول هذا الكتا ب کالفروع » فل نتعرض ها ؛ لأنالضطلم 
بها يدرك الك فيها بسر النظر والله المستعان . واعا ذ كر هنا ماه و کالضابط 
الماصر » وال صل اتید » ان تشوف إلى ضوابط التمارض والترجيح ٠‏ . 


النظر الثاى 
فى أحكام الال وا جواب وهو عل الجدل 
والذى يليق منه بفرض هذا الكتاب فرض مسائل : 
3 امأ الأ ولى e‏ 


إن السؤال إما أن يقم من عالم أو غير عم . وأعنى بالعالم الجتيد ؟ وغيرالمام 

القلد . وعلى كلا التقديرين إما ن يكون السئول ال أو غير عالم . فهذه 
أربعة أقسام ۱ 
( الأول ) ؤال الام وذلك فى الشروع 0 يقم على نوف ليق 
(۱) واذا تراه اتبع فه طريقة الاحالة على ما .سبق خمس مرات يعين فى كل 
منبا الموضوع الحال عليه ما بوخذ منه حك المسألة الى هو بصدد یانب 

)+( أى وأما غير المشروع فهو أن يسأله عن حك حادنة نزلت به مثلا عاچیب 
عليه أن برجم فه الى اجتباد نفسه .مب لايجوز له أن يقلد جتهدا آخر والوجوه 
الستة الى ذ كرها خارجة عن موضوع التقليد الممنوع 


۳۲ النظر . الث ف أحكام ال وا جواب ب ( المألة الأولى ) 


متا و وذ کر ماششى یهن تبیه سول 
على خطأ ورده مورد الاستفادة » أو ثيابة منه عن الحاضرين من التعلمین »او 
تحصيل ماعسی أن يكون فاته من الم © 

( والثاتى ) سؤال التعل اثله . وذلك آیضا یکون على وجوه ؛ کنا کرته له 
با مع » أو طلبه منه مالم يسمع ما “مه المسئول » > أو عرنه معه فى المسائل قبللقاء 
٠‏ المالم » أو التهدى يعقله إلى فهم ماألتاه ام 

( والثااث ) سؤال العام للمتمل . وهو على وجوه كذلك» كتنبيههعلى موضع 
إشكال يطلب رفعه ‏ أو اختبار عقله أين بلغ ؟ » والاستعانة بفهمه إن كان لفهمه 
فضل 0000 مال يعم 

(والرابم) وهو الاأصل الا ولء سؤال التا لم ا . وهو برجم | إلى طلب ء e‏ 
مالم يملل . 

فأما الا ول راان والثالث فالحواب عنه مستحق ‏ إن عل » مالم عنم من 
ذلك عارض 2 معتبر شرعا » و الا فالاعتراف بالسجز 

وأما ریم فليس ال جواب بستحق باطلاق* بل فيه تفصيل . فيلز. الجواب 


)۱( 3 ی ما لم يكن ع ناجتهاد » بل كتلق حدیث آو محث قرو ای و ماشه ذلك 
)۲( وهذه الكلمة القضيرة لضمنت آم أركان فن التر بة الی‌ه السبی 
باسداجو جا ,وهو هل تعلم تلیه یا جديدا على ماتعله فبل . فقد كان 

نتجه لمعدمات . “م يصير بعد علبه به مقدمة لمسألة جديدة . و هكذا 

(۳) ویتزك معه فه بعض وجوه الم الأول واثانى 

(ء) عبر بذلكدونمطاوب شرعا . لاه قد لا يكون كذلك کایعط منمراجعة 
التفاصيل الى ذکرها لذه الاقسام الثلاثة . أما قوله فى الرابع ( فليس بمستحق ) 
مانه أراد به لازما شرعا »ڳا يقتضيه قوله (فيلزم الجواب الح ) 

(ه) أى كاأشارإليه بعدبقوله ( وقدلايحوز ) وکا يأفىتفصيله ف‌الفصل الا فى 


( السألة الثانية) الا کثار من الاسئلة مذموم ۳۱۳ 


إذا كان عالا ما سئل عنه متینا © عليه فى نازلة واقعة ۲۳ أو فى آمر فيه نس( 
شرعى بالنسبة إلى التعم » لا مطلقا ء ویکون السائل من حتمل عقله الجواب » 
ولا يؤدى السؤال إلى تعمق ولا تکاف » وهو ما نی عليه عمل شرعى؛ وأشباه 
ذلك ٠‏ وقد لا يازم الجواب فىمواضم » کا إذا لم يتمينعليه . وال اجتهادية ©) 
لا نس فبها لثارع . وقد لا مجوز » کا إذا لم محتمل ۳۳ عقله الجواب . أو كان 
فيه تعمق » أو أ كثرمنالسؤالات الق هی من جنس الا غاليط وفيه نوعاعتراض 
ولا بد من ذ کر جل يتين مها هذا المنى محول الله فى أثناء المسائل الآننة 
امسأ الثانية € 
الا كثار م نالأسئلة مذموم 
والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصا . 

من ذلاث قوله تعالى : ( با ما لین آمنوا لا تسألواعن أشياء ۲۳ إن تبد لک 
٠‏ (۱) قالوالنالمفتی رد الفتوی!ذا كان فالبلدغير«أملالها شرعا. خلافا للحليمى 

(۲) .لان الاجتباد ما بباح عند الضرورة . کذا قال اليبق ۰ ثم روی عن 
معاذ : ( أها الناس لالمجاوا اللا. قل وقوعه ) 

(۳) أى وان ؛ بقع بالفعل 

(ء) ینظر : هل بحب عليه بذل الوسع عند استيفا. الشروط ا وإن 
لم يصل ؟کا كان مالك یقعل ؛ وهو المنقول عن أنى الخطاب وان عقيل وغيرهما. 
فيحمل عليه كلامه أن الذىلايلزمهإنما هوجواب المسألة ؛ لا نه قدلايصل! له اجتهاده 

(ه) قال ابن عقيل : فى هذا حرم الاجابة 2 ولعله المراد بقول ابن الجوزى: 
لا ینعی اه شرح التحرير . وسبأتى أن بعض الا سثلةیشتد فه النهى . ونعضاخف ۰ 
والاجابة محسبه ؛کا يأتى أيضا أن السؤال التضمن, للاعتراض ومبارضة الکتاب 
والسنة بالرأى مستقل بسبية النهى بقطم النظر عن كونه من الأغاليط . وعله‌فقوله 
( وفه نوع اعتراض ) ليس قيدآ لما قله خقه ( أو) كالسيين قله 

(1) والراد بالاشاء مالا خير لهم فه من اتکالف الشاقة عليم > والاسراز 
الخفية الى قد بفتضحون ما مرك بر اقا فتاه راب ول ره 


۶ النظر الثانى فى أحكام السؤال وا مجواب ( المسألة الثانية ) 


تس ؟ ) الا ية ! ونی الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ : ( وه على الناس ب 
سو 1 حج 
البيت ) الآآية ! فقال رجل : يارسول الله أ کل عام ؟ فأعرض » ثم قال : یارسول 
لل أكل عام ؟ ثلاثاء و یکل ذلك یمرض . وقال فى الرابة : « والذى تسى 
بيده او قلتھا لوجبت » ولو وجبت ماقم بهاء ولولم تقوموا بها لكفرتم . فذروق 
ما ترک »0 ونی مثل هذا © نزلت : ( لا تسألوا عن أشياء » الا ية ! وكره 
عليه الصلاة والسلام السائل وعابها ونهی عن كثرة السژال وكان عليه الصلاة 
والسلام يكره السؤال فا ينزل © فيه حكر * وقال : « إن اله فرض فرائض 
فلا تضیموها ‏ ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها » وحد حدوداً فلا تمتدوها » وعفا 
عن أشياء رجة بک لاعن نسيان فلا تبحثوا عنها» "۴۳ 

وقال اين عباس : ما رأيت قوما خيراً من أحاب مد صلى الله علیه وس ؛ 
وان عا قرا به رما کن سيق التكليف عقوية »لخر وجبم عن الدب + 
وترکم مايليق بهم من النسليم لله من غير تعرض للكيات والكيفيات 5٠‏ يشير 
إليه حديث الحج » وان لم يقع هذا النو ع من العقوبة فى هذه الشريعة السمحة . 
وإذاكان كذلك ظهر آن‌الاستدلال بالا بة فيه قصور عن الدعی. لا" نه !ما بظهر 
ذلك ى مدة الوحى » والمدعى أوسع من هذا 

(۱) أخرجه مسل . والرجلهو الا قر عبن حایس کاصرح‌به أحد والدارقطى 

(۲) قل نزلت لهذا السبب نفسهء وهو السوال عن فرضية الحج فى کل عام ٠‏ 
وقالوا إنه الا قرب . وقيل نزلت حيْها ألحفوا فى السؤال وهو عخطب عليه السلام 
على انبر حتی غضب وقال ه من أحب أن يسأل عن ثى.فليسأل » إلى آخر الحديث 
الا ی . ولذلك قال ( وف مثله ) أى وهو الالحاف فى السؤال سواء أ كان فى 
خحصوص ا السابق أم ق غيرها ۲ 

)۳( هذا أيضا ما يقتضى تقبد ذم كثرة السؤال . ومثله مایاتی عن الریع . 
وسيأتى قد آخر فى کلام اين عمر . ولذلك عقد الفصل بعد . و به تین القیود الى 
بارم أن تراعى فى أصل المسألة 

(4) ذكره النووى فى الا ربعين عن الدار قطی يعض اختلاف 


الا کثار من الاستلة مذموم ۳۹۵ 


اام ثلاث + شرة سأة خی قیض ٠‏ سل لل ليه وعم ؛ + کین 

ل )كل بأرن الاعنا : تیم . a‏ هذا نادب 
عم . وف الحديث : « إن عم السلين فى السلين جر ما من سأل عن وه 
3 کی با وقال : «ذرونی مات ر کتک ؛ 
فاا هلك من لک بكارة و سوام واختلافهم على نیم زفق » وقام و 
ل ل ا 
« من أب" أن سأل عن شیء فلأل عنه ! فولله لاتنألنى عن ثىء إلا 
أخْبَرتَي به مادذست ف مَتلى هذا » قال فأ كثر الناس من البكاء حين عموا 
ذلك » وأ کنر رسول” الله صلی اْعلی‌وسل أن يقول : « سلوی ! » قفا عبد الله | 
ابن" حذافة السهمىفقال : مَن ألى ؟ فتال : « أنوك حذ افة » فلا أ كثر أن يقول 
« سلونى » برك عمر" بن الخطاب على ركبتيه ققال : يا رسول الله رضينا بلله ربا 
وبالاسلام دينا » وعصد نبيا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسل حين 
قال عمر ذلك وقال أولا « والنی نفسى بيده لقد عرضت على النة والنار آ تنا 
فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى فل آر كاليوم فى اللي والشر » وظاهرهذا الاق 
یقتفی أنه إنما قال الا اف »تلم فی ال یب 
عاقبة ذلك ولأجل ذلك 9 ورد فالا ية قوله ( ان تبدلک تسوک) 


)0 ينظر فى توجيه العدد مع أن الت لاتم يخد مافوق امثات . وتوجببه 
بأن الراد أن ماذكر فى القرآن هذا العدد فقط لايفيد المؤلف فى غرضه 

)۲( فلا ينافى سوال بعضیم ( مابال املال 1 1 وسوال‌حذاقة (منأفى؟) 
(۳) تقدم ( ج ۱ ص ٩۰4ص‏ ۱۱۳ ) مع بعض آختلاف 

(4) هدم ( ج ۱-- ص ۱۱۳ ) 

(ه) رواء الشیخان 

)0 أى بناء على أن الا" بة ترلت فى تلك القصة 


5” النظر الثای فى أحكام وال والواب ( المسألة الثانية) 


ومتل ذلك قصة اتات البقرة » فقد روي عن ابن اة قال « أو 
ذعوا بقرة ما لاجزأتهم ؛ ولكن شددوا فدد لله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا 
يفعاون وقال الربیع بن خیم : با عبد الله ماعلمك الله رن 
له وما استأثر عليك به من عل فكله الى عاله ولا تتکلف » فان الله يقول تنبيه 
عليه الصلاة والسلام : ( قل ما أسأ لكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين ) الخ 
وعن ابن عبر قال : لا تسألوا عما لم یکن فاتى معت مر یلمن من سأل عا لم 
يكن وف الحديث أنه عليه السلاةوالسلام « ہی عن الأغاوطات 7 » فسره 
الاوزاعی فقال يعنى صعاب المسائل . وذكرت المسائل عند معاوية فقال أماتعدون 
أن رسول الله صلى الله عليه وس هی عن عضل المسائل وعن عبدة بن ألى لبابة 
قال : وددت أن حنلی من أهل هذا الزمان أن لا أسأهم عنثىء ولا يألوقى 
يتكاثرون بالسلث ل كا يتكاثرون أهل الدرام بلدرام . ورد فى الحدديث « ايا م 
و كرة الؤال "© » وسثلمالك عن حديث « نها ک عنقيل وقال »وكترة 
الؤال ”4 قال أما كثرة السؤالفلا أدرى أهو ما أنتم فيه ما أنها ‏ عنه من 
كثرة المسائل » فقد کره رسو لاله صنى الله عليه وسل السائل وعابها » وقالالله 
تعالى : ( لا تسألواعن أشياء ان تبد لكم توك ) فلا أدرىأهو هذا أم السؤال فى 
الاستعطاء ؟ وعن عمر بن الخطاب أنه قال على انبر . أحرج بلله عل ىكل امرىء 
سأل عن شىء لم يكن (** فان الله بن ما هوكائن وقال ابن وهب قال لی مالك 
وهو ینکر کترة المواب للسائل ياعبد الله ما علمته فقل به ودل عليه ومالم 
(0١1)‏ روآه ارا ا مار اجرلا هم 

۲۱ روى البخاری ( إن ن الله حرم علیع‌عقوق الامبات . ووأد البنات. ومنم 


وهات ؛ و که ٥لم‏ قل وقال و .كثرة السوال » وإضاعة الال ) 
۳۱ رواه الشخان 


(؛) يريد الافتراضات الصرفة آما مايقع فى العادة فان الشريعة تکفلت به. 


ال کثار من السؤال مذموم ۳۷ 


ڪڪ تست سس سس سس سس 
تع فاسکت عنه واياك أن تتقلد لناس قلادة سوء وقال الاوزاعی إذا أراد أن 


نرم عبده بركة العم ألقى على لسانه الاغاليط وعن المسن قال إن شرار عبادال 
الأينيحبئون بشرار السائل يعنتون بها عباد الله وقال الشعى واللقد بنض هؤلاء 
القوم الی السحدحتی‌طو أبنض إلى من کناسة داری قلت منم با مر ؟ قال 
الارآیتیون وقال ما كلمة أبنض إلى من « أرأيت » وقال أيضا لداود ألا احنظ . 
عى ثلاث إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيهافلاتتيع مسألتك ۳ أرأيت » فان 
لله قال فى كتابه ( أرأيت من امه هواه ) حى فرغ من الا ية والثانية اذا 


شنت عن مسألة فلا تقس ۳ شيثابئىء ۽ فر جا حرمت حلالا أو حلات حراما 
والثالثة إذا سثلت عما لا تمل ققل لا أعل وأنا شر یک وقال حى بن أيوب : 
بانى أن أهل الل كارا يقولون اذاراد الله أن لا لم عبده أشغله بالأغاليط 

والا نار كثيرة 

والمامل أن كثرة السؤال ومتابمة المسائل بالا عان المقلية والاحالات 
النظرية مذموم . وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل قد وعظوا فى 
19 السؤّال حى امتثعوا منه . وکانوا حون أن يجىء الا عراب فيسألون حى 
موا امه و منوا منه الم . ألا ترى ماف الصحيح عن نس قال : ينا أن 


(1) آی فلا تعقب جوابك تأيده بحث عقل وتأيد نظرى . حی لانکون ‏ 
متبعا للبوى . هذا ماشده الاستدلال بالا بة ويشير اليه قوله بعد ( ومتابعة 
السائل الخ ) و إن كان كلامه الا تى عاما فى السائل والجیب . ثم هل هذا يستقم 
فى أيامنا هذه ؟ أم أن المصلحة تقتضى الأيد بالعقليات ؛ وعلى کل حال يازم تقيبده 
بغر مايفيد وجهة نظر الشرع فى الک ؛ آلا ترى أنه صلى التدعليه وسل كان يقولها 
فى هذءالمواطن .كقوله « أرأيت لو كان على أبيك دين ؟» ٠‏ وسبأتى فى الفصلبمده 
مايؤيده . حيث قد فى النوع الخامس فى الآسئلة الذمومة كراهة السؤال عن علة 
لمكم بأن يكون فى أمر تعبدى أو یکون السائل غير أهل لذلك 

() إذالم يكن الششعى من بمنعون القياس يازم حمل كلامه على غير إطلاقه 


۸ النظر الثانى فى أحكام السؤال والحواب ( المسألة الثانية ) 


نسأل رسول الله صلی الله عليه وسل عن شىء . فکان مجبنا أن جیء الرجل من 
أهل البادية العاقل فيسأله وحن مع . ولقد أمسكوا عن السؤالحى جاءجيريل 
خلس الى النى صلى الله عليه وسل . فأله عن الإسلام والا يمان والإحسان 
والساعة وأمارنپا . م أخير م عليه الصلاة والسلام أنه جيريل وقال « أراد أن 
تما إذلم تسألوا » ”'“وهكذا کان‌مالت بن آنس لايقدم عليه فىالؤا ل كثيرا 
وکان أصحابه مهابون ذلك . قال أسد بن الفرات وقد قدم علىمالاك -- و کان 
أبن القاس وغيره من أصحابه جعاوننى أسأله عن المسألة » فاذا أجاب يقولون قل 
له فان كان كذا » فأقول له » فشاق على یوما تقال لی : هذه سليساة شك اه 
إن أردت هسذا فعليك بالعراق » وإعا كان مالك يكره ققه العراقيين وأحواطم 
لايغا مم فى المسائل وكثرة تفريعهم فى الرأى - وقد جاء عنعائثة أن امرأة سألتها 
عن قضاء المانش الصوم دون الصلاة ».فقالت ها : أحروريةأنت ؟ انكاراً عليها 
السؤال عن مثل هذا . وقنی النی صلی الله عليه وسل فى الجنين بغرة فقال الذى 
قفى عليه : كيف أغرم مالاشرب ولا أ کل » ولا شق ولا استهل »وشل 
ذلك بطل؟ فقال عايه الصلاة والسلام : « إعا هذا من إخوانالكهان » © 
وقال ”© ربيعة لسعید فى مسألة عقل الأصابع حين عظم‌چرحها واشتدتمصيبتها 
نقص عقلها؟ فقال سميد : أعراق أنت ؟ ققات بل عالم متثبت » أو جاهل متس 
فقال : هی السنة يابن أخى . وهذا كاف فى كراهية كثرة السؤال فى ا اة 


(1) ( هذا جبریل أراد أن تعلموا ) وهو ختام الحديث الطويل الذى سأل 
فيه جبريل رسول الله صل الله عليه وسل عن الاسلام والامأن رواه مسل 

)۲( رو اه سل 

(۳) هن نوع أسئلة الاعتراض مع التتكيت فى شدة المصيبة و نقصان العقل 
بالتورية . وسيشير له بعد 


( فصل ) فى بیان بعض الواضع التى یکره فيها الؤال ۳۱٩‏ 
فصل 

ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضم . نذ كر منها عشرة مواضع 

a aS 
وروى ف التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما بال الهلال يبدو رققا كالحيط»‎ 
: ثم لا يزال ينمو حتی يصير بدرا . ثم ينقص الى أن يصي رکا کان ؟ فأنزل الله‎ 
 نيدلا يسألونك عن الا هلة) الا ية فأنما أجيب”" با فيه من منافم‎ ( 

( والثانى ) أن يأل بعد مابلغ من الط حاجته »كا سأل الرجل عن المج 
أ کل عام ؟ مم أن قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت ) قاض بظاهره أنه 
للا بد » لاطلاقه. ومثله سؤال بی اسرائيل بعد قوله : ( إن الله يأمرك أن توا 
رة ) ۶ 1 

( والثااث ) السؤال من غير احتياج الله فى الوقن » وكا ن هذا والله 
اع خا ص "بم لم زل فيهحكم دوعليه یدل قوله : « ذروق ما تركتكم ۲ 
وقوله «وسكت عن أشياء رج لكم لا عن ! سيان فلا تبحثوا عا 

( واارابم )”* أن يال عن صاب السائل وشرارها. کا جاء فى النعی عن 
الاغاوطات 

( وانلامس ) أن يسأل عن علة ا حك وهو من قبيل التعبدات الى لا یسقل ها 


)۱( راجح روح المعانى فى تفسير الا بة يضح المقام 

() هذا متعين . وإلالمنع من تمل العم الزائد عا يمتاجإليه الشخص فالوقت 
ولا يقول بهذا أحد 

(۳) تقدم (ج ۱ ص ۱۱۳ ) 

)£( تقدم ( ج 4 ناص ۱۸4 ) 

) 6 ينطبق عله أيضاً الا" ول واثالثك . فالاغلوطات لاتنفع فى الدين» وأيضاً 
لاحاجة لحا فى العم 


۰ النظر الثالى فى أحكام السؤال والجواب ( السألة الثانية ‏ فصل ) 


معنى » أو السائل من لا يليق به ذلك السؤال كا فى حديث قضاء الصوم دون 
الصلاة 
( والسادس ) أن یبلم بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق ۴۳ وعلى ذلاك 
يدل ة له تعالى : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكافين ) ولا سأل 
الرجل”"“ياصاحب الحو ض هل ترد حوضك السباع ؟ قال عمر بن الخطاب ياصاحب 
7 الحموض لاتخيرنا فانا نرد على السباع وترد علينا . الحديث 
( والسابع )آن‌یظهر م ن السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأى ولذلاك قال 
سعيد أعراق أنت ؟ وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالا بالسنة أيجادلعنها * 
قال لا 7“ ولكن بر بالسنة فان قيلت منه والا سكت 
( والثامن ) ااسوا ل عر ن التشامات 4 وعل ذلك بدا ل قوھ سال ١‏ فأما الذین 
فی دام 3 0 بغ فیتبمون ماتشابه) لا" ية أ وعن مر بن عبد العز یز من حمل 
دنه عر 0 | و الا ل ١ؤمن‏ ذلك سؤال ل مل" ن سال KUL‏ عن 
' 5 السو ال جما نجر بين السلف الصا وقد ستل عمر بن عيا_العزيز 
عن قتال أهل صفين فقال تلاك دما کف اله سنا يدى . هلا أحب أن باعل 
السانی . 
)١(‏ لى التعمق فى الد .ما فى السو ال عن ورود اسان اطوش .٠٠ج‏ سأي 
5 الاعتراض على الظو اهر تحملہا ما يعد عنها 
0 هو عمرو بن العاص كان فى ركب فيه تمر . والحديث أخر جه مالك 
راجع ااتسير فى كتاب الملهارة 
ا شه النظر السابق وهو أن هذا لا بصاح لزماتا الذى لابد فه من الجادلة 
لاد الق . وإلالم د لسع من SS‏ وا رن .عاب تعض 
الناس ذ کر الدليل فى الفتوى قال ابن تيمية بل جال الفتوى ورو حا هو الدليل 
)٤(‏ لعل الاأصل ( غرضا ) من الغين المجمة , أى هدفا وه می. أما بالعين 
تالذى بوافق المعى ( عرضه ) بالتاء و ضم العین 


النظر لئان فى أحكام السژال والجواب ( الا الثالثة )2 ۳۲۱ 


( والماشر) سوال نت" والإلخام وطلب الذلبة فى الخصام . وف لرآن 
فى ذم حو هذا ( ومن الناس من يسجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على مافی 
قلیه وهی ألد الخصام ) وقال : ( بل م قوم خصمون ) ونی الحديث « أبنض 
الرجال إلى الله الالد نم 0 

هذه جلة من الواضم الى یکره السؤال فباء يقاس علیها ما سواها . 
ولیس النهى فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته » ومنها ما مخف » ومم‌اماشرم 
ومنها ما یکون محل اجتهاد . وعلى جلة ”مہا يقم النهى عن ال جدال فى الدين 
کا جاء « ان الراء فى الفرآن کفر » ^ وقال تانی (وإذا ریت" الذين حوضون 
فى آيائنا عرض عم ) الا ية ! وأشباه ذلاك من الا ی أو الا حادیث ۰ فالسؤال 
فی مثل ذلك منهى عنه » وا لواب محسبه 


بإ السألة الثالثة > 


ترك الاعتراض على ااسکبراء مود »كان المسترض فيه ما ينهم ولا ينهم . 
والدليل على ذلك مو : 
( أحدها ) ماجاء فى الق آن الكريم » كقصة موسى مع انلضر » واشتراطه 
.ابه أن لا يسأله عن ثىء ی يحدث له منه ذکرا ‏ فكاق ما قسه اله تعالى 
س وله : ( هذا فراق. یی وبينك) ور عمد عليه ااصلاه وااسلام 
)١(‏ أى يأل ليمنت الم ثول ويقبره .لا ليعل یمی وان تكن المسألة من 
الا غلوطات . و بذلك يخاير ال ابع 
(؟) رواه الشيخان والترمدى والنسائى وأحمد عن عائشة 
(۳) بقع على خحسة منبا 
(4) تدم( ج جح ص ۲:۱) 
)2( أى فالاعتراض كان سيا للحرمان من التوسع فى العلم الخاص 
الوافقات- ج 6-4 ۲۱ 


۳ النظرالثاتى فى أحكام السؤالٍ وال واب ( ال الثالثة ) 


کر د ردك ي غ ی ۰ : 
« یرحم الله موسى لوسیر: حى یش علينا من آخبارهاگه وإ ن کان إا تكلم 
بلسان ال » فان المروج عن الشرط يوجب ۹۳ انلروج عن الشروط . وروی فى 
الأخبار أن اللامكة لا قالوا ( ال فيها من يفسد فیها و يغ الدّماء ؟) 
ال ية! فرد" الله عليهم يقوله: ( إلى أعلم مالا تعلمون ) آرسل ال علیهم نارا فأ حرقتهم 
. وحاء فى أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله . ( أناخير منه خی من نار 
وخلتنه من طين ) فهو الذى كتب له به الثقاء إلى یوم الدين » لاعتراضه على 
لكي الخبير : وهو دليل فى مسألتنا وقصة ۰ أصحاب البقرة من هذا السيل 
ايضا حين تمنتوا فى السؤال فشدد الله عليهم 
(والثانی) ما جاء ‌الاخبار » كحديث « تعالولاً کتب لک -کتابا لن تضاوا 

بده » 22 فاعترض فى ذلك بمض ۳ الصحابة حى أمرم عليه الصلاة والسلام 
بالحروج ول ا لم شيئًا. وقصة أم |ساعیل‌حین نيع ها ماء زمزم غو > 
ومنعت الاء من السيلان فقال عليه الصلاة والسلام : « لو ترکته لكانت زمزم 
عينا سینا » وفى الحديث آنه طبخ لرسول الله صل الله عليه وسل قدر فيها لم 

(۱). أخرجه ف التيسير عن الشيخين والترمذى بلفظ (رحم الله موسی لوددت 
أنه كان صبر حتی يقص علينا من آخبارهما ) 

(۲) وقد يقال حيتذ إن ذلك بسبب الخروج عن الشرط لا بب أصل 
الاعتراض : 

6 ای قولهم (اتخذ ناهروا ؟ ) فانه استبعاد لما قال وإنكار أى أين مامألا 
عنه من يان القاتل من الامر بذیح البقرة » فهو اعتراض على الكيراء 

) رواهق التيسير عن الشيخين بلفظ ( هلبوا أكتب لک الخ‎ )٤( 

(0) هو عمر رضى لله عنه . حيث قال أن رسول الله قد غلبه الوجع وعندم 
القرآن . إلى آخر الحديث 

(1) غرموا بسبب ذلك من البيان الذىكان يفيدم » لاسما على القول بآ 
كان فى شأن الخلافة ١‏ 

(۷) أخرجه فى التيسير مع القصة بطو ما عن البخارى 

)۸( ظبر أن هذا حرص لا اعتراض » ولا مخ شوم الحرص فى غيد 
آمور الاخرة 


الع حا ری 
ققال تاولنی خراعا ! قال الراوى فناولته ذراعا « فقال ناولنى ذراعا فناولته ذراعا ؛ققال 
ناولنى ذراعا ! ققلت يارسول الله ک لنثاة من ذراع ؟ قال : والذى شی بيده لو 
سكت لأعطيت خراعا مادعوت" » وحديث على قال دخل عل رسول لله صلی 
اله عليه وسل وعلى فاطمة من الليل فایقظنا اسلاة قال لست وأنا أعرك عینی 
وأقول إت وله ما نسل الا ما كتب لنا »ما أتقسنا بيد الله فاذا شاء أن بشما 
بمشها فولى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو يقول « وكان الانسان أ كار شی. 
۳ ميث ٠‏ أ اناس لبوا" ارأى فاا کي ندل ر 
نستطيع” “» أن ترد أمررسول اله صلی الله عليه وس إرددناء*؟ » ولا وفد على 
رسول الله صلی الهعلیه وسم حزن جد سميد ا فقال له ما اسمك ؟قال : 
حزن قال بل أنت سهل . قال لا أغير اسا سای به أى قال سعيد فازالت المزونة 
حى البوم 2 والأحاديث فى هذا النی كثيرة 
( والثالث ) ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع 
الفائدة مبعد بين الشبخ والتلسذ » ولاسها عند الصوفية » فانه عندم اناالا كير 
حى زعم القشيرى عنهم أن التوبة من لا تقبل وال لا تقال . ومن ذلك حكاية 
"۱ ۱ الحديث فى مان المواهب فى پان مأ كله ومشربه صب اله عليه وسل وهو 
۳ وايتين (الاول) رواها مد عن ی رافع (والثانة) رواها الدازی والترمذى 
عن أنى عبيدة وهی آقرب رل روابة المؤاف - وقد قال اازرقانى فى شرحه على 
الواهب (مما قصتان 
(۲ ) دواه النساق ومسل ورواه‌البخاری مختصرا وم ترد كلة ( لجلست وأنا 
أعرك عينى ) الافی رواية النسانی واتفقوا على رواية ضرب الفخذ 
(۳) أى فلا تجعلوه فى مقابلة الشريعة فتعترضوها به 
(4) أى وقد ظبر خطؤنا وتعين المصلحة فا أنفذه رسول الله صل الله عله وسل 
فى رده إلى الكفار تنفيذا الشرط 
(٥)‏ رواه البخاری باختلاف فى بعض الالفاظ 
(1) آخرجه البخاری وأبو داود 


حدلا » 


۴ النطر الثانى فىأحكام الؤال والجواب ( المألة الرابة ) 
الما و لا نی يزيد البسطامى إذ كان صاعا ‏ فقال له أبو تراب النخشبى 
شقيق البلخى کل معنا يا فى . ققال أنا صانم فقال أبو تواب کل ولك اجر 

: کل ولك أجرصوم سنة .فان فقال أبويزيد دعوا من 
تقل من عين الله فأخذ ذلك الشاب‌فی السرقة وقطعت يده وقد فال مالك بن 
أنى لا سد حين تابع سؤاله هذه سلسلةبنت نار هذا فعليك 
0 اع نت منه يسبب اعتراضه 7 “© و حواية ا کثبر 

فالذى تلخص من هذا أن الا المعادم بالا مانة والصدق والجرى م سان 
أهل الفضل والدین والورع إذا سئل عن 19 فأجاب » أو عرضت له حالة” بت 
المهد بمثلها » أو لاشم من قوم الامع موقعها أن لا پر اجه بالاعتراض والنقد » 
فان عرض إشكال فالتوقف أولى بالتحاح » وأحرى بادراك البنية إن شاء 
الله تعالى 


9 المسألة الرابعة ج 
الاعتراض على الظواهر غير مسر 
والدليل عليه أن لسان المرب هو الترجم عن مقاصدالشارع » ولسان العرب 
e‏ أويندر » إذ قد تقدم أن النص ایکون نما إذا ۳ عن 
ايلات ت عشر و نادر أو معدوم . فادا ورد دلبل موی وهو بلسان 
)01 لا بؤخذ من الرواية السابقة فى المسألة الاننة أنه كان يعترض . بل كان 
تاع السوال ويكثر منه فقط فقول ( فان كان كذا ..) بایعاز أصحاب مالك 
لتبيهم سؤاله بأنفسهم 
)۳۲( يطلق انسر کی الدليل السمعی مطلقا ومنه قوله هنا تا ری 
ويطلق على مالا حتمل غير ما قصد به فکون قطعا فى دلالته على معناه . وهو 
ما سل عن الاحتمالات العشرة وهو ما أجرىالمؤلف أدلته فى الكتاب على مقتضاه 
ويطلق على مادل باعتبار وضعه واعتبار سوقه أيضا عل المعنى وعلى هذا بقبل‌التص 
اتأويل واتخصیص 
(۳) تقدمت في المسألة التاسعة من کتاب المقاصد 


الاعتراض على ظواهر النصوض غير سم Yo‏ 


المرب > فالاحتالات دائرة به » وما فيه احالات لا يكون نس على اسطلاح 
التأخر بن » فل ببق ببق الا الظاهر والجمل » فالجمل الشأن فیه‌طلب المبين أوالتوقف 
فالظاهر هو المتمد اذا . فلا يمع الاعتراض عليه » لأنه من التممق رتكاف 

وأيضا فاو جاز الاعتراض على الحتملات ل يبق لاشريمة دليل يعتمد » لورود 
الاحمالات وان ضفت » والاعتراض المسموع مثله بضف الدليل » فيؤدى الى 
اول بضف چیم ۳ أدلة الشرع أو أ کترها » وليس كذلك باتفاق 

ووجه ثالث : لو اعتبر تجرد الاحمال فى القول لم يكن لا نزال الكتب ولا 
لأرسال النى عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة » إذ يازم أن لا تقوم الحجة على 
الملق بالا وامر والنواهى والا خبارات » إذ ليست فى الا کنر نصوصا لاختمل 
غير ما قصد بهاء لكن ذلك باطل بالاجاع والعقول » فا يزم عنه كذلك 

ووجة رابع . وهو أن جرد الاحمال إذا اعتبر دی الى ارام العادات 
والثقة بها » وفتح باب السفسطة وجحد العلوم . ويبين هذا المنى فى الجلة 
ماذ كره الغزالى فى کتابه « المنقذ من الضلال » بل ما ذ كره السوفسطائية 
فى جحل العلوم منه يتبين لك أن منثأها تطر يق الاحمال فى المقاق العادية أو 
العقلية » ها بالك بالا مور الوضعية ؟ ولاأجل اعتبار الاحتال اجرد شدتد على أحاب 
در ف الال عا ٤‏ يكن لم اليه حاجة مع ظهورالمى . وكذلكماجاء 

۳ حيث تا بعدم انس > ومعلوم أن الاجماع والقیاس منان على أدلة 

الکتاب والسنة التى هى من قسم الظاهر النی بق من الاقسام ‏ سبق له وقوله 
( أو أ كثرها ) أى حيث قلنا بوجود قائِل من اللصوص 
(۲) الاوجه النلاثة السابقة ترجع إلى عدم [بطال الآدلة القولية بالاحمالات 
وهذا الوجه كالترق علبا ء و کا نه يقولبلاذا اعتبرت‌الاحعالات الجردة عن‌الا دلة 
بطلت العلوم الاخری الرتبة على العادات » أى الاسباب والسییات العاديةالمبثوثة 
ق‌الکون فالنجریات والشاهدات تلحقها الاحبالات . فاذا اعتبرت ضاعت العلوم 
القينة » أى قول الاحیالات مطلقا يفسد سائر الملوم عقلية ونقلية » فهو باطل 


۷۹۱ النظر الثاتى فى أحكام السؤال والجواب ( المسألة الرابعة ) 
فى الحديث فى قوله : « أحمّا هذا لعامنا أو للا بد ؟ 206 وأشباه ذلك . بل هو 
أصل ف الیل عن الضراط المستقي » ألا ترى أن المتبمين لما تشابه من الكتاب 
0 اتبعوا فدها مجرد الاحمال» فاعتيرؤه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغيردليل » 
فدمتوا بذلك وأمر النی ۳* عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم 

. ووجه خامس : وهو أن الترآن قد احتج على الكفار بالعمومات المقلية 
والسومات”” التفق ا ا تعالى : (قل لز الأرض ومن فيها إن کم 
تعمون ؟ سیقولون له قل فأ ترون ؟ ) فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله 
على السو 0 إذ أقروا E‏ اوا 
الشس والقمر لیقو الله فى يؤفكون ؟ ) يعنى كيف يُصرفون عن الاقرار بأن 
ارب هو الله بعد ما أقروا” 0 فیدعون لله شر یکا » وقال تعالی : ( خلق 

نب ( ألعامنا هذا أم للابد + ) جز. من حديث طويل رواه مسل فى صفة حجة 

لی صل الله عليه و 

0 أى بقوله فى الحديك الشپور ( فا وائك الذين سبی الله فاحذروم ) 

(۳) أى فعكونها عقلية وثابتة فى الواقع بالعقل کا سيقول ( وجعل خلاف 
ظاهره على خلاف المعقول ) هى متفق علیبا ين المتناظرين وهذا الثانى هو محل 
الاستدلال هنا باعتبار الظواهر لان العموماللم بین‌الطرفین هو من باب الظاهر 
فى هذه الترا کب 

0 يكن على ذ ور کنو يعترفون بان 0 
8 اه ا ا ها يعدو نهافکان‌الرد 0 متها ال انمق 
البادة هو التصرف فى الكون وحده وأنهم یکونون مجانين اذا جمعوا ين 
الاعتراف بعموم التصرف له وحده وبين تأليه غيره وعبادته ولذا جعل ختام 
الایات الذى. هو «لندجة قوله ( لاإله إلا هو ) عل المعنى بالحصر وعط 
الرد علييم هونن الشريك ف الالوهية والعبادة فقوله ( فيدعون لل شريكا ) 
أى فى استحقاق العادة 


الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع ۳۳۷ 
السوات والاار ۳ بالق" يكور اللیل على النهار س الى قوله : ذلکم الله ریک 


له اللات لا إله إلاهو فأنى تصرفون؟) وأشباه ذلك ما أأزموا أنفسهم فيهالإقرار 
العمومة » وحمل خلاف ظاهره على خلاف امقول ٠‏ واو يكن عند العرب الاو 
حجة غير معترض عليها لم يكن فى إقرارم تتضى السوم حجة عليهم 4 ليقن 
الأمر على خلاف ذلك . فدل طى أنه ليس ما يمعرضعليه 

الاستدلالات » و إبرادالاشكالات علیها بتطريق الاحيّالات » حى لانجدعندم 
ببب ذلك دليلا يتمد لاقرآنيا ولا سُّنيا » بل اجر هذا الأمر الى المسائل 
الاعتقادية » فاط حوا فيها الأدلة القرآ نية والسنية » لبناء كثيرمنها على أمورعادية ‏ 
كقوله : (ضرب لكم مثلا من أنقسكم هل لکم ما ملكت أبمانكم من‌ش رکام) 
الآنية ! وقوله : ( ألم أجل" شون بها؟ ) وأشباه ذلك » واعتمدوا على مقدمات 
عقلية غير بدة ولا قريبة من البديهة » هربا من احتال يتطرق فى العقل للا مور 
العادية » فدخاوا فى أشد ما منه فروا » ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها وم 
الخاطبون أولا الشر يم » فالطواالفلاسفة فى أنظارم » وباحتوم فى مطالمم الى 
لا یمود المهل بها على الدين ساد » ولا يزيد البحث فما إلا خبالا . وأصل ذلك 
كله الا عراض عن محاری العادات ی السارات ومعانها الخاربة فالوحود . وقد 
مر فيا تقدم أن عاری‌المادات قطمية فى الجلة و إنطرق العمل الما احّالافكذيك 
السارات » لأا فى الوم الخطابى الما أو تقار ها . ومر أيضا بيان كيفية اقتناص 
القطع من الظنيات . وهی خاصة۳؟ هذا الكتاب أن تأمله وا جد . فإ دا لایصح 

)۱( أى و یضم ی هذه الوجوه‌احسه أنه تب عل سیاع الاعتراض عل ال هر. 
تلاك الفاسد 

() تیم الظنيات فى الدلالة أو ف لمن أو فیما والوجوه العقلية كذلك . 
ویضم قوة منها إلى قوة» ولابزال يستقرى حى يصل إلى ما يعد قاطعا فى الوضوع 
ويصير تالتواتر العنوی » ولا بای أن یکون بعض الا دلة ضعیفا لا "نه لايستتد 
إلى دليل خاص کا أن رواة التواتر المعنوى لا يلزم فى جميعهم أن یکونوا عل الثقة 


۸ النظرالثانى فى أحكام السؤال والحواب (السألة الخامسة) 


فى الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتالات الرجوحة » إلا أن يدل دليل على 
روج 27 عنها » فیکون ذلك داخلا فى باب التعارض والترجیح » أو فى باب 
السان . واللّه المستعان 


السألة انماسة که 


الناظر ف اللسائل الشرعية إنا ناظر فی‌قواعدها الأصلية » أو فى جزئياتهالفرعية 
وع یکلا الوجهين فهو اما مجتبد أو مناظر . فأما المحتهد الناظر لته فا أداه اليه 
اجهاده فهو ا لمكم فى حقه . إلا أن الأصول والقواعد إعا ثبتت بالقطعبات 29 
ضرورية كانت أو نظرية » عقلية أو سمعية . وأما الفروع فيكفى فما مجرد الثلن 
على شرطه امغلوم فى موضعه : فا أوصله إليه الدليل فهو ا لمكم فى حقه أيضاء ولا 
يفتقر الى مناظرة ؛ لأن نظره فى مطلبه ما نظر فى حزتى » وهو ثان عن نظره فى 
الكلى الذى ينبنى عليه » و ما نظر فى کلی‌ابتداء » والنظر فىالكليات ثان عن 
الاستقراء » وهو محتاجالىتأمل واستبصار وفسحةزمانيم ذلك . وهكذا إن كان 
عقليا » ففرض المناظرة هنا لا فيد ؛ لأن المحتهد قبل الوصول متطلب من الأدلة 
الحاضرة عنده » فلا حتاج الى غيره فہا ع وبعد الوصول هو على بينة من متللیه 
ولكن المجموع ازم أن يكون کذاك‌فبذه خاصة هذا الكتابؤاستدلالاته . وهی 
طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود » اللپم إلا فى النادر . رحمه الله 
رحمة واسعة 
(۱) فكون حیثذ هی المؤول يعينه 
(؟) ولايقال إذا كانت القواعد الآصولية الى تفرع عنما الجزئيات لابدأن 
تكون قطعية فكيف يتأتى الخلاف بين الآصولين فى تلك القواعد لان الراد آنا 
قطلعية هذا اتید بعد استقرانه أدلتها حتى يقطع بها . وهذا لا ینای أن غيره یقطع 
و جزم ما مخالنها. حسما أدتإليه الا دلة الىارتضاها » و بکون‌الفرقبن‌الاصول 
والفروع أن الا رل لا يعمل ولا يفرع عليها إلا اذا جزم بها خلاف الفروع 
فانها يكني فا الظن القوی بان هذا هو حك الله فيا 


لابد للتاظر المستعين أن يأل من یوافقه فى الأصول لا من غالنه ۱۳۲۹ 


فى نفسهء فالناظرة عليه بعد ذلك‌زيادة . وأيضا فالحهد أمين على ته » فاذا كان 
مقبولالقول قبله القلد » وو كاه اللحتهد الا خر الىأمانته ؛ إذ هوعنده يجتهدستبول 
القول » فلا يفتقر إذا اتضح له ملك المألة الى مناظرة 

وهنا أمثلة کثبرة ؛ كشاورة ۴۳ رسول الله صلى الله عليه و لین 
فى مصالمة الأحزاب على نمف ير الدينة »فا تبين له من أمرها عز بمة المصايرة 
والقتال يبغ به بدلا ویستشر غيرها . وهكذا مشاورته” وعرضه الا مر فى شأن 
مان فلا أنزل الله الم یلق على أحد بعد وضوح القضية . ولا منت العرب 
از کاة عزم أبو بكر على قتالحم کا2“ مر فى ذلك » قل يلتفتالى وهالصلحة 

(۱) وان كانت“ الاأمثلة ما عدا الثانى فى مصلحة عامة السامین » وليست خاصة 
اتید صل الله عليه وسل فى قال الاحزاب ,ولا بأنى بكر فى ثاليه : إلاأن 
اتید فى الموضوعين لا كان هوالسئول عن الامر وتنفيذه عدكانه يتمد لنفسه . 
وعله فلا تکون الآمثلة خارجة عن أصل فرضه 

(۲) سعدين معاذ وسعد بن عبادة وق رواية لا سألوه آن‌یناصفیم م رالمدينة 
قال « حتی استأمر السعود : هذين » وسعد بن الربيع »> وسعد بن خيثمة » وسعد 
ابنمسعود » فقالوا لا والته ما أعطينا فى أنفسنا الدنية فى الجاهلية فكيف وقد جا 
الله بالاسلام وأعزنا بك »مالم عندنا إلا السيف ۰ وقد تقدم (ج 1١‏ 
ص ۳۲۵۰ ) 

۳۱( فقد دعا علا وأسامة بن زيد » فأما أسامة فقال . أهلك ولا عل الا 
خيرا . وأما على فقال لم يضيق الله عليك . والنساء سواها کثیر » وسل الجارية 
تصدقك . وسأل بريرة أيضا. أماكلنات سيدنا على فكانت مفأة للاسلام بعدء 
فکان بسیپا ما كان . وقد أخرج ف التيسير حديث الاك بطوله عن اة 
إلا أبا داود ٠‏ 

)0 حيث قال . کف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل 
) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) الحديث فقال واقه لا قاتان 
من فرق بين الصلاة والركاة » فان الركاة حق المال. فان قلت آفلا يعد ما وقع من 
عمر والصحابة فى احتجاجيم بالحديث مناظرة على أنى بكر . فالجواب أن هذا 


۳۳۰ النظر الثاقى فى أحكام السو الوالجواب (المألة الخامسة ) 


فى ترك النتال ۽ اذ وجد النص الشرعى القتضى تملافه . وسألوه "۴ فى رد أسامة 
لیستعین به و من ممه عی‌قتال أهلالردة فأ * لصحة الدلیل‌عنده عنم ردمافذه 
رتولا الله صلی الله عليه وسا 

واذا تور وجود هذا ف الشریة وأهلهال؟" لم حتج بعد ذلك الىمناظرة ولا 
إلى مراجعة » إلامن باب الاحتیاط . واذا فرض محتاطا فذلك إعا يقم إذا بىعليه 
بعض التردد فا هو ناظر فيه ۰ وعند ذلك يازمه أحد أمرين : « ما السکوت » 
اتنصارا على محث تسه الىالتبين ؛ إذ لا تكليف عليه قبل سان الطريق .« و اما 
الاستمانة » من يثق به » وهو النانار المستعين . فلا مخلو أن يكون مواقا له فى 
الكايات الى يرجم الها ما تناظرا فبه » ولا 

ف نكان مواقا له صح إساده اليه واستعانته به » لا نه إها ببق له تحقيق 0 
مناط المألة المناظر فا ء وال ...يلمأ . فان اتفقا خسن » وإلافلاحرج » لأن 


الا مر فى ذلك راجع الى أمر ف . *مردفیه » ولامفسدة فىوقوع لحلاف هناحسیا 
وأمئلة هذا الأصل كتيرة ۰ _دخز 0 أسثلة الصحابة او و - 


داخل فى مناظرة المستعين الا نة وكلامنا اله ن فى اجتهد الذى وضحت 
له القضية فلا حتاج إلى المناظرة وأبو بكر من هذا القيل وا احتاج غيره 
لىمناظرته 

(۱) أى بلسان عمر فشدد التكير عليبم .کا فى كتب ااسیر . وف السيرة الحلبية 
توسع و بسط ف الموضوع 

0( أى الصحابة العارفين مها والمجتبدين فى أحكامها . وقوله (ل حتج بعد ذلك 
إلى مناظرة) أى فى إثبات المسألة . أو معناه م حتج فى مثله أى فى الجزئيات الى 
من قيله إلى مناظرة ورعا ساعد هذا القبم قوله ( ولا إلى مراجعة إلا من باب 
الاشاط ( 

(۳) بل وتحقيق الاأدلة الجزئية . من كتاب وسنة أو قياس الح 


لابد للمناظر المستعين أن يأل من يؤْاققّة فى الاصول لا من غالنه ۳۳۱ 
ہپ هط تج سس ل 2 


EE‏ : (وان تبدوا مافى آهسک أو فوه محا 
(dl‏ الا یةاوسوّال ابن آم مكتوم حين نزل: (لا یستوی قاعدون من الؤمنين ) 
۷ ! حتى نزل : ( غير أولى الضرر ١‏ ر وال عااشةعند قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من نوقش الماك غد ' » واستشكالهامم الدیث قول اله 
تعالى ( فسوف محاسمب 9 ابا سرا ) وأشباه ذلك 

واعا قلنا أن هذا الجنس من السژالات داخل فى قن امناظر الستمين » 
لا نهم إما سألوا بعد ما نظروا فى الادلة » فلا نظروا أشكل عليهم الأمر غلاف 
السائل عن الحكم ابتداء فإنهذا من قبيل التعلمين » فلا حتاج إلى غير تقرير 
اک . ولا عليك من اطلاق (" لفظ « المناظر » * فانه جرد اصطلاح لایفنی 
عليه حكم کا أنه يدخل نحت هذا الاصل ما إذا أجرى الم الحتج مه 
جری السائلالمستفيد ‏ حی ينقطم امعم بأقرب الطرق”** »كا جاء فى شأن عاج 
إبراهي عليه السلام قومه بالكوكب والقمر والشمس » فانه فرض نفسه محض رهم 
مسترشدبا » حتى يبين لم من-نفسه البرهان أا ليست بالمة . وكذلك قوله فى 
الآآية الأ خری : ( اذ قاللا به وقومه.ما تعبدون ؟ قالوا نعبد أصناما فنظل طا 
عا کین ) فلا سأل عن الميود سأل عن الى الخاص بالمبود ء بقوله: ( هل 
يسمعوتكم اذ تدعون أو ينفموتك أو يضرون ) خادوا عن ا جواب إلى الاقرار 
سرد الاتباع للا با. . ومثله قوله : ( بل له کیبرم ) الاية ! وقوله تعالى : 
ال لذي اک رزقكم میک يعي هل من شركانكم من ل 

(۱) هدز ۳ ص .م) 

)۲( حتى قال ها :« ذلك العرض » 

۳۱) النی قد تظبر منافاته لادخال هذا الجنى فى قم الناظر المستعين» 
لان الصحابة لا يعدون مناظرين للنى صلى الله عليه وسل إذا روعى مع الناظرة 
اصطلاحا , يعنى لان هذا اصطلاح آخر 

(؛) لآنه يأخذ من مناظره المو اقة عل تباث الدلیل آولافأولا» حىلابيق 
إلا الاعتراف بالننجة 


۲ النظر الثاتى فى أحكام السؤال والحواب (المألة الخامسة) 


من ذلكم من ثىء ؟) وقوله : ( أفن بهدی إلى الق أحق أن يقبع ؟ امن 
لاهدی إلا أن دى ! ) الا ! وقوله : ( ألم أرجل شون بها أم هم آید 
يبطشون با ؟ ) الى آخرهاء فهذه الای وما أشبهها إشارات إلى التزل ممزلة 
الاستفادة والاستمنة فى النظر » وإ نكان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت اللخصم » إذ 
كان مجیثابلبرمان فى معرض الاستشارة فى صحته » فكان یلم" فى المقصود 
من المواجهة بالتبکیت ولا اخترموا من التشريعات أمورا كثيرة أدهاها الشرك 
طولبوا ')بالدليل كقوله تعالى : (أم اغذوا من‌دون اله المة قل ر 2 نکم) 
( قل ریما أنزل الله سکم من رزق عل منه حراما وحلالا ؟ قل الله آذذلكم 
أم على الله فترون ؟ ) (من يدع مع الله إا آخر لابرهان له به ) الآية ! وهومن 
و ان کان المناظر ال له فى الكليات الى ينبنى عليها النظر فى المألة فلا 
يستقيم له الاستعنة به » ولا ينتفع به فى مناظرته » إذما من وجه حزئیی مألته 
إلا وهو مبنی على كلى » و إذا خالف فى الكلى فى الزنی البنی عليه أولى ء 
فتهم عخالفته فى الزی من جيتين » ولا عکن رجوعها الى می متفق7" عليه 
فالاستعانة مفقودة 
ومثاله فى الفقبيات مسألة الربا فى غير اللصوص عليه » كلا رز» والدخن 

والذرة والحلبة وأشباه ذلك . ملا مكن الاستعانة هنا بالظاهری" النانی للقياس 

(۱) لآن مواجهة الخصم بالتبكيت تنفره من استاع سائر الدليل » وكير فيه 
(؟) الفرق بين هذا النوع وما قبله فى محاجة [براهم وما بعدها ء أن تلك فبا 
الآسئلة تفصيلة تؤخذ منها مقدمات للدلیل الخاص الذى يقوم حجة غلل الخصم . 
اما هذه فالسؤال فيبا يطلب البرهان إجمالا على دعواهم . يعى وهم عاجزون عنه . 
فل ببق إلا تسليمهم بطلانها 

(۳) أى فتضیم فائدة المناظرة الى يقضد متا رجوع التناظرین إلى الق 


لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يواققه فى الاصول لا من غالنه ۳۴۳ 


لأنه بان على تنی القياس جلة . وكذل ككل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فما 
مناظرة المتعين » إذهوخالف فى الأصل الذى برجمان إليه . وکناك مسألة 
الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكى اذا استعان بالشانمی أو الحننى وإن 
قالوا بسحة القباس » لبنائهما السأزة على خلاف ۲7 ماینی عليه المالكى وهنا 
اش شائم فى سائر الأ بواب» فان کر لا جع لا يمكن الاستمانة بدفى مأ 
كلس على صحة الاجماع ٠‏ والمتكر لاججاع أهل الدينة لا يمكن أن يستعان به فى 
بالوقف لا يمكن الاستعانة مهم لن كان قائلا بأنها لوجوب ألبتة 

فان فرض الخالف ماعداً صحت الاستعانة » كا إذا كان مساعداً حقيقة 
وهذا لاختی 

فصل 

وإذا فرض الناظر مستقلا بنظره غير طالب للاستمانة ولامفتقرا إلا » 

ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأبه أو ما هو منزل منزلته » ققد تکفل العلاء بهذه 
)۱( القياس یتوقف على العلة فبعد الاتفاق عليها تمكن الاستعانة فى مثل هذا 

الوضوع آما إذا اختلف فهاکا هنا فلا يتأنى الاتفاق فى نتيجة القياس. فا مالكية 
يقولون ان العلة فى ربا النسيئة جرد الطعر لا على وجه التداوى , فيدخلفيهالخضر 
والفوا كه والبقول فيمنع فا الننسيئة ولو متساوبة ومن ذلك المحلة ولو جافة ٠‏ 
وربا الفضل علته الاقتیات والادخار أى بموع الأمرين . فالطعام الربوىمايقتات 
ودخر . فهذاعنع فيه الفضل فى انس الواحد » والنسيئة مطلقا » ومنه الا دز 
والدخن والذرة » ویلحق به الصلح . والشافعية يقولونكل مطعوم ولو حضرا أو 
دواء أو مصلحا مدخلهربا الفضل وربا النسيئة والحنفية يقولون العلة الاتفاق فى 
الجنى والتقدير بالكل والوزن.کا ذ كره فى البحر 


۶ النظر الثانى فى أحكام السؤال والجواب (المسألة السادسة) 
الوظیفة 217 غبر أن فہا أصلد برجم إليه » وقد مر التنبيه عليه فى أول كتاب. 
الاحلة "وهنا تمامه حول الله وهی : 


۶ المسألة السادسة د 


فنقول لما انبنى الدلیل على مقدمتین : إحداها حتق الناط » والأخری 
مح عليه ؛ ومر أن محل النظر هوتحقق الناط ظهر اتحصارالكلام بينالمتناطرين 
هنالك » بدليل الاستقراء . وأما القدمة الحا كة فلا بد من فرضها مسلمة 

ور بماوقع الشك فى هذه الدعوى ۰ ققد يقال : إن النزاع قديقم فى القدمة 
الثانية » وذلك أنك إذا قلت : « هذا مسكر » وکل "خر أو وكل مسكر حرام» 
فقد يوافق الخصم على أن هذا مسكر وهی مقدمة حقیق الناط » کا أنه قد خالف 
فيا أيضاً » وإذا خالف فيها فلا تكير”*؟ على الجلة » لأنها محل الاختلاف . وقد 
مخالف فى أن كل مسكر حمر » فان ار إا يطلق على النی» من عصير العنب » 
فلا یکون( هذا الثار إليه خرا و ان أسكر. و اذ ذاك لایس أن کل مسكر 
خرء وخالف أيضا فى أن کل مسکر حرام » فان الكاية هذه القدمة لاتثبت 
لا ها مخصومة أخرج منها النبيذ بدليل دل عليه .و إذالم تصح_كليتها | يكن فا 
دلیل. فاذاً صارت منازعا فيها . فکیف يقال باعصار النزاع فى إحدى المقدمتين 
دون الأخرى ؟ بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع ۰ وهو خلاف ما تأصل 
(۱) وقد توسعوا فى ذلك وأطالوا فى باب القياس الا'صولى واعتراضاته .کا 
دون أهل المنطق قنا خاصا فى طرق الاعتراض على الحدود والا قيسة 
(۲) ق المسألة السادسة وقد أحال بقية البيان هناك على المسألة السادسة هنا 
(۲) لعله سقط هناكلية ( مسكر )كا يدل عليه لاحق الكلام , 
(؛) ای فلا بدع ق ذلك ولا ضرر فى طريق المناظرة 
(ه) أى فلا يلزم إلا بعد تحقق أنه تى, من عصير الحنب 


وأما المناظر لاقناع الغير فلابد أن تكون إحدى مقدمتیه مسللة عندخصه ۵ ۳۳ 


والواب أن ما تقدم صحبح » وهذا الاشكالغير وارد . و بيانه أنالخصمين 
إما أن يتفقاعلى أصل يرجمان إليه أملا . فان تفا على شىء م يقم بمناظرتهما 
قائدة حال . وقد مر هذا . وإذا كانت الاخووی لا بد ها من دليل » وكانالدليل 

عند احص متنازعا فيه » فليس عنده بدليل” © قصار الانبان به عتا لا فيد فائدة 
ولا حصل مقصود أ' ومقصود الناظرة رد نم :إلىالصواب بطر بى يعرفه ءلأن 
رده بغير ما يعرفه من باب تکایف مالا یطاق . فلا بد من رجوعهما إلى دليل 
يمرفه احص السائل ت العم الستدل . وعلی ذلك دل قوله تعالى : ( فان 
ام و n‏ لله والزسول ) الآية! لأن : الكتاب 
والسنة لاغلاف فيهما عند أهل الاسلام » وها إلدليل والااصنل 
لرجوع اليه فى مسائل التنازع » و بهذا وقم الاحتجاج على" الکفار » فان الله 
تا قال : ( قل ان ن الأرض ومن فيها إن کت تمو وی لى قوله : تلفق 
ا ( فتررم ما به أقروا ۱ واحتج جاعرفواء حت قي لم : (قأی 
تسحرون ؟) أى فكيف مخدعون عن الو ق بعد ما أفرم 4 دیمع ان 
إا غيره ؟ وقال تعالى : ( إذ قال لأيه يأأبتر ۸" ا وين 
نی عنك شین ؟) وهذا من العروف غندم ؛ إذ کانوا بنحتون ایهم 
ما يمبدون . وفى موضم آخر : ( أتعبدون ما تنجتون ؟ ) وقال تمالى : ( قال 
راهم نان الله يأتى بالشس من الشرق قأت بها من امغر ب ) قال له ذلك 
بعد ما ذ کر له قوله : ( ره الذى جی:ویعیت") فود انم مدفماء فاتتقل 

إلى مالا نه فيه المدفم بالجاز ولا بالمقيقة . وهو من أوضح الأدلة قبا حن 
فيه . وقال تعالى : ( إن مكل عيسى عند ان كمثل آدم ) آلاية ! فأرامالبرهان 
ال تفا فيه اوهو آنم. ول تال :ال کناب اعون فى 
إبراهي وما نز لت التواة والانجيل إلا من نبعده ؟ ) وهذا قاطم فى دغوام أن 


ارام هودى 9 تصراق . وعلى هذا النحو مجد اختخاجات القرآن ؛ فلا یی 


۹ النظر الثاني فى أحكام الؤال والجواب (السألة الاد( 


فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاه أو ی . وعلى هذا النحو جاء الرد على من 
قال : ( ما أنزل الله على بشر من ثىء) قال تعاى( قل من أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى الا فصل إغامها هو به عال . وتأملحدیت " صلع ا لمحديبية 
قفيه إشارة الى هذا الممنى . فانه لا آمر علماً أن یکتب « بم الله رمن ن الرحم » 
۱ قالوا ما تمرف « بم الله الرحمن الرحم » ولکن | کتب ما مرف : » باعل 
اللهم » ققال : :| کتب « من مد رسول الله » قالوا لوعلمنا أنك رسول انهلانبسناك 
ولكن ١‏ كتب اسمك وام أبيك » فعذرم رسول الله صلى الله عليه وسل »و إن 
كان هذا من ية الجاهلية » وكتب على ما قالوا »وم تشم من ذلك حي ن أظهروا 
لتصقة من عدم ام وأنهم لما يعرفون كذا 
وإذائبت منافالاصل الرجوع اليه هو الدلیل الدال على صحة الدعوى 
وهو ما تقرر فى القدمة الحاكة ‏ فازم أن تكون مسلمة عند اتلصم من حيث 
جملت حاكة فى السألة »لا نا ان لم تكن مسللة لم يفد الانيان بباء وليس فائدة 
التحا ك الى الدليل إلاقطم النزاع ورفع الثغب . واذا كان كذلك فقول القائل 
«هنا مسكر وکل مسكر خر » إن فرض تسلیم الخصم فيه للمقدمة الثانية صح 
الاستدلال من حيث أنى بدليل مس » وإن فرض نزاع انلصم فا لم يصح 
الاستدلال بها ألبتة » بل تكون مقدمة محقیق الناط فى قياس آخر » وهی الق 
لا يق النزاء إلافيها » فيبين أن كل مسكر خر بدلیل استقراء أو نص أو غيرهما 
فاذابين ذلك حكم عليه بأنه حرام مثا إن كان مسلأيضاعند العم کا جاء فى 
النص « أن كل خر حرام » و إن نازع فى أ نكل خر حرام صارت مقدمة نحقيق 
المناط » ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى محكم عليها . وی کل مرثبة من هذه 
المراتب لابد من خالفة الذعوى للدعوى الا خری التى فى المرتبة الا خری » فان 
سؤال السائل . هل كل خر حرام ؟ مخالف لسؤاله اذا سأل :هل کل مسكر خر ؟ 


(1) أخرجه ف التسير بطوله عن البخاری وأنى داود 


(فسل)ولایازم أن تکون! لقدمات على الوضء النطتی : وقدیکون‌سپلامتبول/۳۴۳۷ 
ومکذا سار مراتب الكلام فى هذا الفط . نن هنا لاینیتی أن يؤتى بالدليل على 
حكم الناط منازعا فيه * ولامظنة لزاع فيه . إذيلزم فيه الاتتقال من مسألةا ىأخرى 
لا نا إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة » و بطلت فائدة المناظرة 


فصل 
واعل أن اراد بالمقدمتين هنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق الاشكال 
المعروفة © ولا على اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك وإن جرى الامر على وفقها 
فى الحقيقة فلا پستتب حر يانه على ذلك الاصطلاح . لان الراد ریب الطريق 
الوصل إلى الطاوب على أقرب ما یکون ؛ وعلى وفق ما جاء فى الشريمة » وأقرب 
الااشکال إلى هذا التقرير ما کان بدےیا فى الانتاج أوما أشبيه من اقترانى أو 
امتثتاق 3 إلا أن التحری فه احراؤه على عادة العرب ف مخاطاتها ومعبود 
كلامها اذ ه وأقرب الى حصول!اطلوب على اقربما يكون ولأنالتزام الاصطلاحات 
المنطقية والطرائق المستدملة فيها مبعد عن الوسول الى المطلوب فى الأ كثر» لاأن 
الشر يعة لم توضم الا على شرط الا مبة + ومراعاة عل النطق فى العضایا الشرعية 
مُناف لذلك . فاطلاق لفظ المقدمتين لا يستازم ذلك الاصطلاح 1 
من هنا یم معنی ما قال و e‏ 
1 ر حر » قال فننحة فنتيحة هاتين القدمتين أن كل کر حرام" 
قال وقد أراد مص أهل الاسول أن أن عر هذا سىء من عم ااب النطق ۰ 
فيقول ان أعل النطق یقولون لا يكون القياءى ولا تدع النتيجة الا عتدمتين » 
فقوله ه کل مسکر خر » مقدمة لا تنتج بانغر ادها شيا . وهذا وان اتفق لهذا 
الأو ہنا" وفى موضع أو موضين فى الشريمةء فا نه لااستمر فى سائر 
۲( أى فى نم هذا الحديث الذى جا, على رسم المنطق مصادفه 
الوافقات - ج 6-6 ۲۲ 


۸ النظر الثانى فى أحكام السؤالوالجواب ( المسألة السادسة ) 


آقیستها . ومعظم طرق الأقيسة 2 النقبية لا بسك فا هذا المسلك » ولا يعرف من 
هذه الجهة . وذللك انا لو عللنا محر يمه عليه الصلاة والسلام التفاضل" فى الي يأنه 
مطموم كا قال الثافى لم تقدر أن تمرف هذه السلة الا بحث ۳ وتقسيم » فاذ 
عرفناها فلشانمی أن يقول حینثذ : کل سغرجل مطموم وکل مطعوم ر بوى . 
فتكون النتيجة السفرجل ر بوی قال ولكن هذا لا يفيد الشافى فائدة » لأنهاا 
عرف هذا وصحة هذه النتيحة بطريقة أخرى » فلما عرفها من تلك الطر يقة أراد 
أن يضم عبارة يعبر مها عن مذهبه » فا بها على هذه الصيغة . قال ولو حاء بها 
على أى صيغة أراد ما یژدی منه مراده | يكن لهذه الصيفة مزية عليها . قال واا 
نهنا على ذلك لا الفينا بمض التأخریی صنف كتاباً أراد أن يرد فیا آصول‌المته 
لأصول عل النعاق 


هذا ما قله النزری . وهو صحبح فى الله وفيه من ٩۳‏ ال 


۱ 
تبه اك ار" 


۳ ازام طريفة آعل النظه قاف كربو اس ی عة . وفيه 
)۱( أى عن ی قاتا فا لول ٠‏ وتقسي لها بين ما بلح عله و مارة 

على حرمة التفاضل وما لا يصلم . وهذا هو العبر عنه بالستر شم له 
معرقها بهذا الطريق يسترى أن تجعلبا حدا أو سط وضع ادال اياك 
أفل المنطق .و لا ابا كذإك فعير بای عبار مرن ماد جل رماي 
لاه من الطمومات . والوضع يتمد من تمریف ایند زس ا مرل 
والمنطقيين ومعرفة النسبة بینپما پاعتبار التحقق والوجود . و الرد الشار إليه يمكن 
کا بدا وه فى شرح قول ابن الحاجب ( ولابد من مستازم للمطلوب حاصل 
للمحکوم عليه هن ثم وجبت المقدمتان ) فتالوا إن هذا ظاهر على الاصطلاح 
المنطق . أما على الاصول الذى يقول إن الدليل هو الفرد كالءا: مثلا فانما تجبان 
فيه من حيث يتعلق به النضر بالفجل . ویکون معنى الا تلزام حیئد المناسيه 
المصدحة الا تقال 

)۲( آي حيث ول ( فالشافى الح ) 

ز۳) أى حيث قال ( ولكن هذا لا يفيد الشافمی شيا ) 


ولا يازم أن تكو ن القدمات على الوضع المنطقى وقد یکون سهلامتبولا ۳۳۹ 
الى ما تقدم من أن المقدمة الا كة على المناط إن لم نکن متننا عليها مسلمة عند 
الحم فلا يفيد وضمها دليلا . ولا كان قوله عليه السلاة والسلام : « وکل خر 
م سالا نس اب سل یه وم ترش فيه اقاف » بل 
قابله بقل ؛ واعترتض الناعدة بعد" الاطراد . وذلك مما يدل على أنه من 
کلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاق ؟ لاأنه قصد قصد المنطقيين . وهكذا يقال 
فى القياس الشرطی ف نحو قولهتمالی : ( لو كان _فیهمآطة إلا ال لفت ) لأن 
« لو» لا سیقع ۳ لوقوع غيره » فلا استثناء ها" فی کلام العرب قصدا . وهو 
معنى تفسير سيبويه . ونظيرها 99 إن » لأنها تفيد ارتباط الثانى بالاول 
فى التسبب » والاستثناه لا تعلق له بها فى صریح کلام المرب . فلا احتياج الى 
ضوابط ا منطق فى محصيل المراد فى الطالب الشرعية 

والی هذا المی -- ول أعلل - آشار الباجى فى أحكام النصول » حين رد 
على الفلاسنة فى زعمپم أن لا نقيجة إلا من مقدمتین» ورأى أن القدمة الواحدة 
قد تنتج . وهو کلام مشكل الظادر» إلا |ذا طولم به هذا الوضع فر بما استقام 
فى النظر . 


(۱) أى القائلة :لا تمع الثتيجة ال 

(۲) عبارة سيوبه ( لا كان سيقع لوقوعغيره ) 

(۳) أى فلا يؤت بعدها بقضية استثنائية لنقيض التالى حتى يرفع القدم؛ ولا 
لعين المقدم ليثبت الال 

(؛) أما المناطقة ففرقوا بينهما بأن استمال « لو » لا بستئی فيه نقيض التالى 
لا نبا وضعت لتعليقالعدم بالعدم . واستمال « إن » لا يستثى فيه عين القدملا"نه 
وضعت لتعليق الوجود بالوجود والله أعل 


۳۶۰ . الحامة 


وقد تم" - ولد له - الفرض القصود » وحصل بفضل الله إجاز ذلك 
الوعود على أنه قد بقیت أشياء لم یسم إبراذهاء إذلم يسل على حكثير من 
السالكين مُرادها . وقل" على كارة التعطش إليها ورادا . خشیت أن لاير دوا 
موارت‌ها » وأن لا ينظموا فى سلاك التحقيق شواردها » فثنیت من جاح يانها 
العنان» وأرحت" من رسمه ار والمّئان . على أن فى أمناءالكتاب رشوزآرة» 
وأشة" ترم من‌شمسپاالنرة . نن دی اليهارجًا حول الله الوسول» ومنلا 
فلا عليه إذا اقتصر التحصيل على امحصول » ففيه إن شاء الله مع محقيق عل 
الأأصول عل يذهب به مذاهب انساف » ویقنه على الواضحة إذا اضطرب النظر 
واختلف 

فنسأل الله الذى بده ملکوت كل ثىء أن نا على القيام مخقه . ون 
يعاملتا له ورا إنه على كل شىء قدير » وبالاحابة جدير. والجد لله وکنی ع 
وسلام" على غباده لین اسعنی :۹ 


و امد لله النى أنم بالتوفق لهذم الصبابة فى خدمة 2 أصول الدين . والصلاة 
والسلام على الرسول الا كرم وكافة الا ل والصحابة وسائر التابعین. والتوجه 
الى اله فى القبول . فانه غابة المأمول » ونهاية السئول .© 

3 بتوفقه تعالى الجزء الرابع والا خر من کتاب الوافقات 
نفع الله به المسلمين . و أثابم و لفهوشارحه . وطالعه 
وناشره. وس اد فيه خدمة للعلم 
والددن ۰ وأعان على تيسيره 
للطالبين . امين والحد لله 
رب العالمين 


